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الحمد لله تعالى مانح النعم ودافع النقم» والصلاة والسلام على محمد 
نبي الرحمة المهداةء ومرشد جميع الأمم» وعلى آله وصحبه أهل الإحسان 
والجود والكرم» ورضي الله عن تابعيهم من العلماء الأئمة العظام» والمقلدين 
لهم الحريصين على اتباع الكتاب والسنة المعبرين عن شرع الله تعالى إلى يوم 
الدين. 


وبعد: كلما أردت الخلود إلى الراحة والاسترخاء» أبت نفسي علي 
التوقف عن التصنيف والتحقيق› > ودفعتني إلى المضي ا في آفاق العلم 
ذراسة وتدريساء وتحقيقا وسا ومقارنة أو موازنة وترجیحاأ؛ لأنه يصعب 

على النفس تغيير السلوك المفيد النافع» وإن كان في ذلك تعب وعناء» وبعد 
أن كتبت وألّفت الكثير ولله الحمد» قلت: إن كتابي «الفقه الإسلامي وأدلته» 
آخر كتاب في العمرء ثم شدني حب العلم وملء الفراغ وإلحاح بعض 
الصالحين» فكتبت «التفسير المنير» في العقيدة والشريعة والمنهج» وحينما 
بدأت أعوام الشات من عمري» حدئتني نفسي بالكف عن التأليف› وبدء 
رحلة سمو الروح» والعناية بالأذكارء والاستعداد للرحيل عن هذا العالم 
المعاصرء الذي أقبل فيه الناس على المادةء والعناية بهاء أكثر من العناية 
بشؤون الدين»ء لميلهم إلى الترف واللهوء والتأثر بتيارات الحضارة الغربية 
وموجاتها التي تخلغلت في زوايا الحياة الإسلامية» فعكرتها أو أفسدتهاء 
ولكن وجدت خير سلوة» وأجلى عبادة روحانيةء إنما في الاشتغال بالعلم 
والفقه؛ لأنهما طريق العبادة الصحيحة» وسبيل الظفر برضوان الله تعالى . 
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وسبب هذا الاتجاه أنه كلما تعمق الإنسان في فهم الشريعة الإسلامية› 
ازداد حبا لهاء وتقديرا لمعطياتهاء التى تبنى الشخصية المسلمة وتحافظ 
عليهاء ثم دفعه حبه هذا إلى العمل e E‏ والتفاني في الدفاع 
عن أصالتها وعدالتهاء ووجودها وضرورتها وسلامة بنيتهاء وأدرك مع تمام 
نضجه العلمي» واتساع معرفته أنها خير شامل للإنسان» في كل مكان 
وزمان» وأنها طريق السعادة والنجاة في الدنيا والأخرة. 


أما الجهل بأحكام الشريعة: فهو سبب معاداتهاء أو التهاون فيهاء 
والتقصير في تطبيق قوانينهاء أو البعد عنهاء والتماس الحلول في غيرها؛ لأن 

ومناهج التعليم العام في مدارسنا لا تعطي غالبا من أحكام الشريعة إلا 
النزر التسير» فکان الواجب إغناء الجيل› وتعويیصه› وإنراء الفكر الإسلامي› 
بتلك الأحكام والمبادىء الضرورية» من طريق الاعتماد على الذات» وكنت 
أظن أن كل مسلم وبخاصة المتعلم يعلم بالحد الأدنى الواجب معرفته شرعأء 
من أحكام الدين في العبادة والمعاملة» حتى لقيت أناساً کثیرین»› ومسٽین› 
ومتعلمين في الجامعات من مختلف الاختصاصات. يجهلون بدهيات الأحكام 
الشرعية» ويقعون فى أغلاط قد تبطل عباداتهم بسبب الجهل وقلة المعرفة. 

وكل هذا وغيره يتطلب تيسير الرجوع إلى أحكام الشرع الحنيف› 
والفقه الإسلامي: هو فقه الشريعة الخراء الخالدة» ونظام الحياة الأمثل في 
المجال العملي والواقع القائم» ومعنى الفقه: هو العلمٌ بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسبٌُ من أدلتها التفصيلية» كالقران والسنة والإجماع والقياس 
وغيرها. قال البُهوّتى فى مقدمة كتابه «كشاف القناع»: «إن أجل العلوم قدرأء 
وأعلاها فخراً وأبلغها فضيلة › وأنجحها وسيلة› علم الشرع الشرنف ومعرفة 
اخگافه: والاطلاع على سر حلاله وحرامه» ؤلذلك نعبنت إعانة قأاصده» 
وتيسير موارده لرائده» ومعاونته على تذكار امظه ومعانہه› وفهم عباراته 
ومبانیه» . 


غير أن المادة الفقهية» فى أغلب كتبنا القديمة التي تعد بحق ثروة 
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خصبة» لا نظير لها في العالم» هي وعره المسالك» صعبة الفهم» كثيرة 
الاصطلاحات» عسيرة الإدراك على غير المتخصصين» وقد يكون حکم 
المسألة في غير مظانهاء لا بحسب توقع القارىء. وبمقياس فهمه» وأسلوب 
عصره» لذا احتاج الفقه إلى تذليل صعابه وتنوير شعابه» وتبسيط أو تيسير 
فهم مضامينه» ليطلع عليها المسلم والمسلمة» فيعملان بها على الوجه 
الصحيح» بعد اقتناعه بدليل كل حكم شرعي» لذا سميت هذا الكتاب «الفقه 
الحنبلي الميسر بأدلته وتطبيقاته المعاصرة). 

وما أكثر ما نسمع»› وينقل إلينا من فتاوى مبتسرة» ممن ينتمون في 
الظاهر إلى العلمء ولو كان واعظاء أو خطيباًء أو إماماًء أو مقرئاًء فهي 
فتاوى مغلوطة ناجمة عن مجرد الرأي المحض الذي لا دليل عليه ولا 
برهان» علماً بأن الحديث المعروف يقول: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على 
النار فيحتاج الوسط العلمي والعام على حد سواءء إلى مزيد من التزود 
بالأحكام الشرعية الصحيحة» عن طريق المدارسة» ومجالسة العلماء الطويلة 
الأمدء بالإضافة إلى الكتب الفقهية الميسرة أو المبسّطة التي لا تحتاج إلى 
عناء وإضناء» لمعرفة الحكم الشرعي . 


وهذه الكتب قليلة الوجود» والفقه الحنبلي كغيره من فقه المذاهب 
يحتاج إلى تذليل صعابه» وعرضه بأسلوب العصر» ومعرفة أدلة الأحكام» 
وهو فقه أصيل رصين» وغني المادة» صحيح الاستنباط من الأدلة المعتبرة 
من القرآن والسنة النبويةء والقياس أو e‏ ومراعاة المصالح والحاجات 
الطارئة أو المتجددة» لكنه یحتاج إل أمرين 


أولاً ۔ بيان المعتمد المحقق الراجح فيه» لكثرة الروايات المنقولة في 
المسائل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (۱۹۲ - ۲٤١١‏ ه) إمام السنةء 
وإمام الفقه» وأحد الأئمة الأعلام الذين نصروا الإسلام» وثبّتوا دعائمه فكراً 
وعقيدة واجتهادأ على ممر الزمان فى وقت المحنة الخانقة حول خلق القرآن 
واه عر قدي ااذ فضرر 5 كار من الغلفا الاس فافان 
والمعتصم والواد ثق» حتى قال عنه بشر بن الحارث: «قام أحمد مقام الأنبياء» 
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فهو إذن كأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الذي وطد أركان الإسلام» وحمى 
کیانه» وهيبته بمحاربة المرتدين مانعی الزكاة من قبائل العرب»› وكعمر بن 
عبد العزيز الذي أنصف الناس ورد المظالم لأصحابها . 


ثانياً ‏ تيسير الرجوع إليه في مختلف الجوانب العلمية من العبادات 
والمعاملات وأحكام الأسرة والقضاء والجهاد والعقوبات الشرعية وعير ذلك . 


لذا ألح علي بعض الإخوة مطالبين بكتابة الفقه الحنبلي بأسلوب 
العصرء الدال على المراد منه بنحو مباشر» ومنظم» وميسر»ء للتمكين من 
معرفة أحكامه» على شاكلة كتابي أول موسوعة فقهية: «الفقه الإسلامي 
وأدلته» والأجزاء الأربعة عن فقه المالكية المقررة في فروع كليات الدعوة 
الإسلامية الخمسة التابعة إلى ليبيا؛ فأجبت الطلب مع محبتي الشديدة لأحكام 
فقهنا العظيم› بمختلف مذاهبه دون تعصب» واستعنت بالله هادیا ومرشداء 
لأداء هذه المهمة على الوجه الأكملء مع تبيان الدليل الشرعي لكل حكم› 
من دون تعرض لفقه المذاهب الأخرى» بعداً عن الوقوع في الالتباس؛ لأن 
طالب العلم المبتدىء يضيع في الغالب في متاهات الخلافات المذهبية› فلا 
يقدر على اتباع منهج موحد» وفي هذا احتياط في اتباع مذهب معين»› مع 
إباحة تقليد المذاهب الأخرى عند الحاجة» ومن غير قصد العبث واللهوء أو 
تعمد الأخذ بالأيسر من الأحكام» من دون مصلحة معتبرة؛ لأن لكل مذهب 
منهجاً معيناًء يؤازر بعضه بعضاً» ويعتمد على أوضاع أخرى فيه» حقق الله 
النفع» ويسر الإفادةء والله المستعان وعليه التكلان. 


وأما الأسلوب والخطةء فكلما كانت العبارة واضحة» والتنظيم ملائما 
لما ُ كتب الحنابلة القديمة ولا سيما المغني لابن قدامة» ومنار السبيل لابن 
ضويان والإنصاف للمرداوي عبارة ومضموناً لم أعدل عنها. 


وبلا حظ أن كل حديث فى الكتاب خرجته وحقمته»› وهو صحيح أو 
حسن» فإن كان غير ذلك نبهت على ضعفه أو وقفه. 


وإن سبب حبي للفقه وتعلقي به هو ۔ كما أبنت . كونه المرشد إلى 
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الخير» والموجه إلى الطريق الصحيحة في اتباع شرع الله وأحكامه والمبين 
حقيقة كل حكم» قال النبي يا : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه 
رشده»“ وقال أيضاً: «لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد»" . 


ادا اکور وھ ایل 
رذيس ق الت اللاي وم هبه 
بجامكةدمشق. صكڪلةالشرية 


(1) حديث حسن أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه (الجامع الصغير 
للسيوطي). 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب» والطبراني في الأوسط وأبو بكر الآجري في فرض العلم» 
وأبو نعيم في رياضة المتعلمين» والدارقطني في سننه» والقضاعي بسند ضعيف عن أبي 
هريرة مرفوعا (المقاصد الحسنة للسخاوي: ص .)۲٠١‏ 
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يمكن قسمة الكلام عن الفقه الحنبلي إلى أبواب ستة: 
الباب الأول - العبادات : 

الطهارة» النجاسة وإزالتهاء الآنية» الحيض والاستحاضة والنفاس› 
الاستنجاء» السواك وخصال الفطرةء الوضوءء الخسل» المسح على الخفين 
وعلى الجوارب وعلى الجبيرة» التيممء الأذان والإقامة» الصلاة وأحكامها 
وشروطها وأنواعهاء الجنائز وأحكامهاء الزكاة وأنواعها ومصارفهاء زكاة الفطر 
وصدقة التطوع» الصيام وأنواعه» الاعتكاف وأحكامه» الحج والعمرة 
وأحكامهماء الهدي والأضحية والعقيقة. 

ملحق بالعبادات : الآداب : الأطعمة وأنواع الحيوان المباح أكله وأحكام 
المضطرء الوليمةء واداب الأكل والشرب. الصيد والذبائح» الأيمان والنذور 
والكفارات . 
الباب الثاني - المعاملات : 

البيع وأنواعه وأحكامه» الخيارات» الرباء الصرف» السَلّْمء القرض»› 
الإجارة وأنواعها وأحكامهاء الجعالة» الرهن» الضمان والكفالةء الحوالة 
الصلح وأحكام الجوار» الحجر وآثاره» الولاية وأحكامهاء الوكالة» الشركة 
شركة المضاربةء المساقاة والمزارعة» الإيداع أو الوديعةء الإعارة أو العاريةء 
الغصب» الإتلاف» دفع الصائلء الشفعةء إحياء الموات» القسمة» المسابقة 
أو أحكام السبقء اللقطة واللقيط . 


الباب الثالث - أحكام الأسرة (أو الأحوال الشخصية): 
الزواج وأحكامهء حقوق الزوجين (عشرة النساء)» الصداق (المهر) 


e. 


وأحكامهء الخلع» الطلاق وأنواعهء الرجعةء الإيلاءء الظهارء اللعانء العدة 
والاستبراء» الحداد (أو الإحداد)» الرضاع» الحضانة» النفقات . 


الباب الرابع - التبرعات والمواريث: 

الهبة» الوقف» الوصاياء الفرائض (أحكام الإرث). 
الباب الخامس - الجنايات والحدود: 

القصاص وأنواعهء الديات وأنواعهاء القسامةء العاقلة» كفارة القتل › 
الحدود الشرعية: حد الزنى» حد القذف» حد السرقة» حد الحرابة (قطاع 
الطرق) حد السكر (المسكرات) قتال البغاة» أحكام المرتدء التعزير. 
الباب السادس - الفقه العام : ) 

الجهاد وأحكام الأسرى والغنائم والفيء وأحكام أهل الذمَة والهدنة» 
القضاء واللإفتاءء الدعاوى والبينات» الشهادات» اليمين في الدعاوى» 
الإقرار. 

ويلاحظ أنه قبل الكلام عن هذه الأبواب أذكر مقدمة موجزة عن 
«الأوزان والمكاييل» في عصرنا الراهن» وقواعد رسم المفتي (معلومات عامة 
عن الاجتهاد والإفتاء وأصول الترجيح في المذهب الحنبلي). 


لكايب لوا لوازينوالعاييس 


بتقديرها بما يقابلها أو يساويها في العصر الحاضرء وربما يجد القارىء تفاوتا 
بسيطاً في التقدير في الكتب الحديثة» بسبب اختلاف التقدير بين العلماء. 
وإنى أذكر هنا ما اعتمدته فى كتابى «الفقه الإسلامى وأدلته» وأشير أحياناً إلى 
الخلاف المدؤّن لدى غيري» مثل رسالة الشيخ المرحوم عبد العزيز عيون 
السود الذي اعتمد على تخریج النووي رحمه الله . 

اله لقصة : 1ر م 

الجریب: ۱١‏ ٤٠۰ر١١۱۳‏ م." 

القفيز : 1 ,1 م 

الغلوة (غلوة سهم) : A4۸‏ م 

٠م‎ AEA : الميل‎ 

الفرسخ: ٥0٥٤٤‏ م. 

لر ١۷ا‏ كم 

حل الغوث : ۹ _ ۱1۰٩‏ 

حد القرب: ۳ کیلومتر إلا قليلاً. 

مسافة القصر: ۸۸,۷١۷‏ كم» او ۸٦‏ کم عند الحنفيةء أو ۸٠,1٤١‏ كم 
كما في تنوير القلوب. 


۲ المکاييل : 

الصاع : أربعة أمداد = ۲۷۵١‏ غم» وعند آخرين ۲۷۲۸ غم ويعادل 
حجم مكعب طول ضلعه ٠٤,١‏ سم» وعند الحنفية ۳۸٠١‏ غم. 

المد: ٦۷١‏ غم وعند غيري ٤۲‏ غم ا حجم مكعب طول 
ضلعه ٩,۲‏ سم» وقال في المغني (۲۲۳/۱): المد ۷ ١۷١‏ درهم. والمد 
بالرطل الدمشقي الذي وزنه ستمائة درهم: ثلاثة أواقي وثلاثة أسباع أوقية . 

الرطل: ۳,۱۲ غم وعند آخرین ۳,۲٤‏ تغم. 

المنا: رطلان. 

القَرْق: ٠١‏ كغ وهو ثلاثة آصع › أو ستة عشر رطلا. 

الجريب : ۲ مداً. 

ال ا صاع والخمسة أوسق: ٠٠۳‏ كغ» وهو مكعب طول 
ضلعه ٩۹۷,1٥‏ سم . 

الإردب: ۲٤‏ صاعاً. 

الويبة: ٦‏ آصع . 

الک : کغ. 

القلتان: ٠١‏ تنكات (صفايح) وعند غيري ١١‏ تنكة (صفيحة)» وقيل : 
٠٥‏ تنكة أو ۲۷١‏ لترأًء وتعادل مكعباً طول ضلعه ٠٠‏ سم. 
۳ - الموازين : 

الدرهم: ۲,۹۷۰١‏ غم وعند غيري ۲,٥۲‏ غم . 

المثقال أو الدينار: ٤,٠١‏ غم ذهب» وعند غيري ۳,٠١‏ غم. 

الأوقية: ٤١‏ درهماً = ١٠۸ر٠١٠٠‏ غم. 

القیراط: ٠,۲٠۲١‏ غم فضة. 


الداتق: ٠,٤۹١‏ غم قضة. 


الحبة: ر غم. 

النواة: ١‏ دراهم. 

الطسوج: ٠۲۳۷‏ غم» والقيراط طسوجان. 

املس : ي 

القنطار الشرعي: ۸٠٠١‏ دينار» وفي لسان العرب: أربعة آلاف دينار. 


٤ 


للشيخ العلامة عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى 


المتعارف عند الصاغة أن : 

= 0 مثقالا عرفياً = e‏ 

٥‏ قراريط عرفية = ١‏ غرام 

۱ درھماً عرفیاً = ۰غ 

فالدرهم العرفي = E۹‏ 

والدرهم العرفى = ٤‏ حرة 
اختبرته فوجدته كذلك . ) 

إذا تبين هذا فاعلم أن الدرهم ارعن درهمان» درهم الشات 
الحنفية وهو ٠١‏ قيراطاً شرعياًء» كل قيراط خمس حبات» فالدرهم الحنفي 
١‏ حبة = ٠,١‏ غ ودرهم أخذت به الأئمة الثلاثة وهو على الصحيح عندهم 


۲ 2 
© 0° حبة = ۲ع واتهقوا على ان المثقال الشرعي يساوي درهما 


وثلاثاً أسباع الدرهم لكن كل بدرهمه. فالمثقال عند الحنفية ٠٠١‏ حبة = ٠‏ 
غرامات وعند الباقین ۷۲ حبة = ۳,٦۰‏ غ. 
وأما الأرطال الشرعية فأخدت الحنفية بالرطل العراقى وقدره ٠١١‏ 
درهماً بدرهمهم = 0 ع وهو وزن الليبرة اا 


۱ 0 


وأخذت المالكية بالرطل البغدادي الذي قدره ٠۲۸‏ درهما بدرهمهم = 
0٦‏ ا والحنابلة والشافعية بتخریج النووي بالبغدادي الذي هو : TA vY‏ 
درهماً بدرهمهم = ۲۲٤١‏ ع» والشافعية بتخریج ج الرافعي بالبغدادي الڏي هو 
۳۰ درهماً بدرهمهم = ۰ 2 واتفی على أن الوسق ستول 
صاعاً والصاع أربعة أمداد. 

وأوجبوا تحریر الصاع بالماش أو العدس . والمد رطلان عند الحنفية 
ورطل وثلث علل الباقين . والقلتان باتقاق ممن قال بھما 0۰۰ رطل لکن کل 
والحمدلله رٺ العالمين . 


ڪتهالشخ 


مالم بزعيون السود الحّص الحنفي 
حمەاللە تال 


وبناء عليهء الأوزان والمكاييل والمقاييس بالغرام والسنتيمتر ما يلي : 

الدرهم = ۲,٠۲‏ غرام. 

المثقال = ۳,٠١‏ غرام. 

الدینار = مثقال = ۳,٠۰‏ غرام. 

الأوقية = ٤١‏ درهماً = ٠٠٠,۸١‏ غرام. 

الرطل = ۳۲٤‏ غرام. 

المد = ٤۳۲‏ غرام» ویعادل حجم مکعب طول ضلعه ٩,۲‏ سم. 

الصاع = أربعة أمداد = ٠۷۲۸‏ ویعادل حجم مکعب طول ضلعه ۱٤,٦‏ سم . 

خمسة أوسق = مکعب طول ضلعه ٩۷,1٥‏ سم. 

القلتان = ٠٠١‏ رطل بغدادي = ١١‏ تنكة (صفيحة) وتعادل مكعباً طول 
ضلعه ٦۰‏ سم = 4,A0۷‏ کغ. 

الذراع = ٤۸‏ سم. 

حد الغوث = ۳۰۰ ٤٠١‏ ذراع = ٠١١ _ ٠۲۰‏ متراً. 

حد القرب =۳ كيلو متراً إلا قليلا. 

مسافة القصر = ۸٠,1٤١‏ كيلومترأًء كما في تنوير القلوب. 


۱۷ 


۱۸ 
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الكتب المعتمدة فى المذهب : 

من أهم الكتب المعتمدة عند فقهاء الحنابلة : كتاب المغني لابن قدامة 
الموفق والشرح الكبير» لابن قدامة أبي الفرج» وكشاف القناع لمنصور 
البهؤتي» وشرح منتهى الإرادات للبهوتي› فإن اختلفت كتب الحنابلة قدم 
كشاف القناع» ثم شرح المنتهى» ثم شرح الزادء ثم مطالب أولي النهى شرح 
غاية المتتهىء ونيل المآرب» ثم منتهى الإرادات للفتوحي . 


ا نق ت تصحيح المذهب في کتبه: الانصاف» ونصحيیح 
الفروع»› والتنقيح . 


مراتب مجتهدي المذهب : 

مراتب المجتهدين خمس ؛ لان ا إما مستقل أو غير مستقل› 
وعير المستقل أربعة أقسام» وهذه المراتت ھی ما e‏ 

١‏ - المحتهد المستقل: هو الذي يستقل بقواعده لنفسهء يبني عليها 
الفقه خارجاً عن قواعد المذهب المقررة» فيحكم مباشرة من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس والاستحسان وسد الذرائع ونحو ذلك مثل أئمة المذاهب 


(۱( المدخل إلى مذهب الإمام اخ ص cA‏ أعلام الموقعين 6/ Y1‏ ط عبد 
الحميد. 


الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعی واخ بن حنبل) والليث بن سعد» 


۲ - المجتهد المطلق غير المستقل: وهو الذي توافرت فيه شروط 
الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل» لكن لم يبتكر قواعد لنفسه» بل 
سلك طريق إمام من أئمة المذاهب الاجتهادية» فهو مطلق منتسب» لا مستقل 
ولا مقيد» مثل أبي يوسف ومحمد ورفر وعبد الله بن المبارك من الحنفيةء 
وابن القاسم وأشهب من المالكية» والبويطي والزعفراني والمزني من 
الشافعية» وابن تيمية وأبي بكر المرّوذي» وإبراهيم الحربي» وعبد الله 
وصالح› والكلوذاني وغيرهم من الحنابلة. 

۳ - المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج: وهو أن يكون مقيداً في 
مذهب إمامه» مستقلا بتقرير أصوله بالدليل» غير أنه لا يتجاوز فى أدلته 
أصول إمامه وقواعده» ويخرّج عليها أقوالاً وفتاوى لمسائل طارئة جديدة» 
معنا على منصرص إمامه» وهذه رتبة الاجتهاد في المذهب» وهى شان 
أهل الأوجه والطرق في المذهب» كالحسن بن زياد والكرخي E‏ 
والسرخسي والبزدوي من الحنفية» والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من 
المالكية» وأبي إسحاق الشيرازي والمَزوزي والجويني إمام الحرمين والغزالي 
والقفال من الشافعية» وأبي موسى والقاضي أبي يعلى والمصنف والمجد وابن 
عقيل من الحنابلة. 

٤‏ مجتهد الترجيح : وهو من لم تبلغ رتبته رتبة أئمة المذهب أصحاب 
الوجوه المستنبطة والطرق. غير أنه فقيه النفس» حافظ لمذهب إمامه» عارف 
بأدلته» قائم بتقریرها وتصویرها» يحرر ویقرر» ویمهد ویزیف»› ویرجح› لکنه 
قصر عن أولئك المجتهدين في المراتب السابقة» لقلة ارتياضه في الاستنباط 
ومعرفة الأصول» كالقدوري والمرغينانى صاحب الهداية والجصاص من 
الحنفية» وابن عرفة من المالكية› والررف والرافعي من الشافعية» وابن 
تميم» وابن البناء والمزداوي من الحنابلة. وتسمى هذه الطبقة طبقة 
المرجحين . 

ه - مجتهد الفتيا: وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 


0 


الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته» 
كأصحاب الفتاوى الخانية والهندية وابن عابدين من الحنفية» والشيخ عليش 
من المالكية» والشيخ زكريا الأنصاري والرملي وابن حجر الهيتمي والخطيب 
من الشافعية» والتغلبى والبلبانى والبهوتى من الحنابلة. 
مصطلحات المذهب الحنبلى : 

- إذا قالوا: «فتاواهم معتبرة أو مقبولة» فهم أصحاب الاجتهاد من 
تخریج وأوجه» واعتبارها لمن استفتاهم في زمنهم» وأما في زمننا فلا بد من 
النظر في الفتوى وترجيح القول بمرجح. 
الأحكام من النصرص ومصادر الاجتهاد المقررة شرغا: 
إفتاء فى غيرهاء وهذا باب لسد الحاجة إلى معرفة أحكام المسائل المستجدة 
أو الطارئة . 

إذا أطلقت كلمة «الشيخ» أو «شيخ الإسلام» عند متأخري الحنابلة» 
فيراد به أبو العباس أحمد تقى الدين بن تيمية الحرانى ٦٦١(‏ - ۷۲۸ ه) الذي 
كان له ولتلميذه ابن القيم فضل في نشر المذهب الحنبلي . 

والمراد بكلمة «الشيخ» قبل ابن تمه فهو موفق الدين انو محمد 
والعمدة ومختصر الهداية فى الفقه. 

- و «الشيخان» يراد بهما الموفق والمجد أي ابن قدامة المقدسى 
المتقدم» ومجد الدين أبو البركات ٠٥۲(‏ ه) صاحب «المحرر في الفقه» على 


والمراد بحكلمة «الشارح» الشيخ شه الد أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن الشيخ أبي عمر المقدسي (a AY)‏ ابن أخ الموفق وتلميذه» صاحب 
كتاب «الشرح الكبير» المطبوع مع «المغني» في عشر مجلدات . 


۲١ 


- وإذا أطلق لفظ «القاضي» فيراد به القاضي أبو يعلى محمد بن 
الحسين بن القراء )0۸ ھ). 


- وإذا قيل: «وعنه» أي عن الإمام أحمد رحمه الله» وقولهم: «نصاً) 


۲۲ 


الفصل الأول: الطهارة وإزالة النجاسة. 
الفصل الثاني : الأذان والإقامة. 
الفصل الثالث : الصلاة وأحكامها. 


الفصل الرابع : أنواع الصلاة. 
الفصل الخامس: الزكاة وأنواعها ومصارفها. 
الفصل السادس: الصيام وأنواعه. 
الفصل السابع : الاعتكاف وأنواعه. 
الفصل الثامن: الحج والعمرة وأحكامهما. 
ملحق العبادات : الآداب الشرعية. 


الْقَصلالاول 
اهار ةوازالةالتجاسة وتوابعها 


يبدا الفققهاء عادة ببحث الطهارة؛ لأنها شرط للصلاة التي هي اكد 
أركان الدين بعد الشهادتين. والكلام فيها يتناول تعريف الطهارة» وأنواع 
المياه وأحكامها. 


تعريف الطهارة وسبب مشروعيتها : 
الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية كالبولء والمعنوية 


كالعيوب والمعاصي. وهي شرعاً : رفع ما يمنع الصلاة ونحوها بإزالة 
اللحدث والخسث وما ن معناهما» بالماء ونحوه کالترات . 


والحدث: وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة ونحوها كالطواف حول 
طاهر› أو زوال حکمها بالاستجمار ا3 التيمم. وما في معنى الحدث 
والخبث : کتجدید وضصوء» وغسل مسنول› وعسل مىت »› ويدي قائم من نوم 
ليل › وتيمم واستجمار . والحدث : إما أصغر : وهو ما وجب الوضوء› أو 
اک وهو ما وجب الغسل . والطهور : بالضم المصدرء والطهور بالفتح 
کالعسول : ما يطهر به ويطهر یره . و سمي الوضوء والغسل طهارة لکونه 
ینفی الذنوب والآثام» کما ورد فی الأخبار الصحبحة . 


)۱( المحرر في الفقه الحنبلي ۳۲/١‏ المغني ۱/. کشاف القناع ١‏ ءغاية المنتهى 
٥/١‏ منار السبيل .٥/۱‏ 


۲0٥ 


وشرعت الطهارة مكررة مع الصلاة لتكون سبيل النظافة الملازمة 
للمسلمء للتخلص من الأقذار والأوساخ» ولإراحة النفس والأعضاءء 
والاستعداد للصلاة وآدائها من غير شواغل أو معكر» لذا أوجبها الشرع 
الحنيف في قوله تعالى: وياب طهر )€ [المدثر: ]٤‏ وامتدح الله 
المتطهرين ورضي عنهم في قوله: إن أله يحب لوين ويب اميت ) 
[البقرة: ۲۲۲] وقوله عن أهل مسجد قباء: فيه رجال حور أن طهر 
واه ميب ألْمْصَهَرنَ € [التوبة : ]٠٠۸‏ ووصف الله الذين يمسُون القرآن المجيد 
من الملائكة وغيرهم في قوله تعالى: فی کت تون 2© لا يمس إل 
لمُطمَرنَ ل6 ) [الواقعة: ۷۹]. وجعل سبحانه المطر مطهراً في قوله: 
ورل يکم من السماو ماه طهركم بي € [الأنفال: .]١١‏ ويؤكده قوله لا 
عن البحر - فيما رواه الخمسة - «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» وقوله أيضاً 
في الحديث المتفق عليه: «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرّد» وكلاهما 
چ 
أنواع المياه وأحكامها : 

المياه آنواع ثلاثة: طهور» وطاهر» ونجس» الأول يجوز التوضؤ به» 
والثاني لا يجوز» ويباح شربه» والثالث لا يحل الانتفاع به في الطهارة“. 


النوع الأول - الماء الطهور: 

وهو المطهر لغيره» من كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض سواء 
كان عذباً أو ملحا ما دام باقياً على أصل خلقته التي خلق عليهاء فلم يتغير 
بشيء غريب عن طبيعته› من لون أو ريح أو صفة» ولم يستعمل في وضوء 
أو غسل أو إزالة نجاسة» ولم يختلط بغيره من المائعات الطاهرة كماء 


الباقلاءء وماء الورد. وماء الحمُّص» وماء الزعفران ونحوه من كل ما لا 
يفارق اسمه اسم الماءء أي لا يذكر الماء إلا مضافاً إلى المخالطة فى 
الغالب . ولا يضر تغير رائحته تغيراً ست اء کالتغیر بالتراب» أو التغير بریح 


)١(‏ المراجع السابقة. 


۲٦٢ 


ميتة إلى جانبه» أو بسبب المرور في مقره أو ممره أو مجاوره. 

وأمثلته : ماء المطر والوديان والعيون والينابيع والآبار والأنهار والبحارء 
وماء الشلح والبردء وماء السيل› وأصبح هذا الماء بحمد الله موزعا على 
الدور والمساكن في أغلب البلاد المتحضرة. 

وهو الذي يرفع به الحدث بالوضوء أو الخسل» ويزيل النجاسة أو 
الخبث الطارىء على محل طاهر قبل طروئه» والحدث: ما أوجب وضوءا أو 
غسلا» وهو أمر اعتباري يقوم بالشخص» وليس نجاسة حسية» والخبث : 
مستقذر يمنع صحة الصلاة ونحوها؛ لأنه نجس العين لا يطهر إلا بالتطهير 
الواجب شرعاً. 

وحکم الماء الطهور يختلف باختلاف أنواعه الأربعة: 

| - ما يحرم استعماله مطلقاًء ولا يرفع الحدث» ويزيل الخبث: وهو 
ما ليس مباحا» كمسروق ومنهوب ومغصوب بذاته. فإن غصب إناء ووضع 
فيه ماء مباحأً» صحت الطهارة به» مع حرمة استعمال الإناء؛ لقوله َه فيما 
رواه مسلم وغيره: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلدکم هذا». 

۲ - ما رفع حدث الأنفى» لا الرجل البالغ والخنىء تعبدأء وهو الماء 
القليل الأقل من قلتين الذي خلت به المرأة المكلفة» ولو كافرة» لطهارة 
كاملة عن حخَدّث» لا حَبّث وطهر مستحب» للحديث الصحيح الذي أخرجه 
أحمد والطيالسي عن الحكم بن عمرو الخفاري رضي الله عنه: «أنْ 
رسول الله اة نهى أن يتوضاأً الرجل بفضل طهور المرأة». والمراد بالخلوة: 
ألا يشاهدها مميز. فلا يجوز للرجل رفع الحدث به» ويجوز له إزالة الخبث 
به» ویصح غسل رجل میت به. 

۳ - ما يكره استعماله مطلقاً: في الأكل والشرب والطهارة وغير ذلك 
عند عدم الحاجة إليهء كالماء المستعمل في طهر لا يرفع خا کتجدید 
الوضوءء والغسلة الثانية والثالثة» وغسل رأس بدلا من المسح» وماء بئر 
بمقبرة› أو ماء اشتد حرّه أو بَرده» أو ماء سن اة أصعود أجزاء لطيفة 


۷ 


من النجاسة إليه بالتبخرء أو ماء مظنون النجاسة» أو سخن بشىء مغخصوب› 
أو الماء المستعمل في غسل كافر؛ لأنه لا يرفع حدثاً ولا يزيل نجسا. ودلیل 
الكراهة الحديث الصحيح: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك“"". وذلك كله 
عند عدم الاحتياج إليه؛ لأن كراهته من طريق الورع» فإن احتيج إليه يتعين 

ومن أمثلته أيضاً: ماء المرأة الذمية التى تستعمله للاغتسال من الحيض 
أو النفاس لحل وطئها لزوجها المسلم؛ لأن الاغتسال به لا يسلبه الطهورية. 

ومن هذا النوع المكروه: کل ماء تخیر ریحه أو طعمه أو لونه بملح 
مائي؛ لأن المتخير به منعقد من الماءء فأشبه الثلج فإنه ينعقد من الماء. فإن 
تغیر الماء بالملح المعدنى › سلہه الطهورية. 

ومنه الماء الذي تعبر یما لا يمازجه عادة من الطاهرات› کالمتغیر بقطع 
کافور» ودهن › وشمع › وزقت »› وقطران وىخوه. 

ومنه ماء ديار فوم لوط› وماء زمزم في إزالة خبث› ولا یکره ماء زمزم 
إلا فى إزالة الحْبّث فقط» تشريفاً له» ولا يكره استعماله فى الطهارة من 
الحدث› لحدیث اسان بن زيد أًن رسول الله ا «دعا بسجل من ماء زمزم › 
فشرب منه» وا وکره الإمام أحمد بقل مقبرة. 

٠ ما لا یکره استعماله مطلةا‎ - ٤ 

كماء البحر والآبار والعيون العذبة أو الملحية أو المعدنيةء كالماء الذي 
يشم منه رائحة الكبريت وعيره» لحديث أبي سعيد الخدري قال : فيل : یا 
رسول الله» أنتوضاً من بئر بضاعة» وهي بئر يلقى فيها الجِيَض ولحوم 
الكلاب والنتن؟ فقال يية: «الماء طهور لا ينجسه شىء»”" . 


(1) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم» وقال الثرمذي: حديث حسن صحيح . 

)۲( السجل : اندلو المملوء ماء» والحديث خسن أخرجه عبد الله بن أخحمد في زوائد 
الل 

)۳( حذیث صحیح أخر جه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي› وقال الترمذي: حديث 


۲۸ 


ولا يكره ماء الحمام وما يتقاطر من بخاره» ولو کان وَفُوده نجساً؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا في مائه. روي عن عمر: 
«أٽه کان سحن له ماء في قمقم فیغتسل به». وروي عن ابن عمر: «أنه 
كان يغتسل بالحميم». ولا يكره المسحن بالشمس مطلقاًء» ولو في إقل 
حار أو بإناء معدني» لعدم صحة الحديث الذي ينهى عن ذلك» وأنه يورث 
البرص. ) 


ولا يكره الماء المتغير بطول المكث» أو بما يجاوره من نحو رائحة 
ميتة» أو بما يشق صون الماء عنه مما يغيره إن وقع فيه بنفسه أو بفعل بهيمة 
کا رف ف ل فل رجالا الو وون فر ار ا ر 
بسمك» وجراد» وبما لا نفس (دم) له سائلة كالخنفساء والعقرب والصراصير 
إن لم تكن من كف (بيت الخلاء) ونحوهاء لمشقة الاحتراز عنها. فإن ألقي 
الطحلب والورق بالماء قصداً من آدمي عاقل» وغيره» كره التطهر بهء ولا 
يضر إلقاؤه من صغير أو مجنون كالبهيمة. 

ولا يكره المتغير بآنية أدم (جلد) ونحو نحاس وحديد» أو بما في مقره 
أو ممره ككبريت ونحوه» أو بتراب ولو وضع قصداأء لمشقة التحرز من 
ذلك» أو استهلك فيه شيء يسير طاهر أو مات E e OS‏ 
إنائه» ومستعمل في غير طهارة» كخسلة كضسلة رابعة قي وضو وعُشل» وثامنة في 
إزالة نجاسة» وكتبرد وتنظف . 


النوع الثاني - الماء الطاهر غير المطهر: 
وهو ما تغیر کثیر من لونه آو طعمه آو ربحه ا 


غير جنس الماء» ممالا يث يشق صون الماء عنه» سواء طبخ فيه» کمرف 
الباقلاءء أو ل کما لو سقط فيه زعفران أو عسل أو ورد أو نبات بقصد أو 


(۱) آثر صحيح أخرجه الدارقطني وصحح إسناده 

(۲) الحميم: الماء الحارء والأثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة . 

)۳( سياتي الكلام عن إزالة النجاسةء فيشترط الحنابلة لتطهير كل متنجس كخف وحذاء سبع 
سالات إن أنقت» وإلا حتى تلقّى» مع حت وقرص لحاجة. 


۲۹ 


عيره. ولا يضر التغير اليسير لصفة من صفاته› فلا يسلبه الطهورية› فن زال 
تغيره بنفسهء عاد إلى الطهورية. وحكمه: أنه يجوز استعماله في غير رفع 
الحدث» وزوال الخبث› کالاأکل والشرب والطبخ وعير ذلك من العادات . 


- ومن الماء الطاهر غير المطهر: الماء المستعمل القليل الأقل من قلتين 
في غسل ميت أو في رفع حدث؛ لأن النبيّ ية صب على جابر من 
TY‏ وفي حديث آخر في صلح الحديبية : «وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وضوئه»" لأنه آزال مانعاً من الصلاةء فأشبه ما لو أزال به نجاسة. 


ومنه الماء القليل الذي انغمست فيه: كل يد المسلمء المكلف (البالغ 
العاقل) النائم ليلاء نوما ينقض الوضوءء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية عند 
أول الخسل. فهذه شروط سبعة لسلب طهورية الماء» ووصفه بأنه طاهر غير 
مطهر. ويلاحظ أن غسل النائم ليلا يده ثلاثا عند الاستيقاظ واجب بنية 
وتسمية عند آول الغسل»ء حتى ولو باتت يده مكتوفة أو وضعت فى جراب 
ونحوه» لقوله ب: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يديه قبل أن 
يدخلهما في الإناء ثلاثاء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» . وإذا غمس 
المستيقظ بعض يده بنية» سلب الماء الطهورية أيضأًء فيسلب الطهورية غسل 
بعض عضو المحدث حدثا أصغر أو أكبر إذا نوى رفعه فيهما. ولا بذ من 
النيةء لحديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»“ ولا بد أيضاً من التسمية قياساً 
على الوضوء. 


النوع الثالث - الماء النجس : 
حکمه: أنه نجس يحرم استعماله إلا لضرورة کعطش › أو کدفع لقمة 
عص بها ولیس عنده طهور ولا طاهر › ولا يرفع الحدث (وهو ما أوجت 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. 

)۲( حديث صحيح أخرجه البخاري واحفك.: 

)۳( حدیث صحیح أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 

i (€(‏ أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) وأحمد وأصحاب السثن 
| ردعه 


وضوءاً أو غسلا) ولا يزيل الحْبّث الطارئ. والماء النجس: هو ما وقعت فيه 
نجاسة› وکان قلیلا سواء تغير أو لا أو مضى زمن تسري فيه النجاسة أو 
لاء ولو لم يدركها الطّرف» أو كان كثيراً أكثر من قلتين و(القلة: ١١‏ تنكة أو 
صفيحة) وتغير بالنجاسة الواقعة فيه أحد أوصافه: طعمه أو لونه أو ريحه» قل 
التغير أو كثر؛ لقوله ية : «إذا كان الماء فلّتين لم يحمل الخبث»" وفي لفظ 
ابن ماجه وأحمد: «لم ينجسه شيء». والقلتان: ٥۸۷‏ رطلاً عراقياً وسَبُعان 
ونصف سبع رطل»› ومئة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي› 
وبالمساحة: ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً. وفي المدور كالبئر: ذراعان 
عمقاء وذراع عرضا والمراد بالذراع هنا: دراع الل اف المعتدل» وهو 
١‏ اأضبغا والأصبع ست شعيرات» والشعيرة: ست شعرات برذون. 
والرطل العراقي ۷ ۸ درهم. . والكثير قلتان تقريباء ا ما دونهما 

وإذا كان الماء الطهور كثيراًء أي أكثر من قلتينء ولم يتغير بالنجاسةء 
فهو طهور . 

- ويجوز استعمال الماء الكثيرء الذي لم يتغير بالنجاسة» ولو مع بقائها 


- وإن شك الشخص في كثرة الماء الذي وقعت فيه نجاسة» ولم 

- وإن اشتبه الماء الذي تجوز به الطهارةء بما لا تجوز به الطهارةء لم 
يتحرَء خلافاً للشافعيةء ويتيمم بلا إراقة للماء؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظورء 
فيما لا تبيحه الضرورة» فلم يجز التحرّي» كما لو كان النجس بولاء أو كثر 
عدد النجس» ووجب عليه الكف عنهماء كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية. 
ولكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخرء بأن يكون الطهور قلتين فأكثر» وكان 
عنده إناء يسعهماء لزمه الخلط . 

- وإن اشتبه الطهور بالطاهر» توضاً منهما وضوءاً واحدأء من هذا 
عرْفة» ومن هذا عَرفة. 


۲١ 


- ويلزم من علم بنجاسة شيء من الماء أو غيره إعلام من أراد ان 
يستعمله فى طهارة أو شرب أو غيرهماء لقوله ية : «الدين النصيحة» . 


التطبيق المعاصر للطهارة : 

کی ارال ی لامر ی ن م الوا ی فر اا 
والمدن التي تم نمديد الماء الجاري فيهاء بشبكة نوریع المياهء ومن أهم 
الأسئلة ما يلي : 


ماء السيل: فإنه ماء طاهر مطهر على الرغم من تغير لونه إلى الكدرة 
أو الحمرة بسبب التراب» وهذا التغير باللون لا يضر؛ لأنه مما اختلط به 
الماء مما في مقره وممره» فلا يؤثر في تغيير طهوريته» فيجوز التوضؤ به. 

ماء المجاري والأنهار الملوثة بالقاذورات: تسقى الأراضي والأشجار 
عادة بهذا الماء» وهو مليء بالفضلات من الغائط والروث والدم وغيرهاء 
ويضر بالصحة حتى بالنباتء فإن الثمرة تكون مريضة بسببه» ولا يجوز 
التطهر به؛ لأنه متغير الطعم واللون والريح» والماء الكثير أكثر من قلتين 
١١(‏ صفيحة) لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه من طعمه أو لونه أو ريحه» 
قال أبو البركات: «ولا يطهر ما دون القلتين إلا بإضافة قلتين إليه» مع 
زوال ا 

الماء المغصوب والمسروق: يحرم استعماله عند الحنابلة كاستعمال 
الثوب المغخصوب والمكان المغصوب للصلاة لكن لا تصح الصلاة بهماء 
خلافاً لبقية المذاهب» وتصح الطهارة بالمخصوب والمسروق؛ لأن أفعال 
الصلاة من ركوع وسجود ونحوهما هي ماهية الصلاةء فتحرم ولا تصح› أما 
استعمال المخصوب والمسروق في غير الصلاةء لا يكوّن حقيقة الفعل› 
ويكون النهي لأمر خارج عن الطهارة التي تكون بالماء ونحوه. 


الماء المسخن بالشمس: لا يكره مطلقاً خلافاً للشافعيةء ولو في إقليم 


(۲) المحرر في الفقه .۳/١‏ 


۳۲ 


حار» أو بإناء معدني» إذ لم يثبت طبياً أنه يضر بالصحة. 

الماء المشتبه فيه بين الطهارة والنجاسة: يتوضاً به بلا تحر واجتهاد عند 
الحنابلة خلافاً لغيرهم» ثم يتيمم بلا إراقة للماء. 

ماء زمزم: يكره استعماله في إزالة الخبث تشريفاء فيصح استعماله مع 
الكراهة» ويجوز الوضوء به. 

فضل ماء الوضوء أو الغسل عن المرآة إذا خلت به وكان قليلاً: لا 
يجوز استعماله عند الحنابلة خلافا لغيرهم»ء للحديث المانع من ذلك عن 
الحكم بن عمرو الغفاري» ونقل الميموني عن أحمد: أن الأحاديث الواردة 
في منع التطهر بفضل وضوء المرأة وفي جوازه: مضطربة» لكن د ع 
عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. وعورض بأن الجواز أيضاً نقل 
عن عدة من الصحابة» منهم ابن عباس» قال: «إن رسول الله يا كان يختسل 
بفضل ميمونة»"'. 

الغسالة الآلية: يطهر الغسيل بالغسالة الآلية عملا بالأحكام المقررة عند 
غير الحنابلة ؛ لأن الماء النقي الطاهر يصب على الملابس ثلاث مرات فأكثرء 
ويعصر في كل مرة» وتتخلص منه الغسالة آلياً. 


(۱) رواه أحمد ومسلم . 


۲۳ 


التجاسة وازالتا 


معنی النجاسة» ونوعاهاء وشروط إزالتهاء وتعداد النجاسات» وبيان ما 
(1) . 


یععی عن يسیره 
تعريف النحاسة : 
ااا د اطبار ره رعا ا وك واا 
الحقيقية أو العينية: هي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص . 
يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. والمراد هنا النجاسة الطارئة على 
بشترط لإزالة احا ال ا لر الج م الاد 
| - أن يكون المطهر ماء: فلا تصح إزالة النجاسة الحكمية بغير ماء 
طهور› لحديث أسماء قالت : «جاءت امرأًة ال النبيّ َة فقالت : إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة› ا ا تحته» ثم تقرصه بالماءء ثم 
تصلي ف وجاء في حدیٹث علي رفغا بول الصبي ينصح › وبول 
الجارية يغسل»”" ولم يذكر عدداً. 
أن يكون التطهير حتى ذيل امرأة» وأسفل خف وحذاء بسبع 
(۱) المراجع السابقة المحرر في الفقه ٤/‏ -۷. 
٥‏ (۳) حدیث صحيح أخرجه اشد وأبو داود والترمذي والحاكم› وقال الترمذي : حدیث 


۳٤ 


عَسلات إن آثقت» أي نظفت» وإلا فحتى ثْمّى» مع حت وفص لحاجة إن 
لم يتضرر؛ لقول ابن عمر: «أمرنا بغخسل الأنجاس سبعا““ وعنه ثلاث 
غسلات؛ «لاأمره مد القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاڻاء فانه لا يدري 
آین باتت یده» . 

وقد ألحق سائر النجاسات بنجاسة الكلب؛ لأنها في معناها» والحك 
لا يختص بمورد النص» بدليل إلحاق البدن والثوب به» وكذا محل 
الاستنجاء. وعلى هذا يجب أن تكون إحدى العّسّلات السبع في نجاسة 
الكلب أو الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهماء بتراب طاهر طهور إن 
كانت النجاسة على غير الأرض. لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعاء أولاهن بالتراب“" وقيس عليه الخنزير» لنص 
الشارع على تحريمه وحرمة اقتنائه. وكون الشارع لم ينص عليه؛ لأن العرب 
لم يکونوا یعتادونه . 


والأؤلى أن تكون الغسلة الأولى بالتراب» ليأتي الماء بعده فينظفه» 
ويقوم أشنان وصابون ونُخالة ونحوها من كل ما له قَرّة في الإزالة مقام 
التراب» ولو مع وجوده وعدم تضرر المحل به؛ لأن النص على التراب تنبيه 
على ما هو أبلغ منه في التنظيف ولا تقوم غسلة ثامنة مقام التراب» ودلت 
التحاليل الطبية الحديثة على أن مكروب (جرئوم) الكلاب لا يموت إلا 
بالتراب . 


ویشترط استیعاب المحل المتنجس بالترابت» بان يشمل جميع أجزاء 
المحل المتنجس» إلا فيما يضره التراب» فيكفي أقل شيء يسمى تراباًء 


يوضع في ماء إحدى العْسّلات» لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 


(۱) ورد هذا بلفظ آخر بإسناد ضعيف عند أبى داود وأحمد» وذكره صاحب المبدع وغيره 
من الحنابلة. 

(۲( أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريره وعیره. 

(۳) حدیث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة والترمذي وقال: «حديث حسن 
صحیح؟ . 


۳0 


استطعتم»"“ وللنهي عن إفساد المال. ولا يكفي مائع غير الماء. 

ويلاحظ أن ابن قدامة صاحب المغني ذكر أنه في رواية عن أحمد: لا 
يجب عدد معين في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزيرء بل يجزئ فيهما 
المكاثرة بالماء من غير عدد» بحيث تزول عين النجاسةء اعتمادا على انه لم 
يصح عن النبي ية في ذلك شيء› لا في قوله ولا في فعله› ولا يشترط في 
نجاسة غير الكلب والخنزير وما تولد منهما تراب قصرا له على مورد 
ا 

- الصب أو إيراد الماء: اشترط الحنابلة إيراد الماء على المتنجس› 

فلا يطهر إن أورد المحل المتنجس على ماء قليل» N‏ 
المتنجس في إناءء وأورد عليه الماءء عد ذلك غسلة واحدة يبنى عليها حتى 
يكمل العدد المطلوب» ويطهر»› نصا عن الإمام أحمد e‏ 

٤‏ - العصر: اشتر تر ط الحنابلة أيضا عصر المتنجس عند الإمكان فيما 
تشرّب كل مرة» وذلك خارج اا E‏ 


- يضر بقاء طعم النجاسة» لا لونهاء أو ريحهاء أو هما معا حين العجز 


عن إزالتهما؛ لما روي اَن خولة بنت يسار فالت : يا رسول آوایت دل 
بھی 2 e EY‏ فقال : «(يكفيك الماء» ولا يضر ك و 


ذلك . 


- يجزىء في تطهير صخر وأحواض وأجرنة حمام ونحوه» وأرض 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» 
وما أمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم؟. 

(۲) المغني 0/۱ - 

(۳) غاية المنتهى .1۷/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(0) حديث صحیح › أخرجه أبو داود والبيهقي واحيد بإستاد صحيح . 


۳٢ 


تنجست بمائع كبول» ولو من كلب أو خنزير المكاثرة بالماء» ولو من مطر 
أو سيل» بحيث يذهب لون النجاسة وريحها؛ لقوله بيه في بول الأعرابي: 
«أريقوا عليه دَنُوباً من ماء"" أي دَلْواً من ماءء والأمر يقتضي الوجوب؛ لأن 
بقاء اللون والريح» أو بقاء أحدهماء يدل على بقاء النجاسة» ما لم يعجز عن 
إذهابهما أو إذهاب أحدهم" . 


- ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف؛ للحديث السابق الذي 
أمر فيه النبيّ َة أن يصب ذنوب من الماء على بول الأعرابي. ولا تطهر 
النجاسة بالنار» فرمادها نجس ولا بالاستحالة (التحول أو الانقلاب عينا 
أخرى) إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر مع إنائهاء كالماء الذي 
تنجس بالتغير» ثم زال تغيره» وما عداها لا يطهر» كالنجاسات إذا احترقت 
فصارت رماداء والخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحأء والدخان الصاعد 
من وقود النجاسة» والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة 
على جسم صقيل» ثم قطرء فهو نجس» وقد نهى الإمام أحمد عن الخبز في 
تنور شوي فيه خنزير. والمتولد من النجاسة نجس» كدود جزح» وصراصير 
كَنّف» أو كلاب تلقى في الملاحة» فتصير ملحاً. 


- ويجزىء في بول غلام - لا جارية وخنثى - لم يأكل طعاماً بشهوةء 
بأن أراده واشتهاه لا أن يُطْعَّم: نضحه بالماءء أي عَمُره» وإن لم ينفصل 
الماء عن المحل» ويطهر بالنضح؛ لحديث أم قيس بنت محصن: «أنها أتت 
بابن لها صغير»ء لم يأكل الطعام» إلى رسول الله بي فأجلسه في ججرهء 
فبال على ثوبه» فدعا بماءء فنضحه» ولم یغسله». وروی أحمد وغیره عن 
علي مرفوعاً: «بول الغلام ينضح» وبول الجارية يغسل»“ . فإن أطعم الولد 
عند الولادة لا يضرء لتناوله الطعام من غير إرادتهء فإنه يُلعق العسل ساعة 


)۱( حديث صحیح أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

(۲) المغني ۷۲/١‏ منار السبيل .٥۸/١‏ 

(۳) النضح: الرش بالماء» والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم . 
)٤(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكمء وقال الترمذي: حديث 


۳۷ 


يولد والنبيٰ اة حك بالتمر. وكذلك قيء الغلام» وهو أخف من بوله» 
يكفي نضحه بالأولى . وسبب التفرقة بين الغلام والجارية الأنثى: كثرة ابتلاء 
الناس بحمله على الأيدي» فتعظم المشقة بغسله؛ فشرع التخفيف في شأن 
بوله إذا لم يتناول غير الحليب» ولأنه ثبت بالتحليل الطبي أن بول الأنشى كثير 
الرواسب أكثر من الذكر؛ لأن مزاجه حار» فبوله رقيق. 

وإذا خفي موضع النجاسة في بدن أو ثوب» عسل كل محل احتمل 
أن النجاسة أصابته» حتى يتيقن غسلهاء ويخرج من العهدة بيقين"". فإن لم 
تعلم جهة النجاسة من البدن أو الثوب» غسل الشيء كله. وإن علمت 
النجاسة في أحد الكمين» ثم نسيه» غسلهما. أما إن خفيت النجاسة في 
صحراء» أو حَوْش واسع ونحوهماء فإنه لا يجب غسل جميعه» ویصلى 
أنواع النجاسات : 

النجاسات أنواع كثيرة يمكن تصنيفها في ثلاثة أشياء: بعض السوائل 
وهي السوائل الضارة أو المستقذرة» وكل ما لا يؤكل لحمه من الطير والبهائم 
مما فوق الهرٌ جلقة» وكل ميتة ما عدا ميتة الأدمي والسمك والجراد وما لا 
دم له سائل". ) 

أما السوائل النجسة: فهي كل ضار أو مستقذر» وهي : 

| - الدم المسفوح: (السائل) سواء كان دم آدمي غير شهيد ما دام 
عليه» ودم حيوان غير مائي› ويُعف عن بعض الدماء كما سيأتي بيانه. 

- والمسكر المائع» سواء كان خمراً أو غيره مما يستخرج من غير 
ماء العنب» إذا صار مسكراء بأن غلى واشتد وقذف بالزبد» واشتمل على 
شدَة مطربة؛ لقوله تعالى: * إتما لتر والميير والأصاب لالم رجش يِن عَمَلٍ 
لكين كاجِيَبوه لمكم شحو 6 [المائدة: ۹۰]. 
)١(‏ وهذا أيضاً قول مالك والشافعي وابن المنذر. 
(۲) المغني ۱ وما بعدهاء» كشاف القناع ۲٠۳/١‏ وما بعدهاء غاية المنتهى ٦4۹/١‏ وما 


بعدها» منار السبيل \/ o^‏ وما بعدها» الإنصاف للمرداوي ۸/۱ - -3 


۳۸ 


والمعتمد أن الحشيشة المسكرة: ليست اة سواء أميعت ام ل 
وقال في شرح المنتهى: هي نجسة» وقال بعضهم: إن أميعت فنجسة» قال 
في غاية المنتهى: وهو حسن. 


۳ - والبول والغائط والقيء من آدمي إلا بول الصبي الرضيع» فيكتفى 
برشه» كما تقدم» أو من حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر. أما ما أكل 
لحمه كالإبل والبقر والغنم» ولم يكن أكثر علفه النجاسة» فبوله» وروثه» 
وقیئه» ومذیه» ومنیه» ووذیه» ولبنه طاهر؛ لقوله يَة: «صلوا في مرابض 
الخنم“" وقال للعُرّنيين: «انطلقوا إلى إبل الصدقةء فاشربوا من أبوالها»". 
وأما ما كان أكثر علفه النجاسة» قبل حبسه ثلاثاً ومنعه من النجاسات» فبوله 
وروثه ولبنه وبيضه نجس» مثل غير مأكول. كالهر والحمار والباز والعقاب 
والرخم. 


ودليل نجاسة فضلات غير مأكول اللحم: قوله بي في الذي يعدب في 
قبره: «إنه کان لا یتنزه من بوله» وقوله لعلي رضى الله عنه فى المذي: 
«اغسل ذكرك» . 


٤‏ - والمَڏي والوَذي من غير مأكول اللحم: أما المَذى: فهو ماء أبيض 
رقیقی يخرج عند وران الشهوة أو دک الجماع بلا تدفق . وهو نجس للاأمر 
بغخسل الذكر منه والوضوء في حديث علي رضي الله عنه . وأما الوَذي: 
فهو ماء أبيض كير ثخين يخرج عقب البولء أو عند حمل شيء ثقيل› وهو 
نجس؛ لأنه يخرج مع البول أو بعده» فيكون له حكمه. 


ه - كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر جِلقة: إنه نجس» 


)١(‏ المرابض: مأوى الغنم» والحديث صحيح أخرجه مسلم بغير هذا اللفظ» والترمذي› 
وقال : حديث حسن صحیح . 

(۲) حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. 

)۳( حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة والترمذي وغيرهم . 

. حدیث صحیح أخرجه البخاري ومسلم والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح‎ )٤( 

.)١١/١ آخرجه البخاري ومسلم عن علي (نيل الأوطار‎ )٥( 


۳۹ 


للمفهوم من حديث ابن عمر عند الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) أنه 

سمع النبيٰ ا ۰ وهو يسال عن الماء کو بالفلاة من الأرض» وما ينوبه من 
الساء والدوات فقال: «إذا كان الماء تين لم يحمل الخبّث» وفي رواية 
الم ينجسه شيء). والقلتان: عشر تنكحات (صفایح) أو ١١‏ تنكة أو ٠١‏ تنكة 
بحسب تقدیر کل مجتهد. 


وما لا يؤكل من الطير: هو سباع الطيرء» كالعُقاب والصقر والحداة 
والبومةء وما يأكل الجيف منها كتشر ورخم وعَفُعَق» وغراب بَيْن» وأبقع. 


وما لا يؤكل من البهائم: هو سباع البهائم» كالفيل والبغل والحمار مما 
فوق الهرء كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب وابن آوى والدب والقرد» 
وما تولد من مأكول وغيره كالسَّمُع: ولد الضبع من الذئب. 

وأما ما دون الهرة أو مثلها في الحلةة المي وال اس وان 
عرس والفُنفذء والحية» والفأرة» فهو طاهر في قول أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ لحديث بي قتادة مرفوعا عند الخمسة 
ومالك وفيه: «فجاءت هرة» فأصغى - أمال - لها الإإناء حتى شربت» وقال: 
إنها ليست بنجس› إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فدل بلفظه على نفي 
الكراهة عن سؤر الهرة» وبتعليله على نفي الكراهة عما دونهاء مما يطوف 
علىنا. 


> - كل ميتة نجسة› كانت طاهرة حال الحياة أو لاء لقوله 
تعالی: إل آن يکوت ميََة أ دما مَسَفُوًا أو لَحَمَ زير ِنَم رجش ¢ 
[الأنعام: .]٠٤١‏ ) 


i‏ من اله ممتة الآدمي واجزاڙه وأبعاضه»› فإنها طاهرة»› 
: «المؤمن لا ينجس»“ وكذا ميتة السمك وسائر حيوانات البحر مما 


ا لأنها لو كانت نجسة»ء لم يبح أكلها. ومثلها ميته 
الجراد وميتة كل ما لا َس له سائلةء أي لا دم لهء كال ت لاء 


(۱)( أخر جه الببخاري ومسلم وأبو عوانه والترمڏي› وقال : حدیث حسن صحيح . 
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والب والقَمُل والبراغيث» والعنكبوت والصراصر إن لم تكن متولدة من 
النجاسة» لحديث أبي هريرة: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه»ء فإن 
في أحد جناحره دأء» وفي الآخر E‏ 


وكذا مني الآدمي ولبنه طاهر» لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أفرك 
المني من ثوب رسول الله و ثم يذهب» فيصلي به . 

۷- القيح والدم والصديد؛ لقوله ار اتان في الدم: (اغسليه 
ا6 والقيح والصديد مثله› وإن کان آسهل . ویستشنی من الدم: دم 
الشهيد عليهء فإنه طاهر. ويعفى عن يسير الدم ونحوه في الصلاة؛ ولو كان 
من غير مصل؛ لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه. ويضم المتفرق من الدم 
بثوتب وأاحد» كبقع متنائرة من الدم أو القيح › فإن صار کثیرا» منع من الصلاة 


فىه. 


ما يعفى عنه من النحاسات : 


- لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات» ولو لم يدركها الطرف (أي 
البصر) كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه» لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة 
إلا ما خصه الدليلء لعموم قوله تعالى: ريلك فر )€ [المدثر: ]٤١‏ 
وقول ابن عمر الذي ينصرف إلى آمر النبيّ ية : «أمرنا أن نغسل الأنجاس 
سبعا»“ وغير ذلك من الأدلة. ۰ 


إلا آنه يعفى عن يسير دم وقيح» وصديد» وماء قروح في غير مائع» 
ومطعوم؛ لأنه يشق التحرز عنهء إذا كان من حيوان طاهر حال حياته من 
آدمي أو غير آدمي»› مأكول اللحم کإبل وبقر› أو غير مأكول اللحم كهر 


)١(‏ آخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه. والحكم بالطهارة لا يعني شرب أو أكل أو تناول 
ما وقع فيه فهذا متروك لكل نفس حسبما تقبله أو تعافه. 

(۲) أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وأبو عوانة وغيرهم. 

- (۳) أخرجه البخاري ومسلم» صحيح متفق عليه. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه» لكن في رواته أيوب بن جابر» وهو 


٤١ 


ونحوه من غير الخارج من أحد السبيلين . فإن وقع في مائع أو مطعوم› أو 
کان من حیوان نجس کالکلب والخنزير› والحمار والبغل› او خرج من أاحد 
السبيلين (المَبُل أو الدبر) حتى دم حيض ونفاس واستحاضة» فلا يعفى فيه 
شىء من ذلك . 

- ويعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد المطلوب في 
الاستجمار. ٣‏ 


- ويعفى عن يسير طين شارع تحققت نجاسته» لمشقة الاحتراز عنه. 
وعن يسير سلسل البول» مع كمال التحفظ منه للمشقة› وعن يسير دخان 
نجاسة وغبارها وبخارها› ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر»› ار 

وعن ماء قليل نجس بماء معفو عن يسيره. 

وعن النجاسة التي د صیب العين › ويتضصرر المرء بغسلها. 

وعن أثر الدم الكثير ونحوه» كالقيح الواقع على جسم صقيل بعد 
المسح؛ لأن الباقي منه بعد المسح يسير» فيكون كل ما عفي عن يسيره» 
عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد مسح . 
منه »› ودم السمك› ودم الشهيد الذي عليه ولو کثر› ودم بی وقمل وبراعغیث 
مأكول» لحديث ابن عمر: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد 
والطحال» . 


- ومن الطاهر : دود القر وبرره› والمسك وفأرته (سرة الغزال) والعنبر› 
لقول ابن عباس عند البخاري : «العنبر شىء دسره البحر» ای دفعه ورمی به»› 


)١(‏ أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعاًء وقال: إن الموقوف أصح» ورجح البيهقي الموقوف› 
وقال: له حكم الرفع (سبل السلام .)۷٦/٤‏ 


۵ 


مأكکول والبخار الخارج من الجوف؛ لأنه لا تظهر له صفة المحلء ولا يمكن 
التحرز منه» والبلغم ولو أزرق» سواء كان من الرأس أو الصدر أو المعدة 
لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعأً: «فإذا تنخع أحدكم» فليتنخع عن يساره 
أو تحت قدمه» فإن لم يجد فليقل هكذاء فتفل في ثوبه» ثم مسح بعضه 
ببعض» ولو كانت النخامة نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه» وهو في الصلاة. 

- ومن الطاهر: بول سمك ونحوه مما يؤكل. ٠‏ 

- ولو أكل هر ونحوه» أو طفلء نجاسة ثم شرب من ماء» لم يضر 
لعموم البلوى ومشقة الاحتراز. 

- ولا يكره سؤر حيوان طاهر» وهو فضلة طعامه وشرابه. 

- ويعق عن نحو قطرة من دم - كما تقدم - إذا كان من حيوان طاهر 
في الحياةء آدمياً كان أو غيره» يؤكل كالإبل والبقرء أو لا يؤكل كالهر» 
اف الج ا رر الان ای ع يده ا 
عن الدم من حيض أو نفاس» أو استحاضة؛ لقول ا «يكون لإحدانا 
الدرع (القميص) فيه تحيض» ثم ترى فيه قطرة من الدم» فتقصعه بريقها - 
وفي رواية: تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها» وهذا يدل على العفو؛ لأن الريق 
لا يطهره» ويتنجس به ظفرهاء وهو إخبار عن دوام الفعل» ومثل هذا مما لا 
يخفى على النبن بء فهو يعلمه» وسكوته إقرار له" . 
التطبيق المعاصر في النجاسات: 

تفرد الحنابلة متشددين بأمرين : 

الأول: اشتراط سبع غسلات في إزالة النجاسةء إلحاقاً لسائر النجاسات 
بنجاسة الكلب» وعملا بقول ابن عمر: «أمرنا بغخسل الأنجاس سبعاً» أي ولو 
في غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. وخالف ابن 
قدامة في المخني وبقية الفقهاء في ذلك. والذي يجري العمل عليه: هو 


(1) المغني ۰۳۰/۱ ۷۸/۲ ۔ ۸۳ کشاف القناع ۲۱۸/۱١‏ - ٠١۲۲ء‏ غاية المنتهى 14۹/١‏ وما 
بعدها» منار السبيل ٥۸/١‏ - ١٦ء‏ المحرر فى الفقه الحنبلى .۷/١‏ 


A 


الاكتفاء بثلاث غسلات أو بغسلة إذا تأكد الغاسل زوال عين النجاسة واثارها. 

الثاني : وجوب غسل المستيقظ من نوم ليلا يديه ثلاثاء بنية» وتسمية› 
لحديث وارد في ذلك» حمله بقية الفقهاء على الندب والاستحباب. 

وتسامح الحنابلة كالمالكية في القول بطهارة فضلات كل ما يؤكل لحمه 
كالبقر والغنم والإبل والمعز. وقالوا أيضاً بطهارة دم الشهيد» وطهارة دم 
العروق في الحيوان المذبوح» ودم بق وقمل وبراغيث وذباب من كل ما لا 
نفس له سائله (ما لا دم له)» وهذا ما عدا دم الشهيد متفق عليه. كما حكموا 
بطهارة غير مأكول اللحم إذا كان مثل الهر أو الفأر أو أقل منه» ولم يتولد من 
E‏ 

والحكم بطهارة اليسير ومنه ما يصيب ثياب الجزار من دم قليل عير ِ 
كثير قائم على أساس مراعاة اليسر ودفع الحرج في الشريعة. 

وعمل الناس فيما يزيل عين النجاسة وآثارها هو المعمول به» فيطهر 
الشيء أخذاً بالمقرر في المذاهب الأخرى. 

ولا يعفى عند الحنابلة عن يسير كل نجاسة إلا الدم والقيح وأثر 
الاستجمار» وبول وروث ما يؤكل لحمه إذا قالوا بنجاستهماء والمعتمد 
طھارتهما كما تقدم. ويجب غسل نجاسة أسفل الخف والحذاءء خلافاً لرواية 
عن أحمد وعند الحنفية من القول بطهارته بالدلك. 

أما الكحول والكولونيا ذات الروائح المختلفة: فيمكن القول 
بطهارتهما؛ لأن استعمالاتهما إما للضرورة أو للحاجة» بقصد العلاج» علاج 
الجروح والندبات والتطهير» فليس القصد إذن هو الشرب أو التناول حتى 
يحرم استعمالهء أما المسكر فالحكم بنجاسته عند الفقهاء اجتهادا للتنفير› 
وتجنب الاقتراب منهء لأن إلفه مدعاة لشربهء وقد حرم الله تعالى تناوله 


لأضرار كثيرة معروفة . 


٤٤ 


اة اا 


ماب اا ایا واب ا ی راز ت 


تعريف الآنية : 


الانية أخة وعرفاً: الأوعيةء جمع إناءء وهي ظروف الماء ونحوها. 


أحكامها : 


تباح اللأوعية الطاهرة اتخاذا واستخهاا ولو کان الوعاء (أو الإناء) 


ثميناًء كجوهر وبلور وياقوت وزمرد؛ لأن النبي بل «اغتسل من جَفنة»" 
و «توضاً من تور من صف و امن i‏ و امن إداوة»“ إلا آنية 
الذهب والفضة والممؤه بهما" ؛ -لحديث حذافة: أن النبىَ بلك قال: «لا 
تشربزا في آنه الذهب والفضة- ولا ناكار[ في صخافها فاا ل في الدنا 
ولكم في الآخرةة"“. وحديیث ام سلمة وغيرها: «الذي يشرب في آنية 
الذهب والفضةء إنما يجرجر في بطنه نار جهنم“ أي أن الانتفاع بآنية 


(1( 


(۲( 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(%0 
(۷) 
(۸) 


المغني ٦٦/١‏ وما بعدهاء كشاف القناع ٠۳/١‏ وما بعدهاء منار السبيل ۲٠/١‏ وما 
بعدهاء غاية المنتهى ٠١/١‏ وما بعدها. 

أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي› وقال : حدیث حسن صحيح . 

التور: القدح» والصفر: النحاس» والحديث أخرجه البخاري وأبو داود. 

الإداوة: إناء صغير من جلد لحفظ الماء. 

التمويه: إلقاء الإناء من نحاس أو نحوه في الذهب أو الفضة المذابين. 

أخرجه مالك والبخاري ومسلم» ويجرجر: يحدر فيه» والجرجرة: صوت وقوع الماء 
بانحداره فى الجوف. وأخرجه الدارقطنى عن ابن عمر. 


0 


الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال حرام مطلقاء للرجال والنساءء 
لعموم الخبر» ولأن ما حرم استعماله مطلقأً حرم اتخاذه على هيئة 
الاستعمال» کأدوات الملاهي من طنبور ونحوه» فيحرم اتخاذ الالة منه» ولو 
كانت ميلا: وهو ما يكتحل به» ومثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من 
الذهب والفضة: قنديل ومسشعط : وهو إناء يجعل فيه السعوط» ومجمرة 
ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة وأبواب ورفرف. أما 
ثياب الحرير فليس تحريمها مطلقاً؛ لأنها تباح للنساء وتباح التجارة فيها. 
ويلاحظ أن عظم الأدمي» وجلده» والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها. 

ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مموه بذهب أو فضة: بأن يذاب 
الذهب أو الفضة» ويلقى فيه الإناء من الحديد ونحوه» فيكتسب منه لونهء 
للحديث السابق» ولأن حكمة تحريم هذين المعدنين الخالصين وهي الخيلاء 
وكسر قلوب الفقراءء» وتضييق صناعة النقدين موجودة في المموه ونحوه. 
ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطعّم بذهب أو فضة: بأن يحفر في إناء من 
خشب أو غيره حفرأً» ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها. ومثله 
المضبب بهما أي المشدود وكذا المنقوش منهما أو من أحدهماء والمكفت»› 
والتكفيت : أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه ويحفر فيه مجرى دقيق» ثم يوضع 
فيه شرط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه» حتى يلصق» كما يصنع بالمركب. 

ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطلي بذهب أو فضة: بأن يجعل 
الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه. وبعضهم فسر الطلاء 
بالتمويه . 

لكن - وإن حرم الانتفاع - تصح الطهارة غسلاً أو وضوءاً أو غيرهما 
بآنية الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلدهء بأن يغترف الماء منها بيده» كما 
تصح الطهارة بإناء مغخصوب ومسروق» وفي مكان مغصوب» بخلاف الصلاةء 
لأن الإناء والمكان ليس شرطأ للطهارة» فيعود النهي إلى شيء خارج عن 
حقيقة العبادة. أما أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود فهي في 
ماهية الصلاة» فتحرم. ولأن الوضوء ونحوه جريان الماء على العضوء فليس 
بمعصية» إنما المعصية استعمال الإناء. 


٤٦ 


ويباح الإناء المضبّب بضبة يسيرة في عرف الناس» من الفضة لغير 
لحديث أنس : «إن قدح النبيّ ية انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
)۰ 
أواني الكفار وثيابهم : 

أو اني الكفار كلهم من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وغيرهم 
کالمجوس وعمدة الأوثان وثيابهم ولو لم تحل ذبائحهم: طاهرة إن جهل 
حالها» حتى ما ولي عوراتهم من الثياب كالسراويل؛ لأن النبيّ ية وأصحابه 
«توضؤوا من مزادة مشركة» ولأنه بي «أضافه يهودي بخبز وإهالة سنْخة»" 
و «توضاً عمر رضي الله عنه من جَرّة نصرانية» ولأن الأصل الطهارة فلا تزول 
بالشك» ولكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل» روي عن أحمد أنه قال فيه: 
أحبٌ» إلى أن يعيد إذا صلى فيه. وأما آنية الكفار الذين يستحلون الميتات 
والنجاسات› فما استعملوه منها فهو نجس ؛ لما روی أبو ثعلبة الخشنى قال : 
قلت : يا رسول الله » إا بأرض قوم آهل کتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ قال : (لا 
تأكلوا فيها إلا آن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوهاء ثم كلوا فيها»“ . 

والقاعدة فى هذا وغیره هی أنه ۲ ینجس شىء من ماء أو عيیره 
بالشك» ما لم تعلم نجاسته» لأن الأصل الطهارة» ولا نوجب بالشك» ولا 
نحرّم بالشك. 

وتطبيقات هذه القاعدة: أن كل ما صبعهة الكفار أو نسجوه» وا 
مدمنی الخمر وثيابهم وانية من این النجاسة کثیراً وثيابهم : طاهرة . 

وبدل الكافر ولو من لا تحل ديیحته طاهر› وطعام الكافر وماؤه طاهر 


(۱) آخرجه البخاري . 


(۲( متفی عليه بین البخاري ومسلم . والمزادة: الوعاء يجعل فيه الزاد. 
(۳) أخرجه أحمد. والإهالة: الدسمء والسنخة: المتغيرة. 


۷ 


مباح ؛ لقوله تعالل : #وطعام الذي ووا لكب 2 لک [المائدة: .]٠١‏ 


وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي ونحوهم كمدمني 
الخمر؛ لأن الأصل طهارتهاء مع الكراهة احتياطاً للعبادة» وذلك ما لم تعلم 
نجاستهاء فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين. وإن علمت نجاسته طهر 
بالغسل المعتبر» ولو بقي اللون بحاله» لقول عمر وابنه: «نهانا الله عن 
التعمق والتكلّف». وإباحة الصلاة في ثياب الصبيان ما لم تتيقن نجاستها هو 
أيضاً قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي؛ لحديث أبي قتادة: «أن 
النبَ ية صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع»» وهو متفق 
عليه» و«كان النبي ية يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره». 


۸ 


RE 


الميتة: ما مات حتف أنفه» أو قتل على هيئة غير مشروعة كالمذبوح 
للصنم أو في حالة الإحرام أو المصيد في الحرم المكي» أو لم يقطع منه 
الحلقوم» والمذبوح مما لا يؤكل. وأحكامها ما يلي : 

- عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعَصَبها وجلّدها نجس» ولا 
يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب. لأن هذه الأشياء من أجزاء الميتةء 
والله تعالى يقول: حرمت عَيَكم اة 4 [المائدة: ۳] والجلد: جزء منهاء 
وقال عبد الله بن عُكيم : قرىء علينا كتاب رسول الله َة في أرض جهينةء 
وأنا غلام شاب: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب“'. والقول بأن 
جلد الميتة لا يطهر بالدبغ هو قول عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين 
رضي الله عنهم . 

ويجوز استعمال الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة في الحياة فقط (من إبل 
وبقر وغنم وظباء ونحوها) في شيء يابس بعد دبغه؛ لأآنه عليه الصلاة 
والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» فقال عليه السلام: 
«ألا أخذوا إهابها فدبغوهء فانتفعوا به" . ولا ينتفع به بعد الدبغ في مائع» 
من ماء أو غيره؛ لأنه يفضي إلى تعدي (انتقال) النجاسة. وبناء عليهء يباح 
الدبغ لما يترتب عليه من الانتفاع بالجلد. ولا يباح دبغه على رواية أنه لا 
ينتفع به» حتى في الشيء اليابس» قال في تصحيح الفروع: الصواب أنه 
أقرب إلى التحريم؛ إذ لا فائدة في ذلك» وهو عبث. 
)١(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وهو صحيح» ومتأخرء فيؤخذ بالآخر من أمره 

عليه السلام. 
(۲) آخرجه مسلم. 


۹ 


ولا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده» لحديث 
المقدام بن معد يكرب عند الترمذي: أن رسول الله ية «نهى عن لبس جلود 
السباع والركوب عليها» . 

- ويحرم بيع جلد الميتة بعد الدبغ» وإن قيل بإباحة الانتفاع به في 
يإبس؛ لأنه جزء من ميتة» فلا يكون قابلا للعوض» عملا بالنصوص الدالة 
على تحريم ثمنه وبيعه» كما يحرم بيع جلد الميتة النجس قبل الدبغ. 

والشعر والصوف والريش طاهر» إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة 
ولو غير مأكولة كالهر و فإنه لا ینجس بالموت» ولقوله تعالى: ومن 
أصوافها وأؤبارها وأشعارها اننا ومسا ومسا إل حِينٍ ‏ [النحل: ]۸١‏ والآية في 
سياق الامتنان. والريش مقيس على المتصوص عليه 

- ولبن الميتة وإنفحتها (ما يستخرج من بطن الجدي الرضيع لصناعة 
ااا وا و ا ا و ی ا ا الميتة 

- ولا يطهر شيء في ظاهر المذهب من النجاسات بالاستحالة إلا 
الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاء وما عداها لا يطهر» كالنجاسات إذا احترقت 
فصارت رماداء» والخنزير إذا وقع في الملاحة› وراز ملحا وان وقود 
النجاسة» وبخار الماء النجس . 

- وآنية عظام الميتة نجسة» لأن عظام الميتة نجسة» سواء كانت ميتة ما 
يؤكل أو ما لا يؤكل لحمه كالفيلةء ولا يطهر بحال» لقوله تعالى: # حرمت 
يكم َة 4 [المائدة: ]١‏ والعظم من جملتها فيكون محرمأء والفيل لا 
يؤکل لحمه» فهو نجس على کل حال. 


- وعظم السمك ونحوه من حیوانات البحر المأكولة طاهر کلحمه . 
ا مال وات غاا ل وا عر ال 
فأشبهت ولد الميتة إذا خرج حياأ. 


- وما أبين (انفصل) من حي من قرن وألية ونحوها كحافر وجلد» 


0 ۰ 


فهو کميتته طهارة آو نجاسة» لقوله : ما يقطع من البهيمة › وهی حية› 
فهو ميتة»'' . وهو يشمل ما يتساقط من قرون الوعول. ويستثنى من ذلك 
الولد والبيضة إذا صلب فشرها والصوف ونحوه مما تقدم» والمسك 
وفأرته . 


ول جور استعمال سشعر الآدمى وعظمه وسائر أجزائهء مع الحكم 
بطهارته» لحرمته (أي احترامه) قال الله تعالى: #ولقد كرمتا ب ١ادم‏ 4 
[الإإسراء: ۷°[ وصح الصلاة فیه لطهارته» ولو مں مىت »› لحديث حذيفة : 
«إن المسلم لا ينجس»"» وهو عام في الحي والميت. 


والمسك وجلدته طاهران لأنه منفصل بطبعهء فأشبه الولد. وكذا دود 
القر وبرره ودود الطعام الطاهر ولعاب الأطفال : طاهر ؛ لحديث آبي هريره . 
«رأيت النبىَ َة حامل الحسين بن على على عاتقه» ولعابه يسيل علىه)" . 
وما سال من فم عند نوم : طاهر› کالعرق rT‏ 


- وفي الخرز بشعر الخنزير روایتان عن أحمد: رواية عنه بالكراهة؛ 
لاله استعمال الین النجسة› وره قال الشافعى وآخرون» ورواية بجواز الخرز 
به › قال : وباللیيف أحب الا ورخص فہه الحسن ومالك والأوزاعي وان 
حنيفة ؛ لأن الحاجة تدعو إليه. 


تغطية النية : 


الأسفة (الجل د المديوغة الستعمل للا واللين ليلا أو نهاراء الخدت 


. أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب‎ )١( 

(۲) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا البخاري والترمذي (نيل الأوطار /١‏ 
(O (°‏ 

(۳) أخرجه أحمد وابن ماجه فى الطهارات. 

.1۲ - ٦1/١ كشاف القناع‎ )٤( 


اه 


جابر› أن الي کا قال : «أوك سقاءك› واد اسم الله › وخمر إناءك وادکر 
اسم الله » ولو ان تعرضص عليه عودا» . 


التطبيق المعاصر : 

شدد الحنابلة في باب الاآنية أكثر من غيرهم»ء فلم يبيحوا المطلي 
المغاسل› وحرموا کل وجوه الانتفاع والاستعمال للذهب والفضة والحرير ما 
عدا الضبة اليسيرة بالفضة لإصلاح الإناء. وانفردوا مثل المالكية بالقول بأن 
الدباغ لا يطهر جلد الميتة» لكنهم حكموا كغيرهم بطهارة أواني الكفار 
وثيابهم ما لم تعلم نجاستها؛ لأنه «لا ينجس شيء بالشك». وإنفحة الميتة 

ولم يقولوا بأن الاستحالة مطهرة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا 
كالشافعية» وأجازوا في رواية عن أحمد الخرز بشعر الخنزير» والرواية 
الأخرى بالكراهة فقط . 

رالصحيح من المذهب أن رطوبة فرج المرأة طاهرة. وبلغم المعدة 


انعقد واززف: 


(۱) أآخرجه الببخاري ومسلم»› وخمر من التتخمير: وهو التغطية. 


o۲ 


الاستنجاء واداب النخلي 


معنأه» شروطه› أحكامه» آداب التخل. 
معنی الاستنحاء: 

الاستنجاء والاستطابة والاستجمار: عبارة عن إزالة الخارج من أحد 
السبيلين عن مَخُرجه. إلا أن الأولين يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار. 
والاستجمار مختص بالأحجار. والتسمية بالاستطابة لأنه يطيب جسده بإزالة 
الخبيث عنه» والاستنجاء من النجو أي القطع»› فكأنه قطع الأذى عنه» 
والاستجمار: استفعال من الجمار» وھی الحجارة الصغار الاه عاأدة ف 
الفعل . 

ويكون معنى الاستنجاء: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور آو 


شروطه : 

شروط الاستنجاء بالماء أربعة: كونه بماءء وكون الماء طهورأء وأن 
يغسل سبع غسلات» والإنقاء. والإنقاء بالماء: عَؤد خشونة المحل كما كان 
قبل خروج الخارج» بأن يدلكه حتى يرجع خشناء ويواصل صب الماء» 
ويسترخي قليلا. وظن الإنقاء كاف فلا يشترط التحقق . 

وشروط الحجَّر ونحوه من خرق أو خذف أو ورق غير مكتوب عليه 
ونحوه أربعة: كونه طاهراً» فلا يكفى المتنجس» وكونه مباحأ فلا يكفي 


(۱) کشاف القناع ٦۲/١‏ المغني ۱٤۹/۱‏ ۔- ۱٦۸‏ منار السبيل ۲۳/۱ - ۲۷» غاية المنتهى 
1 _ ۱۸ المحرر فى الفقه »٠١ ۸/١‏ 
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بمغعصوب ونحوه» لان الاستجمار بالحجر رخصة) والرخصة لا تباح 
rk‏ وأن يكون منْقياً فلا يصح بالأملس كالزجاج والرخام» وأن يكون 
حامدا» فلا یکفی الطين . والانقاء بالحجر ونحوه: أن یبقی أثر لا یزیله إلا 
الماء. ومعنی الإأنقاء: إزالة عین التجاسة وبلتهاء بحبث يحرج الحجر نقيأ 
والصفحتين› لن الغرض إزالة النجاسةء ولحديث سلمان: «نهانا - يعني 
رسول الله ية - أن نستنجي باليمين› وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء وان 
دستنجي برجيع أو عظہ» ٩‏ ویجریء الحجر ذو الثلاث شعب » لان الغرض 
عدد المسحات» ولا يجزىء الروث والعظام في الاستجمار» لقوله عليه السلام 
في حدیث ابن مسعود: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام› فإنه زاد إخوانكم 
الجن» . ولا يجزیء الطعام ولو أبهيمة ؛ لأن زادنا وزاد البهائم أولى من زاد 
الجن › والحاصل : لا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام . 

ولا يجزىء ما له حرمة» كکشىء فيه دکر الله › وکتی حديث وفقه» لما 
فيه من هتك حرمة الشريعة» وكتب مباحة احتراماً لهاء ولا ما حرم استعماله 
كذهب وفضة» ولا المتصل بالحيوان كالكبد والجلد والصوف. لأن للحيوان 
زاد البهائم» ولا يحصل به الإنقاء» فيحرم . 

وإن لم ينق المحل بثلاث مسحات زاد حتى ينقى؛ لأن الغرض إزالة 
النجاسة» فيجب التكرار إلى أن تزول. وإذا أتى بالعدد المعتبر كالسبع في 
الماء والثلاث فى الحجر ونحوه»› اک ف زوال النجاسة بغخلبة الظن ؛ لان 
اعتبار اليقين حرج» وهو منتف شرعاً. وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره 


)۱( أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي والنسائي والترمڏذي› وقال : حديث حسن صحيح (نيل 
الأوطار ۳/۱( والرجيع : العذرة أو الروث . 


(۲( أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم (نيل الأوطار .)۹۷/١‏ 
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أحكام الاستنحاء: 
الأحكام هنا خمسة: واجب› وحرام» وسنة أو مس تح ) ودب 
ومکروه. 


الواجب: يجب الاستنجاء من كل خارج معتاد من السبيلين» كالبول أو 
المذي» ولو نادراً كالدود عند أكثر العلماءء لقوله تعالى: وال فاه 4 
[المدثر: ]١‏ وهو يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن» ولقوله عليه السلام 
في حديث عائشة : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» فليذهب بثلاثة حجار 


فإنها نجزیء عنه» . والأمر للوجوبت. ویستشنی الريح من الخارج› فلا 
استنجاء فيه لأنها لست نجسة» ولا تصحبها نجاسة»› ولقوله عليه السلام: 
«(من استنجی من ريح فليس ا 


قال ارمام الخها" ليس في الريح استنجاء فی کتاب الله ولا فى سنة 


رسوله. 
والريح طاهرة› فاد تنجس ماء د للاقته؛ لأنها عرص بإجماع 
اللأصوليين. 


في الريح» وغير الملوث المحل كالبعر الناشف والحصا؛ لأن الاستنجاء إنما 
شرع لإإزالة النجاسةء ولا نجاسة هناء بل ولا يتصور الاستنجار أو الاستجمار 
من طاهر› ولا یحصل الإانقاء بالأحجار فى غر الملرت.: 

وضوؤه أو تيممه» لقوله عليه السلام في حديث المقداد المتفق عليه في 
المذي: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» ولأن الوضوء طهارة يبطلها الحدث» فاشترط 
تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم. أا ان كانت اا غل غير اليا او 
)۱( أخرجه اخ وأبو داود والنسائي والدارقطني › وقال : إسناده a‏ حسن (نيل الأوطار 

۱/ ۰). 
)۲( أخرجه الطبراني في معجمه الصغير . 


00 


لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملةء 
فلم تجعل إحداهما تابعة للأخرى» بخلاف الخارجة منهما. 

الحرام: ويحرم منع المحتاج إلى الميضأة المعدّة للتطهير وقضاء 
الحاجة» ولو كانت في ملك خاص؛ لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة 
للمحتاج . 


السنة: ويسن الاستنجاء بالحجر أو نحوه كالخرق» ثم بالماء؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها: «مُرْن أزواجكن أن يُتبعن الحجارة بالماء من أثر الغائط 
والبول» فإني أستحييهم › > وإن النبيّ ية کان يفعله»'. فإن عکس كره؛ لأن 
الحجر بعد الماء يقذر المحل . 


ویجزیء أحد الأمرين» آي الحجر أو الماء؛ لحديث اسو «کان 
النبيّ َة يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةٌ من ماء وعَّزة» 
فیستنجی ا وحديث عائشة مرفوعاً: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط › 
فليستطب بثلاثة أحجار» فإنها تجزىء عنه» . 


الأفضل: والماء وحده أفضل من الحجر وحده؛ لأنه أبلغ في 
التنظيف» ويطهر المحل فيزيل العين والأثر» ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«نزلت هذه الآية في أهل مباء: فيه رال می أن بطياً € قال: كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية““ . والجمع بين الماء والحجر أفضل 
من الماء وحده. 


الحرام: ویحرم الاستجمار بروٹث وعظم وطعام كما تقدم› فان فعل 
ذلك لم يجزئه بعدئذ إلا الماء. أما لو استجمر بما لا يلقي لملاسته» فيكفي 
الحجر ونحوه بعده . 


)١(‏ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه»ء ورواه الترمذي بلفظ «أن يغسلوا عنهما بدل 
«أن يتبعوا الحجارة بالماء». 


(۲( متمق عليه» واللإداوة: إناء صعير من جلد» والعنزة: عصا بقدر نصف الرمح 
(۳) أخرجه أحمد وأبو داود» وقال الدارقطني : إسناده حسن. 
(€) أخرجه آبو داود والترمذي› وهو صحيح . 
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ولو تعدی الخارج موضصح العادةء فلا یجزیء في المتعدي وحده عير 
الماء؛ لأن الاستجمار فى المعتاد رخصة للمشقة في غسله» لتكرار النجاسة 
فيه» بخلاف عير المعتاد. 


وإذا استنجى بالماء لم يحتج إلى تراب إذ لم ينقل عن النبيّ بي: أنه 
استعمل التراب مع الماء في الاستنجاءء ولا أمر به. 

وأما عدد الغسلات ففيه روايتان عن أحمد» في رواية: أقل ما يجزیء 
من الماء سبع مرات. وفي رواية: يجزىء المسح بثلاثة أحجار أو الغسل 
ثلاث مرات» والأصح تحقيق الإنقاء» ولا عدد فيه عن النبيّ يه ولا آمر به 
ولا بد من الإنقاء على الروايات كلهاء وهو أن تذهب لزوجة النجاسة 
وآثارها. ومحل الاستجمار بعد الإنقاء: طاهر. 


وإدا انقطع بول الرجل› استحب له مسح ذکره بيده اليسرى من مؤخرة 
العضوء إلى رأس الذكر ثلاثأء بعد أن يضع يده على أصل الذكر من تحت 
الأنشيين؛ إلى راسه» فینتر ذکره | ثلا يبق شيء من البلل في 
إلى رأ ا ا ثلاثاً. وإدا e‏ ا 
قلیلاٰ وواصل صب الماء حتى ينقى وينظف . 

ويسن أن يبدأ ذكر بمٌبل لعلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر؛ لأن قبله بارزء 
وأن تبداً المرأة البكر بالقبل إلحاقا لها بالذكر» لوجود عذرتهاء وعذرتها تمنع 
انتشار البول. وتخير ثيب في البداءة بالقبل أو الدبر› فإن حرج بولها حدة 
فلم ينتشر فهي كالرجل» وإن تعدى إلى مخرج الحيض» فيجب غسله؛ لأن 
في حقهاء فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها. 

والأقلف كالمختتن إن لم تخرج بشرته من قلفته» وإن كان يمكنه 
كشفها: لزمه غسلهاء كما لو انتشر إلى الحشفة. 

وإن انسدّ المخرج المعتادء وانفتح آخرء لم يجزه الاستجمار فيه؛ لأنه 

غير السبيل المعتادء ولأنه نادر بين الناس» فلم يثبت فيه أحكام الفرج. 


o۷ 


وكذلك لا يجزي الاستجمار في قبلي خنثى مشكل ؛ لأن الأصلي منهما غير 
معلوم. 

المكروه: يكره بصقه على بوله للوسواس ؛ لأنه فيل : إنه يورٹ 
الوسواس» ويكره استقبال القبلة واستدبارها فى الاستنجاء» تعظيماً لهاء 
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه» لما فيهما من نور الله تعالى. 

المستحب : ون الو جي داف بده بالأرض الطاهرة بعد 

الاستنجاء» لحديث ميمونة: أن النبيّ ية فعل ذلك" . أما اليوم في 
الأوضاع المدنية فيستحب الغسل بالصابون ونحوه من المنظفات. 

المحزىء: ويجريه الاستجمار أو اللاستنجاءء ولو 2 الققدرة على 
الماءء لحديث جابر مرفوعاً: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائطء فليستطب بثلاثة 
أحجار» فإنها تجزي عنه»". 

والذكر والأنثى: الثيب والبكر سواء فيما يجزىء فيه الاستجمار» وما 

ولو شك في تعدي الخارج» لم يجب الغسل» وأجزأه الاستجمار؛ 
لأن الأصل عدم التعدي» والأولى الغسل احتياطاً. 

ولیس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء» بغير خلاف› قال 
الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسولهء إنما 
عليه الوضوء. وقد روي عن النبيّ ب من استنجى من ريح فليس منا»". 

ولأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة» ولا نجاسة ههنا. 
آداب التخلى : 


يسن لداخل الخلاء (وهو المكان المعد لقضاء الحاجة) تقديم القدم 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
)۲( أخرجه أجهد وأبو داود. 
(۳( رواه الطبراني في معجمه الصغير . 
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اليسرى في الدخول؛ لأنها تقذم للأذى أو لما خبث كحمام ومغتسل› 
واليمنى لما سواه. وإذا خرج المتخلي قدم رجله اليمنى؛ لأنها أحقّ بالتقديم 
إلى الأماكن الطيبة كمسجد ومنزل. 


- ويقول الداخل: «بسم اللّه. أعوذ من الت والخبائث» أي أتحصن 
من الشيطان» وأعتصم بك يا الله من ذكور الشياطين وإناثهم» لحديث علي 
مرفوعاً: «سَنْر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: 
بسم اله“ . وعن أنس: «كان النبي ية إذا دخل الخلاء قال: «اللهمّ إني 
أعوذ بك من الخْبْث والخبائث»”" ولأن التسمية يبدأ بها للتبرّك» ثم يستعيذ. 

- ويقول الخارج: غفرائك (أي أسألك غفرانك)“ الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني» لحديث عائشة قالت: «كان النبيّ يي إذا خرج 
من الخلاء قال : غفرانك»(*“ وقول أنس: «كان النبى وكا إذا خرج من الخلاء 
قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني 0 ا 
عبد الرزاق: أن نوحاأً عليه السلام كان إذا خرج يقول: «الحمد لله الذي 
أذاقني لذته» وأبقى في منفعته» وأذهب عني أذاه». 

- وإذا أراد دخول الخلاء ومعه شىء فيه ذكر الله تعالى» استحب 
وضعه. قال آنس بن مالك: «كان رسول الله بل إذا دخل الخلاءء وضع 
خاتمه»" فیکره استصحاب ما فيه اسم الله تعالی بلا حاجة» لا نحو دراهم 
وحرز. 


. وقال أبو عبيد: الخبث - بسكون الباء: الشرء والخبائث الشياطين‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

(۳) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ طلب المغفرة: سببه أنه لما خلص من النجو المثقل للبدنء سأل الخلاص مما يثقل 
القلب» وهو الذنب» لتكمل الراحة» وهو منصوب على المفعولية. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وقال: «حديث حسن غريب» 
و صححه الحاكم وابن حبان. ) 

(0) أخرجه ابن ماجه» من رواية إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف» ضعفه الأكثر . 

(۷) أخرجه ابن ماجه وأبو داود وقال: هذا حديث منكر. وكان يضع خاتمه لأن فيه محمد 
رسول اللّه» . 
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- وینتعل نعلیه حتی لا تتنجس رجلاه ویغط ‏ زاسه عملا ما روق 
اليسرى» لما روى سراقة بن مالك قال: «أمرنا رسول الله يي أن نتوكأً على 
یری وأن ننصب ا ولانه أسهل لخروج الخارج. ولا يطيل 
المقام أكثر من قدر الحاجة؛ لأن ذلك يضره» وفي حديث ضعيف عن ابن 
عمر مرفوعاً عند الترمذي: «إياكم والتعري» فإن معكم من لا يفارقكم إلا 
والافضاء: غشيان المرأة. ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه» وهو 
مكروه عند ابن عباس وعطاء وعكرمة» ولأن النبي به - فيما رواه مسلم - لم 
يرد السلام في هذه الحال» فذكر الله أولى. فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم 
يتكلم . وم لا حاجهة دخوله دمصحف › وقراءة وهو على حاجته. ویکره 
الكلام فيي خلاء مطلقاء ولو کرد سلا م ودکر وسلام عليه . 


- وکره رفع ثوب قبل دنو من أرض» وكشف عورة بلا حاجة» وتغوط 
بماء ولو جاربا أو كرا لا كيجر أو معد ذلك لجس :القلبل وإنذاء الاس 
وتغير الماء وإفساده ولو كان كثيراً أو جارياً» وكره بول وتغوط بمورد ماء 
وطريق مسلوك وظل نافع ومتشمس زمن شتاء» ومجمع ناس» وتحت شجر 
عليه ثمر يقصد أو قرب ثمره» وعلى ما نهي عن استجمار به کروث ومتصل 
ت ن کات وا جر وین رزه ووک او داز عن فاا وال فال 
رسول الله ية: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد. وقارعة الطريق› 
والظل». وفي حديث متفق عليه: «أن النبيّ َة نهى عن البول في الماء 
الراكد». وفي حديث عقبة بن عامر مرفوعاً عند ابن ماجه: «ولا أبالي أوسط 
القبور قضيت حاجتي» أو وسط السوق». 


- ویکره أن يبول في شق أو ثقب (سَرَّب) وطریق › وظل نافع » وتحت 
شجرة مثمرة؟ لما روی عبد الله بن سرجس: «أنْ انب مه نهى أن يبال فى 


(۲) حديث حسن رواه أيضاً ابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه. 


. 


ال ,ولا رل فى موان عاف الوسراس ف رکه الول 
فی إناء بلا حاجة. 


وک و لرل فی مب ال اا اله 9 رو اليرل عه را 
یکره بوله قائماً مع أمن تلوث وناظر"" ولا توجه لبيت المقدس. 

- ويكره البول في نار؛ لأنه يورث السقم» وفي رماد وموضع صلب 
ومستحم غير مبلط . 

- ويكره استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في فضاء لا في 
بنيان» ويكفى انحرافه» فى قول أكثر العلماءء لما روى أبو أيوب قال: قال 
رسول اله ك : «إذا أتى أحدكم الغائطء فلا يستقبل القبلةء ولا يولها ظهره» 
ولكن شرَقوا أو غربوا»“. 

- ويكره أيضاً استقبال الشمس والقمر بفرجهء لما فيهما من نور الله تعالى»› 
فإن استتر عنهما بشيء فلا بأس» لأنه لو استتر عن القبلة» جاز فههنا أولى . 

ويكفي بالنسبة للقبلة والشمس والقمر إرخاء ذيله والاستتار بدابة» 
وجدار» وجبل أو أي حائل ولو كمؤخرة رحل. ولا يعتبر قربه من حائل. 
قال مروان الأصفر: «أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلةء ثم جلس يبول إليه» 
فقلت : أبا عبد الرحمن» أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلىء إنما نهى عن 
هذا في الفضاءء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس»“. 


التطبيق المعاصر : 
ترتب على توافر المياه في البيوت غالبا واستعماله في الاستنجاء: أن 


(۱) أخرجه أبو داود. 

(۲) رواه ايو داود وابن ماجه . 

(۳) فهذان شرطان: أن يأمن تلويثاًء وأن يأمن ناظرأء لقول حذيفة : «انتهى النبي ية إلى 
سباطة قوم» فبال قائما؛ أخرجه الستة والبيهقي والدارمي وأحمد وأبو عوانة» والسباطة: 
هي المزبلة والكناسة في فناء الدار. 

)٤(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا ابن ماجه. 

)٥(‏ حديث حسن» أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه. 
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كثر السؤال عن جواز الاستجمار بغير الماء كالورق الكرار المعروف» وذلك 
في حالة تعذر الاستنجاء بالماء بسبب المرض أو العمليات الجراحية» أو 
الكسور» ونسي الناس أن الأصل والقاعدة التي كانت متبعة في عهد السلف 
غالبا هو الاستجمار بالحجر ونحوه من كل جامد قالع طاهر»ء لذا لا حرج 
إطلاقا في استعمال الورق دون الماءء ولا يجوز بحال ترك الصلاة في هذه 
الأحوال ونحوها بحجة عدم الطهارة. ويعفى عن أثر النجاسة اليسير في محل 
الاستجمازب 

ولا يطلب الاستنجاء من الريح والخشب والخرق وكل ما أنقى به هو 
كالأحجار في الصحيح من المذهب . 

ولكن يجب الاستبراء من البول للرجل والمرأةء فإن أكثر عذاب القبر 
بترك الاستبراءء ولا بد من تنظيف اليد وغسلها بعد الاستنجاء بالصابون 
ونحوه» حرصاً على النظافة أو الطهارة الطبية. ويستحب أن يمكث بعد البول 
قليلاء وأن يدلك يده بالأرض بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء إذا لم يتوافر 
الصابون. 

والمني طاهر كما قال الشافعيةء إلا أن يتقدمه أو يتأخر عنه مذي أو 
ودي» فينجس المحل بسببهما. 
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الحضوالاستحاصضة َة والنفاسش 


التعاريف والمُددء والأحكام» والفروق بين الحيض والجنابة 
والاستحاضة والنفاس . ونبدأً بتعريف الحيض ومدته وأحكامه . 


تعريف الحيض ومدته : 

الحيض لغة: السيلان»ء يقال: حاض الوادي: إذا سال» وحاضت 
الشجرة: إذا سال منها شبه الدم» وهو الصمغ الأحمر. وحاضت المرأة 
تحيض حيضاً أو محيضاً» فهى حائض وحائضة: إذا جرى دمها. وتحيضت: 
أي قعدت آيام حيضها الصلاة» ويسمى أيضا الطمث» والعراك 
والإعصار» والإكبارء والنفاس» والفراك» والدراس. 


وشرعاً: هو دم طبيعة (أي جبلة وخلقة وسجية) يخرج مع الصحة 
(بخلاف الاستحاضة) من غير سبب الولادة (خلافا للنفاس) من قعر الرحم 
(أي بيت منبت الولد ووعائه) يعتاد آنثى» إذا بلغت في أوقات معلومة. فهو 
س ندم اف الات اه ا غا انر ررمت ولال ل تح 
الحامل. فإذا وضعت. قلبه الله لبنا يتغخذى بهء وبناء عليهء قلما تحيض 
المرضم. 


والأصل في الحيض آية: « وسئلوتك عَنِ أَلْمَحيض € [البقرة: ۲۲۲] أي 
الحيض› »> وخبر الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله ية عن 
الحيض : «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم». 


(۱) المغنی ۰٦/١‏ ۔ ٠ء‏ كشاف القناع _ ۲۳١‏ غاية المنتهى ۷۲/١‏ - 
منار السبیل 1۲/۱ - ٦٤‏ المحرر فی الفقه ۲٤/۱‏ ۔ ۰۲١‏ الإنصاف ۳٤١/۱‏ ۳۸۷. 
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ووقته : 

من بلوغ الانش تقريبا تسع سنوات قمرية» إلى سن الاس فإن رت 
الدم قبل هذه السن أو بعد سن اليأس» فهو دم فساد أو نزيف. وتصبح 
الأنثى برؤية الحيض بالغة مكلفة» مطالبة بجميع التكاليف الشرعية من صلاة 
وصوم وحج وزكاة وغير ذلك. كما أن الولد يبلغ بالاحتلام بخروج المني» 
أو بإكمال سن الخامسة عشرة. 

وسن اليأس خمسون سنة؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «إذا بلغت 
المرأة خمسين سنة جت من سو الح" زقالت أيضا : «لن ترى المرأة 
في بطنها ولداً بعد الخمسين»'. 

وعليه» لا حيض قبل تمام تسع سنين» أخذاً من واقع المرأة» وقالت 
عائشة : «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة»” . 

ولا حيض بعد خمسين سنةء لقول عائشة المتقدّم» خلافاً للشافعية إن 
سن اليأس عندهم ستون سنة وغيرهم ٦٥‏ سنة. 

ولا حيض مع حمل» فلا تترك الصلاة لما تراه؛ لأنه دم فسادء ولا 

يمنع وطؤهاء لقوله َة في سبايا أوطاس: «لا توطأاً حامل حتى تضع› ولا 
3 خر ا ب أي تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة» فدل 
E E‏ ولكن تغختسل عند انقطاعه استحبابا. 


أقل الحيض وأكثره وغالبه: 

أقل الحيض: يوم وليلة (أربع وعشرون ساعة) فما کان دون ذلك فهو 
دم فسادء عملا بالعادة مثل القبض في المبيع والثمنء والحرز في السرقةء 
والتفرق بين المتعاقدينء فإن وجد حيض معتاد يوماً وليلةء ولم e‏ أقل 
منه» کان حیضا. 


(۱) دکره الإمام أخمك. 

(۲) رواه أبو إسحاق الشالنجي. 

(۳) حديث موقوف» أخرجه الترمذي والبيهقي . 

(€) أخرجه أبو داود والدارمي والحاكم وغيرهم› وهو صحيح . 
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وأكثره: خمسهة غر توا بلياليهن › أخْذا بالعادة أيضاًء قال عطاء: 
رأيت من تحيض یوما وتخ خهة عخی وها فکان الرجوع في أقل 
الحيض وأكثره الي العرف والعادة» لأنه ورد في الشرع ما من عير 
تحديد› ولا حد له فى اللغة ولا فى الشريعة» فيرجع فيه إلى العادة. 
اتحيّضي في علم الله ستة أيام أو سبعةء ثم اغتسلي» وصلي أربعة وعشرين 

(0. 

وطهرهن» . 

وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوماء أخذا بما روي عن علي : 
«أنْ امرأًة جاءت وقد ظلقها زوجهاء» فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث 
جيّض» فقال علي لشريح: قل فيهاء فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة 
أهلها ممن يرضى دينه وأمانته» فشهدت بذلك. وإلا فهى كاذبةء فقال على : 
«قالون» أي جيد بالرومية». وهذا تفاق بين علي وشریح على إمکان ثلاث 
حيضات في شهر› ولا يمكن إلا بما ذكر من كون أقل الطهر ٠١‏ توا 
ووجود ثلاث حيض في شهر دیل على أن الثلاثة لة عشر طهر صحيح يقينياً. 

ر الطهر بقية الشهر الهلالي بعد مدة الحيض؛ لأن الغالب أن 
المرأة تحيض في كل شهر حيضة . 

ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه لم يرد لأكثره تحديد من 
الشرع› ولأن من النساء من تطهر الشهر والثلاثة والسنة وأكثر من ذلك» 
ومنهن من لا تحيض أصلا وقد تحيض في السنة مره وأحدة» ویتمیز دم 
الحيض عن دم الاستحاضة بلونه وشدته ورائحته الكريهة. 

ودم الحيض: إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر (متوسط بين السواد 
والبياض) فالصفرة والكدرة شيءَ کالصدید يعلوه صفرة وكدرة»› الست 
الصفرة والكدرة بعد العادة الشهرية حيضاًء ولو تكرر ذلك" ؛ لقول أم 


(۱( أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححە› وابن ماجه والحاكم وغيرهم › 
و ةه البخاري . 
(۲) المغني ۳۳۲/۱ كشاف القناع .۲٤٠/١‏ 
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عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً»". ولا يعرف انقطاع دم 
الحيض إلا برؤية بياض خالص» بأن تدخل المرأة قطنا ونحوه في فرجهاء 
لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لاء لقول عائشة: «إنها كانت تبعث إليها 
السا بالا جة هن الكاتفه فها الصفرة رالكدرة فقول ل تخل حي 
ترين القَصة البيضاء”" تريد بذلك الطهر من الحيض. قال مالك وأحمد: هى 
ماء أبيض يتبع الحيضة . کک 


أحكام الحيض : 
يحرم. بوجود الحيض أو يمنع الحيض خمسة عشر شيا بالاستقراء وهي 
ما ياتي : 

١‏ - الطهارة: أي لا تصح الطهارة للحيض إلا بانقطاعه؛ لأن حدثها 
مقيم» ولأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة له» بخلاف الغسل لجنابة أو إحرام 
أو دخول مكة ونحوه» فإنه يستحب الخسل لذلك. 

۲ الوضوء: فلا يصح حال الحيض؛ لأن من شرطه انقطاع ما 
يو جبه»› کما تقدم. 

۳ - قراءة القرآن: لقوله ية: «لا تقر الحائض» ولا الجنب شيئاً من 
القرآن» . 
٤ )‏ - مس المصحف وحمله» لقوله تعالی : ل کک إل آله رون 
[الواقعة : ۷۹] وللحديث المتقدم: «لا تقرأً الحائض. .٠..‏ 

ه _ الطواف: أي صحة فعلهء لقيام المانع منه بالمرأة» والفرض والنفل 


/١ أخرجه أبو داود والنسائي» والبخاري»ء ولم يذكر كلمة «بعد الطهر» (نيل الأوطار‎ )١( 
.(YVT 


(۲) رواه الأثرم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها. والدرجة بكسر الدال كما في النهاية لابن 
الأثير» وقيل: إنما هي الدرجة بالضم: وهو كالسَمَّط الصغير تضع فيه المرأة جف 


(۳) أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر» وهو ضعيف . 


11 


في ذلك سواء» لقوله َة لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج» غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 

- فعل الصلاة والصوم: فلا يجوز للمرأة فعل شيء منهما فرضاً ولا 
نفلا» لقوله ية : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وقوله عليه ak‏ 
«أليست إحداكن إذا pse‏ ولا تصلي“ " لكن لا يمنع الحيض 
وجوب الصوم» فتقضي الصوم إجماعاً؛ لأنه واجب في ا کالدین 
المؤجل» لكنه مشروط بالتمكن» فإن لم تتمكن لم تكن عاصية» وتقضيه هي 
وكل معذور بالأمر السابق» لا بأمر جديد. ) 

۷ إسقاط وجوب الصلاة دون الصيام في أيام الحيض : فلا تقضيها؛ 
لقوله ية لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» ولما 
روت معاذة قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي 
الضلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: 
كنا نحيض على عهد رسول الله بء فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»“ . وقالت أم سلمة - فيما رواه أبو داود -: «كانت المرأة من نساء 
النبى بيه تقعد فى النفاس أربعين ليلةء لا يأمرها النبىّ يله بقضاء صلاة 
التفاس». 

ولأنه يشق قضاء الصلاة لتكرره وطول مدته. فإن أحبّت القضاء فظاهر 
نقل الأثرم: التحريم» قال في الفروع: ويتوجه احتمال يكره؛ لأنه بدعة» كما 
رواه الأثرم عن عكرمة» ولعل المراد: إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نشك لا 
آخر لوقته» فيعايى بها اه» يعني إذا طافت ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتي 
الطواف فإنها تصليهما إذا طهرت؛ لأنه لا آخر لوقتهماء فتسميتها قضاء 
و 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم. 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري . 

)٤(‏ متفق عليه كحديث فاطمة المتقدم رواه الجماعة» والحرورية: نسبة إلى حروراء منطلق 
الخوارج؛ لأنهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصومء لفرط تعمقهم في الدينء 
حتی مرفوا منه. 
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۸ - فعل الصيام: لقوله ية في حديث أبي سعيد: «أليس إحداكنء إذا 
حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلت: بلىء قال: فذلك من نقصان دینها»"'. 

٠١ ۹‏ - الاعتكاف» واللبث فى المسجد ولو بوضوء؛ لقوله مد : 
«لا أحل المسجد لحائض ولا د وکذا تمنع المرأة من المرور في 
المسجد إن خافت تلويثه» قال في رواية ابن إبراهيم: تمر ولا تقعد» فإن 
أمنت تلويثه لم يحرم؛ لقوله ية لعائشة : «ناوليني الحْمْرة" من المسجده 
فقالت : إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدلك»“ . 

ا ي الفرج : لقوله تعالى : فاعرلا أَليَسَآءَ فى أَلْمَحِيضٍ ولا 
ب € االقرة ١ا‏ وقرله ك #اصتعرا كل شىء إلا 
ا Ol‏ ر9 لمن ! ر رآ ا کن فرت دون الوط ف 
الفرج› واف ق اة إن لم يطأًء ولا يجد غير الحائض» بأن لا يقدر 
على مهر حرة» ولا ثمن أمة. 

١‏ _ سنة الطلاق: أي أن الطلاق في الحيض بدعي لا سني» لما 
روي عن ابن عمر: «آنه طلق امرأته» وهي حائض» فذكر عمر ذلك 
ا بي فقال: مُره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا" ولأنه إذا 
طلقها في الحيض كان الطلاق حراما» وهو طلاق بدعة؛ لما فيه من تطويل 
العدة. رلا أن تسأله طلاقاً بعوض أو خلعاً؛ لأنها إذن قد أدخلت الضرر على 
نفسهاء فإن سألته طلاقاً بغير عوض لم يبح . 

۳ - الاعتداد بالأشهر: يعني أن من تحيض لا تعتد بالأشهرء بل 
بالحيض» لقوله تعالى: #والمطلفت يربص بأنفسهن نة روء € [البقرة: 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
. آخرجه أبو داود والبيهقى» وهو ضعيف‎ (۲) 
الخمرءة ما تتخمر به المرأةء فتغطي به وجههاء وفي النهاية لابن الأثير: هي مقدار ما‎ )۴( ) 
يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات.‎ 
ا الجماعة إلا البخاري»ء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح › وأخرجه أبو عوانة‎ (4) 
أا‎ 
. آخر جه مسلم‎ (0) 


(7) متفى عليه» ولکن لم يذكر البخاري «أو حاملاه. 
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۸ وشرط في الآية عدم الحيض لقوله تعالى: ولص بسن مِىَ ألْميضِ 
... الآية [الطلاق: ]٤‏ إلا المتوفى عنها زوجهاء فتعتد بالأشهر؛ لقوله 
تعالى : 9والذِي يوون منك € الآية [البقرة: .]۲٠٤‏ 

) - ابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه؛ أي إن الحيض يمنع هذا 
الابتداء» لقوله تعالى: «ثلاثة قروء# وبعض القرء ليس بقرء. وهذا مذهب 
الحنفية أيضا. 

۵ - مرورها في المسجد إن خافت تلويثه: لأن تلويثه بالنجاسة 
محرم» والوسائل لها حكم المقاصد. 

ما يوجبه الحيض: يوجب الحيض خمسة أشياء بالاستقراءء وأكثرها 
مجمع عليه بين علماء الأمَة» وهي ما ياتي : 

| - الاعتداد به لغير وفاةء كماتقدم فلا تنقضي العدة في حق 
المطلقة وأشباهها إلا به» لقوله تعالى: #ولطلقت يربصت بأنشيهن تله 
روء [البقرة: ۲۲۸] وهذا موافق لرأى الحنفية. وعند المالكية الحا 
الاعتداد بالأطهار. ) ۰ 

۲ الغسل عند انقطاع دم الحيض» لقوله كيد : «دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي»'. وهذا مجمع عليه. 

٣‏ تحقق صفة البلوغ: لقوله مَية: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»"" فأوجب على الفتاة أن تستتر لأجل الحيض» فدل على أن التكليف 
حصل به. وهذا مجمع عليه. 

- الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض؛ لأن العلة في مشروعية 
العدة في الأصل: العلم ببراءة الرحم. وهذا مجمع عليه. 

* - إيجاب الكفارة بالوطء في الحيض ونفاس مثله» ولو كان الواطىء 


)١(‏ أخرجه البخاري ومالك» وهو متفق عليه كما تذكر كتب الحنابلة. 
(۲) أخرجه أحمد وآبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة» وقال الترمذي : 
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مكرهاً على الوطءء أو ناسياً للحيض» أو جاهلا الحيض والتحريم» لما روى 
ابن عباس عن النبيّ بي : «في الذي يأتي امرأة وهي حائض»› يتصدق بدينار 
أو ات دیناں. ۰ ۰ 

وهذا محمول على الندب عند الشافعية» ولا وجوب ولا ندب عند 
ال و ل ت اه ر ا ي ااا و 
فقط . وكفارة الوطء فى الحيض: دينار أو نصفه على التخيير» وتجزىء إن 
أعطاها إلى مسكين اح كنذر مطلق» وتسقط بعجزه» وعلى المرأة هذه 
الكفارة إن طاوعت الرجل قياساً عليه . 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحيض والنفاس في الأحكام: 

يختلف النفاس عن الحيض في ثلاثة أشياء" : 

| - الاعتداد بالحيض: يعتد بالحيض» لا بالنفاس؛ لأن انقضاء العدة 
بالقروءء والنفاس ليس بقرء» ولأن العدة تنقضي بوضع الحملء وهذا مذهب 
الحنفية أيضا. 

۲ - البلوغ: النفاس لا يوجب البلوغ» لحصوله قبله بالحمل؛ لأن 
الولد ينعقد من مائهماء لقوله تعالى: لق ن ملو داف ل يح ن بن 
ألصلب والترآیب [الطارق: ٦‏ ۷]. 

۳ مدة الإيلاء : لا تحتسب مدة النفاس على المولى فى مدة الإيلاء» 
لأنه ليس بمعتاد؛ بخلاف الحيض . ا 

ويتفق النفاس مع الحيض في أشياء اة : 

١‏ - إذا انقطع دم الحيض أو النفاس أبيح فعل الصيام؛ لأن وجوب 
الغسل لا يمنع فعله كالجنب» وأبيح الطلاق؛ لأن تحريمه لتطويل العدة 
بالحيض» وقد زال ذلك» ويباح لها اللبث في المسجد بوضوء بعد انقطاع 
الدم» قياساً على الجنب. 


(۱) أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وغیرهم › وهو صحيح . 


۲ - ولا يباح غير ذلك بانقطاع دم الحيض والنفاس وهو الوطء؛ 
لأن لله تعالى شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم والغخسل» فقال 
سبحانه: #ولا دقروهن حي يمرن 4 [البقرة: ۲۲۲] أي ينقطع دمهن وقال 
تعالی: اذا طهر قاور من حيت امرك َد 4 أ ي اغتسلن بالماء» كما 
فسره اہن عباس › فلا باح الجماع إلا بعد الغسل أو التيمم. 


واللهتن والوط. دون ار والاستمناء u a‏ تعالیٰ : E‏ ليسا 
أَلْمَحِيي € [البقرة: ۲۲۲] قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهن» ولأن 
المحيض اسم لمكان الحيض» ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبى إل : 
«(اصنعوا کل شي ءَ إلا لک وفي أوطظ «إلا ولانه وطء منع 
النبيّ كلا : ا ی قال: لك ما فوق الإزا“ 
فأجيب عنه: بأنه من رواية حزام بن حكيم عن عمه» وقد ضعمفه ابن حزم 

وعير 0. ولو سلمنا صحته » فإنه يدل بالمقهوم› والمنطوق راجح علبه. 
وحديیث البخاري عن عائشة: أن النبيٰ مو « کان يأمرني أن آأتزرء فيباشرني 
ونا حائض» لا دلالة فيه على المنع؛ لأنه كان يترك بعض المباح تقذرأًى 
كتركه أكل الضب. ويستحب ستر الفرج عند الاستمتاع من الحائض بغير 
الفرج؛ لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبيّ هة: «أنه كان إذا أراد من 
بكبيرة لعدم انطباق تعريفها عليه . 


وبدل الحائض وکذا النفمساء وعرقها وسۇرها طاهر . ولذا لا یکره 
طبخها وعجنها وغير ذلك» ولا وضع يديها في شيء من المائعات بالإجماع 


(۱) آخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه أحمد وغيره. 
(۳) أخرجه أبو داود. 
(€( أخرجه أبو داود. 


۷١ 


کا دک ابن جریر وعيره. وأجمع العلماء على جواز مؤاكلة الحائض 
كالمعتاد دون عزلها كما كان فى الجاهلية؛ لأن المراد من اعتزالها: هو 
وطؤهاء قالت عائشة: «كنت أشرب وأنا حائض» فأناوله النبى م فيضم 
فاه على موضع في فيشرب» وأتعرق العَرق» وأنا حائض» فأناوله النبي يا 
ف (Oyu; ّ ٣‏ 
الفرق بين الحيض والجنابة : 

يجور للجنب آداء الصوم مح الجنابة» ولا يجور للحائض والنفساء؛ 
لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث» وهو معنى قوله بيه في تفسير 
نقصان الدين عند المرأة: «تقعد إحداهن شطر عمرهاء لا تصوم ولا 
Oe‏ 

ويمضي الجنب الصلاة والصوم› والحائض ونحوها 5 تقضي الصلاةء 
أيام العادة» ولا حرج في قضاء الصوم؛ لأنه مفروض في السنة مره . 

ویحرم قربان المرأة في حالتي الحيض والنفاس› ولا يحرم فربان الخراة 
التي ات لقوله تعالی : قاروا ال ف الخ کما تقدم› ومثل 
هذا لم يرد في الجنابة» بل وردت الإباحة في قوله تعالى: فال شروش 
واوا ما َكب اَل کک # [البقرة: ۱۸۷] أي-الولدء فقد أباح المباشرة 
وطلب الولد بالجماع مطلقاً على الأحوال. 


)١(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري والترمذي. معنى «أتعرق العرق» أي آكل ما عليه من 
اللحم. 

(۲) أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ «النساء ناقصات 
عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي» قال 
البيهقي : لم أجده في شيء من كتب الحديث. وقال ابن منده: لا يثبت هذا بوجه عن 
النبي ية . ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد: أن النبي ية قال للنساء: 
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلىء قال: فذلك من نقصان 
عقلها. آليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان دينها؟ 
(نیل الأوطار ۲۷۹/۱ - ۲۸۰). 


Y۲ 


الاستحاضة : 

تعريمها والفرف بينها ويين الحيض› واا 

تعريف الاستحاضة: الاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة 
من مرض وفساد» من عرق فمه في أدنى الرحم» يقال له: العاذل والعاذر. 
يقال : استحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها. 

الفرق بين الحيض والاستحاضة: يتبين من هذا التعريف أن الحيض دم 
صحهة وفيه حرفة وحدة» والاستحاضة دم فساد» ودم الحيضص دم ج 
والاستحاضة عارضة»› والحيض من أقصی الرحم» والاستحاضة من أدنى 
الرحم. وللحيض أحكام كثيرة كما تقدّم» والمستحاضة ما عدا تكرار الطهارة 
لكل صلاة تعامل في الجملة معاملة الطاهر. 

للمستحاضة (وهي من جاوز دمها خمسة عشر يوماً) أحكام ثلاثة هي ما 

أولاً: هى كالطاهر: لأن الاستحاضة حدث دائم کھای بول ومڏي 
وغائط وریح › أو کرعاف دائم أو ر ا يرقا آي ل یسکن › وهذا موافی 
لمذهب الحنفية› فلا يمنع شيئاً مما يمنعه الحيض والنفاس› من صلاة ووم 
ولو نفا وطواف› وقراءة قرآن» ومس مصحف.)» ودخول مسحد») 
واعتكاف. للضرورة والأحاديث كثيرة منها: ما روت عائشة قالت: «قالت 
فاطمة بنت بی حبیشس لرسول الله ا : اھ امرأة أْتَحَاض› فل أطهر› 
أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ية : «إنما ذلك عزق (أي نزيف قليل) وليس 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاةء فإذا ذهب قدرها (قدر عادتها) 
فاغسلی عنك الدم» وا 
)۱( كشاف القناع 1/1 YoY‏ المغني \/1°_- TTY‏ ۹؛؛ وما بعدهاء غاية 

المنتهى ۷١ /١‏ وما بعدهاء منار السبيل 1 وما بعدهاء المحرر في الفقه ۷-۱ 


(۲( أخرجه الببخاري والنسائي وأبو داود (نیل الأوطار ۱ /۸). 
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لكن يحرم وطء المستحاضة؛ لأن الدم أذى في المَرج» فأشبه دم 
الحيض» ولما روى الخلال بإسناده عن عائشة قالت : «المستحاضة لا يغشاها 
زوجها» ولا كفارة في الوطء»ء لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وأباح أكثر 
العلماء الوطءء لحديث حمنة وأم حبيبة. كما آباحه الحنابلة عند الخوف منه 
أو منها في الوقوع في محظورء أو عّت. . 


ثانياً: تكرار الطهارة: يجب على المستحاضة أن تخوضاً لوقت كل 
صلاة» بعد أن تغخسل فرجهاء وتعصبه» وتحشوه بقطن وما أشبه إلا إذا 
شكت إليه كثرة الدم: «أنْعّت لك الكرْسّف› فإنه يذهب الدم»'. فن خرج 
عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش | تحيضت» فقال لها النبى ية : اجتنبي 
الصلاة أيام محيضك.» ثم اغتسلي» وتوضئي لكل صلاة» ثم صلي» وإن قطر 
(۲( 
الدم على الحصي ۰ 


ودليلهم على الوضوء لوقت كل فريضة: هو أن النبيّ ية قال في 
المستحاضة : «تدع الصلاة أيام أقرائها (حيضاتها) ثم تغتسل» وتتوضاً عند كل 
صلاة» وتصوم وتصلي»" ولأنها طهارة ضرورة وعذر» فتقيدت بالوقت 
کالتیمم . 
«أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد» وأمر به سهلة بنت 
سهيل» وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة. 


.)۲۷١/١ أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه (نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وابن حبان والطحاوي» وأخرجه مسلم في 
صحيحه بدون قوله: «وتوضئي لكل صلاة؟ (نيل الأوطار ۲۷٠ /١‏ نصب الراية /١‏ 
۹). 

(۳) أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن (نيل الأوطار١/ ٠۲۷٤‏ نصب الراية 
۲/۱( 


V٤ 


وتنوي بوضوئها الاستباحة (استباحة فرض الصلاة) لأن الحدث دائم . 


وکكذا يفعل كل من حدثه دائم» كالمبتلى بسلس البول وكثرة المذيء 
والجريح الذي لا يرقا دمه وأشباههمء للحديث السابق: «صلي وإن قطر الدم 
على الحصير» وفى الأثر: صلی عمر وجرحه ثعب دا وإ اعتيد 
انقطاع الحدث زمنا يتسع للصلاة المفروضة والطهارة» تعين للعبادة. وإذا 
جاءه الحدث قائثماً» صلى قاعداً. 

ثالغاً : تقدير مدة حيض المستحاضة: تحتاج المستحاضة لبيان مدة 
الحيض الشهرية» حتى يكون الباقى استحاضة» ويعرف ذلك من بيان الأحوال 
التالية : 

المستحاضة إما مبتدأة (أول ما ابتدأها الدم) أو معتادة (من سبق لها دم 
عادة منتظم) وكل منهما إما مميزة أو غير مميزة» فإن كانت المبتدأة مميزة 
أنواع الدم» عملت بتمييزهاء وإن كانت غير مميزة» قذّر حيضها بيوم وليلةء 
وتختسل بعد ذلك وبقية الشهر طاهرةء وذلك في الشهور الثلاثة الأولىء ثم 
تنتقل في الشهر الرابع إلى غالب الحيض» وهو ست أو سبع باجتهادها. 

ولا خلاف في المذهب أن العادة لا تثبت بمرة» خلافاً للشافعى أنها 
تست نهرة» ودل الت أن العادة مأخوذة من المعاودة» ولا ا 
المعاودة بمرة واحدة» ولا يقال لمن فعل شيئاً مرة: كان يفعل. وجاء فى 
الحديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها» والأقراء: جمع وأقله ثلاثة. وهل تت 
بمرتين أو ثلاثة؟ في رواية عن أحمد: أنها تثبت بمرتين؛ لأنها E‏ 
المعاودة» وقد عاودتها في المرة الثانية . وفي رواب أخرى عنه: لا تثبت إلا 
بثلاث» وهى الراجحة؛ لظاهر الأحاديث» ولأن العادة لا تطلق إلا ا ما 
کثر» وأقله 5 


وتثبت العادة بالتمييز » فإن رأت دما ا يام في ثلاثة أشهرء 


(1) أخرجه مالك وابن سعد في الطبقات وابن عساكرء» ويتعب دماً: يتفجر ويسيل . 


)۲( المغني ۳۱/۱. 


Vo 


أو شهرين على الرواية الأخرى.» ثم صار أحمر واتصلء ثم صار في سائر 
الأشهر دما سا كانت عادتها زمن الدم ا 

وتفصيل كلامهم فيما يأتي : 

١‏ - المبتدأة غير المميزة: يقدر حيضها بيوم وليلة؛ لأنه المتيقن» وما 
زاد مشكوك فيه كغير المستحاضةء ثم تختسل وتصلى احتياطاً لبراءة ذمتهاء 
لکن يحرم وطؤها في مدة خمسة عشر يوما إن استمرَ بها الدم هذه المدة. 
فإن انقطع الدم قبل هذه المدة» اغتسلت عند انقطاعه غسلا انيا ء ویباح 
وطؤها حينئلٍ . 

تفعل هكذا فى ثلاثة أشهرء فى كل شهر مرة؛ لأن العادة لا تثبت 
بدون التكرار ثلاث مرات في ظاهر المذهب. 

وفي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب الحيض: وهو ستة أو سبعة 
باجتهادها وتحريها ورأيهاء فتعمل بما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتهاء 
أو غادة نساتهاء أو ها نكرت اة بكو ها حضا وآ جارر مها أكثر الحضن 
٠١(‏ يوماً) فهي مستحاضة؛ لقول النبيّ ب: إنما هو عرق“ وليس 
بحيضة » ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضاً. 

۲ - المبتدأة المميزة: بأن ميزت الدم الأسود أو الثخين»ء أو المنتنء 
عن الرقيق الأحمر غير المنتن» فتعمل بالتمييز»ء ويكون حيضها زمن الأسود 
أو زمن الثخين› أو زمن المنتن إن لم ينقص عن أقل الحيضص (يوم وليلة) 
ولم يجاوز أكثره (خمسة عشر يوماً) لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي 
حبيش» بلفظ النسائى: «إذا كان الحيض» فإنه أسود يعرف فأمسكى عن 
الصلاةء وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» فإنما هو دم عرق». فإن نقص عن 
يوم ولا کر اا رن جار اه ره ن كان لاود عر 
والاخمر نلائين مثا فحيضها رمن الدم السود وما عداه اأاستحأاضة ؛ لانه 
لا يصلح حيضاً. 

IT المغني‎ )١( 
والعرق:‎ .)۲۷٤/١ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة (نيل الأوطار‎ )۲( 


الشيء القليلء وجمعه عروق . 


۷٦ 


۳ - المعتادة غير المميزة: ترد إلى عادتهاء لتعمل بهاء لما يأتي في 
الحالة التالية. 

٤‏ - المعتادة المميزة: بأن ترى بعض دمها أسود أو ثخيناً أو منتناء 
فتقدم العادة على التمييز في ظاهر كلام أحمد» سواء اتفق تمييزها وعادتهاء 
بأن تكون عادتها أربعة مثلاً من أول الشهرء وكان دم هذه الأربعة أسود» ودم 
باقي الشهر أحمرء أو اختلفا أي العادة والتمييزء بأن تكون عادتها ستة أيام» 
وترى الآن أربعة أسودء وباقي الشهر أحمر؛ لقوله بي في حديث عائشة 
وقصته فاطمة بنت أبي 2 في رواية البخاري : دعي الصلاة: قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي»” ولأن العادة أقوى؛ لأنها لا 
تبطل دلالتها» بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض» بطلت دلالته. 

ه ‏ المعتادة المميزة الناسية لعادتها: تعمل كالمبتدأة بالتمييز الصالح؛ 
لأنه يكون حيضا. والتمييز الصالح: هو ألا يكون الدم ناقصاً عن يوم وليلةء 
وألا يجاوز خمسة عشر يوماً. وذلك عملا بحديث فاطمة بنت أبى حبيش 
المتقدم: «إدا کان دم الحيض فإنه أسود يعرف› فأمسکي عن الصلاة فإدا 
كان الاخر فتوضئي. فإنما هو عرق». 

- المتحيرة: وهي التي تحيرت في حيضهاء بجهل العادة» وعدم 
التمييزء ولها أحوال ثلاثة: 

أ - الناسية لوقت عادتها وعددها: يكون حيضها في كل شهر ستة أيام 
أو سبعة» بحسب اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتهاء 
أو عادة نسائهاء أو ما يكون أشبه بكونه حيضاًء ثم تختسل» وتعتبر فيما بعد 
ذلك مستحاضة» تصوم وتصلي وتطوف»› عملا بحديث حمنة بنت جحش : 
«فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله» ثم اغتسلي». 

ب - الناسية عدد عدتها وتذكر وقتها: كالتي تعلم أن حيضها في العشر 
الأول من الشهر» ولا تعلم عدده» حكمها كالحالة الأولىء ترد إلى غالب 
الحيض: ست أو سبع › في أصح الروانتين: 


(1) أخرجه أحمد والترمذي وآبو داود والنسائی وابن ماجه وابن حبان» وهو متفق عليه. 
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- الناسية لوقتها دون عددها: أي أنها عالمة بالعددء ناسية للموضع› 
کأن تعلم عدد أيام حيضتهاء وتنسى موضعها بأن لم تدر» أكانت تحيض في 
أول الشهر أو أوسطه أو آخره؟ حكمها: أن تجعل أيام حيضتها من أول کل 
شهر هلالي ؛ لأنه ية «جعل حيضة حمنة من أول الشهر» والصلاة في بقيتها 
ولان دم الحيض هو الأصل › والاستحاضة عارضةء فيقدم دم الحيض . 


حكم وجود الدم في غير وقت العادة: : إذا كان للمرأة عادة مستقرة في 
الحيض › > فرت الدم في غير عادتهاء لم تلتفت إلى الزيادة ولا يعد حيضا 
وتصوم وتصلي› إلا أن تراه أي يتكرر ثلاث مرات» فتعلم حينئلٍ أن حيضها 
قد انتقل» فتصير إليهء› فتترك الأول. وإن كانت صامت في هذه الثلاث مرات 
أعادته إذا كان م ؤانخا: وإذا رأت الدم قبل أيامها التي کانت تعرف› فلا 
تلتفت إلیه حتى يعاودها ثلاث مرات . 

فإن كانت لها عادة» فرأت الدم أكثر منهاء وجاوز أكثر الحيض»› فهي 
مستحاضة» وحيضها منه قدر العادة لا غير. ولا تعد حائضا بعد ذلك من 
الشهور إلا قدر العادة. 

الطهر بين الدمين: إن رأت المرأة الطهر قبل أيام عادتهاء فهي طاهر 
تغتسل وتصلي» وتلزمها الصلاة والصيام› سواء رأت الطهر في العادة أو بعد 
انقضائهاء ولم يفرق الحنابلة بين قليل الطهر وكثيره؛ لقول ابن عباس : «أما 

ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل»ء ولقول الله تعالى: وتك عَنِ الْمجيض فل 

هو اک € [البقرة: ۲۲۲] وصف الحيض بكونه أذى» فإذا ذهب الأذى 
وک أن زول ال 

حكم الدم العائد بعد الطهر: إذا عاود الدم المرأةء فإما أن يعاودها في 
العادة أو بعدها. 

| - فإن عاودها فى العادةء ففيه روايتان: إحداهما: أنه من حيضها؛ 
لأنه صادف زمن العادةء فأشبه مالو لم ينقطع» وهو مذهب الحنفية 


„o o0۱ المغني‎ (۷( 
۔‎ ۳٠٣٤/۱ لمغني‎ ۱| )۲( 


۷۸ 


والشافعية . والثانية : ليس بحيض» وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه عاد بعد 
طهر صحيح» فأشبه ما لو عاد بعد العادة. 

ب - وأما إن عاد بعد العادة: فله حالان: 

أحدهما - ألا يمكن كونه حيضاأ لعبوره أكثر الحيض» وأنه ليس بينه 
وبين الدم أقل الطهر»ء فهذا استحاضة كله» سواء تكرر أو لم يتكرر؛ لأنه لا 
يمكن جعل جميعه حيضا» فكان جميعه استحاضة . 

والثاني - أن يمكن جعله حيضأً» ويتصور في حالين: 

أحدهما - أنه بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهماء أكثر من 
خمسة عشر يوماء فإذا تكرر جعلناهما حيضة واحدة» ويكون الطهر الذي 
بينهما طهر في خلال الحيض . 

والثاني - أن يكون بينهما أقل الطهر وهو إما ثلاثة عشر يوما أو خمسة 
عشر يومأًء فيكون كل واحد من الدمين حيضاً بمفرده» إذا كان يوماً وليلة 
فساغ. 

التلفيق : وهو ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة إن 
تخللها طهر لا يبلغ آقله ١١(‏ يوما) وصلح زمان الدم المتفرق أن يكون 
حیضاًء بأن بلغ يوماً وليلةء ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوماً. فمن 
كانت ترى يوماً أو أقل أو أكثر دماً يبلغ مجموعه أقل الحيض (يوماً وليلة) 
فأكثر» وترى طهراً متخللا لذلك الدم» سواء كان زمنه كزمن الطهرء أو أقل 
أو أكثر» فالدم حيض ملفق» والباقي (أي النقاء) طهر؛ لأن الطهر في أثناء 
الحيضة صحيح» فتغتسل فيه» وتصوم وتصلي؛ لأنه طهر حقيقة» ويكره 
وطؤهاء وعن أحمد يباح» إلا أن يجاوز زمن الدم وزمن النقاء أكثر الحيض› 
كأن ترى يوما دماء ويوما نقاء» إلى ثمانية عشر مثلاء فتكون مستحاضة› 
لقول علي المتقدم في اعتماده أن أقل الطهر ٠١‏ يو“. 
)١(‏ المغني .۳٥۷ ۳٣٣/۱‏ 
(۲) کشاف القناع ۲٤۲۹/۱‏ وما بعدهاء المغني ."٥۹/۱‏ 


(۳) يراجع قول علي في صفحة ٠٠‏ من هذا المجلد. 


۷۹ 


قطع الحيض: روي عن أحمد هة ال ا ول ل بات ان ارب 
المرأة دواء يقطع عنها الحيض» إذا كان دواء معروف؟. 
النفاس : ) 

تعریفه ومدته وحکمه"" . 

تعريف النفاس: النفاس: الدم الخارج بسبب الولادةء يقال: تست 
المرأة - بضم النون» وفتحها مع كسر الفاء فيهما: إذا ولدت. ويقال في 
الحيض: نَفِست بالفتح لا غير. وفي اللخة: النفاس: ولادة المرأة إذا 
وضعت» فهي نفساء» ونسوة نفاس» وليس في الكلام فعلاء يجمع على فعال 
غير نفساء. والفرق واضح بين الحيض والنفاس: أن الحيض يتكرر عادة كل 
شهر» والنفاس لا يحون إلا بعد الولادة. 

والدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق» والدم 
الخارج ٤‏ چ نفاس عندهم› 0 احرج 2 
الدم دم نفاس: بخروج أكثر الولدء ولو متقطعا عضوا عضواء ولو سقطا 
استبان فيه بعض خلقة الإنسان» كأصبع أو ظفرء ولو بين توأمين“ فإذا 
ولدت المرأة توأمين» فالرواية الصحيحة أن أول النفاس من الأول» وآخره 
من الآخير» وهو قول مالك وأبى حنيفة. وعلى هذاء إذا انقضت مدة النفاس 
من حين وضعت الأولء e‏ نفاسأً؛ لأن ما بعد ولادة الأول دم 
بعد الولادة» فکان نفاساً کالمنفردء وآخره منه؛ لأن أوله منه» فکان آخره منه 
کالمنفرد. 
ولو كان ما بين التوأمين أربعون يوماًء فلا نفاس للثاني؛ لأنه تبع 
للأول» وهو على الصحيح نفاس واحد من حمل واحد» فلم يزد على 
الأربعين. 

وإن ولدت المرأة» ولم تر دماء فهي طاهر لا نفاس لها؛ لأن النفاس: 


)۱( المغني ."A/1‏ 
(۲( المغني ٤٥/۱‏ ۳۰ کشاف القناع TU)‏ 


(۳) السقط : الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه» ذكراً كان أو آنش . 
)٤(‏ التوأمان: الولدان في بطن إذا كان بينهما أقل من ستة أشهر. 


A۸ ٩ 


هو الدم» ولم يوجد» وفي وجوب الغخسل عليها وجهان: أحدهما- لا 
يجب» لعدم الدم» والثاني - يجب؛ لأن الولادة مظنة للنفاس» فتعلق 
الإيجاب بها كتعلقه بالتقاء الختانين» وإن لم يوجد الإنزال» وهو رأي مالك 
والأوزاعي . 

مدة النفاس: لا حد لأقل النفاس؛ لأنه لم يرد في الشرع تحديده» 
فيرجع فيه إلى الوجود الفعلي› وقد وجد قليلاً وكثيراً. وروي: أن امرأة 
ولدت على عهده لاء فلم تر دما فسميت ذات الجفوف». 

وأكثر النفاس أربعون يوماًء وما زاد عن ذلك فهو استحاضة» وهو رأي 
الحنفية أيضاً؛ لقول أم سلمة: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ي 
أربعين يوماًء وأربعين ليلةا . وحكى الترمذي الإجماع من الصحابة على أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فتغتسل 
وتصلي . 

فإن طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت» ويستحب ألا 
يقربها زوجها قبل الأربعين؛ لأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء» فيكون 
واطئاً في نفاس» والوطء حينئٍ مكروه. 

أحکام النفاس: أحكام النفاس هي أحكام الحيض» وحكم النفساء 
حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها بلا خلاف» كما تقدم› 
ومن أحكامه: أن في وطء النفساء ما في وطء الحائض» من وجوب الكفارة 
بالوطء فيه. ويحرم وطؤهاء وتحل مباشرتها والاستمتاع بما دون الفرج منها؛ 
لأن دم النفاس هو دم الحيض» فإذا وضع الحمل انصرف إلى غذاء الحمل. 

ويجوز للرجل شرب دواء مباح لا محرم» يمنع الجماع ككافور 
ونحوه» لأنه حق له. وللأنشى شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة» ولحصول 
الحيض» ولقطعه (أي الحيض) مع أمن الضرر؛ لأن الأصل الحل حتى يرد 
التحريمء ولم يرد. ولا يجوز ما يقطع الحمل. وليس لأحد أن يسقي المرأة 


)١(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي› وأخرجه أيضاً الدارقطني والحاكم 
وهر 


۸۱١ 


دواء مباحاً لقطع الحيض بلا علمها لإسقاط حقها مطلقاً من النسل المقصود. 


ويثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان» ولو خفياً. وأقل 
ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوماً )۸١(‏ وغالبه ثلاثة أشهر. 


ويفارق النفاس الحيض: في أن العدة لا تحصل به؛ لأنها تنقضي 
بوضع الحمل قبله» ولا يدل على البلوغ» لحصوله بالحمل قله کما تقدم . 


والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة» فيكون 
دم نفاس» وهو قول جمهور التابعين والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة. وقال 
مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إن أمكن» لاأنه دم صادف 
عادة» فكان حيضا كغير الحامل . ودليل الحنابلة ومن وافقهم قول النبيّ کا : 
«لا توطأً حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تستبرأً بحيضة)" فجعل وجود 
الحيض علماً على براءة الرحمء فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه" . 


التطبيق المعاصر : 

لا تحيض الحامل» وتستمر في حال الطهارة» وما قد تراه من مشحات 
دم لا يعد حیضاء ولا حيض قبل تسع سنين ولا بعد الستين. ومشحات الدم 
التي تراها المرآة غير الحامل أحيانا لا تعد حيضاً ما لم يستمر نزول الدم يوما 
وليلةء ویہاح للحائض الصيام بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال» ولكن يحرم 
الوطء بعد انقطاع دم الحيض ما لم تغتسل. والصفرة والكدرة في مدة العادة 
حيض . وإذا رأت المرأة الدم في غير عادتها لم تلتفت إلى الزيادة» ولا يعد 
حيضاء ومن انقطع دمها قبل تمام عادتها طهرت. ومن رأت يوما دما ويوما 
طهرأء ولم يجاوز مجموعها أكثر الحيض اغتسلت أيام النقاء وصلت» فإن 
جاوز الدم أكثر الحيض ٠١(‏ يوماً) فهي مستحاضة. 


ومن ركبت لولباً مثلا لمنع الحملء ورأت مشحات دم» تعمل بعادتها 


. سبق تخریجه»› أخرجه ابو داود والدارمي والحاكم وغيرهم‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٦١/١ المغني‎ )۲( 


AY 


إن لم تميز دم الحيض اللأسود عن غيره. وتعمل بعادتها وقتاً وقدراً. وتقدم 
العادة على التمييز بين الدماءء فإن نسيت وقت عادتهاء جعلت حيضتها اول 
كل شهر» وإن ذكرت وقت عادتها وعددهاء عملت بذلك. 

ولا تعتزل الحائض في شيء من أجل حيضها إلا الجماع» ويباح 
الاستمتاع كالمفاخذة» دون جماع. ويجوز الصوم للجنب قبل الاغتسال› 
دون الحائض والنفساء. ويجوز عندهم شرب دواء الإإسقاط نطفة أي دون 
الأربعين من بدء الحمل. وقال ابن الجوزي: يحرم. 

والمستحاضة ما عدا تكرار الطهارة لكل صلاة تعامل كالطاهر» ولكن 
لا توطأً عند الحنابلةء ويحرم الوطء خلافاً لغيرهم» لحديث: «المستحاضة لا 
يغخشاها زوجها». وان الوطء اذى في الفرج› اة دم الحيض . وتتوضاً 
المستحاضة لوقت كل صلاة» ولها الجمع بين الصلاتين في وضوء واحد 
وترد المستحاضة إلى عادتهاء ثم إلى التمييز (تمييز دم الحيض عن غيره). 

وانفرد الحنابلة بأن العادة لا تثبت بمرة» وإنما بثلاث مرات على 
الراجح» خلافاً لغيرهم» وتثبت العادة بالتمييز بين الدماء. وتقدم العادة كما 
ذكر على التمييزء لأن العادة أقوى»ء فلا تبطل دلالتهاء بخلاف اللون إذا زاد 
على .أكثر الحيض لا يكون حيضاً. 

وانفردوا بأن أكثر مدة الطهر ٠١‏ يوماً» وعند غيرهم ٠١‏ يوماً» وأوجبوا 
الكفارة لواطئ الحائض والنفساء» وعند غيرهم يندب. والدم قبل الولادة أو 
معها ولو بعد الإسقاط دم نفاس» وأكثر النفاس أربعون يوما» وتطهر النفساء 
بانقطاع الدم» ويجوز شرب دواء لمنع الحيض أو النفاس مدة. ويجب الغخسل 
بعد الولادةء ولو لم تر المرأة دماء لأن الولادة مظنة للنفاسء ويثبت حكم 
النفاس على الصحيح من المذهب. 


A 


الشوال 


تعريفه وحكمه وكيفيته ومنافعه"". علماً بن أول من استاك إبراهيم 
الخليل عليه السلام. 

تعريف السواك: السواك والمسواك لغة: اسم للعود الذي يتسوك به أي 
الآلة» وجمعه سوك ويطلق على الفعل: وهو التسوك. أو الاستياك» أي 
اللك. وفرعا اسال عرةف الاهان لهات الي رتحرف وتكن 
أيضاً في اللسان واللثة» فإن بقلت اا اك عل كه وليانة. 

حكمه: السواك سنة يستحب مطلقا (أي في جميع الأوقات)ء وبالذات 
عند كل صلاة ولكل وضوء عند المضمضة. قال في المبدع: اتفق العلماء 
على أنه سنة مؤكدة» لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه وندبه إليه. روت 
عائشة رضي الله عنها أن النبيّ بي قال: «السواك مطهرة للفمء مرضاة 
للرب». وروی أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ةً: الولا 
ا ای فان ا ارق السرا ع ع ور ن س م 
الوضوء يندب للصلاة. 


إلا أنه یکره بعد الزوال للصائم» برطب أو يابس › لحديث على 


مرفوعاً: «إذا صمتم»› فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشى» ولأنه لوف 


)١(‏ کشاف القناع ۷۸/۱ - ۸1 المغني 1 _ 4۷ غایة المنتهی ۱۹/۱ - ۲١‏ منار 
السبیل ۲۸/۱ ۔ ۲۹ء المحرر في الفقه ٠١ /١‏ - ١١ء‏ الإنصاف .٠١١ ٠۱۷/١‏ 

(۲) أخرجه الشافعي وأحمد والنسائي والبيهقي وابن خزيمة» والبخاري تعليقاً. 

(۳) رواه البخاري تعليقاًء والنسائي» وابن خزيمة في صحيحه» وصححه الحاكم. ورواه 
الطبراني في الأوسط عن علي بإسناد حسن. 

. أخرجه البيهقي‎ )٤( 


A 


(رائحة) فم الصائم» وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ 
لأنه أثر عبادة مستطاب» فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. جاء في الحديث 
المتفق عليه: «لَخّلوف ذ ۰ أطيب عند الله من ريح الل 


لا 0 


عامر بن ربيعة : «رأيت e‏ الله ماو ما : ا م وهو صا 
ولم يصب السنة: من استاك بغير عود» وصحح بعضهم الاستياك بغير 
عود» لحديث أنس مرفوعاً: «يجزىء من السواك الأصابع»"". 

ويتأكد استحبابه في مواضع عشرة: 

3 ۲ عند وضوء وصلاة: للحديث السابق: «لولا أن أشق. 

۳ وعند القيام من النوم لبلا ونهارا: لحديث حذيفة قال: «كان 
رسول الله يا إذا قام شر ار ای ب 

٩ ٤‏ وعند دخول مسجد ومنزل: لما روی شریح بن هانیء قال: 
«سألت عائشة» بأي شيء كان يبدا النبيّ َة إذا دخل بيته» قالت: 
لاا مسجد ازل هن الست 

٦‏ - وعند تغير رائحة فم بأكل أو غيره: لأن السواك مشروع لتطييب 
الفم وإزالة رائحته» فتأكد عند تغيره. 

۷ وعند قراءة القرآن: تطييباً للفمء لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه 
على فيه لتلقَف القرآن. 

۸ وعند إطالة سكوت: لأنه مظنة تغير رائحة الفم. 

٩‏ - وفي صفرة أسنان: لإزالتها. 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والدارقطني والطيالسي» وهو ضعيف. 


)۲( أخرجه الہ لبيهقى 
(۳) متفق عليه. 


Ao 


١‏ -_ وفي خلو المعدة من الطعام. 

كيفية السواك وأداته : السنة أن يكون المسواك فى اليسرى» ويبتدىء من 
أضراس الجانب الأيمن بيساره» ويكون عرضاً بالنسبة إلى الأسنان لقوله 
عليه السلام: «استاكوا عرضاًء وادهنوا غبّاء واكتحلوا وتر“ . ويستاك على 
لسانه أيضاء قال أبو موسى: «أتينا رسول الله ب فرأيته يستاك على 
لسانه». ويحصل الاستياك بعود لين من نخل أو أراك أو غيره» ينقي الفمء 
ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه كالفرشاة. والأفضل أن يكون من أراك» 
ثم من النخل» ثم ذو الريح الطيب» ثم اليابس المندى بالماء» ثم العود. 

ولا يكره بسواك الغير إذا أذن» وإلا حرم» فلا بأس أن يتسوك بالعود 
الواحد اثنان فصاعداً. روى أبو داود عن عائشة قالت: «كان رسول الله علا 
يستنْ» وعنده رجلان» أحدهما أكبر من الآخر»ء فأوحي إليه في فضل 
السواك: أن كبْر» أعط السواك أكبرهما». وقالت عائشة رضي الله عنها: 
«ليّنت السواك للنبي ياء فاستاك به). 

ولا يحصل السواك بالإصبع عند الحنابلة» وفي الأصح عند الشافعية› 
ولا بخرقة عند الحنابلة» ويصح بكل خشن عند الشافعية؛ لأن استعمال 
الإصبع لا يسمى استياكاء ولم يرد الشرع بهء ولا يتحقق به الإنقاء الحاصل 
بالعود. قال ابن قدامة في المغني: والصحيح أن يصيب السنة إن استاك 
بإصبعه أو خرقه بقدر ما يحصل من الإنقاءء ولا يترك القليل من السنة للعجز 
عن کثيرها. 

وتي الان من شر اك لان فان رضي اله عا الت ركان 
النبنّ ية يعجبه التبامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه کل" . 


ويل الراك نالم بجا تحال لبر ما غل فلت عا 


(۱) أخرجه أبو داود في مراسیله. 
(۲) متفق عليه. 
)۳( متف عليه . والترجل : نسریح الشعر . 


` A7 


رضى الله عنها: «كان رسول الله ية يعطيني السواك لأغسلهء فأبدأً به 
فأستاك» ثم أغسلهء ثم أدفعه إليه»''. 

ولا يستاك بعود الرمان ولا الس ولا الريحانء ولا الأعواد الذكية 
الرائحة؛ لأنها تضر بلحم الفم» ولا يحصل الإنقاء بهاء ولم يرد بها الشرع› 
قال النبي َي : «لا تخللوا بعود الريحانء ولا الرمان» فإنهما يحركان عرف 
ا 

ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهلهء لئلا يتضرر من ذلك . 

ويقول إذا استاك: «اللهم طهر قلبي» ومخص ذنبي» وينوي به الإتيان 
بالسنة. ولا يكره السواك في المسجد» لعدم الدليل الخاص للكراهة» وتقدم 
أن السواك يتأكد عند دخول المسجد. 

منافع السواك: من أعظم فوائد السواك: أنه يذكر الشهادة عند الموت› 
ويرضي الرب» ويهضم الطعام» ويغذي الجائع . وفيه تطييب الفم والنكهة› 
وجلاء البصر والأسنان وتقويتهاء وشد اللقةء وقطع البلخم» ومنع الحفر أو 
التسوس» وصحة المعدة والهضم› وتصفية الصوت. والنشاط› وطرد النوم» 
ومضاعمفة الأجرء وإرهاب العدو» وإرغام الشيطان . 


التطبيق المعاصر : 

مما لا شك فيه أن السواك سنة في جميع الأوقات لغير الصائم بعد 
الزوال» ويتأكد للوضوء والصلاة والقيام من النوم» وتغير الفم بمأكول أو 
غيره. ويستاك عرضا بعود أراك أو زیتول أو عرجول نخیل لا يجرح الفمء 
ولا يتفتت فيه. 
ابن قدامة. والأراك شرعاً وطباًء كما أثبت طلاب الطب برسائل جامعية: 
أفضل من أي شجر آخر» وتبين لهم أن الوقاية من النخر والتسوس عند 


(۱( أخر جه أبو داود. 
(۲) رواه محمد بن الحسين الأزدي الحافظ بإسناده. 


AV 


الملتزمين للأراك واضحة» وصحة الأسنان لديهم أسلم وأمتن. 

لكني أعترض على كيفية الاستعمال بجعله باستمرار بالفم أو بالجيب 
العلوي معرضا للغبار والأتربةء ودون غسل بالماء أو وقاية له» ويحسن وضع 
المسواك في علبة تحميه من الأوساخ والأتربة» وتخمر خمائر الفم والطعام 
في ثناياه» وأن يغسل باستمرار ويجفف أو ينشف بمنديل نظيف . والدليل 
على التنظيف وصونه من الأوساخ: ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان رسول الله ية يعطينى السواك لأغسلهء فأبدأً به فأستاك» 
ثم أغسله» ثم أدفعه إليه». وروى ماجه عن عائشة قالت: «كنانعد 
لرسول الله ية ثلاثة آنية مخمَرة من الليل : إناء لطهوره» وإناء لسواكهء وإناء 
لشرابه). 


AA 


خضال الفطرة عش > فالتعائهة رضي الله ها قال 
رسوا ا که ترمو ا افر اا و عا الح رالا 
واستنشاق الماءء وقص الأظفار» وغسل البراجم"» ونتف الإبط» وحلق 
العانةء وانتقاص الماء. قال الراوي مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة» إلا 
أن تكون المضمضة» ". وقال النووي عن العاشرة: لعلها الختانء وهو 
أولی. 

وفى حديث أخر رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله َة : «الفطرة 
اه الخخان: والاستحداد» وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف 
الإبط»“ . والاستحداد: حلق العانةء استفعال من الحديد. وانتقاص الماء: 
الاستنجاء به؛ لأن الماء يقطع البول ويرده. 


وتفصيل الكلام في هذه الخصال ما يأتي : 

| - قص الشارب: يسن حف الشارب. قال ابن الأثير فى النهاية: 
إحفاء الشوارب: أن تبالغ في قصها. 

۲ - إعفاء اللحية: ويسن إعفاء اللحية» لحديث ابن عمر مرفوعاً: 


)١(‏ المغني ۰۹٤ ۸٩/۱‏ کشاف الفناع ۸۲/۱ - ٩١‏ غاية المنتهی ۲۰/۱ ۲۲ء منار 
السبیل ۲۹/۱ وما بعدها. 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية: هي العُمّد التي في ظهور الأصابع» يجتمع فيها الوسخ› 
الواحدة: بزجمة بالضم. 

(۳) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي من حديث عائشة. . 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد (الجماعة) وأبو عوانة. 


۸۹ 


الفا المشركي. اخ ا الترارت أرق اللي مان ل باخ ها 
شيئاً» ما لم يستهجن طولها. وحرم حلقهاء كما ذكر ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منهاء كما نص الإمام أحمد» وكان 
ابن عمر يفعله إذا حج أو اعتمر" . فلا يكره أخذ الزيادة على القبضة› ولا 
أخذ ما تحت حلقهء لفعل ابن عمر. وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه 
وعارضیه» كما نقل ابن هانیء. 


أحكام الشعر : واتخاذ الشعر أفضل من إزالته» فيسن اتخاذه إلا أن يشق 
إكرامه. ولا بأس بزيادة على منكبيه» وجعله ذَرّابة : وهي الضفيرة من الشعرء 
إذا كانت مرسلة» فإن كانت ملوية فهى عقيصة . قال البراء بن عازب: «ما 
رأيت ذا لِمْة في حلة حمراءء أحسن من رسول اله إل له شعر يضرب 
منکبیه» . 


#60 


ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبى مادء إذا طال 
فإلى منكبيه» وإن قصره فإلى شحمة أذنيه» وإن طوّله فلا بأس» كما نص 
عليه الإمام أحم. 


ويستحب ترجيل (تسريح) الشعر وإكرامه» لما روى أبو هريرة مرفوعاً: 
«من کان له شعر فلیکرمه»“ . 


ویستحب فرق الشعر ؛ لأن النبي اة فرق شعره»› وذكره من الفطرة في 

حدیٹث ابن عباس . أما حلق الرأس فعن أحمد روایتان : في رواية أنه مکروه» 
لاله . ھ(0) > ¬ 

«الذي يحلق رأسه فى المصر شيطان». قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك. وفى 


)١(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) متفقى عليه. واللمة: ما ألمت بالأذنء والجمة: ما طالت. وقد سمى البراء وإسدال شعر 
النبي إلى منكبيه لمة. 

. رواه أبو داود» وإسناده حسن‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد. 


رواية أخرى: لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. قال حنبل: كنت أنا وأبي 
نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله» فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا. وكان هو 
يأخذ رأسه بالجَلَمَيْن“ ولا یحفیه ویأخذه وسطا. 

قال ابن القيم في زاد المعاد: كان هدية هة في حلق رأسه تركه كله 
أو حلقه کله. ولم یکن یحلق بعضه ویدع بعضه. 

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة 
الحلق» وكفى به حجة. وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه» رواية 
واحدة عن أحمد» وقال: إنما كرهوا الحلق بالموس» وأما بالمقراض فليس 
به بان لأن آذ الكراهة تخ بالخلق. وأا خلى :يعض الران. فمگرود 
ويسمى القَرّع» لما رواه ابن عمر: «أن النبيّ مي نهى عن القزع» وقال: 
احلقه کله أو دعه کله»'. 

ويسن الامتشاط والادهان فى بدن وشعر غبَاً: يوماً يفعله» ویوماً یترکه؛ 
لأنه عليه السلام: غ إلا غبا“" والترجل: تسريح الشعر 
ودهنه» واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم. ويفعله كل يوم لحاجة» لخبر أبي 
قتادة الذي رواه النسائي . 

ولا خلاف في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة» قال 
أبن عرسي ابرقء رسرل الله 8 هن الضالقة والجالفة ...وروق 
الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: «نهى النبى ية أن تحلق 
المرأة رأسها» قال الحسن: هى منْلة. ۰ 

ويكره نقف الشيب» لحديث عمرو بن شعيب: «نهى رسول الله لا 
عن نتف الشيب» وقال: إِلّه نور الإسلام» . ويكره أيضاً نتف اللحية إيثارا 


)١(‏ الجَلَّم: الذي يُجَرَ به الشعر والصوف. والجلمان: شفرتاه» وهكذا يقال: مى 
كالمقَص والممَصين. 

(۲) رواه آبو داود. 

(۳) رواه النسائي والترمذې وصححه. 

)٤(‏ متفق عليه. وفي رواية: «ليس منا من صَلَق أو حلق؛ أي رفع صوته أو حلق شعره عند 
حلول المصائب . 

)٥(‏ رواه الخلال من حديیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 


۹۱ 


للمرودة» ويكره القَرَع كما تقدم: وهو حلق بعض الرأس» للنهي عنه» ويكره 
حلق القفا منفرداً عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها؛ لأنه من 
فعل المجوس» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. وأما حف الوجه: فليس به بس 
للنساء» وأكرهه للرجال. 

ويستحب خضاب الشيب بخير السوادء بحمرة أو صفرة» اتباعاً 
للجة ,.وقال تمان تر هبك اله ا أم سلمة» فأخرجت لنا 
شعراً من شعر رسول الله اة مخضوباً بالحناء والكتم»" . 

ويكره الخضاب بالسواد إلا فى حالة الحرب لإرهاب الكفار» روى 
انو داود بإسناده عن ابن عباس قرعا يحون قوم في آخر الزمان 
يخضبون بالسواد كحواصل الحمام» لا يريحون رائحة الجنة» وروي 
الخضاب بالسواد عن عثمان وسعد بن أبي وقاص والسبطين وجرير وغيرهم 
من كبار الصحابة والتابعين» كما في فتح الباري لابن حجر. وقال ابن أبي 
عاصم في حديث ابن عباس: إنه لا يدل على كراهة الخضاب بالسوادء بل 
هو إخبار عن قوم هذه صفتهم . 

الاكتحال والمرآة: ويستحب أن يكتحل وترأً» ويدهن غبّاً كما 0 
وينظر في المرآة ويتطيب» ويقول عند النظر في «اللهم كما حسّنت 
لقي > فحسن خلقي» وحرم وجهي على النار ١»‏ . وروی أبو داود بإسناده 

عن النبىّ ب أنه قال : «من اكتحل فيلوتر» من فعل فقد أحسن»› ومن لا فلا 

حرج» والوتر: ثلاث في كل عين» كل ليلة قبل النوم بإثمد مطيّب» لحديث 
ابن عباس: «كان النبيٰ ية يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام» وكان 
يكتحل في كل عين ثلاثة أميال»”“ . 


(۱( روأه اخمد وغیره. 

(۲( رواه الخلال وابن ماجه. والكتم بالتحريك : نبات يحرج باليمن › الصبغ به يخرج أسود 
ضارباً إلى الحمرة. 

)( لخبر أبي هريرة»› رواه بو بكر بن مردوبه › وروأه البيهقي عن عائشة» وروأه ابن مردویه 
بالزيادة الأخيرة. 

¢3 أخرجه red‏ والترمذي وابن ٠‏ ماجه والحاكم والطيالسي وابن سعد » وهو ضعيف . 
والإثمد: حجر يڪتحل به. 


۹۲ 


ويكون التطيب للرجل مستحباً بما ظهر ريحه وخفي لونه كبخور العنبر 
والعود» وللمرأة في غير بیتها عکسه: وهو ما یظهر لونه ویخفی ریحه کالورد 
والياسمين؛ لأثر رواه النسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة؛ لأنها 
E E E O E GG‏ 
ا فى م ر( قال تعالى: ولا يرن برهن يعم م ما فين من 
زيتتهً € [النور: ]١‏ لأنه يؤدي إلى الفساد مما يظهر من الزينة. 
أحمد يجيه الطيت؟ لأن رسول آله ل كان بحب الطيب» ويتطبب كيرا 
والمرأة تتطيب في بيتها فقط» وتمنع من الطيب في غير بيتها؛ لأنه يؤدي إلى 
الفتنة والفساد. روى أبو أيوب مرفوعاً: «أربع من سنن المرسلين: الحياءء 
والتعطرء والسواك» والنكاس» 


ويحرم وصل الشعر بشعر آخرء والنمص (نتف الشعر من الوجه) 
والوشر (برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن» والوشم (غرز الجلد بإبرة 
وحشوة كحلا) لقوله ية : «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
,الم لى اة ال مات ولسو اكه والامضات 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق اله" أي الفاعلة 
والمفعول بها ذلك بأمرهاء واللعنة على الشىء تدل على تحريمه؛ لأن فاعل 
المباح لا تجوز لعنته. وأما الوصل بغير الشعر للنساء: فإن كان بغير ما تشد 
به رأسهاء فلا بأس به؛ لأن الحاجة داعية إليه» ولا يمكن التحرز منه. وإن 
كان أكثر من ذ لك ففيه روايتان: إحداهما - أنه مكروه غير محرم. والثانية - 
أنه حرام» لما روي عن جابر قال: «نهى النبيّ بي أن تصل المرأة برأسها 
TES‏ 


السواك: تقدم الكلام عله وأنه تة . 


(1) أخرجه أحمد» وهو ضعيف . 

(۲) أخرجه الجماعة عن ابن عمر (نیل الأوطار .)٠۹۰ /٦‏ 
(۳) أخرجه الجماعة عن ابن مسعود (المرجع السابق). 
)٤(‏ ذكره الشوكاني في نیل الأوطار .٠۹۱/٩‏ 


۹۳ 


6 تا اشنشاق الماء والمضمضة : واجبان في الطهارة وضوءاً وغسلا عند 
في بقية المذاهب» كما سيأتي في بحث الوضوء. 


ه - قص الأظفار: يسن تقليم الأظفار تحقيقاً للنظافة وإزالة الوسخ 
ومنع الرائحة المنتنةء لحديث أبي هريرة المتقدم: «الفطرة خمس. .». ويسن 
الفا فيبداً بخنصر اليمنى» ثم الو سطى من اليمنى› ثم الإبهام منها» ثم 
البتضر“ نم السبابة» ثم إبهام السدرى)› ثم الوسطى ثم الخلصرء م السبابة» 
ثم التتفضر: صححه في الإنصاف»› وروي في حديث: امن قص أظفاره 
مخالفاًء لم يَرَ في عينيه رَمَّدأ»'“ وفسره أبو عبد الله بن بَطةًّ بما ذكر. وقال 
لأظافر ولا في تعيين يوم له شيء عن النبيّ .وما يعزى من النظم لعلي 
فباطل. 
الباقية بعد القص» ويكون تقليم الأظفار وحف الشارب والاستحداد ونتف 
الإبط يوم الحمعة› قبل الصلاةء وقیل : يوم الخميس › وحديئه ضعبف عير 
ثابت. ويسن ألا يحيف على الأظفار في الغزو (الحرب) لأنه قد يحتاج إلى 
حل حبل أو شيء٬‏ قال ا قال عمر ‏ «(وفروا الأظفار في أرض العدو» 
فإنه سلاح) . 


ويیستحب دفن الدم وما قلم من أظفاره أو آزال من شعره» لما زوئ 
الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: «رأيت أبي يقم أظفاره 
ويدفنها» وقول : راتت رسول الله َة يفعل ذلك» . 


- غسل البراجم: يسن غسل البراجمء أي عقد الأصابع ومعاطفها 


(۱)( رواه جماعة من العلماءء قال السخاوي : لم أجده» وص اخمد على ندنه » لکن رفعه 


۹٤ 


كلهاء ويلحق بها: ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ› 
فیزیله بالمسح ونحوه. 

۷ - نتف الإبط: يسن نتف الإبط» لأنه من الفطرة ويفحش بتركه» 
يفعل كل ذلك في كل أسبوع» فإن تركه فوق أربعين يوماً كره. وإن أزال 
الشعر بالحلق والنورة (حجر الكلس) جاز» ونتفه أفضل» لموافقته خبر 
خصال الفطرة. وإن شق النتف حَلقه أو تنوّر (أزاله بالكلس). والظاهر بقاء 
شعر الأنف» ويتوجه أخذه إذا فحش. ويكون النتف يوم الجمعة قبل 
الصلاة» كما تقدم في قص الأظفار . 

۸ - حلق العانة: يسن حلق العانة (السوآة): وهو الاستحدادء لأنه من 
الفطرة» ويفحش بتركه» لخبر أبي هريرة السابق: «الفطرة خمس!. وله قص 
الشعرء وإزالته بما شاء من تنوير (كلس) وغيره؛ لأن المقصود إزالته. ويكون 
يوم الجمعة قبل الصلاة مثل النتف والتقليم . لكن لا يحل لأحد أن يطلع على 
عورته» ليفعل له ذلك aE‏ أي أمة فقظ: 

٩‏ - انتقاص الماء وهو الاستنجاء بالماء» وهو سنة من سنن الفطرة› 
وأفضل من الحجَّر والورق ونحوهماء والجمع بينهما أفضل كما تقدم. 

--١‏ الختان: وهو قطع قلفة الذكر. وهو واجب على الذكر بأخذ 
جلدة الحَشّفة؛ لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام» جاء في الحديث: 
اخ ختتن إبراهيم سما انت عليه ثمانون سنة»'. وقد قال الله تعالی: «ثہ 
س ك أن ب مل اة € [النحل: .]۱١١‏ وقال كيز : 
«ألق عنك شعر الكفر واختتن»". قال أحمد: كان ابن عباس يشدد في 
أمره» حتى روي آنه للا حج له ولا صلاة. وقال يَلة: «من أسلم 
فليختتن» . وفي قوله بل «إذا التقى الختانان وجب الغسل»“ دليل 


. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما» وهو حسن. 

(۳) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ولم يضعفه. وتعقب بقول ابن النذر: ليس في 
الختان خبر يرجع إليهء ولا سنة تتبع . 

)٤(‏ أخرجه مسلم وابن ماجه عن عائشة وعبد الله بن عمرو. 


0 


على أن النساء كن يختتن. وفي رواية عن أحمد: لا يجب الختان على 
النساء. 

وهو أيضا واجب على الأنثى ا جلدة فوفق محل الإيلاج› تشه 
لم يخف على نفسه» فيباح تركه. والختان قبل البلوغ آفضل؛ لأنه أسرع 
برءا. والأفضل الاختتان يوم الحادي والعشرين بعد الولادةء فإن فات ترك 
O o mak‏ 
حتی یستد ویموی . 
التطبيق المعاصر : 

الإسلام دين النظافة والطهارة» وقد حرص الإسلام على النظافة أكثر 
من حرصه على أي شيء من العادات الاجتماعية . وتطبيق سنن الفطرة كلها : 
برهان واضصح على حرص الإسلام على النظافة» حتی فيل : «النظافة من 
الإيمان». والتعبير بسنن الفطرة» أي الفطرة أو الخلقة السوية. وما من سنة 
من هذه السنة إلا وتؤدي دوراً مهماً فى مجال النظافة . وأما الذين يتهكمون 
على بعض هذه السنن فهم أغبياء وجهلاء» أو متڪاسلون مقلدون للغرب› أو 
دين غير الإسلام وعادات غير المسلمين . 

والختان من هذه السنن مشكلة استعصت على أهل الغرب فهمهاء 
واستهجترا تطيقها وعدوا الان إخلال قوق الانسان. وتان المراأة 
تكرمة» وإن جعل واجباًء ويطلب التخفيف فيه جدأً» وهو غير مطبق إلا في 
بعض البلاد الحارة. أما في بلاد الشام المعتدلة فلا يفعله أحد من النساء. 
بهيمة» على الصحيح أيضاء ويحرم نظر شعر أجنبية» ويكره النقش والتطريف 
(الخضاب بالحناء) وكسب الماشطة» والحجامة أو الفصد يوم الست والأربعاءء 
والقَرَّع (أخذ بعض شعر الرأس). والختان واجب مطلقاً على الذكر والأثنى. 


)١(‏ اللإنصاف للمرداوي ٠۲٤/۱‏ وما بعدها 


۹٩٦ 


EN. 


تعريفه وحکمه» وواجباته› وفروضه› وشروطه› وصمفته» وسننه› 
ومکروهاته› ونواقضه› وما يباح به وما ena.‏ مه عير الف 

تعریف الوضوء وحکمه: الوضوء لغة : من الوضاءةء وهي النظافة› 
وهو بالضم: اسم للفعل» وبالفتح: اسم للماء الذي يتوضاأً به. وشرعاً: 
استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (وهي الوجه واليدان والرأس 
والرجلان) على صفة مخصوصة في الشرع. بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع 
باقي الفروض والشروط وما يجب اعتباره. 

وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضىء وتحسىنه. والحكمة في غسل الأعضاء 
المذكورة في الوضوءء دون غيرهاء أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة 
أي باتجاهات متعاكسةء فأمر بغسلها ظاهراء تنبيهاً على طهارتها الباطنة» كما 
انها أكثر الأعضاء تعرضاً للأوساخ› فقغسل تحقيقاً لطهارتها ونظافتها الظاهرة. 

وفرض الوضوء - فى آية المائدة - بالمدينة» كما قرر أهل التحقيق› 
وکا فرضه قبل التيمم» لكن الثابت أن فرضه كان بمكة مع فرض الصلاة 
كما رواه ابن ماجهء فاية المائدة مقررة لا مؤسسة» ولم يصل النبى قط بمكة 
صلاة إل بوضوء. قال بعضهم : اعلم أن الوضوء أول ما فرضص مع الصلاة. 

وحكمه : أنه فرض على المحدث إذا أراد الصلاةء لقوله تعالى: #يتأبً 


se 


ایت منوا دا منم إلى الصاو قاعلا جومم وركم إلى ألمرافق 


/١ غاية المنتهى‎ ء1۱۹١‎ - ۱١۸ ء٠۱٤۸‎ - ٠١١/١ كشاف القناع ۱ ۱۲۲١ء المغنى‎ )١( 
/١ الإنصاف‎ ء١١‎ - ٠١/١ المحرر فى الفقه‎ ۳١ - ۳١/١ ۔ ۳۲ منار السبيل‎ ٩ 
.Y - ۱۹٤ 11۸4 _-- ۸ 


۹۷ 


واا ر وسیک رار اڪ إلى الكعبين € الآية 1). وقوله کل : 
5 يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأه". والحدث: أمر 
اعتباري يقوم بالأعضاءء» يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها. وهو 
نوعان: حدث أصغر وحدث أكبرء والأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء 
أربعة: هي الوجه واليدان والرأس والرجلانء ويرتفع هذا بالوضوء. والاكبر: 
أمر اعتباري يقوم بالجسم كله» ويرتفع بالغسل. 


وق افا اا ااا ا الى و ا 
المطَهَرونَ @ (الواقعة: ۹ وقوله بياة: «لا يمس القرآن إلا طاهر»"“ 


ذلك هو فرض للطواف حول الكعبة المشرفةء لقوله مَيد: «الطواف 
بالبيت صلاةء إلا أن الله قد أحل فيه النطق» فمن نطق فيهء فلا ينطق إلا 
O,‏ 
بحير . 

وسبب وجوب الوضوء: الحدث» فيجب بالحدث» ويحل الحدث 
الأصغر جميع البدن كالجنابةء أي إن أثره وإن وقع بالأعضاء الأربعة فيعم 
البدن. 


ويندب الوضوء لكل صلاة لقوله ية : «لولا أن أشق على أمّتي 
لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة»“ ولقراءة القرآن ودراسة الحديث ودراسة 
العلم الشرعي اهتماماً بشأنهاء ولدخول مسجد وجاوس أو مرور فيه» وذكرء 
وأذان» ونوم» ورفع شك في حدث أصغر› ٤ NT‏ وکلام محرم كغيبة 
ونحوهاء وفعل مناسك الحج كوقوف ورمي جمار في منى» وزيارة قفبر 
النبي به وأكل» وقبل غسل الجنابةء وللجنب عند الأكل والشرب والنوم 


.)٤١ /١ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة (سبل السلام‎ )١( 

(۲) أخرجه الأثرم والدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني ومالك في الو طا هرسلا وهو 
ضعيف» وقال ابن حجر: «لا بأس به» (نيل الأوطار .)۲٠٠/١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم e‏ وابن حبان عن ابن عباس (نصب الراية ۳/ .)٥۷‏ 

. أخرجه أحمد بإسناد صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ لأنه من الشيطانء والشيطان من النار» والماء يطفىء النار» كما ورد في الخبر. 


۹۸ 


ومعاودة الوطءء لورود السنة بهء قالت عائشة: «كان التب ية إذا كان جنباًء 
فأراد أن يأکل أو ينام › E‏ وقال أبو سعد الخدري : دا اتی أحدكم 
أهلهء تم أراد أن يعود» فلیتوضا»" . 


واجباته: تجب التسمية (قوله: بسم الله) في الوضوء» لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: رل صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه» . وتجب أيضاً في الغسل› والتيمم؛ وغسل يدي قائم من 
نوم ليل ناقض للوضوء. وتسقط سھواً وجهلاء لحديث : اعفي لأمتي عن 
الخطاً والنسان»^'. فإن ذَكَرَ التسمية في أثناء الوضوء والغسل» استأنف 
الطهارة› ولا يبني على ما فعل - بحسب ما جاء في الإنصاف - لأنه أمكنه أن 
يأتي بها على جميعه» فوجب» كما لو ذكرها في أوله. فإذا لم يذكرها حتى 
فرغ» لم تلزمه الإعادة. والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه يبني على 
فا سنق لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة» ففي بعضها أولى. 
ويسن عقيب غسل اليدين ثلاثاًء ویتأکد استحباب غسلهما من نوم الليلء 


فروضه : الفروض جمع فرض› وهو لغة الحز e.‏ وشرغا: ما 
ثيب فاعله وعوقب تارکه. . وفروض الوضوء ولو سا ستة »› أربعة منها 
نصت عليها آية المائدة (0): 


وفي كتاب المحرر في الفقه لأبي البركات” جعل الفروض ثمانيةء 
مضيفاً إلى الستة المذكورة فرضي النية والتسمية» والأدق ما قرره بقية 
المصنفين وهو أن التسمية واجب مثل المضمضة والاستنشاقء وأ النيَة 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم. 

(۲) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي. وهو حسن. 

». . المعروف ما أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم بلفظ «إن الله وضع عن أمتي‎ )٤( 


E وهو‎ 
.۱۱/۱ )٥( 


۹۹ 


e+‏ ر ” ر 


الأول : غسل الوجه: لقوله تعالى: 9إا فمتر إلى الصلوة فأعسأوا 
وجوھکہ € [المائدة: 1] وحد الوجه طولاً: ما بين منابت شعر الرأس المعتاد 
إلى منتهى الذقن. وحده ا ما بين شحمتي الأذنين. ويدخل في الوجه 
في الأصح موضع التحذيف: وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف من طرفي 
الجبين» بين ابتداء العذار والنزعة"؛ لأن محله من الوجه. وقال في كشاف 
القناع : لا بدخل في الوجه تحذيف» وإنما هو من الرأس . ويعد من الرأس 
البياض الذي بين العذار والأذن. والصدغان من الرأس: وهما فوق الأذنين› 
متصلان بالعذارين» لدخولهما في تدوير الرأس. ويستحب تعاهد موضع 
الفصل (وهو ما بين اللحية والأذن) بالغسل؛ لأنه مما يغفل الناس عنه» 
ويجب غسل المسترسل من اللحية الخارج عن دائرة الوجه؛ لأنه نابت في 
محل الفرض» ويدخل في اسمه ظاهراً. 

ومن الوجه: الفم والأنف. يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان في 
الطهارتين جميعا - الوضوء والغسل. 


والحاصل: تدخل شعور ثلائة في الوجه» يجب غسلها معه» وهي 
العذار (الشعر الذي على العظم الناتىء الذي هو سمت“ صماخ الأذن وما 
انحط عنه إلى وتد الأذن) والعارض (وهو ما نزل عن حد العذار» وهو الشعر 
الذي على اللحيين) والذقن مجمع اللحيين . وكذلك تدخل الشعور الأربعة: 
وهى الحاجبان» وأهداب العينين» والعنفقة (ما تحت الشفة السفلى) 
لازت وأما الصدع (وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار» وهو ما يحادي 
رأس الأذنء وينزل عن رأسها قليلا) والنزعتان: (وهما ما انحسر عنه الشعر 
من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس) فهما من الرأس. وأما التحذيف: وهو 
الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة» فهو من الوجهء أي آن 
المضمضة والاستنشاق واجبان» لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة 


a . النزعتان: ياضان یکتنفان الناصية: وهي ا لرأس من أعلى الجبين‎ )١( 
السمت: المقابل ا‎ (Y) 


وضصوئه کا › وفبه: (فمضمض واستنش ۲ » ولما روی أبو داود وعیره: دا 
توضأت فمضمض) . 

الثاني : غسل اليدين إلى المرفقين: لقوله تعالى في الآية السابقة: 
إدخال المرفقين في الغسل؛ لأن حرف «إلى» لانتهاء الغاية» وهي هنا بمعنى 
«مع» كما في قوله تعالی: وڪم رَه إل هوک ) [هود: ]٥١‏ وقوله 
سبحانه: وو تارا امو اک اموک 4% [النساء: ¥ ويجب عسل جلدة 
متعلقة في غير محل الفرض إلى محل الفرض. ويجب تحريك الخاتم الضيق . 
الأذنان» لقوله بي : «الأذنان من الرأس». والمسح: إمرار اليد المبتلة على 
العضو. والرأس: منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا. 
ويدخل فيه الصدّغان مما فوق العظم الناتىء في الوجه. | 
أما المرأة فيجزئها مسح مقدم رأسها؛ لأن عائشة كانت تمسح مقدم راھاب 
ويکفي المسح مره وأحدة» ولا یستحب تکرار مسح رأس وأذن؛ لن أكثر من 
وصف وضصوء رسول الله َي ذکر آنه مسح رأسه وأحدة: (ومسح برأسه» وفي 
غير هذا الحديث دکروا ثلاثا ادنا روی اخيد وأبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنه : «آنه رأى رسول الله هة يتوضأًء فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاًء 
ومسح برأسه وأذنبه مسحة واحدة والأصح عند الحنابلة: آنه لا یکفی غسل 
الرأس من غير إمرار اليد على الرأس» فيجزئه الخسل مع الكراهة إن أمرّ يده. 

الرابع : غسل الرجلين مع الكعبين: لقوله تعالى: راڪم إل 


و ےو رو 3 


الكعبا أي واغسلوا أرجلكم» ولحديث عمرو بن عَبْسة عند أحمد: ثم 


)١(‏ متفق عليه» وسيأتي تمام تخريجه في صفة الوضوء. 

(۲) آخرجه ابن ماجه وهو صحیح . 

(۳) روی آبو داود وأحمد حديثاً حسناً عن الرْبَيّم بنت معوذ: «أن رسول الله ية توضاً 
عندهاء ومسح برأسهء فمسح الرأس كله من فوق الشعرء كل ناحية لمْنصَب الشعرء لا 
يحرك الشعر عن هیئته» (نیل الأوطار .)٠١١ _ ٠١٤/١‏ 


۱۰۱ 


مسح رأسه کما آمر الله» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله». 

غسل الكعبين كغسل المرفقين؛ لدخول ما بعد «إلى» فيما قبلهاء ولحديث 
أبي هريرة عند مسلم : ..١‏ ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساقء ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق؛. 


«ويل للأعقاب من النار فقد توعد في هذا الحديث على المسح» 
صحيح › ولأمره بالغسل»› في حديث جابر عند الدارقطني : «أمرنا 
رسول الله ية إذا توضأنا للصلاة أن نغخسل أرجلنا» ولثبوت ذلك من قوله 
وفعله ية . كما أن أمره بتخليل أصابع اليدين والرجلين يدل على وجوب 
(YY), .‏ 
الغسل". 

هذه هي الفروض الأربعة المنصوص عليها بصريح القرآن في أية 
المائدة» وأضاف الحنابلة فرضين اخرين بالسنة النبوية. 

الخامس: الترتيب بين الأعضاء المذكورة سابقاًء وهو رأي الشافعية 
أيضاًء بأن يأتي بالطهارة عضواً بعد عضو كما ذكر الله تعالى" وتوضاً 
رسول الله اد مرتباًء وقال : «هذا وضصوء ا يقبل الله الصلاة إلا a‏ أي 
بمثله» ولفعله عليه السلام المبين للوضوء المأمور به“ ولقوله ييه في 
حجته : «ابدۇوا بما بدأ الله به» والعبرة بعموم اللفظ ولأن فى آية الوضوء 


/١ أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (نيل الأوطار‎ )١( 
وهو حدیث متواتر.‎ ) ۷ 

(۲) روى ذلك أحمد وابن ماجه والترمذي عن ابن عباس (نيل الأوطار .)1١۳/١‏ . 

. ٠۳١/١ المغني‎ )۳( 

)٤(‏ لا أصل له بذكر الترتيب فيه. 

.)٠١١/١ أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة (نيل الأوطار‎ )٥( 

(1) أخرجه النسائي بإسناد صحيح . 


قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب» فإنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات» 
والعرب لا تفرق بين المتجانسين» ولا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدةء 
وهي هنا الترتيب» وليست الفائدة الاستحباب؛ لأن الآية ما سيقت إلا لبيان 
الواجب؛ ولهذا لم يذكر الله فيها شيئاً من السنن»ء وقياساً على الترتيب 
الواجب في أركان الصلاة. 

ولا يكفي الاغتسال دفعة واحدة عند الحنابلة إلا إذا مكث في الماء 


قدراً ر يسع الترتيب ؛ ی را چ ن 
u‏ سواء أكان الماء راکداً ام ارا 


والترتيب مطلوب بين الفرائض» ويندب ولا يجب الترتيب بين اليمنى 
واليسرى في اليدين والرجلين؛ لأن مخرجهما في القرآن واحد» قال الله 
تعالی: «وایریکہ . رُم ¢ والفقهاء يعدون اليدين عضواًء والرجلين 
عضواً ولا یجب الترتيب في العضو الواحد. وحكى ابن المنذر الإجماع 
على ذلك. 

السادس: الموالاةء وهو رأي المالكية أيضا: وهي ألا يؤخر غسل 
عضو حتی یجف ما قبله بزمن معتدل» فلو لم تجب لأجزأً غسل اللمعة“ 
ا خالد بن معدان: أن النبيّ ية «رأى رجلا يصليء > وفي 
طهر فده اة قدر الدرهم» لم يصبها الماء» فأمره أن يعيد الوضوء)“ 
وزاد أبو داود: «والصلاة». ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط . 
ولانه ية واظب على الولاء في أفعال الوضوءء فإنه لم يتوضاً إلا متوالياًء 
وأمر تارك الموالاة بإعادة ا وقياساً على الصلاة. 


وشل الحا رة فل عه واس ياف ال رب #8 تشترط 
الموالاة ف في الغسل ؛ لن المغسول في الغسل بمنزلة العضو ا 


)١(‏ موضع صغير لم يصبه الماء. 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي» قال عنه أحمد: .إسناده جيد. وقال النووي: إنه 
ضعت الأستاد: ) 

(۳) المغني ۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹. 


شروط الوضوء: 

شروط الوضوء ولو مستحباً ثمانية : 

الأول: انقطاع ما يوجبه من حيض ونفاس ونحوهماء سواء کان خارجا 
من الإنسان أو غيره. 

الثاني : النية: لحديث «إنما الأعمال بالنيات»“ أي لا عمل جائز إلا 
بالنيةء فلا يصح الوضوء إلا بالنيةء لتحقيق العبادة وقصد التقرب إلى الله 
عر وجل»› فيكون المقصود بها تمييز العبادة عن العادة» ومحلها القلب 
والتلفظ بالنية في سائر العبادات بدعةء واستحب التلفظ بالنية سرا كثير من 
المتأخرين» ليوافق اللسان القلب. ويكره الجهر بالنية وتكرارها. 


وشرطها: إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي» وعدم إتيانه بما ينافيها 
ان ها ها فلا ينصرف عن الوضوء مثلا لغيره» وألا تكون 
معلقةء فلو قال: إن شاء الله تعالىء قاصدا التعليق أو أطلقء لم تصح» وإن 
قصد التبرك صحت. وصفتها في الوضوء: قصد رفع الحدث بذلك الوضوءء 
أو قصد استباحة ما تجب له الطهارةء كاستباحة صلاة» واستباحة طواف› 
واستباحة مس مصحف» أو قصد ما تسن له كقراءة» وذكر»ء وأذان» ونوم 
ورفع شك» وغضب» وكلام محرم كغيبة ونحوهاء وجلوس بمسجد» 
وتدريس علم» وأكل»ء وزيارة قبر النبيّ ية . فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع 
حدثه» وله أن يصلي ما شاء؛ لأنه نوى شيئا من ضرورة صحة الطهارة. ولا 
يضر سبق لسانه بغير ما نوى؛ لأن محل النية القلب» كأن ينوي الصوم بدل 
صلاة الظهر. كما لا يضر شكه في النيةء أو في فرض بعد فراغ كل عبادة» 
لكن لو شك في النية في أثناء العبادة استأنف العبادة» ليأتي بها بيقين› ما لم 
يكثر الشك» فيصير كالوسواس» فيطرحه. 


وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم› كمستحاضة» ومن به سلس 
بول» ونحو ذلك . أما إن نوى التجديد المسنون» بأن صلی بالوضوء الأول 


(۱) أخرجه الجماعة عن عمر بن الخطاب رضى ايله عنه . 


۰€ 


ناسياً حدثه» فإنه يرتفع حدثه. فلو لم يصل بالوضوء الأولء أو كان ذاكراً. 
حدثه» لم يرتفع. ولو نوى بالطهارة ما لا تشرع له كالتبرد والأكل والبيع 
والزواج ونحوه» لم يرتفع حدثه. وإذا وضأه غيره» اعتبرت النية من 
المتوضىء دون الموضىء؛ لأن المتوضىء هو المخاطب بالوضوء»ء والوضوء 
يحصل له بخلاف الموضىء. 

الثالث - الإسلام: فلا تصح النية من الكافر» كسائر العبادات . 


الرابع - العقل : فلا تصح النية من المجنون. 
الخامس - التمييز: لأن سن التمييز أدنى سن يعتبر قصد الصغير فيه 
شرعاً. 


السادس - الماء الطهرر المباح: فلا يصح الوضوء بنحو مغعصوب› 
لحديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

السابع - إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين 
ونحوهما كطلاء المناكير الأحمر اليوم. 

الثامن - الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. 

ولا بد من دخول وقت فرض الصلاة لمن حدثه دائم؛ لأن طهارته 
طهارة عذر وضرورة› فتقیدت بالوقت› کالتیمم . فإدا اعتبرنا الشرط السادس 
شرطين » كانت شروط الوضوء عشرة. 
والعقل› والتمييز› وفراع مو جب غسل »› وإزالة ما يمنع وصول الماء عن 
البدنء وطهورية الماءء وإباحته . 


ولا تشترط النية لطهارة الخبث ببدن كانت أو بثوب أو بقعة؛ لأنها من 
قبيل التروك . 


)۱( أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وعيرهم . 


۰0 


صفة الوضوء: 
صفة الوضوء الكامل يأتي : 


أن ينوي الوضوء للصلاة ونحوهاء أو ينوي رفع الحدث› ویستقبل 
القبلةء ي" بان يقول : بسم الله › لا يقوم عيرها مقامهاء فلو قال : 
بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه» لم يجزئه. والتسمية كما تقدم : واجة في 
وضصوء» لحديث بي هريرة عن النبيٰ َو قال : 1 صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»". ومحل التسمية: اللسان؛ لأنها 
ذکر. ووقتها عند اول الواجبات وچوناء وأول المسنونات ااا كالنية. 
وهي واجبة أيضاً في غسل وتيمم» قياسا على الوضوءء وتسقط في الثلاثة 
سهواً نصاً. وإن ذكرها (التسمية) فى أثناء العبادة» سمى وبنى» وهذا هو 
المذهب المختار؛ لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارةء ففي 
أعضائه» لم تصح طهارته» ولم يستأنف ما فعله قبل التسميةء لأنه لم يذكر 
اسم الله على طهارته» بل على بعضها. والأخرس والمعتقل لسانه: يشير بها. 


ثم يغسل كفيه ثلاثاأء ولو تيقن طهارتهماء عملا بما نقله جماعة من 
الصحابة في وصف وضوء النبي بَا وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض 
لوضوء. أما المستيقظ فواجب عليه غسل كفيه ثلاثاً تعبداً» كغسل الميت› 
وذلك بنية وتسمية كالوضوء؛ لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء» حتی یغسلها ثلاث فانه لا يدري أين 
باتت يده». ويسقط غسل اليدين من قيام الليل سهواًء كما يسقط إذا 
استرقظ أسير في مطمورة» أو أعمى أو أرمدء من نوم لا يدري أنوم ليل هو 
أو نوم نهار. 


)١(‏ ظاهر الترتيب في عبارات الحنابلة ب «ثما: أنه لو قدم التسمية على النية» لم يصح 
وضوۋه. 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

(۳) متفق عليه. 


- ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثاء من عَرفة وهو أفضل» أو من ثلاث أو 
من ست غرَّفات» لحديث عثمان أنه «توضاً فدعا بماء» فغسل يديه ثلاثاء ثم 
عرف يبىمىنە › نم رفعها الى فيه › فمضمضص واستنشقی بکف وأحدة» واستنثر 
بيساره. فعل ذلك ثلاث“ . وتسن مبالغة فيهما لغير صائم. وتكره المبالغة 
للصائم. والواجب في المضمضة: أدنى إدارة للماء في فمه» والواجب في 
الاستنشاق: جذب الماء إلى باطن الأنف› وإن لم يبلغ أقصاه. 


- ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا (فلا عبرة 
بالأفْرّع أو الأغم: وهو الذي ينبت شعره في بعض جبهته» ولا بالأجلح: 
الذي انحسر شعره عن مقدّم رأسه) مع ما انحدر من اللخيين» والذقن: وهو 
مجمع اللحيينء طولاً (من جهة الطول) ومن الأذن إلى الأذن عرضاً 
لحديث عثمان المتقدم: «وأنه دعا بإناءء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات 
فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناءء فمضمض واستنثرء ثم غسل وجهه 
ثلاثاً» ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه 
ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال: «رأيت رسول الله ية توضأً نحو وضوئي 
هذا» . 

ولا يجزىء غسل ظاهر شعر اللحية» وكذا الشارب والعنفقة والحاجبين 
ونحوها إذا كانت تصف البشرة» فيغسلها وما تحتها. فإن لم يصف البشرة› 
غسل ظاهره. ولكن يسن تخليل الساتر للبشرة من اللحيةء بأخذ كف من ماء 
يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة في اللحيةء أو يضعه من جانبيها ويعركها؛ 
لحديث عثمان: «أنه توضأًء وخلل لحيته» حين غسل وجهه» ثم قال: ريت 
اني ية فعل الذي رأيتموني فعلت». 


ویسن أن یرید في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره. 
- ثم يغخسل يديه إلى المرفقين عملا بالنص القرآنيء ثلاثاً؛ لحديث 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲( رواه الترمذي و صححه › وحسنه البخاري . 


1۰۷ 


عثمان المتقدم» حتى أظفاره وإن طالت؛ لأنها متصلة بيده اتصال خلقة» 
فتدخل في مسمی اليد. 

ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه» کالوسخ داخل أنفه» يشق 
التحرز منه أو لا؛ لأنه يسير عادةء فلو كان رفعه واجباً لبيّنه باد . 

- ثم يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء من حد الوجه إلى قفاه مع البياض 
فوق الأذنين؛ لقوله تعالى: «وامسحوا روسكم € والباء للإلصاق» أي 
إلصاق الفعل بالمفعولء ولأن الصحابة الذين وصفوا وضوءه ية ذكروا أنه 
مسح برأسه کله. فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه» كما لو غسل باطن 
اللحية. والمسنون في المسح: بأن يُمرَ يديه من مقدمه إلى قفاه» ثم يرذهما 
إلى الموضع الذي بدا منه. ولا یجب مسح ما استرسل من شعره. ودلیل 
المسنون: ما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي ميد قال: افمسح 
رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم 
رذهما إلى المكان الذي بدأ منه». 

ویدخل سبابتيه في صماخ أذنيه» ويمسح بإبهاميه ظاهرهماء لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي يل مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما» . وحديث: «الأذنان من الرأس»"" . ويسن مسح الأذنين بماء 
جديد بعد مسح رأسه» لما روى عبد الله بن زید: «آنه رأی رسول الله ییا 
يتوضأًء فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه»“ . 

وهذه هي الصفة المسنونةء وكيف مسح كفي . وإن فقد شعره مسح 
بشرته ؛ لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه. 

وظاهر قول أحمد: أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها؛ لأن عائشة 
کانت تمسح مقدم زاسها: 


(۱) متفق عليه. 

(۲) أخرجه الترمذي وصححه» والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي . 
(۳) رواه ابن ماجه من غير وجه. 

. رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح‎ )٤( 


ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف”'. ولا يستحب مسح 
عنق» لعدم ثبوت ذلك في الحديث. ولا يستحب تكرار مسح رأس وأذن» 
قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ لأن أكثر من وصف وضوء 
رسول الله ی ذکر آنه مسح رأسه وأاحدة. 

- ثم يغسل رجليه مع كعبيه: وهما العظمان الناتئان اللذان في أسفل 
الساق من جانبي القدم» عملا بالآية الكريمة رڪم إل الكَمَبنِ) ويکون 
غسلهما ثلاثاء لحديث عثمان وغيره. ويغسل الأقطع من مفصل مرفق وكعب 
طرف عضد وساق؛ لقوله ل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


فإن لم يبق شيء من محل الفرض» بأن قطعت اليد من فوق المرفق› 
أن يمسح محل القطع بالماءء للا يخلو العضو عن طهارة . وظاهره: ا لو 
قطعت اليد من فوق الكوع أو الرسغ» لم يستحب في التيمم مسح محل 
القطع بالتراب . 


وإذا وجد الأقطع ونحوه كالأشل من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل› 
وقدر عليها من غير إضرار بنفسه أو بمن تلزمه نفقته» لزمه ذلك؛ لأنه في 
معنى الصحيح. وإن وجد من ييَمُمه ولم يجد من يوضئه»ء لزمه ذلك 
كالصحيح . فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه» بأن عجز عن الأجرة أو 
لم يقدر على من يستأجره» صلى على حسب حاله. قال في المغني: لا 
أعلم فيه خلافاً. وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثلهء إلا أن تكون 
يسيرة. ولا إعادة عليه كفاقد الطهورين . 


| ویسن تخلیل أصابع یدیه» وأصابع رجلیه» لما روی لقيط بن صَبْرة: 
أن النبيّ بي قال: «وخلل بين الأصابع». وهو في الرجلين آكد. ويخلل 
(۱)( جم غضروف : وهر الداخل فوف الأذنء أي أعلاها ومستدار سمعها . 


(۲) متف عليه. 
(۳) رواة اللبخمسة وصححه الترمذي . 


أصابع رجليه بخنصره اليسرى؛ لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن 
رجليه. ويبدآ بخنصر يمنى إلى إبهامهاء ويسرى بالعكس» يبدأ من إبهامها 
إلى خنصرهاء ليحصل التيامن في تخليل الأصابع» ويخلل أصابع يديه 
سنن الوضوء: 

سنن الوضوء ثمان عشرة وهي ما يأتي : 
لدلیل. 

۲ - السواك عند المضمضة: لما تقدم في بحثه. 

۳ - غسل الكفين ثلاثاً: لحديث عثمان المتقدم: «آنه دعا بإناءء فأفرغ 
على كفيه ثلاث مرات» فغسلهما. .». أما القائم من نوم ليل ناقض 
لوضوء› فيجب عليه غسل الكفين ثلاثا“ لما تقدم. 

٤‏ - البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. لحديث عثمان 
المتقدم: ثم أدخل يمينه في الأناءء فمضمض واستنثر› نم غسل وجهه 
ثلاثأء ويديه إلى المرفقين ثلاثاً. .٠.‏ 

ه ‏ المبالغة في المضمضة والاستناق لغير الصائم: لحديث لقيط بن 
صَبْرة: «أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تکون صائما»" ‏ . ویسن أيضاً الاستنثار باليسار . 

- المبالغة في سائر الأعضاء مطلقاً لصائم وغيره: وهي َلك ما ينبو 
عنه الماء وعركه به» لحديث ابن صبرة المتقدّم: «أسبغ الوضوء» قال ابن 


۷ - الزيادة في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره: لأن 


(۱) متفق عليه. 
)۲( رواه البخمسة› و صححه الترمذي . 


۱۱۰ 


فيه غضوناً وشعوراً» ولقول علي لابن عباس: «ألا أتوضأً لك وضوء 
النبيّ بل؟ قال: ۰ فداك أبي وأمي» قال: فوضع إناءء فغسل يديه» ثم 
مضمض واستنشق واستنثر» ثم أخذ بيديه» فصك بهما وجهه» وألقم إبهاميه 
ما أقبل من أذنيهء و ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاء ثم أخذ كفا من ماء بيده 
اليمنى› :5 على ناصيته» ثم أرسلها تسيل وجهه» وذكر بقية 
الوضو“ 

۸ - تخليل اللحية الكثيفة عند غسلهاء وإن شاء: إذا مسح رأسه: 
لحديث أنس: «آن النبيّ ي كان إذا توضاأًء أخذ كفا من ماءء فأدخله تحت 
حنکه» فخلل به لحيته» وقال: هکذا أمرني ربي عز وجل»'. 

٩‏ - تخليل أصابع اليدين والرجلين: لحديث لقيط المتقدم» فیخلُل 
أصام رجه سره الجيرى: من باط رجه قدا دصر ى اى 
إبهامهاء ويسرى يبدأ من إبهامها إلى خنصرهاء ليحصل التيامن في التخليلء 
كما تقدم. وتخليل أصابع يديه إحداهما بالأخرى. 

١‏ - مسح الأذنين بعد الرأس بماء جديد: كالعضو المنفردء وإنما هما 
من الرأس على وجه التبع . 

١‏ التيامن: بتقديم اليمنى على الیسری» حتى بين الكفين للقائم من 
نوم الليلء وبين الأذنين. «لأنه يعجبه التيمد في ترجله 2 
شعره) وتنعله وطهوره وفي کل شأنه»" 


١‏ - مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة (اليدين والرجلين): 
«لأن أبا هريرة توضاأًء فغسل يده» حتى أشرع في العضد» ورجله» حتی 


. أخرجه أحمد وأبو داود والطحاوي والبيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والبيهقي عنه» وهو صحیح . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن 
erisa‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم وأبو عوانة. 


رسول الله ا : «أنتم الع المحجلون يوم القيامة من اسبح الوضوء» فمن 
استطاع منکم فلیطل عرته TET‏ 


۳ - تثليث الغسل: بضم الخسلة الثانية والثالثة إلى الأولى: فالوضوء 
مرة مرة يجزىء» والثلاث أفضل» وهو قول أكثر أهلل العلم؛ «لأن 
النبيّ ية توضاً مرة مرة» وقال: هذا وضوءء من لم يتوضأه لم يقبل الله له 
صلاةء ثم توضأً مرتين» ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي». 
قال أبو يعلى: الأولى فريضةء والثانية فضيلة» والثالثة سنة. وفي حديث 
المقدام بن مَعْدِي كرب قال: «أتي رسول الله بلا برضوءء فتوضأء فغسل 
فيه ثلاثاًء وغسل وجهه ثلاثاًء ثم غسل ذراعیه ثلاثاً ثلاثاً. .». 


۴٤‏ - تقديم النية على مسنونات الوضوء: بالإتيان بالنية عند غسل 
الكفين» فإن غسلهما بغير نية» كمن لم يغسلهما؛ لأنه أول مسنونات 
الطهارة. 


١‏ - استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء بقلبه: بأن يكون مستحضراً 
للنية في جميع الطهارة» لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية. 


- النطق بالنية سراً: ليوافق اللسان القلب. 


۷ - النطق بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء: بأن يقول: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداأ عبده ورسوله» مع رفع 
بصره إلى السماء؛ لحديث عمر مرفوعاً: «ما منكم من أحد يتوضاً فيُبلغ 
الوضوء» أو يسبع الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة 


الوجوه»› والمحجلون : ا وهر لان د ا 


(۲) أخرجه ابن ماجه» وهو ضعيف. 
(۳) رواه بو داود» وأحمد»ء وزاد: وعسل رجلیه ثلاثاء وإسناده صالح . 


1۱1۲ 


الثمانية» یدخل من أيها شاء» . وفي روايه : «(فأحسن الوضوء› نم رفع نظره 
إلى السا 


۸ - أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة: قال الإمام أحمد: ما 
أحب أن يعينني على وضوئي أحد؛ لأن عمر قال ذلك. وتباح المعاونةء 
لحديث المغيرة» لحديث المغيرة: «أنه أفرغ على النبيّ ية في وضوئه» . 
قل غافغة كا نند له طهررة وسواك ‏ : 

ويباح تنشيف الأعضاء» وتركه أفضل. 

وأضاف بعض الحنابلة في كتبهم بعض السنن» وهي وضع الإناء 
الواسع عن يمين المتطهر ليغترف منه» وترك نفض الماء» ولا يكره فعله في 
الأظهر وفاقاً للأئمة الثلاثة . 
مكروهات الوضوء : 

يكره ترك سنة من سنن الوضوء المتقدمة» فيكره مثلاً لكل أحد أن ينتثر 
وينقي أنْفه ووسخه ودرنه» ویخلع نعله» ویتناول الشيء من يد غيره ونحو 
ذلك بیمینه» مع القدرة على ذلك بيساره» مطلقا. 

وتكره إراقة ماء الوضوء وماء الغسل في المسجد» أو في مکان يداس 
فيه كالطريق تنزيهاً لماء الوضوء؛ لأن له حرمة» وأنه أثر عبادة. ويباح 
الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحداً ولم يؤذ المسجد؛ لأن 
المنقصل منه طاهر. 

ويكره مسح الرقبة؛ لأنه غلو في الدين وتشديد. 

ويكره الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به» ولا يجوز وضوء 
الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت (استقلت) به فإن اشترك الرجل معها 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي» لكن 
الزيادة في الرواية الثانية منكرة لتفرد ابن عم أبي عقيل بها. 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث ابن ماجه والدارقطني : «كان النبي هه لا 
يكل طهوره إلى آحد» فهو ضعيف . 


(۳) أخرجه مسلم وأبو عوانة وغيرهما. 


11۳ 


فلا بأس؛ «لأن النبىّ يه نهى أن يتوضاً بفضل طهور المرأة»“ ولأن جماعة 
من الصحابة كرهوا ذلك فقالوا: إذا خلت بالماءء فلا يتوضاً منه)" . 


نواقض الوضوء أو مفسداته : 

ناقض الوضوء: إخراجه عن إفادة المقصود منه» كاستباحة الصلاة 
بالوضوء. ونواقض الوضوء عند الحنابلة ثمانية أنواء" : 

. الخارج من أحد السبيلين إلا ممن حدثه دائہ» فلا بطل وضوڙه‎ - ١ 
أو دهنا أو حقنة أدخل فيهما (القبل أو الدبر) أو ظهر طرف مصران أو رأس‎ 
دوده» أو کان منیا لرجل أو امرأة استد خلته امرأة في فرجها ثم خرج . ودلیل‎ 
. هذا حديث: «لا وضوء إلا من صوت أو ری“‎ 

۲ - خروج النجاسات من بقية البدن: فإن كانت النجاسة غائطاً أو 
بولاء نقض ولو قليلا» من تحت المعدة أو فوقهاء انسد المخرجان أم بقيا 
مفتوحين» لقوله تعالى: أو جاه أحد منك من ألمَابطِ € وإن كانت النجاسة 
غير الغائط والبول» کالقيء والدم والقيح ودود الجراح»› لم ينقض إلا 
كثيرها: وهو ما فحش فى نفس كل أحد بحسبه» لحديث فاطمة عند 
الترمذي : «إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة». 

۳ - زوال العقل بجنول ونحوه» أو تغطيته بإغماء أو سكر قليل أو 
كثير» أو بنوم إلا النوم اليسير عرفا من جالس وقائم. وينقض النوم اليسير من 
راكع وساجد ومستند ومتكىء ومُختب“ كمضطجع . والدليل حديث علي : 


)١(‏ رواه الخمسة عن الحكم بن عمرو الغفاريء إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا: «وضوء 
المرأة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۲) کشاف القناع ۱۸/۱ _- ۲۰۹ المغني ۱ ۲۱٤۲١‏ وما بعدها. 

(۳) المغني ٠٦۸/١‏ - ۰۱۹۲ کشاف القناع ۱۳۸/۱ ۔ .۱٤۸‏ 

. رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» وهو حديث صحيح‎ )٤( 

() الاحتباء: هو أن يَضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. وقد «نهى النبي يي عن الاحتبار في ثوب 
واحد لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب» فتبدو عورته. 


۱1٤ 


«العين وكاء اله فمن نام فليتوضأ»'. 


> - مس ذكر أو قبل أو دبر آدمي من نفسه أو غيره» أي مس فرج 
الآدمي» قبلاً كان أو دبراً» ولو من غير شهوة بيده» ببطن كفه أو بظهر كفه 
أو بحرفه» غير ظفر» من غير حائل» ولو بأصبع زائدة. ولا ينتقض وضوء 
ملموس» ولا ينقض مس ذكر بائن (مقطوع) ولا مس محله» ولا فة (وهي 
الجلدة التي تقطع في الختان) بعد قطعهاء ولا مس ذكر زائد؛ لأنه ليس 
فرجاًء ولا ينقض مس امرأة شفريها؛ لأن الفرج هو مخرج الحدث»ء وهو ما 
بینهما دونهما. والدلیل حدیث: «من مس ذكره. فلا يصلي کے ضا 
وحديث: «من أفضى بيده إلى ذكره» ليس دونه سترء فقد وجب عليه 
الوضوء»" . ) 

ه - مس بشرة الرجل بشرة الأنى بشهوة» من غير حائلء لقوله تعالى: 
أو لََْستَّم اليس € [المائدة: .]١‏ فإن كان اللمس بغير شهوة فلا ينقض› 
لما رواه مسلم عن عائشة قالت: «فقدت النبيّ ية ليلة من الفراش فالتمستهء 
فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في المسجد» وهما منصوبتان» ونصبهما 
دلیل على أنه کان يصلي . 


وروي عنها أيضا قالت: «كنت نام بين يدي النبيّ ييه ورجلاي في 
قبلته. فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي»“. والظاهر أن غمزه (لمسه) 
رجليها کان من غير حائل . 


ولا ينقض مس طفل وطفلة من دون سبع إذا لم يكن بشهوة» وينتقض 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والوكاء: الخيط الذي يربط به الشيء. والسه: الدبر» 
أي أن اليقظة وكاء الدبر» أي حافظة ما فيه من الخروج . وروى أحمد والدارقطني عن 
معاوية : «العين وكاء السّهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء». 

(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) وصححه الترمذي» ورواه آخرون: مالك 
والشافعي»› وأحمد وصححه أحمد وابن معين . 

(۳) رواه أحمد وابن حبان في صحیحه. 

. متفق عليه‎ )٤( 
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الوضوء باللمس بشهوة» ولو کان الملموس ميتاً أو عجوزاً أو محرما أو 
صغيرة تشتهى وهي بنت سبع فأكثر لقوله تعالى : أو لمستم أليْساء ¢ . ولا 
ينتقض وضوء الملموس› ولو وجد منه شهوة» ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر 
المنفصل . ولا ينقض مس عضو مقطوع لزوال حرمته»› ولا مس أمرد ولو 
بشهوة › لعدم تناول الأية له ولانه لیس محلا للشهوة شرا ولا ينقض مس 
خنثى مشكل من رجل أو امرأة ولو بشهوة» ولا ينقض مس الرجل الرجلء 
ولا المرأة المرأة» ولو بشهوة فيهن . 

> - غسل الميت أو بعضه ولو في قميص : لما روی عطاء وابن عباس 
کانا یأمران غاسل الميت بالوضوءء وكان شائعاً لم ينقل عنهم الإخلال به. 
ولا ينمض تيمم الميت لتعذر غسلء لعدم النص فيه. 

وغاسل المبت : من يقلبه ویباشره ولو مرة» ل من يصب الماء ونحوه. 

۷-أكل لحم الجزور نيئا وغير نيء: لقوله ية : «توضئوا من لحوم الإبلء 
ولا تتوضئوا من لحوم الغنم“"“ سواء كان الآكل عالماً بالحديث أو جاهلاً. 

ووجب الوضوء من أكل لحم الجزور تعبدأًء لا يعقل معناهء فلا يتعدى 
إلى غيره. 

۸ - موجبات الغسل › کالتقاء الختانين وانتقال المني› وإسلام الكافر 
أصليا كان أو مرتداً؛ لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسلء وإذا وجب 
الغسل وجب الوضوءء وکل موجبات الغسل وجب الوضوء عير الموت»› 
فإنه يوجب الغسل» ولا يوجب الوضوء. آما الردّة فظاهر قول أبي الخطاب: 
ما لا ينقض الوضوء': 

- لا نقض بکلام محرم»› کالکذب والغيبة والقذف والسب ونحوهاء بل 
يستحب الوضوء من الكلام المحرم. 


(۱) رواه E‏ وأبو داود والترمذي من حدذدیٹث البراء بن عازب» و صحسحە اي و|إسحاق . 


(۲) کشاف القناع ۹/۱ 0۲. 


- ولا نقض بقهقهة ولو في صلاة» وهي أن يضحك حتى يحصل من 
که ران 

- ولا نقضص بأكل ما مسته النار: لقول جابر: «كان آخر الأمرين معن 
النبنّ ية ترك الوضوء مما مسته النار». 

ولا يستحب الوضوء منهماء أي من القهقهة وأكل ما مسّت النار. 

- ولا نقص بالشك فى الحدث: فمن تيقن الطهارة وشك فى الحدث» 
أو تيقن الحدث وشك في الظهارةء بنى على اليقين» لحديث عبد الله بن زید 
قال: «شكي إلى النبيّ بيه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ 
فقال : رن ن ب را أر تخد رتا . والقاعدة الخقررة 
«اليقين لا يزول بالشك». 

ولا نقض بالشك ولو في غير صلاة» لحديث مسلم مرفوعاً عن أبي 
هريرة» حيث لم يذكر فيه «وهو في الصلاة». 

فإن تيقن الطهارة والحدث» أي تيقن أنه مرة كان متطهرأًء ومرة كان 
محدثاً» وكان ذلك وقت الظهر مثلاء وجهل أسبقهماء فهو على ضد حاله 
قبلهما إن غلم حاله قبلهماء فإن كان قبل الزوال في المثال محدثاًء فهو الآن 
متطهرء» وإن كان قبل الزوال متطهرأ فهو الآن محدث. فإن جهل حاله قبلهماء 
بأن لم يدر: هل كان قبل الزوال متطهراً أو محدثاًء تطهر وجوباً إذا أراد الصلاة 
ونحوها؛ لوجود يقين الحدث في إحدى المرتين» والأصل بقاؤه. 

وإن تيقن فعل الأمرين : بأن تيقن أنه تطهر عن حدث. وأنه آحدث عن 
طهارة» وجهل أسبقهماء فعلى مثل حاله قبلهماء فإن كان قبلهما متطهراء 
فهو الآن متطهر . وإن تيقن حدثه قبلهماء فهو الآن محدث. 


(۱) رواأه آبو داود والترمڏذي وابن ماحجه. 
(۲) متفق عليه. 


11۷ 


نقض وضوء المعذور: لا ينتقض عند الحنابلة"“ وضوء المبتلى 
صاحب الحدث الداء ئم بسلس بول» وكثرة مڏذي» ونزف وانفملات ريح 
ونحوها كالمستحاضة› وذلك إدا دام حدله» ولم شع زمنا من وقت الصلاة 
بحيث يسعها مع الطهارة. 


فإن انقطع حدثه زمنا يسع الصلاة والطهارة» وجب عليه أداء الصلاة 


لكن عليه الوضوء إن خرج منه شيء من حدثه الدائم لكل صلاة» بعد 
غسل محل الحدث» وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. ولا 
يصح وضوؤه إلا بعد دخول وقت الصلاةء لقول النبيّ ية لفاطمة بنت أبي 
حبيش: «توضئي لكل صلاة» حتى يجيء ذلك الوقت». وفي لفظ : 
«(توضئي لوقت كل صلاة»”" ولأنها طهارة عذر وضرورة» فتقيدت بالوقت 
كالتيمم . فإن توضاً قبل دخول الوقت» وخرج منه شيء» بطلت طهارته. 

ويجوز للمستحاضة وغيرها - كما تقذم - الجمع بين فرضي الصلاتين 
بوضوء واحد؛ لأن النبيّ َة «أمر حَمْنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين 
بغسل واحں» وأمر به سهلة بنت سهيل. ووضوء المعذور ونحوه: أن 
تخسل المستحاضة المحل» ثم تحشوه بقطن أو نحوه ليرد الدم. ومن به 
سلس البول أو كثرة المذي يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسبما يمكنه. 
وكذلك يفعل من به ريح أو نزف دم» يعصب المحل. فإن تعذر العصب» 
صلى على حاله؛ لأن «عمر رضي الله عنه حين طعن» صلى وجرحه يَفْعَب 
دما آي يتفجر . ۰ 

وينوي المعذور استباحة الصلاةء ولا يكفيه نية رفع الحدث؛ لأنه دائم 
الحدث . 


. وما بعدها.‎ ۲٤۷ ۱۳۸/۱ کشاف القناع‎ ۰۳٤۲ ۔‎ ۳٤۲۰/۱ المغني‎ )١( 
و صححە › وابن ماجه.‎ e اند د رابو داود‎ 2 (۲( 
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ما يباح بالوضوء"': 

لا خلاف في أنه إذا توضأً المسلم لنافلةء صلى فريضة؛ لأن النافلة 
تفتقر إلى رفع الحدث» كالفريضة. وإذا ارتفع الحدث» تحمَّق شرط الصلاةء 
وارتفع المانع» فأبيح له الفرض. ويفعل بالوضوء كل ما يفتقر إلى الطهارة 
كمس المصحف والطواف. إذا توضاأً له» ارتفع حدثه» وصحت طهارته» 
وأبيح له سائر ما يحتاج إلى الطهارة. 


أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد. روی مسلم عن بریده قال : «(صلى 
له عمر: إني رأيتك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ قال: عمداً صنعته) . 

وتجديد الوضوء مستحب› لقول ابن عمر: فمن رتا غل طن فاه 
عشر حسنات» وإنما رغبت في الحسنات» . 
ما يمنع منه غير المتوضىء أو ما يحرم بالحدث الأصغر: 

يحرم بالحدث الأصغر لاله افوز الصلاة ونحوها والطواف› ومس 
المصحف وبعضه» على التفصيل التالى" : 

١‏ - الصلاة ونحوها: يحرم على المعحنت دنا أصغر أو أكبر الصلاة: 
لما روى ابن عمر: أن النبن بيه قال: «لا يقبل الله الصلاة بغير طهور». 
وهو يعم الفرض والنفل› والسجود المجرد کسجود التلاوة» والقيام المجرد 
كصلاة الجنازة. 
فلو صلى مع الحدث ولو عالماًء لم يكفر كسائر المعاصي» خلافا 
لاني حنمة . 


(۱)( المغني ۱ -- ۳ 
(۲( رواه بو داود وابن ماحجه. 
(۳) کشاف القناع ۲/۱ _0۷. 


)€( رواه مسلم . 


۱۱۹ 


۲ - الطواف بالكعبة المشرفة: يحرم على المحدث الطواف بالبيت 
الحرام» ولو نفلا؛ لحديث ابن عباس: أن النبيَ ية قال: «إن الطواف حول 
البيت مثل الصلاةء إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فلا يتكلم إلا 
و 

۳ - مس المصحف أو بعضه: يحرم على المحدث مس المصحف 
وبعضه من غير حائل» لقوله تعالى: لا بُ إلا مهرود (©6)) [الواقعة : 
٩‏ آي لا يمس القرآن» وهو خبر بمعنى النهي. ولو كان المراد بالآية : اللوح 
المحفوظ » والمطهرون هم الملائكة» فإِن بني آدم قياس عليهم» بدليل حديث : 
«لا یمس القرآن إلا طاهر»" ولأن تعظيم القرآن واجب . 

والتحريم إذا كان من غير حائل؛ لأن النهي إنما ورد عن مسّه» ومع 
الحائل إنما يكون المس له دون المصحف. ويشمل التحريم لو كان المس 
بغير يده» لعموم النهي» وحتى ولو كان الماس للمصحف صغيرأًء فلا يجوز 
لوليه تمكينه من مسه إلا بطهارة كاملة كالمكلف» ولو كانت الطهارة تيمماً 
مطلقاً عند الحاجة. 

وما حرم مما ذكر بلا وضوء» حرم بلا غسل بطريق الأولىء لا 
العكس» فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط . 

وللمحدث حمل المصحف بعلاقته وفي غلافه (کیسه) وفي حرج فيه 
متاع» وفي جيبه من غير مس له؛ لأن النهي ورد عن المس»› والحمل ليس 

وللمحدث تصفح المصحف بكمّه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة؛ لأنه 
غير ماس له» وإنما من وراء حائل . وله مس تفسیر ورسائل فیها قرآن› 


(۱) أخرجه الترمذي» وإسناده جيد إلى عطاء. 

(۲( رواه الأثرم والنسائي وأبو داود والدارقطني متصلاً من حديث عمرو بن حرم واحتج ره 
أحمد» ورواه مالك مرسلا 

(۳) قال أبو البركات في المحرر في الفقه: وفي حمل القرآن بعلاقته أو في غلافه» وتصفحه 
بكمّه أو عود ونحوه» وحمل الدراهم المكتوب عليها القرآن: روايتان» المعتمد الجواز. 


1۰ 


وكذا كتب حديث وفقه ونحوها فيها قرآن؛ لأن اسم المصحف لا يتناولها. 
وله مس المأثور عن الله تعالى كالأحاديث القدسية. ومس التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم زوس وشیٹ إن وجدت؛ لأنها ليس قراا. 

ويمنع الذمي من قراءة المصحف؛ لأنه أولى بالمنع من الجُتّب» ويمنع 
الذمي من تملك المصحف› ويمنع المسلم من تمليكه له فإن ملك كافر 
الأجرة على نسخهء ویحرم بیعه ولو لمسلم. ویحرم توسد المصحف والوزن 
به والاتكاء عليه» وكذا كتب العلم التي فيها قرآنء فإن لم يكن فيها قرآن» 
كره توسدها والوزن بها والاتكاء عليهاء إلا إن خاف عليها سرقة»› فلا بأس 
أن يتوسدها للحاجة. 

ولا يكره نقط المصحف ولا شکله» ولا كتابة الأعشار فيه وأسماء 
السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوهاء لعدم النهي عنه. 

ونحرم مخالفة خط عثمان رضي الله عنه في رسم واو وياء وألف وعير 
ذلك كمد التاء وربطها؛ لقوله بية: «عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي». 

ویکره مد الرجلين | جهة المعصحف › واستدباره وتخطيه› ورمه آل 
الأرض بلا وضع ولا حاجة» وكذا كتب علم فيها قرآن. 
رسول الله ي نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو». 

وتكره تحليته بذهب أو فضة نصا لتضييق النقدين» ويحرم تحلية كتب 
العلم . ويباح تطييب المصحف وجعله على كرسي» وكسيه الحرير؛ لأن قدر 
ذلك سر 


)١(‏ رواه آٻو داود والترمذي› وقال : حدیٹ حسن صحيح › من حديیث بي نجيح 


۱۲۱ 


ويحرم كتابته بذهب؛ لأنه من زخرفة المصاحف» ويؤمر بحكه» ويحرم 
استفتاح الفأل في المصحف. وتكره كتابة القرآن في الستور وفيما هو مظنة 
ابتذاله. ولا تکره كتابة غیره من الذكر فيما لم يدس» وإلا بأن كان يداس» 
كانت الكراهة أشد» ويحرم دوس الذكرء فالقرآن أولى. وكره الإمام أحمد 
شراء ثوب فيه ذکر الله» یجلس عليه ویداس. 

ولو بلي المصحف أو اندرس» دفن» عملا بالنص . وفي البخاري أن 
الصحابة حرقته لما جمعوه. ویباح تقبیله› ولا يقام له لعدم التوقيف النقلي فيه . 

ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار» لحاجة التبليغ . ويحرم جعل القرآن 
بدلا من الكلام. ولا بأس أن يقول : سوره کذا» كکسورة البقرة أو النساء 
التطبيق المعاصر : 

فروض الوضوء ستةء الأربعة المذكورة في القرآن الكريم» وأضاف 
الحنابلة فرضين اخرين وهما الترتيب كالشافعية» والموالاة كالمالكية. أما 
التسمية فهى واجب عند الحنابلة كالمضمضة والاستنشاق› وأما النية فو 
شرط عند الحنابلة. 

وأوجب الحنابلة كالمالكية مسح جميع الرأس. 

وقرّروا أنه لا يكفى الاغتسال دفعة واحدة كالرشاش أو السباحةء إلا إذا 
مكث في الماء قدراً يسع الترتيب . ويعاد الوضوء كله بترك لمعة» ولا يكفي 
غسلها فقط . 

والتامظ بالنية فى الوضوء والصلاة ونحوهما بدعة . 
القدم وأسفل الذقن» فقد جاء في الحديث المتواتر: «ويل للأعقاب من 
النار»"“. ولا يكتفى بالاغتسال دفعة واحدة إلا بالمكث قدراً يسع الترتيب. 


0 ووا اخ والحاكم عن عبد الله بن الحارث. وروي عن ٠١‏ صحابياً (النظم المتناثر في 
الحديث المتواتر ص*٤).‏ 


۲۲ 


ولا يصح الوضوء وجود حائل کالشمع› و کطلاء الأظافر . 

زامان احبر دا غ م الفلا والح عل ال لأنه لا 
يکون حائلا. وإنما يحرف الشعرء لأنه مادة كيمباوية› ويصبع الشعر بأمواج 
متفاوتة الألوان» وكل الصباغات التي لا تمنع نفوذ الماء إلى الجلد كالحناء لا 
تضر ويصح معها الوضوء. 

وانفرد الحنابلة بالقول بوجوب التسمية في الوضوء والغخسل والتيمم 
وبعد الاستيقاظ من النوم ليلاء كما انفردوا بإيجاب المضمضة والاستنشاق في 
الوضوء والغسل . والتسمية في الحمام تكون في القلب لا باللسان. 

ولا ينتقض عندهم وضوء سلس البول ونحوه إدا دام حدنه . 

وأجازوا للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر حمل القرآن في الجيب أو في 
حقيبة فيها متاع › أو ثوب» دون فصد القرآن بالذات» وله أيضاً حمل کتب 
التفسير إذا كان التفسير أكثر من القرآن ولو كلمة؛ لأن فاعل ذلك لا يسمى 
عرفاً حاملاً للقرآن. ولا يحرم حمل المصحف بعلاقته ولا في غلافتهء أو 
کمّه» أو تصفحه بكمّه أو بعود أو مسّه من وراء حائل › على الصحيح من 
المذهب . 

وحرموا كغيرهم استفتاح الفأل بالمصحف . وكرهوا كتابة آي القران في 
الستور ونحوها. 
زه ألحنمة . 


۱۲۳ 


الشل 


تعریفه ومشروعیته وحکمه» وموجباته» وشروط صحته» وواجباته 
وسننه» وفيه أحکام المسجد والحمام» صفته أو كيفيته» ما يحرم على الجْنّب 
ونحوه» الأغسال المستحبة. 
تعريف الغسل : 

الغْسل بالضم في الغين لغة: الاغتسالء أو الماء الذي يغتسل بهء 
وبالفتح : مصدر غا وبالکسر: ما غسل به کالأشنان والخطمي من النبات 
والصابون من المصنوعات . 

وشرعاً: استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه 
مخصوص . أي كيفيته» بأن يكون بنية وتسمية . ا 

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: إن تم جثبا اروا 4 
[المائدة: ]٦‏ وهو مر بتطهير جميع البدن» والقصد مئه التنظيف وتجديد النشاط . 
وقوله سبحانه وتعالی: تاا لري ءامنا لا قروا اللو وار شگری حى 


ت رچ ص و 
ص 


تعلموا ما ولون ولا حًا إلا عارى سيل حى تفتياوأ [النساء: .]٤١‏ 
حکمه : 

ما کان ما ل وارب ام ا ا ف تعالن. وجو 
الكشف للغسل في خلوة أو مع زوج أو ملك يمين» والستر أفضل» لحديث 
هز بن حكيم : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال: 
أرأيت إن كان أحدنا خالياً؟ قال: الله أحقّ أن يُستحيا منه من الناس»"'. 


(۱) کشاف القناع ۱/ ۱١۷‏ ۔ ۱۸۳ المغنی ۱۹۸/۱ ۔ ۲۲۳ ۲۳۰ _ ۲۳۳ غاية المتتهى ٤١ /١‏ 
۔ ٥۳‏ متار السبیل ٥١ - ٤٥/۱‏ المحرر فی الفقه ۱/ ۱۷۔۲۱ الإانصاف ۲۲۷/۱ .۲٠۲‏ 
(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) والحاكم والبيهقي . 


۲٤ 


موجبات الغسل : 

وموجباته ية اناءُ وعذها في المحرر س دون تعرضص للأول 
المذكور هناء لکنه قال : ومن أحس بخروج المني› وأمسك دکره» فحىسه › 
فقد لزمه الخسل» وعن أحمد: لا يلزم الغسل حتى يخرج. وهذه الموجبات 
هي ما يلي : 


١‏ - انتقال المني: أي يجب الغسل بمجرد إحساس الرجل بانتقال 
المني من صلبه» والمرأة بانتقاله من الترائب› وهي عظام الصدر. فلو أحس 
بانتقاله» فحبسه»› فلم يحرج › وجب عليه الغسل کخروجه› لوجود الشهوة 
بانتقاله . 


والمني: الماء الغليظ الدافق بلذة يخرج عند اشتداد الشهوة. 
المرأة أصفر رقيق. فلو اغتسل للانتقالء ثم خرج بعد الغسل بلا 2 
يعد الغسل» كما لو خرج دفعة واحدة؛ لأنه خارج بلا شهوة» وهي جنابة 
واحدة» فلا توجب غسلين» فمن احتلم أو جامع فأمنى» ثم اغتسل»› ثم 
خرج منه مني» فالمشهور عن أحمد آنه لا غسل عليه» وهو مروي عن ابن 
عباس وعلي وأآخرین. 

ويثبت بانتقال المني حكم بلوغ» وفطر من صيام وغيرهما كوجوب بدنة 

في الحج؛ في حال التقبيل أو تكرار النظر لشهوة ونحوه. 


۲ - خروج المني ولو كان دما ا فلو 
خرج من غير مخرجه» بأن انكسر صلبه لم يجب الغسل» وحكمه كالنجاسة 
المعتادة. ويعرف المني بتدفقه بلذة. فإن خرج بغير لذة كمرض أو برد أو 
کسر ظهر» من غير نائم ونحوه کمجنون ومغمی عليه وسکران» لم یوجب 
غسلاً. ويشترط أن يكون خروجه بلذةء لقوله ية لعلى رضى الله عنه: «إذا 
قّصخت الماء فاغتسل» والفضخ: خروجه على وجه الشدةء إلا أن يكون 
خروجه في حال النوم ونحوه كالإغماء والسكرء فلا يشترط خروجه بشدة» 


. ۳ 


. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم‎ )١( 


۲0 


لقوله ييه لما سثل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت 
الماء؛. فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في 
يقظة أو في نوم. 

فان انتبه بالغ أو من یمکن بلوغه کابن عشر وبنت تسع» من نوم 
ونحوه» ووجد بللا ببدنه أو ثوبه» وجهل کونه منیاء بلا سبب تقذم نومه» 
من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار» وجب الغسل» كتيقنه منيأء 
وغسل ما أصابه من بدن وثوب» احتياطأًء ولا يجب غسل البدن والثوب» 
أي يندب فقط احتياطاً في الخروج من عهدة الواجب. وإن تقدم نومه سبب»› 
من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار» لم يجب الغسل» لعدم يقين 
الحدث» والأصل بقاء الطهارة. واستظهر صاحب كشاف القناع وجوب غسل 
ما أصابه من ثوب أو بدن» لرجحان كونه مذياًء بقيام سببه» إقامة للظن مقام 
اليقين . 

ولا يجب الغسل بخلم بلا بللء لحديث عائشة: «سئل رسول الله ويا 
عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغسل» وعن الرجل يرى أنه 
قد احتلم ولا یجد بللا فقال: لا غسل عليه»"'. 

وإن وجد منیا في ثوب لا ینام فيه غيره» فعليه الغسل لوجود موجبه» 
وإعادة المتيقن من الصلاة؛ لأن عمر وعثمان اغتسلاء حين رأياه في ثوبهما. 

وإن وطىء امرأته دون الفرج» فدب مني الرجلء فدخل فرج المرأةء 
ثم خرج» أو وطئها في الفرج فاغتسلت» ثم خرج ماء الرجل من فرجهاء فلا 
غسل عليهاء أو دب إلى فرجها مني امرآة أخرى بسحاق» فدخل فرجهاء ثم 
خرج» فلا غسل عليهاء بدون إنزال؛ لأنه ليس منيهاء فأشبه غير المني. 

وليس في المذي والودي غسل» وفيهما الوضوء وغسل الذكر ومحل 
البلل من الثوب» لحديث: «كل فحل يمذي» وفيه الوضو". 
(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه وأبو عوانة. 
(۲) آخرجه آبو داود وابن ماجه. 


(۳) آخرجه آبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 


۲٦ 


۳ - التقاء الختانين"“: ولو من غير إنزال بلا حائل في فرج أصلي : 
أي تغييب الحشفة في الفرج» سواء كانت الحشفة أصلية» أو قدرها من 
أصلي› أو من بهيمة حتى سمكة وطيرء حي أو ميت› ولو كان ذو الحشفة 
الغسل على النائم ونحوه وعليها بسبب المجامعة؛ لحديث أبي هريره 
مرفوعاً: «إذا جلس بين شعَّبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل»". 
زاد أحمد ومسلم: «وإن لم ينزل». وحديث عائشة قالت: قال 
رسول الله ب : «إذا قعّد بين شعبها الأربع» ومس الختان الختانء فقد 
وجب الخغسل» . وأما حدیٹ «إنما الماء من الماء». فمنسوخ بحدیٹث 
أبيَ بن كعب: «. . رخصة رخص بها النبي ية ثم أمر بالاغتسال» . 

فإن كان الفرج غير أصلي كأن غيّب حشفة أ صلية في فَبُل خا 
کأن يلف على ذکره خرفقة» أو | في کيس› بلا إنزالء ولا بو طء دول 
الفرج من غير إنزال ولا انتقال منی من مکانه» لعدم التقاء الختانين› ولا 
بالتصاق (تماس) ختانيهما من غير إيلاج» لحديث أبي هريرة السابق: «إذا 
جلس بين شعبها. .» ولا سحاق (وهو إتيان المرأة المرأة) بلا إنزالء ولا 
بإيلاج في فرج غير أصلي كما تقدم» أو بغير أصلي» كإيلاج رجل في قبل 


(۲) حشفة الذكر: وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان» بشرط كونها 
e‏ 
)۳( أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأبو عوانة وغیرهم . 


)٤(‏ أخرجه مسلم. 


)٥(‏ أخرجه أجی وأبو داود والترمذي وصححه. 


۷ 


الخنشىء بلا إنزالء أو إيلاج الخنشى ذكره في قبل أو دبرء بلا إنزالء لعدم 
تغييب الحشفة الأصلية بيقين. وكذا لو وطىء كل واحد من الخنثيين 
المشكلين الآخر بالذكر فى المَبّل» لاحتمال زيادتهما أو زيادة أحدهماء وكذا 
لو وطیء کل واحد من الك الآخر بالذكر في الدبرء لاحتمال زيادة 
الذكرين. 


ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع» والوجوب في 
حق غير البالغ من أجل صحة صلاته وطوافه وقراءته. 

ويترتب على تغييب الحشفة الأحكام المتعلقة بالوطء الكامل: من 
وجوب الغخسل» والبدنة في الحج› وإفساد النسك قبل التحلل الأولء وتقرر 
الصداف› والخروج من الفيئة في الإيلاءء وتحريم الصلاة» والطواف وسجود 
الشكرء والتلاوةء ومسل المصحف» وقراءة القرآن» واللبث في المسجد إلا 
بوضوء» وإبطال الاعتكاف» وتحليل المبتوتة (المطلقة طلاقا بائنا بينونة 
كبرى» آي بالثلاث) وإيجاب العدة» والاستبراءء والجلد والتغريب› 
والرجمء ولحوق الولدء وإزالة الإجبار عن الكبيرة» وتحصين الزوجين› 
وتحريم بنت الزوجة» وإفساد الصوم فرضاً أو تطوعاًء وقطع تتابع النذر 
المتتابع› نهاراًء وفي الظهار مطلقاً للمظاهر منهاء وإيجاب الكفارة في الصوم 
والكفارة على الحالف على عدم الوطء وغير ذلك» وهي أربعمائة إلا 
تمانية. وإن مات شهیداً قبل عَسله غسل . 

٤‏ - إسلام الكافر ولو مرتداً أو مميزاً أو اغتسل قبل إسلامه: لأن النبي 
ية «أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم». 

ووقت وجوب غسل الإسلام على المميز إذا أسلم كوقت وجوبه على 
المميز المسلم إذا جامع. ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره» لوجوبه على 
الفور. ) 

ولو اسار كافر مسلما في الإسلام» فاشار بعدم إسلامه» لم يجز» ا 


(۱)( أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه» وهو صحیح . 


۲۸ 


أخر عرض الإسلام عليه بلا عذرء لم يجز له ذلك» ولم يصر المسلم 
مرتداً. 

ه - خروج دم الحيض: لقوله ية لفاطمة بنت أبي حبيش: «وإذا 
ابت فاعلى وضلي ‏ وار بد ناخرات 6ا بطرت الما 
(اغتسلت) جاز إتيانها. ان کان عل الاش جات فلن علها ان تا 
للجنابة» حتى ينقطع حيضهاء لعدم الفائدة. فإن اغتسلت للجنابة في زمن 
حيضها» صح غسلهاء» بل يستحب» تخفيفاً للحدث» ويزول حكم الجنابة؛ 
لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر. 

٣‏ - خروج دم النفاس : وهو الدم الخارج بسبب الولادة. فلا يجب 
الخسل بولادة عريت عن الدم» ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل. ولا يجب 
الخسل بإلقاء علقة أو بإلقاء مضغة لا تخطيط فيها؛ لأن ذلك ليس ولادةء 
وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خقياً. والولد طاهرء 
ومع الدم يجب غسله» كسائر الأشياء المتنجسة. قال في المغني: لا خلاف 
في وجوب الغسل بهماء أي بالحيض والنفاس . 

۷- الموت: لقوله بيا في حديث أم عقبة في غسل ابنته: 
«اغسلنها» وقال في المُخرم: «اغسلوه بماء وسدر»". ووجوب غسل 
المیت تعبدې؛ لانه لو کان عن حدث» لم يرتفع» لبقاء سببه كالحائض» ولو 
کان عن نجس AG N a a as‏ 
ذلك الشهيد والمقتول ظلما. 


شروط صحة الغسل : 
| - انقطاع ما يوجبه: کفراغ جماع»› وانقطاع حیض . 


)١(‏ متفق عليه. أي ذهبت حيضتك. 
)۳( أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححە . 


۲۹ 


۲ النية : للخبر السابق: «إنما الأعمال بالنيات». 

۳ - الإسلام: فاد يصح من الكافر؛ لأن الغسل كالوضوء عبادة» 
والعبادة تتطلب الإإيمان والإسلام. 

٤‏ - العقل : لأنه مناط التكليف الشرعي» فلا يجب الغسل ولا يصح 
من المجنون والمغمى عليه . 

ه ‏ التمييز: وهو إدراك صفة الفعل من خير أو شر» وهو الحد الأدنى 
المطلوب لصحة العبادةء فلا يصح من غير المميز. 

> - الماء الطهورء المباح : فلا يصح التطهر بالنجس › ویکره بالحرام 

۷- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة کالشمع والجلاتين وطلاء 
الأظافر: حتی يتحمی معنى إصابة البدن بالماء. فلا يصح الغسل مع وجود 

ولا تشترط إزالة النجاسة التي لا تمنعح وصول الماء إلى البشرة. 

واجب الغسل وفرضه : واجه شي ءَ واحد وهو التسمية› وتسقط با 
أو جهلا كما في الوضوء. وفرضه واحد أنضا: وهو أن يعم بالماء جمیع 
بدنه » وداخل فمه وأنفه كوضوء؛؟ لأنهما في حکم الطاهر ؛ لحديث ميمونة : 
اتوضاً رسول الله يه وضوء الجنابة» فأفرغ على يديه» فغسلهما مرتين أو 
لاتا ثم تمضمض واستنشق › وغسل وجهه ودراعه»› ثم أفاض الماء على 
وامنه تم غسل جسده» فأتيته بالمنديل› فلم يردها وجعل ينفض الماء 
ا وتعميم الماء بان يصل إلى أجزاء الجسد» حتی ما يظهر من فرج 
المرآة عند القعود لحاجتها؛ لأنه في حكم الظاهر» ولا مشقة في غسله› لا 
ما أمكن من داخل الفرج» ولا غسل داخل عين» ويجب غسل ما تحت خاتم 
ونحوه. 

ویشمل أيضاً باطن شعر المرأة والرجل»› مسر سلا کان أو عیره؟ لأنه 


)١(‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة. 


جزء من البدن. وفی حديث عائشة : «ثم يخلل شعره بيده › حتی إدا ظن أنه 
قد روّى بشرتهء أآفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم عل ات ج 
ويؤيده حديث علي مرفوعا: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها 
الماءء فعل الله به كذا وكذا من النار» قال علي: «فمن ثم عاديت 


(2 


ويجب نقض الشعر في غسل الحيض والنفاس» لقوله ية لعائشة: 
«انقضي شعرك واس ولأن الأصل وجوب نقض الشعر»ء لتحقق 
وصول الماءء إلى ما يجب غسله. وأكثر العلماء على الاستحباب قال فى 
المي رارح الكر رعو اص اا 0 9 تى جن انا 
حديث أم سلمة: أنها قالت للنبي يلة: «إني امرأة أشد ضفر رأسي» أفأنقضه 
للحيض؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين»““ وهي زيادة يجب قبولهاء وهذا صريح في 
نفي الوجوب. 

ولا يجب نقض الشعر للجنابة» إن روى الماء أصوله؛ لأنه يكثر» فشق 
ك ف و ا و 

ويعم الغسل أيضاً حشفة أقلف (غير مختون) إن أمكن تشميرهاء بأن 
كان مفتوقاً؛ لأنها في حكم الظاهر. ويشمل كذلك ما تحت خاتم ونحوه» 
فيحر كه ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته. 

ويكفي الظن (غلبة ظن المغتسل) في الإسباغ» أي في وصول الماء إلى 
البشرة؛ لقول عائشة: «حتى إذا ظن أن _ أي الماء - أروى بشرتهء أفاض 
عليه الماء» . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم. 
)۲( أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجه وغیرهم »› وهو ضعبف . 


وامتشطي» . 


)٥(‏ تقدم تخريجه في حديث عائشة المتقدم. 


۱۳۱ 


ولا يجب الر تبت ولا الموالاة فى أعضاء الوضوء»› لان الغسل یجزیء 
عنهما؛ لأنھما عبادتان دخلت إحداهما فى الأخرى»› فسقط حكم | أصغر ی › 
كالعمرة مع الحج. ولا يجب الدّلك إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء 
إلى جميع جسده. 
سنن الغسل : 

تن الل ها بات 

الوضوء قبله : وصفته کالوضوء المنفرد عن الغسل . ویجزیء الغسل 
عن الوضوء بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوءء وكان 
تاركا للأفضل والأولى . 

وإزالة ما لوّثه من أذى: أي لطخه من منى أو عیره» بفر جه أو عیره . 

- وإفراغ المغتسل الماء على رأسه ثلاثاً: يحثي الماء عليه ثلاث 
حثیات . 

- وإفراغ الغاتغلى فة جسده بإفاضخة الماء عليه لاء لما روت 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النبى بل إذا اغتسل من الجنابة» غسل 
يديه لاتا وتوضاً وضوءه للصلاةء ثم يخلل شعره بیدیه › حتی إدا ظن انه 
فد روی بشرته › أفاض الماء عليه ثلاث مرات › نم عسل سائر ES‏ 

الان ماد مل هة الام قا كه الاسر 

- والموالاة: وهي آلا يؤخر غسل بعض جسده حتی یجف ما غسله. 

- وإمرار اليد على الجسد: لانه آنقی › وبه يتين وصول الماء الف 
e‏ وجميح رده » ویحرج من الخادف ‏ . 

وإعادة غسل رجليه بمکان آخر: ولو في حمام ونحوه مما لا طین فيه ؛ 
(۱) رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه› وهو صحیح كما تقدم . 


(۲) المغابن: ثنايا الجلدء كالإبط وباطن الركبة. 
(۳) يوجب المالكية الدلك. 


۱۲۳۲ 


ت وض r o mo ٠‏ ± ۱ 
لحديث عائشة› وميمونة في صفة غسله ويد : نم ن تنحی”' فغسل قدمیه»"'. 


ونس سدر في غسل كافر أسلمء» لحديث قيس بن عاصم السابق: 
«أنه أسلم» فأمره ا 0 ل اء وار .وحن 4 اال شه 
فيحلق رأسه إن كان رجلاء ويأخذ عانته وإبطيه مطلقاً؛ لقوله يل لرجل 
أسلم : «ألق عنك شعر الكفر واختتن““ ويختتن الكافر إذا أسلم وجوباًى 
بشرط کونه مکلفاً» وألا یخاف على نفسه منه. 

- ويسن أيضا سذر في غسل حيض ونفاس ؛ لحديث عائشة المتقدم: 
أن النبيٰ اة قال لها: «وإذا كنت حائضاًء خذې ماءك وسدرك وامتشطي». 

وروت أسماء آنها: «سألت النبى ية عن غسل الحيض» فقال: تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرهاء فتطهر» . ۰ 

اسن أن نقح المراة غين المخرمة بسك أو الححدة (العتدة" انر 
دم الحيض A E‏ أو ماءء اا 3 ا 
كخرقة» وتدخله فرجها بعد غسلهاء ليقطع رائحة الحيض أو النفاس؛ لما 
روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة جاءت إلى النبى كلا 
لاعن لفل عن الحفي فال حى هة ين ك وى 
بهاء فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال كيه : سبحان اش واستتر بثوبه» تطهري 
بها» فاجتذبتها عائشة» فعرفتها أنها تتبع بها أثر الدم». ويكره تركه بلا عذر. 

ولا يسن تجديد الغسل؛ لأنه لم ينقل فيه شيء» ولما فيه من المشقةء 
بخلاف الوضوءء فيسن تجديده إذا صلَّى بالأول صلاة ما 


(۱) ابتعد ٤‏ مكان سقوط ماء الغسل . 


(۲) متفق عليه بين الشيخين . 
(۳( روأه الس وأبو داود والترمذي وحسته. والسدر: شر ال وفيه مادة رعوة 
کالصابون. 


)٤(‏ رواه أبو داود. 

. رواه البخاري‎ )٥( 

(7) رواه مسلم. 

(۷) أما المحرمة: فيحرم عليها الطيب بأنواعهء وأما المحدّة: فلا تتطيب في فترة العدة. 
(۸) الفرصة: قطعة من صوف أو قطن › أو خرقة. 


۲۳ 


مقدار الماء: يسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد تقريباء أي بزنة مد 
من الماء» وهو يساوي 1۷٥(‏ غم) وألا ينقص ماء الغسل عن صاع راء 
وهو أربعة أمداد» ويساوي ۲۷١١(‏ غم) لحديث سمينة عند مسلم: «أنه از 
كان يغسله الصاع» ويوضئه المد“ . 


ويكره اللإسراف في الماءء لما روى ابن ماجه: «أن النبى يي مر 
بسعد» وهو يتوضاء فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ 
قال: نعم» وإن كنت على نهر جار). 

ولا یکره اللاسراف بقل مما ذکر أي المد والصاع»› لما روی مسلم: 
«أنْ عائشة كانت تغتسل هى والنبى ية من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو 
قريباً من ذلك» وعن أم عمارة بنت كعب: «أن النبيَ ب توضاً فأتي بماء في 
إناء قدر ثلثى المد" . 

الغسل والوضوء في مكان عام: يباح الخسل والوضوء في المسجد ما 
لم يؤذ به أحداء أو يۇد المسجد» ولا يغخسل فيه مہت . ویکره إراقة ماء 
الغسل والوضوء فى المسجد أو الطريقء تنزيهاً للماء؛ لأنه أثر عبادة. 

ويباح في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم كالنظر إلى العورات؛ لما 
روي: أن ابن عباس دخل حماماً بالجُخفة. فإن خيف الوقوع في المحرم 
بدخوله» کره له ذلك ؛ لما روی ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر رضي الله 
عنهما: «بئس البيت الحمام: يبدي العورة» ويذهب الحياء». فإن علم الوقوع 
في محرّم بدخوله» حرم عليه دخوله» كل ذلك في حق الرجل. 

أما المرأة: فلها دخول الحمام بشروط› منها: 

_ أن تسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها. 


)١(‏ ورواه أيضاً أحمد وابن ماجه والترمذي وصححهء وذكر الفقهاء أنه متفق عليه. 


(۲( رواه أبو داود والنسائي . 


۳٤ 


- وأن يوجد لها عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة 
إلى الغسل. 
ومن آداب الحمام: 

- أن يقدم رجله اليسرى في الدخول والمختسل ونحوهما. 

ون يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند الدخول» ويلزم الحائط› 
ويقصد موضعاً خالياً. ولا يدخل البيت الحا حتى يعرق في الأول» ويقلل 
الالتفات ؛ لأنه محل الشياطين» وربما كان سبباً لرؤية عورة. 
بارد» فإنه يذهب الصداع . 

- ولا یکره دخوله ۇب الغروب› ولا بين العشاءين . 

- وتکره القراءة في الحمام» ولو خْقض صونه» وكذا السلام» ل 
الذكر . 

- ويحرم أن يغتسل عُرياناً بي بين الناس ؛ لحديث «إِن الله عر وجل حيي 
سر يحب الحياء فد اسل a‏ فليستترا ٠‏ فإن ستره إنسان 
اغتسل U,‏ کما اغتسل ات عليه السلام us‏ وجواز التستر 
بالثوب؛ لأن النبىّ بي كان يستتر بثوب ويغتسل . والتستر أفضل؛ للحديث 
السابق : «فالله حى أن يستحيا منه من الناس». 

ولا يسبح في ماء إلا مستترأء لأن الماء لا يستر» فتبدو عورة من دخله 
عرياناً. وبناء الحمام وببعه وشراؤه وکراؤه مکروه تلل امام أحمد» قال فی 
الذي يبني حماماً للنساء: ليس بعدل“. 


)١(‏ رواه أبو داود عن يعلى بن أبية. 
(۲) رواه البخاري . 

(۳) ذكره ابن قدامة في المغني . 
(4) المغني ۲۳٠/١‏ وما بعدها. 


نية غسل عن اخر: 

هو لوی غلا مسرا كيل الجهة ,الد جرا عن الخمل 
الواجب كالجنابة وغيرها إن كان ناسيأء للحدث الذي أوجبه. وكذا لو نوى 
التجديد ناسياً حدثه. 

وکذا لو نوی غسلا واجباء أجزأً عن المسنون بطریق الأولى. 

- وإن نوى المغتسل رفع الحدثين (الأكبر والأصغر) أو الحدث وأطلق› 
أو أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل» كمس مصحف وطواف» أجزأً هذا الخسل 
عن الطهارتين منفردتين . ويسقط الترتيب والموالاة. قال ابن عبد البر: 
المغتسل إذا عم بدنه» ولم يتوضأء فقد أذى ما عليه؛ لأن الله تعالى إنما 
استحباب الوضوء قبله» تأسيا به اة . 

- وإن نوى قراءة القرآنء ارتفع الحدث الأكبر فقط . 
صفة الغسل أو كيفيته: 

ورد في الستة النبوية ما يحدد صفة الغسل الحكامل» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله َة إذا اغتسل من الجنابة» يبدا 
فیغسل یدیه» ثم بُفرغ بیمینه على شماله» فیغسل فرجه» ثم یتوضاًء ثم يأخذ 
الماءء فیدخل أصابعه فی أصول الشعرء تم حفن على رأسه ثلاث حمنات› 
ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجلیه»"'. 

وفصل الحنابلة في كيفية الخسلء فقالوا: للغسل صفتان: مجزىء 
وکامل . 

أما الغسل المجزىء وهو المشتمل على الواجبات فقط فهو ما يأتي : 


.)١١ - ۸۹/١ متفق عليه واللفظ لمسلمء وروي مثله عن ميمونة (سبل السلام‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٤۸/١ وما بعدهاء كشاف القناع ١/١۱۷ء غاية المنتهى‎ ۲٠۷/١ المغنى‎ )۲( 


۳٢ 


- أن يزيل ما ببدنه من نجاسة أو غيرها تمنم وصول الماء إلى البشرة إن 
وجد ما يمنع وصول الماء إليهاء ليصل الماء إلى البشرة. 

- وينوي کما تقدم» ويسمي كالوضوء. 

- ثم يعم جميع بدنه بماء يحقق صفة الغسل› فلا يجزىء المسح»› 
حتى فمه وأنفه» فتجب المضمضة والاستنشاق في الخسل كالوضوء» وحتى 
ظاهر شعره وباطنه» من ذكر أو أنشى» مسترسلا كان الشعر أو غيره» لحديث 
تقدم: «إن تحت كل شعرة چنا ويجب نقض الشعر لغسل حيض 
ونفاس» لا غسل جنابةء إذا روت أصوله؛ لحديث عائشة المتقدم: أن 
النبي ية قال لها: «إذا كنت حائضاء خذي ماءك وسذرك وامتشطي» ولابن 
ماجه : «انقضي شعرك واغتسلي». 

وحتى حشفة أقَلّف (غیر مختون) وحتی ما تحت خاتم ونحوه 
فيحركه» ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته» وحتى ما يظهر من فرج المرأة عند 
قعودهاء أي إن عسل مرة» وعم تالماء راسة او اة ولم بتو ضا أجزأه بعد 
أن يتمضمض ويستنشق» وينوي به الخسل والوضوءء وكان تاركاً للاختيار. 

وأما الغسل الكامل: فهو الذي يأتي فيه بعشرة أشياء» وهو المختار: 
النيةء والتسمية» وغسل يديه ثلاثاء وغسل ما به من آذى» والوضوء» ويحثي 
على راه ثانا روق ها أصرل اللعر» ونش الا فلي مات كه 
ويبداً بشقه الأيمنء ويدلك بدنه بیده» وینتقل من موضع غسله» فیغسل 
قدمه. ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه. 

وأما غسل الرجلين بعد الغسل : ففيه روايتان عن أحمد» في رواية قال: 
أحب إلي أن يغسلهما بعد الوضوء لحديث ميمونة المتفق عليه: «ثم تنحى عن 
مقامه ذلك فغسل رجليه». وفي رواية أخرى قال: العمل على حديث عائشةء 
وة أنه توضا للصلاة قبل اغتساله. وقال أحمد في موضع: عسل رجليه في 
موضعه وبعده وقبله سواء. والراجح عند الحنابلة الرواية الأولى كما تقدم. 


(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وتتمته: «فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة» وهو ضعيف . 


۳۴۷ 


ما يحرم على الحنب ونحوه: 
يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثا 
أصغر› من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه› كما يحرم على الجنب 


ونحوه فرأءة القرآن ودخول المسجد» فيکون الممنوع على الجنب ونحوه ما 
)1( 

1 

ي 


١‏ الصلاة ونحوها من أنواع السجود كسجدة ا تحرم على 
الجنب ونحوه إجماعاء لقوله تعالی : لون كم جنب اروا 4 [المائدة: 
7 


۲ - الطواف حول الكعبة ولو نفلاً: لأنه صلاةء لقوله كل 
الطواف بالبيت صلاةء فإذا طفتم فاقوا الكلا . 


۳ مس القرآن: لقوله تعالى: لا يسس إلا المَْمَْدَ ©4 
[الواقعة : ۷۹] أي المتطهرونء وقوله بية: «لا يمس القرآن إلا طاهر*. 
وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء» تيمم وجاز مسّه . 

وهذه الأشياء الثلاثة تحرم على المحدث مطلقاًء حدثا أكبر أو أصغر. 
ويزاد عليها للجنب ونحوه ما يأتي : 

٤‏ - تلاوة القرآن: للمسلم بلسانه بقصد القراءة: والمحرم هو تلاوة 
آية» أما بعض آية» فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية 
والحمدلله وسائر الذكرء فإن لم يقصد به القرآن» فلا بأس؛ لأنه لا خلاف 
في أن للجنب ونحوه ذكر الله تعالى» ويحتاج للتسمية عند الاغتسال» ولا 
يمكن التحرز من هذا. وإن قصد ببعض الآية القراءة أو كان ما قرأه شيا 


.٠٤۸ - ۱٤۳/١ المغني‎ ء۱۷٠١‎ - ۱۹۸/١ کشاف القناع‎ )۱( 

(۲( أخرجه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني عن ابن عباس» وهو صحيح (نیل 
الأوطار .)۲٠۷/۱‏ 

(۳) أخرجه النسائي وأبو داود في المراسيل عن عمرو بن حزم» وفيه متروك› وأخرجه 
الحاكم عن حکیم بن حزام وقال: حدیث صحیح اللإسناد. 

(€) المغني ۱۹/۱. 


۳۸ 


ر را ن عيرس الو فلا يمنع منه في الرواية الراجحة عن 
أحمد؛ لأنه لا يحصل به الإعجاز» ولا يجزىء في الخطبة؛ ويجوز إذا لم 
يقصد به القرآن أو قصد الذكر . جاء في الترمذي عن علي كرم الله وجهه: 
«کان رسول الله ية يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جُنباً ونحوه؟. 
وعن جابر: أن النبى ي قال: ااا ی ا ا 
شسعاً»" . 
فلا يحرم على الجنب ونحوه كالحائض والنفساء قراءة بعض آية» ولو 
كرره» ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه» كقراءة آية فأكثر؛ لأن الحيل غير 
جائزة في شيء من أمور الدين. ولهم تهجية القرآن؛ لأنه ليس بقراءة له 
ولهم قراءة لا تجزىء في الصلاة لإسرارهاء ولهم قول ما وافق قرآنا ولم 
يقصد كالبسملةء» وقول: الحمد لله رت العالمين› وكاية أ ا لَه 
و بنا له رجن 4 وهي بعض اية لا آية» وكاية الركوب: اق 
ا وما تا لم مرن وا إل سا سملب )€ وكذا آية النزول: #وفل 
e‏ ا € . وله الذكرء أي أن يذكر الله تعالى» لما روى مسلم 
عن عائشة قالت: «كان النبي َة يذكر الله على كل أحيانه». ويكره أذان 
وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوةء وأن يمَرَاً عليه وهو ساکت ؛ 
لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة. ويمنع كافر من قراءته ولو رجي 
إسلامه» قياسا على الجنب. 
- الأعتكاف فى المسجد: قالت عائشة: «جاء رسول الله كي ووجوه 
اا ا ا ر و اح ل 
فإني لا أحل المسجد لحائض ولا خي . ومضل الد كالنسجدة لأ 


(1) قال الترمذي: حديث حسن صحيح (نيل الأوطار .)٠٠٠/١‏ 

(۲) رواه الدارقطني› وفيه متروك› وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر عن 
النبي بي قال: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآنء وفيه ضعيف (المرجع 
السابق ۲۲٤/۱‏ ۔ .)۲۲١‏ 

)۳( حدیث صحیح آخرجه أبو داود (المرجع السابق نفسه ۲۲۹/۱) وروى ابن ماجه 
والبيهقي حديثاً آخر عن أم سلمة» وقال البيهقي : صحيح 


۱۳۹ 


مسجد؛ لقوله بة: «وليعتزل الحيّض المصلى» لا مصلى الجنائز» فليس 


ا 


لكن لجنب ونحوه عبور مسجد ولو لغير حاجةء لقوله تعالى: #ولا 
منیا إلا عاری سیل عى نتيا € [النساء: ]٤١‏ والسبيل: الطريق. وروى 
سعيد بن منصور عن جابرء قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جنّبا مجتازا» 
وروی أيضا عن زيد بن أسلم قال : «كان أصحاب رسول الله ية يمشون في 
المسجد وهم جثب». 

- والحائض والنفساء مثل الجنب لهما العبور بشرط أمن تلويث المسجد» 

فإن خافتا تلويث المسجد» حرم دخولهما فيه» كلبثهما فيه مطلقاً. ويمنع 
أيضاً من عبور المسجد السكران؛ لقوله تعالى: للا شريو الصلوة وأنشة 
شكرّى € [النساء: ]٤١‏ وكذا المجنون؛ لأنه أولى من السكران بالمنع. 
ويمنع من المسجد من عليه نجاسة تتعدى؛ لأنه مظنة تلويثه» ولا يتيمم 
للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث لعذر. ويسن منع الصغير من المسجد» 
ويمنع من اللعب فيه» إلا لصلاة وقراءة. ويكره اتخاذ المسجد طريقا. 

ويجوز للجنب» والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما اللبث في المسجد 
إن توضؤواء لما روى سعيد بن منصور' والأثرم عن عطاء بن يسار» قال: 
«رأيت رجالا من أصحاب النبن ية يجلسون في المسجد» وهم مجنبون إذا 
توضۇوا وضوء الصلاة»"“ ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه. 
وحينئٍ يجوز أن ينام في المسجد» حيث ينام غيره. 


الأغسال | لمسنونة أو ا لمستحبة : 
هذه الأغسال المسنونة في الشرع ستة عشر غسلا: 


|١‏ - الخسل لصلاة الجمعة في يومها: من طلوع الفجر لا قبلهء لذكکر لا 
لمرأًة» حضصر الجمعة» لظاهر حديث امن اتی منکم الجمعة فلیغتسل) . وهي 


(۱( قال في المبدع : إسناده صحيح . 


٤۰ 


آكد الأغسال» وبعده الغسل من غسل الميت» لقوله بي في حديث أبي 
سعد الخدري مرفوعاً: عسل الجمعة واجب على کل محتله» وحديث 
ابن عمر: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» والإيجاب في الأول والأمر في 
الثانى محمول على أنه مسنون مؤكد الاستحباب» بدليل حديث سمرة: «من 
توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اعتسل فالغسل أفضل»”"“ وحدیث 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيّ ية يغتسل من أربع: من الجنابة» 
ويوم الجمعة» ومن الحجامة» ومن غسل الميت“““ وحديث أبي هريرة: 
«حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغخسل فيه رأسه 


. e. 


والأفضل أن يغتسل عند المضي إلى الجمعةء لأنه أبلغ في المقصود 
وأن يكون عن جماع» والغسل لخبر البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً قال: «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر» ويدهن» ويمس من 
طيب امرآته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما کتب له» ثم ينصت 
إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وقوله: «من طيب 
امرأته» أي ما خفي ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب. 


فإن اغتسل ثم أحدث حدثا أصغر» أجزأه الخسل المتقدم؛ لأن الحدث 
ل يىطله › وکماه الوضوء لحدثه . 


۲ - الغسل من غسل الميت المسلم أو الكافر: وهو آكذ الأغسال بعد 
غسل الجمعة لقوله ية في حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من غسّل ميتاء 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ». وهو محمول عل الندب» لحديث: «إن 


. أخرجه السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) ومالك في الموطأً والبيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. 

(۳) أخرجه الجماعة (السبعة) وإسناده جيد. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة» وأحمد والبيهقي»› وفیه راو فيه مقال. 
)٥(‏ متفق عليه. 

(0) أخرجه الخمسة» وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أبو داود: هذا منسوخ. 


٤١ 


میتکم یموت طاهراًء فحسبکم آن تغسلوا أیدیکم»'“ وحدیث: کنا نغسل 
اليحة فا مسن بخسل» وشاع لا تمل : 

٣‏ الغسل لصلاة عيد في يومه: أي يوم العيد» لحاضرها إن صلى ؛ 
لحديث ابن عباس والفاكه بن سعيد: أن النبيّ َة كان يختسل يوم الفطر› 
والأضحى»" ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة» فأشبهت الجمعة» فلا يجزىء 
قبل طلوع الفجر. ويسن الخسل أيضاً إن صلى وحده بعد صلاة العدد المعتبر. 

١١ - ٤‏ - الغسل للإحرام بالحج أو العمرة آو بهماء ولوقوف عرفة بعد 
الزوال» ولدخول مكة» ودخول حرمهاء ومبيت مزدلفة» وطواف زيارة وطواف 
وداع» ورمي جمار كل يوم؛ لأن هذه أنساك تجتمع لها الناس ويزدحمون 
فيعرقون› فيؤذي بعضهم بعضاء > فاستحب كالجمعة» دفعا للروائح› 
وللتنظيف . ولحديث زيد بن ثابت: «أآنه رأى النبى ية تجرد لإهلاله» 
واغتسا ۲ حتى لحائض ونفساء. وحديث ابن عر لا يقدم مكة إلا 
بات بڏي طوی حتی یصبح › ويغتسل» ويدخل نهارا» «ويذكر عن النبىّ يلا 
ا ف وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر: «كان يغتسل لإحرامه قبل 
أن يحرم» ولدخول مكة» ولوقوف عشية عرفة»" . ويغتسل للسعي» ولزيارة 
قبر النبى ة. ولا يستحب الغسل لدخول طيبة (المدينة) ولا للحجامة. 
رانستخاب الل بكرن عند إراة السك التي يريد أن عله قرا 


١١ ۲‏ - الغسل لصلاة الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر) 
والاستسقاء : لأنهما صلاتان تجتمع لهما الناس» فاستحب الخسل لهما كصلاة 
الجمعة والعيدين . والغسل للكسوفين عند وقوعهماء وللاستسقاء عند إرادة 
الخروج للصلاة 


(۱) أخرجه البيهقي» وحسنه ابن حجر . 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي من حديث عمر» وصحح ابن حجر ا 
)۳( أخرج الحديئين ابن ماجه وعبد الله بن أحمدء وهو ضعيف . 

)٤(‏ آخرجه الترمذي والدارقطني والدارمي والبيهقي» وهو حسن. 

) آخرجه البخاري ومسلم.‎ )٥( 

. وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب عند المحدثين‎ )٦( 


۲ 


٠١ ٤‏ - الغسل لجنون وإغماء بلا إنزال: لأنه ية «اغتسل من 
الإغماء»"". والجنون: هيجان فى الأعصاب يترتب عليه ثوران في الأعضاءء 
E a o‏ 
به العقل مغلوباء وهو مرض عصبي أيضاً. 

١‏ - الغخسل لاستحاضة لكل صلاة: لقوله َه لأم حبيبة بنت جحش 
لما استحيضت: «اغتسلي لكل صلاتة . 


«وأمر النبي أم حبيبة لما استحيضت أن تغتسل» فكانت تغتسل عند كل 
صلاة) . 


ويجوز التيمم بل يستحب لكل الأغسال المستحبة عند حاجة الصحيح 


إلى الماءء إما لعدمه أو كونه يسيرأ أو تعذر الحصول عليه بسبب كونه في بئر 
S0‏ ولا يجد آلة يستقي بهاء أو لعدو يحول بينه وبين الماء. 


كما يستحب التيمم لما يسن له الوضوء كقراءة قرآن وذکر إن تعذر» 
كالمريض والجريح العاجز عن أن يمس الماءُ بشرته» «ولأن النبيّ يله تيمم 
لود السلام» . 


التطبيق المعاصر : 

قال بعض الحنابلة“ : الغسل الكامل يأتى فيه بعشرة أشياء: النية» 
والتسمية» وغسل يديه ثلاثا» وغسل ما به من أذی» والوضوء» ويحثي على 
رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر» ويفيض الماء على سائر جسده»ء ويبداً 
بشقه الأيمن»ء ويدلك بدنه بيده» وينتقل من موضع غسله» فيغسل قدميه. 
ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه. لكن 
واجبات الغسل شيئان لا غير: النية وغسل جميع البدن. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) آخرجه أبو داود» وهو صحيح. ٠‏ 


)€( المغني ۷/۱ ۲ 


٤۳ 


ولا غسل على الشخص إذا خرج منه مني بعد غسل الجنابة. 

ويجب التفريق بين المني» والمذي والوديء فالأول يعرف بتدفقه ولذة 
بخروجه ويلزم به الغسلء والآخران فيهما الوضوء وغسل الذكر ومحل البلل 
من الثوب» والمذي: ماء لزج أبيض يخرج عقب ثوران الشهوة» والودي: 
ماء رقيق يخرج عقب التعب على أعلى العضو. 

ولا يحرم الوطء (الجماع) بعد انقطاع دم الحيض والنفاس وقبل 
الاغتسال منهما. ومن نوى بغخسله الحدثين ارتفعا به. 

ويتطلب الغسل تعميم جميع أجزاء الجسد»ء دون ترك شيء منهاء ولو 
بقعة» حتى باطن الأنف والشعور»ء وحتى ما تحت القلفة لغير المختون» وما 
تحت الخاتم» وحتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها. 

وعلى المغتسل إزالة جميع ما يوجد على بدنه من نجاسة أو غيرها مما 
يمنع وصول الماء إلى بشرة الجسد. وتجب عند الحنابلة التسمية والمضمضة 
والاستنشاق كالوضوء» ويجب على المرأة نقض الشعر في غسل الحيض 
والنفاس» ورجح في المغني والشرح الكبير الاستحباب. ولا يجب نقض 
الشعر للجنابة» إن رى الماء أصوله» دفعا للحرج. وغسل الرجلين بعد 
الخسل: فيه روايتان. ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في الغخسل» خلافا 
للوضوءء ولا يجب الدلك خلافاً للمالكية. ولا مانع من الوضوء في 
الحمامات إن أمن الوقوع في المحرم» كالنظر إلى العورات. ويجزىء الغسل 
المسنون كغسل الجمعة عن الغسل المفروض» كالوضوء لقراءة العلم يجزىء 
للصلاة. لكن إن نوى بالغسل قراءة القرآن ارتفع الحدث الأكبر فقط . 

وإن اغتسل ينوي الطهارتين» أجزأه عنهماء وهو المذهب مطلقاء سواء 
توضا قبل الغسل أو لم يتوضاً. 

ولا يجوز لحائض ولا نفساء ولا جنب المكث في المسجد» وإنما لهم 
العبور فى المسجد» بشرط أمن غير الجْنْب تلويث المسجد» وهذا موافق 
اة ولاك لتا الكت فى السجد بيت الا الد ريت 
السكران ومن عليه نجاسة تتعدى منه من عبور المسجد» لأنه مظنة تلويثه. 


٤ 


ویباح النوم في المسجد» والأولى عدمه. ويیجور التيمم لمس القران 
عند عدم الماءء ولكل الأغسال المستحبة عند الحاجة إلى الماء. 


ويجوز للجنب إمرار القران على قلبه من غير تلفظ بهء والنظر في 
المصحف. وقراءة أذكار أو أدعية القرآن بقصد الذكرء كاية : ر ١اا‏ ف 
ألدتيا حسكَةَ . .€ [البقرة: ]۲١١‏ بقصدة الدعاء. 

وآية السفر: (سَبْحَن الى سَصَرَ اا هدا . .€ [الزخرف: ]١١‏ بقصد 


الذكر 


0 


المسح على الخفین وساالحواتل 


«الجوارب والجبارة ونحره ما (( 


معلاه ومشروعيته› وصمته وستنئنه ومکروهاته» وشروطه»› ومدنه» 


ومبطلاته › المسح على العمامة› والجورب› اة : 


معنى المسح على الخفين ومشروعيته : 

المسح على الخفين رخصة جائزة عند أغلب أهل العلم» بدل عن 
غسل الرجلين في الوضوء. قال ابن المنذر عن ابن المبارك: ليس في المسح 
على الخفين اختلاف أنه جائز. وفيه أربعون حديثاً عن رسول الله ية وهو 
کیا قال الإمام أحمد: أفضل من الخسل؛ لأنه عليه السلام وأصحابه إنما 
طلبوا الأفضلء وفيه مخالفة أهل البدع» ولقوله بي : «إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه»" . قال جریر: «رأیت رسول الله ئة بال» ثم توضأً» ومسح على 
i BESS‏ وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله ية : «أن رسول الله ية مسح على الخفين». وقال المغيرة: 
«كنت مع النبيّ ية فتوضأًء فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهماء فإني 
أدخلتهما طاهرتین › فمسح غلم . 


(۱) المغني ۲۸۱/۱ - ٤‏ کشاف القناع ۱۲۳/۱ ۔ ۱۳۷ منار السبیل ۳۷/۱ - ۳۹ غاية 
المنتھی ۳۲/۱ ۔ ۳٦‏ المحرر في الفقه ۱۲/۱ ۔ ۰۱۳ الإنصاف ۱۹۹/۱ ۔٤۹٠.‏ 

(۲) آخرجه أحمد والبيهقي عن ابن عمرء والطبراني عن ابن عباس» بلفظ «إن الله تعالى 
یحب أن تؤتی رُحْصه کما يحب أن تؤتی عزائمه» وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه الجماعة السبعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) ما عدا أبا داودء وأخرجه 
أبو عوانة . 

. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وآبو عوانة والدارمي والبيهقي‎ )٤( 


٤٦ 


ويرفع مسح الحائل الحدث عما تحته مؤقتاً؛ لأن رفع الحدث شرط 
للصلاة مع القدرة› فلو لم يحصل بالمسح فضل» لما صحت الصلاة به 
لوجود القدرة عليه بالغسل . 

ومعناه لغة: إمرار اليد على الشىءء وشرعاً: إصابة اليد المبتلة بالماء 
شرعا: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. والموضع المخصرص : 
أيام بلياليها للمسافر. 


صفة المسح وسنته ومکروهاته : 

المجزىء في المسح: أن يمسح أكثر مقدم ظاهر الخف» خطوطا 
بالأصابع› ولا يسن مسح أسفل الخف ولا عقبه؛ لأن المسح ورد مطلقاء 
وفسره النبيّ يي بفعله» فيجب الرجوع إلى تفسيره» وقد فسر المسح في 
حديث المغيرة بن شعبة - فيما يرويه الخلال بإسناده - قال: «ثم توضاً ومسح 
على الخفين» فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ووضع يده اليسرى على 
خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه 
على الخفين». وفي الجملة: يمسح أكثر أعلى الخف» لحديث المغيرة: 
«رأیت رسول الله يمسح على ظاهر ال 


كما في حديث المغيرة المتقدم برواية الخلال. فإن بدأ في المسح من ساقه 
إلى أصابع قدمه» أجزأه» ويسن مسح الرجل اليمنى والرجل اليسرى» باليد 
اليسرى لحديث المغيرة السابق . 

ولا يجزىء مسح أسفل الخف وعقبه» ولا يسن مسحهما مع الخف؛ 
لقول علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرآي» لكان أسفل الخف أولى 


)۱( أخرجه أحمد وأبو داود. 


۷ 


بالمسح من أعلاه وقد رایت النبي ويو يمسح على ظاهر a‏ 
ويكره لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين؛ لأن الصلاة مكروهة بهذه 
الطهارة» فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة. 


وتكره الزيادة على المرة في مسح الخف؛ لأنه يفسده» فيضع يديه 
مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه» ثم يمرّهما على مشطي قدميه 
إلى ساقيه. 


شروط المسح : 

يشترط سبعة شروط لصحة المسح على الخفين : 

١‏ لبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء: لحديث المغيرة السابق: 
«دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما» . فلو لبسهما على طهارة 
تيمم» لم يصح المسح. ولو أدخل رجله اليمنى في الخف بعد غسلهاء وقبل 
غسل اليسرى» ثم غسل اليسرى وأدخلها فيه» وأراد المسح» لزمه نزع اليمنى 
ولبسها قبل الحدث. ولو غسل المحدث رجليه أولاً» ولبس خفيهء ثم أت 
الوضوء قبل أن يحدث» ثم أحدث» لم يجز له المسح على الخفين» لعدم 
الطهارة الكاملة وقت اللبس ؛ لأن الترتيب شرط عندهم» فكان غسل الرجلين 
مقدماً على الأعضاء الأخر» كأن لم يكن. 

۲ - كونهما ساترين لمحل الفرض ولو بربطهماء كالزربول الذي له 
ساق وعرى. فإن ظهر من محل الفرض شيء» لم يصح المسح؛ لأن حكم 
ما استتر: المسح» وحكم ما ظهر: الخسل» ولا سبيل إلى الجمع» فغخلب 
الخسل» فلا يجوز المسح على خف فيه خرق» ولو كان يسيراً؛ لأنه غير 
ساتر للقدم» ولو كان الخرق من موضع الخرز. 

۳ - إمكان المشي بهما عرفا ولو لم يكن معتاداً: لأنه الذي تدعو 
(1) أخرجه أبو داود والدارقطني بإسناد حسن» والبيهقي وابن حزم» وقال عنه ابن حجر: إِنه 

حديث صحیح . 


(۲) متفق عليه. 


۸ 


الحاجة إليه» لا كونه يمنع نفوذ الماءء ولا كونه معتاداء فيصح المسح على 
الخف من الجلود» واللبود» والخشب» والحديد» والزجاج الذي لا يصف 
البشرة» حيث أمكن المشي فيه» بشرط ألا يكون واسعا يرى منه محل 
الفرض. 

٤‏ - ثبوت الخفين بنفسهماء أو بنعلين» إلى خلعهما: لا بربطهما أو 
شدهماء أي فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهماء فيمسح عليهماء 
وعلى سيور النعلين؛ لما روى المغيرة: «أن النبيّ َيه مسح على الجوربين 
والنعلين»" . فلا يصح المسح على خف يثبت بشده فقط . 

ه - وإباحتهما: سواء كانت ضرورة تدعو إلى لبسه» كخوف سقوط 
أصابعه من شدة البردء أو لم تكن فلا يصح المسح على المغخصوب 
ونحوه» ولا الحرير لرجل»ء بخلاف المرأة؛ لأن لبس الحرير معصية» فلا 
تستباح به الرخصة. 

٦‏ - وطهارة عينهما ولو لضرورة: فإن كان الخف نجسا لم يجز المسح 
عليه» ويتيمم ويعيد ما صلى به» إذا كان هناك خوف من نزعه لغسل 
الرجلين» أو كان عمامة مع خوف نزعها لمسح الرأس» أو جبيرة مع خوف 
نزعها لغسل محلها. 

۷- وعدم وصفهما البشرة: بسبب صفاء الخف كالزجاج الرقيق» أو 
بسبب خفته كالجورب الذي يصف القدم» أي أن جوارب النايلون الشفافة لا 
يصح المسح عليها. 
مدة المسح : 

تختلف مدة المسح المسموح بها بين المقيم والمسافر. 

فیمسح المقيمء والعاصي بسفره على الصحيح من المذهب» من 
الحدث بعد اللبس» يوماً وليلةء أي أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس»› 
ومقدارها يوم وليلة لمقيم» أو ثلاث لمسافر غير عاص بسفره» فلو مضى من 
الحدث يوم وليلةء أو ثلاثة إن كان مسافرا» ولم يمسح» انقضت المدة. 


(۱) أخرجه اخم وأبو داود والترمذي والبيهقي والطحاوي› وهر E Gr shat‏ 


۱۹ 


ويمسح المسافر سفر قصر لم يعص به ثلائة أيام بلياليهن . 

والدليل حديث عوف بن مالك: «أن النبيّ ية أمر بالمسح على 
الخفين»ء في غزوة تبوك» ثلائة أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة 
ال 

فلو مسح في السفرء ثم أقام قبل مضي يوم وليلة› أو في الحضر ثم 
سافر» قبل مضي يوم وليلة» أو شك في ابتداء المسح: بأن شك هل ابتداً 
بعد أن شرع في السفرء أو قبل أن يشرع فيه» فالحكم آنه يمسح كالمقيم؛ 
لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضرء فلا بذ من تحقق وجود 
جميعها بالسفر» حتى يحكم عليها بحكم السفر. ومسح المقيم هو اليقين. 


مبطلات المسح أو نواقضه : 
يبطل المسح على الخف ويتطلب التجديد فى الحالات التالية : 


١‏ - أحد نواقص الوضوء: ينتقض المسح على الخف بكل ناقض 
للوضوء؛ لانه بعض الوضوءء› فيتوضاًء› ویمسح › إدا كانت مدة المسح باقىة › 
فتکون نواقض الوضوء مشتر که بین الماسح على الخفين وعیره. 

ابوچپ الا إذا حدث ما يوجب الغسل كجنابة جماع 
ونحوها من حيیضص ونفاس وولادة» أو انقطع نحو مستحاضة»› أو زال 
ضرر سلس بول» أو انقطع الرعاف بطل الوضوء والمسح» ووجب غسل 
الرجلين؛ لحديث صفوان بن عسّال» قال: «أمرنا النبيّ ية أن نمسح على 
الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهرء ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمناء 
ولا نخعلهما من غائط ولا بول ولا نوم . ولا نخلعهما إلا من جنابة» . 
)۱( أخرجه الإمام أحمد والطحاوي والطبراني في اللأوسط› وهو صحيح › وأجود حدیث في 

المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك»وهي آخر غزاة غزاها النبي ية . 


حبان والدارقطني والبيهقي› وقال الببخاري : أنه حديث حسن . 


۱0۰ 


ولأن الحكم بصحة الطهارة إنما كان لوجود العذرء فإذا زال العذر» حكم 
ببطلانها على الأصل. 


۳ نزع أحد الخفين أو كليهما: ولو كان النزع بخروج أكثر القدم إلى 
ساق الخف» لمفارقة محل المسح مكانه» وللأكثر حكم الكلء فيستأنف 
الطهارة ویبطل الوضوء والصلاة. 

٤‏ - ظهور بعض محل الفرض: أي ظهور بعض القدم بتخرج أو غيرهء 
کانحلال العرى ونحو دلك» وينتقضص الوضوء والصلاة. 

_ انقضاء المدة: إدا انقضت مدة المسح وهي اليوم والليلة للمقيم› 
والثلائة للمسافر› بطل الوضوء والصلاة؛ لحديیث صموان بن عسال المتقدم 
قال : «كان النبي ية يأمرنا إذا كنا سفراً لأ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن› 
إلا من جنابة). 


حكم المرأة: الرجل والمرأة في المسح على الخفاف وسائر أحكامه 
وشروطه سواء» لعموم أخبارهء ولانه مسح أقيم مقام الغخسل»› فاستوی فره 
الرجال والنساء كالتيمم. ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول 
وغیرهما. 


من توضأً من الذكورء ثم لبس عمامة» ثم أحدث وتوضاًء جاز له 
المسح على العمامة؛ لقول عمرو بن أمية الصمُري: «رأيت رسول الله يلل 
یمسح على عمامته وخفيه» . وقال المغيرة بن شعبة: «توضاً رسول الله لاز 
على الخفين › والحقاة. وقال بلال : مسح رسول الله َة على الخفين 
والخارا : وه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة . 


(۱) المغنى ۰۰/۱ ۳۰٤‏ کشاف القناع ۱۲۹/۱ ۱۲۷ ۱۳٤١‏ وما بعدها. 
(۲( أخرجه أحمد والبخاري وابن ماحجه. 


)۳( أخرجه مسلم والترمذي وصححە. 
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والواجب مسح أكثر العمامة؛ لأنها بدل كالخف» وتمسح دوائرها دون 
وسطها؛ لأنه يشبه أسفل الخف. ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة 
بكشفه؛ لأن العمامة نابت عن الرأس» فانتقل الفرض إليهاء وتعلق الحكم 
بها» ولا يجوز المسح على القلنسوة (وهي الطاقية): وهي مبطنة تتخذ للنوم. 
ولا يجوز المسح على الوفاية؛ لأنه لا يشق نزعهاء فهي كطاقية الرجل . 

ويصح المسح على خمُر النساء المدارة تحت حلوقهن؛ لأن أم سلمة 
كانت تمسح على خمارهاء كما ذكر ابن المنذر» ولقوله مَة: «امسحوا على 
الخفين والخمار». ولأنه ساتر يشق نزعه» فأشبه العمامة المحنكة. وإذا 
للست المراة عمامة» لم يجز المسح عليهاء لتحريم التشبه بالرجال» فكانت 
محرمة في حقهاء والأظهر عند أصحاب أحمد جواز المسح لها؛ لإطلاقهم 
المسح على الخفين» من غير استثناء. 

وإن نزع العمامة بعد المسح عليهاء بطلت طهارته» وكذلك إن كشف 
رأسه» إلا أن يكون يسيرأًء مثل إن حك رأسه أو رفعها لأجل الوضوء فلا 
ان 

والتوقيت في مسح العمامة» كالتوقيت في مسح الخف» لما روى 
أبو أمامة: أن النبيّ ية قال: «يمسح على الخفين والعمامة ثلاث في 
السفر» ويوماً وليلة للمقيم». 

وإذا كان بعض الرأس مكشوفاء مما جرت العادة بكشفه» استحب أن 
يمسح عليه» مع العمامةء لأن النبيّ ييه مسح على عمامته وناصيته» في 
حديث المغيرة المتقدم . 

ويشترط لصحة المسح على العمامة أربعة شروط : 

١‏ - أن تكون مباحة: فلا يصح المسح على عمامة محرمة كمغصوبة أو 
حرير» كالخف المغخصوب. 


(۲( رواه الخلال باسناده » إل أنه من رواية شهر بن حوشب» وهو ضعبف . 


\o۲ 


أن تكون على صفة عمائم المسلمين: بأن تكون محنتَّكة: وهي 
التي يكون تحت الحنك منها شيء› أو هي التي يدار منها تحت الحنك» 
گور أو كوران» سواء کانت هذه بذؤابة أو لا لأنها عمامة العرب» وھی 
أكثر ستراً من غيرهاء ويش نزعهاء فيجوز المسح عليهاء سواء كانت صغيرة 
أو كبيرة. فإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة» لم يجز المسح 
عليها؛ لأنها على صفة عمائم أهل الذمة» ولا يشق نزعها. وكما يجوز 
لأن إرخاء الذؤابة من الستّة. 

۔ أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفهء کمقدم 
الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس» فإنه يعفى عنه» بخلاف الخرق 
اليسير فى الخف» فإنه لا يعفى عنه. 

٤‏ أن تكون لذكر لا لأنثى: كماتقدم؛ لأنها منهية عن التشبه 
بالرجال» فلا تمسح نشی على عماأامة» ولو لبستها لضرورة برد وعيره. 

اف ى الفط مرت وهو خف قفر تل 

فوق الخف» لا سيما في البلاد الباردة؛ لما روی بلال قال : «رأيت النبى باز 
م ع و آي الجرموف› وقال يلال : سمعت رسول الله ڪا 
لاسرا غلل الف لير . 


الأسفل فوراً. 
يصح المسح على جورب صفيق من صوف أو ا قال الزركشي : 


(۱) کشاف القناع /€\ AIT"‏ المغنى \/ .YA4‏ 

(۲( رواه احم وأبو داود. 

(۳) رواه سعید بن منصور في سننه. 

(€) المغنى ۲۹۵/۱ کشاف القناع ۱۲٤/۱‏ ۳۰ غاية المنتهى ۳/۱ 


\o 


هو غشاء من صوف يتخذ للدفء. ولعله - كما قال في شرح المنتهى - 
لكل ما يلبس في الرّْجل على هيئة الخف من غير الجلد. 

ويجوز المسح على هذا الجورب وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان 
من خرقة» وأمكنت متابعة المشي فيه. ويروى إباحة المسح على الجوربين 
عن تسعة من آصحاب رسول الله عة : علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن 
عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد. وجاء في حديث المغيرة: 
«أنْ رسول الله ا توضاًء» ومسح على الجوربين والنعلين». 

وإباحة المسح على هذا الجورب ولو إِرّمن: لا يمكنه المشيء لعاهةء 
أو لمن له رجل واحدة» أو لمستحاضة ونحوها؛ لأن صاحب العذر أحىّ 
بالترخيص من غيره» وطهارتها كاملة بالنسبة إليهاء وترفع الحدث. ويجب 
المسح على الجوربين وعلى سيور النعلين قدر الواجب. 

ويكون المسح عليهما إلى خلعهما مدة يوم وليلة للمقيم» وثلاثة 
للمسافر . 

واشترط الحنابلة لجواز المسح على الجورب شرطين: 

| - أن يكون صفيقاً : لا يبدو منه شيء من القدم. 

- أن يمكن متابعة المشي فيه» وأن ثبت بنفسه. 

المسح على الجبيرة: 

الجبيرة: ما يعد لوضعه على الكسر لينجبر من خشب أو جبس 
أو قصب ونحوهاء ويصح المسح على الجبائر""“ شرعاًء للحاجة إليه؛ 
لأن في نزعها حرجا وضرراء :ولخدبت: على رضي الله عنةه. قال 
«انکسرت إحدى زندي» فسألت النبى مز E‏ أن اا على 
الجبائره"“ وحديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شُحٌ فاغتسلء 
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. رواه الخمسة(أحمد وأصحاب السنن) إلا النسائي» وصححه الترمذي‎ )١( 

() المغني ۰۲۷۷/۱ ۲۷۹ وما بعدهاء ۲۸٦‏ كشاف القناع ۱ وما بعدهاء ۳0 وما 
بعدهاء منار السبیل ۳۹/۱. 

(۳) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بسند واه جداً. 
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خرفة› نم یمسح عليهاء ویغسل شار ا 

وحکمه: أنه واجب› آي فرض › استعمالا للماء ما آأمکن » وقياساً على 
الخفين بجامع الضرورة› وبالطریق الأولى. ولا يجور المسح على جبيرة 
رجل مع مسح خف الأخرى الصحيحة» وإنما يجمع بين المسح والغخسل. 

وتمسح الجبيرة كلها بالماء؛ استعمالاً للماء ما أمكن» ولأن مسحها 
بدل عن غسل ما تحتهاء ولا ضرر في تعميمها بالمسح»› بخلاف الخف يشق 

ویجرزیء المسح على الجبيرة من غير تيمم› إذا لم تجاوز الجبيرة فدر 
الحاجة؛ لأنه مسح على حائلء فأجزأً من غير تيمم» كمسح الخف» بل 
أولى» إد صاحب الضرورة أحی بالتخفيف . 

ويمسح ويتيمم إن تجاوزت الجبيرة محل الحاجة» أو خيف الضرر من 
وإذا لم يكن على الجرح عصابة » يغسل الصحيح › ویتیمم للجرح. 

وعلى هذا» صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة» ولم تتجاوز محل 
الحاحة: وهر الجرح و الكسر وما حوله مما يحتاج ا له غسل 
الصحيح» ومسح عليها بالماء وأجزأً» لحديث صاحب الشجة المتقدم. وإلا 

شروط المسح على الجبيرة: يشترط لجواز المسح على الجبيرة والتيمم 
لها الشروط الثلاثة التالة : 

١‏ - أن توضع على طهارة مائية: فإن وضعت على غير طهارة» وخاف 
الضرر بنزعها» وجب مع غسل الصحيح أن يتيمم لها؛ لأنه موضع يخاف 


(۱) رواه أبو داود بسند ضعيف . وقد تعاضدت طرق حديث جابر» فصلح للاحتجاج به على 
المطلوب . 
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وا من الخلاف» في هذه الحالة كالتي تقدمهاء ورجح ابن قدامة أنه لا 
ولأنه ممسوح في طهارة» فلم يجب له التيمم كالخف. 

ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارةء كدواء ألصق على 
الجرح ونحوه»› فخاف من نزعه. 

وإذا لم يكن على الجرح عصاب»› يغخسل الصحيح› ويتيمم للجرح› 
كما تقدم. 

۳ - آلا يكون الجبر بمغصوب» ولا بحرير محرم على الذكرء ولا 
بنجس كجلد الميتة والخرقة النجسة» فيكون المسح حينئلٍِ باطلاء وتبطل 
الصلاة أيضاًء فإن صلى وقد مسح على هذه الأشياء» أعاد الطهارة والصلاة 
لبطلانها . ولا تجب إعادة الصلاة ال صلاها الماسح في غير هذه الحالة؛ 
لأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه» فلم تجب معه الإعادة كالمسح 
على الخف . 
الفرق بين مسح الجبيرة ومسح الخف : 

يختلف مسح الجبيرة عن مسح الخف من خمسة أوجه. 

أحدها ‏ آنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعهاء والخف 
بخلاف ذلك . 

الثاني - أنه يجب استيعابها بالمسح : لأنه لا ضرر في تعميمها به 
الفرض› وبعضها في غيره› مسح ما حاذى محل الفرض. 


الثالث - أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة ولا ثلاثة 
)۱( المغني .YYA/!‏ 
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أيام ؛ لن مسحها للضرورة» فيقدر بقدرهاء والخف له مدةَ: للمقيم يوم 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام لغير العاصي بسفره. 

الرابع - أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى» بخلاف غيرها؛ لأن 
الضرر يلحق بنزعها فيها» بخلاف الخف يجب نزعه» ولا يمسح عليه حينئدٍ. 

الخامس - أنه لا يشترط للمسح على الجبيرة تقدم الطهارة على شدها 
في إحدى الروايتين» واختاره الخلال وهي الراجحةء والرواية الثانية - لا 
يمسح عليها إلا أن يشدها على طهارة» وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه حائل 
فإذا لبسها على غير طهارةء ثم خاف من نزعهاء تيمم لها. وكذا إذا تجاوز 

بطلان المسح على الجبيرة: يبطل المسح على الجبيرة في الأحوال 
الغلاثة التالة' : 

١‏ - نزع الجبيرة وسقوطها. 

۲ - برء الجرح: فزوال الجبيرة کالبرء» والبرء کخلع اللخف يبطل 
المسح والطهارة والصلاة كلها. وفي الطهارة الكبرى من الجنابة يكفي غسل 
ما تحت الجبيرة بالنزع أو البرء. 

۳ - الحدث: يبطل المسح على الجبيرة بالحدث اتفاقاء ويعاد المسح 
كلما أحدث إلى أن يحلها. 
التطبيق المعاصر : 

المسح على الخفين قدیماً وحديثا للمقيم مدة يوم وليلة› وللمسافر ثلائة 
أيام لير العاصي بسقره › بعد لبس الخفين على طهارة» وبعد حدوث ناقض 
للوضوء» فتبدأ المدة المذكورة من حدوث الناقض . وهذا المسح مشروع 
للرجل والمرأة على السواء. ويجوز للرجل لا المرأة المسح على العمامة. وفي 
مسح المرأة على الخمار روايتان» أرجحها الجواز على خمار مدار على الحلق . 


(۱) کشاف القناع ۱۳١/۱‏ - ۱۳۷ المغني ۲۷۷/۱. 
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ويجوز المسح على الزربول الذي له ساق وعرى (كحذاء أو بوط الجنود). 

لا يصح المسح على جوارب النايلون» لأنها تشف عما تحتهاء آي 

تصف البشرة» ويصح المسح على الجوارب الصفيقة (السميكة) التي يمكن 
متابعة المشي عليها كالجوارب الصوفية» وأباح بعضهم كالشيخ جمال الدين 
القاسمي المسح على جميع أنواع الجوارب. 

ويجمع بين المسح على الخفين والغخسل من الجنابة ونحوها كالحيض 
والنفاس» ولا يجوز المسح على جبيرة رجلء مع مسح خف الأخرى 
الفح 

ويكون المسح على الخفين بأطراف الأصابع على أعلى القدم دون 
أسفله من غير تعميم. أما المسح على الجبيرة» ا و ا 
لأنه يشق تعميم الخف› ولا يشق تعميم الجبيرة. 

ولا حاجة في المسح على الجبيرة أن يضم التيمم إليه» خلافا 
للشافعيةء وذلك إذا لم تجاوز الجبيرة قدر الحاجة؛ لأنه مسح على حائل› 
فأجزأً من غير تيمم» كمسح الخف. فإن زادت الجبيرة على محل الحاجة 
تيمم. ويشترط في رواية وضع الجبيرة على طهارة» فإن وضعت على غير 
طهارة» غسل الصحيح» ومسح على الجبيرة بالماء. وإن لم توضع على 
طهارة وجب التيمم. وفي رواية اختارها الخلال: لا يشترط للمسح على 
الجبيرة تقدم الطهارة وهي المختارة كما ذكر في الإنصاف . 

ورجح ابن قدامة رحمه الله : أنه لا يجب التيمم مع المسح؛ لأنه محل 
وأحد. 

ولا يتقيد المسح على الجبيرة بمدة» على عكس المسح على الخفين» 
فإن له مدة معلومة» كما تقدم. والمسح برفع الحدث على الصحيح من 
المذهب . ويصلي من غير إعادة. 

ولا بد من تجديد الوضوء كله في حال بطلان المسح على الخفين› 
ولا يكفي غسل الرجلين فقط في أحوال نزع الخف» وظهور بعض القدم› 
ومضي المدة. 
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التميء 


تعریفه ومشروعیته» وصفته» وما یستباح به» وشروطه» وفروضه 
اجات واتات ومةه ومر وهاتة ومطلات اة افك الطهور. 

تعريف التيمم ومشروعيته: التيمم لغة: القصده قال الله تعالى : #ولا 
َيَمُوا اليك نه تقون [البقرة: ۲۹۷] وقال سبحانه: ولا عليّين اليب 
لرام € [المائدة: ۲] وقال عر وجل : «فيمَّموا صَمِيدًا طبَبا 4 [المائدة: ]٦‏ 
ویقال: يممت فلاناً وتيممته وأممته: إذا قصدته. 


وشرعاً: مسح الوجه واليدين بتراب طهور» على وجه مخصوص . 
وهو مشروع › شرع في غزوة بني بنى المصطلى (غزوة المريسيع) في السنة 
السادسة من الهجرة› وسنده الكتاب i‏ والإجماع. 


ر کے سے شر 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: فلم دوا ما فَيمَموا صدا طْبَبا 
فامسحوا بوجو يڪم ييک ند4 [المائدة: .]١‏ 


وأما السنة: فحديث عمار وغيره» عن عمار بن ياسر: أن النبى ئلا 
قال في التيمم : ضربة للوجه واليدين» وفي لظ «أن النبيّ ا أمره بالتيمم 
للوجه والكفين» . قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة 
واحدة» وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربةء وقد جمع البيهقي طرق 
حديث عمار» فأبلغ» (أي بالغ). وروى الطبراني في الأوسط والكبير: 


(۱) المغني ۲۳۳/۱ .۲۷١‏ كشاف القناع ۱ _ ۲۰۷ منار السبيل ٥٦ _ ٥۲/١‏ غاية 
المنتھی ٥۳/۱‏ ٦1ء‏ المحرر فی الفقه ۲۱/۱ ۔ ۰۲۳ الإنصاف ۲۹۳/۱ ۔ .۳٠۹‏ 

(۲) اللفظ الأول: رواه أحمد وأبو داودء والثاني : رواه الترمذي وصححه (نيل الأوطار /١‏ 
(TY‏ 


أنه ية قال لعمار بن ياسر: «يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين» قال 
الشوكاني : وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو ضعيف . 

وأما الإجماع : فأجمعت الأمَة على جواز التيمم في الجملة. 

وهو من خصائص هذه الأمَة؛ لأن الله تعالى لم يجعله طهوراً لغيرهاء 
توسعة عليهاء وإحساناً إليها. روى مسلم: «جعلت لنا الأرض كلها مسجداأء 
وتربتها طهور“"“ وفي حديث آخر: «التراب طهور المسلم» ولو إلى عشر 


ججج › ما لم یجد الماء أو ا 


صفة التيمم : التيمم عند الحنابلة عزيمة» وليس مجرد رخصة كما قرر 
غيرهم» وهو بدل عن طهارة الماء؛ لأنه مترتب عليهاء يجب فعله عند عدم 
الماءء ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر» وهذا شأن البدل. والتيمم مبيح لا 
رافع› وهو المذهب. 

وصفته: أن ينوي استباحة ما يتيمم له» مع تعيين الحدث الذي تيمم 
عنه» كفرض الصلاة من الحدث الأصغرء أو الأكبر ونحوه. 

ن يسمي» فيقول: «بسم الله» لا يقوم غيرها مقامها» وتسقط سهواً. 

- ويضرب يديه مفرجتي الأصابع» ليصل التراب إلى ما بينها» على 
التراب أو على غيره مما له غبار طهور» كلبّد أو ثوب أو بساط أو حصير أو 
خشب أو شجر أو عذل شعير أو بَرْذعة حمار ونحوهاء ضربة واحدة» 
لحديث عمار السابق: «التيمم ضربة للوجه والكفين». وذلك بعد نزع خاتم 
ونحوه ليصل التراب. ولو صمد محل الفرض لريح ونحوه» فعمه ومسحه به 
أجزأه. ولو كان التراب ناعماًء فوضع يديه عليه وضعاً من غير ضرب» فعلق 
التراب يديه أجزأه. وإن كان التراب خفيفا كره نفخه لئلا يذهب» فيحتاج 
إلى إعادة الضرب. فإن ذهب ما على اليدين بالنفخء أعاد الضرب» ليحصل 
المسح بتراب . 


(1( وروى أحمد في معناه حديثين عن أبي أمامة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(۲) أخرجه أبو داود والنسائى والترمذي من حديث أبى ذر» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وأخرجه البزار والطبراني من حديث أبي هريرة (نصب الراية: .)١٤۸/١‏ 
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والأحوط ضربتان اثنتان: ضربة للوجه» وأخرى لليدين. قال بعض 
الحنابلة: المسنون ضربتان» يمسح بإحداهما وجهه» وبالأخرى يديه إلى 
المرفقين. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب 
ضربة واحدة» نص عليه أحمد» وعليه جمهور الأصحاب» لحديث عمار 
السابق : «التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين». 


- فيمسح وجهه بباطن أصابعه» و که براحتيه . 


ما يتيمم له من الطاعات: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة 
مفروضة أو نافلة» أو مس مصحف أو قراءة قرآن» أو سجود تلاوة أو 
کر او لت في مسجد للأحاديث السابقة» ولأنه يستباح بالتيمم ما يستباح 
ا ) 


ما يتيمم له من الأحداث وغيرها: يجوز التيمم للحدث الأصغرء 
والجنابة» والحيض والنفاس» على حد سواءء لما روي أن قوماً جاؤوا إلى 
رسول الله هة وقالوا: إا قوم نسكن هذه الرمالء ولا نجد الماء شهراً أو 
شهرين» وفينا الجُتّب والنفساءء فقال عليه السلام: «عليكم بالأرض»'. 


تخیر التيمم لمن يرجو وجود الماء: يسن لمن يرجو وجود الماء تأخیر 
التيمم إلى آخر الوقت المختارء بجيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجهء لقول 
علي رضي الله عنه في الجُتُّب: «يتلوم" ما بينه وبين آخر الوقت». 


ولو تيمم وصلى أول الوقت أجزأهء حتی ولو وجل الماء بعد ذلك في 
الوقت» ويتيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن؛ لأنه طهارة على 


(۱) کشاف القناع .٠۸٤/۱‏ 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم» ورواه البخاري تعليقاً (نيل 
الأوطار .)۲١۸/۱‏ 

(۳( أي يمكث وينتظر . 


البدن» مشتر طة للصلاةء فناب فيها التيمم»› كطهارة الحدث. فإن تيمم لھا 

ما يصلى به: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفلء إن 
تيمم للفرض» لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض؛ لأنه تيمم للأدنىء فلا 
يجوز له الأعلى» لقوله ا : «وإنما لکل امریء .ما TR‏ 

ما يستباح بالتيمم: من نوى بتيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة» 
استباحه؛ لأنه منوي» واستباح مغل فسن ترىئ ممه اة الطهر لا 
فله فعلهاء وفعل مثلهاء كمائتة ؛ لأنهما في حکم صلاة وأاحدة» واستباح دون 
ما نواهء كالنفل في المثال» كما تقدم؛ لأنه أخف» ونية الفرض تتضمنه. 

ولا يستبيح من نوى شيئا أعلى منه» فمن نوى النفل لا يستبيح 
الفرض؛ لأنه ليس منوياًء لا صريحاً ولا ضمنا. فإن نوى نفلاء لم يصل إلا 
نفلأًء لما تقدم. وإذا أطلق النية للصلاةء بأن نوى استباحة الصلاةء ولم ينو 
فرضاً ولا نفلا لم يصل إلا نفلا؛ لأن التعيين في المنوي شر ط »› ولم يوجد 
فى الفرض» وإنما أبيح النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق . والطواف 
كالصلاة فيما تقدم . 

وإن نوى بتيممه فرضاً كظهر أو عصر» فعله وفعل مثله» كمجموعة 
صلاتین › وفائتة› وفعل ما دونه كمنذورة ونافلة› لہا تقدم . 

وأعلى ما یباح بالتيمم : فرضص عين كالصلوات اللخمس › فنذر صلاة» 
ففرضص كفاية» فنافلة› فطواف نفل» فمس مصحف. فقراءة» فلبث»› وإن نوى 
نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف؛ لأن النافلة آكد من ذلك 
کله . ) 

وإن نوى فرض الطواف» استباح نفله» ولا يستبيح الفرض منه بنية 
النفلء كالصلاة. وقال في المبدع : «ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر 


(۱) رواه الحماعة (البخاري ومسلم وأحمذ وأصحاب السنن) من حديث عمر رضي الله عه . 
(۲) کشاف القناع ۲۲۰۱/۱ 


1۲ 


كمس المصحف› ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ. لم يجز له أن يصلي 
به فرضا؛ لأن ما نواه کان نفلا وهو دون الفرض . 

نوع البدل: التيمم بدل ضصروري› ولیس دلا فظلف فیباح له الصلاة 
مع فيام الحدث حقبقة للضرورةء كطهارة المستحاضة› ولا يرفع التيمم 
الحدث”". بخلاف الوضوء والغخسل؛ لقوله بيه فى حديث أبى ذر؛ «فإذا 
وجدت الماءء فأمسه جلدك فإنه خير لك . ولو رفع الحديث› لم یحتج 
إلى الماء إدا وحله. 


لكن يجوز كما تقدم بالتيمم الواحد صلاة ما عليه من فرائض فوائت إن 
کانت علیه. 


شروط التيمم: للتيمم شروط خاصة وشروط عامة. 
أما الخاصة فيشترط لصحة التيمم شرطان . 


| - دخول وقت ما يتیمم له: فلا يصح التيمم لفرض ولنفل معين› 
كسنة راتبة ونحوها كوترء قبل وقتهاء لحديث أبي أمامة مرفوعأء قال: 
«جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجداً وطهوراء فأينما أدركت رجلا من 
أمتي الصلاةء فعنده ا طهوره»“ . والوضوء إنما جاز قبل 
الوقت» لكونه رافعاً للحدث» بخلاف التيمم» فإنه طهارة ضرورة» فلم يجز 
قبل الوقت» كطهارة المستحاضة. 

ويلزم طلب الماء لوقت كل صلاةء بعد دخول الوقت» للمسافرء» في 


e 


رخله (ما یسکنه وفي آثاثه) وفیما قرب منه عرفا في الجهات الأربع» ويسأل 
رفقته عن موارد الماءء وع د له الماء أو يىذله له . 

ولا يصح التيمم لنافلة في وقت النهي عنها؛ لأنه ليس وقتاً له. لكن 
(۱) کشاف القناع ۸/۱ ۱۹۹. 
(۲( صححه الترمذي . 


(۳) کشاف القناع .1A0 -_ ۸٤/۱‏ 
)€( رواه أك 
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يصح التيمم لركعتي فجر كل وقت» ومنه بعد الفجر» ولركعتي طواف كل 
وقت» لإباحتهما حينئذ. ويصح أيضاأً لفائتة ذكرها وأراد فعلها لصحة فعلها 
كل وقت» ولكسوف عند وجوده إن لم يكن وقت نهي» ولاستسقاء إدا 
اجتمعوا لصلاته» ولصلاة جنازة إذا تم غسل الميت» أو يمم لعذر» ولعيد إذا 
دخل وقته» ولمنذورة مطلقاً كل وقت» ولنفل عند جواز فعله؛ لأن ذلك 
وقته . والصحيح من المذهب أنه لا يصح التيمم لنزر في وقت النهي عنه. 

۲ العجز عن استعمال الماء: إما لعدم الماءء أو لخوف الضرر من 
استعماله» كبرد شديد» أو فوت رفقة أو مال» أو خوف عطش» أو حاجة لطبخ 
أو غيرهء أو لا يجده إلا بزائد عن ثمن المثل؛ لأن غير العاجز يجد الماء على 
وجه لا يضره» فلم يتناوله النص: لوان کم رئ أو على سَمَرٍ أو ا 
منم من العَابط أو لمستم السا َم دوا مء مو4 [المائدة: .]١‏ 


وأما الشروط العامة فهى ستةء فتصير الشروط ثمانية"". 

١‏ النية : وهى نية استباحة الصلاة. 

۲ - الإسلام: فلا يصح من کافر» لأنه عبادة. 

٤‏ - التمييز: فلا يصح من غير مميز: وهو من كان دون السنة السابعة. 

ه . الاستنجاء أو الاستجمار بحسب الوصف المتقدم في بحثه. 

٦‏ ۔ أن یکون بتراب طهور مباح» غير محترق» له غبار يعلق بالید؛ 
لعموم الآية: فيكمو صَمِيدًا يبا 4 [سورة المائدة: »٦‏ سورة النساء: ]٤١‏ 
وقوله سبحانه: مسوا وجوهكم وأيريكم ينه ) [سورة المائدة: ]١‏ 
وليس فى آية النساء «منه» قال ابن عباس: الصعيد: «تراب الحرث»› 
والطيب : الطاهر». 


فلا يجوز التيمم بالرمل والنورة والجص ونحيت الحجارة ونحو ذلك. 


.٠٤ ۔‎ ٥۲/١ منار السبيل‎ )١( 


ولايجوز بتراب تيمم به» لزوال طهوريته باستعمال» وذلك هو المتناثر 

ولا بجور نرات معصوب . 

ولا يجوز بما لا غبار له» مما لا يعلق باليد أو غيرهاء كالسّبِخة 
وغيرها مما لیس له غبار يَعْلق باليدء فإنه لا يصح التيمم به. 

وإن خالط التراب دو غبار کالجص والنورة» فان کانت الغلية للترات» 
جاز التيمم» وإن كانت الغلبة للمُخالطء لم يجز التيمم به» قياساً على الماء. 


وا يضح اليم إلا بعد غسل النجاسة. ولو كانت النجاسة في ثوبه أو 
بقعته» غسله أولاً ثم تيمم . 


واجبات التيمم وفروضه: 
واجب افد التبة: وتسقط هوا قیاساً على الوضوء. 


0 


| - مسح الوجه: سوى ما تحت شعره» ولو خفيفاًء وداخل فم 
وأنف . 

۲ - مسح اليدين إلى الكوعين : أي الرسغين» للآية الكريمة: #فامسحوأً 
پوجرهڪم وایریکہ يد4 واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى 
الكوع› بدلیل قطع يد السارق› ومس الفرج. ولحديث عمار المتقدم : «إنما 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم 
مسح الشمال على اليمين› وطاهر ك ووه : 


(۱) منار السبیل ٥٤/۱‏ وما بعدهاء کشاف القناع ۱۹۹/۱ - .۲٠۲‏ 
(۲) متفتق عليه. 
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وإِن نوی E‏ وأمَّ وجهه على التراب أو مسحه به 
أو صمد وجهه رع فعم التراب ۰ ومسحهە به ¢ ت ا إدا اة 
نیته لمطر أو میزاب» حتى جرى الماء عليها. i‏ 
قبل النية» فمسح به ما یجب مسحه» لمفهوم قوله تعالی : 9# مما ا ¢ 

الترتيب في الطهارة الصغرى› لا الکیری : فلو کان رودا في 

E‏ ت ارلا اتم الوضوء. وإن 
كان الجرح في عضو آخر غير الوجه» لزمه غسل ما قبلهء ئم تيمم . 

RL E س فیلز مه‎ E 
بطل تيممهء وبطلت طهارته بالماء أيضاء لفوات ا عك غا‎ 
الصحيح› ثم يتمم له عقبه.‎ 

٥ه‏ - تعيين النية لما يتيمم له كصلاة وطواف ومس مصحف: لحديثِ 
عمر: إنما الأعمال بالنيات» من حدث أكبر أو أصغر»ء أو نجاسة على 
بدنه؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث» وإنما يبيح الصلاةء فلم يكن بد من 
التع“ ا ا 

وصفة التعيين: أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلاء من الجنابة إن كان 
ذلك فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر. 

ولو اجتمع حدث ونجاسة على بدن» وعيّن بتيممه أحدهما دون 
الآخرء لم يكتف بهذا التيمم» ولا أحد الحدثين عن الآخر 


وإن نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة ببدنهء 


1٦ 


صح تيممه» وأجزأه؛ لأن كل واحد يدخل في العموم» فيكون منوياً. وإن 
نوى أحد المذكورات» لم يجزئه عن الآخر الذي لم ينوه» لحديث عمر 
المتقدم: «إنما لكل امری ما نوی» فلو تیمم للجنابة ونحوها دون الحدث 
الأصغرء أبيح له ما يباح للمحدث» من قراءة» ولبث في مسجد» ولم تبح له 
صلاة ولا طواف ولا مس مصحف؛ لأنه لم ينو الاستباحة من الحدث 
الأصغر. ) 

وإن نوى الحدثين بتيممه الواحد» أو أحد أسباب أحدهماء كمالو 
بال» ومس ذكره» ولمس امرأة بشهوة» ونوى بتيممه أحد هذه الأسباب» 
أجزاً هذا التيمم عن الجميع» وكذا إذا وجد منه موجبات للغخسل» ونوى 


بتيممه أحدهاء فإنه يجزیء عن جميعها. 


ا ااب کا یی اا 
|١‏ فقد الماء الكافى للوضوء أو الغسل : بأن لم یجده ٠‏ بسبب 
عدم وجود الماء أصلا أو وجود ماء لا يکقيه› أو شرعاً: بان خاف الطريق 
المتفق عليه عن أبي هريرة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 


أو مؤنة سفره› أو نفقة حيوان محترم . ویجب بڏل الماء لعطشان› من آدمي 

۲ - فقد القدرة على استعمال الماء: يتيمم العاجز الذي لا قدرة له على 
الماء کالمکره والمحبوس والمربوط بقر ب الماء CS ESL‏ 
أو لص» سواء في الحضر أو السفر» وسواء أكان السفر قصيرا أم طويلاء 
تاا ام عيره» ۴ فيصح التيمم في سفر المعصية ؛ ؛ لأن التيمم مشروع مطلقاء 
في الحضر والسقر› وفي الطاعة والمعصة› ولانه عادم للماءء لقوله تعالی : 


CYT cYOA cfoV T4 (YFo TT کشف القناع ۱ _- 1۹6 المغنى‎ )۱( 
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«كَلَمَ يدوا ماء فسَيمَمواً صَميدًا يبا 4 وحديث أبي ذر: «إن الصعيد الطيب 
طهور المسلم› وإن لم يجد الماء عشر سنين»› فإذا وجد الماء فليمسه بشرته› 
فإن ذلك خیر» . 

ولا يعيد الصلاة؛ لأنه أتى بما أمر به» فخرج من عهدته› ولأنه صلى 
بالتيمم المشروع على الوجه المشروع» فأشبه المريض والمسافر. 

وإن وصل المسافر إلى الماءء وقد ضاق الوقت» أو علم أن النوبة لا 
تصل إليه إلا بعد خروج الوقت» عدل إلى التيممء محافظة على الوقت. 
وغير المسافر لا يتيممء ولو فاته الوقت» لتفريطه. 

۳ - خوف الضرر باستعمال الماء في بدنه: من جرح أو برد شدید أو 
خوف بقاء ت شین فاحش في بدنه بسبب استعمال الماء. 


ر س 7< رہ 


فوجود الجرح يبيح التيمم منعاً للضررء ولقوله تعالی: #ولا تاو 
أنشسكم € [سورة النساء: ۲۹] ولقصة صاحب السَجْة في حديث جابر 
وكما لو خاف الهلاك من عطش أو سبع» إن لم خف من استعمال الما 
لزمه كالصحیح . 

وإذا کان بعض بدنه جریحا ونحوه بأن کان به قروح» وتضرر بغسله 
ومسحه بالماء» تيمم للجريح ونحوه» دفعاً للضرر. 

وإن أمكنه مسح الجرح ونحوه بالماءء وجب المسح» وأجزأه» لأن 
الخسل مأمور به والمسح بعضه. ) 

وإباحة التيمم للبرد الشديد» لحديث عمرو بن العاص قال: «احتلمت 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل› فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك› 
ت ا ااي ا ا فذكر ذلك للنبي ياء فقال: يا 
عمرو»› صليت بأصحابك وأنت جُنْب؟ قلت: ذكرت قول الله تعالى: #ول 
قارا آشسگم € فضحك ولم يقل شيئ»" . 


(۱) رواه الترمذي› وقال : هذا حديٺ حسن صحیح . 
(۲) تقدم تەخريجە › رواه آبو داود والدارقطني . 
)۳( روأه أحمد وأبو داود والدارقطني . 
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ويجوز التيمم بسبب البرد ولو حضراًء دفعاً للضرر» كالسفرء إذا تعذر 
الضررء كأن يغسل عضوا عضواًء كلما غسل شيا ستره» لزمه ذلك. 

وجواز التيمم بسبب الخوف من بقاء شين فاحش في بدنه: لعموم قوله 
تعالى: «وإن كتم رى ) [سورة المائدة: ]٦‏ ولأآنه يجوز له التيمم إذا 
خاف ذهاب شىء من ماله» فهنا أولى . 

٤‏ - خوف فوات مطلوبه : باستعمال الماء: كعدو حرج في طلبه» أو 
انق“ أو شارد یرید تحصبله ؛ لأن في فوته ضرراء وهو منفي شرعا. ومثله : 
خوف فوت رفقته باستعمال الماء. 

٥‏ _ الحاحة إلى استعمال الماء: إدا احتاج الى اعمال الماء لعجن أو 
طبخ أو عطش يخاف على نفسه» ولو كان العطش متوقعاًء أو لإزالة نجاسة 
غير معفو عنهاء جاز التيمم» لقول علي في الرجل يكون في السفر» فتصيبه 
الجنابةء ومعه الماء القليل› يخاف أن يعطش : ايتيمم ولا با ولانه 
يخاف الضرر على نفسهء فأشبه المريض» بل أولى . 

وكذا لو خاف العطش على رفيقه المحترم؛ لأن حرمته تقدم على 
الصلاة» كما فى حال إنقاذ غريق. أو خاف العطش على بهيمته أو بهيمة 
عیره المحترمين ؛ لأن للروح حرمةۀ» وسقيها واجب . 

ويجب بذل الماء لعطشان من آدمي اوه محترمین» كما تقدم. 
ويراق الماء النجس ولا يستعمل» ويتيمم الميت صاحب الماء إن احتاج إليه 
رفيقه العطشان» كما يتيمم لو كان حياً لذلك» ويخرم العطشان قيمة الماءء 
في مكان إتلافه» وقت إتلافهء لورئتهء لانتقاله إليهم كسائر أمواله. 


ولا يلزم أحد بجمع ماء الوضوء للشرب؛ لأن النفس تعاف شربه. 
)١(‏ رواه الدارقطني . 


۱۹ 


- الخوف على نفسه أو ماله: لو طلب الماء خوفاً محققأًء لا جبناً: 
وهو الخوف لغير سبب. فله في هذه الحالة أن يتيمم» كأن كان بينه وبين 
الماء سبع (حيوان مفترس) أو حريق أو لص ونحوه» أو خاف بطلب الماء 
غریما يلازمه» ويعجز عن أدائه» فله التيمم دفعاً للضرر عنه. فإن قدر على 
وفائه» وكان الدين حالاأء لم يجز له التيمم؛ لإثمه بالتأخير حينئذ. 

وكذا للمرأة أن تتيمم إذا خافت بطلب الماء فساقاً يفجرون بهاء بل 
يحرم عليها الخروج في طلبه؛ لأنها تعرّض نفسها للفسادء ومثلها الأمرد. 


ويلزم عادم الماء شراؤه بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلهاء أو بزيادة 
يسيرة عرفا ؛ لان رها يسير. ولا زمه شرا الماك تمن بح عده 
ويتيمم؛ لأن العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدلء كالعجز عن ثمن 
الرقبة في الكفارة» ولا يلزمه شراء الماء بثمن يحتاجه لنفقة ونحوهاء كقضاء 
دینه ومؤنه سفره. 

وكذا يلزم بشراء حبل ودلو بثمن المثل أو أزيد يسيراء أو باستعارتهما 
لتحصيل الماء بهما؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويلزمه قبول 
الحبل والدلو عارية؛ أو هبة؛ لأن المنة في ذلك يسيرة. ولا يلزمه اقتراض 
ثمن الماء للمنة» ولا شراء الماء بدين في ذمته» ولو قدر على سداده في 
بلده؛ لأن عليه ضرراً في بقاء الدين في ذمته. 


هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم أو تقضى؟ 

لا إعادة على من تيمم ثم وجد الماء ی الوقت› ولا قضاء عليه 
بالتيمم للأسباب السابقة. لكن المتيمم واجد الماء في الصلاةء ينتقض 
تيممه» وتبطل طهارتهء ويعيد الطهارة» ويستأنف الصلاة من جديد؛ 
لقوله : «الصعيد الطيب وضوء المسلم» إن لم جد الماء عشر سنين › 
ادا وجدت الماءء فأمسّه خاد دل بمفهو مه على أنه لا یکون طهورا عند 


(۱) تقدم تەخريجە › رواه ا داود والحاكم والنسائي عن أبي ذر» و صححه الترمذي وقال : 


e 


وجود الماء» وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده» ولأنه قدر 
على استعمال الماء» فبطل تيممه كالخارج من الصلاة. 

وإن انقضت الصلاةء لم تجب الإعادة» ولو لم يخرج الوقت. 
والطواف كالصلاة. 


سنن التيمم ومکروهاته : 

التسمية» والترتيب والموالاة في غير حدث أكبر واجبة في التيمم 

- ويسن للتيمم تأخيره بكل حال إلى آخر الوقت المختارء إن رجا 
وجود الماءء بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه» لقول علي رضي الله 
عنه في الجنب - كما تقدم ۔: يتلوم - أي ينتظر - ما بينه وبين اخر الوقت› 
فإن وجد الماءء وإلا تيمم“ ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى ما بعد العَسّاء 
وفضاء الحاجة» لئلا يذهب خشوعها وحضصور القلب فيهاء کما یستحب 
تأخيرها لإدراك الجماعة» فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى . 

- ويستحب تخليل الأصابع» ولیس ذلك بفرض . 

ويكره تكرار المسح» وإدخال التراب في الفم والأنف» والضرب أكثر 
من مرتين» ونفخ التراب إن كان خفيفاً. 
مبطلات التيمم : 

بطلات التيمم : 7 

١‏ - ما أبطل الوضوء: كل ما يبطل الوضوء والغخسل من الحدث وغيره 

هذا إذا كان تيممه عن حدث أصغر؛ لأنه بدل الوضوء» فيبطله ما 
(۱) کشاف القناع ۱۹۳/۱۱ ۔ ۲٠٠ ۱۹١‏ المغني ۲٤۳/١‏ وما بعدها. 
)۲( المغني „of (YET/\‏ 


(۳) منار السبیل ٥٥/١‏ وما بعدهاء المغني ۰۲۹۸/۱ ۲۷۲. کشاف القناع ۱۹۰/۱» .۲٠۲‏ 
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أبطله . فإن اغتسل لجنابة ونحوها كحيض أو نفاس» فلا تبطل طهارته بالماء 
بخروج الوقت» بل يبطل التيمم فقط» لأن غسل الجنابة ونحوها لا يشترط 
فيه ترتيب ولا موالاة بخلاف الوضوء. 

۲ - وجود الماء: لقوله كله : «فإذا وجد الماء فليمسّه بشرتهء فإن ذلك 
E‏ هذا إذا كان تيممه لعدم الماء. وإن تيمم لمرض ونحوه» لم يبطل 
بوجوده. وإن وجد ما يكفي بعض بدنه من الماءء لزمه استعماله» جنبا كان 
أو محدثاًء ثم يتيمم للباقي» للحديث السابق: «إذا أمرتكم بأمر» فائتوا منه ما 
استطعتم» . وكذلك إن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم› استعمله وصلی» ولا يزيد 
على ما یجزیء . 

۳ - خروج وقت الصلاة: يبطل التيمم إذا خرج وقت الصلاةء لما 
روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وكذا إذا خرج وقت الصلاة» وهو 
فیهاء يبطل تیممه وصلاته؛ لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتهاء كما لو انقضت 
مدة المسح› وهو في الصلاة. ولو كان الجرح في رجله» فتيمم له عند 
غسلهاء ثم بعد زمن - لا تمكن فيه الموالاة - خرج الوقت» بطل تيممه 
وطهارته بالماء أيضاء كما تقدم» لفوات الموالاةء فيعيد غسل الصحيح»› ثم 
يتیمم عقبه ؛ لأنه كما تقدم يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم . 

> - زوال المبيح للتيمم: كما لو تيمم لفرض فعوفي» أو لبرد فزال. 
ثم إن زال بعد صلاته أو طوافه» لم تجب إعادته» ولكنها تستحب . 

ه٠‏ خلع ما مسح عليه: كخف وعمامة» إن تيمم وهو عليه. 
والصحيح لا يبطلء وهو قول سائر الفقهاء» كما قال في الشرح. 

صلاة فاقد الطهورين (عادم الماء والتراب) . 

فاقد الطهورين: هو فاقد الماء والتراب» فإن لم يجد الماء والتراب› 
کان حبس بمحل لا ماء به ولا تراب» أو في موضع نجس لا يمكنه إخراج 


(۱) رواه أحمد» والترمڏذي وصححهە . 


(۲) کشاف القناع ۱۹١/۱‏ وما بعدها. 


۷۲ 


تراب مطهر› أو كان ببدنه قروح أو جروح لا يستطيع معها مس البشرة لا 
بماء ولا تراب› صلی الفرض فةط دون النوافل› على حسب حاله» ووا 
للحديث السابق: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» ولأن العجز عن 
الشرط لا يوجب ترك المشروط» كما لو عجز عن السترة والاستقال . 


ولا يزيد في صلاته على ما يجزىء في الصلاةء من قراءة وغيرهاء فلا 
يقرا غير الفاتحة» ولا يسبح غير مرة واحدة» ويقتصر على ما يجزىء في 
طمأنينة ركوع أو سجودء أو جلوس بين السجدتين» أو ما يجزىء في التشهد 
الأول والأخير» ثم يسلم في الحال. 


ولا إعادة عليه؛ لأنه أتى بماأمر به» ولما روت عائشة: «أآنها 
استعارت من أسماء قلادة فضلتهاء فبعث رسول الله َة رجالا فى طلبها 
فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة» وليس معهم» فصلوا بغير وضوء»ء فشكوا إلى 
النبي ييا فأنرل الله آية التيمم»"“ ولم يأمرهم بالإعادة. ) 


وتبطل صلاته بالحدث فيهاء وبطروء نجاسة لا يعفى عنها؛ لأن ذلك 
ينافي الصلاة ولا تبطل صلاته بخروج وقتها؛ بخلاف صلاة المتيمم؛ لأن 
التيمم يبطل › فتبطل الصلاة . 

وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييمم› لعدم الماء 

وإن وجد ثلجاًء وتعذر تذويبه» مسح به أعضاءه لزوماً (أي وجوباً)» 
وصلى ولم يعد إن جری بمس› فإن لم جر أعاد. 


ومثله ما لو صلی بلا تيمم مع وجود طین ابس عنده» لعدم وجود ما 


يدقه به 
(۱) متفق عليه. 


۳ 


التطبيق المعاصر : 
انفرد الحنابلة بالقول بأن التيمم عزيمة لا مجرد رخصة. 


ولا بد من التيمم إذا وجد أحد أسبابه» على التراب أو على محل فيه 
غبار طهور» كالفراش والبساط والحصير ونحوهاء بشرط نزع الخاتم. 


ويكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين يمسح الوجه الظاهر 
بالأصابع› والكفين بالراحتين› والأحوط ضربتان مراعاة للخلاف . 


ومن فروض التيمم للحدث الأصغر لا الأكبر من جنابة وحيض 
ونحوهما: التسحة والترتیب والموالاة» كالوضوء» ونعیین النية لما يتیمم له ؛ 
لأن «التيمم لا يرفع الحدث. وإنما يبيح الصلاة» على عكس الوضوء. 


ويستباح بالتيمم ما يستباح دطهارة الماء من صلاة ومس مصحف › 
وسجود تلاوة وشکر› وفراءة قرآن»› ومکث فی مسجد ونحو ذلك . فان کان 
بعض بدنه جريحاًء تيمم له» وغسل الباقي. 


ومن تيمم لشيء» استباح فعل مثله كصلاة الظهر أداء وقضاءء ولا 
يستبيح الأعلى منه» فمن تيمم لنافلة لم يستبح الفرض. وإذا أطلق النيةء لم 
يستبح إلا النفل. وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف 
والطواف. وإن تيمم للجنابة وحدها دون الحدث الأصغرء أبيحت له قراءة 
القرآن دون الصلاة والطواف ومس المصحف. وإن نسي الماء بموضع يمكنه 
استعماله» وتیمم» لم یجزه. 


ويمكن التخريج على سبب التيمم (وهو العجز عن استعمال الماء إما 
لعدم الماء أو لخوف الضرر من استعماله ونحو ذلك): حالة المريض إثر 
العمليات الجراحية أو الكسرء أو المقعد فى الفراش بسبب الشيخوخة أو 
الشللء إذا تعذر عليه الوضوء» وصعب على غيره أن يوضئه على الفراش» 
فلا يبقى أمامه إلا التيمم» وقد صرح الفقهاء بأن «فقد القدرة على استعمال 
الماء بسبب الإكراه أو الحبس أو الخوف من سبع مثلا» هو أحد أسباب إباحة 
التيمم . ومن حبس في المصر صلى بالتيمم» ولا إعادة عليه. 


V٤ 


ويلزم راء الماء للوضوء إن وجد بتمن المثل› ٠‏ بأکثر منه . 

ويہطل التيمم والصلاة بخروج وفت الصلاة وهو فيهاء أو قبل بدئه 
بھا» ویېطل أيضاً بو جود الماء لمن قدر على استعماله› وبمبطلات الوضوء. 

ولا إعادة ولا قضاء على من تيمم› نم وجد الماء في الوقت› بعد 
الانتهاء من الصلاة» لكن ينتقض تيممه لوجود الماء في أثناء الصلاة. 
والمريض بالجروح أو القروح: يصلي الفرض فقط. دون النوافلء ولا يقرا 
غير الفاتحة› ولا يسبح إلا مرة وأحدة» ویکتفی بالحد الأدنى للطمأنينة فی 
أفعال الصلاة من رکوع وسجود ونحوهما» ولا إعادة عليه . 

وينبش الميت إذا لم يغسل ولم يُيّمم» ليفعل به أحد الأمرين: الخسل 
أو التيمم. 

وواجد الثلج فقط يمسح به أعضاءه» ولا يعيد إن جری الماء بالمس › 
وإن لم يجر أعاد. وكذلك واجد الطين اليابس يمسح به أعضاءه إذا لم يجد 


ما يدقه به . 


ولا يجوز لواجد الماء التيمم» خوفاً من فوات المكتوبة ولا الجنازة. 


Vo 


القضل الان 
الأذاروالافتامة 


معنى الأذان والإقامة ومشروعيتهما» وحكمهما» وشروطهماء وسننهما 
ومكروهات الأذان» وإجابة المؤذن والمقي”'. 

معنى الأذان والإقامة : الأذان لغة: الإعلام قال الله تعالى: #وأذن 
ت أله ورسولوء# [سورة التوبة: ۳] أي إعلام» وقال سبحانه: راون في 
الاس باحَجَّ € [سورة الحج: ۲۷] أي أعلمهمء وقال الشاعر: آذنننا بَبْينها 
أسماء» أي أعلمتنا. 

وشرعا: الإعلام بدخول وقت الصلاةء أو الإعلام بقربه لفجر في 
الجملة؛ لأنه يصح الأذان لصلاة الفجر بعد نصف الليل. 

والإقامة في الأصل: مصدر أقام» وحقيقته: إقامة القاعد أو 
المضطجع . 

وشرعاً: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيهاء وفي الأذان. 

مشروعيتهما: هما مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب 
فقول الله تعالی: #ولدا نادت إل ألصَلوة أنخدوها هزوا » [سورة المائدة: ]٥۸‏ 
وقوله سبحانه : اا لن ءامنا لدا ووت للصَاَوة من يور أَلْجُمعة سوا ل 
ذر أله [سورة الجمعة: .]٩‏ 


وأما السنة: فأحاديث كثيرةء منها: «إذا حضرت الصلاة» فليؤذن لكم 


٩۱ ۸٦/۱ ۔ ١٤ء غایة المنتهی‎ ٤٨۲/۱ كشاف القناع ۱ ۔ ۲۸۷ المغنی:‎ )١( 
.٤۲۸ - ٤٨۰٥/١ الإنصاف‎ ٠٤١ _ ۳٣/١ المحرر فى الفقه‎ ۷٤ - 1۸/١ منار السبيل‎ 
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أحدكم» وليؤمكم اک ومنها حديث عبد الله بن زيد الذي رأى في 
نومه رجلا علّمه كيفية الأذان المعروفةء وأيده عمر» وقال النبي بلل: «إنها 
لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع ل فال عله غا راتت نة أندى جوا 
منك»' . 


وفى الصحيحين عن أنس قال: «لما كثر الناس» ذكروا أن يُعْلِموا وقت 
الصلاة بشىء يعرفونه› فذکروا أن يوقدوا نار أو يضربوا ناقوساًء فأمر بلال 
أن يّشفع الأذان» ويوتر الإقامة». 


والأذان أفضل من الإاقامةء ومن الإمامة» لحديث أبي هريرة: أن 
الرسول ا قال : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأرولء م لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه» لاستهموا عله 
قال: سمعت الرسول ية يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»”“ 
وحديث ابن عباس مرفوعاً قال : امن أذڏن سبع سین ا کات له براءة 
من النار»“. ويدل على فضل الأذان على الإمامة حديث أبي هريرة يرفعه: 
«الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» اللهم أرشد الأئمة واغفر لمن" 
والأمانة أعلى من الضمانء والمغفرة أعلى من الإرشاد. 


وللمؤذن الجمع بين الأذان والإمامة. 


حکمهما : 
الأذان والاقامة: فرض كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة» دون 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث. 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجهء وأخرج الترمذي بعضه»ء وقال: حديث حسن 
صحيح . ۰ 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم. 

(0) أخرجه ابن ماجه . 

. أخرجه الشافعي وأخجد وات داود والترمذي‎ )٦( 


VY 


غيرهاء للحديث السابق: «إذا حضرت الصلاةء فليؤذن لكم أحدكم» 
ولیؤمکم أکبرکم». 

والأمر يقتضي الوجوب» ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرةء فكانا 
فرض كفاية في الحضر (في القرى والأمصار) على الرجال الأحرار جماعة. 
ولا یشرع الأذان والاقامة لمنذورة» ولا نافلة» ولا جنازة» ولا عيد. 
راعي غنم في رأس الشظية للجَبّلء يؤذن بالصلاة» ويصلي» فيقول الله عز 
وجل : انظروا إلى عبدي هذا يذل ويقيم الصلاة» يخاف منی › فد عفرت 
لعبدي » وأدخلته الجنة». 

- ويستان فى السفر»ء لحديث مالك بن الحويرث السابق: (إذا 
حضرت . . ٠.‏ وحديث ابن عب له: «إذا حضرت الصلاة فأذنا». 

- ویکرهان للنساء والخنائى › ولو بلا رفع صوت . 
الضمُري قال: «كنا مع الرسول بيه في بعض أسفاره» فنام عن الصبح» حتى 
طلع الشمس» فاستيقظ بلي فقال: تنحوا عن هذا المكان» قال: ثم أمر 
بلالا فاذن» ثم توضاً وصلی رکعتي الفجر»› نم أمر bE‏ فأقام الصلاة» 
فصلى بهم صلاة الصبح»" . 

- ولا يرفع صوته بالأذان في القضاء إن خاف تلبيساً مع السامع» وكذا 
لا يرفع صوته إذا أذن في غير وقت الأذان المعهود له عادة» كأواسط الوقت» 
وأواخره» لما فيه من التلبيس» وكذا لا يرفع صوته لأذان في بيته البعيد عن 


اسمعه 


)۱( أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهماء وهو صحيح . 
(۲( أخرجه الشيخان . 
)۳( أخرجه أبو داود. 


۱۷۸ 


- وليسا بشر ط للصلاة» فتصح الصلاة بدونهما؛ لن ابن مسعود صلی 
بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة» ولكن مع الكراهة. فيكره ترك الأذان 
والاقامة للصلوات الخمس› ولا يعيد. 

ويكفى أذان واحد فى المصر»ء ويكتفى بقية المصلين بالاإقامة. 

- ومن فاتته صلوات› أو جمع بين صلاتين في وقت أولاهماء استحب 
له أن يؤدن للأرلى› نم يقيم لکل صلاة إقامة» لقول جابر : «(صلى النبي ا 
الظهر والعصر بعرفة› بأذان وإقامتيه» ولحديث ابن مسعود کی فصة 
الخندق : «أن المشركين شغلوا رسول الله َة عن أربع صلوات» حتى أذهب 
من الليل ما شاء اللهء ثم أمر بلالاء فان ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء»“ ولا فرق 
في ذلك بين كون الجمع تقديما أو تأخيراً. 

- ومن دخل مسجداً قد صلى فيه» فإن شاء أذن وأقام» لما روى الأثرم 
وسعيد تن ون عن انس : «أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه فأمر را 
فأذن وأقام» فصلى بهم في جماعة». وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. 

ولا يصحان (أي الأذان والإقامة) إلا مرتبين متواليين عرفاًء لأن كلا 
منهما شرع كذلك فلم يجز الإخلال به أو بنظمه كالصلاة. ولأن المقصود 
منهما الإعلام» ولا یحصل إلا بالموالاةہ فإن سکت سکوتاً طويلاء أو تكلم 
بکلام طويل» بطل لاإخلال بالموالاةء فإن کان سيرآ جاز. 

- وینادی عبد وکسوف واستشقاء: الصلاة حامعة» أو الصلاة. ولا 
ينادى على الجنازة والتراويح؛ لأن ذلك مُخحدذث. 

فإن ترك الأذان والإقامة أهل بلد قوتلوا من الإمام أو نائبه حتى 
يفعلوهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام. 

و وز اشد الأجرة عليهما؛ لقوله ڪلياة لعثمان بن أبي العاص : 


)۱( أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماحجه والدارمي والبيهقي . 


(۲) رواه أحمد في مسنده والنسائي والترمذي وغيرهم» وهو ضعيف . 


۱۷۹ 


«واتخذٌ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا“ ولأنه يقع قربة لفاعله» فأشبه 
الإمامة. ويجوز أخذ الجعالة (المكافأة) عليهما. فإن لم يوجد متطوع بهماء 
رزق الإمام من يقوم بهما» من بيت المال» أي أعطي من مال الفيء؛ لأنه 
المعد للمصالح - والرزق: العطاء ‏ لأن بالمسلمين حاجة إليهما. ولا يجوز 
بذل الرزق من بيت المال لمن يقوم بهما مع وجود المتطوع بهماء لعدم 
الحاجة إليه. 


- ويسن أذان في أذن مولود اليمنى» حين يولدء وأن يقيم في اليسرى 
من أذنيه بعده؛ لأنه كي : «أذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة»" ولخبر 
او الي ن ولال زرده ا ي او الى روم ي ا 
تضره أم الصبيان»”" أي التابعة من الجن» وليكون التوحيد أول شيء يقرع 
سمعهة . 
شروط الأذان والإقامة: 

يشترط في الأذان والإقامة تسعة شروط : 

| - كون المؤذن أو المقيم مسلماً: لاشتراط النية فيه» فلا يصح من 
الكافر . 

۲ ۔ عاقلا ممیزاً: فلا يصح من مجنون ومخمی عليه وسکران وغیر 
مميز» كسائر العبادات» وهؤلاء ليسوا أهلا للعبادة. ولا يشترط كونه بالغا 
فيصح أذان الصبي المميز. 

۳ ناطقاً: فلا يصح من أخرس» لعدم تحقق المقصود منه» وهو 
الإعلام. 

٤‏ - ذكراً: فلا يعتد بأذان امرأة اتفاقاً؛ لأنه يفتتن بصوتهاء ولا خنثى ؛ 
لأنه لا یعلم کونه رجلا. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. 
وقال: وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجراً. 

(۲) رواه الترمذي» وقال : حسن صحيح . 

(۳) لم يصح الحديث. 


۱۸۰ 


عدلاً ولو ظاهراً: فلا يصح أذان ظاهر الفسق؛ لأنه ك اوصف 

المؤذنين بالأمانة»“ والفاسق غير أمين. أما مستور الحال فيصح أذانه بغير 
خلاف . 

٦‏ - كونه باللغة العربية: فلا يصح بغيرها إن آذن لجماعة» ولا يشرع 

بغير العربية» لعدم وروده» فإن أذن غير العربي لم ب طلقا لوروده بلسان 
عربي ۰ کالقران. 

الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة: اتباعاً للسنة في 

حدیث رواه مسلم وغیره» كما تقدم في حديث مالك ؛ بن الحويرث» ولان 
المشروع بكيفية معينة» وترك الموالاة يخل بالإعلام» فلا يصح الأذان إلا 
مرتبا متوالياء ويبطل بالكلام المحرم كالسب ونحوه. 

۸ دخول الوقت: فلا يصح الأذان ويحرم اتفاقاً قبل دخول وقت 
الصلاةء فإن فعل أعاد في الوقت؛ لأن الأذان للإعلام» وهو قبل الوقت 

٩‏ كون الأذان أو الإقامة من شخص واحد: فلو أذن مؤذن أو مقيم 
ببعضه» ثم أتمه غیرہ لم يصح»› كما لا يصح إذا تناوبه اثنان بحيث يأتي كل 
واحد بجملة غير التي يأتي بها الآخر؛ لأن الأذان عبادة بدنية» فلا يصح من 
شخصين يبني أحدهما على الآخر. وإن لم يحصل الإعلام بأذان واحد» زيد 
بقدر الحاجة» ليحصل المقصود منه» يوذن كل واحد من جانب من البلدء أو 
يؤذنون دفعة واحدة بمكان واحد» ويقيم أحدهم. 

أما اجتماع جماعة على أذان» بحيث يأتي كل واحد بأذان كامل» فهو 

ركن الأذان: ورفع الصوت بالأذان ركن ليحصل السماع» ما لم يؤذن 


لحاضر› فیقدر ما يسمعه» وإن رفع صوته فهو آفضل . 
)١(‏ عملا بالحديث السابق عن أبي هريرة: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن». 


۱۸۱ 


سنن الأذان والإقامة : 

يسن في المؤذن والمقيم ما يأتي : 

۱ - کون المؤذن صتا : آي رفیع الصوت› وکونه حسن الصوت› يرفع 
صوته بالاأذان على مكان مرتفع» وبقرب المسجد؛ لأن النبي َل اختار أبا 
محذورة للأذان لکونه صبتَاً٬‏ ولقوله ا فی خبر عبد الله بن ريد المتقدم: 
«ألقه على بلال» فإنه آندی منك صوتاً) أي أبعد» ولانه أبلغ في الإعلام. 

۲ - کونه أميناً آي عرلا لأنه مؤنتمن على الأوقات› وللاطلاع على 
العورات في أذانه على موضع عال» ولقوله ية : «أمناء الناس على صلاتهم 

n aes 
.. وسحورهم : المؤذنون»‎ 

۳ - كونه متطهراً من الحدثين الأكبر والأصغر: لحديث ابي هريرة: (لا 
يؤذن إلا متوضىء“ والإقامة فى هذا آكد من الأذان؛ لأنها أقرب إلى 
الصلاة» فتكره الإقامة من المحدث» ويكره آذان الجنب» لكن لا يكره أذان 
المحدث كقراءة القرآن . 

٤‏ - كونه قائماً فى الأذان والإقامة : أما فى الأذانء فلما روى أبو قتادة: 
«أن النبي ب قال لبلال: قم فأذن». وكان مؤذنو رسول الله ية يؤذنون 
قياما“ . فإن كان له عذر كمرض» أذن قاعداًء وأما في الإقامة : فلأن المقيم 
يدعو الناس إلى القيام إلى الصلاة» والداعي إلى شيء أولى بالمبادرة إلى ما 
يدعو إليه غيره» ولأنها أحد الأذانين» فشرع لها القيام كالآخر. 
زيد صاحب رسول الله ية يؤذن قاعداء وكانت رجله أصيبت فى 


سبیل الله» . 


)١(‏ رواه البيهقي» وهو حسن» وإن كان في إسناده يحيى بن عبد الحميد الذي فيه كلام. 
(۲) أخرجه الترمذي والبيهقي مرفوعاء وهو ضعيف» وموقوفا عليه» وقال: هو أصح. 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم . 

)٤(‏ هذا مفهوم من بعض الأحاديث. 

. أخرجه البيهقي» وهو حسن‎ )٥( 


۱A۲ 


ويجوز الأذان على الراحلةء قال ابن المنذر: «ثبت أن ابن عمر كان 
يؤذن على البعير» فينزل فقا 
ه _ أن يكون الأذان أول الوقت: ليصلى المستعجل» ولما روي : «أن 


بلالاً كان يؤذن في أول الوقت» لا يخرم"» وربما أخر الإقامة شيئا»" . 


وسن الر ل ى الأذان (أي التمهل والتأني فيه) والحدر في 
الاقامةء لقوله ية لبلال: «إذا أذنت فترسّلء وإذا أقمت فاخدر»“ . 


۷ أن يكون الأذان على عُلو: أي على موضع عالء كالمنارة 
ونحوها؛ لأنه أبلغ في الإعلام» ولما روي: «أن بلالا کان يؤذن على سطح 
امرأة من بني النجار» بيتها من أطول بيت حول N)‏ ويقيم (ياتي 
بالإقامة) في موضع أذانه إلا أن يشق على المؤذن أن يقيم في غير موضعه 
الذي أذن فيه» فيقيم في المسجد» لئلا يفوته بعض الصلاة» دفعاً للمشقةء 
بعد الأذان في المنارة. 

٩ ۸‏ - أن يكون المؤذن رافعاً وجهه إلى السماء فى حال أذانه» جاعلا 
سبابتيه في صماخ أذنيه؛ لقول أبي جُحيفة: «إن بلالا وضع إصْبّعيه في 
اا 

١‏ - أن يكون مستقبل القبلة: لفعل مؤذنيه ية" قال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان كله. فإن أخل 
بالاستقبال» كره له ذلك وصح . 


۱ ۱۳ - أن يكون بالغاً؛ خروجاً من الخلاف» ولأنه أكمل» بصيراً؛ 


(۱) أخرج البيهقي نەحوە› وهر حسمن . 

(۳) رواه ابن ماجه» وهو حسن . 

/١ رواه الترمذي والبيهقي› رفز عفدا لأن في إسناده تل اقب الراية‎ )٤( 
.)0٥۵ 

. رواه أبو داود» وهو حسن‎ )٥( 

(1( روأه احمد والترمذي و صححە › والحاكم . 

(۷) رواه ابن ماجه من حديث سعد القرظي› وهو ضعيف . 


۱A 


لأن الأعمى لا يعرف الوقت» فربما غلط» وكره ابن مسعود وابن الزبير 
أذانه» عالماً بالأوقات ليتحراهاء فيژؤدل فى أولهاء وإدا لم يکن عارفاً بها لا 


١‏ - أن يتلمت في الحيعلتين» يميناً في «حي على الصلاة» وشمالاً في 
«حي على الفلاح؟: لقول أبي جحيفة : «رأيت بلالا يؤذنء فجعلت أتتبع فاه 
ههنا وههناء يقول يمينا وشمالا : اج على الصلاةء حي على الفلاسح»”''. 


١‏ - أن لا يزيل قدميه؛ للخبر» سواء كان بمنارة أو غيرهاء وما لم 
يكن بمنارة في رأي بعضهم › فإنه يدور» والمعتمد الأول. 


ےالکریت: ان يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم 
مرتين: لقول بلال: «أمرني رسول الله با أن أثوّب في الفجرء ونهاني أن 
أثوب في العشاء» . وظاهره أنه يقولهء ولو أذن قبل الفجر. ويكره التثويب 
في غير ذلك وفيما بين الأذان والإقامة. 


۷ _ أن يتولى الأذان والإقامة شخص واحد: بأن يقيم من أذن» 
لقوله ية «إن أخا صُداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم»“ ما لم يشق ذلك 
على المؤذن. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام؛ لحديث زياد بن الحارث 
الصدائي» قال: «فجعلت أقول للنبي بي: أقيم أقيم؟ وقال ييا : «المؤذن 
أملك بالأذانء والإمام أملك بالإقامة““ ولا يقوم المصلون للصلاة عند 
الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبلء لقوله يي : «إذا أقيمت الصلاةء فلا تقوموا 
حتی تروني قد E‏ ویستحتب أن يقوم ا الصادة لل قول المؤذن: 
)١(‏ متفق عليه. 

(۲( آي يثبتهما ويلصقهما بالأرض . 

(۳) رواه ابن ماجه. والتثويب: من ثاب إذا رجع؛ لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين» ثم 
عاد إليها. 

)٤(‏ رواه ابو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم. 

)٥(‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه» وابن عدي (نيل الأوطار ۳/ ۱۹١‏ وما بعدها). 

(71) متفق عليه. 


۱A4 


قد قامت الصلاة. ويستحب ومام تسوية الصفوف» يلتفت عن يمينه وعن 
يساره» فقول : استووا رحمکم اللّه. 

۸ - يسن تأخير الإقامة بعد الأذان بقدر ما يفرغ الإإنسان من حاجته 
(أي بوله وغائطه) وبقدر وضوئه» وصلاة ركعتين» وليفرغ الآكل من أكله 
ونحوه كالشارب من شربه» لحديث جابر: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 
يفرغ الآكل من أكله» والشارب من شربه» والمقتضي إذا دخل لقضاء 
ا 

۹ - يسن في المغرب إذا أذن لها أن يجلس قبل الإقامة جلسة خفيفةء 
وكذا كل صلاة يسن تعجليهاء بقدر ركعتين» ثم يقيم. ولا يحرم الإمام» ولا 
يقيم المقيم في الإقامة قبل ذلك ويستحب الإحرام عقب فراغه منها (أي من 
الإقامة). وتباح ركعتان قبل صلاة المغرب بعد أذانه» فلا يكرهان ولا 
يستحبان» وفیهما واب . 

٠‏ _ يستحب ألا يقوم الإنسان إذا شرع المؤذن في الأذان» بل يصبر 
قليلاً إلى أن يفرغ» أو يقارب الفراغ ؛ لأن في التحرك عند سماع النداء تشبها 
بالشيطان حيث يفْرَ عند سماعه» كما في الخبر. 
كيفية الأذان والإقامة : 

الأذان بلا ترجيع للشهادتين سراً قبل الجهر بهما خمس عشرة كلمة أو 
جملةء كما في خبر عبد الله بن زيد المتقدم» أي بتثنية الكلمات. والإقامة 
إحدى عشرة كلمة أي فرادى» إلا لفظ الإقامة : «قد قامت الصلاة» فإنها تكرر 
مرتين» لما روى ابن عمر أنه قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله يا 
مرتين مرتين والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: «قد قامت الصلاةء قد قامت 
الصلاة»" . 


(1) رواه أبو داود والترمذې . 

(۲) وهو حديث أذان الملك النازل من السماءء رواه أبو داود في سننه (نصب الراية /١‏ 
۹( . 

(۳) رواه الشافعى وأحمد والنسائى وأبو داودء وأبو عوانة والدارقطني» وابن خزيمة» وابن 
حبان والحاکم (نیل الأوطار .)٤١/۲‏ 


A0 


وكلمات الأذان: «الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا ايه أشهد 
أن لا إله إلا الله » أشهد أن نخدا رسول الله » أشهد أن fey‏ رسول الله » 
حي على الصلاةء حي على الصلاة حي على الملاح› حي على الفلاح»› 
الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا اللّه» . 

فإن رجع“ في الأذان: بان يقول الشهادتين مرا بحیتٹ يسمع من 
بقربه أو أهل المسجد. إن كان واقفا» بعد التكبير › ئم يجهر بهماء لم یکره 
وصار الأذان تسع عشرة كلمة؛ لأن ترجيع الأذان فعل أبي محذورة» وعليه 
عمل آهل مكة إلى اليوم. وعن أبي محذورة أن النبي بي «علمّه الأذان تسع 
عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة». والحكمة من الترجيع: أن يأتي 
بالشهادتين بتذبر وإخلاص› لكونهما المنجيتين من الكفرء المدخلتين في 
الإسلام. 

وكلمات الإقامة : «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمداً رسول الله» حي على الصلاةء حي على الفلاحء قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاةء الله أكبر» اله أكبر“ ١‏ إله إلا الّه) . 


معانى الكلمات : 
- الله أكبر : ای اکجر نو من کل شی او اکر هن أن تست الها لا 


- حي على الفلاح: الفلاح: الفوز والبقاء؛ لأن المصلي يدخل الجنة 
إن شاء الله فيبقى فيها ويخلد. والدعوة إلى الفلاح معناها: هلموا إلى سبب 
ذلك . 


(۱) الترجيع : اسم للمجموع من السر والعلانية» سمي بذلك لأنه رجح إلى الرفع بعد أن 
ترکه» أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما. 


(۲( رواه أخو وأبو داود» و صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان . 


۱۸١ 


لا إله إلا الله : إقرار بالتوحید» وختم به وباسم الله تعالی» کما ابتدأً به. 


مکروهات الأذان والإقامة' : 

| - يكره الأذان والإاقامة بترك السنن السابقة. كأن يكونا من قاعد 
وراکی وماش لغير عذر»ء کما تکره الخطبة قاعدا» فإن کان لعذر جاز» ولا 
يكرهان لمسافر راكباً وماشياً؛ لأنه ة: «أذن في السفر على راحلته»“ 
وتكره إقامة محدث حدثاً أصغرء ولا يكره أذانه كقراءة القرآن. 

ویکره أذان جنب »› للخلاف في صحته. 

ويكره إن أخل المؤذن أو المقيم باستقبال القبلة. 

وتكره الزيادة في رفع الصوت فوق طاقته خشية الضرر. 

۲ - يكره في الأذان سكوت يسير بلا حاجة» وکلام مباح یسیر بلا 
حاجةء فإن كان لحاجة لم يكره؛ لأن سليمان بن صْرَد - وله صحبة ‏ كان 
يأمر غلامه بالحاجة فى أذانهء كما يكره ذلك أيضا فى الإقامةء ولو لحاجة. 

وله رد سلام في الأذان والإقامة» ولا يبطلان به» ولا يجب الرد؛ لأن 

۳ - يكره الأذان في رمضان قبل الفجر الثاني» مقتصراً عليه (أي على 
الأذان قبل الفجر) لئلا يغتر الناس بهء فيتركوا السحور. أما إذا كان معه من 
يؤذن مرة أخرى في الوقت. فلا يكره لقول النبي بل : «إن بلالا يؤذن 


(۱) کشاف القناع |/۷1 _- «TA‏ المغنى TEYE EI Af‏ 
(۲( رواه الترمذي› و صححهە . 
(۳) متفق عليه. 


المآذن أو غيرهاء فليس بمسنون» بل هو من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم 
يكن في عهده ييه ولا عهد أصحابه. 

٤‏ - ویکره القول قبل الإقامة: «اللهم فل على خمد ولا باس 
بنحنحة قبلها. وقال النووي: تسن الصلاة على النبي ميد قبل الإقامة. 

ه ‏ يكره النداء بالصلاة بعد الأذان فى الأسواق وغيرهاء مثل أن 
يقول: الصلاةء أو الإقامةء أو الصلاة رحمكم الله. 
لحديث عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال الرسول ملل : «(من أدر که 
الأذان في المسجد» ثم خرج» لم يخرج» وهو لا يريد الرجعة» فهو 
منافق»"» إلا أن يكون قد صلى . 

- ويصح آذان ملحن: وهو الذي فيه تطريب. ويصح آذان ملحون إن 
لم يخل لحنه بالمعنى» كما لو رفع الصلاة أو نصبها في قوله «حي على 
الصلاة» لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاةء فهنا أولى» مع الكراهة 
في الحالتين. فإن أحال اللحن المعنى كقوله: واه أكبر (أي بهمزة مع الواو) 
لم یعتد به. 

ويكره الأذان أيضاً من ذي لثغة فاحشةء فإن لم تكن فاحشة لم 
یکره» فقد روي : «أن بلالا كان يبدل الشين سينا والفصيح أحسن وأكمل . 

ولا يجزي أذان ظاهر الفسق» ولا أذان امرأة وخنثى» كما تقدم؛ لأن 
إجابة المؤذن والمقيم : ) 

يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثل قولهء ولو ثانياًء وثالثاء 
ولو کان السامع شش طواف أو فرأءة» أو کان السامح امرأة إلا في الحيعلة: 


(۱) رواه ابن ماجه. وروی مسلم والترمذي وأبو عوانه وغيرهم من حدیث آبي هريره : «أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم يلزا . 


AA 


«حي على الصلاة» حي على الفلاح» فيقول مجيب المؤذن والمقيم: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» أي لا تحول من حال إلى حال» ولا قوة على ذلك 
إلا باش وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله وعصمته» ولا قوة 
على طاعة الله إلا بتوفيقه وعونه» والمعنى الأول أجمع وأشمل . 

وإلا في التثويب: وهو قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من 
النوم» فإن سامعه يقول: صدقت وبررت (بكسر الراء) أي صرت ذا بر وخير 
وفلاح . 


وإلا فى الإقامةء فيقول عند لفظها: «أقامها الله وأدامها». 


ودليل إجابة المؤذن: حديث أبى سعيد أن رسول الله يو قال: «إذا 
سمعتم النداءء فقولوا مثل ما يقول لذن وحديث عمر مرفوعاً: «إذا 
قال المؤذن: الله أكبرء الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن 
محمداً رسول الله فقال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال: حي على 
الصلاةء فقال: لا حول ولا قوة إلا بالهء ثم قال: حي على الفلاح. فقال: 
للا حول ولا قوة إلا باله» ثم قال: الله أكبرء الله أكبرء فقال: الله أكبر الله 
أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله فقال: لا إله إلا اللهء مخلصا من قلبه» دخل 
الحنة»“ . 

وإنما لم يتابعه في الحيعلة؛ لأنها خطاب» فإعادته عبث» بل سبيله 
الطاعة» وسؤال الحول والقوة. 

ودليل إجابة المقيم: ما روی ابو داود بإسناده عن بعض أصحاب 
النبى هة : «إن بلالا أخذ فى الإقامةء» فلما أن قال: قد قامت الصلاةء قال 
النبي ا : أقامها الله وأدامها». وقال فى سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث 
عمر في الأذان. ) 


)١(‏ رواه الجماعة عن جماعة من الصحابةء منهم أبو هريرة. 


(۲) رواه مسلم . 


۱۸۹ 


وإنما استحبت إجابة المؤذن والمقيم - على ما تقدم - ليجمع بين أجر 


الأذان والاقامة» والإجابة. 


ثم يصلي على النبي َه إذا فرغ» ويقول كل من المؤذن وسامعه: 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمةء آت محمدأ الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً ودا الذي وعدته» لما روی عبد الله ٻن عمرو 
مرفوعاً: أنه سمع النبي ية يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء 
ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة» صلى الله بها عليه عشرأًء ثم 
سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنةء لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. 
وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل الى اونما خلت غل الشقاعة . 
وروى الجماعة إلا مسلماً عن جابر: أن النبي بيا قال: «من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضبلة› وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة». 


الدعوة: هى دعوة الأذان» سميت تامة لكمالهاء وعظمة موقعهاء 


وسلامتها من النقص . 
والوسيلة: منزلة في الجنة. والفضيلة : المرتبة الزائدة على سائر 
الخلائق . 


والمقام المحمود: الشفاعة العظمى في يوم القيامة» سمي بذلك لأنه 
يحمد القائم فيه. والحكمة من سؤال ذلك» مع كونه واجب الوقوع بوعد الله 
تعالى: إظهار كرامته وعظم منزلته. ثم يدعو بعد الفراغ من الأذان وإجابته 
ويسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة» لقوله يي من حديث أنس: «لا 
يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» . 


ويدعو عند الإقامة كما فعل الإمام أحمد ورفع يديه» ويقول عند أذان 
)۱( رواه الجماعة إلا البخاري وابن - ماجه. 
(۲( رواه أحمد وأبو داود والترمذي و حسنه»› والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والضياء ء في 


المختارة. 
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المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك. وإدبار نهارك. وأصوات دعائك» فاغفر 
لي» للخبر. 

ولو دخل الرجل المسجد _ والمؤذن قد شرع في الأذان - لم يأت 
بتحية ولا بغيرهاء بل يجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه» فيصلي التحية 
بشرطه وهو التخفيف» ليجمع بين أجر الإجابة والتحية. إلا في وقت أذان 
خطبة الجمعة بين يدي الخطيب» فيصلي التحية إذا دخل» لأن سماع الخطبة 
أهم من الإجابة . 
التطبيق المعاصر : 

انفرد الحنابلة بالقول بأن الأذان وكذا الإقامة للمقيمين فرض كفاية 
للصلوات الخمس المفروضة» ويقاتل أهل بلد على ترك الأذان والإقامة؛ 
لأنهما من شعائر الإسلام. وهما سنتان للمسافر» وليسا بشرط للصلاة» ولا 
مسنونين للنساء. 

وركن الأذان: رفع الصوت به» خلافاً لما يفعله بعض المصلين في 
المنازل. 

ويطلب ترك المشي والكلام في الإقامة» على عكس ما يفعله أحيانا 
بعض المؤذنين . 

ويكره أذان المحدث والجنب» ويحرم على الجنب الأذان في منارة 
المسجد» لحرمة دخول الجنب المسجد. 

ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر أو نية رجوع. 

وإضافة الصلاة على النبي بي بصوت جهوري وبنغمة الأذان عقب 
الأذان: بدعةء كما أن هذه الصلاة قبل الإقامة بدعةء خلافا لما ذكره النووي 
الشافعي . ومن البدع: التسابيح والأذكار قبل الفجر وقبل صلاة الجمعة في 
بعض البلاد. 

ويكره تلحين الأذان وإن صح الأذان الملحن» أو الإقامة الملحځنة. 
ويكره النداء على الصلاة في الأسواق بعد الأذان. 


۱۹۱ 


وتستحب الصلاة والسلام على النبي بعد الأذانء والدعاء بالوسيلة 
والفضيلة»› للمؤذنء والسامع› والمقيم› ولکن دوں وصل ذلك بالأذان» 
وبنحو سري عقبه› عملا بالأحاديث الواردة فى ذلك . 

ولا يأتى الداخل إلى المسجد بتحية المسجد وغيرها بعد الشروع في 
الأذانء وإنما يجيب المؤذنء ثم يصلي. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 

ویشترط للأذان: التر تبت والموالاةء ویسن لمن سمح الأذان أن يقول 
كقولهء إلا في الحيعلةء فإنه يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». ويقول فى 
كلمة الاقامة: «أقامها لله وآدامها» وينهض عندها. فإن كان الإمام غائباً لم 
يقم المصلون حتى يروه. 

ويسن الفصل بين آذان المغرب وإقامتها بفعل ركعتين. 

وینادی للعيد والكسوف والاستسقاء: «الصلاة جامعة) . 

ومن صلی مجموعتين أو فوائت : أذن للأرلى خاصة»› وأقام لكل 
صلاة . 

ولا أجد مانعاً من توحيد الأذان فى المدينة الواحدة» كما فى الأردن. 


14۹۲ 


القَصلالثالث 
الضلاة والحكاميا 


تعريفها ومشروعيتهاء وحكم تاركهاء وصفتهاء وأوقاتهاء وقضاء 
الفائتة» وشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء وسننها ومكروهاتهاء ومبطلاتها أو 
مفسداتهاء صلاة التطوع› أنواع ارد الاد 


تعريف الصلاة ومشروعيتها : 

الصلاة لغة: الدعاء أو الدعاء بخيرء قال الله تعالى: #وصل عله إن 
صاونكَ سگ ا [سورة التوبة: [٠٠١‏ أي ادع لهم» وشرعاً: هي أقوال 
وأفعال مخصوصة» مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. 


وشرعت واجبة مفروضة في أوقات معينة بالكتاب والسنة والإجماع: 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: «وَفِيمو اَلصلوة واوا كوه واركموا مع 
ألركييك€ [سورة البقرة: ]٤‏ «حَفْظوا عل ألصَسلوتِ والصلوة ألوسطل) [سورة 
البقرة: ۲۳۸]ء إن الصاوة كانت عل لمزم كتا موفوتا) [سورة النساء: 
۴۳ وغير ذلك من الآيات الكثيرة. 

وأما السنة: فأحاديث متعددة» منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي مياد قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
مدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان»ء وحج البيت 


(۱) المحرر فی الفقه ۲۸/۱ ۔ ۱٩ء‏ الإنصاف ۳۸۸/۱ ۔ ٤۲۹‏ وما بعدها. 


۹۳ 


من استطاع إليه سبياڈ»' . 
وأما الإجماع: قا جمیت الأمة الإسلامية› خواصها العلماء وعوامها» 
على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. 


وفرضت الصلاة الإإسراء والمعراج فبل الهجرة بنحو خمس سنین › 
على المشهور في السيرة. 


وهي فرض عين على كل مكلف (بالغ عاقل) ولكن يؤمر بها الأولاد 
لتمام سبع سنين» ويعلمون إياها والطهارة» ويضربون على تركها لعشر» بيد 
لا بغيرهاء لقوله ية : «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها 
لعشر سنين» وفرّقوا بينهم بالمضاجع». وثواب صلاة المميز له؛ لأنه 
العامل» وكذا كل أعمال البرَ له» ولا تکتب عليه» لقوله تعالی: #مَن عل 


ہے ري 


ا تفه ) اسزرة فلك 1١‏ وقوله انه و ا ال 8 


e‏ سے ص 


ع اال 4 [سورة الأنعام: .]٠١١‏ 


والصلوات المكتوبات (المفروضات) خمس في اليوم والليلة: وهي 
الفجر (الصبح) والظهر» والعصر» والمغرب» والعشاء» لحديث الأعرابي عن 
طلحة بن عبيد الله : «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ 
قال : لا إلا أن تطْوع». 

وقد شرعت لعقد الصلة مع الله» وشكراً لنعمه الكثيرة» وتقرباً إليه› 
وطاعة لأمره» ووسيلة لتهذيب النفس الإنسانية» وتربية فضيلة الصدق 
والأمانة» وتعويد الانضباط وحب النظام» واحترام الوقت» وتذكير الإنسان 
بسرعة مروره» وحمله على استغلال أوقات عمره. أما صلاة الجماعة: فهي 
للحفاظ على وحدة الأمةء وتنمية الشعور بروابطها الإيمانية والأخوية› 
وتحقيق المساواة بين المؤمنين» وتقوية الصف ووحدة الكلمة» وتعارف 


(۱( متفتق عليه بين أحمد والشيخين . 
)۲( أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده. 


(۳) متفق عليه» وأخرجه أيضاأً أبو داود والنسائي ومالك في الموطاً وغيرهم. 


1۹٤ 


المسلمين وتالفهمء وتفقد أحوالهم في وقت المحنة من مرض أو فقر أو 
بؤس وغير ذلك . 

حكم تارك الصلاة: أجمع المسلمون على أن الصلاة فريضة واجبة على 
كل مسلم بالغ عاقل طاهر ومسلمة» أي غير ذي عذر من حيض أو نفاس› 
أو جنون أو إغماء. وأجمعوا أيضاً على أن من جحد وجوب الصلاةء فهو 
كافر مرتد» لثبوت فرضيتها بالأدلة القطعية من القرآن والسنة والإجماع كما 
تدم . 

ويستحق تاركها عقاب الآخرة والدنياء أما في وا في 
e"‏ لقوله تعالى: ا a‏ خب ال 
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وأما في الدنيا: فمن جحد وجوب صلاة من الخمس» كفر إن كان 
ممن لا يجهله» كمن نشا بدار الإسلام» وإن كان ممن يجهل وجوبها 
كحديث عهد بالإسلام» أو من نشا ببادية» عرف وجوبها ولم يحكم بکفره؛ 
لاله مخدون: 

فإن أصر على الجحد كفرء لقطعية أدلتهاء فإن تركها تهاونا وكسلاًء لا 
جحودأء دعاه إمام أو نائبه إلى فعلهاء إذ قد يكون له عذر كمرض ونحوه 
ويهدده قائلاً: إن صليت وإلا قتلناك» و في وقت كل صلاة» فإن أبى أن 
يصليهاء وجب تتله. لقوله تعالى: قثوأ امرك . . .) إلى قوله: لن 
تاا واتائوا الکاوة انوا الڪوة اوا سيم إ آله حم َم € [سورة 
التوبة: .]٠‏ ولقوله يية: «من ترك الصلاة متعمداء فقد برئت منه ذمة الله 
ورسوله»" ولأنها من أركان الإسلام» لا تدخلها النيابةء فقنل تاركها كتارك 
الشهادتين. ومن أخر صلاة تكاسلا لا جحودا أمر بهاء فإن أصر حتى 
ضاق وقت الأخرى» وجب قتله. وعن أحمد: لا يجب قتله إلا بترك ثلاث 


و 


(۱) رواأه ا باسناده عن مڪحول» وهو مرسل جد . 
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وبضيق وقت الرابعةء ويقتل حداً بعد الاستتابة ثلائة أيام» وعن أحمد: يقتل 
كفراًء ولا يقتل من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وكذا من جحد وجوبها» حتى 
يستتاب ثلاثة أيام كسائر المرتدين» فإن تاب من تركها كسلا بفعلهاء خلي 
سبيله» وإن لم يتب» قتل حدأً بضرب عنقه بالسيف لكفره؛ لقوله يل: «إذا 
قتلتم فأحسنوا القنلة»' ولما رواه جابر عن النبي مَيةً: «بين الرجل وبين 
الكقر ترك الصلاة» . وروی بُرَيْدة: أن النبي ميو قال: «من تركها فقد 
كفر». وروى عبادة مرفوعاً: «من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من 
الت“ 


وحيث كفر» فإنه يقتل بعد الاستتابة» ولا يخسل» ولا يصلى عليه» ولا 
يدفن فی مقابر المسلمين . ولا ينبغى السلام عليه » ولا إجابة دعوته› لعله 

ومن عاد إلى الإسلامء قضى صلاته مدة امتناعه. 

ومن جحد وجوب الجمعة كفر للإجماع عليها. كما يكفر من ترك ركنا 
متا عليه» أو شرطا فعا عليه» كالطهارة والركوع والسجود» لأنه 

ومن أساء في صلاته» ولم يتم رکوعها ولا سجودها» فحکمه حکم 
تارکها. 

وقال جماعة كصاحب المغنى ومن تابعه: لا يقتل بمختلف فیه» کما لا 

ولا يكفر بترك شي ءَ من العبادات تهاوناً غير الصلاة فلا يكفر بترك 
زکاة بخلاٰ ولا ا صوم وحج يحرم تخیره» تهاوناء ویقتل فيهن خداب 


. رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۲( 


(۳) رواه الخمسة» وصححه الترمذي . 
)€( رواه الطبراني بإسنأد جید. 


ولا يقتل بترك صلاة فائتة» ولا ا كمارة» ونذر» للاختلاف في 
وجوبها فور" . 

ودلیل فتل تارك الصلاة: ما رواه ابن عمر : أن الى اا قال : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اه 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإدا فعلوا ذلك عصموا می دماء هم 
وأموالهم› إلا بحی الإسلام» وحسابهم على الله عر وجل»"'. 

فضاء الصلاة المتروكة: تجب صلاة الظهر بزوال الشمس (ميلها عن 
كبد السماء) وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من 
آهل الوجوب» لقوله تعالى: قر ألصَلَوةَ دلوك آللَنّي ) [سورة الإسراء: 
۸ والأمر يقتضي الوجوب على الفورء ولأن دخول الوقت سبب 
للوجوب» فیترتب عليه حکمه حین وجوده. 

ويستقر وجوبها بما وجبت به» فلو أدرك جزءا من أول وقتهاء ثم جُنْ 
أو حاضت المرأةء لزمهما الققضاء إدا اکا لأنها صلاة وجبت عليه» 
فوجب قضاؤها بما فاتته» كالتي أمكن أداؤها. وفارقت التي طرأً العذر قبل 
دخول وقتهاء فإنها لم تجب» وقياس الواجب على غيره غير صحب" . 
صفة الصلاة : 


أورد هنا صفة صلاة النبي بي كما وردت إجمالاً فى السنة» ويأتى 
التفصيل من خلال بيان أركان الصلاة وواجباتها وسننها وتوابع ذلك. 


عن أبي حميد الساعدى قال : 


|۲ ٠٥١_٤١١ /١ الإنصاف‎ ٤٤۸ - ٤٤١/١ المغني‎ ٠ ۲٦۲/۱ کشاف القناع‎ )۱( 
۳ ۸ 

(۲) حديث متواتر متفق عليه بين أحمد والشيخين» ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة (نيل 
الأوطار .)۲۸۷/١۱‏ 

V6 _-~-- ۱ المغني‎ (۳) 

)٤(‏ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد 
الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله ية - منهم أبو قتادة ‏ قال: . . . 


4۹۷ 


«أنا أعلمكم بصلاة رسول الله اء قالوا: فِلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا 
له تَبّْعاًء ولا أقدمنا له صحبة»ء قال: بلى» قالوا: فاعرض»› قال: كان 
رسول الله َة إذا قام إلى الصلاةء يرفع يديه حتى يحاذي بهما مَنكبيه» ثم 
یکبر حتی يقر کل عظم في موضعه معتدلا. 
ثم یقرأً» ثم یکبر» ویرفع يديه حتی يحاذي بهما منکبیه. 

- ثم یرکع ویضع راحتیه على رکبتیه» تم يعتدل» ولا يَنْصب رأسه» 
ولا فنع . 


- ثم يرفع رأسه» فيقول : سمع الله لمن حمده» ثم یرفع يديه حتی 
يحاذي بهما منکبیه معتدلا. 

ثم يقول: الله أكبرء ثم يوي إلى الأرض» فيجافي يديه عن 
جلبيه» ثم يرفع رأسه» ويْنْني رجله اليسرى» فيقعد عليها"» ويفتح أصابح 
رجليه إذا سجد» ويسجد» ثم يقول: الله أكبر» ويرفع» وني رجله اليسرى» 
ذلك . 

- ثم إذا قام من الركعتين» كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منکبيه› 
كما كبّر عند افتتاح الصلاةء ثم يصنع ذلك في بقية صلاته. 

- حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم› أا ر ود و 
على شقة الأيسر»ء قالوا: صدقت» هكذا كان يصلى يلد . 

ويجهر الإمام بأول تسليمة» ويسر بالثانية» نص عليه أحمد. وقال ابن 
حامد عکسه. 


(۱) يقنع : أي لا یرفعه حتی یکون أعلى من ظهره. 
(۲) يهوي: يسقط من علو إلى سفل. 
(۳) تسمى هذه الجلسة قعدة الاستراحة. 


(6) التورك في الصلاة: القعود على الورك الأيسر»ء والوركان فوق الفخذين كالمنكبين فوق 
العضدب . 
یں 


۱۹۸ 


وأورد الحنابلة هذه الصفة للصلاة بنحو واضح أساساً لكل صلا“ . 


مواقیت الصلاة : 
ثبت في السنة النبوية بیان مواقيت الصلاة في حديث جابر بن 


عبد الوخد عة بن عامر فی تحدید وقت ا يتبين منها ما 
(O f‏ 

ي . 

: وقت الفحر‎ - |١ 


يبدأ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق أي الثاني (وهو 
البياض المعترض بالمشرق» ولا ظلمة بعده) إلى طلوع الشمس. أما الفجر 
الأول فهو الفجر الكاذب: الذي يطلع مستطيلاً متجهاً إلى الأعلى في وسط 
السماء» كذنب السّرحان e‏ والدليل أن جبريل عليه 
السلام في حديث جابر المتقدم صلى بالنبي ذ يا الأول حين برق الفجر 
أو سطع الفجرء وفي اليوم الثاني حين اأسفر جداً ثم قال: «ما بين هذين 
الوقتين وقت» وروى مسلم من حديث ابن عمرو: «ووقت صلاة الصبح من 
طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». وتعجيل الفجر أفضل مطلقاً؛ لأنه قد صح 
عن النبي بي وأبي بكر وعمر وعثمان - أنهم كانوا يغلسون بالفجرء أي في 
وقت الظلمة» ومحال أن يتركوا الأفضل . 


: وقت الظهر‎ - ١ 

من زوال الشمس في وسط النهار إلى مصير ظل كل شيء مثلهء سو ی 
ظل الزوال» بأن يُنظر ظل المنتصب الذي زالت عليه الشمس» ويزاد عليه 
بقدر طول المنتصب فإذا بلغ الظل ذلك المقدارَ» فقد خرج وقت الظهر› 


.۲۹ کشاف القناع ۳۸۱/۱ وما بعدهاء المحرر في الفقه ۲۸/۱ ۔‎ ٤٥۷/١ المغني‎ )١( 


(۲( رواه أحمد والنسائي» والترمذي بنحوه » وقال البخاري : : هو أصح شيء في المواقيت 
(نیل الأوطار \١/٭۰).‏ 

(۳) رواه أحمد وآبو داود والحاكم في المستدرك (المرجع السابق .)١/۲١‏ 

.٤۳۸ ۔‎ ٤۲۹/۱ الإنصاف‎ ۳۹٦١ ۔ ۲۹۸ المغنی ۱/ ۳۷۰ ۔‎ YAA/ کشاف القناع‎ )٤( 


۹۹ 


أي آنه في منتصف النهار يقف الظل من غير زيادة ولا نقص وهو وقت 
الاستواءء وإن بدأ في الزيادة علم أن الشمس زالت» فإذا صار الظل بمقدار 
شيء منتصب مع إضافة مقدار ظل الاستواءء دخل وقت العصر. والدليل أن 
جبريل عليه السلام في حديث جابر صلى بالنبي الظهر حين زالت (مالت) 
الشمس» ثم صلى به في اليوم التالي حين صار ظل كل شيء مثله. والله 


تعالى يقول: «أقر أَلصَلوةَ دلوك النَمْس € [سورة الإسراء: ۷۸] أي زوالها. 


والأفضل تعجيل الظهرء إلا في وقت الحر» فيؤخر حتى ينكسر الحر» 
الت «أبردوا بالظهرء فإن شدة الحر من فیح ج ي وإلا مع عيم 
لمصل جماعة» فيؤجل لقرب وقت العصر. 


وتأخير الظهر لمن تجب عليه الجمعة إلى ما بعد صلاتها أفضل من 
فعلها قبله لعذرء وكذلك تأخير الظهر لمن يرمي الجمرات أيام منى أفضل من 
فعلها قبله. 
۳ وقت العصر : 

من خروج وقت الظهر (بالزيادة القليلة على مثل ظل الشيء) إل 
غروب الشمس» كما فعل جبريل عليه السلام في الصلاة بالنبي إل يومين 
متواليين» ولحديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح› ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تعربت الشمس فقد أدرك 
الحض": 


وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى عند آگٹر العلماءء بدليل أن 
النبى كيا قرأً: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وقال الصلاة 
الوسطى : صلاة اض 

وللعصر وقتان: وقت مختار: حتی یصیر ظل کل شيء مثلیه› سوی 
)١(‏ رواه البخاري من حديث أبي شر 


(۲) رواه أئمة الكتب الستةء واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة. 
)۳( رواه من حدیث عائشة : آبو داود والترمڏذي› وقال : حدیٹ صحيح . 


Ye 


ظل الزوالء أي ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس إن كان. ووقت 
ضرورة بعد خروج وقت الاختيار إلى الخروب وهو سقوط قرص الشمس 
جهة الغرب› على مستوی البحر. 

ولا يجور ا العصر عن وقت الاختيار ال وفت الضرورة› وكذا 
كل صلاة لها وقتان : اختیار وضرورة لغير عذر. 

وتعجيل العصر أفضل مع عيم ودوده. 


ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس» فقد أدركها مع 
الضرورة› وکانت آداء» سواء أخرها لعذر أو لغير عذر. 


: ۔ وقت المغرب‎ ٤ 

من غروب الشمس بالإجماع إلى مخيب الشفق الأحمر» لحديث جبريل 
السابق» حيث صلى المغرب فى اليومين حين وجبت الشمس (غربت) وقتا 
الشف وحديث بی موسی . «أنْ زا سأل النبي َيه عن مواقيت 
الصلاةء قال فی آخره: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفى: وفي 
لفظ : فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفقء وأخر العشاء حتى كان ثلث 
الليلء 7 ثم أصبح فدعا السائل» فقال : الوقت فيما بين هذین» . 


والأفضل تعجيل المغرب إلا ليلة المزدلفة لمحرم بالحج» حيث تصلى 

جمع تأخير مع العشاءء وفي غيم لمصل جماعةء فيسن تأخيرها. ولها في 
اة من المذهب وقتان: وقت اختيار: وهو إلى ظهور النجوم» وما بعد 
ظهور النجم إلى آجر وقتها وقت كراهة. 
٥ه‏ وقت العشاء: 

من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق»ء أي قبيل طلوعهء 


(۱) رواه مسلم . 


(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو عوانة وغيرهم . 


لقول ابن عمر: «الشفق الحمرةء فإذا غاب الشفق» وجبت الصلاة'. 


ولصلاة العشاء وقتان: وقت مختارء ويمتد إلى ثلث الليل الأول 
لحديث جبريل عليه السلام» حيث صلى في اليوم الأول حين غاب الشفقء 
وفي اليوم التالي حين ذهب ثلث الليلء أو قال: نصف الليل. وحديث أبي 
موسى المتقدم. ووقت ضرورة: إلى طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق› 
لحديث عائشة : «أعتم النبي ية ذات ليلة» حتى ذهب عامة الليلء حتى نام 
أهل المسجد» ثم خرج فصلى» فقال: إنه لوقتهاء لولا أن أشق على 
أمتي»" . والمراد بعامة الليل: كثير منه» لا أكثره. وحديث أبي قتادة عند 
مسلم : «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يجيء وقت الصلاة الأخرى» فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول 
وقت الصلاة الأخرى» إلا صلاة الفجرء فإنها مخصوصة من هذا العموم 
بالإجماع . 


وصلاة العشاء آخر الشلث الأول من الليل: أفضل»› مالم يؤخر 
المصلي المغرب . ویکره النوم فبل العشاءء والحديث بعدهاء لحديث انت 
برزة الأسلمى المتفق عليه : «أن النبى بيه كان يستحب أن يؤخر العشاء التي 
تدعونها العتّمة» وكان يكره النوم قبلها» والحديث بعدها» إلا الحديث في أمر 
المسلمين › أو شغل» و شيء سیر › أو مع أهلء اذ ضیف فلا یکره؛ لانه 
خير ناجز» فلا يترك أمفسدة متوهمة . 


قال في المبدع : استفيد من كلامهم: من الصلوات ما ليس له إلا وقت 
واحد (أي ليس له وقت ضرورة) كالظهر» والمغرب» والفجر» على 
المختارء وماله ثلاثةء كالعصرء والعشاء: وقت فضيلة» ووقت جواز» ووقت 
ضرورة» وفي كلام بعضهم: أن لها وقت تحريم»› أي يحرم التأخير إليهء 
ومعناه: أن يبقى ما لا يسع الصلاة. 


)١(‏ رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. قال النووي: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. 
(۲( رواه مسلم والنسائي . 


إدراك الصلاة أداء: ويدرك الوقت بوجود تكبيرة الإحرام يأتي بها في 
وقت كل صلاة» ولو كان الوقت آخر وقت الصلاة الثانية في جمع التأخير؛ 
لحديث عائشة مرفوعاً: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس› 
أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد أدركها»" . والسجدة هنا الركعة. 
والسجدة جزء من الصلاةء فدل على إدراكها بإدراك جزء منها. وعن أحمد: 
لا تدرك إلا بركعة» لما في الحديث المتفق عليه: «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس» فقد أدرك الصبح»'. والقول الأول هو e‏ من 
المذهب كما في الإنصاف . 

تأخير الصلاة: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز» لمفهوم أخبار 
المواقيت. 

- ويجوز تأخير فعل الصلاة عن أول وقت الوجوب في الوقت 
المخصص مع العزم عليه في الوقت ؛ لان جبريل صلى بالنبي بي في اليوم 
الثاني في آخر الوقت» ما لم يظن مانعاً منه كموت وقتل وحيض» فيجب 
عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك. 

الأفضلية فى الأداء: الصلاة أول الوقت أفضل» فيما يسن تعجيله؛ لأن 
النبي با: «کان يصلي الظهر بالهاجرة»"". وقال: «بكروا بالصلاة في يوم 
الخيم» فإنه من فاتته صلاة العصر» حبط عمله»“ . وقال رافع بن خديج : 
«كنا نصلي المغرب مع رسول الله اد فينصرف أحدناء وإنه ليبصر مواقع 
نبله» . قال بن عبد البر اصح عن النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان 
أنهم كاتا ايتا وفال أن يتركوا الأفضل › وهم النهاية في إتيان 
الفضائل . 


(۱) رواه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم . 

(۲) رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو عوانه وغيرهم» والهاجرة: نصف النهار. 
)٤(‏ رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم» وهو ضعيف . 

. أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم‎ )٠( 

(0) صح هذا الأثر عن عثمان. والغلس: أول الصبح. 


۳ 


وقال ابن عمر مرفوعاً: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والأخر 
عمو ازل ۹ وفی حدیٹ آبی محذورة : «(ووسط الوقت رحمة ایله»" . 


وأما حديث «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر»" فمعنى الإسفار: أن 
يضىء الفجر»ء فلا يشك فه› كما حكى الترمذي عن الشافعى وأحمد 
وإيخاف: 


وتحصيل فضيلة التعجيل لما يتَعَجُّل له بالتأهب أول الوقت» بأن يشتغل 
بأسباب الصلاة» من طهارة ونحوها. 

والخلاصة : الصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء» والظهر في شدة 
الحر والغيمء قال الإمام أحمد: أول الوقت أعجب إلي» إلا في صلاتين : 
اة العشا» وضلا الظهر برد بهافى الكر ٠‏ وهكذا كان بلي 
النبي اة فإنه كان يعجل أداء الصلاةء إلا العشاء فإنه كان يصليها 
يغسق الليل» وتذهب حمرة الأفق إلى أن يذهب ثلث الليل الأول. أما الظهر 
فيستحب تعجيلها فى الشتاء» والإبراد بها فى الحرء لما رواه الجماعة من 
الحديث عن بي هريرة: «إذا اشتد الحر ا بالصلاة» فإن شدة الحر من 
فيح جهنم». ويستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر 
والعشاء فيه» كما روى الجماعة عن الإمام أحمد. 


ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرهاء ولا بتأخير ما يستحب 
تعجيله» إذا أخره عازماً على فعله» ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل 
العبادة جميعها. 

فإن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلهاء فمات قبل فعلهاء لم یکن 


(1) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي» ولم يصح أصلاء قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
(۲) رواه الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي» ولم يصح أصلا. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وغيرهم» وهو صحيح . 

)٤(‏ رواه الأثرم. 


ومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم» وسواء 
فعله عمداًء أو خطأء كل الصلاة أو بعضها. 

حالة زوال العذر وتعلق الواجب بالذمة: إذا تطهرت الحائض» وأسلم 
الكافر» وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس» صلوا الظهر فالعصرء وإن بلغ 
الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض» قبل أن يطلع الفجر» صلوا المغرب 
وعشاء الآخرة» أي أنه بزوال العذر وثبوت الواجب فى وقت» تجب صلاة 
الوقت والصلاة المتقدمة عليها إن كانت تجمع معها. ٠‏ 

والقدر الذي يتعلق به الوجوب: قدر تكبيرة الإحرام؛ لأنه إدراك 
فاستوى فيه القليل والكثيرء» كإدراك المسافر صلاة المقيم. 

وإن أدرك المكلف من وقت الصلاة الأولى من صلاتي الجمع (الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء) قدراً تجب به» ثم جن» أو كانت امرأة فحاضت 
أو نفست» ثم زال العذر بعد وقتهاء لم تجب الصلاة الثانية» في إحدى 
الروايتين» ولا يجب قضاؤها. وفي الرواية الأخرى: يجب ويلزم قضاؤها. 


والراجح الرواية الأولى؛ لأنه لم يدرك جزء من وقت الصلاة الثانيةء فلم 
(Y) 5‏ 
حا . 


الاجتهاد في الوقت : ) 

يجب الاجتهاد بدخول وقت الصلاةء ويتأكد حين وجود عارض غيم أو 
حبس في بیت مظلم» حتی یتیقن من الوقت أو يغلب على ظنه دخوله”" . فمن 
شك في دخول الوقت» لم يصل حتى يتيقن دخولهء أو يغلب على ظنه ذلك» 
فمتى اجتهد وغلب على ظنه دخول الوقت» أبيحت له الصلاة» ويستحب 
تأخيرها قليلا احتياطاً لتزداد غلبة ظنهء إلا أن يخشى خروج الوقت. 

وإذا أخبره ثقة عن علم بدخول الوقت» عمل به؛ لأنه خبر ديني» فقبل 
فيه خبر الواحد» كرواية الحديث. وإن أخبره عن اجتهاده لم يقلده» واجتهد 


. 0 _ AA ۱/۱ المغني‎ )۱( 
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لنفسه» حتی یغلب على ظنه؛ لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه» فلم يصل 
باجتهاد غيره» كحالة اشتباه القبلة. والبصير والأعمى والمسجون سواء. 


فمتى صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده» أجزأه؛ لأنه أدى ما فرض 
عليه وخوطب بأدائه. وإن بان آنه صلى قبل الوقت» لم يجزه» وكذا إن 
صلى من غير دليل مع الشك» لم تجزه صلاته» سواء أصاب أو أخطأً؛ لأنه 
صلى مع الشك في شرط الصلاة من غير دليل . 


وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت» فله تقليده؛ لأن الظاهر أنه لا 
يؤذن إلا بعد دخول الوقت» فجرى مجرى خبره» وقد قال النبي كل : 
(المؤذن مؤتمن» '. 
الصلاة فى الأوقات المكروهة: 

لا تجوز الصلاة النافلة (التطوع المطلق) في أوقات خمسة" اتباعا 
اة النبوية فى أحاديث ليده » منها : ما رواه أبو سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله كاد : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس› ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيب الشمس»”" وفي لفظ لمسلم: «بعد صلاة الفجرء وبعد 
صلاة العصر) . 

ومنها: ما رواه عقبة بن عامر الجهنى قال : «ثلاث ساعات کان 
رسول الله ية ينهانا أن نصلي فيهن› وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلُع 
الشمس بازغة حتى ترتفع› وحين يهوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس› 
وجير ضط از او 


(۱) رواه آبو داود. 

)۲( المغني ٠٠١١/۲‏ ۔ ۱۲۲ کشاف القناع ۱ _ ٥۳١‏ المحرر في الفقه ۸٦/۱‏ ۔- ۸۷. 

(۳) آخرجه البخاري ومسلم . 

: أخرجه مسلم» وترتفع آي فدر رمح أو رمحين كما في رواية أبي داود» والرمح‎ )٤( 
وقائم الظهيرة: قيام الشمس وقت الاستواء. وتزول الشمس: تميل عن كبد‎ م٠١‎ 
السماء أي وسطها.‎ 


وهذه الأرقات العخمسة ھی . 

| - ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرْمْح في رأي العين. 

۲ - وقت طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس قدر رمح أي حوالي ثلث 
سىاعة . 

۳ وقت الاستواء إلى أن تزول الشمس» أي يدخل وقت الظهر. 

۵ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. 

وحكمة النهي فى الأوقات الثلاثة الأولى: منع التشبه بصلاة الكفار من 
عبدة الشمس في هذه الأوقات» أو لكون الزوال وقت غضب. وفي الوقتين 
الآخرين: لأن الوقت كالمشغول حكما بفرض الوقت» وهو أفضل من النفل 
الحقيقى . 

والحكم : هو حرمة النافلة فى هذه الأوقات الخمسة. 

- ويیجور فضاء الفرائض النافلة في جمیع أوقات النهي وغيرها» لعموم 
حدیٹ اش (من نام عن صلاة أو نسبها» فليصلها إدا ذکرها» . 

ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتمها. 

- ويجوز فعل الصلاة المنذورة في فت النهي› ولو کان نذرها فيه؛ 
لأنها صلاة واجبة» فأشبهت الفريضة الفائتة وصلاة الجنازة. 

- ويجوز فعل رکعتي الطواف في هذه الأوقات› لخبر جبير بن معطم : 
«يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من 
لیل أو نهار»". 
(۱( أخرجه ايد والشيخان والترمذيې والنسائي› وهو صحيح › وله لفظ آخر: من نسي 

صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 


(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) والشافعي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم»› 
و صححه الترمذي وابن حبان (سبل السلام ۱/). 


°۷ 


- وتجوز صلاة الجنازة في الوقتين (بعد الصبح والعصر) ولا تجوز في 
الأوقات الثلاثة (الشروق والغروب والاستواء) إلا أن يخاف عليهاء فتجوز 
مطلقاً للضرورةء ودليل المنع حديث عقبة بن عامر السابق: «ثلاث ساعات 
کان رسول الله به ينهانا آن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا». 

- وتجوز إعادة الصلاة جماعة في أي وقت من أوقات النهي» بشرط أن 
تقام وهو في المسجد. أو يدخل المسجد وهم يصلون» سواء صلى جماعة 
قبل ذلك أو وحده» لما روی يزيد بن الأسود قال: «صليت مع النبي کا 
صلاة الفجرء فلما قضى صلاتهء إذا هو برجلين لم يصليا معه» فقال: ما 
منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله» قد صلينا في رحالناء فقال: لا 
تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهمء فإنها 
لكم نافلة“ . وهذا نص في صلاة الفجر» وبقية الأوقات مثلهاء ولأنه متى 
لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام. 


وتفعل سنة الظهر بعد العصر في جمع التقديم والتأخير. وتحرم الصلاة 
على قبر وعلى غائب وقت نهي مطلقاًء نفلا وفرضاً. 

- ويحرم التطوع بغير الصلوات المستثناة السابقة في شيء من الأوقات 
الخمسة كما في كشاف القناع؛ لعموم الأحاديث المتقدمة» سواء أكان التطوع 
مما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبةء كسنة الصبح إذا صلاها بعد 
صلاة الصبح» أو بعد العصر» وكصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد 
وسنة الوضوءء أم ليس له سبب كصلاة الاستخارة» لعموم النهي» والحاظر 
مقدم على المبيح. لكن تجوز تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل الإمام 
يخطب» فيركعهماء لحديث : «أن النبي ية نهى عن الصلاة نصف النهار إلا 
يوم الجمعة) . وجاء ذ لري ا فعل ما له سبب في 
هذه الأوقات كقضاء السنن الفائتة » وتحية المسجد» وسجدة التلاوة ونحوها. 


(1)( رواه أبو داود والترمذي› وقال : حدیث حسن صحيح . 
(۲) رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» وهو ضعيف (سبل السلام .)١١١/١‏ 
.A1/1 (T)‏ 
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ويجوز قضاء سنة الفجر بعدهاء إلا أن الإمام أحمد اختار أن 
يقضيهما من الضحى» وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزاًء وأما أنا فأختار 
ذلك . 

وكذلك يجوز في الصحيح قضاء السنن الراتبة بعد العصر؛ لأن 
النبي ية فعلهء فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم 
سلمة» وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة. لكن 
الصحيح عند الحنابلة في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى»ء لما روت 
عائشة : «أن النبي َة صلاهماء فقلت له: أتقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لاه . 

والمشهور في المذهب أنه لا يجوز قضاء السنن غير الراتبة وغيرها 
من الصلوات التى لها سبب» كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود 
العلاوةء في سائر أوقات بالنهي؛ لأن النهي للتحريم» والأمر بهذه السنن 
للندب» وترك المحرم أولى من فعل المندوب. 

- ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي› 
لعموم النهي . كما لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرهاء ولا بين 
الشتاء والصيف» لعموم الأحاديث في النهي . 

- ويكره التنفل قبل صلاة العيد وبعده» ولو في المسجد والمصلى› 
للإمام والمأموم» لحديث أبي سعيد الخدري قال: «كان النبي بي لا يصلي 
قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله» صلى ركعتين» . 

- ويكره افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاةء سواء أكانت راتبة كسنة الصبح 
والظهر والعصرء أم غيرها كتحية المسجد" . 
قضاء الفوائت : 

الأداء : فعل الواجب في وقته» ويكون أداء بإدراك التحريمة. 


(1) رواه ابن النجار في الجزء الخامس من حديثه. 
(۲) رواه أحمد والحاكم» وكذا ابن ماجه بإسناد حسن . 


.٥1/۱ المغني‎ )۳( 
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والإعادة: فعل مثل الواجب فى وقتهء لخلل غير الفسادء كإدراك ثواب 
الجماعة. 


والقضاء : فعل الواجب بعد وفته› أو إيقاع الصلاة بعد وقتها. 


وشأن المسلم المبادرة إلى أداء الصلاة في وقتهاء ويأثم بتأخيرها عن 
وقتها بغير عذر»ء لقوله تعالى: إن ألصَلوةّ كانتت عل لزت كبا 
موفوتًا€[سورة النساء: ]٠٠١‏ ولا إثم على من أخر الصلاة عن وقتها لعذر 
مشروع» كخوف عدو» وخوف قابلة موت الولد» وخوف الأم إذا خرج رأس 
المولود؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة يوم الخندقء كما تقد . 

ومن شغلت ذمته بتكليف لا يبرا إلا بتفريغها أداء أو قضاء؛ لقوله كلية: 
- «فدين الله أحق أن يقضي”'. 

فمن فاتته صلاة مفروضة فأكثر» لزمه قضاؤها فورأً» سواء تركها عمداً 
أو لنوم أو سهواًء» ولو شكاء للحديث المتفق عليه: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها». وإنما يجب فوراً ما لم يتضرر في بدنه أو ماله آو 
معيشته التي يحتاجها. 

لكن لا يأثم من أخر الصلاة لعذر النوم أو النسيان» لحديث أبي قتادة 
قال: «ذكروا للنبي َة نومهم عن الصلاةء فقال: إنه ليس في النوم تفريط› 
إنما التفريط في اليقظة» فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنهاء فليصلها إذا 
ذکرها»" . 

ر ل تخب الصا عل هي ولا كاف ول جاش ولا نقساب رل 
قضاء عليهم“ أما الصبي فلأنه غير مكلف بالواجبات الشرعية قبل البلوغء 
لقوله يَية: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي وأحمد عن ابن مسعود. 
(۲) رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس . 

(۳) رواه النسائي والترمذي وصححه. 

.٤٠٠ ۳۹۸/۱ المغخني‎ )٤( 
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يبرأ» وعن الصبي حتى يكبر“"'. لكن لو صلى الصبي المميز قبل البلوغ؛ 
ثم بلغ في الوقت» فتجب عليه إعادة الصلاة؛ لأنه صلى قبل وجوبهاء وأما 
الحائض والنفساء ونحوهما فقد أسقط الشرع عنهما قضاء الصلاة دون 
الصوم› كما تقدم» تخفيفا ودفعا للمشقة. 

وأما الكافر الأصلي: فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال 
كفره» ترغيباً له في الإسلام» وعدم تنفیره منه. 

وما المرتد: ففى وجوب القضاء عليه ثلاث روايات» رواية: يلزمه 
الا ال ر و E Eg E a‏ 
له الا في ان الرة رالاماك قل ردت وو ا ا ل فا 
عليه لما ترك في حال ردته» وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل الردة» قال 
القاضي أبو يعلى: وهذا المذهب؛ لأنه تركه في حال لم يكن مخاطباً بها 
لكفره» ولأنه كان واجباً عليه ومخاطبا به قبل الردة» فيبقى الوجوب عليه 
بحاله. وعلى هذا لا يلزمه استئناف الحح إن كان قد حح؛ لأن ذمته برئت 
منه بفعله قبل الردة» فلا يشتغل به بعد ذلك كالصلاة التي صلاها في 
إسلامه . 

والمجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونهء إلا 
أن يفيق في وقت الصلاة» فيصير كالصبي يبلغ» يجب عليه القضاء. 

والمغمى عليه كالنائم» لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي 
يجب قضاؤها كالصلاة والصيام. 

وكذلك السكران إذا شرب محرماً يزيل عقله وقتأ دون وقت» عليه 
قضاء ما فاته في حال زوال عقله» بغیر خلاف . 

- من شرب دواء فزال عقله به: فان کان زوالا لا يدوم کثيراً» فهو 
كالإغماءء عليه القضاءء وإن كان يتطاول فهو كالجنونء لا قضاء عليه. 


- ويجب القضاء فوراً بالاتفاق» إبراء للذمة بقدر الإمكان. 
(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة» وهو صحيح . 


۲۱1 


ترتیب الصلاة المقضة : 

قال الحنايلة فی الصحيح من لف يجب قضاء الصلاة المائتة 
قليلة أو كثيرة مرتبة إن اتسع الوقت لقضاء الفائتةء فإن لم يتسع سقط 
قال: «هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله» ما 
صليتهاء فأمر المؤذن فأقام الصلاة» فصلى العصر»ء ثم أعاد المغرب»'. 
وفاته أربع صلوات» فقضاهن مرتباًء وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلى» ". 

- ولا يسقط الترتيب من أجل إدراك الجماعة للصلاة الحاضرة؛ لأنه 
الصلاة» ولا عذر بالجهل في الأحكام الشرعية. 

وإذا كثرت عليه الموائت› يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه 
أو ماله » أو کان فاخا أ تأخير المائتة كالحضور لصلاة مك . 


- ومن نسي صلاة من يوم› لا يعلم عينهاء أعاد صلاة يوم وليلة عند 
أكثر العلماء؛ لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبةء ولا يتوصل إلى 
ذلك إلا بإعادة الصلوات الخمس . 

- ویندب تمديم صلاة الظهر ؛ لأنها آأول فريضة ظهرت في الإسلام» ما 
لم يعلم أن أول ما تركه غير الظهر. 
الان وها اتك ها غل . 

- ويسقط الثرتيتب بصیی الوقت› ولو وفقت الاختبارء فيقدم الحاضرة؛ 
لأن فعلها آكد؛ بدليل أنه يقتل بتركهاء بخلاف الفائتة. 


(۱) کشاف القناع ۳۲/۱ وما بعده» منار السبيل ۷۷/١‏ الإنصاف .٤٤١/١‏ 
(۲) أخرجه أحمد» وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه البخاري وغيره. 

)٤(‏ رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما. 


- ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائتة قبل القضاء» كصوم نفل ممن 
عليه قضاء رمضان» ولا يصلي سننها؛ لأنه لم ينقل عنه َة يوم الخندق 
فإن كانت صلاة واحدة» فلا بأس بقضاء سنتها؛ «لأنه ية لما فاتته صلاة 
الفجرء صلی سنتها قبلها»". 

ومفهوم الكلام: أنه يصح النفل المقَيّد كالرواتب والوتر؛ لأنها تتبع 
الفرائض فلها شبه بها؛ «لأنه ية لما فاتته صلاة الفجر» صلى سنتها قبلها» 
کما تقدم . 
شروط الصلاة: 

الشروط جمع شرط كفلوس وفلس» والشرائط : جمع شريطة» كفرائض 
وفريضة» والأشراط واحدها شَرَّط . 

والشٌط : ما يتوقف عليه صحة الشيء› عبادة كان أو شخاملة أو عفدا 

وشروط الصلاة: ما تتوقف عليه صحة الصلاةء إن لم يكن عذر. 
ويجب أن تتقدم على الصلاة إلا 2 و شرطا؛ لأنه علامة على 
المتروط ونه قك هال و عة ا ار جد 14ى 
أماراتها أو علاماتها. وتقدم e‏ يميزه عن الركن: وهو ما 
يتوقف عليه وجود الشيء» وكان جزءأ ذاتيا من الحقيقة. 

والشرط في اصطلاح الفقهاء: ما لا يوجد المشروط مع عدمه» ولا 
يلزم أن يوجد عند وجوده. 

وهو ثلاثة أنواع: شرط عقلي: كالحياة للعلم» ولخوي: مثل إن دخلت 
الدار فأنت طالق» وشرعي : كالطهارة للصلاة. ويطلق على الشروط الشرعية 
فرائض ؛ لأنها مفروضة لازمة. 

وشوط الفلا تة و ا کات ار عا تی آل رط ا 
عذر لم تنعقد الصلاةء لفقد شرطها. 


)0( رواه ای ومسلم وأبو عوانة وغیرهم› وهو جح 
(۲) المحرر فى الفقمه الحنبلي ۲۹/۱ ۔ ۳۳ کشاف القناع ۱ _ ۳۷۸ المغنی ۱/ 
1٠١ ٤١۱ ٦‏ غایة المتتهی: ٩۱/۱‏ ۔ ۹١ء‏ الإنصاف ٤۲۹/١‏ وما بعدها. 
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E‏ الإسلامء» والعقل › والتمييز: فلا تصح من کافر لبطلان عمله» 
ولا من مجنون» لعدم د تحليقه» ولا من طفل › > لمفهوم حديث: «مروا أبناءكم 
بالصلا: E‏ 


وهذه الشروط الثلاثة مشروطة في كل عبادة إلا شرط التمييز ذ في الحج› 
فإنه يصح ممن لم يميز» ولو كان اين ساعة» ویحرم عنه وليه . 


٤‏ - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر مع القدرة عليها: لقوله يلا 
فی حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير ظهور»"'. 


ه ‏ دخول الوقت للصلاة المؤقتة : فتجب الصلاة بدخول وقتها في حق 
من هو أهل للوجوب» وجوباً موسعا في جميع أجزاء الوقت» بمعنى أنها تثبت 
في ذمته» يفعلها إذا قدر؛ لقوله تعالى: «أقر ألصَلَوةَ دلوك ألَس [سورة 
الاسراء: ۸] والأمر للوجوب على الفورء قال ابن عباس: «دلوكها إذا فاء 
الفيء» آي بداً الظل يمتد أدنى زيادة بميل الشمس عن وسط السماء. وقال 
عمر رضي الله عنه: الصلاة: لها وقت شرَطه الله تعالى لهاء لا تصح إلا به 
وهو حديث جبريل» حين أمٌ النبيّ بي بالصلوات الخمس» ثم قال: «ما بين 


وقد سبق بيان الأوقات» والصلوات المفروضات العينية خمس في اليوم 
والليلة» أجمع المسلمون على ذلك وأن غيرها لا يجب إلا لعارض› 
كالنذر. وهي الظهرء وهي الأولى» لبداءة جبريل عليه السلام بها لما صلى 
بالنبي بي ثم يلي وقت الظهر: وقت العصر» من غير فصل بينهما ولا 
اشتراك ثم يليه وقت المغرب» ثم يليه وقت العشاء» ولا يكره تسميتها 
بالعتمة؛ لقول عائشة: «كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى 


(1) تقدم تخريجه» آخرجه عن ابن عمر: أبو داود والدارقطني والحاكم وغيرهم. 
)۲( رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. 

)( أخرجه أنخد والنسائي» والترمذي بنەحوه » والحاكم› والطحاوي وغيرهم . 
)٤(‏ أخرجه البخاري . 


ثلث الليل» والعتمة في اللغة: شدة الظلمة» والأفضل أن تسمى العشاء» ثم 
يليه وقت الفجر. سمي به لانفجار الصبح» وهو ضوء النهار إذا انشق عنه 
الليل. ولا يكره تسميتها بالغداةء في الأصح» وهي من صلاة النهار. 

> - ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقوله تعالى: «خذوا 
زیت عند كَل مسر € [سورة الأعراف: ]۳١‏ وقوله ية : «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»“ وحديث سلمة بن الأكوع» قال: قلت: يا رسول الله 
إني أكون في الصيد» وأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم»ء وازرره ولو 
بشو كة» . 

وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عرياناً» وهو 
قادر على الاستتار. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو منکبيه» ستر عورته» 
لحديث جابر المتفق عليه: «إذا صليت فى ثوب واحد» فإن كان واسعا 
فالتحف به» وإن کان ضيقاً فاتزر به) . 


والشكر واجب بشيء لا يصف لون اة من بياض أو حمرة أو 


ويکفي الستر بغير منسوج› کوری وجلد ونبات » ولو مع وجود ثوب . 


ووجوتب الست حتی في حال الخلوة» أو الظلمة› أو غ نفسه» لا 
من أسفلء وإنما من الإمام والخلف والجانبين. 


وعورة الذكر البالغ» وعورة الحرة المميزة ما دون البلوغ (وهي التي تم 
لها سبع سنين) وعورة الأمة» ولو مبعّضة (وهي التي بعضها حر وبعضها 
رقيق) وأم الولد (من استولدها سيدها بأن حملت منه): ما بين السرة 
والركبة» لحديث علي مرفوعا: «لا تبرز فخذك. ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 
ميت“ وحديث أبي أيوب يرفعه: «أسفل السرة» وفوق الركبتين: من 


(۲( أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وعيرهم › وهو حسن» وصححه الترمذي . 
)۳( أخرجه أبو داود والبيهقی › وهو ضعيف ا 
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لخر وخ ان مرو" «ما بين السرة والركبة: عورة) وکن غور 
الأمة كالرجل؛ لأن من شأنها الابتذال والخدمةء ولا يلتفت إليها الكثيرونء 
وتاغل الاس لاج أداء الخدمة. ودليل عورة الحرة المميزة مفهوم 
حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . 


وعلم منه أن السرة والركبة ليستا من العورة. 
وعورة ابن سبع إلى عشر: الفرجان» لقصوره عن ابن العشرء ولانه لا 
یمکن بلوغه. 


والمرأة الحرة البالغة عورة في الصلاة حتى ظفرْها وشعرُها إلا 
وجههاء لحديث «المرأة عورة»“ . وقالت أم سلمة: يا رسول الله» تصلي 
المرأة في درع (قميص) وخمار (غطاء الرأس) وليس عليها إزار؟ قال: «نعم 
إذا كان سابغاً» يغطي ظهور قدميها»“ . 


والوجه والكمان من الحرة البالغة عوره خارج الصلاة باعتبار النظرء 
كبقية بدنها. 


- ومن لم يقدر على مر العررةه صل جالسا مى إا علا ا 
روي عن ابن عمر في قوم انكسرت مراكبهم» فخرجوا عراة قال: «يصلون 
وشا يومئون إيماء برءوسهم». ولس فلن فن صلی قى هذه الحال 
إعادة؛ للعجز عن شرط من شرائط الصلاة. 


- وإن صلى جماعة عراةء كان الإمام معهم في الصف وسطاًء يومئون 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من طريق البيهقي» وهو ضعيف جداً. 

(۲) أخرجه الدارقطني وأبو داود وأحمد وغيرهمء وهو حسن. 

(۳) اأخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وغيرهم»ء وقال الترمذي: حديث حسن» وأعله 
الدارقطني بالوقف على عائشة راويته» وقال: وقفه أشبه» وأعله الحاكم بالإرسال. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 

. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي» وهو ضعيف‎ )٥( 


۲1٦ 


يشترط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه» مع سَنر العورة» 
بشيء من اللباس ؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي بيو قال : «لا يصلي الرجل 
في ثوب واحد» لین على غاقة مه شی سواء أكان الثوب مما ستر به 
عورته آم من غيره» إذا کان قادرا على ذلك» ولو وصف البشرة. 


ومن صلى في مغصوب آو ثوب حریر› عالماً به »› ذاكراً لذلك وقت 
العبادةء لم تصح صلاته؛ لقوله ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو 


ر . 


ومن لم يجد إلا ثوباً مغصوباًء صلى عريانا ولا يعيد؛ لأن المغخصوب 
يحرم استعماله في کل حال» في حال الضرورة وغيرهاء لكن له أن يصلي 
في ثوب حرير إذا لم يجد غيره» وكان له حق التصرف فيهء ولو عارية للإذن 
في لبسه واستعمالهء ولا يعيد الصلاة؛ لأنه رخص في لبس الحرير اجا 
للضرورة› كالحكة والجرب وشدة البرد وعدم ساتر آخر . 


وله أن يصلى فى ثوب نجس إذا لم يجد غيره؛ لأن ستر العورة آكد 
من إزالة النجاسة» ولكنه يعيد الصلاة؛ لأنه ترك شرطاء ولأنه قادر على ترك 
الصلاة عرياناً. 


ویحرم على الذكور والخناثى» لا الإناث» لبس منسوج ومموه بذهب 
أو فضةء لحديث أبي موسى: أن رسول الله َة قال: «حرّم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإنائهم»". ويجوز لبس الحرير للقمل أو 
لحكة أو لمرض ينفعه لبس الحريرء أو للحرب إن كان به حاجة إليه كبطانة 
لترس ودرع ونحوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم. والعاتق من الأعضاء: من المنكب إلى 
أصل العنق . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 

)۳( أخرجه أحمد» والنسائي» والترمڏي› وقال : (حديث حسن صحيح؛ وغيرهم . 
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ویحرم على غير أنثی» ولو کافر: لبْس ما کله أو غالبه حرير بلا 
ضرورة؛ لحديث عمر مرفوعأً: «لا تلبسوا الحرير» فإن من لبسه في الدنياء 
لم تة قن الآخرة». کھا يحرم تعليقه» وجعله بطانة او فراشأء أو 
مستندأ» أو سِنّر جدار به» غير الكعبة زادها الله تعظيماً. 


ویباح من الحرير ما شدي به» ولجم بغیره كوّبر وصوف وکتّان 
ونحوه؛ لقول ابن عباس: لإنما نهى النبى هل عن الثوب المْصْمّت" أما 
العَلَّم"» وسدا الثوب» فليس به بأس»“ فيباح العلَّم الحرير إذا كان دون 
أربع أصابع فما دول . 

كما يباح الثوب إذا كان الحرير وغيره في الظهور سيان (أي 

والخلاصة : اللباس إما مجزیء› أو فضبلة › أو مکروه» أو حرام . 


آما ما یجزیء: فهو ثوب واحد» یستر عورته» وبعضه أو ثوب آخر 
رسول الله ية يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على 


عاتقيه) . 

وأما لباس الفضيلة: فهو أن يصلي في ثوبين أو أكثرء فإنه أبلغ في 
اتر قال عمر رضصی الله عنه: «إدا أوسع الله فأوسعوا) وقال أيضاً : «إدا 
کان لأحدكم ثوبان» فلیصل فیهماء فإن لم یکن إلا ثوب واحد» فلیتزر به 
ولا يشتمل اشتمال اليهود». 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. 

(۲) المصمت: الذي جميعه من الذهب والفضة . 

(۳) العم في الثوب: العلامة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي» وفیه خصیف وهو ضعیف» ولکنه ورد من طریق آخر 
على شرط الشيخين . 

.٥۹۲ ۔‎ ٥۸۲/۱ المغني‎ )٥( 


وأما ما يكره من اللباس: فهو اشتمال الصماء والسدل»ء أما اشتمال 
الصماء: فلما روى البخاري عن ابي هريرة وأبي سعيد عن النبي ل : «أنه 
نهى عن لبستين: اشتمال الصماءء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه 
وبين السماء شيء» . قال أبو عبيد: اشتمال ضا عند العرب: أن يشتمل 
الرجل بثوبه یجلل به جسده کله ولا یرفع منه جانباء ولا یبقی ما تخرج منه 
یده» کأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه» فلا يقدر 
عليه. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب» ثم يرفعه من أحد جانبيهء 
فيضعه على منكبيه» فيصير فرجه بادياً"“. وعلى هذا التفسير يكون النهي 
للتحريم› وتفسد الصلاة معه. 


وأما السدل: فهو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين» ولا يرد أحد 
طرفيه على الكتف الأخرى»› ولا يضم الطرفين بيديه. وهو بمعنى الإسبال» 
وهو من فعل اليهودء ودليل الكراهة: «أن النبي يي نهى عن السدل في 
الصلاةء وأن يغطي الرجل فاه»". 


ويكره إسبال القميص والأزر والسراويلات على وجه الخيلاءء للحديث 
المتفق عليه : أن النبى ية قال: «من جر ثوبه خيلاءء لم ينظر الله إليه». 


ویکره أن يغطي الرجل وجهه أو فمه» للحديث التاق : وفي كراهة 
التلغم على الأنف روايتان: إحداهما يكره؛ لأن ابن عمر كرهه» والأخرى: 
لا يكره؛ لأن تخصيص الفم بالنهي عن تخطيته تدل على إباحة تغطية غيره. 

وتكره الصلاة في الثوب المزعفر أو المعصفر للرجل»ء لما رواه 
البخاري ومسلم: «أن النبي ية نهى الرجال عن التزعفر» وروى مسلم عن 
علي رضي الله عنه قال: «نهاني النبي َيه عن لباس المعصفرا. 

وتکره الصلاة في الثوب الأحمرء ویکره للرجل نه لما روی 
أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: «دخل على النبي َي رجل »عليه 


(۱) نيل الأوطار .۷٦/۲‏ 
)۲( أخرجه أبو داود عن أبي هريرة . 


بردان أحمران» فسلم» فلم يرد النبي ية . وتكره الثياب التي عليها 
تصاوير الحيوانات. ويكره الصليب في ثوب. 

وأما اللباس الحرام: فهو قسمان: قسم تحريمه عام في الرجال والنساءء 
وقسم يختص تحريمه بالرجال . أما القسم الأول فهو نوعان: أحدهما: الثوب 
الننجس» لا تصح الصلاة فيه ولا عليه؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط› وقد 
فاتت . والثاني : المخصوب. ولا تصح الصلاة فيه في الرواية الراجحة»ء كما تقدم. 

وأما ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء: فهو كما تقدم الحرير 
والمنسوج بالذهب والمموه به» فهو حرام وافتراشه في الصلاة وغيرهاء 
لحديث أبي موسى السابق عند أبي داود والترمذي: «حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإناثهم». 

ويحرم على الولي أن يلبس الصبي الحريرء لعموم التحريم في الحديث 
السابق . 

۷ - اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والمكانء إذا لم يعف عنها: 
لقوله تعالى: #ويابك فطهَر 4 [سورة المدثر: ]٤‏ وقوله ي: «تنرهوا من 
البولء فإن عامة عذاب القبر منه» وقوله عليه السلام لأسماء في دم 
الحيض: اتحتّه» ثم تقرصه بالماءء ثم تنضحهء ثم تصلي فيه . وأمره 
عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في 
الخسجد د وجات الرن اللدين مات ص اهيا و انا اغدذهها 
فکان لا یستنزه من بول . 

فإن حبس ببقعة نجسة» لا يمكنه الخروج منها» صلى» مبتعداً عن 
النجاسة الرطبة قدر الإمكان» ويجلس على قدميه» ويسجد على الأرض»› إن 
کان الاسة اة قدا لركن السجود المقصود في نفسه» والمجمع 
على فرضيته وعدم سقوطه. وتكون حاله أشبه بالمربوط إلى غير القبلة. 


)١(‏ آخرجه الدارقطني من حديث آنس» وابن أبي شيبة بلفظ آخر من حديث أبي هريرة. 
(۲) اخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. والنضح: الرش الغامر بالماء. 

(۳) متفق عليه عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (سبل السلام .)۲٤/١‏ 
)٤(‏ آخرجه من حديث ابن عباس: البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم. 


۲۹ 


وإن مس ثوبه ثوباً نجسأًء أو حائطاً نجساً لم يستند إليه» أو صلى على 
محل طاهر من بساط أو حصير أو نحوهماء وكان طرفه متنجساًء أو سقطت 
عليه النجاسةء فزالت سريعاً أو أزالها بسرعة» صحت الصلاة؛ لأنه ليس 
بحامل للنجاسة» ولا مصل عليهاء كما لو صلى على أرض طاهرة متصلة 
بأرض نجسة؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «بَيْنا 
رسول الله مء يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه» فوضعهما على يساره» 
فخلع الناس نعالهم. فلما قضى رسول الله ية صلاته قال: ما حملكم على 
إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل 
آتاني› فأخبرني أن فيهما قذرا»"“. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن 
يسیرها› فعفي عن يسير زمانها. 

وتبطل الصلاة إن عجز عن إزالتها في الحال؛ لاستصحابه النجاسة في 
الصلاة» كما لو نسيهاء أو جهل عينهاء أو حكمها» ثم علم آنها كانت في 
الصلاةء فإن صلاته لا تصح في هذه الصور كلها؛ لأن اجتناب النجاسة شرط 
في الصلاة» فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل» كطهارة الحدث. 


المواضع المنهي عن الصلاة فيها: 
لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ لحرمة لبثه فيها. وأجاز بعض 
الحنابلة هذه الصلاة وفاقاً للأئمة الثلاثة. وقال أحمد: تصلى الجمعة في 
موضع الغصب» يعنى إذا كان الجامع فصا وصلی الإمام فيه › فامتنع 
وكذا لا تصح الصلاة في المقبرة» قديمة أو حديثة» تكرر نبشها 
أرلاٰ لقوله ا : لا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك»'. ولا 


يضصر وجود قبرین › ولا ما دفن في داره» ولو زاد على ثلائة قبور. وتصح 
صلاة الجنازة في المقابر. 


. أخرجه أبو داود» ومن طريقه رواه البيهقي والحاكم وغيرهم» وهو صحيح‎ )١( 
. أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن سعد في طبقاته وغيرهم‎ (۲) 


۲۲۱١ 


- ولا تصح الصلاة في مواضع ستة أخرى» وهي المجزرة (المكان 
المعد للذبح: والمزبلة مرمى الزبالة) وبيت الخش (ما أعد لقضاء الحاجة) 
وأعطان الإبل (ما تقيم فيها وتأوي إليها) وقارعة الطريق (وهو ما كثر سلوكه) 
أو الساباط المحدث على الطريق أو على نهر تجري فيه السفن إلا ما علا عن 
جادة الطريق يمنة ويسرةء والحمام وتوابعه في البيع؛ لحديث ابن عمر: أن 
الى ا فى أن تصلى ف سا مراطن: المردلة والمجررة والة 
وقارعة الطريق وفي الحمام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت اه . 


وأسطحة هذه الأماكن مثلها؛ لأنها تتبعها في البيع ونحوه» ولأن 
الجئب يمنع من اللبث على سطح المسجده ويحنث بدخول سطح الدار التي 
حلف لا يدخلها. 


- ولا يصح الفرض في داخل الكعبة وججرها"“ وظهرها؛ لأنه يكون 
مستدبرا لبعضهاء ولان النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث 
ابن عمر السابق»ء وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها؛ لأنهما سواء في 
المعنى» إلا إذا وقف على منتهى الكعبة» بحيث لم يبق وراءه شيء منهاء أو 
خارجها وسجد فيهاء فتصح صلاة الفرض؛ لأنه غير مستدبر لشيء منهاء 
كصلاته إلى أحد أركانها. 


- وتصح صلاة النذر في الكعبة» وعليهاء وصلاة النفل فيهاء» بل يسن 
التنفل فيها؛ «لأن النبى ية صلى فى البيت ركعتين»" وألحق النذر بالنفل . 
۸ استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: فول وجهت سَطرَّ 
مسجد ألحرَام #[سورة البقرة: ]٠٤٤‏ وحديث: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» ثم استقبل القبلة»“ وحدیث ابن عمر: «فی آهل قباءء لما حولت 
(۱( أخرجه الترمذي وابن ماجه وعبد بن حميد في مسنده وعيرهم› وهو ضعيف . 
(۲( هو حجر إسماعيل وقدره ستة أذرع وشيء٠‏ ألحديث عائشة . 


)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو عوانة وغيرهم. 


Y۲ 


القبلة فى مسجد القبلتين » فتحولوا إلى الكعبة»'. 
النار أو السبع» والصلب لغير القبلة ونحو ذلك. 

فإن لم يجد المصلي من يخبره عن القبلة بيقين› صلی بالاجتهاد» 
فإن أخطأً فلا إعادة عليهء» لحديث ربيعة» قال: «كنا مع النبي ييه في سفر 
في ليلة مظلمةء فلم ندر أين القبلةء صلی کل رچل جیا لبا ایحا 
ذکرنا ذلك لرسول الله ا ¢ فترك.: #ايتما ولوأ هم وه أله لَه € [سورة 
البقرة: ]١٠١‏ . 

وإن أمكنه معاينة الكعبةء ففرضه الصلاة إلى عينهاء بلا خلاف . 

ويكفي البعيد إصابة الجهة؛ لقوله مَية: «ما بين المشرق والمغرب 
وحديث «ولكن شرّقوا أو غرّبوا»*“ . 

ال 

- وشرطها : الإسلام والعقل والتمييز› کشائز العبادات . 

وزمنها: أول العبادة» أو قبلها بيسير» والأفضل قرنها بالتكبير» خروجا 
من الخلاف› ولتکون مقارنة للعبادة . 

تعيين الصلاة: ور يشترط مع نية الصلاة : تعيين ما يصليه من ظهر› أو 
عصر »> أو خمعة ا معرب › أو عشاء» أو rag‏ أو منذورة» ا ونر » أو 
تراویح › أو سنة راتبة كسنة الظهر› أو غير راتبة كصلاة الاستخارة› لتمييزها 
عن غيرها. 


)١(‏ أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم. 

(۲) أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم» وهو حديث حسن . 
(۳) آخرجه ابن ماجه والترمذي . 

. أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة وغيرهم‎ )٤( 


Y۳ 


- فإن لم تكن الصلاة معينة» كالنفل المطلق» وصلاة الليلء أجزأته نية 
الصلاةء لعدم التعيين فيها. 

- ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء» وإنما تقع بحسب 
الواقع» فمن صلى صلاة بنية الأداءء فبان خروج الوقت» تقع قضاء» ومن 
نواهاء قضاء» فبان فعلها في الوقت» وقعت أداء. كما لا يشترط نية الفرضية 
فتقع الصلاة فرضاً؛ فلا يعتبر أن يقول: أصلي الظهر فرضاًء ولا معادة في 
المعادة» وتقع كذلك» ولو لم ينوء فمن نوى ظهراً أو نحوهاء علم أنها 
فرض . 

نية الإمامة والاقتداء: وتشترط نية الإمامة للإمام» وائتمام للمأموم؛ لأن 
للصلاة أحكاماء وإنما يتميز هذان الأمران بالنيةء فكانت شرطاً فى الفرض . 
ولا تشترط نية الإمام في النفل؛ «لاأنه َة قام يتهجد وحده» اء ان عباس 
وحده» فصلى به النبى ية . واختار جماعة من الحنابلة كصاحب المغنى 
أنه أيضاً لا تشترط N‏ وفاقاً للأئمة الثلاثة . ۰ 

نية المفارقة: وتصح نية المفارقة لكل من الإمام والمأموم لعذر يبيح 
ترك الجماعةء كتطويل إمام» ومرض» وغلبة نعاس أو شىء يفسد الصلاةء 
أو خوف على أهل أو مال» أو خوف فوت رفقة» أو خرج من الصف 
مغلوباًء صح انفراده» عملا بقصة تطويل معاذ في الصلاة" . وقال الزهري 
في إمام ينوبه الدم» أو يرعف: ينصرف» وليقل» أتموا صلاتكم. واحتج 
الإمام أحمد بأن معاوية لما طعن صلى الناس وحداناً. 

ومن فارق الإمام يتم صلاته منفرداً إن حقق رغبته أو حاجته قبل فراع 
إمامه» فإن زال العذر» وهو في الصلاةء فله الدخول مع الإمام فيما بقي . 

- ويقرأً مأموم فارق إمامه في قيام إذا فارقه قبل قراءة الفاتحة» أو يكمل 
على قراءة إمامهء إن كان قرأ بعض الفاتحة» وبعد قراءة الفاتحة كلها: 


)۱( أخرجه مالك والبخاري ومسلم وعيرهم . 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة عن جابر رضي الله عنه. 


YY 


للمأموم الركوع في الحال؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. 

فإن ظن المأموم المفارق لإمامه فى صلاة سِرّ: أن إمامه قرأ الفاتحةء 
لم يجب عليه أن يقرأً. 

وإن فارق المأموم الإمام في ثانية جمعة أتم جمعة» وإن فارقه في 
الركعة الأولى يتمها نفلا ثم يصلي الظهر . 
ا و نية الصلاةء صح إن اتسع الوقت» سواء صلى الأكثرء ا 
من ظهر أو اثنتين من مغرب أو لاء وسواء کان انتقاله لغخرض صحيح»› کأن 
يحرم منفرداء ثم تقام الجماعة» ويريد الصلاة جماعة» أو لم يكن له غرض 
صحيح؛ لأن النفل يدخل في نية الفرض» فأشبه ما لو أحرم بفرض» فبان 
فبل وقته. ولكن يكره قلب أو فسخ النية لغير غرض صحيح. 

فإن لم يتسع الوقت للنفل والفرض» لم يصح النفل» وبطل فرضه؛ 
لأنه أفسد نيته. ونص الإمام أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفرداًء ثم 
حضر الإمام» وأقيمت الصلاةء يقطع صلاته › ویدخل معهم . 

الركن كالشرط في آنه لا بد منهء إلا أن الشرط هو الذي يتقدم على 
الصلاةء ویجب استمراره فيها كالطهر والسر: والرگن: ما تشتمل عليه ) 
الصلاةء» كالركوع والسجود وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: 


الأول: ما لا يسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاًء وهو الركن أو الفرض› 


و حمعه أركان . 


والثاني : ما تبطل الصلاة بترکه عدا ا أو جها ويجبر 
بالسجود› وهر الواجبات . 
والثالث: ما لا تبطل بتركه ولو عمدأء وهو السنن. 


وأركان الصلاة المفروضة أربعة عشر ركنا بالاستقراءء لا تسقط عمداً 


Yo 


ولا سهواً ولا جهلاًء وهي ما يلي : 

| - تكبيرة الإحرام: وهی الله أكبر) مرتباً على هذا النحو وجوباء ١‏ 
يجزئه غيرها من الذكرء بالاتفاقء لقوله يَيةً: في حديث المسيء صلاته: 
«إذا قمت إلى الصلاة فک وحديث فى الصلاة: «تحريمها التكبير» 
وتللها الل : 

يقول التكبيرة قائماًء فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم» صحت نفلاً إن 
اسع الوقت لإتمام النفل› ولفعل صلاة الفرض کلها بعده في الوقت . 

وتنعقد إن فل اللام؛ لانه إشباع ؛ لان اللام ممدوده»› ولم أت بحروف 
زائدة. ولا تنعقد إن مد همزة اللهء أو همزة أكبرء أو قال: أكبار» لأنه اسم 
للطبل› أو قال : الأكبرء لمخالفته الأحاديث . وکره تمطبطه . 

والجهر بها وبكل ركن قولي كالفاتحة» وواجب قولي كتكبيرة الانتقال 
وتشهد أول ونسمیح وتحمد بقدر ما يسمع نفسه: فرض ؟ لانه لا يعد آتیا 
بذلك بدون صوت . والصوت ما يسمع› وأقرب السامعين إليه نفسه. ومثله 
کل ما تعلق بالنطق كالطلاق وغيره. وإسماع نفسه شرط إن لم يكن به مانع 
من السماع کصمم› فإن کان به مانح وجب الجهر بالفرض والواجب بحیث 

وشروط تكبيرة الإحرام اثنا عشر شرطاً: 
الاستقبال حيث شرط . 

الثالث والرابع : لفظ الجلالة . وأن تكون بالعربية للقادر. 

الخامس والسادس: لفظ أكبر» وعدم مد همزة الجلالة. 
(۱) منار السبيل ۱ / ۸A٤‏ _ 4° المغني a ٤٦۰/١‏ کشاف القناع | / 0° _ 00). 


(۲) تقدم تخريجه» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وآبو عوانة وغيرهم. 
)۳( أخرجه EN‏ وأبو داود والترمذي والدارمي وغيرهم ٠‏ وهو صحيح . 


۲٢ 


السابع والثامن: عدم مذ همزة أكبر. وعدم وجود واو قبل الجلالة. 

التاسع والعاشر: الترتيب بين الجلالة وأكبرء وأن يسمع نفسه جميع 
حروفها إذا لم يکن مانع . 

الحادي عشر والثاني عشر: دخول وقت الصلاة وإباحة النافلة. وتكبيرة 
المأموم بعد فراغه من الراء من «أكبر». 

۲ - القيام منتصباً في الفرض لقادر عليهء لا النفل: لقوله تعالى: 
لما ّم َل [سورة البقرة: ۲۳۸] وقال ب لعمران بن حصين: 
صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب»“ سوى 
عزيان وخائف بقيام» ولمداواة» وقصّر سقف لعاجز عن الخروج» ومأموم 
خلف إمام الحي بشرطه المذكور في صلاة الجماعة. 

فإن وقف منحنياً أو مائلاً بحيث لا يسمى قائماًء لغير عذر» لم تصح؛ 
لأنه لم يأت بالقيام المفروض . 

- ولا يضر خفض رأسه» كهيئة الإطراق؛ لأنه لا يخرجه عن كونه 
پم اقا : 

- وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر» ويجزئه. 

۳ - قراءة الفاتحة مرتبة تامة للإمام والمنفرد: لقوله مَة: «لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وهي ركن في كل ركعة. 

وفيها إحدى عشرة تشديدة» أولها اللام في «الله» وآخرها التشديدتان في 
ر ال4 . فإن ترك تشديدة واحدةء أو ترك رفا واحداً عمداًء ولم 
يأت بما ترك لم تصح صلاته؛ لأنه لم يقرأها كلهاء والشدة أقيمت مقام 
الحرف» وذلك إذا انتقل عن محلهاء بأن ركع ولم يأت بما ترك» عمداً. 

أما لو تركه سهواًء فلغت الركعة» وقامت التي بعدها مقامها. 


(۱( أخرجه الببخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وعيرهم . 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو عوانة وغيرهم . 


YY 


ويلزم الجاهل تعلمهاء كبقية الأركان. فإن لم يعرف إلا آية من 
الفاتحةء كرّرها (أي الآية) بقدر الفاتحة؛ لأنها بدل عنهاء فاعتبرت الممائلة. 


وإن كان يُحسن آية فأكثر من غير الفاتحة» وآية فأكثر منهاء كرّر الذي 


وإن لم يحسن إلا بعض آية» لم يکرّره» وعدل إلى عيره» سواء کان 
بعض الآية من الفاتحة أو من غيرها. 


- وإن لم يعرف آية» عدل إلى التسبيح والتهليل» لحديث عبد الله بن 
أبي أوفىء قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: إني لا أستطيع أن آخذ 
شيئاً من القرآن› فعلمنی ما يجزئني› فقال: «قل : الله » والحمد لله 
ولا إله إلا الله وال أكبر ولا حول ولا قوة إلا بال 


- ولا تجزىء القراءة بغير العربية» ولا إبدال لفظها بلفظ عربي» سواء 
أحسن قراءة الفاتحة بالعربية أو لم يحسن؛ لأن القرآن نزل معجزاً بالعربيةء 
قال الله تعالی : فا عر [سورة الزمر: ۸] وقال سبحانه : #بلسَانِ عر 
مين )€ [سورة الشعراء: .)٠١۹١‏ فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه 
التعلمء فإن لم يفعل مع القدرة عليهء لم تصح صلاته. فإن لم يقدر أو 
خشي فوات الوقت» وعرف من الفاتحة آية» كررها سبعأء كما تقدم . 

- ويستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيهاء 
ونقرا فها هة كلف الفاتحة» كلا ازعو فيا 

ون 0 شو م الاه فى الر كن الا ل فن كل ما 
كما سيأتي في السنن» ويجهر بها فيما يجهر فيه بالفاتحة» ويسر فيما يسر بها 


شه . 


© 


- ويقرأً بما في مصحف عثمان»› فأما ما يخرج عن مصحف»› كقراءة 
)۱( أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي › وهو حدیث حسن . 


YA 


ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاةء لعدم تواترهاء والقران 
ثبت بطريق التواتر 

- ولا تکره ۵ فرأءة أواخر السور وأوساطها في رواية عن أحمده وفي 
روایه أخرى : یکره ذلك . 

- ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلةء فإن النبي ية «قراً في 
رکعه سوره البقرة وال عمران والنساء) . 

-اوالمستخت قراءة سورة في الركعة الثانية بعد السورة التي قرأها في 
الركعة الأولى في النظم. 

- وتسن سكتة لطيفة بعد القراءة قبل الركوع» ولا يصل قراءته بتكبيرة 

القراءة في المصحف: قال الإمام أحمد: لا بأس أن يصلي الإمام 
پاناس القيام (فيام Sa Sa‏ 
باس به في الطوع إا لم يحنت SSN‏ و 
حامد: أن النفل والفرض في الجواز سواء. 

- وإن امتنعت قراءته قائماً» صلى قاعداًء وقرأً؛ لأن القراءة آكد. 


چا ف 


e‏ ا لقوله تعالى: #يتاأبها الذ 
ءامنوا ارڪعوا واس درا ي [سورة الحج: ۷۷] ولحديث المسيء صلاته 
وغیره. 

- وأقل الركوع المجزىء من القائم : أن ينحني بحيث يمکنه مس ركبتيه 
بكفيه؛ لأنه لا يسمى راكعاً بدون ذلك. وقدر الإجزاء من القاعد: مقابلة 
وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. 


وأكمل الركوع: أن يُمدَ المصلي ظهره مستوياًء ويجعل رأسه حيال 


(۱) المغني ۱ / 0۷0. 


ظهره» أي لا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخهضه؛ لحديث أبي حميد 
الساعدي : أن رسول الله ا : «کان إدا ركع › أمكن يديه من رکبتيه› نم 
هصر ظهره»' وفي لفظ: «فلم يصوّب رأسه» ولم يقنِع»" . 

ه - الرفع من الركوع دون أن يقصد برفعه منه غيره: فلو رفع فُرَعاً من 
شيء» لم يكف» فيحتاج إلى أن يرجع للركوع» ثم يرفع. 

الاعتدال قائماً: لقوله َة للمسيء في صلاته: «ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما» . 

ولا تبطل الصلاة إن طال الاعتدال؛ لقول أنس: «كان النبي َة إذا 
قال : «سمع لله لمن حمده» قام حتى نقول: قد أوهم». 

۷ السجود: وهو فرض بالإجماع؛ لقوله تعالى: #وأسْجُدر# [سورة 
الحج: ۷ وقوله َة فى حديث المسىء صلاته: نم اسجد حتی تطمئن 
ساجدا) . 

وأكمل السجود: تمکين جبهته› وأنفه» وکفبه» ورکبتیه› وأطراف 
أصابع رجليه من محل سجوده؟ لما قق حدیتٹ ات حمید: «کان إذا 
سحد أمكن جبهته وأنفه من الأرض» . 

وأقل السجود: وصح جزء من کل عضو على الأرض ؛ لقوله : 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة» وأشار بيده إلى أنفهء واليدين› 
والركبتين» وأطراف القدمين» . قال الإمام أحمد: إن وضع من اليدين بقدر 
الجبهة أجزأه» وإن جعل ظهورَ كفيه إلى الأرض» أو سجد على أطراف 


)١(‏ أي ثناه إلى الأرض. 

(۲) آخرجه الېخاري وآبو داود والترمذي وغیرهم. ومعنی «لا یقنعه» آي لا یرفعه حتی یکون 
أعلى من ظهره. 

(۳) أخرجه أحمد ومسلم وأبو عوانة وغيرهم . 

. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي‎ )٤( 

. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة وغيرهم‎ )٥( 


۳۰ 


أصابع يديه» فظاهر الخبر أنه يجزئه؛ لأنه قد سجد على يديه» وهكذا لو 

ويعتبر المَمَرَّ لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن 

ویصح سجوده على كمه وکور عمامته وذیله ونحوه» ویکره بلا عذر» 
طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود»"" . قال الحسن البصري - فيما 
دکره البخاري في صحیحه ‏ کان القوم یسجدوںل على العمامة› والقلنسوة» 
ویداه فی کمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال : حاءنا النبى مَل فصلى 
بنا في مسجد بني الأشهل › فرأیته واضغا يديه في ثوبه دا u‏ 

- ومن عجز عن السجود بالجبهة» لم يلزمه أن يسجد بغيرها من بقية 
أعضاء السجود» لان الجبهة هي الأصل في السجود» وغيرها نیع لهاء 
لحديث ابن عمر مرفوعاً: «إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه» فإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا رفعه فليرفعهما»” . وليس المراد أن اليدين 
يوضعان بعد وضع الجبهة» وإنما المراد أنهما تابعان له فى السجود» 
وغيرهما أولى» أو مثلهما› لعدم الفارق . 
ا 2 

۸ - الرفع من السجود. 

۹ الجلوس بين السجدتين : لقوله ييو للمسيء: لاثم ارفع حتي 
43 رواأه خمد وابنه في زوائد الك وهو ضعيف . 
)۳( رواه خمد وأبو داود والحاكم والنسائي . 
€3 أخرجه اید وأبو داود» والحاكم وقال : صحیح على شرط الشيخين . 


۳١ 


e ٤‏ جالسا» . وکیف جلس کفی› سواء کان فرعا اوو اضعا رة عن 
بت اكاك ار نا 


والسةة أن مجلس مرها على رجلة اللسرئ: و فب اليهى» 
ويوجهها إلى القبلة؛ لقول عائشة: «كان النبي ية يفرش رجله اليسرى»› 
وینصب اليمنى»› وینھی عن عقب لطا وقال ابن عمر: من سئه 
الصلاة أن ينصب اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة". 


زكرن فعلي › کالرکوع والاعتدال مله » والسجود» والجلوس بین السجدتين ؛ 
«لأمره ار الأعرابي بها في جميع الأركان» ولما أخل بها قال له: ارجح 
فصلٌء فإنك لم تصل»”". 


١‏ - التشهد الأخير لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد: السلام على الله من عباده» فقال النبي يل: «لا تقولوا: السلام 
على الله ولكن قولوا: التحيات شه“ فدل هذا على أنه فرض . 


والصلاة على النبي ية بعد التشهد الأخير فرض أو ركن عند أكثر 
الحنابلة. وهو «اللهم صل على محمد» بعد الإتيان بما يجزىء من التشهد 
الأول؛ لقوله بيه في حديث كعب بن عَجرة لما قالوا: قد عرفنا أو علمنا 
كيف السلام عليك» فكيف الصلاة عليه؟ قال: «قولوا: اللهم صل على 


ف . 


)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وأبو عوانة وغيرهم. وعقب الشيطان: هو الإقعاء المنهي 
عنه: وهو أن يلصت أليتيه بالأرض» وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب. وقال ابن رسلان في شرح السنن: هو أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه. 

(۲) أخرجه النسائي والدارقطني» وهو صحيح . 

(۳) جزء من حديث المسيء صلاته» وتقدم تخریجه . 

. أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي» وهو صحيح‎ )٤( 

() أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو عوانة. 


۲ 


والمجزىء من اليك الأول: «التحيات لله › سلام عليك أيها الس 
ورحمه الله وبرکاته»› سلام علیناء وعلى عباد الله الصالحين › اشنهد أن ل إله 


إل الله » وأن محمدا رسول اللّه) . 


- والتشهد الكامل مشهور» واختار الإمام أحمد تشهد ابن مسعود. فإن 
تشهد بعیره مما صح عله َي جاز . 


وتشهد ابن مسعود هو قوله: علمني رسول الله َة التشهد» كفي بين 
كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيباتء 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»'“. 
وقال الترمذي: هو أصح حديث في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح أيضا «بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن 
له الاس 


١‏ - الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين: فلو تشهد غير جالس» أو 
سلم التسليمة الأولى جالسأء والثانية غير جالسء لم تصح صلاته؛ «لأنه باز 
فعله» وداوم عليه»" . وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي»“ . 


۳ - التسليمتان: أي السلام الذي يخرج به من الصلاة؛ لقوله ك: 
«وتحليلها ا وهو أن يقول مرتين: «السلام عليكم ورحمة اللّه») 
مرتباء معرّفاً وجوباء مبتدئا ندباً عن يمينه» لحديث ابن مسعود: «أن 
النبي بيه كان يسلم عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره: 
السلام عليكم ورحمة الله». 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۲) أخرجه أحمد» وهو ضعيف . 

(۳) هذا مفهوم من أحاديث صفة النبي يي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري وغيره. 

. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي» وهو صحيح‎ )٠( 

() أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح» وغيرهم . 


۳ 


والأولى ألا يزيد: «وبركاته». 

ويكفي في النفل تسليمة واحدة عن يمينه» لقول ابن عمر: «كان 
النبي َة يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها»' . وكذا تسليمة واحدة 
في سجود التلاوة والشكر ونحوهماء وفي الجنازةء قال الإمام أخه: عن 
ستة من الصحابة» وليس فيه اختلاف» إلا عن إبراهيم النخعي. 

١‏ - ترتيب الأركان على النحو المذكور: فلو سجد مثلا قبل ركوعه 
عمدأ» بطلت صلاتهء» وإذا کان شزا لرزمه الرجوع ليركع› e‏ لأن 
النبي ية صلاها مرتبةء وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» «وعلمها المسيء 


واجبات الصلاة : 
واجبات اة اة وهي ما کان فيها» وتبطل الصلاة e‏ 
عمدا» وتسقط سهواً وجهلاء ويسجد لهما سجود السهو. فهي تختلف عن 
الركن بسقوطها سهواً وجهلا ولكنها لا بد منها كالشرط والركن» وهي ما 
يلي : 
التكبير لغير الإحرام: يجب التكبير لكل انتقال في الصلاة إلا ما 

يأتي» لقول ابن مسعود: «رأيت النبي ية يكبر في كل رفع وخفض» وقيام 
وقعود»“ وأمر به» والأمر للوجوب. 

لكن تكبيرة المسبوق (الذي أدرك إمامه راكعاً) التي بعد تكبيرة 
اللإحرام سنة للركوع» كما نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر» ولم يعرف لهما 
مخالف» للاجتزاء بتكبيرة الإحرام عنها في تلك الحالة. 

ويسن الجهر بالتكبير للإمام ليسمع المأموم» في حال الجهر والإسرار 
)١(‏ أخرجه أحمد» وهو صحيح . 
(۲) الحديثان الأخيران صحيحان» تقدم تخريجهما. 


(۳) منار السبيل ٠۹١ - ٩٠/١‏ كشاف القناع ٠٠١/١‏ _ ١٥٠٤ء‏ المغني ٤/۲‏ -1. 
(€) روأه أحمد والنسائي والترمذي و صححه قاتلا : «حديث حسن صحيح؟ . 


Té 


جميعاً في الصلاةء فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع» استحب لبعض 
المأمومين رفع صوته. 

۲ - وقول: «سمع الله لمن حمده» للإمام والمنفرد: لحديث بي 
هريرة: «كان رسول الله ية يكبر حين يقوم إلى الصلاةء ثم يكبر حين 
يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة - الركوع 
- ثم يقول - وهو قائم - ربنا ولك الحمد»“. 

ولا يجب ذلك للمأموم» لحديث أبي موسى» وفيه: «وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدا" وهو التحميد. 

٣‏ قول: «ربنا ولك الحمد» لكل من الإمام والمأموم والمنفرد» بعد 
التسميع : اسمع الله لمن حمده» وهو قول أكثر أهل العلم. 

:١ - >‏ قول: «سبحان ربي العظيم» مرة في الركوع. وقول: « 
ربي الأعلى» مرة في السجود؛ لقول حذيفة في حديث: «فكان - يعني 
النبي َيه - يقول ف في رکوعه: سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: سبحان ربي 
ااعل ا وف عقبة بن عامر قال: لما نزلت: «ضَيَحَ اسم ريك 
ألعَظْيي4 [سورة الواقعة: ]۷٤‏ قال لنا رسول الله بياة: «اجعلوها في 
ركوعكم» فلما نزلت: سبح اسم ريك اَّل [سورة الأعلى: ]١‏ قال: 
«اجعلوها في سجودكب»“ . 

- قول: «رب اغفر لي بين السجدتين» مرة» لحديث حذيفة: أن 
النبي ية كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي . 

۷ التشهد الأول على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهواً: لوجوب 


متابعته . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عوانة. 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو عوانة. 

(۳) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وهو ضعيف. 

() رواه النسائي وابن ماجه والدارمي» والحاکم وهو صحيح . 


Yo 


۸ - الجلوس للتشهد الأول على غير من قام إمامه عنه سهواً: لحديث 
ابن مسعود مرفوعاً: «إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا: التحيات لله. . ٠.‏ 
الحديث. وحديث رفاعة بن رافع : «فإذا جلست فى وسط الصلاة» فاطمئن› 


وافترش فخذك الیسری”) ثم lS‏ وفی حديث أخر بمعناه: «ولما 


سنن الصلاة: 


سنن الصلاة: أقوال وأفعال فيها» ولا تبطل الصلاة ت شي ءَ منهاء 
ولو مدا ویباح السجود لر شيءَ منها هرا فلا کون السجود واا 
ولا مستحباًء لعموم قوله ب : إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» . 


وهي ان و واا ار ف 


والسنن القولية إحدى عشرة سنة بل سبع عشرة» وهي : 

الاستفتاح : وهو قوله بعد تكبيرة الإحرام: اسبحانك اللهم ويحمدك» 
رارك اكه وال خا ولا إل كا وسحانك أي ارهك ا 
يى بجلالك . واللهم: یا الله » واسبمات: دام حخیره»› والبركة: النماء 
والزيادة. وتعالى جَدّك: أي علا جلالك وارتفعت عظمتك. 


فال اخم اما آنا فأذهب الى ماروق الأسود عن عمر: انه صلی 
خلف عمر› فسمعه كبر» ثم قال : ااسبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 


. رواه أحمد والنسائي والطحاوي»› وهو صحيح‎ )١( 

(۲) افترش أو فرش فخذه: بسط على الأرض. 

(۳) رواه أبو داود والبيهقي» وهو حسن. 

)٤(‏ رواه الجماعة. 

(۵) رواه مسلم والنسائي والبيهقي . 

- ٤1١/١ المغخني‎ ٤٦١ _ ٤٥۷ ء٤٠٥١‎ /١ كشاف القناع‎ »٩۳ ۹۱/۱ منار السبیل‎ )٩( 
1-0/۲ ۹ 


۳٢ 


اسمك› وتعالی جدك» ولا إله غيرك» . وقالت عائشة وأبو سعيد . «کان 
رسرل الله اة إذا استفتح الصلاة قال ذلك . ٠».‏ 

والتعوذ قبل القراءة: لقوله تعالى: ذا قات الان كسيد يله مِنَ 
لطن الي [سورة النحل: ۹۸]. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي ييا 
أنه «كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيي»" 


والبسملة: أي ابسم الله الرحمن ا ام ا 
النبي بيه قرأ في ا : بسم الله الرحمن الرحيم» وعدها آية»“ ولأن 
الصحابة أثبتوها فى المصاحف فيما جمعوا من القرآن. 


وقول : «آمين» : «إدا امن ارمام فأمنوا»* . ويجهر به ارمام والمأموم 
فى الجهرية» ويخفيه فيما يخفى . 

- وقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفجر والجمعة 
والمغرب والرباعية والتطوع كله» للأحاديث الواردة في ذلك. قال ابن قدامة 
في المغني: ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين. 

والحهر والإخفات في محالهماء ذ فيسن الجهر بالقراءة للإمام» في و 
الصبح والجمعة› ا ت المغرب والعشاء : لان النبي ا 
ذلك»”“. ويكره الجهر بالقراءة للمأموم؛ لأنه لا يقصد إسماع غيره» وهو 
مأمور بالإنصات . ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار بالقراءة. 


- وقول الإمام والمنفرد» دول 2 بعد التحممد: ملء السماءء وملء 
الأرض›٠‏ وملء ما شئت من د شيءَ بعد" . ولا يستحب للمأموم الزيادة على : 


. رواه مسلم والدارقطني والحاكم وابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) روا الترمذي وابن ماجه والدارقطني» وهو صحيح . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن جبير بن مطعم» وهو صحيح . 

)٤(‏ رواه أبو داود والبيهقي والترمذي والحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟. 
)٥(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم . 

(0) وعليه إجماع المسلمين»ء والأحاديث في ذلك صحيحة. 

(۷) رواه مسلم والدارمي والبيهقي . 


۷ 


«رينا ولك الحمد» للحديث: «وإذا قال : سمع الله لمن حمده» فقولوا: «ربنا 
ولك الحمدا“ ولم يأمرهم بغيره. واختار أبو الخطاب استحبابه للمأموم؛ 


وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسحود: وفي قول : ارب اغفر 
لى» لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: «ما صليت وراء أحد بعد 
رسول الله ية أشبه صلاة به من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: 
راق رک فر تات روق رد ر سات 


- والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام» والبركة عليه 
وعليهم› والدعاء بعده: أما الصلاة على الآل فلحديث كعب بن عَجرة: 
خرج علينا النبي بء فقلنا: يا رسول اللهء قد علمنا كيف نسلم عليك› 
فكيف نصلي عليك؟ قال: «قالوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل 
محمد کما بارکت على آل إبراهیم› ئك حب مف“ 


وأما الدعاء بعد التشهد: فلحديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا فرغ أحدكم 
من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»“ . 


ولا يدعو في تشهده إلا بما في الأخبار الواردة في السنة وما يرجع 


وما زاد على المجزىء من التشهد الأول . 


والقنوت في الوتر. 
(1) رواه أحمد ومسلم وأبو عوانة» وقد تقدم تەخریجه . 
(۲( روأه أحمد وأبو داود والنسائي› وهو ضعبف . 


(۳( رواه البخاري ومسلم. والترمذي وأبو عوانة› ونقدم تخریجه . 
(€) رواه الجماعة»› إلا الببخاري والترمذي . 


Y۸ 


وأما السنن الفعلية: وتسمى الهيئات؛ لأنها صفة في غيرها» فهي 
خمس وخمسون ونيف» وهي ما يأتي : 

:٤ - |‏ رفع اليدين مع تكبيرة اللإحرام (الإحرام)» وعند الركوع» وعند 
الرفع منه» وحطهما عقب ذلك؛ «لأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع 
يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه رفع تنه وخدت ان 
رسول لله بل صنع هكذا»"'. 

ه _ ۷ كون الأصابع أثناء الرفع المذكور والحط منه مضمومة» ممدودةء 
مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو منكبيه. 

۸ ۹: وضع اليد اليمين على الشمال: آي قبض اليمين على كوع 
(رسغ) الشمال» وجعلهما تحت سرته بعد إحرامه. أما الوضع فلحديث 
وائل بن حُجْر» وفيه: «ثم وضع اليمنى على اليسرى»"" وأما وضعهما تحت 
السرة فلقول علي رضي لله عنه: «إن من السنة في الصلاة: وضع الأكف 
على الأكف تحت السرة . 

٠‏ -- النظر إلى موضع سجوده في غير صلاة خوف ونحوها: لما روى 
ابن سيرين: «أن رسول الله ية كان يقلب بصره في السماء» فنزلت هذه 
الآية: لين هم في صلاتيم شو )€ [سورة المؤمنون: ۲] فطأطاً 
اس وزاد سعید بن منصور : «وكانوا يستحبون للرجل : أن لا يجاوز 
بصره مصلاه» وهو مرسل. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى 


مو صح سجوده . 
١‏ - التفريق بين قدميه قائماً يسيراً» ومراوحته اليسيرة بينهما إذا طال 


قيامه» لحدیث ابن ا 


)١(‏ متفق عليه رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة. 

(۲( رواأه امد ومسلم وأبو عوانة. 

(۳( رواه اخم وأبو داود والدارفطنى . 

(4) رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وابن أبي شيبة والبيهقي وسعید بن منصور في سننه. 
)٥(‏ رواه النسائي وابن بي شيبة والبيهقي» وهو ضعيف . 


۳۹ 


والأدب . 

١‏ تخفيف الصلاة إن كان إماماء لحديث «من أ بالناس 
خف ۹ 

:١١ _ ٠١‏ الإطالة في الأولى والتقصير في الثانية في غير صلاة خوف. 

۷ - قبض ركبتيه مفرّجتي الأصابع في ركوعه. 

:۲١ - ۸‏ مد ظهره في ركوعه مستوياً» وجعل المصلي رأسه حيال 
ظهره» فلا يخمفضه ولا يرفعه» ومجافاة عصديه عن جنبيه؟ لحديث ابن 
مسعود: إنه ركع» فجافى يديه» ووضع يديه على رکبتیه» وفرّج بین أصابعه 


من وراء رکبتىه ؟ وقال : ھکذا زات رسول الله اة يصلى»“ ولحديث بی 


ABNER‏ البداءاة في سجوده بوصع ركىتیه› ئم يديه» ثم جبهته 
وأنفه: لحديث وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله ية إذا سجدء وضع 
رکبتیه قبل یدیه» وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه»" . 


:٠١ ٤‏ تمكين أعضاء السجود (كل جبهته وكل أنفه وكل بقية 
الأعضاء) من الأرض في سجوده»ء ومباشرة اليدين والجبهة لمحل السجود بأن 
لا یکون ٿم حائل متصل به» سوی الرکبتین» فيكره في حقه أن يباشر بهماء 


٣‏ - ۲۸: ومحافاة عضدیه عن جنبیه» وبطنه عن فخدذیه» وفخذیه عن 


ساقيه: لحديث أبى حميد فى صفة صلاة رسول الله يي قال فيه: «وإذا 


.٠. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة بلفظ آخر «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف.‎ )١( 
. رواه آخد وأبو داود والبيهقي › وهو ضعبف‎ (۲( 
زواه اللخمسة إلا اج‎ (۳) 


2 


سجد» فرج بین فخذيه› غير حامل بطنه على شيءَ من EE‏ وفي 


حدذدیٹ ابن بحَيْنة : «كان ية إذا سجد يجح في سجوده حتی یری وصح 
إبطه»" 


:۳١ - ۹‏ إقامة قدميه» وجعل بطون أصابعهما على الأرض› مفَرَقة› 
ووضع يديه حذو منكبيه» مبسوطة» مضمومة الأصابع» مستقبلا بها القبلة: 
لحديث أبي حميد: «ووضع کفیه حذو منکبیه)" . 

وفي لفظ : «سجد غير مفترش”“ ولا قابضهماء واستقبل بأطراف 
رجليه القبلة»” . 

۷ - رفع يديه أولاً في قيامه للركعة الثانية: لحديث وائل بن حجر 
المتقدم. 

٤١ _ ۸‏ : قيامه على صدور قدميه إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة 
لحديث أبي هريرة: کان ينهض على صدور قدميه»". 


٤۱‏ اعتماده على رکبتیه بیديه: لحديث وائل بن حجر: «وإذا نهض 
نهض على رکبتیه» واعتمد على فخذیه»". 


٤۳ - ١‏ : الافتراش في الجلوس بين السجدتينء وفي التشهد الأول: 
لحديث أبي حميد: «ثم ثنى رجله اليسرى» وقعد عليها» وقال: «وإذا جلس 
في الركعتين جلس على اليسرى» ونصب الأخرى» وفي لفظ : «وأقبل بصدر 
الیمنی على قبلته» . 


. سبق تخريجه» وهذا اللفظ ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة. ويجنح: يميل» ووضح إبطيه: بياضهما. 

(۳) رواه أو داود والترمذي وصححه» وحذو منکبیه: جانب منکبيه. 

)٤(‏ افترش يديه: بسطهما على الأرض. 

. رواه البخاري وأبو داود والترمذي ؛ وتقدم تخریجه‎ )٥( 

(71) رواه الترمذي› وهر ضعيف . 

(۷) رواه أبو داود» وهو ضعیف . 

(۸) اللفظان الأولان صحيحان» تقدم ترجه سابقا وهنا في رقم .)٥(‏ واللفظ الثالث رواه 
أبو داود» وهو ضعيف . 


٠‏ - التورك في التشهد الثاني : وهو أن ينصب الرجل اليمنى ويجلس 
على وركه (ما فوق الفخذ) الأيسر؛ لقول أبي حميد: «فإذا كانت السجدة 
التي فيها التسليم» أخرج رجله اليسرى» وجلس متوركاً على شقه الأيسرء 


وقعد على مفدته»؟. 


:٤٩4 - ٥‏ وضع اليدين على الفخذين (اليمنى على اليمنى واليسرى 
على اليسرى) مبسوطتي الأصابع » مضمومتين مستقبلاً بها القبلةء في التشهد 
الأول والثاني وفي الجلوس بين السجدتين» إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر 
والبنصر»ء ويحلق إبهامها مع الوسطى» ويشير بسبابتها اليمنى عند ذكر الله 
تعالى بالشهادة» لحديث ابن عمر: «كان رسول الله يه إذا جلس في 
الصلاة» وضع يديه على ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام» فدعا 
بها" وفي حديث وائل بن حجر: «ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلّق 
حلقة» ثم رفع إصبعه» فرأیته يحرکها يدعو بها" . 

١١ _ ١‏ : كون اليسرى مضمومة الأصابع» وكون أطراف أصابعها نحو 
القبلة . 

٥١ _ ۲‏ : الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام» والتفاته نما 
وشمالاً في تسليمه» ونيته بالسلام الخروج من الصلاةء وتفضيل اليمين على 
الشمال فى الالتفات: أما الالتفات فلحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: 
«کنت ری النبي ميا يسلٌم عن یمینه وعن یساره» حتی یری بیاض د 


فإن لم ينو بالسلام الخروج من الصلاةء لم تبطل صلاته. فإن نوى به 
الرد على الملكين» أو على من معه» فلا بأس ؛ لحديث جابر: «أمرنا 
النبي ية أن نرد على الإمام» وأن يسلم بعضنا بعضا» . 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود وغیرهما. 

(۲) رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو عوانة. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وهو صحيح . 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو عوانة. 

)٥(‏ رواه أبو داود والحاكم والبيهقي» وهو ضعيف. 


ET 


٠ه‏ _ الخشوع في الصلاة: وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سکون 
الأطراف؛ لقوله تعالى: لين هم في صلاتمم حشعونَ 62 اميورة 


(۱) 
جوارحه» 


ملاحظة: من أدى الصلاة مشتملة على الشروط والأركان والواجبات» 
ولم يميز الفرض من السنة» صحت صلاته. لكن من ترك شيئاء ولم يدر 
أفرض هو آم سنة» لم يسقط فرضه»ء للشك في صحته. 
مكروهات الصلاة : 

يكره في الصلاة ما يأتي" : 

الالتفات اليسير بلا حاجة: لحديث عائشة قالت: «سألت النبى يلا 
عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبدا". فإن كان لحاجة كخوف على نفسه أو ماله» ونحوه كمرض» لم 
بكرف لحديث سهل بن الحنظلية قال «ئثرب بالصلاة فجعل 
رسول الله يو يصلي› وهو يلتفت إلى الشعب» قال أبو داود: «وكان أرسل 
فارساً إلى الشعب يحرس»'“ . 
القبلة» فتبطل الصلاة إن استدار المصلي بجملتهء أو استدبر القبلة بلا عذرء 
لتركه الصلاةء ما لم يكن في الكعبة» فلا تبطل؛ لأنه إذا استدبر جهة» فقد 
استقبل أخرى» أو كان في شدة خوف» فلا تبطل. ولا تبطل لو التفت 
بصدره ووجهه؛ بأنه لم يستدر بجملته. 


والمراد بالالتفات المكروه: ما لم يیستدر تحملته» وما لم يستدير 


. رواه الترمذي» وهو ضعيف‎ )۱١( 

(۲) کشاف القناع ٤۳۱/۱‏ ۔ ٤٤٩‏ المغني ۷/۲ ۰۱۲ ۲٤۷‏ ۔ ۲٤۹‏ منار السبيل ٩٥/١‏ - 
۸ المحرر في الفقه ۷۷/۱ ۔ .۷۹٩‏ 

(۳) رواه البخاري وأحمد. 

)٤(‏ وب بالصلاة: أي أقيمت الصلاة. 

)٥(‏ رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين'. 


YEY 


: والاقتصار على الفاتحة فیما تسن فة السورة بعدها» لمخالفته السنة. 

- وتكرار الفاتحة: خروجاأً من خلاف من أبطلها به؛ لأنها ركن . 

- ورفع بصره إلى السماء: لحديث أنس قال: قال النبي بية: «ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهمء فاشتد قوله في ذلك حتى 
قال: لينتهُنّ عن ذلك أو لتخطفمَنٌ أبصارهم»". ولا يكره أن يرفع بصره إلى 
السماء حال التجشي إذا كان في جماعة لئلا يؤذي من حوله بالرائحة. 

- وتغميضص عليه : لأنه فعل اليهود» ومظنة النوم» وخشرة السقوط› بلا 
حاجة كخوفه محذوراء» مثل رؤية زوجته عريانة. 

- وحمل مُشغل له عن الصلاة: لأنه يذهب الخشوع»ء أي أن حمل كل 
ما يشغله عن إكمال الصلاة يذهب الخشوع . 

- وافتراش ذراعيه ساجدا: لحديث أنس مرفوعاً: «اعتدلوا في السجود» 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»'. 

والعبث : لأن النبي لاز رأی رجلا يعبث في صلاته» فقال : الو 
خشع قلب هذا لخشعت جوار a‏ 

والتخصر : وهو ات ا ا لحديث ا هريره : 
انهى النبي ب أن يصلي الرجل متخصراً»"“ . 

- والتمطي: لأنه بتمدد الجسم تكاسلا يخرج عن هيئة الخشوع . 

- وفتح فمه»› ووصع شيءَ فيه: لاّنه يذهب الخشوع› ويمنع كمال 
الحروف. ولا یکره وضع شيء في يده وکمه. 

واستقبال صورة منصوبة: لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والكفار. 


(1) رواه البخاري . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عوانة. 

(۳) رواه الترمذي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي وأآبو عوانة. والمتخصر: وضع اليد على الخاصرة. 


Y٤ 


ولا یکره أل عير منصوبه»› ولا السجود على صورة»› ولا کون الصورة خلقه 


واستقبال و حه آدمی »› فما أفلح وجه صلی عليه . 

واستقبال متحدث ونائم» ونار مطلقاً: (لنهيه ية عن الصلاة ال 
النائم والمتحدث»”“ ولأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة. ولأن 
استقبال النار تشبه بالمجوس . 


واستقبال ما يلهيه: لحديث عائشة: «أن النبى ية صلى فى 
خميصة” لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرةء فلما انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جَّهم» وائتوني بأنبجانيته" فإنها ألهتني آنفاً عن 
س 6 a.‏ 
ى 


والنظر في کتاب» واستقبال کافر» وتعلیق شيء في قبلته» لا وضعه 
على الأرض . 

وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح . 

ومس الحصاء وتسوية التراب بلا عذر: لحديث أبى ذر مرفوعاً: «إذا 
قم أخدكم إلى الصلاة: فلا يسح الحصىء» فان الرحمة تواجي. 

- وترؤّح بمروحة ونحوهاء بلا حاجة: لأنه من العبث. 


وفرقعة أصابعه وتشبيكها وهو في الصلاة: لحديث علي مرفوعاً: «لا 
تقعقم ٠‏ اصاتحك رانت فن الفا , وحدنت كحت ت رة أن 


)١(‏ رواه أبو داود» وهو ضعيف» وصح أنه ييه كان يصلي بالليل» وعائشة معترضة في قبلته 
اعتراض الجنازة. 

(۲) هي کساء أسود مربع له علّمان. ) 

(۳) هي کساء تخد من الصوف له خمل»› ولا علم له. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

. رواه أبو داود والنسائي والترمذي» وهو ضعيف‎ )٥( 

)٦1(‏ أي لا تصوّت عند التحريك. 

(۷) رواه ابن ماجه» وهو ضعیف . 


Y0 


رسول الله اا : «رأى زجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج 
رول الله ا بت أضا هة : وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك: 
«تلك صلاة المغخضرب علیهم» . 

- ومس لحيته وعقص شعره» وکف ثوبه: انه من العبث» ولحديث : 
«(ولا أكف ا ولا ie‏ ونھی اخيك رجلا کان اذا سجد» جمع ثوبه 
دىذه التمرئ: فان کان لعذر كحر» لم یکره. 

ومتى كثر ذلك عرفا بطلب الصلاة؛ لأن العمل الكثير المتوالى يبطلهاء 
کما یأتی . 


وأن يخص جبهته بما يسجد عليه: لأن ذلك من شعائر الشيعة 
لأا 


- وأن يمسح في الصلاة أثر سجوده: لقول ابن مسعود: «إن من الجفاء 
أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة»“ . 

وان بسند إلى جدار ونحوه بلا حاجة: لأنه يزيل مشقة القيام. 
ويجوز للحاجة؛ «لأنه بيه لما أسن» وأخذه اللحمء اتخذ عموداً في مصلاه 
يعتمد عليه“ . فإن استند المصلي إلى شيء بلا عذرء بحيث يقع لو أزيل 
ما استند إليه» بطلت صلاته؛ لأنه بمنزلة غير القائم . 


- وحمد المصلي إذا عطس أو وجد ما يسره. 

- واسترجاعه إذا وجد ما يغم: بأن يقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون» 
خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلانء 
وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي» وسيأتي في باب الحدود. 


9ر اردق وان اجه وهر عفت: 

(۲) رواه أبو داود وابن ماجه» وهو صحیح . 

(۳) رواه البخاري ومسلم. وعقص الشعر: ضفره» أي إدخال أطرافه في أصوله. وروى 
أحمد وابن ماجه عن أبي رافع قال: «نهى النبي ية أن يصلي الرجل ورأسه معقوص». 

6 روه ابن اكه وهي ضف الد 

. رواه أبو داود والبيهقي وهو صحيح‎ )٥( 


مبطلات الصلاة : 

تبطل الصلاة بمبطلات كثيرة تقارب )۳١(‏ مبطلاء سواء فعلت عمداً أو 
سهواًء وهي ما يأتي“ : 

طروء ناقض للطهارة: فكل ما يبطل الطهارة يبطل الصلاةء وهو 
تمانية أمور تقدم ذکرها. 

- واتصال نجاسة لا يعفى عنها بالمصلي» إن لم يُزْلها حالاًء فإن أزالها 
سريعا» بحيث لم يطل الزمن» فصلاته صحيحة . 

وكشف العورة عمدأًء ولو كان المكشوف منها يسيرأً؛ لأن التحرز منه 
ممكن من غير مشقةء فأشبه سائر العورة» لكن إن كشفتها الريح» فسترها 
حالاً بلا عمل كثير» فلا تبطل الصلاةء لأنه يسير» كما لا تبطل إن لم 
يسترها في الحال» وكان كشفها بلا قصد»ء وكان المكشوف يسيراً؛ لأنه يسير 
يشق التحرز منه. واليسير: هو الذي لا يفحش في النظر عرفاً. ويختلف 
الفحش بحسب المنكشف» فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها. 

واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. 

- ووجود سترة بعيدة لعريان؛ لأنه يحتاج إلى عمل كثيرة للاستتار بها. 
والعبرة بالبعد بحسب العرف» بحيث يحتاج إلى زمن طويل»ء أو عمل كثير. 

والعمل الكثير في العادة من غير جنس الصلاة» كالمشي» وفتح 
الباب» ولف العمامة» والكتابة» والخياطة» والحك. فإن كثر العمل المتوالي 
أبطل الصلاة إجماعاء وعمده وسهوه وجهله سواء» لقطعه الموالاة بين 
الأركان. وإن قل العمل 1 يبطلها؛ «لحمله عل أمَامة في ا إذا قام 
حملهاء وإذ سجد وضعها»" الات الباب لعائشة وهو في الصلاة»” «وتقدم 
وتأخرَ في صلاة الكسوف»“. كل ذلك إذا كان العمل الكثير لغير ضرورة 


- ٤٤ ٦-١/۲ ۔ ۱١١٠ء منار السبیل ۹۸/۱ - ١١٠٠ء المغنى‎ ۱١۰/۱ غایة المنتھی‎ )١( 
.۷٦ ۷۲/١ المحرر فى الفقه‎ ۲٤۹ 1۷ ۲ 


(۲( رواه مالك والبخاري ومسلم . 
)۳( رواه بو داود والنسائی والترمڏذي › وقال : -حديث حسن عريب) . 
€3 رواه مسلم وأبو عوانة . 


€۷ 


فإن كان لضرورة» كکخوف وهرب من عدو أو سيل أو سبع» فلا تبطل به. 
ولا يقدر العمل الس شات ولا غيرها من العدد. وإشارة الأخرس كفعله. 

والاستناد القوي على شىء بلا عذر» بحيث لو أزيل لسقط؛ لأن 
القيام ركن» والمستند استناداً قوياً كغير قائم . فإن كان لعذر فلا تبطل . 


- وترك رکن مطلقاء وترك واجب عمدا وتعمد زيادة رکن فعلي 
کرکوع› وتقديم بعص الأركان على بعص مدا كتعمد السجود فبل 
الركوع؛ لأن ترتيبها ركن كما تقدم. 


- وتعمد السلام قبل إتمام الصلاةء وسلام المأموم قبل إمامه عمدا أو 
سهوه ولم يده بعد سلام إمامه؛ لأنه تكلم في الصلاة. 


- وتعمد إحالة المعنى في قراءة الفاتحة مع قدرته على إصلاحه؛ لأنها 
ركن» مثل فتح همزة «اهدنا» وضم تاء «أنعمت» وكسرهاء وكسر كاف إياك. 


واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يُحل المعنى» فإن أحاله كان عمده 
کالکلام» وسهوه كالسهو عن كلمةء وجهله کجھهلهاء والعجز عن إصلاحه 


- والرجوع للتشهد الأولء بعد الشروع في القراءةء إن كان عالما 
ذاکرا؛ لأنه تلبس برکن مقصود› لا إن كان جاهلاً تحریم رجوعه» ولا إن 
کان ناسياً» فلا تبطل؛ لما روى زياد بن علاقة» قال: «صلى بنا المغيرة بن 
شعبة» فلما صلى ركعتين› جن a‏ فأشار إليهم : 
فوموا» فلما فرغ من صلاته ا وسجد سجدتين › ول وقال: هكذا 
صنع رسول الله يي" ولقوله بي : «فإن استتم قائماًء فلا يجلس» وليسجد 
E‏ 
(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: «حديث حسن صحیح». 
(۲) رواه أبو داود وابن ماجه» وهو ضعيف» لکن له طرق أخرى بعضها صحيح عند 
الطحاوي وغيره. 


ومتى علم تحريم الرجوع للتشهد» وهو في التشهد» نهض»› ولم يتم 
الجلوس . 

وكذا حال المأمومين إن تبعوه. وإن سبحوا له قبل أن يعتدل» فلم 
يرجع › تشهدوا لأنفسهم» وتبعوه. وقيل: يفارقون ويتمون صلاتهم . 

- فسخ النية: بأن ينوي قطع الصلاةء والتردد في الفسخ»› والعزم على 
الفسخ» وإن لم يفسخ بالفعل»ء والشك في النيةء هل نوى أو عيّن الصلاةء 
وعمل عملا مع الشك» کأن ركع أو سجد؛ لأنه فعله شاكاً في صلاته» ولأن 
استدامة النية شرط لصحة الصلاة» ومع التردد تبطل الاستدامة. وإذا تذكر أنه 
نوى بعد الشك» قبل أن يحدث شيئاً من أفعال الصلاة أجزأه. 

- وكذا تبطل بالشك في تكبيرة الإإحرام» ويجب عليه استئناف الصلاة. 

وتبطل بالدعاء بملاذ الدنياء وما يشبه كلام الادميين» كقوله: «اللهم 
ارزقني جارية حسناء» وخلة خضراءء ودابة همُلاجة (سريعة) لقول م : «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح» والتكبيرء 
وا ا 

- وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد: لأنه كلام. وأما 
قوله ية لما عرض له الشيطان في صلاته: «أعوذ بال منك ألعنك 
بلعنة الله“ فهو إما قبل التحريمء أو مؤولء أو من خصائصه بلا . 

- مرور الكلب الأسود البهيم”" بين يدي المصلي: لقوله ية : «الكلب 
الاسرد 2ن 

القهقهة : لحديث جابر مرفوعاً: «القهقهة تنقض الصلاة» ولا تنقض 
الوضوء». وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاةء وأكثر 


أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. 


. رواه مسلم وأبو داود وأبو عوانة والدارمي‎ )١( 

(۲( رواه مسلم وأبو عوانة وغيرهم . 

)۳( البيهم : الذي ليس في لونه شيء سوى السواد. 

)٤(‏ رواه الجماعة ألا البخاري عن أبى ذر. 

. رواه الدارقطني» وفي ا والصحيح أنه موقوف‎ )٥( 


۲۹ 


ا فطلقاء ولو سا أو اا أو مكرها أو تحذيرا من 
مهلكة» فرضاً كانت الصلاة أو نفلاء إماماً كان أو مأموماً؛ لقوله يلل عن 
ید بن أرقم: «فامرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلا»'. 

ومثل الكلام: التنحنح بلا حاجة» والنفخ إذا بان منه حرفان» والبكاء 
لغير خشية الله تعالى وبان منه حرفان إلا إذا غلبه؛ لقول ابن عباس: «من 
نفخ في صلاته فقد تکلم» ٠‏ 

وقال مهتّا: «رأيت أبا عبد الله (الإمام أحمد) يتنحنح في صلاته) فإن 
كان من خشية الله تعالى» لم يبطلها؛ لأن عمر كان يُسمع نشيجه من وراء 
الصفوف. وإن كان التنحنح لحاجة» فلا تبطل الصلاة قولا واحداً. 

ولا تبطل الصلاة إن نام نوما يسيراى وهو قائم أو جالس» فتكلم» أو 
سبق على لسانه حال قراءته» أو غلط فيهاء فأ تى بكلمة من غير القرآنء أو 
غلبه سعال» أو عطاس» أو تثاؤب» أو بكاء» فبان منه حرفان لأنه بالنوم 
مغلوب على الكلام» ولأن النائم مرفوع عنه القلم» وقال: مهنا: صليت إلى 
جنب ابي عبد الله (أحمد) فتشثاءب خمس مرات» وسمعت لتثاؤبه هاه. 
ولأنه ا : «قراً من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون» ثم أخاته اة 
فرک. 

وتبطل بالأكل والشرب وبلع ذوب سكر أي ما يتحلل من نحو سكر 
بفم» غير اليسير منهما عرفاً لساه وجاهل. ولا تبطل إن بلع المصلي ما بين 
أسنانه بلا مضغ» ولو لم يجر به الريق. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمداًء 
ولا بإطالة نظر لشيء٠‏ ولو لكتاب» وقرأً ما فيه بقلبه» ولا بعمل قلبي ولو 
طال» ولا بغلبة وسواس على أكثر الصلاة. 


وتبطل بتقدم المأموم على إمامه : لقوله ا : «إنما جعل الإمام يه 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة والترمذي. 
(۲) رواه سعد بن منصور» وهو موفوف› وله عند البيهقي لفظ آخر. 


(۳( رواه مسلم وأبو عوانة والنسائي . 
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e‏ والاعتبار في القيام : بمۇخر القدم› وهو العقب› وفي القعود. بمحل 
القعود وهو الأليةء فلو استويا في العقب» وتقدمت أصابع المأموم» لم 
يضرء كما لم يضر: لو مذ رجليه» وقدمهما على الإمام في قعوده. ولا يضر 
طول المأموم عن إمامه» ولا تقدم رأسه في السجود. 

- وتقدم لدينا أنه تبطل الصلاة عند الحنابلة في المقبرة وموضع الخلاء 
والحمام وفي أعطان الإبل (مباركها) لقوله يلل : «الأرض كلها مسجد إلا 
الحمام والمقبرة" وحديث: لا تصلوا في مبارك الإبلء فإنها من 
الشياطين»”" والنهي يقتضي التحريم» ولأن بعض هذه الأماكن موضع 
نجاسة› أو تعري . 

- ومن ترك شيئاً من التكبير غير تكبيرة الإحرام» أو التسبيح في الركوع أو 
السجود»ء أو قول: سمع الله لمن حمده أو قول: ربنا ولك الحمدء أو رب 
اغفر لي» أو التشهد الأولء أو الصلاة على النبي ب في التشهد الأخير 
عامدا» بطلت صلاته. رف دكت تاماه اد e‏ السهوء أي 
وجب عليه السجود للسهو. والأصل فيه : حديث النبي يي حين قام إلى ثالثة› 
وترك التشهد الأول» فسبّحوا به» فلم يرجع» حتى إذا جلس للتسليم» سجد 
سجدتين وهو جالس“ ولولا أن التشهد سقط بالسهوء لرجع إليه» ولولا أنه 
واجب لما سجد جبراً لنسيانه» وغير التشهد مقيس عليه ومشبّه به" . 

ومن علم ببطلان الصلاة» ومضى فيهاء أذّب. 


صلاة التطوع أو النوافل : 
التطوعات أو النوافل قسمان" : 


)١(‏ رواه مالك والبخاري» ومسلم» من حديث أنس وغيره. 

(۲) رواه آبو داود. 

(۳) رواه أبو داود عن البراء بن عازب» وروی مسلم مثله عن جابر بن سمرة» وروی أحمد 
مثله عن أسيد بن حضير . 

.)١١۹/۳ رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حسن صحیح (نیل الأوطار‎ )٤( 

)٥(‏ المغني ٤/۲‏ ۔ ه 

- ۸٦/١ ر الققه‎ o۲۱ _ 40/۱ ۔ ١۱۷۱ء کشاف القناع‎ N المغني‎ ()٦( 
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الأول: ما تسن له الجماعة: وهو صلاة الكسوف والاستسقاء 
والتراويح › ويأتي بيانها . 

والشانى: ما يفعل على الانفرادء وهى قسمان: سنة معينة» ونافلة 

أما السنن المعينة فهي أنواع : 
) النوع الأول - السنن الرواتب مع الفرائض: أي المؤكدة» وهي ركعة 

الوترء تكد فعلهاء ویکره ترکهاء ولا تقبل شهادة من داوم عليها ثم ترکهاء 

لسقوط عدالته. قال الإمام أحمد: من ترك الوتر عمداأء فهو رجل سوء» لا 
ينبغي أن تقبل شهادته . 

وعشر رکعات : رکعتان قبل الظهر› وركعتان بعدهاء ورکعتان بعد 
المغرب› ورکعتان بعد العخاء: وركعتان فبل الفجر› ويخير في السقر بين 
فعلها وبين تركهاء لأن السفر مظنَّة المشقة» ولذلك جاز فيه القصر»ء إلا سنة 

وفعل الرواتب في البيت آفضل» بل السنن كلها سوى ما تشرع له 
الجماعة» لحديث ابن عمر: «حفظت عن رسول الله َي عشر ركعات : 
ركعتين قبل الظهرء ورکعتین بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته› ورکعتین 
النبي بيا حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن» وطلع الفجر» صلى 
aS‏ ولمسلم «بعد الجمعة سجدتين» ولم يذكر ركعتين قبل الصبح . 

- ويسن تخفيف ركعتى الفجر» لحديث عائشة : «كان النبى عا يخفف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» حتى إني لأقول: هل قرأ بام 
الکتات؟»"'. 


ويسن الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن قبل الفرض؛ لقول عائشة: 


. متفق عليه» وكذا أخبرت عائشة» وصححه الترمذي‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


«كان النبي عاد إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع» وفي رواية: «فإن كنت 
مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع“. قالوا: واتباع النبي ية في قوله وفعله 
أولی من اتباع من خالفه كائنا من کان. 

- ويسن أن يقرأ في ركعتي الفجر: «الكافرون» و «الإخلاص» لما روى 
أبو هريرة وغيره في الفجر» وابن مسعود في المغرب» أو يقرأ في ركعتي 
الفجر: في الأولى : فول ءامنا لَه [سورة البقرة: ]٠١١‏ وفي الثانية: 
لفقل يأل آلكثب € [سورة آل عمران: ]٠٤‏ للخبر المتقدم. 

- ويجوز فعل ركعتي الفجر والوتر وغيرها راكباء لحديث مسلم عن 
ابن عمر في الفجر»ء وللبخاري إلا الفرائض). 

وآكد هذه الركعات: ركعتا الفجر» لحديث عائشة السابق: «أن 
رسول الله اة لم يكن على شيء أشدَ معاهدة منه على ركعتي الفجر» . ثم 
ركعتا المغرب» لحديث عبيد مولى النبى كيه أنه سئل: أكان رسول الله لاز 
ایر عا دک فال ب ي المي راما ن بان الد 
سوا 

- ووقت السنن الرواتب القبلية : وقت الفرض قبلهء والبعدية بعده» ولا 
يُقضى منها شيء إلا ركعتي الفجرء اختار الإمام أحمد أن يقضيهما من 
الضحى» وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزاً. ويجوز قضاء السنن الرواتب 
بعد العصر؛ لأن النبي َة فعله» فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد 
العصرء E‏ وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدهاء في 
حديث عائشة» والاقتداء بما فعله النبى ية متعين» ولأن النهى بعد العصر 

وقال البُهوتي في كشاف القناع : تقضى جميع السنن» إذ يقاس الباقي 
على سنة الفجر والعصر. وقال ابن حامد: تقضى جميع السنن الرواتب في 
)١(‏ متفق عليه» وروى الترمذي مثله عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث حسن. 
(۲) حديث أبي هريرة رواه مسلم» وحدیث ابن مسعود رواه الترمذي وابن ماجه. 


(۳) متفق عليه. 
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جميع الأوقات إلا أوقات النهي؛ لأن النبي بي قضى بعضهاء وقسنا الباقي 
عليه . 


والحاصل: يسن قضاء الرواتب والوتر؛ لأنه ية قضى ركعتي الفجر 
حين نام عنهاء وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر»ء وقيس عليه 
الباقي . وروی انو داود عن أبي سعيد مرفوعاً: (من نام عن ونره أو نسبه » 
فليصله إذا ذكره» إلا ما فات مع فرضهء وكثرء فالأولى تركه» لحصول 
المشقة به» إلا سنة الفجر» فيقضيها مطلقاً لتأكدها. 

النوع الثاني - السنن غير الرواتب: وهي تطوعات مع الرواتب» أي غير 
مؤكدة› وهي عشروں : أربع قبل الظهر وأربع بعدهاء وأربع قبل صلاة 
العصر› وأربع بعد صلاة المغرب وأربع بعد صلاة العشاء. ویباح أن يصلي 

وأدلة هذه السنن: في الظهر: حديث أم حبيبة: «من حافظ على أربع 
فبل الظهر وأربع بعدهاء حرمه الله على النار»". وفي العصر: (رحم الله 
امرء صلى قبل العصر ا وعن علي رضي الله عنه في صفة صلاة 
رسول الله ية : «وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس» وركعتين بعدها 
وأربعاً قبل العصرء يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين› 
والنبيين ومن تبعهم من المسلمين»" . ) 

وفي المغرب: «(من صلى بعد المغخرب ست ركعات» لم يتكلم بینهن 
بسوء»› عدلن له بعبادة ثنتى عشرة ا وأما سلة قبل المغرب› فلحدیث 
صلاة المغرب» فسئل أنس: أكان رسول الله يةٍ؟ قال: كان يرانا نصليهماء 
فلم یأمرنا ولم ینهنا»” . 


(1) رواه أو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح غریب . 
() رواه ا داود» وروي مثله عن عائشة رضی الله عنها. 

(۳) رواه ابن ماجه. 

)٤(‏ رواه الترمذي» وهو ضعيف جداً. 

)٥(‏ متفق عليه. 


وفي الغا مال شریح بن هانىء عائشهة رضي الله عنها عن صلاة 
رسول ايله اا ؟ فقالت : ما صلی رسول الله ية العشاء 9Y‏ إلا صلى أربع 
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رکعات› او ست رکعات»' 


وقال البهوّتى: ولا سنة راتبة للجمعة قبلهاء وأقل السنة الراتبة بعدها: 
رکعتان» لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر: (وركعتين بعد الجمعة في 
بيته» وأكثرها ست. وفعل سنة الجمعة فى المسجد مكانه أفضل . 

أما صلاة ركعتين بعد الوتر: فظاهر كلام أحمد: أ د 
فعلهماء وإن فعلهما إنسان جاز. والصحيح أنهما ليستا بسنة وإنما يباحان؛ 
لأن أكثر من وصف تهجد النبي يي لم يذكرهماء منهم ابن عباس وزيد بن 

- ويسن أن يفصل بين كل فرض وسنة بقيام أو كلام؛ لقول معاوية: 
«إن النبي بيا أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة» حتى نتكلم أو نخرج»'. 
النوع الثالث - صلوات معينة مستقلة : 

هناك أنواع عشرة من الصلوات المستقلة» وهي ما يأتي : 

|١‏ _ صلاة التراويح : وهي عشرول ركعه» وسنة مؤكدة› وأول من سّها 
رسول الله ل قال أبو هريرة: «كان رسول الله يا يرغب في قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» غفر 


له ما تدم من ا 


ودلیل كونها عشرین : ما روی مالك عن يزيد بن رومان قال: «کان 
الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة). والسر فيه: 
أن الراتبة عشر» فضوعفت في رمضان؛ لأنه وقت جد. وهذا في مظنة 
الشهرة بحضرة الصحابة» فكان إجماعاً. وروى أبو بكر عبد العزيز في كتابه 


(۱) رواه أبو داود. 


)۲( رواه مسلم . 
)۳( رواأه أصحاب الكتب» وهر م 
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الشافي عن ابن عباس: «أن النبي بي كان يصلي في شهر رمضان عشرين 
ركعة. وعن علي «أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة» وهذا 
كالإجماع . 

القراءة في التراويح : ويجهر فيها امام بالقراءة» لفعل الخلف عن 
السلف. وفعلها جماعة أفضل من فعلها فرادى؛ لحديث أبي ذرّ: «أن 
النبى ييو جمع أهله وأصحابه» وقال : انه من قام الإمام» حی ينصرف › 
كتب له قيام ليلة» وقد جاء عن عمر: أنه كان يصلي في الجماعة. وأجمع 
الصحابة على ذلك . 

- وقال الإمام أحمد رحمه الله: يقرأ الإمام بالقوم في شهر رمضان ما 
يخف على الناس» ولا يشق عليهم» ولا سيما في الليالي القصارء والأمر 
على ما يحتمله الناس. فإن اتفق جماعة رضوا بالتطويل واختياره على ختمة 
في الشهر مثلاء كان أفضل. 

- ویستحب الابتداء بسورة العلق : ا5ا اشر ريك ¢ لأنهما أول ما زل 
من القرآن» فإذا سجد للتلاوة في آخرهاء قام فقرأً من البقرة. 

نية التروايح والاستراحة والدعاء: وينوي في كل ركعتين» فيقول سرا 
ندباً: أصلي ركعتين من التراويح المسنونةء أو من قيام رمضان؛ لحديث: 
«إنما الأعمال بالنيات»' . 

ويستريح بعد كل أربع ركعات من التراويح بجلسة يسيرة» لأن الصحابة 
مع النبي ية كانوا يجلسون بعد كل أربع يستريحون. ولا بأس بترك الجلسة 
بعد كل أربع. ولا يدعو إذا استراح لعدم وروده. ولا یکره الدعاء بعد 
التراويح» لعموم قوله تعالى إذا فرعت فأنصَبَ# [سورة الشرح: ۷]. 

وقت التراويح : ووقتها بعد صلاة العشاء وبعد سنتها» قبل الوتر» إل 
طلوع الفجر الثاني فلا تصح قبل صلاة العشاء فمن صلى العشاء ثم 


(۱) رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عه . 
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التراويح» ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثأء أعاد التراويح؛ لأنها سنة تفعل 
بعد مكتوبةء فلم تصح قبلهاء كسنة العشاء. وإن صلى الفجرء فات وقتهاء 
ولا تقضى. وإن صلى التروايح بعد العشاء» وقبل سنتهاء صح جزماًء ولكن 
الأفضل فعلها بعد السنة» على المنصوص . 

فعلها في المسجد: وفعلها في المسجد أفضل؛ لأن «النبي ية صلاها 
ثلاث ليال متوالية“"“ ومرة «ثلاث ليال متفرقة»"“ وقال عليه السلام «من قام 
مع الإمام حتى ينصرف خيب له قيام ليلة»". وكان أصحابة يفعلونها في 
المسجد أوزاعاً (متفرقين) في جماعات متفرقة في عهده» وجمع عمر الناس 
على أبيّ» وتابعه الصحابة على ذلك ومن بعدهم. وفعلها أول الليل أفضل؛ 
لأن الناس لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر أوله. 

الوتر بعد التراويح: ويوتر بعدها في الجماعة بثلاث ركعات» لما تقدم 
r‏ بن رومان» وحديث بريدة مرفوعاً عند أحمد: ا 

تر» فليس منا». وأقله ركعةء لحديث ابن عمرء وابن عباس مرفوعاً عند 
e‏ «الوتر ركعة من آخر الليل» وأكثره إحدى عشرة ركعة» لحديث عائشة 
المتفق عليه: «كان النبي ية يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة» يوتر منها 


بوأحدة) . 

- وأدنى الكمال في الوتر ثلاث بسلامين وهو أفضل؛ لأن ابن عمر 
ا ل ن رن کن ان کی ا 

- ويیجور أن يصلي بسلام وأاحد سردا ؛ لحديث عائشة : «كان النبي ا 
یوتر بثلاث لا يفصل فیهن»" . 

- ووقت الوتر: ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء لحديث أبي سعيد 


(۱) رواه مسلم وأبو داود عن عائشة رضي الله عنهاء والحديث في البخاري . 
(۲) هذه رواية أبي ذر عند أبي داود والأثرم وابن ماجه. 

(۳) في رواية بي ذر المتقدمة. 

(6) رواه مالك والشافعي والبخاري . 

)٥(‏ رواه أحمد وهو ضعيف» ورواه النسائي والحاكم من وجه آخر. 


oV 


مرفوعاً: «أوتروا قبل أن تصبحوا»"“ وحديث «إن الله قد أمدكم بصلاة هي 


خير لكم من حمر النْعَّم» وهي الوتر» فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع 
ا 

- ويقنت في الوتر بعد الركوع ندبأء في الركعة الأخيرة» جميع السنة؛ 
لأنه صح عنه ييه من رواية ا هريره ونس وابن عمر: ا 
الركوع»" . وعن عمر وعلي : «آنهما کانا يقنتان بعد الرکوع“ 


ولو كبّر» ورفع يديه» ثم قنت قبل الركوع» جازء لحديث أبيّ بن 
كعب: أن النبي ية «كان يقنت قبل الركوع» . وروى الأثرم عن ابن 
مسعود. «أنه کان يفنت ا الوتر» وکان إدا فرع من القراءة کر ورفع يديه › 


E 
ا‎ 


E‏ لأن عمر رضي الله عنه «(قنت 
ورن ا " مالم يكن من أمر الدنياء ا و 
وبطونهما نحو السماءء ولو ماضوقا. 


ومما ورد کی دعاء القنوت : «اللهم اھدنا فيمن هدیت › وعافنا فيمن 
عافيت» وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت› 
إنك تقضي ولا يقضى عليك› إنه لا يذل من واليت› ولا يعز من عادیت › 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي وأبو عوانة. 

(۲) رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وهو صحيح دون قوله هي خير لکم من 
حمر النعم. 

(۳) حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

)٤(‏ رواه أحمد والأثرم وهو غير صحيح في الوتر» وصح ذلك عن عمر في الفجر وإسناده 
حسن . 

(0) رواه او داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح . 

(0) قال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة» وروى 
أثر ابن مسعود ابن أب والطبراني . 

(۷) أي «اللهم إياك نعبد واللهم نستعينك» رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح . 


Y 0۸ 


تباركت ربنا وتعاليت»" . ومما ورد: «اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك» 
وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا نحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك» لحديث ث علي آنه َة کان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعروذ 
برضاك من سخطك . . .الخ . ثم يصلي على النبي» ا 
علي السابق في الهامشء وفي آخره: «وصلى الله على محمد" وعن عمر: 
«الدعاء E‏ السماء والأرض» لا يصعد منه شيء» حتى تصلي على 
زل 


- ويۇمن المأموم إن سمعه» بلا خلاف» كما قال إسحاق ولحديث ابن 
عباس . 


- تم يمسح وجهه يديه هنا وخارج الصلاة إدا دعا لعموم حدیث 
عمر: كان النبي 5 إذا رفع يديه في الدعاء لا یحطهما» > حتی یمسح بهما 
PET‏ ولقوله ي في حديث ابن عباس : «فإدا فرغت فامسح بهما 
وجهك» 7 


- وكره القنوت في غير الوترء حتى فى الفجرء لحديث مالك الأشجعى 

)۱( رواه أحمد واللفظ له» وابن تصن واب داود والترمذي و-حسته والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
والبيهقي من حديث الحسن بن علي وهو صحيح› ولیس فيه «ولا يعر من عاديت». 
وأثبتها البيهقي . (انظر نصب الراية ۲/ )٠٠١‏ ويمكن أن يضم إليه دعاء عمر: «اللهم إنا 
نستعينك ونستهديك ونستغفرك. . ٠‏ (المحرر .(AA/‏ 

(۲) رواه الخمسة وحسنه الترمذي» والجمع بين صيغتي الدعاء هاتين ليشارك الإمام المأموم 
في الدعاء. 

)۳( رواه النسائي وهو ضعبف . 

. رواه الترمذي موقوفاً وهو ضعيف‎ )٤( 

)0( روأه الترمذي وابن عساکر وهو ضعبف . 

(7) رواه أبو داود وابن ماجه والحاکم وهو ضعیف . 

)۷( رواه آخفل والترمذي و صححە »› والنسائي . 


۲0۹ 


يقول: «إن القنوت في صلاة الفجر بدعة» . 

فإن کان له تهجد» جعل الوتر بعده استحباباء لقوله يي: «اجعلوا اخر 
صلاتكم بالليل وتر" . وإن لم يكن له تهجد» صلى الوتر مع الإمام» لينال 
فضيلة الجماعة» فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام في وتره» قام إذا سلم 
الإمام فشمَعَهاء أي ركعة الوتر بأخرىء ثم إذا تهجد أوتر» فينال فضيلة متابعة 
الإمام حتى ينصرف» وفضيلة جعل وتره اخر صلاته. 

ومن أوتر في جماعة أو منفرداًء ثم أراد الصلاة تطوعأ بعد الوترء لم 
ينقض وتره» أي لم يشفعه بركعة» لقول عائشة ‏ وقد سئلت عن الذي ينقض 
وتره -: «ذاك الذي يلعب بوتره». وصلى شفعأً ما شاء إلى طلوع الفجر 
الثاني؛ لأنه قد صح عن النبي بل «أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين» ولم 
يوتر اكتفاء بالوتر الذي قبل تهجدهء لقوله با : «لا وتران في ليلةه". 


التطوع بين التراويح وبعدها: ويكره التطوع بين التراويح» ولا يكره 
طواف پينهاء ولا طواف بعدهاء وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين 
أسبوعاًء ويصلون ركعتي الطواف. ولا يكره تعقيب التطوع بعد التراويح وبعد 
۲ صلاة الضحى : 

- وهي مستحبه غير مؤكدة» لما روی بو هريره قال : «أوصاني خليلي 
أرقد» . وعن عائشة قالت: «كان النبى ب يصلى الضحى أربع ركعات 


و 


(۱) رواه الدارقطني والبيهقي وهو ضعيف . 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه سعید بن منصور وعیره. 

. رواه أحمد وأبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه. وقيس فيه لين‎ )٤( 
متفق عليه.‎ )٥( 

(1) رواه أحمد ومسلم. 


۲1۰ 


وأكثرها تمان ركعات» لما روت ام ھانیء : «أن النبي ية دخل بىتها» 
يوم فتح مكة› وصلی ثمانی رکعات› فلم أر صلاة قط أخف منهاء غير أنه 
يتم الركوع والسجودا”. وأقلها ركعتان» لحديث «وركعتى الضحى». 


النبي ب : «صلاة الأوابين حتى ترمض الفصال“ . وحديث: ابن آدم اركعْ 
أربع رکعات من اول النهار أكفك ا 


وتسن غباً بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض» لحديث أبي سعيد 
«كان النبي ية يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا 
a‏ 


: صلاة الأاستخارة‎ E 


الاستخارة فى الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن»يقول: إذا هم 
احدكم بالامر› فلي ركع ركعتين من غير الفريضة› ئم ليقل : 

العظيم› فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وآأنت علام الغيوب . اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: 
عاجل أمري وآجله» فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وإن کنت تعلم 
واجلهء فاصرفه عني » واصرفنی عنه» واقدر لى الخير حيث كان» ئم رضنی 
به». قال: ويسمی حاجته» أي عند قوله: «هذا الأمر» . 
(© مش مله 


(۲( رواه مسلم»› أي حتى يجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء. 
(۳) رواه الخمسة إلا ابن ماجه.. 


€3 روأه ای والترمذي› وقال : حسن غریب . 
() رواه الجماعة إلا مسلماً. 


۲٣1 


: صلاة التسبيح‎ ٤ 

ليست مستحبة عند اللإمام أحمد؛ لأنه لم يثبت له الحديث المروي 
فيها". وإن فعلها إنسانء فلا بأس بهاء فإن النوافل والفضائل لا يشترط 
صحة الحديث فيها. وهي أربع ركعات» يقول في كل ركعة بعد القراءة: 
اسبحان الله والحمد شه ولا إله إلا الله والله أكبر» خمس عشرة مرة› 
ويقول في كل من الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينهما وجلسة 
الاستراحة بعد السجدة الثانيةء وما قبل التشهد عشراًء فذلك خمس وسبعون 
في كل ركعة. يفعلها كل يوم مرة» فإن لم يفعل كل يوم ففي كل جمعه 
مرة» فإن لم يفعل كل جمعة ففي كل شهر»ء فإن لم يفعل كل شهر ففي كل 
سنة مرة» فإن لم يفعل كل سنة ففي العمر مرة. 


ه _ صلاة الحاجة إلى الله تعالی أو إلى آدمي : 


هذه الصلاة سنة؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى: «من كانت له حاجة 
أو إلى أحد من بني آدم» فليتوضاً وليحسن الوضوء» وليصل ركعتين» ثم 
ليشن على الله تعالىء وليْصلٌ على النبي ية ثم ليقل: «لا إله إلا الله 
الحليم الكريمء لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الله رب العرش العظيم» 
الحمد لله رب العالمين» أسألك موجباتِ رحمتك» وعزائم مغفرتك»› 
والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إئم» لا تدع لي ذنبا إلا غفرته› ولا 


هما إلا فر جته › ولا حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» . 


- صلاة التوبة : 
هي سنة إذا أذنب ذنباًء يتطهر ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله 
رجل يذنب ذنباء ثم يقوم فيتطهر» ثم يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا غفر 
(۱) رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس. وفي رواية أخرى عند الترمذي عن 
عبد الله بن المبارك خمس عشرة بعد دعاء الثناء» ولا يوجد بعد السجدتين تسبيح . 


(۲( رواه ابن ماجه والترمڏي › وقال: غریب . 
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له» ثم قرآً: ولیت إا فعلوا فة أو ظلموا أنضهمْ دگروأ » [سورة آل 


تسن صلاة تحية المسجد» لحديث أبى قتادة رضى الله عنه: أن 
رسول الله َو قال : دا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس حتی يیصلی 
ركعتين»"". فإن دخل وقد أقيمت الجماعةء لم يصل التحية؛ لقوله كلا : 
إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة» . ولأنه يحصل به التحيةء 
وتحصل التحية بفرض أو نفل آخرء وإن لم تنو؛ لأن القصد بها ألا ينتهك 
المسجد بلا صلاة. 
۸ - صلاة الزوال : 

هى مستحبة» وهى ركعتان بعد الزوالء يقرأ فيهما بعد الفاتحة 
الكافرون والإخلاص › فقد روي عن النبي اة أنه فعل ذلك وأمر بفعله» 
وهو حدیث غریب» أي من حیث روایته؛ لاأنه انفرد به راو واحد. 
٩‏ - التنفل بين العشاءين (وهو قيام الليل) : 
الليل من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني؛ لقول أنس بن مالك» في قوله 
تعالی : نجاف جنْوبهم عن الماع . .€ الآية [سورة السجدة: ]١١‏ قال: 
«كانوا يتنفلون بين المخرب والعشاء يضلرن) . 
١‏ -_ سنة الوضوء: 

للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: أن النبي بيا قال لبلال عند صلاة 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن غريب» لكنه من رواية أبى الورقاء» وهو 

(۲) رواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة. 

(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه أبو داود» وروی أحمد والترمذي عن حذيفة قال: «صليت مع النبي ية المغرب› 
فلما قضى صلاته قام» فلم يزل يصلي حتى صلى العشاءء» ثم خرج. 


۹۳ 


الفجر: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف 
نعليك بين يدي في الجنةء قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر 
طهوراً في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور» ما كتب الله لي 
أن أصلي» . 


ويستحب للمسلم أن يكون له تطوعات يداوم عليهاء وإذا فاتت 
يقضيها؛ لقول عائشة : «كان ية إذا عمل عملا أثبته» وكان إذا نام من الليل 
کیت 

أو مرضص › صلى ائنتي عشرة ركعه 

وأما صلاة الرغائب والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان: فبدعة لا أصل 
لهما. وأما ليلة النصف من شعبانء ففيها فضل» وكان في السلف من يصلي 
فيهاء لكن الاجتماع لها لاحيائها في المساجد بدعة. 
لحديث : «من أحيا ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان» أحيا الله قلبه يوم تموت 
القلوب» والأظهر عند جماعة آخرين أنه لا يستحب ذلك لضعف الأخبار . 
ا المطلق : 

نشرع النوافل المطلقة في الليل كله» وفى النهار» فيما سوى أوقات 

النهي› وتطوع الليل أفقضل من تطوع النهارء قال الإمام أحمد: ليس بعد 
عندي ي أفضل من الليل . وقد آمر النبي ب ا بذلك› قال اله تعالى | 
قال : قال رسول له کب أضل Ee‏ صلاة الیل 


صلاة التهحد: 
والتهجد: ما كان بعد النوم» لقول عائشة رضي الله عنها: «الناشئة : 
(۱) رواه مسلم . 


(۲( رواه الحافظ المنذري في تاریخه»› بستده عن ابن کردس › عن أببه. 
(۳) رواه الترمذي› وقال: هذا حدیث حسن . 


1¢ 


- وأفضل التهجد: جوف الليل الآخر؛ لما روى عمرو بن عَبْسةء قال: 
«قلت : يا رسول الله » آي الليل أسمع؟ قال : جوف الليل الآخرء فصل ما 


EEE 
ر‎ 


- ويسن قيام الليلء لحديث «عليكم بقيام الليلء فإنه دأب الصالحين 
قبلكم» وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم» . 


ويسن افتتاحه بركعتين خفيفتين» لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قام 
أحدكم من الليلء فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين»"" . 


ونيته عند النوم» لحديث أبي الدرداء عن النبي قال: «من نامي 


ونہته أن یقوم کتب له ما نوی» وکان نومه صدقة عليه»“ . 


ويصح التطوع بركعة» قياساً على الوتر» ولكن مع الكراهة. 


وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام» غير ما ورد تطويلهء 
كصلاة كسوف» لحديث «أقرب ما يحون العبد من ربه» وهو ETE‏ 
وأمره اة بكثرة السجود في غير حديث” . وفي رواية عن أحمد: طول 
القيام أفضل» لحديث جابر مرفوعاً: «أفضل الصلاة طول القنوت» . 
واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية» وقال: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة 


والتطوع في البيت أفضل»ء لحديث «عليكم بالصلاة في بيوتكم» فإن 


(۱) رواه أبو داود. 

(۲) رواه الحاكم وصححهە . 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

. رواه أبو داود والنسائي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(1) رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. 

(۷) رواه أحمد ومسلم والترمذي» وعنه النسائي. 


۲10 


خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 


لحديث متفق عليه : «من صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف 


إذا قام من اليل یشوص فاه e‏ 


ویستحب أن يفتح تهجده برکعتین خفیفتین› لما رزوی انو هريره 
رضي الله عنهء ا «إذا قام أحدكم من الليلء فليفتتح صلاته 
a‏ 
برکعتین خمیمتین 


عدد التهحد: اختلف العلماء في عدد رکعات تهجد النبي ڪيا ففي 
حديثي زيد بن خالد وابن عباس: إنه ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر ثلاثا“ . 
وفى حديث عائشة: إنه إحدى عشرة ركعة» منها الوتر ئ قال ابن 
قذامة في الغىي : يحمل آنه صلى فى اة ثلائة رة وقي ليل إخدذى 


ھ پس 


سر۵ . 


قراءة المتهحد: بستحت ان يقرا الأمتهجد جزءاً من القرآن في تهجده» 
فإن النبى ية كان يفعله. وهو مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء إلا أنه 
إن كان الجهر أنشط له في القراءة» أو كان بحضرته من يستمع قراءته» أو 
ينتفع بهاء فالجهر أفضل. وإن كان قريبا منه من يتهجد أو من يستضر برفع 
صوته» فالإسرار أولیء وإن لم یکن هذا ولا هذاء فلیفعل ما شاء" . 


e O 
متفق عليه.‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد ومسلم. 
(5 ااك 


. متفق عليه‎ )٥( 
روي في ذلك أحاديث كثيرة» منها ما رواه الترمذي عن عائشة» ومنها ما رواه أبو داود‎ )٨( 
. عن أبي هريرة وآخرين‎ 


1٦1 


قضاء التهحد: من کان له تهجد ففاته» استحب له قضاڙه بين صلاة 
اللخ وال 

صفة التطوع : صلاة التطوع في الليل مثنى مثنى» لقول النبي ولا : 
«صلاة الليل مثنى مثنى»"". وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس. والأفضل 
في تطوع النهار: أن يكون مثنى مثنى» كصلاة الليل. 

الجلوس في التطوع: لا خلاف في إباحة التطوع جالساً كما تقدم» وإنه 
في القيام أفضل» لقول النبي ية : «من صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى 
قاعدأ» فله نصف أجر القائم» . وفي لفظ مسلم: «صلاة الرجل قاعداً 
نصف الصلاة) . 

يستحب للمتطوع جالسا: أن يكون في حال القيام متربعاً؛ لأن القيام 
يخالف القعودء فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره» كمخالفة القيام 
غيره» وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه. 
الدعاء عند اليقظة من النوم: 

يستحب أن يقول الإنسان عند انتباهه: ما رواه عبادة بن الصامت عن 
النبى ية آنه قال: «من تعار“ من الليلء فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
رك 0 ل املك ره الخد رف على كل شيء ر احم ف 
وسبحان اللّه» ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: 
اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب له فإن توضاً وصلى» قبلت صلاته»'. 


وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله َه إذا قام من الليل يتهجد» 
قال: اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد» أنت فيوم السموات والأرض ومن فيهن › ولك الحمد أنت ملك 


)۱( روى مسلم حديثين في ذلك عن عائشة وغيرها. 

(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) عن ابن عمر رضي الله عنه. 

(۳) رواه الجماعة (أحمد والأئمة الستة) عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
)٤(‏ أي استيقظ . 

. رواه البخاري‎ )٥( 


السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق»› 
وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة حق› 
والنبيون حق» ومحمد ية حق. اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت 
وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت المقذم وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت» لا حول ولا قوة إلا بك»'. 


قراءة القرآن وحفظه: 
يستحب قراءة القرآن أو الاستماع له» وحفظه»ء وترتيله وتلحينه» على 
التقصيا التال “: 


القرآن أفضل الذكر: القرآن أفضل من سائر الذكرء لقوله ية : «يقول 
الرب سبحانه وتعالى : من شغله القرآن وذكري عن مسألتي» أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين . وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام» كفضل الله تعالى 
على خلقه» . لكن الاشتغال بالمأثور من الذكر فى محله كأدبار الصلوات 
أفضل من الاشتغال بتلاوة القران فى ذلك المحل. والقرآن أفضل الكتب 
والصحف السماوية . وبعض القران شا من بعض» إما باعتبار الثواب» أو 
باعتبار متعَلقَة» کما یدل عليه ما ورد في لفل هو أله أحد4 والفاتحةء وآية 
الكرسي . 

حفظ القرآن: ويستحب حفظ القرآن إجماعاًء وحفظه فرض كفاية 
إجماعاًء ويجب أن يحفظ منه ما يجب في الصلاةء أي حفظ الفاتحة» على 
المشهور أو الفاتحة وسورة. ويبدأً ولي الصبي بتعليمه إياه قبل ا فيقرۇه 
كله إلا أن يعسر عليه حفظه كلهء فيقراً ما تيسر منه. ويقدم المكلف العلم 
بأحكام الشريعة» بعد القراءة الواجبة. 


(۱) متفق عليه. 
(۲( المغني ۲ _ ۱۷١‏ کشاف القناع ۲/۱ _064. 


)۳( رواه الترمڏذي› وقال : حدذدیث حسن صحيح . 


1۸ 


الاستماع للقرآن: يجب الاستماع للقراءة مطلقا؛ لأن العبرة لعموم 
اللفظ. لا لخصوص السبب» لكن الاستماع للقرآن فرض كمفاية ؛ لابه لإاقامة 
حقه» بأن يكون ملتفتاً إليه غير مضيع» وذلك يحصل بإنصات البعض» كما 
في رد السلام. 

القراءة في الطريق ماشياً: لا بأس بقراءة القرآن» وهو ماش في 
الطريق» والإنسان مضطجع أو جالس أو راكب؛ لما ثبت عن جماعة من 
السلف: قراءة الكهف وغيرها فى الطريق . وعن عائشة قالت: «إنى لأقرأً 
القرآن وأنا مضطجعة على سريري». وعنها أيضاً قالت: «كان النبي ڪيا 
يتكىء في ججري وأنا حائض» ثم يقرأ القرآن». 

ختم القرآن: ويستحب أن يقرا القرآن في كل سبعة أيام» لیکون له 
«اقرأ القرآن في سبع» ولا تزيدن على ذلك». 


ویکره أن يخر ختمة القرآن أكثر من أربعين بوما؛ لان النبي ية سأله 
عبد الله بن عمرو: في كم تختم القرآن؟ قال : في أربعين يومأء ثم قال: في 
شهر» ثم قال: في عشرين» ثم قال: في عشر٬ء‏ ثم قال: في سبع»٬‏ لم ينزل 
0( 
علي من سبع». 


وإن قرأه في ثلاث»› فحسن › لما روي عن عبد الله بن عمرو» قال : 
«فلت لرسول الله ا : إن بي قوة؟ قال : اقرأه فی نلاث) . ویکره أن يقرأه 
في أقل من ثلاث»› لعا رواه عل الله بن عمرو› قال : قال رسول الله لا : 
«لا یفقه من قرأه فی آقل من ثلاث»“. 

ترتيله وتلحينه: الترتيل أفضل من قراءة الكثير مع العجلة» وتفهم 
)١(‏ رواه الفريابي عن عائشة في فضائل القرآن. 

)۲( رواه الشيخان (البخاري ومسلم). 
)۳( رواه بو داود. 


(€( رواه أصحاب السنن› وصححه الترمذي . 


۲1۹ 


ی لے م 


القرآن» وتدبره بالقلب أفضل من إدراجه؛ لأن الله تعالى قال: ورل ألقَرمانَ 
رلا 4 [سورة المزمل: ]٤‏ # کنب ارا آله إك يك مرك يبرو أ ابم # [سورة 
ص: ۲۹]. 

as SE‏ قرأءة القران وترتيلها وإعرابها» ویمکن حروف المد 
القارىء صوته بالقرآن» ويقرؤه بحزل وتدبر» ا الصوت 
بالقران E Ek‏ إذا لم يه يفض إلى زيادة حرف فيه أو 


قال عليه الصلاة والسلام: «زينوا القرآن بأصواتكم» وقال أيضاً: 
ليس منا من لم يتغن الان 


آداب التلار ه: 


يستحب التعوذ قبل القراءة؛ لقوله تعالى: #إإذا قرت لمان سد يال 
ليطن أَليَِرٍ €6 [سورة النحل: ۹۸]. 
- ويستحب حمد الله تعالى عند الفراغ من القراءة على توفيقه ونعمه. 
- ومن آداب القراءة: البكاءء فإن لم يبك فليتباك» وأن يسأل الله عند 
آية الرحمة» ويتعوذ عند آية العذاب. ولا يقطع القراءة» لحديث الناس» إلا 
لحاجة. وأن تكون قراءته على العدول الصالحين العارفين بمعناهاء وأن 
ر رمل الفا ا قغدا وجري ار کل عام کی من فو 
أقرأً منه. ويمُصل كل سورة مما قبلها بالوقف أو التسمية» ويترك المباهاة» 
وأن يطلب به الدنياء بل ما عند الله تعالى. وينبغي أن يكون ذا سكينة ووقار 
وقناعة بما قسم الله له» وألا يجهر بين مصلين أو نيام» أو تالين جهرا 
يۇديهم . | 


(۱) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن البراء» وهو صحيح . 


)۲( رواه البخاري عن أبي هريره . 


- وقراءة القرآن أول النهار» بعد الفجرء أفضل من قراءته اخره» لقوله 
تعالى: إن قران الجر كات مشودًا € [سورة الإسراء: ۷۸]. ويجوز تنوع 
قراءة الكلمة بالقراءات السبع لا بغيرهاء فمن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف 
عثمان أحد الحروف السبعة» حرم» ولم تصح صلاته" . 

ولا تكره القراءة مع حدث أصغر (حالة نقض الوضوء) وبنجاسة بدن 
وثوب» ولا حال مس الزوجة والذكر. 

- وتكره القراءة في المواضع القذرة» تعظيماً للقرآن» وتكره استدامتها 
حال خروج الريح» وإنما يمسك حتى تنقضي. ويكره جهره بالقراءة مع 
الجنازة؛ لأنه إخراج لها مخرج النياحة» ولا تمنع نجاسة الفم القراءة. وكره 
ابن عقيل القراءة في الأسواق» يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع. ۰ 

وتستحب القراءة في المصحف» ويستحب الاستماع لها؛ لأنه يشارك 
القارىء في أجره. یکره الحديث عند القراءة بما لا فائدة فيه؛ لقوله تعالى : 
ردا فرت لش اسشتيعوا لم واوا لمكم مرون [سورة الأعراف: 
٤‏ ولانه إعراض عن انتا الذي يترتب عليه الأجر بما لا طائل تحته. 

e‏ ختم القرآن» لفعل أنس: «كان نس إذا ختم القرآن 
جمع أهله ود)0 . ويستحب إذا فرع من الختمة أن يشرع في اخری» 
لحديث أنس: «خير الأعمال: الحل والرحلة» وقيل: وما هما؟ قال: افتتاح 
القرآن وختمه». ويسن أن يكبر فقط» فلا يستحب التهليل والتحميد لختمه 
آخر كل سورة من آخر الضحى إلى آخر القرآن؛ لأنه روي عن أبي بن 
كعب: أنه قرأ على النبي بء فأمره بذلك. ويكرر سورة الصمد 
قا الف رخ ااك من اأزل ال ع ا لهل ها 

- ويستحب الإكثار من التلاوة فى الأماكن الفاضلة» كمكة لمن دخلها 
من غير أهلهاء اغتناماً للزمان والمكان. 
)١(‏ الإنصاف .٥۸/۲‏ 
(۲) رواه ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة عن أنس. 


(۳) رواه القاضي أبو يعلى › باسناده في الجامع . 


۲۷۱ 


تفسير القرآن : 

ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية؛ لأنه عربي» ولقوله 
تغالی: تبن للتاس ما رل إل # [سورة النحل: ]٤٤١‏ وندد الله 
بالأعراب»ء فقال: «وأجدر ألا يعوا حدود ما أل آله عل رسشولي 4 
[سورة التوبة: ۹۷] أي الأحكام. 

- ولا يجوز تفسير القرآن بالرأيء من غير لغة ولا نقلء فمن قال في 
القرآن» - أي فسره برأيه أو بما لا يعلم - فليتبوأ مقعده"" من النار» وأخطاً 
ولو أصاب؛ لقول ابن عباس مرفوعا: «من قال في القرآن برأيهء أو بما لا 
يعلم» فليتبوأ مقعده من النار". وعن جُنْدب مرفوعاً: «من قال في القرآن 
برأيه» فأصاب فقد أخطأ»". ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي؛ لأن 
الصحابة شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل» فهو أمارة ظاهرة» ولا يلزم 
الرجوع إلى تفسير التابعي؛ لأن قوله ليس بحجةء على المشهور. 

- ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الکلام» مثل أن یری رجلا جاء 


ر 


۰ مه ف ج e‏ 4ے 2 رو 
في وقته ۰ فيقول 2 جت 1 ودر موی [سورة طه: °]. 


(۱) أي لينزل منزله. 
(۲( رواه أبو داود والنسائي والترمذي› وحسته. 


)۳( رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه والترمڏذي› وقال : غریب »› وفبه ضعيف . 


¥۲ 


يتناول هذا المبحث أنواع ثلاثة من السجود» وهي سجود السهوء 
وسجدة التلاوة» وسجدة الشكر. 


: سحود السهو‎ - |١ 


معناأه وحکمه» واساة ومحله› TY‏ 


معنى سجود السهو وحكمه: سجود السهو: هو السجود المطلوب في 
آخر الصلاةء جبراً للنقص أو الزيادة» والسهو في الشيء: تركه من غير علمء 
والسهو عن الشيء: تركه مع العلم به. والفرق بين الناسي والساهي: أن 
الناسي: إذا ذكرته تذكر» بخلاف الساهي. 

وحکمه: أنه في الجملة سنةء جبرا لنقص الصلاةء تفادياً عن إعادتهاء 
بسبب ترك شيء غير أساسي فيهاء أو زيادة شيء فيها. 


ولا یشرع سجود السهو في حالة العمد» لما رواه الطبراني عن عائشة: 
«من سها قبل التمام» فليسجد سجدتي السهوء قبل أن يسلم» فعلق السجود 
على السهوء ولأنه يشرع جبراناًء والعامد لا يعذرء فلا ينجبر خلل صلاته. 
دسجو دە › بخلاف الساهي . 

ودلیل مشروعية سجود البهر" أحاديث خمسة» منها حدیث ابن 
مسعود: «إذا شك أحدكم في صلاته» فليتخر الصواب» فليتم عليه» ثم 
ليسلم» ثم ليسجد شا ومنها حديث آبي سعيد الخدري : «إذا شك 


(۱) المغنى۲/ ٤٤ ١١‏ کشاف القناع ۱ / 61° _- EAI‏ الإنصاف ۳/۲ _ 11°. 
(۲) رواه الجماعة إلا الترمذي. 


VT 


أحدكم في صلاته› فلم يدر» کم صلی › > ثلا ام أربعاء فلیطرح الشك› 
وليبْنِ على ما استيقن» ثم يسجد سجدتین قبل آن يسلّم» »> فإن کان صلى 
ES‏ شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماما لأربع» كانتا ترغيما 
للشيطان»'“. 
الأمرين: بأن يكون قبل السلام أو بعده. 

PRE‏ ترك سجود السهو فى الجمعة والعيدين › إدا حضر فيهما 
جمع كبير» لئلا يشتبه الأمر على المصلين. وإذا سها في سجود السهوء فلا 
سجو د عليه . 

- ویتردد سجود السهو عند الحنابلة ف کون واختاء أو تدبا أو 
مباحاً. 

ويجب سجود السهو لما يأتي 

- کل م يبعال عمده ا بالزيادة أو کا ت 

«صلوا كما رأيتموني ار 

۲ - لترك كل واجب سهواء كترك التسبيح في الركوع أو السجود. 

۳ للشك في الصلاة في بعض صوره› کالشكت فی ترك ركن او فی 
عدد الركعات . 

٤‏ لفن لج لخا تخر المع اا یا 

ويندب سجود السهو: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه» غير سلام 
سهواً أو عمدا كالقراءة فی السجود أو القعود» وکالتشهد فی القيام» وكقراءة 


(۱) رواه أحمد ومسلم»› قال ابن المنذر: حديث ا سعد أصح حدیث في الباب . 
(۲) رواه البخاري والبيهقي والدارقطني وغيرهم . 


V€ 


ویباح سجود السهو لترك سنة من سنن الصلاة. 

هذا التنوع في الحكم بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فيجب عليه 
متابعة إمامه فى السجودء ولو كان مباحاًء فإن لم يتابعه بطلت صلاته. وعلى 
المسبوق أيضاً متابعة إمامه في السجودء وإن كان سبب السجود قبل أن 
يدركه» وإن سجد المسبوق إحدى سجدتي السهو مع إمامه» يأتي بالسجدة 
الثانية من سجدتى السهو إذا سدم إمامه› لیوالی بین السجدتين . 


اساب الهو ان زا رتت وك فی م رو :۰ 
حصل ذلك سوا فن حصل عمدا تبطل الصلاة به إن كان لاء ولا 
تبطل إن كان قولياً في غير محله. ولا سجود للسهو في صلاة جنازةء 
وسجود تلاوة وشکر . 


١‏ - أما الزيادة في الصلاة: فمثل أن يزيد المصلي سهواً فعلاً من جنس 
الصلاةء قياماً أو قعوداًء ولو قدر جلسة الاستراحة في غير موضع 
الاستراحة» أو ركوعاًء أو سجوداًء أو أن يقرا الفاتحة مع التشهد أو يقرا 
التشهد مع الفاتحة. فيسجد للسهو وجوبا مع الزيادة الفعليةء وندبا في الزيادة 
القولية» لقوله يَيةٍ في حديث ابن مسعود: «فإذا زاد الرجل أو نقص في 
صلاته» فليسجد سجدتين»“ ولأن الزيادة سهوء فتدخل في قول الصحابي : 
«سها النبي ب فسجد» بل هي نقص في المعنى» فشرع لها السجود» 

ومتی ذکر من زاد فی صلاتهء عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير» 
لإلغاء الزيادةء وعدم الاعتداد بها. وإن زاد ركعة كثالغة في صبح» أو رابعة 
في مخرب أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاءء قطع تلك الركعة» بأن 
يجلس في الحال متى ذكر بغير تكبير» وبنى على فعله قبل تلك الزيادة» ولا 


.EVA- EVI c<E1Y c10 _ 11/۱ کشاف القناع‎ )۱( 


(۲) رواه مسلم. 


يتشهد» إن كان تشهد ثم سجد للسهوء وسلم»ء ولا تحتسب الركعة الزائدة 
من صلاة مسبوق . 

وإن كان الذي زاد إماماً أو منفرداًء فنبّهه ثقتان فأكثر - ويلزمهم تنبيه 
الإمام على ما يجب السجود لسهوه»ء لإرتباط صلاتهم بصلاته» بحيث تبطل 
ببطلانها - لزمه الرجوع» سواء نبّهوه لزيادة أو نقص» ولو ظن خطأهما؛ 
لأنه ية رجع إلى قول أبي بكر وعمر في قصة ذي اليدين» حينما سها 
النبي ية في صلاة الظهر”“ . 

والمرأة كالرجل في تنبيه الإمام. 

را ا اق ا ا ر ا ی 
«التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء». 1 

- فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين المنبهين له: 

أ - فإن كان عدم رجوعه لجبران نقص» بأن قام قبل أن يتشهد التشهد 
الأول لم تبطل صلاته» لحديث المغيرة بن شعبة: أنه نهض في الركعتين› 
فسبٌح به من خلفه» فمضى» فلما أتم صلاته وسلم» سجد سجدتي السهو» 
فلما انصرف» قال: رأيت النبي ية يصنع كما صنعت» . 

ب - وإن لم يرجع عمداً لغير جبران نقص: بطلت صلاته وصلاة 
المأموم الذي اتبعه عالماً ببطلان صلاته ذاكراً؛ لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان 
صلاته» كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه. ولا تبطل صلاة المآموم الذي اتبعه 


(۱) روی البخاري ومسلم - واللفظ للأول - عن أبي هريرة قال: صلى النبي إحدى صلاتي 
العشي (الظهر أو العصر) ركعتين» ثم سلم» ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد» 
فوضع يده عليهاء وفي القوم أبو بكر وعمر» فهابا أن يكلماه» وخرج سَرعان الناس 
(المسرعون إلى الخروج) فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي بي ذا اليدين› 
فقال: يا رسول الله» أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصرء فقال: بلى 
قد نسیت» فصلی رکعتین ثم سلم» ثم کبر» ثم سجد مثل سجوده أو آطول» ثم رفع 
رأسه فکبر» ثم وضع رأسه فكبر» فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبرا 
(سبل السلام .)۲٠۳/۱‏ 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: حسن صحیح (نیل الأوطار .)١١۹/۳‏ 


۷٦1 


جاهلاً أو ناسياً؛ لأن الصحابة تابعوا النبى ية فى الخامسة» حيث لم 
يعلمواء أو توهموا النسخ» ولم يؤمروا بالإعادة. 


ووجبت ممقارفة الإمام القائم ا زائدة على من علم ذلك لاعتقاده 
خطأه» ويسم المفارق صلالّه لنفسه للعذر. 


۲ وأما النقص في الصلاة: فمثل ترك الركوع أو السجود أو قراءة 


الفاتحة ونحو ذلك توا ویجب عليه تدارکه واللاتیان به ادا تذكره. ویجب 


وإن نسي التشهد الأول» لزمه الرجوع والإتيان به جالساًء ما لم ينتصب 
قائماًء وهذا متفق عليه» لما روى المغيرة بن شعبة: أن النبي به قال: «إذا 
قام أحدكم من الركعتين› فل س انا فليجلس ويسجد سجدتي 
السهو» ولأنه أخلّ بواجب» وذكره قبل الشروع في ركن» فلزمه الإتيان 
به» كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض. ويلزم المأمومين متابعته» ولو بعد 
قیامهم وشروعهم في القراءةء لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به . 


وإن استتم قائماًء ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى» لحديث المغيرة 
السابق» ويتابعه المأموم» ويسقط عنه التشهد. وإن قرأ ثم ذكر التشهد» لم 
يجز له الرجوع› لحديث المغيرةء ولاأنه شرع في ركن مقصود» كما لو شرع 
في الركوع» وتبطل صلاة الإمام إذا رجع بعد شروعه في القراءةء إلا أن 
بكرن جاهلا أو ناسا وله مجرة اليه للك ادك الححرة 
ولقوله كله سابقاً: «إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين». 


وكذلك حکم التسبيح في الركوع والسجود» ودعاء ارب اغفر لي بین 
السجدتين وكل واجب تركه سهواء ثم ذكره» فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل 
اللاعتدال ل بعلده . 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» من رواية جابر الجعفي» وقد تكلم فيه (المرجع 
السابق). 


(۲) متفق عليه عن أبي هريرة (نیل الأوطار .)١۳۹/۳‏ 


۷Y 


٣‏ وأما الشك فى الصلاة: الذي يقتضى سجود السهو فى بعض 
صوره: فهو مثل أن يشك في ترك ركن من الأركان» أو في عدد الركعات› 
فيبني على المتيقن وهو الأقل› ويأتي بما شك في فعله» ويتم صلاته› 
ويسجد للسهو وجوباً» لحديث أبي سعيد السابق: أن النبي بي قال: «إذا 
شك أحدكم في صلاته» فلم يدر» كم صلى؟ فليطرح الشك› وليبين على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»“. 

كما لا يسجد للسهو إذا أتم الركعات» وشك هو في التشهد في زيادة 
الركعة الأخيرة؛ لأن الأصل عدم الزيادة. أما إن شك فى زيادة الركعة 
الأخيرة قبل التشهدء فإنه يجب عليه سجود السهو. ومثل ذلك الشك في 
زيادة سجدة» على هذا التقصيل . 

محل سجود السهو وصفته : 

يرى الحنابلة : أنه لا خلاف في جواز السجود قبل السلام وبعده» 
وإنما الخلاف في الأفضل والأولى. والأفضل أن يكون قبل السلام؛ لأنه 
إتمام للصلاة» فكان فيها کسجود صلىها» إلا في حالتین : 

الأولى: أن يسجد لنقص ركعة فأكثر» وكان قد سلم قبل إتمام صلاته: 
لحديث عمران بن حصين وأبي هريرة في قصة دي اليديء" ففي حدیيث 
عمران : افصلى ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين › ٿم سلم». 

الثانية : أن يشك الإمام في شيء من صلاته» ثم يبني على غالب ظنه» 
مسعود مرفوعاً: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَ الصواب» فليتم ما عليه 
(۱) رواه أحمد ومسلم . 

(۲) كشاف القناع 74/۱ - ٠٤۸١‏ المغني ۲/ £" 


(۳) نیل الأوطار ۷/۳٠۱ء .٠١۳‏ 


TVA 


م ليسجد سا وفى البخاري : بعد التسليم». 

وصفة سجود السهو: أن يكبر للسجود والرفع منه› سواء کان قبل السلام أو 
دعدذه» ثم يسجد سجدتين كسجود الصلاة› فإن كان السجود بعديأء يأتي بالتشهد»› 
كتشهد الصلاة قبل السلام ثم يسلم› وإِن کان قبليا لم يتشهد» ويسلم عقبه. 
مشروع في الصلاة› فأشبه سجود صلب الصلاة. 
قبل السلام؛ لأنه ترك الواجب عمدأ كغيره من الواجبات» ولا تبطل بترك ما 
محله بعد السلام؛ لأنه جبر للعبادة خارج منفرد عنهاء فلم تبطل بتركه» 

وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل» لم تبطل الصلاة؛ لأنه جابر 
للعبادة بعدهاء فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج. 

وإن طال الفصل لم يسجد» وإلا سجد. 


۲ - سحدة التلاوة : 
مشروعيتها وحكمهاء وشروطهاء ومبطلاتهاء وأسبابها وصفتهاء 
مواضعها في القرآن» أحكام فرعية متعلقة بها" . 
مشروعية سجدة التلاوة: 
ر LSI GI ITLRLAM Of “ a.‏ 
دم الله تعالی تارك السجود بقوله: ردا فریٰ عم المرّءان |> دلول 
[سورة الإنشقاق: .]۲١‏ ودلت السنة الفعلية على مشروعيتهاء بأحاديث» مثل 
خبر ابن عمر: «أن النبى ية كان يقرا علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة» كبر 
را و تج ا اوررق او هر ا رضي اه عه متا ا 
E‏ 
(۲) المغني ۱ -_ 1۲۷ کشاف القناع / .٥۲۷ - ٥۲۱‏ 


)۳( روأه از داود والحاكم» وفی روأية آي داود ضعيف › وراویه علل الحاكم تمه » وقال : 


على شرط الشيخين. 


۲۷⁄۹ 


ابن آدم السجدة» فسجد» اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويلهء أمر ابن آدم 
بالسجود» فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود» فعصيت» فلي النار». 

ويسجد القارىء والسامع عند الحنفية والشافعية» لخبر ابن مسعود: أن 
النبي ية قرآً: «والنجم» فسجد فيهاء وسجد معه الجن والإنس» إلا أمية بن 
خلف» فقتل يوم بدر مشركا». ولا يطالب السامع (الذي لا يقصد 
الاستماع) بالسجود عند المالكية والحنابلة لفعل عثمان وابن عباس وعمران. 
أما قاصد السماع فلا خلاف أن يسجد التالي والمستمع» لخبر ابن عمر 
السابق: 


حکمها شرعاً: 

سجدة التلاوة سنة مؤكدة» وليست بواجبةء خلافاً للحنفية؛ لما روى 
زید بن ثابت قال: «قرأت على النبي ا والنجم» فلم يسجد فيا 2۲" ولانه 
إجماع الصحابة. وروى مالك في الموطأً والبخاري والأثرم: «أن عمر قرا 
يوم الجمعة على المنبر سورة النحل»ء حتى إذا جاء السجدة نزل» فسجده 
فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة 
قال: يا أيها الناس» إنما نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر». وفي لفظ قال: «إن الله لم يفرض 
علينا السجود إلا أن نشاء». قال هذا بمحضر من الصحابةء ولم ينكر 
فكان إجماعاًء والأوامر به محمولة على الندب» وإنما ذم من تركه تكذيبا 
واستكبارأًء كإبليس والكفار. والحاصل: من سجد فحسن»› ومن ترك فلا 
شيء عليه . 


ويتيمم محدث لها عند فقد الماءء ولا يتيمم لها مع وجود الماء 
وقدرته على استعماله› لفقد شرط التيمم» فإذا سمع السجدة غير متطهر› لم 


(۱) رواه مسلم وابن ماجه. 
(۳) رواه الجماعة إلا ابن ماجه» ولفظ الدارقطني «قرآت على النبي ية وسلم النجمء فلم 


YA 


يلزمه الوضوء ولا التيمم» خلافاً للنخعي وأصحاب الرآي؛ لأنها تتعلق 
بسبب» فإذا فات لم يسجد» كما لو قرأ سجدة في الصلاةء فلم يسجد فإنه 
لا يسجد بعدها. 

ويسجة المائي المسافر غلل الأرض تقلا القلة كما اسجا فى 
النافلةء ويومىء الراكب المسافر بالسجود للتلاوة» حيث كان وجهه كسائر 
النوافل . 

وإذا كرر القارىء تلاوة الآية أو استماعهاء يسن له تكرار السجود 
بمقدار ذلك لتعدد السبب. 

ولا يسجد المصلى لقراءة غير إمامه بحال» سواء كان التالي في صلاة 
أو لا لأن المصلي RE‏ مأمور باستماع قراءة تة ولوا 
بصلاته منهي عن استماع غيره. ولا يسجد مأموم لقراءة نفسه؛ لأنه اختلاف 
على الإمام» وهو منهي عنه. 

ولا يسجد الإمام لقراءة غيره لاشتغاله بقراءة نفسه» فإن فعل عمدأ 
بطلت صلاته؛ لأنه زاد فيها سجودا. 

ولا يقوم الركوع مقام السجود؛ لأنه سجود مشروع»› فلا ينوب عنه 
الركوع» كسجود الصلاة. وقال اوخ يقوم الركوع مقام السجود 
استحساناًء لقوله تعالى: ور ركا وَأنابَ € [سورة ص: ]۲٤‏ فعبّر عن 
السجود بالركوع . 

ويكره اختصار آيات السجود: وهو أن يجمعها فى ركعة واحدة» أو في 
وقت واحد في غير صلاةء يسجد فيهاء أو أن ينتزع الآيات التي ا 
٠‏ السجودء فيقرؤها ويسجد فيهاء أو أن يسقطها من قراءته» لئلا يسجد لها. 

رولا يقضى هذا السجود إذا طال الفصل بين التلاوة والسجود» كما لا 
تقضى صلاة كسوف» وصلاة استسقاءء وتحية مسجد وعقب الوضوء 
ونحوهاء بخلاف السنن الرواتب» لتبعيتها للفرائض . 


شروط سحو د التلاوة : 
Ea‏ لهذا السجود ما E‏ لصلاة النافلة من الطهارتين : طهارة 


۸۱ 


الحدث والنجس› وستر العورة» واستقبال القبلةء والنية» بلا خلاف› لقول 
النبى اا : ۳ يقبل الله صلاة بغير طهور»“ فیدخل في عمومه السجود» 
ولانه صلاة» فيشترط له ذلك كذات الركوع : 

ویشترط أيضا ألا يطول الفصل عرفاً بين التلاوة أو الاستماع وبين 
فعلهاء فيسن | لسجود مع قصر الفصل . 

أما المستمع فيزاد له على هذه الشروط شرطان آخران وهما: 

: أن يكون التالي أو القارىء ممن يصلح أن يكون إماماً للمستمع‎ - ١ 
فلو سمع الآية من امرأة أو خنشى أو غير آدمي كالببغاء أو آلة التسجيل» أو‎ 
من صبي فلا يسن له السجود؛ لما روي : «أن رسول الله أتى إل‎ 
نفر من أصحابهء فقرأً رجل منهم سجدة» ثم نظر إلى رسول الله َء فقال‎ 
له: إنك كنت إمامناء ولو سجدت سجدنا»". ولأنه إمام له» فلم يسجد‎ 


بدول إمامه . 


ولا يصلح کون القاری. إماماً للمستمع إذا كان المستمع قَدّام القارىء 
أو عن يساره مع خلو يمين التالي عن ساجد معه. 

۲ - أن يسجد القارىء: فإذا لم يسجد» فلا يسن للمستمع» أي إذا لم 
يسجد التالي› لم يسجد المستمع› للحديث السابق . 

وللمستمع الرفع من السجود قبل القارىء في غير الصلاة؛ لأنه ليس 
إماماً له حقيقةء بل بمنزلة الإمام. وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل 
إمامه» كسجود الصلب. 


- ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة إدا استمع له» 


(1) رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) هذا ما ذكر في المغني (۱/ )٦۲١‏ وفي كشاف القناع :)٥١١ /١(‏ «يسجد المستمع لتلاوة 
آمي وزمن وصبي؛ لأن قراءة الفاتحة والقيامة ليسا بواجب في النفل» واقتداء الرجل 
بالصبي يصح في النفل› وهذا هو الراجح . 

)۳( رواه الشافعي في مسنده والجوزجاني في المترجم عن عطاء عن النبي ا 


YAY 


- ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعاً. قال 
الأثرم: سمعت أبا عبد الله (الإمام أحمد) يُسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد 
الفجر وبعد العصر أيسجد؟ قال: لا. والدليل عموم قوله عليه السلام المتقدم 
في بحث الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: «لا صلاة بعد الفجر» حتى تطلع 
الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس). 

مبطلات السجود: يبطل سجدة التلارة كل ما يبطل الصلاة: من 
الحدث» والعمل الكثيرء والكلامء» والقهقهة» وعليه إعادتها. أي أنه يشترط 
الكف عن مفسدات الصلاةء كالأكل» ودخول وقت السجودء بأن يكون قد 
قرأ الأية أو سمعها. 

أسباب سجدة التلاوة: 

سببها التلاوة والاستماع بالشروط المتقدمة» وبشرط ألا يطول الفصل 
عرفأ بينها وبين سببها كما تقدم. فإن كان القارىء أو المستمع محدثاء ولا 
يقدر على استعمال الماء تيمم . 

- ولا يسجد المقتدي إلا لمتابعة إمامهء کما تقدم . 


- ویکره امام سجوده لقراءة سجدة في صلاة سريۀ › لئلا يخلط على 
المأمومين› فإن فعل خير المأموم بین المتابعة وترکها؛ لانه لیس بتال ولا 

أركان سجدة التلاوة وواجباتها أو كيفيتها وصفتها: 

أركان سجدة التلاوة ثلاثة : السجود» والرفع منه» والتسليمة الأولىء 
أما التسليمة الثانية فليست بواجبة» وأما التكبير للهوي والرفع من السجودء 
والذكر في السجود» فهو واجب› کما في سجود صلب الصلاة» والجلوس 
للتسليم مندوب. والتكبير للسجود والرفع منه» سواء كان في صلاة أو في 
غيرها. 

والأفضل سجوده عن قيام» لما روى إسحاق بن راهويه عن عائشة: 
«أنها كانت تقرأً في المصحف. فؤإذا انتهت إلى السجدة قامت» فسجدت» 
وتشبيهاً له بصلاة النفل . 


YAT 


وصفتها أو كيفيتها: أن يكبر إذا سجد وإذا رفع بلا تكبيرة إحرام» 
ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد في غير الصلاة؛ لأنها تكبيرة 
افتتاح”. أما في الصلاة» فقياس المذهب ألا يرفع يديه؛ لأن في حديث ابن 
عمر المتقدم: «أن النبي بي كان لا يفعله في السجود» يعني رفع يديه. 
ويسلم إذا رفع . 

ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة: «سبحان ربي الأعلى» 
ويزيد المذكور في الروايتين التاليتين : 


- عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ية كان يقول في سجود القرآن 
بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشقَ سمعه وبصره» بحوله 
و 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي ية فقال: 
«يا رسول الله » إنى ريشن الليلة أصلى خلف شجرة» فقرأت السجدة» 
سات سات الجر جردي قا رفي رل الل اكب د 
بها عندك أجرأ» وضع عني بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني 
كما تقبلتها من عبدك داود. فقرأً النبي ية سجدة» ثم سجد فقال ابن 
عباس : فسمعته يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة» . 


مواضع سجدة التلاوة في القرآن : 


المشهور فى المذهب: أن عزائم سجو د القرآن أربع عسشرة سحدة » أي 
وآخرها: الآية (۷۷) أما سجدة «ص» فهى سجدة شكر» تستحب فى غير 


)١(‏ واتباعاً للسنة» روى وائل بن حجر: «آن النبي ية كان يكبّر في كل رفع وخفض› 
ويرفع يديه في التكبير'. 

(۲) رواه الترمذي»› وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) رواه ابن ماجه» والترمذي› وقال: وهذا حديث غريب : قال ابن قدامة في المغني : 
ومهما قال من ذلك» فحسن. 

)٤(‏ المغني ۰.٦۲۰ - ٦1١/١‏ کشاف القناع ٥۲٤/١‏ وما بعدها. 


YAS 


الصلاة» وتحرم في الصلاة على الأصح وتطلبهاء لما روی البخاري عن ابن 
عباس» قال: «صض» ليست من عزائم السجودء وقد رأيت النبى بي يسجد 
فيها» وقال فى رواية النسائى : «سجدها داود توبةء ونحن نسجدها شكرا». 


ويؤيد ذلك حديث عمرو بن العاص : «أن رسول الله َة أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآنء منها ثلاث في المفصّل» وفي الحج EE‏ 
فدل على أن السجدات خمس عشرةء منها سجدتان في الحج» وفي ص› 


ومواضع السجود: آخر الأعراف (الآية )۲٠١‏ وفي الرعد )٠١(‏ وفي 
النحل )٤۹(‏ وفي الإسراء )٠٠١(‏ وفي مريم )٥۸(‏ وفي أول الحج (۱۸) في 
اخر الحج (VV)‏ وفي الفرقان (۷۳) وفي النمل )۲١(‏ وفي السجدة _ الم 
)۱٠٥(‏ وفي فصلت ۔ حم (۳۸) وفي آخر النجم (1۲) وفي الانشقاق )۲١(‏ 
وفي آخر العلق - اقرا .)٠۹(‏ 


روی الإمام أحمد عن عمر وعلي وابن عباس وأبي الدرداء وأبي 
موسى : «أنهم سجدوا في الحج سجدتين». ويؤيده ما روى عقبة بن عامرء 
قال: قلت: «يا رسول الله أفضلّث سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: 
نعم ومن لم يسجدهماء فلا يقرأهما» . 

وعن أبي هريرة قال: «سجدنا مع النبي ييه في الانشقاق» وفي: اقرا 
ا ربك" . 


أحكام فرعية متعلقة بسجدة التلاوة: 
ذكر الحنابلة““ أحكاماً فقهية تتعلتق بهذه السجدة» كما ذكر غيرهم 


أحكاما أخرى . فقالوا: 


)۱( رواه آبو داود واین ماحه . 


(۲( رواه اشا وأبو دأاود.' 


(۳) رواه مسلم . 


.1۲۷ ء٦۲۲٦‎ ء٦۲۳/۱ المغنی‎ )٤( 


YAO 


أ - لا يسجد المسلم في الأوقات المنهي عنهاء كما تقدم خلافا 
للشافعىة . 


ب _ إن قرأ المصلى السجدة فى الصلاة فى آخر السورة: فإن شاء 
رکع» وإن شاء سجد» E‏ فرکع › ل ابن د «إِن شئت ركعت › 
وإن شئت سجدت) . 

ب _ إن كان القارىء على الراحلة فى السفرء جاز أن يومىء بالسجود 
حيث كان اتجاهه» كصلاة النافلة» وهذا متفق عليه في المذاهب؛ لما روى 
ابن عمر: «أن النبي ييه قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس كلهم» منهم 
الراكب» والساجد في الأرض» حتى إن الراكب ليسجد على يده" . 


د - یکره اختصار السجود» کما تقدم› خلافا للحنفة . 


ه - يكره لامام قراءة السجدة في صلاة سرية» كما تقدم» وإن قرأ لم 
يسجد » لان فيها إبهاماً على المأموم» وهذا موافق لمذهب الحنقفية» ولم 
يکرهه الشافعى . ووک المالكية: أن الإمام يجهر بالسجدة حينئذ. 


و - ويسجلد لتلاوة أمی ورمن کما تدم » ومميز › لأنه نصح إمامته فی 


۳ سحدة الشكر : 
قال الخال تستحب سجدة عند تجدد نعمة ظاهرة› أو دفع نقمة 
ظاهرة› عامة أو خاصة» کتجدد ولد أو مال» أو جاه» أو نصرة على عدو . 


بدلیل ما رواه أبو بكرة: «أن الي يو کان إدا آت امز نسل ةه حر 
ساجد © . وسجد الضدي حين قتل مسيلمة وفتح اليمامة» كما روى 


(۱) رواه آبو داود. 
(۲) المغني ۲٣۷/۱‏ وما بعدها» كشاف القناع ٥۲۷ /١‏ وما بعدها. 
(۳) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا النسائي وابن المنذرء وقال 


A٦ 


سعد بن منصور › وسجد علي حین وحد دا القد٠‏ (الذي کان على عصده 
مثل حلمة الڻدي) کما روی الإمام اخمك: 


ويشترط لسجود الشكر ما يشترط سجود التلاوة. ولا يسجد للشكر› 
وهو في الصلاة؛ لأن سبب السجدة ليس منهاء ا إلا 
أن يكون ناسياً أو جاهلا بتحريم ذلك . 


وصفتها أو هيئنها وأحكامها مثل سجدة التلاوة. 


ومن ری مبتلی في دینه» سجد بحضوره وبجیر حضوره» وقال: 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني على کثير ممن خلق تفضيلا. 
وكذلك يسجد إن کان مبتلى في بدنه» وقال ذلك» وکتمه منه» ویسأل الله 
العافية» إبرا هيم النخعي : «کانوا یکرهون أن تالا الله العافية بحضرة 
الل وروى الحاكم : «أنه ية سجد لرؤية رَّمِن» وأخرى لرؤية قرد» 
وأخرى لرؤية نغاشي» أي ناقص الخلقة» أو مبتلى» أو مختلط العقل . 


التطبيق المعاصر : 

لا جديد في العبادات في الإسلام» فحاضرها ومستقبلها وماضيها 
سواء» كل ما في الأمر أن مشكلة الصلاة في عصرنا تكمن في مسألتين : 

| - تأخير الصلاة عن أوائل أوقاتهاء والعجلة في أدائهاء وترك الخشوع 
فيها» وكثرة وساوس المصلين حين أدائهاء بسبب كثرة المشاغل› وانهماك 
الناس في شؤون الدنيا» وضعف الإحساس أو الوازع الديني. وعلاج ذلك 
لمن يكثر السؤال عن كيفية التخلص من هذه الوساوس: هو ترتيل القرآن 
وتدبر آياته» والتأمل وإمعان التفكير في آي القرآن الكريم» وفي معاني 


)۱( اسمه نافع › ويقال له: المخدج د يعنى ناقص الخلق» ويقال له: حرقوص بن زهير 
التميمى» وهو ذو الخويصرة»ء الذي E‏ ال ته او و 
عيشه» وقال للنبي ية وهو يقسم قسما: اعدلء فقال النبي بياة: «ويلك» فمن يعدل 
إذا لم أعدل» وكان فيمن خرج على علي» ثم وجده علي مع جماعة قتلى» قتل بعضهم 

(۲) ذکره ابن عبد البر. 


YAY 


التسبيح والتكبير. وعلاج العجلة سهل: في زيادة الطمأنينة» علماً بأن من 
أساء في صلاته › فلم يتم رکوعها وسجودها : حکمه حکم تارکهاء لکن رجح 
ابن فدامه في المغني : آنه لا يقتل كالتارك› وهر أظهر وأرجح بسب الشبهة . 

۲ - إهمال الصلاة كسلا وتهاوناً لدى الكثرة من المسلمين» وهذا وإن 
کان لا يكفرء إلا أنه يقتل بعد تهديد الإمام له. 

- ولا يكفر تارك شيءَ من العبادات كسلا وتهاوناً غير الصلاةء مئل 
تارك الزكاة والصوم والحح» ولكنه يقتل حدا بعد استتابته ثلاثة أيام» ويستحق 
القتل بترك صلاة واحدة على المعتمد» وعن أحمد: يمهل للصلاة الرابعة في 
اليوم»› وأنه يقتل كفرا'. 

ومن أخر صلاة وأاحدة تكاسلا ل جردا أمر بها. ومن زال عقله 
بغير جنون قضى كل صلاة فاتته. ولا يصح أن يصلي حاضرة وعليه فائتة. 
إلا أن يتمها ناسيأ للفائتةء فإن تذكر فيها أتمها نفلاًء وصلى الفائتة ثم 
الحاضرة» وإن ضاق الوقت سقط الترتيب . 

ولا تجب الصلاة إلا بالتكليف بالبلوغ الطبيعي أو بالسنء فلا صلاة 
على الصبي» وتصح منه إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ العشر أذب عليهاء فإن 
بلغ في الوقت وقد صلاها أو ابتدأهاء أعادها. وتقع الصلاة أداء بتكبيرة 
الإإحرام في الوقت . 

- والصلاة أول الوقت أفضل فيما يسن تعجيله وهو الصلوات المفروضة 
إلا صلاتي العشاء والظهرء الأولى تؤخر لآخر الثلث الأول من الليلء والثانية 
يسن تأخيرها للإبراد بها في الحرء اتباعاً للسنة. ويحرم تأخير الصلاة عن 
وقت الجواز» لمفهوم أحاديث المواقيت المتقدمة. 

- وإذا طهرت الحائض. وأسلم الكافرء وبلغ الصبي قبل غروب 
الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام» وجبت صلاة الظهر والعصر. وإذا حدث 


.۴۳ ۳۲/۱ المحرر في الفقه‎ )١( 
.۴١ ۳۲/۱ المرجع السابق‎ )۲( 


TAA 


ذلك قبل أن يطلع الفجرء وجبت صلاة المغرب والعشاء (أي تجب الصلاة 
التى زال العذر في وقتهاء والصلاة المتقدمة عليها إن كانت تجمع معها). 

- وتنحرم صلاة التطوع في أوقات خمسة إلا القضاءء والاإعادة فى 
المسجد جماعة» والمنذورة› ورکعتی الطواف› والجنازةء وتحىهة المسجد 
ونحو ذلك مما له سبب» كما جاء فى «المحرر فى الفقه» فتجوز الصلاة فى 
هذه الأوقات وفاقاً للشافعية . ويجور قضصاء سنه الفجر بعدهاء وفقضاء السنن 
الرابعة بعد العصر. والمعتمد كما جاء في كشاف القناع : أنه لا تجوز صلاة 
ما له سہب في هذه الأوقات› کسجود تلاوة» وشکر»› وسنة راتىة» وصلاة 
کسوف› واستسقاءء وتحبة مسجد» وسلهة وضصوء» واستخارة› لعموم النهي› 
وإنما ترجح عموم النهى على أحاديث التحية وغيرهاء لأنها حاظرةء وتلك 
مبيحة» والحاظر مقدم على المبيح› والمشهور آنه لا تقضى الرواتب فى هذه 
الأوقات . 

وتفعل سنة الظهر بعد العصر في جمع التقديم والتأخير. 

ویکره التنفل قبل صلاة العيد وبعده» ولو في المسجد والمصلى . 

ویکره افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة. 

ومن شغلت فمته بتكليف كالصلاة لا يبرأً إلا بتفريغها أداء أو قضاء. 

- ویجب ترتیب قضاء الصلاة الفائتة إن اتسع الوقت . 
المقيد» وهو سنن الرواتب والوتر. 

- وانفرد الحنابلة بالقول بأن الصلاة فى الثوب المغصوب والحرير»ء لا 
تصح الصلاة به. ويصلي عُريانا من لم يجد إلا ثوباً مغصوباً. وله أن يصلى 
في ثوب حرير حينئذ أو في ثوب نجس» ولا إعادة عليه. 

وانفردوا أيضاً باشتراط ستر الرجل أحد عاتقيه"“ فى الصلاةء وأنه لا 


)١(‏ العاتق: المنكب إلى أصل العنق. 


A۹ 


تصح الصلاة في مواضع ستة: في المقبرة» والمجزرة» والمزبلة أو بيت 
الحش (قضاء الحاجة) وأعطان الإبلء وقارعة الطريق» والحمام وتوابعه» 
وفوق الكعبة. 

ولا تصح صلاة الفرض في داخل الكعبة» وفي ججر إسماعيل» وعلى 
ظهرها. 

وانفردوا كذلك بالقول بوجوب التكبير لغير الإحرام» والتسميع› 
والتحميد بعد الرفع من الركوع» وطلب المغفرة بين السجدتين» والتشهد 
الأول والجلوس له» وترك واجب من الصلاة عمداً لا سهواأء وتبطل الصلاة 
بترك الواجب عمداً. ولا تكره التسمية في أول التشهد» على الصحيح من 
المذهب» بل تركها أولى. 

- وقالوا ببطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم (الخالص السواد) 
بين يدي المصلي . 

والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فقط› وكلها عورة حتى الوجه 
والكفان خارج الصلاة. 

ولا يطلب التوجه للقبلة في حال التحام الحرب» والهرب من السيل 
أو النار أو السبعء أو الصلب لغير القبلة. 

- وتصح الصلاة في الباخرة» ويتجه المصلي نحو القبلة حيث اتجهت› 
وتصح في الطائرة والسيارة إذا أمكن القيام والاتجاه نحو القبلة» وإلا لم 
تصح» ويصلي الراكب إيماء احتراماً للوقت ويقضي» أو يجمع بين الصلاتين 
إذا صح الجمع . 

- ومن اجتهد في القبلة» ثم تبين خطؤهء لا إعادة عليه وفاقاً للحنفيةء 
وخلافا للشافعية . ويكفى البعيد الاتجاه إلى جهة الكعبة كالحنفية» ولا بد من 
ا و 

- ومن أدى الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات» ولم يميز بين 
الفرض والسنة: صحت صلاته. والأركان أربعة عشر» وما عداها سنن وهى 
( 08 اجات ا وط ع 


۹۰ 


ويخير المسافر بين فعل السنن الرواتب وبين تركها إلا سنة الفجر 
والوتر» فيفعلان فى السفرء لتأكدهماء ولا سنة راتبة قبل الجمعة» وأقل 
السنة الراتبة بعدها ركعتان» وأكثرها ست والقنوت عند الحنابلة فى الوتر 
بعد الركوع أو قبله: سنة» وفي صلاة الفجر بدعة خلافاً للشافعية . 

وترتيل القرآن وتفهم معانيه وتدبره أفضل من إدراجه وكثرة الختمات 
وقراءة القرآن من المصحف أفضل من قراءته حفظاً بالذاكرة. 

ولاحظت أن بعض أهل العلم يهملون السنن الرواتب» ولم أفهم سبب 
ذلك علما بأنهم قدوة للآخرين» والناس يراقبون أفعالهم» فهل زعموا أنهم 
أهل القربى من الله» وألا حاجة لهم للسنن؟! 

وأخيراً أوصی بوصية رسول الله : الصلاة الصلاة.ء فلقد شاهدت 
أكثر المدعوين لبعض المؤتمرات» الإسلامية من أهل الفكر والبحوث لا 
يصلون الفرائض؟! 

الصلاة فى بلاد البلغار والمنطقة القطبية الشمالية والجنوبية : 

الأصح أنه تجب عليهم جميع الصلوات بما فيها صلاة العشاء» خلافا 
لبعض الحنفية القائلين بسقوط صلاة العشاء عنهم ؟ لان الأوقات مجرد 
علامات معرّفات للفريضة» وليس الوقت شرطا للأداء. 

ويكون ذلك بتقدير الوقت المقدر لكل صلاة كما ثبت فى السنة - فيما 
رواه مسلم وأبو داود في حديث خروج الدجال -: «اقدروا له قَذره» وكيفية 
التقدير إما بحسب آقرب البلاد إليهم» أو بحسب التقدير بين وقت ووقت أو 


الفصلالراح 
اناع الشلاه 


وفيه مباحث ثمانية : صلاة الجماعة» صلاة الجمعة» صلاة المسافرء 
صلاة العيدين » صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الاستسقاءء صلاة الخوف»› 
صلاة الجنازة وأحكامها وتوابعها. 
صلاة الحماعة أو الإمامة والاقتداء : 

- تعریف صلاة الجماعة ومشروعيتهاء وحكمهاء اقل ما تنعقد به» 
وأفضلهاء ووقت إدراك ثوابهاء وإدراك الفريضة جماعة» المبادرة إليها مع 
الإمام» وتکرارها في المسجد» وإعادة الصلاة جماعة» وقت القيام للصلاةء 
أعذار ترك الجمعة والجماعة. أحكام الإمامة والقدوة» وصلاة آهل الأعذارء 
الاستخلاف في الصلاة'. 


وآنحث هذه الافوز فيما يلي : 


تعريف الجماعة ومشروعيتها : 

صلاة الجماعة: هي الصلاة التي يحدث الارتباط فيها بين صلاة الاإمام 
والمأموم. وقد شرع الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة» منها صلاة الجماعة 
في اليوم والليلة للمكتوبات» ومنها ما هو في الأسبوع» وهو صلاة الجمعةء 
ومنها ما يتكرر في السنة مرتين وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد» ومنها ما 
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هو مرة في السنة وهو الوقوف بعرفة؛ لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع . 

فتكون حكمة صلاة الجماعة: تحقيق التالف والتعارف بين المسلمين› 
وتقوية روابط الأخوة فيما بينهم» وغرس جذور المحبة والود في قلوبهم 
وندريبهم على حب النظام والطاعة› واحترام الوقت وتمدير فيمته › وإيجاد 
الفرصة لتعلم الجاهل من العالمء بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا المسلمين 
العامة وتفقد المسلم لأخيه المسلم. 
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أما الكتاب: فقوله تعالى: ولا كنت فيم فأقمتَ لَهم ألصَلَاة . . . 4 
[سورة النساء: [٠١١‏ أمر الله بالجماعة حالة الخوف في الجهاد» ففي الأمن 
أولى . 

وأما السنة: فقوله بي : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرین ر 

وأما الإجماع : فإن الصحابة أجمعوا على مشروعية صلاة الجماعة بعد 
الهجرة. 
حكم صلاة الجماعة: ) 

صلاة الجماعة فرض عين فى الصلوات الخمس عند الحنابلة” ؛ لقوله 
تعالى: ولا كنت فيم كَأقَمَتَ لهم ألصَلَة . . .€ [سورة النساء: ]٠١١‏ 
وقوله تعالى : ركمو مم لكي [سورة البقرة: ]٤١‏ ولو لم تكن واجبة 
لرخص فيها حالة الخوف» ولم يجز الإإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. 


وروى أبو هريرة: أن رسول الله ية قال: «والذي نفسى بيده لقد 
هممت أن امر بحطب لیحتطب »› ثم آمر بالصلاة» فيؤڙدن لھا ثم آمر رخ 
(۱) أي الفرد. ) 
(۲) رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود. 


(۳) المغنى ١۷٦/۲‏ وما بعدهاء كشاف القناع ۲/۱ وما بعدها. 


Eh 


فيؤمٌ الناسء ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة» فأحرّق عليهم 
بيوتهم»“. وروى أيضاً قال: «أتى النبي ب رجل أعمى» فقال: يا 
رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجد!! فسأله أن يرخص لهء فيصلي 
في ببته » ف رخص أه» فلما ول دعاه.» فقال : هل تسمع النداء؟ فقال : نعم » 
قال : فاح وإدا لم یر حص للأعمى الذي لم جحد قائدا» فغیره أولى . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 44: «من سمع 
المنادي» فلم يمنعه من اتباعه عذر ‏ قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض 
- لم تقبل منه الصلاة التي صلى»”". 

ويعضد وجوب الجماعة: أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا 


تجوز إلا في الأمن» وأباح الجمع لأجل المطر» وليس ذلك إلا محافظة على 
لاغ ولو كانت سنةء لما جاز ذلك . 


ولا يلزم من الوجوب الاشتراط»› كواجبات الحج› والاحداد في العدة. 
فلیست الجماعة رطا أصحة الصلاةء كما نص عليه الإمام أخمك: د ل 


قائل بوجوب الإعادة على من صلى وحده. 
أقل ما تنعقد به الجماعة: 


تنعقد الجماعة بائنين فصاعدا بلا خلاف؛ لقوله َو : «الاثنان فما 
وا جا ووا الت ب اورت وراک کک کا 


لكن ينبغي كون الاثنين بالغين عاقلين» فأقلها إمام» ومأموم ولو أنثىء 
وتنعقد بکون أحدهما رجلا أو عبدأ» أو کول الإمام أنثی والمآموم اش ولا 


. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم› وروی مله ایو داود بإسناد صحیح عن عبد الله بن أم مکتوم . 

(۳) رواه أبو داود. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي والعقيلي عن أي موسى الأشعري رضي الله 


عنه» وهو ضعبف . 


)٥(‏ رواه الترمذي والنسائي والبيهقي» وروى الشيخان نحوه. 


4۹٤ 


تنعقد بالمميز في الفرض» لأن ذلك يروى عن ابن مسعود» وابن عباس› 
ولأن الصبي لا يصلح إماماً في الفرض» ويصح أن يكون إماماً أو مأموماً في 
نفل؛ لأن النبي َة أمٌ ابن عباس» وهو صبي في التهجد. 
أفضل الجماعة: 

يجوز فعل الجماعة في البيت أو في الصحراءء للحديث المتفق عليه: 
«جعلت لي الأرض مسجداأ وطهوراء فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث 
أ ك ر ااا ن الج جد و و لر ال د 
اس رل ا م ووی ا ن 
تيعافظ على هر اتصارات حت باي هن ان الميجه شا 
على الشرف› والطهارة وإظهار شعائر اللإسلام» وكثرة الجماعة» وغير ذلك. 

والجماعة في المسجد لغير المرأة أو الخنثى أفضل منها في غير 
المسجد» كالبيت وجماعة المرأة» وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجمع من 
المساجد أفضل من غيرها؛ لقول النبي بية: «صلوا أيها الناس في بيوتكم 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»" أي فهي في المسجد أفضل . 
وقوله عليه السلام في كثرة الجماعة: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان 
أكثر» فهو أحب إلى الله تعالى». 

فإن تساويا في الجماعة» ففعلها فى المسجد العتيق أفضل؛ لأن العبادة 
فيه أكثر . 
والمسجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب؛ لقوله ية : «إن أعظم 
الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى»“” ولكثرة حسناته بكشرة 


(1) رواه الدارقطني والحاكم والبيقهي عن جابرء وأبي هريرة» وهو ضعيف . 
(۲( رواه مسلم وأبو داود وأبو عوانة » وهر موقوف على ابن مسعود . 

(۳) رواه الشيخان في الصحيحين. 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند. 


)٠(‏ رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 


۹0 


وإن كان البلد ثغراً (وهو المكان المخوف المجاور لحدود بلاد 
الكفار) فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد؛ ليكون أعلى للكلمةء 
وأوقع للهيبة. . 

والخلاصة: الأفضل لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحده ثم 
المسجد العتيق» ثم الأكثر جماعة» ثم المسجد الأبعد أفضل من الأقرب . 

- ولو تردد الأمر بين فعل الصلاة في المسجد منفرداء وبين فعلها في 
البيت جماعة» تعين فعلها في البيت» تحصيلا للواجب . 

ولو تردد الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة› وفعلها في بيته 
في جماعة كثيرة» كان فعلها في المسجد أولى . 

- ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد» فإذا صلى إمام الحي» وحضر 
جماعة أخرى» استحب لهم أن يصلوا جماعة» عملا بقول ابن مسعود 
وغيره» إلا المساجد الثلاثة » فيكره إعادة الجماعة فيهاء لئلا يتوانى الناس عن 
حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها. ويحرم على الرجل أن يوم الناس في 
مسجد له إمام راتب» ولا تصح إلا بإذنه» إن كره ذلك مالم يضق 
الوقت؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت» وهو أحق بالإمامة ممن سواهء لحديث: 
«لا يوم الرجل الرجل فى بيته إلا بإذنه»"“ ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه. فإن 
کی ال ال اتپ ۷ گرو ذلك ای او ان یرون ع ار چاق 
الوقت» أو يتأخر الراتب لعذرء أو لم يظن حضوره» فيجوز لغيره الصلاة 
جماعة؛ «لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي ييه في بني عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم» «وفعله عبد الرحمن بن عوف» فقال النبي يلا : «أحستتب»" 
ولأن تحصيل الصلاة فرض متعين» وانتظار الإمام مستحب» ومراعاة تحصيل 
الواجب أولى» ويُراسّل إذا تأخر عن وقته المعتادء مع قرب محله» وعدم 


وړ صت 


مسفهة . 


- ومن صلی فرضه وحده» ثم أقيمت الصلاةء وهو في المسجد. 


(۱( رواه مسلم والترمذي وأبو عوانة . 


( جروا قل 


استحب إعادتهاء والأولى فرضه؛ لأنها أسقطت الفرض» ولا ينوي بالثانية 
فرضاء بل ظهراً معادة مثلاء وإن نوى المعادة نفلا» صح لمطابقته الواقع . 

- ولو كان صلى أولاً في جماعةء أو كان وقت نهي» أو جاء المسجد 
في غير وقت نهي» ولم يقصد بمجيئه المسجد الإعادةء وأآقيمت الصلاة 
أستحب إعادتهاء مع إمام الحى وعيره»› لزلا وج رعته عه ») إلا المغرب 
فلا تسن إعادتهاء لن المعادة تطوع» وهو لا يکون بوتر. 

ولا تستحب الإعادة فى وقت النهى»› لامتناع الإعادة حينئد . 

- وإقامة الجماعة فى الربط“ والمدارس ونحوها قريب من إقامتها فى 
المساجد. 

- وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع» وتقدم الجماعة 
حماعة النساء وحضورهن إلى المساحد: 
إمامهن منهن أو لاء لفعل عائشة وأم سلمة» كما ذكر الدارقطني» ولأن 
دارها»"“ ولأنهن من أهل الفرض» فأشبهن الرجال. 

ويباح للنساء حضور جماعة الرجال تفلات غير متطيبات بإذن 
أزواجهن ؛ لن النساء كن يحضرن على عهده ا . وحضصورهن تفلات للا 
يفِنّْء» وكونه بإذن أزواجهن؛ لأنه يحرم خروجها بغير إذن زوجها. 

ويكره حضور جماعة الرجال لحسناء: شابة أو غيرها؛ لأنها مظلَّة 
الافتتان. ویباح الحضور لغير الحسناءء التفلة غير المتطيبة» بإاذن زوجهاء 


)١(‏ أماكن التدريب العسكري. والرباط فى الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب» 
وارتباط الخيل وإعدادها. وسمي المُمَام في الثغور رباطاً. واعتبرت المواظبة على 
الطهارة والصلاة والعبادة رباطاء أي کالجهاد في سبیل الله . 

(۲( رواه أبو داود والدارقطنى . 


4۹۷ 


وبيتها خير لهاء لخبر: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المسجد» وبيوتهن 
خير لهن»". وفي لفظ : «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا 
لهن»"" أي إذا أمّن المفسدة. ولقوله ية في هيئة خروج المرأة: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله » وليخرجن تفلات) أي غير متطيبات . 

ومجالس الوعظ أو العلم كالمساجد في الأحكام السابقة. 
إدراك الحماعة: 

یسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدرکه» وإن لم یحسب له ما أآدركه 
فيه» ولا يكبر لفوات محل التكبير إذا أدرك الإمام جالسا. 

ومن أدرك الإمام راكعأء فإنه يدرك الركعة مع الإمام» وتسقط عنه 
القراءة؛ لقوله يية: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» فقد أدرك 
الصلدة» ‏ . 

ولا يركع دون الصف إلا إذا مشى» ودخل في الصف قبل رفع الإمام 
راه من الركوع› أو يأتي آخر فيقف معه»› لقول النبي َة : «لا صلاة لفرد 
خلف الصف» . 

ومن أدرك الإمام راكعاء أجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع» ولو 
لم يدرك معه الطمأنينةء نصا عن الإمام أحمد؛ لآنه فعل زید بن ثابت وابن 
عمر» ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. وهذا خلافاً للمالكية والشافعية 
الذين اشترطوا تكبيرة الركوع» ليدرك المصلي جزءا من القيام. 

- ومن كبّر قبل سلام اللإمام التسليمة الأولىء أدرك الجماعة» ولو لم 
يجلس معه وفاقاً للحنفية؛ لأنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام» فأشبه ما لو 
أدرك ركعة. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر. 

(۲) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

(۳) رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر. 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد وابن ماجه عن علي بن شيبان. 


۲4۸ 


- وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية» ولم يرجع» انقلبت نفلا 
لتركه العود الواجب» لمتابعة إمامه بلا عذر» فيخرج عن الائتمام» ويبطل 
فرضه . 

- وإذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة التي يريد المصلي أداءها مع 
الإمام» عملا برواية ابن حبان: «إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» فلا يشرع في نفل مطلق ولا سنة راتبة من سنة فجر أو غيرهاء في 
المسجد أو غيره» ولو ببيته» لعموم الحديث السابق: «إذا أقيمت الصلاةء فلا 
صلاة إلا المكتوبة». فإن شرع في نافلة» بعد الشروع في الإقامة» لم 
تنعقد» لما روي عن أبي هريرة: «وكان عمر يضرب على كل صلاة بعد 
اللاقامة». 

وإن أقيمت الصلاة» وهو في النافلة» ولو كان خارج المسجد أتمها 
خفيفة» لقوله تعالی: للا یلوا أعسدگر € [سورة محمد: ۳۳]. ولا يزيد 
على ركعتين. فإن كان شرع في الركعة الثالثة» أتمها أربعا؛ لأنها أفضل من 
الئلاث . فإن ل من ثلاث رکعات› از ضا عن أحمد في التسال: إلا 
أن يخشى المتنفل فوات ما تدرك به الجماعة» فيقطعها؛ لأن الفرض أهم. 

وقت القيام للجماعة: يستحب عند الحنابلة أن يقوم المصلي في وقت 
الإأقامة عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة». 


أعذار ترك الحماعة والحمعة: 
يعذر المسلم بترك الجمعة والجماعة فى الأحوال التالة" : 


| - المريض» والخائف حدوث المرض وغيره: لأنه ية لما مرض› 
ات عن المسجد» وقال : «(مروا أا بکر فلیصل اا وقال ابن 


)١(‏ متفق عليه بين الشيخين والجماعة عن أبي هريرة. 
(۲) منار السبیل ۱۲۸/۱ وما بعدهاء المغني 1۲۹/۱ ۔ ۳۲٦1ء‏ كشاف القناع ٥۸۳/١‏ - 
OAV‏ . 


)۳( رواه مالك والبخاري ومسلم. 


مسعود: «ولقد رأيتناء وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاقء أو 
مريض»“. والخوف من حدوث المرض كالمرض» لأنه في معناه» ولما 
روی أبو داود عن ابن عباس: أن النبي بيا فسر العذر «بالخوف والمرض»”" 
ومثله خائف زيادة المرض» أو تباطؤ الشفاءء لأنه مريض. هذا إذا لم يكن 
المريض أو الخائف فى المسجد» فإن كانا فيهء لزمتهما الجمعة والجماعة› 
مدال 

وكذا إن لم يتضرر المريض بإتيانه المسجد راكباً أو محمولا أو تبرع 
أحد بإركابه أو حمله أو قيادة الأعمى› فتلزمه الجمعة› لعدم تکررهاء دون 
الجماعة. 

وكل خائف يعذر أيضاء والخوف ثلاثة أنواع: خوف على النفس› 
وخوف على المال» وخوف على الأهل. 

فالأول: أن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذهء أو عدواً أو لصا أو سبعا 
أو دابةء أو سيلا أو نحو ذلك مما يؤذيه فى نفسه. وفي معناه: أن يخاف 
غریما له یلازمه» ولا شيء معه يوفيه» ا بدين وهو معسر به ظلم 
له» فإن كان قادرا على أداء الدينء لم يكن عذرا له. وكذلك إن وجب عليه 
حد لله تعالى أو حد قذف» فخاف أن يؤخذ به» لم يكن عذرأ له؛ لأنه يجب 


والنوع الثاني: الخوف على ماله بخروجه مما ذكر من السلطان 
واللصوص ونحوهماء وأن يخاف أن يسرق منزله» أو يحرق» أو يكون له 
خبز في تنور» أو طبخ على نار» یخاف حریقه باشتغاله عنه» أو یکون له 
غریم» إن ترك ملازمته ذهب بمالهء أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل› 
إن لم یدرکه ذهب . 


والنوع الثالث : الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا» أو يکون ولده 
(١(‏ رواه مسلم وأبو عوانة. 
(۲) رواه أبو داود والحاكم» وهو ضعيف بهذا اللفظ» لكن له طريق أخرى عند ابن ماجه 


والدارقطني والحاكم› وقال : (صحيح على شر ط الشيخين» . 
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ضائعاً» فيرجو وجوده في تلك الحال»ء أو يكون له قريب يخاف إن تشاغل 
بها مات › فلم يشهده'. 

ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من يخاف عليه النعاس› فيصلي 
وحلده» وينصرف . 

والخلاصة : أن المرض والخوف عذر. 

المدافع أحد الأخبثين (البول أو الغائط): لأن ذلك يمنعه من 
إكمال الصلاة وخشوعها» ولحديث عائشة مرفوعاً: «لا صلاة بحضرة طعام» 
ولا وهو یدافع الأخبثين»'. 


فمن كان بحضرة طعام يحتاج إليهء يعذرء وله الشبع» لخبر أنس في 
الصحيحين: ولا تعجلن حتى تفرغ منه». وعلى هذا إذا حضرت الصلاة 
والعشاءء بدأ بالعشاء» أي يستحب له ذلك ليكون أفرغ لقلبه» وأحضر 
لباله» ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه. وهذا إذا كانت نفسه تتوق 
إلى الطعام كثيراً. وكذلك إذا حضرت الصلاةء وهو يحتاج إلى الخلاءء بدا 
بالخلاء» فتكره له الصلاة حتى يقضي حاجته» سواء خاف فوت الجماعة أو 
لم يخف» لحديث عائشة المذكور. وروى ثوبان عن رسول الله يهاو أنه قال: 
«لا يحل لامرىء أن ينظر في جوف بيت امرىء حتى يستأذن»ء ولا يقوم إلى 
الصلاة وهو حاقن»" . والمعنى في ذلك: أن يقوم إلى الصلاة» وبه ما 
يشغله عن خشوعها» وحضور قلبه فيها. فإن خالف وفعل» صحت صلاته 
في الحالتين : حضور الطعام ومدافعة الأخبثين . 


۳ من له ضائع يرجوه› أو یخاف ضياع ماله أو فواته أو ضرراً فيه 


)۱( روی البيهقي «أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن ريد وهو يتجمر للجمعة» فأتاه 

(۲( رواأه ايد ومسلم وأبو داود» ولقظه علل الأخيرين : ولا صالاة بحصره الطعام» ولا هو 
يدافعه الأخبثان» . 

)۳( رواه الترمذي› وقال؛ هذا حدذديیث حسن . والحاقن: الذي به بول شديد. ومثله 
الخاف. الغائظ. 


أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنإظارة بستان (حراسته): كما تقدم في 
الخوف» ولحديث ابن عباس المتقدم» في تفسيره العذر بالخوف أو المرض. 

: خوف الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد» وريح باردة» بليلة مظلمة‎ - ٤ 
لحديث ابن عمر عن النبى يلة: «أنه كان يأمر المنادي» فينادي بالصلاة:‎ 
صلوا في رحالكم في الليلة الباردةء وفي الليلة المطيرة في السفر». وفي‎ 
الصحيحين عن ابن عباس: «في يوم مطير» وفي رواية لمسلم: «وكان يوم‎ 
ویلاحظ آنه لا يشترط أصحة الجمع بين العشاءين کون الليلة‎ rr 
. مظلمة» کما سیأتی‎ 

ه _ الخوف من تطويل إمام» فيضره ذلك: «لأن رجلا صلى مع معاذء 
ثم انفرد» فصلى وحده» لما طول معاذء فلم ینکر عليه َة حين أخبره»" . 
يهدیه . 
أحكام الإمامة: 

تعريف الإمامة : المقصود هنا الإمامة الصغرى وهى إمامة الصلاة» وهى 
ارتباط صلاة المؤتم بالإمام. 

شروط الإمامة : يشترط لصحة الإمامة ما يأتى : 

١‏ - الإسلام: فلا تصح إمامة الكافر بالاتفاق» ولكن إذا صلى خلف 
من شك في إسلامهء او کونه خنثی › فصلاته صحبحة » ما لم یبن کفره» او 
کونه خنثى مشكلا؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام» لا سيما إذا كان 
إمامأء والظاهر السلامة من كونه خنثى» وبخاصة من يؤم الرجال. فإن تبين 
بعد الصلاة أنه كان كافراً أو حنثى مشكلاً فعليه الإعادة. 


(۱( رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

(۲) وروى الحديث البخاري ومسلم وأبو داود. 

(۳) رواه البخاري ومسلم من حديث جابر. 

ء٠١‎ ٠۲۳/۱ منار السبیل‎ ٥۷۰ ۔‎ ٥٥۹/۱ المخني ۱۹۲/۱ ۔ ۰۲۲۸ کشاف القناع‎ )٤( 
.۱۸١ - ۱۷۸/۱ غاية المنتهی‎ 


- العقل: فلا تصح الصلاة خلف مجنون؛ لأن صلاته لنفسه باطلة. 
فإن كان جنونه متقطعاًء صحت الصلاة وراءه حال إفاقته» ولكن يكره الاقتداء 
به» لاحتمال طروء الجنون عليه في أثناء الصلاة. والمعتوه والسكران: مثل 
المجنونء لا تصح الصلاة خلفهماء كما لا تصح صلاتهما. 


۳ البلوغ: فلا تصح إمامة المميز في فرض»› وتصح في نفل 
کالکسوف والتراویح› لأنه متنمل يوم متنفلاء وبدلیل ما رواه الاثرم عن ابن 
مسعود وابن عباس: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم». وتصح في فرض لمثله. 
لأن الصلاة نفل في حق كل منهم. 


٤‏ - الذكورة في حق الرجال والخناثى: فلا تصح إمامة المرأة والخنثى 
للرجال» لا في فرض ولا في نفلء ولا تصح إمامة المرأة للخناثى» وتصح 
إمامة المرأة والخنثى للنساء؛ لما روي عن عائشة وأم سلمة وعطاء: أن المرأة 
تؤم النساء. وروى الدارقطني عن ام ورقة: أنه لله «أذن لها أن توم نساء 
دارها». وتقف المرأة وسطهن. أما استحباب إمامة المرأة ففيه عن الإمام 
أحمد روايتان: رواية بالاستحباب» ورواية بعدم الاستحباب . 


وتكره إمامة الرجل للنساء وحدهن؛ لأنه بي : «نهى أن يخلو الرجل 
بالأجنبية» ولما فيه من مخالطة الوسواس . 

۵ _ الطهارة من البحدث والخسث (النجاسة): فاد نصح إمامة محلدث ) 
ولا نجس يعلم دلك؛ لقوله ا : «إدا صلی الجنب بالقوم» أعاد صلاته» 
. ھ ص ص )1( ° ۰ ا 8 
ونمت للقوم صلاتهم»" : فإن جهل امام والماموم النجاسة او الحدث 
حتی انقضت › صحت صلاة المأموم وحده» لہا روي عن عمر : «أنه صلی 
بالناس الصبح» ثم خرج إلى الجرف» فأهراق الماء» فوجد في ثوبه احتلاماًء 
فأعاد الصلاة» ولم يعد الناس» وروی الأثرم نحو هذا عن تمان وعلي» ولا 
شرف لھا مخاات۔ کان جاع کھا قال فے اکان 


)۱( رواه محمد بن الخسين الحراني عن البراء بن عازب› وروي مثله عن عمر وعثمان 


وعلي وابن عمر. 


- أن يكون الإمام عدلاً: فلا تصح إمامة الفاسق“ مطلقاًء سواء 
كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقادء ولو مستورآًء ولو بمثلهء 
إلا في جمعة وعيد تعدّرا حَلْف غيرهء أي تعذر وجودهما خلف غير 
الفاسقء بأن تَعْدم جمعة أخرى خلف عدل؛ لأن الجمعة والعيد من شعائر 
الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهم»ء فتركهما خلفهم يفضي إلى 
تركهما بالكلية. وأما ما عداهما فلا تصح الصلاة خلف فاسقء علم 
المقتدي بفسقه› 0 صلی خلفه وجبت عليه إعادة الصلاة» لقوله تعالى : 
لأفنن کان مما كمن كات قاسقا لا سسَونَ )€ [سورة السجدة: ۱۸] 
وعن جابر مرفوعاً: «لا تؤمنٌ امرأة 8 ولا أعرابي مهاجرأ» ولا فاجر 
مؤمناًء إلا أن يقهره بسلطان» يخاف سوطه و وکان ابن عمر 
يصلي خلف الحجاج»”" والحسن والحسين «يصليان وراء مروان؛ “ . 
وقال ية : «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم» برأ كان أو فاجرأى 
وإن عمل الکبائر»“ 

۷ - إحسان القراءة والأركان والشروط : أي قراءة ما لاتصح الصلاة إلا 
به» وأن يقوم بالأرکان والشروط فلا تصح اقتداء قاریء بأمي: وهو من لا 
يحسن حفظ الفاتحة» أو يذغم فيها ما لا يعم أو يبدل حرفا لا يبدل إلا 
ضاد المغضوب وضاد الضالين إذا أبدله بظاءء أو يلحن فيها لحنا يحيل 
المعنى عجزاً عن إصلاحهء إلا بمثله» فيصح لمثله أن يأتم به» وتجب 
الإعادة على القارىء المؤتم به» لعجز الأمي عن ركن الصلاةء قال الزهري : 
مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء. 

ولا تصح الصلاة أيضا خلف أخرس» ولو بأخرس مثله» ولا خلف 
عاجز عن رکوع أو سجود أو قعود أو استقبال القبلة أو اجتناب النجاسةء إلا 


)١(‏ الفاسق: هو من اقترف معصية كبيرة»› أو داوم على صغيرة. 
(۲) رواه ابن ماجه والبيهقي» وهو ضعیف . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» وهو صحيح . 

. رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة‎ )٤( 

. رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني» وهو ضعيف‎ )٠( 


۳٤ 


بمثله» فتصح الصلاة خلف المماثل. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط"' إلا 
بمثله» لإخلاله بفرض الصلاة. 

وتصح صلاة من ترك ركنا أو شرطاً مختلفاً فيه» مقلدأً» لكن من صلى 
خلفه معتقداً بطلان صلاته أعادء لأنه الأصل ولا إنكار في مسائل الاجتهادء 
لعدم الدليل» ولو كان المصيب واحداً. ومن صلى خلف من ترك ركنا أو 
شرطاً معتقدأ بطلان صلاته» أعاد المأموم. 

۸ _ كون الإمام غير مأموم: فلا يصح الاقتداء بمأموم مقتد بغيره» في 
حال قدوته؛ لأنه تابع لغيره» يلحقه سهوه» ومن شأن الإمام الاستقلال» وأن 
يحتمل هو سهو غيره» فلا يجتمعان» وهذا إجماع. 

لکن أن ك الإمام» فائتم أحد المصلين بصاحبه في قضاء ما 
فاتهما» صح» أو ائتم مقيم بمثله فيما بقي من صلاتهما إذا سلم إمام 
مسافر» صح أيضاً؛ لأنه انتقال من جماعة إلى أخرى» لعذر» فجاز 
كالاستخلاف» بدليل قصة أبي بكر: وهي «أن النبي ية جاء» وأبو بكر 
في الصلاةء فتأخر أبو بكرء وتقدم النبي بء فأتمّ بهم الصلاة» وفعل هذا 
مرة أخرى» وكلا الحديثين صحيح» متفق عليهما. 

وكذلك يصح الاقتداء بمن كان مسبوقاًء بعد أن سلم إمامه» أو بعد أن 
نوى مفارقة الإمام» وتصح عندهم نية المفارقة» وذلك في غير الجمعة» أما 
فيها فلا يصح الاقتداء . 

٩‏ - السلامة من الأعذار: كالرعاف الدائم» وانفلات الريح» وسلس 
البول ونحوهاء فلا تصح إمامة من قام به عذر من هذه الأعذار إلا لمعذور 
مثله» بشرط أن يتحد عذرهما؛ لأنه ية «صلى بأصحابه فى المطر بالإيماء». 
زق اع افا لبح قعل ره م ال ف هه ا 
صلى خلف من به انفلات الريح» لا يجوز؛ لأن الإمام صاحب عذرين» 


)١(‏ كمن بثوبه نجاسة لا يعفى عنهاء ولم يجد ماء يغسلها به» ولا يجد ثوباً غيره» 
وكالمتطهر بأحد الطهورين بعادمهما إل بمثله . 


۳۰0 


ولا عکسه. 


-١‏ أن يكون الإمام صحيح اللسان: بحيث ينطق بالحروف على 
وجهها الصحيح» فلا تصح إمامة الألثغ : وهو من يبدل الراء غيناء أو السين 
ثاءء أو الذال زاياء لعدم المساواةء إلا إذا كان المقتدي مثله في الحالء إلا 
من يبدل ضاد المغخضوب والضالين بظاء» كما تقدم» فتصح إمامته بمن لا 
يبدلها ظاءَء لأنه لا يصير أميا بهذا الإبدال. 

وتصح إمامة كثير لحن لم يُخل بالمعنى» كجر دال «الحمد» ونصب 
هاء «لله» ونصب باء «ربًّ» ونحو ذلك سواء کان المؤتم مثله أو كان لا 
يلحن؛ لأن مدلول اللفظ باق» وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى» ولكن 
مع الكراهة. 

وتصح الصلاة خلف التمتام (الذي يكرر التاء) مع الكراهة» وخلف 
الفأفاء (الذي يكرر الفاء) وخلف من لا يُفصح ببعض الحروف» كالقاف 
والضاد» أو يضرع مع الكراهة» في الجميع› ومن يضحك صوته أو رؤيته› 
والأمرد. 

١‏ - ألا يكون الإمام معيداً صلاته: لتحصيل فضيلة الجماعةء فلا 
يصح اقتداء مفترض بمعيد؛ لأن صلاة المعيد نفل» ولا يصح فرض وراء 
نفل. 

ویصح النفل خلف الفرض» لقوله ية في حديث محجن بن الأذرع: 
«فإذا جئت فصل معهم»› واخعاا فة . وفي بوذ أبي سعيد: من 
يتصدی على داء فيصلي معه»" . 

أما العكس وهو صلاة الفرض خلف النفل»ء فلا يصح كما تقذم» 
لحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه“ . وفي رواية أخرى 


(۱) رواه اخة وهو صح : 
(۲( رواه أحمد وأبو داود» والترمڏذي»› وهو صحيح . 
)۳( رواه مالك والبخاري ومسلم عن آنس وصحابة آخرين› وهو صحیح تقدم تخریجه . 


۳۰٦ 


عن الإمام أحمد: يصح» لحديث معاذ في صلاة المفترض وراء المتنفل»"؟. 

وتصح المقضية خلف الحاضرة» وعكسه»ء أي الحاضرة خلف 
المقضية» وقاضيها من يوم بقاضيها من غيره» حيث تساوتا في الاسم؛ لأن 
الصلاة واحدة» وإنما اف الوقت› ولا يصح عصر خلف ظهر ولا 
عکسه . 

وأما المخالف فى المذهب: فيرى الحنابلة ومثلهم المالكية: أن ما كان 
شرطاً فى صحة الصلاةء فالعبرة فه بمذهب الإمام فقط› فلو اقتدی حنبلي أو 
المالكية والحنابلة» فصلاته صحيحة» لصحة صلاة امام فی مذهبه . 

وأما ما كان شرطاً فى صحة الاقتداء» فالعبرة فيه بمذهب المأموم» فلو 
اقتدى مالكي أو حنبلي في صلاة فرض بشافعي يصلي نفلاء فصلاته باطلة ؛ 
لأن صلاة المفترض بالمتنفل باطلة عند المالكية والحنابلة» وشرط الاقتداء: 
اتحاد صلاة الإمام والمأموم. 

وتصح إمامة الأعمى والأصم؛ لأن النبي بي «كان يستخلف ابن أم 
مکتوم» يۇم الناس› وهو أغ وفيس عليه الأصم؛ لان العمى والصمَم 
فقد حاستین › لا یخلان بشيء من أفعال الصلاة ولا شروطهاء فصحت مح 
ذلك الإمامة» كما لو كان أعمى فاقد الشم. 

وتصح خلف الأقلف (وهو الذي لم يختتن) لأنه ذكرٌ مسلم عدل 
قاریء.» فصحت إمامته› کالمختتن . والنجاسة تحت القلمة بمحل لا تمن 
إزالتها منه: معفو عنهاء لعدم إمكان إزالتهاء» وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر 
فى إبطال الصلاة. هذا كله إذا كانت غير مفتوقة» أما المفتوقة أو التى يمكنه 
فتقها وغسل ما تحتهاء فيجب غسلهاء لاّنه ممکن› ولا تصح صلاته ولا 
إمامته بترك ذلك كحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها. 


(۱) متفق عليه. 


(۲) رواه أبو داود والبيهقي» وهو صحيح . 


¥ 


الأحق بالإمامة: 


الأول تالا مامة فى نذه الخالة : الأخرة قرا الأفقةء ية 
المرتنتن» ولخديت ا سعيد الخدري : «إدا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» 
وأحقهم بالإمامة أقرؤهب»'. وقدم النبي ية أبا بكر؛ لأنه كان حافظا 
للقرآن» وكان مع ذلك من أفقه الصحابة رضي الله عنهم. ومذهب أحمد 
تقديم القارىء على الفقيه؛ لحديث أبي مسعود: «يؤم القوم أقرؤهم 
لکتاب الله»" . وهذا مخالف لمذاهب الأئمة الآخرين» فإنه يقدم الأفقه 
عندهم؛ لأن الأقراً من الصحابة كان هو الأفقه ضرورةء بخلاف ما عليه حال 
الناس اليوم» ولأن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة. 


ثم الأجود قراءةٌ الفقيه» ثم الأجود قراءة فقط» وإن لم يكن فقيهاًء إذا 
کان يعلم أحکام الصلاة وما يحتاجه فيهاء ثم الأفقه والأعلم بأحکام الصلاة. 
ويقدم قارىء لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لا يحسن الفاتحة؛ لأنها ركن 
في الصلاة» بخلاف معرفة أحكامهاء فإن استووا في عدم القراءة» قدم الأعلم 
بأحكام الصلاة. 


فإن استووا في القراءة والفقه» قدم أكبرهم سنا؛ لحديث مالك بن 
الحويرث: «وليؤمكم أكبركم»“. ثم الأشرف نسباً: وهو من كان قرشياًء 
قياساً على الإمامة الكبرى» لقوله ي: «الأئمة من قريش““. ثم الأقده 
هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلماً"“ ومثله الأسبق إسلاماًء لحديث أبي 
مسعود المتقدم: «فإن كانوا في الهجرة سواءء فأقدمهم مسلماً» أي إسلاماً. 


)۱( المغني ۲ ۸۱ - ۱۸۵ کشاف القناع 0/۱ _ 00. 

(۲) رواه مسلم» وروی أبو داود عن ابن عباس مرفوعاً: «اليؤذن لكم خياركم» وليؤمكم 
أقرۇكم؟ . 

(۳) رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي مسعود الأنصاري . 

)٤(‏ رواه الأئمة الستة عن مالك بن الحويرث. 

)٥(‏ رواه أحمد والنسائي والضياء عن أنس بن مالك. 


. علم منه بقاء حکم الهجرة‎ ()٦( 


ثم الأتقى والأورع؛ لقوله تعالی: ل آڪرنگ عند اه دكم 4 
[سورة الحجرات: [١١‏ فإن استووا فيما تقدم» أقرع بينهم. 

ويقدم السلطان مطلقاً على غيره» كما يقدم في المسجد الإمام الراتب» 
وفي البيت يقدم صاحبه إن كان صالحا للإمامة» لحديث مسلم: «لا يؤمن 
الرجل الرجل في بيته. 

والخلاصة: يقدم الأجود قراءة الأفقه» والقارىء على الأمي» ثم 
اللأسن»› ثم الأشرف› ثم الأتقى› والأورع› دم يقرع › منعا للنزاع» قیاسا 
على الأذان. وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق بها. 


من تکره إمامته : 
تکره إمامة من اى 


فی حدیث جاير : ول تمن امرأة رجلا ولا آأعرابی مهاجراًء ولا يمن فاجر 


مۇمناً» إلا أن يقهره بسلطان یخاف سیفه آو سوطه»'. 


۲ المبتدع الذي لا يكفر ببدعته: وهو من يعتقد خلاف المعروف عن 
الرسول بء باجتهاد أو شبهة» كمسح الشيعة على الرجلينء وإنكارهم 
المسح على الخفين. 

۳ الأعمى: لأنه لا يتوقى النجاسة. ومثله الأعشى (وهو سيء البصر 
ليلا ونهاراً) والأصم وأقطع اليدين أو إحداهماء ولا يصح الاقتداء بأقطع 


الرجلين إلا بمثله. 
٤‏ - أن يوم قوماً وهم له كارهون: لحديث: «لا يقبل الله صلاة من 


تقدم قوماً» وهم له کارهون». 


(۱) المغنی ۱۹۳/۲ ۔ ۰۱۹۸ ۲۰۹ ۔ ١۲۱۱ء‏ کشاف القناع ٥1٦۲ 0٤4۹/۱‏ ۔ ۰۵۷۱ 0۸۱. 


)۳( رواه آبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضصی الله عه . 


۳۰۹ 


ه _ أن يطول الصلاة تطويلا زائداً على الثابت في السنة في قراءة 
وأذكار» إلا حالة الرضا بالتطويل من جماعة محصورين» لزوال علة الكراهةء 
وهي التنفير. ودليل الكراهة حديث أبي هريرة: «إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف. فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء فإذا صلى لنفسه» فليطوّل ما 
شا 

٦‏ - انتظار الداخل: لأن انتظاره تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياءء 
ودفعاً للمشقة عن المصلين. وقال القاضي أبو يعلى: الانتظار جائز غير 
الفضل . 
يكرر التاء) والفأفاء (من يكرر الفاء). 

۸ - إمامة الأعرابي (ساكن البادية) لغيره من أهل الحاضرة (المدينة) ولو 
بسقر › لا لمثله . ولا بأس بالصلاة وراءه إذا صلح دينه. ) 

٩‏ - من يكون أعلى من المأموم» بأن يكون المأموم أسفل من الإمام 
والإمام أعلى علوا غير يسیر»› بان ا چ ر او دراع › لا عکسه. ودلیل 
الكراهة حديث حذيفة : «إذا أمٌ الرجل القوم» فلا يقومنٌ في مكان أرفع من 
مقا 7 

E 

ودليل عدم كراهة العكس بأن يكون المأموم أعلى من الإمام ولو كثيراً: 
أن أبا هريرة «صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام» . 

١‏ _ إمامة ولد الزنا إن وجد غيره يوم الناس: لأنه ليس له أب يربيه 
ويو ديه ويعلمه»› فيغلب عليه الجهل»› ولنفرة الناس عله . 


ويکره لمن أكل بصلا أو فجلاً أو کراثاً ونحوه حضور المد 


0 و الماع 
(۲( رواه او داود. 


(۳) رواه الشافعي» ورواه سعيد بن المسيب عن آنس بن مالك. 


1۰ 


لخدي جار الق عك حن آكل اللي واتصلء وال رات فا قري 
مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». 


مكروهات الإمامة : 

تكره - كما تقدم - إمامة الأعمى والأعشى والأصم»ء والأقلف ولو 
بالغا"“» ومقطوع اليدين أو إحداهما. ولا تصح إمامة مقطوع الرجلين أو 
إحداهما إلا بمثله؛ لأنه مأيوس من قيامهء فإن أمكنه القيام باتخاذ رجلين من 
خشب ونحوه» صحت الصلاة مع الكراهة. 


- وتکره إمامة مقطوع الف ومن تضحك رؤيته أو صورنه» ومن 
اختلف فی صحة إمامته» ولا تكره إمامة الموسوس فى الظاهر من كلامهم. 

- وتکره إمامة الفأفاء والتمتام› ومن لا يفصح ببعض الحروف کالضاد 
والقاف› واللحان الذي يلحن ولا يغير المعنى› کج دال «(الحمد لله) وتصح 
صلاته بمن لا يلحن؛ لأنه أتى بفرض القراءة. 

- ويكره ارتفاع مكان الإمام عن المأموم ذراعاً فأكثر» لا العكس. 

- وتکره إمامة الرجل للنساء الأجنبيات› ولا رجل معهن ؛؟ «لأنه علا 
نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية» ولما فيه من مخالطة الوسواس. ولا بأس 
أن يؤم بذوات محارمه» أو بأجنبيات معهن رجل فأكثر؛ لأن النساء كن 
يشهدن مع النبي ية الصلاة. 

- وتكره إمامة المفضول مع وجود الأفضل» لقوله ب : «إذا أمّ الرجل 
القوم» وفيهم من هو خير منه» لم يزالوا في سفال»”" والسفال: ضد العلو. 

فساد صلاة الإمام دون المقتدي : 
)١(‏ للاختلاف في صحة إمامته» والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه: معفو 

عنها . 


)۲( رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس . 
(۳) ذكره أحمد في رسالته. 


۳۲۱1 


إذا بان الإمام امرأة أو كافرآً» وجبت إعادة الصلاة على المؤتم. 

ولا تصح إمامة محدث أو متنجس يعلم ذلك لإخلاله بشرط الصلاة 
مع القدرة. ويجب على المقتدي أن يعيد صلاته. فإن كان الإمام جاهلا 
بالحدث أو النجس» وكذلك المأموم» صحت صلاة المأموم وحده» دون 
الإمام لحديث: «إذا صلى الجنب بالقوم» أعاد صلاته» وتمت للقوم 
صلاتهم»''. 


ما يتحمله الإمام عن المأموم وأحكام أخرى فی الإمامة: 
قال الحنابلة”" : يتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء: 


الفاتحة» وسجود السهو إذا دخل معه فى الركعة الأولى (وهو اللاحق) 
والسترة قذامه؛ لأن «سترة الإمام سترة لمن ا والتشهد الأول إذا سبقه 
بركعة من رباعية لوجوب المتابعة» وسجود تلاوة أتى بها المأموم في الصلاة 
خلاف الإمام» وفيما إذا سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها في صلاة سرية» 
وقول «سمع الله لمن حمده» وقول: «ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد بعد التحميد» ودعاء القنوت في الوتر إن كان يسمع 
المأموم» فيوْمّن فقطء وإلا قنت. 


ويقراً المأموم مع الإمام فيما أسرٌ فيه» ولا يقرأ فيما جهر به» كما يقرا 
في الجهرية إذا لم يسمع»› ولا يقرأ إذا سمع» فإنهم استثنوا من عموم 
حدیث: لا صلاة لمن لم يقرأ بقاتحة الکتاں)“ المأموم فقط في صلاة 
الجهرء للنهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث اف 
هريرة”“ وأكد ذلك بظاهر قوله تعالی: ودا فرت لقان فاسعو لم 


)١(‏ رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب» وروى أحمد وأبو داود عن آبي 
بكرة أن النبي ييو صلى بالناس جنباء وهو ناس. وهو مختلف في وصله وإرساله (نيل 
الأرطار ۳/ .)٠۷١‏ 

.0۷% coV1 coo «cof /| کشاف القناع‎ )۲( 

(۳) رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت» وهو متواتر. 

. رواه مالك‎ )٤( 


۳1۲ 


نصتوا ملك ترمو ) [سورة الأعراف: ]۲٠٤‏ قالوا: وهذا إنما ورد في 
ن 


ويؤمن المأموم < خلف الإمام» لحديث اتی هريره : دا من الإمام» 


فأمنواء فإن من وافی تأمينه تأمين الملائكة» غفر له ما تقدم من ذنیه»'. 


ولا يكبر الإمام إلا بعد تمام الاقامة وتسوية الصفوف» لحديث ان 
«آأقبل علينا رسول الله ييو قبل أن يكبر في الصلاةء فقال: أقيموا صفوفكم 
وتراصواء فإني أراكم من ورأء ظهري»”'. 

ویفتح على الإمام باتفاق المذاهب الأربعة إذا أرتج عليه» وهو 

وتس تشتر ط لبه الإمام الإإمامةء فينوي آنه والمأموم أنه مأموم» وإلا 

فسدت الصلاةء ا الشخص منفردا ئم جاء آخر» معه» 
فنوى إمامته» صح في في النفل› لحديث ابن عباس المتفق عليهء قال: 
علد خالتی ميمونة› افقام النبى لو متطوعاً من الليل» فقام ل ف 
فتوضاًء فقام› فصلی »› فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضات من القربةء ثم 
الأيمن». 

وأما فى الفريضة : فإن كان المصلى ينتظر أحداء كإمام المسجده فإنه 
يحرم وحده» وينتظر من يأتي› فيصلي معه ؟ لان النبي اة أحرم وحده» ثم 
جاء جابر وجبارة» فأحرما معه» فصلى بهما. وفي غير هذه الحالة لا يصح 
الاقتداء لمن لم ينو الإقامة. 
أحكام القدوة : 

يتبع المقتدي الإمام بنية الاقتداء» وتصبح صلاة المأمومين تابعه لصلاة 
)١(‏ رواه الجماعة» وفي حديث آخر لأبي هريرة عند مالك: «إذا قال الإمام: غير المغضوب 

عليهم ولا الضالين»› فقولوا: آمین؟ . 


(۲( رواه الببخاري ومسلم. 


1۳ 


الإمام» فإن أحرم الشخص مأموماًء ثم نوى مفارقة الإمام وإتمام صلاته 
منفردأء جاز ذلك لعذر» وتفسد صلاته في الأصح إن كانت مفارقته لغير 
عدر . 

ومن اقتدى بالإمام من أول الصلاةء أو بعد ركعة فأكثر» ثم فاته شيء 
منهاء فهو في الحالتين عند الحنابلة مسبوق'. 

أما اللاحق الذي بداً صلاته مع الإمام من أولهاء وتخلف عنه بركن أو 
ركنين لعذر» من نوم لا ينقض الوضوءء أو غفلة أو سهو أو عجلة ونحوه 
كزحام» فيجب عليه أن يفعله ويلحق به إذا لم يخش فوت الركعة التالية؛ 
لأنه أمكنه استدراكه من غير محذورء فلزمه» وتصح الركعة التي أتى بها. 
وإن لم يأت بها أو خشي فوت الركعة التالية مع الإمام» وجب عليه متابعة 
إمامه» ولخت الركعة» ووجب عليه قضاؤها على صفتها بعد سلام الإمام. 

والأتيان بها على صفتها: معناه أنه لو فاتته الركعة الأولى» أتى بها 
بالاستفتاح والتعوذ وقراءة سورة بعد الفاتحة. وإن كانت الثانية قرأ سورة بعد 
الفاتحة. وإن كانت الثالثة أو الرابعةء قرأً الفاتحة فقط . 

وإن تخلف عن السجود مع الإمام لعذر»ء تابع إمامه في السجود الثاني 
وتمت له الركعة» على أن يقضي ما فاته على صفته بعد سلام الإمام. 

وإن تخلْف عن إمامه بركعة فأكثر» لعذر من نوم أو غفلة أو نحو 
تابعه فیما بقي من صلاته» وقضى المأموم ما تخلف به بعد سلام إمامهء 
کون 

وأما إن تخلف عن إمامه بركن بلا عذر» فهو كسبق الإمام بركن: إن 
فعل ذلك عامداأً عالمأًء بطلت صلاته؛ لأنه ترك فرض المتابعة متعمداً. وإن 
فعل ذلك جاهلا أو ناسياًء بطلت تلك الركعة إذا لم يأت بما فاته مع إمامه؛ 
لأنه لم يقتد بإمامه في الركوع› وتصح صلاته» لحديث: «إن الله تجاوز لي 


(۱) کشاف القناع 0۰/۱ 04. 
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عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»'. 


وأما المسبوق: وهو الذي لم يتابع صلاته مع الإمام» فإن سبق بالركوع 
أو بركنين عمدأًء بطلت صلاته مطلقاء وإن سبقه بغير الركوع كالهوي 
للسجود» أو سبقه سهواًء لم تبطل صلاته» لكن يجب إعادة ما أتى به بعد 
إمامهء فإن لم يأت بهء ألغيت الركعة. 

وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته عند الحنابلةء فإن أدركه 
فيما بعد الركعة الأولى كالثانية أو الثالثة» لم يستفتح ولم يستعذ. وما 
يقضيه المسبوق هو أول صلاته» فيستفتح له ويتعوذ» ويقرأً السورة» لحديث 
أبي هريرة: أن النبي با قال: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا»". 


بعتد به . 


وإذا سلّم المسبوق مع إمامه سهواً» وجب عليه أن يسجد للسهو في 
آخر صلاته. وكذا يسجد للسهو إن سها فيما يصليه مع الإمام» وفيما انفرد 
بقضائه» ولو شارك الإمام في سجوده لسهوه. وإذا لم يسجد الإمام لسهوه» 
وجب على المسبوق سجود السهو بعد قضاء ما فاته. 

ويعتبر المسبوق مدركاً للجماعةء متى أدرك تكبيرة الإحرام» قبل سلام 
إمامه التسليمة الأولى» ولا يكون مدركأ للركعة إلا إذا ركع مع الإمام قبل 
رفع رأسه من الركوع»› غ ا في إدراك الإمام راکعاً ولو لم يدرك معه 
الطمأنينة إذا اطمأن هوء ثم لحق إمامه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا 
جئتم إلى الصلاة» ونحن سجود» فاس اوا و اوها ا ومن أدرك 
ت فقد أدرك الركعة»" . 


)١(‏ حديث صحيح رواه الطبراني عن ثوبان» وهذا لفظه الثابت» وآما لفظ «رفع عن 
أمتي . . ٠.‏ فلا أصل له 

(۲) رواه البخاري ومشلم وأحمد والنسائي» من طريق ابن عيينةء قال مسلم : أخطأً ابن عيينة 
في هذه اللفظة : «فاقضوا» ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. 

(۳) رواه ابو داود بإسناد حسن . 
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أمور مشتركة بين الإمام والمأموم: 
صحة الجماعة أو الاقتداء بالإمام: 
١‏ - نية المؤتم الاقتداء ونية الإمام الإمامة: 

يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو 
الجماعة أو المأمومية اتفاقاً بين المذاهب» فلو ترك هذه النية أو شك فيهاء 
وتأبعه في الأفعالء بطلت صلاة المقتدي . ولا یجب تعيین الإمام باسمه› 
لكن لا بد من تعيين إمام معين بصفة الإمامة» فلو نوى الائتمام بأحد رجلين 

وتشترط أيضاً كما تقدم نية الإمام الإمامة» فينوي أنه إمام» وإلا فسدت 
الصلاة. 
۲ ۔ اتحاد صلاتي الإمام والمأموم: 

يرى الحنابلة”": أنه لا بد من الاتحاد في نوع الفرض وقتاً واسماً بين 
الإمام والمأموم» فلا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء أو 
غيرهما كالعشاء» وعکسه» كما لا تصح صلاة خلف مفترض بفرض غيره 
وقتاً واسماء لقوله بة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه»" . 
ولا يصح اقتداء مفترض بمتنفل» لهذا الحديث. ولا يصح أن يوم من عَدِم 
الماء والتراب»› أو به فروح › لا يستطيع معها مس اة بأحدهما بمن تطهر 

ولا يصح الاقتداء في صلاة تخالف الأخرى في الأفعال» كصلاة 
الكسوف أو الجمعة» خلف من يصلى غيرهما. 

ويصح أقتداء متنفل بمفترض ؛ لقوله اا في إعادة الصلاة حماعة : امن 


)١(‏ المغني ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲۷ كشاف القناع ٥٦١/١‏ وما بعدها. 
(۲( متفق عليه بين أحمد والشيخين عن عائشة › ورواه أيضاً بو داود وابن ماحه . 


۳۱7٦ 


لانه ای بالطهارة على الوجه الذي يلزمه» والعكس أولى . ويصح اقتداء 
ماسح على حائل بغاسل؛ لأن الغسل رافع للحدث. 

وصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضبهاء وعکسه؛ لان الصلاة 
واحدة» وإنما اختلف الوقت» خلافاً للمالكية. 

ویصح اقتداء قاضي ظهر يوم» بقاضي ظهر يوم آخر آي المقضية خلف 
الحاضرة وعكسه» حيث تساوتا في الاسم؛ لأن الصلاة واحدة» وإنما اختلف 
الوقت» خلافاً للمالكية. 

ويجوز للعاجز عن القيام أن يؤم مثله. 

إمامة القاعد بالقائم : ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين : 

الأول: أن يكون إمام الحي: لأنه لا حاجة بالناس إلى تقديم عاجز عن 
القيام إدا لم يکن ارمام الراتب» فلا يتحمل إسقاط وکن فی الصلاة لير 
حاجة» والنبي ية حيث فعل ذلك كان هو الإمام الراتب. 

الثاني : أن يكون مرضه يرجى زواله: لأن النبي يه كان يرجى برؤه 
ولأن اتخاذ الرَمِن ومن لا يرجى قدرته على القيام إماماً راتباء يفضي إلى 
تركهم القيام» ولا حاجة إليه. 

وعلمه» لا تصح الصلاة خلف عاجز عن القيام ؛ لأنه عجز عن ركن من 
أركان الصلاةء فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا بمثلهء إلا إمام 

وإذا صلى إمام الحي جالساء صلى من وراءه جلوسأء لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَية: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلموا علبه» وإذا صل السا فصلوا چلوسا ا 
لأنه ية لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادةء ولأن القيام هو الأصل . 


)١(‏ متفق عليه» قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعاً من طرق متواترة. 
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والأفضل لهذا الإمام إذا مرض أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في 
صحة إمامته» فيخرج من الخلاف ولأن صلاة القائم أكمل» فيستحب أن 
يکون الإمام کامل الصلاة. 
- تقدم المأموم على الإمام بعقبه قائماً أو بأليته قاعداً: 
ليؤتم به» فإن ساواه کره» ویندب تخلفه عنه قليلا. وإن تدم عليه » لم نصح 
صلاته . ويجور التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبة. 
؛ - اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلّغ : 


لا بد من هذا الاتحادء فلو اختلف مكانهما لم يصح الاقتداء على 
التفصيل التالي''. 

- إن كان الإمام والمأموم في المسجد» صح الاقتداء» ولو كان بينهما 
حائل» أو لم ير الإمام» متى سمع تكبيرة الإحرام» ولو لم تتصل الصفوف 
عرفاً؛ لأن المسجد بني للجماعة» بخلاف خارج المسجد؛ فإنه ليس معدا 
للاجتماع فيه» فلذلك اشترط الاتصال فيه. 

ب - وإن كانا خارج المسجد فيصح الاقتداء بشرط رؤية الإمام أو 
مشاهدة من وراء الإمام» ولو في بعض أحوال الصلاةء كحال القيام أو 
الركوع» ولو كان بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع» ولو كانت الرؤية مما لا يمكن 
النفاذ منه كشباك ونحوه. فإن لم ير المأموم الإمام أو بعض من وراءه» لم 
يصح اقتداؤه به» ولو سمع التكبير» لقول عائشة لنساء كن يصلين في 
حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام» فإنكن دونه في حجاب» ولأنه لا يمكن 
الاقتداء به في الغالب. 

ودليل اشتراط الرؤية: حديث عائشة» قالت: «كان رسول الله كله 
يصلي من الليلء وجدار الججر قصير»ء فرآى الناس شخص رسول الله بلا 


(۱) المغني ۲/۲ - ۲۰۹ کشاف القناع 04/۱ _ .0A°*‏ 
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فقام أناس يصلون بصلاته »› وأصبحوا يتحد نون بذلك» فقام الليلة الثانية» فقام 
معه أناس يصلون بصلاته»"“ والظاهر أنهم کانوا يرونه في حال قیامه . 
وخارجه» إذا حصلت الرؤية المعتبرة» وأمكن الاقتداء» أي المتابعة. 

ج _ إن كان بينهما نهر تجري فيه السقن› لم تصح القدوة» کما لا 
تصح إن كان بينهما طريق» ولم تتصل فيه الصفوف عرفاء وكانت الصلاة مما 
لا تصح في الطريق» كصلاة الجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف والجنازة. 

فإن اتصلت الصفوف في الطريق› صحت القدوة وصلاة المأموم. أما 
إن انقطعت الصفوف في الطريق مطلقاء سواء أكانت تلك الصلاة مما تصح 
في الطريق أم لاء لم تصح صلاة المأموم؛ لأن الطريق ليست محلا للصلاةء 

ولا تصح أيضاً صلاة من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها؛ لأن 
الماء طر نى لست الصفرف متصلةء إلا في شدة الخوف» فلا يمنع ذلك 
الاقتداء للحاجة. 

ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت 
الصفوف» فالعلو لا يمنع الإقتداء بالإمام. 

٥‏ متابعة المأموم إمامه: 

هذا شرط في القدوةء لأن الاقتداء يقضى التبعية فى أفعال الصلاةء 
وتتحقق التبعية بأن يصير المقتدي مصلياً ما صله الإمام» لخبر الصحيحين 
المتقدم : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبّر فكبرواء وإذا ركع فاركعوا». 

ويرى الحنابلة”" أن المتابعة : ألا يسبق المأموم إمامه بفعل من أفعال 
الصلاةء أو بتكبيرة الإحرام» أو بالسلام» وألا يتخلف عنه بفعل من الأفعال. 


(۱( رواه البخاري . 
(۲) کشاف القناع 0/۱ _ 064. 
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ويستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاةء بعد فراغ الإمام» مما 
كان فيه» للحديث السابق: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 


فإن سبقه بالركوع عمداً: بأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام» بطلت 
صلاته» وإن سبقه بركن غير الركوع كالهوي للسجود. أو القيام للركعة 
التالية» لم تبطل صلاته» ولكن يجب عليه الرجوع ليأتي بما فعله بعد إمامه. 
أما إن فعل شيئاً من ذلك سهواً أو جهلا فصلاته صحيحة» لکن يجب عليه 
اغا ا ل مك اة 

ويحرم سبہی الإمام عمداً بشي ء من أفعال الصلاةء للحديث المتقدم: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» ولا يكره للمأموم سبق الإمام ولا موافقته بغير 
الإحرام والسلام› كالقراءة والتسبیح والتشهد . 

وإن سبقه عمداً برکنین› بطلت صلاته› ون سق هوا لم تبطل لکنه 
يعيد ما أتى به» فإن لم يعده» ألغيت الركعة. 

ومقارنة المقتدي لإمامه فى أفعال الصلاة مكروهة. 

وإن سىقه أو ساواه فی تکبیرة الإحرام» i‏ صلاته» عمداً أو قا 
وإ سبقه في السلام عمد بطلت صلاته» وإن کان هوا اتی ره بعد سلام 
إمامه› وإلا بطلت صلاته. 


ولو تأخر المقتدي عن إمامه بركن عمدا: فإن كان الركن ركوعاًء 
رطلت صلاته» وإِن کان غير الركوع أو کان التأخر a‏ أو جهلاا وجب 
عليه الإتيان به» ما لم يخف فوات الركعة التالية. فإن خاف ذلك تابع 
الإمام» ولغت الركعةء وعليه الإتيان بها بعد سلام إمامه. 

ولو کان التأخر عن الإمام تر کين عمدا بطلت صلاته. وإن کان 
سهواً» وجب عليه الإتيان بهما إذا لم يخف فوات الركعة التاليةء وإلا ألغيت 
الركعة» وأتى بها بعد سلام الإمام. 


وإن تخلف المأموم عن إمامه بركن بلا عذر» فهو كتفصيل حكم السبق 


aE 


ولو سبق الإمام المأموم بالقراءة» ورکع الإمام عه المأموم» وقطع 
القراءة؛ لأنها في حقه مستحبة» والمتابعة واجبة» ولا تعارض بين واجب 
ومستحب . أما التشهد: فإن سبق به الإمام» اة المأموم» نم سلم» لعموم 
الأوامر بالتشهد . 


وقوف المرآة فى صف الرجال : 

قال الحنابلة"": إن وقفت المرأة في صف الرجالء لم تبطل صلاة من 
يليها ولا صلاة من خلفهاء فلا يمنع وجود صف تام من النساء اقتداء من 
خلفهن من الرجال» ولا تبطل صلاة من أمامهاء ولا صلاتهاء كما لو وقفت 
في غير صلاة. والأمر بتأخير المرأة في حديث: «أخروهن من حيث 
أخرّهن الله" لا يقتضي الفساد مع عدمه؛ لأن ترتيب الصفوف سنة نبوية 
فقط» والمخالفة من الرجال أو النساءء لا تبطل الصلاةء لأن ابن عباس 
وقف على يسار النبي َء فلم تبطل صلاته» وأحرم أبو بكر خلف الصف» 
وركع» ثم مشى إلى الصف» فقال له النبي ية: «زادك الله حرصاًء ولا 


تعد . 
موقف الرإمام والمأموم: 

لصلاة الجماعة كيفية منظمة» يقف فيها الإمام والمأموم بترتيب معين› 
وهي على النحو التالي": 

- يتقدم الإمام على المأمومينء إلا إمام العراة فيجب وقوفه وسطهم. 

- ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين؛ لأن ابن مسعود صلى بين 
علقمة والأسودء وقال: «هكذا رأيت رسول الله ية فعل»“ . 


.٥۷١ /١ كشاف القناع‎ ۲٤۳ ء۲٠٠١‎ /۱ المغني‎ )١( 


(۲) رواه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود. 
(۳) کشاف القناع ٥۷۱/۱‏ ۔ ٥۷۹‏ المغني ۲۱۱/۲ ۔ ۲۱۹ منار السبیل .٠١۸ - ۱۲٣/۱‏ 
(€) رواه أبو داود. 


۳۲١ 


والسنة وقوف الإمام متقدماً على المأمومين؛ لأنه ية : «كان إذا قام 
إلى الصلاة تقدم» وقام أصحابه خلفه». وروی مسلم وأبو داود: «أن جابرا 
وجبارأ وقف أحدهما عن یمینه» وآخر عن یساره» فأخذ بأیدیهما حتیى 
أقامهما خلفه» . 


ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذياً له؛ لأنه ية أدار ابن عباس»› 
وجابراً إلى يمینه» لما وقفا عن یسار" . 

فإن خالف ووقف عن يساره» أو خلفه مع خلو يمينه› وصلى ركعة 
كاملة» بطلت صلاته» ولم تصح» إن كان ذكرأ أو خنثى؛ للحديث السابق 
بإدارة صحابيين» وحديث وابصة بن معبد: أن النبي ية : «رأى رجلا يصلي 
خاف الصف وحده» فأمره أن e‏ فإن کان امرأًة» فلا تبطل صلاتها 
بالوقوف خلف الإمام؛ لأنه موقفها المشروع» فإن المرأة تقف خلف الإمام؛ 
لقول أنس: «صففت أنا واليتيم ووه وال خا ف ع ,ك 

وإذا وقف المأموم عن يسار الإمام» أحرم أو لاء سن للإمام أن يديره 
من ورائه إلى يمينه» ولم تبطل تحريمته» لفعله ية السابق بابن عباس 
وجابر. ) 

ويكون تنظيم الصفوف على النحو التالي: 

أ - إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميزء وق اذا له 

ب - إن كان رجل وامرأة: قام الرجل عن يمين الإمام» والمرأة خلف 
الرجل. وإن أمٌ الرجل خنشى مشكلا وحده» فالصحيح أن يقف عن يمين 
الإمام احتياطاًء لاحتمال أن يكون رجلاً. وإن كان مع رجل وقف الخنشى عن 
يسار الإمام» أو عن يمين الرجل» ولا يقفان خلفه» لجواز أن يكون امرأة. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود عن آبی مالك الأشعري . 


(۲) رواه مسلم . 


)۳( رواه آبو داود. 
)٤(‏ متفق عليه. 


T۲ 


وإن كان رجلان وختثى» وقف الثلاثة صفاً واحداً خلف الإمام. 
يمينه أو يسارهء لا خلفه» أي أن الصبى كالخنثى فى الوقوف. 
الصبيان» ثم الخناثى ولو منفردة» النساء؛ لقوله ية: «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» وإياكم وهيئات الأسواق 0 
فضل الصف الأول : 

والمستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول» لأحاديث» منها ما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي يي قال: «لو يعلمون ما في الصف 
المقدم» لكانت قرعة»'. 

ويستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف» وسد الثغرات» وتسوية 
المناکكب» لحديث انس «اعتدلوا فى صفوفكم› وتراصواء فإنی أراكم من 
وراء ظهري . .۲“ 

ويقول اللإمام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» لحديث أبي هريرة عند 
مسلم في هذا. 

يصلي المريض قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى 
جنب . فإن صلى على ظهره ورجلاه الف القبلةء صحت صلاته» وهو 
الصلاة. فإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاةء انتقل إليه وأتمها. 
(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود» وروي عن آخرين . 
(۲( رواه الببخاري ومسلم . 


)۳( رواه البخاري ومسلم . 


YE 


ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدأ لقادر على القيام. وتجوز صلاة الفرض 
على الراحلة» خشية التأذي بالوحل أو بالمطر» وهو المذهب. ولا يجوز 
ذلك للمريض» وهو المذهب. ولو كان في ماء وطين أوماًء كالمصلوب 
والمربوط» على الصحيح من المسجد. 
الاستخلاف في الصلاة: 

الاستخلاف: إنابة الإمام غيره من المقتدين إذا كان صالحاً للإمامةء 
لإتمام الصلاة بدل الإمام» لعذر قام به» فيصير الثاني إماماء ويخرج الأول 
عن الإمامة» ويصبح في حكم المقتدي بالثاني. 

وطريقته: أن يأخذ الإمام بثوب المقتدي ولو مسبوقاًء ويجره إلى 
المحراب» لكن استخلاف المدرك أولى. ويتأخر اللإمام محدودبا» واضعا يده 
على أنفه» موهماً أنه قد رعف قهراً. ويتم الاستخلاف بالإشارة» لا بالكلام. 
ويجوز الاستخلاف عند الحنابلة" لعذر» كخوف ومرض شديد» وعجز عن 
ركن قولي كالفاتحة» أو واجب قولي كتسبيحات الركوع والسجود. 

ولا يجوز عندهم الاستخلاف لسبق الحدث للإمام؛ لأن صلاته تبطل 
به» ویلزمه استئنافهاء خلافاً لغیرهم› لحديث علي بن طلق: «إذا فسا أحدكم 
في صلاته» فلينصرف» فليتوضاًء وليعد الصلات"'. 

والمستخلف ولو كان من غير المقتدين يبني على ما مضى من صلاة 
الإمام من قراءة أو ركعة أو سجدة» ويقضي من سبق ببعض الصلاة ومن جاء 
بعد حدث اللإمام» بعد فراغ صلاة المأمومين . 

فإذا كان مسبوقاً استخلَّف قبل السلام من يسلّم بهم» وقام لقضاء ما 
سبقه به الإمام. فإن لم يستخلف› كان للمصلين الخيار بين أن يسلموا 
لأنفسهم» أو ينتظروه جالسين حتى يقضي ما فاته» ويسلّم بهم. 

وإذا لم يستخلف الإمام» جاز للقوم أن يستخلفوا بدله» ليتم بهم 
الصلاةء کما جاز لهم أن مرها فاد 


(۱)( المغني ۲/ ۲ ۔ ۰۵ کشاف القناع \/ .TVV FV‏ 


(۲( رواه أبو داود بأسناد جك . 


T٤ 


وإن قَدمت كل طائفة من المأمومين لهم إماماً يصلي بهم» جاز ذلك. 

ويبني الخليفة الذي كان مع الإمام في الصلاة على فعل (أي رتیت 
الإمام لأنه نائبه» حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ الإمام؛ لأن قراءة الإمام 
قراءة له. أما الخليفة الذي لم يكن مع الإمام في الصلاة» فإنه يبتدىء 
الفاتحة» ولا يبني على قراءة الإمام؛ لأنه لم يأت بفرض القراءة» ولم يوجد 
ما يسقطه عنه؛ لأنه لم يصر مأموماً بحال» لكن يسر ما كان قرأه الإمام من 
الفاتحة» ثم يجهر بما بقي من القراءة» ليحصل البناء على فعل الإمام. 

فإن لم يعلم الخليفة المسبوق أو الذي لم يدخل مع الإمام في الصلاةء 
ما صلى الإمام الأول» بنى الخليفة على اليقين» كالمصلي يشك في عدد 
الركعات» فإن سبح له المأموم للتنبيه» رجع إليه» ليبني على ترتيب الأول. 
التطبيق المعاصر : 

ما تزال ولله الحمد المساجد في مختلف بلاد الإسلام عامرة بصلاة 
الجماعة» في كل أنحاء وأحياء المدن والقرى» لكن نظراً لطبيعة العمل نهاراً 
والتأخر ليلا في العمل» فإن إقبال المصلين على صلاة الجماعة ما يزال 
محدوداً غير شامل» وإن كانت الجماعة فرض عين» وفعلها في المساجد 
فرض كفاية» في رأي الحنابلةء لتعدد أماكن الصلاة في مراكز ا فلا 
يكاد يوجد موضع وظيفة أو عمل إلا وفيه مصلى. 

ويجب أن ينوي الإمام والمؤتم حالهما. وإذا انتقل المأموم منفرداً لغير 
عذر أو صار المنفرد مأموماء لم يجز» وعن أحمد: يجوز. وصلاة الجماعة 
كما تصح من الرجال وتجب عليهم» تصح من النساء» ويؤم النساء المساجد 
لأداء صلاة الجمعة والجماعة أحياناً وإن لم تجب عليهن»ء ويزداد الإقبال من 
الرجال والنساء على المساجد في رمضان لأداء صلاة التراويح جماعة. 

وتقف المرأة في وسط صف النساء في جماعتهن الخاصة بهنء كإمام 
العراةء لأنه لا يكره أن يحضر العجائز جمع الرجال. وأفضل مسجد 
للجماعة: العتيق» ثم الأبعده ثم الأكثر جمعاً. 

ويصح اقتداء المتنفل خلف المفترض» لا العكس» وتصح المقضية 
خلف الحاضرة» ولا يصح عصر خلف ظهر ولا عكسه. والعبرة في صحة 


To 


الصلاة بمذهب الإمام. ووقوف المرأة في صف الرجال لا يبطل الصلاة. 

ولا يكون المقتدي مدركاً للركعة» إلا إذا ركع مع الإمام قبل رفع رأسه 
من الركوع. ولا تبطل الصلاة بوقوف المرآة في صف الرجال» ويخاصة في 
الحرمين الشريفين . ولا تصح إمامة الصبي في الفرض» وفي النفل روايتان. 
ولا تصح إمام المرآة ولا الخنثى إلا بالنساء. وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه 
فعلی روایتین . 

وانفرد الحنابلة بالقول ببطلان صلاة الرجل إذا صلى جماعة خلف ‏ 
الصف ومن خاف فوات الركعة» فركع منفردا عن الصف» ثم دخل في 
الصف والإمام في الركوع أو الاعتدال عنه» صحت صلاته. 

وهم وإن أجازوا الاستخلاف في الصلاة لعذر» كخوف ومرض شديد» 
لكنهم لم يجيزوا الاستخلاف لسبق حدث الإمام» لبطلان صلاته به. 

والأولى بالإمامة الأقرأً إذا عرف ما يعتبر للصلاةء ثم الأفقه» ثم الأقدم 
هجرة» ثم الأسن» ثم الأشرف. 

ومظهر صلاة الجماعة من تسوية الصفوف والجهر ليلا والإسرار نهارا 
ما ال هو السمة العامة الموحدة فى مكلف اليلد الإلاميةء مما يرز 
وحدة الأمة الإسلامية» وبخاصة ا الشعائر العامة» ومنها الجماعة 
والجمعة والأذان والإقامة. 

ولا يصح تقدم المقتدي على الإمامء» ویندب تخلفه عنه قلیلا فإن 
ساواه كره» لكن يجوز التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبة المشرفة. 

وإن بطلت صلاة المأمومين جميعاً أتمها الإمام منفرداًء وإن بطلت 
صلاة الإمام لعذر أو غيره» بطلت صلاتهم. 

وما يدركه المسبوق آخر صلاته» وما يقضيه أولها» يستفتح فيه 
ويتعوذ» ويقرأً السورة. 

ومن صلى ثم حضر جماعة» سن له أن يعيد معهم إلا المغرب. 
ويكره أن يوم الرجلٌ أجنبيات لا رجل معهن» أو قوماً أكثرهم 
یکرهونه . 


۳۲٢ 


صلا المكة 


فرضيتها» وحكمتها وفضل السعي إليها»ء ومن تجب عليه» وكيفيتهاء 
وشرائط صحتهاء وسننها ومكروهاتهاء ومفسداتهاء صلاة الظهر في يومها. 

- فرضية الحمعة : 

صلاة الجمعة فرض عين على الرجال”"“ يكفر جاحدها لثبوتها بالدليل 
القطعي» وهي فرض مستقل ليست بدلا عن الظهرء لعدم انعقادها بنية الظهرء 
ممن لا تجب الجمعة عليه» كالمسافر والمرأةء وهي آكد من الظهر» بل هي 
أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيام» وخير يوم طلعت فيه الشمس» 
يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار» من مات فيه كتب الله له أجر شهيدء 
ووقي فتنة القبر» لحديث مرفوع: «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمهاء وأعظم 
عند الله من يوم الفطر» ويوم الأض. وفي حدیث آخر ا هريرة: أن 
النبي َة قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق أدم» وفيه 
دخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» . 

وأدلة فرضيتها العينية: القرآنء وهو قوله تعالى: وا الذنَ اموا 
إا ووت لصاوو من يوم ألجمعَة سوا إلى در اله وذروا وا ابيع 4 [سورة 
الجمعة: 4] أي امضوا إلى ذكر الله» فأمر بالسعي» والأمر يقتضي 
الوجوب» ولا يجب السعي إلا إلى واجب» ونهى عن البيع لئلا يشتغل 
به عنهاء فلو لم تكن واجبة» لما نهى عن البيع لأجلها. 


)١(‏ المغني ۳٦٦ - ۲۹٤/۲‏ كشاف القناع ۲٠/۲‏ منار السبيل ٠۳۷/١‏ - ١٤٤٠ء‏ المحرر 
فی الفقه ۱/ ۱٤١‏ الإنصاف .٤۲١ ۳٣٤/۲‏ 


(۲) ذكره البيهقي في فضائل الأوقات» من حديث أبي لبانة بن عبد المنذر. 
(T)‏ رواه الترمذي› وقال : حسن صحيح . 


۷ 


والسنة» وهو قوله بي : «لينتهين أقوام عن وَذعهم الجُمعات. أو 
ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكوننّ من الغافلين»"'“ وحديث آخر: «رواح 
الجمعة واجب على كل محتلم»""'. ويستحق تاركها العقاب لقوله مَة: «لقد 
هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن 
ال و 


والإجماع : فقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة . 

وفرضت بمكة قبل الهجرةء وأول من جمع فيها مصعب بن عمير 
المقرىء. 

ودليل كونها فرضاً مستقلاً» غير بديل عن الظهر: هو أن الظهر لا يغني 
عنها» ولقول عمر رضي الله عنه : «الجمعة ركعتان تمام غير فصر على 
لسان نبیکم یژ وقد خاب من افتری» . 

وحكمتها: التذكير في خطبتها بشرائع الإمام وأحكامه وآدابه» وحض 
المسلمين على اجتماع کلمتهم› وتحفقی التعارف والتالف بينهم › ودعونهم 
لإصلاح أمورهم في دنياهم وآخرتهم» ويعد الأسبوع كافيا في التوصل إلى 
أهداف صلاة الجمعةء والتفرغ لأدائها وترك الأشغال من أجلهاء وكانت 
الخطبة بمثابة ركعيتن . 

وفضل السعي إليها وإيحابها: هو تحقيق تلك الغايات» وكان التكبير 
لها فضيلة» وترك كل المشاغل التي تشغل الرجال عنها واجباًء للا يؤدي 
الاشتغال عنها إلى إهمالها أو تعطيلها. 

ویجیب السعي إلى الجمعة»› سواء کان من يقيمها عدلا أو فاسقاء فا 
(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عه . 
(۲) رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها. 


. روأه اخیل ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ (T) 
. رواه الإمام أحمد وغیره»› وحسنه النووي رحمه الله‎ )€( 


۳۲۸ 


ويبدأ وجوب السعي ومنع البيع بالأذان الثاني بين يدي الخطيب إلا 
لمن کان منزله بعیداء فعليه أن يسعى في الوقت الذي يون به مدركا 
للجمعة» لأن الله تعالى أمر بالسعي للجمعة» ونهى عن البيع بعد النداء إليها 
في قوله تعالى: (4اأ الب ما إا زوت للشاوة ين بور لمم اشوا 
إل در أل ودروا ابم ) [سورة الجمعة: ۹]. والنداء الذي كان على عهد 
رسول الله ب : هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر» فيتعلق الحكم به 
دون غيره» ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده. فأما من كان 
منزله بعيداً لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداءء فعليه السعي في الوقت 
الذي يڪون به مركا الخ لان الست واجبة» والسعي قبل النداء من 
ضرورة إدراكهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”. 

وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة» فأما غيرهم 
من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك» لأن المأمور بالسعي 
للجمعة هو من تجب عليه» وغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي عن ترك 
0 

ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة والصلح والنكاح» وقيل: 
يحرم؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . ودليل الأول: أن النهي مختص بالبيع› 
وغيره لا يساويه في الشغل عن السعي» لقلة وجوده» فلا يصح قياسه على 
ابيع . 

والبيع وقت النداء للجمعة فاسد ویفسخ . 

وللسعي إلى الجمعة وقتان: وقت وجوب» ووقت فضيلة. 

أما وقت الوجوب فهو كما تقدم عند النداء إليهاء وأما وقت الفضيلة: 
فمن أول النهار» فكلما كان أبكرء كان أولى وأفضل» لحديث أبى هريرة 
المتفق عليه: أن رسول الله 4ل قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابةء 
ثم راح في الساعة الأولى»ء فكأنما قرب بدَنة» ومن راح في الساعة الثانيةء 


)١(‏ المغني ۲۹۷/۲ وما بعدها. 
(۲( المغني ۸/۲ 


۲۹ 


فكأنما قرب بقرة» ومن راح من الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن 
راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» 
فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام» حضرت الملائكة يسمعون الذكر». 
وروي أن النبي َة قال: «من اغتسل يوم الجمعة وعَسّل» وبكر وابتكر» ودنا 
واستمع وأنصت» کان له بکل خطوة يخطوها أجر سنة» صيامها وا 

والمستحب أن يمشي المصلي ولا يركب في طريقه إلى الجمعةء 
لحدیث ابن ماجه: «ومشی ر ولأن الثراب على الخطوات. 

ويستحب أن يكون عليه السكينة والوقار في حالة مشيهء لقول 
النبي ##: «إذا سمعتم الإقامةء فامشواء وعليكم السكينة والوقار» ولا 
تسرعوا»" ولأن الماشي إلى الصلاة في صلاة. ولا يشبك بين أصابعه» 
ویقارب بین خطاه» لتکثر حسناته. 


من تجب عليه الجمعة أو شروط وجوب الجحمعة: 


تجب الجمعة والسعي إليهاء سواء كان من يقيمها سنياء أو مبتدعاء أو 
عدلاًء أو فاسقا» لعموم قوله تعالى: إا ووت لصاوو ن ور أَلْجمْعَةٍ 
سوا إل د أله ودرأ ألم ) [سورة الجمعة: 4]. وقول النبي كل 
إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذا» في شهري 
هذاء في سٿتي هذه» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» استخفافاً بهاء 
وجحوداً عليها وتهاوناً بحقهاء وله إمام عادل أو جائر» فلا جمع الله شملهء 
ولا بارك له في آمره» ألا لا صلاة له ألا لا زكاة له» ألا لا حج له ألا لا 


صوم له إلا أن يتوب» فمن تاب تاب الله عليه . 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حدیث حسن» وابن ماجه وزاد: «(ومشی ولم نوکت ودنا هن 
) الإمام فاستمع» ولم يَلْع٤.‏ وقوله «بكر» أي خرج في بكرة النهار» وهي أوله» «وابتكرا 
بالغ في التبكير»ء أي جاء في أول البكرة. وغسل بالتخفيف: غسل رأسه وثيابه» 
وبالتشديد ألجأً امرأته إلى الغسلء بأن جامعها. 
(۲) رواه أحمد والبخاري وغيرهما. 
(۳) المغني ."٠٠/۲‏ 
)٤(‏ رواه ابن ماجه والعراقي والزبيدي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


۳۰ 


- ويجب السعي إليها بنداء ثانِ (أذان) إلا بعيد منزلء وعليه أن يسعى 
في وقت يدركها بهء إذا علم حضور العدد المطلوب لانعقادهاء وتحرم 
الصناعات كلها إلى انقضائها. 

- وتجب الجمعة على كل ذكر» مسلمء مكلف (بالغ عاقل) حر»ء لا 
عذر لها مماتقدم؛ لعموم الآية السابقة: إا ووت للصَلَوة ...4 . 
وحديث طارق بن شهاب مرفوعاً: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 
أربعة: عبد مملوك» أو امرأة» أو صبي أو مرنش .ولان الإسلام والعقل 
شرطان للتكليف وصحة العبادة» فلا تجب على مجنون ولا على صبي»› ولا 
MS Co NG‏ 

- وتجب الجمعة أيضاً على مسافر لا يباح له قصر الصلاة الرباعية في 
سفره» كسفر معصية» وسفر لمسافة دون مسافة القصر. وتجب على مقيم 
خارج بلده» إذا كان بينه وبين موضع الجمعة من المنارة» وقت فعلهاء 
فرسخ ٠٠٤٤(‏ م عند الجمهور) فأقل؛ لقوله بة: «الجمعة على من سمع 
النداء»". والعبرة بمظنة السماع» لا بالسماع الفعلي. وقدر الموضع 
بالفرسخ: وهو الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن 
صيْتا» بموضع عال» والرياح ساكنة» والأصوات هادئة» والعوارض منتفية . 

- ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر؛ «لأنه ية سافر هو 
وأصحابه في الحج وغيره» فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه» مع اجتماع 
الخلتق الكثير»". وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره» كما نص أحمد. 

- ولا تجب على عبد» ولا مبغض» ولا امرأة ولا خنثى» ومن حضر 
الجمعة من هؤلاء أجزأته عن صلاة الظهرء لأن إسقاط الجمعة عنهم 
تخفيف» فإذا حضرها أحد منهم أجزأته. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه أن لا جمعة على النساءء وأجمعوا على أنهن إذا حضرن؛ فصلين 
الجمعة أن ذلك يجزیء عنهن . 


)١(‏ رواه أبو داود. 
(۲( رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وغيرهم . 


۳١ 


ولا يحسب العبد والمرأة ونحوهماء ولا من ليس من أهل البلد من 
الأربعين الذين تنعقد الجمعة بهمء ولا تصح إمامتهم ولا إمامة الغريب في 
الجمعة. 

والخلاصة: يشترط لوجوب الجمعة ستة شروط : الإسلام» والتكليف 
(البلوع والعقل) والذكورةء والحرية» واستيطان بناء أو قرية ولو من قصب» 
في محل الجمعة» فلا تجب على المسافرء إلا المسافر العاصي بسفره فتجب 
عليه» أو الذي نوى الإقامة أربعة أيام فأكثرء أو كان سفره قصيرأ دون مسافة 
القصر (۸۹ كم عند الشافعية)» والسلامة من الأعذار المانعة من صلاة 


الجماعة» كما تقدم . وتجب على الأعمى إدا وحد IT‏ 


ويجب أن تكون في قرية» فلا تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر؛ 
لأن ذلك لا ينصب للاستيطانء وكانت قبائل العرب حول المدينة؛ فلم 
يأمرهم النبي ية بجمعة. 

ويلاحظ أنه لا خلاف في اشتراط الإسلام والعقل والذكورية لوجوب 
الجمعة وانقعادها. لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة 
المحضة. والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادهاء لأن الجمعة يجتمع لها 
الرجال» والمرآة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال» ولكنها تصح 
منها لصحة الجماعة منهاء فإن النساء كن يصلين مع النبي بي في الجماعة. 

وآما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من 
المذهب» وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه من شرائط التكليف» بدليل قوله 
عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ. .٠..‏ 

والاستيطان: وهو الإقامة في قريةء لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاءء 
ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يظعن عنها أهلها في الشتاء دون 
الصيف» أو في بعض السنة. 


وها كان رطا اوخوت الحمة فهو خط اندها في غلا 
(۱) کشاف القناع ۳/۲ _ Yo‏ المغني ۹۸/۲( TEY _ TTA TTY TTY‏ 
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جمعة» مع اختلال بعض شروطهاء لم يصح» ولزمهم أن يصلوا ظهراً. 

هذا. . وقد اعتبر صاحب المغني شروط وجوب الجمعة سبعة: وهي 
أن تكون في قرية» وأن يكونوا أربعين» والذكوريةء والبلوغء والعقل» 
واللإسلام» والاستيطان: وهو شرط في قول أكثر أهل العلم» وهو الإقامة في 
قرية على الأوصاف المطلوبةء لا يظعنون عنها صيفأ ولا شتاء. وأوصاف 
القرية : أن تكون مبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر أو طين أو لبن أو 
قصب أو شجر ونحوه» وأن تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية 
الواحدة» فإن كانت متفرقة المنازل تفرقا لم تجر العادة به» لم تجب عليهم 
الجمعة» إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون»ء فتجب الجمعة بهم» ويتبعهم 
الباقون» ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض . . 

ويحرم السفر على من تجب عليه الجمعة بعد طلوع الفجر إلا أن تمكنه 
الجمعة في طريقه› أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة» أو كان السفر واجباء 
كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته" » لما روى ابن عمر: أن 
رسول الله ييه قال: «من سافر من دار إقامة يوم الجمعة» دعت عليه 
الملائكةء لا يُصحب في سفرهء ولا یعان على حاجته»“ وهذا وعید لا 
يلحق بالمباح» ولأن الجمعة قد وجبت عليه فلم يجز له الاشتغال بما يمنع 
منها كاللهو والتجارة. 

ويسقط حضور الجمعة على غير الإمام إن وقعت في يوم العيدء 
والأفضل حضورها خروجاً من الخلاف"'؛ ولا يسقط عن الإمام حضور 
الجمعة»› ودليلهم : حدیث زید بن أرقم: «(من شاء أن يجمَع فلیجمع»“ 
وحدیث أبي هريرة عن رسول الله َة قال : «اجتمع في يومكم هذا عيدان»› 
فمن شاء أجزأه من الجمعةء وإنا مجمّعون»“ ولأن الجمعة إنما زادت عن 


"1€ ۳Y /۲ المغني‎ )١( 
. رواه الدارقطني في الأفرادء وهو ضعيف‎ )۲( 
.٤٤/۲ كشاف القناع‎ ٥۸/۲ المغني‎ )۳( 


. رواه الإمام أحمد»ء وأبو داود ولفظه : من شاء أن يصلي فليصل»‎ )٤( 
. رواه ابن مأاجه› ورواته قات‎ )٥( 


۳ 


الظهر بالخطبة› وقد حصل سماعها ۳ العيد» فأجزأه عن سماعها انا 
ولان وقتهما واحد» فسقطت إحداهما بالأخرى»› كالجمعة مع الظهر. 

وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة» لعموم الآية والأخبار الدالة على 
وجوبهاء ولأنهما صلاتان واجبتان» فلم تسقط إحداهما بالأخرى» كالظهر مع 
العيد. 
صحة الحمعة : 

لا يشترط لصحة الجمعة شروط ثلائثة: إذن الإمام» والمصر (البلد 
الكبير)» والبنيان""“. أما إذن الإمام فالصحيح أنه ليس بشرطء لأن علياً صلى 
الجمعة بالناس› وعثمان محصور› فلم ینکره آحد» وصوبتب ذلك عثمان»› 
وآمر بالصلاة› معهم . 

ولا يشترط للجمعة المصر الجامع (البلد الكبير) فتصح في البلد 
والقرية؛ لما روى كعب بن مالك أنه قال: «أسعد بن زرارة أول من جمَّع بنا 
في هزم النبيت» من حرة بني بياضةء في نقيع يقال: نقيع اقات 
قال ابن جريجح: قلت لعطاء: تعني إذا كان ذلك بأمر النبي يي؟ قال: نعم. 

) وعن ابن عباس قال : «إن اول ية جعت تد جخمغة الملة 

1 ( 
لجمعة جمعت بجرانى البحرين من قرى عبد القيس»". 

ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها فى البنيان» ويجوز إقامتها فيما قارب 
البنيان من الصحراء؛ لأن مصعب بن عمير جمّع بالأنصار في هزم النبيت في 
نقيع الخضمات . والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة» فإذا نضب 
الماء ست الكلاً. ولانه موضصع لصلاة العيد» فجازت فه الجمعة»› كالجامع . 

وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان؛ لأنه 
مو صع يجور لأهل المصر قصر الصلاة ىه » فأشبه البعيد. 
(۱) المغني ۳۳۰/۲ ۳۳۲. 
(۲) رواه أبو داودء قال الخطابي: حرة بني بياضة: على ميل من المدينة. 


)۳( رواه البخاري . 


€ 


كيفية الجمعة: 

الجمعة: ركعتان وخطبتان قبلهاء قال عمر : «صلاة الجمعة ركعتان» 
تمام غير قصر»ء وقد خاب من افترى»"'. فلها ركنان: الصلاة والخطبة. 
والصلاة ركعتان بقراءة جهرية إجماعا. والخطبة: فرض» وهى خطبتان قبل 
ایا را ق ف اجه عا اا زا ا سی ف ر 
العرب» تشتمل على حمد لله تعالى» وصلاة على رسوله» ووعظ في أمور 
الدين والدنياء وقرآن» كما سيأتي بيانه. 

ويسن أن يقرأ الإمام سورة الجمعة في الركعة الأولى» وسورة 
«المنافقين» في الثانية بعد الفاتحة» أو سورة «الأعلى - سبح ثم «الغاشية)» 
فقد صح الحديث بهما عند مسلم وغيره» ويقرأً في فجرها الم السجدة) 
وفي الثانية «الإنسان - هل أتى» وتكره مداومتهماء كما تكره مداومة كل سئة 
خيف اعتقاد وجوبها وإنكارهاء كجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة 
الجناذة. 


وشروط صحة الجمعة أربعة شروط' ': 

١‏ - الوقت: تجب الجمعة بالزوال (وسط النهار) وبعده أفضل خروجا 
من الخلاف› ولانه الوقت الذي کان النبي بي يصلي الجمعة فيه في أكثر 
أوقاته» لقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمَّع مع النبي ب إذا زالت الشمس»› 
۾ ٠‏ ف . )€( 
ثم نرجع» فنتتبع الفيء“ . 

وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب» فيجوز أداء الجمعة في 
وقتهاء ووقتها: من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر» لقول عبد الله بن 
ان اللي 


(۱) رواه أحمد وابن ماجه والنسائی . 

(۲) غاية المنتهى 1-۱ 

(۳) غاية المنتهی ۲۰۷/۱ وما بعدهاء منار السبيل ۱۳۸/١‏ وما بعدهاء كشاف القناع ۲/ 
٤۲ ۳٤ ۲۷‏ وما بعدهاء المغني ۱/۲ 40« „o04 _ ۳01 TTY VY‏ 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. ونجمّع: نصلي الجمعة. 


ro 


«شهدت الجمعة مع أبي بكر فکانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» 
ثم شهدتها مع عمر» فكانت صلاته وخطبته إلى أن آقول: انتصف النهار» ثم 
شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار» فما 
رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره»"“ فكان كالإجماع» ولأنها صلاة عيدء 
آشهبت العيدين . 

وآخر وقت الجمعة: آخر وقت الظهر بغير خلاف» ولأنه بدل منهاء أو 
واقعة موقعهاء فوجوب الإلحاق بهاء لما بينهما من المشابهةء ولا تسقط 
بشك في خروجه» فإن تحقق قبل التحريمة» صلوا ظهرأء وإلا فجمعة. 

وإذا أدرك المقتدي الركعة الثانية مع الإمام» فقد أدرك الجمعة» وأتمها 
جمعةء وإن لم يدرك معه الركعة الثانية» أتمها ظهرا"؛ لإطلاق قوله إل : 
امن أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخری»" . 

۲ أن تكون بقرية مبنية بما جرت عادة أهلها به» ولو من قصب أو 
لأن ذلك لا ينصب للاستيطان» ولأنه مله «كتب إلى قرى عغرينة أن يصلوا 
الجمعة» . 

ويستوطنها أربعون رجلا ولو بالإمام» استيطان إقامة لا يظعنون (لا 
يرحلون عنها) صيفاً ولا شتاء ؛ لان ذلك هو الاستيطان . 

وصح صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء» ولو بلا عذر» ٥‏ 
فيما بعد عن البنيان» لشبههم حينئذ بالمسافرين. ولا يتمم عدد من مكانين 
متقاربين . ولا يشترط للجمعة المصر (البلد الكبير) كما تقدم. 

۳ - حضور أربعين: ممن تجب عليهم الجمعة: صلاتها وخطبتهاء فلا 
يحسب منهم الغريب والصغير والمرأة والمسافر ؛ لحدیث كعب بن مالك : 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه أحمد والدارقطني وابن أبي شيبة. 
(۲) کشاف القناع ۰۲۸/۲ ۴۳ المغني ۲/ .۳٠١۲‏ 
(۳( رواه ابن ماجه. 


۳٢ 


«أول من جمّع بنا سعد بن زرارةء في هزم النبيت» في نقيع يقال له: نقيع 
الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا" . قال ابن جريج : 
«قلت لعطاء: أكان بأمر النبي مَي؟ قال: نعم . وقال الإمام أحمد: «بعث 
النبي بيه مصعب بن عمير إلى أهل المدينةء فلما كان يوم الجمعة» جَمح 
بهم کارا ارو و کانت آرل جما خت المد م وفال جار 
«مضت السنة أن كل أربعينء فما فوق» جمعة» وأضحى» وفطر»“ . 

فإن نقص الأربعون قبل إتمام الجمعةء استأنفوا ظهرا؛ لأن العدد 
شرط» فاعتبر في جميعها كالطهارة. وإن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها الإمام 
جمعة. وإن انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبةء لم تصح الجمعة»› 
وصلوا الظهرء لأن العدد شرط في سماع الخطبة وفي الصلاة. 


٤‏ - تقدم خطبتين على الصلاة: بدل ركعتين» لا من الظهر؛ لأن 
الجمعة ليست بدلا عن الظهرء وإنما هي فرض مستقل؛ «لأن النبي يي كان 
یخطب خطبتین یقعد بینهما» ومداومته علیهما دلیل على وجوبهما. 


شروط خطبة الحمعة : 
شط ا الا ج رو 


١‏ - الوقت: فلا تصح الخطبة قبل الوقت› لما تقدم أنها بدل ركعتين 
كما ثبت عن عمر وعائشة» قالت: «إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل 
ال ل" 


(1) رواه بو داود وابن ماجه. 

(۲) حدیث مرسل . 

(۳) ثابت في السيرة النبوية. 

. رواه الدارقطني والبيهقي» وهو ضعيف‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(0) المخني ۳٠١ ۳٠۲/۲‏ كشاف القناع ۲ ۳۷ ٤١‏ منار السبیل ۱۳۹/۱ وما 
بعدهاء غاية المنتهى ۲٠١ /١‏ وما بعدها. 

(۷) أثر عمر رواه ابن أبي شيبة بسند منقطع» وأثر عائشة تذكره كتب فقه الحنابلة. 


TY 


۲ - النية : لحديث عمر المشهور: «إنما الأعمال بالنيات»" فلو خطب 
بغير نية لم يعتد بها. 

۳ - وقوع الخطبتين حصرآً: فلو خطب الإمام في أربعين في سفينة ثم 
وصلوا إلى القرية» استأنفهما» لوقوعهما في السفر. 

٤‏ - حضور الأربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام» لما تقدم في شروط 
الوجوب ولأن الخطبة ذكر من الأذكار» اشترط للصلاةء فاشترط له العدد. 

ه - أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته في الخطبتين: فلا تصح خطبة 
من لا تجب عليه الجمعةء» كمسافر وامرأة وعبده لأنهما - كما تقدم - بدل 
عن رکعتین . 
أرکان الخطة : 

الأول: حمد الله تعالى: وهو قول الخطيب: الحمد لله لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «كل كلام ولا يبدأ فيه بالحمد شه فهو أجزم»“ أي أقطع . 
وقال جابر : «کان رسول الله يو ييخطب الناس › بحمد الله » ویثنی عليه بما 
هو أهله»" . 

الثاني : الصلاة على رسول الله ية بلفظ الصلاة: لأن كل عبادة 
افتقرت إلى ذكر الله تعالى» افتقرت إلى ذكر رسولهء كالأذان. ولا يجب 
السلام عليه مع الصلاة عليه بي . 

الثالث: قراءة آية كاملة من كتاب الله تعالى: لقول جابر بن سمرة: 
«كان النبى ية يقرأ آيات» ويذكر الناس». قال أحمد: يقرأ ما شاء. 
ولا باس بزيادة عليهاء ونصح القراءة ولو ا ور لک اللأشبه 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه أبو داود» وهو ضعیف . 


)۳( رواه اح ومسلم والنسائي . 
€3 رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 


A 


بالمذهب: اشتراط الطهارة من الجنابة» قال الخرقي: وهو أليق بالمذهب. 
وشرط بعضهم كون الآية مستقلة بمعنى أو حكم فلا تجزىء: «ثم نظرا 
و «مدهامتان) . 

الرابع: الوصية بتقوى الله عز وجل: لأنها المقصود بالخطبة» فلا يجوز 
الإخلال بها. ولا يتعين لفظ الوصية» وتكون بنحو: اتقوا الله » وأطيعوا الله 
واجتنبوا معاصيه ونحوه. كل ذلك في كل خطبة. ولو اقتصر على هذه 
الجملة المذكورة فالأظهر لا يكفي. والتسبيح والتهليل لا يسمى خطبةء ولا 
بد من اسم الخطبة عرفاً. وتبطل الخطبة بكلام محرم في أثنائها ولو يسيرأء 
كما يبطل الأذان وأولى. 


الخامس: موالاة جميع الخطبتين مع الصلاة: لأنه لم ينقل عنه ميا 
خلافه» وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»"" فلا يفصل الخطيب بين أجزاء 
الخطبتين»› ولا بين إحداهما وبين الأخرى» ولا بين الخطبتين وبين الصلاة. 
المعتبر للجمعة› وهو أربعون من كل وجوبهاء حٹث لا مانع يمنعهم سماعه 
من نوم› أو غفلةء أو صممم أو مطرء بعضهم لا كلهم. فإن لم يسمعوا 
أخفض صونه» أو بعدهم عله ) لم تصح› قال جابر : «کان رسول الله إذا 
ارت عا وغ ص 
سنن الخطبة : 

.(۳( “1. 

يسن لخطبة الجمعة ما يلي ': 

١‏ الطهارة من الحدث: فتجزىء خطبة الجُنْب» نصا عن الإمام 
أحمد؛ لأن تحريم لبْثه بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. وفی روايهة 


)١(‏ رواه البخاري وغيره. 

(۲) رواه مسلم والنسائي» وروی هذا القدر ابن سعد في طبقاته. 

(۳) المغني ۳۰۲/۲ ۔ ۳۱۰ کشاف القناع ۳۸/۲ ٤٩ ۰٤١‏ ۔ ٠١‏ غاية المنتهى ۲٠٠/١‏ 
وما بعدها» منار السبیل .٠٤١١ - ٠٤١/۱‏ 


۳۹ 


أخرى عن أحمد أنها من شرائطهاء كما جاء في المغني. ولم ينقل أنه يلا 
تطهر بين الخطبة والصلاةء فدل على أنه يخطب متطهراً. 

١ ۲‏ _ وستر العورة» وإزالة النحاسة: قياسا على أحوال العبادة؛ لأن 
الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة؛ لقول عمر وعائشة: «قصرت الصلاة 
لأجل الخطبة». 


٤‏ - كونها على مكان مرتفع (أومنبر): لأنه أبلغ في الإعلام» واتباعا 
للسنة» كما روى الشيخان والترمذي» فإنه ب «کان يخطب على منبره» 
ويكون المنبر أو الموضع العالي عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب؛ لأن 
منبره بيه كذا كان. وكان يجلس على الدرجة الثالثة التي تلي مكان 
الاستراحة» ثم وقف أبو بكر على الثانية» ثم عمر على الأولىء تأدباًء ثم 
وقف عثمان مكان أبي بكرء ثم على موقف النبي بء ثم زمن معاوية قلعه 
مروان» وزاد فيه ست درجات» فكان الخلفاء يرتقون ستأًء يقفون مكان 
عمر» أي على السابعة» ولا يتجاوزن ذلك تأدباً. 


وإن وقف على الأرض» وقف عن يسار مستقبل القبلة» بخلاف 
الخثير> 

ه - سلام الإمام على المأمومين: يسن أن يسلُم الإمام على المأمومين 
إذا خرج عليهم» وأن يسلم أيضا عليهم إذا أقبل عليهم؛ لما روى ابن ماجه 
عن جابر قال: «كان النبي ية إذا صعد المنبر سلم»" لأنه استقبال بعد 
استدبار» أشبه من فارق قوماء ثم عاد إليهم» وعكسه المؤذن. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة عن عمر بسند منقطع . 
)۲( حدیٹث متواتر عن جماعة من الصحابةء منهم ابن عمر. 
)۳( ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعو د وابن الرسر: ورواه البخاري عن عثمان. 
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ابن عمر قال: «كان النبي با يجلس إذا صعد المنبر» حتى يفرغ المؤذنء ثم 
يقوم» فیخطب» مختصرا . 

كون الخطيب قاتماً: يسن .أن بخطب قائماء لقوله تعالى :. ورك 
6 € اسو الجمعة: ١ا[‏ ولفعله مء قال جابر بن سمرة: «كان 
النبي ب يخطب قائماء ثم يجلس» ثم يقوم» فيخطب» فمن حدثك أنه كان 
يخطب جالساًء فقد كذب»". ولم يجب القيام؛ لأن الخطبة كر من 
الأذكار» ليس من شرطه الاستقبالء فلم يجب له القيام» كالأذان. 

۷ وأن يعتمد على سيف أو قوس أو عصاء بإحدى يديه» ويعتمد 
بالأخرى على حرف المنبر أو يرسلهاء لفعله بء ولأنه أمكن له. روى 
الحكم بن حزن قال: «وفدت على النبي يي فشهدنا معه الجمعةء فقام 
متوكئاً على سيف أو قوس أو عصا» مختصرا"'. 

وإن لم يعتمد على شيء» أمسك شماله بيمينه» أو أرسلهما عند جنبيهء 
وسكنهماء فلا يحركهماء ولا يرفعهماء» في دعائه حال الخطبة. 

روقص الفطت لاء وجهه فلا الج ا رلا شالا له ك 
ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضاً عنه. وإذا التفت أو استدبر» كره» 
ويجزىء» وكراهة الاستدبار لما فيه من الإعراض عن المصلين» ومخالمة 
السنة. 

۸ - رفع الصوت بالخطبتين حسب طاقة الخطيب: لأنه أبلغ في 
الإعلام. 

٩‏ - وحدة الخطيب والإمام: يسن أن يتولى الخطبتين والصلاة رجل 
واحد» فلو خطب الثانية غير الذي خطب الأولىء أجزأتاء كالأذان والإقامةء 
قال أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة» ويصلي الأمير بالناسء لا بأس إذا 
حضر الأمير الخطبة؛ لأنه لا يشترط اتصالها بهاء فلم يشترط أن يتولاهما 
واحد» کصلاتین . 


(۱) رواه أحید ومسلم وأبو داود والنسائي . 


(۲( رواه أحمد وأبو داود والبيهقي › وهو حسن . 


۳٤1 


-٠١‏ الجلوس بين الخطبتين شيئاأ قليلاء لقول ابن عمر: «كان 
النبي ية يخطب خطبتين» وهو قائم» يفصل بينهما بجلوس»". ليحصل 
التر نها . قال قى تلض : مدر رة ال حلاص وخالرسة حي 
يدن . فإن أبى أن يجلس» فصل بينهما بسكتة قدر جلوسه» فليس الجلوس 
واجباً ولو خطب جالساًء فصل بين الخطبتين بسكتةء لأنه ليس في الجلسة 
ذكر مشروع؛ لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس› 
منهم المغيرة» وأبي بن كعب. 

١١‏ - الدعاء للمسلمين: يسن أن يدعو للمسلمين؛ «لأنه كله كان إذا 
خطب يوم الجمعة» دعاء وأشار بأصبعه» وأمُن الناس»" ولأن الدعاء لهم 
مسنون في غير الخطبةء ففيها أولى» وهو يشمل المسلمات تغليباً. 

ولا بأس بالدعاء لمعين حتى السلطانء والدعاء له مستحب فى 
الجملةء قال أحمد وغيره: لو كان لنا دعوة مستجابة»ء لدعونا بها اناه 
عادل . ولأن في صلاحه صلاح المسلمين› ولأن أبا موسی کان يدعو في 

ویکره امام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. وهو بدعة» وهو موافق 
للمالكية والشافعية وغيرهم . 

ولا بأس أن يشير بإصبعه في الدعاء في الخطبة» لما روى أحمد 
ومسلم: «أن عمارة بن روبية رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة» 
فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت النبي بيه ما يزيد أن يقول بيده هكذا 
وأشار باصبعه المسبحة» . 

وإن قراً الخطيب سجدة فى أثناء الخطبة: فإن شاء نزل عن المنبرء 
فسجد» وإن أمكنه السجود على المنبر» سجد عليه استحباباًء وإن ترك 
السجود. فلا حرج › لأنه سنة لا واجب. 


(۱) روأه ا والبخاري ومسلم . 
() رواه حرب في مسائله» وعلقه البيهقي شا 


E۲ 


۲ - تقصير الخطبة : يسن للخطيب قَصَر الخطبتين» وكون الثانية أقصر 
من الأولى؛ لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السامة لهاء لحديث 
عمار مرفوعاً: «إن طول صلاة الرجلء وقصر خطبته مَِْنّة""“ من فقههء 
فأطيلوا الصلاة» وأقصروا ال 


ولا بأس أن يخطب من صحيفة› كقراءة في الصلاة من مصحف . 


ودعاء الخطيب عقب صعوده : لا أصل له . وکذا ما يقوله: إدا قلت 


فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاةء كما يقوم 
إليها من ليس بخطيب حينئد. ويستحب أن يکون في حال صعوده على 
تؤدة› وينزل مسرعا من غير عجلة تقبح › مبالغة في الموالاة بين الخطبتين 
والصلاة. 
الإنصات فی أثناء الخطبة وأحكام أخرى : 
بهاء ويحرم الكلام» والإمام يخطب إذا كان المتكلم قريباً من الإمام» بحيث 
يسمعه» ولو في حال تنمسه؛ لقوله ية : «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: 
أنصت› فقمد لوت بخلاف البعيد الذي ل يسمعه؟ لن وجوكتب 
الإنصات للاستماع» وهذا ليس بمستمع. وتباح الصلاة على النبي بيا سرأء 
کالدعاء. 

ویکره العبث والإمام يخطب »› لقول النبي َو - فيما رواه مسلم -: 
«ومن مس الحصى فقد لغا» - ويكره الشرب أيضأء مالم يشتد عطشه 
واللغو : الإثم - ولا يسلم من دخل . 
)١(‏ أي علامة فقهه. 
(۲( رواه أحمد ومسلم والحاكم . 


)( رواه الخيل والبخاري ومسلم . 


Ee 


ويجوز تأمين المستمع على الدعاءء وحمده جفية إذا عطس» وتشميت 
عاطس» ورد سلام نطقاً. 

ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه: الاشتغال بالقرآن والذكر 
والصلاة والسلام على النبي ييه جفية» وفعله أفضل أيضا. 

ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بين الخطبتين؛ لأنه لا خطبة ينصت 
لها أو إذا شرع في دعاء؛ لأنه حينئذ يكون قد فرغ من أركان الخطبةء ولأن 
الدعاء غير واجب» فلا يجب الإنصات له . وفى بعض عبارات كتب 
الحايل: ول باس الق بين الجن اا يكت ي ا اة ف 
ينصت لها. ويجب الكلام لتحذير ضرير وغافل عن بئر وعن هلكة» ومن 
يخاف عليه ناراً أو حية ونحوه. ويجوز إسكات المتكلم بإشارة على فيه. 


- ولا يسلم من دخل على الإمام ولا غيره» لاشتغالهم بالخطبة 
واستماعها. 

- وليس للداخل أن يقيم إنساناأء ويجلس في موضعه» فيحرم أن يقيم 
غيره» ولو عبده أو ولده» أو كانت عادته الصلاة ونحوها فيه إلا الصغير 
فيؤخر» لأن السنة تأخيره» وإلا من جلس بموضع يحفظه له غيره بإذنه أو 
بغيره إذنه؛ لأن النائب يقوم باختياره» ولأنه قعد فيه لحفظه له» ولا يحصل 
ذلك إلا بإقامته . أي أن التحريم سواء كان المكان راتبا لشخص يجلس فيه 
أوموضع حلقة لمن يحدث فيهاء أو حلقة الفقهاءء يتذاكرون فيهاء أو لم 
يكن؛ للخبر المتفق عليه عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ية أن يقيم - 
يعني أخاه - من مقعده» ويجلس فيه» ولأن المسجد بيت الله» والناس فيه 
سواءء قال الله تعالى: #سواء امَك فيه ولاز € [سورة الحج: ]١‏ فمن 
سبق إلى مكان» فهو أحق به» لما رواه أبو داود بسنده عن النبي ى: «من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» فهو أحق به». 


ويكره إيثاره غيره بمكانه الأفضل» ويتحول إلى ما دونه» كالصف 
)١(‏ منار السبيل .٠٤١/١‏ 


t٤ 


الأول ونحوه» وكيمين الإمام؛ لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل. 

ويستحب استقبال القبلة أثناء الخطبةء ويكره أن يسند الإنسان ظهره 
إلى القبلةء أو أن يمد رجله إلى القبلة في النوم وغيره» ومد رجليه في 
المسجد» ولعل تركه أولى. 

ولا بأس بالاحتباء (الجلوس على المقعدة وتشبيك الأصابع على 
الرجلين) والإمام ی بخطب» مع ستر العورة» لأن ابن عمر وبعض الصحابة 
فلره رکه عض الحنابلة كالشافعية والأولى تركه كما قال في المغني ؛ 

لما روى سهل بن معاذ: «أن النبي ية نهى عن الحبوة يوم الجمعة وال مام 

يخطب». ولأن المحتبي يكون متهيئا للنوم والوقوع» وانتقاض الوضوءء 
کر E‏ 


ولا بأس بالقرفصاء (وهي الجلوس على أليتيه» رافعاً ركبتيه إلى 
صدره» فضا با خض قدمہه إلى الأرض). وکان الإمام أحمد يقصد هذه 


- ويكره تخطي الرقاب في الخطبة لغير الإمام؛ لأنه يؤذي الجالسينء 
ولنهي النبي إل عنه في حديث: «اجلس فقد آذيت»”“ إلا لفرجة. 

ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة؛ لأن السائل فعل ما لا يجوز له 
فعله» فلا يعينه المرء على ما لا يجوز. وتجوز الصدقة حال الخطبة على من 
لم يسال» وعلى من سألها المام له 

ويسن للداخل تحية المسجد» والإمام خط > لما زوئ الجماعة 


(۱) روی يعلى بن شداد بن أوس أن الصحابة في بيت المقدس آيام معاوية فعلوه» وفي 
إسناده مقال . 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وفیه ضعف . 

(۳) المغني ۳۲۲/۲ ٠١۱‏ كشاف القناع .٤٠/١‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن بُشر» وزاد أحمد: «وآنيت» 
أي أبطأت وتأخرت . 

(ه) المغني ۲/ ۱۹. 


é0 


عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي بث وهو يخطب الناس»ء فقال: 
«وصلیت يا فلان؟» قال : لا قال : «قم فاركع» وفي رواية : «فصل ركعتين». 

ويحرم ایتداءَ عير تحية مسحد » ویعخمف ما ایتدأه» ولو نوی أربعاً صلى 
ائنتین . 
حكم تعدد صلاة الجمعة فى بلد واحد: 

تحرم إقامة صلاة الجمعة» وإقامة صلاة العيد في أكثر من موضع من 
البلد؛ «لأن النبى ا وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة اح إلا لحاجة 
كضيق المكان» والبعد عن المسجد» وخوف الفتنة بسبب العداوة؛ لأنها 
تفعل في الأمصار العظيمة» في جوامع من غير نكير» فصار إجماعاًء كما قال 
في الكافي والمغني . قيل لعطاء: إن آهل البصرة لا يسعهم. المسجد الأكبر؟ 
قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه . 

فان كانت إل لجمعة تقام فى مود ضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ودعت 
الحاجة إلى إقامتها فيما يزيد عن ذلك» كان لهم ذلك» كما هو الواقع الآن 
فى البلاد الإإسلامية. 

فإن تعددت الجمعة لغير ذلك من الأسباب السابقة» فالصحيحة: ما 
باشرها الإمام» أو أذن فيها لهم وإلا فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة» 
منهن» حتى ولو كانت إحداهن بالمسجد الأعظمء والأخرى في مكان لا 
یقدروں عليه » لاختصاص السلطان وجنده به» وذلك لحصول الاستغناء بها 
فأنيط الحكم بها" . 

من أحرم بالجمعة في وفتهاء وأدرك مح الإمام ركعه منهاء اتم صلاته 
جمعة؛ لما رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن e‏ وعن ابي هريرة 
(1) صحيح متواتر أي تواتراً معنوياًء كما قال ابن الملقن في «البدر المنير. 


(۲) منار السبيل /١‏ ١۳٤٠ء‏ غاية المنتهی .۲٠۲/۱‏ 
(۳) رواه ابن آبي شيبة والبيهقي» وو ص : 


۳٦ 


مرفوعاً: «من أدرك ركعة من الجمعةء فقد أدرك الصلاة»”'. ورواه ابن ماجه 
بلفظ : «فليضف إليها أخرى». وعنه مرفوعاً: «من أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام فقد أدرك الصلاة»"" . 


وإن أدرك المأموم مع إمامه أقل من ركعة» نوى ظهرأ عند إحرامه. 
وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوي جمعة» لئلا تخالف نيته نية إمامه» ثم يبني 
عليها ظهرا؛ لأنهما فرض من وقت واحد. 
رواتب الجمعة: 

أقل السنة الراتبة للجمعة بعدها ركعتان؛ لأنه ية : «كان يصلي بعد 
ا ر 

وأكثرها ست ركعات؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم 
الجمعة» فليصل بعدها أربع وکات فالمجموع ست رکعات : رکعتان من 
فعله› وأربع من أمره» ولا راتبة لها قبلهاء بل أربع غير راتبة . 
سنن الحمعة : 

يسن ليوم الجمعة سنن كثيرة وهي ما يأتي" : 


|١‏ - يسن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعةء لحديث أبي سعيد 
الخدري: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بين 
اجن" وفي حدذدیٹث آخر: (من قراً سورة الكهف في يوم الجمعة أو 
ليلتهاء قى فتنة الدجال»“ . 


. رواه الأثرم وابن ماجه والنسائي والحاكم والبيهقي والدارقطني‎ )١( 

(۲) متفق عليه» لكن عبارة «مع الإمام» تفرد بها مسلم . 

(۳) رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي . 

)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي»ء بل رواه الجماعة. 

.۲٠۳/۱ غاي المنتهی‎ ٠٤٤/١ منار السبیل‎ )٥( 

/۱ وما بعدهاء منار السبیل‎ ۳١ ۳٥۵ ۳/۲ المغني‎ ٠١ _ ۲ كشاف القناع‎ )٦( 
.۲۱۳ غاية المنتهی ۲۱۱/۱ ۔‎ ,٤ 

(۷) رواه الحاكم والبيهقي» وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

(۸) هذا موقوف على أبي سعيد كما صوب النسائي» وله ألفاظ عنده في «عمل اليوم والليلة . 


EV 


۲ - ويسن للإمام وغيره أن يقرا في فجر الجمعة بعد الفاتحة في الركعة 
الأولى: «آلم السجدة» وفي الثانية «هل أتى» لأنه عليه الصلاة والسلام «كان 
لتا الى ال هاري ولق الات إلى أن 
يدخلل الجنة والنار. 


وتکره مداومته عليهماء للا يظن الوجوب» أو لئلا يظن أن الجمعة 
مفضلة بسجدة . ویکره تحرّیه فرأءة سحده غيرها. والسنة إكمالها. 


وتکره القراءة في عشاء ليلة الجمعة بسوره الجمعة› والمنافقين › لکن 


يسن قراءتهما في الجمعة. وعن أحمد: يقرأ في الثانية ب «سبّح اسم ربك 
الأعلى». 


٢‏ ونين الاغتمال والطي الماك ولس اخم الات لحن تى 
الجمعة: أما الاغتسال فالأفضل فعله عند مضيه إليها؛ لأنه أبلغ في 
المقصود» وفيه خروج من الخلاف» ووقته من فجر الجمعة إلى الزوال. 
ودليل استحبابه آثار كثيرة صحيحةء منها خبر البيهقي بسند صحيح: «من أتى 
الجمعة من الرجال والنساء» فليغتسل» ومن لم يأتهاء فليس عليه غسل» 
ومنها ما رواه البخاري عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ل : «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه» أو 
يمس من طیب» ثم يخرج»› فلا فرق بين اثنين» ثم يصلي ما کتب له» ثم 
ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». وليس . 
ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. ويفتقر الغسل إلى النية؛ لأنه عبادة 
محضة» فافتقر إلى النية» كتجديد الوضوء. 


ويسن أن يتنظف للجمعة بقص شاربه - يعني حفه - وتقليم أظفاره» 
وقطع الروائح الكريهة بالسواك وعيره» لقول النبي ا : عسل اللحمعة واجب 
على کل محتلم› وسواك»› وان یمس طا . 


. رواه أخمذ والبخاري ومسلم والنسائي‎ )١( 


۳۸ 


اتات الب ا شر عله ول ف طت اقل >٠‏ ولي اخ 
الثياب» لقوله ية : «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب إن كان عنده» 
ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج وعليه السكينة» حتى يأتي المسجد» فيركع 
إن بدا له» ولم يؤذ أحدأء ثم أنصت إذا خرج إمامه» حتى يصلي» كانت له 
كارو لها ما ور ال الا : 
وأفضل الثياب البياض لحديث: «البسوا الثياب البيض»› فإنها أطهر 
وأطيب» وكفنوا فيها موتاك»*" . 


- التبكير إلى الجمعة لغير الإمام ماشياً: يسن التبكير إليهاء ولو كان 
مشتغلا بالصلاة في بيته» للخبر السابق في ثواب المبكر بتقديم بدنة ثم بقرة» 
ثم كبش أقرن ثم دجاجة» ثم بيضةء أما الإمام فلا يسن له التبكير إليها. 
ومعنی تبکیره: a e‏ لا بعد طلوع الشمس»› ولا بعد 
الزوال. ويكون ماشيا لقوله يلل: «ومشى ولم ا ٳن لم يکن عدر 
فإن کان له عذرء فلا باس برکوبه ذهاباً وإیاباًء لکن الإیاب راکبا لا بأس به 
ولو لغير عذر. 

ويسن أن يخرج إلى الجمعة على أحسن هيئة بسكينة ووقار» مع 
خشوع» ويدنو من الإمام» أي يقرب منه» للحديث السابق: «ودنا من الإمام 
E‏ 

ه - ويستقبل القبلة؛ لأنه خير المجالس» للخبر» ويشتغل بالصلاة إلى 


)۱( أي ما خفي ریحه»› وظهر لونه› لتأكد الطبب . 

(۲( رواه أحمد عن أبي أيوب رضي الله عنه . 

)۳( رواه ايك والترمذي والنسائي وابن > ماحجه والحاكم عن سمرة› وهو صحيح حسن . 

¢3 رواأه أحمد والترمذي وحسته» والحاكم وص ححە»› وأبو داود وابن ٠‏ مأاحه من حدیتٹ 
وس بن أوس» وإسناده ثقات› ر لظ : بلفظ: «من عسل يوم الجمعة واغتسل › وبکر وابتکر › 
ومشی ولم پرکب› ودنا من الإمام» فاستمع › ولم يلغ › کان له بکل خطوة عمل سنه » 
أجر صيامها وقيامها». وقوله: «غسّل» بالتشديد أي جامع» واغتسل معلوم» و «بكر» أي 
خرج في بكرة النهار» وهي أوله» و «ابتكر» أي بالغ في التبكير» أي جاء في أول 
البكرة. 


۳۹ 


خروج الإمام للخطبةء لما في ذلك من تحصيل الأجر. فإذا خرج الإمام 
للخطبة» وهو في نافلة» خففها. ولو كان نوى أربعاً. صلى ركعتين» لیستمع 
الخطبة. ويحرم ابتداء نافلة بعد خروج الإمام للخطبة» غير تحية المسجده 
كما تقدم» لما روي عن ابن عباس وابن عمر. 

وکیل اغا بالذكر لله تعالى تحصيلاً للأجر قبل الشروع في 
الخطبة أو كان بعيداً بحيث لا يسمعها. وأفضله قراءة القرآن. 

۷- ويكثر الدعاء في يوم الجمعة رجاء إصابة ساعة الإجابة: 
لقوله مَةٍ: «إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم» يسأل الله تعالى 
شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها»“. وأرجاها: آخر ساعة من 
ا وقال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنها (أي الساعة التي 
يرجى فيها الإجابة) بعد العصر»ء وترجى بعد زوال الشمس. 

ويكون الداعي متطهراًء منتظراً صلاة المغرب» فإن من انتظر الصلاة 
فهو في صلاة» للخبر. 

۸ - ويكثر الصلاة على النبي ية في يوم الجمعة: لقوله ية : «أكثروا 
من الصلاة علي يوم الجمعة»" قال الأصحاب: وليلتهاء لقوله ية : «أكثروا 
من الصلاة علي ليلة الجمعة» ويوم الجمعةء فمن صلى علي صلاق ٠‏ 
صلى الله عليه بها عشرا“ وتكره الصلاة فى المقصورة التى تحمى للسلطان 
ولجنده؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة فيهاء نر لرن 

٩‏ - وتسن تحية المسجده ركعتان فأكثر» لكل من دخل المسجده 
سواء قصد الجلوس به أولاء لعموم الأخبار» غير خطيب دخل للخطبةء فلا 
يصلي التحية» وغير فيم المسجد» فلا تسن له التحية» لتكرار دخوله فتشق 
عليه» وغير داخل المسجد لصلاة عيد» فلا يصلي التحية» أو دخله والإمام 


(۱) متفق عليه من حديث ن هريره . 

)۲( رواه أبو داود والنسائی والحاكم بإسناد حسن عن أبى سلمة عن جابر مرفوعاً. 
(۳) رواه أبو داود وغیره بإسناد حسن. 

(€) رواه البيهقي بإسناد جد . 


في مكتوبة» أو بعد الشروع في الإقامة» لحديث سابق: «إذا أقيمت الصلاةء 
فلا صلاة» إلا المكتوبةا"“ وغير داخل المسجد الحرام؛ لأن تحيته الطواف. 
وتجزىء راتبة وفريضة» ولو كانتا فائتتين» عن تحية المسجد»ء لا عكسه. وإن 
نوى التحية والفرض» فظاهر كلامهم حصولهما له» كنظائرهما. 

فإن جلس قبل فعل التحية» قام» فأتى بهاء إن لم يطل الفصل» لقول 
النبي ية : «قم فاركع ركعتين». فإن طال الفصل فات محلها. 

ولا تحصل التحية بأقل من ركعتين لمفهوم الحديث السابق. ولا 
تحصل التحية بصلاة جنازة» ولا سجود تلاوة ولا شكرء للحديث السابق. 

وإذا دخل المسجد» والمؤذن يؤذن» فينتظر فراغه» ليجمع بين الإجابة 
والتحية. 

ومن نعس» سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحداأً في انتقاله» 
لقوله ية : إذا نس أحدكم في مجلسه» فليتحول إلى غيره» . 

ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد أذان الجمعةء أو شراء سترة لعريان› 


١‏ - يستحب لمن صلى الجمعة أن ينتظر صلاة العصر» فيصليها في 
ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة» لقوله ي : «إنكم لن تزالوا في 
اة فا انظر وها 
مفسدات الحمعة : 
تفسد صلاة الجمعة بالإأضافة لمفسدات كل صلاة بما ا 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغیرهم . 

(۲) متفق عليه من حدیث جابر. 

)۳( صححه الترمذي . 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وغيرهم. 

(ه) المغني ۸/۲ ۳۲ ۔ ۳۳۷ ۳٤۲ ۳١‏ منار السبیل ۰۱۳۹/۱ کشاف القناع ۲/ 
۳۱. 


| - بدخول وقت العصر قبل إدراك ركعة منها: فلا تدرك الجمعة إلا 
بإدراك ركعة في وقتهاء ومتى دخل وقت العصر»ء وقد صلوا ركعةء أتموا 
بركعة أخرى» وأجزأتهم جمعة»› لقوله ا : من أدرك من الجمعة ركعة» 
فقد أدرك الصلاة» ولأنه أدرك ركعة من الجمعة» فكان مدركاً لها 
كالمسبوق بركعة» ولأن الوقت شرط يختص الجمعة» فاكتفي به في ركعة 
كالجماعة . 

ومتی دخل وفقت العصر قبل ركعه» لم تكن جمعة. وقال القاضي 
أبو يعلى وأبو الخطاب: متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بهاء أتمها 


حمعه . 

۲ - بإقامة جمعة أخرى من غير حاجة: إن أحرم الإمام بالجمعة» فبان 
في أثناء الصلاة أن الجمعة قد أقيمت في المصر»ء بطلت الجمعة» ولزمهم 
اتناف الظهر ؛ لأننا تبينا أنه أحرم بها في وقت لا يجوز الإحرام بالجمعة› 

وإذا كان البلد كبيرأًء يحتاج إلى جوامع» فصلاة الجمعة في جميعها 
جاثزة»› لأنه يشق على أهله الاجتماع فی مسجد واحد» ويتعذر ذلك لتباعد 
آنحائه› أو ضبن مده عن أهلهء کبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار 
الكبار. 

فأما مع عدم الحاجة» فلا يجوز في أكثر من مسجد واحد» وإن حصل 
-الغنى باثنين» لم تجز الثالثةء وكذلك ما زاد. 

۳ - بإمامة من لا تجب عليه: لا تنعقد الجمعة بأحد ممن لا تجب 
عليه الجمعةء ولا يصح أن يكون إماماً فيهاء كالمسافر» والعبدء والمرأة؛ 
فيها. وأما المريض ومن حبسه العذر من المطر والخوف إذا تكلف 
حضورها» وجبت عليه» وانعقدت به» ويصح أن يون إماماً فيها؛ لأن 


)١(‏ رواه الأثرم. 


سقوطها عنهم إنما كان لمشقة السعي» فإذا تكلفواء زالت المشقة» فوجبت 
عليهم كغير أهل الأعذار. 

٤‏ - نقص العدد عن الأربعين: إن نقص عدد المصلين عن الأربعين 
قبل إتمام الجمعةء أو قبل كمالهاء استأنفوا ظهرأء ولا يتمونها جمعة؛ لأن 
العدد شرط» فاعتبر في جميعها» ولأنهم فقدوا بعض شرائط الصلاةء فأشبه 
فقد الطهارة . ) 

وقياس المذهب في قول الخرقي أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة» 

وفى الجمعة: أن ما كان شرطاً لوجوب الجمعة» فهو شرط لانعقادهاء 
فمتی صلوا جمعة» مع اختلال بعض شروطهاء لم يصح › ولزمهم أن يصلوا 
ويعتبر استدامة الشروط فى القدر الواجب من الخطبتين» فمن شرطه العدد 
کتکبيرة الإحرام. وكذلك يعتبر استدامة الشروط في جميع الصلاة. 

ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان أو قدمهء لزمه ذلك 
وأجزأهء لا أن يضع يديه أو رجلیه على ظهر أو رجل ا ویحرم› 
لقول عمر: «إذا اشتد الزحام» فليسجد على ظهر أخيه». 
صلاة الظهر في يوم الحمعة : 

اتفق الفقهاء على أنه إن كانت الجمعة فى البلد موحدة» فهى صحيحة› 
ولا د تطلب الظهر من أحد» بل تحرم. 

فإن تعددت الجمع فی أجزاء متعددة من کل بلد لحاجةء» جازت 
صلاة الجمعة في جميعهاء فيما يحتاج إليه من جوامعها» ولا ظهر بعدها. 
وإن لم تكن هناك حاجة» فجمعة الحاكم التي اشترك فيها هي الصحيحة› 


(۱) المغنی ۳۱۳/۲ وما بعدهاء كشاف القناع ۲ غایة المنتهی .۲٠۹/۱‏ 


(۲( رواأه البيهقي باسناد م وسعد بن منصور في سننه. 


or 


وعلى الجوامع الأخرى صلاة الظهر. فإن استوى المسجدان في إذن الحاكم 
أو عدمه» فالصحيحة هي السابقة بالإحرام» فإن وقعتا معا بطلتاء ووجب 
إعادتها إن أمكن» وإن لم يمكن فتصلى ظهرأء وإن جهل كيف وقعتا صلوا 
ظهراًء واختار جمع الصحة مطلت . ) 

- ولا يصح لمن تخلف عن الجمعة بغير عذر صلاة الظهر في منزله 
قبل أن يصلي الإمام الجمعة؛ لأنه صلى ما لم يخاطب بهء وترك ما خوطب 
به» فلم تصح» كما لو صلى العصر مكان الظهرء ولا نزاع في آنه مخاطب 
بالجمعة» فسقطت عنه الظهر» كما لو كان بعيداً عن مكان إقامتها. 

وإن صلى الظهرء ثم شك» هل صلى قبل صلاة الإمام أو بعدهاء 
لزمه إعادتها؛ لأن الأصل بقاء الصلاة فى ذمتهء فلا يبرأً منها إلا بيقين» ولأنه 
طهارتها. وإن صلاها مع صلاة الإمام» لم تصح» لأنه صلاها قبل فراغ 
الإمام منهاء كما لو صلاها قبله في وقت یعلم أنه لا یدرکها" . 

وأما دووا الأعذار ممن لا تجب عليهم الجمعة» کالمسافر والعبد 
والمرأة والمريض وسائر المعذورين بسبب نوم أو سهو مثلاء فلهم أن يصلوا 
الظهر قبل صلاة الإمام» في قول أكثر أهل العلم؛ لأنهم لم يخاطبوا 
ولهم صلاتها جماعة في المنزل» أو في موضع لا يؤدي إلى الفتنة أو التهمة 
بالرغبة عن الجمعةء أو ترك الصلاة خلف إمام» وفي غير المسجد النبوي› 
ولا فى مسجد تكره إعادة الجماعة فيه» ولا فى المسجد الذي أقميت فيه 
ا 

وط اليح وبضل الق اققا و قت الججةةة او ضاف 
الوقت عنهاء بأن لم يبق منه ما يسع الخطبة والركعتين؛ لأن القضاء على 
)١(‏ المغني ۳/۲ وما بعدها؛ غاية المنتهی .۲٠۱۲/۱‏ 
(۲) المغني ۲/۲ وما بعدها» كشاف القناع ۲/۲ وما بعدها. 


(۳) المغنی ۳٤٤/۲‏ وما بعدهاء كشاف القناع .۲٠/۲‏ 


o 


حست الأداءء والأداء فات بشرائط مخصوصهة › يتعذر تحصيلها على فرد» 
ظط اة 


ويصلي الناس الظهر إذا اختل شرط من شرائط صحة الجمعة غير 
دخول الوقت» كنقص عدد المصلين عن الأربعين› کما تقدم› أو لم يكرك 
المسبوق ركعة مع الإمام» أو لم يتوافر البنيان ونحو ذلك . 

- وإذا وقع عيد يوم الجمعة» سقطت عمن حضره خاصة مع الإمام» 
سقوط حضور»ء لا وجوب» كمريض إلا الإمام» فلا يسقط عنه حضور 
الجمعة. وإذا صلى شخص العيد منفرداء فليزمه حضور الجمعة. ومن صلى 
العيد في يوم جمعة ولم يصل الجمعة» صلى الظهر كما تقدم» فإنهم قالوا: 
من يريد الجمعة ممن سقطت عنه إن اجتمع معه العدد المعتبر للجمعة» 
أقامهاء وإلا صلوا ظهرا. والإمام الذي لم تسقط عنه يجب أن يحضر معه 
العدد المعتبر»ء ممن تنعقد به تلك الصلاةء فتصير الجمعة ههنا فرض كمفاية› 
ويسقط بحضور أربعين. وأما من لم يصل العيد مع الإمام» فيلزمه السعي إلى 
الجمعة» بلغوا العدد المعتبرء أو لا. ثم إن بلغوا العدد المعتبر بأنفسهمء بأن 
كانوا أربعين» أو حضر معهم تمام العدد إن كانوا دونه» لزمتهم الجمعة» 
لتوفر شروط الوجوب والصحة» وإلا بأن لم يبلغوا أربعين لا بأنفسهم» ولا 
بحضور غيرهم معهم» تحقق عذرهم» لفوات شرط الصحة» وصلوا 
ظهرا" . ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت الجمعة قبل الزوال أو بعده» لفعل 
انو الف وول أن غا اأضاب اة . فلن هدا کون ان ازير 
قد صلى الجمعة» فسقط العيد والظهرء ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع 
تأكدهاء فالعيد أولى أن يسقط بها. 


التطبيق المعاصر : 
التجمع لصلاة الجمعة من الرجال سمه بأرزة متميزه في البلاد 
(۱) کشاف القناع .۳٠/۲‏ 


(۲( غاية المنتهى 1۲/۱ گاف القناع ۲/ €« المغني o. /Y‏ 
(۳) رواه آبو داود. 


الإسلاميةء والإقبال على هذه الصلاة واضح بنحو جماهيري» حتى في 
الطرقات» وفي هذا سر عظيم» عملا بالأمر القرآني: هسوا إل در ال4 
[سورة الجمعة: .]٩‏ 

ولا تجب الجمعة على المسافر عند الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية. قال 
ابن تيمية في فتاويه :)۱۷۸/۲١(‏ والصواب هو القول الأول (عدم الوجوب) 
وهو آن ذلك ليس بمشروع للمسافر؛ لأنه لم ينقل أحد قط عن النبي يهاه أنه 
صلى فى السفر» لا جمعة ولا عيد» وهو فعل الخلفاء الراشدين» كما جاء 
في المغني (۲/ ۳۳۸). 

وإذا صلى المسافرون الجمعة لا يعتد بالعدد عند الجمهور غير الحنفية. 
والسفر ليلة الجمعة جائز بالاتفاق» وأما بعد طلوع الفجرء فجائز عند 
الجمهور غير الشافعية"“ لكن لا يجوز السفر بعد دخول وقت الجمعة حتى 
يؤديها إلا إذا خاف فوات رفقته أو كان يصلي في طريقه خلافاً للحنيفة› 
وذلك لأن النبي بي سافر يوم الجمعة» وقال عمر فيما رواه الشافعي : 
«اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفرا. 

ولا جمعة على النساءء لكن إذا حضرن تجزىء الجمعة عنهن . 

ويجوز إقامة الجمعة عند الحنابلة في الصحراءء لعدم البنيانء ولا 
يشترط لإقامتها إذن الإمام خلافاً للحنفية» ولا يشترط كونها في يضر (بلد 
کس : 

وتجب الجمعة بالزوال» وانفرد الحنابلة بالقول بجواز فعلها في وقت 
ی ا وھ ف الک ن در 
العيد إلا الإمام. عن أحمد: وتسقط عن الإمام أيضاًء وحضورها أولىء 
وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه. 


ولا بد لصحة الجمعة من حضور أربعين رجلا ومن خطبتين قبل 


.٤۹۸/١ مراقي الفلاح‎ ۹۸/١ جواهر الإكليل‎ ۴٦۳/۲ المغني‎ )١( 
.٠١١/١ المغني ۲/ ۲ زاد المعاد‎ (۲( 


۳٥ 


الصلاة بحضور الأربعين مع الإمام. ويجب الإنصات للخطبة حين بدء الإمام 
بهاء ويحرم الكلام فيهاء ويكره العبث فيها» ويجوز إسكات المتكلم بإشارة 
على فيه. ويسلّم الخطيب إذا استقبل الناس» ويكره رفع يديه حال الدعاء 
بالخطبة» وهو بدعة» ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة من صحيفة . 

ومن أدرك ركعة من الجمعة مع الإمامء أدرك الجمعة وأتمها وإلا 
أتمها ظهراً . 

ويحرم تعدد الجمعة وصلاة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا 
لحاجة» ويكون التعدد بقدر الحاجة» وتصح جميع الجمع حينئذ»ء فإن لم 
تكن هناك حاجة» صحت الجمعة السابقة بالإحرام إن علمت» وإن جهل 
الأمر» صلوا ظهراء واختار جمع الصحة مطلقاء وهو المعمول به. 

ولا يسلم الداخل للمسجد» ويسن له تحية المسجد» والاإمام يخطب› 
وإذا دخل المسجد» والمؤذن يؤذن» فينتظر فراغه» ليجمع بين الإجابة 
والتحية. 

ويستحب استقبال القبلة أثناء الخطبة» ويكره استدبارهاء خلافاً لما 
يفعله بعض الناس. 

وأقل السنة الراتبة للجمعة بعدها ركعتان» وأكثرها ست ركعات» ولا 
راتبة لها عند الحنابلة قبلهاء بل أربع غير راتبة""» أخرج ابن ماجه: «أن 
النبي بي كان يركع من قبل الجمعة أربعا». 

ويسن ليوم الجمعة سنن» منها: قراءة سورة الكهف في يومها وليلتهاء 
وكثرة الصلاة على النبي َء والغسل» والتكبير إليهاء ولا يركب من غير 
عذر» وقراءة سورة السجدة والدهر في صلاة فجرهاء وتكره المداومة 
عليهماء لئلا يظن الوجوب. 

ويكره تخطي الرقاب في الخطبة لغير الإمام؛ لأنه يؤذي الجالسينء إلا 
لفرجة . 


)١(‏ المغني ۳٠٤/۲‏ وما بعدها. 


oV 


وتفسد الجمعة بدخول وقت العصر»ء وبجمعة أخرى من غير حاجة» 
وبإمامة من لا تجب عليه› وبنقصس العدد عن الأربعين› ومتی فدر المزحوم 
على السجود على ظهر إنسان أو قدمه› زمه ذلك وأجزأه. 

والمتخلف عن صلاة الجمعة لغير عذر» لا يصح أن يصلي الظهر قبل 
صلاة الإمام الجمعة . 


0۸ 


لاه الىك ادر 


- قصر الصلاة الرباعية . 
قصر الصلاة الرباعية : 
مشر وعيته وأفضليته»› وشروطه»› وحالات امتناعه› وحکم قضاء المائتة 
في السفر› وصلاة السنن في السفر. 
مشروعية القصر : 
فصر صلاة الرباعية جائز › لا الثنائية والثلائية› فانه لا يجوز قصرهما› 
1 رم 2 کی رہ ِ⁄ 
أما القرآن الكريم : فقول الله تعالى : وتا صم نی لأر ٠‏ فیس کیک جاع 


أن قا ِن لص إن ِف أن شد آله كا € [سورة النسا : [١١‏ والقصر 
جائز » سواء حالة الخوف أو الأمن من الأعداءء والقید فی الية بالشر ط لبيان 
الواقع» الذي كان في ذلك الوقت. قال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب 
رضصی الله عنهما: «ما لا نقصر وقد أمئا؟ فقال : سألت اللي لار › فقال : 
صدقة تصدق الله بها عليكمء فأقبلوا صدقته»“ 


وأما السنة الشريفة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله يله كان يقصر 


)١(‏ أي سافرتم. 


(۲) رواه مسلم. 


۳0۹ 


فى أسقاره اا ومعتمرا واا اناه وقال ابن عمر: (اصحت 
النبي بء فكان لا يزيد في السفر عن ركعتين» وأبو بكر وعمر وعثمان 
کذلك»' . وقال أنس: «خرجنا مع رسول الله َة إلى مكة» فصلى ركعتين 
حتی رجع › وأقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة» حتى رجع»". 

وأما الإجماع: فأجمع أهل العلم على أن من سافر سفراً تقصر في مثله 
الصلاةء في حج» أو عمرة» أو جهاد: أن له أن يقصر الرباعية» فيصليها 
رکعتین . 

والقصر : اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين. ولا تقصر المغرب ولا 
الصبح إجماعاً. 

أفضلية القصر: قصر الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام؛ «لأن النبي ئا 
وخلفاءه داوموا عليه»" . وعن ابن مسعود مرفوعاً: إن الله حب أن تؤنى 


رخصه» کما یکره أن تۆنى م 


ولا يكره الإتمام لمن ابتدأً السفرء ونوى سفرأً مباحاء أي ليس حراماًء 
ولا مکروهاء واجا کان کحج وجهاد متعينين وقضاء دين › أو ا کكزيارة 
رحم» أو مستوي الطرفين كتجارة ونُزهه وفزجة. 


والقصر رخصة» لحديث مسلم السابقء ولأن سلمان فيما رواه البيهقي 


وحكمة القصر : السب والتخفيف ودفع الحرج والمشقة عن المسافر 
غالباً. 


(۱) متفق عليه. 

(۲) متمق عليه. 

)۳( مأخوذ من غل أحاديث› منھا حديث حفص بن عاصم بن عمر عند البخاري ومسلم 
وأحمد. 


)€( رواه اید وعیره عن عمر»› لکنه د ضصعيف . وفي لفظ عن ابن عمر عند البيهقي ومد 


۳۹۰ 


شروط إباحة القصر : 
يشترط لصحة القصر ثمانية شروط”'؟: 


١‏ أن يکون السقر فاا أو واجباء أو سوا ولو عصى فيه: 
كالسفر لتجارة أو نزهة» أو فرجةء أو لحج أو عمرة أو جهاد أو قضاء دين ؛ 
أو لزيارة رحم» أو زيارة قبور» ولم يعتقده قربة. والمباح أكثر قصده. 


ولا يباح القصر أو رخص السفر في سفر المعصية كالإباق» وقطع 
الطريق والتجارة في الخمر والمحرمات» لقوله تعالى: «َقَمَنِ أضطرٌ عير باع 
ولا عاد فلا إِثُم عليه ا َيه ) [سورة البقرة: ۱۷۳]. أباح الأكل لمن لم يكن عاديا 
ولا باغياًء فلا يباح لباغ ولا عاد. 


وإذا كان السفر مباحاء فغْيّر نيته إلى المعصية»ء انقطع الترخص لزوال 
سببه. ولو سافر لمعصية» فير نيته إلى مباح» صار سفراً مباحاء وأبيح له ما 
a a E‏ 
- أن يكون السفر طويلاً: وهو ستة عشر فرسخاً تقريباً برأ أو بحرا 
وهي مسيرة يومين» لا رجوع في أثنائهماء قاصدين أي معتدلين طولا 
وقصرأء في زمن معتدل الحر والبرد» بسير الأثقال ودبيب الأقدام» وهي 
أربعة بُرُد» والبريد أربعة فراسخ»› والفرسخ ثلائثة أميال هاشمية» مجموعها 
ثمانية وأربعون ميلا هاشمية. والهاشمي: اثنا عشر ألف قدم» ستة آلاف 
ذارع» أربعة آلاف خطوة. والذراع : أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة› 
كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض» عرض كل شعيرة: ست 
ات 
والذراع ٠٤‏ سم»ء والميل الهاشمي ۳۲٠١(‏ م) والفرسخ (' ۰ م( 
والبريد ۳۸۸۸١(‏ م) فتكون مسافة القصر ٠١٤(‏ كم تقريباً) ولكن في 


(۱) كشاف القناع ۹4/۱ - ٦۰۸‏ المغني ۲٠٥/۲‏ ۔ ۲٦٤‏ غاية المنتهیٰ ۱۹۰۵ - 1۱۹۹ء منار 
السبیل ۱۳۱/۱ ۔ ۱۳۳ المحرر فی الفقه ۱۲۹/۱ - ۰۱۳۷ الإنصاف .۳٤۷ ۳٠۱٤/۲‏ 


(۲) هو التركي من الخيل» عكس العراب. 


۳٦1 


القاموس: الميل: أربعة آلاف ذراع فتكون مسافة القصر ٠٠۳١(‏ كم تقريباً) 
وهذا أولى . 

والدليل حديث ابن عباس مرفوعاً: «يا أهل مكة» لا تقصروا فى أقل 
من أربعة برد» من محة إلى i‏ ومن الطائف إلى مكة» ومن حدهة 
إلى مكة» وهي ۔ خلافاً لما ذكر - لا تزيد عن ۸۰ كم. 


وقال البخاري: وسمى النبي با يوماً وليلة سفراً. 


ومن المعلوم أن من دمشق إلى القطيفة أربعة وعشرون ميلاء ومن 
دمشق إلى الكسوة اثنا عشر ميلاء ومن الكسْرّة إلى جاسم أربعة وعشرون 


ا 


ميلا . 


۳ ون يجاوز بيوت قريته» ويجعلها وراء ظهره بما يعد مفارقة للوطن 
- عرفا؛ لأنه قبل ذلك لا يسمى مسافراً أو ضارباً في الأرض» ولأنه به إنما 
كان يقصر إذا ارتحل . 

ولا يعيد من فصر بشرطه» ثم رجع قبل استكمال المسافة؛ لأن المعتبر 
نية المسافة» لا حقيقتها. 

اا رى سرا جلع ك الماة الجر كا قم تة الاق 
سفر المسافة› لا حقيقتهاء فمن نوى ذلك قصر» ولو رجع قبل استکمال 
المسافة. 

ه - أن يقصد محلا معيناً في ابتداء السفر: فلا يقصر هائم لا يدري 
ين يذهب› ولا تائه » ولا سائح › لا يقصد مكانا معيناً. 


والملاح الذي يسير في سفينة» وليس له بيت سوى سفينته» فيها أهله 
وننوره وحاجته» > يباح له الترخص . 


(1) رواه الدارقطني . وعسفان: بلد بين مكة والمدينةء بينها وبين مكة تسعة وأربعون ميلاً. 


(۲) هذا مروي بالمعنى من أحاديث تدل عليه» منها حديث أنس عند البخاري ومسلم 
وغيرهما. 


1۲ 


أن ينوي القصر عند أول الصلاة: ي أن نية القصر شرط في 
جوازه» ويعتبر وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة . فمن لم ينو القصر في 
وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر؛ لأن الأصل الإتمام» فإطلاق النية ينصرف 
إليه. 

ومن نوى القصرء ثم نوى الإتمام» أو نوى ما يلزم به الإتمام من 
الإقامة» أو قلب نيته إلى سفر معصية» أو نوى الرجوع عن سفره» ومسافة 
رجوعه لا یباح فيه القصرء ونحو هذاء لزمه الإتمام» ولزم من خلفه متابعته؛ 
لأن نية صلاة الوقت قد وجدت» وهي أربع» وإنما أبيح ترك ركعتين 
رخصة» فإذا أسقط نية الترخص» صحت الصلاة بنيتهاء ولزمه اللإتمام» ولأن 
الإتمام الأصل» وإنما أبيح تركه بشرطه» فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى 
الإباحة. ومن نوى أكثر من أربعة أيام» أو أقام لحاجة» وظن أن لا تنقضي 
إلا بعد الأربعةء أتم؛ لأن النبي ي أقام بمكة» فصلى بها إحدى وعشرين 
صلاة يقصر فيها. فمن أقام مثل إقامته قصر» ومن زاد أتم. 

۷- آلا يقتدي بمقيم» ولا بمشكوك في سفره» ولا بمن تلزمه إعادة 
الصلاة» كمن يقتدي بمقيم يحدث في أثناء الصلاةء فتلزمه إعادتها تامة؛ 
لأنها وجبت عليه تامة في الابتداءء فلا يجوز أن تعاد مقصورة. ولأن ابن 
عباس سثل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الإنفرادء وأربعا إذا ائتم؟ 
فقال : «تلك السنة». 

۸ - كونه مسافراً في جميع الصلاة: فيلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها 
وهو فى الحضر؛ لأنها وجبت تامة» ولأن النبي َة صلى الظهر بالمدينة 
أربعاًء والقضر بذي الحليفة ركعتين"'. ۰ 


حالات إتمام الصلاة في السفر : 


يستشنى من جواز القصر بعد وجود أسبابه: إحدى وعشرون صورة 


(۱)( رواه أحمد. 


(۲) کشاف القناع ۱ / 0*9 0. 


1Y 


يجب فيها الإتمام وهي ما يأتي“: 

الأولى: إذامرٌ المسافر بوطنهء ولو لم يكن له حاجة سوى المرور 
عليه؛ لأنه في حكم المقيم به إذ ذاك. 

الثانية : إذا مر ببلد له فيه امرأةء ولو لم یکن وطنه» حتی یفارقه؛ لما 

الثالثة : إذا مر ببلد تزوج فيه» حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه» ولو 
بعد فراق الزوجة» لحديث عثمان: «سمعت النبي يي يقول: «من تأهل في 
بلد» فليصل صلاة المقيم». 

فلو کان له په أقارب» کأم وأب» أو مأاشية» أو مال» جاز له القصر إذا 
لم یکن مما سبق . 

وليس لأهل مكة ومن حولهم: وهم من دون المسافة من مكة القصر 
والجمع للسفرء إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى؛ لأنهم ليسوا بمسافرين› 
لعدم المسافة. ومثلهم من ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة» كأهل مصر 
والشام» ليس لهم قصر ولا جمع بمكة» ولا منى ولا عرفة ولا مزدلفة› 

الرابعة والخامسة: إن أحرم بالصلاةء وهومقيم في حضرء أو دخل 
عليه وقت صلاة في الحضرء ثم سافرء لزمه أن يتم لوجوبها عليه تامة 
بدخول وقتهاء للحديث المتقدم : «أن النبي ية صل الظهر بالمدينة أربعاء 
والعصر بذي الحليفة رکعتین) . 

السادسة: إذا أحرم بالرباعية في سفر مبيح للقصر»ء ثم أقام» كراكب 
سفينة أحرم بالصلاة مقصورة فيهاء ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاةء 
لزمه أن يتمها أربعاً؛ لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفرء فغلّب 
حكم الحضر» كالمسح على الخف. 


(۱) رواه آ والبخاري ومسلم وأبو عوانة. 


(۲( رواه اجهد. 
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السابعة والثامنة: إذا ذكر صلاة حضر فى سفر أو عكسه»ء أو صلاة سفر 
في حضر» لزمه أن يتم؛ لأنه الأصل» فغلّب. 

التاسعة والعاشرة: إذا ائتم بمقيم» أو بمن يلزمه الإتمام» كمن دخل 
عليه الوقت حضراء م سافر ونحوه» لحديث : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » 
فلا تختلفوا عليه . وقال ابن عباس: «تلك السئة». 

الحادية عشرة: لو اتم بمن يسك في كونه مسافرأً» أو بمن يغلب على 
ظنه أنه مقيم ولو بال كون الإمام مسافرأًء لعدم الجزم بكونه مسافراً عند 
الإحرام. 

الثانية عشرة: أن يحرم بصلاة يلزمه إتمامهاء ففسدت وأعادهاء کمن 
يقتدي بمقيم» فيحدث في أثناء الصلاةء فيلزمه إعادتها تامة؛ لأنها وجبت 
عليه ابتداء تامة» فلا يجوز أن تعاد مقصورة. والخلاصة: أن الصلاة التامة 
الماسدة تعاد تأمة. ) 

الثالثة عشرة: إذا لم ينو القصر عند دخوله الصلاة أي إحرامهاء لزمه 
أن يتم ؛ لأنه الأصل. وإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة وأطلق› 
فإن نيته تنصرف إلى الانفرادء لكونه الأصل. 

الرابعة عشرة: إذا شك فى الصلاة: هل نوى القصر أو لا؟ ولو ذكر 
بعد ذلك فى أثناء الصلاة آنه کان نواه» لزمه أن يتم لوجود ما أوجب 
الإتمام في بعضهاء فغلب ؛ لانه الأصل. 

الخامسة عشرة: أن يتعمد ترك صلاة أو بعضها في سفرء بأن أخرها 
بلا عذر» حتى خرج وقتها عنها أو عن بعضهاء لزمه أن يتم قياسا على 
السفر المحرّم؛ لأنه صار عاصياً بتأخيرها متعمداً من غير عذر. وقيل: 
يقصر» وفاقا للأئمة الثلاثة؛ لأن المعصية في السفر لا تمنع القصر. 

السادسة عشرة: إذا عزم المسافر في صلاته على ما یلزمه به الإتمام» 


(۱) رواه مالك في الموطأً وأحمد والبخاري وغيرهم . 


(۲( رواه اج 


۳٥ 


من الإقامة» وسفر المعصية» بأن قلب السفر للمعصية» لزمه أن يتم تغليبا 
له ؛ لکونه الأصل. وکذا لو نوی الرجوع› ومده رجوعه لا باح فیها القصر . 
وهكذا تكون العودة إلى محل الإقامة الدائمةء أو نية العودة مانعة من القصر. 

السابعة عشرة: إذا تاب من سفر المعصية فى الصلاةء وكان نوى 
القصر»ء لزمه إتمامهاء ولا تنفعه نية قصرها إذن. 

الثامنة عشرة: لو نوى القصر من يباح له» ثم رفضه بعد أن نواه» أي 
نوی في الصلاة الإتمام» اتم وجوباً؛ لانه رجح إلى الأصل . 

التاسعة عشرة: لو نوى إقامة مطلقة» بأن لم يحذها بزمن معين» في 
بلد» أو في بادية لا يقام بهاء أو كانت لا تقام فيها الصلاةء أتمء لزوال 
السقر المبيح للقصر بنية الإقامة. 

العشرون: إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام» أي أكثر من عشرين 
صلاةء أتم» لحديث جابر وابن عباس: أن النبي بيا «قدم مكة صبيحة رابعة 
اليوم الثامن» ثم خرج إلى منىء وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام»”'. 

الحادية والعشرون: إذا شك المسافر فى نية المدةء هل نوى إقامة ما 
يمنع القصر أي عشرين صلاة أو أكثر؟ أتم؛ لأنه الأصل» فلا ينتقل عنه مع 
الشك في مبيح الرخصة. وإلاء أي وإن لم ينو إقامة أكثر من عشرين صلاة» 
بان نوی عشرین فأقل› قصر» للحديث السانو: 

و الدخول ویوم الخروج یحسبال من المدةء فلو دخل لد الزوال» 
احتسب بما بقي من اليوم» ولو خرج عند العصر» احتسب بما مضى من 
اليوم. 

وإن أقام المسافر لقضاء حاجة» يرجو نجاحهاء أو جهاد عدو ولا 
يدري متى تنقضي الحاجة» أو حبس ظلماء أو حبسه مطر› أو مرض أو ثلح 


(۱) دکره الإمام اخم 


۳1٦ 


أو برد أو جليد» قصر أبداً ولو أقام سنین ؟ لأنه ا : «أقام تشوك عشرین 
يوماً يقصر الصلاة؛”'. ولما فتح النبي به مكة «أقام فيها تسع عشرة» يصلي 
ركعتين». وقال أنس: «أقام أصحاب النبي ب برامَهُزمز تسعة أشهر 
a an‏ . قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر» ما لم 
(يعزم) إقامة» ولو أتى عليه سنون. وروى الأثرم عن ابن عمر: «أنه 
نا بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاةء وقد حال الثلج بينه وبين الدخول». 
فإن حبس بحق لم يقصر. E EEE‏ 
أربعة آيام» الإتمام» کما لو نوی إقامة اکر من أربعة أيام . وإن ظن أن 
الحاجة لا د تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر› > فالصحيح من المذهب: أنه لا 


حكم قضاء الصلاة الفائتة في السفر: 

الصلاة الفائتة في الحضر تقضى أربعاً إجماعاء سواء في السفر أم في 
الحضر؛ لأن a‏ السفرء فيبطل بزوالهء كالمسح ثلاثة 
أيام» ولأنها ثبشت نبتت في ذمته تامة» بدليل قوله عليه السلام: «فليصلها إذا 
اا رة فين افآ فلج 0 الان بر عد کن ل 
سافر» ولأنه إنما يقضي ما فاته» وقد فاته ربع“ 

وفائتة السفر تقضى مقصورة في السفر» دون الحضر؛ لأنها وجبت في 
السفر» وفعلت فيه» فأشبه ما لو صلاها فى وقتها. فإن تذكرها فى الحضر› 
صلى أربعاً بالاحتياط» وهو رأي الأوزاعي وداود والأظهر عند الشافعيء» 
فإنما وجبت عليه حينئذ» عملا بظاهر الحديث: «فليصلها إذا ذكرها». وقال 
مالك والثوري وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاتهء 
ولم یفته إلا رکعتان. 


Ti 


ا 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والبيهقى» وقال: تفرد معمر بروايته مسنداًء ورواه على بن المبارك 
مرسلا. ۰ ۰ 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) رواه البيهقي بإسناد حسن. 

.۲۸۳ المغني ۲۸۲/۲ ۔‎ )٤( 


۳1¥ 


صلاة السنن في السفر : 

يرى جمهور العلماء"“ أن النوافل تستحب فى السفر كالحضرء 
للا اديت العا الواردة فى .دت ملق الرراتبة وفاسا على الان 
المطلقة. ۰ 

وترك ابن عمر وآخرون النوافل في السفر؛ لقوله في الصحيحين: 
«صحبت النبي بء فلم أره يُسبّح ‏ أي يتنفل - في السفر؛. 

وقال ابن تيمية رحمه الله : اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: 
فعل الرواتب في السفرء فإنه من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء باتفاق الأئمةء 
والصلاة التي يجوز فعلها وتركهاء قد يكون فعلها أحياناً أفضل» لحاجة 
الإنسان إليهاء وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلاً عن النافلة بما هو 
أفضل منها؛ لكن النبي َة في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعتي 
الفجر والوتر. فأما الصلاة قبل الظهر وبعدهاء وبعد المغرب» فلم ينقل أحد 
عنه أنه فعل ذلك في السفر. 


(۱) نیل الأوطار ۲۱۹/۳ وما بعدها. 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۷۹/۲۲ وما بعدها. 


۳۸ 


ال 


بان الصلاتن 


» 


مشروعيته › وحالات جوازه»› وشروطه» ووقت السنن معه . 


مشروعية الجمع بين الصلاتين : 

يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر»ء وبين المخرب والعشاءء 
بوقت إحداهماء تقديماً في وقت الأولىء وتأخيراً في وقت الثانية» والجمعة 
كالظهر في جمع التقديم» لحديث معاذ: «أن النبي يي كان في غزوة تبوك› 
إذا ارتحل قبل زيغ الشمس""» أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر» يصليهما 
جميعأً؛ وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سار. 
وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء» . وعن أنس معناه”". وكذا عن ابن 
عمر في جمع التأخير إذا جذ به السير . 


وسواء کان اا أو نازلا لان الجمع رخصة من رحص السقر› فلم 
يعتبر وجود السير» كسائر رخصه. 


والجمع مقمصور المشروعية على أربع فقط› کل ائنتین فا الظهر والعصر› 


)١(‏ أي الزوال وقت الظهر. 

(۲( رواه اح وأبو داود» والترمڏذي› وقال : حسن غریب »› وقال ابن عبد الثر" هذا 
حديث ثابت الإسناد. وعن ابن عباس معناه في جممع التأخير. 

(۳) متفق عليه. 

)€( رواه الترمڏذي› ومعناه عند الجماعة إلا ابن ماحه. 


۳1۹ 


والمغرب والعشاء» فى وقت إحداهماء فإن كان فى وقت الأولى» فيسمى 
جمع التقديم» وإن كان في وقت الثانية» فيسمى جمع التأخير. 


أ الحنابلة جمع التقديم والتأخير في ان ا ت : 


الأولى: السفر الطويل المبيح للقصرء أي قصر الصلاة الرباعية» كما 
تقدم: بأن يكون السفر مباحا غير حرام ولا مكروه» ويبلغ مسافة يومين. . 
إلخ؛ لأن الحج رخصة تثبت لدفع المشقة في السفرء فاختصت بالطويل 
كالقصر والمسح ثلاثاً. 

الثانية: المرض: الذي يؤدي إلى مشقة وضعف بترك الجمع؛ لأن 
«النبي مَك جمع من غير خوف ولا مطر» وفي رواية: «من غير خوف ولا 
ا وقد أجمعوا على أن الجمع لا يجوز لغير عذرء ولا عذر بعد ذلك 
إلا المرض› ولأنه ا : «أمر المستحاضة بالجمع بين الضلاتت : 
والاستحاضة: نوع من المرض. واحتج الإمام أحمد: بأن المرض أشد من 
السفر: واحتجم بعد الغروب› نئم تعشی» نم جمح بينهما . والمريض مخیر 
في التقديم والتأخير كالمسافرء» فإن استوى عنده الأمران» فالتأخير أولى. 


صلاة» فهي کالمريض . 

الرابعة: الاستحاضة ونحوها: يجوز الجمع لمستحاضة ونحوهاء 
کصاحب سلس بول أو مڏي أو رعاف دائم ونحوه» لحديث حمنة السابق» 
حين استفتت النبى هة فى الاستحاضة» حيث قال فيه: «فإن قويت على أن 


(۱) المغني ۲۷۳/۲ ۔ ۰۲۸۱ کشاف القناع ۳/۲ ۔ ۸ غاية المنتهی ۱۹۹/۱ - ٠١٠۲ء‏ منار 
السبیل ۱۳۲/۱ ۔ .٠١١‏ 

(۲) رواهما مالك ومسلم وأبو عوانة عن ابن عباس. قال: «جمع رسول الله بي بين الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة»ء من غير خوف ولا مطر» وفي رواية: «من غير 
خوف ولا سفرة. 

(۳) رواه بو داود والترمڏذي» وهو حسن . 


۷۰ 


تؤخري الظهر»ء وتعجلي العصر»ء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين› 
فافعلي»'. ومن به سلس البول ونحوه في معناها. 

الخامسة: العجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة: يجوز الجمع 
لعاجز عنهماء دفعاً للمشقة؛ لأنه كالمسافر والمريض . 

السادسة: العجز عن معرفة الوقت: يجوز الجمع لعاجز عن ذلك» 
کال م : 

السابعة والثامنة: العذر أو الشغل: يجوز الجمع لمن له الشغلء أو 
عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة» كخوف على نفسه أو حرمته أو مالهء أو 
تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه. وهذه فسحة يلجأ إليها العمال 
وأصحاب المزارع للسقي في وقت سقاية زروعهم في نوبتهم. ومثلهم طلاب 
الامتحانات في وقت صلاة لا يتسع لأداء الفريضة مح أداء الامتحان. وكذلك 
من عزم على السفر في طائرة أو قطار أو سيارةء ولا يجد متسعاً للصلاة بعد 
خروجه من منزله. 

الجمع للمطر ونحوه: يختص العشاءان (المغرب والعشاء) بجواز 
الجمع بينهما دون الظهرين (الظهر والعصر) ولو صلى المنفرد ببيته» أو في 
مسجد ولو كان طريقه إلى المسجد مظللاً فى ظلال أي مسقوفاًء أو كان 
ا ف السجة ر خو ولو ل ا إلا بير من الات اة ار 
وجد» استوى فيه حال المشقة وعدها كالسفر. وذلك في حال وجود مطر 
يبل الثياب» وتوجد معه مشقة في الجملة» وثلج وبَرّد؛ لأنهما في حكم 
المطر» وجليد؛ لأنه من شدة البردء ووخل» وريح شديدة باردة. 

ودليلهم أنه َة «جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة»“ وفعله 
أبو بكر» وعمر» وعثمان. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: «إن من السنة 
إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المخرب والعشاء»” . وروى مالك عن نافع : 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 


(۲) رواه الضياء المقدسي› وهو ضعيف جداً. 


(۳) رواه الأثرم» وهذا له حكم الموقوف. وروى البيهقي عن جماعة من كبار التابعين أنهم 
کانوا يجمعون في المطر. 


۳۷۱ 


أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر» جمع 
معهم»"". ولأنه بيه «جمع في مطرء ولیس بين حجرته والمسجد شيء». 
وقال ابن عمر: «کان رسول الله َيه ينادي مناديه فى الليلة المطيرة أو الليلة 
الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكي». 

وإنما اختصت هذه الأشياء بالعشاءين؛ لأنه لم يرد إلا فيهماء 
ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمةء علماً بأن مشقة السفر 
لأجل السير» وفوات الرفقة› بخلاف ما هنا. 

وإن اختار الناس تأخير الجمع في هذه الأحوالء جاز» فيجوز في هذه 
الأعذار كلها الجمع تقديماً وتأخيراً» ولو لم توجد إلا مشقة يسيرة» كما 


أى الحمعين أفضل؟ 

والأفضل لمن يريد الجمع فعل الأرفق به من جمع التقديم (تقديم 
العصر في وفت الظهر› وتهديم العشاء في وفت المغرب) أو جمع التأخير 
(تأخير الظهر إلى وقت العصرء وتأخير المغرب إلى وقت العشاء) لحديث 
معاد المتقدم . 

فإن استوياء فالتأخير أفضل؛ لأنه أحوط» وفيه خروج من الخلاف» 
وعمل بالأحاديث کلها. 
في مسجد نمرة أو غيره» وتأخيراً في المزدلفة بين المغرب والعشاءء 
أفعله کا لاشتغاله وقت العصر بعرفة بالدعاءء وفي وقت المغرب ليلة 
شروط الجمع : 


ا أصحة الجمع طلقا ددا وتاخيا: مراعاة الترننت بين 


)1( رواه في الموطأء ورواه عنه البيهقي › وهو e‏ 
(۲) حديث ضعيف جدا. وعبارة: «ليس بين حجرته» من كلام الفقهاء» وليس من الحديث. 
)( رواه ابن مأاحجه. 


VY 


الصلوات› فيقدم الأرلى على الثأنيةء ولا سقط على الصحيح في المڏذهب 
الترتيب هنا بالنسيان› كما يسقط في قضاء الفوائت . 

| -نية الجمع عند الإحرام بالصلاة الأولى» لحديث عمر عند 
الشيخين : «إنما الأعمال بالنيات». 

۲ الموالاة: فلا يفرق بين المجموعتين بنحو نافلة إلا بقدر الاإقامة 
والوضوء الخفيف؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع 
التفريق الطويلء والخفيف أمر يسير معفو عنه» وهما من مصالح الصلاة. 

٣‏ وجود العذر المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه» عند افتتاح 
الصلاتين المجموعتين › وعند سلام الأولى؛ لان افتتاح الأولى من موضصحع 
وحل بعده قبل ذلك› بطل الجمع . 

٤‏ - دوام العذر المبيح إلى فراغ الثانية في غير جمع المطر ونحوهء أي 
أنه شرط في السفر والمرض: فلو انقطع السفر قبل ذلك» بطل الجمع. ولا 
یشترط دوام العذر في جمع مطر ونحوه كثلج وبرّد وإن خلفه وحل . فإن 
حصل وحل» لم يبطل الجمعء وإلا بطلء لزوال العذر المبيح. 
خا روط 

ويشترط لجمع التأخير عدا الشرط المتفق عليه وهو الترتيب شرطان: 

| - نية الجمع في وقت الصلاة الأولى»ء ما لم يضق وقتها عن فعلها: 
فإن ضاق وقت الأولى عن فعلهاء لم يصح الجمع؛ لأن تأخيرها إلى القدر 
الذي يضيق عن فعلها حرام» ويأثم بالتأخيرء» وهو ينافي الرخصة التي هي 
إباحة الجمع . 

۲ - بقاء العذر المبيح للجمع إلى دخول وقت الثانية : لأن المجوز 
للجمح هو العذرء فإدا لم يستمر» وجب أل يجور› لزوال المقتضي › 


VY 


كالمريض يبراًء والمسافر يقدم» والمطر ينقطع. ولا أثر لزوال العذر بعد 
دخول وقت الثانية ؛ لأنهما صارتا واجبتين في ذمته» فلا بد له من فعلهما. 

ولا تشترط الموالاة في جمع التأخير» فلا بأس بالتطوع بينهماء كما لا 
تشترط نية الجمع في الثانية ؛ لأنها مفعولة في وقتهاء فهي أداء بكل حال. 

ولا يشترط لصحة الجمع مطلقاً اتحاد إمام ولا مأموم» فلو تنوع الإمام 
في صلاتي الجمع» أو نوى الجمع إماما بمن لا يجمع» صح الجمع؛ لأن 
لكل صلاة حكم نفسهاء وهي منفردة بنيتها. 

وإذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره» بطلت الأولى 
والثانية . 

- صلاة السنن في الجمع بين الصلاتين: إذا جمع في وقت الأولىء فله 

أن يصلي سنة الثانية منهماء القبلية قبل الجمع» والبعدية بعد الجمع . ويوتر 
قبل دخول وقت الثانية ؛ لأن سنتها تابعة لهاء فيتبعها في فعلها ووقتها. وبما 
أن وقت الوتر: ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» وقد صلى العشاءء 
فدخل وقته. 
التطبيق المعاصر : 

انفرد الحنابلة بالقول بأنه لا يباح القصر والجمع بين الصلاتين ولا تباح 
رخص السفر في سفر المعصية» كقطع الطريق والتجارة في الخمر 
والمحرّمات» لاشتراطهم كون السفر مباحأء لأن الرخص لا تناط بالمعاصي . 
ويجوز القصر في السفر المباح مطلقاً ولو لنزهة وفرجة» وقاصد المشاهد 
وزيارتهاء» في الصحيح من المذهب. ومدة السفر ستة عشر فرسخا. ومقدار 
المسافة تقريب لا تحديد. 

ومن نوى الإقامة في بلد مدة عشرين صلاة: قصر» إلا أن يتزوج فیه» 
أو يكون له فيه زوجة» أو يكون بلد إقامة» فلا يقصر» وإن نوى مدة إحدى 
وعشرين صلاةء فعلی روایتین . 

ويجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فقط› للمطر والثلج 
ونحوهماء دون الظهر والعصر. 


VE 


ويجوز جمع الظهر والعصر» وجمع المخرب والعشاء للمسافر المستبيح 
القصر» وللمرضع» والمستحاضة» ولمن به سلس البول» وللمريض إذا وجد 
مشقة بتركه» والجمع في وقت الأولى جائز» وهو في وقت الثانية أفضل . 

وتصح صلاة الفرض في البحر على السفينة إذا كان واقفة أو مستقرة› 
ولا بد من الاستقبال نحو القبلة» والركوع والسجود. أما إذا كانت السفينة 
سائرة» صلى المسافر بقيام وركوع وسجود واستقبال للقبلة» وإذا دارت 
السفينة استدار إلى القبلة. وإذا عجز عن الاستقبال» صلى إلى جهة قدرتهء 
ولا إعادة عليه عند أحمد وأبي حنيفة ومالك وعليه الإعادة عند الشافعية. 
وعلى كل حال تمكن الصلاة في البواخر الحديثة بكل يسر وسهولة. 

وأما في البر : فتصح صلاة الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة» بشرط 
استقبال القبلة . وبالتالي يطبق هذا الحكم في الصلاة في السيارة. 

وأما فى الحو : فتجوز صلاة الفريضة فى الطائرة عند الحنابلة» بشرط 
ابال اله ويد الما العامل اة هو الجمم كرا ارات 
(دواليب) السيارة فهو بمثابة الجسم المتصل بالأرض . وأجاز الحنفية الصلاة 
في الطائرة بالإيماء» ولا يشترط الاستقبالء خلافا للشافعية» الذين يرون 
الاقتصار على الجمع بين الصلاتين فقط أو القضاء في المسافات البعيدة. 

وأما في الفضاء: فتجوز الصلاة في السفن الفضائية وعلى سطح القمر 
وغيره من الكواكب» كالصلاة فى الطائرة تماماء لأن الكعبة قبلة إلى عنان 
السماء» وليس بناؤها فقط هو القبلةء ويكون الاتجاه على علو القبلة. 


Vo 


صَلاةالميدنّ 


مشروعیتهاء وحکمها الفقهي › وشروطها» وصفتها وأحكامهاء وسین 
العيدء والتنفل قبلها وبعدها. 

سمي اليوم المعروف عيداً؛ لانه يعود وی ر لأوقاته. 

وشرعت صلاة العيد في الحنة الأولى من الهجرة. وأدلة مشروعيتها 
الكتاب والسنة والإجماء. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: #فصل لربك وأنحر# [سورة الكوثر: 
۲]. وهي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وقتادة. والأمر يقتضي 
الوجوب› ومدأومة النبي لار على فعلها دلیل الوجوب. 

وأما السنة: فإنه ثبت بالتواتر أن رسول الله كل كان يصلى صلاة 
العيدين. وأول عيد فطر صلاه النبي ية في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن 
عباس : شهدت صلاة الفطر مع رسول الله ية وأبي بكر وعمر› فكلهم 
يصليها قبل الخطبة» وعنه «أن النبى ية صلى العيد بغير أذان ولا إقامة»'. 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على مشر وعية صلاة العيدين . 
حکمھها الفقهي : 

صلاة العيدين فرض كفاية عند الحنابلة فى ظاهر المذهب» كصلاة 
)١(‏ المغني ۳٠٦۷/۲‏ كشاف القناع ۲/ .٠١‏ المحرر في الفقه ۱١١/١‏ - ۹١۱1ء‏ الإأتصاف 


L6 ° |۲‏ 
(۲) متفق عليهما. 


۳۷٦ 


رص ٍ کر ا کے ار 


الجنازةء للآية السابقة فصل لبك واغر4 وكان بي والخلفاء بعده يداومون 
عليها» ولأنها من اعلام أو شعائر الإسلام الظاهرة» فكانت واجبة كالجهاد 
والجمعة› ولم یجب عينا على کل مسلم ؛ ؛ لحديث الأعرابي إلا أن تطو ع" 
المقتضي نمي وجوت صلاة» سوی الخمس› وإنما وجب العيد بمعل 
الى يا ومن صلى معه» ولا يشرع لها الأذان» فلم تجب على الأعيان. 
فإن تركها أهل بلدء يبلغون أربعين بلا عذر»ء قاتلهم الإمام كالأذان؛ لأنها من 
شعائر الإسلام الظاهرة» كما تقدم › وفي ترکھا تهاون بالدین . 

وهی وأاجبة على الأعيان عند ات حنيمة › ننه مؤكدة علد المالكية 
والشافعية . 


شروطها : 

شروط صلاة العيد كشروط الجمعة» من استيطان أربعين» عَذد 
الجمعة» ولا يشترط لها إذن الإمام» ما عدا الخطبتين» فإنهما في العيد سنة؛ 
لقول عبد الله بن السائب: E RE ee‏ 
قال : SS SEE eli‏ ومن ا 
يذهب فلیذهی» ول وجاك لوجب حضورها واستماعها. 

واشتراط الاستيطان لأن النبي ية لم يصلها في سفره» ولا خلفاؤه. 
واشتراط العدد لأنها صلاة عيد» فأشبهت الجمعة. 


ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفردء تبعاً لأهل وجوبها. 


ولا بأس بحضور النساء مصلى العيد» غير ذوات الهيئات»› فلا تحضر 
المطيبات» ولا لابسات ثياب الزينة أو الشهرة“. لما روت أم عطية» قالت: 


. 
۵ ¢ 
حب أن 


(۱) وهذا مأخوذ من الاستقراءء كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

(۲) رواه الېبخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله . 

(۳) رواه أبو داود والنسائي والحاكم» وهو صحيح. والعواتق جمع عاتق» وهي المرأة 
الشابة» وذوات الخدور: أي المستورات في الخدور (البيوت) والحيّض: جمع حائض : 
وهي ذات الدم في العادة الشهرية . 

)€( المغني ۴۷۵/۲ کشاف القناع .O0A/۲‏ 


VY 


«کان رسول الله َة يخرج العَوّاتق والحئّض» وذوات الخدورء فأما الحيّض 
فكن يعتزلن الصلاة» ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين»'. 
وقتها : 

وقت صلاة العيد: هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح أو رمحين» أي 
بعد حوالي نصف ساعة من الطلوعء إلى قبيل الزوالء أي قبل دخول وقت 
الظهرء» وهو وقت صلاة الضحى› للنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس› 
فتحرم عند الشروق» وتكره بعده عند جمهور الفقهاءء فإذا صلوا قبل ارتفاع 
الشمس قدر رمح» لم تقع صلاة عيد» بل نفلا محرماً؛ لأنه وقت نهي عن 
الصلاة فيه» فلم يكن وقتا للعيدء كما قبل طلوع الشمس. 

فإن لم يُعلْم بالعيد إلا بعد الزوالء أو أخروهاء ولو لغير عذر» خرج 
الإمام من الغده فصلى بهم قضاءء حتى ولو أمكن قضاؤها في يوم العيدء 
فيجوز قضاؤها متى شاء في العيد وما بعده متى اتفق» ويسن القضاء وهو 
الأفضل في بقية اليوم. ودليل القضاء من الغد: ما رواه أبو عمير بن أنس 
عن عمومة له من الأنصارء قال: «عَمّ علينا هلال شوالء فأصبحنا صياماء 
فجاء رکب في آخر النهار» فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمر النبي وا 
أن يفطروا من يومهم» وأن يخرجوا غداً لعيدهم». 

- ويسن تقديم صلاة الأضحى في أول وقتهاء بحيث يوافق من بمنى 
في ذبحهم› وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلا؛ لما روى الشافعي 
مرسلاً: أن النبي بة: «كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجُّل الأضحى» وأخر 
الفطرء» وذكر الناس» ولاأنه يتسع بذلك وقت الأضحية» ووقت صدقة الفطر. 

- ومن أدرك الإمام في الخطبة» صلى تحية المسجد» ثم جلس 
فسمعهاء ثم صلى العيد متى شاء» قبل الزوال أو بعده» على صفتهاء ولو 
منفرداًء أو بجماعة دون أربعين. وإذا أدرك الإمام في التشهدء جلس معه» 


)١(‏ رواه الجماعة. 


(۲) رواه آبو داود والدارقطني وحسنه. 


VA 


فإذا سلم الإمام» قام فصلى ركعتين» يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض 
الصلاة التي ليست مبدلة من أربع» فقضاها على صفتهاء كسائر الصلوات”'. 


تسن حيث لا مشقة بالصحراء القريبة عرفأًء فلا تصح ببعيدة» لا في 
المسجد إلا بمكة المشرفة» ففى المسجد لشرف المكان» ومشاهدة 
اكه وذلك من اکر هار ال ى رودلل فى مصلى الراء دك 
أبي سعيد الخدري: «كان النبي ية يخرج في الفطر والأضحى إلى 
E E‏ 


وکره أن تصلي بالجامع داخل البلد غير مكة إلا لضرورة أو عذر» 
کمرض ونحوه» لأمخالمة فعله اا . فإن کان عذر لم تكره؛ لقول أبي هريره : 
«أصابنا مطر في يوم عيد» فصلى بنا النبي ية في المسجده . 


صفتها: 

صلاة العيد ركعتان» لقول عمر: «صلاة الفطر والأضحى ركعتان 
رکعتان» تمام غیر قصر» على لسان نبیکم» وقد خاب من افتری» . ویبدا 
بالصلاة قبل الخطبة» قال ابن عمر: «كان النبي ية وأبو بكر وعمر وعثمان 
يصلون العيدين قبل الخطبة»”“ فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بهاء كما لو 
خطب في الجمعة بعدها. 

فيكبّر تكبيرة اللإحرام» ثم يقرأ دعاء الاستفتاح» ثم يكبر في الركعة 
الأولى بعد تكبيرة الإحرام فيكبر تكبيرة الإحرام ستأء أي ست تكبيرات 
زوائد» وفي الثانية خمساء لحديث عائشة مرفوعا: «التكبير في الفطر 


)١(‏ كشاف القناع ۲ منار السبیل ٠٤١/۱‏ وما بعدها. 

(۲) كشاف القناع ۲/ ٥۹‏ غاية المنتهى ١/١٠۲ء‏ منار السبيلء المكان السابق. 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم . 

. رواه أبو داود يإسناد جيد» والحاكم وقال: هو صحيح‎ )٤( 

. رواه أحمد والنسائي والبيهقي» وهو صحيح‎ )٥( 

(1) متفق عليه. 


۳۷۹ 


والأضحى» في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس تكبيرات» سوى 
تكبيرتي الركوع»". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو . 
وعدوا السبع مع تكبيرة الإحرام» خلافا للشافعية . 

ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن عمر رضي الله عنه: كان يرفع يديه 
مع كل تكبيرة في الجنازةء وفي العيد»"» ولحديث وائل بن حجر: 
«أنه ية كان يرفع يديه في التكبير»“ . 

ويقول بين كل تكبيرتين زائدتين: الله أكبر كبيراء والحمد الله كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلا» وصلى الله على محمد النبي» وآله» وسلم تسليما 
كثيرا» لقول عقبة بن عامر: «سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيده 
قال: يحمد الله ويثني عليه» ويصلي على النبي كلا . 

وإن أحب قال غير ذلك من الذكر؛ إذ ليس فيه ذكر مؤقت» أي 
محدد» ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر أصلاً. 

والتكبير سنة» وليس بواجب» ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً. 
فإن نسي التكبير وشرع في القراءةء لم يعد إليه؛ لأنه سنة فات محلهاء كما 
لو نسي الاستفتاح أو التعوذ» حتى شرع في القراءة» أو نسي قراءة سورة 
حتی ركع . 

ولا يأتي بالتكبير إن أدرك الإمام قائماًء بعد التكبير الزائد أو بعضهء 
لفوات محله» كما لو أدرك الإمام راكعأً. والمسبوق ولو بنوم أو غفلة ببعض 
صلاته يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته. وهو قول أكثر أهل العلم. ويعمل في 
القضاء؛ لقوله بية: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا»". 


(۱) رواه اپو داود والحاكم والبيهقي › وهو صحيح . 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود» وقال الترمذي: حديث حسن . 

(۳) رواه البيهقي › وهو ضعيف . 

. رواه أحمد والطيالسي والدارمي» وهو حسن‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح رواه الطبراني في الكبير والبيهقي» وقال: موقوف على ابن مسعود. ورواه الأثرم 
وحرب» واحتج به أحمد. 

(71) رواه أحمد والبخاري وأبو عوانة. 


۳۸۰ 


ثم يستعيذ عقب التكبيرة السادسة»ء بلا ذكر بعد التكبيرة الأخيرة فى 
الركعتين › کما تقدم › لأن الذكر إنما هو بين التكبرتن؛ 

ثم يقرأ جهرا الفاتحة» لقول ابن عمر: «كان النبي ية يجهر بالقراءة 
في العيدين» والاستسقاء“. ثم يقرأ في الركعة الأولى: سورة سب اسم 
ربك الأعلى» وفي الثانية: سورة الغاشيةء لحديث سمرة بن جندب: «أن 
النبي َة كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث 
الخاشية»“ لأن في سورة «الأعلى» حثاً على الصدقة والصلاة فى قوله: ‹ 
أفلح من تزکی› وذکر اسم رنه فصا وروی مثله عن ابن عباس 
والنعمان ہن بشير مرفوعا» وعن را 
: بتو . 

تسن خطبتان للعيد كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط والسنن 
والمكروهات» بعد صلاة العيد إذا سلم الإمام من الصلاةء خلافاً للجمعةء 
بلا خلاف بين المسلمين› قال ابن عمر: «كان النبي َة وأبو بكر وعمر 
وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة»”“ ويحرم الكلام حال الخطبة كالجمعة؛ 
لما روی جابر: «ثم قام متوكئا على بلالء فأمر بتقوى اللهء وحث على 
طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم إلى آخره»". 

وفي خطبة عيد الفطر پذکر بأحکام زکاة الفطرء لقوله ا : 
٠١ 8 EE‏ وفي عيد الأضحى يذکرهم بأحکام 


. رواه الدارقطني» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والبيهقي» وابن بي شيبة» وهو صحيح . 

(۴) هكذا فسره سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. 

(€)( حدیث ابن عباس رواه ابن ماجه» وحديث النعمان بلفظ حديث سمرة رواه مسلم وابن 
ماجه» وحديث أنس رواه ابن أبي شيبة. وحديث عمر موقوف عليه . 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي‎ )٥( 

. رواه أحمد ومسلم والنسائي‎ )٦( 

(۷) رواه الدارقطني وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر. 


۳۸۱ 


وما يحتاجون إليه في يومهم› ويحسن تعليمهم ذلك في خطبة الجمعة السابقة 
على العيد. وإذا صعد الإمام على المنبر يجلس ليستريح عند الجمهور خلافا 
للحنفية. وعن الحسن وابن سيرين : آنهما کرها الكلام يوم العيد والإمام 
ا 

ويسن أن يستفتح الخطيب الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعة (نَسَقا) 
والثانية بسبع» قائماًء كسائر أذكار الخطبة؛ لما روى سعيد عن عبيد الله بن 
وفي الثانية سبع تكبيرات» ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة» لقول سعد 
المؤذن: «كان النبى بيه يكبر بين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير فى خطبة 
ادر .ب 

يدين 

وإن صلى العيد كالنافلةء صح؛ لأن التكبيرات الزوائدء والذكر بينهما 
والخطبتين: سنة» لا تبطل الصلاة بتركه» قال في المغني: لا أعلم فيه 
خلافاً. 
قضاء صلاة العيد : 

يسن كما تقدم لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها في يومها على 
صفتها › ولو بعد الزوالء کدرا الإمام في التشهد؛ لما روي عن أنس: «أنه 
مولاه» فصلی بهم رکعتین › یکر ھا" 
حكم التكبير في أيام العيد: 

يسن التكبير المطلق (وهو الذي لم يقيد بكونه عقب الصلوات ‏ 
المكتوبات) والجهر به لغير أنشى» في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبةء في 
(۱( المغني ۲ ۔ ۳۸۷ کشاف القناع 11/۲ اا و ر ۱ وما بعدها» 

غاية المنتهى ۱۸/۱. ۰ 


(۲( رواه e‏ وهو ضعيف . 
)۳( رواه البيهقي وابن بن أبي شيبة» وهو ضعيف . 


TAY 


المساجد والبيوت والأسواق والطرق وغير ذلك» حضراً وسفراًء في كل 
موضع يجوز فيه ذکر الله» وتکبیر في عید فطر آکد؛ لقوله تعالی: * ليلو 
اليه بدا آله ع ما هدنك وَعْأكمّ نكرو € [سورة البقرة: 
٥‏ وعن علي رضي الله عنه: «أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق». 
وعن ابن عمر: «كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير» حتى 
يأتي المصلى» ثم يكبر حتى يأتي الإمام». وعلى هذا: يسن التكبير للفطر 
من أول ليلته» وإلى فراغ الإمام من الخطبتين» وفي الأضحى: من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. 

ويسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة» وهي الأيام 
المعلومات» ولو لم ير بهيمة الأنعام» لقوله تعالى: #وڪرئ اسم لله 
ف ايام مَعَلْوصّتٍ € [سورة الحج: ۲۸]. وقال البخاري: «كان ابن عمر 
وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر»ء يكبران ويكبر الناس 
که 


ويستحب التكبير المقيّد في الأضحى»ء عقب كل فريضة في جماعة» 
حتى الفائتة» من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لحديث جابر: 
«أن النبي يي صلى الصبح يوم عرفةء ثم أقبل عليناء فقال: الله أكبر» ومد 
التكبير إلى آخر أيام التشريق““. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن 
التكبير من صلاة الفجر يوم عرفةء إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن 
عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. 


- ولا يكبر من صلى وحده؛ لقول ابن مسعود: «إنما التكبير على من 
صلی ا 


(۱) آثر لم يثبت. 

(۲) رواه الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة» وهو صحيح . 

(۳) ذكره البخاري معلقا مع الجزم به» وهو صحيح . 

. رواه الدارقطني والخطيب البغدادي في تاريخه» وهو ضعيف‎ )٤( 
رواه ابن المنذر.‎ )٥( 


TAT 


- ويأتي الإمام بالتكبير مستقبل الناس» لحديث جابر السابق: أن 
النبي بي «كان يقبل بوجهه على أصحابه» ويقول: على مکانکم» ثم يکبرا. 

- ويكبر غير الإمام مستقبل القبلة؛ لأنه ذكر مختص بالصلاةء أشبه 
الأذان والإقامة. ويجزىء التكبير مرة واحدة» وإن زاد على مرة فلا بأس»› 
وإن كرره ثلاثاً فحسن. والأولى أن يكبر عقب صلاة عيد الأضحى؛ لأنها 
صلاة مفروضة فى جماعة» فأشبهت صلاة الفجر» ولأن هذه الصلاة أخص 
E‏ 

والمسافر كالمقيم في التكبير» وكذلك النساء في الجماعة» والحاج 
المحرم» كغير الحاج إلا أنه يكبر بعد المكتوبات من صلاة ظهر يوم النحرء 
إلى عصر آخر أيام التشريق؛ لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. قيل 
لأحمد: قال سفيان: لا يكبر النساء أيام التشريق» إلا في جماعة»ء قال: 
حسن . وقال البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان» وعمر بن 
عبد العزيز في المسجد» ويخفضن أصواتهن» حتى لا يسمعن الرجال. 

والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر» كما قال في المغني . 

وصفة التكبير شفعاً: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر» وله الحمد» لحديث جابر السابق: «كان النبي بي إذا صلى الصبح»› 
من غداة عرفة» أقبل على أصحابهء فیقول: على مکانکم»› ويقول: الله أكبر» 
الله أكبر. لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبرا. وقاله علي رضي الله عنهء 
وحكاه ابن المنذر عن عمرء وقال أحمد: أختار تكبير ابن مسعود» وذكر 
مثله . 


التهنئة فى العيد : 
لا بأس بقول المصلي لغيره من المصلين: «تقبل الله منا ومنك» قال 


(۱( رواأه الدارقطني › وهو ضعيف كما تقدم . 


AE 


الإمام أحمد: لابأس به» ويرويه أهل الشام عن أبي إمامةء وواثلة بن 
الأسقع . وكرهه طائفة من الكوفيين» كإبراهيم النخعي» وأبي حنيفة» ومالك 
وغيرهم . ومن کرهه قال: هو من البدع . ومن رخص فيه قال: فعله ابن 
عباس بالبصرة» حين كان خليفة علي» ولم ينكر عليه؛ وما يفعل في عهد 
الخلفاء الراشدين» من غير إنكار» لا يكون بدعة» لكن ما يزاد على ذلك من 
رفع الأصوات في المساجد» وأنواع الخطب. والأشعار الباطلة: مكروه في 
هذا اليوم (العيد) وغيره. 

ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر: عشر ذي الحجة» من 
الذكرء والصيام» والصدقة» وسائر أعمال البرء لأنها أفضل الأيام» لحديث: 
«ما من أيام» العمل الصالح فيهاء أحبٌ إلى الله تعالى» من عشر ذي 
الححة» . 


سنن العيد: 
يندب في العيد عدا التكبير ما يأتى : 


| - إحياء ليلتى العيد بطاعة الله تعالى: من ذكر وصلاة وتلاوة قران 
وتكبير وتسبيح واستغفارء في الثلث الأخير من الليلء والأولى إحياء الليل 
كله؛ لقوله ية : «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسباًء لم يمت قلبه 

ت )۳( 
يوم تموت القلوب» . 

۲ - الغخسل» والتطيب» والاستياك. ولبس الرجال أحسن الثياب : 
كالجمعة» إظهارا لنعمة الله وشكره؛ لأنه يي كان يختسل يوم الفطر ويوم 
النحر“ ويندب كون الغسل بعد الصبح قبل الذهاب إلى المصلى. وكان 
النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب يوم العيدء ولو من طيب آهله. وكان 


(۱) رواه آحمد والبخاري والترمذي . 

(۲) کشاف القناع ٥۸ ٥٦/۲‏ المغني ۳۱۹/۲ ۔ ۳۷٤‏ ۳۸۹» ۳۹۹4ء غاية المنتهى 
۷/۱. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت» والدارقطني موقوفاً» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه عن ابن عباس» وهو ضعيف. 


TAO 


للنبي ية بردة حمراء يلبسها يوم العيد'. 

ويتنظف ويتزين بإزالة الظفر والرائحة الكريهة كالجمعةء والإمام بذلك 
آكد؛ لأنه أسوة» ومنظور إليه. 

۳ - تبكير المأموم ماشياء إن لم يكن عذر»ء إلى الصلاةء بعد صلاة 
الصبح» ولو قبل الشمس بسكينة ووقار: ليحصل له الدنو من الإمام» من غير 


تخط للرقاب» وانتظار الصلاة» فيكثر ثوابهء لقول علي : «من السنة أن يخرج 
إلى العيد ماشياً». 


وأما الإمام فيسن له التأخر ا وقت الصلاةء لما رواه مسلم عن 
أبي سعيد الخدري: «كان النبي ية يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلىء فأول شىء يبدأ به الصلاة». 


ولا بأس بالركوب في أثناء العَود» لقول علي رصي الله عنه: ثم 
تركب إذا رجعت» لأنه غير قاصد إلى قربة. 


٤‏ - أن يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة تمرات وترأً» ويؤخر الأكل في 
الأضحى حتى يرجع من الصلاةء والأكل في الفطر آكد من الإمساك في 
الأضحى؛ لحديث أنس: «كان رسول الله ية لا يخدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات“. وزاد في رواية منقطعة : «ويأكلهن وتراً. وحديث بريدة: «أن 
رسول الله ية كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل»ء وكان لا يأكل يوم النحرء 
حتى يصلي““ ليأكل من الأضحية إن ضحى» والأولى من كبدهاء وإلا 
خير . 


ه ‏ أداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة: قال ابن عباس: 
«فرض رسول الله ييو زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرّفث» وطعمة 


(1) رواه البيهقي عن ابن عباس. 
)۲( روأه الترمذي. 
)۳( رواه البخاري . 


(€) رواأه الترمذي وابن ماجه . 


۳A٦ 


للمساكين» فمن أداها قبل الصلاةء فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاةء 


فهى صدقة من الصدقات»'. 


- التوسعة على الأهلء وكثرة الصدقةء لإغناء الفقراء عن السؤال. 

۷- إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه من المؤمنين»› وزيارة 
الأحياء من الأرحام والأصحاب» إظهاراً للفرح والسرورء وتوثيقاً لرابطة 
الأخوة والمحبة. 

۸ - الرجوع من طريق خر غير طريق الذهاب أو الغدوة» كما في 
الجمعة» ليشهد له الطريقان على عمله. 
التنفل قبل العيد وبعده : 

یکره التنفا " فبل صلاة العبد» وبعدهاأء امام والمأموم» في موصع 
الصلاة سواء أكان فی المصلى ام ق المسجد لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: «خرج النبي إل يوم عيد» فصلى ركعتين» لم يصل قبلهما 

ويكره أيضا قضاء فائتة فى مصلى العيد قبل مفارقته» إماماً كان أو 
مأموماء فی صحراء أو فی مسجد للد یقتدي به . 

ولا بان بالتنفل ادا حرج من المصلى في منزل أو عيره» لما روی 
حرب عن ابن مسعود: «أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع 
رکعات أو رکعتین». 
التطبيق المعاصر : 

صلاة العيد: واجة» من ارتماع الشنهين ال زوالهاء وهي مئل تشمیت 
العاطس فرض كفايةء فإن الحنابلة انفردوا بالقول بأن صلاة العيد فرض 
كفاية » فى ظاهر المذهب» كصلاة الجنازة. 
(۱) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني» والحاکم وصححه. 
(۲) کشاف القناع ۲/ ٦۲‏ ۳٦ء‏ المغنی ۲/ ۳۸۷ ۔ ۰۳۸۹ ۳۹۹ غاية المنتهی .۲٠۱۷/۱‏ 


© اة الجتاغة: 


TAY 


ويسن قضاء صلاة العيد في يومها على صفتهاء ولو بعد الزوال. 

ويسن مطلق التكبير في عشر ذي الحجة» وهي الأيام المعلومات› 
ويسن في عيد الفطر والأضحى بعد المكتوبات في الجماعة» من ليلة العيد 
(بعد صلاة المغرب) إلى فراع الإمام من ES‏ وإن صلاها وحده فعلی 
روايتين . وإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد فإذا 
أحدث أو خرج من المسجد» لم يكبر. وتكبر المرأة كالرجل»ء مع الرجال 
ومنفردة» لکن لا تجهر به. 

وفي عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى آخر آيام التشريق» للمسافر 
والمقيم» والحاج وغير الحاج» إلا أن الحاج يكبر بعد المكتوبات من ظهر 
يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق» لانقطاع التلبية برمي جمرة العقبة. 
ويكره التنفل وقضاء الفريضة قبل صلاة العيد وبعدهاء في المسجد أو 
المصلى. ولا بأس بالتنفل بالخروج من المصلى . 

والأكل في الفطر قبل الصلاةء والإمساك في الأضحى حتى يصلي. 

والغسل والتبكير إلى صلاة بعد الصبح ماشياً على أحسن هيئة إلا 
المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه. 
وإذا غدا من طريقه رجع من طريق أخرى. وتسن في الصحراء» وتكره في 
الجامع إلا من عذر. ومن أدرك الإمام في الصلاة قبل السلام» صلى ما فاته 
على صفته. ‏ ` 


AA 


صل الڪسوف 


معنى الكسوف ومشروعية صلاته»› وحکمها الفقهي ٠‏ ووفتهاء 
(0D‏ 
وصفته : 
معنى الكسوف: هو ذهاب ضصوء اخ ارين (الشمس والقمر) أو 
فى إبدار القمر. 
والكسوف والخسوف: بمعنى وأحده وفیل : الكسوف للشمس › 
الى لر 


مشروعية صلاته والحكم الفقهي : 

ا ااکیر تہ ی ا ی فا امل را کي وروی 
الشيخان: «أنه ييه فعلها لكسوف الشمس» وروى ابن حبان فى الثقات: «أنه 
فعلها لخسوف القمر؟. وقال ب يوم مات ابنه إبراهيم فيما روته عائشة: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأیتم ذلك» فصلوا وادعراء حتی ينکشف ما بکہ». 

وهي مشروعة فرادى أو جماعة» حتى للنساء» وللصبيان حضورهاء 
وفعلها جماعة بمسجد أفضل»› من غير خطبة؛ «لأنه ية أمر بالصلاة دون 
الخطبة» وهو موافق لرأي أبى حنيفة ومالك. وقال الشافعى: يخطب لهاء 
لحديث عائشة المتقدم: «أن النبي بيه لما فرغ من صلاته» قام» فخطب 
(۱( المغني ۲/ ٤۲۹ ٤٤۰‏ » كشاف القناع ۲/ 1۷ وما بعدهاء منار السبیل ٠١١/١‏ ١١٠٠ء‏ غايه 

.٤١١-_ ٤٤١/۲ الإنصاف‎ ۱۷٤ ٠۷١/١ المحرر في الفقه‎ ۲۲١ - ۲۲۰ /۱ المتتهی‎ 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة وغيرها. 


۸۹ 


الناس» فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان. ٠.‏ 
الحديث . 

وسن أآيضاً ذكر» ودعاء» واستغفار»ء وتكبير» وتقرب إلى الله بما 
استطاع › وغسل لها. 
وقتها : 

وقت الكسوف: من ابتداء الكسوف إلى ذهابه؛ لقوله ية : «فإذا رأيتم 
شيا من ذلك»› فصلوا حتی ينجلي». 

ولا تصلى في أوقات النهي؛ لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي› 
سواء کان لها سبب أو لم يكن› ويجعل المسلم مکان الصلاة تسبيحاً. 

ولا تقضى صلاة الكسوف إن فاتت؛ لأن القصد عورد نور المكسوف»› 
وقد عاد كاملا» ولحديث مسلم المتقدم: «فإذا رأيتم . .» ولأنها سنة راتبةء 
ولا تابعة لفرض › فلم تقض كاستسقاء» وتحبة ل وسجود شکر»› ولم 
ينقل الأمر بها بعد التجلي» لفوات محلها. 
صمقتها : 

صلاة الكسوف رکعتانٰ» يقرا في الأولى جهراً الفاتحة› وسوره طويلة» 
ثم يركع ركوعا طويلاء فيسبح» ثم يرفع فيسمُع» أي يقول: «سمع الله لمن 
حمده» ويحمّد» أي يقول: «ربنا ولك الحمد». 

ولا يسجد» بل يقراً الفاتحة»› وسورة طويلة دون الأولى في القيام» م 
یرکع › م يرفع › نم یسجد سجدتین طویلتين › آي أن لها رکوعین . 

ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولىء في كونها بركوعين طويلين› 
وسجدتين طويلتين» لكن دون الأولى في كل ما يفعل. 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو عوانة من حديث جابر. 


۳۹۰ 


رسول الله بء في يوم شديد الحر» فصلى بأصحابه» فأطال القيام» حتى 
جعلوا يخرّون. ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطال» ثم سجد 
سجدتين» ثم قام فصنع نحو ذلك» فكانت أربع رکعات» وأربع 
سجدات»' . وعن عائشة قالت: «خسفت الشمس على عهد رسول الله يا 
فبعث منادياًء فنادى: الصلاة جامعة» وخرج ال المسسجدة افضفب الناس 
وراءه» وصلى أربع ركعات في رکعتین › وأربع سجدات). 

- ولا تعاد أن فرغت قبل التجلي» بل يذكر ويدعو» وإن تجلى فيهاء 
أتمها خفيفة . وإن شك في التجلي فالأصل بقاؤه. 

وما بعد ركوع أول: سنة كتكبيرات العيد لا تدرك به الركعة؛ لأنه 
روي من غير وجه بأسانيد حسان» من حديث سمرة» والنعمان بن بشير» 
وعبد الله بن عمرو: «أنه ية صلاها ركعتين» كل ركعة بركوع»". 

- ویصح أن يصليها كالنافلة بركوعين فقط» للحديث السابق» ويحمل 
النص بالركوع الزائد على الفضيلة. ولا تصلى وقت نهي» لعموم أحاديث 
النهي» ويؤيده قول قتادة: «انكسفت الشمس بعد العصر» ونحن بمكة» 
فقاموا يدعون قياماً» فسالت عن ذلك عطاء» فقال: هكذا كانوا عون , 

- وإن أتى في كل ركعة بثلاثة ركوعات أو أربعة أو خمسة» فلا بأس 
(لا حرج في ذلك) لحديث جابر: «أن النبي بء لما كسفت الشمس» صلى 
ست رکعات›» بأربع سجدات ٩)‏ وحدیث ابن عباس : «أن النبي ية صلى 
في كسوف ثماني ركعات» في أربع دات . وقول أبي بن كعب: 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وأبو عوانة. 

(۲( متفق عليه بين البخاري ومسلم . 

(۳) رواها أحمد والنسائي والحاكم. وهي ضعيفة» لأن حديث سمرة فيه شذوذ» وحديث 
النعمان مضطرب» وحديث ابن عمرو عند أبي داود والنسائي ضعيف . 

)٤(‏ رواه الأثرم وابن أبي شيبة. 

)٠(‏ حديث صحيح»› والمراد بالست ركعات: ستة ركوعات» في كل ركعة ثلائة. 

)٩(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو: داود والنسائي› وهو ضعيف؛ لأن أحد رواته وهو حبيب بن 
أبي ثابت ضعيف . ورواية مسلم: «آنه ية صلى أربع ركعات في ركعتين» وأربع 


سجدات) . 


۳۹1 


اكسفت الشمس على عهد رسول الله مء فصلى بهم فقرأً بسورة من 
الطوال» وركع خمس ركعات وسجدتين» ثم قام إلى الثانية» فقراً بسورة من 
الطوال» ورکع خمس رکعات ا 

ولا يزيد على خمسة ركوعات في كل ركعةء ولا على سجدتين فيها؛ 
لأنه لم یرد به نص»› والقياس لا يقتضيه. 


ولا يصلى لآية غير الكسوف»› كظلمة نهاراء وضباء ليلا وریح 
شديدة» وصواعق› إلا لزلزلة دائمة» فيصلى لها كصلاة كسوف. 


- ومتی اجتمع كسوف وجنازة قدمت. فتقدم على ما يقدم عليه كسوف 
من جمعة أمِن فوتهاء ولم يشرع في خطبتها» وعيد ومكتوبة إن أمن فوت»› 
ووتر ولو خیف فوته . 

ويصلى للزلزلة كصلاة الكسوف» ولا يصلى للرجفة (الهزة الخفيمة) 
والريح الشديدة والظلمة ونحوها. 
التطبيق المعاصر : 

أهملت مع الأسف الشديد سنة صلاة الكسوف» ولا يقوم بها إلا من 
يتحمس لاإحياء السنة»› ولا يجتمع لها إلا علد محلدود. 

وهي مسنونة حضراً وسفراء بلا خطبة» وتصح من المنفرد» وفعلها 
جماعة في الجامع أفضل. وهي ركعتان» يجهر فيهما بالقراءة» بركوعتين 


وسجودين › يطيل في القيام القراءةء ویسبح في الركوع والسجود نحو مئه 
آية. وينادى لها: الصلاة جامعة. وتصلى ركعتين» يقرأ في الأولى بعد 


)۱( رواه أبو داود وعد الله بن أحمد في المت والحاكم والبيهقي › وهر ضعبف . 


۳4۹۲ 


القاتحة سورة طويلة» ويجهر بالقراءة. ثم یرکع رکوعا طویلاء ثم يصلي 
ركعة أخرى» ويطيل السجرود د کالرکوع. ااا ا و ا 
ركوعات» أو أربعة» فلا بأس . 


وإذا اجتمع كسوف وجمعة» قذم الكسوف إن أمن فوتها. 

وإن اجتمع خسوف ووتر قريب من الفجرء قذم الخسوف. 

وإدا کان الكسوف في وقت منهي عن الصلاة فيه » سبح ودعا مکانها 
ولا تصلى صلاة الكسوف لغيره» إلا للزلزلة الدائمة. 


e 


RE 


معنى الاستسقاء وسببه» ومشروعية صلاة الاستسقاء» ووقتها وصفتها 
وأحكامهاء وخطبتهاء ما پیستحب قبل الاستسقاء وبعكده» الدعاء علد 
ال 

معنى الاستسقاء وسسه . 

الاستسقاء لغة: طلب السقياء وشرعاً: طلب السقى من الله تعالى بمطر 
عند حاجة العباد إليه» على صفة مخصوصة» أي بصلاة» وخطبة» واستخفارء 
وحمدكد»› وتناء. أو هو الدعاء بطلب السمّياء على صفة مخصوصة . وال 

وسببه: قلة الأمطار» وشح المياه» والشعور بالحاجة لسقى الزرع› 
وشرب الحيوان» وغور المياه» وإجداب الأرض. 
مشروعية صلاة الاستسقاء: 

هذه الصلاة سنة مؤكدة» حضراً وسفرأً» عند الحاجة؛ لقول 
وحوّل ردأءه» وصلى رکعتین › جهر فيهما ا 
وقتها وصفتها وأحكامها: 

وقت صلاة الاستسقاء» وصفتها فى موضعهاء وأحكامها كصلاة العيدء 


(۱) کشاف القناع ۸١ - ۷٤/١‏ المغني ٤٤١ _ ٤۲۹/۲‏ غاية المنتهی ۲۲۲/۱ ٠۲۲٠‏ منار 
السبیل ٠۹۳/۱‏ - ١١٠٠ء‏ المحرر فى الفقه ٠۷١/١‏ - ١٠۱۸ء‏ الإنصاف ٤٥١/۲‏ ۔ .٤٦١‏ 
(۲( رواه E‏ والبخاري ومسلم والترمذي . 


4٤ 


أي أنها تفعل فى وقت صلاة العيد» لحديث ابن عباس: «أن النبى ية صلى 
في الاستسقاء م كصلاة العيدا. وعن جعفر بن محمد أبيه: «أن 
النبي بيده وأبا بكر»ء وعمرء كانوا يصلون صلاة الاستسقاء» يكبرون فيها 
سبعاً وخمسا»'. وعن ابن عباس نحوه» وزاد فيه : «وقراً في الأولى بسبح» 
وفي الثانية بالغاشية» . وقالت عائشة: خرج رسول الله ية حين بدا حاجب 


الشمس». وذكر ابن عبد البر: أن الخروج لها عند الشمس» عند جماعة 
يصلي الإمام بالناس ركعتين» يأتي فيهما بالتكبيرات الزوائد» كصلاة العيد. 


يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة على الأصح؛ لأنه لم ينقل 
أنه َة خطب بأكثر منها. 

ا ا ا ی ا ار ی 
رسول الله ية في الاستسقاءء كما صنع في العيدا . 


ويكثر فيها الاستغفار؛ لأنه سبب لنزول الغيث» وقراءة آيات» فيها 
الأمر بالاستغفار» كقوله تعالى: #استغفروا ربَكّ إِنَمْ كان عار ...€ [سورة 
نوح: ۰ وقوله سبحانه: سفوا یک 2 ويوا ليه 4 [سورة هود: 
۰]. قال الشعبي : «خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفارء فقالوا: 
سا زااك قت |١‏ قال لتد ظطلت الف بمجادی ° السماء» الذي 
يستنزل به المطر» ثم قرأ: «استغفروا رکم إن کان عفادا ريل السماه يد 
درا €6 الآية . و سفوا ریک م ووا له 4 . 


. رواه أصحاب السنن الأربعة» والحاكم» وصححه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الشافعي» وهو ضعيف . 

(۳) رواه الشافعي . 

)٤(‏ حدیث حسن رواه أبو داود والترمذي والحاکم»› كما تقذم. 

)٥(‏ المجاديح واحدها مِخجدح» وهو نجم كانت العرب» تزعم آنها تمطر به. والمراد 
المجاديح الحقيقية التي يستنزل بها القطرء لا الأنواءء بقصد التشبيه. 

(0) رواه البيهقي وابن أبي شيبة» وهو ضعيف . 


40٥ 


ويكثر من الصلاة على النبي بية؛ لأنها معونة على الإجابة» قال عمر: 
«الدعاء موقوف بين السماء والأرض› لا يصعد منه شيء٠‏ حتی تصلي على 
: )1( 
نبيك» `. 


ويرفع يديه وظهورهما نحو المساء» من شدة الرفع» فيدعو قائمأ 
ويؤمن مأموم خالا ومهما دعا به جاز؛ لقول النبي يو عن انس : «کان 
النبي بي لا يرفع يديه في شيء من دعائه» إلا في الاستسقاءء فإنه كان يرفع 
حتى يُرى بياض إبطيه»”". وورد أيضاً «أن النبي َة استسقى» فأشار بظهر 
كفه إلى السماء» . 

ويدعو بدعاء النبي بء ويؤمن المأموم على دعاء الإمام» وصيغة 
الدعاء هي : 

«اللهم اسقنا غيثاً ميا هنيئاً مريئاء عَدَقاًء مجللاًء سحا عاماًء طبقاًء 
دائما“ . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين". اللهم سيا رحمة» 
لا سمّيا عذاب» ولا بلاء ولا هَذم ولا غَرّق. اللهم إن بالعباد من اللأواء 
والجَهُد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع» وأدرًّ لنا 
الضزع» واسقنا من بركات السماء» وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا 
الجَهْد والجوع والعُزي» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك. 
اللهم إنا نستغفرك. إنك كنت غقّاراء فأرسل السماء علينا مدرارأ». ويكثر من 
الدعاء. ولا يكره قوله: «اللهم أمطرنا». 


استقبال القبلة : 
- ثم يستقبل الإمام القبلة استحبابا في أثناء الخطبة؛ لأنه «بياة حول إلى 


. رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي . 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

)٤(‏ غدقاً: كثير الماء والخير. مجللاً: هو السحاب الذي يعم البلاد والعباد نفعه» سحا: 
صباً من الأعلى» طبقاً: الذي طبق البلاد مطره. دائماً: متصلاً. 


۳۹٦ 


الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعوء ثم حول رداءه». فيقول سراً: 
«اللهم إنك أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك» وقد دعوناك كما أمرتناء 
فاست جت لا كما وغدتا e e Co E‏ 
حيیث قال الله تعالی : و اذا سالک عکادی عن قإنی e‏ ا دعوةً الداع 
إا دعانٍ) [سورة البقرة: .]۱۸١‏ 

وإذا دعا بغير ذلك فلا بأس. ثم يحثهم على الصدقة والخير» ويصلي 
على النبي ية ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقراً ما تيسر» ثم يقول: 
أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. 
قلب الرداء : 

- ثم يحول الإمام رداءء» فيجعل الأيمن على الأيسر»ء والأيسر على 
الأيمن» لقول عبد الله بن زيد: «رأيت النبى عة حين استسقى. أطال 
الدعاء» وأكثر المسألةء قال: ثم تحول إلى القبلةء وحول رداءه» فقلبه ظهراً 
لطب ونل الاس م 

وكذا الناس يسن لهم أن يحولوا أرديتهم كالإمام» للحديث السابق. 

ويتركون الرداء محولا» حتى ينزعوه مع ثيابهم؛ لأنه لم ينقل عن 
النبي ياء ولا عن أحد من أصحابه أنه غير ذلك. 

تكرار صلاة الاستسقاء : فإن سوا فذلك من فضل الله ورحمتهء وإلا 
عادوا ثانياًء وثالثا؛ لأن ذلك أبلغ في التضرع؛ لحديث: إن الله يحب 
الملخين في الدعاء». 

وإن سُقوا قبل خروجهم» فإن كانوا تأهبوا للخروج» خرجوا وصلوا 
صلاة الاستسقاء شكرأء وإن لم يكونوا تأهبوا للخروج لم يخرجواء 
وشكروا الله تعالى» وسألوه المزيد من فضله. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه أحمد» وهو حسن. 

(۳) رواه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي عن عائشة مرفوعاً (كشف الخفا /١‏ ۲۸۷ المقاصد 
الحسنة للسخاوي ص )٠١٤١‏ وهو ضعيف» من حديث بقية. 


۳4۹۷ 


ما يستحب قبل الاستسقاء وبعده: 

يستحب للاستسقاء ما يأتی : 

| - يأمر الإمام الناس بالتوبة من المعاصي» والخروج من المظالم 
وترك الشحناء (العداوة) والتقرب إلى الله بالصوم والصدقة ونحوهاء وأداء 
الحقوق؛ لأن المعاصي سبب القحط» والتقوى سبب البركات؛ لقوله تعالى : 
ولو أن اهل ألقرئ ءامَثوا واتقوا لفتحا عليهم بركت يى الاي وألأرّضِ 4 
[سورة الأعراف: .]۹١‏ 

۲ - التنظطف لصلاة الاستسقاء بإزالة الرائحة الكريهة» وتقليم الأظفارء 
لئلا يؤذي الناس في تجمعهم» ولا يتطيب الخارج ولا يلبس زينة؛ لأنه يوم 
استكانة وخشوع . 

۳ خروج الإمام وغيره بتواضع وتذلل» وخشوع وتضرع (استكانة): 


ت 


لقول ابن عباس: «خرج النبي ية للاستسقاء متذللا متواضعاً» متخشعا 


متضرعاً» . 
دعائهم . 


ويباح خروج الأطفال الذين لم يميزواء والعجائزء والبهائم؛ لأن الرزق 
مشترك بين الكل» ولا يستحب ذلك؛ لأنه لم ينقل عن النبي يي . وروى 
الطبراني عن الزهري: «أن سليمان عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون» 
فرای نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي» فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقیتم 
بدعوة غيركم». وإن خرج أهل الذمة لم يمنعواء ولم يختلطوا بالمسلمين› 
في الصحيح من المذهب . 

ويباح التوسل بالصالحين» بتقديمهم يدعون» ويؤمن الناس على 
دعائهم› لن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس» واستسقى معاوية بیزید بن 
الأسود الجُزشي» واستسقى به الضحاك بن قيس مرة أخرى”'. 
(۱) رواه أبو داود» والحاكم» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
(۲) توسل عمر رواه البخاري والبيهقي» وتوسل معاوية رواه أبو زرعة الدمشقي» وتوسل 


الضحاك رواه أبو زرعة. 


۳4۹۸ 


٤‏ - الخروج إلى المصلى في الصحراء: لحديث عائشة: «شكا الناس 
إلى رسول الله ية قحوط المطرء فأمر بمنبر» فوضع له في المصلى»'› 
ولأن الجمع يكثر» فكان المصلى أرفق بهم. 
ما يسن عند نزول المطر : 

- يسن الوقوف في أول المطرء والوضوء والاغتسال منهء وإخراج رحله 
(وهو ما يستصحب من الأثاث) وثيابه» ليصيبها الماءء لحديث آنس: 
«أصابناء ونحن مع رسول الله و مطر» فحسر ثوبه حتى أصابه من المطرء 
فقملنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد ر وروي آنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقول إذا سال الوادي: «اخرجوا بنا إلى هذا الذي 
خەلة ال هووا فی ٤‏ 

وإن كثر المطر حتى خيف منه» سن قول: «اللهم حواليناء ولا عليناء 
اللهم على الآكام» والظراب“ وبطون الأودية» ومنابت الشجر» لما في 
الصحيحين والموطاً عن أنس: «أن النبى بل قال ذلك». ويقول أيضاً: ربا ولا 
تات ا ا 1 لأنها تناسب الحال. 

ويسن لمن أغيث بالمطر قول: «مطرنا بفضل الله ورحمته» ويحرم أن 
يقول: مطرنا بنوء كذاء أي كوكب كذا. لما في الصحيحين والموطأً عن 
زيد بن خالد الجهني قال : «صلى بنا رسول الله ي صلاة الصبح بالحديبية› 
على أثر سماء - أي مطر - كانت من الليلء فلما انصرف» أقبل على الناس: 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال أصبح 
من عبادي مؤمن بي» وکافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بي» كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
کافر بي» مؤمن بالکواکب» . 


)١(‏ رواه أبو داود يإسناد صحيح» والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(۳) رواه الشافعي في الأم بإسناد منقطع . 

)٤(‏ الآكام: ما علا من الأرض» أي الهضاب . والظراب: الراوبي الصغار. 

)٥(‏ النوء: هو سقوط النجم في المغرب مع الفجر» وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق. 


۳۹۹ 


ويباح القول: «مطرنا في نوء كذا» لأنه لا يقتضي الإضافة للنوءء فلا 
یکره» خلافاً للآمدي . 


ما يقال عند هبوب الريح : 

- ومن رأی سحاباً» وهبّت ریح» فلیسأل الله تعالی خیره» ویتعوذ به 
من شره. وما تعود متعوذ بمثل المعوذتين. ولا يسب الريح إذا عصفت» بل 
يسأل الله تعالى خيرهاء فيقول: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء 
وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها» وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت 
2 اللهم اجعلها رحمةء ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاًء ولا 
تجعلھا ریسا . 


التسبيح عند الرعد والبرف والصواعق : یسبح علد سماع الرعد فقول : 
«سبحان من يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته». وعند رؤية البرق 
يقول: «سبحان من يريكم البرق خوفاً وطمعاً) روى أبو نعيم في الحلية عن 
آبی رکر تا قال : (من قال : سبحان الله وبعحمدكه» عل البرق› لم تنصبه 
صاعقة) . 


ولا يتبع بصره» البرق؛ لأنه منهى عنه. 
ما يقول عن انقضاض الكوكب وغير ذلك: يقول إذا انقض كوكب: 
«ما شاء الله لا قوة إلا باله»“ ويقول إذا سمع نهيق حمار أو باح كلب: 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . وإذا سمع صياح الديكة: سأل الله من 
وقوس قزح: من آیات الله . 
(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير. 
(۳) رواه مالك في الموطأً عن عبد الله بن الزبير. وقيس بالرعد البرق. 


. رواه ابن السني والطبراني في الأوسط‎ )٤( 
لخبر الشيخين في نهيقق الحمار» وحديث أبي داود في نباح الكلب.‎ )( 


300 


التطبيق المعاصر : 

تتكرر صلاة الاستسقاء فى عصرنا عند تأخر المطر» وشدة حاجة النبات 
الأرق إلى الفط راغب ما شل فى الساجدة رلكها لا قى المراد 
رخات الدعاب افد الروا 2 والراض والالل والري واه 
مشاركة الشيوخ والعجائز وأهل الصلاح» مما ينبغي آن تكون عليه في مصلى 
العيدء ووعظ الإمام الناس. 

والصلاة ركعتان كصلاة العيد» وخطبة واحدة بعد الصلاة» مفتتحة بتسع 
تكبيرات» وقيل: بالحمدء ويكثر فيها الصلاة على رسول الله باو والدعاء 
والاستغفار» واستقبال القبلة أثناء الدعاء سرأء وتحويل الرداء من الإمام 
والناس» بجعل اليمين تارا وجار ها يأمرهم الخطيب بالتوبة من 
المعاصي» والخروج من المظالمء والصيام والصدقة. ويرفع يديه ويدعوه 
وينادى لها: الصلاة جامعة. 


فإن لم يسقوا عادوا ثانياً وثالقاء وإن سقوا قبل الخروج» صلوا شكراء 


التعرض بالجسد والمتاع لأول المطر. 


مشروعیتها» وسسبها وشروطها» وصمتهاء الصلاة عند التحام القتال» ما 
يجور للمصلي فعله في ناء الصلاة وحمل السلاح فيها» صلاة الجحمعة 
0 
مشروعية صلاة الخوف : 

تباح صلاة الخوف وتصح بالكتاب والسنة والإجماع في أثناء قتال 
الأعداء. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: 3 كت فيم كَأَقَمت لهم ألصَكوءَ 
تم اید م مَك واا ا OT E‏ ِن راڪ 
وََأتِ e‏ خر ل سلوا اوا فال مع معك وليأخدوا وأ تیم و 
ادن کفروا و ا ل 8 أسلح: سحي وامتعتک فمسلو سلون Er‏ ا وحدَةّ 4 
[سورة اللساء: .]٠٠۲‏ وما ثبت في حقه عليه ا ثبت في حق أمته» 
ما لم يقم دلیل على اختصاصه. 

وأما السنة: فقد صح أنه كيه صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع : 
في غعزوة ذات الرقاع بعد الخندق› وبطن نخل (موضع في تنجد بأرض 
من المدينة) . وصلاها النبي ار أربعاً وعشرین مره . 


وأما الإجماع: فأجمع الصحابة على فعلهاء وصلاها علي وأبو موسى 


)١(‏ المغني ٤٠٠/۲‏ وما بعدهاء كشاف القناع ۹/۲ غاية المنتهی ۲٠٠ _ ۲٠۰۲/۱‏ منار 
السبیل ۱/ ۱۳١‏ ۔ ۱۳١‏ المحرر فی الفقه ۱۳۷/۱ ۔ ۸١۱۳ء‏ الإنصاف ۳٤۷/۲‏ ۔ .۳٣۳‏ 


۲ 


الأشعري ES‏ وهي جائزة حشرا وسفراً؛ لقوله تعالی : قان خفتم 
الا أو رانا € [سورة البقرة: ۲۳۹]. 


وخكمعها الحفاظ على صاة الجاع جى فى وقت الحرب 
والمحنة. 


سببها : 


الخوف من هجوم العدوء أو الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحاء أو 
سيل» أو سبع› أو نار» أو غريم ظالم» أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة› 
أو خوف على نقسه أو أهله أو ماله» أو ذب (دفاع) عن ذلك» وعن نفس 
غیره» أي من أجل رذ الصائل عن نقسه أو أهله أو مالهء أو نفس غيره» 
بقتال الصائل على شيء من ذلك. ومثله: هرب أسير» وخوف فوت عدو 
يطلبه؛ لقول عبد الله بن أنيس: «بعثني رسول الله ية إلى خالد بن سفيان ِ 
الهذلي» قال: اذهب فاقتله» فرأيته وقد حضرت صلاة العصرء فقلت: إني 
أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاةء فانطلقت وأنا أصلي» أومىء 


إيماء TS‏ ت 


وإن خاف شخص عدوا إن تخلف عن رفقته» فصلى صلاة خائف› 
تم بان له أمن الطريق› لم يعد الصلاةء لعموم البلوى بذلك . 


- ومن خاف» أو أمن في صلاته» انتقل» وبنى؛ لأن الحكم يدور مع 
علته» يعني أن من دخل في صلاتهء وهو آمن» ثم طراً له في أثنائها خوف› 
كمُلها على هيئة الخائف» وبنى على هيئة صلاة الآمن. وإن دخل فيها وهو 
خائف» ثم أمن فيهاء كمُلها على هيئة صلاة الآمنء» وبنى على ما مضى منها 
على هيئة صلاة الخائف؛ لأن بناءه في الصورتين على صلاة صحيحة» كما 
لو ابتدأها صحيحاً» فمرض في أثنائهاء أو ابتدأها مريضاً فعوفي في أثنائها. 


(1) الأثر عن علي ذكره البيهقي وأثر أبي موسى رواه الطبراني في الأوسط› وهو ضعيف› 
ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي › وهو ضعيف . 


۳ 


شروطها : 

يشترط في صلاة الخوف ما يأتي : 

١‏ أن يكون القتال مباحاً: آي ادوا ف کقتال الكقار والبغاة 
والمحاربين» لقوله تعالى: إن حف أن فينم كا اعرا 
١‏ ی ا کا قتاله» بخلاف القتال المحرم؛ لأنها 


ر خصه»› فلا تباح بمعصية . 


۲ - تحقو تحقق السبب من حضور العدو أو السيع؛ أو خوف الغرق أو الحرق› 
سواء كان الخوف على نفس أو مال» حضراً أو سفراًء را ان را في القتال أو 
غیره» لعموم قوله تعالی : ودا كنت فيم فأقمت لهم ألصَلَوة 4 هو عام في كل 
حال . 


صفة صلاة الخوف : 

لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة» في حق الإمام والمأموم 
جميعاً» فيقتصر في السفر المبيح للقصرء فيصلي بهم الإمام ركعتين» بكل 
طائفة ركعة» ويتم في الحضر» بل يؤثر الخوف في صفة الصلاة وبعض 
شروطهاء على نحو ما ورد» قال اخ صحت صلاة اللخوف عن النبي اا 
من ستة أوجهء أما حدیث سهل فأنا أختارة. 
يمكن تفريق القوم صفین› ولا صلاتهم على وجه من وجوهها»ء وحضر وقت 
الصلاةء لم تؤخر» وصلوا رجالا أو ركبانا» متوجهين للقبلة وغيرها. 


ولا يلزم المصلي في هذه الحال افتتاح الصلاة إلى القبلة؛ لقوله 
تعالى: إن حِفْتَم الا أو کا € [سورة البقرة: ۲۳۹]. وقال ابن 
عمر: «فإن كان الخوف أشد من ذلك» صلوا رجالا قياماً على أقدامهمء 
ورکباناً مستقبلي القبلة» وغير مستقبلبها»' . زاد البخاري : قال نافع : لا أری 


(۱( رواه مالك والشافعي والبخاري . 


٤ 


ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي وه . لا يستقبلون القبلة» حت ولو اکن 
المصلىَ ذلك كبقية أجزاء الصلاة. 


وتشمل حالة شدة الخوف: حالة الهرب من عدوء أو سيل» أو سبع أو 
نار» أو غريم ظالم»› أوخوف فوت وقت الوقوف بعرفةء أو خاف على 
نفسهء أو أهله أوماله أو كان في حال دفاع عن ذلك» وعن نفس غيره» كما 
تقدم في سبب صلاة الخوف. وتكون الصلاة حال اشتداد الخوف بالإيماءء 
يومئون بالركوع والسجود» بقدر طاقتهم؛ لأنهم لو أتموا الركوع والسجود 
لكانوا هدفاً لأسلحة الكفار» معرضين أنفسهم للهلاك» ويكون سجودهم 
أخفض من ركوعهم. ولا يجب سجود على ظهر الدابة. 


ما يجوز للمصلي فعله أثناء صلاة الخوف: 

للمصلي صلاة الخوف كر وفر» وتقدم وتأخر» وطعن وضرب› 
تخب المضلحة:. ولا بطل الصلاة بطرل الك والفر» فى قول أكثر اهل 
العلم. ولأنه ية «أمرهم بالمشيء إلى وجاه العدو» ثم يعودون لما بقي»' 
وهذا عمل كثير» واستدبار للقبلة. 

وجاز لحاجة في صلاة الخوف حمل نجس غير معفو عنه في غيرهاء 
کتلویث سلاح بدم» وحمل ما يخل ببعض الصلاة ة للحاجة إليه» ولا يعيد 
الصلاة (أي لا تلزمه الاعادة) لقوله تعالى: «ولياخذوا ا € [سورة 
النساء: ۲. e‏ وک جح یم إن کات یکم اتی من بطر او 
کم رص أن تشعو أَسَلِحَىَك € [سورة الساء: .]٠٠١‏ 


E OP SG 

وسكين ونحوهما. ولا يكره حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة» ما لم 
يمنع المصلي إكمال الصلاة كمغفر سابغ على الوجه (خوذة) وهو زرد ينسج 
من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. ويكره ما له أنف؛ لأنه 


)١(‏ هذا حكاية عن الصحابة» منهم ابن عمر الذې روی ذلك عنه البخاري ومسلم وأبو عوانة 


يحول بين الأنف والمصلى» أو يثقله حمله كجوشن (درع) ونحوه» أو يؤذي 
غيره كرمح وقوس» إذا كان المصلي متوسطاً للقوم. فإن احتاج إلى ذلك أو 
كان فى طرف الناس» لم يكره» لعدم الإيذاء حينئذ. 


وجه صلاة الخوف : 


الأوجه السبعة الجائزة لصلاة الخوف» كما ذكر الإمام أحمد» هي ما 
ير : 


أحدها: إذا كان العدو بجهة القبلة» وخيف هجومه: صلى الإمام 
بالجيش صلاة النبي ية في عُسفان (وهي بلد تبعد عن مكة بنحو 
مرحلتين): وهي أن يصمُهم خلفه صفين فأكثر» حضراً أو سفرأً» ويُحرم 
بالجميع › ويصلي بهم جميعاً ركعة» إلى أن يسجد» فإذا سجد» سجد معه 
الصف الذي يليه» وحرس الصف الآخرء حتى يقوم الإمام إلى الركعة 
الثانية» فإذا قام» سجد الصف المتخلف» ولحقوه. 


وفي الركعة الثانية ينعكس الأمر» فيسجد معه الصف الذي حرس أولاً 
في الركعة الأولى» وحرس الصف الآخر» فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من 
حرس › وتشهد بالصفين › وسلم بهم E‏ ڦهي صلاة مقمصورة لكونها في 
السفر. 

والصلاة على هذا النحو بشروط ثلاثة : ألا يخاف المسلمون كمينا يأتي 
من خلف المسلمين» وألا يخفى بعض الكفار عن المسلمين» وأن يكون في 
المصلين كثرة» يمكن تفريقهم طائفتين» كل طائفة ثلاثة فأكثر؛ لأن أقل 
الجمع ثلاثة. فإن خاف المسلمون كميناًء أو خفي بعض الكفار عن 
المسلمين» أو كان المسلمون أقل من ستة أشخاص» صلوا على غير هذا 
الوجه. ) 
)١(‏ غاية المنتهی: ۲۰۲/۱ _ ۲۰٤۲‏ كشاف القناع .٠۸ - ٠١/۲‏ 


الزرقاني . 


الثاني : إذا كان العدو بغير جهة القبلة أو بها ولم يُر: صلى بهم الإمام 
كصلاة النبي بي في غزوة ذات الرقاع» وهو حديث سهل بن أبي حَثْمة الذي 
اختاره الإمام أحمد. 

وهي أن يقسم الإمام العسكر طائفتين: طائفة معه» وآخرى تحرس 
العدو. فيصلى ركعة بأذان وإقامةء بالطائفة الأولى التي معه إذا كانت الصلاة 
ثنائية» ويصلى ركعتين إذا كانت ثلاثية أو رباعية» ثم يتمون لأنفسهم 
ويسلمون» ثم يذهبون ویحرسون. 

وتأتي الطائفة الثانية» فيقتدون بالإمام» ويصلي بهم الركعة الثانية في 
الثنائية والركعتين الأخريين في الرباعية» والثالثة في المغرب» ويسلم الإمام» 
ویتموںل صلااتهم بماتحة وسورة› وأما مقارقة الإمام فجائزة للعذر: وهو 

ويقرأ الإمام في الركعة الثانية وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة 

الثالث: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم تمضي» ثم يصلي بالأخرى 
ركعة ثم تمضي»› ويسلم وحده» ثم تأتي الطائفة الأولى» فتتم صلاتها بقراءة 
سورة مع الفاتحة» ثم الأخرى كذلك؛ لما روى ابن عمر قال: «صلى 
النبى ية صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين» والطائفة الأخرى 
مواجهة العدوء» ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدوء 
وجاء أولئك› فصلى بهم يو ركعة ثم سلم› ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء 
کی ۳ 
ر . 

وهذه الصفة ليست مختارة» لما فيها من كثرة العمل . 

ولو قضت الثانية ركعتهاء وقت مفارقة إمامها» وسلمت» ومضت 
للحراسة» وأتت الأولىء فأتمت صلاتها» صح. وهو الوجه الثاني السابق. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 
(۲) متفق عليه. 


¥ 


الرابع : أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة: مقصورة أو تامة» ويسلم 
بها" . وهنا يصح الفرض خلف النفل. وهذه صفة حسنةء قليلة الكلفة» لا 
تحتاج إلى مفارقة الإمام» ولا إلى تعريف كيفية الصلاة» وليس فيها أكثر من 
أن الإمام في الصلاة الثانية متنفل يؤم مفترضين . 

الخامس: أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة: بكل طائفة ركعتين› 
بلا قضاء للركعتين الأخريين» فتكون الصلاة تامة للإمام» ولهم مقصورة؛ 
لحديث جابرء قال: «أقبلنا مع النبي ية حتى إذا كنا بذات الرقاع» فنودي 
بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا» وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . 
قال: فکانت له ية أربع ركعات» وللقوم ركعتان»"" . 

السادس: أن يقصر الرباعية الجائز قصرهاء ويصلى بكل طائفة ركعة» 
فا ي ا اا ا ادر ورو ال 
والأخرى معه» يصلي بها ركعةء فإذا قام لثانيةء ذهبت للعدو» وجاءت 
الأخرى» فركعت وسجدت» ولحقته بالثانية» فإذا جلس بها لتشهد» أتت 
التي تجاه العدو» فركعت وسجدت» وسلم بالجميع. وهو صلاته ڪاه 
ااه عام ا 

السابع: أن يصلي بكل طائفة ركعة» بلا قضاء. ومنعه الأكثر. 
صلاة الجمعة في حال الخوف: 

تصلى الجمعة في حال الخوف» حضرآً» ولا سفراً» بشرط كون كل 
طائفة أربعين رجلا فأكثر» من أهل وجوبهاء أي ممن تصح بهم الجمعة» 
ويسمعون الخطبةء لاشتراط العدو والاستيطان“ . وتكون الصلاة كصلاة 
عغسفان وذات الرقاع . فيصلي بكل طائفة ركعة بعد حضورها الخطبة (أي 


(۱) وهذا الوجه رواه أحمد وأبو داود والنسائی عن أبی بكرة» وروأه الشافعي والنسائي عن 
جابر . 
ایر 


(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين . 
(۳) رواه أحمد من حديث أبي هريرة. 
)٤(‏ كشاف القناع ۲/ ۱۷ء المغني .٤٠٠٥/۲‏ 


۹۸ 


خطبتي الجمعة) يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة» لاشتراط 
الموالاة بين الخطبتين» والموالاة بين الخطبتين والصلاة. فإن أحرم بالطائفة 
التي لم تحضرهاء لم تصح الجمعة» حتى يخطب لهاء كغير حالة الخوف. 

وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر بالقراءة» كالمسبوق إذا فاته من 
الجمعة ركعة. 

وصلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتيح إلى ذلك بنزول العدو قريبا 
من البلدء ويصلي الإمام بكل طائفة ركعتين» وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله 
في کل ركعة» والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة . 
التطبيق المعاصر : 

تميزت انتصارات المسلمين بأمرين في العبادة كانا وسيلتين للنصرء 
وهما: الإقلاع عن المعاصي» والتزام أداء الفرائض» حتى الصلاة في أثناء 
التحام المعارك» يؤدونها مع الإمام جماعة» مع كثرة الدعاء والتضرع وإحكام 
الصلة بالله عز وجل. وشرعت صلاة الخوف بأوضاع مختلفة تتناسب مع 
ظروف المعارك القديمةء بالسلاح الأبيض» ومواجهة الصفوف» حسبما يكون 
العدو باتجاه القبلة أو في غيره من الاتجاهات. وتغيرت الآن وسائل الحرب» 
وأوضاع القتال» ولعل الجيش الإسلامي المحارب الآن يلتزم أداء الواجب» 
وصلاة الفريضة» في أشد المحن والأزمات» ولو فرادى» سواء في الجو 
بالطائرةء أم في وسائل الحرب الثقيلة وراء المدافع وفي البوارج الحربية» 
وفي المصفحات والدبابات» ليحققوا النصر المرتقب» من الله عز وجل . 

ومن هرب من عدو هربا مباحا» أو من سيل» أو من سبع كالنار» فله 
أن يصلي كذلك. ومثلهم في المذهب طالب العدو الخائف فوقه» له هذه 
الصلاة كذلك . 

ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظته عدواًء فبان أنه ليس بعدوء فعليه 
الإأعادة» في الصحيح من المذهب» وعليه الإعادة إذا كان بين المصلي 
والعدو ما يمنعه ويحميه . 


(۱( المغني 1/۲ *. 


۹ 


ی۸ ے ۱ () 
ا 
وأحكامها وتواجها 


(الخسل › والتكفين › والصلاة عليه» وحمل الجنازة ودفن الميت) والتعزية› 
OD. o e‏ 
وزيارة القبور '. 


الاستعداد للموت : 


يسن الاستعداد للموت› بالتوبة من المعاصي› والخروج e‏ 
ويسن الإكثار من ذكر الموت؛ لقوله يي : «أكثروا من هاذم للذات»" 


ویکره الأنين؛ لماروي عن عطاء أنه کرهه» لأنه يترجم عن الشكوى المنهي 
ماما ت بغ ريب لمرن امير غ لمرن راا ف اجان 


ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة في دينه» لحديث: لا يتمنينَ أحدكم 
الموت لضر أصابه»“ وحديث «وإدا أردت بقوم فتنة» فاقبضني إلنك عبر 
مفتون»(٩‏ اولهب الشهادة› ولا سیما عند حضور أسبابهاء» فتستحب »› لہا ت 


الصحيح : «من تمنى الشهادة خالصاً من قلبء» أعطاه الله منازل الشهدا»" . 


(۱) الجَنّائز جمع جنازة بكسر الجيم» والفتح لغة. والنعش: ما يوضع عليه الميت» فإن لم 
يكن ميت فلا يقال: نعش» ولا جنازة» إنما يقال: سرير. 

(۲) المحرر في الفقه ۱۸۱/۱ - ۲۱۳ المغني ٤٤۸/۲‏ ۔ ٥۷۱‏ کشاف القناع ۲/ ۸٩‏ ۔ ۱۹۱٠ء‏ 
منار السبیل ٠٥۹۷/۱‏ ۔ ۱۷١‏ غاية المنتهی ۲٠٤ ۲۲٣/۱‏ الإنصاف .٥۷١ _ ٤٦١/۲‏ 

(۳( رواه النسائي والترمذي وابن ماجه واد ا 

: . رواه أحمد والبخاري ومسلم والتزمذي‎ )٤( 

. رواه أحمد والترمذي› وهو صحیح‎ )٥( 

(7) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. 


۰ 


عيادة المريض : 
تسن عيادة المريض المسلم من أول مرضه» غباًء بكرة وعشياً» وفي 
رمضان ليلا لحديث البراء: «أمرنا رسول الله ية باتباع الجنائز» وعيادة 
المرضى»". ولا تسن عيادة مبتدع كمن يجهر بالمعاصي. وتحرم عند 
الحنابلة عيادة الذمى» ولا تستحب عند الشافعية» وتجوز لجوار أو قرابة 
ا و ا ا ی 
التوكل» لكن يجوز اتفاقاًء لخبر أبى الدرداء: «إن الله تعالى أنزل الداء 
والدواء» وجعل لكل داء دواءء فتداووا ولا تداووا بالحرام»". ويدعو العائد 
للمريض بالصلاح والعافية» ولا بأس بوضع العائد يده على المريض»› 
وبرقيته» لما في الصحيحين أنه كان يعود بعض أهله» ويمسح بيده اليمنى 
ويقول في دعائه : 
«آذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاء لا یغادر سا 
«أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك» سبع 
)۳( 
- ويستحب أن يقرأ عنده فاتحة الكتاب؛ لقوله م فى الحديث 
الصحيح : «وما يدريك أنها رقية»؟ 
وأن يقرأ عنده سورة الإخلاص والمعوذتين» فقد ثبت ذلك عنه عة . 


وروی أبو داود: «أنه يي قال: إذا جاء رجل يعود مريضاً فليقل : اللهم 
اشف عبدك ينكاً لك عدواًء أو يمشي لك إلى صلاة» وصح أن جبريل عاد 
النبي بيا فقال: «بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس› 
أو عين حاسدب الله يشفيك» باسمه أرقيك» وأنه ية كان إذا دخل على من 
يعوده قال: «لا بأس» طهور إن شاء الله». 


(۱) رواه اخم والبخاري ومسلم والترمذي . 
(۲( روأه أبو داود وهو ده حسن . 
(۳) لحدیث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود وغیرهما. 


٤١۱١ 


أحکام الاحتضار : 

- يسن تلقين المريض المحتضر عند موته بقول: لا إله إلا الله مرةء 
لحديث أبي سعيد مرفوعاً: «لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله“ . واختار الأكثر: 
ثلاثاً إذا لم يجب أولاًء لجواز أن يكون ساهياً أو غافلاً. ولم يزد على هذا 
إلا أن يتكلم» فيعيد تلقينه» لتکون آخر كلامه؛ لحدیث معاذ: «من کان آخر 
كلامه: لا إله إلا اللهء دخل الجنة» . 

- ويسن عنده قراءة الفاتحة ويس : لأن قراءة ذلك تسهل خروج الروح› 
روی مغقل بن يسار مرفوعاً: «اقرؤوا يس على موتاكم»". وقال أحمد: 
ويقرؤون عند الميت إذا حضرء ليخفف عنه بالقرآن» وأمر بقراءة الفاتحة. 

- ويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن» مع سعة المكان؛ لأن 
حذيفة قال: «وجهونى إلى القبلة““ . واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعى 
وأهل الشام. وقال اة عن الت الحرام: «قبلتكم اجا وا وان 
لم يكن توجيهه لضيق المكانء فيلقى على ظهره» وأخمصاه إلى القبلة» 
كالموضوع على المغتسل. ويُرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. فإذا 
مات سن تغميض عینيه» ویباح من مَخرم ذكر أو أنثى. 

- ويسن قول: بسم الله» وعلى ملة رسول الله عَة؛ لما روى البيهقي 
عن بكر بن عبد الله المزني بلفظ : «وعلى ملة رسول الله . 

- ويسن شد لحييه بعصابة» وتليين مفاصله»ء بأن يرد ذراعيه إلى 
عضديه» ثم يردهما» ويرد أصابع يديه إلى كفيّه» ثم يبسطهماء ويرد فخذيه 
إلى بطنه» وساقيه إلى فخذيه» ثم يمدهماء والمقصود منه السهولة في 
الخسل. وتخلع ثيابه ويستر بثوب» وتوضع حديدة أو نحوها على بطنه. 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والرفاى: 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وهو حسن. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاکم» وصححه ابن حبان» وضعفه بعضهم . 
)٤(‏ رواه الحاكم والبيهقي مرسلاً عن البراء بن معرور. 

(۵) رواه آبو داود والنسائي والحاکم» وهو حسن. 

() سنده صحيح عند البيهقي › ولکنه مقطوع . 


۲ 


- ولا بأس بتقبيله» والنظر إليه ولو بعد تكفينه» لحديث عائشة وابن 
عباس: «أن أبا بكر قبل النبي ييه بعد موته». وقالت عائشة: «قبّل 
النبي ية عثمان بن مظعون» وهو ميت» حتى رأيت الدموع تسيل على 
a‏ 

- ويكره نعى الميت عند الحنابلة: وهو أن يبعث منادياً ينادي فی 
الان اف فد مات ادرا جا ع لارو ا ل وت 
النبي بي ينهى عن النعي“. ولا بأس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير نداء. 

- ويستحب الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة» خوفاً من تغير 
الميت» وتفريق وصيته» ولا بأس بانتظار من يحضره من ولي وكثرة جمع› 
إن قرب» ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين. وينتظر من مات فجأة 
بنحو صعقة» أو شك في موته» حتى يعلم بانخساف صدغيه» وميل أنفه» 
وغيبوبة سواد عينيه. ويعلم موت غيره بما ذكر» وبغير ذلك کانفصال کفیه› 
واستر خاء رجليه . 


وموت الفجأة: راحة للمؤمنء وأخذة أسف للفاجر. 

والروح جسم لطيف» لا تفنى أبدا. 

- ويجب الإسراع في قضاء دين الله أو آدمي قبل الصلاة عليه» فإن 
تعذر وفاء» استحب لوارثه أو غیره تفل به . 
حقوق الميت: 


للميت على إخوانه حقرف أربعةء هي فروض كمفاية› وهي الغسل»› 
والتكفين › والصلاة عليه» ودفنه وحمل جنازته › واتباعه» وهو سنه » لإجماع 
العلماء على تلك الفرائض وللأمر به في الأخبار الصحيحة في غير الدفن. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري والنسائي. 

(© واه اخمد والترمذي والحاكم» وهو ضعيف. 

(۳) قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

.٠١ - ۸٥ /۲ کشاف القناع‎ ٠٥۹ ۔‎ ۱٥۹۷/۱ ۔ ۰۲۲۹ نیل المارب‎ ۲۲٢/۱ غایة المنتھی‎ )٤( 


1۳ 


فلو دفن قبل غسله أو تكفينه» لزم نبشه» وتدارك ذلك . . 


الفرض الأول - غسل الميت: 
غسل الميت مرة وأاحدة» أو تيجمةلعدزة كخوف تقطع بسبب 
الاحتراق أو السم ونحوه: فرض كفاية» إجماعاً» على كل من أمكنه ذلك؛ 
لقوله ية فى الذي وقَصنه" ناقته وسقط من بعيره: «اغسلوه بماء وسذر» 
WO au.‏ 
وکمنوه في نوبيه . 


وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للمسلم بعد موته» حتى ولو وصى 
بإسقاطه» ويصبح فرض عين مع جنابة أو حيض» ويسقطان بالخسل» ويكون 
ثواب الغخاسل كثواب المغتسل . وهذه الفرضية حتى ولو كان مجهول 
الإإسلام» بدارناء أو في غير دارناء وعليه علامتنا: 

وتسن المبادرة لغسل الميت عند التيقن من موته . ولو دفن قبل الغسل› لزم 
نبشه ويخسل . فإن لم يوجد إلا بعض الميت يغسل ويصلى عليه لفعل الصحابة . 
ويشترط في الماء لصحة الغسل: الطهوريةء والإباحة» كسائر الطهارات 
والأغسال. 


والأولى بالغسل: أن يغسل الرجل الرجلء والمرأة المرأة» فكل منهما 
أولى بجنسه اتفاقاً. ويجوز عند الجمهور خلافا للحنفية لكل من الزوجين 
غسل الآخر :عد الموت» ويلمان خرقة على اليد ولا مس» إذا كانت المرأة 
مسلمة لا ذْميّْةء ولو قبل الدخول» إذا اتصلت الرابطة الزوجية إلى الموت› 
اتفاقاً. وكذا للمرأة غسل زوجها. وينظر أحد الزوجين إذا غسل الآخر لغير 
العررة لرل 4 لمانا رضي اه عا ار هة قل ااك 
وكمنتك» . «وغسّل علي فاطمة رضي الله عنهاء ولم ینکر منکر» وأوصی 


.۱١١ - ٩٩/۲ کشاف القناع‎ ٥۳۹ ۔‎ ٥۳۷ ٥۲۳ ء٤٦1٤ ۔‎ ٤٥۳/۲ المغني‎ )۱( 

(۲) أي کسرت عنقه. 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. والسدر: ورق النبق؛ لأن له رغوة كالصابون. 
)٤(‏ رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني» وهو صحيح . 

)٥(‏ رواه الحاكم والبيهقي» وهو حسن. 


t1٤ 


الصديق زوجته اها أن N EET OE TT U EY‏ فکان إجماعاًء على قول 
صاحب الكافی . وقالت عائشة: «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناء ما غسل 
رسول الله ل إلا نساؤه»" . 


وللرجل أن يغخسل دول سبع ۰ وللمرأًة عسل ابن دون سبع › لأنه 
«لما مات إبراهيم ابن النبى ية غسّله النساء» . 


ويشترط في الغاسل ما يلي» مما هو شرط في كل عبادة: 
١‏ - النية : للحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات». 


- الإسلام: فلا يصح الغسل من كافر؛ لأن الغخسل عبادة» وليس 


۳ العقل والتمييزء لا البلوغ: لأن غير العاقل ليس أهلا للنيةء 
ولصحة غسل المميز لنفسه. 


والأفضل أن يُختار لغسل الميت ثقة أمين» عارف بأحكام الغسلء 
ليحتاط فيه» ولقول ابن عمر: «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون» . 

والأولى بالخسل: وصية العدلء أي العدالة الظاهرة. وهذا يشمل 
الزوجين» كما لو وصّى لامرأته» أو وصت لزوجها. 

وتعتبر العدالة أيضاً في غير الوصي» لعدم الفرق. 

والأولى بعد وصيَّة العدل: أبوه وإن علاء ثم الأقرب فالأقرب» 
کالمیراث . 


وإذا شرع الغاسل في غسل الميت» ستر عورته وجوباً: وهي ما بين 
سرّته وركبته» إلا من دون سبع» فلا خلاف في ذلك» لحديث علي: «لا 


(۱)( رواه البيهقي › وهو ضعبف . 
(۲( رواه أحمد واو داود والحاكم» وهر حسن "۔ 
)۳( لم أجده. 


)٤(‏ رواه ابن ماجه بلفظ : «ليغسل موتاكم المأمونون». 


{\0 


رز فخذك» ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت . 


ثم جرده من ثیابه ندباء ثم يلف على يده خرفه› فينجيه بها (أي يمسح 
مخرجه بالخرقة) لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. 

ويجب غسل ما بالميت من نجاسة؛ لأن المقصود بالعغشل تطهيره 
نخست الامگان: 

ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين؛ لان التطهير يمكن بدون مس؛ 
فأشبه حال الحياة. 

وسن أن لا يمس الغاسل سائر جسد الميت إلا بخرقة؛ لما روي «أن 
عليا غسل النبي ية وبيده خرقة» يمسح بها ما تحت القميص»”. 

وحينئذ يُعدَّ الغاسل خزقتين: إحداهما للسبيلين» والأخرى لبقية بدنه. 

ويكره أخذ الأجرة على شيء من الغسل والتكفين والحمل والدفن. 

وإذا ولد السَمْط لأكثر من أربعة أشهر» غسل وصلي عليه كالمولود 
حياًء لحديث المغيرة مرفوعاً: «والسقط يصلى عليه" . 

وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن : كخسل الجنابةء لقول النبي و 
للنساء اللاتي غسلن ابنته : «ابدأن بميامنها» ومواضع ارش 

لكن لا يدخل الغاسل الماء في فم الميت واف ت ريك 
النجاسة» بل يأخذ خرقة مبلولة بماء» فيمسح بها أسنانه ويلخريه» ليقوم مقام 
المضمضة والاستنشاق؛ لحديث: «إذا آمرتكم ار قا م م ا 
وينظفها ثم يغسل شِقه الأيمن» ثم شقه الأيسر» ثم يفيض الماء على جميع 
بدنه» ليعمّه بالغسل. 


(۱) رواه بو داود والبيهقي وابن ماجه والحاكم» وصححه السيوطي . 

(۲) ذكره المروزي عن أحمد. وروى مالك والشافعي أن رسول الله ية غسل في قميص . 

(۳) رواه آبو داود والترمذي» وفي لفظ للترمذي: «والطفل يصلى عليه» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . ودکره اخ واحتح به. 

)٤(‏ رواه الجماعة. 

)٥(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 


ويثلث ذلك» ويكره الاقتصار في غسل الميت على مرة واحدة» قال 
أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة؛ ولقوله ب حين توفيت ابنته: «اغسلنها 
تلاا أو حمسا أو أكر من ذلكء إن رأيتهن» بماءوسدذر". 

وذلك إن لم يخرج منه شيء» فإن خرج وجب إعادة الخسل إلى سبع› 
فإن خرج بعدهاء حشي محل الخارج بقطن ليمنع الخارج» فإن لم يستمسك 
الخارج بعد حشو محله بالقطن» فإنه يُحشى بطين حر»ء أي خالص؛ لأن فيه 
قوة تمنع الخارج. 

ثم يغسل محل النجاسةء ويوضأ الميت وجوباء كالجُنب إذا أحدث 
بعد غسله» لتكون طهارته كاملة. ولا غسل واجب بعد السبع. 

وإن خرج من الميت شيء بعد تكفينه» لم يعد الوضوء ولا الغسل؛ 
لما في ذلك من المشقةء بالاحتياج إلى إخراجه من الكفن» وإعادة غسله 
وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالهاء ثم لا يُؤمن أن يخرج شيء بعد ذلك. 
غسل الشهيد ونحوه: 

شهيد المعركة والمقتول ظلماً لا يغسل وجوبأًء ولا يكفن ولا يصلى 
عليه» ويجب بقاء دمه عليه إلا أن تخالطه نجاسةء فيغسل» لحديث جابر: 
«أن النبي ية أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم» ولم يغخسلواء ولم يصل 
لی . 

ولحدیث سعید بن زید مرفوعاً: «من قتل دون دينه فهو شهید» ومن 
قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد». والمعنى: أنه يكره ولا يحرم غسل شهيد معركة ومقتول 
ظلما . 

ويروى عن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يغسل ويصلى عليهء أي أن 
الصلاة عليه مستحبة غير واجبة؛ لأن ابن الزبير غسّل وصلي عليه. 


(۱)( رواه اخ والبخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري وأبو داود والنسائي . 
)۳( رواأه أحمد وأبو داود» والترمذي : وقال : (حديث حسن صحيح! . 


1۷ 


أما الشهيد بغير قتل» كالمطعون» والمبطونء والغريق» وصاحب ا 
والنفساء» فيغسل» بلا خلاف يعلم» كما قال في المغني”"؛ لأن النبي يلا 
«صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام e‏ وصلی على سعد 
معاذ وهو شهيد» وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهماء 
شهيدان. وقال النبي بلا : «الشهداء خمسة: المطعون» والمبطونء 
وصاحب الهدم» والنفساء» . 


ويدفن شهيد المعركة في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع آلة الحرب ونحو 
خف وفزو» لحديث ابن عباس: «أن النبي بي أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلودء وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم»“. فإن سلب ثيابه» كن 
في غيرها؛ «لأن صفية أرسلت إلى النبي بي ثوبين ليكفن حمزة فيهماء 
فكفنه في أحدهماء» وكفن في الآخر رجلا آخ :ب“ 


وإن حمل الشهيد» فأكل» أو شرب» أو نام أو بالء أو تكلم» أو 
عطس» أو طال بقاؤه عرفاًء فهو كغيره» يغسل ويصلى عليه؛ «لأن النبي يلا 
غسل سعد بن معاذ» وصلى عليه» وكان شهيدا»". وصلى المسلمون على 
عمر وعلي› وهما شهیدان» كما تقدم عن المغني . 


وإدا فقتل شخص › وعليه ما يوجب الغسل› »> من نحو جنابة› فهو کغیره 
في أنه يخسل ويكمّن ويصلى عليه؛ «لأن النبي يي قال يوم أحد: ما بال 
حنظلة بن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله! قالوا: إنه سمع الهائعة"» 


فخرج وهو جنب › ولم يغتسل ۲“ . 


)۱( المغني 04/۲ _- 

(۲) متف عليه. 

(۳) قال الترمذي: هذا حديث صحيح» متفق عليه. 

. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وهو ضعيف‎ )٤( 

. رواه أحمد» وهو صحيح‎ )٥( 

)7( دکره صاحب المغنى . 

(۷) الهائعة أو الهايعة لغة: الصوت الشديد» والمراد النداء للجهاد 
(۸) رواه الحاكم والبيهقي والطيالسي» وهو صحيح. 


1۸ 


وإن سقط أحد من دابته» أو تردى من شاهق» أو وُجد ميتا لا أثر به 
غسل» وصلي عليه؛ لأنه ليس بقتيل الكفار. 

وإن سقط من الميت شىء» غسل» وجعل معه فى أكفانه «فعلته أسماء 
د ا بض الت غ ر عد ا 
الصحابة. قال أحمد: «صلى أبو أيوب على رجل» «وصلى عمر على عظام 
بالشام» «وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام»'. وقال الشافعي : ألقى طائر 
يدا بمكة من وقعة الجمل» عرفت بالخاتم» فكانت يد عبد الرحمن بن 
عتاب بن أسيد» فصلى عليها أهل مكة. 


وإن فقتل شخص› وعليه حلث أصغر» لم يجب الوضوء. 


ومن قتل من أهل العدل" في المعركة مع البغاة» فحكمه في الخسل 
والصلاة» حكم من قتل في معركة المشركين» لأن عليا رضي الله عنه لم 
يغسل من قتل معه» وعمار آوصى أن لا يغسل» وقال: ادفنوني في ثيابي› 
فإني مخاصم . قال أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل: إنا مستشهدون غداء 
ات اغا وارلا راف ا ولاه تد لم ك اه تا 
الكفار» وهذا قول أبي حنيفة . 


وأما الباغي المقتول فيغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويحتمل إلحاقه 
بأهل العدل؛ لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل وصفين من الجانبين» كما 
قال الخرقي . 

والخلاصة: لا يغسل شهيد المعركة باتفاق المذاهب الأربعة» وكذلك 
لا يكفن ولا يصلى عليه عند الجمهور» خلافاً للحنفية القائلين بأنه يكفن 
الشهيد بثيابه» ويصلى عليه . 


(۱) رواهما عند الله بن اله وأثر عمكدة رواه الشافعى a‏ ووصله این ات َة . 

(۲) أهل العدل: هم جماعة الإمام الحق٬ة‏ أي من قتل منهم في قتال البغاة والخارجين على 
الإمام» فهم شهداء. 

(۳) المغني ٥۳٤/۲‏ وما بعدها. 


۹ 


ولا يغسل مسلم كافراً» ولو ذمياً» سواء كان قريباً أو أجنبياء ولا 
یکمنه» ولا يصلي عليه ؛ لأن الصلاة عليه شفاعة» والكافر ليس من أهلهاء 
ولا يتبع جنازته؛ لأن في ذلك تعظیماً له وتولياً له» وقد قال تعالی: لا 
شرلا فا ع اف علو ...€ اور الستحة ۴اا نل يرارق لعا 
من يواريه من الكفار» كما فعل بأهل القليب (البئر) يوم بدر. وعن علي 
رضي الله عنه» قال: «قلت للنبي اة إن عمك" الشيخ الضال قد مات 


قال : ادھب e‏ 


الفرض الثانى - تكفين الميت : 

تكفين الميت فرض كفاية على كل من علم به من المسلمين ؛ 
لقوله ب : «كفنوه في ثوبیه»". 

والواجب ا لله تعالى : ستر جمیع جحسد المت بثوب وأاحد» ولا 
يصف البشرة من سواد أو بياض؛ لقول أم عطية: «فلما فرغنا ألقى إلينا 
و فقال : أشعرنها إياه» ولم یزد على ذلك)(“ سوی رس المحرم› 
ووجه المحرمة؛ لقوله ة: «لا تخمُروا رأسه»” . 


ويجب أن يكون من ملبوس مثله (أي مثل الميت) لأنه لا إجحاف به 
على الميت» ولا على ورثته» مالم يبوص الميت بدون ذلك (أي بدون 
ملبوس مثله) لأن الحق له» وقد تركه. وقد «أوصى أبو بكر الصديق أن 
یکفن في ثوبین» کان یمرض فیهما»" . ویکره في أعلی من ملبوس مثله. 


- وتکون مؤنة تجهیزه من ترکته (رأس ماله) مقدما حتی على دین برهن 


(۱) أي أا طالب . 

(¥) رواة اخحمد وأبو داود والنسائي»› وهو صحيح . 
(۳) رواه الجماعة عن ابن عباس . 

)٤(‏ الحقّوة: الإزار. 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٥( 

. رواه الجماعة عن ابن عباس» كما تقدم‎ )٦( 

(۷) رواه أحمد والبخاري والبيهقي . 
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وأرش جنایته ونحوهما. فان لم یکن له مال» فممن تلزمه نفقته» إلا الزوج»› إنه 
لا يلزمه كفن زوجته» ولا مؤنة تجهيزها"" . ثم من بيت المال» إن كان الميت 
مسلماً. فإن لم یکن بیت مال» أو کان وتعذر» فعلى كل مسلم عالم به. 

- والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن . قال الترمذي : 
العمل عليه عند أكثر أهل العلم. تبسط على بعضهاء واحدة فوق أخرى› 
ليوضع عليها الميت مستلقيا مرة واحدة» ثم يرد طرف اللفافة العليا من 
الجانب الأيسر على شقه الأيمن» ثم يرد طرف اللفافة الأيمن على شق 
الميت الأيسرء ثم الثانية ثم الثالثة ترد كذلك» فيدرج فيها إدراجاًء لقول 
عائشة: «كَمن رسول الله كةء فى ثلاثة أثواب» سَحُولية » جُدّدء يمانيةء 
ای فا تحص را عات ارج ها اراج , وجل أك افا 
عند رأاسه» ثم تعقد» نحل في القبر. 

لی اا رانس فی خی اراب یی من تن انعا 
إزار» وخمار» وقميص» ولفافتين؛ لحديث ليلى بنت قائف الشقفية قالت: 
«كنت فيمن غسّل أم كلثوم بنت النبي ية عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا 
رسول لله ية الحَمًا“» ثم الدزع ٠‏ ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت 
بعد ذلك في الثوب الآخر»" . 


- ويكمُن الصبي في ثوب واحد؛ لأنه دون الرجل. ويباح أن يكفن في 
ثلاثة من الثياب» مالم يرئثه غير مكلف من صغير أو مجنون. وتكمَن 
الصغيرة في قميص» ولفافتين» بلا خمار» استحباباً بالنص عن الإمام أحمد. 
- ويوضع الحنوط (أخلاط من طيب يعد للميت) فيما بين اللفائف» ولا 
يجعل على ظهر اللفافة العلياء وعلى الثوب الذي يجعل على النحش› 


. هكذا قالوا»ء وهو رأي غریب‎ )١( 

(۲) نسبة إلى سخول: قرية باليمن. 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي» والإدراج: لف الشيء في الشيء. 
)٤(‏ الحقا: الإزار. 

() الدرع للمرأة: القميص. 


(1) رواه أحمد وأبو داود» وهو ضعيف . 


ويوضع شيء من الحنوط في قطن بين أليتيه برفق» ويكثر ذلك ليرد ما يخرج 
عند تحريكه. وكذلك يوضع في الجراح النافذة» وعلى منافذ وجهه كعينيه 
وفمه وآنفه وعلى مواضع سجوده کجبهته وأنفه ورکبتیه وأطراف قدمیه»› 
تشريفاً لها لكونها مختصة بالسجود. ويوضع أيضاً على مغابنه كطي ركبتيه 
وتحت إبطيه» وكذا صرته» ويطیب رأسه ولحيته ولو بمسك . 

- ويكره التكفين بشعر وصوف؛ لأنه خلاف فعل السلف. 

ويكره التكفين أيضاً بمزعفرَء ومعصفرء ومنقوش» ولو لامرأةء لعدم 
وروده عن السلف» ولأنه غير لائق بحال الميت. 

- ويحرم التكفين بجلده لأمره بي بنزع الجلود عن الشهداء» وأن 
يدفنوهم في ا ویحرم أيضاً بحرير ومذهب ومفضفض بلا ضرورة في 
حق الذكر والأنثى» والخنثى والصبي» لأنه ترف غير لائق بالميت» ويحرم 
على الذكور في الحياة» ولأن الحرير إنما أبيح للمرأة في حال الحياة؛ لأنها 
محل الزينة والشهوةء وقد زال ذلك بموتها. ويجوز التكفين بالحرير 
والمذهَب عند عدم وجود ثوب واحد يستر جميعه» لوجوبه حينئذ» ولأن 
الضرورة تندفع به. 

فإن لم يجد من يلي الميت ما يستر الميت جميعه» ستر العورة» 
لتقدمها على سائر جسده» ثم إن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه» وجُعل 
على باقیه حشیش أو ورق؛ لما روي «أن مصعباً قتل يوم أحد» فلم يوجد له 
شيء يكمّن فيه إلا نمرة”"» فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه» وإذا 
وضعت على رجليه» خرج رأسهء فأمر النبي ية أن تخطى رأسه» ويجعل 
على رجليه الإذخر»". فإن لم يوجد إلا ثوب واحد» ووجد جماعة من 
الأموات» جمع في الثوب ما يمكن جمعه من الأموات فيه» لخبر آنس في 
قتلى أحد. 

وأفضل الأكفان البياض؛ لقوله ية : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وهو ضعيف . 
(۲) النمرة: بردة من صوف» تلبسها الأعراب. 


)۳( رواه البخاري . والإدذخر: نبات طیب الرائحة . 


۲ 


من خير ثيابكم» وكقنوا فيها موتاكم»". وأفضله القطن. 

- وسن تغطية نعش» وكره بغير أبيض» ويستحب إن كان امرأة أن يستر 
بمكبّة تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل قبة فوقها ثوب. 

- ويوضع الميت على نعش مستلقياً. 
الفرض الثالث - الصلاة على الميت : 


الصلاة على الميت المسلم فرض كماية على الأحياء e‏ 
بالميت؛ لقوله يية: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله الاسر 
للوجوب» وقوله: «صلوا على أطفالكم» فإنها من أفراطكم»" وقوله في 
ال «صلوا على صاحبكم»” وقوله: «إن صاحبكم النجاشي قد مات 
فقوموا فصلوا عليه» . 

- ولا يصلى على الشهيد المقتول ظلماًء أي تكره» كما تقدم. 

- ويسقط فرض الصلاة على الميت بصلاة واحد مكلف ولو أنثى أو 
خنشی › لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة» فلم يشترط لها العدد. وتقف 
الأنشى في وسط النساء كالمكتوبة. 

واحق الناس, بالصلاة e‏ من آوصی المنت ل 


الأخء ثم العم ثم ابن العم. 


(1) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) إلا النسائي» وصححه الترمذي عن ابن 
عباس . 

(۲) رواه الدارقطني وأبو تُعيم في أخبار أصبهان من حديث ابن عمر» وهو ضعيف . 

)۳( رواه ابن ماحه» وهر ضعبف . والفرط چ أفراط : الأجر الذي يتقدمكم حتی تردوا 
عليه . 

)٤(‏ من الغلول: الخيانة من المغنم. 

. رواه أبو داود والنسائي والحاكم» وهو ضعيف‎ )٥( 

(TT‏ رواه خښ والبخاري ومسلم والنسائي› من حدیث جابر. 


A 


- وتسن الصلاة جماعة» إلا على النبي ية فلاء تعظيماً له واحتراماًء 
وأن لا تنقص الصفوف عن ثلائةء لحديث: «ما من مسلم يموت› فيصلي 
ا ورف عو الما الا وا . رر د لن 
النبي ية مات» فصلى عليه الناس» فوجا فوجاً. 


- ولا يطاف بجنازة ليصلّى عليهاء بل هي كإمام يُقْصد ولا يَقّصِد. 


- وسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل» ووسط امرأة» وبين ذلك من 

وإذا اجتمعت جنائز متعددة» جازت الصلاة عليها دفعة واحدة» وإفراد 
كل جنازة بصلاة أفضل» ويقدم الأفضل فالأفضل؛ لأن الإفراد أكثر عملا 
وأرجی قبولا. 
شروطها : 

شروط الصلاة على الميت ثمانية : 

الأولى - النية . والثاني ‏ التكليف . والثالث ‏ استقبال القبلة. والرابع - 
ستر العورة. والخامس - اجتناب النجاسة فى ثوب المصلى وبدنه وبقعته؛ 
لأنها من الصلاة» فأشبهت سائرهن: ان - حضور الت بين يدي 
المصلي» إن كان بالبلدء فلا تصح على جنازة محمولة» أو من وراء جدار. 

والسابع - إسلام المصلي والمصلى عليه؛ لأن الصلاة على الميت 
اع ولاق ل خاب تات وا هال 0ا ا 

. 


مات أبدا € [سورة التوبة: ]۸٤‏ والثامن - طهارة المصلي والمصلى عليه» ولو 
بتراتب لعذر»› كفقد الماء. 


أركانها : 
أركان الصلاة على الميت سبعة: 


(۱) رواه أبو داود والترمڏذي› وهو حدیث حسن . 


<٤ 


الأول: القيام من قادر» في فرضها: لأنها صلاة وجب القيام فيهاء 
كالطهرء فلا تصح من قاعد» ولا ممن على راحلةء إلا لعذر فيهماء. كبقية 
الصلوات المفروضة. ولو تكررت الصلاةء» لم يجب القيام على من صلى 
على الجنازة» بعد آن صلى عليها غيره» لسقوط الفرض بالصلاة الأولى. 

الثاني : التكبيرات الأربع : لأن النبي ي كبر على النجاشي أرب . 
فإن ترك منها شيئاً غير مسبوق» ولو تكبيرة واحدة عمداً» بطلت صلاته» 
وسهواً يكبر وجوباًء ما لم يطل الفصل. فإن طال أو وجد منافٍ للصلاةء 
استأنف . 

الثالث : قراءة الفاتحة لإمام ومنفرد: لعموم حديث: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم القرآن»""“ «وصلى ابن عباس على جنازةء فقرأً بأم القرآن» قال: لأنه 
شن الستة او من تمام السنة»"» ولأنها صلاة مفروضة» فوجبت القراءة 
فيها» كالمكتوبة. ويسن إسرارهاء ولو ليلا. 

الرابع : الصلاة على النبي محمد بيا . زاد الأثرم: والسنة أن يفعل مَّن 
وراء الإمام مثلّ ما يفعل إمامهم. 

الخامس: الدعاء للميت: لقوله بي : «إذا صليتم على الميت»› 
فأخلصوا له الدعاء»“ . ويكفي أدنى دعاء له» مثل «اللهم اغفر له وارحمه». 

السادس: السلام: لعموم حديث: «وتحليلها السلام»” . 


وتجزىء تسليمة واحدة عن يمينه ولو لم يقل: «ورحمة الله» لما روي 
عن علي رضي الله عنه: «أنه صلى على زيد بن الملفق» فسلم واحدة عن 
۴ 0( 


)١(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۳) رواه البخاري وأبو داود والحاكم . 

)٤(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي» وهو حسن. 

)٥(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي»› وهو صحیح . وروی الشافعي في مسنده والأثرم: لاثم 
يسلم سرا في نفسه». 

(7) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي» وهو ضعيف. 


0 


السابع : الترتيب للأركان: فتتعين القراءة بعد التكبيرة الأولى» والصلاة 
على النبي ية بعد الثانيةء لكن لا يتعين كون الدعاء للميت بعد التكبيرة 
الثالثة › بل يجوز الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة. 


صفة الصلاة على الجنازة: 

صفتها: أن يقوم إمام عند صدر رجل» ووسط امرأة» وبين ذلك من 
LT‏ 

نم ينوي ٠‏ والأولى معرفة دکوریته وأنوثته . 

ثم یکبر أربعاء یرفع يديه مع کل تکبيرة» يحرم بالأولی» ولا یستفتح› 
کما تقدم»› ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على محمد ييو كما هو معروف 
في التشهد» من الصلاة الإبراهيمية» ولا يزيد عليها. 

ثم يكبر الثالثةء ويدعو سرا بأحسن ما يحضره» بنحو «اللهم ارحمه» 
واللهم اغمر له لاّنه لا تحدید فيه . ویسن بالمأثور الواردء ومنه. 

«اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا 
على الإيمان. 

اللهم اغفر له» وارحمه» وعافه» واعف عنه» وأكرم نرّله» ووسع 
مُذخله» واغسله بالماء والثلح والبَرّدء ونقه من الذنوب والخطاياء كما ينقّى 
الثوب الأبيض من الدنشنء وأبدله دارا يراه داره» ls‏ جا 
زوجه» وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» وافسح له في 
قېره» ونور له فيه . 

اللهم إنه ندا وابن داك وابن أمتك› رل بك وا وول 
به » ولا نعلم إلا خیرا». 


ثم يكبر الرابعة» ويقف بعدها قليلاء ويسلم؛ لما روي أنه ب قال: 
«إن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام» ثم يقرا بفاتحة الكتاب 
بعد التكبيرة الأولى» ويقراً في نفسه» ثم يصلي على النبي بي ويخلص 
الدعاء للجنازة في التكبيرتين» ولا يقرأ في شيء منهن» ثم يسلم سرا في 
نفسه»" . وزاد الأثرم: السنة أن يفعل من وراء الإمام» مثل ما يفعل إمامهم. 
وعن زيد بن أرقم: «أن النبي ية كان يكبر على الجنازة أربعاء ثم يقول: ما 
شاء الله» ثم ينصرف»'. 

وتجزىء تسليمة واحدة عن يمينه» قال الإمام أحمد: عن ستة من 
الصحابة» وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. ولو لم يقل: «ورحمة الله» لما 
تقدم عن علي رضي الله عنه . 


ويیجور أن يصلى على الميت: من فاتته الصلاة قبل الدفن» من دفنه 
إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين» قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على 
س لان م a‏ م ٣‏ 
القبر؟ «يروى عن النبي ىة من ستة وجوه» کا ان وقال : اکثر ما 
سمعت «أن النبي ية صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر»“ . 


- وكره لمن صلى إعادتهاء إلا إذا صلي عليه بلا إذن الأولى بهاء مع 


- ونحرم الصلاة بعد ذلك آي بعد الزيادة النسترة على ال کما 
نص عليه» لأنه لم يتحمَّق بقاؤه بعد المدة المذكورة. 


- ويصلى على الغائب بالنية ؛ «لصلاته عليه السلام على النجاشي» . 


. رواه الشافعي»› وهو صحيح‎ )١( 

(۲) رواه الجوزجاني . ورواه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى» وهو ضعيف . 

(۳) ورد عن جماعة من الصحابةء منهم ابن عباس» رواه البخاري ومسلم والترمذي» وهو 
متواتر . 

)٤(‏ رواه الترمذي والبيهقي وهو ضعيف. 

)٥(‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث جابر. 


¥ 


قال في الاختیارات: ولا یصلی کل یوم على غائب؛ لأنه لم ينقل. يؤیده 
قول اللإمام أحمد: إذا مات رجل صالح» صلي عليه» واحتج بقصة 
النجاشى . 


ويصلى أيضاً على غريق وأسير ونحوه إلى شهر بالنية. 

المسبوق: من فاته شيء من التكبيرء قضاه متتابعأًء فإن سلم مع 
الإمامء ولم يقض › فلا بأس وصحت صلاته. فإن حشي المسبوف رفع 
الجنازة» تابع بين التكبير من غير قراءة ولا صلاة على النبي اطا ۰ ولا دعاء 
للميت› سواء رفعت الجنازة ام لا . 

ومتى رفعت الجنازة» بعد الصلاة عليهاء لم توضع لأحد يريد أن 
يصلى عليهاء تحقيقاً للمبادرة إل مواراة الت أي یکره ذلك . 

وقت الصلاة: تحرم وفاقاً للمالكية الصلاة على الجنازة» في الأوقات 
الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها› وهي وقت الطلوع والغروتب وزوال 
الشمس» لظاهر حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله وكا 
ينهانا أن نصلي فيها» وأن نقبر موتانا» حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع› 
وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تَضبّف الشمس للغروب حتی تغرب»'. 
والحديث يدل على تحريم الصلاة فى هذه الأوقات› وكذلك الدفن . 

وتجوز الصلاة في الوقتين الآخرين» وهما ما بعد صلاتي الصبح 
والعصر» إلى الطلوع والغروب. 

مكان الصلاة: تجوز صلاة الجنازة عند الحنابلة والشافعية فى المسجد 
وعيره› لحديث عائشة : «والله لقد صلی رسول الله َو علی ابنی بيضاء فی 
المسحد: سهيل وأخه» وفي روایه : ما صلی رسول الله َي على سهيل بن 
البيضاء إلا في جوف الخ وصلي على أبي بكر وعمر في 
لحن . 


)۱( روأه الجماعة إلا البخاري . والمراد بقوله #تضصف» الميل . 
(۲) اللفظ الأول رواه مسلم» والثاني رواه الجماعة إلا البخاري. 
)۳( رواه سعيد بن المسيب› وروی الثاني مالك رحمه الله . 


۸ 


الفرض الرابع - دفن الميت : 

حمل الميت ودفنه بمحفور فرض كفاية ؛ لقوله تعالى: م أمام رم4 
[سورة عبس: ۲۱] قال ابن عباس: «أكرمَه بعد دفنه» وهو إكرام الميت» فإنه 
لو ترك لأنتن وتأذى الناس برائحته» وربما أكلته الوحوش. اا ترك 
الحمل والدفن هتكاً لحرمته. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بواسطة 
كافر» أي يصح له فعل المذكورء ولا إثم على المسلمين» أي لأن فاعل 
ذلك من الحمل والدفن ونحوه لا يختص أن يكون من أهل القربة» أي 
مسلماًء لعدم اعتبار النية في ممارسة هذه الأحكام» بخلاف الغسل والصلاة. 

- ويكره أخذ الأجرة على الحمل والدفن» كما يكره على الغسل 
والتكفين: لأنه عبادة. 

- والسنة دفن الميت فى مكان مصرعه أو موته؛ لقوله كَهة: «تدفن 
الاحياد جيك ت اروا وخمل المت إلى غير بده لغير حاجة 
مكروه؛ لما نقل عن عائشة أنه: «لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالخبش ‏ 
وهو مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلا ونقل إلى مكة» أتت قبره» 
وقالت: والله لو حضرتك ما دفنتك u‏ ل د ا رر 

فإن كان النقل لغرض صحيح» فلا كراهة؛ لما رواه مالك في الموطاً: 
آنه سمع غير واحد يقول: (إن سعد بنا وقاص»› وسعید بن زید ماتا 
بالعقيق» فحملا إلى المدينة» ودفنا بها . 

- ويحرم حمل الميت على هيئة مزرية» كحمله في فُمَةَ أو غرارة (جوالق) 
ونحو ذلك. ويحمل على سرير أو لوح أو محمل. ويوضع الميت على النعحش 
بعد أن يغخسل ويكفن» مستلقياً على ظهره؛ لأنه أمكن» ويسن أن يحمله أربع ؛ 
لأنه يسن التربيع في حمله» والتربيع أفضل من الحمل بين العمودين؛ لحديث 
ا عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيهء قال: ا اتبع جنازة» فليحمل 
بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنة» ثم إن شاء فليطوغ» وإن شاء فلید ع۲" 


)۱( رواه البخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) و صححە الترمذي ٠‏ من حدیيث جار . 
(۲( روأه الترمذي . 
(۳) رواه سعید بن منصور وابن ماجه» وإسناده ثقات»› إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 


ا 


سنن تشييع الجنازة: 

- يسن اتباع الجنازة اتفاقاء لما روى البراء قال: «أمرنا رسول الله يلا 
باتباع الجنازة» وعيادة المريض» وتشميت العاطس» وإجابة الداعي» ونصر 
لا 

- ويسن الإسراع بالجنازة» أي فوق المشي المعتاد» ودون الخبَّب» أي 
العّذو السريع» لكراهته» بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة؛ لما روى 
أبو هريرة أن النبي َة قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تكن صالحة» فخير 
تقدمّونهاء وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکه»'. 

- ويستحب لمتبع الجنازة الخشوع والتفكر بالموت والاتعاظ به» وبما 
يصير إليه» ولا يتحدث بأحاديث الدنياء ولا يضحك. 


- ويندب ستر نعش المرأة بقبْة تجعل فوق ظهر النعش» تعمل من 
خشب أو جريد نخل أو قصب؛ لأنه أبلغ في الستر. 

- ويسن المشي أمام الجنازة وهو رأي الجمهور خلافاً للحنفية» والقرب 
منها أفضل» كالإمام في الصلاة؛ لقول ابن عمر: «رأيت النبي ييه وأبا بكر 
وعمر يمشون أمام الجنازة»" ولأنهم شفعاء» والشفيع يتقدم على المشفوع 
له» ولا يكره خلفها. ويكون الراكب خلف الجنازة» لحديث المغيرة بن 
شعبة مرفوعاً: «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها»“ . 


مکروهات الحنازة: 

- لا يقام للجنازة باتفاق المذاهب الأربعة؛ لأن القيام منسوخ لقول علي 
رضي الله عنه: «كان رسول الله يي أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد 
الك .واا نالل سه ٠‏ رست التقرد اة الهرة 


(0 - وواه الخماغة. 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن). 
)٤(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن . 

)٥(‏ رواه أحمد وأبو داود» وابن ماجه بنحوه. 


١ 


ويكره القيام للجنازةء لقول علي : «قام رسول الله بی ثم قعد»'. 

والمستحب لمن يتبع الجنارة آل يجلس › حتی نوضع عن اعناق 
الرجال؛ لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاونء والقيام أمكن من" ولحديث: «إذا 
: 0 : € ر 
رأيتم الجنازة فقوموا لهاء فمن اتبعهاء فلا يجلس حتى توضع»"" أي في 
الأرض› كما في رواية اي دأاود. 

- ويكره تأخير الصلاة والدفنء لزيادة المصلين»ء أو للصلاة عليه بعد 
الجمعة» إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه؛ للخبر الصحيح المتقدم: «أسرعوا 
بالجنازة» . 

- ويكره الركوب» فالسنة ألا يركب؛ لأن «النبي ية ما ركب في عيد» 
ولا جنازة»“ . 


- ویکره رفع الصوت والصياح مح الجنازة وعند رفعهاء ولو بالذكر 
والقرآن؛ لحديث: «لا تتبع لجار كه ولا تار ب بل ب الدذكر 
وقول القائل مع الجنازة: «استخفروا له» ونحوه: بدعة عند الإمام 


- ویکره اتباع الجنازة بنار في مجمرة بخور أو عیره» لما فيه من 
التشاؤم القبيح بأنه من أهل النار» وللحديث السابق: «لا تتبع الجنازة بصوت 
ولا نار» . 


- ويكره أيضاأً اتباع الجنازة بنائحة» وتزجر؛ لما روى عمرو بن العاص 
قال: «إذا أنا مت فلا تضجبنى تار» ولا نائحة»" . 


(۱) رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي . 
(۲( المغني ۲/ .A*‏ 


(۳) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري . 
)٤(‏ قال النووي : غریب . 

. رواه أحمد وأبو داود» وهو ضعيف‎ )٥( 

. رواه مسلم في صحيحه‎ )٨( 


۲١ 


- ویکره اتباع النساء الجنائر؛ لہا روي عن أم عطمة »› فالت : «نهينا عن 
اتباع الجنائز › ولم يعزم عل أي انه دهي تنریه . 

ور الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل : محدذدث مکروه. وقد منح 
العلماء مس القبر» فمس الجسد مع خوف الأذى أولى بالمنع. 

ويحرم اتباع الجنازة إذا كان معها منكر» وهو عاجز عن إزالته. 


ما يسن في القبر والدفن : 

- يسن تعميق القبر وتوسعته بلا حدَ؛ لقوله ييه في قتلى أحد: 
«احفرواء وأوسعواء وأعمقوا»" وقوله للحافر: «أوسع من قبل الرأس» 
وأوسع من قبل الرجلين»"". قال أحمد: يعمَّق إلى الصدر؛ لأن الحسن 
وابن سيرين كانا يستحبان ذلك . والتوسعة: هي الزيادة في الطول والعرض › 
والعُمق: هو الزيادة في النزول. ولا فرق في ذلك بين قبر الرجل وقبر 


خ 


المرأة. 
ويكفي ما يمنع السباع» والرائحة؛ لأنه يحصل به المقصود. 


والأفضل التعجيل بتجيهز الميت ودفنه من حين موته» للحديث 
المتقدم: «أسرعوا بالجنازة». 


والدفن في المقبرة أفضل؛ لأن النبي ية كان يدفن الموتى 
بالبقیع“» ولاأنه یکثر الدعاء له ممن يزوره. 


ويجوز الدفن في البيت؛ لأن النبي يي دفن فيي حجرة عائشة 
رضي الله عنها“ : والدفن بالصحراء أفضل» سوى النبي بي كما وقع› 
واختار صاحباه الدفن ده تشرفا وا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي» والترمذي وصححه. 
(۳) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي . 

)٤(‏ حدیث صحیح متواتر. 

)٥(‏ حدیث صحیح متواتر. 


۲ 


- ويستحب جمع الأقارب في موضع واحد» والدفن في البقاع الشريفة› 
ومجاورة الصالحين . 

واللحد اتفاقاً أفضل من الشق» ويكره الشق» والمراد باللحد: أن 
يحفر في جانب القبر القبلي مكان يوضع فيه الميت بقدر ما يسعه ويستره. 
أما الشق: فهو أن يحفر قعر القبر كالنهر. 

والأولى تولي الخاسل التكفين» وأن يدفن الرجل من يقوم بخسلهء 
فالأجانب» فمحارمه النساءء فالأجنبيات . والأولى بدفن المرأة محارمها 
الرجال» فزوج» فأجانب» فمحارمها النساء. 


- وكره إدخال القبر خشباً إلا لضرورة» وما مسته نار كآجر» ودف في 
تابوت › ولو امرأةً. قال إبراهيم النخعي : کانوا يستحبول الل ویکرهون 
الخشب والآجر. 


- وکره وضع فراش تحت الميت› وجعل محدة تحت رأسه؛ لأنه لم 
ينقل عن السلف» وروي عن ابن عباس: «أنه كره أن يلقى تحت الميت في 


القبر شيء»“. وعن ابي موسى: «لا تجعلوا بيني LET‏ 
- وسن قول مُذڏخله القبر: «بسم الله» وعلى ملة رسول الله علا" . 
رأسه لبنةء لقوله ية في الكعبة : «قبلتكم أحياء وأمواتا*““ ولأن ذلك طريقة 
المسلمين› بنقل الخلف عن السلف . ولان المت دة النائم» وهذه ن 

- ويحرم دفن غیره عليه أو معه إلا لضرورة أو حاجة؛ لأن النبي ا 
«کان يدفن كل ميت فى قبره» «ولأنه عليه السلام لما كثر القتلى يوم أحد 


. ذكره الترمذي تعليقاء وكذا البيهقي» وهو ضعيف‎ )١( 
لم أجده.‎ (۲( 

(۳) رواه أحمد والترمذي وقال: حسن غریب . 

)٤(‏ رواه أبو داود والنسائي والحاكم» وهو حسن. 
)٥(‏ هذا مأخوذ من السيرة النبوية تتبعاً واستقراء. 


AE 


فيقدمه في اللحدا» وهذا حال الضرورة. أما الحاجة فهى مثل كثرة الموتى 
وقلة من يدفنهم› خوف الفساد عليهم . 

ومتی ظن أنه بَلي» وصار رمیماًء جاز نبشه ودفن غيره فيه. وإن شك 
في ذلك زجع إلى قول أهل الخبرة. فإن حمر فوجد فيها عظاماًء دفنها 
مکانهاء وأعاد التراب كما كان ولم يجز دفن میت آخر عليه نصاً. 

- وسن لكل من حضر: حو التراب على الميت› ثلاثا أي ثلاث 
حَبّيات باليد؛ لحديث أبى هريرة الذي قال فيه: «فحثى عليه من قبل رأسه 
Ped‏ 

وللدارقطني معناه من حدیٹث عامر بن رببعة» وزاد: اوهو قائم» . 

ثم يهال عليه التراب؛ لان مواراته فرض› وبالحثو يصير ممن شارك 
فيه» أي فى المواراة» وفى ذلك أقوى عبرة وتذكار» فاستّحب لذلك . 
نقل الميت : 

ويجوز نقل الميت من قبره لغرض صحيح» كدفنه في بقعة خير من 
بقعته التى دفن فيهاء ولمجاورة صالح لتعود عليه برکته» إلا الشهيد إدا دفن 
بمصرعه› فلا ينقل عنه لغیره» حتی لو نقل منه» رد إليه ندباً؛ لأن دفنه فى 
مصرعه (مكان قتله) سنةء فقد أمر النبى م بقتلى أحد أن يردوا إلى 
مصارعهم» وكانوا نقلوا إلى المدينة“؟. 
تلقين الميت : 

استحب أكثر علماء الحنابلة كالشافعية تلقين الميت المكلف بعد الدفنء 
(۱) رواه البخاري وأبو داود. 
(۲( رواأه ابن ماجه» وھ جح : 


)۳( روأه الدارقطني والبيهقي ٠‏ وهو ضعبف . 
)٤(‏ رواه الخمسة»› و صحححده الترمذي عن جابر. 


٤ 


ويقعد الملقن عند ا القبرء لحديث أبی أفافة ف وحديث . «القنوا 
موتاکم : لا إله إلا الله»“ وسئل أحمد عنه» فقال: ما رأيت أحداً يفعله إلا 
آهل الشام. قال : وکان بو المغيرة يروي فيه عن ابي بکر ين .ابی مریم عن 
أشياخهم: أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة» 
والاستحباب› والاإباحة» وهو أعدلها . 

فيقوم الملقن عند رأس القبر بعد تسوية التراب عليه» فيقول : 

يا فلان بن فلانه) لاثا فإن لم يعرف اسم أف نسبه إلى حواء» م 
يقول: «اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
عبده ورسوله» وأنك رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد نبيا» وبالقرآن 
إماماًء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمنين إخوانأًء وأن الجنة حق» وأن النار حق» 
ران الخ خي وان الساغة ان لا ريت قي وان اه تبح هن كى 
القبور». 
صفة القبور: 

تسنيم القبر أفضل من تسطيحه› أي تربیعه؛ لقول سمیان التمّار: «رآيت 
قبر النبى ية مسكّما» وكذلك قبور الصحابة من بعده» ولأن التسطيح أشبه 
بأبنية أهل الدنيا. وذلك خلافاً للشافعية. 

ويستثنى من ذلك دار الحرب» إذا تعذر نقل الميت» فالأولى تسوية 
القبر بالأرض وإخفاؤه» خوفاً من أن ينبش» فيمثل به. 

- ويسن ر القبر بالماءء ووضع حصی صغار عليه» لیحفظ ترابه؛ 
لن التو کا ارش على فبر أنه إبراهيم مأء» ووضع عله و 

- ويسن رفع القبر قدر شبر؛ لحديث جابر : «أن النبي ب رفع قبره عن 
(۱)( رواه الطبراني في الكبير» وهو ضعيف . 
(۲( رواه کما تقدم اخ ومسلم وأبو داود. 


(۳) رواه البخاري في صحيحه. 
(€( رواه الشافعي › وهر ضعبف . 


to 


و )1( اک 2 

الأرض قدر شبر ' ليعرف أنه قبرء فَيسَوَفّى ويترحم على صاحبه. ويكره 
رفعه فوق شبر. 

- ويكره تزويقه» وتجصيصه» وتبخيره؛ لقول جابر: «نهى النبي إل أن 
يجصصس القبر» واد تب عليه» وأا قل غا وزاد الترمذي : «وأن 
یکتب عليه» . 

ويكره تقبيله» والطواف به» والصحيح تحريمه؛ لأنه من البدع» وقد 
روي : «أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات». 

ویره الاتکاء عليه؛ لما روي: «أن النبی ب رأى رجلا قد اتا على 
قېر» فقال: لا تۇذه» . 

ويكره المبيت عنده» والضحك› وكتابة الرقاع إليهء ودسها فى الأنقاب ؛ 
لأنه غير لائق بالحال» والحديث في أمر الدنياء والكتابة عليه» والجلوس عليهء 
والوطء عليه والبناءء سواء لاض البناء الأرض أو لا ولو فی ملکه» من قبة 
وغيرهاء للنهي عن ذلك فإن كان البناء مشرفاً (عالياً) وجب هدمه؛ لقوله كلا 
لعلي : «لا تدع تمالا إلا طمسته» ولا قبر مشرفاً إلا سوّیته» . 

ویکره المشى بالنعل بین القبور» إلا لخوف شوك ونحوه مما یتأذی به » 
كحرارة الأرض ؛ لحديث بشير بن الخصاصية قال: «بينما آنا أماشي 
رسول الله علا إدا رجل يمشي في القبور عليه نعلان» فقال: يا صاحب 
الس لق سبتيتك» فنظر الرجل» فلما عرف رسول الله خلعهماء فرمى 
بها 


(1) رواه الشافعي والبيهقي . 

)۲( رواه مسلم والترمذي والحاكم . 

(۳) أورده الهيثمي في مجمع الزوائدء ولم يعزه لأحده وروى نحوه الطبراني في الكبيرء 
وهو ضعيف . 

) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.‎ )٤( 

)٥(‏ السبتية : جلود البقر المدبوغةء وإنما قيل لها سبتية أخذاً من السّبت: وهو الحلق؛ لأن 
شعرها قد أزيل عنها. 

(7) رواه آحمد والبخاري في الأدب المفردء وأبو داود وأصحاب السنن إلا الترمذي» 
والحاكم وقال : صحیح الاستادء ووافقه الذهبي .. 


٦ 


ويحرم إسراج المقابرء والدفن بالمساجد» والربط ونحوهاء وبناء 
المساجد على القبور؛ لقول ابن عباس : «لعن رسول الله َة زائرات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد» والشر» ولأن في ذلك تضييعاً للمالء من عير 
فائدة » ومغالاةٌ في تعظيم الأموات. وينبش من دفن في المسجد ونحوه› ا 

ويحرم الدفن فيي ملك الغير» ما لم يأذن مالکه»› وینہش › والأولى 
و 


والدفن بالصحراء أفضل من الدفن بالعمران؛ لأنه يي «كان يدفن 
أصحابه بالبقيم»""» ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في 
الصحاري؛ لأنه أقل ضرراً على الأحياء من الورثة» وأشبه بمساكن الأخرة» 
وأكثر للدعاء له» والترحم عليه. 


شق بطن الخامل : 

إن ماتت الحاملء حرم شق بطنها من أجل الحمل» لأنه هتك حرمة 
متيقنة لابقاء حياة متوهمة؛ لأن الغالب أن الولد لا يعيش» واحتج أحمد 
بحديث عائشة مرفوعا: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» وفي روايه عن 
أم سلمة وزاد: «في الإثم» . 

وتقوم النساء لا الرجال بإخراج الجنين الذي ترجى حياتهء بأن كان 
يتحرك حركة قوية» وانفتحت المخارج› لهست اير اكه ولا يى 
بطنهاء لما تقدم. 

فإن تعذر عليهن إخراجه» لم تدفن ويترك» حتى يموت الحمل»ء ولا 
تدفن قبله» لحرمته» ولا يوضع عليه ما يموته» ولو قَدّر الرجال على 
إخراجه. 


(۱) رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم» وفي لفظ عند الخمسة إلا النسائي: «لعن 
الله رَوّارات القبور» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(۲) ثبت معنى هذا في أحاديث كثيرة. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والدارقطني وزاد «في الثم“ وهو صحيح . 


¥ 


وإن خرج بعض الحمل حياء شت بطنها للباقي» لتيقن حياته» بعد أن 
كانت متوهمة. 

وإن مات قبل موت أمه أخرج. فإن تعذر غسّل ما خرج» ولا ييمم 
لباق» وصلي عليه مع آمه إن تم له أربعة أشهر» فلو لم يخرج منه شيء لم 
يصلّ عليه . 

وإن ماتت كافرة حامل بمسلمء لم يصل عليه» ما لم يخرج بعضهء 

ولا يجوز دفن مسلم بمقبرة كفار ولا عكسه. ويجوز جعل مقبرة كفار 
مندرسة مقبرة للمسلمين» فإن بقي عظم»ء دفن بموضع آخر» وغيرها أولى. 
أحكام التعزية : 

التعزية : تسلية أهل الميت وحملهم على الصبر بوعد الأجر» وترغيبهم 
في الرضا بالقضاء والقدر» ودعاء المعزي للميت المسلم والمصاب» وتكون 
التعزية إلى ثلاث ليال بأيامهاء وتكره بعدها إلا لغائب» حتى لا يجدد له 
الحزن» ولإذن الشارع في الإحداد في الثلاث. بقوله ية : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها 
أرتة اشر وغ 

وتسن تعزية المسلم» لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً: «ما من مؤمن 
يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل ا وعن ابن 
مسعود مرفوعاً: «من عرّى مصاباً فله مثل أجره». وتحرم تعزية الكافر؛ 
لأن فيها تعظيماً له کبداءته بالسلام. 


وتكون التعزية في ثلاثة أيام بلياليهن؛ لأنها مدة الإحداد المطلق» كما 
تقدم» فلا تعزية بعدهاء إلا إذا كان غائباًء فلا بأس بتعزيته إذا حضر. وتكره 
لشابة أجنبية . 
(۱)( رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سمیان . 
(۲( رواه ابن ماجه والبيهقي › وهو ضعيف › لكن له طرق تجعله في مرتبة الحسن . 


)۳( رواه ابن ماجه والبيهقي › والترمڏذي وقال : #حديث غريب وهو ضعيف . 


E۸ 


ويقال للمعرّى المسلم المصاب بمسلم: «أعظم الله أجرك» وأحسن 
عزاءك» وغفر لميتك» لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن 
زرارة بن أوفى قال: «عرّى النبى ية رجلا على ولده. قال: آجرك الله 
وأعظم لك الأجر». ويقول المصاب: «استجاب الله دعاءكء ورحمناء وإياك) 
رد به الإمام أحمد رحمه الله . ولا تكره المصافحة»ء أو أخذ المعزي بيد من 


َ 


عراه. 

ویکره تکرار التعزية› فلا يعي عند القبر من عرّى. 

وإذا رأى رجلا شق ثوبه على المصيبة عرّاه» ولم يترك حقاً لباطل» 
وإن نهاه فحسن . 

ويكره الجلوس للتعزية وفاقاً للشافعية» بأن يجلس المصاب في مكان» 
أو في السرادقات على الطريق ليعزوه» أو يجلس المعزي عند المصاب 
للتعزيةء لما فى ذلك من استدامة الحزن. 
البكاء والنياحة واللطم : 

- يباح البكاء على الميت قبل الموت وبعده» بلا رفع صوت» أو قول 
فبیح › أو ئدب » أو نواح › لأخبار كثيرة»› منها قوله اا : إن الله لا يعذب 


بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه ‏ أو 
يرحم»". وأخبار النهي عن البكاء مثل حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه»" محمولة على من وصی أهله أن یبکی علیه» أو على بکاء معه 
ندب أو نياحة. 

ويحرم الئذدب: وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء ب 
«وا» مع زيادة الألف والهاء في آخرهء مثل: واسيداهء واخليلاهء وا انقطاع 
ظهراه . 


(۱) رواه الببخاري ومسلم . 


(۲( رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه . 


۹ 


- وتحرم النياحة: وهي رفع الصوت بذلك برنّة» لقوله تعالى: ولا 
بويك في مَعروفي € [سورة الممتحنة: ]١١‏ قال أحمد: هو النوح» فسماه 


معصية . وقالت أم عطية : «أخذ علينا النبي ية في البيعة أن لا ننوح»“ وفي 
رواية : «أن النبى ية لعن النائحةء والمستمعة» . 


- ويحرم شق الثوب» ولطم الخد»ء والصراخ»› ونتف الشعر» ونشره» 
وحلقه» لحديث ابن مسعود مرفوعا: «ليس منا من ضرب الخدود» وشق 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية“"". وعن أبي موسى: «أن النبي ية برىء 
من الصالقة» والحالقة» والشاقة» . ۰ ۰ 


- ينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى› ویتعزی بعزائه › ويمتثل أمره 
سبحانه في الاستعانة بالصبر والصلاة» لقوله تعالى : « واستعيوا صر والصودٌ) 
[سورة البقرة: ]٤٠‏ وقوله سبحانه: ور الكدرب اذب إا أصبتهم مَصِببة 
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قالواً إنا يه وبا إلِه راجعونّ أؤيك عم صلوات من ريهم ورحمه وأؤليك هم 
مهدو © € [سورة البقرة: ]٠١١ _ ٠٠١‏ والصلوات: المغفرة. 


- ويسن للمصاب أن يقول: «إنا لله وإنا إله راجعون» اللهم أجرني في 
مصيبتي» وأخلف لي خيرا منها» ويصبر ندباً» كما تقدم» ويصلي رکعتین› 
كما فعل ابن عباس» وقرأً: تينو بالصَْرٍ وَألصََووٌ . وقال حذيفة: «كان 
النبي اة إذا حَربه أمر صبر» . 


- ومن جاءته تعزية بكتاب» رذّها على المرسل لفظاً. 


(1) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» وهو ضعيف . 

(© واه اخم والبخاري ومسلم . 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عوانة. والصالقة: رافعة الصوت الشديد عند المعصية 
) والحالقة : من تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة : من تشق ثيابها فى المصيبة. 

. رواه أحمد وا داود. وحزبه لاقو نابه واشتد عليه‎ )٥( 


E 


- وسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم ثلاثاء لا لمن يجتمع 
عندهم» فيكره» كفعلهم ذلك للناس» ما لم یکونوا ضيوفاً فیها. وکره الأکل 
من طعامهم. 

وإن كان الطعام من تركة وفي مستحقيها فصر محجور عليهم» حرم 
فعل الطعام» وأكل منه. ويحرم وضع الطعام للنائحات؛ لأنه عون على 


معصة . 


- ویکره الذبح والأضحبة علد قبر والأكل منه. ولو نذره لم يف به › 
ولو شر طه وأقف › فشر ط فأاسد. 


- ومن المتكر: وضع الطعام أو الشراب على القبرء ليأخذه الناس . 
وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة . وكذلك الصدقة عند القبر. 


القراءة للميت والدعاء له : 


ل تاف بالقراءة عد القبرء للحديث : (من دخل المقابرء فقراً سورة 
يس» خفف عنهم يومئڵ» وکان له بعدد من فيها حسنات» وحدیث: «من زار 


قبر والديه› فقراً عنده أو علدهما يس › غفر له . 


واتفق علماء المذاهب الأربعة على وصول ثواب القراءة للميت إذا 
كان بحضرته»ء أو دعا له عقبهاء ولو غائباً؛ لأن محل القراءة تنزل فيه الرحمة 
والبركة» والدعاء عقبها أرجى للقبول. 

وأجمع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار بنحو: «اللهم اغفر 
له» الله ارحمه» والصدقة» والصلاةء والصيام» وآداء الواجبات البدنية - 
المالية التي تدخلها النيابة كالحج؛ لقوله تعالى: وليت جايو من بعَدِهِمَ 
تقوو ربا عفر كا رلجنوعا الت سبوا بين 4 [الحشر: ]٠١‏ 
وقوله سبحانه: #واستغعفر لديك وللممنين وَلْمَوْيست 4 [محمد: ۱۹] ودعا 


و 
2 


النبى ييو لأبى سلمة حين مات» وللميت الذي صلى عليه فى حديث 
(1) كلاهما ضعيف» والأول أضعف من الثاني . 


٤٤ 


عوف بن مالك ولکل مہست صلی عليه. وإهداء القرب مستحب » حتی 
للنبي ية . ويشترط في إهداء القربة إلى الميت أن ينويه قبل فعلها. 


زيارة القبور: 

تسن زيارة القبور للرجال» وأن يقف زائر أمام الميت قريباً منه» حكاه 
النووي إجماعا؛ لقوله يَية: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها 
تذكركم الموت»' وفى لفظ للترمذي: «فإنها تذكر الآخرة». وهذا التعليل 
للزيارة» لعدم نقله» وللحديث الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
ا 


- وتباح زيارة المسلم لقبر كافرء لوجود العظة. ولا يمنع کافر من 
زيارة قبر مسلم. 

- وتكره زيارة القبور للنساءء لحديث ابن عباس مرفوعاً: «لعن الله 
زارات القبرر“. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ» بقيت 
الكراهةء ولأن المرأة قليلة الصبرء فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبةء 
فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله» بخلاف الرجل. وفي رواية عن 
أحمد: أنه لا يكره» لعموم قوله: «فزوروها» ولأن عائشة: «زارت قبر أخيها 
عبد الرحمن رصي الله ey‏ وإن علمن أنه يقع منهن محرم»› حرمت 
ارهن اوو دول واا 

وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقهاء ولم تكن خرجت له» فسلّمت 
عليه ودعت له » فحسن ؛ لأنها لم تخرج أذلك . 

- وسن لمن زار القبور الإسلامية أو مر بها أن يقول معرّفاً لا منكراً: 
(۱) رواه أخيد ومسلم والنسائي . ورواه الترمذي بلفظ آخر. 


(۲( رواه اخم والبخاري ومسلم عن أبي هريرة› وهر متواتر . 
(۳( رواه الخمسة إلا النسائي› وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . ورواه الطيالسي أيضاً . 


(€) رواأه الأثرم والحاكم والبيهقي› وهر e ri‏ 


۲ 


«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله 
المستقدمين منكم» والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا 
تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» للأخبار الواردة بذلك 
عن أبي هريرة وبريدة» وغيرهما»'. وقوله: «إن شاء الله» للتبرك. أو في 
الموت على الإسلامء أو في الدفن عندهم. 


a CS SL‏ سنه قبل كل كلام» ولا یترکه» وإن 
غلب على ظنه أن المسلّم عليه لا يردء لحديث «أفشوا السلام بينكم»'. 
السلام فرض كماية. فإن کان واحداء تعيّن عليه» لقوله تال : ودا 
حييم َد َا باحس نپا أو ¢ [النساء: [A٦‏ وعن علي مرفوعاً: 
aS a‏ إدا ا ویجریء کان ان 


وتزاد الواو في رد السلام وجوبا بأن يقول : «وعليكم السلام. ٠.‏ ويیخیر 
بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي . 

ویکره ا ل على امرأة إحة إلا أن تکون جوزا أو E‏ 

ويكره السلام في الحمام» وعلى أكلء وتالء ومقاتلء وذاكر»ء وملبّ» 
ومحدث )» وخطيب»› وواعظ› وعلی من يسمع لھم» ومكرّر فقه › ومدرس › 
وهو المتخلي› أو يتمتع باهله» أو مشتغل بالقضاء ونحوهم . ولا یجب الرد 
ولا یستحب فی هذه الأحوال. 


(1) اها أخمه ومسلم. وحديث ای رة روا ضا مالا رخدت برندة رواة اقا 
النسائي . 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو عوانة عن أبي هريرة» وهو متواتر. 

(۳) رواه آبو داود وات يعلى» وهو حسن . 

)٤(‏ هي التي تركت الحجاب وخالطت الناس. 
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وكره تخصيص بعض من لقيهم بالسلام» وقول: «سلام الله عليكما 
لمخالفته الصيغة الواردة. والهجر المنهي عنه وهو ترك كلام مع لقاءء لا 
عدمه: زول بالسلام. وسن 2 عند انصراف› وعند دخول بیته على اهله. 
فإن دخل بيتا أو مسجداً خالياً قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
ولا بأس به على صبيان تأديباً لهم ولا يلزمهم رد. وتسن مصافحة الرجل 
لرجل» والمرأة لمرأة. ولا بأس بمعانقة وتقبيل رأس ويدِ لأهل العلم والدين 
ونحوهم والقيام لهم . ويكره في المحارم تقبیل غير زوجته وجاریته . 

- ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس» قاله أحمد. وفي 
العنية : يعرفه كل وقت» وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم : الأحاديث والاآثار 
تدل على أن الزائر متى جاء» علم به المزور» وسمع كلامه» وأنس به. وهذا 
عام في حق الشهداء وغيرهم» وأنه لا توقيت في ذلك . 

- ويتأذى الميت بالمنكر عنده» وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين: 
استفاضت الآثار بأنه یری أيضاء وبأنه يدري بما فعل عنده» ويسر بما کان 
حسناً» ویتألم بما کان قبیحاً. 


- ويسن لزائر الميت فعل ما يخفف عن الميت› ولو بجعل جريدة رطبة 
فى القبر. 


- ويجب الإيمان بتعذيب الموتى في قبورهم . 

تشمىت العاطس المسلم إدا حمد الله : فرضص كمايه» ورده فرض عین › 
نان يقول الأول : يرحمك الله أو يرحمکم الله » لحديث آبی هريرة مرفوعاً: 
«إذا عطس أحدكم» فحمد الله» فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له: 


)١(‏ لحديث عائشة عند الترمذي وحسنه أن النبي َة قام لزيد بن حارثة واعتنقه وقبله» 
وحديث ابن عمر عند أبي داود أله قبل يد النبيّ ةه وحديث صفوان بن عسال عند 
الترمذي أن يهوديين سألا الرسول ي عن تسع آیات بینات» ثم قبلا يده ورجلهء 
وقالا: نشهد أنك نبي». 


يرحمك اله“ ويرد العاطس بقوله: «يهديكم الله ويصلح بالكم» لما روي 
عن علي قال: «إذا عطس أحدكم» فليقل: الحمدله على كل حال»ء وليقل 
أخوه او صاحه : يرحمك الله » ويقول هو : يهديك الله ويصلح بالكه». 

- ویکره أن يشمت من لم يحمد» وأ تسى رة الك يع الصر 


ونحوه أن يحمد . 


وإن عطس ثلاث مرات غير متوالية› E‏ لکل واحدة» ولا يشمته 
لأكثر من ثلاث » فالاعتبار التشهت ١‏ بعدد الگطسات . 


التطبيق المعاصر : 

اقترن تشييع الجنائز والتعازي والاصطفاف من قرابة الميت بالصف 
الطويل بعد الدفن لدى بعض الناس بشيء من الأبهة والمظاهر والسمعة 
والرياء» وهذا أمر غير محمودء فإن الموت عظة وعبرة للأحياء» يقترن 
بالحزن والتواضع والخشوع لله قاهر العباد بالموت. ويستحب عيادة 
المريض» قال أبو المعالي بن منجا: ثلاثة لا تعاد» ولا يسمى صاحبها 
مريضاً: وجع الضرس» والرمدء والدمّل» ويكره عيادة الذمي . 

ومن المفيد العلم بأنه يوجه المحتضر على جنبه الأيمن» أو مستلقيا 
على ظهره باتجاه القبلةء وهو رأي بقية المذاهب» ويلقّن قول: «لا إله 
إلا الله» مرة» ولا يزاد على ثلاث ويقرأً عنده يس . ويكره تلقين الورثة 
الف ا عر فا مات هخ ا ود لاه ول فاضا 
ونزعت عنه ثيابه» وسجي بثوب» وجعل على بطنه حديدة» وسورع في 
تجهيزه. ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن» وكل ذلك فروض كفاية. 
والمقتول ظلماً شهيد لا يغسل إلا أن يكون جنباء وهو المذهب» وعن 
احمد: يسل ويجت دفن الشهيد فى ثيابةء ولا باس بتقبيل الميت والنظر 
إليهء ولو بعد تكفينه. ويصلى على الغائب بالنية» وهو المذهب مطلقاً. 


(۱) رواه الببخاري والترمذي . 


(۲( رواه اخ والبخاري والترمذي . 


ولا تكره الصلاة على الميت في المسجد» ولا في المقبرة» ولا تجوز 
عند طلوع الشمس أو زوالهاء أو غروبهاء وعن أحمد: تجوزء وتكبيرات 
الصلاة أربع» تؤدى في حال القيام» ثم السلام» ويتعوذ قبل قراءة الفاتحة› 
على الصحيح من المذهب. ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر. 
وأولى الناس بغسل الميت ونحوه وصيه» ثم أبوه» ثم جده ثم الأقرب 
فالأقرب من عصباته» ثم ذوو أرحامهء إلا الصلاة عليهء فإن الأمير أحق بها 


بعد وصه. 


ويقف ارمام حذاء صدر الرجل آي ل ر اسه ووسط المراة ومتی 
اجتمعا سوّى بين رأسيهماء ووقف تلقاء صدريهما. ومن السنة: اللإسراع 
بالجنازة» وأن يكون الماشى أمامهاء والراكب خلفهاء وأن يحمل الإنسان 
المرأةء ويدخله المت من عند رجليه إن سهل › ويقول وأاضعه: (بسم الله » 
وعلى ملة رسول اله ويضعه فى اللحد على جنبه الأيمنء تر راه لبنة » 
ثم يشرج عليه لبن أو قصب. ولا باس بالتشي بالسبارات› لآن فقهاء 
الحنابلة قالوا: لا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة؛ ولا بأس بحمل الميت 

ا : ُ (WD,‏ 
على دابة لغرض صحيح كبعد قبره ونحوه» کس م 

ويسنم القبر فوق الأرض شبرأً» ويرش بالماء» ويجلل بالحصاء ويكره 
البناء والكتابة عليه» وتجصيصه دوں تطبينه . ولا يدفن فيه انان إل لضرورة 
أو حاجة» أي يحرم دفن أكثر من واحد في قبر. ويجوز نقل الميت من قبره 
لغرض صحيح» ولمجاورة صالح إلا الشهيد فلا ينقل. ويكره المشي في 
المقبرة بنعلين إلا من عذرء ولا یکره بالخف . ویکره الجلوس والاتکاء على 
القبور» ولا تکره علده القراءة. ويجوز نبش الميت لغرضص صحیح › على 

رو اة بعد اف ان اا آل ايء ورز ال اة عل 
الميت من غير كراهة وينتفع الميت إجماعاً بالدعاء والاستغفار. وإهداء القَرّب 


(۱) کشاف القناع .٠٤۸/۲‏ 


مستحب حتى للنبي ية ؛ فمن تطوع بقربة وأهدى ثوابها لميت مسلم» نفعه 
القبر› ويکره تجصيصه والبناء والكتابة عله . 

ونسن زيارة القبور للرجال» ولو لقبر كافر» وتکره لاء ویسں 
السلام على أصحاب القبور. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهمء 
ویکره لهم صنع طعام للناس . 

وقال الشيخ تقي الدين : إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة› وهو 
يشبه الذبح عند القبر"'. 


.٥۷١/۲ الإنصاف‎ )١( 


C۷ 


الفضلاخامش 
از كا ة واب زاعي اوم صارفها 


معنى الزكاة وفرضيتهاء وشروط وجوبهاء بيان أنواعها الخمسة» زكاة 
الفطر إخراج الزكاةء أهلها أو مصارفهاء صدقة التطوع. 
معنى الزكاة: 

الزكاة لغة: مشتقة من زكا يزكو: إذا نما أو تطهرء يقال زكا الزرع: إذا 
نما وزاد» وقال الله تعالى: قد أفلم من رها O‏ أشوزة الشجن: ]١‏ 
أي طهرها عن الأدناس» وقال سبحانه: خد من أموليم صدفه تطهرهم وركيم 
با € [سورة التوبة : ]٠٠١‏ فهي تطهر مؤديها من الإثم» وتنمي أجره. وسمي 
المال المخرح زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه» ويقيه الأفات. 

وتطلق على المدح» قال الله تعالى: ف زرا أك ¢ [سورة 
النجم: ۳۲] وعلى الصلاح» يقال: رجل زكي› أي زائد الخير» من قوم 
أزكياء» وزكى القاضي الشهود: إذا بيّن زيادتهم في الخير. 

وتعريفها شرعاً: أنها حق واجب» في مال خاص» لطائفة مخصوصة› 
في وقت مخصوص . والطائفة المخصوصة: هم أصناف الزكاة الثمانية في 
قوله تعالى: 8 إَِما ألصَدَقت للمقراء وألسسكين . .) [سورة التوبة: ]٦٠١‏ 
والوقت المخصوص: هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة» 


وع 


(۱) المحرر فی الفقه: ۲۱٤١/۱‏ ۔ ۲۲۷ المغنی: ٥۷۲/۲‏ ۔ ۸٤ ۱/۳ ۷٣۳‏ كشاف 
القناع: ۱۹۱/۲ ۔ ۰۳٤۸‏ منار السبیل ۱۷٦/۱‏ ۔ ۲۰۷ غاية المنتهھی ۲۰٤/۱‏ ۔ ۳٣۱۸‏ 
الإنصاف ۳/۳ ۔ ۲۹۸. 


۹ 


وعند اشتداد الحب في الحبوب» وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها 
الزكاة» وعند حصول ما تجب فيه الزكاة من العسل» واستخراج ما تجب فيه 
من المعادن» وعند غروب الشمس من ليلة عيد الفطر» لوجوب زكاة الفطر. 

وخرج بقوله: «حق واجب» الحق المسنون كابتداء السلامء واتباع 
الجنائز. وبقوله «في مال» رد السلام ونحوه» وبقول: «مال مخصوص» ما يجب 
في كل الأموال كالديون والنفقات» وبقوله : «لطائفة مخصوصة» نحو الدية؛ لأنها 
لورثة المقتول» وبقوله: «في وقت مخصوص» نحو النذر والكفارة. 
فرضية الزكاة: 

الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام» وفرضت بالمدينة المنورة في 
السنة الثانية من الهجرةء بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى : #واْاً الركرة ¢ [سورة البقرة: ]٤١‏ والآية 
السابقة: خد من اموي مف € وة انه واا حه و 
حَصاوي. € [سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

وأما السنة: فقوله يية: بني الإسلام على خمس.. ذكر منها إيتاء 
الزكاة»“ وقوله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة» تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم». 

وأما اللإجماع: فأجمع المسلمون في كل عصر على وجوب الزكاة» 
واتفق الصحابة على قتال ما نعيهاء فمن أنكر فرضيتهاء كفر وارتد» إن كان 
مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم. ومن جهل فرضيتها لحداثة عهده 
بالإسلام» عَرّف وجوبها» ولا يحكم بكفره؛ لأنه معذور. 


شروط وجوب الزكاة: 


يشترط لوجوبها خمسة أشياء وهي 


.(۳( 


)۱( رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲) رواه الجماعة عن ابن عباس. ٠‏ 
)۳( المغني ۲/ ۲۱ کشاف القناع ۲/ ۱۹۵ _ ۲۱١‏ غاية المنتهى ۲/۱ وما بعدهاء منار 


۷۸-17/١١ الل‎ 


۹ 


|١‏ - الإسلام: فلا تجب على الكمار ولو مرتداً؛ لأنها من فروع 
الإسلام» ولحديث معاذ المتقدم. 

۲ - الحرية : فلا تجب الزكاة على الرقيق» ولو مكاتباًء بلا خلاف يعلم 
إلا عن أبي ثور» لحديث جابر مرفوعاً: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى 
بس + لأن ملكه ضعيف لا يحمل المواساة. لکن تجب الركاة على 
المبعّض بقدر ملکه من مال زکوىّ› بجزئه الحرء لتمام ملکه عليه . 

۳ ملك النصاب: تقريباً في الأثمان: وهي الذهب والفضةء وفيم 
عروض التجارة» فتجب مع نقص يسير في النصاب› كالحبة والحبتين ؛ لأن هذا 
لا ينضبط غالبأء وكنقص الحول ساعة أو ساعتين. وتحديداأ في غير الأثمان 
وعروض التجارة» فلو نقص نصاب الحب والتمر يسيراء لم تجب الزكاة. 

وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بالحساب» إلا في السائمة» لما 
روي عن علي وابن عمر٬‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 

ويشترط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس» أو إفلاس. 

٤‏ الملك التام: ولو في غلة موقوف على معيّن» من سائمة غنم أو 
غيرها. فلا زكاة على السيد فى دين الكتابةء لنقص ملكه فيه؛ لأنه لا يستقر 
ئن الذمة بحال» لحدم صحة الحوالة عليه » وعدم صحة ضصمانه. 

ولا زكاة أيضاً في حصة المضارب من البح قبل قسمة المالء ولو 
ملكت بالظهورء لنقصان ملكه بعدم استقراره» لأن الريح وقاية لرأس المال» 
المال حصته من الربح» كأصل رأس المالء تبعاً له. 

رکاة الدين : ومن له دین على ملىء» زکاه إدا قبضە› لما مصى › لما 
روى عن عائشة: «ليس في الدين زكاة». وهو قول علي والثوري. وعن 
ابن الخستت: یز كيه إذا قيضه لسنة واأاحدة. 


(۱) رواه الدارقطني › وهو ضعبف . 
(۲( رواأه ابن أبي شببة » وهر حسن . 


وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: عليه إخراج 
الزكاة في الحال» وإن لم يقبضه. 

وفي الدين على غير المليء وهو المعسر› والمجحود» والمغخصوب› 
والضائع روایتان : 

إحداهما: لا تجب فيه» وهو قول إسحاق وأهل العراق؛ لأنه خارج 
عن يده» وتصرفه› فأشبه دين الكتابة. 

والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى»› وهو قول الثوري وأبي عبيد؛ لقول 
على فی الدين المظنون: «إن کان صادقا فلیز که › إذا قيضهء لما مضى» وعن 
ابن عباس نحوه. وعن مالك : یزکيه إدا قىضه لعام وأاحد. 

والرواية الثانية هي الراجحة في المذهب» قال في كشاف القناع': 
تجب الزكاة أيضاً في دين علي غير مليء وهر المعسرء ودين على مماطل› 
وفی دين مؤجل › وفی دين مجحود ببينة أو ل أصحة الحوالة به والاابراء 
منه» فيزكى ذلك إذا قبضهء لما مضى من السنين. وتجب الزكاة أيضاً فى 
مغخصوب في جميع الحول أو في بعضه بيد الغاصب» أو من انتقل إليه من 
الغاصب» وكذا لو كان تالفاً؛ لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه 
والحوالة به وعليهء أشبه الدين على الملىءء فيزكيه مالكه إذا قبضه»ء لما 
مضي من السنين. ویرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة زمن غصبهء 
لنقص المال بيد الغاصب» كتلفه بيده. وتجب الزكاة من مال ضائع كلقطة› 
وتکون زکاة حول التعريف على رب اللقطة ادا وجدهاء وزكاة ما بعد حول 
التعريف على ملتقط لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه» 
كالإرث» فتصير كسائر أمواله. وإذا أخذ اللقطة صاحبها بعد الحول» رجع 


وجب الزكاة انشا في مسروف ومدفون› ومنسي في داره أو غیرها» آو 


۰/۲ )۱( 


مال معروف أه› ل جهل عند من هو؟ وفي موروث › ومرهول› ويخرجها 
الراهن من المرهون إن أذن له المرتهنء أو لم يكن له مال يؤدي منه الزكاةء 
غير المرهون. 

وتجب على البائع» في مبيع» ولو كان في خيار» ولو قبل قبض 
المشتري إياهء إذا كان المبيع غير متعين ولا متميز كالموصوف في الذمة» 
وعلى المشتري في مبيع متعين أو متميز. ) 

٥‏ تمام الحول: لاتمان وماشىة وعروص تجارة› لحديث ابن عمر. 
أن النبي َيه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»'. 

ولا يضر نقصان نصف يوم ونحوه؛ لاله سير 

- وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون» لقوله کا : «(ابتغوا ى 
أموال اليتامى» كيلا تأكله الزكاة»" . 


ولا تجب الزكاة في المال الموقوف للجنين في إرث أو وصبة› 
وانفصل حیا؛ لأنه لا مال له ما دام حَملا. 


آثر الدين في منع الزكاة: 

الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان ينقص النصاب» سواء في الأموال 
الباطنة » كالأئمان وعروض التجارة» لقول عثمان بمحضر من الصحابة: «هذا 
شهر زکاتکم» فمن کان عليه دین» فلیؤده» حتی تخرجوا زكاة أموالکي»" 
ولم ينكر» فكان إجماعا؛ أو في الأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب 
والثمار. ولو كان الدين كفارة ونحوهاء أو زكاة غنم عن إبل أو غير ذلك من 

فيبتدىء بالدين فيقضيه» ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة» فيزكي 
ما بقی . 


(۱() رواه الترمذي وأبو داود.وابن ماحه والدارقطني والبيهقي ٠‏ وهو r‏ 
(۲) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي» وهو ضعيف» وروي موقوفاً على عمر. 
(TT) -‏ رواه مالك والشافعي والبيهقي وأبو عبيد في الأموال» وهو مح 
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وكذلك يمنع الدين الزكاة إذا كان يجد ما يقضى به الدين غير النصاب› 
لکنه لا یستغنی عنه کمسکنه وکتب علم يیحتاجها وثیابه وخادمه» فلا زكاة عليه 
حتی ولو کان الدين من غير جنس المال المزكى» حتى دين خراج» وحتى ما 
استدانه لمؤنة حصاد وجذاد ودیاس › قبل وجوب الزكاة في الزرع والثمر. 

- ومن مات » وعليه زکاة» أخذت من ترکته» ولو لم يوصي بها 
كالعشر؛ لأنها حق واجب تصح الوصية به» فلم يسقط بالموت» كدين 
الآدمى» لحديث: «فدين الله أحق بالوفاء» . 
أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة: 


تجب الزكاة فى خمسة ا 


الأول: في سائمة بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم. 
الثالث: في العسل . 
الرابع : في الأئمان: وهي الذهب والفضة . 
الخامس : في عروضص التجارة. 
الوت الاوك 
۴ سے 8 چک مھ 
ز ڪاو الاه 
السائمة من بهيمة الأنعام: هى التي ترعى من الأعشاب المباحة النابتة 
بماء المطرء كل الحول أو أكثره» طرفاً أو وسطاً. والسوم: أن ترعى المباح 
ر الحول» سواء في الوسط أو الطرف. لأن للأكثر حكم الكل» ودفعا 
لأعلى الضررين بأدناهماء فلا إجحاف بالملاك ولا بالفقراء . 


e, 
°. 


. رواه البخاري والبيهقي‎ )١( 
.۲٠۳ منار السبیل ۱۷۸/۱ وما بعدهاء کشاف القناع ۲۰۲/۲ ۔‎ )۲( 
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والأنعام: هي الإبل البخاتي والعراب» والبقر الأهلية والوحشية» والغنم 
كذلك. سمت تة لاا ا تتکلم . 

ولا تجب الزكاة إلا في السائمة» لا المعلوفة» فإنها لا زكاة فيها عند 
أكثر أهل العلم؛ لحدیث بهز بن حکیم عن أبیه عن جده قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون“ . وفي 
كتاب الصديق ا بكر عن النبي ا : «وفي الغنم: في سائمتها إدا کانت 
أربعين» ففيها شا" الحديث. فذكره السوم يدل على نفي الوجوب في 
غيرها» للدر والنسل» والتسمين» دون العوامل. 


شروط وجوب زکاتها: 

تجب الزكاة في السائمة بثلاثة شروط . 

الأول: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين» لا للعمل»ء قال أحمد: ليس 
في العوامل زكاةء أي فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرهاء كالإبل التي تكرى 
وتؤجر» أكثر السنة. وكذا البقر التي تتخذ للحرث. أو الطحن ونحوه؛ 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي بي : «ليس في العوامل 
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ولو نوى بالسائمة العمل» لم تؤثر نيته» مالم يوجد العمل؛ لأن 
الأصل عدمهء فلا يصار إليه بمجرد النية لضعفها. 

- ولو سامت بعض الحول» وعلفت بعضه» فالحكم للأكثرء فإن كان 
الأكثر السوم» وجبت» وإلا لم تجب. 

- وتجب الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفةء تغليباً واحتياطاًء ولا 
يعتبر للسوم والعلف نية. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

() روات اخمد والبخاري والنسائي وأبو داود والدارقطني والحاكم عن أنس. 

(۳) کشاف القناع ۲۱۲/۲ وما بعدهاء المغني 0۷0/۲ ۔ 0۷۷» ۵۹۱ ۔ ٦٠٤ 0۹٦‏ 
“٥‏ منار السبيل 1۸١ /١‏ غاية المنتهى ۲۷١ /١‏ وما بعدها. 

. رواه الدارقطني‎ )٤( 
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الثاني : أن تسوم (ترعى) المباح أكثر الحول: لحديث بهز بن حكيم 
المتقدم» وحديث الصديق السابق مرفوعاً. 

الثالث: أن تبلغ نصاباً: ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضا 
تجارية . 


نصاب الإبل : 

- أقل نصاب الإبل خمس › وفيها شاة. 

- ثم في كل خمس من الإبل شاه إلى خمس وعشرين» فتجب بنت 
مخاض: وهي ما تم لها سنة» إجماعاً في ذلك كله. سميت بذلك لأن آمها 
قد حملت› والماخض : الحامل . 

وا ا ون( کت لون ا سان مک الك لن 
أمها وضعت غالباً» فهي ذات لبن. 

- وفي ست وأربعون (67): حقَة (لها ثلاث سین › ودخلت في 
الفحل . 

وف إحدى وستين :)٦١(‏ جَذّعة (وهي التي لها أربع سنين) سميت 

- وفی ست وسبعین: )۷١(‏ بنتا لبون» إجماعاً. 

وفى إحدى وتسعين (۹1): حقتانء إلى مائة وعشرين )٠۱۲١(‏ وهذا 
کله مجمع عليه . 

- وفى مئة وإحدى وعشرين :)۱١١(‏ ثلاث بنات لبون» إلى مائة 
وثلائين )٠١١(‏ فأكثر» فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون» وفي كل 

والدليل حديث أنس: «أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى 
البحرين : 
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:بس اه الرجس الرخ. عله قيضا اله الى ف 
رسول الله ية على المسلمين» التي أمر الله بها رسوله» فمن سئلها من 
المسلمين على وجههاء فليعطهاء ومن سئل فوقهاء فلا يعط . 

- وفي أربعة وعشرين )۲٤(‏ من الإبلء فما دونها: من الغنم» في كل 
خمس شاة» فإذا بلغت خمسا وعشرین» إلى خمس وثلاثین ۲١(‏ ۔ .)٠١‏ 
ففيها بنت مخاض . فإن لم تكن بنت مخاض» فابن لبون ذكر. 

- فإذا بلغت ستاً وثلاثين» إلى خمس وأربعين ۳١(‏ - ١٤)ء‏ ففيها بنت 
لون :اش 

- فإذا بلخت ستا وأربعين (١٤)ء‏ ففيها حقه» طروقة الفحل . 


فادا بلغت إحدیى وسین الى خمس وسبعين «(Vo 5 ٦1(‏ فميها 
جذعة . 


- فإذا بلغت ستاً وسبعين» إلى تسعين ۷١(‏ - 0٠۹)ء‏ ففيها ابنتا لبون. 


وا بلقت إحدى وتسحين الى عشرين ومة (۹1 )> ففيها 
حقتان طروقتا الفحل . 

- فإذا زادت على عشرين ومئة .)۱١١(‏ ففي كل أربعين بنت لبون» 
وفي کل خمسین حقه. 
ما بين الفرضين : 

يتعلق الوجوب بجميع النصاب» ححتى بالواحدة التي يتغير بها الفرض› 
ولا شيء فيما بين الفرضين» ويسمى الوقص والعفو. وأكثر وقص إبل تسعة 
وعشرون» من إحدى وتسعين )٩4١(‏ إلى مئة وإحدى وعشرين )١١١(‏ وبقر 
تسعة عشر» من أربعين إلى ستين» وغنم مئة وثمانية وتسعون من مئتين 
رواحخدة إلى اتات ولا رق لر ا 


(۲) غاية المنتهى .۲۷۳/١‏ 
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نصاب البقر : 

أقل نصاب البقر»ء أهلية كانت أو وحشية: ثلاثون )١(‏ ا 
(وهو ماله سنة) أو تبيعة. 

- وفي أربعين )٤١(‏ من البقر: مستة لها سنتان» لقول معاذ: «بعشني 
رسول الله با أصدَق”“ أهل اليمنء فأمرني أن آخذ من البقر» من كل 
ثلاثين: تبيعاًء ومن كل أربعين: مستة»"" . 

. من البقر تبيعان‎ e 


نصاب الغنم: 

الخنم تشمل الضأن والمعز» ذكوراً وإناثاً. 

وأقل نصاب الغنم» أهلية كانت أو وحشية» وهي غير الظباء”" : أربعون 
)٤١(‏ وفيها شاة E a‏ لقول سعر بن 
دیسم : «أتاني رجلان على بعیر“ > فقالا: إنا رسولا رسول الله اء لتؤدي 
صدقة غنمك» قلت : فأي شيءَ تأخذان؟ قالا: عناق جذعةء أو ا 0 
ولأن هذا السن هو المجزىء في الأضحية› فكذلك في الزكاة. 

- وفي مثة وإحدى وعشرين )۱١١(‏ شاتان. 

- وفي مئتين وواحدة :)۲١۱(‏ ثلاث شاه . 


- وفي ارتعغانة :)٤**(‏ أربع شیاه . 


)١1(‏ المصدق: العامل. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. 

(۳) قال بعضهم: یذکرونهاء ولا تعلم» ولعلها توجد في بعض الأمكنة. 

)٤(‏ البعير: الذي استكمل أربعة أعوام» ودخل في الخامسة. 

(0) نة الغخنم: ما دخل في الثالثة» والبقر كذلك» ومن الإبل: ما دخل في السادسة. 
والجذعة من ولد الشاة: فى السنة الثانية» وولد البقرة والحافر: فى السنة الثالثةء وفى 
اللا ال ااا ي ا ا وا ص ق ا 

(7) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وهو ضعيف . 
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- ثم فيما زاد على ذلك: في كل مئة شاة شاةٌ» ففي خمسمائة :)٠٠١(‏ 
خمس شياه» وهكذا؛ لما روى أنس في كتاب الصدقات: وفي سائمة 
الغنمء إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة: شاة» فإذا زادت على عشرين 
ومئة» ففيها شاتان» فإذا زادت على مئتين إلا ثلاث ففيها ثلاث شياه» فإدا 
زادت على ثلاث مئة» ففى كل مئة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أت اة اة واحدة ا فيا ضدف إلاأن ياء رها 
حكم الخلطة (الشركة): 

الخلطة تؤثر في الزكاة» فينظر إلى مال الخليطين معأء ولو لم يبلغ مال 
كل خليط بمفرده نصاباً. وأحكامها فيما يلي . 

- لا تؤثر الخلطة في غير المواشي: وهي النقود والحبوب والشمار 
وعروض التجارة» لقوله ية «لا يجمع بين متفرّق خشية الصدقة»" لأنه 
إنما تكون الخلطة في الماشيةء لما فيها من منفعة أحياناً ومضرة أحياناً. أما 
غير الماشية فلا يتصور فيها غير الضرر برب المالء لأنه تجب فيها الزكاة 
فيما زاد على النصاب بحسابهء فلا أثر لجمعهاء فلا يعفى منها شىء بعد 
النصاب» وتؤخذ من كل واحد من الخليطين زكاته على انفراد إا کان ا 
يخصه تجب فيه الزكاة. 

- وتؤثر الخلطة في المواشي» فإذا اختلط اثنان من أهل الزكاة في 
E CS‏ 
والمحلب» والفحل» والمرعى”“» زكيا كالواحد. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود» کما تقدم. 

(9) مار السيل: ۱۸۲/١‏ وما بعدهاء غاية المنتهى ۲۷٦/١‏ وما بعدهاء المغني ٦٠۷/۲‏ - 
۰۹ کشاف القناع ۲/ To _ VY‏ 

(۳) رواه الدارقطني في حدیث انس السابق وقال: هذا إسناد صحيح» ورواته كلهم ثقات› 
ولفظه: «ولا يجمع بين مفترق» ولا يفْرَّق بين مجتمع› خشية الصدقة». ورواه أيضا 
أحمد وأبو داود والنسائي . 

)٤(‏ المسرح: ما تجتمع فيه الماشية لتذهب إلى المرعى. والمحلب: الموضع الذي تحلب 
فيه» لا الإناءء والقفحل: بأن لا يخص بطرق أحد المالين الذي لأحد الشركاء» دون 
مال الآخر. والمرعى: موضع الرعي ووقته. 


0۹ 


ولا تشترط نية الخلط› ولا اتحاد المشرب (المكان الذي تشرب منه) 
والضأن والمعز» للضرورة› لحديث ا السابق : «(ولا يجمع بين مفترف › 
ولا يفرّق بين مجتمع› خشية الصدقة» وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
ا 

وقد تفيد الخلطة تغليظاء كاثنين اختلطا بأربعين شاةء لكل واحد 
عشرون»› فيلزمهما شاة»› إنصافاً. 

وقد تفيد الخلطة تخفيفاًء كثلاثة اختلطوا بمثة وعشرين شاةء لكل 
وأحد منهم أربعون شاة» فيلزمهم شاة لدا ومع عدم الخاطة يلزم ثلاث » 
کل واحد شاة. 


ولا أثر لتفرقة المال الزكوي ولا خلطته» ما لم يكن المال الزكوي 
سائمة؛ لأن الخبر السابق لا يمكن حمله على غير الماشية. ولا خلاف في 
المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض» تقاربت 
البلدان أو تباعدت. لعدم تأثير الخلطة فيها. 


فإن كانت الماشية السائمة لشخص من أهل الزكاة بمحلين» بينهما 
مسافة فصر › فلکل محل حکم نفسه. فإذا كان له شياه بمحال متباعدة› ف 
کل محل اربعون» فعليه شياه بعدد المحال. ولا شيء عليه إن لم يجتمع له 
في کل محل اربعون» ما لم يكن خلطة› لعموم قوله يد : « يرق بين 

فإذا كان لشخص من أهل الزكاة ستون شاة» بثلاث محال متباعدة» فى 
کل محل عشرون»› ولم تكن خلطة» فلا شيء عليه . 

وظاهر کلام اح تاذ الساعي فرضص الزكاة من مال آي الخليطين 
شاء» سواء دعت الحاجة إلى ذلك أم لا. والحاجة: أن تكون الفريضة عينا 
واحدةء لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين. وعدم الحاجة: أن يجد فرض 
كل واحد من المالين فيه. 


3 


الزخ‌الكان 
ز اة الخارح مزالارض 
من الزرع والثمار والمعدن والركاز» وما في حكمه وهو العسل 
فرضيته: ننجب الزكاة في الخارج من الأرض بالکتاب والسنة 


والإجماع: 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: #وءاثوا حَقَمٌُ يوم حصاوي ) [سورة 


م ص 4ے ر ےر مےٰے ص 
وما ارجا کک من الارض 4 [أسورة البقرة: [YY‏ والزكاة نسمی نمقة؛ 
عي ري 


لقوله تعالی : وای يکوت لهب وَألفِصَة ولا بَفِمَوَمّا في سبيلي آل ¢ 
[سورة التوبة : [٤‏ 


وأما السنة: فأحاديث مستفيضةء منها: «فيما سقت السماء والعيونء أو 
كان عَكَرياً"“ العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشرا ومنها: «فيما سقت 
الأنهار والعْيْم: العشور» وفيما سقي LS‏ : ال 

وأما اللإجماع: فأجمع العلماء على وجوبها في البْرّ (الحنطة) والشعيرء 
والتمر والزبيب» حكاه ابن المنذر وابن عبد البر» وأجمعوا على فرضية 
الكر: 
ما تحب فيه الزكاة : 

تجب الزكاة في كل مكيل مدّخر» من الحب» كالقمح» والشعير. 
والذرة والأررء والجمْص» والعَدَّس» والباقلاء (الفول) والكَرْسَنةء 
ا ا ي عفر انا الس وال را وال رو و ر 


(۱)( العثرى: ما يسقيه المطرء أو تشرب عروق من ماء قريب من غير سقي . 

(۲) رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر. 

(۳) السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البثر. 

€3 رواه PEE‏ ومسلم والنسائي وأبو داود» وقال : «الأنهار والعيوال» من حدیث جابر . 


١ 


القطن» وبزر الكنّانء وبزر البطيخ ونحوه من البذورء للآيات والأحاديث 
السابقة. ودليل اعتبار الكيل حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق 


EY 


وتجب في ما يكال ويدخر» من الثمر» كالتمرء والزبيب» واللوزء 
والفستق» والبندق» والسمّاق. للآيات والأحاديث السابقة» وحديث: «لا 
زكاة في حب ولا ثمر» حتى يبلغ حَّمسة أوسق»"". دل على وجوب الزكاة 
في الحب والثمر» وانتفائها عن غيرهما. 

- ولا زكاة في عاب في الأصح» وزيتونء وجوز» وتين» ومشمش› 
وتوت» ونبق» وزعرور» ورْمان» وخوخ»› وتفاح› وإجاص» وكمثرى» 
وسفرجل» وموز» وسائر الفواكه» لعدم هذه الأوصاف فيهاء أي لم تجر 
العادة بادخارها ولا بكيلها. وهذا بالنسبة للزيتون رواية عن أحمد» وفي رواية 
أخرى: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق» وإن عَصر قوم ثمنه» لأن الزيت له 
بقاء» والرواية الأولى أي عدم الوجوب هي المعتمدة في المذهب" 
والواجب في الزيتون على الرواية الموجبة للزكاة هو العشرء إذا بلغ الحب 
خمسة أوسق» وهذا قول أبي حنيفة» كسائر الشمار. وإن أخرج من الزيت 
كان أفضل» ولا يتعين» على الصحيح من المذهب. 

وقال مالك: يؤخذ العشر من زيته بعد أن يعصر. 

ولا زكاة في قصب السكر» ولا في خضر كبطيخ› وقثاءء وخيار» 
وباذنجان» ويقطين» ولفت» وهو السلجم» وسلق» وكرنب» وقنبيط» وبصل 
وثوم» وكراث» وجزر» وفجل ونحوه؛ لحديث علي: أن النبي بيه قال: 
«ليس في الخضروات دة . 

- ولا في البقول كالهندباء والكرفس» والنعناع» والرشاد» وبقلة 
الحمقاء» والقرظ. والكزبرة والجرجير ونحوه. 


(۱( رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم . والوسق : ستول اغا 


(۲( روأه مسلم والبيهقي . 


(۳) المغنی 1۹٤/۲‏ ما بعدھاء 1۹۷ ۷۱۳ الإنصاف ۸۸/۳ ۹۳ ۔ .۹٤‏ 
)٤(‏ وعن عائشة معناه» رواهما الدارقطنى . 


1۲ 


- ولا في المسك والزهرء كالورد والبنفسج والنرجس والنيلوفر (أو 
اللينوفر) والخيري وهو المنثور ونحوه كالزنبقء ولا في طلع الُخال: وهو 
ذكر النخلء ولا في السعف» وهو أغصان النخل (أي جريد النخل الذي لم 
یجرد عنه خوصهء فإن جرد خوصه عنه فجريد) ولا في الخوص: وهو ورف 
السعف» ولا في قشور الحب والتبن والحطب رال وأغصان الخلاف» 
وورق التوت». والكلاًء والقصب الفارسى» ولبن الماشية وصوفها ونحو ذلك 
کالوبر والشحر) ل وو ت کل ایی وا ع 
ولا في معنى المنصوص عليه فبقي على الأصل. 

- ولا في قطن وكتان وقنب» وزعفران» وورس» ونيل»ء وفوة» 
وغبيراء» وبقم» وحناء» وجوز ونأرنجيل: وهو جوز الهند. 

- وتجب الزكاة في صعتر» وأشنان» وحبٌ ذلك» وكل ورد مقصود. 
کورق سدر» وخطمي › وآسي»› وهو المرسين» لأنه نبات مكيل مدخر. 


يشترطُ في زكاة الخارج والثمر: 

تجب الزكاة في الخارج من الأرض والثمر بشرطين ' : 

الأول: أن يبلغ نصاباً: وقدر النصاب بعد تصفية الحب من قشرهء 
وجفافت التمر” فة أوسي: انها ركاةة فاعغتر فها النضاتب» كسار 
الزكوات . 

والخمسة أوسق: ثلاثمائة صاع؛ لأن الوق ستون صاعأء إجماعاء 
لنص الخبر: «الوسق ستون صاع . 

وفلز النصاب بالأرادت : ستة أرادب ور إردتب وبالرطل 
العراقي: ألف وستمائةء وبالرطل القَذسي: مائتان وسبعة وخمسون» وسبْع 


رطل ؛ لحديث أبي سعيد مرفوعاً: ليس فيما دون خمسة أوسق ف 


(۱) غایة المنتھی ۲۸۱/۱ ۔ ۲۸۲ منار السبیل ۰۱۸٦/۱‏ کشاف القناع ۲۳۹/۲ ۔ .۲٤۲‏ 
(۲( رواه اخ وابن مأاحه» وهر ضعبف . 


(۳) رواه الجماعة› وهو صحيح . 


1 


وبالرطل الدمشقى : ثلاثمائة رطل واثنان وأربعون رطلاء وستة أسباع رطل 
(TED‏ 


الثانى: أن يكون مالكاأ للنصاب وقت وجوبها: ووقت الوجوب في 
الحب إذا اشتد» وفي الشمر إذا بدا صلاحها؛ لأنه حينغذ يقصد للاكل 
والاقتيات به» فأشبه اليابس. عن عائشة: «أن النبي بل كان يبعث 
عبد الله بن رواحة إلى يهود» فيخرص عليهم النخل حين يطيب» قبل أن 
يۇكل IS‏ فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط من السنبل»› وأجرة حصادء أو 
يوهب له؛ لأنه بمنزلة المباحات» ليس فيه صدقة. ولا زكاة فيما يجتنى من 
المباح كبُطم ورَغَبّل: وهو شعر الجبلء وبزر قطونا ونحوه. 


يجب فيما يسقى من الحب والثمر بلا كلفة» كخيث أو سيح (ماء جار 
على وجه الأرض) أو يشرب بعروقه: العشر. وفيما يسقى بكلفة كَدّوالي" 
ودلاء صغار يستقي بها الرجل› وناضح : وهو البعير الذي يسقى عليه» 
والناعورة يديرها الماء: نصف الشعر؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: (فيما سقت 
السماء: العشر» وفيما سقي بالنضح: نصف العشرا . وفي رواية: «فيما 
سقت السماءء والأنهار» والعيونء أو كان بعلاً: العشر» وفيما سقي بالسواني 
والنضح : نصفا العش اوسبت التفرفة مراعاة مؤنة ا والشاظ 
للكلفة: هو أن تحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بالة من غرف أو نضح أو 
ال وتخو داف 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وأبو عبيد. والخرص: تقدير كمية التمر بالظن والحزر» 
بخبرة وتجربة. 

)۲( الدوالي جمع دالية : وهي الدولاب تديره البقر. 

(۳) رواه أحمد والبخاري . 

. رواية للنسائي وأبي داود وابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ منار السبیل ۰۱۸۷/۱ کشاف القناع ۲٤۲/۲‏ وما بعدها. 

(0) المغني ۲/ 144. 


فإن سقى الزرع أو الثمر نصف السنة بكلفة ونصفها بخير كلفة» ففيه 
ثلاثة أرباع العشر» وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه 
مخالفاًء لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاهء فإذا 
وجد نصفها أوجب نصفه. 

وإن سقي بأحدهما (المطر وماء السقي) أكثر من الآخر»ء اعتبر 
أكثرهماء» فوجب مقتضاه» وسقط حكم الأخر. . 


صفة الواجب : 

وجب آکراع راا ایپ کی بن سل واشره رزخر الل 
یابساً» لما روی عتاب بن أسيد: أن النبيّ َة أمره أن يخرص العنب زبيباء 
کا رف ا را بی فا وو حه إل الاس وق الاقف 
عليهما. ويجوز قطع SEE‏ 
عطش» أو تحسين بقيته» لما فيه من المصلحة»ء وعليه زكاته يابسا إن بلغ 
نصاباً يابساًء وتجب الزكاة فيما إذا كان رُطْبه لا يْمر» وعنبه لا يُرَبّب”" 
ويعتبر نصابه يابساً ليخرج يابس» كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه”". 

فلو خالف المالك» وأخرج رُطباً وعنباً وسُنْبلاء لم يُجزه إخراجه» 
ووقع نفلا إن كان الإخراج للفقراء. 


خرص الثمار : 

يسن للإمام بعث خارص لممرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها؛ لأنه 
لأنه کحاکم وقائف فى تنفيڏ ما يؤدي إليه اجتهاده . 

ويشترط كون الخارص مسلماً أميناً لا يتهمء خبيراً بالخرص. وأجرة 
الخارص على رب الثمرة» لعمله فى ماله» عملا مأذوناً فيه . 
)۱( روأه الدارقطني والترمذي وأبو داود والبيهقي › وهر ضعبف . 


(۳) غاية المنتهى /١‏ ١٠۲۸ء‏ كشاف القناع 7/۲ . 


۵ 


والعمل بالخرص هو رآي أكثر أهل العلم منهم عمر ومالك والشافعي. 
وإن لم يبعث الإمام خارصاء فعلى مالك الثمار فعل ما يفعله خارص› 
ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه. 

ويجب على الخارص أن يترك لرب المال الثلث أو الربع» فيجتهد 
بحسب المصلحة. ويجب على الإمام أيضاً بعث السْعاة قزب الوجوب» 
لقبض زكاة المال الظاهرء كالسائمة» والزرع والثمار» لفعله يد. 


وقت الوجوب: 
تجب الزكاة بىدو صلاح الثمر ؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة» وهو قبل ذلك 
حصرم وبلح؛ وببدو اشتداد الحب؛ لأنه حينئذِ طعام» وهو قبل ذلك بقل . 
وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر: إخراجها فى الحال» بل انعقاد 
سبب وجوب إخراج الثمر والزبیب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك . 


۾ 7 
ما يضم بعضه إلى بعض ': 


تضم ثمرة العام الواحد إذا اتحد الجنس» ولو اختلف النوع بعضها إلى 
تکمیل النصاب› إدا اتحد الجنس › ولو اختلف وقت إطلاعه» ووفقت |دراکه 
بالفصول ؛ لاله عام واحد» سواء تعدد البلد أو لا 

فإن كان له نخل تخمل في السنة حملين» ضم أحدهما إلى الآخر؛ 
لأنها ثمرة عام واحد» فضم بعضها إلى بعض» كزرع العام الواحد» وكالذرة 
التي تنبت في السنة مرتين؛ لأن الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد» كما 
لو لم يكن حمل أول» فكذلك إذا كان. 

ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه إلى ثمرة عام آاخر» لانفصال الثاني 
عن الأول. 

وتضم أنواع الجنس من حبوب أو ثمار من عام واحد» بعضها إلى 


(۱) کشاف القناع ۲٤۱/۲‏ وما بعدها. 


٦ 


بعض» في تكميل النصاب» كأنواع الماشية والنقدين. فالسُّلْت: نوع من 
الشعير» فيضم إليه؛ والعَلس: نوع من الحنطة» فيضم إليها. 

ولا يضم جنس إلى آخرء كَبُرَّ إلى شعير» أو دخن أو ذرة أو عدس 
ونحوه؛ لأنها أجناس يجوز التفاضل فيهاء فلم يضم بعضها إلى بعض› 
كأجناس الثمار» وأجناس الماشية. 


ولا تضم الأثمان إلى يءَ من الحبوب أو الثمار أو الماشيةء إلا إلى 
عروض التجارة» فتضم الأثمان إلى قيمتها. 
اجتماع العشر والخراج : 

يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية» كأجرة المَنجر مع زكاة 
التجارة» العشر في غلتهاء والخراج في رقبتها. 


والأرض الخراجية ثلاثة أنواع : 


|١‏ - ما فتحت عنوة» ولم تقسم بين الغانمين› كأراضي مصر والشام 
والعراف . 


۲ - ما جلا عنها أهلها خوفا منا. 
٣‏ ما صولح هلها على آنها لاء ونقرها معهم بالخراج. 


ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج» إذا لم يكن له 
مال آخر يقابله. 


العمالةء وحكم الأمانة. 


والأرض العشرية التي لا خراج عليها؛ لأنها ملك أهلها خمسة أنواع: 


(۱)( کٹاف القناع 00/۲ وما بعدهاء» المغني ۷11/۲ _ ¥1۹4« الأحكام السلطانية لابن 
مل ص٠‏ ونا نها عار ا 08-07 
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١‏ - التي أسلم آهلها عليهاء كالمدينة المنورة ونحوهاء كجواثى من 
قرى البحرين . 

۲ - ما أحياه المسلمون واختطوه» كالبصرة التى بنيت فى خلافة عمر 
رضی الله عنه» فی سنة ثمان عشرة (۱۸) بعد وقف سواد العراق» فدخلت 
في حده دول حکمه . 

۳ - ما صولح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليهاء كاليمن. 

٤‏ - ما أقطعها الخلفاء الراشدون من سواد العراق إقطاع تمليك. 

۵ ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين» كنصف خيبر: وهي بلدة على 
نحو أربع مراحل من المدينةء إلى جهة الشام. 

زكاةالسلوالكار 

فى العسل : العشر»ء ونصابه مئة وستون رطلا عراقية» وأربعة وثلاثون 
رطا وسا رطل دعق ( ١‏ ۴۲ اد غوبن قشعب عن أيه غن 
جده: «أنْ رسول الله ية كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل» من كل عشر 
قرب فربة» من او وروي عن عمر. «أنّ اا سالوه» فقالوا: إن 
رسول الله ا أقطع لنا وادياً باليمنء فيه خلايا من نحل» وإنا نجد ناسا 
يسرقونهاء فقال عمر: إذا أذيتم صدقتهاء من كل عشرة أفراق فرقأ» حميناها 
لكم»". والفرق: ستة عشر رطلاً عراق” . 
ما يجب في الركاز: 


الركاز: قطع من ذهب أو فضة تخرج من الأرض. وهو دفين الجاهلية 
وما تقدمها» وكان عليه علامة كفر فقط . وفي الركاز: الخمس» لحديث أبي 


)۱( رواه أبو عبید» وهو صحيح . والقَربة : ما يستقى فيه الماء. 
(۲( لم أجده. 
(۳) منار السبیل ۱۸۸/١‏ كشاف القناع ۲/ ٠١۷‏ المغني .۷١۳/۲‏ 


۸ 


هريرة مرفوعاً: «وفى الركاز الخمس»“ وذلك ولو كان قليلاء على واجده» 
من مسلم ودمي› وكبير وصغير» وعاقل ومجنول. يصرف مصرف الفيء 
المطلق ؛ لما روي عن الشعبي : 


«أن رجلا ول لف دینار مدفونه› خارج المدينة› فأتی بها إلى عمر بن 
المئتين على من حضره من المسلمين› إلى أن فضل منها فضلة» فقال: أين 
صاحب الدنانير؟ فقام إليه» فقال عمر: خذ هذه الدنانيرء فهي لك . 
فلو كان الخمس زكاةء لخص أهل الزكاة. 
وباقه لواجده» ولو کان أجيراً لنقض حارط › او فر کر او تجو 
ذلك على الأصح» لا إن كان أجيراً لطلب الركاز» فيكون لمستأجره. 
 . e‏ ” 


وأما المعادن (وهى المستنبطة من الأرض) الجامدة والسائلة» ففيها 
الزكاة فوراًء أي من وقت الإخراح . 
اللنئالرابع 
س ت چ کر »ھ 
ر كاد الخمان 
(الذهب والفضة وما يحل محلهما من النقود الورقية) 
والقدر الواجب فيهما: ربع العشرء إذا بلخت نصابا؛ لحديث عائشة 
(۱) روأه مالك والبخاري ومسلم والترمذي . 
(۲) رواه أبو عبيد» وهو ضعيف . 


(۳) منار السبیل .۱۸۸/۱١‏ 
)٤(‏ المغني ۱۷/۲ _ ۹ 


وابن عمر مرفوعاً: آنه کان يأخذ من کل عشرین مثقالا“ نصف مثقال»'. 
وحديث أنس مرفوعاً: «وفي الرَقة ربع العشر»”" ولا شيء فيها قبله. 

وإذا بلغت نصاباً: فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالاً؛ لحديث 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا: «ليس في اقل من عشرين مثقالا 
من الذهب» ولا في أقل من مئتي درهم صدقة»“ . وقدر النصاب بالدنانير: 
خمسة وعشرول» وسيعا درهم» وتسع دینار؛ بالدینار الذي زنته درهم» ول 


در 
ونصاب الفضة بالدراهم: مئتا درهم إسلاميةء لما تقدم» ولقوله لة: 
اليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». والأوقية: أربعون 
7( 
درهما ۰ 


والدرهم: اثنتا عشرة حبّة خروب. والمثقال: درهم وثلاثة أسباع 
درهم» والعشرة دراهم سبعة مثاقيل . ) 

- ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب» ويخرج من أيهما شاء 
بأن يخرج قيمة ربع عشرها من الآخر؛ لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة» 
فيضم أحدهما إلى الآخرء كأنواع الجنس الواحد. 

ويعمل اليوم بسبب تفاوت قيمة نصاب الذهب والفضة بتقدير النصاب 
بالفضة؛ لأنه الأحظ للفقراء. 


)١(‏ المثقال هو الدينار وهو ٤,۲١‏ غرام بحسب وزن الدينار في صدر الإإسلام وعهد الدولة 
الأموية» فيكون نصاب الذهب ۸١‏ غراماً من الذهب الصافى» أو ٩۷‏ غراماً من الذهب 
عيار ۲١‏ قيراطاً. وقدره الشيخ عيون السود ب (١٠ر٠‏ غم). ولا يتعارض هذا مع التقدير 
السابق؛ لأن هذا يختلف باختلاف الأزمان والدول» وعلى تقدير الشيخ عيون السود 
يكون نصاب الذهب ۷۲ غراماء» ونصاب الفضة ٠٥٠٤‏ غرامات . 

(۲) رواه ابن ماجه والدارقطني وهو صحيح . 

(۳) رواه البخاري وأبو عبيد. والرقة: الدراهم المضروبة. 

) رواه الدارقطني وأبو عبيد.‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو نعيم والطحاوي من حديث جاتر والاوق ارون درهما. 


والورف : إالفضة . 
(1) فيیکون وزن الدرهم ۲,۹۷٥(‏ غراما) ويكون نصاب الفضة (۹۵ه غراماً) من الفضة 
الخالصة. 


۷۹ 


زکاة الحلي : 

لا زكاة فى حلى معد لاستعمال أو إعارة؛ لحديث جابر مرفوعاً: «ليس 
في الحلي زکات. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي ييز 
يقولون: ليس في الحلي زكاةء زكاته إعارته» وهم أنس وجابر وابن عمر 
وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء› 
يعني: إيجاب الزكاة في الحلي؛ لأنه معدول به عن جهة الاسترباح إلى 
استعمال مباح» فأشبه ثياب البذلة» وعبيد الخدمة» والبقر العوامل» ولو لمن 
يحرم عليه» كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن» أو امرأة تتخذ حلي الرجال 
لإعارتهم. وإنما لم تجب زكاة الحلي إذا كان مالكها غير فار من الزكاة. 

وتجب الزكاة في الحلي المحرم» كآنية من ذهب أو فضة؛ لأن 
الصناعة المحرمة كالعدم. 

وكذا تجب الزكاة في الحلي المباح المعدَ للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا 
وزناً» ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه؛ لأنه أحظ للفقراء؛ لأن سقوط 
الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة؛ لصرفه عن جهة النماءء فبقي ما عداه 
على الأصل. قال الإمام أحمد: ما كان على سرج أو لجام» ففيه الزكاة. 

قال في شرح المنتهى: وعلى قياس ما ذُكر حليةٌ كل ما على الدابةه 
وحلية الدواة» والمقلمة» والمكخلة ونحو ذلك. 

ومحل وجوب الزكاة فيما ذكر: إذا اجتمع منه شيء. 
حلية الرجال والنساء والأشياء: 

يباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه"» كطوق» وخلڵخال» وسوار» 
ولج وفُط» وقلادة» وتاج» وخاتم» وما آشبه ذلك» قل أو كثر» ولو 
زاد على ألف مشقال؛ لعموم حديث: «أجل الحرير والذهب لإناث 
)١(‏ رواه الطبراني وابن الجوزي» وهو غير صحيح . 
(۲) المعتمد في المذهب في هذا: هو مراعاة الخالب» وهو ما يباح للنساء مما طاب لهن› 

وليس المعول على العادة والعرف» خلافاً للشافعية الذين قيدوا المسألة بالعادة والعرف. 
(۳) ذكر الألف ليس غاية» بل هو مراد الكثير» غير المقيد أو المحدد. 


۷١ 


(ND). 
. أمَتي» ولعدم ورود الشرع بتحد يده‎ 


وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر»› والياقوت› والربرْجد والرْمردء 


- وكره تختم الرجل والمرأة بالحديد والنحاس والرصاص . 


- ویستحب أو يباح الخ بالعقیق ؛ لحديث : «(تحتموا بالعقيق › فإنه 
ا 


- وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة؛ لأنه سرف» وتجب إزالته 
منه شىء ۰ فلا تجب إزالته لعدم المائدة فيها» ولا زکاته؛ لان ماليته دهبت . 
ولما ولىَ عمر بن عبد العزيز الخلافةء أراد جمع ما في مسجد دمشق› مما 
موه به من الذهب»› فقيل له: إنه لا يجتمع منه شيء› فترکه. 

ویباح للذكر الخاتم من الفضة»ء ولو زاد على مثقال؛ لأنه كلاً: 
«اتخذ خاتماً من ورق» . وجعله بخنصر يسار أفضل» قال الدارقطنى 
وغيره: المحفوظ : «أن النبيّ ب كان يتختم في يساره»“. وضعَّف أحمد 
في رواية الأثرم وغيره: «حديث التختم ا وورد في حديث آنس: 
(کان فَصه منه»“ ولمسلم : «كان فُصه حبشيأً). وإنما كان فى الخنصر لكونها 
طرفاء فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ويجعل فصه مما يلى كفه. 
وکره لبسه بسبابة ووسطی . 


- وتباح قبيعة السيف فقط» ولو من ذهب: وهو ما يجعل على طرف 


(0 :وواه اخمد والترمذي والنسائي وهو صحيح . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(۲) رواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي والخطيب في تاريخ بغداد» وهو موضوع. 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

. يؤيده حديث أنس عند أحمد ومسلم والنسائي‎ )٤( 

(0) رواه أحمد عن ابن عمر. 

() رواه البخاري والنسائي. وفص الخاتم : المركب في وسطه عادة. 


۷۲ 


القبضة. قال أنس: «كانت قبيعة سيف رسول الله ية فضة»" . ولأن عمر: 
«كان له سيف فيه سبائك من ذهب». وعثمان بن حنيف (کان في سيمه 


۲ 
مسمار من ذهب» 


- وتباح أيضاً حلية المنطقة (وهي ما يشدَ به الوسط) لأن الصحابة 
اتخذوا المناطق محلاة بالفضة»ء والجوشن (وهو الدرع) والخوذة (وهي 
البيضة) وما دعت إليه ضرورة» کأنف وسن «لأمره ية عرفجة بن أسعد» لما 
قطع أنفه› يوم الكلاتب» أن يتخذ أنفاً من ذھی»' . وروي عن موسی بن 
طلحة» وأبي جمرة الضبعي» وثابت البناني» وإسماعيل بن زيد بن ثابت› 
والمغيرة بن عبد الله آنهم شدوا أسنانهم بالذهب. 

ولا تباح حلية الركاب» واللجام» والدواةء والسّزج» والمرآة 
والمشط» والمكحلةء والمَبخرة ونحوها كالانية. 


النوعالخامسل 
ا عرص E‏ 


العروض: جمع عَرْض (بإسكان الراء) وهي ما عدا الأثمان من الحيوان 
والثياب . وبفتحها: كثرة المال والمتاع» وسمي عرضاً؛ لأنه يَغْرض ثم يزول 
وعروض التجارة: هي ما يُعَد للبيع والشراء لأجل الربح» من الأمتعة 
والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو ذلك مما أعد للتجارةء 
فتجب الزكاةء فيها إذا بلغت قيمتها نصاباء حكاه ابن المنذر إجماعا. وعن 
س کی التي أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» . 
وعن أبي ذر: «وفي البر صدقته )° 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي . والقبيعة: التي على رأس قائم السيف› 
وهي التي يدخل القائم فىها . 

(۲) ذكرهما أحمد. 

(۳) رواه أبو داودء والنسائي» والحاكم» والترمذي وقال: «حدیث حسن غريب». 

)٤(‏ رواه أبو داود والبيهقي عنه. 

. رواه الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين والدارقطني‎ )٥( 


VT 


- تقوم إذا حال الحول عليها. وأول الحول: من حين بلوغ القيمة 
نصاباً» وتقوّم إذا حال عليها الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة› ولا 
يعتبر ما اشتريت به» فإذا بلغت القيمة نصاباء وجب ربع العشرء وإلا فلا. 
والنصاب مطلوب في جميع الحول» ولا يضر النقص اليسير في أثنائهء 
كنصف يوم مثلاء فلو نقصت قيمة النصاب في بعض الحول» ثم زادت 
القيمة فبلغته» ابتدىء حول جديد حينئذ» كسائر أموال الزكاة. ولو كانت قيمة 
العروض تبلغ نصاباًء بأحد التقدين دون الآخرء فإنه يقوم ہما يبلغ به نصاباء 
وإن لم تبلغ القيمة نصاباًء فلا تجب عليه الزكاة فيهاء أي أنه لا ينعقد الحول 
حتى يبلغ نصاباء فمن ملك سلعة تجارية» ولا يملك غيرهاء وقيمتها دون 
مئتي درهم› فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت مئتي 
درهم . 


- ومن العروض: أموال الصيارف؛ لأنها معدَة للبيع والشراءء لأجل 
الربح. 


ولا عبرة بقيمة صنعة آنية الذهب والفضة» والركاب واللجام ونحو 
ذلك لتحريمهاء بل العبرة بوزنها. وكذا لا عبرة بما فيه صناعة محرّمة» فيقوّم 
عارياً عنهاء فيقوّم الطنبور ونحوه سبيكة؛ لأن وجودها كالعدم. 

- ومن كان عنده عرض للتجارة» أو ورئثه فنواه للقنية (الانتفاع 
الشخصي وترك الاأتجار به) ثم نواه للتجارة› لم يصر عرضا تجاريا بمجرد 
النية» حتى يحول عليه الحول على نية النجارة؛ لأن القنية هي الأصل› فلا 
ينتقل عنها إلا بالنية» ويعتبر وجودها في جميع الحول»ء كالنصاب؛ لحديث 
سمرة السابق: «مما نعده للبيع». 


لكن يستشنى من ذلك حلى اللبس؛ لأن الأصل وجوب زكاتهء فإدا نواه 
للتجارة» فقد رده إلى الأصل» فيكفى فيه مجرد النية. 


- وتخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها؛ لأن النصاب معتبر 
بالقيمة » فكانت الزكاة منها كالعين فى سائر الأموال. . 


(V٤ 


ما يشترط في زكاة العروض : 

لقص الخروض الان ا ر 

أحدهما أن يملكها بفعله: ببخلافه اللإرث e‏ قهراً؛ 
لأنه لیس من جهات التجارة. 

الثانى - أن ينوي التجارة حال التملك: بأن يقصد التكسب بها؛ لأن 
الأعمال بالنيةء والتجارة عمل» فوجب اقتران النية به» كسائر الأعمالء 
ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمالء فلا تصير للتجارة إلا بالنيةء كعكسه. 
وتعتبر النية في ” جميع الحول؛ لأنه شر ط أمكن اعتہار جمعه» فو جب › 
كالنصاب . 

وطریق الت_لك : إما بمعاوضة محضة (خالصة) کالبیع› والإإجارة» 
والصلح عن المال بالمالء والأخذ بالشفعة» والهبة المقتضية للثواب (أي 
المشروط فيها عرض معلوم) أو استرد ما باعه بإقالة أو إعسار المشتري 
بالثمن ونحوه» بنية التجارة. 

وإما بمعاوضة غير معاوضة کالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد 
وعوض الخلع . 

وإما بغير معاوضة كالهبة المطلقة (التي لم يشترط فيها ثواب) والغنيمة› 
والوصية› والاحتشاش › والاحتطاب»› والاصطباد› لعموم حبر سمرهة قال : 
«أما بعد» فإن رسول الله ية كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما تُعده 
ا 

ويضاف لهذين الشرطين لزكاة العروض شروط آربعة أخرى: 

- بلوغ النصاب في < جميع الحول› کما تقدم . 

(۱) کشاف القناع ۲/ ۲۸۰ المخني ۳۱/۳ ۳۷. 


)۲( رواأه أبو داود» وفی إسناده : جعقر› وخبیب مجهولان › قال الحافظ عمد الغنى : إسناده 
مقارب . 


Vo 


۲ - وحولان الحول» فإن الزكاة جب في العروض في کل حول» 


۳ - وألا يقصد بالمال القنية» كما سبق . 


- ولو ملك للتجارة تابا فنقص عن النصاب في أثناء الحول» م زاد 
حتى بلغ نصاباًء استأنف الحول عليه لكونه انقطع بنقصه في أثنائه. 


- وإذا اشترى للتجارة نصاباً من السائمةء فحال الحول والسوم» ونية 
التجارة موجودان» زكاه زكاة التجارة. 


دون افر ا أو ارف اجار فرعت الارقي واثت 
النخلء فاتفق حولاهماء بآن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب 
عند تمام الحول»ء وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصاباً للتجارة» فإنه 
يزكى الثمرة والحب زكاة العشرء ويزكى الأصل زكاة القيمة؛ لأن زكاة العشر 
أا ل فإن العشر أحظ من ربع العشر: فيجب تقديم ما فيه الحظ . 

- وإذا اشتراها للتجارةء ثم نواها للاقتناءء ثم نواها للتجارة» فلا زكاة 
فيها حتى يبيعها» ويستقبل بشمنها حولا؛ لأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة 
في العروض» فإذا نوى القنيةء زالت نية التجارة» ففات شرط الوجوب. وإذا 
مار احرص ا ها رى ج الجا : لم يمر لجار جرد اة 
كما تقدم» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري» كما لو نوى 
الحاضر السفرء لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل . 
ضم الربح والنماء إلى الأصل: 

إذا كان في ملكه نصاب للزكاة» فاتجر فيه» فنمى» أدى زكاة الأصل 
مع النماء إذا حال الحول؛ لأن حول النماء مبني على حول الأصل؛ لأنه تابح 
له في الملك» فتبعه في الحول» كالسخال والنتاج. وبهذا قال مالك 
وإسحاق» وأبو يوسف. 


۷٦ 


وأما المال المستفاد من غير التجارة» فلا يضم إلى حول الأصل» بل 
: (۱( 

له حول مستقل من یوم ملکه""'. 
ركاه مال المضاربة : 

إن دفع إلى رجل ألفاً مضاربة» على أن الربح بينهما نصفان» فحال 
الحول» وقد صار ثلاثة آلاف» فعلى رب المال زكاة ألفين؛ لأن ربح التجارة 
حوله حول أصله. وأما العامل فليس عليه زكاة في حصته»› حتی یقتسم مع 
رب المال الربحء ويستأنف حولاً منه حينئذِ؛ لأن ملك المضارب غير تام؛ 
لأنه ربما تنقص قيمة الأصل أو يخسر فيه» فلم يكن فيه زكاة كمال 
لکا 
زكاة المعادن: 

المعدن غير الركاز. والمعدن: هو ما استنبط من الأرض مما خلقه الله 
تعالڵى › وکان من غير جنسها. والرکاز: دفین الجاهليه ونحوه. 

وما استخرج من المعادن» كذهب وفضة وجوهر وبلور وعفیق وصفر 
(نحاس) ورصاص › وحديد» وکخحل»› وزرىیخ › ومَعْرة» وکبریت › وزفت»› 
وملح» وزئبق» ونفط ونحو ذلك ففيه بمجرد إخراجه: ربع العشر إذا بلغت 
القيمة نصاباًء بعد السبك والتصفية؛ لقوله تعالى: ويا اجا كم من 
الأرض . . .€ [البقرة: ]۲٦۷‏ وروي عن بلال بن الحارث المزني: أن 
رسول الله يا أخذ من معادن القبلية الصدقة». وقدرها: ربع العشر؛ لأنها 
زكاة في OEE a ON‏ 

ما يشترط لزكاة المعادن: لوجوب الزكاة في المعدن شرطان: 

الأول - أن تبلغ القيمة نصاباً بعد السبك والتصفية» كالحب والثمر. فلو 
(۱( المغني ۳/ ۳۷. 
)۲( المرجع السابق ص ۳۸. 


(۳) رواه مالك وأبو داود وأبو عبید والجوزجاني» وهو ضعيف. 
)٤(‏ منار السبیل ۱۹۳/۱ ۔ .٠۹٤‏ 


VV 


أخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته› وجب رده إن کان باقياً» أو قيمته إن کان 
تالفاً. والقول في قدر المقبوض قول الآخذ؛ لأنه غارم. فإن صقًاه الخذ 
فكان قدرَ الزكاة أجزأ وإن زاد رد الزادء إلا أن يسمح له بها المُخرج» وإن 
نقص فعلى المخرج . 

الثاني - كون المخرج من أهل الوجوب. 


V۸ 


ا 


مشروعيتها» وحكمهاء وقت وجوبهاء ووقت إخراجها» مقدار 
الواجب»› وجنسه» وإخراج القيمة فی الزكاة» شراء الشخص زکاته 


CD 
وصدفته م‎ 


مشروعية زكاة الفطر : ) 

شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» عام فرض 
الصيام» قبل الزكاة. وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من 
رمضان وقال ابن قتيبة:وقيل لها: فطرة؛ لأن الفطرة الخلقةء وهذه الزكاة 
يراد بها الصدقة عن البدن والنفس» كما أن فريضة الزكاة الأخرى صدقة عن 
المال. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة 
الفطر فرض. وسائر العلماء على أنها واجبة بما يأتي : 

خبر ابن عمر: «فرض رسول الله َة زكاة الفطر من رمضان» على 
الناس صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» على كل حر أو عبدء ذكر أو أنثى 
ن المسالهر ا والصاع يساوي ۲۷١١(‏ غرام) وقدره الشيخ عيون السود 
رحمه الله عند الحنابلة والشافعية ب (۱۷۲۸ غرام). 

وللبخاري: «والصغير والكبير» من المسلمين». 

وخبر أبي سعيد الخدري قال: «کنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام» 
(۱) منار السبیل ۱۹٤/۱‏ ۔ 1۱۹۷ء كشاف القناع TY _ YAY /Y‏ المغني 00/۳ _ cA\‏ 

.۱۸١ ۔‎ ۱۹٤ /۳ الإنصاف‎ 


(۲) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


7⁄۹ 


أو صاعاً من شعير؛ أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من أقط› أو صاعاً من 


من رگ )€ [الأعلى : .]٠٤‏ 


حکمها ووقت وجوبها ومن تجب عليه : 

زكاة الفطر : صدقة واجبة بالفطر من رمضان. وتسمى فرضاء لقول ابن 
عمر السابق : «فرض رسول الله يل زكاة الفطر . .٠.‏ والفطرة: صدقة الفطر. 

ومصرفها كزكاة. ولا يمنع وجوبها دين إلا مع طلب. 

- ونجب بأول ليلة العيدء فمن مات أو أعسر قبل الغروب› أو طلق 
روحته»› أو أعتق عده» وکان کله قبل عروبتب الشمس › فلا زکاة علبه. وإن 
الغروب› فإن الزكاة تستقر في ذمته» لقول ابن عمر السابق: (افرض 
رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان. .» وذلك يكون بغروب الشمس ليلة 
العيد؛ لاّنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. 
من تجب عليه : 

- وهي واجبة على كل مسلم؛ لحديث ابن عمر المتقدم: ا على 
العبد والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير» من المسلمين» ولو من آهل 
البادية ويخرجها الولي عن الصغير من ماله (مال الصغير) والسيد المسلم عن 
رده المسلم من ماله (مال ال 

ووجوبها على المسلم الذي يجد ما يمضل عن قوته» وقوت عياله» 
يوم العبد ولبلته› بعدما یحتاجه من مسکن »› وخادم» ودأبهة» وثیاب بذلة (ما 
يمتهن من الثياب) وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ» وحلي المرأة للْبسهاء أو 
لكراء تحتاح إليه؛ لأن النفقة أهم» فيجب البداءة بها؛ لقوله ية : «ابداً 


(© وواه الجماغة:. 


A۰ 


وتلزمه عن نقسه » وعمن يموده من المسلمين › کولده وروحجته» وعىده 
حتى ولو كان للتجارة» فيجتمع فى عبيد التجارة زكاة القيمة وزكاة الفطر»ء 
وحتی زوجه عبده الحرة» لعموم حديیٹث ابن عمر: «أمر رسول الله اا 
ية القطر عن الصخن والكترة والجرة. والحد عن تنا" . 


فإن لم يجد العائل فطرة تكفي لجميع من يعولهم» بدأ بنفسه» للحديث 
السابق: «ابدأ بنفسك» ثم بمن تعول» ثم بزوجته؛ لأن نفقتها مقدمة على 
سائر النفقات» ولأنها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسارء ثم 
رقيقه؛ لوجوب نفقته مع الإعسار» بخلاف نفقة الأقارب؛ لأنها صلة» ثم 
أمه؛ لقوله ية للأعرابي حين قال: من أبرٌ؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: 
أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من: قال: أباك“. ثم أبيه؛ لما 
سبق» ولحديث : «أنت ومالك لأبيك»“ ئم ولده؛ لقربه» ووجوب نفقته في 
الجملة» فإن كان له أولادء ولم يكف لجميعهم أقرع. ثم الأقرب في 
الميراث؛ لأنه أولى من غيره» كالميراث. 


- وتجب الفطرة على من تبرّع بمؤنة شخص شهرَ رمضان» لا أكثرء 
لعموم حدیث : «أدوا صدقفة الفطر عمن تمونون»”. وروی أبو بكر عن علي 
رضي الله عنه: «زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك»" . وفي رواية أخرى 
عن الإمام أحمد: لا تلزمه في قول الأكثر» واختاره أبو الخطاب وصححه في 
المغني» والشرح الكبير. وحمل نص أحمد على الاستحباب. 


(۱) رواه مسلم والنسائي والبيهقي . 

(۲) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة. 

(۳) رواه الدارقطني والبيهقي» وهو حسن. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري» ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. 
)٥(‏ رواه ابن ماجه والطحاوي عن جابر بن عبد الله . 

)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي» وهو حسن. 

(۷) رواہ أبو بکر بن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي» وهو ضعيف . 


۸۱ 


ولا تجب الفطرة على من استأجر أجيراً بطعامه أو شرابه؛ لأن 
الأجرة هنا بحسب الشرط فى العقدء فلا يزاد عليها. 

و ال غو ال لفعل عثمان رضي الله عنه"" ولا تجب. 
قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه» لا يوجبها عن الجنين» وتجب على 
اليتيم» ويخرج عنه وليه من ماله» لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن 
الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه . 

ولا تجب الفطرة لمن نفقته في بيت المال» كاللقيط . 


وقت إخراج القطرة : 

- الأفضل إخراج الفطرة يوم العيد» قبل الصلاة» أي قبل مضي قدر 
الصلاة؛ لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعاء وفي اخره: «وأمر 
بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . وفي حدیٹ ابن عباس : (من 
أداها قبل الصلاةء فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة» فهى صدقة من 
الصدقات)“' ۰ 

ت . 


ويكره إخراجها بعد الصلاة في يوم العيد» خروجاأ من الخلاف» 
ولقوله ية : «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»“ فإذا أخرها بعد الصلاةء 
لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. واخر وفت الفطرة: غروب الشمس يوم 
اانظرء للدت البدم. 

- ويحرم تاخير الفطرة عن يوم العيد» مع القدرة؛ لأنه تاخیر الى 
الواجب عن وقته› وکان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد 
الصلاة. فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب. وإن أخرها 
عن يوم العبد يأثم لتأخيره الواجب عن وقته › ولمخالفته الأمر. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. 

(۲) رواه البخاري وأبو داود. 

(۳) رواه ابو داود وابن ماجه والدارقطني والحاکم» وهو حسن. 
)٤(‏ رواه الدارقطني والبيهقي وسعيد بن منصور» وهو ضعيف . 
(۵) رواه سعید بن منصور وابن زنجویه بسند ضعیف . 


AY 


- ويققضبها من أخرها؛ لأنه حق مالی وجب › فلا يسقط بموات وشته 
كالدين» ولأنها عبادة» فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة. 


تعجيلها : 

- وتجزىء قبل العيد بيومين؛ لقول ابن عمر: «كانوا يعطون قبل الفطر 
بيوم أو و وهذا إشارة إلى جميعهم › فیکون إجماعاء ولان ذلك لا 
يخل بالمقصود. إذ الظاهر بقاؤها أو بعضها إلى يوم العيد» ولا تجزىء 


مکان إخراجها: 

من عليه فطرة غیره کزوجته وعبده وولده» آخرجها مع فطرته مکان 
تفسه؛ لأن الفطرة سبب وجوب الزكاة» ففرّقت في البلد الذي وجد سببهاء 
وهو فيه . 


مقدار الفطرة : 

الواجب في القطرة عن كل شخص : صاع تمر آو بر أو غير أو 
المتقدم: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ية صاعاً من طعام» 
اط ب(" أو صاع مجموع من اخم المذكورة. 

- ویجریء دفیی البر ودقیی الشعير»› وسويقهماء إن کان بمقدار وزل 
الحب» بدليل زيادة تفرد بها ابن عيينة» من حديث أبي سعيد: «أو صاعاً من 
دقيق» قيل لابن عيينة: إن أحداً لا يذکره فيه» قال: بل هو ف قال 
المجد: بل هو أولى بالإجزاء؛ لأنه كفی مۆىتە › کتمر منزوع نوأه. 
(۱)( رواه البخاري . 
(۲) متفق عليه» ورواه أيضاً مالك . 


(۳) هذه الزيادة تخالف ما عليه الجماعة. 


AT 


- ويُخرّج مع عدم وجود اللأصناف الخمسة المذكورة: ما يقوم مقام 
أحدهاء من حب يُقُتات› كذرة» وذخن› وباقلاء اور وعدس › ونين 
ابس ؛ لأنه أشبه بالمنصوص عليه» فکان أولى . 


إعطاء الحماعة الفطرة لواحد وعلی العكس : 
الرأي وابن المنذر. 

- ويجوز أن يعطي الواحد فطرته لجماعة» قال في الشرح: لا نعلم فيه 
خلافاً. 
إخراج القيمة: 

لا يجزىء إخراج القيمة في الزكاة مطلقاًء سواء في المواشي أو 
المعشرات› لمخالفته النصرص› فلا يجوز إخراج قيمة زكاة المال» ولا قيمة 
الفطرة» طائعاً كان المخرج أو مكرهاً. فإذا كانت هناك حاجة من تعذر 
الفرض ونحو ذلك» أو مصلحة» كأن تكون أنفع للفقراءء جاز إخراج 
القيمة. 
شراء الزكاة: 


أخذها؛ لحديث عمر: لا تشتره» ولا تعد فى صدقتك وإن أعطاكه 


بدرهم» فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه»' . 


وإن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية» أو ردها له الإمام بعد قبضها 


منه » لکونه من أهلهاء جاز. 


إخراج الزكاة: 
وقت إخراجها: يجب إخراج الزكاة فورا أي من غير تأخير› کالندذر 


(۱( روأه مالك والبخاري ومسلم . 


CA 


والكفارة؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الفوريةء ومنه قوله تعالى: #وءانا 
الركة# [البقرة: .]٤١‏ 

- ومحل الفورية: إن أمكن الإخراجء ولم يخف ضررا على نفسه أو 
ماله أو معيشته ونحو ذلك . 
وصلة» والجار في معناه. 

ويجوز تأخيرها أيضا لتعذر إخراجها من النصاب» لغيبة وغيرها إلى 
قدرته عليه» حتى ولو قَدّر أن يخرجها من غيره؛ لأن الأصل اللإخراج من 
عين المال المخرج عه ) والإّخراج من غيره رخصة› ولا تنقلب الرخصة 
تضييقاًء ولأن الزكاة مواساةء فلا يكلفها من غير المال المزكى» فإن أخرجها 
من غیره جاز. 

- حکم جاحدها: من جحد وجوب الزكاة عالما بالوجوبت»› کر › ولو 
أخرجها؛ لتكذيبه لله ورسوله وإجماع الأمة» وتجري عليه أحكام المرتدين› 
فیستتاب ثلاثاء فإن تاب»› وإلا قتل وتؤخذ منه إن كانت وجبت. 

ومن منعها لا واا بها أو تهاونا من غير جحودها أا خذت مله 
قهراء کدین الآدمي» وکما يؤخذ مه العشر› ویعزر من الإمام العادل» 

- ادعاء إخراجها: من ادعى إخراجها لمستحقهاء أو ادعى بقاء 
الحول»ء أو نقص النصاب» أو زوال الملك» صدق بلا يمين؛ لأنها عبادة 
مؤتمن عليهاء وحق لله تعالى»ء فلا يحلف عليها كالصلاة والكفارة» بخلاف 
اة لاء بعال قحلاف 

- إخراجها عن الصغير والمحنون: يلزم ولي المال بإخراجها عن 
N‏ يجب عليه صرف النفقة E‏ لأن ذلك حى 


ومحل ذلك e‏ ات ا الملك . 


A0 


سنن إخراجها: 

- يسن لمخرج الزكاة إظهارها لتنتفي عنه التهمة . 

- ويسن له أن يفرقها صاحبها بنفسه؛ ليتيقن وصولها إلى مستحقهاء 
سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة» قال عثمان رضي الله عنه: «هذا 
شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين فليقضه» ثم يزكي بقية ماله" «وأمر علي 
رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق i‏ 

ومر ا يقول رب المال عند دفعها: «اللهم اجعلها مخنماًء ولا 
تجعلها مغرماأ) لحديث أبي هريرة مرفوعأً: «إذا أعطيتم الزكاةء فلا تنسوا 
ثوابها أن تقولوا: الله اجعلها مغنمأء ولا تجعلها مغرما»““ أي اللهِمَ اجعلها 
مثمرة لا ملقصة» ويحمد الله تعالى على توفيقه لأدائها. 

ويقول الأخذ: آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيتء ) 
لك طهورأء لقوله تعالى: عد من ن¿ موي صد فة تطهرهم ونرگهم با 
NO O‏ ۰ آي ادم ل 
عہد الله بن ای آوفی : «کان النبيٰ مو إذا أتاه فوم a‏ قال : اللهم 
صل على آل فلان»ء فأتاه آبي بصدقته» فقال: اللهم صل على آل أبي 
أوفى ۲(“ 
النية في الزكاة: 

يشترط لإخراج الزكاة نية من مكلف" وله تقديمها على الإخراج 
ترشن سره لافقا فزنها بالدفع» فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة؛ 


- ۱۹۸/۱ ۔ ۲ کشاف القناع ۳۰۷/۲ ۔ ۳۱۰ منار السبیل‎ ۳١١/١ غايیة المنتھی‎ )١( 
.۹ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد» وهو صحيح . 

(۳) رواه البيهقي› وهو ضعيف» والرکاز كما تقدم : : قطع من ذهب أو فضة» مدفونة في 
الأرض . 

. رواه ابن ماجه وابن عساکر في تاريخ دمشق» وهو موضوع‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آحمد والبخاري ومسلم (متفق عليه). 

(1) کشاف القناع ۳۰۳/۲ ۔ ۰۳۱١‏ منار السبیل ۱۹۹/۱ - ۲٠٠‏ غاية المنتهی ٠۳/۱‏ 
۸ 


A٦ 


لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»' . 

ومحل النية القلب؛ لأنه محل الاعتقادات كلهاء إلا أن تؤخذ قهرا 
فإنها تجزىء من غير نية. 
تجزىء عن الفرض؛ لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا 
بالتعيین › وكما لو صلى صلاة مطلقة. 

ولا تجب نية الفرضيةء اكتفاء بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضاً. 

ولا يجب أيضاً تعيين المال المزكى عنه» على المذهب. فإن كان له 
نصابان» فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه» أجزأه؛ لأن التعيين لا يضر. 

وإن وكل رب المال في إخراجها مسلماً ثقة» مكلفاً ذكراً أو أنثى. 
أجزأت نية الموكل فقط» مع قرب الإخراج من زمن التوكيل؛ لأن الفرض 
متعلق بالموكل» وتأخر الأداء عن النية بزمن يسير جائز. فإن لم يقرب زمن 
الإخراج من زمن التوكيلء نوى الوكيل أيضا مع الموكل» لئلا يخلو الدفع 
إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. ولو نوى الوكيل دون الموكل لم 
نجزیء . 
نقل الزكاة إلى بلد آخر: 

الأفضل جعل زكاة كل مال فى فقراء بلده لحديث معاذ: «فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائھہ»"» 
«ولأن عمر أنكر على معاذء لما بعث إليه بثلث الصدقة» ثم بشطرهاء ثم 
بها › وأجابه معاد أنه لم ىعث إليه شیا“ وهو يجد ا ااه ا 


- ويحرم نقلها إلى مسافة فصر › وتجزیىء متی نقلها مع الحرمة» سو اء 
كان النقل لرّجم» أو شدة حاجة» أو ثغر» أو غير ذلك» حيث كان ببلد 
(۱) رواه الشيخان : الببخاري ومسلم عن عمر رضي الله عه . 
(۲( رواه آخيل والبخاري ومسلم والترمذي . 


)( رواه أبو عبيد في الأموالء وهو ضعىف . 


CAV 


الوجوب مستحق؛ لأن فقراء أهل كل مكان إنما يعلم بهم غالبا أهله ومن 
قرب منهم› وأطماعهم تتعلق بزكاة مال البلدء فمنع النقل ليستغنوا بها غالباً. 


تعجيل الزكاة: 

يصح تعجیل الزكاة لحولين فط › على الأصح› 5 لأكثر من حولین› 
اقتصارا على ما ورد؛ لما روی عن علي : «أنْ النبيّ َيه تعجل من العباس 
صدقة سنتين»“ ويعضده رواية مسلم : «فهي علي ومثلها معها»" . 


والتعجيل للحولين جائز إذا كمل النصاب لا قبله؛ لأن النصاب سبب 
الزكاة» فلا يجوز تقديمها عليهء كالكمارة على الحلف . 


فلو ملك حر مسلم بعض نصاب من سائمة أو غيرهاء فعجّل زكاة ما 
ملكه» أو عجل زكاة نصاب» لم يجزئه» لعدم وجود سبب الزكاة. ولو عجل 
عن أربعين شاة شاتين منها لحولين» لا يجزىء عنهماء وينقطع الحول» وكذا 
لو عجل عن الأربعين شاة: شاة منها عن الحول الثانى وحده؛ لأن ما عجَله 
بن الاب للحرل الاه ال مل كه تقض الاب بحلاف .ا 
عجله عن الحول الأولء يصح التعجيل؛ لأنه في حكم الموجود. 

فإن تلف النصاب المعجْل زكاتهء أو نقص قبل الحول» وقع المُخرّج 
نفلاء لانقطاع الوجوب» ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف 
النصاب؛ لتبيْن أنها ليست بزكاة. وإن مات قابض زكاة معجلة» أو استغنى 
عنها أو عن غيرهاء قبل مضي الحولء أجزأت الزكاة عمن عجُلها خلافا 
للشافعية ؛ لأنه يعتبر وقت القبض» لئلا يمتنع التعجيل . 


وإن دفع الزكاة إلى غني أو كافرء يعلم غناه» وكقره» أو لم يعلم» 
فافتقر الغني عند الوجوب. أو أسلم الكافر عند الوجوب» لم يجزئه؛ لأنه لم 


(۱) رواأه ابول وأبو داود والترمڏذي› وهو حسن . 
(۲) هذا لفظ شاذ» وهو بعض حديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 


CAA 


ولا يجوز تعجيل ما يجب في ركاز؛ لأنه تعجيل للزكاة قبل وجود 


ولاومام ونائبه استسلاف زکاة برضا رب المالء لقصة العباس السابقةء 
لا إجباره على ذلك؛ لأنه لا يلزمه التعجيل . فإن استسلفهاء فتلفت في يده 
قبضها كولي اليتيم» فقد فعل ما يجوز» فلم يضمن. وإن تلفت الزكاة في يد 
الوكيل قبل أدائهاء فمن ضمان رب المال» لعدم الإيتاء المأمور به» ولأن يد 
الوکیل کید موکله. 


أهل الزكاة أو مصارف الزكاة: 


أهل الزكاة أو مصارفها ثمانية“ س تعالى : (4 إِمَمَا ا 
للفقراء والسكنِ والمتملين علا والمولفة فوم رفي ألرقاب وألرمين 
سیل ١‏ الله واه ان السبیل فر رةه مر اله i EE‏ 
۰ کا : «إن ا یش ب نبي ولا غيره في الصدقات» حتى 
حكم هو فيهاء فجرّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاءء 
أعیلےلى» 7 . 


فلا يجوز صرفها لغيرهم» كبناء المساجد والقناطر» وتكفين الموتىء 
نعلم فيه خلافاًء إلا ما روي عن أنس» والحسن.. 
الصنف الأول - الفقراء: والفقير: هو من لم يجد شيا البتةء أو لم 
یجد نصف کمایته › وهو أشد حاجة من المسكين ؛ لأن الله بدا به» وانما نندا 
بالأهم فالأهم . ويعبأارة ای هو من لم یجد نصف کمفایته وكماية ممونة» 
من نحو کسب لائق به» أو لا يجد شيئاً. 
(۱) کشاف القناع ۳۱۲/۲ ۔ ۳٤٤‏ غایة المنتھی ۳۰۸/۱ ۔ ۳۱۷ منار السبیل ۲١٠/۱‏ - 
°0( المغني ۲ 1۰ء 1۱ ۔ ۷١‏ الإنصاف ۲۱۷/۳ ۔ .۲٣۷‏ 


(۲( رواه أبو داود والدارقطني › وهو ضعبف . 


۸۹ 


الثاني - المساكين : والمسكين: هو من يجد نصف كفايته أو أكثرها من 
کسب أو یره . . فهو يلي الفقير في الحاجة؛ لقوله تعالی : ات ألسفينة َة كانت 
لمسنكين يعَمَلونَ فى لخر ...4 [الکهف: ۷۹]ء نأخبر أن لهم سفينة يعملون 
بهاء ولأن النبىّ ية «استعاذ من الفقرا“ وقال: الله أحيني مسكيناء 
وآمتني کا واحشرني في رمره المساکيء ۲" فل على أن الفقر أشد من 
المسكنة» فيعطى كل واحد منهما ما یتم به کفایته. 

والمراد بالكفاية في حق المكتسب: كفاية يوم بيوم» وفي حى غير 
المكتسب: ما بقي من عمره الغالب: وهو اثنان وستولن سنة. 
ما لا يقوم بکفایته» فليس بغني» ولمن له عروض تجارة قيمتها ألف دينار 
خمسة افق أو کان له مواش تبلغ نضابا لا يقوم ذلك بجمیع کفایته ۰ جاز 
له أخذ الزكاةء ولا يمنع ذلك وجوبها عليه . 

قال ا إذا کان له عقار أو ضيعة يستغلهاء عشرة ألاف أو أكثر › 
ولا تكفيه» يأخذ من الزكاة. وقيل له: يكون له الزرع القائم» وليس عنده ما 
یحصده » أياًخذ من الزكاة؟ قال : نعم . والغنى الذي لا يعطى الزكاة: هو من 
ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب» أو وجد لديه ما تحصل به الكفاية 
على الدوام» من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك» لحديث «الغنى : 
مسون درهما آر متها من اللحي" : 

وإن تفرع قادر على التكست» > للعلم الشرعي› للا للعبادةء وتعذر 
الجمع بين العلم والتكکسب› أعطي من الزكاة لحاحته . 

ومن أعطى مالا ليفرقهء جاز له الأخذ منه أو كله إن أمن نفسهء 
والأولى العمل بما فيه المصلحة من أخذه وعدمه. 
(۱( رواه الببخاري ومسلم والترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه الترمذي عن أنس بن مالك وهو صحيح . 


(۳) رواه أبو داود والترمذي . 


۹۰ 


الثالث - العاملون عليها: وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لجباية الصدقة 
(الزكاة) من أربابهاء کجاب» وحافظ» وکاتب» وقاسم» لدخولهم في قوله 
تعالى : # ملين علا 4 . 

وكان النبي ية يبعث على الصدقة سعاة ويعطيهم عُمالتهم”" . والعُمالة: 
رزق العامل . 

وشرط كون العامل على الزكاة مكلفاًء مسلماًء أميناً (عدلاً)ء كافياًء 
عالماً بأحكام الزكاة» من غير ذوي القربى . ويتجه اشتراط ذكوريته لأنها ولاية. 

والذي يعطى للعامل : هو بمثابة الأجرة على العملء فيعطاهاء ولو كان 
غنياء أما لو اعتبرت زكاة أو صدقةء لما حلت للغني. وإن تطوع» فله 
الأخذ» وإن عمل عليها إمام أو نائبه» لم يأخذ شيئا. 

ويجوز کون حاملها وراعيها ونحو کټّال» ممن منعها ککافر» وذوي 
قربى؛ لأن ما يأخذه أجرة لعملهء لا لعُمالته. 

وإن كان العامل منفذاً» وقد عين له الإمام ما يأخذه» جاز ألا يكون 
عالماً بأحكام الزكاة. 

وإن شاء الإمام جعل للعامل أخذ الزكاة وتفريقهاء كما حدث في قصة 
معاذ رضي الله عنه» حين بعثه النبى يي لليمن» أو جعل له أخذها فقطء 
ويفرقها الإمام . فإن أطلق فله تفريقهاء وإلا فلا. 

وتقبل شهادة مالك على عامل بوضعها غير موضعهاء ولو بعد دفعها 
له ویستردها منه ما بقیت في يده وإلا لا. 

وإن اعى العامل دفعها إلى الفقير ونحوه» فأنكر الفقير ونحوه» صدّق 
لعامل في الدفع إلى الفقير؛ لأنه أمين» وصدق الفقير في عدم الأخذ؛ لأنه 
منکر . 

ويقبل إقرار العامل في قبض الزكاة من صاحبهاء حتى ولو عزل. وما 
خان فيه» أخذه الإمام ليرده إلى مستحقه»ء لا أرباب الأموال فلا يأخذونه؛ 
لأنه زكاة: 


(۱) رواه اة والبخاري ومسلم عن أبي هريره رضي الله عه . 


٤۹۱ 


ولعامل بيع زكاة من ماشية وغيرهاء أصلحة» ويصرفها في الأحظ 
لققراءء حتى في إجارة سكن . 

ولا جور للعامل قبول هدية من أرباب الأموالء لحديث «هدايا العمال 
غلول»”“ أي خيانة. ولا يجوز له أيضاً أخذ رشوة: وهي ما بعد طلب»› 
والهدية قبله . ویلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه. 


الرابع - المؤلفة قلوبهم : وحکمهم باق »› والمؤلف : هو الل المطاع 
في عشير ته »› ممن بُرجی إسلامه › أو یخشی شره» کخوارج ؛ «لأن النبي کا 
أعطى صفوان بن أمية» يوم حنين» قبل إسلامه» ترغيباً له في الإسلام»". 
رسول الله ية بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر 
ثم أحد س نبهان» فغضبت قريش» وقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ 
فقال: «إنما فعلت ذلك أتألفهم»”". قال أبو عبيد: وإنما الذي يؤخذ من 
أموال أهل اليمن الصدقة. 


أو يرجى بعطيته قوة إيمانه؛ لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: «هم 
قوم كانوا يأتون رسول الله ية يرضخ“ لهم من الصدقات» فإذا أعطاهم من 
الصدقة قالوا: هذا دين صالح» وإن كان غير ذلك عابوه». 


أو إسلام نظيره» أو من أجل جبايتها ممن لا يُغطيها؛ «لأن با بكر 
رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والربرقان بن بدر» مع حسن نياتهما 
وإسلامهماء رجاء إسلام نظرائهما»". 


(۱) رواه أحمد والبيهقي عن أبي حميد الساعدي› وهو ضعيف . 
)۲( رواه مسلم والبيهقي . 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 

. أي يعطيهم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو بكر في التفسير. 

۰ لم أجده.‎ (٦) 


e 


أو يرجى بعطيته نصحه في الجهاد أو في الدفع عن المسلمين»ء بأن 
يكونوا في طرف بلاد الإسلام وإذا أعطوا من الزكاةء دفعوا الكفار عمن 
يليهم من المسلمين» وإلا فلا. 

ويعطي ما يحصل به التأليف› ویقبل قوله في ضعف إسلامهء لا آنه مطاع 
إلا ببينة» ولا يحل لمسلم ما أخذه لدفع شرهء كهدية العامل» وإلا حل. 

وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة قلوبهمء لعدم 
الحاجة إليه» لا لسقوط سهمهم؛ لأنه ثابت بالكتاب والسنة» ولا يثبت النسخ 
ااال 

يتبين من هذا أن المؤلفة قلوبهم صنفان: مسلمون وكفار. 

الخامس - في الرقاب: وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء 
ما يؤدون» ولو مع القوة والكسب. ويشمل أيضاً الأرقاءء فيجوز إعتاقهم من 
الزكاةء لعموم قوله تعالى: لوي الاب € ويجوز فداء الأسرى المسلمين 

من الزكاة من أيدي الكفار» فيصح للإمام أن يفدي بالزكاة أسيراً مسلما؛ لأنه 

فك رقبةء مثل فك رقبة العبد من الرق» ولأن فيه إعزازأً للدين» فهو كصرفه 
إلى المؤلفة قلوبهم. ومثله لو دفع الزكاة لفقير مسلم» غرّمه السلطان مالا 
ليدفع جوره. 

ویجوز لاومام أو المالك دفع الزكاة إلى سيد المكاتب» بلا إِذنه (أي 
إذن المكاتب) كوفاء دين المدين بها. وهو أولى من دفع الزكاة إلى 
المكاتب» لأنه لو رق المكاتب لعجزه عن الوفاءء أخذت من سيده» بخلاف 
ما لو دفعت للمکاتب» ثم دفعها لسیده. 

ويجوز للمالك أن يشتري من الزكاة رقبة يُعتقهاء لعموم قوله تعالى: 


#وفي لقاب 4 وهو متناول للقَنْ» بل ظاهر فيه» فإن الرقبة تنصرف إليه إذا 
أطلقت» كقوله تعالى : هتر رَقَبَرٍ 4 [سورة المجادلة: .]١‏ 


ولا بخو ر ان پشتري من الزكاة من يعتق عليه بالشراء کرحم محرم › 
کأخبه وعمه؟ لأن نفع زكاته عاد إل رحمه المحرم› فلم يجز» کما لو دفعها 
إلى أبيه» ولاأنه يعتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو . 


۹۳ 


ولا يجوز أيضاً إعتاق عبده أو مكاتبه عن الزكاةء ولو كان ماله عبيداً 
للتجارة؛ لأن ذلك ليس إيتاء للزكاةء وهو بمنزلة إخراج العروض أو القيمة . 


السادس - الغارمون: وهم المدينون المسلمون› والغارم نوعان . 


لق أو هال أو تهت عن غبرة نة أو مالا سكين فة وقت ةن 
طائفتين › ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك. ولم يدفع من ماله ما 
اة 1 


۲ - من تدين لنفسهء أي لإصلاح نفسه في أمر مباح» أو محرم وتاب 
منه» وأعسر. وكلا النوعين غارم» لدخوله في قوله تعالى: ورمن ) 
وعن أنس مرفوعاً: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُذقع» أو لذي 
غرم مُمْظع» أو لذي دم موجع»". أي الصدقة» وفي حديث قبيصة بن 
مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت النبي ييه أسأله فيهاء فقال: 
«أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بهاء ثم قال: U‏ قبيصة» إن المسألة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالةء فحلت له المسألة حتى يصيبهاء 
ثم يمسك»"". قال في الفروع : ومن عُرم في معصية لم يدقع إليه شيء» فإن 
تاب» دُفع إليه في الأصح . 

ولا يقضي من هذا السهم دين ميت» وللإمام قضاء دين من هذا السهم 
من حي بلا وكالة» لولایته عليه في إيفائه» ولهذا يجبره عليه إذا امتنع . 

وإن دفع المالك زكاة إلى الغريم عن دين الغارم» بلا إذن الفقير 
الغارم» صح وبریء؛ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين» فأشبه ما لو 
دفعها إليه فقضى بها دينه. 


)۱( روأه اجيد وأبو داود وابن ماجه» وهر ضعبف › وروأه ا الترمذي من حلدذيیث 
حبشی بن حجنادة رضصی الله عنه . 

)۲( آي كقالة. 

)۳( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


۹٤ 


السابع - في سبیل الله : : وهم المجاهدون (الغزاة بحق) الذين احق لهم 
في الديوان“ لأن السبيل عند الإطلاق هو الجهاد (الخزو المشروع) ولقوله 
تعالی : إن اله ا رق سا او اا [٤‏ 
وقوله سبحانه : $ ويوا ف سيل لَه 4¢ [سورة البقرة: E‏ غير ذلك› 
بقولهم : «الذين لاحق لهم في الديوان» أي لا شيء لهم مقدر؛ لأن من له 
رزق راتب يكفيه» فهو مستغن به» فيدفع إليهم ما يحتاجونه لخزوهم وعودهم 
إلى بلادهمء أي ذهاباً وإياباً» ولو مع غناهم؛ لأنه مصلحة عامة. 

ويعطي من هذا السهم لنحو من سلاح› وسهينة حربية»› أو در 
وفرس فارس وحمولته وسائر ما یحتاج إليه من آلات؛ لأنه من حاجة 
المجاهد الغازي) ويقبل قوله: إنه يريد الجهاد (الغزو). 

ویجزیء الاعطاء لفق فرك الحج والعمرة» ولو لم يجبا عليه 
لحديث: «الحج والعمرة من سبيل اله»'. ولأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض. 
سبيل الله » أو شراء عقار يقفه شخص على غزاة مجاهدين . 

ولا يجوز لرب المال شراؤه فرسأ من الزكاة يصير حبيساً (موقوفاً) على 
الغزاة. ولا يجور غزوه على فرس أخرجه من زکاته؛ لأنه لا يجوز أن يجعل 
نفسه مصرفاً لزکاته» كما لا يجوز أن يقضى بها دينه. 

فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسأء فللإمام دفعها إلى رب المالء 
يعزو عليهاء وكذا لو اشتری بزکاته ا او درعا ونحوه» لحصول الإيتاء 
المأمور به» وصيرورتها إليه بسبب متجدد» كما لو عادت إليه بإرث أو هبة. 


الثامن - ابن السبيل”": وهو المسافر المنقطع بسفره» بمحل غير بلده 
)١(‏ الديوان: السجل يكتب به الجند مع أعطياتهم ورواتبهم . 
(۲) رواه اخ والحاكم وقال : «صحیح على شرط مسلم» وهو صحیح بدول دکر العمرة› 


وبھا یکون شاذاً. 
(۳) السبيل: الطريق . 


٥ 


سفر طاعة» كالسفر للحج والعلم الشرعي» وآلاته» وصلة الرحمء أو سفر 
مباح» كطلب رزق» دون المنشىء للسفر من بلده» وليس مع المنقطع ما 
يوصله إلى بلده» أو يوصله إلى منتهى قصده» بأن انقطع قبل البلد الذي 
قصده» وليس معه ما يوصله إليه» أو يمكنه من العودة إلى بلده؛ لأن فيه 
إعانة على بلوغ الغرض المقصود» ولو مع غناه ببلده؛ لأنه عاجز عن 
الوصول إلى ماله» وعن الانتفاع به» فأشبه من سقط متاعه في البحر. 


فيعطي ابن السبيل من الزكاة لذلك» ولو وجد من يقرضه؛ لحديث 
اتی E‏ « تحل الصدقة لغنى» إلا فى سبيل الله أو ابن 
اليل أو جار فقير يتصدق عليه» فيهدي لك أو يدعوك» وفي لفظ: «لا 
تحل الصدقة لغني» إلا لخمسة: للعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو 
غارم» أو غاز في سبيل الله» أو مسكين تصدق عليه» فأهدى منها لغني»”'“. 

والسفر المسوغ لإعطاء ابن السبيل كما تقدم إما سفر طاعة أو سفر 
مباح» أو سفر محرّم وتاب منه» لا مكروه ونزهة. 
مقدار الزكاة تەحقى ˆ : 


يعطى جميع أصناف الزكاة من الزكاة بقدر الحاجة» فيْعطى الفقير 
والمسكين ما يكفي حولا (عاماً) والغارم والمکاتب ما يقضیان به دينهماء ولو 
كان المكاتب قوياً قادرا على التكسب. ويعطى الغازي (المجاهد) ما يحتاج 
إليه لغزوه من سلاح» وفرس إن كان فارساء وجميع ما يحتاج له ولعودته. 
ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده» ولو وَجّد مُقْرضاً يقرضه ليبلغه بلده» 
ولو كان له اليسار (الغنى) في بلده. 


أما العامل» فيعطى بقدر أجرته من الزكاةء ولو كان غنياً أو قتا (عبداً 
خالص العبودية) لأن النبي ية «بعث عمر ساعياً» ولم يجعل له أجرة» فلما 
جاء أعطاه» إلا إن تلفت الزكاة بيده بلا تفريط منه» فإنه يعطى أجرته من 
تت الغال: 


(۱() روه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم› وهو جح 
)۲( رواه خمد والبخاري ومسلم»› وهذه رواية بالمعنى . 


2۹٦ 


الزكاة للصغير والخوارج : 

يجزىء دفع نحو زكاة وكفارة لصغير» لم يأكل طعاماًء ووليه يقبل ذلك 
ويقبضه له» ولو مميزآ. وإذا عدم الولي يحق ذلك لمن يليه من أم وقريب 
وغیرهما. 

ويجزىء دفعها إلى الخوارج والبغاة؛ «لأن ابن عمر كان يدفع زكاته 
إلى من جاءه من سعاة ابن الزبيرء أو نجدة الحروري» قال في الشرح : 

وكذلك تجزىء الزكاة إذا أخذها بعض السلاطين» قهراً أو اختيارأ 
عدل فيها أو جار. قال الإمام أحمد: «قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها 
الكلاب» ويشربون بها الخمورء قال: ادفعها إليهم». وقال سهيل بن أبي 
صالح : «أتيت سعد بن أبي وقاص» فقلت: عندي مال وآريد إخراج زكاتهء 
وهؤلاء القوم على ما ترىء قال: ادفعها إليهء فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا 
سعيد» رضي الله عنهمء فقالوا مثل ذلك . وبه قال الشعبي والأوزاعي . 
تعميم الأصناف : 

يسن تعميم الأصناف الثمانية» بلا تفضيل» إن وجدت بمحل وجبت 
فيه . ويجزىء اقتصار على واحد» ولذوي أرحامه كعمة» ولو ورثواء لضعف 
قرابتهم» غير عمودي النسب (الأب وإن علاء والابن وإن نزل)» ولمن تبرع 
بنفقته» بضمه إلى عياله؛ لدخوله في العموميات» ولحديث زينب وفيه: 
«أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهماء وعلى أيتام في حجورهما؟ قال: 
لعا احا خر اة واج الد . 


وا وافاما عا فلا تجزیء إبراء مدينه › ولا 


)١(‏ أورده ابن ضويان وابن قدامة في المغني» ولم أجده. 
(۲) رواه أبو عبيد بلفظ آ خر . 


(۳) رواه أبو عبيد وابن أبي شيبة والبيهقي . 
)€( رواه البخاري ومسلم والترمذي و اخم 


۹۷ 


المالك . ولو قال مستحق لمالك قبل قبضها: اشتر لي بها ثوباء فشراه» لم 
يجرئه › وهو لمالك. 


وسن تفرقة زكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم» على قدر 
حاجتهم» ويبدأ بأقربهم كجيران لحديث: «صدقتك على ذي القرابة صدقة 
وصلة»""“ وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه. ولا يستخدم بها مُغْطى» 
ولا يدفع بها مذمةء ولا يقي بها ماله» كقوم عودهم برا فيعطيهم منها لدفع 
ما عودهم . 

ومن فيه من أهل الزكاة سببان كغارم فقير أخذ بهما كالميراثء ولا 
يجوز أن يعطي عن أحدهما لا بعينه» لاختلاف أحكامهما في الاستقرار 
وغيره» فإن لم تختلف أحكامهما كفقير مؤلف› جاز أن يعطي بأحدهما لا 
بعينه» لعدم اختلاف أحكامهما. وإن أعطى بالسببين» وعيّن لكل سبب قدرا 
فعلى ما عيْن. وإن لم يعيْن لكل سبب قدرأ» كان بينهما نصفين؛ لأن مطلق 
الإضافة يقتضي التسوية. 

ويجوز أيضاً دفع الزكاة إلى غريمه؛ لأنه من جملة الغارمين» ليقضي 
بها دينه» مالم تكن حيلة على إحياء ماله» ولو بمواطأة؛ لأن الزكاة 
حق الله » فلا يجوز صرفها إلى نفعه. 

وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه» من غير شرط ولا 
مواطاًة» جاز لرب المال أخذه من دینه› أنه بسبب متجدد كاللارث والهبة. 


من لا تدفع الزكاة إليه : 

لا يجزىء دفع الزكاة لكافر» غير المؤلف» لحديث معاذ: «تَؤخذ من 
ا eT oh e O a‏ 
أغنيائهم فترد إلى فقرائهم“ وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذمي لا 
يعطى من الزكاة. 
(۱) رواه الترمذي والنسائي . 


(۲) صحيح متفق عليه» تقدم تخريجه في مطلع الفصل . 


۹۸ 


ولا یجزیء دفعها للرقیق عير العامل والمکاتب ؛ لأن نفقته على سىده . 


والغارم؛ لقوله بي «لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»" وقوله: «لا 
تحل الصدقة لغنيء ولا لذي مِرّة سوي». 


ولا لمن تلزمه نفقته» كزوجته» ووالديه وإن علواء وأولاده وإن 
سلفواء الوارث منهم وغيره. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أنها لا تدفع إلى 
الوالدين» في الحال التي يجبر على النفقة عليهم» ولأن الدفع إلى من تلزمه 
نفقته يخنيهم عن النفقة» ويسقطها عنه» فيعود النفع إليهء فكأنه دفعها إلى 
نفسه. ما لم يكن عاملاً أو غازياً آ ر ولا وکات اوآ سبل او غار 
لإصلاح دات س 


ولا للزوج؛ لأنها تعود للزوجة بالدفع. وعن أحمد: يجوز؛ لقوله ميا 
لزينب امرأة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به علیھ ۲" 
ولأنه لا تلزمها نفقته» فلم تحرم عليه زكاتها كالأجنبي» وأما الزوجة فلا 
يجوز اتفاقاً دفعها إليها؛ لوجوب نفقتها عليه . 


ولا لبني هاشم: وهم سلالة هاشم فيدخل آل عباس» وآل علي» وال 
جعفرء وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلب» وآل أبي لهب» بلا 
خلاف» سواء أعطوا من الخمس أم لاء لعموم قوله َة : «إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس»“. مال لم يكونوا غزاةء 
أومؤلفة» أو غارمين لإصلاح ذات البينء فيعطون لذلك. وكذا مواليهم؛ 
لحديث أبي رافع مرفوعاً: إا لا تحل لنا الصدقةء وإن موالي القوم 
منهه» . | 


(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وهو صحيح . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عمر» وهو صحيح . 
(۳) رواه البخاري وأبو عبيد . 

. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. والنسائي‎ )٤( 

. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه» وهو صحيح‎ )٥( 


4 


حکم دفع الزكاة لغير مستحقها: 

إن دفع رب المال الزكاة لغير مستحقهاء وهو يحهل عدم استحقاقه › 
کعبد أو هاشمي أو أب» ثم علم› لم یجزئه» ویستردها منه بنمائها؛ لأنه غير 
مستحق» ولا يخفى حاله غالباً» فلم يعذر بجهالته» كدين الآدمي. 

وإن دفعها لمن يظنه فقيرأء فبان غنياء أجزأه؛ لقوله ية للرجلين: «إن 
شتئما أعطيتكما منهاء ولا حظ فيها لخغنى» وقال للذي سأله من الصدقة: «إن 
كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»' ا بالظاهر» ولأن الغنى يخفى»› 


فاعتبار حقیقته یشق . 


. رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي» وهو ضعيف‎ )١( 


صدقة ا طوع 
حكمهاء حالات أفضليتهاء تأثيم الضارَ بهاء كراهتهاء المن بها . 


حكم صدقة التطوع : 
قر اله نا سسا قمكدوة أن أن كو [سورة البقرة: ]۲٤١‏ وقول 


ر ص رورو یر کر 


سبحانه : #فإذا فرأنه فاع ءانه @ [سورة الحديد: ۱۸]. 


وقال النبي َة : «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب» وتدفع مِيتة 
السوء ‏ . وقال أيضاً: «من تصدَق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصع 
إلى الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يقبلها بيمينه» ثم يزبيها لصاحبهاء كما 
يبي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل»”. 


وهي سَنَّة في كل وقت» لا سيما سرأء فإن صدقة السر أفضل من 
دة الودةا فو ال ورن ا و ا ا 
[سورة البقرة: ]۲۷١‏ وجاء في حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله» : «ورجل 
تصدق بصدقة» فأخفاها» حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»“ . وأن تکون 


۳۱۸ - ۳۱۷/۱ غاية المنتهی‎ ۳٤۸ ۔‎ ٣٤١ /۲ کشاف القناع‎ ۸٤ المغني ۸۱/۳ ۔‎ )١( 
.۲١۷ ۔‎ ۲۰٠٣/۱ منار السییل‎ 

(۲) رواه الترمذي وحسنه» وابن حبان من حديث أنس بن مالك. 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم. والفلو: مهر الحصان› فطم أو بلغ الشة: 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي‎ )٤( 


0۰۱ 


حالات الأفضلية: 


- الأفضل كونها في الصحة لا في آخر العمر» لحديث: «خير الصدقة 
ما کان عن ظهر غنی»''. 


- وأن تكون في الزمان الفاضل» كشهر رمضان وعشر ذى الحجة؛ لأن 
الحسنات تضاعف فيهماء وفي المكان الفاضل كالحرمين» لمضاعفة ثواب 
الأعمال فيهما. وقال ابن عباس: «كان رسول الله ية أجود الناس»ء وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبربل. وعن انس (اسئل 
رسول الله يو أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة فى رمضان» . وعن ابن 
عباس مرفوعاً: «ما من آيام» العمل الصالح فيها ا إلى الله من هذه الأيام 
- يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا 
الجهاد في سبيل اللهء إلا رجل خرج بماله ونفسه» ثم لم يرجع من ذلك 
کی 

وا وة على چان لرل الى : وار دى اله راد 
ألجنْب .. .4 [سورة النساء: ]٠١‏ وحديث: «ما زال جبريل يوصينى 
بالجار» حتیى ظننت أنه ا ۰ 


- ولذوي رحمة» فهي صدقة وصلةء» وهي أفضل من الصدقة على 
الأجانب» لقوله تعالى: #وولولدشن إخستًا وبذى أَلَمُريّ € [سورة النساء: 
٠‏ وحديث «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»”“ وحديث: «الصدقة 
على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» . 


. رواه أحمد والبخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه الترمذي» وهو ضعيف . 

. رواه أحمد والبخاري والترمذي‎ )٤( 

)٠(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عائشة. 

(0) رواه أحمد عن حكيم بن حزام» وهو صحيح . والكاشح: الذي يضمر لك العداوة. 
(۷) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وهو حدیث حسن . 
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- ويستحب الإكثار من الصدقة في أوقات الحاجات» لقول الله تعالى : 
أو إطْعمٌ ف يور ذى مسَمَبر )€ [سورة البلد: .]٠٤‏ وتستحب على من 


کے رو رر 


اشتدت حاجته» لقول الله تعالی : أو تًا دا مر )€ [سورة البلد: .]١١‏ 


) - ويسن التصدق عقب كل معصية. وتسن التسمية عند التصدق؛ لأن 
الصدقة عبادة. 


والأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على 
الدوام؛ لقول النبي ية : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن 
ل4 
ا ٤‏ 


تأثيم الضار بها : 

إن تصدى بما ينقص مؤنة تلزمه» أو اضر نفسه»› أو عريمه» آثم 
بذلك؛ للحديث السابق: «خير الصدقة. ٠.‏ وحديث كفى بالمرء إثماً أن يضيع 
من قو وعن أبي هريره قال : «أمر رسول الله َة بالصدقة› فقام رجل 
فقال: يا رسول الله » عندي دینار› قال : تصدف به على نفسك› قال : عندي 
آخر: قال: تصدق به على ولدك قال: عندې آخرء قال تصدق به على 
زوجتك» قال: عندي آخر» قال: تصدق به على خادمك» قال: عندي آخره 
قال أنت أبصر»”". ولأن نفقة من يمونه واجبةء والتطوع نافلة» وتقديم النفل 
على الفرض غير جائز. وقال ية : «لا ضرر ولا ضرار» . 
كراهة الصدقة والصدقة بجميع المال : 

إن كان الرجل وحدهء أو كان لمن يمونه كفايتهم»› فأراد الصدقة 
بجميع ماله › وکان دا مکسب»› آو کان واثقاً من نقسه بحسن التوكل› والصبر 
على الفقر» والتعفف ن الفسالة فهو حسن › وإلا فلا يجوز› بل یکره؛ 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

)۲( رواه مسلم بلفظ آخر. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاکم» وهو حسن. 
)٤(‏ رواه أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت» وغيرهما. 
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لأن النبي بيه سئل: «أي الصدقة أفضل؟ قال: سر إلى فقيرء أو جَّهد من 
مُقَلّ». وروي عن عمر رضى الله عنه قال: «أمرنا رسول الله َة أن 
نتصدق» فوافق ذلك مالاً عندي» فقلت: اليوم أسبتق أبا بكر إن سبقته يوماً 
فجئته بنصف مالى» فقال رسول الله كة: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت 
کله ا او گر کل ا عد ال عا انت امك ن ان 
ورسوله» فقلت: لا أسابقك إلى شيء TT‏ 


وإن وافقه عياله ع الإيثار» فهو أفضل» لقوله تعالى : وثرو عل 
اش ل کان بپ A‏ 4 [سورة الخ 1۹. 


وكره لمن لا صبر له على الضيق» أو لا عادة له على الضيق: أ 
ينقص نفسه عن الكفاية التامة؛ لأنه نوع إضرار به. روي عن النبي يو قال : 
) «ياتي أحدكم بما يملك» فيقول: هذه الصدقةء ثم يقعد يستكف الناس» خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى“. وقال ية لسعد: «إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتحففون لا 


a SE EE 
0 


المن بالصدقة : 

المن بالصدقة كبيرة» ويبطل به الثواب» والكبيرة على ما نص أحمد: 
ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة؛ لقوله تعالى : «يتايها ادن ٤امنوا‏ ك 
لوا أ صقت بالمنْ ودی 4% [سورة البقرة: [Y4‏ ]خلت «ئلائة لكا 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة. ورواه الطيالسي بلفظ آخر عن أبي ذر. وفي إسناده 
علي بن يزيد. 

(۲) رواه الترمذي وصححه. 

(۳) رواه ابو داود والحاكم والبيهقي › وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
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يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : المسبل والمتانء 


والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»”'. 


التطبيق المعاصر : 
إن أهم مصادر الزكاة في العصر الحاضر: هو النقود» وعروض 

التجارة» أما النقود: فإن الأوراق النقدية حلت محل الذهب والفضة» فتجب 
1 فيها على التحقيق؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل. وأما عروض التجارة 

فهى أداة ة تسييل المال» وإذا حسبت عروض التجارة» في المحال التجارية 
اة بدقة حسابية» أغنت الكثير من فقراء المسلمين» إذا أداها التجار 
على النحو الصحيح . وتقوم عروض التجارة دا حال الحول بما شاء التاجر 
يعتبر ما اشتريت به» وإنما برأسمالها الحالي» ويضم الربح إلى أصل رأس 
المال. وإذا ربح مال المضاربة زكى رب المال حصته كما قبل القسمة» وهل 
يلزم العامل زکاة حصته؟ وهل له الإّخراج من مال المضاربة؟ على وجهين› 
أرجحهما ألا زكاة عليه حتى يحول الحول على حصته المجمدة غير 
المصروفة . 


ومن کان دینه على مليء» لم یلزمه إخراج زکاته» حتی يقبضه» أو 
یبرئه منه» فیزكيه لما مضى . أما الدين على معسر أو جاحد أو مماطل إذا 
أقبضه أو أسقطهء أو المال المغصوب. أو الضال إذا عاد إليهء فهل يزكيه لما 
مضى؟ على روايتين . ومن عليه دين لآدمي» فإنه يمنع الزكاة في قدره. وأما 
دين الله تعالى كالكفارة والنذر والزكاة والخراج» فهل يمنع؟ على روايتين 
ولا تسقط الزكاة بالموت. ويجب على الورثة إخراجها كبقية الديون. 


أما إخراج القيمة فى الزكاة وزكاة الفطر: فيجوز إذا كان هناك حاجة» 
أو مصلحة» كأن تكون القيمة أنفع للفقراءء وهذا هو المرغوب فيه حالياء 


)١(‏ المسبل: الذي يطيل ثيابه تكبراً واختيالاً. 


(۲( روأه أحمد ومسلم وأبو داود. 


وإن كان الحكم العام عند الحنابلة أنه لا يجزىء إخراج القيمة في الزكاة. 
ومن ملك مخذنا أو كان المعدن مباحاء کالیاقوت والزبرجد والصقر 


(النحاس) والقار والنفطء ففيه ربع العشر من وقت إخراجه لأهل الزكاة 
ويخرجه بعد السبك والتصفية. 


ويجب إخراج الزكاة على الفورء مع القدرة» إلا عرض صحیيح › 
كخشية رجوع الساعي عليه» وتأخيرها لقوم لا يحضره مثلهم في الحاجة وما 
أشبهه. ولا يجزىء إخراجها إلا بنية تقارنه» أو تسبقه بزمن يسير» ويخرج 


الزكاة عن الصبي والمجنون وليهما. 


ولا يجوز نقل صدقة المال من بلده إلى بلد تقصر الصلاة بينهما إذا لم 
المال عن مستحق: نقلت إلى أقرب البلاد إليه. وتخرج صدقة الفطر في بلد 
البدن» دون المال. ولا زكاة فى حلي معد لاستعمال أو إعارة. 


وتجب الزكاة في العسل» ونصابه (۷ )۳٤‏ رطل دمشقي» والرطل 
الدمشقي 1,۹ کغ› فيکون النصاب ٤غ‏ . 

ويصسح تعجیل الزكاة لحولين فط » على الأصح› إدا كمل النصاب» 
فإن تغير وضع المدفوع إليه الزكاة من فقر إلى غنى» لم يجزئه» لعدم الدفع 


إلى مستحقهاء فأشبه ما لو لم يفتقر أو يسلم. وابن السبيل عند الجمهور غير 
الشافعية: المسافر والذي يجتاز بالبلدء فيحتاج إلى مال فقط» أما منشىء 


السقر فلا يسمى ابن سبيل. 

وتلزم الفطرة كل مسلم ومن تلزمه مؤنته› فإن لم یمکنه إلا فطرة 
بعضهم» بدا بنفسه» ثم بزوجته» ثم بالأولى فالأولى نفقة من أقاربه. ومن 
ترع بمؤنة شخص شهر الصوم» لز مته فطرته . وستحب الفطرة على الجنين › 
وعن احمل تجب . 

والواجب في المِطرة: صاع من أحد خمسة أشياء: أفضلها التمر› تم 
الزبيب» ثم الب ثم الشعيرء ثم الأقط . ودقيق البر والشعير وسويقهما كحبهما. 


0*٦ 


وتخرج الفطرة يوم العيد» والأفضل قبل الصلاةء وله تعجيلها قبله 
بيومین . فإن أخرها عن العيد آثم» ولزمه القضاء. ولا يمنع الدين وجوب 
الفطرة» إلا أن يكون مطالباً به. 

استشمار أموال الزكاة في مشاريع عامة: أوردُ في هذا الشأن ما ورد في 
فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرةء المنعقدة في الكويت 

- تؤكد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (۳) د ۸٦/٠۷/۳‏ بشأن 
توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع› وأنه جائز من حيث المبداً 
بضوابط» أشار القرار إلى بعضها. 

وبعد مناقشة البحوث المقدمة إلى الندوة في هذا الموضوع بشأن المبداً 
والضوابط» انتهت إلى ما يلى : 

- يجوز استشمار أموال الزكاة بالضوابط التالية : 

۱ أن ل تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال 
الزكاة. 

۲ أن يتم استشمار أموال الزكاة - كغيرها - بالطرق المشروعة. 

۳ - أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل 
حكم الزكاةء وكذلك ريع تلك الأصول. 

٤‏ - المبادرة إلى تنضيض «تسييل» الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة 
مستحقي الزكاة صرفها عليهم . 

ه ‏ بذل الجهد للتحقق من كون الاستشمارات التي ستوضع فيها أموال 
الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتتضيض عند الحاجة. 

- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليه ولي الأمر بجمع 
الركاة و توريخها لمراعاة هبدا الثانة الشرغية» وان بسند الإاشراف غل 
الاستشمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة. 
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التمليك والمصلحة فيه ونتائحه: ناقش المشاركون فى الندوة السابقة 
البحوث المقدمة في مو ضوع التمليك› والمصلحة فيه ونتائجه» وانتهوا الف 

١‏ التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف 
الزكاة إتما صقت للمقراء والستكن والمملين علا والمولفة فلوم 4 شرط 
في إجزاء الزكاة والتمليك› پعی دفع مبلغ من النقود أو شراء و النتاج› 
كآلات الحرفة وأدوات الصنعة» وتمليكها للمستحق القادر على العمل . 

١‏ - يجوز إقامة مشروعات إنتاجية من مال الزكاة وتمليك أسهمها 
لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكأ لهم يديرونه بأنفسهم أو من 
والمستشفات والملاجیء والمکتبات بالشروط التالىة : 


أ - فيد من خدمات هذه المشروعات مستحقو الزكاة دون غيرهم إلا 
بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين . 

ب _ يبقى الأصل على ملك مستحقى الزكاةء ويديره ولى الأمرء أو 
الهيئة التي تنوب عنه. ۰ ۰ 

ج - إذا بيع المشروع أو صمي كان ناتج التصفية مال زكاة. 

مصارف الزكاة والتطوعات : يجوز إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما 
يكفي عاماً» ويصح دفع الزكاة للصغير» ويقبضها عنه وليه» ويمكن دفعها لفك 
أسارى المسلمين» ولمن آلزمهم السلطان غرامة مالية لدفع جوره» وتجزئ إذا 
أخذها السلطان قهرا. ولا بد في الزكاة من النية. وإذا دفعت الزكاة لغير 
ی اتاو غني » استردت . والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. 
وتستحب الصدقة بالفاضل عن الكفاية الدائمة وكفاية عن يمونه. ومن أراد 
الصدقة بماله كله» وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألةء فله 
ذلك. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. 
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المسح على الجبيرة OE uns nes‏ 
الفرق بين مسح الجبيرة ومسح 
الخف VO SaaS‏ 
التطبيق المعاصر VON LEE‏ 
التيمم OV DULLES‏ 
شروط التيمم AO Sigal‏ 
واجبات التيمم وفروضه Vea‏ 


الموضوع 
أسباب التيمم EE‏ 


سنن التيمم ومکروهاته 


الفصل الثاني : الأذان والإقامة . 


*٭ 01 


شروطهما 


مکروھهاتهما 


التطبيق المعاصر 


الاجتهاد في الوقت 


قضاء الفوائت RRR‏ 
ترتيب الصلاة المقضية ا 
شروط الصلاة es‏ 
احكام اللباس E‏ 
اركان الصلاة E‏ 


واجات الصالدة 


مطلات الصلاة 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


صلاة التراويح Oi‏ موقف الإمام مع المأموم .... ۳۲١‏ 
ة الضحى ا اة اهل الاعدار ETT‏ 
صلاة الاستخارة TE oli‏ الاستخلاف في الصلاة TE end‏ 
ة التسبيح E sais‏ التطبيق المعاصر i‏ 

ة الحاجة OT meals‏ ةت الحمعة TE Sasa‏ 
صلاة التوبة E eee‏ كو ا O aa‏ 
ة التهجد E‏ الإنصات أثناء الخطبة EF asc‏ 
الدعاء عند اليقظة من النوم ... ۲٣۷‏ تعدد الجمعات في بلد واحد .. ۳٤١‏ 
قراءة القرآان وحفظه O‏ حكم المسبوق EE ceto‏ 
اداب التلارة O TET‏ رواتب الجمعة E n‏ 
تفسير القران UT a ss‏ مفسدات الجمعة O eo‏ 
أنواع السجود الخاصة E‏ صلاة الظهر يوم الجمعة For‏ 
سجود السهر VT xine‏ التطبيق المعاصر e‏ 
سجدة التلاوة Vedas‏ ة المسافر FON Bide‏ 
سجدة الشكر AV sds an‏ حالات إتمام الصلاة في السفر . ۳٣۳‏ 
التطبيق المعاصر AV Seo‏ حكم قضاء الفائتة في السفر .. ۳١۷‏ 
الفصل الرابع: آنواع الصلاة AT Sos‏ صلاة السنن في السفر E his‏ 
صلاة الجماعة OF ale‏ الجمع بين الصلاتين I eee‏ 
أفضل الجماعة Oe‏ التطبيق المعاصر VE eci‏ 
جماعة النساء AVE‏ صلاة العيدين VE ae.‏ 
إدراك الجماعة OT‏ 0 تکیرات الحدين ده FAT swed‏ 
أعذار ترك الجمعة والجماعة .. ۲۹۹ التهنئة فى العيد AE aan‏ 
أحكام الإمامة a. ET e‏ العيد AG anes‏ 
الأحق بالإمامة FEA mesut‏ التطبيق المعاصر AV esse‏ 
من تکره إمامته i TT‏ ة الكسوف TAN. eds‏ 
مكروهات الامامة EET Sy‏ التطبيق المعاصر FIT. ates‏ 
ما يتحمله الإمام عن المأموم .. ۳٠۲‏ ة الاستسقاء E Sa‏ 
أحكام القدوة 1 ما یستحب قبل الاستسقاء ویعده ۳۹۸ 


مور مشتركة بین الإمام والمأموم ۳۱۹ | ما یسن عند نزول المطر ...۔ ۳۹۹ 
وقوف المرأة في صف الرجال .. ۳۲١‏ ما يقال عند هبوب الريح .... ٤٠١‏ 


٥۱۱ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


التطبيق المعاصر E‏ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ٤٥٤‏ 
ة الخوف TT‏ زكاة السائمة N‏ 
أوجه صلاة الخوف OU Sek‏ زکاة الخارج من الأرض O an‏ 
صلاة الجمعة فيي حال الخوف . ٤٨۸‏ زكاة العسل والركاز CIA cece‏ 
التطبيق المعاصر EQ ccc.‏ زكاة الأئمان EIN Sab CSE‏ 
صلاة الحنازة ............. ٠٠‏ أ حلية الرجال والنساء والأشياء . ٤١١‏ 
الاستعداد للموت .......... ٠٠.‏ زكاة عروض التجارة VE ee‏ 
عيادة المريض CN Sees‏ زكاة الفطر EVA cess‏ 
أحكام الاحتضار CAY seen ES EE ae‏ 
خقوق الت AT cee‏ مقدارها E gee DE es‏ 
غسل الميت iE al a es E‏ 
غسل الشهيد AE E NEE Vs‏ 
کن الف E e‏ شراء الزكاة E o‏ 
الصلاة على الميت EY‏ إخراج الزكاة AE Dodie‏ 
دفو الت E a ERS aes e‏ 
د ا A٦ e E‏ 
مكروهات الجنازة E TE‏ وا د a‏ 
ما يسن فى القبر والدفن e‏ تعجيل الزكاة AN Sei‏ 
تلقن ت ۰ e‏ مصارف الزكاة A isnt‏ 
TT ys.‏ 
RT Oo E‏ 
۳ من لا تدفع الزكاة إليه CIA: ac‏ 

أحكام التعزية n TR alee‏ 
o‏ حكم دفع الزكاة لغير مستحقها 0۰۰ 
بكاء والنياحة CTA SiS‏ صدةة التطوع E aE‏ 
a E‏ حالات الأفضلية OY AES‏ 
TT ES‏ كراهة الصدقة بجميع المال 0۳ 
زيارة القبور CEE ASSEN SS‏ الضار بها o۳‏ 
تشميت العاطس CEE as‏ ال نالضدة O oe‏ 
التطبيق المعاصر O‏ التطبيتق المعاصر DS 2a‏ 
الفصل الخامس: الزكاة ومصارفها ٤٤١‏ | الفهرس E‏ 

أثر الدين في منع الزكاة OF el‏ 


وزرا 


الصا 


موا 


€ 


محتقا 


وا لمعاوضاتوالعاملات 


ل 


لحب 


ده 


بجامعةدمشق. كڪلية الث وة 


رئيس قم لفت 4ا لإسّلاي وم ذاهبه 


+e 


اي 


ا 


ادال کورو 


«لفمَيه واحدأشدعلى الشيطان من آلف عابد» 


ر oe‏ ج ه 


الظنكةالاول 


۸ھ _- ۹۹۷م 


ا و ٤‏ 
د ا ر ا ل لر د مسق : صرت ٤0۹۲:‏ ۔ ت : ۲۲۲۹۱۷۷ 
الڈارالشامتہ ۔ یروت ۔ دت : 1٥۳٦11 ⁄ ٦٥۳٦۵۵‏ 


سے 


TZ TO 
تورع ع ےکنا < _السشع رة رورو‎ 
E a N NS 
TOZE 


القصلالشتارش 
المت اموانواعه 


ةوفه الات م ات حه روط ر ك ةة 
ومكروهاته» وحكم آهل الأعذارء المفطرات» حكم الجماع نهارأًء قضاؤه» 
صوم التطوع› ما یکره وما يحرم صومه» فضل رمضان وليلة ا 

تعريف الصيام: الصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء» ومنه قوله 
تعالى : لإي نذرت للرَمّن صِومًا . . .» [مريم: .]۲١‏ وشرعاً: هو إمساك بنية 
عن أشياء مخصوصة» بزمن مخصوص» من شخص مخصوص. وهو من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

وصوم رمضان: أحد أركان الإسلام ومبانيه» لحديث ابن عمر: بني 
الإسلام على خمس.. ومنها صوم رمضان». وفرض في السنة الثانية من 
الهجرة» فصام رسول الله يي تسعة رمضانات. والمستحب أن يقال: شهر 
رمضان» ولا یکره بإسقاط «شهر» . 

حكمه: صوم شهر رمضان فرض» يجب برؤية هلالهء على جميع الناس 
المسلمين والمسلمات؛ لقوله تعالی: # من سد ينك اهر نه 4 
ال 18وت ي افا وة افوا لو 2 ر 


(۱). المحرر في الفقه ۱/ ۲۲۷ .۲۳٠-‏ المغني ۸٤/۳‏ ۰۱۸۳ کشاف القناع ۳٤۸/۲‏ ٤١٠٤ء‏ 
منار السبيل ۲۰۸/۱ ۲۲۷ عغابة المنتهى «TTV-_۳1۹/۱‏ الإنصاف / ۲14 _ „oV‏ 

)۲( رواه الببخاري ومسلم . 

(۳) کشاف القناع 7۲ مار السيل ۸/۱ 


€3 رواه أخمد والبخاري ومسلم عن بي هريرة . 


بإكمال شعبان ثلائين» فإن لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان» مع 
الصحوء كملوا عدة شعبان ثلاثين يومأ» ثم صاموا بغير خلاف» وصلوا 
التراويح في أول ليلة من رمضان»ء كما لو رأوا الهلال. وإن حال دون رؤية 
الهلال غيم أو تَر (غَبَّرة) أو غيرهماء كالدخان» ليلة الثلاثين من شعبان 
ل يجب صومه قبل رؤية هلالهء أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً. ولا تثبت 
بقية توابعه كصلاة التراويح» ووجوب الإمساك على من أصبح مفطراء 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليكمء فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما». ولا أصل للوجوب في كلام 
الإمام أحمد» ولا في كلام أحد من الصحابة. 

والمطلوب شرعاً: الرؤية البصرية لا الفلكيةء فلو طلع في السماء» ولم 
یظهر للناس» لم یکن هلالاً. وحکم من لم یره» حکم من رآه» ولو اختلفت 
المطالع. 

ويستحب لمن رأى الهلال أن يقولوا ما روي عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: «كان رسول الله ية إذا رأى الهلال قال: الله أكبرء 
اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب 
وترضی»› ربي وربك الله . 

والمذهب لدى ا یجب احتیاطا لا يقينا صوم يوم الثلائين من 
شعبان» إن حال دون مطلعه غيم أو قتر ونحوهماء نا زمشالن بها ظا 
بوجوبه» لقوله ية في حديث ابن عمر: «فإن غم عليكم فاقدروا له 
ومعنى «فاقدروا له» أي ضيْقَواء» لقوله تعالى: #وس فيدر عه رفم ...4 
[الطلاق: ۷] أي ضّق: وهو آن يجعل ان ا وف وا ویجوز 
أن يكون معناه: اقدروا زماناً يطلع في مثله الهلال» وهذا الزمان يصح وجوده 


فيه . «وكان ابن عمر» إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر» أصبح ا 


(۱) رواه الدارمي. 

(۲) کشاف القناع ۲/ ٠۰‏ منار السبیل» ۲٠۸/١‏ وما بعدها. 

)( متفق عليه بين البخاري ومسلمء ورواه أيضاً مالك . وغم الهلال: ستره الغيم وغيره» فلم ير . 
)€( رو!ه اول وأبو داود والدارقطني والبيهقي › وهو ص 


وهو راوي الحديث» وعمله به تفسير له» وهو قول بعض الصحابة. وعنه 
رواية ثانية : لا يجب . 

قال الشيخ ابن تيمية : هذا (أي عدم الوجوب) مذهب أحمد المنصوص 
الصريح عنه» ولا صل للوجوب في کلامه» ولا کلام أحد من أصحابه» 
فعليه يباح صومه» اختاره الشيخ ابن تيمية» وابن القيم في الهدي. وما نقل 

وهذا قول أكثر أهل العلم» من الأئمة الثلاثة الآخرين. 

ا 

| تجزى: صيام ذلك اليوم (الثلائين من شعبان) إن ظهر أنه من 
رمضان» بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر؛ لأن صيامه قد وقع بنية رمضان» 

- وتصلى التراويح ليلته هذه احتياطاً للقيام والسنة؛ لقوله يله : «من 
قبل الصيام. 

بوتت فة توابع الصوم» من وجوب كمارة بو طء فيه» ووجوب 


الإمساك على من لم يبيْت النيةء أو قدم من سفر»ء أو طهرت الحائض 
والنفساء في آثنائهء ونحو ذلك»› ما لم حمق أنه من شعبان. 


٤‏ - ولا تثبت بقية الأحكام» كوقوع الطلاق» والعتق» وحلول الأجلء 
المعلق بدخوله» وانقضاء العدة» ومده الإإيلاءء ونحو ذلك عملا بالأصل› 
وقد خولف في الصوم» احتياطاً للعبادة. 


(۱)( رواه مالك والبخاري ومسلم. 
(۲) کشاف القناع ۳٣۱/۲‏ ۔ ۳۰٥۲‏ منار السبیل ۲۰۹/۱. 


۷ 


إثبات هلال رمضان : 
انش نص عليه أحمد وفاقا للشافعی › وحکاه الترمذي عن أكثر الل 
لحديث ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي بء فقال: رأيت الهلالء 
قال : أتشهد أن إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ قال: نعمء قال: قم 
يا بلال» أذن في الناس» فليصوموا غد" . وعن ابن عمر قال: «تراءعى 

ولا يقبل في بقية الشهور كشوال وغيره إلا رجلان عدلان» بلفظ 
الشهادة؛ لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وفيه: «فإن شهد 
شاهدان مسلمان› فصوموا وأفطروا» . 

وإن صاموا ثلاثين يوماً» بشهادة واحد» فلم يروا الهلالء لم يفطرواء 
لقوله عليه السلام: «(صوموا لرؤيته . ٠.‏ الحديث . 

وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماًء فلم يروا الهلال أفطروا في الغيم 
والصحو. 

وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا الهلال قضوا يوماً فقط» نصا 
نقله حنبل» واحتح بقول علي» ولأنه يبعد الغلط بيومين. 

وإن صاموا لأجل عيم ونحوه كقتر (غبرة) ودخان»› لم يقطروا وجها 
وأا 

ولو غم هلال شعبان ورمضان» وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصین› 
احتياطاً للصوم. ولا یفطروا حتی یروا هلال شوال» أو يصوموا اثنين وثلاثین 


.٠١۳ ۔‎ ۱١٦/۳ كشاف القناع ۲ وما بعدهاء منار السبیل ۰۲۱۰/۱ المغني‎ )١( 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم» وهو ضعيف.‎ )۲( 

(۳) رواه بو داود والبيهقي وابن حبان» وهو صحیح . 

. رواه أحمد» والنسائي ولم يقل: «مسلمان» والدارقطني» وهو صحيح‎ )٤( 


۸ 


يوما» لأن الصوم الحاصل كان احتياطاء وكذلك الزيادة أي زيادة صوم يومين 


شر وط الصوم: 

للصوم شروط وجوب وشروط 

شروط وجوب الصوم: هي أربعة أشياء فلا يجب الصوم إلا على مسلم 
عاقل بالغ قادر على الصوم» لما يتي . وهذه الشروط : 
لم یلزمه ا لايا الساقة ت لاسلامه. 

۲ - البلوغ: فلا يجب على من لم يبلغ؛ لحديث عائشة الآتي. فإن 
بلغ الصغير بتمام سن الخامسة عشرة أو باحتلام في أثناء اليوم» لزمه في 
الأصح إمساك ذلك اليوم وقضاؤه. وان بلغ الصغير i‏ أتم صومه بغیر 
خلاف» ولا قضاء عليه إن كان نوى ليلاء ولا مانع أن يكون أول الصيام 
نفلا وباقيه فرضاء كندر إتمام نفل. ويؤمر به الصبي لسبع» ويضرب على 
ترکه لعشر› كالصلاة» لیعتاده . 


۳ - العقل: فلا يجب على مجنون؛ لحديث عائشة: رذ فع القلم عن 


ر 


٤‏ - القدرة على الصيام: فلا يجب على مريض يعجز عنه» ومن عجز 
عن الصوم لكبر» أو مرض لا يرجى زوالّه» أفطر» وأطعم عن كل يوم 
مسكيناً: مُدّ بُرْ» أو نصف صاع من غير البر؛ لقول ابن عباس في قوله 
تعالى: وَل الست بطيفوتم ودَيَة طعام سكين ...€ [البقرة: :]۱۸٤‏ 


ی 


اليست بمنسوخة» هي للكبير الذي لا يستطيع الصو" . 


(۱( المغني ۹/۳ ۳ ۔ ١۱ء‏ کشاف القناع ۲ ۔ ۳٤‏ منار السبيل ۲/۱ وما 
بعدهاء غاية المنتهی ۳۲۲/۱ .٠۲٠‏ 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وهو صحيح . 

(۳) رواه البخاري والدارقطني . 


«والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهماء أفطرتا وأطعمتا»'. 

ومن أيس من بُزئه» ثم قدر على قضاءء فكمعّضوب»› لا یقدر على 
الحج› حج عنه» ثم عوفي › وظاهره: أنه لا یجب الققضاءء بل يتعين 
الإطعام. 

ومفهومه: أنه لو عوفي قبل الإطعام» تعين القضاءء كالمعضوب إذا 
عوفي قبل إحرام نائبه. ولا يسقط الإطعام عن العاجز عن الصوم لكبر أو 
مرضص یر جی برۆه بالعجز نه » کمدیة الحج› فمتى قدر عليه أطعم . 

والمريض غير المأيوس من برثه إدا خاف دصو مه شزرا بزيادة مرضصه › 
أو طول المرض› ولو بقول مسلم نمه أو کان فخا فمرضص في يومه› 
أ وخاف مرضا لأجل عطش أو عیره : سس فطره» وکره صومه وإتمام الصوم؛ 
لقوله تعالی : #قن کات ینک مسا أو عل سَمَر َة من ايا ار ...4 
[البقرة: ]۱۸٤‏ أي فليفطر وليقض عدد ما أفطره» ولأن فيه قبول الرخصة مع 
التلبس بالأخف . فإن صام المريض › مح ما سىق » أجزأه صومه› لصدوره من 
أهله فى محله» كما لو أتم المسافر. 

ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم» کمن به جرب» أو وجع ضرس»› 
أو إصبع › أو دمل ونحوه. 

ومن صنعته شافة»› فان خاف بالصوم تلفأ أفطر وفضى › إن ضصره ك 
الصنعة. فإن لم يضره تركها أثم بالفطر» ويتركها. وإن لم ينتف التضرر 
بتركهاء فلا إثم عليه بالفطر للعذر. 
شروط الصحة : 

| الإسلام: فلا يصح من كافر. 

۲ - انقطاع دم الحيض. والنفاس؛ لأنه عبادة كالصلاةء لا يصح إلا 


(۱)( رواه أبو داود» وهر er‏ 


بزوال هذا الدم» ولقوله با : «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ 
قلن : E‏ 

٤‏ - التمييز: فلا يصح صوم من لم يميزء ويجب على ولي المميز 
المطيق للصوم مره به لسع › وضصربه عليه لعشر ذا ترکه» لیعتاده» كالصلاة 
إلا أن الصوم أشق» فاعتبر له الطاقة؛ لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق 

ه ‏ العقل: لأن الصوم: الإمساك مع النيةء لحديث: «يدع طعامه 
وشرابه من أجلي“ فأضاف الترك إليه» وهو لا يضاف إلى المجنون 
والمغمى عليه. 

لكن لو نوى العاقل الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهارء 
لم يصح صومه؟ لأنه عبارة عن الإفنتال مع الثبة ولم يوجد الاقساك 
المضاف إليه» فلم تعتبر النية منفردة. فإن أفاق المجنون أو المغمى عليه من 
اليوم جزءا قلیلاء صح صومه» لوجود الإمساك› في جزء من النهار» كما لو 

- النية من الليل المعينة لكل يوم آمر واجب: لحديث حفصة: أن 
النبي َة قال: «من لم يبيت الصيام من الليل» فلا صيام له». وهذا يشمل 
كل واجب» سواء بأصل الشرع» أو أوجبه الإنسان على نفسهء كالنذر. 
وكذلك لو کان عن تمتع أو قران أو عن دم آخر غیرهما؛ لأن كل يوم عبادة 
مفردة› لا يفسد صوم يوم بفساد صوم يوم آخر. 

ولا تسقط النية بسهو أو غيره. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم 
من أکل أو جماع» غير ردة؛ لأن الله تعالی أباح الأكل ا آخر الليل› فلو 
بطلت به» فات محلها. ولا يضر إن قال : إن شاء الله » غير متردد» کما لا 
يفسد الإيمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله . 


(۱)( روأه البخاري . 
(۲( زواة احم والبخاري ومسلم . 
)۳( رواه بو داود وابن خزيمه والبيهقي . 


ولا تشترط نية الفرضية اكتفاء بالتعيين . 

ويجب تعيين النية» بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائهء 
أو من نذرء أو كفارة أو نحو ذلك. فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم» فقد 
نوى؛ لأن النية محلها القلب.. 

وكذا الأكل والشرب (التسحر ونحوه) بنية الصوم» يكون نية. قال 
الشيخ ابن تيمية: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم. ولهذا يفرق بين 
عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. 

ولا يضر لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غد من رمضان فهو 
فرض» وإلا فأنا مفطرء فبان من رمضان»ء فإنه يجزئه في الأصح؛ لأنه بني 
على أصل لم يثبت زوالهء ولا يقدح تردده؛ لأنه حكم صومه مع الجزم. 

ويضر إن قال ذلك في أول رمضان»ء أي ليلة الثلاثين من شعبان» فبان 
منه» لم یجزئه؛ لأنه لا أصل ينبني عليه» ولعدم جزمه بالنية . 

ولو نوت حائض صوم غد» وتعرف آنها تطهر قبل طلوع فجر» صح . 

ومن نوى الفطر أو تردد فيهء أو قال: إن وجدتُ طعاماً أكلت» وإلا 
اتفچت: بطل صومه› كصلاة . 

ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده» لحديث عائشة 
قالت : «دخل علي النبي ميو ذات يوم فقال: هل عندکم شيء؟ فقلنا: لاء 
قال : فإني إذن صائم»”“. 

ومن قطع نية نذر أو كفارة أو قضاء» ثم نوى نفلا صح» وحرم 
القطع . 

وإن قلب نية نحو نذر نفلاء صح» وكره لغير غرض. 

ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه في النية نهار من وقت النية؛ لأن 
ما قبله لم يوجد فيه قصد القربةء فلا يصح عبادة؛ لقوله َة «وإنما لكل 
امریء ما نوی . 


(۱) روأه مسلم . 


فيصح صوم بقية اليوم بتطوع حائض أو نفساء طهرت في يوم» بصوم 
بقيته» وتطوع كافر أسلم في يوم» ولم يأكلا (أي الحائض والكافر). 


ركن الصيام أو فرضه: 

فرض الصيام فرضاً كان أو نفلا" : الإمساك عن جميع المفطرات» من 
طلوع الفجر الثاني إلى كمال غروب الشمس› a‏ من المفطرات› 
بعد الفجر الأول» وقبل الفجر الثانيء لم يضرَ؛ لقوله تعالى: #وَفوا ورا 
خی تبن لک الْحبط الامش الل الاي الر ف ارا ا آَل 4 
[البقرة: ۱۸۷]. وقال بيا : «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلالء ولا الفجر 
المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق»" أي المنتشر عرضاً. وعن عمر 
مرفوعاً: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء وغربت 
الشمس» أفطر الصائي»". 


سىن الصيام ا 


وتحفی عروتب الشمش شرط فضيلة تعجيل الفطر» لا جوازه. والفطر قبل 
صلاة المغرب أفضل . 

۲ د وتاخير السخور: لحديث أبى ذر عن التبى كله قال: ۶لا تزال 
()٥( . ٤ 1 ٤‏ 2 : 
امتي بخير› ما اخروا السحور» وعجلوا الفطر» ما لم يخش طلوع الفجر 
الثانى . والسحور سنة 


الزيادة فى أعمال الخير : من القراءة والتلاوةء والذكرء والصدقة» 


(۱) نیل المارب ۲۱۲/۱. 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

.٠۷۸ ۱۷۱-۱۹۹ ۰۱۰۳ /۳ المغني‎ ۳۸۸-۳۸١ /۲ منار السبیل ۰۲۱۳/۱ کشاف القناع‎ )٤( 
رواه أحمد عن أبي ذر.‎ )٥( 


وكفٌ اللسان عما يُكرّه. ويجب كف اللسان عما يحرم من الكذب» والغيبة 
والنميمة» والشتمء والفحش» وغير ذلك إجماعا. 

٤‏ القول جهراً في رمضان» لأمن الرياءء إذا شيّم: إني صائم؛ 
لحديث أبي هريرة غا «إذا كان يوم صوم أحدكم» > فلا د يرغ ولا 
يیصخب » فان شاتمه آخد4 أو قاتله» فليقل: إني امرؤ صا . وفي غير 
رمضان يقول ذلك سراًء يزجر نفسه بذلك» خوف الرياء. واختار الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية : أنه يجهر مطلقاً؛ لأن القول المطلق باللسان. 

- قول الصائم عند فطره: «اللهم لك صمت› وعلى رزقك أفطرت› 
سبحانك وبحمدك» اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم» لحديث ابن 
عباس وأنس: كان النبي ب إذا أفطر قال: «اللهم لك صمناء وعلى رزقك 
أفطرناء اللهم تقبل» إنك أنت السميع العليم»”". وعن ابن عمر: 0 
أفطر ال فت الها الت العررنة ورحة اا جر ان وا 
وفي الخبر: «إن لاصائم عند فطره دعوةٌ لا ترد . 

ويسقحب تفطير الضائم على آي شيءَ كان» كما ورد في السنة". 

٦‏ الفطر على رصب إن وجده وإلا فتمرء والإ فماء؛ لحديث آنس: 
«كان النبي با يفطر على رطبات قبل آن يصليء ا ا 


تمرات › فان لم يکن تمرات › ن حسوات من ا 
مکروهات الصيام : 


)۱( لا يفحش في کلامه. 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

)۳( رواه الدارقطني » والطبراني في الكبير عن ابن عباس » وروا في الصغير عن نس » وهو ضعيف . 
)٤(‏ رواه أبو داود والدارقطني والحاكم عن ابن عمر» وهو حسن . 

() رواه ابن ماجه والحاکم» وهو ضعیف. 

(1) رواه ابن خزيمة» وهو حديث طويلء مطلعه: «أيها الناس» قد أظلكم شهر عظيم. ٠.‏ 
(۷) رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وهو حسن . 

(۸) کشاف القناع ۲ _ ۳۸١‏ المغني °۳ _ 11°. 


٤ 


| - أن يجمع ريقه ويبتلعه: لأنه قد اختلف في الفطر به. ولا بس 
بابتلاع الصائم ريقه بحسب المعتاد» بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» 
كغبار الطريق . ويحرم على الصائم بلع نخامة» ويفطر بها إذا بلعها؛ أيا كان 
مصدرها» من جوفه أو صدره أو دماغه» بعد أن تصل إلى فمه؛ لأنها من 
غير الفم كالقيء. ) 

۲ المبالغة فى المضمضة والاستنشاق؛ لقوله ية للقيط بن صبرة: 
وال فی ای ان کر اا .وا بل ا د 
والاستنشاق المعتادين بلا خلاف» سواء كان في الطهارة وغيرها. 


۳ ذوق الطعام بلا حاجة: لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه» فيفطرهء 
فإن وجد طعم المذوق في حلقه» أفطر» لإطلاق الكراهة. 


٤‏ - مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء (أي غير المخلوط 
اکا : لأنه يجمع الريق› ويجلو الفم» ویورٹ العطش › فإن وجد طعمه 
يتحلل منه أجزاء من علك وغيره. 

ه ‏ القبلة لمن تحرك شهوته فقط : لقول عائشة: «كان النبي ية يقبل› 
وهو صائم» ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه»". وإن ظن الإنزال 
مع القبلة لفرط شهوته» حرم بغير خلاف. 
إلى جوفه. 

۷- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه: كسحيق مسك› 


وکافور»› ودهن وور وعير ونحو ذلك . 


(۱( رواه اللخمسة»› و صەححه الترمذي . 
(۲) متفق عليه. 


ولا بأس أن يغتسل الصائم؛ لأن النبي بيه كان يختسل من الجنابةء ثم 
(١)‏ 


يصوم 
ولا بأس بالسواك للصائم» قال عامر بن ربيعة : «رأيت النبي ب ما لا 
ا A EE‏ صا 7 
ج و و ع 
حكم أهل الأعذار: 
يتناول البحث حالات تحريم الفطر › ووجوبه» وإباحته» ولأا 
- يحرم الفطر في رمضان على من لا عذر له» من نحو مرض أو سفر؛ 
لأنه ترك فريضة من غير عذر. وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه؛ لأنه 
الققضاء؛ لقوله يا : «من استقماء فلق 


ويجب الفطر على الحائض والنفساءء للحديث الصحيح : «أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصہ؟» . 

ويجب الفطر أيضاً على من يحتاجه لإنقاذ آدمي معصوم من مهلكة› 
كغرق ونحوه؛ لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاءء بخلاف الغريق ونحوه. 


ويباح الفطر لأهل الأعذار وهم من يأتي: 


١‏ - المسافر: يسن الفطر لمسافر يباح له القصر (قصر الصلاة الرباعية 
إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه) لحديث: «ليس من البر الصيام في 
السفر». وزاد النسائى والطحاوي: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم 


)۱١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة. 

(۲) قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

(۳) المغني ۳ وما بعدهاء كشاف القناع ۳/۲ ۔ ۳٦١‏ غایة المنتهھی ۳۲۳/۱ منار 
السل:- 0۳ 02 

. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود» وهو صحیح‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين . 


۱٦ 


فاقبلوها». وإن صام أجزأه» لحديث: ١هي‏ رخصة من الله» فمن أخذ بها 
فحسن» ومن أحب أن يصوم» فلا جناح عليه . وعن حمزة بن عمرو 
ص أنه قال للنبي ا : «أصوم في السفر؟ قال : إن شئت فصم»› وإن 
۳( 
شئت فأفطر». ويكره صومه» ولو لم يجد مشقة» لكن لو سافر ليفطر حرم 
عليه . 


وللمسافر الإفطار إذا فارق بيوت قريته العامرة» ولو سافر من بلده في 
أثاء الها ولو بعد الول أن المتر فجي لو وجد اا واير ي 
النهار» لأباح الفطرء فإذا وجد فى أثنائه أباحه كالمرض» وعملاً بما رواه 
اض دأاود عن ابي بصرة الخفاري الدي أفطر بعد شروعه في السقزء وقال: 
إنها سله رسول الله لر . والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم اللحضر› 
وخروجاً من الخلاف. 

۲ - المريض : يسن الفطر لمريض يخاف الضرر؛ لقوله تعالى: «أيَامًا 
مَعَدودت من کات یکم ريسا أو عل سَقَرٍ دة من يار أح...4 
[البقرة: [IA‏ . وخوف الضرر: بزيادة مر صه و طوله» بقول مسلدم تمه 


وکره صومه)› فإن صام أجزأه . 


ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم» کمن به جرب» أو وجع ضرس أو 
إصبع › أو دمل ونحوه. فقيل لاخ متى يفطر المريض؟ قال : إدا لم 
يستطع» قيل : مثل الحمَى؟ قال: وأي مرض آشد من الحمَى. 

CT‏ الحامل والمرضع : تس ا الفطر إن خافتا الضرر على 
أا أو على الولد» وکره صومهما كالمريض › ویجریء صومهما إن 
صامتا كالمريض والمسافر» لأن خوفهما على الولد خوف على آدمي» أشبه 
خوفهما على أنفسهما. لكن لو أفطرتا للخوف على أنفسهما يقضيان لا غير 
بلا خلاف . وإن خافتا على الولد فقط دون أنفسهماء لزمهما القضاء والكفارة 


)۱( رواه مسلم والنسائي والبيهقي . 


)۲( رواه مالك والبخاري ومسلم من حديث عائشة . 
(۳) ورواه أيضا أخید والبيهقي › وهو صحيح . 


۱۷ 


(الإطعام) لأن الإطعام كالتكملة للقضاء. وتلزم الولي الكفارة: وهي إطعام 
مسكين عن كل يوم أفطرته» بما يجزىء في الكفارة؛ لقوله تعالى: وَل 
الت يَطفَوْتَمْ وِدَيَة طمَام مشكينٍ . . .€ [البقرة: .]۱۸٤‏ قال ابن عباس: 
«كانت رخصته للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطراء 
ویطعما مکان کل یوم مسکینا. والحبلى والمرضع» إذا خافتا على أولادهما 
أفطرتا وأطعمتا»". ويجب عليهما القضاء؛ لأنهما يطيقانه. قال الإمام 
أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة» ولا أقول بقول ابن عمر» وابن عباس 
في منع القضاء. 

وكون الإطعام على من يمون الولد؛ لأن الإرفاق للولد. ويجب 
الإطعام على الفور؛ لأنه مقتضى الأمر» وكسائر الكفارات. 

وإن قبل ولد المرضعة ثدي غيرهاء وقدرت أن تستأجر له» أو كان له 
من المال ما يستأجر منه» استأجرت له» ولم تفطرء لعدم الحاجة إليه. 

وللولي صرف الإطعام إلى مسكين واحد» جملة واحدة» لظاهر الآية. 

وحكم الظئر (المرضعة لولد غيرها) كمرضع لولدهاء فيما تقدم» من 
الفطر وعدمه» والفدية وعدمها. فإن لم تفطر الظئرء فتغير لبنها بالصوم أو 
نقص» خير المستأجر بين فسخ الإجارة وإمضائها. وإن قصدت الظئر 
الإضرار بالرضيع بصومهاء أتمت» وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب 
الاجر 

ولا يسقط الإطعام بالعجز كالدين. كما لا يسقط عن الكبير والمريض 
المايوش منه. 

حالات الإمساك: إن أسلم الكافرء أو طهرت الحائض» أو برىء 
المريض» أو قدم المسافرء أو بلغ الصغيرء أو عقل المجنون في أثناء النهارء 
وهم مفطرون» لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم؛ لأنهم لم يصوموه» 
ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم» لحرمة الوقت» ولزوال المبيح للفطر. 


(1) رواه أبو داود. 


۱۸ 


وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه أي في رمضان؛ 
لأنه لا يسع غير ما فرض فيه» ولا يصلح لسواه. 

ومن نوى الصوم ليلاء ثم جن أو أغمي عليه جميع النهارء لم يصح 
صومه؛ لأنه عبارة عن الإمساك مع النية» ولم يوجد الإمساك المضاف إليه 
النيةء لدلالة الحديث القدسى: «إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي» فلم تعتبر 
النية منفردة عنه. 

والخلاصة: يجب الإمساك وفاقاً للحنفية وخلافاً لغيرهم على من زال 
عذره في أثناء النهار» وعليه القضاءء ویجب بلا خلاف على من أفطر بغير 
المفطرات : 

المفطرات اثنا عشر مفطراً هي : 

| - خروج دم الحيض ودم النفاس . 

۲ - الموت: لحديث: «إذا مات ابن آدم» انقطع عمله»ء إلا من 
ثلاٹ» . ويْطعَم من ترکته في نذر وكمارة کن 

۳-الردة: لقوله تعالى : لن اشرت ليطن عمك . . . 4 [الزمر: .]٠١‏ 

٤‏ - العزم على الفطر: وفاقاً لمالك الشافعي؛ لقطعه النية المشترطة في 
جميعه فى الفرض. قال فى الكافى: فإذا قطعتها فى أثنائه» خلا ذلك الجزء 
أفطر › کمن لم ينو لا کمن أكل› فلو کان نفلاء تم نواه صح . 

ه ‏ التردد فى الفطر: لأنه لم يجزم بالنية . ونقل الأثرم: لا يجزئه من 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 


۱۹ 


- القيء عمدأء لا إن ذرعه. قال في الإقناع : أو استقاء فقاء طعاماًء 
أو مرارآء أو بلغماً أو دماً أو غيره» ولو قل؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«من ذرعه”" القىء. فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداًء فليقض». وقال 
ا على إبطال صوم من استقاء عامداً. 


۸ - بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم: سواء كانت من الدماغ أو الحلق 
أو الصدر» ويحرم بلعها بعد وصولها إلى فمهء ولأنها من غير الفم أشبه 
القيء» ولعدم المشقة بالتحرز منهاء بخلاف البصاق. وفي رواية أخرى عن 
أحمد: لا تفطر النخامة؛ لأنها معتادة في الفم» أشبه بالريق. 

٩‏ - الحجامة خاصة» حاجماً أو محجوماً: وهو قول على وابن عباس 
وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهمء وبه قال إسحاق» وابن خزيمة» 
لحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»". وأما حديث ابن عباس: «أن 
النبي ية احتجم وهو صائم»“ فهو منسوخ؛ لأن ابن عباس راويه: «كان 
يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس» فإذا غابت احتجم» سواء كانت 
الحجامة في القفا أو في الساق» وظهر دم» لا بفضد وشزط. ولا بإخراج 


دمه برٌعاف . 


١‏ - إنزال المني بتكرار النظر: لأنه إنزال بفعل في الصوم يتلذذ به 
أمكن التحرز منهء أشبه الإنزال باللمس. 


ولا يفطر إن آنزل (آمنی) بنظرة › و تفکر › أو احتلام» أو مذي ؛ لعدم 


)١(‏ غلبه القيء. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه» وهو صحیح . 

(۳) رواه عن النبي يي أحد عشر صحابيأاء منهم ثوبانء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم» قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان» وقال نحوه علي بن المديني . 

. رواه البخاري وأبو داود والترمذي‎ )٤( 

. رواه الجوزجاني‎ )٥( 


إمكان التحرز من النظرة الأولى. ولانه بالتفكر إنزال لغير مباشرة ولا نظر» 
فأشبه الاحتلام» والاحتلام ليس بسبب من جهته ولا باختیاره» فلا يمسد 
الصوم بلا نزاع. وأما المذي بتكرار النظرء فليس فيه مباشرة» ولا يصح 
قياسه على إنزال المني» لمخالفته إياه في الأحكام. 


١‏ - خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون 
الفرج؛ لأنه إنزال عن مباشرةء فأشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة 
له» وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة 
رضي الله عنها: «کان رسول الله ييه يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم» 
ولکنه کان أملككم لاربه». وعلم منه آنه لا فطر بدون الإنزال. 


۲ - كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره 
سواء كان يغذّي ويَْماع» أو لا كالحصى والقطعة من الحديد والرصاص› 
ونحوهما. فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه» أو داوى الجائفةء 
فوصل إلى جوفهء أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقهء أو مضغ علكاء أو 
ذاق طعامأء فوجد طعمه في حلق» أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين 
شفتيه» أو بلع ريق غيره» فيفطر؛ لأنه بلعه من غير فمه» فأشبه ما لو بلع 
ماء. 


والدليل قوله ب للقيط بن صَبْرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما»" . وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه» بحيث يدخل إلى 
خباشیمه أو دماغه» وفيس علیه ما وصل ال جوفه و دماغه . وروی اتو داود 
والبخاري في تاريخه» عن النبي بة: «أنه أمر بالإئمد المروح”" عند النومء 
وقال: ليتقه الصائ»“ . 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم. والمباشرة: مخالطة الزوجة في غطاء واحد. والإرب: 
الحاجة» والمراد أنه كان متغلبا على هواه. 

(۲) تقدم تخريجه في الطهارة» رواه الشافعي وأحمد وابن حبان والحاكم . 

(۳) المروؤح: المطيب بالمسك. 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» وهو منكر. 


۲١ 


طعمه › لم يفطر. 

فإن لم يجد طعم العلك أو الطعام بحلقه »› لم یضره؛ لقول ابن عباس : 
لإ باش أن يڏذوف الخل والشيء یرید E‏ 

ولا يفطر إن فعل شيئاً من المفطرات المتقدمة من أكل وشرب 
وحجامة ونحوها» انتا أو مکرهاء وبه قال على وابن عمر؟ لحديث 
أبي هريرة مرفوعا: «من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب فليتم 
وما قاتا أطخ اله ,رسفا فص غل اكل والشرت .فا 

ت ۴ : ا )۳( 

الباقي› وفيس المكره على من درعه القيء. ولو کان: ذلك ا 

ولا يفطر أيضاً إن دخل الغبار حلقه› أو الذباب بغير قصده» ولا إن 
جمع ریه فابتلعه › وانما یکره له ذلك . 


حكم الجماع في نهار رمضان : 

من جامع في نهار رمضان› في بل أو دبر» زل لمت أو ية انرل 
او لاء ف حالة يلزمه فيها اللإمساك كمن نسي النية» أو أكل عامدا ثم جامع› 
أو لم يعلم برؤية الهلال حتى طلع الفجرء مكرهاً كان أو ناسياًء لزمه القضاء 
والكفارة؛ لحديث أبي هريرة: «أن رجلا قال: يا رسول الله» وقعت على 
امرأتي ونا صائم» فقال رسول الله بية: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا 
قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لاء قال: فهل تجد 
إطعام ستين مسكينا؟ قال: لاء فسكت» فبينا نحن على ذلك أتي النبي ميا 
بعرق تمر فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به» فقال الرجل: على أفقر 


)١(‏ علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة» وهو حسن. 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه. 

(۳) الوجور: صب الشراب في القم. 

."۳١ ۳۲۹/۱ کشاف القناع ۲ ۷ ۔ ۲۸۳ منار السبیل ۲۱۹-۱ غایة المنتھی‎ )٤( 

)٥(‏ العرق: بكسر العين وإسكان الراء: الزنبيل: وهو وعاء كبير يسع ما يكفي ستين 
مسکنا . 


۲۲ 


منا یا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها - حَرّتيها"" - أفقر من أهل بيتي» 
فضحك النبي ية حتى بدت e‏ ثم قال: أطعمه أهلك»”. وقال يلا 
للمجامع : «(صم یوما مکازه" 


والقضاء والكمارة يلزمان المكره والناسي ؛ لأنه مي لم يستفصل المواقع 
عن حاله. 


والقضاء والكمارة يلزمان أيضا من جومع› إن طاوع» لتك صوم 
رمضان طوعاًء فأشبهت المرأة الرجلء فلزمتها الكفارة. وأما كون الشارع لم 
يأمرها بهاء فلأن لفظ الدارقطنى: «هلكت وأهلكت» فدل أنها كانت 

هة“ ولو أكره زوجته أو أمته على الوطء في نهار رمضان» دفعته 
بالأسهل› ولو أآفضى ذلك إلى ذهاب نفسه»ء کالمار بين يدي المصلي . 


ولو استدخلت صائمة دک نائم أو 5 صبي أو مجنول »› بطل صومها 
للجماع» فیجب عليها القضاء والكفارة› إن کان و في نهار رمضان . 


ولا كمارة على جاهل وناس ونائم ومکره؛ لاله معذور› لحديث اعفي 
عن أمتى الخطاً والنسيان»“ ويفسد صومه بذلك. 


ولو آنزل مجبوب › أو امرأتان بمساحقة › فشك الصوم› ولا کمارة؛ لانه 
ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما كمقاخدذة» إدا آنزل» Nh‏ فطر 
بغير جماع . کما لا كمفارة بجماع دون الفرج عامد فأنزل ولو اا لأنه 
ليس بجماع» ولكن يفسد صومه» فإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس 


)١(‏ الحرة: أرض ذات حجارة سوداء. 

(۲) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم والترمذي . 

(۳) رواه ات داود والدارقطني »› وهو صحيح . 

)٤(‏ وفي رواية أخرى عن أحمد: لا تلزمها الكفارة؛ «لأنه َة لم يأمر امرأة المواقع 
بكفارة» . 

. رواه النسائي والدارقطني والحاكم» وهو صحيح‎ )١( 


۲۳ 


کأکل وشرب ونحوهما. 

والكفارة الواجبة بالجماع على الترتيب : 

فيجب عتق رقبة مؤمنة إن وجدهاء فإن لم يجد الرقبه ولا ثمنها فصيام 
مداه د او نصف صاع من غيره» لخبر أبي هريرة السابق. فإن لم يجد 
شيئاً يطعم المساكين» سقطت الكفارة عنه» بخلاف غيرها من الكفارات» 
ككفارة حج وظهار ويمين وكفارة قتل . 

وتسقط جميع الكفارات بتكفير غيره عنه بإذنه. 

وتتكرر الكفارة بتكرر الجماع في نهار رمضان؛ لأن كل يوم عبادة. ولا 
بحرم وطء قبل كقارة رمضان ولا في ليالي صبامها› عكس كفارة ظهار . 
قضاء الصوم: 

- كل ما شغلت به الذمة وجب قضازه إن لم يؤد في وقته› وبناء على 
ذلك › من فاته رمضان کله أو دعضه » قضی عدد یامه الفائتة» بحسب ده 
الشهر في ذلك العام» إن كان ثلائين قضى ثلائين» وإن كان تسعة وعشرين 
يوماً» قضى تسعة وعشرین؛ كأعداد الصلوات المفروضة الفائتة ء لقوله تعالى: 
اة ارا [٤ e.‏ 

- ویسن الققضاء على الفور» متتابعاء بلا خلاف» ولا بأس أن يقرف › 
كما قال البخاري عن ابن عباس» وعن ابن عمر مرفوعاً: «قضاء رمضان» إن 
شاء فرف› وإ شاء تابع»'. 
لقول عائشة: «لقد كان يكون علي الصيام من رمضان»ء فما أقضيه حتى 


(1) رواه الدارقطني » وهو ضعيف . 


۲¢ 


يجيء شعبان»'. فإن أخره لغیر عذر» حتی أدرکه رمضان آخر» فعلیه 
مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة» ولم يرو عن غيرهم خلافهم. ويجوز إطعامه قبل القضاء 
ومعه وبعده؛ لقول ابن عباس» والأفضل إطعامه قبله» مسارعة إلى 
الخير» وتخلصاً من آفات التأخير. ولا تتكرر الفدية بتعدد الرمضانات؛ 
لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب» كما لو أخر الحج الواجب سنين» 
لم يكن عليه أكثر من فعله. 


- ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان قبل أدائه. 


فإان نوی صوماً واجباً کنذر وكفارة» أو فضاء من رمضان»› نم قلبه 
نفلاآء صح كالصلاة. لكن الظاهر أنه يشترط لصحة القلب كون الوقت 
E‏ كالصلاة. 


وإن أخر قضاء رمضان حتى أدركه آخر» أو أكثر»ء لعذر» نحو مرض 
أو سفر» فلا كفارة» لعدم الدليل على وجوبها إذن. ولا قضاء إن مات من 
أخر القضاء لعذر؛ لأنه حق الله تعالى وجب بالشروع» فسقط بموت من 
يجب عليه قبل إمكان فعله إلى غير بدلء كالحج. 


ومن دام عذره بين الرمضانين› نم زال عذره» صام الرمضان الذي 
أدر که ؛ لأنه لا يسع غيره» ثم قضى ما فاته قبل ولا إطعام عليه» كما لو 
مات قبل زوال العذرء فإنه يسقط عنه القضاء والكفارة" . فإن أخر القضاء 
لغير عذر»ء فمات قبل رمضان آخر أو بعده أطعم عنه لكل يوم یک ولا 
يصام عنه؛ لأن الصوم الواجب لا تدخله النيابة في الحياةء فكذا بعد 
الموت. 
)۱( روأه مالك والېبخاري ومسلم . 
(۲) منار السبیل ۲۱۹/۱ ۔ ۲۲۰ کشاف القناع ۳۸۹/۲ ۔ ۳۹۰. 


(۳) رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً بإسناد ضعيف. والصحيح وقفه عليه. وسئلت عائشة 
عن الققضاء.» فقالت: لاي بل يطعم؟ . 


۲0 


صوم التطوع' : 

- يسن صوم التطوع» وأفضله صوم يوم وإفطار يوم؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ية : «أحب الصيام إلى الله تعالى 
صيام داود» کان یصوم یوما ويفطر وا 

- ويسن صوم الأيام البيض: وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر 
من كل شهر قمري؛ لقول أبي هريرة: «أوصاني خليلي يَهةٍ بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام»”. وعن 
بي ذر قال: قال رسول الله م : «يا أبا ذر» إذا صمت من الشهر ثلاثة آيام » 
فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة . 

- ويسن صوم الخميس والاثنين؛ «لأنه ية كان يصومهاء فسئل عن 
ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس» وفي لفظ : 
«وأحب أن يعرض عملي وأنا صائہ». 


- ويسن صوم ستة من شوال؛ لحديث أبي آيوب مرفوعاً: «من صام 
رمق اد انه نا من شوال» فکأنما صام الدھ “۷ قال أحمد: هو من 
ثلاثة أوجه عن النبي ية . والأولى تتابعهاء وكونها عقب العيد» وصائمها مع 
رمضان كأنما صام الدهر؛ لأن رمضان عشرة أشهر» وهذه الستة بشهرين ؛ 
لأن الحسنة بعشر أمثالها. 


- وسن صوم شهر الله المحرّم؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحره»“ . 


(۱) کشاف القناع ۳۹۳/۲ ٤١١‏ غایة المنتھی ۳۳١ ۳۳٤١/۱‏ الإنصاف ۳٤۲/۳‏ ۔ ٠٠٥۷‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم. وتسمى هذه الأيام بيضاً لأن إقمار القمر فيها أتم من 
غيرهاء ويقابلها الأيام السود وهي ليالي المحاق» لعكس ذلك . 

. رواه أحمد والترمذي والنسائى» وحسنه الترمذي‎ )٤( 

9 و اح واو ادرا 

© روه الرمدق. ۰ 

)۷( رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

. رواه مسلم وآبو داود والترمذي‎ (A) 


۲٦ 


وآکد المحرم وأفضله: وهو صوم عاشورا» فهو كمارة سنة؛ لحديث 
ابی قتأادة عن الي کا أنه قال ئ صيام عاشوراء : نی اختنبت على الله أن 
يكر السنة التي بعده»"“ ويسن صيام التاسع أيضاً؛ لحديث «لئن عشت إلى 
قابل لأصومنٌّ التاسع والعاشر. 


- وسن صوم عشر ذي الحجة؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله» من هذه الأيام العشرا"". وعن حفصة 
قالت : «أربع لم ر يدعهن رسول الله اا : صيام عاشوراء» والخط» 
ولاه أيام من کل شهر› والركعين قبل الا 

وآکدها : يوم عرفة» وهو كقارة سنتین ؟ لحديث ان فتادة رفغا 
«صوم يوم عرفة يكفر سنتين» ماضيه ومستقبله» وصوم عاشوراء يكفر سنة 
ماضية»“ . ويليه في الآكدية: يوم التروية: وهو ثامن ذي الحجة؛ لحديث: 
(صوم 8 التروية كقارة رة )° قال گی الفروع : والمراد ره الصغائر › اة 


ولا يسن صوم عرفة لمن بها إلا لمتمتع أو قارن عَدِما الهدي . 

. )( 

ما یکره وما يحرم صومه 1 
- يكره إفراد رجب بالصوم» لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال: 
«رأيت عمر يضرب أكف المترجبين» حتى يضعوها في الطعام» ويقول: 
کا اا س تي ات هه الوا واا عن ان قمر ا 


. رواه أحمد ومسلم والبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وهو صحيح . 

(۳) روأه أحمد والنسائي› وهو ضعبف . 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ورواه البيهقي أيضاً. 

)٥(‏ رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس مرفوعاً» وهو ضعيف. 

() کشاف القناع ۳۹۷/۲ ۔ ٤١١‏ غایۃ المنتھی ۳٣٣/۱‏ ۔ ۴۳۹ منار السبیل ۲۲۲/۱ 
۳ 

(۷) رواه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف» وهو صحيح. 


۷ 


«کان إدا رأی الناس» وما يعدونه لرجب» کرهه وقال: صوموا منه 
وأفطروا»“ قال RE‏ من کان يصوم الة صامه »› وإلا فلا يصومه متوالياء 
بل يفطر يوما› ويصوم يوما» فیوافق صومه يوم الجمعة. 


- ويكره أيضا إفراد يوم الجمعة والسبت بالصوم؛ لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوما 
بعده»“ إلا أن يوافق عادة» مثل من يفطر يوماً ويصوم يوماأً» فيوافق صومه 
يوم الجمعة. وحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض علیکم»" 0 
واختار الشيخ تقي الدين: آنه لا یکره ٠‏ صوم يوم السبت مفرداء وأن الحديثت 
شاذ أو منسوخ . 


اوکرة صوم يوم الشك تطوعاً؛ لقول عمار: من صام اليوم الذي 
يشك فيه» فقد عصى با القاسم E:‏ وهو الثلاثرون ف شعبان إذا لم 
کو ی أو :سحآات ٠‏ أو غر ذلك ند الخابلة: 


- ویحرم ولا يصح فرضاً ولا نفلا صوم يوم العيدين» إجماعاً؛ لحديث 
بي هريرة مرفوعاً: انهى عن صوم يومين: يوم الفطر» ويوم الأضحى». 
وكذا يحرم صوم أيام التشريق؛ لحديث: «وأيام منى أيام ا 
عن دم متعة أو قران إذا لم يجد الحاج الهدي؛ لحديث ابن عمر وعائشهة 


«لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن» إلا لمن لم يجد الهدي» . 


- ومن دخل في تطوع عم آو غیره» فر وي لم يجب 
عليه إتمامه؛ لحديث عائشة: «قلت: يا رسول اللهء أهديت لنا هديةء أو 


(1) رواه أيضا اتن أبي شيبة» وهو صحيح . 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو صحیح . 
)٤(‏ رواه أبو داود والترمذي والحاكم» وهو صحيح. 
)٥(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(7) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۷) رواه البخاري والبيهقي . 


۲۸ 


جاءنا رزق» وقد خبأت لك شيئاًء قال: ما هو؟ قلت: حيس قال: 
هاتیه» فجئت به فأكل› ثم قال: قد كنت أصبحت اتا وکره 
خروجه من الصوم بلا عذر» روجا من الخلاف» ولقوله تعالی : # وا 


2 شر 


طا اعسدک چ [محمد: .]٣٣۳‏ وإن ف فلا قضاءء ویسن قضاؤه› 


للخروج من الخلاف. 

- ومن دخل في فرض» يجب عليه إتمامه» ولا يجوز له الخروج بلا 
خلاف» سواء کان مفروضا بأصل الشرع» أو فرضه على نفسه بنذر» ولو کان 
وقته موسّعا كصلاة» وقضاء رمضان» ونذر مطلقء وكفارة» ما لم يقلبه نفلا 
لأنه يتعين بدخوله فيه» فصار كالمتعين» والخروح من عهدة الواجب متعين› 
وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقاء فإن بطل» فعليه إعادته. وإذا قلبه نفلا 
ت له حك الفل. 
فضل رمضان وليلة القدر : 

أختم الكلام عن الصيام ببيان فضيلة رمضان وليلة القدر”" . 

أفضل الشهور رمضان فهو سيد الشهور» ويكفر من فصل «رجب» 
عليه» لنزول القرآن فيه» وزيادة ثواب الأعمال فيه» وتفتح أبواب الجنة» 
وتغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين فيه» وكون أوله رحمة» وأوسطه 
مغفرة» وآخره عتق من النار» ومن صامه» أو قام بالتراويح فيه إيمانا 
واحتساباً (طلباً لثواب الله وإخلاصاً له) أو شهد ليلة القدر غفر له ما تقدم من 
دنبه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد في 
رزق المؤمن فيه. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعا وتقع فيه زيارة 
الرب في الجنة. وعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان في 
الأظهرء لفضل العمل فيها على سائر الأيام. 

وأفضل الليالي ليلة القدرء فهي خير من آلف شهر» وخصت بها هذه 


(۱( رواه اشا ومسلم وأبو داود. والحيس : الأقط رخاط بالتمر والسمن . 
(۲) كشاف القناع ٤0١/۲‏ ٤٠٠٤ء‏ غاية المنتهى .۳۳۷/١‏ 


۲۹ 


الأمةء وهى باقية. وقال ابن تيمية : ليلة الإسراء فى حق النبى ية أفقضل من 
ليلة القدر. وفی الصحيحين عن أبى هريره مرفوعاً: (من قام ليلة القدر إيماناً 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه» زاد أحمد: «وما تأخرا. 


ل ا لك غا بكرن ف تلك الة فعا اترا 
اجان لیا شر مرق كل مر حكر ل6 [الدخان: ]٤‏ أو لشرف قدرها 


- وهي مختصة بالعشر الأخير من رمضان» لقوله يي : «تحروا ليلة 
درق لخر اا من رعا ولال ار ها اهر اه 
لقوله ية: «اطلبوها في العشر الأواخر» في ثلاث بقين» أو سبع بقين» أو 
تسع بق وأرجاها: ليلة سبح وعشرین»› قال ت بن كعب: «والله لقد 
علم ابن مسعود أنها في رمضان» وأنها في ليلة سبع وغشرینء ولک کرو ان 
يخبركم فتتكلوا» . وعن معاوية : أن النبي ية قال : «ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» . ويرجحه قول ابن عباس «سورة القدر: ثلاثون كلمةء السابعة 
والعشرون فيها هي» وروی أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر: «من كان 
متحريهاء فليتحرها ليلة سبع وعشرين ٠‏ أو قال: تحروها ليلة سبع 
ورين 

- والحكمة فى إخفاتها: ليجتهدوا فى طلبهاء ويجدوا في العبادة» طمعا 
في إدراكهاء کا ساعة الإجابة E‏ الأعظم في 
أسمائه › ورضاه في الحسنات» إلى غير ذلك . 


حرها وطلوع شس صییحتها یضاء. بلا کثیر 


(۲) رواه الخطيب في تاريخه. 

(۳) رواه الترمذي وصححه. 

)٤(‏ رواه أبو داود مرفوعأًء والراجح وقفه على معاويةء وله حكم الرفع. 
)٥(‏ رواه الخمسة غير أبي داود» وصححه الترمذي والحاكم . 


۲٣ ۰ 


- وسن دعاء المؤمن فيها: «اللهم إنك عمَوّء تحب العفو فاعف 


- وتنتقل في العشر الأخير. ومن نذر قيامها قام العشر كله. ومن قال 
لزوجته: أنت طالق ليلة القدر» وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من رمضان. 
فإن مضى من العشر الأخير ليلة فأكثر» وقع الطلاق في آخر ليلة من رمضان» 
من العام القادم. ومثل ذلك النذر والعتق . 
التطبيق المعاصر : 

الإقبال على الصوم في الظاهر والواقع أكثر من المواظبة على الصلاةء 
لما في شهر رمضان من سر عظيم وهيمنة على النفوس» لكن ليس كل الناس 
يصومون صوماً متفقاً مع آداب الشرع وخصالهء من ناحيتين: قلة صون 
اللسان وترك العفة في الكلام» وترك غض البصرء وانهماك الناس في إعداد 
آلوان المطاعم والمشارب» فتنصب العناية على الماديات» ويضعف السمو 
الروحاني والتشبه بالملائكة› كما هو الغاية من الصيام. 

والصوم لا يجب إلا على المسلم العاقل البالغ ككل التكاليف» ويعوّد 
عليه المميز إذا أطاقة. وإذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لم 
يصومواء إلا أن يحول دون طلوعه غيم أو فَتّر» فيجب صومه بنية رمضان. 
ووجوب صوم الثلاثين من شعبان مما انفرد به الحنابلة احتياطا لا يقينا إن 
حال دون مطلع هلال رمضان غيم أو دخان ونحوهما. ويثبت هلال الصوم 
بقول عدل واحد» ولا يقبل فى غيره إلا عدلان. وإذا قامت البينة بالرؤية أثناء 
النهارء لزمهم الإمساك والقضاء. . 

والفطر في رمضان بعد الغروب مباشرة أفضل قبل صلاة المغرب› 
ويجوز الفطر في رمضان لمن سافر أثناء النهار. والنذر والكفارة عند الحنابلة 
واجبان على الفور؛ لأنه مقتضى الأمر» خلافاً للحنفية. 

والحجامة عند الحنابلة خلافا لغيرهم تفطر الصائمء حاجماً كان أو 
محجوما. وتسقط كفارة الجماع في رمضان بالعجز عنها. 


)۱( رواه اح وابن ماجه» وللترمذي معناه » وصححه . 


۲١ 


يشترط لكل صوم واجب : أن ينويه من الليل معيناًء وفي نية الفرضية 

وجهان: المذهب لا يشترط . ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم 
لكل يوم فقيرا بمقدار مد بُرَّ أو نصف صاع تمر أو شعيرء ولا يسقط الإطعام 
لعجزه عنه. وإن نوی إن کان غداً من رمضان» فهو فرضي» وإلا فهو نفل 
لم يجزه. ومن نوى الإفطار أفطر» ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل 
الزوال وبعده. 

والسنة لمن سافر سفر القصر» ولمن مرض فخاف ضررا بالصوم: أن 
يفطراء فإن صاما أجزأهماء ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره. 

ولا يفطر الناسي والمكره بتناول مفطر. ويكره للصائم ذوق الطعام» 
والوطء عمداً أو سهواً يوجب القضاء والكفارة» وهي عتق رقبةء ثم صيام 
شهرين متتابعين» ثم إطعام ستين مسكينا. ومن وطىء في يوم مرتين: فكفارة 
واحدةء إلا أن يكفر بينهماء فتلزمه ثانية. ومن أراد أن يأکل أو يشرب في 
رمضان ناسا أو جاهلاء وجب إعلامه أ هة 

ويستحب قضاء رمضان متتابعاًء ويجزىء متفرقا. ومن السنة: اتباع 
رمضان بست من شوالء وإن أفردت. ويجوز صوم أيام التشريق عن 
الفرض . 

وليلة القدر في عشر رمضان الآخر» وأرجى ما تطلب فيه سابعته. 

ويجوز السفر في بدء رمضان في المذاهب الأربعة» ويخير بين الصوم 
والفطر› عملا بالثابت في السنة في حديث مسلم وأبي داود عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي› وحديث البخاري ومسلم وأبى داود عن عائشة وغير ذلك»› 
خلافاً للظاهرية والإمامية القائلين بوجوب الفطر فيما إذا تجاوز ميلا ٠۸٤۸(‏ 
ا و 

والمراد بالسفر المبيح للفطر عند الجمهور: هو السفر الطويل» ورجح 

بن القيم في زاد المعاد :)۱٦۲/١(‏ أنه لم يصح عن النبي يو شيءَ في 
ا المسافة التي يباح بها الفطر . وأجاز الحنابلة والإباضية للمسافر ا 
مباحاً أن يفطرء ولو بدأ سفره في أثناء النهار» خلافاً لبقية المذاهب 


۳۲ 


المشترطين بدء السفر من قبل القجر. فإن نوى الإقامة لأكثر من عشرين 
صلاة» وجب عليه الصوم. 

والفطر في السفر عند الحنابلة خلافا لبقية المذاهب أفضل من الصوم. 

وهل للمسافر أن يفطر إذا صام؟ يجوز عند الشافعية والحنابلة خلافا 

وإدا وصل المسافر لبلده اشاء النهار» لم يجب عليه الإمساك عند 
الجمهور غير الحنفية. 

ولا يجور للمسافر أن يصوم في رمضان عيره» لل الجمهور عير 

ومن سافر لبلد كالسفر للمغرب الأقصى من الشام» وجب عليه البقاء 
صائماً» ولا يفطر إلا بحسب موعد الإفطار في البلد الذي وصل إليه. 

والصيام في الشمال الأوروبي والأميركي والروسي قد يصل إلى ٠۹‏ 
ساعة» والحكم الشرعي: إن أمكن المسلم صيام هذه المدة من غير مشقةء 
فعل. وإن تضرر بسبب الإعياء الشديد» وخوف الهلاك لزم الفطرء لآية: 
ولا لفو ادير إل الگ . . .€ [البقرة: .]٠۹١‏ أما إذا لم يؤد لذلك» فلا 
يجوز الإفطار. 

لو تمضمض أو استنشق لغير طهارة» فإن كان لنجاسة ونحوهاء لم 
يضر» وإن كان عبثاً أو لحر أو عطش» كره. وإن طار إلى حلقه ذباب أو 
غبار » لم يفسد صومه. 

ومن أكل شاكاً في طلوع الفجرء فلا قضاء عليه» وإن أكل شاكاً في 

ومن جامع في نهار رمضان» ه فعليه القضاء والكمارة عامداً کان أو 
ساهياً. ولا تلزم المرأة كفارة مع العذر كالإكراهء وإذا طاوعته يلزمها. ولا 
كقارة بعیر الجماع . وإن نوی الصوم في سره ثم جامع لا تجب الكفارة» في 


الصحيح من المذهب. 


۳۳ 


الفصضلالساع 
اکا را2 


تعریف الاعتحاف› ومشروعيته»› وحكکمه وزمانه ومکانهب وشروط 
صحته» ما يوجبه النذر على المعتكف» ما يلزم المعتكف وما يباح لهء» آداب 
المعتكف› ومکروهات الاعتكاف» ما يېطل الاعتحكاف› حکم الاعتحاف إدا 
قسنل» أحكام اا 
تعريف الاعتکاف : 

الاعتكاف لغة: اللبث وملازمة الشيء أو لزوم الشيء» ومنه قوله تعالى : 
ا و د ا الله 
وأقله ساعة» فلا يصح من کافر ولو مرتدأء ولا من مجنون ولا طفل › لعدم النية› 
ولا من جُنّب ونحوه» ولو متوضئاًء ولا يكفي العبور» وإنما أقله لحظة . لهذا يقول 
كل داخل إلى المسجد: نويت الاعتكاف مادمت فيه . 


مشروعيته : ) 
الاعتكاف مشروع بالکتاب والسنة والإجماع : 


أما الكتاب: فقوله تعالى: ول تازوش واش كفو ف امسج 4 


(۱) کشاف القناع ٤١٤ ٤٠٤/۲‏ المغني ۲۱٦-۱۸۳/۳‏ غاي المنتهی ۳٤1-۳۳۸/۱‏ منار 
السبیل ۲۲۷-۲۲۲/۱ المحرر فی الفقه ۱/ ۲۳۲ وما بعدهاء الإنصاف ۳١۸/۳‏ ۳۸۷. 


0 


[البقرة: ۱۸۷[ وقول سبحانه: #آن طهرا بى لاطايفين وألْعكيين . وهذا يدل 
على أنه قربة» لكونه في المساجد. 

وأما السنة: فأحاديث ثابتةء منها ما رواه ابن عمرء وأنس» وعائشة: 
أن النبي ية كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء منذ قدم المدينةء 
إلى أن توفاه الله تعالى»'“. وقال الزهري: «عجباً من الناس» كيف تركوا 
الاعتكاف» ورسول الله َة كان يفعل الشيء ويتركه» وما ترك الاعتكاف 
حتی قبض) . 

ويسمى الاعتكاف جواراً؛ لقول عائشة عنه بية: «(وهو مجاور فى 
الحا .وف ااص ن من خدیت ا سعد مرها قال 2 
أجاور هذا الرس اللأوسط - ثم ذا لي أن أجاور هذا العشر 
الأواخرء» فمن كان اعتكف معي» فليلبث في معتكفه». 

وأما الإجماع: فأجمع العلماء الصحابة ومن بعدهم على 
مشروعيته . 
حكم الاعتکاف وزمانه ومکانه : 

الاعتكاف سنة» ويجب بالنذرء فيلزم الوفاء به؛ لأن النبي َة فعله 
وداوم عليه ا إلى الله تعالی» واعتکف ازواجه بعده معه. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاء إلا 
أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً؛ لقوله ية : «من نذر ا الله 
ET‏ 

وزمانه أو أقله: ساعة» أي ما يسمى به معتكفاً لابثاء ولو لحظةء إذا 
کان تطوعاء أو ندرا مظلقا؛ 

ومكانه: المسجد بلا خلاف؛ لقوله تعالى: ول تروش وأشرّ 
علک ون فى اَلْمسدجدٍ € [البقرة: ۷ فلو صح في غیرهاء لم تختص بتحريم 
(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


)۳( رواه الببخاري . 


۳٢ 


المباشرة» لأنها محرمة في الاعتكاف مطلقاً. فلا يجوز الاعتكاف من رجل 
ا الا جا إا ى مد قم ب الا ان الات واج 
واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما 
ترك الجماعة الواجبةء وإما خروجه إليهاء فيتكرر ذلك منه کثیرا» مع إمکان 
التحرز منه» وذلك مناف للاعتكاف» وهو لزوم المعتكف والإقامة على 
طاعة الله تعالى فيه. ويصح الاعتكاف في أي مسجد فيما يأتي : 

| - إن كان الاعتكاف مدة غير وقت الصلاةء مثل ليلةء أو بعض ليلةء 
لعدم المانع» وإن كانت الجماعة تقام في مسجد في بعض الزمانء جاز 
الاعتكاف فيه في ذلك الزمان دون غيره. 


۲ - أو إن کان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة» كالمريض› 
والمعذورء والمرأة والصبي» ومن هو في قرية لا يصلي فيها سواه فله أن 
يعتکف في کل مسجد؛ لأن الجماعة غير واجبة عليه. ولا يصح للمرأة 
الاعتكاف في مسجد بيتها؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماء ولو جاز 
لفعلته أمهات المؤمنين» ولو مرة» تبييناً للجواز. 

وإذا اعتكفت المرأة فى المسجد» استحب لها أن تستتر بشىء؛ لأن 
أزواج النبي بيد لما أردن الاعتكاف» أمرن بأبنيتهن» فضربن في المسجدء 
ولان المسجد یحضصره الرجالء وخير لهم وللنساء أا يرونهن ولا يرینهم . 

ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعةء 
دون الجماعة إذا كان يأتى عليه وقت صلاة» حتى لا يترك الجماعة. 
شروط صحة الاعتكاف : 

يشترط لصحة الاعتكاف ستة شروط : 

ےا النيةء والإسلام» والعقل› والخمير: کښائر العبادات› فلا 
يصح من کافر› ولا تونب ولا طفل » لعدم النية المعتبرة غا ویجب أن 


يعين النذر بالنية. 


۳۷ 


م ر 
e.‏ 


- عدم ما یو جب الغسل : 0 ا : ل أحل المسجد لحائض ولا 
ف ولو متوضئاً. 


#إوأشر علكفودٌ فى ألْمَسجِدٍ € [البقرة: ۱۸۷]. 


ويزاد في الشروط على كونه بمسجد في حق من تلزمه الجماعة: أن 


ومن الخد ما رید فيه» حتی فی فى الثواب› في المسجد الحرام» 


ومسجد المدينة أيضاً؛ لعموم الخبرء ولأن زیادته کالمسجد في مضاعمفة 
الثواب. 


رَخبنّه المحوطة؛ لأنها تابعة له وهي معه. ومنه منارته التي هي فيه أو بابها 


ومن عين بنذره الاعتکاف دمسجد عير الثلائة مساحد (األمسجد الحرام» 


)١(‏ رواه ابن ماجه عن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله ية صرحة هذا المسجد» فنادى 


بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب». وضعّف ابن حزم هذا الحديث»› 
فقال: بأن راويه أفلت بن خليفة عن جسرة مجهول الحال. وقال الخطابي: ضعفوا هذا 
الحديث» وأفلت راوية مجهول»ء لا يصح الاحتجاج به. قال الشوكاني في (نيل الأوطار 
١‏ !): وليس ذلك بسديد» فإن أفلت وثقه ابن حبان» وقال بو حاتم : هو شيخ› 
وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به» وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد. 
وقال فى الكاشف: صدوق. وقال فى البدر المنير: هو مشهور ثقة. وأما جسرة فقال 
البخاري: إن عندها عجائب. قال ابن القطان: وقول البخاري في جسرة: إن عندها 
عجائب لا يكفي في رد أخبارها. وقال العجلي: تابعية ثقة» وذكرها ابن حبان في 
الات والكهرر سح متاه الملمةك أن الائفن ل دحل المسجد» ولا هة ولا 
عايرة. 


وأجاز جماعة كالشافعية دخول الحائض المسجد لحاجة تعرض لهاء إذا لم يكن على 
جحسدها نجاسة» وأنها لا تمنع من المسجد إل مخافة ما يكون منها» لما رواه الجماعة 


إلا البخاري عن عائشة قالت: قال لى رسول الله ة: «ناوليني الحْمْرة من المسجد» 


فقلت : إني حائض» فقال: إن حيضتك ليست في يدك . 


۳۸ 


والنبوي» والأقصى) لم يتعين» ولو بلا شد رحل؛ لأن الله تعالى لم يعين 
لعبادته مكانأًء كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة؛ لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى» . ولو تعين غيرها بالتعيين لزم المضي إليهء 
واحتاج إلى شد رحل لقضاء نذره» ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مانا غير 
ا ) 

وأفضل المساجد: المسجد الحرام» فمسجد المدينةء فالمسجد 
الأقصى ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»" وفي رواية: «فإنه أفضل. فمن نذر 
اعتكافا أو صلاة في أحدهاء لم يُجزه في غيره إلا أن يكون أفضل منه. ومن 
نذر في مسجد المدينة أجزأه فيه وفي المسجد الحرام» ومن نذر في الأقصى 
أجزأه في الشلاثة؛ لحديث جابر: «أن رجلا قال في يوم الفتح: يا 
رسول الله إني نذرت: إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس› 
فقال: صل ها هناء فسأله» فقال: صل ها هناء فسألهء فقال: شأنك 
إذن»" . 
ما يوجبه النذر على المعتكف : 

- من نذر اعتحاف شهرء لزمه التتابع› ودخلت فيه الليالي» ودخل 
معتکفه قبل غروب شمس لیلته الأولی» ولا یخرج إلا بعد غروب شمس آخر 
أيامه . 


- وإن نذر اعتكاف يوم» لم يجز تفريقه» ولم تدخل ليلته» ويلزمه أن 

يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر» ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن الليلة 
لتت من اليوم» وهي من الشهر› وإطلاق اليوم يفهم مله التتابع› فیلزمه› 
كما لو قال: متتابعاً. وكذا إطلاق الشهر يقتضي التتابع» كما لو حلف: «لا 


(۱( متقق عليه ب بين أحمد والبخاري ومسلم . 
(۲) رواه مالك والجماعة إلا أبا داود. 


)۳( رواه E‏ وأبو داود والحاكم . 


۳۹ 


یکلم زيداً شهراً» وكمدة الإيلاء والعنة والعدةء بخلاف الصيام. فإن أتى بشهر 
بين هلالين»ء أجزأه ذلك وإن كان ناقصاًء وإن اعتكف ثلاثين يوماً من 
شهرين جاز» وتدخل فيه الليالي؛ لأن الشهر عبارة عنهماء ولا يجزئه أقل من 
ذلك . 


ما يلزم المعتكف وما يباح له: 

يلزم المعتكف باتفاق الفقهاء في الاعتكاف الواجب: البقاء في 
المسجد؛ لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس. ولا يخرج 
إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة. 

وعليه" فالمعتكف الذي لزمه تتابع الاعتكاف» كمن نذر شهراً أو 
أياما متتابعة ونحوه» لم يجز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسانء أو 
لما لا بد له منهء أو لصلاة الجمعةء لحديث عائشة: «إن كان رسول الله وة 
ليدخل على رأسه وهو فى المسجد» ا وکان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة الإنسان» إذا كان معتكفاً». وقولها: «السنة على المعتكف ألا 
يخرج إلا لما لا بد منه»" كحاجة الإنسان من بول وغائط وقيء بختةء 
وغسل متنجس يحتاجه»› والطهارة عن الحدث» كغسل جنابة ووضوء لحدث ؛ 
لأن الجنب يحرم عليه اللبث في المسجد» والمحدث لا تصح صلاته بدون 
وهو 

- ويخرج المعتكف ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه» إن لم يكن له من 
يأتيه به. ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته» لعدم الحاجةء لإباحة 
ذلك في المسجد ولا نقص فيه. ولا يخرج لطهارة غير واجبة كخسل 
الجمعة وتجديد الطهارة. 


- ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه؛ لأنه خروج لواجب» فلم يبطل 


(۱)( المغنی ۱۹۱/۳ ۔ ٦٩۱۹ء‏ ° _ (Y1‏ كشاف القناع ۲/ £ _ ° 
(۲( رواأه البخاري ومسلم . 
)۳( رواأه أبو داود والنسائي والبيهقي . 


اعتكافه» كالمعتدة. أو شرَط الخروج إليهاء وإن لم تكن واجبة؛ للشرط› 
وله التبكير إليها؛ لأنه خروج جائزء فجاز تعجيله» كالخروج لحاجة الإنسانء 
وله إطالة المقام بعد الجمعة» ولا یکره لصلاحة الموضع للاعتکاف . 


- ويخرج لنفير متعين إن احتيج إليه؛ لأن ذلك واجب كالجمعة» 
ولشهادة تعيّن عليه أداؤهاء ولخوف من فتنة على نفسه أو زوجتهء أو ماله 
نهباً أو حريقاً ونحوه كالغرق؛ لأنه عذر في ترك الواجب بأصل الشرع 
كالجمعة» ولمرض يتعذر معه المقام أو لا يمكنه المقام معه إلا بمشقة 
شديدة» بأن يحتاج لخدمة أو فراش» ولا يبطل اعتكافه بخروجه لشيء مما 
تقدم» للحاجة إليه. 

- ولا يجوز له الخروج إن كان المرض خفيفاًء كصداع وحمى خفيفة 
ووجع ضرس؛ لأنه خروج لما له منه بد فأشبه المبیت ببيته. 

- ولا يبطل اعتكافه إن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج من 
معتکفه» بان حمل وأخرج› أو هدده قادر بسلطنة» أو تغلب» كلص وقاطع 
طريق» فخرج بنفسه؛ لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة» فهو 
كالمريض والحائض . 

- ولا يبطل اعتكافه أيضاً إن خرح من المسجد ناسياء للحديث السابق: 
«عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ويبني على اعتكافه 
إذا زال العذر في كل ما تقدم» مما لا يبطل فيه الاعتكاف. ٠‏ 

- وتخرج المرأة المعتكفة في المسجد» لوجود حيض ونفاس» فإذا 
طهرت رجعت إلى المسجد؛ لأن اللبث معهما في المسجد حرام. وتخرج 
أيضا لعدة وفاة في منزلهاء لوجوبها شرعا كالجمعة» وهو حق لله ولآدمي» 
لا يستدرك إذا ترك» بخلاف الاعتكاف» ولا يبطل بذلك. 

- ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف؛ لأن الاستحاضة لا تمنع الصلاة 
ويجب عليها أن تتحفظ لئلا تلوث المسجد. 


)١(‏ رواه بلفظ «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. ٠.‏ ابن ماجه عن أبي ذر» والطبراني 


٤١ 


- ولا يعود المعتكف ا ولا يشهد جنازة» ولا يجهزها خارج 
المسجد إلا بشرط» بأن يشترط ذلك أو وجوب بأن يتعين ذلك عليه لعدم 
غیره؟ ؛ لآنه لا بد منه إذن. 


وإن شرط الوطء في اعتكافهء أو الخروج للفرجة أو النزهة أو البيع 
للتجارةء أو التكسب a‏ > لم يجز الشرط؛ لأن الله تعالى 
قال : ولا روش وَأَسر عدكفونَ فى ألْسَسجِدٍ € [البقرة: ۱۸۷[ فاشتراط ذلك 
اشتراط لمعصية الله تعالى» والصناعة في المسجد منهي عنها في غير 
الاعتكاف» ففي الاعتكاف أولى» وسائر ما کر ذلك ولا حاجة إليه. 

ولا يجوز للمعتكف أن يتجر أو يتكسب بالصنعةء إلا مالا بد له منهء 
للنهي عن البيع والشراء في المسجد. 

- ولا بأس أن يعقد عقد الزواج في المسجد» ويشهد عقد النكاح لنفسه 
وغيره؛ لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب» فلم تحرم النكاح كالصوم» 
ولأن عقد النكاح طاعة» وحضوره قربة» ومدته لا تتطاول» فيتشاغل به عن 
الاعتكاف» فلم يكره فيه» كتشميت العاطس ورد السلام. 

٠‏ ولا بأس أن يتنظف بأنواع التنظيف ؛ لأن النبي بيا كان يرجل رأسهء 
وهو معتكف» وله أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب» ولكن ليس ذلك 
بمستحب . ويصلح بين المتخاصمين في المسجد ويعود المريض ويهنىء 
ويعزي» ويؤدن ويقيم به؛ لأنه لا ينافیه. 

- ولا بأس أن يأكل المعتكف في المسجد» ويضع سُفرة كيلا يلوث 
المسجد» ويغسل يده في الطست› ولا يجوز أن يخرج لغسل يده؛ لأن من 
ذلك بداً. ولا باس أن تزوره في المسجد زوجته» وتتحدث معه» وتصلح 
رأسه أو غيرهء مالم يلتذ بشيء منهاء وله أن يتحدث مع من يأتيه» مالم 
يكثر؛ لأن صفية زارته ية فتحدث معهاء ورجلت عائشة رأسه. وليس 
الصمت من شريعة الإسلام» فيكره الصمت إلى الليل. وقال الموفق 


a 


والخلاصة : الخروج المباح في الاعتكاف الواجب أربعة أنواع: 

ما لا یو جب فضاء ولا كمارة: وهو الخروج لحاجة الإنسان وشبهه 
مما لا بد منه. 

ما يو جب فضاء ولا كفارة: وهر الخروج للحيض ونحوه. 

ما يوجب فضاء وكفارة يمين : وهو الخروج لفتنة خاف منها على 
نفسه إن قعد في المسجد» أو على ماله نهباً أو حريقاً. فإذا أمن بنى على ما 
مضى» إذا كان نذر أياماً معلومة» وقضى ما ترك وكفر كفارة يمين . 

ما يوجب قضاء» وفي الكمارة وجهان: وهو الخروج الراجب 
كالخروج في النفير أو العدة أو أداء الشهادة» فيرى القاضي أبو يعلى: لا 
كقارة عله ؛ لّنه واجب لحق الله تعالی › فاشبه الخروج أحيض . وظاهر کلام 
الخرقي وجوبها؛ لأنه خروج غير معتادء فأوجب الكفارة» كالخروج لفتنة") 
آداب المعتكف ومكروهات الاعتكاف : 

- يستحب للمعتكف التشاغل بفعل القَرّب: أي كل ما يتقرب به إلى الله 
تعالی› كالصلاة وتلاوة القران وذکر الله تعالی ودحو ذلك . 

- ویستحب له اجتناب ما لا يعنيه (أي يهمه): من جدال ومراء وكثرة 
کلام وعیره؛ لقوله ا : امن حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنیه) ولانه 
مکروه فى غير الاعتكاف» ففيه أولى . 
خلاف من أوجبه كالمالكية» ويصح بلا صوم إلا أن يقول في نذره: بصوم. 


)1( المغني ۳/ °. 


(۲) المغني ۲٠۳/۳‏ وما بعدهاء كشاف القناع ۲ وما بعدهاء غاية المنتهی ٤٥١/۱‏ 
i3‏ 


)۳( رواه الترمذي وغیره عن أبي هريره . 


A8 


- وسن لمعتكف ترك لبس رفيع ثياب» وتلذذ بمباح له قبل اعتكافه» 
وعدم نوح إلا عن غلبة» متربعأً أو مستنداً. 

- ولا يستحب ويكره للمعتكف إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة 
الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه؛ 
لأنه به كان يعتكف» فلم ينقل عنه الاشغال بغير العبادات المختصة به 
ولأن الاعتكاف عبادة»ء من شرطها المسجد» فلم يستحب فيها ذلك 
كالطواف . لكن فعله لذلك (آي لإقراء القرآن ونحوه) أفضل من الاعتكاف»› 
لتعدي نفعه. 

ويحرم جعل القرآن بدلا من الكلام؛ لأنه استعمال له في غير ما هو 
له» فأشبه استعمال المصحف فى التوسد ونحوه» وينبغى لمن قصد المسجد 
أن ينوى:الاعتكاف مدة ليغه فيه» لا سيما إن كان صائماً. 

- ويكره للمعتكف الخوض فيما لا يعنيه والصمت عن الكلام» كما 

- ويكره أن يتطيب المعتكف ؛ لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانأًء فكان 
تركه الطيب فيها مشروعاً كالحج. 


ما یبطل به الاعتکاف : 
يبطل الاعتکاف بما يأتي”'': 
يبطل بالخروج من الد لخير عذر: لقول عائشة: «السنة 
للمعتكف ألا يخرج» إلا لما لا بد له منه»“ وحديث: «وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان»". وإذا خرج ناسياء لم يبطل» ويبطل الاعتكاف 
بنية الخروج» ولو لم يخرج» لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» . 


)۱( المغني ۱۹/۳ ۲۰۰ کشاف القناع ۹۹/۲ - ٤۲۲‏ منار السبيل ۲/۱ وما 
نها غا الهي en‏ 

)۲( تقدم قریبا تخریجه . 

(۳) متفق عليه بين أحمد والشيخينء ورواه الترمذي أيضاً. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. 


٤ 


۲ - ويبطل بالوطء هو في الفرج و ويحرم ذلك؛ لقوله تعالى : 
وولا تشوش واشر لک ف ألْمَسَدجِدٍ € [البقرة: ۱۸۷] وإذا حرم الوطء 
في العبادة أفسدهاء كالصوم والحج» ولا كفارة؛ لأن الاعتكاف عبادة لا 
تجب بأصل الشرع» فلم تجب بإفسادها كفارة كالنوافل. لكن عليه الكفارة 
لإإفساد نذره إذا كان معينا»ء وهو كفارة يمين . 

وإن باشر المعتكف دون الفرج أو قبّل لغير شهوة» فلا بأس» كغسل 
رأسه» وترجيل شعره» لحديث عائشة. وإن باشر دون الفرج أو قبل لشهوة. 
حرم»› للآية السابقة: ولا ررش وار عدكفون فى ألْمَسَجدٌ ) . فإن أنزل 
فكوطء» فيفسد اعتكافه» ولا كفارة له» بل لاإأفساد نذره» وإن لم رل 
بالمباشرة دون الفرج فلا إفساد كالصوم. أي يبطل الاعتكاف فقط بالإنزال 
بالمباشرة دون الفرج . 

۳ - ويبطل أيضاً بالردة وبالسكر: لقوله تعالى: لين اشرت ليطن 
َلك € [الزمر: ]٠١‏ ولأنه خرج عن كونه من أهل العبادة» فأشبه ردته في 
الصوم وغيره. أما السكر فلخروج السكران عن كونه من أهل العبادة. 


e‏ إذا فسد: 
الك برمن › ولا ا يمين › لانه أمکنه الاتبان I‏ صفته» 
وللنذر أحوال ثلاثة إن بطل الاعتكاف بالخروج لغير عذر: 
الإطلاق› ا e eT‏ ا شی ا 
يىشدى ء اليوم الذي خرچ فیه من أوله» وليکون متتابعاً. 
الثاني : نذر أياماً متتابعة غير معينة» بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة 
أيام متتابعة» فاعتكف بعضهاء ثم خرج» وطال» فيخير بين البناء على ما 
مضی › أن يقضي ما بقي من الأيامء وعليه كقارة یمین › ر لفوات التتابع› 


0 


وبين الاستئناف بلا كفارة؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه»ء فلم يلزمه شيء» 
كما لو نذر صوم شهر غير معين» فشرع فيه» ثم أفطر لعذر. 

المالث: نذر أياماً معينةء كالعشر الأخير من رمضان» فعليه قضاء ما 
ترك» ليأتي بالواجب» وعليه كفارة يمين» لفوات المحل. 

- وإن كان الاعتكاف تطوعاً» وخرج المعتكف من المسجد لعذر غير 
معتاد» كنفير وشهادة واجبة» وخوف من فتنة ومرض ونحوه» وطال خروجه» 
خير بين الرجوع وعدمه» لعدم وجوبه بالشرع. 

- ولا يبطل الاعتكاف إن خرج المعتكف من المسجد لبول أو غائط أو 
طهارة واجبة» ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة. 

ولا إن خرج لإزالة نجاسة» وغسل متنجس يحتاجه» أو لجمعة تلزمه» 
ولا قضاء لزمنه» ولا كفارة؛ لأن ذلك كالمستشثنى» لكونه معتاداً. 

ولا إن خرج لاحتیان بمأکل أو مشرب» لعدم خادم؛ لأنه لا بد له منهء 
فيدخل في عموم حديث عائشة: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان». 

وللمعتكف إذا خرج لعذر أي لا بد له منه: المشي على عادته» من 
غير عجلة؛ لأن ذلك يشق عليه. ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في 
طريقه» ولا يعرج إليه» ولا يقف؛ لقول عائشة: «إن كنت لأدخل البيت 
للحاجة» والمريض فيهء فلا أسأل عنه إلا وأنا مارّة» . 

- ومن نذر أن يعتكف صائماً» أو يصوم معتكفاًء أو باعتكاف» أو 
يعتكف مصليأًء أو يصلي معتكفاء لزم الجمع» كنذر صلاة بسورة معينة. 


(۱) متفق عليه. 
© ى عله 


٤ 


CE 


المألوف عند الحنابلة" . 

- يجب بناء المساجد في الأمصار والقری والهال زتها حسب 
الحاجةء فهو فرض كفاية» وهي أحب البقاع إلى الله» وعكسها الأسواق. 

- ویستحب اتخاذ المساجد في الدور وتنظہفها وتطييبها؛ لما روت 
عائشة قالت: «أمر رسول الله ية ببناء المساجده فى الدورء وأن تنظف 
وتطی). ٠‏ 


وورد فى الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار كثيرة 
وأحاديث ا منها: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد 
إلى الله أسواقها“. ومنها حديث عثمان: «من بنى مسجداً يبتغي به 
وجه الله» بنى الله له بيتاً في الجنة» . 


- ويسن أن يصان المسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة (عین شيء) 
ومخاط› وتقليم أظفار» وقص شارب› وحلق رأس» ونتف إرط ؛ لحديث 
اتن قال : قال النبي ا : عر ضت علي أجور أمتي » حتی القذاة يخر جها 
الرجل من المسجد»" . 


(۱) کشاف القناع 4/۲ ١٦۳٤ء‏ غایة المنتھی .۳٤۹٩ _ ۳٤۲٦/۱‏ 


(۲( جمع مَجلة - بكسر الحاء. 
(۳( روأه أحمد. 


(€) رواه مسلم عن آبي هريرة مرفوعاً. 
)٥(‏ رواه احمل والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. 
(71) رواه أبو داود. 


۷ 


- ويسن أيضاً أن يصان المسجد عن رائحة كريهة» من بصل» وثوم» 
وكراث» ونحوها كفجل» وإن لم يكن فيه أحد؛ لقوله يلً: «إن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه الناس“. وقوله: «من أكل من هاتين الشجرتين»› فلا 
يقربنَ مصلانا“" وفي رواية : «فلا يقربن مساجدنا» . 

فإن دخل المسجد اكل ما له رائحة كريهةء أو من له صنان أو بخر 
قوي استحب إخراجهء إزالة للأذى. 

- وتحرم زخرفة المسجد بذهب أو فضة» وتجب إزالته» إن تحصل منه 
شيء بالعرض على النار. وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها 
وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك. فكيف يجعل باب الكعبة كله من 
ذھی؟ ! 

- وتكره زخرفة المساجد بنقش وصبغ وكتابة ونحوه مما يلهي المصلي 
عن صلاته غالباًء وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم» ووجب ضمان 
مال الوقف الذي صرفه فيه؛ لأنه لا مصلحة فيه» وإن كان من ماله» لم 
يرجع به على جهة الوقف. 

٠‏ ولا بأس بتجصيصه وتبييض حيطانه» ولم يره الإمام أحمد» وقال: 
هو من زينة الدنيا. 

- ويصان عن تعليق نحو مصحف وغيره في قبلته» دون وضعه في 
الأرض. 

- ويحرم في المسجد البيع والشراءء والإجارة؛ لأنها نوع من البيع› 
للمعتكف وغيره» قل المبيع أو كشر» احتاج إليه أو لاء لحديث: «نهى 
النبي ييه عن البيع والابتياع» وعن تناشد الأشعار في المساجد»" ويكون 
البيع أو الشراء باطلا. ) 

ولا يجوز التكسب في المسجد بالصنعة» كخياطة وغيرهاء قليلاً كان 


(۱) روأه ابن ماحه. 


)۲( رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 
(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسَنه. 


۸ 


أو كثيرأء لحاجة وغيرها؛ لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراءء فلا يجوز أن 
يتخذ المسجد مكاناً للمعايش؛ لأآنه لم يبن لذلك. ولا يجوز انتظار الصناع 
في المسجد من يكريهم» بمنزلة وضع البضائع فيه لشرائها. 

- ولا يبطل الاعتكاف بالبيع والشراء والتكسب بالصنعة» كسائر 
المحرمات التي لا تخرجه عن أهلية العبادة. 

- ولا يكره اليسير من العمل في المسجد لغير التكسب» كرقع ثوبهء 
وخصف نعله» سواء قام الصانع یکی ونخوه کرش أو لم يكن كذلك. 
وتجوز الكتابة فيه؛ لأنها نوع تحصيل للعلمء فهي في معنى الدراسة. كما 
يجوز تعليم الصبيان الكتابة فيه بالأجر» بشرط ألا يحصل ضرر بحبر ونحوه 
مما فيه ضرر. 

دومن اة السجدكن ضر لا وةل مضل ول اند 
وعن مجنون حال جنونه؛ لأنهم ليسوا من أهله» وعن لغخط وخصومة وكثرة 
حدیث» ورفع صوت بمکروه» وعن اتخاذه طريقاً بلا حاجة» وعن عن رفع 
الصببيان أصواتهم باللعب وغيره» وعن مزامير الشيطان: من الغناء والتصفيق 
والضرب بالدفوف» وإنشاد الشعر المحرم»ء وإنشاد ضالة ونشدانهاء وسن 
لسامعه قول: لا وجدتهاء ولا رذها الله عليك. وعن إقامة حد وسل سيف . 

- ویمنع فيه اختلاط رجال بنساءء وإيذاء مصلين وغيرهم بقول أو 
فعل» ومناظرة بعلم لمغالبة ومنافرة. ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه 
والاجتهاد في المساجد. إذا كان القصد طلب الحق. 

- ويباح فيه عقد النكاح» بل يستحب» والقضاءء واللعان؛ لحديث 
سهل بن سعد» وفيه قال: «فتلاعنا في العسد واا ان والحكم» 
وإنشاد الشعر المباح» وتعلم العلمء وما يتعلق بذلك؛ لحديث جابر بن 
سمرة» قال: «شهدت الرسول َة أكثر من مئة مرة فى المسجد» وأصحابه 
يتذاكرون الشعرء وأشياء من أمر الجاهلية» فربما تيسم معهب» 


(۱) متفق عليه. 
(۲( رواه أخيد 


۹ 


- ويباح تمريض المريض في المسجد وإقامة خيمة عليهء لفعله ميا 
بسعد يوم الخندق . ويباح إدخال البعير فيه؛ لأنه ية «طاف في حجة الوداع 
على بعير يستلم الركن بمحجن»"' . ويباح نوم به لمعتکف وغیره» ومبیت 
ضيف ومريض وقيلولة . 

- ويجب صون المسجد عن جلوس حائض ونفساء مطلقاًء خيف تلويثه 
أ لا؛ لأن جلوسهما فيه محرم. كما يحرم على الجنب اللبث فيه. ويسن أن . 
يصان عن مروره فيه إلا لحاجة. وإن توضاً جاز له اللبث والنوم فيه. 


- وکره تطیینه وبناؤه بنجس» وخوض وفضول وحدیث فيه بأمر الدنياء 
وارتفافی به» وإخراج حصاه وترابه لرك ولا تستعمل حصره وقنادیله في 
نحو عرس وتعزیه. 

- ولا يجوز حفر بئر وغرس شجر به ولا قلع ما غرس به» ويحرم 
الجماع ره » والتمسح بحائطه › والبول عليه (علی حارط المسجد) والبول فہه 
ولو في إناء؛ لأن الهواء تابع للقرار» والفصد والحجامة والقيء ونحوه» 
وغسلل نجاسة به. وإن دعت حاجة كبيرة للفصد وسائر مالا بد منه» خرج 
المعتكف من المسجد» ففعله» ثم عاد إلى معتكفه. 

- ويباح غلق أبوابه في غير وقت صلاة صوناً له» وقتل القمل 
والبراغيث فيه» إن أخرجه» وإلا حرم إلقاؤه فيه» ويجوز الدفن ولا یکره» 
وفی غاية المنتهى : لا يحرم إلقاؤه فيه لطهارته . 


فيه (في الخميس) وتجميره في الجمع والأعياد» وشَعْل القناديل فيه كل ليلةء 
بحسب الحاجة فقط› ولا يزاد على المعتاد كليلة نصف شعبان» وليلة الختم 
في أواخر رمضان عند ختم القرآن في التراويح» وليلة الرغائب - أول جمعة 
في رجب فإن زاد على المعتاد في هذه الليالي وشبهها ضمن ؛ لأن الريادة 
بدعة» وإضاعة مال» لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة» ويؤدي عادة إلى 


(۱) متف عليه. 


كثرة اللغط واللهوء وشغل قلوب المصلين› e‏ کونها قربة› ولا أصل لها 
ف 

- ويمنع الناس في المساجد ن 
ات فن ا 
لحاجةء» كضيق الأول ونحوه»› كخوف فتنة باجتماعهم في مسجد وأاحد. 

- ولا يڪره تسويك به ¢ ولا فعل من سرح شعره ونحوه وجمعه»› فألقاه 

ويكره سؤال الصدقة في المسجد والتصدق عليه فيه؛ لأنه إعانة على 
مکروه» ولا یکره التصدق على غير السائل› ولا على من سأل له الخطيب . 

- ويوضع النعل وضعاً في المسجد» ولا یرمی به على وجه التكبر 
والتعاظم ؛ i‏ المساجد بوت الله . 

- ولا بس بالاجتماع في المسجده خرصا لمداكرة لا لحکروه 
ومعصة . 

- وليس لكافر دخول حرم مكة؛ لقوله تعالى: «إما المشررت بحس ف 
۳ يقرو امسج لرام بد عامهم هدا € [التوبة: ۸[ رایع لار 
ا حرم المدينة . ولا يجور لکافر دخول سائر المساجد» ولو بإذن مسلم ؛ 
لقوله تعالی: إتما يعم مسجد أله من اى إل وألْوْم الأَخِر € [التوبة : 
۸] إلا إذا استؤجر الذي أو المعاهد والمستأمن لعمارة المسجد» فيجوز له 
الدخول. 
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ولا يجوز إحداث المسجد فى المقبرة» اجتناباً للنجاسة» وخشية 
تعظيم القبور. 


التطبيق المعاصر : 

الاعتكاف سنة» لكن قل الاعتكاف في المساجد في عصرنا عند أغلب 
الناس» لكثرة مشاغل الحياة ومتطلباتها وملاهيهاء والسنة أن يعتكف صائما؛ 
لما فيه من التفرغ للعبادة وصفاء النفس وتجديد الروحانيةء ولا يصح إلا بنية 
في مسجد تقام فيه الجماعة»ء إلا اعتكاف المرأة» فإنه يصح في جميع 
المساجد. والمعتكف لا يتجر» ولا يتكسب بصنعة» وله أن يعقد الزواج في 
المسجد» ويشهد عليه» وينبغي له: أن يشتغل بالمندوب وفعل القربات» 
ويترك ما لا يعنيه» ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه ورحبة 
المسجد ليست منه» على الصحيح من المذهب. والمنارة من المسجد إن 
كانت فيه أو بابها فيه . 

وتعظيم المساجد وعمارتها ماديا ومعنوياً بالصلاة والعبادة: ظاهره عامة 
في البلاد الإسلامية. 


0۲ 


الفصضل الثامن 
الحج الح وأحكامي كا 


تعریف الحح والعمرة وحكمهماء وشروط الوجوب» مواقیت الحج 
والعمرة› الإحرام وحالات أداء الحج والعمرة» محظورات الإحرام» الفدية› 
جزاء الصيد» وصيد الحرم ونباتهء أركان الحج والعمرة» واجبات الحج› 
شروط الطواف وسننه» شروط السعى وسننه» دخول مكة» صفة الحج 
والعمرةء الفوات والإحصارء معنى الهدي وأحكامه'. 


تعریف الحج والعمرة وحكمهما: 

الحج (بفتح الحاء لا بكسرها) لغة: القصد مطلقاً» وشرعاً: قصد 
الكعبة لأداء أفعال مخصوصةء أو قصد مكة للنسك في زمن مخصوص . 
وفرض سنة تسع عند الأكثرين من العلماء. 

وهو من أركان الإسلام وفروضه؛ لقوله تعالى: ويوا لَلح ولمم َو 
[الحج : 1.1 وحديث : بني الإسلام على خمس. . ومنها: وحجح السةفن 
استطاع إليه سبيلا»"“ وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عيناً. 
وللوالد والأم منع الولد من حح النفل؛ لأن لهما منعه من الجهادء مع كونه 
فورض كفاية» فالتطوعات أولى . 


(۱)( المحرر في الفقه ۲١۱/۱‏ المغنی ۳/ ٥۵٥۹-۲۱۷‏ كشاف القناع ۳/۲ - ۰1۱۹ منار 
السبیل ۲۹۸-۲۲۸/۱ غایة المنتھی ۱/ ۰٣۳۔١۲٤‏ الإنصاف ۳/ .٠٠١-۳/٤ ٥۹۳-۳۸۷‏ 


(۲( رواه البخاري ومسلم وغیرهما من حدذدیث ابن عمر. 
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ويجب الحح مع العمرة في العمر مرة واحدة» لأن النبي ب لم يحج 
بعد هجرنه ل المدينة» سو ی حجه وأاحدة» وهي حجة الوداع» سمت 
بذلك لأنه ييه وذع الناس فيهاء وقال: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» أو لأنه 
لم يعد إلى مكة بعدهاء ولا خلاف أنها كانت سنة عشر من الهجرة. 
وکال او فی حجة الوداع قارناء ضا قال أحمدة لا اشكت انه کان قارنا ) 
والمتعة أحب ال أاھ. واستدل له بما روی ا سمعت النبي َيه يلبي 
بالحج والعمرة جنا قول : لاك عمرة وجا 
وعن أبي هريره قال : «خطب رسول الله يو فقال : «يا ايها الناس› 
إن الله قد فرض عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت» حتى قالها ثلاثأء فقال رسول الله ية: «لو قلت: نعم لوجبت 
ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما 7 
وعن عائشة ئشة قالت : «يا رسول الله » هل على النساء من جهاد؟ قال : 
عليهن جهاد لا قتال فىه » الحج ا 
وعن ابن عباس: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»“ . 
وعن الصبي بن معبد» قال : «أتيت عمر رضي الله عنه» فقلت : 


المؤمنين › ني المت وإني وحدذدت الحج والعمرة مکتوبین علي » 
بھما» فقال : فت ل ف . 


يا أمير 
فأهللت 


والعمرة عة : الزيارةء يقال : أعتمره. إدا زاره» برغا زيارة الت 
على وجه مخصرص . وهي کالحج یجب على المكي وعیره» للآية السايقة : 
وأتموا الحج والعمرة لله» وحديث عائشة السابق. وعن أبي رّزين العُقيلي : 
«أنه اتی النبی مادء فقال : إن أبی شيخ کبیر› لا يستطيع الحج ولا العمرة› 


(۱) متفق عليه. 

(۲) رواه أحمد ومسلم والنسائي. 

(۳) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني» ورواته ثقات»› وإسناده صحيح . 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

)٥(‏ رواه النسائي وأبو داود. 
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ولا الظعنء قال: حج عن أبيك واعتمرا“. ولأنها تشتمل على إحرام» 
وطواف» وسعي› فكانت واجبة كالحج» وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها 
عنهاء فلأن اسم الحج يتناولها. روى مسلم من حديث ابن عباس: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». وفي کاب النبي ية لعمرو بن حزم إلى 
أهل اليمن: «إن العمرة: الحح الأصغر». وأما حديث عبيد الله مرفوعاً: 
«الحج جهاد» والعمرة تطوع»" فأجيب عنه بأنه ضعيف . 


۰ وقال اتس حح النبي َة حجة واحدةء واعتمر أربع عمر› كلها في 
ذي القعدة: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء» وعمرة مع حجته» وعمرة 
O‏ 
الجعرانة حين قسم غنيمة حنين“ '. 


شروط الوجوب : 

شروط وجوب الحج والعمرة خمسة أشياء: 

١‏ - الإسلام: فلا يصح ذلك من الكافر» ويعاقب في الآخرة الكافر 
على e‏ والعمرة» وعلى سائر الفروع كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد 
إجماعاً. ولا يجب الحج والعمرة باستطاعة الكافر حال ردته» ولا تبطل 
استطاعته في إسلامه بردته» وإن حج واعتمر ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع 
لم يلزمه حج ولا عمرة» لأنهما اکن س ف 


۲ _ العقل : فلا يصح من المجنون. 


٠‏ ۳ - البلوغ: لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . .“ فلا يصح الحج من 
الصغير غير المميز إلا إذا نواه له وليّه. لحديث ابن عباس «أن امرأة رفعت 
إلى النبي ية صبياء فقالت : ألهذا حج؟ قال : نعم ولك ج . 


. رواه الخمسة» وصححه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه الأثرم بإسناده. 

(۳) رواه ابن ماجه. 

)٤(‏ متفق عليه. 

)٥(‏ رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عن عائشة. 
(1) رواه مالك وأحمد ومسلم . 
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٤‏ - وكمال الحرية؛ لأن العبد غير مستطيع» لكن يصح الحج والعمرة 
من الصغير والرقيق» ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته» حكاه الترمذي 
إجماعاً؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «أيما صبي حج» ثم بلغ» فعليه حجة 
أخرى» وأيما عبد حج» ثم عتق» فعليه حجة أخرى»'. 

فإن بلغ الصغير› أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده: إن عاد فوقف 
في وقته» أجزأه عن حجة a‏ لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. فإن 
عتق بجُمُع (بالمزدلفة) لم يجز عنه» ما لم يكن آحرم مفرداً أو قارنا وسعی 
بعد طواف القدوم؛ لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده» ولا تكراره» بخلاف 
الوقوف» فاستدامته مشروعة» ولا قدر له محدد. وذلك إن لم يجد وقتا يسع 
عوده لعرفةء ووقوفه بها لحظة» فإن وجد وفعل أجزأه. 


وكذا تجزىء العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافهاء ثم طاف وسعى لهماء 
فتجزئه عن عمرة الإسلام» ولا يبطل الإحرام بالجنون والإغماء والموت 
والسكر والنوم. ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه» وليس لوليه تحليله إذا أحرم 
بإذنه كالبالغ» ولا يصح إحرامه بغير إذن وليه» وغير ير المميز يحرم عنه وليه . 
SE e e‏ لمثله› ما 
یلا 4 آل عمران: ۷ قال الترمذي: اسو عله ت لوار وعن 
قل با روسل ا ها السلا تان الزاد 0 وعن ا ا 
وقال عكرمة: الاستطاعة: الصحة. وقال الضحاك: إن كان شاباًء 
لم یکن مستطيعاً. 
)١۱(‏ رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهماء والبيهقي في سننه. 
(۲( رواه الدارقطني والحاكم» وهر ضعيف . 


(۳( رواه ابن ماحه. 
)٤(‏ أي نوبته في الركوب. 
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والاستطاعة بالمعنى المذكور: 

| - بشرط کونه فاضلاً عما یحتاجه من کتب ومسکن وخادم؛ لان هذه 
حوائج أصيلة» بدليل أن المفلس يقدّم به على غرمائه. 

۲ - وبشرط كونه فاضلاً عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام من أجور 
عقار أو ربح بضاعة أو صناعة أو عطاء من ديوان؛ لأنها نفقات شرعية› 
تجب عليه› بھا حق آدمي فقدمت؛ لحديث: «كفى المء اثها أن 
يضيّع من يقوت»"“ وذلك إلى أن يعود من حجة فقط . 

واشتراط الراحلة لمن كان في مسافة قصر عن مكة» مثل جدة» لا في 
دونهاء إلا لعاجز. ولا يلزمه السعي حبواً ولو أمكنه. 

وتشمل الاستطاعة سعة الوقت. 

فمن كملت له هذه الشروط المذكورة لزمه السعي فورأًء فيأثم إن 
أخره بلا عذرء بناء على أن الأمر للفور» ولحديث ابن عباس مرفوعا: 
«تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له»'. 
وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه» فيحتمل أنه لعذر» كخوفه على 
المدينة من المنافقين واليهود وغيرهمء أو نحوه. 

ويلزمه الحج إن كان في الطريق أمن» ولو غير الطريق المعتاد» بحيث 
يمکن سلوكه حسبما جرت به العادة» براً» أو بحراً» أو جوا في عصرنا؛ لأن 
إيجاب الحج مع عدم توافر الأمن ضرر» وهو منفي شرعاًء ولو بحراً؛ 
لحقت ٠ل‏ ركت ال إلا خاجا أو ميا أن غاربا فى عجل ا 

شط ال يكون في الطريق خا ن کات رة لف 

ويشترط أيضاً أن يوجد فى الطريق العف على المعتادء ومثله محطات 
النفط في عصرناء فلا يلزمه حمل ذلك لكل سقره. 
)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم) عن عبد الله بن عمرو. 


)۲( رواه اخم 


)۳( رواه اد وأبو داود وسعیك بن منصور › وهو حسن . 
(€) الخمارة : مثلثة الخاء» وهم ناقضو العهد› الغادرولن› ومثلهم قطاع الطرف . 
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والخلاصة : من الاستطاعة سعة وفت وأمن طریق› ويسر الحاجة في 
الطريق› وعدم المخاطر المهددة بالحياة والمال. 

النيابة في الحج: إن عجز عن السعي لعذر ككبرء أو مرض لا يرجى 
برؤه»› لزمه أن يقيم ناتا حرا ولو امرأة CS.‏ ويعتمر عه من بلده» ولا 
كراهة؛ لحديث ابن عباس: «أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي 
أدركته فريضة الله في الحج» شيخا كبيرأء لا يستطيع أن يستوي على 
الراحلة فأحج عنه؟ قال : حجي عله) فعلم منه جواز نيابة المرأة عن 
الرجل»ء ولا خلاف في ذلك وعكسه أولى. وتجزىء حجة القضاء عن حجة 
الإسلام. 

قال ابن قدمة: وإن حج عن غيره كفاه مجرد النية عنه› وإن دکره فی 

ويبتدىء النائب من بلد العاجز المستنيب» أو من الموضع الذي أيسر 
فره ؟ لانه وجب عليه كذلك› ویجزیء المستئيبت الحج والعمرة› ما لم يزل 
العذر قبل إحرام نائبه» لقدرته على المبدل قبل الشروع في البّدل (وهو حجة 
النائب) وهذا هو المسمى عرفا الحجة البدلية . وإن مات النائب فى طريقه› 
أو صد حج عنه من حيث مات فيما بقي٠‏ ساف وفعلا وقلا 

ولس لخر رى وال غل ان ت فإن فعل»› لم يجزه. فلو 
مات من لزمه حج أو عمرة قبل أن پیستنسسا ) فرط أو ل وجب الإحجاج 
لأن القضاء يكون بصفة الأداء» ولو لم يوص بذلك؛ لحديث ابن عباس : 
«أن امراًة قالت : يا رسول الله » إن مى نذرت أن تحج › فلم تحج حتی 
أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فال أحق بالوفاء»"'. فتكون النيابة في الحج 
والعمرة جائزة عن عاجز أو ميت. والنائب أمين فيما أعطيه» فيضمن› فإن 
كان العقد على جعْل معلوم» فلا ضمان عليه في تصرفه. 


(۱) رواه اخ والبخاري والنسائي . 
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شرط النيابة: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره» فإن 
فعل» انصرف إلى حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس: «أن النبي ييه سمع 
رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا قال: 
حْجّ عن نفسك» ثم حجٌ عن شبرمة»'. ونفقة حج فسد على نائب كقضائهء 
ویرد ما أخذ. 

شرط خاص بالمرآة: لا يجب الحج والعمرة على المرأة إلا إذا وجدت 
لها زوجاً أو محرماً» وهو شرط سادس خاص بهاء والمحرم: من تحرُم عليه 
على التأبيد» بنسب كالأب والابن» أو سبب مباح» كابن زوجها أو أبيه» قال 
الإمام أحمد: المحرم في السبيل؛ لحديث ابن عباس: «لا تسافر امرأة إلا مع 
محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محره» . 

وشرط المَحرم: 

| - أن يكون مكلا (بالغا عاقلا) فلا محرمية لصغير ومجنون؛ لعدم 
حصول المقصود. 

۲ ون يکون مسلماً ذكراً» ولو عبداً. 

۳ - وأن تقدر المرأة على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله» صالحين 
لهما؛ لأنه من سبيلها. 

فإن حجت المرأة بلا محرم» حرم عليها ذلك» وحرم سفرها بدونهء 
وأجزأً حجها» كمن حج وقد ترك حقا يلزمه» من نحو دين أو غيره. وإن 
مات المحرم في الطريق مضت في حجها. 

ويحرم منع المرأة من حح فرض كملت شروطه» وسن لها استئذان 
زوجهاء فلو أحرمت بالحج بلا إذنه» لم يحلله" . 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني» وقال البيهقي: إسناده 
صحيح» .وفي لفظ للدارقطني : «هذه عنك» وحج عن شبرمةا. 

(۲) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم. 

(۳) انظر التعريف والشروط في كشاف القناع ۲ _ ٤1٩‏ المغني ۲۱۷/۳ ۔ ۲۲۲ 
۲٤۸ ۱‏ ۔ ۲٥۰‏ منار السبیل ۲۲۸/۱ ۔ ۲۳۲ غایة المنتهی ."١١ _ ٠٠١/۱‏ 
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والصحة: وهو الإسلام والعقل› وقسم ESE‏ للوجوب والاإجزاء دون 

المطلوب ممن يرغب بالحج : من أراد الحج› فلیبادر للخروج من 
المظالم› وتحصيل رفيق حسن › سما عالم. قال أحمد: کل شيءَ من الخير 
یبادر به . 

ويصلي رکعتین › ويدعو بدعاء الاستخارة› ويصلي في منزله رکعتین › 
ويقول : «اللهم هذا ديني وأهلى ومالی وولدي وديعة تد : اللهم أنت 
الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل والمال والولد». ويخرج مبكرأً يوم 
خميس أو انين ويقول إذا زل مزلا أو دحل بلدا ما ورد" . 


.٤٠٥ /۲ كشاف القناع‎ ۳٦۱/۱ غاية المنتھی‎ )١( 


"٠ 


ا (۱) 
الإحرامومواقيته 


رالات اداءالحج والعمة 


الإحرام: لغة: نية الدخول في التحريم› و نة السك أآى 
الدخول فيه» فلا ينعقد بدونها» وسمي إحراما لتحريم ما كان يحل . 

ويْسنّ لمريده غسل ولو بسبب جماع أو حيض» أو تيمم لعدم الماءء 
ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام» والغسل سنة للذكر والأنشى» ولو حائضا 
ونفساء» والطفل يغسله وليه؛ لأن النبى ية «أمر أسماء بنت عميس وهى 
نفساء أن تغتسل»" «وآمر عائشة آن تسل لإهلال الحج» وهي حائض۲" . 

ويسن لمريد الإحرام: أن يتنظف بإزالة الشعر من حلق العانة» وقص 
الشارب» ونتف الإبط. وتقليم الأظفار» وقطع الرائحة الكريهة؛ لقول إبراهيم 
اللخعي : «كانوا يستحبون ذلك ثم تلن اخ ثیابهه»“» ولأن الإحرام 
عبادة» فيسن فيه ذلك كالجمعة» ولأن مدته تطول. 

ويس انشا لة أن طب في بدت بنجو مينك وغرد وماء ورد» 
وخضاب للمرأة بحناء؛ لقول غا ووت أطيّب الرسول ية لإحرامه قبل 
أن حر )° وقالت : «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق الرسول ما 
وهو محرم». وحديث ابن عمر: «من السنة أن تدلك امرأة يديها في 


(۱) المخني ۸/۳ ۔ ۲۸۹ کشاف القناع ۲ ۔ ٤۹4۱‏ منار السبیل ۲۳۲/۲ ۔ ۲۳١‏ 
غاية المنتهی ."۷٤ _ ۳٣۹۲/۱‏ 

(۲) رواه مسلم. وروی أبو داود عن ابن عباس عن النبي: «النفساء والحائض إذا أتيا على 
الوقت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». 

(۳) ذكره ابن قدامة فى المغنى . 

)€( و هر ۰ 

. رواه البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ متف عليه. 


1١ 


حناء) . ویکره التطيب في البدن بعد الإحرام» وقبله فی ثوبه أيضاًء وله 
آخر» فدی ؟ لااشتغالة الطيب» لا إن سال بعرف أو شمس . 


ويسن للرجل مريد الإحرام لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين› 
بعد التجرد عن المخيطء لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: «ليحرم 
أحدكم في إزار ورداء ونعلين» ويجوز إحرامه في ثوب واحد. وللمرأة لبس 
المخيط في الإحرام إلا القفازين. والمخيط : كل ما يخاط على قدر الملبوس 
عليه » كالقمیص والسراويل والبرنس والقباءء وکذا الدرع ونحوه مما يلبس 
مما يصنع من لبد ونحوه» على قدر الملبوس عليه. | 


ثم يحرم عقب صلاة فرض› أو ركعتين نفلا تدبا لا وقت نهي عن 
الصلاةء ولا من عدم الماء والتراب أو عجز عنهما لقروح؛ لأنه كل : «أهل 
في ذُبْر صلاة»"'. وإن شاء أحرم إذا ركب» وإن شاء أحرم إذا سار» قبل 
مجاوزة الميقات ؛ لورود ذلك كله عنه كياد . 

ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية؛ لقوله بية: «إنما الأعمال بالنيات»'. 
ونية الإحرام شرط في الإحرام. وأما التجرد من المخيط فليس ركنا ولا 
شرطا في النسك. ويستحب التلفظ بما أحرم» فيقصد بنيته نسكاً معينا؛ 
لفعله ية وأصحابه في حجة الوداع. وإن لبّى أو ساق هديا من غير نية» لم 
ينعقد إحرامه؛ للخبر الوارد. ولو سبق لسانه إلى الحج أو بالعكس» انعقد 
إحرامه بما نواه» دون ما لفظ؛ لأن النية محلها القلب. وينعقد إحرامه حال 
جماعه» ويفسد إحرامه بالجماع» فيمضي في فاسده ويقضيه. ويخرج من 
الإحرام بردة» ولا يخرج منه بجنون وسكر وموت؛ لخبر المحرم الذي 
وقصته راحلته› ولا ينعقد مع وجود أحدها. 


(1) رواه النسائي. 
(۲( رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. 
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(الفلاني) فيسره لي وتقبله مني» وان حبسني حابس فمجلٰي“ حيث حبستني» 
وكيف اشترط جاز» كقوله: إن تيسرء وهذا الاشتراط سنة» في قول عمر 
وعلي وابن مسعود وعمار. ويفيد هذا الاشتراط إذا عاقه عدو أو مرض»› أو 
ذهاب نفقةء أو خطأً طريق ونحوه. وإذا حدث المانع حل مجاناء ولا شيء 
عليه. ودليل الاشتراط : قوله َة لضباعة بنت الزبير حين قالت له: «إني 
أريد الحج» وأجدني واجعةء فقال: حجي واشترطي» وقولي: اللهم مَجلي 
خی سس 

وإن لم يتلفظ بالشرط» أو شرط أن يحل متى شاء» أو إن أفسده لم 
يقضه» لم يصح»› فلا بد من التلفظ» لحديث ضباعة السابق. 

ويشترط تنجيز إحرام» فلا ينعقد معلقاء مثل إن أحرم زيدء أو قدم» 
فنا محرم» ولا ينعقد متلاعباًء أي إن كان متردداً في القصد. 

وينعقد الإحرام بمشيئة الله كالصوم» وإن قصد بمشيئة الله التبرك. 

ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكرء لعدم وجود 
النية من كل واحدِ» وعدم أهلية صاحب ذلك للنية. 

وإذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردةء لقوله تعالى: #لين اشرت 
حط عمك € [الزمر : ]٠١‏ فلا يبطل بجنون وإغماء وسكر وموت. 

لكن يفسد الإحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول (فعل اثنين من 
ثلاثة : رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة). قال ابن المنذر: أجمعوا 
على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإإحرام إلا الجماع» والأصل فيه 
ما روي عن ابن عمر وابن عباس» ولم يعرف لهما مخالف» كما سيأتي. ولا 
يبطل الحج حينئذ» بل يلزمه إتمامه والقضاء على الفور» عملا بما روي عن 
ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس؛ لقوله تعالى : وما اَل ولم َر 
[البقرة: .]۱۹١‏ ويقضي في العام الآتي (من قابل) بلا خلاف» حتى ولو كان 
نذرأًء أو نفلاأًء إن كان الواطىء والموطوءة مكلفين . 


. أي مكان إحلالي من الأرض حيث حبستني‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
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المواقيت: الإحرام واجب من الميقات؛ لأنه ية وقت المواقيت» ولم 

والمواقيت أربعة: 

١‏ فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة (بينها وبين المدينة سبعة أميالء 
أو ستة) وهي أبعد المواقيت من مكة» بينها وبين مكة عشرة أيام. 

۲ - وميقات أهل الشام ومصر: الجُخحفة (قرية خربةء قرب رابغ» بينها 
الميقات بيسير . 

۳ وميقات آهل اليمن: لملم (بينه وبين مكة: ليلتان). 

٤‏ - وميقات أهل نجد: فزن المنازل (على بعد يوم وليلة من مكة). 
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. 

- ومن کان منزله دول الميقات› فمبقاته منزله» لحج وعمره؟ لحديث 
ابن عباس قال: «وقت رسول الله ية لأهل المدينة ذا الحليفةء» ولأهل الشام 
الجحفة ولاهل نجد فقرل» ولأهل اليمن لملم› هن لهن› ولخ ات 
عليهن › ممن يريد الحج والعمرة› ومن كان دون ذلك مول من أهلهء 
وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها»''. 

ومن لم يرم بميقات» أحرم إذا حاذى أقربها منه» لقول عمر: «انظروا 
حذوها من فُديد» وفي لفظ : «من طريقكه»'. 

ومن لم يحاذ ميقاتاء كأهل السودان» أحرم من مكة بقدر مرحلتين ؛ 
لأنه أقل المواقيت . 

ه ‏ وذات عزق: ميقات أهل المشرق»ء في قول الأكثر» قال ابن 
(۱)( متفق عليه (بين آح والبخاري ومسلم) ورواه النسائي اشا : 
(۲) رواه البخاري والبيهقي . 
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عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عزْق: إحرام من الميقات. 
وفي صحيح مسلم: عن جابر: «أن النبي بيه وقت لأهل العراق ذات 
عق وعن عائشة ا رواه أبو داود والتسائے. «(ووفٌت عمر لأهل 


العراق ذات عزق»'. وعليه تصبح المواقيت خمسة. 


وذات عرق : قرية خربة قديمة» من علاماتها المقابر القديمة. وعرق: 
هو الجبل المشرف على العقيق. وعن أنس: «أنه كان يحرم من العقيق»”“ . 
وكان الحسن بن صالح يحرم من الربّذة. وعن ابن عباس: «أن 
رسول الله ية وقت لأهل المشرق العقيق» . وقال ابن عبد البر: هو 
أحوط من ذات عرق . 


ويحرم من بمكة لحج منهاء ويصح من الجل» ولا 2 عليه» ولعمرة 
من الجل» وهو التنعيم أو مسا جد عائشة »› وع من مكة› وعلره e‏ 


أحوال أداء الحج والعمرة: 

ثبت في الشرع جواز أداء الحح والعمرة بأشكال ثلاثة: الإفرادء 
والتمتع» والقران. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل 
الثلاثةء روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: 
وهو آخر الأمرين منه يلاد . 


أو ينوي الإفرادء وهو يلى ال ^ فى الأفضليةء› او ينوي القران. ولا 
خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاءء وقد دل عليه قول عائشة: 


¢ ت ¢“ “f‏ (( 
«فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» ومنا من أهل بهما . 


. رواه أيضاً الشافعي‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والنسائي» وهو صحيح . 

(۳) رواه البخاري والبيهقي . 

)٤(‏ لم أجده» وذكره ابن ضويان في منار السبيل. 
)٥(‏ رواه أحمده والترمذي وحسنه» وأنکره بعضهم . 
)٨(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 
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التمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (وهي شوال» وذو 
القعدة» وعشر من ذي الحجة) ثم بعد فراغه (تحلله) من العمرة» يحرم 
بالحج في عامه. وذلك بأن يقول أولاً: اللهم إني أريد العمرة» فيسرها لي 
وتقبلها مني» ومحلي حيث تحبسني . فإنه يستحب للإنسان النطق بما أحرم 
به» ليزول الالتباس» فإن لم ينطق كفاه وفاقاً لمالك والشافعي. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهلٌ بعمرة» من أهل 
الآفاق في أشهر الحج من الميقات» وقدم مكة» ففرغ وأقام بها»ء وحج من 
عامه أنه متمتع» وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. 

ودليلهم: ان النبي ميو كان ها قال ابن عمر: «تمتع 
رسول الله ية في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج› وأهدى وساق الهدي 
معه من ذي الحليفة»'. وقال النبى ل ا لته من اجرق ا 
استدبرت» ما سقت الهدي› و عمرة». وروی ابن عباس وجابر 
وأبو موسى وعائشة: أن النبى ية أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلواء 
اا ع ا ی روو ل و ا ا ای 
الأفضل . وهذه الأحاديث متفق عليها. 

والإفراد: هو أن يحرم بالحج» ثم بعد فراغه منهء يحرم بالعمرة. 

والقران: هو أن يحرم بالحج والعمرة معأء أي مرة واحدة» أو يحرم 
بالعمرة» ثم يدخل الحج عليهاء قبل الشروع في طوافها؛ لحديث جابر : (أنه 
حج مع النبي بيو وقد أهلوا بالحج مفردأء فقال لهم: حلوا من إحرامكم 
بطواف ال ومن الضفا والروةة وقصرراء وافموا خالا حت اذا كان 
يوم الترويةء فأهلوا بالحج» واجعلوا الذي قدمتم بها متعة» فقالوا: كيف 
نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به فلولا ای س 
الهدي»ء لفعلت مثل ما أمرتكم به» ولكن لا يحل مني حرام» حتى يبلغ 
الهدي ا 


(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله . 
(۳) متفق عليه بين البخاري ومسلم. 
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إدخال الحج على العمرة: ۰ 

لا يشترط لإدخال الحج على العمرة: كون ذلك في أشهر الحح› ولا 
كون ذلك قبل طوافها وسعيها لمن معه هدي . قال في المنتهى: ويصح ممن 
معه هدي» ولو بعد سعيها. 


إدخال العمرة على الحج : 

إن أحرم بالحج» ثم أحرم بالعمرة» لم يصح إحرامه بهاء ولم يصر 
قارناء وهو قول علي رضي الله عنه؛ لأنه لم یرد به أثر» ولم یستفد به 
فائدة » بخلاف ما سبق › ویبقی على إحرامه بالحج . 

إطلاق نية الإحرام وإبهامه: من أحرم وأطلق بأن لم يعين بسكأ من حج 
أو عمرة» صح إحرامه» وصرفه»› لما شاء من الأنساك بالنية لا باللفظ› وما 
عمل قبل فلغوء أي قبل التعيين؛ لقول طاوس: «خرج رسول الله ا من 
المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاءء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا 
ا إلخ. ولان الإحرام يصح مع الإبهام» فصح مح الإطلاق . 
وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان صح؛ لحديث أنس قال: «قدم علي 
على رسول الله ية من اليمن» فقال: بم أهللت يا علي؟ قال: أهللت 
بإهلال النبي بي قال: لولا أن معي الهدي لأحللت»“. 

تعيين الإحرام: لكن السنة لمن أراد نسكاً من حج أو عمرة أو قران أن 
يعينه ويلفِظ به؛ لقول عائشة: «فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج 
وعمرة» ومنا من أهل بحج»”". ولم يذكروا مثل هذا في الصلاة لقصر مدتها 
وتيسّرها فى العادة. 

الإحرام بنسكين أو لعامين: ومن أحرم بحجتين أو بعمرتين» انعقد 
بإاحداهما ولغت الأخرى» وبنسك ودسبه قبل طواف› صرفه لعمرة ندباً؛ لأنها 
(۱) رواه الشافعي والبيهقي› و 
(۲) متفق عليه» وهو مروي أيضا عن أبي موسى . 


(۳) متفق عليه. 
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فقط» أي دون العمرة فيما إذا صرفه إلى قران؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي 
جا مفردا: لا يصح إدخال العمرة عليه» فصحة العمرة مشكوك فيهاء فلا 
تسقط بالشك» ولا دم عليه؛ لأنه لم يتحقق آنه قارن» ولا وجوب مع دم 
المتعةء ويجزئه النسك عنهما لصحتهما على كل تقدير. 

وإن كان شه بعد الطواف» صرفه إلى العمرةء ولا يجعله حجاأ ولا 
قراناً» لاحتمال أن يكون المنسي عمرة؛ لأنه لا يجوز إدخال الحج على 
العمرة بعد الطواف» لمن لا هدي معه» فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع 
بقاء وقته» ویتمه» ویسقط عنه فرضه؛ لتأدیته إیاه» ویلزمه دم بکل حال. 

ومن کان معه هدي »۰ صرفه لحج وأجزآه حجه فقط . 

ويسن لمن كان قارناً أو مفرداً فسخ نيتهما بالحج» وينويان بإحرامهما 
ذلك عمرة مفردةء فإذا فرغا من العمرة وحلاء أحرما بالحج» ليصيرا 
متمتعين» ما لم يكونا ساقا هدياً؛ لأنه صح أن النبي ية «أمر أصحابه الذين 
أفردوا بالحج» وقرنوا أن يحلوا كلهم» ويجعلوها عمرة» إلا من كان معه 


هدی»'. 


ومن أهلٌ“ لعامين بحجتين أو عمرتين بأن قال: لبيك العامّ» والعام 
القابل» حج من عامه» واعتمر من قابل؛ لأن الزمان لا يصلح لهما 
مجتمعتین › يصح بواحدة منهما مفردة . 
التلبية : 
وصغير» ومجنون» ومغمى عليهم» تكميلاً لنسكهمء كتلبيته ية : «لبيك 
اللهم لبيك› لبيك لا شرىك لك لسك إن الحمة والنحنة لك والملك لا 
شريك لك“ . ولا بأس بزيادة عليهاء فقد زاد ابن عمر: لبيك وسعديك»› 
والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل». 


(۱) متفق عليه. 
(۲) أهل: رفع صوته بالتلبية» من قولهم: استهل الصبي: إذا صاح . 


1A۸ 


ولا شارد عليك» هذا وما أشبهه» وثتوها وكرروها؛ لأنهم أرادوا إقامة بعد 
إقامة› کما قالوا: حنانيك› آي رحمه بعد رحمه» أو رحمهة مع رحمه» أو ما 


LL 
& 


اشبهه . 

وقال جماعة من أهل العلم : معنى التلبية إجابة نداء إبراهيم عليه السلام 
حين نادى بالحج. وروي عن ابن عباس قال: لما فرع إبراهيم عليه السلام 
صوتي › قال : ادن وعلي البلاغ» فنادی إبراهيم : ايها الناس» کنب عليكم 
الحجح» قال: فسمعه ما بين السماء والأرض» أفلا ترى الناس يجيئون من 
أقطار الأرض يلبون ويقولون: لبيك إن" الحمد لك. 

ویسن دکوږ النسك في التلبيةء ودکر العمرة قبل الحج للقارن» فقول : 
«لبيك عمرة وحجاً» لحديث أنس» قال: «سمعت رسول الله ية يقول: لبيك 
عة واا . وسين الإاكار من اة لخر سيل نسحد فما هن 
مسلم يلبي إلا لبی ما عن یمینه وشماله من شجر› أو حجر أو مدر حتی 
تنقطع الأرض من ههنا وههنا»"". 

ويسن رفع الصوت بالتلبية؛ لقول أنس: «سمعتهم يصرخون بها 
احا بولكن لا بجهة نة ف رفح رباد عن الطافة تة رر 
يصسه . ولا يستحب إظهار التلىة فی مساجد الحل وامضارة. ولا في طواف 
القدوم والسعي بعده» خوف إشغال الطائفين والساعين عن أذكارهم . 

ويكره رفع الصوت بالتلبية حول البيت» وإن لم يكن طائفاء لئلا يشغل 
الطائفين عن طوافهم وأذكارهم المشروعة لهم. 

ويسن الدعاء بعد التلبيةء فيسأل الله الجنةء ويعوذ به من النار؛ لما 
)١(‏ بكسر الألف» نص عليه أحمد» والفتح جائزء إلا أن الكسر أجود. 
(۲) متفق عليه. 


(۳) رواه الترمذي بإسناد جید» وابن ماجه. 
(€) رواه البخاري . 


1۹ 


روى الدارقطنى بإسناده عن خزيمة بن ثابت: «أن النبي به كان إذا فرغ من 
تلبيته› تال الله مغمرته ورضوانه» واستعاذ برحمته من النار». ويدعو بما 
أحب ؛ لاّنه مظنة إجابة الدعاء. 


ويسن عقب التلبية الصلاة على النبي ڪياو؛ لأنه موضع يشرع فيه 
ذكر الله تعالى» فشرعت فيه الصلاة عليه َة كالصلاة. ولا يرفع صوته 
بالدعاء والصلاة عليه اا عقب التلمة» لعدم وروده. 


ولا تشرع التلبية بغير العربية لقادر عليها؛ لأنه ذكر مشروع» فلم تشرع 
بغير العربية مع القدرةء كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاةء فإن لم يقدر 
لى بلغته كالتكبير في الصلاة. 

ويتأكد استحباب التلبية إذا علا نشزاً (مرتفعا) أو هبط وادياًء وفى دبر 
الصلوات المكتوبات ولو فى غير جماعة» وعند إقبال الليل e‏ 
بالأسحار» ولقاء الرفاقء وعند سماع الملبي» وإتيان محظور ناسياً إذا ذكره» 
أو ركوب دابة أو نزول عنهاء أو عند رؤية الكعبة» لما روى جابر قال: «كان 
اى َو يلبي فى حجته إذا لقي راكباًء أو علا أكمةء أو هبط وادياًء وفي 
ا الصلوات ال وفي ا الليل»”'. ولا يسن تكرار التلبية في ال 
واحدة. ويجزىء من التلبية في دبر الصلاة مرة واحدة. 

- وتستحب التلبية في مكة والبيت الحرام وسائر مساجد الحرم» كمسجد 

منى» وفي عرفات أيضأء وسائر بقاع الحرم؛ لعموم ما سبق» ولأنها مواضع 
النسك» ولا بأس أن يلبي الحلال؛ لأنها ذكر مستحب للحرم» فلم تكره 
لغيره كسائر الأذكار. 


وتلبي المرأة استحباباء لدخولها في العمومات» ويكره لها الجهر بأكثر 
ما تسمع رفيقتهاء وإسماع نفسها. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن 
السنة في المرأة ألا ترفع صوتها اه. 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني ۲۹١/۳‏ والبهوتي في كشاف القناع ۲/ ۲۹۰. وذكر ابن 
قدامة مثله عن إبراهيم النخعى . 


الواجب على المتمتع والقارن: 

يجب على متمتع وقارن دم سك إجماعاًء لا دم جبران"؛ لقوله 
تعالى: فن تمع بالممة إلى أل فا أسَيسرَ من اهدي € [البقرة: .]۱۹١‏ وكونه 
I a e‏ 

ووجوب هذاالدم بسبعة شروط » ستة منها ما عدا الأول في دم المتمتع وحده: 

- ألا يكون المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله 
الى ذلك لسن لم یک ألم حاضرى المسجد ألما 4 [البقرة: .]۱١۹١‏ 
وحاضرو المسجد الحرام: أهل مكة» وأهل الحرم» ومن كان من الحرم دون 
مسافة القصر؛ لأن حاضر الشيء: من حل فيه» أو قرب منه وجاوره» بدليل 
رخص السفر. فلو استوطن أفقي (غير مكي) مكة أو ما قاربها فحاضرء أو 
كان بعض أهله بمكة» والآخر عنها فوق مسافة قصرء ولو أحرم من الأبعدء 
أو كانت إقامته به أكثر؛ لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام. ومن 
دخلها ولو اوا الإاقامة» أو كان ا استوطن بلدا ا ثم عاد إلى مكة 
مقيما متمتعاً أو قارناًء لزمه دم التمتع؛ لأنه حال الشروع في النسك لم يكن 
من حاضري المسجد الحرام. ويلزم القارن دم النسك» إذا لم يكن من 
حاضري المسجد الحرام؛ لأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع . 

۲ - أن يعتمر في أشهر الحج: فلو أحرم بالعمرة في رمضان» ثم فعل 
العمرة في شوال» لا دم عليه؛ لأن المعتبر في اللإحرام بالشهر الذي أحرم بها 
فيه» لا بالشهر الذي حل منها فيه . 

۳ ۔ وأن يحج من عامه. 

٤‏ - وألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثرء فإن سافر فأحرم 
بالحج» فلا دم عليه؛ لما روي عن عمر أنه قال: «إذا اعتمر في الحج» ثم 
أقام» فهو متمتع» فإن خرج ورجع فليس بمتمتع» وعن ابن عمر نحو ذلك. 

ه - وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج: فإن أحرم به قبل حله 
منها» صار قارنا ولزمه دم قران» لترفهه بأحد السفرين . 


(۱) كشاف القناع ۲/ ٤۸١‏ وما بعدهاء غاية المنتهى ۳٦۷/١‏ وما بعدها. 
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٦‏ _ وأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده أو من مسافة قصر فأكثر من 
مكة» فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع› ویکون 
حکمه حکم حاضري المسجد الحرام» وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات 
بغير إحرام إن تجاوزه كذلك» وهو من أهل الوجوب. 

۷ أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها: فلا تكفي نية العمرة 
فقط . ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحده فلو اعتمر لنفسه» وحج عن غيره 
أو عكسهء أو فعل ذلك عن اثنين بلا إذن» فعليه دم تمتع . 

ولا تعتبر هذه الشروط جميعها في كونه يسمى متمتعاًء فإن المتعة 
تصح من المكي لغيره» مع أنه لا دم على المكي. 

ویلزم دم تمتع وفران بطل فجر يرم النحر؛ لقوله تعالى: لفن 
امبر إلى آَل فا أسسَيْرّ ِى أهدَى € [البقرة: ]۱۹١‏ أي فليهد» ولأن 
الوقت وقت ذبحه» أي أول آيام الذبح› فکان وقت وجوبه. 

- ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد نسكهما أو فواته. وإذا قضى القارن 
قارناًء لزمه دمان: دم لقرانه الأول» ودم لقرانه الثاني. وإن قضى القارن 
مفرداًء لم يلزمه شيء» لقرانه الأول؛ لأنه أتى بنسك أفضل من نسكه. وإن 
قضى المَارن متمتعا فإذا تحلل من العمرة» أحرم بالحج من أبعد 
الموضعين: الميقات الأصلي› والميقات الذي أحرم منه الإحرام الأول الذي 
فسده. قال في كشاف القناع : والظاهر أنه لا دم عليه» إذن» لفوت الشرط 
الرابع . 


محظورات الإحرام: 
KOT‏ 
أشاء 


| - تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين أو إحداهما أو عمامة 


کے سے منم 


(۱) کشاف القناع ٥٠١ - ٤4۱/٤‏ المغني ۲۹۵/۳ ۔ ٤٤‏ غاية المنتهی ۳۷۳/۱ - ۳۸۲ 
منار السبيل .۲٠١ - ۲۳٠/١‏ قال في الإقناع والمنتهى: تسعة. 


V۲ 


أو قفازین ؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي ية سال ما يلبس المحرم؟ فقال: لا 
يلبس القميص» ولا العمامةء ولا البُرْنْس» ولا السراويلء ولا ثوبا مسه 
وَس“ ولا زعفرانء ولا الخفينء إلا أن لا يجد نعلين» فليقطعهما حتى 
يكونا أسفل من الكعبين»”". وألحق العلماء بهذه الأشياء ما في معناهاء 
مثل : الجبّة» والدّراعة» والبّان" وأشباه ذلك . 

وقال بعض الشراح : لا يقطع الخفين وهو حرام لأنة إتلاف لمال ؛ 
فلیلہس سراویل › ومن لم يجد نعلين› فلیلبس خف ۴۲ قیل: هذا ناسخ 
لحذتت ابن عمو المانق؟ لان هذا بعرفات بوحةيث ابن عضر بالمدنة 
لرواية أحمد عنه: «(سمعت رسول الله ميو على المنبرء TEKE‏ 

وأجيب عن قولهم : حدیث ابن عمر فيه زيادة لفظ» وحديث ابن عباس 
وجابر فيهما زيادة حكم: وهو جواز اللبس بلا قطع» فيكون أولى من ادعاء 
النسخ . 

ومن لم يجد إزاراى لبس سراویل› ومن لم يجد نعلين لبس نحو خفين 
کزربول» بلا فدية؛ لحديث ابن عباس : ((اسمعت الرسول يو يقول: 
«السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفان لمن لم يجد النعلين». ومشل 
السراويل : لو شق إزاره» وشد کل نصف على ساق ؛ لأنه في معناه. ومتی 
فلا بأس به؛ لأنه ليس لبساً للمخيط المصنوع لمثله. 

ویباح للمحرم النعل (وهي الحذاء) ولو کانت النعل بعقب وقيد (وهو 
السير المعترض على الزمام) للعمومات. 


)١(‏ شيء أصفرء إذا أصاب الثوب لوّنه. 

(۲) رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(۳) التبان: سراويل صغير مقدار شبر» يستر العورة المغلظة فقط . 
)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

. قاله الدارقطني‎ )٠٥( 

. رواه أحمد وهو صحيح‎ )١( 

(۷) متفق عليه. 


AR 


ولا يعقد المحرم عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما؛ لقول ابن 
عمر: «ولا يعقد عليه شيا“ . وليس للمحرم أن يجعل للمنطقة زراً وعروة» 
ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط. ولا يغرز أطرافه فى إزاره» فإن فعل من 
غير حاجة» أثم وفدى؛ لأنه كمخيط . 

ويجوز للمحرم شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده» وله 
عقده لحاجة كوضع نفقة فيه. وله عقد إزاره لحاجة ستر العورة؛ لأن الحاجة 
تدعو إلى عقده» ولقول عائشة: «أوثق عليك نفقتك». وإن لبس المنطقة 
وله أن یلتحف بقمیص (أې یتغطی به) ویرتدې به؛ لأن ذلك کله لیس بلس 
المخيط المصنوع لمثلهء ولا يعقد الرداء كما تقدم. 
فروح أو غیرها» لبس وفدی . وإن لبس الخنشى المشكل مخيطاء فدی وکذا 
إن غطى وجهه ورأسه. 

۲ - تعمد تغطية الرأس (والأذنان منه) ولو كانت التغطية بطين أو نورة 
أو حنَاء» أو استظلال بمحمل : «لنهيه اا المحرم عن لشن العمائم 
والبرانس»” وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمُروا رأسه»ء فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا» . 

وکره الإمام أخمند اللاستظلال بالمحمل »› وما في معلاأه؛ لقول ابن 
عمر: «اضح لمن أحرمت له»“ أي أبرز للشمس. وعنه: له ذلك أشبه 
الخيمة» وفي حديث جابر: «أمر بقبّة من شعرء فضربت له بنمرة» فنزل 
بها»» وإن طرح على شجرة ثوياً يستظل به» فلا بأس إجماعاًء وله أن 


. رواه الشافعي‎ )١( 

(۲) هو من حديث ابن عمر السابق» وهو صحيح . 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

. رواه البيهقي › وهو صحيح موقوف‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم من حديث جابر الطويل في وصف حجه وَيدٍ. 


V٤ 


الوداع» فرأيت أسامة وبلالا e‏ آخذ بخطام ناقة النبي بء والآخر 
رافع ثوبه» يستره من الحر» حتى رمى جمرة العقبةا. 


ويباح له تغطية وجهه» روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير» ولا 
ألا حديت صاح لاخلا رل ترا وجه ولارا 


ویخسل رأسه SSR et‏ روي عن عمر وابنه وعلي وجابر 
وغیرهم ؟ «لأنه ية غسل اة وهو محرم› وحرك اة بیدیه › فأقبل بهما 
وأدبر» «واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعفا»““. وعن ابن 
عباس: «قال لي عمر» ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك. أينا أطول 
نفساً فى الماء» . 


وإن حمل على رأسه طبقاًء أو وضع يده عليه فلا بأس ؛ لآنه لا 
يقصد به الستر. 


ومن المخطورات في الإحرام: تعمد تغطية الوجه من الأنثى» لكن 
e‏ لقوله بة: «لا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
الققازين قال قى الشر فیحرم تخطیته› NS‏ إلا ما روي 
عن اسا «أنها تغطيه»“ فيحمل على السّدّل» فلا يكون فيه اختلاف» فإن 


احتاجت لتغطته لمرور الرجال قريا متها سدلت التوب من فوق رأسها لا 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(۲) رواه مسلم وابن ماجه والبيهقي. 

(۳) رواه مالك والبخاري ومسلم . 

. رواه مالك والشافعي‎ )٤( 

)٠(‏ رواه الشافعي والبيهقي وسعيد بن منصور. 

(7) هو جزء من حديث ابن عمر المتقدم. والنقبة: ثوب كالإزار» له حجرة مخيطة» ويشد 
كما يشد السراويل . والقفازان يعملان لليدين ساتراً. 

(۷) رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر بلفظ: كنا نخمر وجوهناء ونحن محرمات» ونحن 
مع أسماء بنت أبي بكر الصديق». 


Vo 


نعلم فيه خلافاً. اه؛ لحديث عائشة: «كان الركبان يمرون بناء ونحن 
محرمون مع رسول الله بء فإذا حاذوناء سدلت إحدانا جلبابها على 
ردخفهاة قاذ اروا كع .ولا تقر لمش العدل ورجا لاا 
للقاضي أبي يعلى . قال في الإقناع : إن غطته لغير حاجة فدَث. وعلى هذا: 
إحرام المرأة في وجههاء فتحرم تغطيته بنحو برقع ونقاب» وتسدل لحاجة 
کمرور رجال بھا» ولو صاب وجههاء ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا 
بجر ء۶ من رأس» فستر کله آولی لکونه عورة»› ولا يختص ستره بإحرام . 

ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل إلا لبس المخيطء وتظليل 
المحمل ونحوه. ویباح لها خلخال ودحو من حلي . کما يباح للرجل خاتم 
وساعة» وکره هما اکتحال بائمد ونحوه لزينة > لغيرها» ولهما أ معصفر 
وكکخحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب› واتجار وعمل صنعة› ما لم يشغلا 
عن واجب› فیحرم › أو عن مسحب » فیکره. 

ولهما نظر في مرآة لحاجةء كإزالة شعر بعين» وكره لزينة. ويجب 
اجتناب رفث (وهو الجماع) ودواعيه» وفسوق (وهو السباب) وجدال (وهو 

وتسن قلة كلامهما إلا فيما ينفع› ويسن اشتغال بتلبية وذكر وقرآن؛ 
وأمر بمعروف ونهي عن منكر»ء وتعليم جاهل ونحوه. 

٣‏ - قَضد شم الطيب: لقوله بي في الذي وقصته راحلته: «ولا تمسوه 
ا قال في الشرح : أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب› ولا يجوز له 
لبس ثوب مطیب» لا نعلم فيه خلافاً؛ لقوله ي: «ولا یلبس وبا مسّه ورس 
ولا زعفران» . فإن لم يقصد شمه» كالجالس عند العطار لحاجةء وداخل 
السوف› أو داخل الكعبة لحر ها ومن سشری طا لنفسه أو للتجارة» ولا 
يمسّه» فغير ممنوع؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز منه. 

. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي › وفي سنده راو ضعيف‎ )١( 
. روأه الببخاري ومسلم‎ (۲) 


(۳) متفق علیه» من حدیث ابن عمر المتقدم. 


4! 


ويحظر اشا م ا علق بالمحسوس »› کماء ورد؛ لأنه تطيب ليده» 
واستعمال المحرم الطيب أكل و شرب أو ادهان» أو اكتحال» أو 
به » واکتحل به أو استعط به أو احتقن به. 
وطعمه . 

وله شم الفواكه کلهاء وکذا نبات الصحراء کشیح وفيصوم وخزامی › 
وكذا ما ينبته الآدمى لغير قصد الطيب» کحناء وعصهفر وقرنفل › ودار صینی › 
كما قال في الإقناع. 

فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاًء فلا شيءَ 
عليه؛ لقوله ياد : اعفي لأمتي عن الخطاً والنسيان وما استكرهوا E‏ 

ومتى زال عذره المسقط للفدية» بأن ذكر الناسيء أو علم الجاهلء أو 
زال الإكراه» أزال استدامة ذلك المحظور فى الحال» بأن ينزع ما لبسه» أو 
يغسل الطيب» أو يزيل ما على رأسه فى الحالء وإلا فدى لاستدامته 
نحوهاء أو حکه ‏ بترات ونحوه حسب الإمکان. 

وله غسله بيده وبمائع» وإن أخره لغير عذر» فدى؛ لأن ذلك استدامة 

٤‏ - إزالة الشعر من جميع الندن تلق أو غیره» ولو من الآنف؛ لقوله 
تعالی : 59ل ترا نوسنر ع ب لت ياء [البقرة: ]۱۹١‏ نص على حلق 
الرأس»ء وقسنا عليه سائر شعر البدن. فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو 
قروح أو صداع أو شدة حرء لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعرء أزاله وفدى. 


ومن المحظورات: تقليم الأظفار» من يد أو رل بلا عذرء فإن كان 


¥ 


لعذر» كما لو كسر ظفمُرء فأزاله» فلا يفدي. وقد عد هذا المحظور فى 


ه ‏ قتل صيد البر الوحشي المأكول: إجماعاً؛ لقوله تعالى: «وم 
EP gl NEL UN E‏ 
مور ٤‏ 


آل ءامنوا وفوا بالمقود & [المائدة: .]4١‏ ومشله المتولد من وحشي 
وعيره. والاعتبار بأصله» فحمام ورط : وحشي » ولو اا 


ويباح صيد ما يعيش في الماء كالسمك» أو برمائي أيضاً يعيش في بر 
كسلحفاة وسَرّطان. وأما طير الماء فهو بري. ولا تأثير لحرم ولا إحرام في 
تحريم حيوان إنسيّ» كبهيمة الأنعام» والخيل والدجاج. 

ويحرم على المحرم الدلالة على الصيد» والإشارة» والإعانة على قتلهء 
ولو بإعارة سلاح ليقتله» أو يذبحه» سواء کان معه ما یقتله به» أو لا؛ 
لحديث أبي قتادة «آنه كان مع أصحاب له محرمين» وهو لم يحرم» فأبصروا 
حمارا وحشيأء وآنا مشغول أخصف نعلي» فلم يؤذنوني به» وأحبوا لو أني 
أبصرته» فركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح» فقالوا: والله لا نعينك عليه» وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة 
عليه . 

«ولما سألوا النبى ية قال: «هل أحد أمره أن يحمل عليهء أو أشار 
إلاه فلا ك قان ك ما بقي من لحمها»”“. ) 

ويحظر على المحرم أيضاً إفساد بيض الحيوان الوحشي؛ لقول ابن 
عباس : «في بيض النعام قيمته»" وعن أبي هريرة مرفوعاً: «في بيض النعام 


مه [ 


ويحظر أيضاً قتل الجراد؛ لأنه برى أشبه العصافير» لأنه بري يشاهد 
طيرانه في البر» ويهلكه الماء إذا وقع فيه» وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إنه 


(۱( رواه اخ والبخاري ومسلم. 
(۲( رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاء وهو صحيح . 
(۳) رواه ابن ماجه والدارقطني» وهو ضعیف جداً. 


V۸ 


من صيد البحر»: وه . وعنه: ١هو‏ من صيد البحر» لا جزاء E‏ 


وقال عروه : (هو من سره الحوت». 


ويحظر قتل القمْل؛ لأنه يره بإزالته» كإزالة الشعرء ولو أبيح لم يتركه 
كعب بن عُجرة. وعن أحمد: يباح قتله؛ لأنه من أكثر الهوام آذى. حكي 
عن ابن عمر قال: «هي أهون مقتول»”". وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم 
طلبها: «تلك ضالة لا تبتغى» . 

ولا يحرم قتل البراغيث ونحوهاء بل يسن قتل كل مؤذ في الحرم 
والإحرام» ولا جزاء فيه؛ لحديث: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الخدات .وال ابو راكفا وال تة والكلب اورا ٠‏ وف غ ال 
ان اقرب فل مالك الات قرو ا عقر الاي وع اع كل 
الأسد» والذئب» والنمر» مع وجود أذى وبدونه» كالأسد والذئب والنمر 
والفهد والبازي والصقر والحية والعقرب والرّنْبور والب والبعوض والذباب. 
وبه قال الشافعي . 

> - عقد النكاح ولا يصح: فلا يتزوج»› ولا يزوج غيره بولاية» ولا 
وكالة» ولا يقبل له النكاح وكيله الحلالء ولا تَرَوّج المحرمة؛ لحديث 
عثمان رضي الله عنه: أن النبي مَل قال: «لا يكح المحرم ولا ينكح› 
N‏ وفي رواية الترمذي: «لا يَنكح المحرم ولا ينكح». وعن 
أبي غطفان عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه «فرق بينهما»" يعني رجلا 
تزوج» وهو محرم. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره» لا 


نعلم فيه خلافاً. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو ضعيف. 

(۲( لم أجده. 

(۳) رواه البيهقي › وهو موقوف صحيح . 

. رواه الشافعي› وهو موقوف صحيح‎ )€٤( 

. رواه البخاري ومسلم والترمذي‎ )٥( 

(1) رواه مالك والجماعة إلا البخاري» وليس للترمذي فيه: «ولا يخطب». 
(۷) رواه مالك والدارقطني» وهو صحيح . 


۷۹ 


ر 2 


الوطء في الفرج وطئًاً يوجب الغسل: لقوله تعالى: فلا رمك ولا 

سو ولا جال [البقرة: ۱۹۷[ قال ابن عباس: الرفث: الجماع» قال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن الحح لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا 
الجماع. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن ¿ عباس › ولم يعرف لهما 
مخالف . حتی ولو کان المجامع ساهاً أو جاهلا أو مکرهاء نضا أو تات 

وتحظر أيضا دواعي الجماع» والمباشرة دون الفرج» والاستمناءء فإن 
لم ينزل لم يفسد» لا نعلم فيه خلافاء وإن أنزل فعليه بدنة» وفي فساد الحج 
روایتان: إحداهما - لا يفسد» وهو الراجح عند الحنابلةء وهو قول الشافعي ؛ 
لعدم الدليل› ولأنه لا يجب به الحد دونهما. والثانية - يفسد» وهو قول 
مالك . 

وقد عد في الإقناع والمنتهى المباشرة فيما دون الفرج نوعاً مستقلا. 

الجزاء: وفي جميع المحظورات المتقدمة: الفدية إلا قتل القمل؛ لأنه 
أهون مقتول كما تقدم» وعن أحمد: يطعم شيئاء وقال إسحاق: تمرة فما 
فوقهاء وإلا عقد النكاح» لا فدية فيه» كشراء الصيد» ولأنه عقد فسد لأجل 
الإحرام» فلم تجب به فدية. ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. 

- وفي بيض الحيوان البري والجراد قيمته» مكان الإتلاف؛ لقول ابن 
عباس المتقدم: في بيض النعام قيمته» وروي عن عمر: في الجراد 
الجزاء». 

ولا يضمن البيض المَذِر» ولا ما فيه فرخ ميت سوى بيض النعام» فإن 
لقشره قيمة» فيضمنه بقيمته . 

- وفي الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد: إطعام مسكين» وفي اثنين 
إطعام اثنين أي مسكينين» وفي قص بعض الظفر ما في جميعه» وكذا قطع 

بعض الشعرة؛ لأن المد: قل ما يجب› وهو طعام مسکين . 

والضرورات تبيح للمحرم المخطورات المحرمات» ويفدي؛ لقوله 
تعالی: #قسن کات ینم رسا أو عل سََرٍ دة مَنْ ايام أ [البقرة: 
٦‏ ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه» وسيأتي . 


A * 


الفدىة : 


تعریمها› وأقسامهاء وقدر ما یجب › E‏ 


تعريف الفدية: هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. أي هي دم أو 
صوم أو إطعام» بسبب الإحرام» كدم تمتع وقران وما وجب لترك واجب أو 
إحصار أو لفعل محظور»ء أو بسبب الحرم المكي» كالواجب في صيده 
ونباته . 

وللمحرم تقديم الفدية على المحظور إذا احتاج إلى فعله لعذرء 
كاحتياج لحلق ولبس وطيب. 

أقسامها: الفدية قسمان: قسم على التخيير» وقسم على الترتيب . 
فقسم التخيير : 

يكون بين ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل 
مسکین مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير؛ لقوله تعالى: #فمن 
کات یکم رسا أو عل سمَرٍ َة ًن ايأر 4 [البقرة: .]۱۹١‏ 
وقوله ية لكعب بن عُجرة: «لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا 
رسول الله» قال: احلق رأسك» وصم ثلاثة أيام» أو أطعم سه ناک او 
انسك بشاة» ولفظة: «أو» للتخيير»ء وألحق الباقي بالحلق» لأنه حرم 
للترفه» فقيس عليه. وقال ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل 
التقصير: «عليه فدية من صيام أو دة ار ل وروی الأثرم أا ان 
عمر بن عبيد الله» قبل عائشة بنت طلحة» وهو محرم»› فسال» فأجمع له 
على أن يهرق دماً. وقيس عليها المباشرةء والإمناء بنظرة ونحوهما؛ لأنها 
أفعال محرمة بالإحرام» لا تفسد الحج» فوجبت به شاة كالحلق. 

وال ما جب له هذه الفدةة : اللبس»> والطيب» وتغظية الراشن»؛ 


(۱) المغنی ٤1۹4۲ ۲٥٥/۳‏ ۔ ١٠۲٥ء ٠٥٤٤‏ وما بعدهاء كشاف القناع ۲| ٥‏ _ 0۳۸ غاي 
المنتھی ۳۸٤/۱‏ ۔ ۳۹۱ منار السبیل ۲٤۱/۱‏ ۔ ۲٤١‏ الإنصاف .0٥٤۷ _ ٥١۷/۳‏ 


(۲( رواه مالك والبخاري ومسلم . 
(۳) رواه البيهقي والأثرم موقوفاً» وهو صحيح . 


۸۱ 


وإزالة أكثر من شعرتين» أو ظفرين» والإمناء بنظرة» والمباشرة بغير إنزال 
مني. يخير المحرم بين هذه الخصال الثلاث في فدية اللبس» والطيب»› 
وتغطية الرأس» وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين» والإمناء بنظرة. 

ومن أحوال التخيير: جزاء الصيد» يخير فيه الجاني بين ذبح المثل 
للصيد من النعم» أو تقويم المثل بمحل التلف» وي يشتري بقیمته طعاماً یجزیء 

فى الفطرة› فيطعم کل مسکین مد بُرّ أو نصف صاع من غيره؛ ا 

eel‏ لقوله تعالی: ومن کلم منم معدا جرا مل ما فلل 
من العو کم بے دوا عَدَل ينك هديا بع الكمبة أو كفرة طعا مسككين أو عدَل 
ذلك صيَامًا ‏ [المائدة: .]۹١‏ 
وقسم الترتيب (هدي التمتع والقران والإحصار): 

يكون في أحوال مثل دم المتعة والقران»ء وهو دم نسك لا جُبران» 
وترك الواجب» والإأحصار»ء والوطء ونحوه. 

فیجب على المتمتع والقارن وتارك واجب: دم» فإن عدمه أو عدم 
ثمنه» صام ثلاثة أيام في الحح (أي في وقت الحج أو في أشهر الحج) 
والأفضل كون آخرها يوم عرفة» فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج» 
روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. 

ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة : وقت وجوب الهدي. ووقت جواز 
صيامها من إحرامه بالعمرة؛ لانعقاد سبب الوجوب. 

ويصح صومها في آيام التشريق؛ لقول ابن عمر وعائشة: «لم يرخص 
في أيام التشريق أن ر إلا لمو ك نجدالمدي"“ وة قال مالك؛ 
والشافعي في القديم. 

وصام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: #فن تمم بالمموَ لل 
لچ ا اسيْسرَ من PEER‏ قو ر ف لج سه إا تبن 4 


.]١۱١۹٩ [البقرة:‎ 


AY 


وإن صام السبعة قبل أن يرجع إلى أهلهء بعد إحرام بحج أجزاًء لکن 
لا يصح أيام منى» لبقاء يام الحج› قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ 
قال: حيث شاء. وبه قال مالك. وعن عطاء ومجاهد في الطريق» وهو قول 
إسحاق . 


- ویجب على محصّر: دمٌ؛ لقوله تعالى: ِن حرم فا أَسْتيسَرَ مِنّ 
لدي € [البقرة: .]۱۹١‏ ينحره بنية التحلل وجوباًء فإن لم يجد هديا» صام 
عشرة أيام» بنية التحللء ثم حلٌ» قياساً على دم المتعة. وليس له التحلل 
قبل ذلك. 


ويجب على من وطىء في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا 
بمباشرة» أو استمناء» أو تقبيل» أو لمس لشهوة» أو تكرار النظر: بَدنة (ناقة 
أو بقرة) فإن لم يجدهاء» صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع› 
كدم المتعة؛ لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين: 
«اهديا هديا وإن لم تجدا فصوماً ثلاثة أيام و في الحجح» وسبعة إذا رجعتم) 
وقيس الباقي عليه. 


والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك» لكن يمضي إلى الحل› 
فیحرم منه› ليطوف للزيارةء محرما؛ لأن الطواف ركن لا ي يتم الحج إلا به» 
ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: اران 
جزوراً بينهماء» وليس عليه الحج من قابل“"“ ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة» وعليه شاة؛ لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يکون 
موجبه دون موجب الإحرام التام» لخفة الجناية» وعدم إفساده الحج› وفافا 
لابن حنيفة . وعنه: يلزمه بدنة؛ لأنه قول ابن عباس» وبه قال الشافعي"'. 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً والبيهقي» وهو صحيح موقوف. 

(۲) هذا المذكور عن الشافعي في كتب الحنابلة خطأء فإن الشافعي يوجب شاة في الجماع غير 
المفسد في مسالتين : .أن يجامع في الحج بين التحللين» وأن يجامع ثانياً بعد جماعه الأول 
قبل التحللين» ففى الصورتين إنما يلزمه شاة. وليس على المرأة فدية على الصحيح»› سواء 
أكان الواطىء زوجا أم غيره» محرماً أم حلالاً (مغني المحتاج ا/orT_o(.‏ 


AT 


- ويجب فى الوطء فى العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعى : شاة؛ لقول 
صدفة أو ا وأوجب الشافعية بدنة فی الجماع المقسد لحج آو عمره 
عل اا : 

ولا يمسدها الوطء بعد الفراع من السعي› وقبل حلق› کا لو وطىء 
التحللان : 

التحلل الأول: يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم العيد» 
والحلق› والطواف . ویحل للمحرم به کل شيء إلا النساء؛ لحديث عائشة 
مرفوعا: دا رمیتم وحلقتم» فقد حل لكم الطيب والثياب وکل شي ءَ إلا 
النساء) ۹ وقالت عائشة : «(طيبہت رسول الله کا لاإاحرامه حين أحرم» ولحله 
قبل أن یطوف بالبیت». 

والتحلل الثاني : يحصل بما بقي» مع السعي إن لم يكن سعى قبل. 
ولا نعلم فيه خلافا؛ لقول ابن عمر: «لم يحل النبي ميه من شيء حرم منه› 
حتی قضی حجه» ونحر هديه يوم النحر» وطاف بالبیت» ثم قد حل له کل 
شي ءَ حرم منه) . 

جزاء الصيد: وهو ما یستحق بدله من مثله ومقاربه» او قیمته فیما لا 
مثل له والجزاء نوعان : 

أحدهما: ما قضت فيه الصحابة فيتبع ؛ فالصيد الذي له ثل من النعم: 
یجب فه المثلء كالنعامة› وفيها يدنه » ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزید وابن 


(1) روا البيهقي والأثرم» وهو صحيح موقوف. 
(۲( رواه سعبدكد بن ملصور› وروأه ا والبيهقي والطحاوي»› وهر ضعيف بزيادة 
«وحلقتم". 


)۳( رواه مالك والبخاري ومسلم . 


A٤ 


عباس ومعاوية . وفي حمار الوحش وبقره: ر روي ذلك عن ابن مسعود» 
وقضى به عمر رضى الله عنه". ومثله: الأيّل (حيوان من ذوات الظلف› 
لذكوره قرون متشعبة» وليس لاناثة قرون) والتيتل (المسن من الأيل). 


۰ م ج ۹ ۰ ا ۰ )۲( ٠.»‏ ۰ 
وفي الصَبُم : كبش؛ لأن النبي بي حكم فيها بذلك ٠‏ وقضى فيها 
انشا عمر وابن عباس "» آي بکېش . 


وفي الغزال: شاة» قضی بها عمر وعلي› وروي ذلك عن النبي کار 
من حدیث جابر" 


وفي الضب› والوبر: وهو دوينة کحلاء دول الور ١‏ ذب لها: 
جدې له نصف سنة» قضی به عمر وعیره. 


وفي اليرْبوع : جَفرة (انش المَعْز) لها أربعة اشهر› روي عن عمر وابن 
شغد e‏ 

وفي الأرنب عاق (أنثى المعز) دول الجفرة» پروی عن عمر آنه فضی 
(CD gt:‏ 
نذلك. ۰ 

وفي الحمام: وهو كل ما عب الماء (أي كرع فيه بمنقاره) وهدر (أي 
صوت) کالقَّطا والورّشان والفواخت : شاة» قضى به عمر وعثمان وابن عمر 
وابن ع عباس 0 ونافع بن عبد الحارث»› في حمام الحرم e‏ 
الإحرام» وروي عن ابن عباس : «أنه قضى به في حمام الإحرام“ 


. المعروف أن ذلك مروي عن ابن عباس» رواه الدارقطني والبيهقي» وسنده ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والحاكم وابن حبان» وهو صحيح . 

(۳) رواه مالك والشافعي وهو صحيح . 

)٤(‏ رواه الدارقطني والبيهقي» وهو على الصحيح موقوف على عمر. وأثر عمر رواه مالك»› 
وأثر علي لم أجده. 

() رواه البيهقي عن جابر» وهو صحيح موقوفاً على عمر 

)٦(‏ صحیح موقوف على عمر. 

(۷) علقه البيهقي»› ولم أجده. 

(۸) رواه البيهقي بلفظ آخر» وهو صحيح الإسناد. 


Ao 


الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة: فيرجع فيه لقول عدلين خبيرين . 


وجزاء النوع الثاني : مالا مثل له كالأوز والحبارى والحجل والكركي› 
ففيه قيمة» وروي عن ابن عباس وجابر: «أنهما قالا فى الحجلة والقطاة 
ELC aN‏ 


صيد الحرم ونباته : 
رسول الله ية يوم فتح مكة: «إن هذا البلل حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة - الحديث» وفيه: ولا ينفر 
u‏ 

ويحرم أيضاً صيد حرم ال اد غل ولا جزاء فيما حرم 
من صيدهاء» وعن أحمد في الجزاء: السّلّب» وتوسيع جلده ضرباً. 

وحكم صيد حرم مكة: حكم صيد الإحرام» فيحرم الصيد على الحلال 
(أو المحلَ) إجماعأء فمن أتلف فيه شيئاًء ولو كان المتلف كافراً أو صغيراً 
أو عبداء فعليه ما على المحرم؛ لأن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة» 
ولم ينقل عن غيرهم خلافهم» وللصوم فيه مدخل عند الاكثرين. وكل من 
يضمن في الإحرام يضمن في الحرم» إلا القَمْل“ فإنه يباح قتله في الحرم 
بغير خلاف ولا يلزم المحرمّ جزاءان. 

ويحرم فطع شجر الحرم المكي وحشیشه الذي لم يزرعه لامي 
إجماعاء إلا اليابس والإذخر والكَمْأة والمُفْع» والثمرة؛ لقوله كلة: «ولا 
يعضد شجرهاء ولا يحش حشيشها - أو لا يختلي شوكها» فقال العباس: إلا 


(1) رواه البيهقي معلقا عن ابن عباس» ولم أجده عن جابر. 

(۲) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 

(۳) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. ) 

)٤(‏ القَمْل معروف» الواحد قملةء والقَمُّل: دُوَيبّة من جنس القردان» إلا أنها أصغر منهاء 
تركب البعير عند الهزال . 


AT 


الإذخرء فإنه لا بد لهم منهء فإنه للقبور والبيوت» فقال: إلا الإذخر». 
ويباح انتفاع بما زال أو انكسر» وبما زرعه آدمي من بقل ورياحین» وشجر 
عرس من غير شجر الحرم» يباح اله والانتفاع له . 

والمحل والمخرم في ذلك سواء؛ لعموم النص والإجماع. فتضمن 
الشجرة الصغيرة عرفا بشاة» وما فوقها ببقرة ؛ لما روي عن ابن عباس آنه 
قال: «فى الدوحة: بقرة» وفى الجزلة شاة» والدوحة: الكبيرة» والجزلة: 
الصغيرة. ) 
تَقص . فإن استخلف شىء منها» سقط ضمانه. 

ويحرم صيد حرم المدينة وحشیشه وشجره إلا لحاجة» ولا جزاء فيما 

ويجزىء عن البدنة بقرة كعكسه؛ لقول جابر: «كنا ننحر البدنة عن 
سبعة» فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن». 

ويیجزیء عن سبع شیاه : يدنه بقرة»› وعکسه؟ لقول ابن عباس : «أتى 
النبى ية رجل»ء فقال: إن على بدنة» وأنا موسرء ولا أجدها فأشتريهاء 
فأمره إلى اة أن بتاع سبع شیاه» فذحي . 

والمراد بالدم الواجب حيث أطلق : ما یجزیء في اللأضحية: وهو جذع 
ضأن» أو ثني معز»ء أو سُبْع بدنةء أو سُبْع بقرة؛ لقوله تعالى: «قا أسْسيسرَ 
من هدي € [البقرة: ]۱۹١‏ قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم. وقال الله 
تعالى: نيدي يِن ياي أو صكَقَةٍ أو صلل [البقرة: ]۱۹١‏ فسّره النبي 4لا 
في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة» وقيس عليها الباقي . 

فإن ذبح إحداهماء أي البدنة والبقرةء فأفضل؛ لأنهما أكثر لحماً وأنفع 
للفقراء. 


TE 
. ومسلم والبيهقي‎ E رواه‎ (۲( 


. رواه أخمل وابن مأاجه» وهو ضعبف‎ (T) 


AY 


وتجب كامل البدنة أو البقرة إذا ذبحها؛ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضهء 
فالغل ما N‏ 


(). 
أحكام آخرى للحرمين ۰ 

يكره إخراج تراب الحرم المكى وحجارته إن الحل» وإدخال تراب 
الحل وحجارته إلى الحرم» والأول أشد في الكراهة. 

ولا يكره إخراج ماء زمزم؛ لأنه يستخلف» فهو كالثمرة» ولا يكره 

ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت» ويجوز بيعها. 

قال الإمام أحمد: إن أراد أن يستشفي بطين الكعبة» لم يأخذ منه شيئاء 
ويلزق عليها طيباً من عنده» ثم يأخذه. 

وتستحب المجاورة بمكة أو بالمدينة لمن لم يخف في محظور› ومكة 
أفضل من المدينة» فالصلاة في المسجد الحرام بمئة آلف صلاةء 
ویمسجده اة بالف› وفي الأقصى بخمسمائة . وبقة حسنات الحرم کصلاة 
فبه» فكل عمل بر بمئة ألف. ومرادهم في الأظهر غير صلاة النساء في 
البيوت» وأن النفل في البيت أفضل. وظاهر كلامهم: أن المسجد الحرام 

وموضع قبره عليه الصلاة والسلام أفضل بقاع الأرض . 


حدود الحر" 
حد حرم مكة: من طريق المدينة ثلاثة أميال» عند بيوت السقياء 
و فالات سا عااهة. ون ال : سة اال عد ضا ل ون 
(۱) منار السبیل ۲٤٤/۱‏ ۔ ۰۲٤٦‏ غاية المنتهی ۳۹۳/۱ ۳۹۵ كشاف القناع ٥٤٤/۲‏ - 
۳ الإنصاف .00٩4 _ 0٤۸/۳‏ 


(۲) کشاف القناع ۲/ ٥٤۹‏ وما بعدهاء غاية المنتهى ۳۹١ /١‏ وما بعدهاء الإنصاف ۴/ .٥٦۳ ٠٠١‏ 
(۳) المرجعان السابقان. 


AA 


العراق كذلك على ثنية جل (وهو جبل بالمقطع) وحده من طريق الطائف 
على عرفات: من بطن نمرة: سبعة أميال عند طرف عرفة» ومن الجعرانة: 
تسعة أميال» في شعب عبد الله بن خالدء ومن جذة عشرة أميال عند منقطع 
الأعشاش . ومن بطن عرنة: أحد عشر ميلا. وحكم وَج (واد بالطائف) كغيره 
من الحل. 

وحرم المدينة: بريد في بريدء ما بين ثؤر (جبل صغير إلى الحمرة 
ا جهة الشمال) وعَيْر (جبل مشهور بها) وذلك ما بين 
لابتيها. وجعل النبي بيا حول المدينة اثني عشر ميلا» حمى. 


ركان الحح والعمرة: 

ارک ما يتوقف عليه وجود الشيء ولا يتصور إلا به . ولکل من 
الحج والعمرة أركان» لا بد منها ولا ينعقد بدونهاء فمن ترك رکنا لم يصح 
حجه أو عمرنه» ومن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه» کو و إحرام الصلاة 

وللحج أركان أربعة : وهي الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف 
الإفاضة» والسعى» وفاقا للمالكية. 

وللعمرة أركان ئلائة : وهي الإحرام» والطواف› والسعي»› وفاقا 


لال آنا اللي ار ال صي فهو و اة لا ر ك وناق اللجهور كر 
الشافعية . وكذلك الإحرام من الميقات واجب اتفاق'. 


واجبات الحج والعمرة: 

واجبات الحج سبعة: إحرام من الميقات» ووقوف بعرفة نهاراً للغروب 
ومہسيیت بالمزدلفة لبعد صف الليل إن وافاها قبله› ومبیت بمنی »› ورمی 
الجمرات مرتباً يبدأ بالأولى (وهى أبعدها من مكة)ء ثم الثانية (الوسطى)» ثم 
(۱( المغني |۷۱| ° ۷ ۳٤ ° ۷۰0 CAA‏ کشاف القناع ۷۰0/۲ ۔ 1۱۰ منار 


السبیل ٠٠١ - ۲۲١/۱‏ المحرر فى الفقه الحنبلى لابن تيمية: ص .٠٤٠١ _ ۲٤۲‏ 


۸۹ 


الغالثة (جمرة العقبة) وحلق أو تقصيرء وطواف وداع (وهو طواف 
<s‏ /)( 
الصدر) '. 


وواجات العمرة شان 
حلق أو تقصير» وإحرام من الحل أو الميقات. 
عشرة أيام» کا لمتمته"" . 


والسنن : 

مبيت بمنى ليلة عرفة» وطواف قدوم» ورَمَل» واضطباع (كشف الكتف 
الأيمن)ء وتلبية» واستلام الركنين (الأسود واليماني)ء وتقبيل الحجر» ومشي 
وسعي في مواضعهماء وخطب وأذكار» ودعاء» ورقي بصفا ومروة» 
واغتسال» وتطيب في بدن» وصلاة ركعتين قبل الإحرام» وعقب طواف› 
واستقبال قبلة عند الرمي. ولا شيء في ترك ذلك كله» ويجب بالنذر” . 


تفصيل الكلام في أركان الحج : 

الركن الأول - الإحرام: وهو مجرد النية بالنسك» وإن لم يتجرد من 
ثيابه المحرّمة» على الرجل المحرم» فمن تركه لم ينعقد حجه؛ لحديث: 
«إنما الأعمال بالنيات». 


الركن الثاني - الوقوف بعرفة: لحديث: «الحج عرفة» . وعرفات 
كلها موقف إلا بطن عُرَّة. ووقت الوقوف: من طلوع فجر يوم عرفة إلى 
طلوع فجر يوم النحرء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» وحكي إجماعاً: 
من زوال يوم عرفة؛ لقول جابر: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة 


(1) سمي بذلك؛ لأن الصدر رجوع المسافر من مقصده» ولأنه يفعل بعده. 
(۲) المراجع السابقة. 

(۳) المراجع نفسها. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. 

(۵) رواه أحمد وأبو داود والترمذي› وهو صحيح . 


۹۰ 


ج ا فقلت له: أقال رسول الله َيه ذلك؟ قال : 
دعم ّ 

فمن وجد فى هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة» وهو أهل» ولو مارا" › 
آا راشا ار اا راا ایا غر ع جار اج اع ج 
الإسلام» إن كان حرَاً بالغا؛ لعموم حديث عروة بن مضرُس بن أوس بن 
حارثة بن لام الطائيء قال: «أتيت رسول الله ية بالمزدلفة» حين خرج إلى 
الصلاةء فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيّىء» أكلت راحلتي» 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ 
فقال رسول الله يية: من شهد صلاتنا هذه» ووقف معناء حتى ندفع» وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراًء فقد ت حجه» وقضى تفثه»" . قال 
المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال يي : «الحج 
عرفةء من جاء ليلة جمع» قبل طلوع الفجر فقد أدرك» . 


ولا يصح وقوف السكران أو المجنون أو المغمى عليه بعرفة إلا أن 
يفيقواء وهم بها أو عادوا إليها قبل خروج وقت الوقوف؛ لأنهم ليسوا من 
آهل العبادات» بخلاف النائم . 


ولو وقف الناس كلهمء أو كلهم إلا قليلاء في اليوم الثامنء أو العاشر 
خطأء لا عمداء أجزأهم الوقوف؛ لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاءء 
فيشتق عليهم الأمر» والراجح أن يوم الوقوف هو يوم عرفة باطناً وظاهراً. أما 
إن فعل ذلك نفر قليل منهم» فاتهم الحج» لتفريطهم» روي «أن عمر قال 
لهبّار بن الأسودء لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: 
حسبت أن اليوم عرفة» فلم يعذر بذلك» . 


)١(‏ رواه الأثرم» وروى البيهقي نحوه عن عطاء. 

(۲) ماراً» أي سيراً على الأقدام أو على راحلةء لا راكباً لطائرة مارا بها عبر هواء عرفة. 

(۳) رواه الخمسة والحاكم» وصححه الترمذي . والتفث: نتف الشعر وقص الأظافر وفعل ما 
كان محرّماً على المحرم. 

)٤(‏ رواه الخمسة. 

. رواه مالك والأثرم» وهو صحيح‎ )٥( 


۹۱ 


الركن الثالث - طواف الإفاضة: ويسمى طواف الزيارةء والصدر؛ لقوله 
تعالى: «وليطوَفا بْب ألْمََييٍ) [الحج: ۲۹]. وعن عائشة قالت: 
(حاضت صفية بنت حيَى بعدما أفاضت. قالت: فذكرت ذلك 
لرسول الله کا فقال: اانا هی؟ قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت› 
وطافت بالبيت» ثم حافت حه الافاضة فال فلحر و0 فدل عل أن 
هذا الطواف لا بد منه» وأنه حابس لمن لم يأت به" . وهو الطواف الواجب 
الذي به تمام الحج . 

وأول وقته: من نصف ليلة النحر لمن وقف بالمزدلفة» وإلا بأن لم 
يكن وقف» فبعد الوقوف» لوجوب المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل . 


ولا حد لآخر وقته» وفعله يوم النحر أفضل ؛ لقول ابن عمر : «أفاض 
رسول الله ية يوم النحرا”" لكن لا ينبغي تأخير الطواف خشية أن يدركه 

الركن الرابع - السعي بين الصفا والمروة: لقول عائشة: «طاف 
رسول الله ا وطاف المسلمون - أي بين الصفا والمروة - فكانت سنة» 
فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا لر ولحديث 
(اسعوا» فإن الله کتب علیکم السنعي . 


تفصیل واجبات الحج : 

واجبات الحج سبعة كما تقدم» وقيل: ستة؛ لأن طواف الوداع واجب 
على كل من أراد الخروج من مكة. 

الأول - الإحرام من الميقات المعتبر. 


(۱) رواه البخاري ومسلم والبيهقي . 

)۲( وعن مام اهل الحائض تطوف وعلبها شاة› لا بدنه» واختاره ابن تيميه» وهو اختیار 
( رواه حم والبخاري ومسلم وأبو داود. 

€3 رواه ابن ماجه. 

. روأه أحمد وابن سعد والحاكم وابن ماجه» وهو صحيح‎ )٥( 


۹۲ 


الثاني - الوقوف بعرفة إلى الخروب لمن وقف نهاراً: «لأن النبيّ ئلا 
وقف إلى الوت وقال : «خدوا عی مناسککم». 

الغالث - المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليلء إن وافاها 
قله ؛ «لأنه َة بات بهاء وقال: لتأخذوا عني مناسککہ»" وعن ابن عباس 
عائشة: «قالت: أرسل رسول الله ية بأم سَلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة 
قبل الفجرء ثم أفاضت»*“ 


الرابع - المبيت بمنى في ليالي التشريق: لقول عائشة: «ثم رجع إلى 
منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. .““ الحديث؛ ولمفهوم حديث ابن 
عباس قال: «استأذن العباس رسول الله َه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل 
سقايته» فأذن له»؛ وعن عاصم بن عدي : «أن رسول الله ية رخص لرعاء 
الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحرء ثم يرمون من الغد» ومن بعد 
الغد ليومينء ثم يرمون يوم التفر»". 


الخامس - رمي الجمار مرتبا: فيرمي يوم النحر جمره العقبة بسبع 
حصيات؛ «لأن الني به بدأ بها ولأنها تحبة منى. 


ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق» كل يوم بعد الزوالء كل 
جمرة بسبع حصيات. يبدأ بالجمرة الأولى (الصغرى): وهي أبعدها من مكة» 
وتلي مسجد الخيف› تم الوسطى› تم جمرة العقبة (الجمرة الكيرق)؛ 


(۱) رواه مسلم من حدیث جابر. 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . 

(۳) المبیت بمنى جزء من حديث جابر المتقدم» وحديث ا«لتأخذوا» هو الحديث السابق . 
)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم» والضعفة جمع ضعيف» وهو نادر. 

. رواه أبو داود والبيهقي › وهو ضعيف‎ )٥( 

(1) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان» وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه الشافعي والبخاري ومسلم. 

(۸) رواه الخمسة وصححه الترمذي . 

(۹) رواه مسلم من حدیث جابر . 


۳ 


لحديث عائشة: «أن النبي ية رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق› 
يرمي الجمرة إدا زالت الشمس› كل جمرة بسبع حصيات› یکبر مع کل 
حصاة» يقف عند الأولى والثانية» فيطيل القيام ويتضرع› ويرمي الثالثة ولا 
يقف عندها»“ . فإن خالف هذا الترتيب (نكسه) لم يُجزه. 


السادس - الحلق أو التقصير: لأن الله تعالى وصف الحجاج بذلك» 
وامتن عليهم به» فقال: # مين ر وسک مقرب 4 [الفتح : ۷] «ولان 
النبيّ بيا أمر بهء فقال: فليقضر ثم ليحلل»”' «ودعا للمحلقين ثلاثاء 
وللمقصرين ا وفي خایت نین + ۲ن ل بی اتی منی» فأتی 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى» ونحرء ثم قال للحلاق: خذه وأشار 
إلى جانبه الأيمنء ثم الأيسر» وجعل يعطيه الناس»“. وقال ابن المنذر: 
أجمعوا على إجزاء التقصيرء إلا أنه يروى عن الحسن (البصري) إيجاب 
الحلق في الحجة الأولى» ولا يصح للاية. 


ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسي على رأسه. روي ذلك عن ابن 
عمر» وبه قال مالك والشافعي» ولا نعلم فيه خلافاء كما قال في الشرح 
الكبير. 


السابع - طواف الوداع : لحديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض“. قال الشيخ ابن تيمية: 
وطواف الوداع ليس من الحج» وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. 
أركان العمرة: 

للعمرة أركان ثلاثة: 
(۱) رواه آحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم» وهو ضعيف . 
)۲( روأه اخید والبخاري ومسلم . 
)۳( من حديث عبد الله بن عمر» رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم . 


(£) رواه اڪ ومسلم وأبو داود. 
)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۹٤ 


الأول - الإحرام: وهو نية الدخول في العمرة؛ لحديث الشيخين: إنما 
الأعمال بالنيات». 

الثانى - الطواف : لقوله تعالى : #وليطوفا اَي ألمَيَ ي [الحج : .]١‏ 

الثالث - السعي بين الصفا والمروة: لقوله تعالى: إن الصَمَا وَألمروةَ من 
سَعار أله . .€ الآية [البقرة: .]٠١۸‏ ولحديث: «اسعوا فن الله كتب عليكم 
السعي»”'. وعن ابن عمر: «أن النبيّ َا قال: من لم يکن معه هدي»› 
فليطف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وليقصر وليحلل»'. والأمر يقتضي 
الوجوب. 
واجبات العمرة: 

للعمرة واجبان : 

الأول - الإحرام بها من الجل: «لأمره به عائشة أن تعتمر من 
التنعي ۲" قال في الشرح الكبير: ومن أراد العمرة من أهل الحرم» خرج إلى 
الحل» فأحرم منه» وکان ميقاتاً لە لا نعلم فیه خلافاً. 

الثانى - الحلق أو التقصير: فمن أتى بواحد منهماء فقد أتى بالواجب؛ 
لقوله ية : «وليقصضر وليحلل»“. 


مكان الإحرام بالعمرة لمن كان بالحرم: 

من أراد العمرة وهو بالحرم» حرج › فأحرم من الحل» والأفضل من 
التنعيم»› فالجعرانة» فالحدية فما بعد» وحرم من الحرم وينعقد»› وعليه دم ۰ 
ثم يطوف ويسعی» ولا يحل حتى يحلق أو يقصر. 

ولا بأس بالعمرة في السنة مرارأ» وفي غير أشهر الحج أفضل» وكره 
- موالاة بينهاء وإكثار منها. وهو برمضان أفضل» فعمرة به تعدل حجة. 


(۱)( رواه أحمد وابن سعد والحاكم» وهو صح , 
)۲( روأه آمل والبخاري ومسلم . 
)۳( رواه أخد والبخاري ومسلم . 


۹0 


ولا یکره إحرام بها يوم عرفة »› والنحر» وأيام التشريق . 
أصغر . 
صعر 


تفصيل سنن الحج : 

س ابا 

المبيت بمنى ليلة عرفة؛ «لأنه ية بات بها ليلة عرفة» . 

وطواف القدوم للمفرد والقارن» وهو تحية الكعبة؛ لحديث عائشة: 
«أن النبيّ ية حين قدم مكة توضأًء ثم اف ال 

والرّمَل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم لخير راكب» 
وحامل معذور» ونساء» ومحرم من مک أو من قزبهاء فلا يسن 

والاضطباع في طواف القدوم» فيجِعَلٌ وسط الرداء تحت عاتقه 
الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر؛ لما روي عن ابن عباس: «أن النبيّ يا 
وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم ت 
آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى» . وفي حديث جابر: «حتى أتينا 
البيت معه» استلم الركن» فرمل ثلاثاًء ومشىئ أربعاً“““ ولا رمل ولا اضطباع 
في غير طواف القدوم. 

وتجرد الرجل من المخيط عند إرادة الإإحرام» ولبس إزار ورداء 
ا نظيفين؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء 
ونعلین»“ وحدیث: «خیر ثیابکم البیاض». ویکونان جدیدین آو غسیلین› 
فالرداء على کتفيه› والإزار وسطه. ويجوز في ثوب واحد. 


(۱) رواه مسلم من حديث جابر (الطويل) في صفة حج النبي ية. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» وهو صحيح› والغاتق من المتكب: إلى أضل الى. 
)٤(‏ رواه مسلم من حدیث جابر. 

)٥(‏ رواه أحمد وابن الجارود. 

(7) رواه الدارقطني وابن ماجه والحاکم من حدیث ابن عمر. 


۹٦ 


- والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي» أي رمي جمرة العقبة في 
الحج› وأما في العمرة فإلى استلام الحجر؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي يا 
كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفةء أهلء فقال: لبيك 
اللهم لبيك . .. وعن الفضل بن عباس قال: «كنت رديف النبيّ ياء من 
جَمْع (مزدلفة) إلى منى» فلم يزل يلبي» حتى رمى جمرة العقبةا"". وعن 
ابن عباس مرفوعاًء قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجره". 


حكم ترك الركن والواجب والمسنون: 
- من ترك ركنا مما سبق في الحج أو العمرة» أو ترك النية لركن 
- ومن ا واجباً لحج أو عمرة»› ولو ا فعليه دم» وحجه 
صحيح ؟ لقول ابن عباس : امن ترك نُسکاً فعليه ده“ وهو مقیس على دم 
الفوات» كما في الشرح الكبير. 
شروط الطواف : 
شط لف الظراف أرب عق :غا : 
ا س الإسلام» والعقل› والنية المعينة: کسائر العبادات » فلا يصح 
من كافر أو مجنون» أو من غير نية معينة» مثل طواف الإفاضة (أو الركن). 
٤‏ - ودخول الوقت : وأول وفت طواف الفرض بعد نصف الليل ليلة 
(۱) رواه E‏ والشيخان والبيهقي وأبو نعيم. 
(۲( رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وبقة أصحاب اسن (الجماعة) . 
(۳) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي» وهو ضعيف. 
)٤(‏ راه مالك موقوفاً وهو ضعيف مرفوعاً. 


)٥(‏ منار السبيل ٠٠٤ _ ٠٠۲/١‏ غاية المنتهى ٠٤٠۲/١‏ كشاف القناع ۲/ ٠٠٠١‏ المغني 
0/۳ وما بعدها. 


۹۷ 


0 - وسصر العورة لقادر كالصلاة لحديث : « لک يطوف الت 
و 7 
عریان 


> - ۷: واجتناب النجاسة» والطهارة من الحدث لا لطفل دون التمييز: 
لحديث ابن عباس أن النبيّ هة قال: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم 
تتكلمون فيه » وقوله ية لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج» 
غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»"". والطهارة من الخبث شرط في 
الطفل وغيره» والطهارة من الحدث ليست شرطا في الطفل غير المميز. 


۸ - وتكميل السبع يقيناً: لأن النبيْ به طاف سبعأًء فيكون تفسيرا 
لمجمل قوله تعالى: «وَليطوَف يالَيْتٍ ألمي [الحج: ۲۹] فيكون ذلك 
هو الطواف المأمور بهء وقد قال ية : «خذوا عني منا سككم» . فإن ترك 
شيئاً من السبع ولو قليلاء لم يجزئه» وكذا إن سلك الججرء أو طاف على 
ج أو شاذّروان الكعبة؛ لأن قوله تعالى: «وليطوَفاً بالَيْبٍ مييق 

يقتضي الطواف بجميعه» والججر منه» لقوله ية : «الججر من البيت» . 
ا هو حجر إسماعيل» من الشمال. والشاذوران: بناء لطيف ملصق 
بحائط الكعبة يترواح بين شبرين وأقل أو أكثر. 

فإن شك في عدد الأشواط أخذ باليقين إجماعأًء ويقبل في التعداد قول 

عدلین . 


٩۹‏ وجعل البيت عن يساره غير متقهقر: لحديث جابر: «أنْ 
النبي ا اتن اا ثم مشی على یمینه» فرمل ثلاثاء ومشی 
2 
أريعا) 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

(۲) رواه الترمذي وابن حبان والحاكم» وهو صحيح . 
(۳) رواه البخاري ومسلم . 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم. 

. رواه البخاري ومسلم والبيهقي‎ )٥( 

(71) رواه مسلم والنسائي من حديث جابر (الطويل). 


۹۸ 


٠١‏ _ كون الطائف ماشياً مع القدرة على المشي (مشي لقادر): فلا 
يجزىء طواف الراكب لغير عذر؛ لحديث «الطواف بالبيت صلاة». وعن 
أحمد: يجزىء وعليه دم. وفي رواية ثالثة: یجزیء بغير دم وهو مذهب 
الشافعي وابن المنذر» وقال: لا قول لأحد مع فعل النبيّ يَل. 

والطواف راجلا أفضل بغير خلاف» لفعله بيه في غير تلك المرةء 
ولفعل أصحابه» وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر. 
ويصح طواف الراكب لعذر» بغير خلاف» قاله في الشرح الكبير. 

١‏ والموالاة وفاقاً للمالكية: لأنه ييل طاف كذلك» وقد قال: 
اخذوا عني مناسككم»" فيستأنفه لحدث فيه» قياساً على الصلاة» فيتوضاًء 
ويبتدئه. وعن أحمد: يتوضأً ويبني إذا لم يطل الفصلء فتخرج في الموالاة 
روايتان: إحداهما - هي شرط كالترتيب» والثانية - ليست شرطا حال العذر؛ 
لأن الحسين غشي عليه فحمل» فلما أفاق أتمْه» قاله في الكافي . 

ويستأنفه أيضاً لقطع طويل لغير عذر» لإخلاله بالموالاة» ويبني مع 
العذر. قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف» فلا بأس أن يستريح. وإن 
كان القطع يسيراًء أو أقيمت الصلاة» أو حضرت جنازة» صلى وبَنّى من 
الحجر الأسود؛ لحديث: «إذا أقيمت الصلاةء فلا صلاة إلا المكتوبة» . 
فإذا صلى بنى على طوافه» قال ابن المذنر: لا نعلم أحداً خالف فيه إلا 
الحسن» فإنه قال: يستأنف . وكذا الجنازة؛ لأنها تفوت . 

۲ - كون الطواف داخل المسجد» لا يخرج عنه» أي أن يطوف في 
المسجد. 


۳ _ وأن يبتدئه من الحجر الأسود»ء فيحاذيه بكل بدنة. 


. وألا يدخل فی شیء من | کالحجر والشاذروان» کما تقدم‎ ۱٤ 


(۱) هو من حديث ابن عباس المتقدم قريباً. 
(۲) تقدم تخریجه قريباً. 


. رواه مسلم والترمذي‎ (T) 


۹۹ 


سنن الطواف' 

:٣ -‏ استلام الركن اليماني في يده اليمنى» واستلام الحجر الأسود» 
وتقبيله: لقول ابن عمر: «كان رسول الله َة لا يدع آن يستلم الركن اليماني 
والحجر فى طوافه» قال نافع : «وکان ابن ع ا وعن عمر: «أنْ 
النبيّ ية استقبل الحجر» ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاء ثم التفت» فإذا 
بعمر بن الخطاب يبكى» فقال: يا عمرء ها هنا تسكب العبرات»" وفعله 

(€) 

ابن عمر وابن عباس 


فإن شق استلمه وقبّل یده؛ لما روی مسلم عن ابن عباس: «أن 
النبي بيه استلمه بيده وقبّل يده“ . وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: 
«رأيت رسول الله اة يطوف بالبيت» ويستلم الركن. بمحجن معه» ويقبّل 
الیش“ . 


lat‏ والاضطباع › والرمل والمشي في موضعه لما تقدم. 
۷ ۹: والدعاء» والأكر» والدئوّ من البيت: فلو طاف فى المسجدء 
وکان بعيداً عن الت صح . فإن طاف خارج المسجد» لم يصح . 


- والركعتان بعد الطواف: والأفضل خلف المقام؛ لقوله تعالى: 
7اش من مَمَامِ إبرهعر 2 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وتجزىء مكتوبة وراتبة 
عنهماء قيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف› 
فقال: السنة أفضل «لم يطف النبن ية أسبوعاً إلا صلى ركعتين»" يقرأ في 
الأولى ب «الكافرون» وفي الثانية بالإخلاص . 


. المراجع السابقة في شروط الطواف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وهو حسن. 

(۳) رواه ابن ماجه والحاکم» وهو ضعیف جدا. 

. رواه الطيالسي والحاكم» وهو صحيح‎ )٤( 

. رواه أحمد ومسلم والبيهقي‎ )٠( 

)٦(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه» والمحجن: العصا المعوجة. 
(۷) رواه البخاري معلقا. وهو ضعيف بهذا اللفظ . 


| + ۰» 


وبُكره فى الطواف ما يكره فى الصلاة غالبا؛ لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر 
فيها. 
شروط السعي : 

رول ب ال قا 

١‏ النية : لحديث الشيخين عن عمر: إنما الأعمال بالنيات». 

۲ - الإسلام: فلا يصح من کافر؛ لانه عبأدة» وهو ليس أهلا لها. 

۳ - العقل : فلا يصح من مجنوں ونحوه؟ لانه عبادة» تتمللب التممة: 

٤‏ - الموالاة: قياساً على الطواف «ولأنه ية والى بينه»“ وقال فى 
الكافي: لا تجب؛ لأنه نسك لا يتعلق بالبيت الحرام» فلم يشترط له الموالاة 
كالرمي . وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر «تمتعت» فقضت طوافها 
في اانه أيام» . 

والمرأة لا ترقّی الصما ولا المروة» ولا تسعی ندا 

ا قال في الشرح الك 2 ویجریء السعي راکہاء 
ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي : يسن ان يمشي ۰ فإن رکب جاز؛ 
«لأن النبنَ ية سعى راكباً». 

- وکونه بعد طواف ولو کان مسنوناً كطواف القدوم أو كان في غير 

(6) 

مناسککم» : 


۷- تكميل السبع: يبدا بالصفاء ويختم بالمروة؛ لحديث جابر 
المتقدم . ) 


)١(‏ المغني ۳۸١/۳‏ ۳۸۹ كشاف القناع ٠٦١/۲‏ وما بعدهاء غاية المنتهى ٠٠٤/١‏ ۔ 
٩‏ مار السبیل .۲٥۵/۱‏ 

(۲( لم أجده. 

(۳( لم أجده. 

. صحیح بجزئیه» الأول من حديث جابر عند مسلمء والثاني عند أحمد ومسلم‎ )٤( 


۰١ 


- استيعاب ما بين الصفا والمروة: ليتيقن الوصول إليهما في كل 

شوط . يعد الذهاب مرة» والرجوع مرة. فإن لم يرق الصفا والمروة. لصق 
عَقَبَ رجليه بأسفل الصفاء وأصابعهما بأسفل المروة. 

وإن بد أ بالمروة لم يعْنّد بذلك الشوط؛ لحذيث «أنْ النبي ڪيا 
لما دنا من الصفاء قرأً: إن ألصَمًا والمرة ن عار َه € [البقرة: ]٠١۸‏ 
أبداً ہما بدأ الله به فبدأ بالصفاء فرقی عليه 
ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدا الله به». ولمخالفته لقوله َيه «خذوا 
ی ا ٠‏ 
) وأضاف صاحب غاية المنتهى شرطا E‏ وهو مفهوم حكماً: بدء 
الأوتار من الصفاء والإشفاع من المروة. 


ا کطواف القدوم؛ لان التب إنما سعی بعد الطواف» وقال: 
«لتأخذوا عنى مناسككم». 


سنن السعي : 

يسن للسعي ما ياي 

١‏ ۲: الطهارة وستر العورة: لقوله عة لعائشة لما حاضت: «افعلي 
ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»”" وقالت عائشة: 
«إذا طافت المرآة بالبيت» ثم صلت ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا 
والمروة»“. فإن سعى محدثاً أو عُرياناء أجزأه في قول أكثر أهل العلمء 
لكن ستر العورة واجب مطلقاً. 

والو اة تة و الطواف ان لا يرق ج طرن. وقال 
عطاء : لا بأس أن يطوف أول النهار» ويسعى أخره. 


(۱( رواه مسلم وأبو داود وأبو نعيم والدارقطني والبيهقي . 
(۲) المراجع السابقة. 

)۳( روأه البخاري ومسلم . 

(€( لم أجده. 


شرب ماء زمزم : 

يسن آن يشرب من ماء زمزم لما أحبٌ» ويرش على بدنه وثوبه: 
لحديث جابر مرفوعاً: «ماء زمزم لما شرب له“ . وعن علي: «أن النبن كلا 
دعا بسَجل من ماء زمزم» فشرب منه» وتوضأ». وعن ابن عباس مرفوعاً: 
«إنَ آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم». 

ويقول: «بسم الله» الله اجعله لنا علماً نافعاًء ورزقاً واسعاًء وريا 
وشبعاً» وشِفاء من کل داء» واغسل به قلبي» واملاأه من خشيتك» زاد بعضهم 
«وحكمتك»؛ لحديث ابن عباس: أن رسول الله ية قال: «ماء زمزم لما 
شرب له» إن شربته تستشفي به» شفاك الله» وإن شربته يشبعك» أشبعك الله 
به وإن شربته لقطع ظمئك» قطعه الله» وهي هزمة جبريل» وسقيا 
إسماعیل». 


زيارة قبر النبي ميد 

تسن زيارة قبر النبي َة وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما بعد 
الفراغ من الحج» لما روي عن النبيّ ية قال: «من زارني أو زار قبري› 
كنت له شافعاً أو شهيدا». وعن ابن عمر مرفوعاً: «من حج» فزار قبري 
بعد وفاتي» فکأنما زارني في حياتي» وفي رواية : «من زار قبري» وجبت له 
شفاعتی ٩۲‏ قال ابن لله : ا ا زيارة قبر النبيّ َة استحباب 
شد الرحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حجْه لا تمكن بدون شد الرحال» 
فهو كالتصريح باستحباب شد الرحال لزيارته إلاة. 


(۱) رواه آحمد وابن ماجه والبيهقي» وهو صحیح. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وهو حسن» والسجل: الدلو العظيمة. 

(۳) رواه ابن ماجه» والبخاري في التاريخ الصغيرء وهو ضعيف» والتضلع: امتلاء ما بين 
غه شا ووا 

)٤(‏ رواه الدارقطني › وهو موضوع› وهَرّمة: أي حدث بضرب رجله.ء فانخفض المكان» 
فنبع الماء. 

. رواه الطيالسي» وهو ضعيف‎ )٥( 

. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف‎ )٦( 


۳ 


وتستحب الصلاة بمسجده اد وهي بألف صلاة» وفي المسجد 
الحرام. بمئه ألف› وفی المسجد الأقصى بخسمائة ؛ لحديث جابر: أن 
النبنَ ية قال : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواهء إلا 
المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة»'“. 
وعن بی الدرداء مرفوعاً: «الصلاة فى المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» 
والصلاة فى مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة 
E‏ 

ودا تة الحسجد ركعتين› ثم يأتي القبر الشريف» فيقف قبالة 
البصرء خاشعاً مملوء القلب هيبة» كأنه يرى النبن يلاء فيسلم عليه» فيقول : 

«السلام عليك يا رسول الله»» كان ابن عمر لا يزيد على ذلك وإن 
زاد فحسن» كالنطق بالشهادتين» وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك 
ونصحت لأمتك» ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وعبدت الله حتى أتاك اليقين» فصلى الله عليك كثيراء كما يحب ربنا 
ویرصی . 

ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه نحو ذراع على یمینه› ويقول : السلام 
عليك يا أبا بكر الصديق» السلام عليك يا عمر الفاروق» السلام عليكما يا 
صاحبي رسول الله وضجيعيه ووزيريه» اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام 
خيراً» سلام عليكما بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم يستقبل القبلة ويجعل 
الحجرة عن يساره» ویدغو :نما اخب: 
اتماقا» وكره تمسح بالحجرة ورفع صوت عندها» ولا يمس قبره َة ولا 
حاژطه »› ولا يلصق به صدره ولا يقبله» وإدا أوصاه أحد بالسلام فليقل : 
السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان. 


(۱( رواه أنخیل وابن ماجه بإسنادین صحيحین . 
(۲) رواه الطبراني في الكبير» وابن خزيمة في صحيحه» وأورده المنذري في الترغيب . 


۰€ 


وإدا اراد الخروج› صلی رکعتین › وعاد للقبر» فودع› وأعاد الدعاء. 
وإذا توجه» قال: آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 
وأخلف نفقتك. وقال أحمد لرجل: تقبل الله حجك» وزكى عملك» ورزقنا 

وفي المستوعب: كانوا يغنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا 
بالذنوب"'. 
(۲) , 
دخول المسحد الحرام 

يسن دخول مکة نهارا من أعلدها من نة کں ا وخروج من أسفلها 
من نيه کدی» ودخول مسجد من باب بني ا 

الدعاء عند رؤية الكعبة: 

- فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: 

اللهم أنت السلام» ومنك السلام» حَيْنا ربنا بالسلام. 

اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفاً» وتكريما ومهابة وبرأء وزد من 
عظمه وشرفه › ممن حجه واعتمره تعظيما وتشریمفا وتکریما ومهابة ويراً. 

الحمد لله رب العالمين كثيراء كما هو أهله» وکما ينبغي لکرم وحهه 
وعز لجلاله» والحمد لله الذي بلغني بيته» ورآني لذلك أهلاء والحمد لله 
رجل بذلك صوته» وما زاد من الدعاء فحسن . 


.۲٤ ۳/٤ الإنصاف‎ ٤۱۹ ۔‎ ۱٤۸/۱ غایة المنتھی‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق ۳۹۸/۱ - ٥‏ کشاف القناع 0۳/۲ _ 014. 
(۳) كداء: فتح الكاف ممدوداًء وكدى: بضم الكاف مقصورا. 

)٤(‏ هو المسمى الان بباب السلام. 


الدنو من الكعبة: ويدنو من الكعبة بخضوع وخشوع» ثم يطوف ابتداء 
ندباًء والطواف تحية الكعبةء وتحية المسجد الصلاة» ويجزىء عنها ركعتا 
الطواف بعده»ء فإن أقيمت المكتوبة» أو تذكر فائتة» أو حضرت جنازة» 
قدمها. 

وينوي ا بطوافه العمرة› وهر رکن› ومفرد وقارن ينوي طواف 
القدوم (وهو الورود) وهو سنة . ويضطبع بردائه غير راکب› وعير حامل 
معذور ونفساء» وغيرٌ محرم من مكة أو من قربهاء فلا يسن الرمل ولا 
الاضطباع لهم»ء لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل» وهو إظهار 
الجلد والقوة لأهل البلد»ء ومن لا يشرع له الرْمَل لا يشرع له الاضطباع. ولا 
یسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف. والرّمل: إسراع المشي في 
الأشراط الغلاثة الأولى مع تقارب الخطا من غير ولب . والاضطباع : أن 
يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن؛ وطرفيه على عاتقه آلا سر 


استلام الححر الأسود: 
ويبتدىء الطواف من الحجر الأسود» وهو جهة المشرق» فيحاذيه أو 
بعضه بکل بدنه» ويستلمه بيده اليمنى ويقبله بكل صوت يظهر للقبلة ويسجد 
عليه» فإن شق عليه الأمرء لم يزاحمء واستلمه بيده وقبّلهاء فإن شق فبشيء 
وقبّله» فإن شق أشار إليه بيده أو بشيء» ولا يقبله» واستقبله بوجهه وقال: 
ابسم الله والله أكبرء اللهم إيماناً بك»ء وتصديقا بكتابك» ووفاء 
ويقول ذلك كلما استلمه. وزاد جماعة: «( الله أكبر» لا إله إلا الله » 
واللّه أكبر» الله أكبر» ولله الحمد» . 


ويشترط جعله عن يساره» فأول ركن يمر به يسمى الشامي و العراقي 
(وهو جهة الشام) ثم يليه الركن الغربي والشامي) وهو جهة المغرب) ثم 
اليماني (جهة اليمن) فيستلمه ولا يقبله» ثم كلما حاذى الحجر أو الركن 


۱۰٦ 


اليمانيء استلهمما أو أشار إليهماء ولا يستلم الشامي والغربي» ولا تقبيل 
المقام: مقام إبراهيم ومسحهە» ولا مساجد وقبور» وصخرة بيت المقدس . 


الدعاء بين الركنين وغيرهما: يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبرء 
ويقول بينه وبين الركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآآخرة حسنةء 
وقنا عذاب النار. ويقول في بقية طوافه: «اللهم اجعله حجاً مبروراًء وسعياً 
مشکورا» وذنباً مغفوراً ربنا اغفر وارحم» واهدني السبيل الأقوم» وتجاوز 
عما تعلم» ونت الأعز الأكرم. ویذکر ويدعو بما أحب» وسن فرأءة فيه . 


ولا تزاحم امرأة رجالا لتتسلم الحجرء بل تشير إليه والأولى لها 
تأخير طواف لليل إن أمنت نحو حيض. 

الرّمل والاضطباع : يسن أن يرمل ماش غير حامل معذور» ونفساء» 
وغير محرم من مكة أو قربهاء فيسرع المشي ويقارب الخطا في ثلاث 
طوافات» ثم يمشي أربعة بلا رملء ولا يقضي فيها رمل فات» والرْمَل أولى 
من الدنو للبيت» والتأخير له أو للدنو أولى. 


الطواف راكباً: من طاف راكباً أو محمولاً لم يجزه الطواف إلا لعذر. 


ويقع الطواف أو السعي عن المحمول فقط إن نوى الحامل والمحمول 
أو نوی کل منهما عن نفسه؛ لأن المقصود هنا الفعلء وهو واحد» فلا يقع 
نوى الحامل والمحمول الطواف عن الحاملء وقع الطواف عن الحامل؛ 
لخلوص كل منهما بالنية للحامل. 

وإن نوی أحدهما الطواف عن نفسه»ء والآخر لم ينو الطوافء وقع لمن 
نوى» لحديث: «وإنما لكل امرىء ما نوى». وإن عدمت النية منهماء أو 
نوی كل منهما عن الاخرء لم يصح الطواف لواحد منهماء لخلو طواف كل 
منهما عن نية منه. 

ويسن فعل بقية المناسك كلها متطهرأ ویکره السعي مدا أو اا 
ويیجزئه؟ لأنه عبادة لا تتعلق بالبیت› ولا يصح الطواف تحریر ومعصوب› 
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ولا يضر لو أكل أو شرب طائفاً. ويصح الطواف فيما لا يحل لمحرم لبسهء 
ويعدي عامد. 

ويسن العود بعد صلاة ركعتي الطواف خلف المقام» وقبل سعي› 
للحجر الأسود» فيستلمه 

تكرار الطواف: يسن الإكثار من الطواف كل وقت» والأولى عقب كل 
أسبوع . 

وإن سعى بعد طوافه الواجب أو المسنون» ثم علم أنه طاف غير 
متطهر» لم يجزئه السعي» لبطلان الطواف الذي تقدمه» فوجوده كعدمه. 

تأخير السعى عن الطواف: للساعى تأخير السعى عن طوافه بطواف أو 
غ ف تج لرل ها اى ن لطر انه والسعي) كا د فا 
O‏ 

ولا تسن عقب السعي صلاة لعدم الورود. 

وإن سعى المفرد أو القارن مع طواف القدومء لم يعد السعي» مع ٠‏ 
طواف الزيارة؛ لأنه لم يشرع تكراره» وإن لم يكن سعى مع طواف القدوم» 
أو كان متمتعا» سعى بعد طواف الزيارةء ليأتي بركن الحج. 

فإذا فرغ من السعي» فإن كان متمتعاً ليس معه هدي»ء حلق أو قصر من 
جمیع شعره» وقد حل» ولو کان ملېدا رأسه» فيستبيح جميع محظورات 
الإحرام. والأفضل هنا التقصير ليتوفر الحلاق. ولا يسن تأخير التحلل. وإن 
كان مع المتمتع هدي» أدخل الحج على العمرة» ويصير قارنا» وليس له أن 
يحل» ولا أن يحلق حتى يحج» فيحرم بالحج» بعد طوافه وسعيه لعمرته» 
ويحل من الحج والعمرة. 

وإن كان الذي طاف وسعى لعمرته معتمراً غير متمتع (بأن لم يقصد 
الحج من عامه)» فإنه يحل › أي يحلق أو يقصر . 

وإن كان الذي طاف وسعى حاجاً مفرداًء أو قارناء بقي ۳ إحرامهء 
حتى يتحلل يوم النحرء لفعله ميد . 


ومن كان متمتعاً أو معتمرأًء قطع التلبية إذا شرع في الطواف» لحديث 
ابن عباس يرفعه: «كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر»“. 

الخروج للسعي بعد الطواف: ثم يخرج بعد الطواف للسعي بعد عوده 
للحجر واستلامه» من باب الصفا (وهو طرف جبل أبي قبيس) فيرقى الذكر 
غل الصفاء تدبا لرن اليك بقل ويکر لاا ورل دا 

الحمدلله على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» يحيي ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير» وهو على كل 
شيء قدير» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إِيّاه» مخلصين له الدين»› 
ولو کره الکافرون. 

اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك» وطواعية رسولك» الله جتني 
حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك» وأنبياءك ورسلك 
وعبادك الصالحين . 

- اللهم يسُرني لليسرى» وجتبني العسرى» واغفر لي في الآخرة 
والأولى» واجعلني من أئمة المتقين› ا من ورثة جنة واغفر 
لي خطيئتي يوم الدين . 

اللهم إنك قلت : ادعوني اجب لكم» وإنك لا تخلف الميعادء 
اللهم إذ هديتني لاإسلام» فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على 
الإسلام»ء اللهم لا تقدمني إلى العذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن . 

ويدعو بما أحبٌ» ولا يلبي» ثم ينزل من الصفاء فيمشي حتى يبقى 
بينه وبين العَلْم (وهو الميل الأخضر المعلق بركن المسجد) نحو ستة أذرع» 
فيسعى الذكر ماشياًء سعياً شديداًء ندباً» بشرط أن لا يُؤْذِي ولا يُوْذّى إلى 
الم الآخر (وهو الميل الأخضر بفناء المسجد» حذاء دار العباس) فيترك 
شدة السعي . 


ثم يمشي حتى يرقى المروةء ندبأء ويستقبلء ويقول عليها ما قال على 
الصفا. ويجب استيعاب ما بينهماء فيلصق عقبه بأصليهما ابتداء وأصابع 
رجليه انتهاء» ثم ينقلب إلى الصفاء فيمشي في موضع مشيه» يسعى في 
موضع سعيه» يفعل ذلك سبعأًء ذهابه سعية» ورجوعه سعية . فإن بدأ بالمروة 
لم يحتسب بذلك الشوط . ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك» ومنه: 
رف اغفر وارحم واعف عما تعلم» وا اغ الأكرم. 

ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا في حح أو عمرة. 

والمرآة لا ترقى ولا تسعى شديداء» وتسن مبادرة معتمر بطواف وسعي› 
وتقصير متمتع» لا هدي معه» ليحلق للحج. ويتحلل متمتع لم يسق هدياء 
ولو لبّد رأسه» ومعتمر مطلقاء ولا يسن تأخير تحلل» ویستبیحان به جمیع 
المحظورات» ويقطعان التلبية بشروعهما في طواف» كحاج بأول رمي جمرة 
العقبةء ولا بأس بها في طواف القدوم سرأء» وإن ساق متمتعٌ الهدي معه» لم 
يحل» حتى يحرم لحج بعد سعيه» كما تقدم في بحث دخول مكة. 


الإحرام يوم التروية : 

يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره ٠‏ من المحلين بمكة وقربها: 
الإحرام بالحج يوم التروية": وهو الثامن من ذي الحجةء إلا لمتمتع لم 
تخت هدا وصام» فيستحب له أن يحرم يوم السابع من ذي الحجة» > ليتم 
صومه يوم عرفة. 

ويفعل عند إحرامه ما يفعله محرم عند إحرامه من الميقات» من غسل 
وتنظيف» وتطيب في بدنه» وتجرد الذكر من المخيط» ولبس إزار ورداء 
أبيضين نظيفين ونعلين. 

ثم بعد ذلك يطوف سبعأ» ويصلي ركعتين» ثم يحرم بالحج من 
المسجد الحرام» والأفضل أن يكون إحرامه من تحت الميزاب. 

الخروج لمنى: ثم يخرج لمنى (فرسخ عن مكة) قبل الزوال» فيصلي 
بها الظهر مع الإمام» ويقيم بها للفجرء فإذا طلعت الشمس سار» وليس ذلك 
واجباً بل سنة؛ لأن عائشة تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلا الليل» وصلى 
ابن الزبير الفجر بمكة. 

الصلاة بنمرة: ويقيم بنمرة (موضع بعرفة عليه أنصاب الحرم) إلى 
الزوال» فيخطب بها الإمام أو نائبه» خطبة قصيرة» مفتتحة بالتكبيرء يعلمهم 
فيها الوقوف بعرفة ووقته» والدفع منهء والمبيت بمزدلفة ونحوه» ثم يجمع 
تقديما من يجوز له الجمع» ولو منفردأًء بين ظهر وعصر. 


(۱) کشاف القناع ۲/ ٥۷۰‏ ۔ 0۹۸ غاية المنتهی ٤۰۷/۱‏ ۔- ٥۱۷‏ الإنصاف .٠۳ _ ۲٠/٤‏ 
(۲) سمي بذلك لترویتهم فيه بالماء. 
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دخول عرفة: ثم يأتي عرفة» وكلها موقف إلا بطن عرنة '. وسن 
وقوفه راكباء بخلاف سائر المناسك» مستقبل القبلة عند الصخرات الكبار 
المفترشة أسفل جبل الرحمة» ولا يشرع صعوده. 

ویرفع واقف یدیه» ندباًء ويكثر من دعاء واستغفار» وتضرع وخشوع› 
وإظهار ضعف. وافتقار» ويلح في الدعاء» ويكرر كل دعاء ثلاثاً. 

ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 
الحمد» يحيي ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخير» وهو على كل شيء 
قدير». اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا 
ويسر لي أمري. الهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا 
عذاب النار. الله إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ» ولا يغفر الذنوب إلا أنت. 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الخفور الرحيم. 

ويدعو بما أحب» ويكثر البكاء مع ذلك فهنالك تسكب العبرات› 
وتقال العثرات . 

وقت الوقوف: وقت الوقوف بعرفة - عند الحنابلة خلافاً لبقية المذاهب 
من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر» فمن حصل فيه» في غير حال سكر 
أو إغماء أو جنون» بعرفة لحظةء وهو أهل» ولو مارا أو نائماً أو جاهلا أنها 
عرفة» صح حجه» ويصح وقوف حائض إجماعاً» كما وقفت عائشة 
رضي الله عنها. ومن وق تهاوا اى دفع قبل الغروب»› ولم يعد أو عاد 
قبله» ولم يقع الغروب» وهو بهاء فعليه دم» بخلاف واقف ليلا فقط . 

وإن وافق عرفة يوم الجمعةء كان لها ميزة على سائر الأيام» ولا 
يتضاعف ثواب حجه» خلافاً لما يردده العوام أن الحجة يوم الجمعة تعدل 
حَجتين» فذلك باطل لا أصل له. 

الوقوف بالمزدلفة: ثم يدفع الواقف بعرفة بعد الغروب لمزدلفة"» مع 


)١(‏ وحد عرفات: من الجبل المشرف على عرنةء إلى الجبال المقابلة لهء» إلى ما يلي 
بساتين بني عامر. 

(۲) المزدلفة: هي بين المأزمين ووادي محسّر. والمأزمان: جبلان صغيران» والمأزم: 
الوادې عة . ومحسر : واد صغیر بین منی ومزدلفة. ا 


1۱1۲ 


إمام أو نائبه كأمير حاج» فیکره قبله» واندفاعه يكون بسكينة ووقار مستغفرأء 
يسرع الخطا. 

فإذا بلغها جمع العشاءين (المغرب والعشاء) بها ندباًء ولو منفردا قبل 
حط رحله» ثم يبيت بها وجوباً لنصف ليل. وله الدفع منها قبل الإمام أو 
نائبه بعده» وفي دفعه قبل منتصف الليل - على غير رعاة وسقاة - دم» ما لم 
يعد إليها قبل الفجرء كمن لم يأتها إلا في النصف الثاني من الليل. 


ومن أصبح بها صلى الصبح بغلْس (ظلمة) ثم أتى المَشْعَر الحرام (وهو 
في المزدلفة جبل صغير هو جبل ٠)‏ فرقى عليه إن أمكنه أو وقف عليهء 


وحمد الله وهلل وکبر ودعا» فقال : 

الله كما وفقتنا فيه وأريتناه إياهء فوفقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا 
وارحمنا كما وعدتنا بقولك» وقولك الحق: ةا أفشئر ين عرقت 
تاڏڪرا اله عند اشڪر الڪايو واڏڪروهُ کنا هڪم ون ڪنّم ين 
لب لمن الال ُد ایوا من حَيْتٌ آکاص الاش انیا ال پیک 
لله عفر ريم €6 [البقرة: ۱۹۸ ۔ .]٠۹۹‏ 

ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدأ» فيسير بسكينة» فإذا بلغ محسّر» 
أسرع قدر رمية حجرء ماشياً أو راكباً. 

ويأخذ حصی الجمار سبعين حصاة أكبر من الحمص ودون البندف› 
کحصی TE‏ من حث شاء» ومن مزدلفة› وکره من منی وسائر 
الحرم» ومن الحش (المرحاض) وکره تکشر ه: ولا نسن غسل عير نجس . 
وتجزیىء حصاة نجسة بكراهة» ولإ يجوز من غير الحصى من جوهر 
ومعادل . 

الرمي في منى: إذا وصل منى (وحذها: ما بين وادي محسر وجمرة 
العقبة) بدأ بها فرماها بسبع (وهو تحية منى). 


)١(‏ وتسمى المزدلفة كلها مشعراً. 
(۲) الخذف: هو رمي الحصى بالإصبعين. 
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ويشترط كونه رميأً لا وضعاً» وكون الحصى سبعاً» وكون الرمي بنفسه 
ویستنیب لعجزه» وکونه وأحدة فواحدة» فلو رمی دفعه وأحدة» فيعد رمه 
واحدة» ويؤڌب» وأن يعلم الحصول بالمرمى» فلو وقعت خارجه ثم 
تدحرجت فيه أو على ثوب إنسان ثم صارت فيه »› ولو بنفض عيره› أجزأته» 

ووقت الرمي : من نصف ليلة النحرء کطواف وحلق› وددتب الرمي عد 
الشروق› فإن عربت › ولم يرم فمن عد بعد الزوالء فاد يجریء قبله. 
وندب أن يكبر مع كل حصاة ويقول: 

الله اجعله حجاً مبرورآء وذنباً مغفوراً» وسعياً مشكوراً. وأن يستبطن 
الوادي» ویستقبل القبلةء ویرمی على جانبه الأيمن› ويرفع عیناه عند رمی 
حتى يرى بياض إبطه» ولا يقف عند جمرة العقبة بل يرميها ماشياً» وله رميها 
من فوقهاء ويقطع التلبية بأوژل الرمي 

نحر الهدي والحلق: ثم ينحر هديا معهء» ثم يحلق وهو أفضل» ويسن 

استقبال القبلة في الحلقى› والكبير› والدعاءء والبداء ث نسی و ا والبلوع 
بالحلق عند منتهى الصدغين . أو يقصر من جميع شعره» لا من كل شعرة 

1 بخينها. والمرأة َه تقصر بمقدار أ فأقل . ولا يشارط الحلاق على أجرةء 
ويسن إمرار الموسى على من لا شعر له. ولا حد لآخر الحلق كالطوافء 
فلا دم على من آخره عن آيام منى› أو قذمه على رمي أو نحرء أو طاف قبل 
رمي . 

ما يفعل عند التحلل وما يحل له: يسن أخذ الظفر والشارب وشعر 
الإبط والأنف والعانة والتطيب عند التحلل. وهذا هو التحلل الأول الذي 
يحل به للحاج کل شىء إلا النساءء من وطء ودواعیه› وعقلد نکاح . 


والسنة: تقدیم الرمي» فالنحر› فالحلق» فالطواف . 
نوعا التحلل: للحج تحللان: ) 
الأرل - يكون بفعل اثنين من ثلائة : > رمي ٠‏ وحلق› وطواف . 
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إعادته كسائر الأنساك. 
ويعلْم فيها الناس النحر واللإفاضة والرمي . وهو يوم الحج الأكبرء لكثرة 
أفعال الحج به » من وقوف بمشعر حرام ودفع مئه أمنى› ورمي› وتحر 
وحلق› وطواف إفاضة› ور جوع چ 

طواف القدوم واللأفاضة: ثم يميضص الحاج إلى مكة» فيطوف المفرد 
رمل. ثم يطوف طواف الزيارة أو الإفاضة أو الصدر (وهو رجوع المسافر من 
مهفصده؛ لأنه يفعل بعده أيضا)» وبع نه بالنية» وهو ركن لا يتم الحجح إلا به › 
ووفته من نصف ليلة النحرء لمن وقف بعرفه» وإلا فبعد الوقوف» وهذا 
الطواف يوم النحر أفضل › وإن أخره عن أيام منی › جاز» ولا شي ءَ فبه 
کالسعی . 

شرب ماء زمزم : تم يشرب من ماء رمزم مستقبلا القبلةء اونا ت ما 
آحب» ویتضلع منه ویرش على بدنه وثوبه ویقول: 

بسم الله » اللهم اجعله لنا علماً نافعاء زا واشسعا: ا وا 
وشماء من کل داءء واغسل به قلبي › واملاه من خشيتك وحكمتك . 

ویلاحظ اَن الطراف المشروع في الحج ثلاثة : زيارة (إفاضة) وقدوم› 
ووداع› وسواها نفل . 

العودة إلى منى والرمي والمبيت فيها: ثم يرجع الحاج إلى منی › 
فيصلي ظهر يوم النحر بمنى» ويبيت بها معظم الليلء ثلاث ليال» ويرمي 
الجمرات بها أيام الششردى) کل جمرة بسبع حصیات› ولا يیجزیء رمي إلا 
يارا عك الزوالء غير سقاة ورعاة» فیرمون ليلا تازا ویستمر وقت الرمي 
إلى المغرب؛ لأنه اخر النهار. 
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ويسن الرمي قبل صلاة الظهر» ويجب البداءة بالجمرة الأولى» وهي 
أبعدهن عن مكة» وتلي مسجد الخيف» فيجعلها عن يساره» ومستقبلا القبلةء 
ويرمي» ثم يتقدم قليلاء لئلا يصيبه الحصى» فيقف يدعو»ء ويطيل رافعا 
يديه» ثم يرمي الوسطى» ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة» ويقف عندها 
يدعو» ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة» فيكون الاستقبال 
في الجمرات كلهاء ويستبطن الوادي عند جمرة العقبة» ولا يقف عندها. 
وترتيبها كما مر شرط» كالعدد من الحصى» فإن أخل بحصاة من الأولى» لم 
يصح رميٰ بعدھاء فإن جھل من آیها تركت حصاة» بنى على اليقين. 


وإن أخر رمي يوم» ولو يوم النحر إلى غده أو أكثر أو الكل إلى آخر 
أيام التشريتق أجزأ الرمي آداءء مع ترك الأفضل. ولا تجب موالاة الرمي. 


وأيام التشريق لرمي كيوم واحد» تأخيرأًء لا تقديمأً» ويجب ترتيب 
الرمي بالنية كالصلاة الفائتة. وعدد الحصى لكل جمرة سبع» ومجموع حصى 
الجمار سبعون» يرمي بها جمرة العقبة بسبعة يوم النحر» وباقيها في أيام 
التشريق» كل يوم إحدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاث. 

وفي تأخير الرمي عن أيام التشريق: دم» ولا يسن إتيان بالرمي بعد 
فوات وقته ولا في حال ترك مبيت ليلة بمنى لا يأتي به لفوات وقته. وفي 
ترك حصاة من جمرة أخيرة: ما في شعرة» وفي حصاتين ما في شعرتين› 
وفي أكثر من ذلك دم . 

وليس على السقاة والرعاة مبيت بمنى ومزدلفة» فإن غربت الشمس 
وهم بمنی› لزم الرعاة فقط المبيت» لانقضاء وقت الرعي› وهو النهار» دون 
أهل السقايةء فلا يلزمهم المبيت» ولو غربت الشمس» وهم بمنى» لأنهم 
يسقون بالليل. والمريض وخائف ضياع ما له كالرعاء. 

ومن کان مريضاً أو معضوباً أو محبوساً أو له عذر» جاز له أن يستنيب 
في رمي الجمارء» ولا تنقطع نيابة بإغماء مستنيب . 


الخطبة في ثاني أيام التشريق : يخطب إمام ندباً ثاني أيام التشريق خطبة 
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يعلم الناس حكم التعجيل والتا خيش والتوديع › ويحئهم على حتم حجهم 
بطاعة الله تعالى . 
وهو النفر الأول» فإن غربت وهو بهاء لزمه مبيت ورمي من غد» ويسقط 
رمي اليوم الثالث عن متعجلء ويدفن حصاه في التراب ندباً. وقال الشافعية : 

ويسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح (وهو المحصب: ما بين الجبلين 
إلى المقبرة) فيصلي به الظهرين والعشاءين» ويهجع يسيرأء ثم يدخل مكة. 

طواف الوداع : إذا أتى مكة» لم يخرج الحاج وغيره حتى يودع البيت 
بالطواف وجوباً» على كل خارج من مكة إلى وطنهء إذا فرغ من جميع 
أموره» إن لم يقم بمكة أو حرمها. 

وسن بعد طواف الوداع تقبيل الحجر› وصلاة ركعتين خاف المقام» 
کسائر الطوافات . ويأتي الحطيم : وهو تحت الميزات» فيدعو› نم يأتي رمرم 
الدعاء. ' 

فإن ودع» ثم اشتغل بغير شد رحل ونحوه» أو أقام» أعاد الطواف 
وجوباً؛ لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه»ء ليكون آخر عهده بالبيت. 

ومن أخر طواف الزيارة أو القدوم» فطاف عند الخروج› أجزأه كل 
منهما عن طواف ودا ¢ ولو لم ينوه فان خرج قبل وداع › وچ 

فإن شق رجوعه لعذر» ولم يرجع» أو ابتعد مسافة قصر عن مكة» 
فعليه دم» سواء ترکه خطاً أو عفدا أو سانا لعذر آو عیره؟ لأن طواف 
الوداع من واجبات الحج. ‏ 

ولا وداع ولا فدية على الحائض أو النفساء؛ لظاهر حديث صمفمة› 
فإنه ية لم يأمرها بفدية» إلا أن تطهر قبل مفارقة بناء مكة» فيلزمها الرجوع › 
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وتغتسل للحيض أو النفاس» وتودع؛ لأنها في حكم الحاضرة» فإن لم ترجع 
للودا » فعليها دم ؛ لتركها نسكاً واجباً. 

ويدعو المودع بما أحب من خيري الدنيا والآخرة» ومنه: 

«اللهمم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك. وابن أمتك» حملتني على ٠‏ 
أرضك» سخرت لي من خلقك» وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى 
تقك وأعنتني على أداء نسکی» فإن کنت رضیت عنی فازدد عنى رضی»› 
وإلا فمنٌ الآن قبل أن ان عن بت داری. وهذا ان انصرافي إن أآذنت 
لي» غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك» ولا عن بيتك. الله 
فأصحبني العافية في بدني» والصحة في جسمي» والعصمة في ديني» وأحسن 
منقلبي» وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرةء 
إنك على كل شيء قدير» ويصلي على التب هاا . 

وتدعو حائض ونفساء من باب ا 

ويسن دخول البيت الحرام» والججر حافیاً» بلا خف ونعل وسلاح» 
ويكبر ويدعو في نواحيه» ويصلي فيه ركعتين» ويكثر النظر إليه؛ لأنه عبادة» 
ولا يرفع بصره لسقفه ك بل بإقباله على ربه. 


من أراد القد وهر بالحرم» حرج › فأحرم من الحل»› والأفضل 

من التنعيم› »> فالجعرانة» فالحديبية فما بعد » وحرم من الحرم وينعمد الإحرام» 
وعليه دم. ثم يطوف› ویسعی › ولا يحل حتى يحلق أو يقصر. 

ولا بأس بالعمرة في السنة مرارأًء وفي غير أشهر الحج أفضل» وكره 

موالاة بينها وإكثار منها باتفاق السلف» وهو برمضان أفضل»› فعمرة به تعدل 


0 


ولا یکره إحرام بالعمرة Ec‏ عرفة» والنحر» وأيام الترن: ونجزی 
عمره القارن› ومن التنعيم› عن عمره الإسلام» وی خا اص: 


.٦۲ ٠٤ /٤ الإنصاف‎ ٤٠١/١ غاية المنتهى‎ )١( 
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الفوات والإحصار: 

الفوات: سى لا يدرك والإخضار: الس أي المنع» وأحكامهما 
ا 0 

- من طلع عليه فجر يوم النحر» ولم يقف بعرفة لعذر: < حَصْر أو غيره» 
فاته الحجح» وانقلب إحرامه عمرة؛ لقول جابر: «لا يفوت الحج» حتى يطلع 
الفجر من ليلة جَمُع»". قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله يا 
ذلك؟ قال: نعم . وعن عمر بن الخطاب: «أنه أمر أبا أيوب صاحب 
رسول الله ا وهَبّار بن الأسود» حين فاتهما الحج» فأتيا يوم النحر: أن 
a a as‏ ويهديا» فمن لم يجد 
٠ E‏ في الحج»› وسبعة إذا رجع اھ “. وللبخاري عن عطاء 
مرفوعا ا . وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: من فاته عرفات› فقد 
فاته الحج» وليتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل»". 

فيطوف» ويسعى» ويحلق» أو يقصّر» سواء كان قارناً أو غيره» إن لم 


يختر البقاء على إحرامه» وليحج من قابل. 


ولا نجزریء هذه العمرة التّى انقلب إحرامه إليها عن عمرة الإسلام؛ 
لحديث عمر عند الشيخين: «وإنما لكل امرىء ما نوى» وهذه لم ينوها في 
ابتداء إحرامه. 


فيتحلل بهاء وعليه دم (هدي شاة أو سبع بَدّنة) والقضاء في العام 
القابل» لما تقدم» إلا إن كان قد اشترط ارلا كما تقدم. 


لكن لو صد عن الوقوف بعرفة» فتحلل قبل فواته» فلا قضاء؛ لقوله 


(۱) کشاف القناع ۲/ ٦۱٤ 1٠۷‏ غاية المنتهی ۰٤۲٦ - ٤۲٤/۱‏ منار السبیل ۱/ ۲١۸-۲١٥۷‏ 
الإنصاف ٠۲/٤‏ ۷۲. 

(۲) رواه البيهقي بلفظ آخر مرفوعاًء وفي سنده مدلسان. وجّمع: هي المزدلفة. 

(۳) رواه الأثرم. 

. رواه مالك والشافعي والبيهقي› والأثرم بنحوه» وهو صحیح‎ )٤( 

)٥(‏ ولفظه: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع؟. 


(71) حديث ضعيف . 
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تعالى: إن أَحَمِرَمٌُ قا أَسَيْسَرَّ من مدي € [البقرة: ]۱۹١‏ لكن إن أمكنه فعل 


ومن حصر عن البيت الحرام» أي منع ظلماء أو جن أو أغمي عليه» 
ولو كان الحَصْر قبل الوقوف بعرفةء أو بعده ذبح هَذياً (أي شاة أو سبع بَدَنة) 
بنية التحلل؛ لقوله تعالى: إن ُرَم قا أسَْيسَرَ مِنَ هني € [البقرة: ]۱۹٩‏ 
وبين البيت» فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية؛". وللبخاري عن المِسْور: 
«أنّ النبنَ ييه نحر قبل أن يحلقء وأمر أصحابه بذلك»"'. 

ويكون محل دبح الهدي في موصع حصره» حلا کان أو ا 
لذبحه ي وأصحابه بالحديية › وهي من الحل. وينوي المحصر ببح الهدي 
التحلل وجوباء لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» وحلق أو قصر وجوباء ثم 
حل من إحرامه. 


فإن أمكن المحصر الوصول إلى الحرم من طريق أخرى غير التي 
أحصر فيهاء لم يبح له التحلل› لقدرته على الوصول إلى الحرم فليس 
بمحصر» ولزمه سلوكها ليم نسكه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب . 


فإن لم يجد المحصر هديأء صام عشرة أيام بنية التحلل» ثم حل قياساً 
على التمتع» ولا إطعام في الإحصار لعدم وروده. ولا يحل إلا بعد الصيامء 
كما لا يحل إلا بعد ذبح الهدي. 

ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط» وقد رمى وحلق» لم يتحلل حتى 
يطوف للإفاضة؛ لما روي عن ابن عمر» آنه قال: «من حبس دون البيت 
بمرض» فإنه لا یحل حتی یطوف بالبیت»" لأنه لا وقت له» فمتی طاف في 


(۱) رواه البخاري ومسلم والبيهقي . 


)۲( رواه الببخاري امد 
)۳( رواه موقوفاً مالك والبيهقي › وهر 0 
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أي وقت كان تحلل» ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام» يحرم جميع 
المحظورات» وهذا يحرم النساء خاصة» فلا يلحق به. 

و رط اا اا آنا حف جیا ار قلف اعدا 
إحرامه: «إن ت أو عجزت آو E‏ فلی أن أجل کان له أن 
يتحلل إذا وجد الشرط متى شاء» من EE E‏ عليه؛ لأنه إذا 
شرف فرظا کن رات الان ا ر جو وجرد ارط ار ج ن 
أكمل أفعال الحج» لحديث ضباعة السابق. 
التطبيق المعاصر : 

الإقبال على الحج متوافر وله الحمد في عصرنا وفي كل زمان» ويمكن 
أن يكون أضعاف ذلك العدد الذي يحدث كل عام لو اتسعت أماكن النسك 
لهم» مما اضطر السلطات السعودية - بناء على قرار وزراء الخارجية الإسلاميين - 
أن تجعل المسموح به بنسبة ألف تقريباً للمليون» وهو عذر مقبول. 

وسبب الإقبال تزايد عدد المسلمين في العالم حتى بلغ )٠,۲٠١,٠٠٠٠۰۰(‏ 
ملياراً ومائتي مليون نسمة الآن» وكون الحج والعمرة مع الاستطاعة البدنية والمالية 
والأمنية واجبين على الفور» مرة في العمر. وحبذا باستشناء الحجة البدلية أن 
يقتصر المسلم على مرة» ولا يتكرر لتميكن بقية المسلمين من أداء هذه الفريضة. 

ومن مات وعليه الحج»ء أخرج عنه من يحج من حيث وجب» وليس 
للرجل عند الجمهور منع زوجته من حج الفرض» وله منعها عند الشافعية في 
الأصح. ويجوز الإحرام قبل الميقات» ومنه أفضل» وعلى المسلم التقيد 
بالمواقيت المحددة في السنةء وإلا لزمه العود إليه» فيحرم منه إلا لعذرء 
كخشية فوات الحج ونحوه» فإن أحرم دونه» لزمه دم مع العذر وعدمه» ولم 
يسقط بعوده إليه. ومن حج قارناً أو متمتعاًء في أشهر الحج» وأحل من 
عمرته» فعليه دم نسك» إلا أن يعود للميقات أو كان من حاضري المسجد 
الحرام» أي أهل مكة أو المستوطنين فيهاء أو سافر مسافة قصر بين العمرة 
والحج» فأحرم منها. 

ومن لم يحاذ ميقاتاً كأهل السودان» أحرم قبل مكة بقدر مرحلتين» أي 
من جدة؛ لأنه أقل المواقيت. ومن قصد مكة لخوف» أو قتال مباح» أو 
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حاجة تتكرر› كالمحتش والسائقين ونحوه» فلا إحرام عليه » وإن قصدها لغير 
ذلك من تجارة ونحوهاء لزمه أن يدخلها محرماً من الميقات»› فإن تجاوزها 
قاصدا لخيرهاء ثم بدا له في أن يقصدهاء أحرم من موضعه» ولا شيءَ عليه. 


والوقوف بعرفة من فجر يوم عرفات» ورجح ابن تيمية من بعد الزوال. 


والإحصار عند الجمهور غير المالكية بالحج والعمرة وبهما معأ» وعند 
ال ١‏ كيل ضار ال ا جا رك احفر ن هة 
مرض أو عدو أو عرج أو ذهاب نفقة ونحوه من الوصول إلى الكعبة عند 
الجمهور غير الحنفية والزيدية. ويتحلل المحصر عند الجمهور غير المالكية 
ادى ول اء عل د الجميرر عر الح 


غير الحنمية . وقال الحنفية : يتحلل بعمرة» ويحج من قابل» ولا هدي عليه 
ويقضى القارن قراناً عند الجمهور غير الحنفية. 


ومن اشترط التحلل عند الإإحصار بالحج أو العمرة تسقط عنه الذبيحة 
(الدم). 


ويیجب وجود محرم في حج المرأة عند الحنفية والحنايلة والامامية. 
وأجاز المالكية والشافعية حج المرأة مع رفقة مأمونة من نسوة قات (انين 
فأكثر» أو مع واحدة). وللحائض طواف الإفاضة عند الحنابلة"". وللمرأة 
السقفر یدول مرم للضرورة كالهجرة والمنقطعة عن رفقتها والمتوفى عنها 
وجه لاذه العدة. والكافر لا يصلح محرما لقريبته المسافرة عند الحنابلة؛ 
الزوج الخروج مع روحته لأداء الحح في المذاهب الأربعة. ولا يجور للمرأة 
السفر القصير والطويل بدون محرم. وللمسلم السفر لأداء حج الفرض والنذر 
وطلب العلم والتجارة بدون إرضاء والديه. 


. "0/۱ المغني‎ )١( 
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ولا تشترط الطهارة للطواف والاعتكاف . 

وإذا حاضت المرأة» ولا يمكنها التأخر بمكة حتى تطهرء ففى أحد 
قولى العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف: إذا طافت الحائض أو 
الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقاًء أجزأه الطواف» وعليه دم: إما 
شاة» وإما بدنة مع الحيض والجنابة» وشاة مع الحدث الأصغر” . 


(۱) مجموع الفتارى لشیخ الإسلام أبن تيميه YoY NT‏ 


۲۲۳ 


أحكاما هدي وا لأضحية والعقيقة 


الهدي: ما يهدى للحرم من النْعَّم وغيرها. ويحرم على المهدي ورفقته 
الأكل من الهدي إذا عطب» على المذهب . وإذا ذبح الهدي المتطوع به» يستحب 
الأكل منهء بلا نزاع» وحكم الأكل منه والتفرقة كالأضحية» على الصحيح من 
المذهب . ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقرانء وستأتي الأدلة. 

والأضحية : ما يذبح من بهيمة الأنعام (أي الإبل والبقر والغنم الأهلية) 
أيام النحر الثلاثة وليلتي يومي التشريق» بسبب العيد» تقرباً إلى الله تعالى» 
ولا يجزیء غيرهاء من وحشي ومتولد بان کان أحد آبويه و 

والعقيقة : هي التي تذبح عن المولود. 

والكلام في أحكام هذه السنن الثلاث فيما يأتي“ . 

حكم الهدي : سن ل ای فک أن يهدي هدياء لفعله ملل فإنه أهدى 

حكم الأضحية: الأضحية سنة مؤكدة عند الحنابلة والمالكية 
والشافعية» وواجبة على ذوي اليسار عند الإمام أبي حتلفة؛ لحديث انس : 
اضحى النبي به بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده» وسمى وكبّر»". 
ولا تجب عند الجمهور «لأنه ية ضحى عمن لم يضح من أمَته». 
وروي عن ابي بكر وعمر: «أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن 

e‏ )6( ا 
یری ذلك واجا) لکن یکره ترکها مع القدرة. 


(۱) کشاف القناع ۲/ ٦۱١‏ ۔ ۰٦۱۹‏ ۳/۳ - ۲۸ غاية المنتهى ٤٤١ ٤١۷/١‏ منار السبيل 
۲٦٦ _ ۱‏ المحرر فی الفقه ۲٤۹/۱‏ ۔ ۲١۱‏ الإنصاف .١١١ _ ۷۳/٤‏ 

(۲( ى عله ين امك والشخين (التاري ومست والأمام :الامش الى بالط اراد 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر» وهو صحیح . 

. رواه البيهقي › وهو صحيح‎ )٤( 


۲€ 


وتجب الأضحية بالنذر؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»' 
كقوله: «لله علي ذبح هذه الشاة» أو عينها فقال: «هذه أضحية أو لله» لأن 
ذلك يقتضي الإيجاب» فتلزمه» وعليه تفريقها على الفقراء. 

وتتعين بقوله: هذه أضحية أو لله» فتصير واجبة بذلك» كتعين الهدي› 
وبه قال الشافعى. وقال مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت. كالهدي 
ااا ٠`‏ 


ولو أوجبها ناقصة نقصأً يمنع الإجزاءء لزمه ذبحهاء ولم تجزه عن 
الأضحية الشرعية» ولكن يثاب على ما يتصدق به منها. 

الأفضل في الأضحية : الأفضل فيها الإبلء فالبقر» فالغنم؛ لحديث 
أبي هريرة مرفوعاً: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابةء ثم راح في 
الساعة الأولى» فكأنما قرب بدنة» ومن e‏ الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ۰ ولان البُذن 
أكثر ثمنا وأا وأنفع للفقراء. 

ولا تجزىء من غير هذه الثلاثة؛ لقوله تعالى: « لذا اسم لَه عل م 
قم بف ِن بَهِيمَةٍ الأشر 4 [الحج: [٤‏ ولا يجزىء من أحد أبويه 

وأفضل كل جنس الأسمن؛ 2 الأغلى ثمناء لقوله تعالى: ومن مَظم 
شتير أله انها من قوی املوب 4 [الحج: ۳۲] قال ابن عباس: «تعظيمها 
استسمانها واستحسانها» ولأن ذلك أعظم لأجرهاء وأكثر لنفعها. 


سر سے م ر۶ 


والاكر واا سر ل ي وای ا م آله عل ما رزقَهم س 
هيمد الأو 4 [الحج: ]۳٤‏ «والذّت اتا کر د ن سمتیرِ آله لَك ِا 


۳٦ E‏ ولم يقل ذکرا ولا آئئی. 
والأقرن أفضل؛ لأنه ية كما تقدم: «ضحى بكبشين أملحين أقرنين» 


(۱) رواه مالك والبخاري› وهو a‏ 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلمء والبدنة: الناقةء أو البقرة» سميت بذلك لتسمينها. 


Y0 


کے کے نے 


ویسن استسمانها واستحسنانها لما تقدم من قوله تعالی: #وس يمم شتير اله 
. .€ الاية. 


أكثر من سواده» لحديث : دم عفراء آزکی عند الله من دم سوداویر ۲ ولاأنه 
لون أضحبة النبيّ ۰ ثم أصفر» ثم أسود. 


وتجزىء الشاة عن الواحد» وعن أهل بيته وعياله؛ لقول أبي أيوب: 
«كان الرجل في عهد النبي بيه يضحي بالشاة عنه» وعن أهل بيته فيأكلون 
ويطعمون› حتی تباهھی الناس› فصار كما e‏ 


وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة ؛ لحديث جابر السابق . 


ولا یجریء في اللأضحبة ودم التمتع ونحوه إلا الجذع من الضأن: وهر 

ما له ضف فة (أو تة اشه قرول آي هررة افحت رسشول اله ع 
شهر بي هرير 

يقول: نعم أو نعمت الأضحية: الجذع من الضأن» وفي حديث عقبة بن 
عامر : (افقلت : یا رسول الله » أصابنی جذع» قال : ضح a‏ ویعرف بىوم 
الصوف على ظهره. 

ومن المعز: ما له سنة؛ لحديث «لا تذبحوا إل مسلة » فإن عز عليكم 
فاذېحوا الجذع م الضأن»“ . وعن مجاشع مرفوعاً: «إِن الجذع توفي ما 
0 وهر محمول على جذع الضأن» لما تقدم. والفرق بين 
جذع الضأن والمعز: أن جذع الضأن ينزو فيلقح» بخلاف الجذع من المعز. 


توفى منه الثنية) 


)١(‏ رواه أحمد بمعناه عن مولاة ابن ورقة بن سعيد» والأعفر: الأبيض»› وليس الشديد 
البياض . 

(۲) رواه مالك وابن ماجه» والترمذي وصححه. 

(۳) رواه أحمد والترمذي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

)٥(‏ رواه بلفظ نحوه أحمد ومسلم وأبو داود» وضعفه بعضهم لوجود مدلس في سنده وهو 
أبو الزبير. | 

)٦(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم . والثية: من الغنم ما دخل في الثالثة. 


۲ ٦ 


ومن البقر والجاموس : ما له شال : ومن الإأبل: ما له خمس سنيین ؛ 


وتجزىء الجمّاء في الأضحية والهدي: وهي التي لم يخلق لها قرنء 
والبتراء: وهي التي لا ذب لها جلقة أو مقطوعاًء والحْصِيَّ: وهو ما قطعت 
عاف وا ار ا الام وا خلى با اذل ار ف هف اله 
أو أذنه أو قرنهء للعموم. أما إذا كان دون نصف الأذن أو القرن أجزآء وكذا 
إذا كان نصفاًء وقيل: لا يجزىءء وأما الشرم فيجزىء» ولو جاوز النصف. 
عن أبي رافع قال: «(ضحى رسول الله به بكبشين أملحين موجوءين 
. (۱) 


( 


لرا 


المعيبة: ولا تجزىء بينة المرض» ولا بيّنة العور: بأن انخسفت عينهاء 
ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهماء ولا عجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ 
لهاء ولا عرجاء لا تطيق مشيأ مع صحيحة؛ لحديث البراء بن عازب 
مرفوعاً: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن 
مرضهاء والعرجاء البيّن ضلعهاء والكسيرة - وفي لفظ: والعجفاء - التي لا 
تنقي»" . والعوراء البين عورها: هي التي انخسفت عينها وذهبت» فنص 
على هذه الأربعة الناقصة اللحمء وقسنا عليها ما في معناها. وفي النهي عن 
العوراء تنبيه على العمياء» ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في 
الفاف. 


ولا تجزیء هنماء: وهي التي دهت تناباها من أصلهاء لنقصها ولأنها 
ولا تجزىء عصماء: وهي ما انكسر غلاف قرنهاء قياساً على العضباء. 


ولا خصي مجبوب : وهو ما قطع ذكره وأنشياه. ولا عضباء : وهي ما 


(۱( رواأه اعد وهر وی والموجوء: الخصي . 
(۲( رواه مالك والخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وهر صحيح . والعجف : ذهاب السمن 


۷ 


أن يضخى بأعضب الأذن والقرن»"“ قال ابن المسيب: العضب: النصف› 
فأكثر من ذلك» يعنى التى ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. 


طريقة الذبح : 

يسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لقوله تعالی : «. . فادکروا َس 
اله علا صواف E e‏ 
سد ا ها لرا قز اي ن آمل لتق دادر 


مالك والشافعي» قول تعالی : 49 ما ا با ا و 
۷] وللحديث : «ضخى النبى َة بكبشين ذبحهما ا 

ويسمي حين يحرك يده بالفعل» وجوباًء ويكبر استحباباً ويقول: «اللهم 
هذا منك ولك» لحديث جابر: «أن النبى َة ذبح يوم العيد كبشين - وفيه 
قال: بسم الله والله أكبر»ء اللهم هذا منك ولك“ فإن اقتصر على التسمية 
ترك الأفضل› وأ 

وقت الذبح: ول وقت الذبح لأضحية» وهدي تطوع› ونذر» ودم 
ةوان ف اتن ا الد الت لمن صلل لدبت انيس 
قال : قال رسول الله ار يوم النحر: (من کان دبح قبل الصلاة فليعد). 
وللبخاري: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه» وأصاب سنة المسلمين»”. 
أو من بعد قدر الصلاة لمن لم يصلء فلا تجزىء قبل ذلك ولأن غير أهل 
المصر تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاةء فاعتبر قدرها. 


(۱) رواه داود والنسائي والترمذي» وهو منكر» والأعضب: مقطوع جزء من الأذن. 
(۲) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. ) 

eT (۳) 

)٤(‏ رواه أبو داود والدارمي» وهو صحیح عن جابر لا ابن عمر. 

. رواه البخاري ومسلم والنسائي‎ )٥( 


۲۸ 


ويستمر وقت الذبح نهاراً وليلاء وبه قال الشافعي؛ لأن الليل داخل في 
مده وقال الخرقي : لا يجوز لیلا؛ قو شهدو لَه 
ويڌڪروا اشم او ف أيَامِ معلومست عل ما رهم من بهيمة الأنو فكلو 
NS‏ الاس الفيي ل6 [الحج: ۲۸] وهو قول مالك ويدوم إلى 
آخر ثاني يوم التشريق» قال الإمام أحمد: آيام النحر ثلاثة» عن خمسة من 
أصحاب رسول الله اد › ا عمر وابنه»› وابن عباس › وأبي هريره › وانسش 
ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه» ولأنه َة «نهى عن ادخار 
لحوم الأضاحي فوف ثادرن ۲ فلا يجور الذبح في وقت ل يجور الادخار 


فىه . 


فإن فات وفت الذبح على من عليه واجب› قضى الواجب» وفعل 
کالاداءی وسقط التطوع بحروج وفقت الذبے؛ لانه سنه فات محلها . 


ي يسن كما تقدم للمهدي الأكل من هدي التطوع ؛ 
لقوله تعالى : فكوا ينَبّا ) وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر: «كنا 
. ناکل من بدننا فوف تلاث›» ف رخص لا النبي اطا ۰ فقال : کلوا وتزودواء 
فأكلنا ss‏ والمستحب أكل التي لحديث جابر: «أنْ النبى کا 
فأكلا منهاء وشربا حَسْياً من مرقها»”. 

ويسن الأكل من أضحيتهء ولو واجبة» وله التزود والأكل كثيراً؛ لقول 
هذه» فلم أزل اأطحمة منه» حتی فدم المدينة» . 


ولا يأكل من هدي واجب» ولو كان إيجابه بنذر أو تعيين» ويجوز 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم› من حديثٺ البراء. 
(۲( متفقی عله بين أحمد والبخاري ومسلم . 
e (۳)‏ 


)٤(‏ رواه ومسلم وابن ماجه والنسائي› وليس عند مسلم لفظة «حسياً» والأصح لغة 
وهو الت ا 


۱۲۹ 


الأكل من دم المتعة والقران؛ «لأن أزواج النبيّ ية تمتعن معه في حجة 
الوداع» وأدخلت عائشة الحج على العمرة» فصارت قارنة» ثم ذبح النبيّ يلار 
عنهن البقرء ا 
عليه اسم للم لقرله ا as‏ اا 1 ال 
] أو #واطمماً الاس الفَمَيَ 4 [الحج: ۲۸] وظاهر الأمر للوجوب»› 
فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحمء بمثله لحماً. 

ويعتبر تمليك الفقير› فلا يكفي إطعامهء کالواجب في الكفارة. ومن 
مات بعد ذبحهاء قام وارثه مقامه في الأكل والصدقة والإهداء. 


والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثهاء ويهدي ثلثهاء ويتصدق بثلثها؛ 
لحديث ابن عباس مرفوعاً في الأضحية قال: «ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم 
فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على السُوّال بالثلت» . ولقوله تعالى : « فكوا 
E‏ آلقايع وال € [الحج: ]۳١‏ والقانع» والسائلء والمعتر: الذي 
يتعرض لك لتعطيه”"» فذكر ثلاثة» فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثاً. وهو قول 
ابن عمر وابن مسعود» ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. 

بيع شيء من الأضحية: يحرم بيع شيء من الأضحية» حتى من شعرها 
وجلدهاء ولا يعطى الجازر (الجزار) منها شيئاً بأجرته؛ لقول على رضي الله 
عنه: «أمرني رسول الله مو أن أقوم على بذنة» وأن أقسم a‏ وجلالهاء 
ولا أعطي الجازر منها شيئاًء وقال: نحن نعطيه من عندنا»“ . 


ولانه E‏ لبعض لحمهاء ولا س وله إعطاڙه من الأضحبة صدقة 
وهدية؛ لأنه في ذلك كغيره» ودخوله في العموم» بل هو أولى؛ لأنه باشرها 


(۱) رواه أحمدذ ومسلم وأبو داود. 

(۲) متفتق عليه. 

)٤(‏ وقال إبراهيم a‏ وقتادة: لقانم : انی ی ت رت يقنع بما يُعطى ولا 
يسأل» والمعترً: السائل. 


واقت نفسه إليهاء ولمفهوم حدیت الا تغط فی ارتا ےا . 


حلق الشعر وإزالة الظفر فى عشر ذى الحجة: إذا دخل العشر من ذي 
العحجة› حرم على من يضحي أو يُضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو 
بشرته إلى الذبح؛ لحديث أم سلمة أن النبيّ يي قال: «إذا دخل العشرء 
وأراد أحدكم أن يضحي› فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى 
EY‏ وفى رواية لمسلم: «ولا من بشرته» فإن فعل»ء فلا فدية عليه 
إجماعاء بل يستغفر الله تعالى . ويزول التحريم بذبح من يضحي بأعداد. ولا 
يمتنع عليه النساء والطيب واللباس. 


لذلك اليوم. 

فإن أخذ شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرتهء تاب إلى الله تعالىء 
لوجوب التوبة من كل ذنب» وهذا إذا كان لغير ضرورةء وإلا فلا إثم» 
كالمحرم وأولى»ء ولا فدية معه. 


العقيقة وما يتعلق بها: 

العقيقة : هي النسيكة التي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة» في حق 
الأب ولو كان شجسرا كل يعي غبرة واف كان الود غا ار تير 
«لأنه ييه عق عن الحسن والحسين»"" وفعله أصحابه» وقال بة: «كل غلام 
. قال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض»› رجوت 
أن يخلف الله عليه» لأنه أحيا سنة» فإن كبر» ولم يعق عنه» فقال أحمد: 
ذلك على الولدء يعق عن نفسه. 


وتسن عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» فإن تعذرتا فواحدة» فإن 


رهہنهۀ بعقیقته) 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 

(۲) قال الإمام أحمد: إسناده جيد. 

(۳) رواه أحمد ومسلم والنسائي. 

. رواه أبو داود والبيهقي عن ابن عباس» وهو صحيح‎ )٤( 


۲۱ 


لم يكن عند الأب شيء اقترض وعقّء ودليلهم حديث عائشة مرفوعاً: «عن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة»" . وهذا قول الأكثر» وكان ابن 
عمر يقول: «شاة شاة» لحديث ابن عباس : «أنْ النبي ية عق عن الحسن 
والحسين كبشا كبيا»"'. 


ولا تجزیء بدنة وبقرة إلا كاملة؛ لحديث انش مرفوعاً: (ايعى عنه من 
الإبل والبقر والغنم“"» فلا يجزىء فيها الشركةء وينويها عقيقة. 

والسنة: ذبحها ک سابع يوم ولادة المولودء بلا خلاف ؛ لحديث سمرة 
مرفوعاً: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» ویسمّی فیه» ویحلق 
ا ويجوز قبل السابع. 

فإن فات ففي أربعة عشر» فإن فات ففي إحدى وعشرين؛ لحديث 
بُريدة عن النبي با قال في العقيقة : «تذبح لسبع» ولأربع عشرةء ولإحدى 
وعشرین؟ ویروی عن عائشة( تحوه . 


ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق أي يوم أراد؛ لأنه قد تحقق سببها 
وكره لطخ المولود من دمهاء أنكره سائر أهل العلم» وكرهوه؛ لقول : 
«أهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى»" . وإن لطخ راه بزعمران فلا بأس» 
عن بريدة: «كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة» فلما جاء الإسلام كنا نلطخه 


E 
وينزعها أعضاء» ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة المولود» وطبخها‎ - 


)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه) وهو صحيح»؛ صححه 
الترمذي. 

(۲) رواه أحمد والترمذي وصححه»ء وابن حبان وغيره. 

(۳) رواه آبو داود» وهو صحیح . 

. رواه الطبراني في المعجم الصغير» وهو موضوع‎ )٤( 

(0). رواه الخمسة» وصجحه الترمذي . 

(71) حديث بريدة رواه البيهقي والطبراني في الصغير» وهو ضعيفب» وحديث عائشة رواه 
الحاكم. 


)¥( رواه. أحمك وآبو داود والترمذي »> وهو صحیح 1 


۲۲ 


أفضل من إخراج لأحمها نیئا فتطبخ بماء وملح› ثم يطعم منها الأولاد 
والمساكين والجيرانء ويأكل ويتصدق . 


أحكام المولود: 

وهو الاد ف اة اتلد ال س برل الا ف الى 
لقول أبي رافع : (رأيت رسول الله و أذن ی اد الحسين حين ولدته فاطمة 
بالصلاة» . وعن الحسن بن علي رفغا «(من ولد له ولد فأدّن في اُذنه 
اليمنىء» لم تضره أم الصبيان» يعني القرينة من الجن. 

ويُحلّك بتمرة» بأن تمضع ويدلك بها داخل فمه» ویفتح فمه حتی ینزل 
لى جوفه منها شيء. 

ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع» ويتصدق بوزنه فضةء 
ويسمى فيه ؛ لحديث سمرة السابقء» وقول رسول الله مَك لفاطمة» لما ولدت 
الحسن: «احلقى رأسه» وتصدقى بوزن شعره فضة على ااا ولا 
يحلق رأس لجا ۰ 

والتسمية للأب» فلا يسميه غيره مع وجوده. 

ويسن أن يحسن اسمه. وأحب الأسماء: عبد الله» وعبد الرحمن؛ 
لحديث : «أحب الأنيياء إلى الله : عبد اللهء وعبد الرحمه». وکل ما 
أضيف إلى الله تعالى» كعبد الرحيمء وعبد القادر. 

وتجوز التسمية بأكثر من اسم واحد» والاقتصار على واحد أولى . 

وتحرم التسمية بعبد غير الله» كعبد النبي» وعبد المسيح› قال ابن 
حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله» كعبد العزى» وعبد هبل» 
وعبد عمر» وعبد الكعبة» حاشا عبد المطلب. 


وتكره التسمية بحرب» ويسار» ومبارك» ومفلح» وخير» وسرور» 


. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي» وهو صحيح‎ )١( 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو حسن.‎ )۲( 
. رواه ابن السني» وهو موضوع‎ )۳( 

)٤(‏ رواه أحمد والبيهقي» وهو حسن. 


۳ 


ونعمة» ونجيح» وبركة» ورباح ونحوها» وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكيّ› 
وما فيه تفخيم أو تعظيم» لحديث سمرة مرفوعا: «لا تسم غلامك يساراء 
واا ا ولا أفلح»ء فإنك تقول»: أثمٌ هو؟ فلا يكون» 
فیقول: لا" ولأنه بما كان طريقاً إلى التشاؤم. 


ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء» كإبراهيم» ونوح» ومحمده 
وصالح» عليهم السلام؛ لحديث وهب الجُشّمي مرفوعاً: «تسموا بأسماء 
الأنبياء". وقال ابن القاسم عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من 
أهل بيت» فيهم اسم محمد» إلا رزقواء ورزق خيراً. 

وإن اتفق وقت عقيقة وأضحيةء أجزأت إحداهما عن الأخرى»ء كما لو 
اتفق يوم جمعة ويوم عيد» فاغتسل لأحدهماء وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم 
النحر شاة» فتجزىء عن الهدي الواجب» والأضحية. 


ولا تسن القرعة: ذبح أول ولد الناقةء ولا العتيرة: ذبيحة رجب» 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة. ولا يحرمانء ولا 
يكرهان» والمراد بالخبر: نفي كونهما سنة» لا النهي؛ لحديث عمرو بن 
الحارث آله «لقي رسول اله ية في حجة الوداع» فال فقال رجل: يا 
رسول الله » الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء لم يفرع › ومن شاء عتر» ومن 
شاء لم يعتر» في الغنم : الأضحية»“. 


التطبيق المعاصر : 

كثر ولله الحمد فى عصرنا إراقة دماء الحيوانات المأكولة تقرباً إلى الله 
تعالى» بصفة هدي أو أضحية أو عقيقة» فيأكل أصحابها منها ويوزع الباقي» 
ويكون ذلك توسعة لأهل البيت في غير الهدي» وإغناء للفقير» ومجاملة 
)۱( رواه مسلم والحاکم والبيهقي . 
(۲) رواه مسلم والحاكم والبيهقي. 


)۳( روأه رواه أك والبخاري ومسلم والترمذي . 
)€( رواأه ا والنسائي والحاكم» وهو ضعبف . 


۳٤ 


للصديق . وأما الهدي في مكة المكرمة أو منى ودماء الجبرانات في الحح 
والعمرة» فهي أيضا كثيرة» وكانت في الغالب في الماضي لا يستفاد من 
الكثير منهاء وتكون هدرأء أما بعد أن أقدم البنك الإسلامي للتنيمة في جدة 
على ذبح هذه الأشياء بتوكيل أصحابها» وذلك بنسبة فيما أعلم تقارب 
المليون ذبيحة» فذلك عمل مبرورء إذ تحفظ هذه الذبائح في ثلاجات وتوزع 
على البلاد الإسلاميةء قواهم الله وأعانهم على هذا المشروع والاسترادة منه» 
فهو عمل حضاري سليم› وديني صحيح . وعلى الذابح ان يحرص قبل ذبحه 
على الاتفاق مع أناس محتاجين لأخذ لحم الذبيحة» ويتيسر ذلك في مكة» 
عملا بما تجيزه بعض المذاهب الإسلامية الأربعة. هذا مع العلم بأنَ 
الأضحية تسن عند الجمهور غير الحنفية للمسافر والمقيم . ونقل الأضحية فيه 
قولان كنقل الزكاةء والراجح ألا تنقل لمسافة القصر. ويحرم عند الحنابلة 
أخذ شيء من الشعر والظفر والبشرة في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي 
أو يضحى عنه. ۰ 


ملحق بالعادت 
الألابالستَرعة 


۳ سے مھ 
الاطعممه 
معناها وأحكامهاء أنواع الحيوان المباح أكله والمحرم» وحالة 
الاضطرار لتناول المحرم» وأكل الجلالة» والأكل من الثمر المعلق والزرع 
القائم› وحیى ااضسافة : 
اللأطعمة : واحدها طعام» والطعام : ما يۇكل ور 


ف ألأَرّضِ ًا € [البقرة: ۲۹] وقوله: « كا كا ف 
[البقرة: [۱٦۸‏ وقوله: لفل أجل كم أَلَيَبَتٌ# [المائدة: .]٤‏ 
الطعام المباح : يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه › حتى المسك ونحوه مما 
لا يؤكل عادة كقشر البيض وقرن الحيوانء إذا صار بصفة يسوغ أكلهماء كما لو 
د أو نحو ذلك» وسال الشالنجى الإمام أحمد عن المسك يجعل في الدواء 
ویشرب› قال : لا بأس به. فلا يحل النجس والمتنجس والسموم؛ لضررهاء 
ولقوله تعالی : ول لقا بایدیگ إل أل € [البقرة: ]۱۹١‏ والسم مما يقتل غالباً. 
لضررهاء ولقوله تعالى: حرمت علفكم ألْستَة والدم ولتم النزر 4 [المائدة: 
۳] وقوله ي في الحمُر الأهلية : «أكفئوها فإنها رجس»'. 
(۱) منار السبیل ۳٦۲/۲‏ ۔ ۳۷١‏ غاية المنتھی ۳/ ۳۷١ _ ۳٠١‏ كشاف القناع ۱۸۷/٦‏ - 
٠‏ المحرر في الفقه ۱۸۹/۲ ۔ .۱٩۱‏ 


(۲( رواه احد والبخاري ومسلم والنسائي› وکفاً اللإناء: قله يفرع ما فيه . 


۱۳٢ 


ويحرم أيضاً البول» والروث» ولو كانا طاهرين؛ لاستقذارهماء بلا 
ضرورةء فإن اضطر إليهماء أو إلى أحدهماء أبيحاء لقصة العرنيين المعروفة› 
بتداويهما بأبوال الإبل وألبانها. 


ويحرم من حيوان البر: الحُمر الأهلية ولو توحشت قال ابن 
عبد البر: لا خلاف في تحريمهاء ؛ لحديث جابر: أن النبيّ مي «نهى يوم 
خيبر عن لحوم الحمُر الأهليةء وأذِنَ في لحوم الخيل»“. قال أحمد: خمسة 
وعشرون من الصحابة كرهوها. وقال ابن عبد البر: لا خلاف اليوم في 
تحريمها. وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر» ورخص فيها عطاء وطاوس. 
وأما الفيل: فقال أحمد: ليس هو من طعام المسلمين. وقال الحسن 
البصري: هو مسخ» ولأنه مستخبث» وذو ناب من السباع. 

السباع المفترسة: ويحرم من حيوان البر أيضاً: ما يفترس بنابه (أي 
ينهش) كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب؛ لما روى أبو ثعلبة الخشني: «نهى 
رسول الله ئة عن کل کل ذي ناب من السباع»""» وعن أبي ذر مرفوعاً: 
«كل ذي ناب حرام»”". قال ابن عبد البر: هذا نص صحيح صريح يخصص 
الجر 

ومثله قرد؛ لأن له ناباً» وهو مِسْخ» فهو من الخبائث» قال ابن 
نك البر لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل› ولا يجوز بيعه» ولان له نابا 
فيدخل في عموم التحريم . 

وكذلك يحرم الدب والئمس» وابن آوى وهو شبه الثعلب» ورائحته 
کريهة» وابن عرس» وستور ولو كان بريأء «لنهيه يهو عن أكل الهرّ وأكل 
ٹمنها» . 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 

(۲) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه مالك والشافعي وأحمد ومسلم. 

)٤(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم» وهو ضعيف. والهر يقع على الذكر 
والأنشى في قول» والأثنى هرة. 


۳۷ 


ويحرم ثعلب على الأصح› وسنْجاب» وسَمور" وفك ؛ لأنها من 
السباع» فتدخل في العموم. 

الطيور الجوارح وغيرها: ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه» كعْقاب» 
وباز» وصَمَر» وباشق» وشاهين» وحدأة» وبومة» وهذا قول أكثر أهل 
العلمء منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه» وأصحاب الرأي؛ لحديث ابن 
عباس : (نھی r,‏ الله َة عن أكل كل ذي نابت من السباع› وکل ذې 
مِخلّب من الطير»”" فيدخل في هذا کل ما له مخلب يعدو به. 

وقال مالك والليث والأوزاعي: لا يحرم من .الطير شيء؛ لعموم الآيات 
المنحة: وقول أبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهما: «ما سكت الله 
تعالی عنه» ا ا 

ويحرم أيضا ما يأكل الجيّف كنسر» ورَّخم» وقاق ويسمى العَقَعّق: 
طائر نحو الحمامة طويل الذنب» فيه بياض وسواد» نوع من الغربان» تتشاءم 
العرب به. 

ویحرم أيضاً اللْقَلق : طائر نحو الإوَزّ طويل العنق» يأكل لحيات» 
وعُراب بين وأبقع › قال عروة: ومن يأکل الخراب» وقد سماه النبي فاسقا؟ ! 
والله ما هو من الطيبات» ولإباحة قتله في الحل والحرم» ولأن هذه مستخبثة 
لأكلها الخبائث . 


ويحرم خفاش: وهو الوّطواط» قال أحمد: ومن يأكل الخفاش؟! 
ویحرم هُذهُد» وخطاف: طائر أسود معروف › لحديث ابن عباس : ((نھی 
رسول الله ا عن فقتل أربع من الدواب : النملة» والنحلة» والهدهد» 
والصرَد»“ (ونھی َة عن قتل الخطاطيف» . 


)١(‏ السمور جمع سمامير: وهو حيوان يشبه النمس» يكون ببلاد الروس يصطادونه. 

(۲) الفنك: دابة يتخذ من جلدها الفراءء قريب الشبه بابن آوى. 

(۳) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي» ورواه البيهقى أيضاً. 

(8) روا آحمد واو داود وابن ماجه بإسناد صح والصرد: اطائر قنخ الراس» أبيشن 
البطن» أخضر الظهرء» يصطاد صغار الطير. 

. رواه البيهقي مرسلاً» وهو ضعيف‎ )٥( 


۲۸ 


الحشرات ونحوها من المؤذيات: ويحرم فأر؛ لكونها من الفواسق› 
«ولانه ية أمر بقتل الفأر في الحرم»”“. ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول. 
وزنبور» ونحل» وذباب؛ لأنها مستخبثة غير مستطابة. 

وففذ» ونيص» لحديث أبي هريرة: «ذكر القنفذ لرسول الله ية فقال: 
هو خبيثة من الخبائث»" والنيص مثله؛ لأنه يقال: هو عظيم القنافذ. 

وحية؛ لأن لها ناباً من السباع» وقال مالك: هي حلال إذا ذگيت. 
وحشرات › کدیدان» وجغلان» وبنات وردان» وخنافس› ووزع› وحرباء» 
وورّل» وعقرتب» وصراصر› وراد وبراغیث وقمْل› وأشبابهها؛ لأنها 
مستخبة » فيعمها قوله تعالى: ويرم عليه ألْحَسيتَ € [الأعراف: .]٠١١‏ 
والنمل› کما تقدم . 

الدواب: ويحرم ما تولد بين مأكول وغيره» كبغل . 

المباحات: ما تجهله العرب» ولا كر في الشرع» يرد إلى أقرب 
الأشياء شبها به بالحجاز. فإن لم يشبه شيئاً بالحجاز فهو مباح. ولو أشبه 

ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاءء ودود الخل والجبن» 
١‏ انفراداء فال اخ ف الباقلاء المدودة: جنه أحب إلى وإن لم يتقذره› 
فأرجو. وقال عن تفتيش التمر المدوّد: لا بأس به إذا علمه. 

وکره أحمد جعل التمر والنوى في شيء وأحد. 

وما أحد أبويه المأكولين من الحيوانات مغصوب فكأمه لا كأبيهء فإن 
)۱( رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي . 

(۲( رواأه آخية وأبو داود والبيهقي › وهو ضعبف . 
(۳) بنت وردان: دويبة نحو الخنفساءء حمراء اللون»› تکون عادة في الحمامات والكنف » 


والورل: دابة على خلقة الضب»أعظم منه» طويل الذنب دقيقة. والحراذين جمع 
حردون : دوه سوداء کالحرباء تعيش بين الصخور . 


۳۹ 


كانت الام مغصوبة لم يحل وإن كان الأب مغصوباً لم يحرم على الغاصب 
شي ءَ من أولاده. 


ويباح ما عدا المحرّمات المذكورة» لعموم e‏ الدالة على 
الإباحة» كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم؛ ؛ لقوله تعالى: «أيِلَّتَ eK‏ 6 
ا € [المائدة: ]١‏ والخيل كلهاء عرابها وبراذينها؛ لحديث جابر المتقدم 
لحوم الخيل». وقالت أسماء: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله وء فأكلناه 
بالمدينة». 
ودنحن 

وباقي الوحش› کزارفة وأرنب» ووبر» ويزبوع › وبقر و حش وحمره» 
وضب» وظباءء وضبع› اما الزرافة فهى من الطيبات» تشبه البعير» وتأكل 
العلف› والأرنب رخص فيه بو سعيد الخدري› وأكله سعد ا وقاص› 
وقال أنس: «أنفجنا" أرنباًء فسعى القوم» فلغبوا""» فأخذتهاء فجئت إلى 
أبى طلحة فذبحهاء وبعث بوركهاء أو قال: فخذِهاء إلى النبى ملا 
فقرله»“ . وعن محمد بن صموان : «أنّه صاد ارنی؛ فڏذيحهما E‏ 
فأتی رسول الله ید فأمره بأكلهما»". 

والوبر وهو كالأرنب يعتلف النبات والبقولء واليربوع» والخمر 
الوحشية على اختلاف أنواعها؛ لأنها مستطابة» قضت الصحابة فيها بالجزاء 
على المحرم. وأباح الوبر: عروه وعطاء والشافعي وأبو ثور وابن المخدر: 
وحرمه أبو حنيفة؛ لأنه شبيه الفأر. وأباح الضبٌ: عمر وابن عباس وأبو سعيد 
الخدري وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهمء ولم يعرف عن أحد خلافهء 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والبخاري 
(۲( أثرناها م ف نج 

)۳( کک تعبوا من السير خلقها. 

. متفق عليه بين أحمد والشيخين‎ )٤( 

. ا خجر ا براق‎ )٥( 


(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه› وهو صحيح . 


۰ 


فكان إجماعاً. قال أبو سعيد: «كنا معشر أصحاب رسول الله ية لأن يهدى 
ی أحدنا صب حب إليه من دحاحة) «وأكله خالد ر بن الوليد» 
ورسول الله ا ينظر»'' . 

والظباء : وھی الغزلانء على اختلاف أنواعها؛ لأنها مستطابة» تهدی 
في الإحرام والحل. 


والضبع : رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة» وقال عروة بن 
الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع» لا ترى بأكله بأسا. وقال 
عبد الرحمن بن عوف: «قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعمء قلت: 
آکلها؟ قال: نعم قلت : أقاله رسول الله ؟ قال: نعم“ . وهذا يخصص 
النهي عن كل ذي ناب من السباع» جمعأ بين الأخبار. قال النووي في 
الروضة: لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة" . 


ويباح أيضا باقي الطير» كنعام» ودجاج وطاوس وببغاء وهي الدرةء 
وزاع : طائر صغير أغبرء وغراب زرع : وهو أسود كبير» أحمر المنقار 
والرجل» يأكل الزرع» ويطير مع الزاغ» يشبه الحجلء لقول أبي موسى: 
«رأيت النبيّ ية يأكل الدجاج». وكحمام بأنواعه» وعصافير» وقنابر» 
وكركي» وكروان» وبط» وأوز» وأشباهها مما يلتقط الحب» يفدى في 
الإحرام»» لأنه مستطاب» فيتناوله عموم قوله تعالى: (.. يِل لَه 
اَلطْيَبَبَِ ¢ [الأعراف : ۷ا وعن سفينة قال: «أكلت مع رسول الله کار 


لحم حباری» 


)١(‏ رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم. 
(۲) رواه الخمسة› وصححه الترمذي . 
(۳) الجلالة: البهيمة التي تأكل العذرة. 
)٤(‏ متفق عليه ہبہ بين أحمد والشيخين . 


)0( رواه أبو ا والترمذي والبيهقي . والحبارى : طائر اکر چ الدجاج الأهلي وأطول 


وتمساح؛ لقوله تعالى: أجل لم صي أَلَْحْرٍ وَطَمَاممٌ . . .€ [المائدة: ]٩١‏ 
ونحرم الضفدع › للنهي عن قتلهاء ولأنها مستخبثة › وکذا الحبة مستخىثة › فدخل 
ذلك في عموم قوله تعالى: ويرم عَلَبَهمُ الخبيت 4 [المائدة: ]٠١١‏ 
والأشهر أنه مباح» كخنزير الماء وكلبه» لعموم الآية والأخبار. وروى البخاري : 
«أنْ الحسن بن علي رکب على سرج › عليه من جلود كلاب الماء». 
الحلالة": 

تحرم الجلالة خلافاً لبقية المذاهب: وهي التي أكثر علفها النجاسة» 
ويحرم لبنها وبيضهاء حتى” تحبس ثلاثاًء وتطعم الطاهر؛ لحديث ابن 
عمر: «نهى النبيّ ية عن أكل الجلاألة وألبانها»" وفي رواية: «نهى عن 
ركوب جلألة الإبل“» وعن ابن عباس: «نهى النبيّ ية عن شرب لبن 
الجلالةه . وبنضها كلبنهاء؛ لأنه متولد منها: 

أما حبسها: فلأن ابن عمر «كان إذا أراد أكلهاء حبسها ثلاثا»“ وقال 
مالك : تحبس الناقة والبقرة أربعين يومأء لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 

«نهى النبىّ ية عن الإبل الجلالة أن لا يؤكل لحمهاء ولا يشرب 
لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الأذه ولا یرکبها الناس حتی تعلف أربعين 
E‏ والبقرة فى معناها . ویحبس الطائر د 0 لفعل ابن عمر . والاأول: 
المذهب. ومثله خروف ارتضع من كلبة» ثم شرب لبناً طاهرا أو أكل شيئا 


. رواه مالك وأحمد وغيرهما» وهو صحيح‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري معلقا. 

(© روأة أخمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي › وهو صحيح . 
)٤(‏ رواه أحمد. ) 

(6) :وواه امد وأبو داود والنسائي› والترمڏذي ا 

(1) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. 

)۷( الأدم: ما يأكل بالخبز» آي إلادام. 

(۸) رواه الدارقطني والبيهقي والخلال» وهو ضعيف . 


۲ 


ويحرم ما سقي من الزرع والقعغازء أو سد جس لاله دى 
بالنجاسات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهر. وعن ابن عباس قال: 
«كنا نكري أراضي رسول الله بء ونشترط عليهم أن لا يذملوها بعَِرة" 
الناس»”. ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه. 
الطعام المكروه: 

ویکره أكل تراب وفحم O E YT‏ 
عبد الله بن أحمد: «كره النبى ية أكل الخدة»ء ونقل أبو طالب: «نهى 
النبنَ ية عن أذن القلب»”“ . ۰ 

ويكره بصل وثوم ونحوهما كالكرّاث» والفجل» لمكان الصلاة» وعن 
جابر مرفوعاً: «من أكل الثوم والبصل والكراث» فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». 

ويكره ما لم ينضح بطبخ ؛ «لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم› 
قال فيه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكني أكرهه من أجل ر 
وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً : «النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا» . 
وعن عائشة قالت: إن آخر طعام أكله رسول الله ية فيه بصل» . وقال عمر 
في خطبته في البصل والثوم: «فمن أكلهماء فليمتهما طبخا»" ''. 

ويكره أكل كل ذي رائحة كريهة» ولو لم يرد دخول المسجده فإن أكله 


(۱) يدملوها: يصلحوها ويعالجوها. 

(۲) بعذرة الناس: أوساخهم. 

(۳) رواه البیهقی بإسناد رجاله ثقات . 

)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد» والغدة: لحم يحدث من داء بين الجلد واللحم» يتحرك 
بالتحريك . 

)٥(‏ رواه ابن عدي في الكامل» وهو منكر. 

(1) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو عوانة. 

(۷) رواه أحمد ومسلم» وحسنه الترمذي . 

(۸) رواه الترمذي وأبو داود» وهو صحیح . 

. رواه أحمد وأبو داود» وهو ضعیف‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


€۳ 


کره له دخولهء حتی يذهب ریحه . ویکره آکل حب ديس بحمر أو بغال» 


وينبځي أن يغسل ویکره مداومة أكل اللحمء وأكل لحم ئيءَ ومنتن . 


حكم المضطر أو حالة الضرورة: 

من اضطر جاز له أن يأکل Sa mls‏ لقوله تعالیٰ : 
فمن أضطرٌّ عر باغ ولا عاد فلا إِنم عليه إن أله عفورٌ رَجِيم # [البقرة: 
۳ وقوله سبحانه: فمن ضط في حبص ٠‏ عير متجانفي لانم فلن أله 
عَفْورٌ رجيم 4 [المائدة: NT ]١‏ إلا ما اضطررتة لد 4 
[الأنعام: .]۱٠١‏ وذلك إن لم يكن في سفر محرم» فإن كان فيه ولم يتب 

فلا يحل له ما ذكر. وله التزود إن خاف الجوع» وليس له الشبع. 
ا آل غا حمق رات الور فول كاخ لن قرو 
تقدر بقدرها» فليس له الشبع وهو اختيار الخرقي» وروي عنه: له الشبع› 
واختاره بو بكر؛ لأنه طعام أبيح له أكله» فجاز له الشبع منه كالحلال. 
ويجب على المضطر الأكل؛ لقوله تعالى: #ولا لقتاواً اشک 4 
[النساء: ۲۸]. وقوله سبحانه : #ول لقا باي إل أل € [البقرة: .]٠١۹١‏ 
قال مسروق: من اضطر» فلم يأكل ولم يشرب» فمات» دخل النار. وقيل: لا 
يجب الأكل؛ لماروي عن عبد الله بن حذافة السهمي صاحب 
رسول الله ية : «أن ملك الروم حبسه» ومعه لحم خنزير مشوي» وماء ممزوج 
بخمر» ثلائثة أيام» فأبى أن يأكله» وقال: لقد أحله الله لي» ولكن لم أكن 
لأشمّتك بدين الإسلام» . ويجب تقديم السؤال (طلب الحلال من الناس) 
على أكل المحرم. وقال أحمد لسائل : قم قائما ليكون لك عذر عند الله . 

ومن لم يجد من المضطرين إلا آدمياً مباح الدم» كحربي» وزان 

محصن» فله قتله وأكله؛ لأنه لا حرمة لهء فهو بمنزلة السباع . 


ص 


)١(‏ المخمصة: المجاعة الشديدة. 

)۲( رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق › وهو ضعبف . 

(۳) هذا ما قالوه» ولكنه محل نظر» والأولى تحريم ذلك كما قال المالكية والحنفية في 
الأصح والظاهرية. 


٤٤ 


وکذا إن وجده میتاً٬‏ فإنه يجوز له أكله؛ لأن أکله بعد قتله کأكله بعد 
مونه» لا أكل معصوم ميت » وهو المسلم والذمي . 

ومن اضطر إلى نفع مال الغير» مع بقاء عينه» كثياب لدفع بردء ولو 
وحَبْل لاستقاء ماءء وممدحة ونحوهاء وجب على صاحبه بذله مجانا بلا 
عوض؛ لأنه تعالى ذم على منعه بقوله : «وينْتَعونَ المعو €6 [الماعون: 
¥[ فان احتاج صاحه إليهء فهو أحق به من عیره؟ لتمیزه بالملك . 


الأكل من الثمر المعلق أو الزرع القائم ونحوه: 

من مر بثمرة بستان على شجر» لا حائط عليه ولا ناظر» أو ساقط 
تحته» فله أن يأكل منه مجاناًء ولا يحمل» ولو لغير حاجة» أو من غصونه› 
من غير أن يصعد على شجرةء أو يرميه بحجر؛ لقول أبي زينب التميمي : 
«سافرت مع أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي بَرْزة» فكانوا 
يمرون بالثمار» فيأكلون في أفواههم»'. وروى أبو سعيد الخدري أن 
النبي اة قال : «إذا أتيت حائط بستانء فناد: يا صاحب البستان» فإن أجابك 
وإلا فكلء من غير أن تفسدا”. وهو قول عمر وابن عباس. وكون سعد 
أبى الأكل لا يدل على تحريمه؛ لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه» أو 
تورعاً. وعن رافع: «أنّ رسول الله ية قال: لا ترم» وكل ماوقع» 
أشبعك الله وأرواك»" . ۰ 


وعن أحمد: له الأكل إن كان جائعاً فقط؛ لحديث عمر «يأكل ولا 
E‏ وحديیث غمرو ن عیب عن آنه عن جده. «أنْ الف ا 
سئل عن الثمر المعلّقء فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنةء 
فلا شىء عليه» ومن أخذ منه من غير حاجة» فعليه غرامة مثليه والعقوبة») 


وعليه أكثر الفقهاء. 


(۱) غير معروف. 
)۲( رواأه أحمد وابن ماجه› ورجاله قات . 


(۳) رواه البيهقي› والترمذي وصححه . 
(£) رواه آبو داود والنسائي› وهو حسن . 


1 0 


لكن القول الأول أرجح عند الحنابلةء بدليل ما ذكر عن الصحابةء ولم 
کان علیها حائط فهو حریم» فلا تأكل». وکذا إن کان تَيّ حارس» لدلالة 
ذلك على شح صاحبه به » وعدم المسامحة . 


ولا يحمل شيئاً من الثمرء ولا يأكل من ثمر مجني مجموع أو مما له 
حاط إلا لأضرورة. 

ومثل الثمر: ما جرت العادة بأكله رطباًء كالباقلا والْحمَّص الأخضرين › 
والزرع القائمء مثل بر يؤكل فريكا عادة؛ لأن العادة جارية بأكله رطباًء فأشبه 
الثمر. 
سمرة مرفوعاً قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن كان فيها صاحبها 
فليستأذنه» وإن لم يجد أحداًء فليحتلب وليشرب» ولا يحمل“ . وفي رواية 


أحد إلا يإذنه»" . 

ويحتمل حمله على ما إذا كان عليها حائط أو حافظ» جمعا بين 
الخبرين. 

- ولا يأكل مما لم تجر العادة بأكله رطباًء لعدم الإذن فيه شرعاً وعادة. 

- والأولى في الثمار وغيرها كالزرع ولبن الماشية: أن لا يأكل منها إلا 
بإذن» خروجا من الخلاف. 

شراء الشيء المحرم: ولا يجوز شراء الجوز والبيض الذي اكتسب من 


(۱) لم أجده. 


(۲) رواه أبو داود والبيهقي» والترمذي وصححه» وقال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم . 
(۳) متفق عليه. 


القمار؛ لأنهم يأخذونه بغیر حق»› فلا یملکونه» وکذا کل ما آخذ بالقمار. 


حكم الضيافة : 

أول من أضاف الضيف إبراهيم الخليل بء وكان يكنى بأبي الضيفان. 
ويجب على المسلم ضبافة المسلم المسافر المجتاز» في القرى» دون 
الأمصار» يوما وليلة؛ لقوله ية: «من كان يؤمن باه واليوم الاخرء فليكرم 
ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته» والضيافة 
ثلاثة أيام» فا زا غلى ذلك هن ضاق ولا ل له ان رى ٠‏ عله حي 
يۇثمە» قیل: یا رسول الله» کیف يؤئمه؟ قال: يقیم عنده» ولیس عنده ما 
ى u‏ 

وعن عقبة بن عامر: «قلت للنبى يية: إنك تبعثناء فننزل بقوم» ولا 
َقْرُونناء فما ترى؟ فقال: إذا نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما 2 e‏ 
فاقبلواء وإن لم يفعلواء فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له . ولو لم 
تجب الضيافة» لم يأمرهم بالأخذ. 

واختص ذلك بالمسافر؛ لقول عقبة: «إنك تبعثنا فننزل» وبأهل القرىء 
لقوله «بقوم» والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار. وقال 
أحمد: كأنها على أهل القرى» فأما مثلنا الآنء فكأنا ليس مثلهم» وذلك أن 
اهل القری لیس عادتھم ب بيع القوت. . وعن اخی تجب للذمي› وللحاضر 
في المصر؛ لعموم ا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» . 

ولا يجب عليه إنزاله في بيتهء إلا أن لا يجد مسجداً أو رباطا 
ونحوهما یبیت فیه» ولا یخاف 


)١(‏ رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم. 
)۲( متقفق عليه د بين أحمد والبخاري ومسلم . 


%۷ 


الوليسة 
وآداب الأڪل والنژب 


تعریف الوليمةء وحكم إجاية الدعوة» وآداب 3 والشرب وما يتعلی 
بهما» أذكار الفراغ من الطعاء”'“. 


تعريف الوليمة: الوليمة: هي اجتماع لطعام عرس خاصة. وقد تطلق 
على كل طعام لسرور حادث» كما تطلق العقيقة كما تقدم لذبح لمولودء 
وعذيرة وإعذار: لطعام ختانء ووكيرة: لدعوة بناء» وعتيرة: ذبيحة أول 
رجب» ومأدبة: اسم لكل دعوة لسبب وغيره» ونقيعة: لقدوم غائب»› 
وتحفة: لطعام قادم» ووضيمة: لطعام مأتم» وهو العزاء» وخزسة: لطعام 
ولادة» وشندخية: لطعام إملاك على زوجة» ومشداخ: لطعام مأكول في 
حنم القارىءء» والقری : إطعام ضيفان. وتسمى الدعوة العامة «الجفلى» 
والخاصة «النقرى» . 


وجميع هذه الدعوات مباحة؛ لأنها الأصل في الأشياء» غير مأتم 
فيكره» وغير عقيقة فتسن» وغير وليمة العرس» فإنها سنة مؤكدة؛ لأنه َا 
أمر بها وفعلهاء a‏ ا وأمر بها عبد الرحمن بن عرف 
حين قال له: تزوجتٌ» فقال له: أآؤلم ولو بشاة . وليست هذه الوليمة 
واجبة في قول الأكثر. ويسن أن لا تنقص عن شاة» والأولى الزيادة عليها. 


(۱) کشاف القناع ۱۸۳/١‏ ۔ ۲٠١‏ غاية المنتهی ۷٦/۳‏ - ٦۸ء‏ نیل المارب ۱۸٥/۲‏ ۔ 
۲, المحرر في الفقه ۳۹/۲ .٤١‏ 

(۲) متفق عليه ب بين أحمد والبخاري ومسلم . 

(۳) رواه أحمد والبخاري والترمذي . 


وإن نکح رجل أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزآته وليمة واحدة إذا 
نواها عن الكلء لتداخل أسبابهاء كما في العقيقة» وكما لو نوى بركعتين 
تحية المسجد وسنة الوضوء. والوليمة تتحقق ولو بشيء قليل كمدين من 
شعير» لما روى البخاري: «أن النبيّ ية أولم على صفية بمدين من شعير». 
وتسن بعقد» وجرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير. 


حكم إجابة الدعوة: 

الإجابة إلى الوليمة في المرة الأولى واجبة ولو من آنثى» إن كان لا 
عذر ولا منكر» قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة 
لمن دعي إليهاء إذا لم يكن فيها لهو؛ لقوله ية من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياءء ويترك الفقراء» ومن 
لم يجب الدعوةء فقد عصى الله ورسوله»". ولما روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً: 


«أجيبوا هذه الدعوة إدا دعيتم إليها» وكان ابن عمر نات الدعوة فى 
: َ ,۽ (PD.‏ 
العرس وغير العرس» ويأتيها وهو صائم»'. 
فإن كان هناك عذر كمرض» أو تمريض» أو اشتغال بحفظ مال» أو 


شدة حر أو برد» أو مطر يبل الخابت: أو وحل› أو عدم اللإذن للأجير 
الخاص» لم تجب الإجابة. 


ولا تجب أيضاً إن علم المدعو أن في الدعوى منكرأً كزمر» وخمر» 
وآلة لهو» ولا يمكنه الإنكار» لحديث عمر مرفوعاً: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخرء فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» . فإن أمكنه الإنكارء 
حضر وأنكر؛ لأنه يجمع بين واجبين: إجابة أخيه المسلمء وإزالة المنكر. 
وإن لم يقدر على إزالة المنكر انصرف. وإن علم بالمنكر ولم يره ولم 


(1) رواأه مالك والبخاري ومسلم . 
(۲( متفق عليهما بين أحمد والبخاري ومسلم» ورواهما الترمذي أيضا . 
)۳( رواه اشمد والبيهقي وأبو يعلى في مسنده. 


۹ 


لدسمعه » آبیح الجلوس . وکره ستر حیطان بستور لا صور فيها» جر مر 
جدار بصور حيوان ودنصويره. وإنما تجب إجابة الدعوة للوليمة إدا کان 
الداعي مسلماً يحرم هجره»› وکسہه طيب› فلا تجب إجابة ظالم وفاسقی 
ومبتدع ومفاخر بهاء أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته» إلا لراذ عليه» وتكره إجابة 
من فی ماله حلال وحرام» کأکله مله ومعاملته › وقبول هديته وهته وصدفته» 
لحديث : «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأاً لدينه وق وتقوى الكراهة 
وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. واختار جم تحريم الأكل مطلقاً» وجمع 
إن کان الحرام أكثر › وجمع إن زاد على اتلك 


وإن دعي للوليمة العامة (الجفلى) مثل: أيها الناس تعالوا للطعامء أو 
دعي للمرة الثالثة في اليوم الثالث» أو دعاه ذمى» كرهت إجابته. 

والإإجابة إلى الوليمة فى المرة الثانية سنة» وفى المرة الثالثة مكروهة؛ 
لحدیث : «الوليمة اول يوم حى »› والثاني معروف › والثالت ریاء i OT‏ 
أحب دعا وانصرف؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا دعي أحدكم فليجب»› 
فإن كان صائماً فليدع» وإن كان مضطراً فليطعم» ‏ . ويستحب إعلامهم 
بصبامه ليعلموا عذره وتزول التهمة . 

ومن دعاه أكثر من واحدء أجاب الكل إن أمكنه» وإلا أجاب الأسبق 
قولا» فالأدين» فالأقرب رحماًء فجوارء ثم أقرع» لقوله با : «إذا اجتمع 
الداعيان فأجب أقربهما باباء فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً» فإن سبق 


أحدهما فاجب الذي ا 


وينوي بأکله وشربه التقوي على الطاعةء لتنقلب العادة عبادة. 


(1) رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

(۳) رواه أبو داود. 

)٤(‏ رواه أحمد وأو داود. 


ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل» بل ينوي اقتداءَ بالسنّةء وإكرام أخيه› 
المؤمن» وللا يظن به التكبرء رجاء أن يثاب على نيته . 


حضور أهل الفضل والعلم : 
يكره لأهل فضل وعلم إسراع لإجابة؛ لأن فيه بذلة ودناءةء لا سيما 
الحاكم» ولا يلزم قاض حضصور الوليمة. 


الإذن بالأكل: يحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة» ولو من بيت قريبه 
أو صديقه؛ لحديث ابن ر غا «(من دخل على غير دعوة» دخل 
سارقاً» وخرج مغيرا»". وقال في الآداب: ويباح الأكل من بيت القريب 
الج العادة والعرف . 

والدعوة إلى الوليمة» وتقديم الطعام إذا كمل وضعه: إذن في الأكل ؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا دعي أحدكم إلى الطعامء فجاء مع الرسولء 
فذلك إذن لك ». وقال ابن مسعود: «إذا دعيت فقد أذن لك . 

لكن ليس الدعاء إلى الوليمة إذناً فى الدخول. 

ولا يملك الطعام من فَدّم إليه» بل يهك على ملك صاحبه. 

ويقدم المضيف ما حضر من الطعام من غير تكلف؛ لما روي: «أنْ 
سلمان دخل عليه رجل»› فدعا له بما كان عندكه» فقال: لولا اَن 
لك» . قال في الإقناع : ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده. 

النغار: ويباح النثار والتقاطه؛ لأنه ب : «نحر خمس بدنات» وقال: 
)۱( رواه أبو داود والبيهقي › وهر ضعبف . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود» والبخاري في «الأدب المفرد» وهو صحيح . 


(۳) رواه أحمد»ء والبخاري في «الأدب المفرد» وهو صحيح . 
)٤(‏ رواه أحمد والحاكم» وهو حح 


101 


من شاء اقتطم»". وهذا جار مجرى النثار""؛ لأنه نوع إباحة. وعن أحمد: 
يكره النثار والتقاطه؛ لأنه ية نهى عن النهبى والمثلة» . ولأن فيه دناءة. 
وهذا هو الراجح عند الحنابلة والشافعية. وخبر البدنات يدل على إباحته في 
الجملة. ومن أخذ منه شيئاً ملكه؛ لأنه نوع إباحة» أشبه ما يأكله الضيفان. 
وإن قسم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف؛ لقول أبي هريرة: «قسم 
النبي بء يوماً بين أصحابه تمرأً» فأعطى كل إنسان سبع تمرات. ٠.‏ 
الحديث . وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوزء لكل واحد خمسة 
ا خان اث الس 


احترام الخبز : 
لا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات»ء إلا ما استثناه الشرع» كتقبيل 
الحجر الأسود؛ لحديث عائشة: «دخل على رسول الله َء فرأى كسرة 
قاةء فأخذهاء فمسحها ثم م رتال ا عا آکرمی ريج ا 
ما نفرت عن قوم» فعادت إليهم»" “ وروي بلفظ عند ابن أبي الدنيا: «أحسني 
جوار نعم الله عليك» قال في الآداب: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل ؛ 
لأن هذا محله» كما يفعل في هذا الزمان. 


ویکره أن يأکل ما انتفخ من الخبز ووجهه» ويترك الباقي منه؛ لأنه كبر. 


ویکره إهانة الخبز» ومسح بدبه والسكين به » ووضعه تحت القصعة 
والمملحة؛ لقوله عليه السلام: «أكرموا الخبز" . وكره أحمد الخبز الكبارء 


. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» وهو صحيح‎ )١( 

(۲) النثار: فتات ما يتناثر حوالي الخوان من الخبز ونحوه. 
(۳) رواه أحمد والبخاري . 

)٤(‏ رواه البخاري واخ 

)٥(‏ حذق: أصبح حاذقاً» أي ماهراً في صنعته. 

. رواه ابن ماجه» وهو ضعيف‎ )٦1( 

(۷) لم أجده» والمروي حديث عائشة السابق. 


o۲ 


نک ھن کے ا احتج به أحمد» وسئل عن حديث النهي عنهء 


آداب الأكل : 

- يستحب ولو لمتوضىء غسل اليدين قبل الطعام وبعده» وعسل فم 
بعده» وأن يتوضأً الجنب قبله؛ لحديث أنس مرفوعاً: «من أحبَّ أن يكشثر 
خير بيته» فليتوضأً إذا حضر غداؤه» وإذا رفع». وعن سلمان مرفوعاً: 
ابركة الطعام الوضوء قبله وبعده»“ قال جماعة من العلماء: المراد بالوضوء 
هنا: غسل اليدين» لا الوضوء الشرعي. وعن أحمد: يكره الخسل قبل 
الطعام» قال ابن تيمية: من كرهه قال: هذا من فعل اليهود» فيكره التشبه 
بم. 


ولا يكره غسل يديه فى الإناء الذي أكل فيه» ولا يكره بطيب» ويکره 
الخسل بطعام : وهو القرت ولو بدقیق حمص وعدس وبأقلاء وتحوه» ولا 
بأس بغسل اليدين بنخالة؛ لأنها ليست قوتاً. 


ويس ال يفن من رت اللي ومن کل ماله دسم» 


ون الة جيرا على الطعام والشراب»› E‏ ابسم اللّه) 
والأكمل: «الرحمن الرحيم»؛ لحديث عائشة مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم» 
فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله» فليقل: بسم الله أوله 
وآخره»“ وقيس عليه الشرب. 


- ويستحب أن يجلس على رجله الشرى: وينصب اليمنى › أو يتربع ؛ 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي. 

(۲) رواه ابن ماجه وغيره» وهو ضعیف . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم» وهو ضعيف . 
)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو صحيح . 


1o۳ 


«لأنه ية جثا عند الأكلء وقال: أما أنا فلا آكل متكا“ أي مستوفزاً 
e‏ وعن أنس: أنه ية «أكل مقعياً تمراً - وفي لفظ يأکل منه 
أكاڈ فر : وجعل بعضهم التربع من الاتكاء. 

- ويسن أن يأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه؛ لقول النبيّ ية لعمر بن 
أبي سلمة: «يا غلام» سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» . وعن 
كعب بن مالك قال : «کان رسول الله َة يأكل بثلاث أصابع» ولا یمسح يده 
حت قا : 


- ويسن أن يصغر اللقمة» ويطيل المضغ؛ لأنه أجود هضماً إلا أن 
يكون هناك ما هو أهم من الإطالة. 


- وأن يمسح الصخفة التي يأكل فيها؛ لحديث جابر: «أمر 
رسول الله َو بلعْق الأصابع والصحفة» وقال: إنكم ٠‏ ترون في أيه 
البركة» . 

- ويأكل ما تناثر من الطعام» أو سقط اللْقمَّم» بعد إزالة ما عليه من 
أذى؛ لحديث جابر مرفوعاً: «إذا وقعت لقمة أحدكم» فليأخذهاء فليمط ما 
كان بها من أذى» ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. .»“. 
EEE‏ و ۴ ل شب ولو e‏ حَصَاصَةَ ) [الحشر: ]٩‏ أي 
حاحجة. 


- ويستحب أن يأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلاً؛ لقول 


(۱) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي . 

(۲( رواه أحمد ومسلم والبيهقي والدارمي. والمقعي: الجالس على وركه» وذريعاً: سريعا 
کثیراً. 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والخلال. 

)٥(‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي. 

(7) رواه أحمد ومسلم . 


( 


عائشة : «كنت أتعرق العَرْق» فأناوله النبي بيه فيضع فاه على موضع في . 
«وأكل معه َة عمر بن أبي ا وهو صغ 7 

- ویستحب أن تكثر الأيادي على الطعام» ولو من أهله وولده» لر 
البركة» ولعله يصادف صالحاً يأكل معه» فيْعْمّر له بسببه. 

وأن يلعق أصابعه قبل الغسل والمسح»› أو لا عيره؛؟ لألحديث 
كعب بن مالك: «كان النبيّ ية يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يديه حتى 
بلعقها»" . 

ت ويخلل أسنانه؛ لما روي عن ابن عمر: «ترك الخلال يوهن 
الأسنان»(“ ورفعه بعضهم › وفی حديث «تخللوا من الطعام» فإنه ليس 
شيء أشد على المّلك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح 
الطعام»” . ويلقي ما أخرجه الخلالء ويكره أن يبتلخه». فإن قلعة باسانه: 
لم یکره؟ لحديث ابي هريره مرفوعا: امن اکل فما تخلل فليلفظ› وما 
لاك بلسانه فليبلعم» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»"'. 
المكروه من الطعام : 

- ویکره نفخ الطعام والشراب؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: بھی أن 
یتنفس فی الإناءء أو ينفخ فیه»" . 

ويكره كونه حارأ؛ لأنه لا بركة فيه» وقال أبو هريرة: «لا يؤكل طعام 
حتى يذهب بخاره»" قال في الإنصاف: قلت: عند عدم الحاجة. 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. والْعرف : العظم»› إدا أخذ عه معظم اللحم . 

(۲( رواه انح والبخاري ومسلم وغيرهم. 

(۳) رواه الخلال بإسناده. ولیس هذا في تقديري مستحسنا اليوم أمام الناس› وبخاصة أن 
يلعق غيره أصابعه. 

(€) رواه الطبراني في الكبير› وهو م والخلال : العود الذي يتخلل نه » وما یخل ره 
الوب أيضاً . 

)٠(‏ رواه الطبراني في الكبير» وهو ضعيف. وتخللوا: نظفوا ما بين أسنانكم. 

7%( روأه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وهو ضعبف . 

(۷( روأه اخھد وأبو داود والترمڏذي› وهر E rE‏ 

. روأه البيهقي بإسناد حسن‎ (A) 


00 


ویکره أكله بأقل من ثلاث أصابع؛ لأنه كبر. أو بأكشر من ثلاث 
أصابع ؛ لأنه شرّه مالم يكن حاجة. ولم يصحح الإمام أحمد حديث 
«أكله ية بكفه كلها». أو بشماله بلا ضرورة؛ لأنه تشبه بالشيطان» وذكره 
النووي إجماعاً. وذكر ابن عبد البر وابن حزم: أن الأكل بالشمال محرم» 
لظاهر الأخبار. 


ويكره الأكل من أعلى الصحفة أو وسطها؛ لقوله ية «.. وكل مما 
يليك“ وعن ابن عباس مرفوعاً: «إذا أكل أحدكم طعاماًء فلا يأكل من 
أعلى الصحفة» ولكن ليأكل من أسفلهاء فإن البركة تنزل من أعلاها». وفي 
لفظ آخر: «كلوا من جوانبهاء ودعوا ذروتهاء يبارك فيه" . 


- ويكره نفض يده فى القصعة»ء لما فيه من الاستقذار» وتقديم رأسه 
إليها عند وضع اللقمة في فمه؛ لأنه ربما سقط منه شيء فيهاء فيقذرها. 


ویکره لمن آکل مع غیره کلامه بما يستقذرء أو بما يضحكهم أو 
يحز نهم › او فعله ما يستقذر كتمخط› وأكله متكا أو مضطجعاء لما تقدم من 
نهي النبن کا عنه» وعن ابن عمر: «نهى رسول الله ل عن مَطْعَّمين: عن 
الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن يأكل وهو منبطح على 
)۳( 
بطنه» . 


5 ا کثیراً بحيیث يۇذيە؛ لحدیث: «ما ملا آدمى وعاء شرا من 
ا 2 وعن سمرة بن جندب: «أنه قيل له: إن ااك بات البارحة 
ّما فقال: أما لو مات لم أصل عليه . قال ابن تيمية: يعني أنه أعان 
على قتل نفسه. فإن لم يؤذه جاز؛ لقوله ما ق هريرة: «اشرب - أي من 


(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم) وابن ماجه. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجه» وهو صحیح . 

(۳) رواه أبو داود وابن ماجه» وهو منکر. 

. رواه أحمد والترمذي» وابن حبان» والنسائي»› وابن ماجه» وهو صحيح‎ )٤( 


)٥(‏ لم أجده. والبشم : التبخمة بسبب الدسم. 


۱0۳ 


اللبن - فشرب› نم مره انا وثالثاًء حتی قال : والذي بعثك بالحی ما ال 
له اغ . 


2 كله قلیلا بحیث يضصره؟ لحديث رلا صرر ولا e‏ وفيیل 
لأحمد هؤلاء الذين يأكلون قليلاء ويقللون طعامهم؟ قال: ما يعجبني› 
(WD . .‏ 
الفرض” '. 

ویأکل ویشر ت مح أيناء الدنا بالأدب والمروءة› ومع الفقراء باللايثار › 
ومع العلماء بالتعليم» ومع الإخوان بالانبساط» وبالحديث الطيب والحكايات 
التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين . قال الإمام أحمد ذلك بمعناه. 

- ولا يكثر النظر إلى مكان أخذ الطعام. 

- ويكره القران فى التمر ونحوه» مما جرت العادة بتناوله إفراداً. 

وإذا شرب لبناً قال: «اللهم بارك لنا فيه» وزدنا منه» فإنه يُشبع 
ويروي. وإذا وقع البعوض أو النحل أو الزنابير أو نحوها في طعام أو ٠‏ 
شراب» سن غمسه كله فيه» ثم ليطرخه؛ لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر 
دواء. 


و يديه وفمه من نوم u‏ ورهومة ورائحة كريهة› 


- وما جرت به العادة من إطعام السائل وتحوه كالهر» ففي جوازه 
وجهان» قال في الآداب والفروع : والأولى جوازه؛ لحديث أنس في الدباءء 
وفيه: «(فجعلت اجمع الدبّاء تښ یدیه» . وقال اہن المبارك: لا بأس أن 
يناول بعضهم بعضاأء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخری . 


(۱) رواه أحمد والبخاري والترمذي» وهو صحيح . 

(۲) رواه مالك وأحمد وابن ماجه وابن عساکر في تاریخ دمشق . 
(۳) رواه الخلال. 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم. والدبّاء: القرع‎ )٤( 


\o¥۷ 


آداب الفراع من الطعام : 

ن ان يحمد الله إذا فرغ من أكله أو شربه» ومما ورد: «الحمدلله 
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». و «الحمدلله الذي أطعمني هذاء 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة»" . ولحديث: إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة» فيحمده عليهاء ويشرب الشربة» فيحمده عليها»" . 


ويدعو لصاحب الطعام؛ لقول جابر: ( صنع أبو الهيثم ؛ 2 
لبي ية طعاماء فدعاه وأصحابه» فلما فرغواء و أثيبوا أخاكم» قالوا: 
رسول الله » وما إتابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيتهء وکل طعامه» وشربت 
شرابه» فدعَوا له» فذلك إثابته“ . يؤيده حديث: «ومن صنع إليكم معروفا 
فکافئو )° 

- ويْمُضل الضيف من الطعام شيئاء استحباباً» ولا سيما إن كان ممن 
يتبرك بفضلته» أو كان ثم حاجة إلى إبقاء شىء منه» قال أبو أيوب: «كان 
رسول الله ية: إذا أتى بطعام أكل» وبعث بفضله إلي» فيسأل أبو أيوب عن 
موضع أصابعه» فيتبع موضع أصابعه» . وفي شرح مسلم: يستحب لصاحب 
الطعام الأكل بعد فراغ الضيف. 


تحرص الأسر الإسلامية وأهل السنّة على مراعاة هذه الآداب تيمناً 
وتبركاً باسم الله وشكر نعمه» وحرصاً على النظافة والعافية» فكلما كان أمر 
المسلم مما یر ضصی الله تعالی كان ذلك خیراً له » وسعادة فی دنیاه واخرته. 


(۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره. 

(۲) من حدیث معاذ بن انس رضي الله عنه عند الخمسة (أحمد وأصحاب 3 الأربعة) 
وهو ن 

(۳) رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

)٤(‏ رواه أٻو داود» وهو ضعيف. 

. رواه أحمد وأبو داود والحاکم» وهو صحیح‎ )٥( 

. رواه أحمد ومسلم» وهو صحيح‎ )٩( 


والمهم في هذه الآداب: الحرص على الحلال المبارك فيه» وتجنب 
الحرام والمستخبث والمستقذر أو الضارء لأنه يضر الإنسان» ويلحق به أذى 
ني جسده» والشرع حريص عليناء وآخذ بأيدينا لما فيه نفعنا ومصلحتناء فلم 
يحرم الشرع شيا إلا وكان بسبب ضرره» وأباح في مقابله أشياء كثيرة. 

والمجاملات في حضور موائد الحرام مدعاة للانغماس فيهاء والتشبه 
بغير المسلمين في الأكل بالشمال أو ملازمة المنكر كالخمر والزمر» يضر 
بالحس والشعور الإسلامي» وينافي القيم الإسلامية» ويضيع الذاتية والشخصية 
المتميزة للمسلمين» باعتبارهم الرمز لاداب الشرع› وعنوان الحضارة للعالم» 
وقدوة الأمم. 

المناهدة: وتباح المناهدة (وهي أن يخرج كل واحدة من رفقته شيئا من 
النففةء ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه» ويأكلون جميعاً) فلو أكل بعضهم 
أكثر» أو تصدق منهء فلا بأس . 


0۹ 


اللتك ةه 


التذكية أو الذكاة - تعريفها وشروطهاء ذكاة الجنين» مكروهات الذبح 
واا 

تعريف التذكية: الذكاة أو التذكية لغة: تمام الشيء» ومنه الذكاة في 
السن: تمام السنء وسمي الذبح ذكاة لأنه إتمام الزهوق. وشرعاً: ذبح أو 
نحر الحيوان المقدور عليه المباح أكلهء الذي يعيش في البر» بقطع حلقوم 
ومريء» أو عقر إذا تعذر قطعهماء فلا يباح ما لم يذبح كالميتة؛ لأن الله 
تعالى حرمهاء ولا يباح شيء من الصيد والطير والأنعام إلا بالذكاة» ويباح 
السمك والجراد وما لا يعيش إلا في الماء بدون ذبح؛ لحديث ابن عمر 
مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد»ء وأما الدمان 
فالكبد والطحال». 


وما كان مأواه البحر» وهو يعيش فى البر»ء ككلب الماء وطيره 
وسلحفاة بحرية لا برية» وسرطان ونحو ذلك لا يباح المقدور عليه منه إلا 
العذكة؛ أنه لما كان يعيش فى الب الجن بخيواة البر احتباطا. اما 
السلحفاة البرية فالراجح تحريمها لأنها خبيثة تأكل الحيّات. وقال ابن حزم 
بحلها برية كانت أو بحرية. 


ویحرم إجماعاً بلع سمك حياأء وكرة فة اء ولا يكره شى الجراد 


- ۳۷۲/۲ منار السبیل‎ ۴۷١ غایة المنتھی ۳۷۱/۳ ۔‎ ۲۱١ ٦ كشاف القناع‎ )١( 
.٤٠١ ۳۸٤/۱۰ المحرر فی الفقه ۱۹۱/۲ ۔ ۱۹۲ الإنصاف‎ ٦ 

(۲) رواه مالك وأحمد وابن ماجه والبيهقى والدارقطنىء وهو صحيح . والمراد بالحوت هنا: 
التفاك صخيره وکبیره. 


حیا؛ لأنه لا دم لە ولا يموت في الحال» بل يبقى مدة. ويجور أكل الجراد 
بما فيه» وأكل السمك بما فيهء بأن يقلى كل منهما أو يشوى» من غير أن 
یش جوفه» ویخرج ما فيه . 
شروط الذكاة (الذبح): يشترط للتذكية ذبحاً أو نحراً"“ شروط أربعة: 
[ الأول - أهلية الذابح : بأن يكون عاقلاًء مميزاًء قاصداً للذكاة» فلا يباح 
ما ذكاه مجنون» وطفل لم يميز؛ لأنهما لا قصد لهماء ولأن الذكاة أمر يعتبر 
له الدين › فاعتبر فیه العقل› کالغسل . 
او دذبح FR n‏ والعبده 
ا به« فقال 9 ی حتى أسأل النبي ية أو أرسل إليهء ار 
من يسأله» وإنه سأل النبيّ ية عن ذلك» أو أرسل إليهء فأمر بأكلها»" ففيه 
إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب؛ لأنه عليه السلام لم يستفصل 
عنها. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب . 
فة انشا إباحة الذبح الجخ وها خف عله لحرت وخل :ا 
يذڏبحه غير مالکه بعیر إذنهء وعير ذلك . قال ابن المنذر: أجمعوا على إباحة 
دبيحة المرأة والصبي . 
ودلیل إباحة الكتابي (اليهودي أو النصراني) : قوله تعالیٰ : وطعام ا 
ا الکدب حل ا لک [المائدة: ])٠١‏ قال ابن عباس : طعامهم : و 
وریدیی؟ ومرند وسکران»› وکل من لا يؤمن بوجود الله وتو حیده» أو يۇلە 


)١(‏ الذبح: قطع الحلقوم والمري› أو مع أحد الودجين أو كليهما. والنحر: أن يطعنه 
بمحدد في تة (الوهدة ؤ فی أسفل العنق) . 

(۲) رواه أحمد والبخاري ليقي 

(۳) ومعناه عن ابن مسعود أيضاًء رواه ن و وهو معلق عند البخاري رو 
البيهقى . 


٦۱ 


أحداً من البشر»ء لمفهوم الآية السابقة. وإنما أخذت الجزية من المجوس دون 
إباحة ذبائحهم؛ لأن لهم شبهة كتاب. ويؤكل من طعامهم غير اللحم والشحم 
والكوارع ونحوها. 

الثاني - الالة: فيحل الذبح بكل محدد» من حجر وقصب وخشب 
وعظم غير السن والظفر» ولو مغصوبا؛ لما تقدم في حديث كعب» ولما 
رواه رافع بن خديج مرفوعاً: «ما أنهر الدمٌ فكَلٌّ» ليس السنٌ والظفر». 
وفي رواية عن أحمد: لا يذكى بالعظم» وبه قال النخعي لقوله: أما السن 
فىظم . 

الثالث: قطع الحلقوم (مجرى النقس) والمري (البلعوم - مجرى الطعام 
والشراب) لا شيء غيرهماء والأولى قطعهماء لا إبانتهماء ولا يضر رفع يده 
إن أت الذكاة على الفور. ويكفي قطع البعض من الحلقوم والمريء؛ لأنه 
قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه؛ لما روي عن عمر أنه نادى: إن 
النحر في اللبةء أو الحلق لمن قد . 

وفي رواية عن أحمد: ويشترط فري الودجين: وهما عرقان محيطان 
بالحلقوم؛ لحديث أبي هريرة قال: «نهى النبيَ ية عن شريطة الشيطانء 
وهي التي تذبح› فيقطع الجلد» ولا تفري الأوداج› ثم تترك حتی 


(WW .. 
. تموت»‎ 


وذكر ابن تيمية وجها: يكفي قطع ثلاثة من الأربعةء وقال: إنه 
الأقرى . وسئل عن قطع الحلقوم والودجين › لکن فوف الجوزة› فقال: هذا 
فيه نزاع» والصحيح أنها تحل» أي سواء فوق الغلصمة أو تحتها. 

ومحل الذبح : الحلى واللبة (وهي الوهدة التي بين أصل العنقى 
والصدر). وسن نحر إبل بطعن بمحدد في لبتهاء وذبح غيرهاء ومن عكس 
أجزأه . 
(1) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 
)۲( رواه سعید بن منصور› وروأه الدارقطني بنحوه زاغا 


(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاکم» وهو ضعیف . 


1۲ 


وما بح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآلة على محل ذبحه» وفيه حياة 
مستقرة» حلٌ» وإلا فلا. 

ولو أبان (قطع) رأسه» حل مطلقاً» سواء من جهة وَجهه أو قفاهء 
«لقول علي رضي الله عنه» فيمن ضرب وجه ثور بالسيف: تلك ذكاة» وأفتى 
بأكلها عمران بن حصين» ولا مخالف لهما. 

ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت» من منخنقة» ومريضة» وأكيلة 
سبع › وما صيد» بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكةء إن ذكاه وفيه حياة 
مستقرة» كتحريك یده» أو رجله» أو طرف عينه؛ لقوله تعالى: إلا ما 
دّ4 [المائدة: ۳] مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت» ولحديث كعب بن 
مالك المتقذم» «وقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة» فوضع قصبتها في 
الأرض» فأدركهاء فذبحها بحجرء قال: يلقي ما أصاب الأرض منهاء ويأكل 
سائرها»"' . وقال أحمد: إذا e‏ وطرفت بعينهاء وسال الدم» 
فأرجو . | 

وأما ما قطع خم آی اف جرب آی فلت اناز ونخ غا ا 
لا تبقی معه حیاة» فوجود حیاته کعدمها. 


الذكاة الاضطرارية أو العقر: ما عجز عن ذبحه» كواقع في بثر» 
ومتوحش› فذکاته بجرحه في آي محل کان» روي ذلك عن علي وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة» لحديث رافع , بن خدیح قال : «کنا مع 
النبيّ ب فن بعير" ‏ وكان في القوم خيل يسير ‏ فطلبوه» فأعياهم؛ 
فأهوى إليه رجل بسهم» فحبسه”" الله؛ فقال النبيّ بية: إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا. وفي لفظ: فما ند 
علیکم فاصنعوا به هکذا»“ . 


(۱) لم أجده. 

(۲) ند: شرد. 

(۳) منعه من الشرود. 
)٤(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والدارمي. والأوابد جمع آبدة: هي النافرة من الإنس. 


1۳ 


وفي حديث أبي العْسّراء عن أبيه مرفوعاً: لو طعَْتَ في فخذها 
لأجزأكه“ قال المجد: وهذا فيما لا يقدر عليه. وبه قال أبو حنيفة 


٠‏ الشرط الرابع لصحة التذكية: التسمية» آي قول: «بسم الله عند حركة 
يده بالذبح ؛ لقوله تعالی : ولا تا ڪلوا يما لر بد اسم اسه عليه ركم فس4 
[الأنعام: ]١١١‏ ولا يقوم غيرها کا س ون وذكر جماعة منهم 


صاحب المغني والشرح الكبير: تكون التسمية عند الذبح أو قريباً منه. 


وتجزىء التسمية بغير العربيةء ولو أحسنها؛ لأن المقصود ذكر الله 
تعالی . ) 
- ويسن التكبير مع التسمية؛ لما ثبت آنه ية «كان إذا ذبح قال: 
بسم الله الله أكبر“" وكان ابن عمر يقوله. قال في الشرح الكبير: ولا 
خلاف في أن التسمية تجزىء. ولا تستحب الصلاة والسلام على الذبيحة» 
لعدم وروده» ولانها لا تناسب المقام» كزيادة «الرحمن ¿ الرحيما. 


- وتسقط التسمية سهواًء روي ذلك عن ابن عباس. ولا تسقط جهلاء 
روي عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله ية: حلالء وإن لم يسمُء إذا 
لم شد ولحدیث: «عفي لأمتي الخطاً والنسيان. & والاية محمولة 
على العمده جمعاً بين الأخبار. وأجاز الشافعية أكل متروك التسمية من 


مسلم» آو کتابي. 


- ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره» حرم ولم تحل 
لأنة شرك 


. رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الكتب الأربعة) وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. وفي لفظ «والله أكبر». 

a (۳)‏ بن منصورء والحارث بن أبي أسامة في مسنده» وهو ضعيف . 
)٤(‏ تقدم تخريجه» وهو صحیح . | 


1٤ 


ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه» فلو سمى على شاة» وذبح 
غيرها بتلك التسمية لم تَبّح. ويضمن أجير ترك التسمية عمداً أو جهلا؛ لأنه 

دكاة الحنين : تحصل دکاة الجنين بذكاة آمه أشعر أو لم يشعر › إدا 
لحديث جابر مرفوعاً: «ذكاة الجنين کا س واستحب أحمد ذبحه وإن 
كان ميتاًء ليخرج الدم الذي في جوفه» وذكر ذلك عن ابن عمر. وقال ابن 
المنذر: كان الناس على إباحته» لا نعلم أحدا خالف ما قالواء إلى أن جاء 
النعمانء فقال: لا يحل ؛ لن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين . 


- وإن خرج الجنين حياً حياة مستقرة» لم يبح إلا بذبحه؛ لأنه مستقل 
بحیاته» أشبه ما ولدته قبل ذبحها. ولو وجا (ضرب) بطن آَم جنين بمحدد 
مسميا فأصاب مذبح الجنين المباح» فهو مذكى والأم ميتة» فإن كانت نادّة 
حلا . 


مکروهات الذبح : یکره الذبح بآلة كالة؛ لأّنه تعذيب للحيوان» 
ولقوله ية : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
لَه » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته» 


ولأن الحيوان يحصل له تعذيب بذبحه بالة كالة» فكرهت لذلك. 


- ويکره سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه؛ لحديث أبي هريرة: 
بعث النبيّ ية بُدّيل بن وَزقاء الحْرَاعي على جمل أورق ٠"‏ يصيح في فجاج 
منی بكلمات» منها: لا تَعَجَلوا الأنفس أن تزهق» وأيام منى أيام أكل وشرب 
وال وقال عمر : لا تعجلوا الأنفس حتی a‏ ولا r‏ € ذلك 


(1) رواه أبو داود بإسناد جيد» والدارمي» والحاكم» والبيهقي. ورواه الدارقطني من حديث 
ابن عمر وأبي هريرة. ) 

(۲) رواه مسلم وأبو داود والنتسائي» والشفرة: السكين. 

(۳) الأورق: ما کان لونه فيه بياض مع سواد. 

)٤(‏ رواه الدارقطني في السننء وهو ضعيف. والبعال: ملاعبة المرء أهلهء أو النكاح. 

. رواه البيهقي بإسناد حسن‎ )٥( 


لحصوله بعد الذبح . وقال البخاري: قال ابن عمر وابن عباس: «إذا قطع الرأس 
E‏ 

آداب التذكية: يسن توجيه المذبوح للقبلة» على جنبه الأيسر» 
واللإسراع في الذبح؛ لأن ابن عمر كان يستحب ذلك؛ ولأن القبلة أولى 
الجهات بالاستقبال. ولأن الاضطجاع على الجنب الأيسر أرفق به. 

وما ذبح» فخرق عقب ذبحه»ء أو تردى من علوء أو وطىء عليه شيء 
يقتله مثله» لم يحل ؛ لحديث عدي بن حاتم في الصيد: «فإن وقعت في 
الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري» الماء قتله أو سهمك»"" ولأن ذلك يعين 
على الزهوق» فيحصل من سبب مبيح ومحرم» فغلب التحريم. وقال الأكثر : 
يحل» لحصوله بعد الذبح والحل» فلم يؤثر ما أصابه لحصوله بعد الحكم 
بحله» ويؤيده ما سبق في كسر عنق المذبوح. 

وإن ذبح کتابي E E‏ كذي الظفر وهي الإبل 
والنعام والبط» وما ليس بمشقو قوق الأصابع› أو د ظنا ولم ثبت عندنا تحريمه 
عليه» كحال الرئة ونحوهاء إذا كانت لأصمَة بالأضلاع وهي اللازقةء أو 
ذبحها لعيده أو للتقرب به إلى شيء يعظمهء لم يحرم عليناء إذا ذكر اسم الله 
فقط عليه. لکن يكره ما ذبح لعيده أو لما يعظمه. وفي رواية عن أحمد: 
يحرم» واختاره ابن تيمية» وقال: وكذلك المنوي به ذلك. 

وإن ذبح الكتابي ما يحل له» لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم» 
وهي شحم الكليتين » وشحم الأمعاء» والكرش. والأولى ترك هذه الشحوم» 
خروجاً من خلاف من حرمه كأبي الحسن التميمي والقاضي أبي يعلى. 

ويحرم علينا إطعامهم شحماً من ذبيحتنا لبقاء تحريمه عليهم في 
ملتهم؛ لقوله تعالی: «وعَل ایت هادا حَرَبَتَا َل ذى ظمْرٍ 4 [الأنعام : 
٩‏ وإن نسخ شرعهم»› و ا لقوله 
تعالى : حى يمطوا الحرية عن يد یلد وشم عور روب 4 الآية [التوبة: ۲۹]. 


1٦ 


ويحل مذبوځ منبوذ (ملقى) بمحل» يحل ذبح أكثر أهله بأن كانوا 
کتابین . 

ويحل ما وجد ببطن سمك أو مأكول مذكى› أو بحوصلته» أو في 
روثه من سمك وجراد وحب» وکره خروجاً من خلاف من حرمه؛ لأنه 
رجیع . 

ولا تؤكل المصبورة (كل حيوان يحبس للقتل) ولا المجتّمة (وهي 
الطاثر أو الأرنب يجعل غرضا يرمى بالسهام ونحوها حتى يقتل) لعدم الذكاةء 
ولكن يذبح ثم يرمون إن شاؤوا. 

وإسماعيل عليه السلام: هو الذبيح على الصحيح» لا إسحاق» كما 
يدل عليه ظاهر الآية فى سورة الصافات )١١١  ٠١١(‏ لأن البشارة بإسحاق 
جات بعك فة الج وتشهد الأخبار بذلك. 


1¥ 


الصسدوالذب انح 


تعریف الصيد» ومشروعيته»› وحکمه» وتذكية المصيد» شروط إباحة 
1[ (۱) 


تعريف الصيد: هو اقتناص حيوان متوحش طبعاً» غير مقدور عليه. 


المراد بالصيد : المصيد» وهو حیران مقتنص حلال» متو حش طبعاًء عير 
مقدور عليه . 


مشروعیته: الأصل في إباحته: الكتاب والسنّة والإجماع. قال الله 
تعالى : ودا لل كأصطادوا ‏ [المائدة: ۲]ء وقال سبحانه: حل e‏ 
الح وطمَاممٌ [المائدة: ]٩٦‏ وقال سبحانه: «فل أجل لَك الطَيَت وما عشم 


ص 


ن رارج کین سلوی ما عات اه قکلوا عا مسك عك [المائدة: ]٤‏ قال 
ابن عباس: هي الكلاب المعلّمةء والبازيء وكل ما تعلم الصيدء ولحديث 
عدي بن حاتم وأبی ا وأجمع العلماء على إباحته. 

حکمه التکليفی : يباح الصيد لقأاصده فى الأصح› واستحبه ابن اف 
موسی» ويكره حال كونه لهواً؛ لأنه عبث. وإن كان في الصيد ظلم للناس 
بالعدوان على رروعهم وأموالهم فهو حرام . 

وهو أفضل مأكول؛ لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه . 


والزراعة أفضل مكتسب . وأفضل التجارة في بَرَّ (قماش) وعطر وزرع 


- ۳۷۷/۲ منار السبیل‎ ۰۳۸٤ ۔‎ ۳۷٦/۲ غایة المنتھی‎ ۲۲۹ ٥٥ كشاف القناع‎ )١( 
.٤٤١ _ ٤11١/٠١ المحرر فی الفقه ۱۹۳/۲ ۔ ١۹ء الإنصاف‎ ۱ 


۱A۸ 


وغرس وماشية› وأبغضها في رفیق وصرف . وأفضل الصناعة نخياطة : وأدنی 
الصناعة: حياكة وحجامة ورقامة وزبالة ودباغة. وأشدها كراهة: صبغ 
وصياغة وجدادة وجزارة. 
تذكية المصيد: 

من أدرك صيدا مجروحاء متحرکاً فوف حرکه مذبوح› الوقت 
لتذكيته» لم يبح إلا بها؛ لأنه مقدور على ذبحه» فلم يبح بدونه كغير الصيد. 

وإن لم يتسع» بل مات في الحال» حل؛ لأن غقره قد ذبحه. قال 
قتادة: یأکله ما لم یتوان في ذکاته» أو یترکه عمداً. ومتی أدركه ميتا حل 
بشروط أربعة. ) 

شروط إباحة الصيد: يحل الصيد بأربعة شروط وهي ما يأتي:ِ 

الأول - أهلية الصيد: بأن يكون الصائد أهلا للذكاة (الذبح) ولو أعمىء 
حال إرسال الآلة: فلا يحل صید مجوسی أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك 
فى قله من لا تحل يجه فما تشرط ذكانه» بخلاف نحو سمك» إذا صاده 
من لا تباح ذبيحته» فإنه يباح؛ لأنه لا ذكاة فيه» كما لو وجده ميتا؛ لأن 
الاصطياد كالذكاة» وقائم مقامها؛ لقوله ية : «فإن أخذ الكلب ذكاة»""“. وما 
لا يقتقر إلى دکاة کالحوت والجرادء يباح ادا صاده من لا تحل دبیحته گی 
- قول أكثر أهل العلم. 

وإن رمى الصيد» وهو أهل للذكاة (أي تحل ذبيحته) ثم ارتدّ بعد 
رميه» أو مات بعد رميه» وقبل اللإصابة» حل اعتبارأ بحال الرمي. وعكسه 
بان رماه مرند أو مجوسي› ثم أسلم قبل الإصابةء لم يحل . 

ومن رمی صيداً فأثبته» تم رماه آخر» فقتله» لم يحل ؛ لانه صار 
مقدوراً عليه بإثباته» فلا يباح إلا بذبحه» ولمثبته قيمنّه مجروحأ على الرامي 
الثانى؛ لأنه أتلفه عليه. 


(۱) متفق عليه ب بين أحمد والبخاري ومسلم . 


۱۹ 


بندق الرصاص: قال العمروشي المالكي: وأما بندق الرصاص» فهي 
أقوی من کل محدد» فیحل بها الصيد. وكذلك قال الشيخ محمود الحمزاوي 
مفتي دمشق وغیره. 

الشرط الثاني : - الآلة» وهي نوعان: 

| ۔ ما له حدٌ یجرح» کسیف وسکین وسهم» فیشترط له ما یشترط 
لآلة الذكاة» ولا بد أن يجرحه. فإن قتله بثقله لم يبح؛ لأنه وقيذ. وإن صاد 
بالمعراض (وهو خشبة محدودة الطرف»› أو عود محدود ريما جعل في رأسه 
حديدة) أكل ما قتل بحده دون عرضه؛ لخدت فما أنه الدم» وذكر 
اسم الله عليه» فكل“ وعن عدي بن حاتم» قلت: «يا رسول الله» إني 
أرمى بالمعراض الصيد» فأصيب» فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق» فكلهء 
وان صاب بعرضه فلا تآکلی»" . 

۲ _ جارحة معلمة» سواء كان الجارح مما يصيد بمخابه من الطير» أو 
بنابه من السباع والكلاب» لقوله تعالى : وما عَلَنّنّم ن ألوارج ملين نعل وهن 
ا کہ ا € [المائدة: ]٤‏ ككلب غير أسود بهيم» وفهد» وباز» وصقر› 
وعقاب» وشاهين»› فيباح ما قتله من الصيده للآية المذكورة»› قال ابن 
عباس : «هي الكلاب المعلمة» وكل طير تعلم الصيد» والفهود» والصقور 
وأشباهها» والجارح لغة: الكاسب. 
أما الكلب السود البهيم : وهو الذي لا بياض فيه» فيحرم صيده 
واقتناؤه» ویباح قتله ؛ «لأنه ية أمر بقتله» وقال: إنه شيطان»" قال أحمد: 
لا أعلم أحداً من السلف يرخص فيه» يعني صيد الكلب الأسود. 

ويجب قتل كل كلب عقور» قال في الغنية: يحرم تركه قولا واحداًء 
إلا إن عقرت كلبة من قرب من ولدهاء أو خرقت ثوبه» فلا تقتل» بل تنقل . 


تعليم الكلب والفهد: يكون بثلاثة أمور: 


(۲) متفق عليه أيضاً. 
(۳) رواه مالك والبخاري ومسلم. 


١‏ - أن يسترسل إذا أرسل. 

۲ - وينزجر إذا رُجرء أي قبل إرساله على الصيد أو رؤيتهء أما بعد 
ذلك فلا يعتبر. ولا تعتبر هذه الخصال في غير الكلب؛ لأن الفهد لا يكاد 
یجیب داعياء وإن عد متعلما. 

٣‏ وإذا أمسك صيداً لم يأكل منه؛ لحديث: «فإن أكل فلا تأكلء 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه». وإن شرب من دم لم 
يحرم . ولأن العادة في المعلم ترك الأكلء وأن ينتظر صاحبه ليطعمه» فكان 
شرطاء كالانرجار إذا رجرء لا تكرر ذلك» فلو أکل بعدٌ» لم يخرج عن کونه 
لا ولم يحرم ما تقدم من صيده» ولم يبح ما أكل منه. 

ویجب غسل ما أصابه فم کلب . 

تعليم الطير: يكون بأمرين: 

اتان بسترسل إذا أرسل. 

۲ - ويرجع إذا دعي . ولا يعتبر ترك الأكل في الطير؛ لأنه إجماع 
الصحابةء قال ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل»ء وإن أكل الصقر 
فكل" وقال أيضاً: «لأنك تستطيع أن تضرب الكلب» ولا تستطيع أن 
تضرب الصقر» ولأن تعليمه بالأكلء ويتعذر تعليمه بدونهء فلم يقدح في 
تعلیمه» بخلاف ما یصید بنابه . 

ويشترط أن يجرح الطائر الصيدء فلو قتله بصدم أو خنق» لم يبح 
كالمعراض إذا قتل بثقله» ولأن الله حرم الموقوذةء ولمفهوم حديث: «ما 
أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل" . 

الشرط الثالث: قصد الفعل: وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد؛ لأن 
قتل الصيد أمر يعتبر له الدين» فاعتبر له القصد» كطهارة الحدث. ولأن 


(۲) رواه الخلال. 
(۳) تقدم تخریجه» وهو صحیح . 
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فلو سمی وأرسل الجارح لا لقصد الصيد»ء أو ا يره» أو 
استرسل الجارح بنفسه» فقتل صيدأًء لم يبح؛ رد إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذکرت اسم الله عليه» فكل . فإن زجره» فزاد عدوه بزجره ` 
حيث سمى عند زجره» فإنه يحل على الأصح» وبه قال مالك والشافعي ؛ 
لأن زجره أثر في عَذوهء أشبه ما لو أرسله. وقال إسحاق: يؤكل إذا سمى 
عند انملاته . 


الشرط الرابع - قول: «بسم الله» عند إرسال جارحه» أو رمي سلاحه؛ 
لمفهوم حديث: «إذا أرسلت كلبك المعلّمء وذكرت اسم الله عليه فكل“ 
ولو بغير عربية ممن يحسنها. 


ولا يضر تمدم التسممة بالزمن اليسير كالعبادة» وكذا تأخر إدا کت ی 
جارح إدا 2 فانزجر . 


٠‏ ولا تسقط التسمية في الصيد سهوأ على الأصح› ي 
وأبي ثور؛ لحديث: «فإن وجدت معه غيره» فلا تأكل» فإنك إنما سميت 
على كلبك» ولم تس على الآخره". وأباحه مالك مع النسيان كالذكاة. 
وعن أحمد: إن نسي على السهمء أبيح» دون الجارحة. 


- ومن رمی صیداء فوقع في ماءء أو تردى من علو» أو وطىء عليه 
شي ء٠‏ وکل شيء من ذلك يقتل مثله» لم يحل ؛ لحديث عدي بن حاتم» 
قال: سألت النبى لاز عن الصيد» فقال: إذا رميت سهمك» فاذكر اسم الله 
فإن وجدته قد قتل» فكل» إلا أن تجده وقع في ماءء فإنك لا تدريء الماء 
قتله » أو OEE‏ والتردي ونحوه كالماء ی ذلك تقلا 
(۱( 
)۲( متفقی عليه بين أحمد والشيخين . 


)۳( -رواه ا والبخاري ومسلم والنسائي . 
)٤(‏ متفق عليه أيضاً. 


۷۲ 


وإن وقح في ا وواه خارج الماءء فمباح › أو کان طير الماءء 
أو كان التردي لا يقتل مثله ذلك الحيوان. 

ومثلما ذكر في عدم الحل: لو رمى الصيد بمحدد فيه سء مع احتمال 
إعانة السم على قتله تخليباً للتحريم +١‏ لأنه الأصلء أي إن اجتمع مبيح 
ومحرم»› غلب المحرّم» a aa‏ وإذا شككنا في المبيح رد 
إلى أصله. 

وإن رمى إنسان صيداً بالهواءء أو على ا أو على حائط» فسقط 
ميتا» حل؛ لأن الموت إنما كان بإصابة الجارح له أي بالرمي» فلا يعتبر ما 
حصل بعد ذلك ؛ لأن وقوعه إلى الأرض لا بد منهء فلو حرم به لأڏى ای 
أن لا يحل طير أبداً. 


التطبيق المعاصر : 

أغلب حالات التذكية في العصر الحاضر تتم في المسالخ الآليةء بقطع 
الرقبة من أعلىء بعد التخدير أو الضرب» للحد من مقاومة الحيوان» وتؤكل 
هذه الذبائح بشرط بقائها بعد هذه الوسائل المضعفة للمقاومة على قيد 
الحياة. 

فإن الحنابلة قالوا: وإذا ذبح الحيوان من قفاه سهواًء فأتت السكين 
بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا فى الماءء فإنه لا ذكاة له. 
وبشرط کون آلة التذكية محددة من حديد أو حجر أو قصب وعیره» إل الظفر 
والسن» وفي العظم غير السن روايتان» أرجحهما الجواز. 

والواقع في التذكية قطع الودجين» وإن كان المعتبر في تذكية الحيران 
ا قطع الحلقوم والمريء لا غير . 


وما أصابه ست الموت من منخنقة وموقودة ومتردية E‏ وأكيلة 


۳ 


سبع» إذا أدرك ذكاته» وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح: حل 
(تحريك) ذنب ونحوه» فإن فقد ذلك: لم يحل محل كان. 


وذكاة الجنين بذكاة أمه» أشعر أو لم يُشعر» والذكاة الاضطرارية 
کالواقع في بئر» حل بجَزحه في أي محل کان. 

ولا يحلل الصيد المقتول إلا بأربعة شروط: صائد من أهل الذكاةء وآلة 
مخصوصة» وإرسالها قاصداً للصيدء والتسمية عند الإرسال على الأصح 


وإن وقع المصيد في ماء أو تردى من جبل أو وطىء عليه شيء› 
فمات» لم يبح إلا أن يكون الجرح قاتلاً. وإن رماه فغاب عنه» ثم وجده 
ميتأء وفيه أثر سهم» حل» بشرط ألا يكون به أثر آخر يحتمل أنه أعان في 

ويحل الصيد ببندق الرصاص في رأي بعض العلماء من المالكية 
والحنفية . 


ولا يحل الجزء المقطوع من المصيد إلا أن يكون مما تباح ميتته» 
کالحوت› فیحل . 

ويباح ما قتلته الجوارح المعلمةء إذا قتلته جرحأ أو خنقاً أو صدماً إلا 
الكلب اللأسود البهيم (وهو الذي لا بياض فيه) فإنه لا یباح صيده» ویحرم 
اقتناؤه» والصيد به» كما يحرم الصيد بترك التسمية عمدا. 

وتعليم ذي الناب من هذه الجوارح» كالكلب والفهد: بأن يسترسل إذا 
أرسل» وينزجر إذا زجرء وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم ذي المخلب كالصقر 
والبازي والشاهين والباشق: بأن یسترسل إذا أرسلهء ویرجع إذا دعام ولا 
يعتبر الأكل وعدمه. 

ومن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدف أو لإرادة الصيد» والحيوان لا يرى 
صنداًء فأصاب وا لم يحل› لأنه یشتر ط أن يکون و 


V€ 


الان 


تعريف اليمين وأنواعها وحكم كل نوع» اليمين المكمرة» صيغة اليمين 
أو ألفاظ اليمين التي تنعقد بهاء حروف القسم وأفعاله» شروط وجوب 
الكفارة» هل العبرة في الأيمان النية أو العرف؟ هل اليمين بحسب نية 
الخالت أو المساف) کک 


- تعريف اليمين وأنواعها وحكم كل نوع : 
اليمين: هي القَسَمُ أو الحلف» وتجمع على أيمان» وهي شرعاً: تأكيد 
حکم» بذكر معظم» على وجه محصر ص . 


والأيمان خمسة أقسام بالنظر إلى الحكم الشرعي التكليفي”" : 


الأول - واجب: وهي التي ينجي بها إنسانا معصوماً من الهلاكء كما 
روي عن سويد بن حنظلة قال: اخرجنا نريد النبيٰ ية ومعنا وائل بن 
حجر فأاخذه عدو له» فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنا: إنه أخي› 
فذكرت ذلك للنبيٰ یو فقال النبي : صدقت المسلم أخو المسل ۲" فهذا 
ومثله واجب؛ لأن إنجاء المعصوم واجب. 


متخاصمین › أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف› أو عیره» أو دفع 
(1) المحرر في الفقه ۱۹۹/۲ ۔ ۹۹ء الإنصاف .١١١-۳/۱١‏ 


(۲( المغني 1۷۹4/۸ _- TAT‏ 
)۳( رواه بو داود والنسائي . 


شر» فهذا مندوب؛ لأن فعل هذه الأمور مندوب إليه» واليمين مفضية إليه. 
وإن حلف على فعل طاعة أو ترك معصيةء ففيه وجهان: أحدهما- أنه 
مندوب إليه» وهو مذهب الشافعية» والثاني - ليس بمندوب إليه» لأنه ليس 
معلوماً لدى السلف في الأكثر الأغلب. 


الال السك مل الف على فل ساح اوركه رالا عن 
الخبر بشيء» وهو صادق فيه أو يظن آنه فيه صادق» فإن الله تعالى و 
لاضن ا باغو ف يسيك 4 [المائدة: .]۸٩‏ ومن صور اللغو: أ 
یحلف على شيء یظنه کما حلف علیه» ویبین بخلافه. 


أما الحلف على الحقوق عند الحاكم ففيه وجهان: 

أحدهما أن تركه أولى من فعله» ر وهو ,مذهب 
الحنابلة والشافعي . 

والثاني - آنه مباح فعله كتركه؛ لأن الله تعالى أمر نبيه بالحلف على 
الحق في ثلابة چوا 

رالرى وهر الحلف على فعل مکڪروه أو ت مندوت› 
قال الله تعالى : ولا لوا الله عة i i‏ ت روا وتا وتصلحاً 


4 


بے بي الاس € [البقرة : [vre‏ 


الخامس - المحرم: : وهو الحلف الكاذب» فان الله تعالى ذمه بقوله 
تعالی: و وعفرة ى م آلگزب هم ية € [المجادلة : [1٤‏ ولأن الكذب 
حرام . فإذا كان محلوفاً عليه» كان أشد في التحريم» وإن أبطل به حقاً 
اقتطع به مال معصوم» كان أشد» فإنه روي عن النبي ية أنه قال: « 
حلف يمينا فاجرة» ا ا ا e‏ 
غضبان» 4 

ومن هذا القسم: الحلف على فعل معصية أو ترك واجب» فإن 
)١(‏ متفق عليه في الصحيحين. 


۱۷٦ 


المحلوف عليه حرام › فان الحلف حراماً؛ لانه وسيلة إليهء والوسيلة تاخز 
حكم المتوسل إليه. 

ويكره الإفراط في الحلف بالله تعالى؛ لقول الله سبحانه: ولا نع کل 
لاني مين )€ [القلم: ]٠١‏ هذا ذم له» يقتضي كراهة فعله» فإن لم 
يخرج إلى حد الإفراط» فليس بمكروه» إلا أن يقترن به ما يوجب كراهة 
فعله . 

تحليل اليمين: متى كانت اليمين على فعل واجب» أو ترك محرم» 
کان حلها محرما؛ لأن حلها بمعل المحرم» وهو محرم . 


وإن کانت على فعل مندوب› أو ترك مکروه» فحلها مکروه . 

وإن كانت على فعل مبأح › فحلها مباح . 

- وإنْ کانت على فعل محرم أو ترك واجب› فحلها واجب ؛ لأن حلها 
بفعل الواجب» وفعل الواجب واجب. 


أنواع اليمين بالنظر لانعقادها: 


اليمين من حيث الانعقاد وعدمه ثلاثة 


الأفعال. e‏ بإجماع المسلمين؛ القوله تعالی: 9 ر ر 
أ باشو ف اسیک ولکن وښ ڪُم د پا عفدم آلا 4 [الماتدة: ۸۹]. 
وقوله َي : «من حلف على يمين› فرأی غيرها خیرا منها فليأت الذي هو 
خير» وليكفر عن يمينه»" . وقوله: إني والله» إن شاء الله لا أحلف على 
يميس › فأری غيرها خيراً منها إلا آتيت الذي هو خير وكفرت عن 


7 
٤ یی‎ 


. TAA - AT /۸ المغني‎ (۱( 


(۲( رواه أحمد ومسلم والترمذي عن ا هريرة رضي الله عنه . 
)۳( رواه البخاري . 


VV 


- اليمين الغموس: وسميت كذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإئم» 
وهي أن يحلف على شيء» وهو يعلم أنه كاذب. وحكمها: أنه لا كمّارة 
على الحالف؛ لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه كفارة» ولأنها يمين 
غير منعقدة» فلا توجب الكفارة كاللغوء أو يمين على ماض»› فأشبهت 
اللخو. وكونها غير منعقدة؛ لأنها لا توجب برأًء ولا يمكن فيها البر» ولأنه 
قارنها ما ينافيهاء وهو الحنث» فلم تنعقد» كالنكاح الذي قارنه الرضاع» 
ولأن الكفارة لا ترفع إثمهاء فلا تشرع فيهاء ولأنها كبيرةء لقوله يلة: «من 
الكبائر: الإشراك باله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس»"'. 
وروي في البخاري: «خمس من الكبائر لا كفارة لهن: اللإشراك باللهء والفرار 
من الزحف» وبهت المؤمن» وقتل المسلم بغير حق» والحلف على يمين 
فاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم». ولا يصح قياسها على اليمين المستقبلة ؛ 
لأنها يمين منعقدة» يمكن حلهاء والبر فيهاء وهذه غير منعقدة» فلا حل 
لها. 


۳ - اليمين اللغو: وهي الحلف على شيء يظنه كما حلف› فلم یکن . 
وأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها؛ لقول الله تعالى: له 
يوادم اله يالو ف أييكم ولكن رڪم با عفدم الأب 4 [المائدة: 
٩‏ وهذه منه» ولأنها يمين غير منعقدةء فلم تجب فيها كفارة» كيمين 
الخموس» ولأنه غير مقصود للمخالفةء فأشبه ما لو حنث ناسياً. 


وفي الجملة: لا كفارة في يمين على ماض» وهي تشمل ثلاثة أقسام: 
ما هو صادق فيه» فلا كفارة فيه إجماعأء وما تعمد فيه الكذب» فهو يمين 
الخموس› لا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكون فيها كفارة» وما يظنه 
ا فیتبین بخلافه › فلا كفارة فره ؛ لأنه من لغو اليمين . وكذلك اليمين التي 
تمر على لسان الحالف› في عرض حديثه › من غير قصد إليهاء لا كقارة فها 
في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها من لخو اليمين. 


(۱) رواه البخاري . 


۷۸ 


اليمين المكفرة: 
اليمين التي تجب فيها الكفارة: هي المحلوفة التي يراد بها عقد اليمينء 


وهي اليمين على المستقبل› ااا ا ا ا 
عالت فل ا 


وما لم يعقد عليه قلبه» ولم يقصد اليمين عليه» وإنما جرت على 
لسانه» فهو من لغو اليمين» بدليل قول عائشة رضي اله عنها: «لغو اليمين: 
هو كلام الرجل في د ¥ ا واف وقالت أا فیا روا 
الزهري عن عروة عنها: «أيمان اللغو: ما كان في المراءء والهزل» 
راط اه وال له والجديت الى لا مقت عله لقي راان الكقاة 
كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر في غضب أو غيره ليفعلن أو 
ليتركن» فذلك عقد الأيمان التى فرض الث تعالى فيها الكفارة» ولأن اللغو في 
كلام العرب: الكلام غير العقود غلب وها كذلك» كما فال اين قتان 
رحمه الله في المغني. 


والخلاصة : الخلف على مستقبل إرادة تحقيق خبر فيه ممکن› بقول 
يقصد به الحتَّ على فعل الممكنء أو تركهء هو اليمين المنعقدة التي يجب 
فيها الكفارة. والكلف على أمر ماض› إما بر وهو الصادق» أو غموس وهو 
الكاذب» أو لغو: وهو ما اجر ةل إثم ولا كفارة. وهذه الأنواع لا 
كفارة فيها. 


صيغة اليمين أو الألفاظ التي تنعقد بها اليمين: 
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالىء ا ا أو صفة من 
۳ 

صماته 


(۱) المغنی ۸/ ٦۸۷‏ ۔ 1۸۸. 

(۲( رواه بو داود موقوفاً. 

۳۸۲ /۲ مار السییل‎ ۷۰٤ ۷۰۳ 0۹۷ 10۹ 1۹۱ 1۹۰ _ ۹ ٦۷۷/۸ المغنى‎ )۳( 
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۱۷۹ 


أا ال ین بالله تعالی : فھی نحو : والله › وبالله » وتالله ؛ لقوله سبحانه : 
فق فقا بال ii]‏ أدة: 1۰¥[ وقوله: اسما پال جهد تمن 4 


[الأنعام: 1°۹٩‏ وحديث : (من کان الفا فلیحلف باللّه أو اض وأما 
اليمين بأحد أسماء الله فهو ثلاثة أنواع : 


١‏ - لا يسمي به غيره» مثل: والرحمن» والقديم» والأزلي» وخالق 
الخلق» ورازق الناس» وربَ العالمينء والعالم بكل شيء» والحي الذي لا 
يموت» الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» ونحوه 
مما لا یسمی به غیره تعالی؛ لقوله عر وجلٌ: قل أََع لله أو دعا ألمي 
[الإسراء: ]١٠١‏ فجعل لفظة: «اله» ولفظة «الرحمن» سواء في الدعاءء 
فيكونان سواء في الحلف . 


۲ - ونوع يسمی به غير الله تعالى مجازأء وإطلاقه ينصرف إلى الله 
تعالى» بأن لم ينو الحالف غير الله» مثل: الرحيمء والعظيمء والقادرء 
والرب» والمولى»› والرازق؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إلى اليمين. وهذا مذهب 
الشافعي . فإن نوی به الله تعالی» أو أطلق» کان يمیناً. وإن نوی به غير الله 
تعالى» فليس بيمين؛ لأنه يستعمل في غيره. مشل: لات إل رك 4 
[يوسف: 50] ف كارزفوهُم ينه 4 [النساء: ۸] لمرن کی 
[التوبة: ]۱١۸‏ وها عَظِيمٌ 4 [النمل: ۲۳]. والمولى: المعتق 


٣‏ - ونوع يسمي به الله تعالی وغیره» ولا ينصرف إليه بإطلاقه». 
كالحي» والعالم» والموجود» والمؤمنء والكريمء والشاكرء فهذا إن قصد به 
اليمين باسم اله تعالىء كان يمينا» وإن أطلق أو قصد غير الله تعالىء لم 
نک ياء فيختلف هذا القسم والذي قبله في حالة الإطلاق› ففي الأول 
یکون یمیناًء وفي الثاني لا يكون يميناً. 

وأما اليمين بصفة من صفات الله تعالى: فهي مثل: وعزة الله» وقدرتهء 
وكبريائه» وعظمته» وجلاله» وكلامه» تنعقد بها اليمين» وهو مذهب الحنفية 


)١(‏ متفق عليه 


والشافعية والمالكيةء كقول الخارج من النار: وعزتك» لا أسألك غيرها. 
وفي القرآن: «قال فريك SN‏ يني [ص: ۸۲]. 

والقسم بصفات الله تعالى كالقسم بأسمائه ثلاثة أنواع: 

١‏ ماهو صمفات لذات الله تعالی › لا يحتمل غيرهاء كالعزة ونحوها 
مما سبتق» تنعقد بها اليمين اتفاقاً. 

۲ - ما هو صفة للذات» ويعير به عن غيرها مجازاًء کعلم الله وقدرته» 
فهذه صفة للذات لم يزل موصوفاً بھاء وقد تستعمل في المعلوم والمقدور 
اتساعاًء كقولهم: «اللهيّ اغفر لنا علمك فينا» فمتى أقسم بها كان يمينا عند 
الجمهور› وقال أبو حنىقة : وعلم الله لا يکون کا لأنه يحتمل المعلوم. 

۳ ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى» لكن ينصرف بإضافته 
إلى الله سبحانه لفظاً أو نية» كالعهد والميثاق والأمانة ونحوه» فهذه لا تكون 
يميناً مكفرة إلا بإضافته أو نيته. وهو مذهب المالكية والشافعية أيضاً؛ لأن 
الأمانة تطلق على التكاليف من الفرائض والودائع والحقوق. 

ونك العلف ااانه لاروق ابو داو ده الل اه قال : 
حلف بالأمانة فليس منا». 

وإن قال: يمينا بالهء أو قسما باه أو شهادة باله: انعقدت . بلا 
خلاف» لقوله تعالى: #فيقَيمًان أله % [المائدة: ۷ ا واقسموا بال 4 
[الأنعام: 1۹ واقسموا بالل جهد اسن 4 [النور: [٦‏ ولان تقمديره: 
أقسمت قسما بالله ونحوه. 

وإن قال : «وحق الله» فهي يمين مكفرة عندة الجمهورء وقال أبو حنيفة : 
لا كفارة لها؛ لأن حق الله : طاعته ومفروضاته» وليست صفة له. 


- وتنعقد اليمين بالقرآن أو بالمصحف. وبسورة منه أو آيةء اتفاقا؛ لأنه 


(۱) رواه البخاري أن النار تقول : وم فط وعزتك» والذي يخرج من النار قول : وعزتك 
أسألك غيرها. ) 


۱۸۱ 


صفة من صفاته تعالى. فمن حلف به أو بشيء منه» کان حالفاً بصفته تعالی . 
والمصحف يتضمن القران» ولذلك أطلق عليه في حديث: لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو»'. وقالت عائشة: «ما بين دفتى المصحف 
کلام اله . وكان قتادة يحلف بالمصحف› ولم يکرهه أحمد وإسحافق . 
وفيه كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدةء ولأن الحلف بصفات الله» وتكرار 
اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة» وهذا أولى. 


ومن حلف بحق القرآن» لزمته بكل آية كفارة يمين؛ لما رواه الأثرم من 
حديث: «من حلف بسورة من القرانء فعليه بكل آية كفارة يمين صبر» فمن 
شاء بر ومن شاء فجر. وقياس المذهب ومذهب الشافعي: الواجب كفارة 
واحدة؛ لأن الحلف بصفات الله كلهاء وتكرار اليمين بالله سبحانهء لا يوجب 
أكثر من كفارة واحدة. فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة 


وأاحدة. 


- وتنعقد اليمين أيضاً بالتوراة» ونحوها من الكتب المنزلةء كالإنجيل 
والزبور؛ لأن الإطلاق ينصرف إلى المنرّل من عند الله لا المغير والمبدل. 
ولا تسقط حرمة ذلك بکونه منسوخ الحكم بالقران؛ لأن ف لا يخرجه 
عن کونه کلام الله . 

- ومن حلف بمخلوق. كالأولياءء والأنبياء عليهم السلامء أو بالكعبة 
أو نحوهاء 2 بالإجماع؛ لقوله َة : «إن الله ينهاکم أن تحلفوا بابائکم» 
فمن کان حالفاً فليحلف باش أو ت 3 وعن ابن عمر مرفوعاً: ن 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» . وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالل 
كاذباء أحبٌ إلي من أن أحلف بغيره صادقا» قال ابن تيمية: لأن حسنة 


(۱) رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 

(۲) لم أجد إسناده. 

(۳) متفق عليه» ورواه أيضاً مالك وأحمد. 

. رواه ألخنك والترمذي وأبو داود» وهو صحيح‎ )٤( 

. رواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة» وهو صحيح‎ )٠( 


۱A۲ 


التوحيد أعظم من حسنة الصدقة» وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. يشير 

ولا كفارة بالحلف بالمخلوق»ء ولو حنث؛ لأن الكفارة وجبت في 
الحلف باللّه تعالی › صبانة للأسمائه وصماته تعالى › وعیره لا يساویه في ذلك . 
ولأن الحلف بغير الله شرك وكفارته التوحيد؛ لحديث: «من حلف باللات 
والعزى»ء فليقل: لا إله إلا اله“ . وعن أبي هريرة مرفوعاً: «خمس ليس 
لهن كفارة: الشرك بالل . "٠.‏ الحديث. 

وقال الحنابلة : الحلف برسول الله ية يمين موجبة للكمارة؛ لاله اك 
شرطي الشهادة› فالحلف به مو جب للكمارة کالحلف باسم الله تعالی . 


حروف القسم حروف القسم 5 
في القسم: أقسم بالش» كما قال الله تعالى: «أقسموا باو جَهد أبنو 4 
[الأنعام : 1۹ 

والواو : وهي بدل عن الباءء تدخل على المظهر دون المضمر لذلك» 
وهي أكثر استعمالاًء وبها جاءت أكثر الأيمان في الكتاب والستة. 


والتاء: یدل من الواو» وتختص باسم واحد من أشتهاء الله تعالى»› 
وهو الله » ولا تدخل على غیره» فيقال : الله قال : a‏ أو 
تالرحيم» لم يكن قسماً. قال الله تعالى: # اله سكن عمًا تم نارون 
[النحل : .]٠١١‏ 

أفعال القسم: لا خلاف بين العلماء أنه e‏ أقسم بالله» أو 
أقود يالله » أو أعزم بالله» يکون تفا سواء نوی اليمين أو أطلق ؛ لاأنه لو 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه أحمد وابن أبي عاصم» وهو حسن. 
(۳) المغني ۸/ 1۳. 

.۷٠۳ ۷٠١٠/۸ المغني‎ )٤( 


قال: «باله» ولم يقل: «أقسم» ولا «أشهد» ولم يذكر الفعل» كان يميناً. 
وإنما كان يمينا بتقدير الفعل قبله؛ لأن الباء تتعلق بفعل مقدر»ء فإذا أظهر 
الفعل وى افدر کان اول خوت که. 

اذ قال أخلت ا أو ازل ا ات اه ار الت فة آر 
ألية باله» أو حلفا بالل أو قسماً باش فهو یمین» سواء نوی به اليمین»› أو 
أطلق» لما ذكر في الأفعال السابقة: أقسم بالله ونحوه» ولأن الإيلاء والحلف 
والقسم واحد» قال الله تعالى: «للَيِنَ ولو ِن ايهم € [البقرة: ]۲۲٠٣‏ وقال 
سعد بن معاذ: أحلف با لقد جاءكم ال بغير الوجه الذي ذهب به. 

وإن قال: أقسمت أو آليت أو شهدت لأفعلنء ولم يذكر باله» فعن 
أحمد روايتان: إحداهماء وهى الراجحة عند ابن قدامة - آنها يمين» سواء' 
نوی اليمين آو أطلق» وهو مذهب الحنفية وآخرين. والثانية - إن نوى اليمين 
باه كان يميناً وإلا فلاء وهو قول مالك وآخرين؛ لأنه يحتمل القسم بالل 
وبغيره» فلم تكن يمينا» حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة. وقال 
الشافعي : ليس بيمين» وإن نوى. 

ودليل الرواية الأولى: العمل بذلك في عرف الشرع والاستعمال»ء لقوله 


تعالى: إا جاك المتيفو فالوا نشد إنك لرسول اله واه يعم إنك اسول 
وله سهد إن ألمَيِْين لكذوت ل دوا أيهم جنه 4 [المنافقون: ١‏ ۔ ۲] 
فسفاها يمينا وستماها رسول الله & فمتماء فان أا بكر قال «أقسبت 
عليك يا رسول الله» لتخبرني بما أصبت مما أخطأت. فقال النبى يل: لا 
ا بک . 

وإن قال: أعزم أو عزمت: لم يكن قسماًء نوى به القسم أو لم ينو؛ 
لأنه لم يثبت لهذا اللفظ عرف في شرع ولا استعمال» ولا هو موضع 
للقسم› ولا فيه دلالة عليه. 


)۱( روأه آبو داود. 


A٤ 


عَم الله أو عر الله أو تبارك الله ونحو هذاء لکن ا نوی أو لم 
ينو؛ لأنه ليس بموضوع للقسم لغة» ولا ثبت له عرف في شرع ولا 
استعمال» فلم يجب به شيء» کما لو قال: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا اله والله أكبر. 


تكرار الفعل": لو كرر الحالف الفعل على شيء واحد» فحنث» فعليه 
كا واخ لأنه خ و حدم اوخت حصا راخدا من الكقاراتء فلم 
يجب به أكثر من كفارة» كما لو قصد التأكيد والتفهيمء مثلما قال: والله 
لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشأ. وقال الحنفية: 
عليه بكل يمين كفارةء إلا أن يريد التأكيد والتفهيم ونحوه. 


وإذا حلف يميناً واحدة على أجناس مختلفةء فقال: والله لا أكلت ولا 
شربت» ولا لبست» فحنث في الجميع› فكفارة واحد»ء بلا خلاف؛ لأن 
اليمين واحدة» والحنث واحد» فإنه بفعل واحد من المحلوف عليه» يحنث 
وتنحل اليمين. فإن أخرج الكفارة» ثم حنث في يمين أخرى» لزمته كفارة 
أخرى» بلا خلاف ؛ لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة» بعد أن كفر عن 
الأولىء فأشبه ما لو وطىء في رمضانء فكمر» ثم وطىء مرة آخرى» فعليه 
في كل يمين كفارة. 


وإن حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة» لزمته في كل 
وأاحدة من اللخين کمارتهاء کالحلف باللّه» وبالظهار› ویعتی عده» فإدا 
حنث» فعليه كفارة يمين» وكفارة ظهار» ويعتق العبد؛ لأن تداخل الأحكام 
إنما يكون مع اتحاد الجنس» كالحدود من جنس» والكفارات ههنا أجناس»› 
وأسبابها مختلفة» فلم تتداخل» كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب . 


الحلف بنحر الولد: من حلف بنحر ولده» فعلیه في روايه عن أحمد 
كقارة یمین › لقوله عليه الصلاة والسلام : 51 نذر في معصية› وکفارته كفارة 


VA _ V*0/۸ المغني‎ )١( 


1A0 


يمين»"" ولأن النذر حكمه حكم اليمينء بدليل قوله عليه السلام: «النذر 
یمین › وكفارته كمارة E‏ فيکون بمنزلة من حلف ليڏبحن ولده. وفي 
رواية أخرى: يذبح كبشاًء» ويطعمه المساكين» وهو قول أبى حنيفة؛ لأن الله 
تعالی أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» وکان أمراً بذبح اة » وشرع من 

وكذلك نقلت روايتان عن أحمد فيمن نذر ذبح نفسه أو اڪ عليه 
كفارة يمين في روايةء ويذبح شاة في رواية أخرى” . 

الحلف المعلق بمشيئة الله (الاستشناء في اليمين): إذا قال الحالف مع 
فعلء وإن. شاء ترك ولا كفارة عليه» إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين 
کلام لما روی ابن عمر عن النبيٰ لل أنه قال : (من حلف.» فقال : إن 
شاء الله فقد استشت) . وأجمع العلماء على تسمبته استثناء» وأنه متی 
استئنی في يمينه› لم یحنٹث فيها» لقوله ا : (من حلاف فقال : إن شاء الله » 
لم پحتڭ). وروی أبو داود: امن حلف فاستئنی › فان شاء فعل » وإن شاء 
ترك . 


ويشترط أن يستثني بلسانه» ولا ينفعه الاستثناء بالقلب» فى قول عامة 
أهل العلم. 

واشترط القاضي أبو يعلى: أن يقصد الاستثناء» فلو أراد الجزم» فسبق 
لسانه إلى الاستثناء» من غير قصد أو كانت عادته جارية بالاستشناء» فجرى 
لسانه على العادة من غير قصد» لم يصح الاستشناء؛ لأن اليمين لما لم ينعقد 
من غير قصد» فكذلك الاستثناء. وهذا مذهب الشافعي . 


. رواه أحمد وأصحاب السنن عن عائشةء والنسائي عن عمران بن حصين» وهو صحيح‎ )١( 
رواه الطبراني عن عقبة بن عامر» وهو صحيح.‎ )۲( 

(۳) المخنی ۷۰۸/۸ ۔ .۷۱١‏ 

.V۱۷ - ۷0/۸ المغنى‎ )4( 

( 6و او دا 

(7) رواه أحمد والترمذي والنسائي. 


۱۸٦ 


- ويصح الاستشناء في کل يمين مكقرة› کالیمین يالله والظهار والنذر. 

وإن قال: «والله لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله» أو «لا أشرب إلا أن 
يشاء الله» لم يحنٹ بالشرب ولا بتركه؛ لما ذكر في الأثبات. 

ولا فرق بين تقديم الاستثناء وتأخيره في هذا كله؛ لأن تقديم الشرط 
وتأخیره سوأء» فإدا قال : ((والله إن شاء الله لا أشرب اليوم أو لأشربن» ففعل 
أو ترك لم يحنث . 

وإن قال: «والله لأشربن اليوم إن شاء زيد» فشاء زيد» لزمه الشرب»› 
فإن ترکه حتی مضی اليوم» حنث» وإن لم يشأً زيد» لم يلزمه يمين. فإن لم 
تعلم مشيئة لغيبة أو جنون أو موت انحلت اليمين؛ لأنه لم يوجد الشرط . 

- وإذا استثنى في الطلاق والعتاقء فأكثر الروايات عن الإمام أحمد 
رحمه الله أنه توقف عن الجواب» وقد قطع في موضع : أنه لا ينفعه 
الاستثناء. فلو قال لزوجته : «أنت طالی إن شاء اللّه» أو لعبده : «أنت حر إن 
شاء الله» فقد توقف أحمد في الجواب» لاختلاف الناس فيها وتعارض 
الأدلة. وفي موضع قطع أنه لا ينفعه الاستثناء فيهماء ورجح ابن قدامة هذا؛ 
لأنه أوقع الطلاق والعتاق في محل قابلء فوقع» كما لو لم يستشن. 
تعليق الطلاق على الملك : 

إذا قال : «إن تزوجت فلانةء فهي طالق» لم تطلق إن تزوج بهاء وهو 
قول أكشر أهل العلم"؛ لقوله ية: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا 
عتتق فيما لا يملك» ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك»”". 


فعل الشيء ناسياً في الحلف بالعتق أو الطلاق: من حلف بعتق أو 
طلاق : أن لا يفعل شيئاء ففعله ناسیاً» حلت » وهو متفق عليه بين المذاهب ؛ 


(۱( المغني .V1A/۸‏ 
(۲) المغني ۷۹/۸. 


(۳) رواه الترمذي وقال : وهذا حديث حسن. من حديٺث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده . 


AY 


لأن هذا يتعلق به حق آدمي» فتعلق الحكم به مع النسيان كالإتلاف. وفي 
رواية عن أحمد: لا يحنث؛ لأن الناسى لا يكلف حال نسيانه» فلا يلزمه 
الحنث» كالحلف بالله تعالى؟. 
- إجابة من سأل با والحلف على فعل غيره: يستحب (أو يسن) ولا 

يلزم إجابة من سأل باش" ؛ لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله بيا : 
«من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوه» ومن استجار بالل 
فأجيروه» ومن أتى إليكم معروفاأ فكافئوه» فإن لم تجدوا فادعوا له» حتى 
تعلموا أن قد كافأتموه». 

ويسن أيضا إبرار المقسم؛ لما ثبت أن النبيّ ية مر بإبرار 
المقسم»“. وهذا على سبيل الندب» لا على سبيل الإيجاب» بدليل أن أبا 
بکر قال ۔ کما تقدم -: «أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما 
أخطات. فقال النبي يي : لا تقسم یا آبا بکر»“ ولم یخبره» ولو وجب عليه 
إبراره لأخبره. 

ومن حلف على فعل غيره» فقال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعل» 
أو حلف على حاضر» فقال: والله لتفعلن كذاء فأحنثه ولم يفعلء فالكفارة 
على الحالفء وهذا متفق عليه. 


شروط وجوب كفارة اليمين : ) 
یشتر ط لو جوب كمارة ال ل خمسة و 

١‏ - کون الحالف @ فلا تجی الكقارة على نائم» وصغير› 
ومجنول ومغمی عليه» ولا تصح منهم أيضاً؛ لأنه لا قصد لهم ولحديث : 
(۱) المغني .۷۲٣/۸‏ 
)۲( المغني ۸/ .۷۳١‏ 
)۳( رواه النسائي . 
€3 رواه البخاري . 


(5) رواه أبو داود. 
(1) منار السبیل ۲/ ۳۸١‏ وما بعدهاء المغنى 1۷1/۸. 


A۸ 


«رفع القلم عن ثلائة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم" . 

۲ - كونه مختاراً لليمين: فلا تنعقد من مكره؛ لحديث: «رفع عن أمَتي 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه“ وخديث: لیس على مقهور يم۲“ 
ولأنه قول حمل عليه بغير حق» فلم يصح ككلمة الكفر. 

وتصح اليمين من الكافر» وتلزمه الكفارة بالحنث» سواء حنث في كفره 
أو بعد إسلامه. وبه قال الشافعي وأو تور وانن المنذرة إذا حنت :بد 
إسلامه. وقال الحنفية والثوري: لا ينعقد يمينه؛ لأنه ليس بمكلف بفروع 
الشريعة حال كفره. ودليل الجمهور: أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية 
أن يعتكف في المسجد الحرام» فأمره الى ية بالوفاء بنذره»“ . 

ولأن الكافر من أهل القسم بدليل قوله تعالى: يمان بالَِّ ¢ 
[المائدة: ]٠٠١‏ ولا نسلم أنه غير مكلف» وإنما تسقط عنه العبادات 
بإسلامه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


۳ کونه قاصدآاً للیمین: فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد: 
کقوله: لا والله» وبلی واله» في عرض حدیثه وتسمی لغوا؛ لقوله تعالی: 
3 ادگ أ لعو ف أيسَيك 4 [المائدة : .]۸٩‏ وعن e‏ 
«اللغو ف في اليمين : کلام الرجل في بيته: ا وبلی وله ۲( وقال ابن 
عة ار أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه. 

٤‏ - كونها على أمر في المستقبل» يمكن فيها البر والحنث؛ لأن من 
شروط الانعقاد: إمكان بره وحنمه» وذلك في الماضي غير ممکن › فلا كمارة 
على ماض › کاذاً عالما به» وهی هي الغموس› بل إن تعمد الكذب فحرام ؛ 


(1) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر. 

(۲( رواه الطبراني عن ثوبان» وهو مجح 

(۳) رواه الدارقطني عن أبي أمامة وواثلة E‏ وهو حسن . 
)٤(‏ متفی عليه. 


. رواه ابو داود وابن حبان» ورواأه البخاري وعیره موقوفاً› وهو صحيح‎ )٥( 


۱۸4 


لأنها اليمين الغموس› ولا كفارة لها في قول الأكثر» لما تقدم في أنواع 
اليمين. قال ابن عبد البر: اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع : التي على 
المستقبل» كمن حلف ليضربنْ غلامهء أو لا يضربه. 
صدق نقسه» فبان خلافه ؛ لقوله تعالى: E‏ ا ف 
[المائدة: ۸۹[ وهذا مله ؛ لاله نکر فلو وجبت به كمارة لش وحصل 
الضرر› وهو متتف شرعاً. 

الحنث بفعل ما حلف على تركهء أو ترك ما حلف على فعلهء 
مختارأً ذاكرأً ليمينه. فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم. 
فإن حنث مكرهاً أو ناسياًء فلا كفارة؛ لأنه غير آئہ" للحديث المتقدّم: 
«عَفِي لأمَتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» واختار ابن تيمية 
رحمه الله : إن فعله ناسياً فلا حنث» ويمينه باقية. 


فإن عين الحالف وقتأً تعين» فإن فعله فيه برء وإلا حنث؛ لأنه مقتضى 


وإن لم يعين وقتاً للفعلء لم يحنث» حتى ييأس من فعله الذي حلف 
عليه» بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف؛ لقوله تعالی: قل بل وی 
اكم € [سباً: ۳] والساعة حقء ولم تأتِ بعد ولقول عمر: «يا 
رسول الله» ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأخبرتك 
أنك آتيه العام؟ قال: لاء قال: GS eG r‏ 
في كل وقت» فلا تتحقق مخالفة اليمين إلا باليأس. 


ومن حلف بالله لانيفعل كذاء أو ليفعلن كذا إن شاء الله › أو إن 
أراد اللهء أو إلا أن يشاء اش واتصل لفظاً أو حكما به» كقطعه a‏ 


سعال أو عطاس »› لم يحنث» فعل أ ترك کما تقدم» لقوله يا : من 


)١(‏ وهذا بخلاف حال الطلاق والعتى المتقدم. 
)۲( هو جزء من حديث صلح الحديبية› أخرجه البخاري وأحمد. 


۱۹۰ 


حلف. فقال: إن شاء الله لم EEE‏ وعن ابن عمر مرفوعاً: ١‏ 
حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» . 
ويشترط كما تقدم: أن يستشني بلسانه» بلا خلاف. وآما المظلوم 
الخائف : فتكفيه نية الاستثناء؛ لأن يمينه غير منعقدةء أو لأنه بمنزلة المتأولء 
كما قال القاضي أبو يعلى . 
ويشترط أيضا: أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» فإن سبق 
لسانه إليه من غير قصد» لم يصح؛ ا فكذلك ما 


يرفع حكمها؛ وللحديث المشهور في الصحيحين عن عمر: «إنما الأعمال 
بالنيات) . 

كفارة تحريم الطعام: من قال: طعامي علي حرام» أو: إن أكلت كذا 
فحرام» أو: إن فعلت كذا فحرام: لم يحرم؛ لأن اليمين على الشيء لا 
يحرمه. وعليهء» إن فعل كفارة يمين يمين؛ لأن ذلك مروي عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما؛ لقوله ا يا اتی لر غرم ما أل اله لك بى مرا ریک 
SS sa n‏ ید دض اله لک عله ايميک 4 
[الره ١‏ عا ١‏ ون ان عاي وان عجر «أن النبي ييه جعل 
CEE‏ 


يک 


كفارة القول بأنه يهودي أو نصراني ونحوه: من قال: هو يهوديء أو 
نصراني»› أو مجوسي» أو يعبد الصليب. أو الشرق»ء إن فعل كذا. أو: هو 
بريء من الإسلام» أو من النبي» أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذاء 
فقد ارتكب محرمأً» لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعاً: «من حلف على يمين 
بملة غير الإسلام كاذباًء فهو كما قال“ . وعن بريدة مرفوعاً: «من قال: هو 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي»› کما تقدم. 

(۲) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا أبا داود. 

(۳) وسبب نزولها: أنه عليه السلام قال: «لن أعود إلى شرب العسل» رواه أحمد والبخاري 
ومسلم وغيرهم . 

)٤(‏ موقوف على ابن عباس. ورواه البيهقي عن عائشة. 

)٥(‏ رواه الجماعة إلا أبا داود. 


۱۹۱ 


بريء من الإسلام: فإن کان کاذیاً فهو كما قال» وإن کان صادقا» لم يعد إلى 
الإسلام سالماً»“. 

وعليه في ذلك كفارة يمين إن فعل ما نقاه» أو ترك ما أثبته؛ لحديث 
زید بن ثابت: «أن النبي ية سئل عن الرجل يقول: هو يهودي» أو 
نصراني» أو مجوسي» أو بريء من الإسلامء في اليمين يحلف بهاء فيحنث 
في هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين“ . وهو مذهب الحنفية . 

وعن أحمد» واختاره ابن قدامة وغيره» وهو الراجح في المذهب: لا 
كفارة عليه؛ لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته» وهو قول مالك والشافعي . 

الإخبار عن الحلف كاذباً: من أخبر عن نفسه بأنه حلف باش تعالى» 
م حَلّف» فكذّبة لا كفارة فيهاء على الأصح . 

: رة: علي نذر آو يمين: إن قال: على نذر أو يمين إن فعلت كذاء 

أو : الله وميثافٌه إن فعلت كذاء وفعّله: كمقر كفارة يمين. وكذا إن 
قال فقط : علي نذر ا 

الحلف على شيء مستحيل: المستحيل نوعان: 

أحدهما: مستحيل عادة» كصعود السماء والطيران وقطع المسافة البعيدة 
فى مدة قليلةء فإذا حلف على فعلهء انعقدت يمينه؛ لأنه يتصور وجوده» 
وتلزمه الكفارة في الحال» لأنه مأيوس من البر فيهاء وهذا متفق عليه. 

والثانى : المستحيل عقلاً كشرب الماء الذي فى الكوزء ولا ماء فيه لا 
تنعقد یمینه ولا كفارة فہه عند أبي الخطاب» وهو a‏ مالك؛ لأنها 
قارنها ما يحلها فلم تنعقد كيمين الخموس. وقال القاضي أبو يعلى: تنعقد 
موجبة للكفارة في الحال» وهو قول أبي يوسف والشافعي؛ لأنه حلف على 
فعل نفسه في المستقبل ولم يفعل . 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي وأبو داود اا وغيرهم . 
(۲) رواه أبو بكر» وقال البيهقي في سننه بعد أن أخرجه: لا أصل له. 


(۳) منار السبیل۳۸۹/۲. 
)٤(‏ المغني ۸/ .۷۳١‏ 
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هل العبرة في الأيمان بالنية أو العرف؟ 

أ يرجع في الأيمان إلى النية: نية الحالف» إذا احتملها اللفظء ولم 
کو ا الحا راما لکل ای ا نوی :فن دعي 
لغداءء فحلف لا یتعدی : لم بحنْٹ »› إدا تغدی بغداء اخر غیره» إن قصده»› 
أو دل عليه سبب اليمين؛ لاختصاص الحلف بهء ولأن قرينة حاله دالة على 
إرادة الخاص . 

- ومن حالف : لا يدخل دار فلان»› وقال : نويیت اليوم» قبل کا 
لأنه محتملء ولا يعلم إلا من جهته» فلا يحنث بالدخول في غير ذلك اليوم 
الذي نواه« لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به . 

ومن حلف على امرأته» فقال: والله لا عدت رأيتك تدخلين دار 
فلانٰ» ينوي منعهاء فدخلتهاء حنث› ولو لم يرهاء لمخالفتها نته بعدم 
امتناعها وإن لم ینو منعهاء لم یحنث حتى يراها تدخل»› اتباعاً للفظه . 

- ومن حلف لا يأكل تمرأً لحلاوته› حنث بڪل حلو. 

ب - فإن لم ينو شيئاء رجع إلى سبب اليمين وما هيّجهاء لدلالة ذلك 
على النية. 

- فمن حلف: ليقضين زيداً حقه غدأء فقضاه قبله» لم يحنث إذا قصد 
أن لا يتجاوزهء أو اقتضاه السبب؛ لأن مقتضى يمينه تعجيل القضاء قبل 
خروج الغده فتعلقت يمینه به» کما لو صرح به. | 

وكذا لو حلف: لا يبيع كذا إلا بمئةء فباعه باکثر› لم يحنث»› لدلالة 
القرينة» ويحنث إن باعه بأقل من مئة 

أو حلف: لا يدخل بلد كذا لظلم فيهاء فزال ودخلهاء لم يحنث»› 
تقديماً للسبب على عموم لفظه. 


.۳۹۷ المغني ۷۲۲-۸ ۷۳ وما بعدهاء منار السبیل ۲/ ۳۹۰ ۔-‎ )١( 
رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عمر رضي الله عنه.‎ )۲( 
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او اف لا يكلم زيداً لشربه الخمرء فكلمه وقد ترکه» لم يحنث 
في الجميع (أي جمیع ما ذكر من المسائل) لدلالة الحال على أن المراد ما 
دام كذلك» وقد انقطع ذلك. 

ج - فإن عدم النية والسبب (أي سبب اليمين وما هيجها): رجع إلى 
التعيين وهو الأشارة؛ لن التعيين أبلغ من دلالة الاسم على المسمى ؛ نه 

فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه» فدخلها وقد باعهاء أو: وهي 
فضاءء أو: لا كلمت هذا الصبى» فصار شيخاأء فكلمهء أو: لا آكلت هذا 
الرطب» فصار تمرأء ثم أكله: حنث في الجميع؛ لأن عين المحلوف عليه 
بأقية . 

د فإن عدم النية شتت والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم ؛ لانه 
مقتضاه»› ولا صارف نه . 
تنصرف إلى الشرعي؛ لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاقء ولذلك حمل عليه 
كلام الشارع» حيث لا صارف . فإذا قال الشارع : صل» تعين على المخاطب 
فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المعلومة»ء إلا أن يقترن ذلك بكلام يدل 
على إرادة الموضوع اللغوي» فكذا يمين الحالف. 

وتتناول اليمين الصحيح من الأمر الشرعي› بخلاف الفاسد» فإنه 
ممنوع منه شرعأاً. فمن حلف: لا ينكح» أو لا يبيع» أو لا يشتري» فعقد 
عقداً فاسداً: لم يحنث؛ لقوله تعالى: #وأحلٌ أله بيع € [البقرة: ]۲۷٠١‏ 
وإنما أحل الصحيح مه » وکذا النكاح . 
حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح› فتنصرف اليمين إلى ما كان على 
صورنه. 

ه - فإن عدم الاسم الشرعي» فالأيمان مبناها على العرف» دون 
الحقيقة؛ لأنها صارت مهجورةء فلا يعرفها أكثر الناس. 


۹٤ 


- فمن حلف: لا يطأً امرأته» حنث بجماعهاء لانصراف اللفظ إليه 
عرفاًء وكذا إذا حلف على ترك وطنهاء صار مولياً. 

- ومن حلف: لا يطأً أو لا يضع قدمه في دار فلان»ء حنث بد خوله 
راکبا أو فاا حافياً أو منتعلا؛ لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من 
دخولها. 

- ومن حلف: لا يدخل بيتأء حنث بدخول المسجد» والحمام» وبيت 
الشعر؛ لقوله تعالى: إن أول ّت وض لتاس لَلُذِى َة 4 [آل عمران: 
1 وقوله سبحانه: في بوت أن اله أن ترفع ويّڪر فا اَسَمُمٌ ) [النور: 
٦‏ وحديث: «بئس البيت الحمام»"'. وقال الله تعالی : #وجعل لک من جلو 
الاسر بوا [النحل: .]۸٠‏ والخيمة في معنى بيت الشعر. 

ومن حلف : لا یضرب فلانة› فخنقها› أو نتف شعرهاء أو عضها: 
حنث» لوجود المقصود بالضرب» وهو التألم . 

و - فإن ا العرف› رجع إلى اللغة› فمن حلف: لا يأكل لحماء 
حنث بکل لحم» حتی بالمحرم» كالمىتة والخنرير ولحم السباع» وکل ما 
با ااا لدخوله في مسماه. ولا یحنث بما لا یسمی لحمأء کالشحم 
ونحوه» کمخ› وكبد» وكلية» وكرش»› ونحوها؛ لأن إطلاق اسم اللحم ل 
ازل شا من ذلك وحديت: #أحل نا نتان ودهانا يذل على أن 
الكمد والطحال ليسا بلحم» إلا إذا كان الحلف بنية اجتناب الدسم› فیحنث 
بذلك» وكذا لو اقتضاه السبب» أي سبب اليمين. 

- ومن حلف : لا يأكل لبناء فأکل ولو من لبن أدمية» حلٹ ؛ لأن 
الاسم يتناوله حقيقة وعرفاً» وسواء كان حليباً أو رائباء مائعاً أو جامداً. 

- ومن حلف: لا يأكل رأساً ولا بيضاً» حنث بکكل رأس وبیض» حتى 
برأس الجراد وبيضه» لدخوله فى المسمى. 


. رواه أبو داود والطبراني في الكبير» وضعفه بعضهم بهذا اللفظ‎ )١( 
رواأه مالك والبيهقي وابن ماجه› وهر ا‎ (۲) 
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ومن حلف: لا يأكل فاكهة» حنث بکل ما يتفه به» حتى بالطبخ ؛ 
لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به» فيدخل في مسمى الفاكهة. ولا يحنث بأكل 
القتّاء والخيار؛ لأنهما من الخضرء ولا بأكل الزيتون؛ لأن المقصود زيته» 
ولا يتفكه به» ولا بأكل الزعرور الأحمرء بخلاف الأبيض. 


ومن حلف: لا يأكل من هذه الشجرة» حنث بأكل ثمرتها فقط؛ لأنها 
هى المتبادزة للذهن» فاختص اليمين بها. 

- ومن حلف : لا يأکل من هذه البقرة» حنٿ بأکل شيء منها» لا من 
لبنها وولدها؛ لأنهما ليسا من أجزائها. 

ومن حلف: لا يشرب من هذا النهر أو البئرء فاغترف بإناء وشرب› 
حلث ؛ لأنھما لسا بالة للشرت بل الشرب منهما فى العادة والعرف إنما 
يکون بالاغتراف بالید أو الإناءى فيحمل على ما جرت به العادة فی الشربت» 
فيحنت بوجوده. فإن حلف : لا یشرب من هذا الإناءء فاغترف منه وشرب› 
فإنه لا يحنث؛ لأن الإناء آلة شرب فالشرب منه حقيقة: الكرع فيه» ولم 


الحلف على الدخول»› والخروج › وال ركوب› واللبس» والملك والمال» 
والكلام» والضرب» والسفر› والنوم والسکنی › والاستخدام : 

من حلف: لا یدخل دار فلان» أو لا یرکب دابتهء أو لا یلبس ثوبه٬‏ 
حنث بما جعله لخادمه» من دار أو دابة؛ لأنه ملك سيده. وحنث أا بما 
آجره فلان هذا أو استأجره» من دار أو دابة» لبقاء ملكه للمؤجر» ولملكه 
منافع ما استأجره. ولا يحنث بما استعاره فلان من دابة أو دار؛ لأنه لا 
يملك منافعهء بل الإإعارة إباحة» بخلاف الإجارة. 


۔ ومن حلف: لا یکلم إنساناًء حنث بکلام كل إنسان: ذكر أو أنثىء 


شر ار کی لأنه نكرة في سياق النفي› فيعم . ویحنث حتى بقول: 
اسكت؛ لأنه كلام» فيدخل فيما حلف على عدمه. 


وإذا قال: لا کلمت فلاناًء فکاتبه أو راسله» حنث؛ لقوله تعالى: وم 


۱۹٦ 


4 لسر ان يمه اه للا ويا او يِن وې جاب ل ا 
[الشورى: ]١١‏ وكلام الله: ما بين دُفتي المصحف» وذلك مالم ينو 
مشافهةء إلا إذا أرتح عليه فى صلاة كان فيها إماماً للحالف» ففتح عليه 
الحالف فإنه لا يحنث . 

وإذا قال: لا بدأت فلاناً بكلام» فتكلما معاء لم يحنث؛ لأنه لم يبدأ 
به حیث لم یتقدمه. 

ومن حلف: لا ملك له» لم يحنث بدين له؛ لاختصاص الملك 
بالأعيان الماليةء والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه. 

ومن حلف: لا مال لهء أو لا يملك مالأ حنث بالدين؛ لأنه مال 
تجب فيه الزكاة» و التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوها. 

ومن حلف: ليضربن فلانا بمثة» فجمعها وضربه بها ضربة واحدة؛ 
بر في يمينه؛ لأنه ضربه بالمئة. 

ولا يحنث إن حلف: ليضربنه مئة» فجمعها وضربه بها ضربة واحدة» 
لأن ظاهر يمينه أن يضربه مئة ضربة» ليتكرر ألمه بتكرر الضرب. 

ومن حلف لا يسكن هذه الدارء أو ليخرجن أو ليرحلن منهاء لزمه 
عادة» وظاهر حاله: إرادة خروج غير معتاد. 

فإن أقام فوق زمن» یمکنه الخروج فيه عادة» ولم يخرج» حنث. فإن 
لم يجد مسكنا ينتقل إليهد فأقام أياماً فى طلب النقلةء لم يحنث؛ لأن إقامته 

وإدا أبت روحته الخروج معه» ولا ر بمکنه إجبارهاء فخرج و حده» لم 
حن »› لو جود مهدوره من النقلة . 

والبلد مثل الدار إذا حلف ليخرجن منها أو ليرحلن عنهاء إلا أنه يبر 
بخروجه وحده إدا حاف لیخرجن مله ؛ لأنه صدفی عليه انه ر مله » فتبین 
أن البلد بخلاف الدار» فإن صاحب الدار يخرج منها في اليوم مرات» فكان 


1۹۷ 


الخروج المعتادء وإنما أراد الخروج الذي هو النقلة» والخروج من البلد 
بخلاف ذلك . 

ولا يحنث في الجميع› أي بالحلف على الخروج أو الرحلة من الدارء 
أو من البلدء بالعود إلى الدار أو البلد؛ لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف 
عليه» ومحل ذلك ما لم تكن له نية» أو كان هناك سبب يقتضي هجران ما 
حلف على الرحيل منه» فیحنث بعوده. 
حلف: لا يسافر» لدخوله في مسمى السفر. ونقل الأثرم عن أحمد: أقل من 
يوم يكون سفرأًء إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة. 

وكذا النوم اليسير: يبر به من حلف: لينامن › ویحنث به من حلف : ل 
ينام . 

- ومن حلف : لا يستخدم فلان فخدمه المحلوف علبه» وهر آي 
الحالف ساكت» حنث؛ لأن إقراره على خدمته استخدام له. 

ومن حلف: لا يبيت ببلد كذاء كتبوك مثلاء أو حلف: لا يأكل ببلد 
کذا فبات › أو أكل» جارج بنبانه (أي بنبان البلد): لم يحنت » لعدم وجود 
المحلوف عليه. 
يفعله» حنث» لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه؛ لقوله تعالى: #ول 
ا ر € [القرة: 1۹6 وقول شان عفن ر وسک ومقَصَربَ 4 
[الفتح: ۲۷] وإنما الحالق غيرهم. وكذا: همل أبن لي صِرًا 4 [غافر: 
[٦‏ وهذا فيما تد خله النيابة› بخلاف من حلف : ليطأن» أو ليأكلن› ونحوه»› 
فلا يقوم عیره مقامه فمه . 


هل اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف؟ 
الأصل في الأيمان: أن تكون بحسب نية المستحلف؛ لقوله يٍَ: 


۹۸ 


«يمينك على ما يصدقك به صاحبك» «اليمين على نية المستحلف»' . 

لكن يجوز التأويل فيما إذا كان الحالف مظلوماً أو لا ظالماً ولا 
مظلوماًء ولا يجوز إذا كان ظالماًء ولا ينفعه التأويإ ”". 

ومعنی التأويل : أن يقصد بکلامه اا لف ظاهره» نحو أن 
يحلف: أنه أخي» يقصد أخوّة الإسلام» أو المشابهةء أو يعني بالسقف 
والبناء: السماءء وبالبساط والفراش: الأرض» وبالأوتاد: الجبالء وباللباس: 
الل او شرل مارا فاا بجي ما وك هلکره رنت ما 
قطعت ذكره. أو يقول: ا ا ف ولا أخذت منه» يعني 
الباقى بعد أخذه وأكله. أو ينوي موضعاأً معينأًء وأن فلانا ليس موجوداً فيه. 
وات ا ا ان ت ل ي او صا 
ال ك فال با وسرل آل اخملي» فقال رضرل اه غ إا حامر 
EE‏ الناقة. قال: وما أصنع نولا الناقة؟ قال: وهل تلد الإبل إلا 
الفا وقال مساوق ذکرت له زوجها -: «أهو الذي في عينه بياض؟» 
فقالت : يا رسول الله إنه لصحيح العين» وأراد النبيَ ية البياض الذي حول 
الحدق . 

وهذا كله من التأويل والمعاريض» وقد سماه النبىّ كله حقاًء فقال: 
«لا أقول إلا حقاأ». 

فإذا كان الحالف ظالماء كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده» فهذا 
ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف› ولا ينقع الحالف 
تأويله. وبهذا قال الشافعي» ولا خلاف فيه. 
الكفارات : 

مشروعية كفارة اليمين» وشروط من تدفع إليه الكفارة» وخصال 
)١(‏ الأول رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» والثاني 

رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 


(۲( المغني ۷/۸ _ .V*‏ 
)۳( رواأه أ داود. 


۱۹۹ 


الكقارة› والكقارة قبل اليمين› والكمارة قبل الت ويعكده. 

مشروعية الكفارة: الكفارة تجب بالحنث فى اليمين» والمعتبر في حال 
المكفر فيما يجب عليه: هو وقت الحنث» وأدلة مشروعية الكفارة: القرآن 
والستة والإجماع. أما القرآن الكريم : فقول الله تعالى: #لا يوادم أله لعو 


چ a2‏ سے ےم ا ے4 س ر کے سے ‌ صر سے 
نہ ایی وتكن نئم با عدار الأبكن مكدر إللحام عة متك ين 
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یک و کا رَد € [المائدة: .]۸٩‏ 

وأما السنّة الشريفة: فقول النبىَ يلة: «إذا حلفت على يمين»› فرأيت 
غيرها خيراً مها فائت الذي حو خير» وكفر غن يمينك'. 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالل 
تعالى . 


شروط من تدفع إليهم الكقارة: 

تقدم في بحث الأيمان بيان شروط وجوب الكفارة على الحالف 
الحانث. وأما شروط من تدفع إليهم الكفارة فهي أربعة" : 

١‏ - أن يكونوا مساكين أو فقراء: وهم الصنفان اللذان تدفع إليهم الزكاة 
في قوله تعالى: «إَما أَلصَدَكَّت للَممَراء وألسَسكنِ € [التوبة: .]٠١‏ والفقراء 
أسوأً حالاً من المساكين» فهم مساكين وزيادة» لكون الفقير أشد حاجة من 
المسكين» وهم صنفان في الزكاةء وأما في غير الزكاة فكل واحد من 
الاسمين يعبر به عن الصنفين؛ لأن جهة استحقاقهم واحدة» وهي الحاجة إلى 
ما تتم به الكفاية. ولا يجوز صرفها إلى غيرهم»ء لأن الله تعالى أمر بالكفارة 

۲ ۔ أن یکونوا أحراراً: فلا یجزیء دفعها إلى عبد ولا مكاتب ولا أم 
ولدء وهو قول مالك والشافعى؛ لأن الله تعالى عده صنفاً آخر فى الزكاة غير 
الاو وا هوف می اا ا ار ج ا 


(1) رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 
(۲) المخنی .۷۳٦ - ۷۳٤/۸‏ 


فدل على اه لس و وا افاي لاقن ا ا 

أن یکونوا مسلمیين : فلا يجوز صرفها إلى كافرء ذمياً کان أو 
حربياًء وهذا مذهب مالك والشافعى. وأجاز الحنفية دفعها إلى الذمى؛ 
لدخوله في اسم المساكين» فيدخل في عموم الأية. 


٤‏ - أن يكونوا قد أكلوا الطعام: فإن كان طفلا لم يطعم» لم يجز الدفع 
إليه في ظاهر قول الخرقي وأبي يعلى» وهو ظاهر قول مالك. وفي رواية 
أخرى عن أحمد: يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم» ويقبض للصغير 
وليه» وهو مذهب الشافعي والحنفية» وأكثر الفقهاء كما قال أبو الخطاب؛ 
لأنه حر مسلم محتاج» فأشبه الكبير. ودليل الرأي الأول الراجح عند ابن 
قدامة قوله تعالى: «فإطعام عشرة مساكين» وهذا يقتضي أكلهم لهء فإذا لم 
تعتبر حقيقة أكله» اعتبر إمكانه ومظنته» ولا تتحقق مظنته فيمن لا يأكل . 
خصال الكفارة: 

إذا كان الحالف موسراً فكفارته بنص آية الكفارة السابقة: إما الإطعام 
أو الكسوة» أو العتق. فإن عجز عن إحدى هذه الخصالء صام ثلائة 
أيام"“» وهي كفارة المعسرء خلافاً لما يشيع بين الناس أن كفارة اليمين هي 
صيام ثلاثة أيام» وهذا للمعسر لا للموسر. 

مقدار الإطعام: یعطی لکل مسکین مد ٦۷٥(‏ غم) من حنطةء أو 
دف ار زطاان درا او مان ترا او شرا لاد 0 إطعَام 
َر صك ِن سط ا ثلثو هكم 4 وهذا قد أطعمهم من أوسط ما 
يطعم أهله» فوجب أن يجزئه الدقيق والخبز. وقال مالك والشافعي: لا 
يجزىء دقيق ولا سويق؛ لأنه خرح عن حالة الكمال والادخار. 

والأفضل إخراج الحب» خروجا من الخلاف. ولو أعطاهم مكان 
الطعام أضعاف قيمته من النقود» لم يجزء أي لا يجزىء في الكفارة إخراج 


(۱) المغنی ۷۳۹/۸ ۔ ۷٦۳‏ منار السییل ۳۸۹/۲ - ۳۹۰ المحرر في الفقه .٠۹۸/۲‏ 


۲۹۱ 


قيمة الطعام والكسوة» وهو قول مالك والشافعي؛ لأن كلمة «إطعام» ظاهر 
في عين الطعام والكسوة. 

ويعطي من أقاربه : من يجوز أن يعطيه من زكاة مالهء وهو قول متفق عليه . 

- ومن لم يصب إلا مسكيناً واحدأ ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة 
مساکین › وهر قول الشافعى ؛ لأن من أطعم واحدا» فما أطعم عشرة» فلم 
يمتثل الأمرء فلا يجزئه . 

لکن تر ديد الإطعام في عشرة أيام» في معنى إطعام عشرة ؟ انه يدفع 
الحاجة في عشرة أيام» فأشبه ما لو أطعم في كل يوم واحدا. 

وإن أطعم كل يوم مسكيناًء حتى أكمل العشرة» أجزأه بلا خلاف 
نعلمه؛ لأن الواجب إطعام عشرة مساكين» وقد أطعمهم . 

وإن دفعها إلى من يظنه مسكيناًء فبان غنياًء ففيه رأيان: أحدهما لا 
يجزئه؛ لأنه لم يطعم المساكين» فلم يجزئه» كمالو علم» وهو قول 
الشافعى وأبی يوسف . والثانى - يجزئه› وهو قول بی حنيقة ومحملدل؟ لانه 
دفعها إلى من يظنه مسكيناء وظاهره المسكنةء فأجزأه» كما لو لم يعلم 
حاله» وهذا لأن الفقر يخفى وتشق معرفة حقيقته. 

- وإذا أطعم مسكينا في يوم واحد من كفارتين» ففيه رأيان: 

أحدهما - يجزئه ؛ لأن من جاز له أن يأخذ من اثنين» جاز أن يأخذ من 
وأاحد. 

والثاني - لا يجزئه إلا عن واحده وهو قول آبي حنيمة وأبي یو سف ؛؟ 
في كفارة واحدة. ولا خلاف إن أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد أو 
أطعم واحدا من كفارتين في يومین . 

مقدار الكسوة: لا يجزئه أقل من كسوة عشرة بنص الآية: أو 
كسوتَهمَ € وتتقدر الكسوة بما تجزىء الصلاة فيه» فإن كان رجلا فثوب 
تجزئه الصلاة فيه» وإن كان امراة» فدرع وخمار» وهو قول مالك؛ لان 


۹۲ 


الكسوة أحد أنواع الكفارة» فلم يجز فيه إلا ما يقع عليه الاسم كالإطعام 
والإأعتاق› فلا نجزریء مثلا عباءة ا عمامة»› أو سراویل › أو إزار أو رداء» 
خلافاً للشافعي الذي أجاز ذلك؛ لأنه يقع عليه اسم الكسوة» فأجزأ. 


- ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة» من القطن والكتان» 
والصوف والشعر» والوبر» والخز والحرير؛ لأن الله تعالى أمر بكسوتهم» 
ولم يعين خا فاي جنس کساهم منه» خرج به عن العهدة» لوجود الكسوة 
المأمور بها. ) 

والذي تجزیء کسوتهم: هم المساكين الذين يجزىء إطعامهم ؛ لأن 
الضمير في «أو كسوتهم» ينصرف إلى الذين يجزىء إطعامهم. 

- ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين» وكسا خمسة بحيث يستوفي العدد» 
وهو مذهب الحنفية ؛ لأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع 
العددء فقام مقامه في بعضه» كالكفارتين. وقال الشافعي: لا يجزئه» عملا 
بنص الآية التى جعلت الكفارة أحد هذه الخصال الثلاثة مكتملة» وهذا خصلة 
ا 

صفة الرقبة المعتقة: إن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة بغير خلاف› 
لنص الآية : أو ري ربو 4 ويشترط في الرقبة ثلاثة أوصاف : 

١‏ ۔ أن تکون مؤمنة في ظاهر المذهب» وهو قول مالك والشافعي 
وأبي عبيد؛ لأنه تحرير في كفارة» فلا تجزىء فيه الكافرة» ككفارة القتل› 
تحصيلاً لمصالح معينة» وهي تفريغ العبد المسلم لعبادة ربّه» وتكميل 
أحكامه وعبادته وجهاده» ومعونة المسلم. 

وعن أحمد رواية أخرى: أن الذمية تجزىء» وهو قول الحنفية» عملا 
يإطلاق الآية : «فتحرير رقبة» فتدخل فيه الكفارة. 

- أن تكون قد صلّت وصامت. وهذا قول مالك» عملا بما قال 


مجاهد وعطاء في الأية: تر رق # قال: قد صلت . 


کے 


ولا يجزىء إعتاق الجنين في قول أكثر العلماء؛ لأنه لم تثبت له أحكام 
الدنيا بعد فإنه لا يملك بالإرث والوصية. 


۰۳ 


- ألا يكون في الرقبة نقص يضر بالعمل. ويجزىء الصبي وإن كان 
عاجزاً عن العمل؛ لأنه سائر إلى الكمالء ولا يجزىء المجنون؛ لأن نقصه 
لا غاية لزواله معلومةء فأشبه الرّمن. 

كفارة المعسر: إن لم يجد الحالف إحدى الخصال الثلاثة (الإطعام 
والكسوة وعتق الرقبة)ء أجزأه صيام ثلائة أيام متتابعة» إن لم يكن عذر من 
مرض ونحوه؛ لقوله تعالى: #فن لم يمد يام َسَذَ ). وهذا لا خلاف فيه 
إلا في اشتراط ان في الصوم» وظاهر المذهب اشتراطه» وهو رأي 
الحنفة؛ عملا بقراءة ابي وابن مسعود: افصيام ثلائة أيام متتابعات». وفي 
رواتة اخری عن احا ان يجوز تفريقهاء وبه قال مالك» والشافعى فى 
الأظهر؛ لأن الأمر بالصوم مطلقء ولا يجوز تقييده إلا بدليل» ولأنه صام 
الأيام الثلاثة» فلم يجب التتابع فيه» كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج. 

فإن أفطرت المرأة لمرض أو حيض» أو الرجل لمرض أو سفر» لم 
ينقطع التتابع عند الحنابلة؛ لأنه عذر يبيح الفطرء أشبه الحيض في كفارة 
القتل» وينقطع التتابع عند الحنفية بذلك؛ لأن التتابع لم يوجد» وفوات 
الشرط يبطل به المشروط . وقال الشافعي: ينقطع التتابع في المرض في 
المذهب الجديد» ولا ينقطع في الحيض» ومذهب المالكية كالشافعية في هذا. 

لا يصح أن يكر الرقيق بغير الصوم؛ لأنه لا مال له» يكر منه. 

ضابط الإعسار: يكفر بالصوم: من لم يفضل عن قوته وقوت عياله 
يومه ولیلته مقدار ما يكفر به؛ لأن الله اشترط للصيام أن لا يجد» بقوله 
تعالى: # س لم جد فصِيام َة ايام ». ومن وجد ما يكفر به فاضلاً عن قوته 
وقوت عياله» فهو واجد» فيلزمه التكفير بالمال» لظاهر الآيةء ولأنه حق لا 
يزيد بزيادة المال» فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته» 
كصدقة الفطر . 

وقال الشافعي : من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقرهء أجزأه 
الصيام؛ لأنه فقير. 

فلو ملك ما یکمر به» وعلیه دين مثله» وهو مطالب به» فلا کفارة 


۰٤ 


عليه؛ لأنه حقّ لآدمي» والكفارة حت لله تعالى. فإذا كان مطالباً بالدين› 
وجب تقديمه كزكاة الفطرء فإن لم یکن مطالباً بالدين» فروايتان عن أحمد: 
إحداهما - تجب الكفارة؛ لأنه لا يعتبر فيها قدر من المالء فلم يسقط بالدين 
كزكاة الفطر. والثانية - لا تجب؛ لأنها حق لله تعالى فى المالء فأسقطها 
الدين كزكاة المال» وهذا أصح؛ لأن حق الآدمي أولى بالتقديم لشحه 
وحاجته إليه» وحق الله تعالى مبني على المسامحة» لكرمه وغناه. 

فان کان له مال غائب أو دين يرجو وفاءه» لم يكَمُر بالصيام» لأن 
الكفارة حق غير مؤقت» ولا ضرر في تأخيره» فلم يسقط بغيبته كالزكاة» وهذا 
قول الشافعي . وقال أبو حنيفة: يجزئه الصيام؛ لأنه غير واجده فأجزأه 
الصيام» عملا بقوله تعالى : لفن لم بيذ يام تة َر € وقياساً على المعسر. 

والكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية» فمن له دار لا 
غنى له عن سكناهاء أو دابة يحتاج إلى ركوبهاء أو خادم يحتاج إلى خدمته» 
أجزأه الصيام في الكفارة» لأن هذه الأشياء من الحوائج الأصلية. 

وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك: من ملك رقبة تجزىء في 
الكفارةء لا يجزئه الصيامء وإن كان محتاجا إليها لخدمته؛ لأنه واجد لرقبة 
يعتقهاء فيلزمه ذلك لقوله تعالى: «أو تحرير رقبةء فن لم بيد فصِيام َة 
َي فاشترط للصيام أن لا يجدها. 

ومن له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته وحوائجه الأصليةء أو بضاعة 
يختل ربحها المحتاج إليه بالتكفير منها أو سائمة يحتاج إلى نمائها حاجة 
أصلية» أو أثاث يحتاج إليه وأشباه هذاء فله التكفير بالصيام؛ لأن ذلك 
مستغرق لحاجته الأصلية» فأشبه المعدم. 

اليسار الطارىء: من دخل في الصوم» ثم أيسر»ء بأن قدر على العتق 
أو الإطعام أو الكسوة» لم يلزمه الرجوع إليهاء كشروع المتمتع العاجز عن 
الهدي في صوم السبعة الأيامء فإنه لا يخرج من الصوم بلا خلاف. وهو 
قول مالك والشافعي. وقال الحنفية: يلزمه الرجوع إلى أحدها؛ لأنه قدر 
على المبدل قبل إتمام البدل» فلزمه الرجوع› کالمتیمم إذا فدر على الماء قبل 
إتمام صلاته. 


وإن أحب الانتقال إلى الأعلى» فله ذلك في قول أكثر العلماء. 

العسر الطارىء: لو وجبت الكفارة على موسر» فأعسر» لم يجزئه 
الصيام» وبهذا قال الشافعي؛ لأن الإطعام وجب عليه في الكفارة» فلم يسقط 
بالعجز عنه» كالإطعام في كفارة الظهار. وقال الحنفية: يجزئه؛ لأنه عاجز 
عن المبدل» فجاز له العدول إلى البدلء كمالو وجبت عليه الصلاة» ومعه 
ماء» فاندفق قبل الوضوء به. 

الكفارة قبل اليمين: لا يجوز عند أحد من العلماء التكفير قبل اليمين؛ 
لأنه تقديم للحكم قبل سببه» فلم يجز كتقديم الزكاة» قبل ملك النصاب» 
وكفارة القتل في الجرح”'. 

الكفارة قبل الحنث: التكفير قبل الحنث وبعده سواء فى الفضيلة؛ لأن 
الأحاديث الزارهة فى الكفارة» فيها التتديم رة والتاخير أخرى» وهذا ليل 
التسوية» ولأنه تعجيل مال يجوز تعجيله قبل وجوبه» فلم يكن التأخير أفضل 
كتعجيل الزكاة وكمفارة القتل . 

فمن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده» وسواء كانت 
الكفارة صوماً أو غيره» وهو قول أكثر أهل العلمء إلا في الظهار الحرام» 
فعليه الكفارة قبل الحنث ٠‏ لقوله تعالى : رر رمو من ل أن يماسا 4 
[المجادلة : ۳]. والدليل حديث: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً 
منهاء فكمّر عن يمينك»» ثم ائتِ الذي هو خير" وفي لفظ : «وائت الذي 
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تعدد الكفارة: من حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى» ولم يكفرء 
فكقارة وأاحدة؛ لأنها کمارات من جنس واحد» فتداخلت کالحدود من جنس 
واحد» وإن اختلفت محالهاء كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة . 


.۷١۱٤/۸ المغنى‎ )١( 
6-۸ المغنى‎ (۲) 
IES 
رواه البخاري والأثرم.‎ )٤( 
.۳۹۰/۲ منار السبیل‎ )٥( 


ا :دور 


تعریف النذر ومشروعيته» وحکمه» وشروطه» وألفاظه› وأنواعه» 
وطریق الوفاء بالنذر» نذر دبح الولد» فضاء النذر عن ا 


تعريف النذر: 


کک لغة : E‏ د اوعل بخیر آو شر › وشرعا' هو الوعد بخیر › 
لحدوث أمر . 


مشروعيته : النذر مشروع في الكتاب والستة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ليون بألذر4 [الإنسان: ۷] وقوله: 
وليوشوا ا 4 [الحج: .]١۹‏ 

وأما السنّة: فحديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يية: 
امن نذر أن يطيم الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 
وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبيٰ َة قال: «خيركم قرني› 
ثم الذين يلونهم» د ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم ينذرون ولا يقون»› 
ویخونون ولا یؤتمنون» ویشهدون ولا يستشهدون» ویظهر فيهم ال 


وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة» ولزوم 


(۱) منار السبیل ۳۹۷/۲ ٤١١‏ المغني ۷۱۰۹-۸ ۱/۹ - ۴۳ المحرر في الفقه 
۲ ۰۲۰۱ الإنصاف ۱۱۷/۱۱ .٠١۳‏ 

(۲) رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. 

(۳) رواه البخاري . 


حکمه: 

النذر مکروه غير مستحب»› لأنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء؛ لحديث 
ابن عمر رضى الله عنه عن النبى ية : «أنه نهى عن النذرء وقال: إنه لا يرد 
شيئاً» وفي لفظ : «لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل». 

وهذا النهي للكراهةء لا التحريم؛ لأن الله تعالى مدح الموفين به. 


® 


شروطه : 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يَعْقّل أو يُفيق». 
حتى ولو كان المكلف المختار كافراًء خلافاً للجمهور الذين اشترطوا الإسلام 
في الناذر» فلا يصح عندهم نذر الكافر. 
ألفاظه : 
صيغة النذر: أن يقول: لله على أن أفعل كذاء أو على نذر كذ 
فيلزمه؛ لأنه صرح بلفظ النذر والنذر إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. 
المطلق: ما كان شكراً لله على نعمه أو لغير سبب» مثل: «لله على أن 
المقيد: هو المعلّق بشرطء مثل: «إن قدم فلانء أو شفى الله مريضي 


أنواعه : 
أنواع النذر المنعقدة سبعة» وأحكامها مختلفة : 


)١(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي. 


r bE (۲)‏ روأه الترمذي وأبو داود عن علي اي طالب رضي الله عه ) وأبو داود عن 
ابن عباس رضي الله عنه» وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها (جامع الأصول 
«TV1 /64‏ ۹ ). 


الأول: النذر المطلق أو المبهم: مثل: «لله تعالیى علي نذر» فیلزمه 
كفارة يمين في قول أكثر أهل العلم إلا الشافعي؛ لما روى عقبة بن عامر 
قال : قال رسول الله ية : «كمارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين»'. 

وتلزمه الكفارة أيضاً إن قال: «علي نذر إن فعلت كذا» ثم فعله؛ لأنه 
في معناه وقال الشافعي: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه؛ لأن من النذر ما لا 


كفارة فيه . 


الثاني : نذر اللجاج والغضب: وهو ER‏ بشرط يقصد إما لمنع من 
شيء آو لحمل عليه» مثل: إن كلمتك. أو إن لم أعطك» أو إن كان هذا 
کدا فعلی الحج› أو صوم سنة » أو مالى صدقة» وحكمه حکم اليمين» يخير 
بين الفعل أو المنع المحلوف عليهء أو كفارة اليمين؛ لحديث عمران بن 
حصیين : سمعت رسول الله َة يقول : 1 نذر في غضب› وکمارته كمارة 
يمين" . وبعبارة أخرى: هذا النذر: هو الذي يخرج مخرج اليمين» للحث 
على فعل شيء أو المنع منه» غير قاصد به للنذر ولا القربة. 

الثالث: نذر المباح: مثل: لله على أن الب ثوبيء أو أركب دابتى» 
فيخير أيضاً بين فعله» وكفارة اليمين» كما لو حلف عليه. وروي: «أن امرأة 
قالت: يا رسول الله» إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» فقال 
النبن بيا : أوفي بنذرك . 

الرابع : نذر شيءَ مکروه: کطلافی ونحوه» من أكل توم وبصل وترك 
سنة» فيسن أن يكفْرَء ولا يفعله؛ لأن ترك المكروه أولى. فإن فعله فلا 
كفارة عليه؛ لعدم ال 

الخامس نذر معصية : كشرب الخمر» وصوم يوم العيد» ونحوه كصوم 
يوم حيض أو نفاس »› أو أيام التشريق (الأيام الثلائة بعد يوم الأضحى): ينعفد 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صحيح غريب. وضعفه 
اخرون. 

(۲) رواه أحمد والنسائي» وسعيد بن منصور في سننه» والحاكم» وهو ضعيف . 

(۳) رواه رواه أبو داود والبيهقي» وهو صحيح . 


۰۹ 


على الأصح”" ويحرم الوفاء به إجماعاً؛ لحديث عائشة مرفوعأاً: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعهء» ومن نذر أن يعصي الله» فلا يعصه)"" لأن معصية الله 
تعالى لا تباح في حال من الأحوال. ويكفر من لم يفعله كفارة يمين. فإن 
فعل المعصية لم يكقر. 

ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو يام التشريق بعدها» فتصح 
القربة» ويلغو التعيين؛ لأنه معصية» كنذر مريض صو يوم يُخاف عليه فيه 
ينعقد نذره ويحرْم صومه» وكذا الصلاة في ثوب حريرء والطلاق زمن 
الحيض. ونذر صوم ليلة العيد لا ينعقدء ولا كفارة؛ لأنها ليست زمنا 
للصوم. ولا يقضي صوم يوم حيض نذره. 

السادس: نذر التبرر أو الطاعة: وهو أن يلتزم الإنسان قربةء إن حدثت ِ 
نعمة» أو ذهبت نقمة» كنذر صلاة وصيام ولو واجبين» واعتكاف» وصدقة» 
وحج» وعمرة» وعيادة مريض» وشهود جنازة» بقصد التقرب» من غير أن 
يعلق ذلك بشرط» أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة» أو دفع نقمةء مثل : 
إن شفى الله مريضي» أو سلم مالي» فعلي كذاء فهذا يجب الوفاء به إذا 
وجد شرطه؛ لحديث عائشة المتقدم» وقال الله تعالی: لومم من عله أله 
لیت ٢اتدتا‏ ن وء ًَ4 إلى قوله: يا ألما اله ما وعَذرة 4 
[التوبة: ۷۷]. 

ومن نذر طاعة وما ليس بطاعةء لزمه فعل الطاعة فقط؛ لحديث 
ابن عباس: ابينما النبي وكا يخطب» إذ هو برجل قائم» فسأل عنه» 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظلء ولا يتكلم» ويصوم. 
فقال النبيّ ية : مروه» فليجلس» وليستظل»› وليتكلم» وليتم صومه»" . 

يتبين من هذا أن نذر التبرّر ثلاثة أنواع: 

١‏ - التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبهاء أو نقمة استدفعها: مثل: إن 


E ETE 
رواه اليجماعة إلا مسا ورواأه مالك انشا : وروي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس‎ (۲) 
رواه البخاري وآبو داود والبيهقي وغيرهم.‎ )۳( 
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شفاني فللّه عل صوم شهر. فهذا يلزم الوفاء به بالإجماع؛ لأن له أصلاً في 
الوجوب بالشرع › كالصوم والصلاة والصدقة والحج. 

التزام طاعة من غير شرط› مئل : لله علي صوم شهرء فیلزمه 
الوفاء به في قول أكثر أهل العلم» وهو قول الحنفية وظاهر مذهب الشافعي . 

۳ نذر طاعة لا أصل لها فى الوجوب». كالاعتكاف وعيادة المريض› 
فيلزم الوفاء به؛ لأنه مشروع . 

السابع: نذر المستحيل : كصوم امس › فهذا لا ينعقد» ولا یو جیب 
شيا ؛ لانه لا يتصور انعماده ولا الوفاء به . 

الكفارة لما ترك: يفعل الناذر الطاعة» ويكفر لما ترك من غير الطاعات 
كفارة واحدة» ولو كثر؛ لأنه نذر واحده لقول عقبة بن عامر: «نذرث أختي 
أن تمشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة» فسألت النبى كلاو فقال: إن الله 
لا يصنع بشقاء أختك شيا مرها فلتختمر › ول کی ولتصم اة أيام» . 

قضاء النذر عن الميت : من نذر طاعة» ومات فبل فعلها» فعلها الولي 
عنه استحباباً على سبيل الصلة له. أفتى بذلك ابن عباس فى امرأة نذرت أن 
تمشي إلى قباءء فماتت» أمر أن تمشي ابنتها عنها»". وقال البخاري في 
صحيحه: «وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء - يعني : 
ثم ماتت» فقال: صلي عنها» . وروی سعيد بن منصور: أن عائشة 
اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات». ولكن يستحب له الفعل على 
سبيل الصلة له والمعروف» لا يصلى عن الميت؛ لأن الصلاة لا بدل لها 
بحال» وآما سائر الأعمال فيجوز أن ينوب الولي عنه فيهاء وليس بواجب 
عله . 


وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على الولي» للأخبار المذكورة. 


(۱)( رواه الخمسة خود وأصحاب السنن) ضعفه بعضهم . 
(Y(‏ رواه مالك › وعلق البخاري› وعو ن 
(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم. 


نذر الطواف على أربع: إن نذر أن يطوف على أربع» طاف طوافين› 
قاله ابن عباس . 

النذر للقبور: قال ابن تيمية رحمه الله : النذر للقبور أو لأهلها كالنذر 
لإبراهيم الخليل عليه السلامء والشيخ فلان: نذر معصية» لا يجوز الوفاء به . 
وإن تصدَّق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين» كان 
خيراً له عند الله وأنفع. 

وقال أيضا: من نذر إسراج بثرء أو مقبرة» أو جبلء أو شجرة» أو 
نذر له أو لسكانه» أو المضافين إلى ذلك المكان» لم يجزء ولا يجوز 
الوفاء به إجماعاًء ويصرف في المصالح العامةء مالم يعرف ربه» ومن 
الحسن صرفه في نظيره من المشروع» وفي لزوم الكفارة خلاف. 


طریق الوفاء بالنذر : 
- من نذر صوم شهر معين › کشعبان» لزم صومه معتابعاً؛ لان إطلاقه 
يفتضی التتابع. فإن أفطر لغير عذر» حرم» لعموم الحديث المتقدم : امن نذر 
ولزمه استئناف الصوم» لئلا يفوت التتابعم؛ لأن القضاء يكون بصفة 
الأداء فیما یمکن› مع كفارة یمین › لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر. 
وإن أفطر لعذر من حيض آو مرض ونحوهما» بنى على ما مضى مما 
صامه» وقضى ما أفطره متتابعاً متصلاً بتمامه» ويكمر لفوات التتابع» لما 
- ومن نذر صوم شهر مطلقاء آي عير معين › لزمه التتابع ؛ لأن إطلاق 
الشهر يقتضيهء سواء صام شهراً هلالياًء أو ثلاثين يوما بالعدد» فهو مخير بين 
- ومن نذر صوما متتابعا عير مقيد بزمن › لزمه التتابع› وفاء بنذره» وإن 
نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع› ولا نية» لم يلزمه التتابع ؛ لان 
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الأيام لا دلالة لها على التتابعء بدلیل قوله تعالی: فده من ايام أ 4 
[سورة البقرة: [1A۵‏ . 


فإن أفطر لغير عذرء لزمه استئناف الصوم من أوله» بلا كفارةء ليتدارك 
ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر. وكونه لا كفارة عليه لإتيانه بالمنذور 


على وجهه. 


وإن آفطر لعذر» خير بین استئناف الصوم› ولا كقارة عليهء وبين البناء 
على ما سبق › ویکقر» لموات التتابع › كمارة يمين › لاأنه لم یأت بالمنذور 
على وجهه. 


- وإذا نذر صوم سنة بعينهاء لم يدخل في نذره رمضان؛ لأنه لا يقبل 
غير صوم رمضان» فأشبه الليلء ولا يوما العيد وأيام التشريق» وفي أيام 
التشريق رواية أخرى؛ لأنها أيام من جملة السنة. 


ومن ندر صلاة: فركعتان قائماً لقادر . 


ولمن نذر صلاة جالساً: أن يصليها قائماًء ولا كفارةء لإتيانه بالأفضل› 
کمن نذر صلاة المسحد الأقصى› يجرئه في المسحد الحرام» ومسجد 
النبى كيلة؛ لحديث جابر بن عبد الله : «أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: يا 
رسول الله » إنى نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس ركعتين» فقال: صل ههناء ثم أعاد عليه» فقال: صل ههناء ثم 
أعاد عليه» فقال: شأنك إذن». 

- ومن نذر مجو الدهر لزمه» ولم يدخل في نذره رمضان ولا أيام 
العيد والتشريقء فإن أفطر لعذر أو غيره» ولم يقضه؛ لأن الزمن مستغرق 
بالصوم المنذور» ولكن تلزمه كفارة لتركه. وإن لزمه قضاء من رمضان أو 


كفارة» قدمه على النذر؛ لأنه واجب بأصل الشرع» فقدم على ما أوجبه على 
نفسه» كتقديم حجة الإسلام على المنذورة. 


(۱) رواه احم وأبو داود والدارمي وابن الجارود» وهر صح 


TIT 


ولو قال: لله علي الحج في عامي هذا فلم يحج لعذر أو غيرهء فعليه 
الققضاء والكمارة. 

ولو نذر صوم شهر بعينه أو الحج في عام بعينه» وفعل ذلك قبلهء لم 
يجزئه؟ لن المنذور محمول على المشروع› ولو صام فبل رمضان» لم 
يیجرئه › فكذلك إدا صام المنذور قبله . 

- وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلانء فقدم أول يوم من شهر 
رمضان› أجزأه صبامه لرمضان ونذره. 
يصمه » وصام يما مکانه› وکفر كمارة يمين . 

- ومن نذر أن يتصدق بماله کله: أجزأه أن يتصدق بثلثه» كما روي عن 
النبي ييه أنه قال لأبي لبابة حين قال: «إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع 
من ماليء فقال رسول الله ية : يجزئك الثلث»''. 

- ومن نذر أن يصوم› وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام» كمقر كفارة 
يمين» وأطعم لكل يوم مسكيناً. وهكذا حكم كل من نذر طاعة لا يطيقهاء 
أو كان قادرا عليهاء فعجز عنهاء فعليه كفارة یمین › لما روی عقة بن عامر 
قال : «نذرت أختى ان تم ال ست الله حافية» فأمرتنی أن اسف ا 
رسول الله اا › فاستفتمته › فقال : مسين ولتر کی ولاأبى داود: «وتكقر 
يمينها» وللترمذي: «ولتصم ثلاثة أيام» ولأبى داود عن عائشة: «ومن نذر نذراً 
لا يطيقه › فکمارته كقارة یمین وقال : وقمه من رواه عن ابن عباس . 

- وإدا نذر صياماً» ولم یذکر عدا ولم بنوه» فأقل ذلك صيام يوم › 
وأقل الصلاة ركعتان. 

- وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام» لم يجزئهء إلا أن يمشي في 
حج أو عمرة» فإن عجز عن المشي› رکب» وكفر كفارة يمين . وهر قول 


)١(‏ متفق عليه ولأبى داود: «يجزىء عنك الثلث». 
(۲) متفق عليه. 
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مالك والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد وابن المنذر» ولا خلاف فيه؛ لأن 


ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»'. 


- وإذا نذر المشي إلى بيت الله أو الركوب إليه» ولم يرد بذلك حقيقة 
المشي والركوب. إنما أراد إتيانه في حج أو عمرة» لم يتعين عليه مشي ولا 
ركوب؛ لأنه عنى ذلك بنذره» وهو محتمل له» فأشبه ما لو صرح به. 

- وإذا نذر المشي إلى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا والمروة 
وأبي قبیس› لزمه الحج أو عمرة. 

- وإذا نذر المشي إلى بيت الله تعالى» ولم ينو به شيثأء ولم يعينه» 
انصرف إلى بيت الله الحرام؛ لأنه المقصود. 

وإذا نذر المشي إلى مسجد النبي بيه أو المسجد الأقصى» لزمه 
ذلك وبه قال مالك ا Ew,‏ 

- وإذا نذر الصلاة في المسجد الحرام» لم تجزئه الصلاة في غيره. 

- ومن نذر هديا مطلقاً لم يجزئه إلا ما يجزئه في الأضحية. ولزمه 
إيصاله إلى مساكين الحرم؛ لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك» قال الله تعالى : 
هديا بلع أَلْكَببَةٍ € [سورة المائدة: .]٠١‏ 

- وإن نذر أن يُهدى إلى غير مكة كالمدينة أو الثغورء أو يذبح بهاء 
لزمه الذبح وإيصال ما أهداه إلى ذلك المكان وتفرقة اللحم على أهلهء إلا أن 
يكون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له ككنيسة أو صنم ونحوه. 


نذر ذبح الولد أو الحلف بنحر الولد: 
من حلف بنحر ولده كأن يقول: إن فعلت كذا فلله علي أن أذبح 


ولدی . 


)١(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة» والجماعة إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري› 
رواه او داود عن عائشة . 
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أو نذر ذبح ولده مطلقاً غير معلق بشرط› ففيه روایتان عن الإمام 
أخهد: 

الرواية الأولى» وهى قياس مذهب أحمد: عليه كفارة يمين؛ لأن هذا 
نذر معصية أو نذر لجا وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن عباس»› 
ولحديث: «لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين" ولأن النذر حكمه 
حكم اليمين بدليل قوله عليه السلام «النذر حلفه وكفارته كفارة يمين»" . 

والرواية الثانية : عليه كفارة ذبح كبش» ويطعمه المساكين» وهو قول 
أبي حنيفة» ويروى ذلك أيضا عن ابن عباس: لأن نذر ذبح الولد جعل في 
الشرع كنذر ذبح شاة» بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده» وكان أمرا 
بذبح شاة» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. 

وعلى هذه الروايةء قال أحمد فى امرأة نذرت نحر ولدهاء ولها ثلاثة 
أولاد: تذبح عن كل واحد كبشا وکر ها 

وقال الشافعي: ليس هذا بشيء» ولا يجب به شيء؛ لأنه نذر معصية› 
لا يجب الوفاء به» ولا يجوز» ولا تجب به كفارة؛ لقول النبي مَيه: «لا نذر 
iy OG GS‏ 
(4) 


یعصی الله فلا يعصه» 


التطبيق المعاصر : 

الحلف بغير الله محرم › وقیل : یکره تنزیهاًء ولا يجب به كفارة» سواء 
أضافه إلى الله» مثل وخلق الله أو لم يضفه مثل: الكعبة والنبي. وقد كثرت 
في عصرنا أيمان اللغو: وهي التي تجري على لسان الإنسان بغير قصد 
اليمين › مل : لا واللهء وبلی والله» وهي لغو لا كمارة فبهاء إن کان في 


)۱( رواه آبو داود عن عائشة› وروأه من حدیٹ عمران مسلم وأبو داود والنسائي والحاكم 
والبيهقى بهذا اللفظ . 

(۲( رواه الطبراني عن عقبة بن عامر» وهو صح 

)۳( هو حدیث عمران بن حصین بلفظ آخر. 

)٤(‏ رواه البخاري ومالك وأحمد من حديث عائشة مرفوعا. 


۲۱٦ 


الماضي وإن كان في المستقبل فروايتانء أرجحهما أنها يمين. وكذلك اليمين 
الغموس (وهي الكاذبة قصداً على أمر في المستقبل): لا كفارة لها في قول 
الأكثر» وهي حرام . والكفارة في اليمين المنعقدة (وهي ما قصد عقده على 
مستقبل ممکن) . وتنعفد اليمين على المستحيل عادة كصعود السماء ولا تنعقد 
على المستحيل عقلاً كشرب الماء الذي فى الإناءء ولا ماء فيه. 

ولا تجب الكفارة بالحلف بغير الله تعالى› ولا بالحلف 
برسول الله د . 

وانفرد بعضهم الحنابلة بالقول: بأن من حلف بحق القرآن: لزمته بكل 
آية كمارة يمين › وهذا مر صعب » وجاء في المحرر: هو یمین › فيها كمارة 
وأحدة. 

وانفرد بعضهم أيضاً بالقول بأن تعليق الطلاق على مشيئة الله تعالى» 
قال في يمين مكَفْرَة: إن شاء الله » متصلا بها لم يحنث» سواء فعل أو 
ترك. وهذا هو المعتمد في المذهب» كما في الإنصاف . 

ومن قال كما نسمع على ألسنة بعض العامة : «هو يهودي أو كافرء أو 
بریء من الله أو من الإسلام» أو من الدين» أو لا يره الله في مكان كذاء إن 
فعل كذا» ففعله: لزمته كفارة يمين . 

ومن حرم ال ری الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو عیره: لم 
يحرم عليه» وتلزمه كمارة يمين إن فعله. ولا یستحب تکرار الحلف› في 
الصحيح من المذهب. 

وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب› يخير الموسر بين نلائة افا إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهمء أو عتق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد وهو المعسر 
فصيام ثلاثة أيام متتابعة. 

ومن لزمته أيمان قبل التكفيرء موجبها واحد: فعليه كفارة واحدة. 

وإن اختاف مو جبها کظهار ویمین ۰ لزماه» ولم بتداخلا . 


1¥ 


ويیجور تقديم الكقارة بالمال والصيام قبل الحنث . كما يجور بعدذه. 
ومن كرر أيماناً قبل التفكير» فعليه الكفارة. ويرجع في الأيمان إلى النيةء فإن 
کن لوجم ال سب ال وا هجا 

واليمين على نية المستحلف إلا إذا كان الحالف مظلوماًء أو لا ظالما 

والنذر: :ان يلزم نفسه لله تعالی شا الول ولا يلزم بمجرد النية» آي 

ويلزم الناذر الوفاء بالقربة المستحبة غير الواجبة من صلاة وصوم وحج 
وعمرهة واعتکاف› وعيادة مریص › وعير ذلك› إدا نذرها فظلقا: أو علقها 
بشرط» بقصد التقرب» فوجد الشرط مثل: إن شفى الله مريضي» أو سلم 
مالى الغائب› فلله على کذا») إلا فيمن نذر الصدقة بماله» فانه يجزئه ژلثه . 
وهذا نذر التبرر أو الطاعة. 

وفى النذر المطلق أو المبهم مثل: الله علي نذر»: كفارة يمين» وكذا 
في نذر اللجاج أو الغضب. مثل: إن كلمتك فعلي الحج. 

وانفرد الحنابلة بان نذر المعصية› کشرب اللخمر» ينعقد على الأصح› 
لکن يحرم الوفاء به إجماعأء ومن لم يفعله: يلزمه كمارة يمين . 

ومن نذر ذبح ولده: لزمه كفارة يمين. وعن أحمد: ذبح كبش. 

ومن نذر صوم يوم العيد: لزمه صوم يوم› کما في اليوم المطلق› 
وعليه كمارة يمين . 

ومن نذر صوم شهر بعينه» فصام قبله: لم يجزه. وإن جن جميعه: لم 
يلز مه قضاؤه في الأصح . وان أفطره لعذر أو عیره: لزمه قضاؤه معتابعاً . کما 
يلزمه التتابع في نذر صوم شهر. 

ومن نذر صلاة ا اغتكافا تسد فة لم يجزئه بعيره . ومثله: 
مسجد المدينة» والمسجد الأقصى . 
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ومن نذر المشي إلى بيت الله أو بقعة من الحرم: لزمه المشي في حجة 
أو عمرةء فإن ترك المشي وركب لعذر أو غيره لزمه كفارة يمين . 

ا کو کرت لے آم قات فرائین. وار او ارات نان 
أسبوع› ولو نذر صوماً فأقله يوم» ولو نذر صلاة» لم يجزئه آقل من 
ركعتين» على الصحيح من المذهب ويصح صوم آيام التشريق» وهذا من 
مفردات المذهب . 


اللإب‌الثاي 
التاملات المدنكة 


ویشمل عقود المعاوضات والمعاملات 
وأحكام الملكية وسائر التصرفات 
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المعاملات الجارية بين الناس عصب الحياة الاقتصادية › وأكثر أحکام 

الفقه أهمية بعد العبادات؛ لأنها منفذ الحرام» وأكل أموال الناس بالباطلء 
وأكل السحت» وقد انغمس كثير من الناس في عصرنا بالحرام». حتى من 
المصلين والحجاج والعمار» إما للجهل بالحكم الشرعي» أو للجشع 
والطمع› أو للتذرع بفساد الحياة التجارية» وتورط الكثيرين بالربا وغيره» 
لذا یجب على التاجر المسلم تعلم أحكام الشريعة س المعاملات› تنزها 
عن الجهل الذي لا يعذر به أحد أمام الله تعالىء وتورعاً وبعداً عن 
الكسب الحرام أو المشتبه فىه » قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا 
بب في سوقنا 5 من تفقهء ولا اکل شاء أم بى“ وهذا 
عصرنا» حيث اقتصر اهتمام الناس على العبادات فقط» وتركوا أحكام 


المعاملات › يعملون بحسب أحکام القرانين الوضعية أو بمقفتصی .0 بمقتضى الهوى ( 
أو حرام. 


فيما يأتي باب المعاملات: 


البيع وأنواعه وأحكامه الصرف 
الخيارات ال 
E‏ - القرض 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي .1٤/۲‏ 


o 


ا 
لإإجارة 
الوديعة 


۳ 
لجعالة 
- الرهن 
لضمان والكفالة | 
الحوالة 
_ احکا 
۴ د ف 
فع الصائل 
- الولاية 
الوكالة ك 
_ ال : ) 
الشركات 
لمسارقة 
بمه 
_ المناضلة 
ضلة 
_ اللقطة 
واللة 
للقط 


المناصة 
صهة والمساقاة 1 
والمزارعة 


عقدال 


تعریف البیع ومشروعیته وصیغته» وأرکانه» وشروطه» وموانع صحته» 
تفريق الصفقة» العينة والتورّق» التسعير والاحتكارء وأنواع الشروط في البيع› 
بيع البراءة من كل عيب» حكم البيع (أثره) والتصرف فيه قبل قبضه» وكيفية 
القبيض › بیع الأصول والثمار . 


تعریف البيع ومشروعيته : 
البيع لغة: مصدر باع يبيع: إذا ملك» ويطلق على التمليك 


وهو الشراء» فیکون فعل «شری» للمعنيین» قال الله تعالى: #وشروه سن 
یں € [یوسف : ° 


Pr 


واد الال الال تك وهلا ي وفرع مدل فب قا 
رلو الاه ار مف ماخ احختهها غل كاده و را وض" :. 

والمبادلة: جعل شيء في مقابلة آخرء ومبادلة عين مالية بأخرى كنقد 
أو سلعة» ولو كان المال في الذمة كثوب صفته كذاء ومبادلة منفعة مباحة 
بمال أو بمنفعة مباحةء كنفع ممر الدارء وبقعة تحفر بثرأ بنقد أو شيء» أو 
بممر دار أخرى. وتكون المبادلة على التأبيدء لإخراج الإجارة» والإعارة في 
نظير الإعارة» من غير اشتمال المبادلة على الربا لأنه محرّم» كبيع مذ حنطة 
(۱) الإنصاف ۲٣۹/٤‏ ۔ .٤۸۲‏ 
(۲( المغني ۳/ .٠٥۹‏ 


(۳) کشاف القناع ۳/ .۳١‏ غاية المنتهی ۳/۲ المحرر فى الفقه .٠٠١٠۲ /١‏ 
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بم ونصف» ولا على القرض؛ لأن القرض وإن قصد فيه المبادلة» لكن 
المقصود الأعظم فيه: الإرفاق والتعاون. 

والبيع جائز مشروع في الكتاب والستة والإجماع. 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : #وأحل أله ألْبَيّمَ 4 [البقرة: ]۲۷١‏ وقوله 
تعالى : #وَأشهدوا إا ايعتمٌ . .€ [البقرة: ۲۸۲] وقوله سبحانه: إل أن 
تکوت در عن َا نكم ) [النساء: ۲۹] وقوله عر وجل: «لَيْسَ 
يڪم جا آن بوا مضلا من زّم 4 [البقرة: ۱۹۷]. 

وأما السنة: فقول النبي و : إنما البيع عن a E‏ «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»”" و «سئل النبيّ ية : أي 
الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»”". 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» والحكمة 
تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير 
عون 
نة قد البيع : 

وصيغة البيع تكون بألفاظ تدل على الإيجاب والقبول» أو بما يدل فعلاً 
على الرضا وهو المعاطاةء فهو نوعان» والصيغة القولية غير منحصرة في لفظ 
بعینه كبعت واشتریت» بل هي كل ما أدى معنى البيع» ومن الصيغة القولية : 
الإيجاب مثل: بعتك كذا أو ملكتك ونحوهماء فيقول المشتري: ابتعت أو 
قبلت أو رضيت ونحوها. 


ونوعا البيع : ) 


1 - بيع بالإيجاب والقبول : الإيجاب أن يقول : بعتك أو ملكتك› أو 


)١(‏ رواه البيهقي وابن ماجه» وصححه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري» ورواه عبد الرزاق 
في الجامع عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ «البيع عن تراض». 

(۲) رواه الترمذي والحاكمء وقال الترمذي: هذا حديث حسن» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(۳) رواه البزار وصححه الحاكم من حديث زفاعة بن رافع رضي الله عنه. 


۲ ٦ 


أي لفظ يدل عليهما. والقبول: أن يقول: اشتريت أو قبلت ونحوهما. فإن 
تقدَّم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي» بأن قال المشتري : ابتعت منك› 
فقال البائع : بعتك» صح. وإذا قال المشتري: بعني ثوبك› فقال البائع : 
بعتك» صح كذلك في رواية راجحة» وهو قول مالك والشافعي . وفي رواية 
أخرى: لا يصح» وهو قول أبي حنيفة» كلفظ الاستفهام» ولأنه عقد عرا عن 
القبول» فلم ينعقد» كما لو لم يطلب. فإن تقذم لفظ الاستفهام» مثل أن 
يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول الأخر: بعتك» لم يصح بحال. 

والخلاصة: ينعقد البيع بلفظ أمر أو ماض فقط» مجرد عن استفهام 
ونجوه» مثل تمن وترج. ويصح تراخي أحد العاقدين عن القبول» ما دام 
العاقدان في المجلس» مالم يتشاغلا بما يقطعه عرفاء وإلا فلا. ويصح 
التعاقد بالكتابة أو مراسلة غائب» بأن يقول: إنى بعتك داري أو بعت فلانا 
N EN a‏ ۰ 

فإن تقدم القبول على الإيجاب صح البيع . ولو قال البائع أو المشتري : 
إن شاء الله» صح البيع . ولا ينعقد البيع بلفظ السلم والسلف. 

۲ - بيع المعاطاة: مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاء فيعطيه ما 
يرضيه»ء أو يقول: خذ هذا الوب بدينار» فيأخذه» فهذا بيع صحيح» يدل على 
التراضي» سواء في النفائس أو الخسائس اليسيرة. ومذهب الشافعي رحمه الله : 
أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول» واختار جماعة من المتأخرين في 
المذهب صحة البيع بالمعاطاة . قال النووي: وهو الراجح دليلاء وهو المختارء 
لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ» فوجب الرجوع إلى العرف كخيره. 
واختاره أيضاً المتولي والبغوي وغيرهما . 

والراجح جوازه عند الجمهور؛ لأن الله أحل البيع» ولم يبين كيفيتهء 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف» كما رجع إليه في القبض والاإحراز والتفرق› 
والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك. ولم ينقل عن النبيّ يي ولا 
عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم» استعمال الإيجاب والقبول» ولو 


.)0٥١ /١ كفاية الأخيار‎ )١( 
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استعملوا ذلك في بياعاتهم» لنقل نقلاً شائعاء ولو كان ذلك شرطاًء لوجب 
نقله» ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله» ولأن الإيجاب والقبول إنما 
يرادان للدلالة على التراضي» فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي»› 
قام مقامهماء» وأجزأً عنهماء لعدم التعبد فيه . 
أركان البيع : 

ا انا اھ ل کی ا اروت اقات ورد غه وص ار 
معاطاة . 

وصورة البيع الضمني: أن يقول: أعتق عبدك عني . فإذا أعتقه صح 
العتق عن السائل»ء ولزمه الثمنء مع عدم وجود الأركان الأربعة. 

وينعقد البيع بهذه الأركان إذا لم يكن هزلاأء ولا تلجئةء ولا أمانة. 

آما الهزل: فهو إجراء صورة البيع بلا قصد لحقيقته» فلا ينعقد به لعدم 
الرضاء للحديث المشهور: «وإنما لكل امرىء ما نوى». 

وكذا التلجئة أو الأمانة : وهو إظهار البيع » لدفع ظالمء دون أن يراد باطناء 
لما سبق . وقال ابن تيمية: مضمون بيع الأمانة : اتفاق العاقدين على أن البائع» 
إذا جاء لمشتر بالثمن» أعاد عليه ملكه» فينتفع به مشتر بإجارة وسكن ونحوه. 
وهو المسمى عند بعضهم ببيع الوفاء. وهو عقد باطل بكل حال. ومقصود 
العاقدين : إنما هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم» إلى أجلء ومنفعة الدار ربح . 
شروط انعقاد البيع : 

اشترط الحنابلة لانعقاد البيع وصحته اثني عشر شرطا: إما في العاقدء 
وإما في الصيغة» وإما في المعقود عليه" . 

أما ما يشترط في العاقد فهو اثنان: 

١‏ - الرشد إلا في شيء يسير: أي أن يكون العاقد جائز التصرف. لأن 
البيع يطلب فيه الرضاء فيطلب فيه الرشد كالإقرار. فلا يصح بيع الصبي 


(۱) المغنی ۳/ .٥٦۲ _ ٥٦١‏ 
(۲) كشاف القناع ۳ ۔ ١١٦۱ء‏ غایة المنتھی ٥/۲‏ ۔ ٤۱ء‏ منار السبیل ۲۸۷/۱ ۔ ۲۹۰ 
المغنی ۲۰٦/۲‏ ۔ ۲۱۰ المحرر فی الفقه ۲۸٤/۱‏ ۔ ۰۳۰۹ الإنصاف ۲٣١ /٤‏ ۔ ۳۳۹. 
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والمجنون والمبرسم والسکران والنائم والسفيه» ما لم يأذن الولى بهء فإذا 
أذن الولي لمميز أو سفيه بالبيع لمصلحة» صح العقد» ويتحقق الإذن بتفويض 
البيع والشراء إليهما. ویحرم الإذن لهما بلا مصلحة» لما فيه من الإضاعة. 

ولا يصح من المميز والسفيه قبول هبة ووصية وبيع ونحوهاء بلا إذن 
ولي لهما. فإن وجد الإإذن من الولي ولو في الكت صح البيع ؛ لقوله 
تعالی : واوا انی [النساء: ]٦‏ معناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم ۰ وإنما 
يتحقق الاختبار بتفويض البيع والشراء إليهم. 

ويصح وينفذ تصرف صغير› ولو دون سن التمييز في الأمر اليسير؛ لما 
روي : «أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراًء فأرسله»". ويصح تصرف 
خوف ضياع المال» وهو مفقود في اليسير. 

ويصح توكيل مميز في إرسال هدية ودخول دار » عملا بالعرف. 

- الرضا أو التراضي من العاقدين» والاختيار أو عدم الإكراه إلا 
پبحی . 

ر أن يأتي العاقد بالبيع اختیاراً؛ لقوله تعالی: إلا ان کک 
دة عن اس نک € [النساء: ۹[ وللحديث المتقدم: «إنما البيع عن 
تراض» . فبیح التلجئة أو الأمانة أو الهازل باطل» لأنه لم ترد حقیقته کما 

ويصح البيع في حالة اللإكراه بحی »› کالذي يیکرهه الحاكم على بيع 
ماله» لوفاء دینه» أو على شراء ما یوفی ما عليه من دین؛ لأنه قول حمل 
عليه بحق › فصح . وأمثلة المكره یحی . راهن ومحتکر ومدين وممتنع . 

ويكره الشراء من المضطر : een‏ 
حى »› فبطلبه» فیجحدہ إياأه» حتی پبیعه . 


(۱) ذکره ابن أبي موسی وغیره. 
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وأما شروط الصيغة» فهي أربعة: 

١‏ - اتحاد المجلس: بأن يكون القبول فى مجلس الإيجاب فإذا قال 
البائع : بعتك» ثم تفرقا بالأبدان قبل القبول من المجلس» لم ينعقد البيع . 

۲ - آلا يكون بين القبول والإيجاب فاصل يدل على الإعراض عن البيع 
عرفاً. 

۳ - توافق القبول والإيجاب: بأن يكون e‏ الإيجاب فى 
القدن فار عام كان هرل حك رة هال اه ا 
ينعقد» وأن یکون على وفقة ضا فى النقد وصفته» والحلول» والأجل› فلو 
قال: بعتك بالف درهم» فقال : ا أو قال : بألف صحيحة» 
فقال: اشتريت بألف مكسرة» ونحوه» أو قال: بعتك بألف حالةء فقال: 
اشتريته بألف مؤجلة» أو قال البائع: بألف مؤجلة إلى رجب» فقال 
المشتري: إلى شعبان» لم يصح البيع في ذلك كله؛ لأنه رد للإيجاب لا 
قول 

وأما شروط المعقود عليه مبيعاً أو ثمنأء فهي ستة وهي : 

١‏ - أن يكون مالاً: وهو ما يباح الانتفاع به شرعاً» مطلقاً» في غير 
حاجة ولا ضرورة» كالمأكول والمشروب» والملبوس والمركوب» والعقار؛ 
لقوله تعالی: #وألًّ لَه أَلْبَيّمَ € [البقرة: ]۲۷١‏ وقد اشترى النبيّ يل من 
جابر بعيراً"» ومن أعرابي فرسا"» ووكل عروة في شراء شاة""» وباع 
مدبّرا“» وجلسا“ وقدَحاً"» وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان 
وشرائهاء ولأن البيع مبادلة مال بمالء فلا يصح بيع ما لا نفع فيه صلا 
كالحشرات» وما فيه منفعة محرّمة كالخمر» وما فيه منفعة مباحة للحاجة 


. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وابن حبان» من حديث جابر» وهو صحيح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود» وهو صحیح . 

(۳) رواه البخاري وأحمد وأبو داود. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. والمدبر: وهو من دبره سیده» بأن قال له: آنت حر بعد موتي. 
)٠(‏ الحلس: ما يوضع على ظهر البعير والدابة تحت الرحل والسرج. 

)٨(‏ رواه في الحلس والقدح أبو داود والنسائي والترمذي. وضعفه بعضهم. 


۰ 


كالكلب مطلقاً ولو كلب صيد» وما فيه منفعة تباح للضرورة» كالميتة حال 
الاضطرار أو المخمصة» والخمر لدفع لقمة غص بهاء فلا يجوز بيع الميتة 
ولو لمضطر› ولا بیع دم وخنزير وصنم؛ لحديث جابر: أنه سمع النبي ئلا 
يقول: إن الله حرم بیع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»'. وعن ابن 
مسعود قال : (نھی النبي َو عن تمن الكلب» ومهر البغي› وحلوان 
الكاهن» . 

ولم يجز بعض الحنابلة بيع جلد الميتة» وإن قالوا بطهارته بالدباغء 
وأجازه آخرون. 

ويجوز بيع بغل وحمار ودود فز ونحل منفردا تشرط کونه مقدودا 
عليه» أو مع كوّارته إذا شوهد داخلاً فيها؛ لأن فيه منافع للناس. 

ويصح بيع ما يصاد عليه من الطيورء وديدان لصيد سمك› وسباع 
بهائم وجوارح طير للاصطياد» لا لغيره» ويصح بيع علق لمص دم. 

ويصح بيع طير لقصد صوته كبلبل وهزار؛ لأن فيه نفعاً مباحاً» وكذا 
بيع بہغاء: وهي الدرة ونحوها كقمري . 

ولا يجوز بيع سموم قاتلة › کسم الأفاعي» لخلوها من نفع مباح› وکذا 
للا يجوز بيع سم الحشائش والنبات› إلا ما ينتفع به وأمكن التداوي سيره » 
کكالسقمونيا ونحوها. ا 
ابتذال له وترك لتعظيمه» ولأن الكافر يمنع من استدامة ملك المصحف› 
فیمنع من ابتدائه. ) 

ولا يصح بيع آلة لهو کمزمار وطنبور ونرد وشطرنج › ولا بيع 
حشرات کخنافس وفأر وحيات وعقارتب وصراصر ونحوها. 


0 روآ الخماغة: 
€9 زوآة الجماعة: 
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ولا يصح بيع سرجين نجس (زبل) ولا بيع أدهان نجسة العين من 
شحوم الميتة وغيرهاء لحديث البخاري ومسلم: «إن الله إذا حرم شيئاء حرم 
ثمنه». ولا يحل الانتفاع بالأدهان النجسة باستصباح ولا غيره» فقد حرمه 
النبي ييه في حديث جابرء المتفق عليه. ولا يصح بيع أدهان متنجسة» 
الانتفاع بها من غير ضرر. 
ومنهم - ورجل باع حرا وأکل ثمنه»'. ولا يصح بيع ما ليس بمملوك من 
المباحات› من نحو کل وماء ومعدل فبل حبازتها وتملكهاء لعدم التملك› 
فى الشرط التالى . 

۲ أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه ملكا تامأ أو هادا اوقت 
العقدء من مالكه» أو من الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف 
ونحوه؛ لقوله يي لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك". 

فلا يصح تصرف الفضولي طلقا ا وشراء»› ولو أجيز بعد أي 
بعد العقد؛ لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد. وهو مذهب الشافعي 
وابن المنذر. وعن أحمد: يصح مع الإجازة» وهو قول مالك وإسحاق 
وأبي حنيفة . 

وإ باع سلعة» وصاحبها ساکت› فحکمه حکم ما لو باعها بغير إدنهء 

ولا يصح بيع ما لا يملكه الإنسان» کحر› ومباح قبل حیازته› ولا 
بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم تقسم كمصر والشام. ويصح بيع إمام لها 


(۱( رواه البخاري ومسلم . 
)۲( رواه الخمسة› و صححە الترمذي . 


۲ 


يصح بيع ولا إجارة رباع مكة» وحرمها على الصحيح من المذهب» والرباع: 
هي المنازل ودار الإقامةء وكذا بقاع المناسك» كالمسعى والمرمى والموقف 
ونحوها؛ لأنها كالمساجد» لعموم نفعهاء ولأن مكة فتحت عنوة. ولا يصح 
بیع ما لیس مملوکاً ملكا تاماه كالمبيع وقت الخيار. وعلى المذهب أيضاً: 
لو سكن بأجرة لم يأئم بدفعهاء على الصحيح من الروايتين . 

۳ أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه حال العقد: لأن ما لا يقدر 
على تسليمه شبيه بالمعدوم» والمعدوم لا يصح بيعه» فكذا ما أشبهه. 

فلا يصح بيع نصف معين» من نحو إناء وسيف وحيوان» ودين 
لغیر مدین» ولا آبق وشارد» سواء علم مکانه أو جهله» ولو لقادر على 
تحضاهاة لخدي اهي ورل اه ا غر كراد الد وهو ا" 
وعن أبي هريرة: أن النبي بية: نهى عن بيع الغرر»" وفسره القاضي 
أبو يعلى وجماعة: بما تردد بين أمرين» ليس أحدهما أظهر. 

ولا يصح بيع سمك بماء إلا مرئياً» بمحجوز يسهل أخذه منه» ولا 
طائر بمكان يصعب أخذه منه. ولا يصح بيع طائر يصعب أخذه» أو في 
الهواء وألف الرجوع إلا في مكان مغلق؛ لأنه غير مقدور على تسليمه. ولا 
يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه» أو قادر على أخذه» وله الفسخ إن عجز. 

٤‏ - معرفة الثمن والمثمن للعاقدين: إما بالوصف (وهو مخصوص بما 
يجوز السلم فيه) أو المشاهدة له حال العقد أو قبله بيسير» أي رُئي سابقاً في 
زمن لا تتغير العين فيه عادة تغيراً ظاهراًء فيصح العقد» لحصول العلم 
بالمبيع بتلك المشاهد. وسبب هذا الشرط : أن جهالة الثمن والمثمن غرر» 
فيشمله النهي عن بيع الغخرر ومعرفته. 

ويصح بيع الأعمى وشراؤه بما يمكنه معرفة ما يبيعه أو يشتريه بخير 
حاسة البصرء كشم ولمس وذوق» لحصول العلم بحقيقة المبيع» ويصح بيع 
قفيز من صبرة (كومة طعام). 


. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي › وضعمقه بعضهم‎ )١( 
. رواة احد ومسلم والنسائي‎ (۲( 


Ain 


ولا يصح بيع الأنموفج: وهو ما يدل على صفة الشيء› کأن يريه 
صاعاً من صبرة» ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه»ء لعدم رؤية المبيع وقت 
العقد. 

ولا يصح بيع حمل ببطن› وهو بيع المضامين› ولا بيع لبن بضرع› 
ونوى بتمر» وصوف على ظهر إلا تبعاً» كبعتك هذه البهيمة وحملهاء أو 
بعتك الأرض وما فيها من بذر. 

ولا يصح بيع عَسْب الفحل أو نتاج النتاجء أو ما تحمل هذه 
الشجرةء أو الدابةء ولا مسك في فأرته (صوانه) ولفت وبصل ونحوه قبل 
قلعه» ولا ثوب مطوي» أو نسج بعضه على أن ينسج بقيته. 

ولا يصح بيع الملامسةء مثل : بعتك ثوبي هذا على أنك متی لمسته أو 
إن لمسته أو أي ثوب لمسته» فعليك بكذا. 

ولا يصح بيع المنابذة» مثل: متى أو إن نبذت هذا أو أي ثوب نبذتهء 
فلك بکذا. 

ولا يصح بيع الحصاة» مثل: ارمها فعلى أي ثوب تقع» فلك بكذا. 

ولا يصح بيع ما لم يعين (بيع المجهول) كشاة من قطيع › وشجرة من 
بستان» ولو تساوت قيمتها. هذا كله تفريع على شرط معرفة المبيع 
(المثمن). 

ولا يصح بيع برقم (وهو البيع بما هو مدن على السلعة وكان مجهولا 
عند العاقذين أو عند أحدهما)ء» ولا بما باع زيد إلا إن علم به العاقدانء 
ولا بما ينقطع به السعر» ولا كما يبيع الناس. لكن نقل عن الإمام أحمد في 
رواية جواز البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل» بتاريخ معين» من غير 
تقدير الثمن أو تحديده وقت العقدء لتعارف الناس وتعاملهم به في كل زمان 
ومکان» ورجح ابن تيمية وابن القيم هذا الرأيء والمراد به سعر السوق وقت 
العقدة لا أي محر اف المتقل ` 


(۱) أعلام الموقعين o /٤‏ وما بعدها. 


۳٤ 


تفريق الصفقة : وهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح»› فمن 
باع معلوماً ومجهولاً لم يتعذر علمه صفقة واحدة» صح في المعلوم بقسطه 
من الثمن» ويبطل في المجهول للجهالة. وإن تعذرت معرفة المجهول ولم 
يبين ثمن المعلوم» كقوله: بعتك هذه الفرس» وما في بطن هذه الفرس 
الأخرى بكذاء فالبيع باطل؛ لأن المجهول لا يصح بيعه» لجهالته» والمعلوم 
مجهول الثمن» ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن 
عليهماء والمجهول لا يمكن تقويمهء فيتعذر التقسيط . ومن باع شيئاً يملك 
بعضه» صح في ملکه بقسطه» ولمشتر الخيارء إن لم يعلم والأرش إن 
أمسك الشيء الذي ينقصه التفريق” . 

ه _ أن يكون البيع مؤبداً غير مؤقت» ومنجزأ لا معلقاء مثل: إذا جاء 
رأس الشهرء أو إن رضي زيد؛ لأنه غرر» ولأنه عقد معاوضةء فلم يجز 
تعليقه على شرط مستقبلء كالنكاح. ومقتضى عقد المعاوضة : نقل الملك 
ال ا و ت 

- خلو الثمن والمثمن والمتعاقدين عن موانع الصحةء كالرباء أو 
الاشتراط أو غيرهماء فلا يصح بيع أضحية وهدي واجبين إلا بخير منهماء 


ولا يصح بیع موقوف بلا مسوغ»› ولا بیع مرهون بلا إذن مرتهن» ولا يصح 
بيع ماء وستره لمصل عادم غیرهماء ولا بيع مصحف› ولا بعد نداء الجمعة . 


موانع صحة البيع : 

يتفرع على شروط البيع المتقدمة عدم صحة البيع الذي اختل فيه أحد 
eS‏ 

| - فيحرم» ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد» قليلا كان البيع أو 
كثيرأء وقال ابن قدامة (شمس الدين) في الشرح الكبير: يكره» والبيع 
صحيح» وكراهته لا توجب الفسادء كالغش والتصرية. وفي قوله بلا : 


)١(‏ المغني ٠۲۳٠/٤‏ المراجع السابقة. 
(۲) کشاف القناع ۱۹۹/۳ ۔ ۱۷۳ منار السبیل ۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۳ غاية المنتهی ۱١/۲‏ ۔ .٠۹‏ 


(۳) التصرية : حبس اللبن في ضرع الشاة أو الناقة أو البقرة ليجتمع . 


0 


و ۴ ۶ : 4 1 ُ gı TT‏ )1( 
«إدا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد» فقولوا: لا آربح الله تجارتك» 
دلیل على صحته . 


۲ - ويحرم ولا يصح أيضاً بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها 
الذي على المنبر» عقب جلوس الإمام على المنبر؛ لأنه الذي كان على عهد 
النبي با فاختص به الحكم؛ لله الي ي الد ا إا و 
لصوو من وي الْجُمعَة اسَعَوا إلى در آي ودروا بم € [الجمعة: ٩‏ والنهي 
يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه» لما كثر الناس. 
ولا يصح البيع في الأصح ولو كان أحد العاقدين لا تلزمه الجمعة كالمرأةء 
اوو وجد الإأيجاب قبل النداء» والقبول بعده. ويصح إمضاء بيع وبقية العقودء 
كقرض ورهن وضمان»› ونکاح . 


وقال بعضهم: ويحرم أيضاً قبله (نداء الجمعة) لمن منزله بعيد» بحيث 
إنه لا يدركها. 


ويستثنى من ذلك مسائل: هي وجود حاجة» كمضطر إلى طعام أو 
شراب» وعريان وجد سترة» وتكفين ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخره» 
وحاجة إلى مركوب لعاجز عن المشي إلى موضع الجمعةء أو حاجة ضرير 
عدم قائداً ونحوه. 


۳ وا e e‏ وقت الصلاة ك 


٤‏ ولا يصح بيع العنب أو العصير لمتخذه خمراًء ولا مأكول 
ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرأًء ولا بيع البيض 
والجوز ونحوهما كالبندق للقمارء ولا بيع السلاح في ا ولآهل 
الحرب» أو قطاع الطريق إذا علم البائع ذلك من مشتريه» ولو بقرائن» لقوله 
تعالی : وول اوا 1 عل اثر والعدون ¢ [المائدة: ۲] ولأنه كلا «نھی عن بيع 


(۱( رواه الترمذي والدارمي والحاكم» وهر مجح 
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السلاح في الفتنة» ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بهاء فلم يصح 
كإجارة الخادمة للزنى والزمر. 

ه ‏ ولا يصح بيع قن (عبد خالص العبودية) مسلم لكافر لا يعتق 
عليه" ؛ لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعاء لقوله 
تعالى: #ولن يحمل أله لحرن عل رمن سيلا » [النساء: .]١٤١‏ فإن 
ملك الكافر رقيقاً مسلماً بإرث أو غيره» أجبر على إزالة ملكه عنه» ولا تكفى 
مکاتبته ولا بیعه بخیار . 


٦‏ - ولا يصح بيع المسلم على بيع المسلم› ولا شراؤه على شرائه» 
والبيع : مثل قوله لمن اشترى شيئاً بعشرة: أعطيك مثله بتسعةء أو: أنا 
أعطيك خيراً منه بثمنه» أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ 
البيع› ويعقد معه. والشراء: مثل قوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه 
عشرة؛ لأن الشراء يسمى بيعاًء لقوله يه في الحالين: «لا يبع بعضكم على 
بيع بعض»"" ولما فيه من الإضرار بالمسلم» وهو محرم. 


ويشمل ذلك أيضاً الاقتراض على الاقتراض» والاتهاب على الاتهاب› 
والولايات. والمساقاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك» كلها كالبيع» فتحرم 
ولا تصح إذا سَبَقّت للغير» قياساً على البيع» لما في ذلك من الإيذاء. أما 
القرض فبأن يعقد القرض شخص مع غيره» فيقول له آخر: أقرضني ذلك 
قبل تقبيضه للأول» فيفسخه ويدفعه للثاني . وأما الولايات فكأن يطلب عملا 
في ولاية بعد طلب غيره. 


وهو أن يتساوما في غير المناداة (بيع المزايدة) حتى يحصل الرضا من البائع» 


. رواه البيهقي» والعقيلي في الضعفاء» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) فإن كان يعتق عليه بالقرابة كأبيه أو أخيه أو ابنه ونحوهم» جاز شراؤه على الأصح» لأنه 
يصيرحراً فور تملكه» فيكون البيع وسيلة إلى حريته» ولأن ملكه لا يستقر عليه» بل 
يعتق في الحال. 

(۳) رواه مالك والبخاري ومسلم . 


۳4۷ 


لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه»'. ويصح 
العقد؛ لأن المنهي عنه السوم» لا البيع. فإذا لم يرض البائع لا يحرم السوم 
على السوم. 

فأما المزايدة في المناداة فجائزة؛ «لأن النبي به باع فيمن يزيد" 
وهذا إجماع؛ لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. 

۷ ويحرم بيع المصحف »۰ ولو في دَيْن؛ لأن في بيعه ابتذالاً له 
وتركاً لتعظيمهء قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال 
ابن عمر: «وددت أن الأيدي تقطع في بيعها». قال ابن قدامة في الشرح 
الكبير: وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى» ولم يعلم لهم 


( 


ويصح العقد؛ لأن الإمام أحمد رخص في شرائه» وقال: هو أهون» 
فإن بيع لكافر لم يصح. رواية واحدة؛ لأن النبي يية: «نهى عن المسافرة 
بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن تناله أيديهم»“ فلم يجز تمليكهم إياهء 

۸ وبيع الأمة التي يطؤها سيدها قبل استبرائها حرام؛ لأن عمر 
رضي الله عنه «أنكر على عبد الرحمن بن عوف» حين باع جارية له» کان 
بطزها قل اسخراها ةة وال عا كت لالك خا ر ا 
ولأ فة حفط مات وصاة تنه فوخب الأستراء قبل اليع ٠‏ وصح العقد؛ 
لأنه يجب الاستبراء على المشتري؛ لحديث أبي سعيد: «أن النبي ييه نهى عام 


أوطاس أن توطأً حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة)'. 


. رواه أحمد ومسلم والنسائي‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود والنسائي والترمذي» وضعفه بعضهم . 

(۳) وجاء في المحرر في الفقه :)۲۸١ /١(‏ ويكره بيع المصحف تنزيهاً» وعنه (عن أحمد): 
يحرم» وكذا إجارته. 

)٤(‏ رواه مسلم وابن ماجه. 

)٥(‏ من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. 

)٦1(‏ رواه أحمد وأبو داود. 


Y۸ 


٩‏ - المقبوض بعقد فاسد: لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد» 
ويْضمن هو وزيادته كمغصوب إذا تلف ما لم يدخل في ملك القابض؛ لأنه 
قبضه على وجه الضمان. ويضمن أيضاً المقبوض على سوم الشراء المثل في 
المثلي» والقيمة في القيمي. قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن 
ليريه» فان رضوه ابتاعه» فهو مضمون بغير خلاف. لکن لو اشترى ثمرة 
شجرة شراء فاسداًء وخلى البائع بينه وبينه على شجره» لم يضمنه بذلك» 
لعدم ثبوت يده عليه. وهذا محل وفاق بين الحنابلة» كما قال ابن رجب في 
«القواعد) . 


۰۔ ولا يصح بیع ما یعجز عن تسلیمه»› كالنحل في الهواءء والسمك 
في الماء» والعين المغصوبة إلا من غاصبها أو قادر على تخليصهاء وإن عجز 
عن التخليص فله الفسخ. 


١‏ - بيع العينة والتوزق: من باع شيناً شمن مؤجل» أو شيناً لم يقبض 
بثمن حال» حرم البيع» وبطل الشراء قبل تخير صفته من مشتريه» إذا اشتراه 
البائح الأول مرة أخرى بثمن حال من جنس الثمن الأول أقل منه» وكذا يحرم 
العقد الأول حيث كان وسيلة للثانى» وهو قول أحمد وأبى حنيفة ومالك. 
ويسم لك مال الي ٠‏ لان مشي الت إلى جز ا خد بدا عا 
خاضرا: فان تغيرت صفة السلعة بها ينقضها أو يزيدها أو اشتراها الأول من 
غير مشتريها كوارثه» أو بمثل الثمن الأول» أو بنقد آخر غير الذي باعها به» 
صح» لانتفاء الربا. 


وکذا لو اشتراها ابوه أو ابنه أو زوحته» أو غلامه ونحوه» صح الشراء 
لتوسط شخص ثالث ما لم يكن ذلك حيلة» فلا يصح حينئذ؛ لأن كل 
واحد ممن توسط كالأجنبى بالنسبة إلى الشراء. | 


وتحريم بيع العينة لأنه ذريعة إلى ربا النسيئةء ببيع شيء أكثر من ثمنه 


(۱)( المحرر في الفقه .YAY/\‏ 
(۲) سميت بذلك؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناًء أي نقداً حاضراً. 


۲۹ 


إلى أجلء ثم شراؤه بأقل منه» والذرائع معتبرة في الشرع. ودليله: حديث 
العالية قالت: «دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة» فقالت آم ولد 
زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء» ثم اشتريته 
منه بستمائة درهم نقداء فقالت لها: بئس ما اشتريت» وبئس ما شريت› 
أبلغي زيداً: أن جهاده مع رسول الله َة بطلء إلا أن يتوب»”. ولا تقول 
السيدة عائشة مثل ذلك إلا توقيفا. 


وأخذتم أذناب البقر"» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم 
ذلا لا ینزعه حتی ترجعوا إلى دینک . 

وعكس مسألة العينة حرام أيضاً: وهو أن يبيع السلعة أولا بنقد يقبضهء 
ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة (الأجل) أو لم 
يقبض؛ لأنه يتخذ وسيلة إلى الريا. 


المعحسر› حتی یقلب عليه الدين› ومتی قال رب الدين : إما ان تقلب الدين› 
وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم» وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت 
إعساره عنده» وهو معحسر › فققلب على هذا الوجه» كانت هذه المعاملة 
حراما» غير لازمة باتفاق المسلمينء فإن الغريم مكره عليها بغير حق. 

التورّق: هو أن يحتاج تسان ال تقد فاشتر ق ما پساوی مغة باكر 
وهدذه المسألة نسمی | التورف : من الورق› وهو الفضة؛ لان مشتري 
السلعة يبيع بها. 


بيع المكيل والموزون نسيئةء ثم الشراء حالاً من جنسه إن باع إنسان ما 


. رواه اد و سعد بن منصور‎ (١( 
كناية عن الاشتغال بالزراعة.‎ )۲( 


(۳) رواه آبو داود. 


٠ 


يجري فيه الربا كالمكيل والموزون بثمن نسيئة» ثم اشترى من المشتري بثمنه 
الذي في ذمته قبل قبضه من جنس ما کان باعه» کما لو باعه برا بعشرة 
دراهم› ثم اشتری منه بالدراهم برل أو اشتری بالثمن قبل قبضه ما لا يجوز 
بيعه بالمبيع نسيئة» بأن اشترى بشمن المكيل مكيلاء أو بثمن الموزون 
موزوناًء لم يجز ذلك» حسماً لمادة ربا النسيئة؛ لأن هذا البيع ذريعة إلى بيع 
الربوي بالربوي نسيغة» ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنه لا 
أثر له» بخلاف ما لو كان المبيع أل ا ا اا ر 


التسعير والاحتكار" : يحرم التسعير على الناس: وهو تقدير السلطان 
للناس سعرآً» ويجبرهم على التبايع به» ويكره الشراء به. بل يبيع الناس 
أموالهم على ما يختارون» لحديث أنس: «غلا السعر على عهد 
رسول الله اة فقالوا: يا رسول الله غلا السعر» فسعَر لناء فقال: إن الله 
هو المسعَّرء القابض» الباسط الرازق»ء إني لأرجو أن ألقى الله» وليس أحد 
يطلبني بمظلمة في دم TET‏ 


والتسعير بعبارة خرف أن یحدد الإمام و نائبه على الناس ا 
ويجبرهم على التبايع به آي بما سعُر. وإن هدد المشتري من خالف 
التسعيرء حرم البيع» وبطل؛ لأن الوعيد إكراه. وحرم قوله لبائع: بع 
كالناس؛ لأنه إلزام له بما لا يلزمه. 


وأوجب الشيخ ابن تيمية إلزام الباعة المعاوضة بثمن المثل› وأنه لا 
نزاع فيه ؛ لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى» ولا تتم مصلحة الناس إلا بهاء 
كالجهاد. 

ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط» ولو نحو تمر وزبیب› لا أدم 
وعلف بهائم. والاحتكار: أن يشتري الشيء للتجارة» ويحبسه للغلاءء مع 
حاجة الناس إليه. وتحريمه لحديث أبي أمامة: «أن النبي َة نھی أن يحتکر 


)١(‏ کشاف القناع ۳/۴۳ _ ١٠1۷ء‏ غاية المنتهى ۲/ ۰ ۔ ۲۱ المغنی ۱۷٦/٤‏ وما بعدها. 
(۲) کشاف القناع ۳/ ۷٠‏ _ 1۱۷۷ء غاية المنتهى ۲ _ ۰۲۲ المغنی ۲۲۰/٤‏ وما بعدها. 
(۳( روأه أبو داود وابن ماحه والترمذي › وقال : حسن مج : 


٤١ 


الطعام»“ وعنه اة : «الجالب مرزوقء والمحتكر ملعون». 

- ولا يحرم الاحتكار في الإدام کالعسل والزيت ونحوهما» ولا احتکار 
علف البهائم؛ لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليهاء فأشبهت الثياب 
والحيوان. 

بوش لي ا او استغله من ملکه› أو مما استأجره» أو اشتری 
زمن الرخص» ولم يضيق على الناس» أو اشتراه من بلد كبير» كبغداد 
والبصرة ونحوهماء فله -حىسه حتی يغلوء ولیس بمحتکر› وترك ادخاره 
آبی أن يبيع ما احتكره من الطعام» وخیف التلف بحبسه عن الناس» فرّقه 
السلطان على المحتاجين إلبهء ویردول مثله عند زوال الحاحة. 

ولا یکره لأحد ادخار فوت لأهله ودوابه سنه وسنتین › من غير نيه 
التجارة. روي أنه ية «ادخر قوت أهله سنة). 

وإذا اشتدت المخمصة (المجاعة) فى سنة المجاعة» وأصابت 
الضرورة خلقاً كثيرأًء وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله» لم يلزم 
بذله للمضطرين؛ لأن «الضرر لا يزال بالضرر» وليس لهم أخذه منه. 

- وكره لغير محتكر تجارة في قوت» إن تربص به السعر» لا جالبا 
eê Pas‏ 

- ومن ضمن مکاناً لیبیع ويشتري فيه وحده» کره الشراء منه بلا حاجة 
ا الشراءء مثل كراهة الشراء من مضطر› ومحتاج إلى نقد» وجالس على 
طريق . ويحرم على هذا الضامن للمكان أخذ زيادة عن ثمن أو مثمن بلا 
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حی . 


(1) رواه الأثرم. 
(۲( رواه ابن ماجه عن عمر»› وهو ضعبف . 


€۲ 


ال خا لا خي اة حي الغا وهو يكره ونك أن فن 
اا 

الإشهاد على البيع: يستحب الإشهاد على البيع» لقوله تعالى: 
(راشهوا إا بايغ € [البقرة: ۲۸۲] والأمر فيه للندب» لقوله تعالى 
بعدئذ: إن من بعضكم بعصا كيرد الى أَوَتُينَ أَمَسَتَهٌ € [البقرة: ۲۸۳]. 
ولا يستحب الإشهاد في قليل الخطر» كحوائج البقال والعطار وشبههاء 


البيع والشراء في المسجد: يحرم البيع والشراء في المسجد للمعتكة 
وغيره في القليل والكثير› فإن فعل بأن باع أو ا فان 
)۱( 
باطل . 


أنواع الشروط في البيع : 

الشروط المقترنة بالبيع كثيرةء وتثير نزاعاً أحياناً بين العاقدين» فيجدر 
بحثها وتفصيلها فيما ياتى" : 

الشروط : چمح شر ط › ومعناه لغة : العلامةء واصطلاحاً: ما يلزم من 
عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم للا والمراد به هنا: 
إلزام أحد المتبايعين العاقد الآخر» بسبب”" العقدء ماله للملزم فيه 
منفعة» ويعتبر لترتب الحكم عليه (على الشرط) مقارنته للعقد. وبعبارة 
أخرى: هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة. والمراد 


والشروط نوعان : صحيح لازم وفاسد مېطل للعقد . 


VE _ VT / € كشاف القناع ۷/۳ المغني‎ )١( 

(۲) كشاف القناع ۷/۳ ۔ ١٦۱۸ء‏ منار السبیل ۲۹٤/۱‏ ۔ ۰۲۹٦‏ غایة المنتھی ۲۳/۲ ۔ ۲۷ 
المغني ۲۳١ - ۲۲٤۲/٤‏ المحرر في الفقه ۳۱۲/۱ ۔ ۳۱٤١‏ الإنصاف ۳٤١ /٤‏ ۔ .۳٦۲‏ 

(۳) متعلق بإلزام. 

. أي غرض صحیح‎ )٤( 


والصحيح اللازم: ثلاثة أنواع: 

أحدها - شرط مقتضى العقد: بأآن يشترط شيئاً يطلبه البائع بحكم 
الشرع» كالتقابض» وخيار المجلس» وحلول الثمن» وتصرف كل من 
المتبايعين فيما يصير إليه» من ثمن أو مثمن» ونحوه كرد المبيع بعيب قديم. 
وهذا لا يؤثر ذكره فى العقد» فوجوده كعدمه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى 
العقد. ۰ 

الثاني - شرط لمصلحة المشترط : كاشتراط صفة في الثمن» كتأجيله أو 
تأجيل بعضه إلى وقت معلوم» أو الشهادةء أو اشتراط رهن أو كفيل معين 
بالثمن أو بعضه؛ لأن ذلك من مصلحة العقدء أو اشتراط صفة مقصودة فى 
المبيع» كالصناعة والكتابة ونحوهاء وككون الدابة هِمْلاجة (سريعة المشي) أو 
لبونا (ذات لبن) أو حاملاء أو الفهد أو البازي صيوداًء أو الطير مصرتاًء أو 
يبيض» أو يجيء من مسافة معلومة» أو الأرض خراجها كذا في كل سنة» 
فإن وجد المشروط. لزم البيع ؛ لصحة الشرط؛ لأن في اشتراط هذه الصفات 
كلها قصدا صحيحا» ولا خلاف فى صحة هذا الشرط . فإن وفى به المشروط 
عليه لزم البيع» وإلا فللمشتري الفسخ» لفقد الشرطء ولحديث: «المسلمون 
على شروطهم»'“. وقال القاضي شريح رحمه الله : «من شرط على نفسه 
طائعاً غير مكره» فهو عليه». أو يجعل للمشتري أرش (تعويض) فقد الصفة 
المشروطة إن لم يفسخ» كأرش عيب ظهر عليه» وإن تعذر رد» تعين أرش»ء 
كمعيب تعذر رده. فإن اختلفا في الشرط وعدمه فقول منكره. 

وإن شرط المشتري أن الطير يوقظه للصلاةء أو أن الدابة تحلب كذا 
كل يوم (أي قدراً معيناً) أو شرط الكبش مناطحاًء أو الديك منافراًء لم يصح 
الشرط؛ لأنه إما لا يمكن الوفاء به أو محرم» فهو ممنوع الوفاء شرعاً. 

الثالث - اشتراط المنفعة للبائع مدة: يصح أن يشترط البائع على 
المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة» كسكنى الدار شهرأًء وحملان الدابة إلى 


i êra رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي والحاكم› وهو‎ )١( 
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محل معين» لحديث جابر: «أنه باع النبي ب جملاء واشترط ظهره إلى 
.0( 
المدينة» . 


وللبائع أجرة ما استشناأه من النفع› وإعارته لمن يعقوم مقامهء کالعین 
المؤجرة؛ لأن لمستأجرها إجارتها وإعارتهاء لا لمن هو أكثر منه ضرراً. 


وإن تلفت العين المستثنى نفعها قبل استيفاء البائع للنفع› بفعل 
المشتري أو تفريطهء لزمه أجرة مثلهء لا إن تلف المبيع بغير فعل المشتري 
أو تفريطه. 


ويصح أن يشترط المشتري على البائع نفسه حمل ما باعه» من حطب 
وغيره» إلى موضع معلوم» فإن لم يكن معلوماًء لم يصح الشرطء فلو شرط 
المشتري الحمل إلى منزله» والبائع لا يعرفه» لم يصح الشرط . 

ويصح أيضاً أن يشترط المشتري على البائ تكسير المبيع» أو خياطتهء 
أو تفصيله؛ لأن محمد بن مَسْلمة اشترى من نبطي حزمة حطب» وشارطه 
على حملهاء واشتهر ذلك فلم ينكرء ولأن ذلك بيع وإجارة. 


اشتراط شرطين: لا يجمع بين شرطين مما دكر»ء فإن جمع بين 
شرطين» من غير النوعين الأولين» كحمل حطب وتكسيره» وخياطة ثوب 
وتفصيله» بطل البيع» فيبطل البيع إذا كان فيه شرطان» ولا يبطله شرط 
واحد. قال الإمام أحمد: الشرط الواحد لا بأس بهء إنما نهى رسول الله از 
عن شرطين في بيع . والحديث هو ما رواه عبد الله بن عمرو عن النبي ي 
أنه قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا تبع ما ليس 
عندك». وحديث جابر يدل على إباحة الشرط»› حين باعه جَمّله» وشرط 
ظهره إلى المدينة. 

وروي عن الإمام أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما: آنهما 
شر طان صحيحان ليسا من مصلحة العقد» أي ولا من مقتضاه. 


(1( رواه أحمد والبخاري ومسلم . 
(۲( رواه أبو داود» والترمذي وقال : حدذدیث حسن صحيح . 
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والخلاصة: أن النوع الثالث من الشروط: وهو ما ليس من مقتضى 
العقد ولا من مصلحة› ولا ينافي في مقتضاه نوعان : 

١‏ - اشتراط منفعة البائع في المبيع› وهو صحیح كما تقدم. 

۲ ۔ أن یشترط عقداً فی عقد: نحو أن يبيعه شيئاً» بشرط أن يبيعه شيثاً 
آخر٬‏ أو يشتري منه أو يؤجره أو يزوجه أو يسلفه أو يصرف له الثمن أو 
غيره» وهذا شرط فاسد يفسد به البيع» سواء اشترطه البائع أو المشتري . 

حاء في المحرر في الفقه 0 وإن کان الجمع بين بح ونکاح»› مج 
بيع وصرف› أو بيع وإجارة: صح فيهما› نص عليه وقیل : لا يصح . 

الشرط الفاسد في البيع آنواع ثلاثة: 

| - شرط مبطل للبيع : کشرط بیع آخر› وسلف أو قرض أو إجارة أو 
شركة أو صرف للثمن أو صرف غيره» فهو يبطل البيع» وهو بيعتان في بيعة 


المنهي عنه» والنهي يقتضي الفساد. ومثله: بعتك بمئة على أن أرهن كذا 
بهاء وبالمئة التى عليك. أو بعتك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا أو 


بعشرة دنانير» يجعل لكل دينار عشر دراهم. 

ومنه: كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول: على أن تزوجني 
ابنتك› أو على أن أزوجك ابنتي › أو على أن تنفق على دابتي أو حصتي من 
ذلك قرضاً أو مجاناً. 

قال ابن مسعود: «صفقتان في صفقة: ربا» ولأنه شرط عقداأً في آخر» 
فلم يصح کنکاح الشغار› ولحدیث متقدم : ۳۲ يحل سلف وبیع ۰ ولا شرطان 
في بيع»" . 

۲ - شرط فاسد غير مفسد للبيع : وهو شرط فى العقد ينافی مقتضاه» 


TA-T*V¥/1 (0)‏ 
(۲) صححهە الترمذي کما تقدم . 


نحو أن يشترط ألا خسارة عليه» أومتى تمق (هلك) المبيع وإلا رده أو ألا 
يبيعه» أو لا يهبه» أو لا يعتقهء أو إن أعتقه فالولاء له» أو شرط البائع على 
المشتري أن يفعل ذلك أو شرط عليه وقف المبيع» يبطل الشرط وحده؛ 
لقوله يية: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله» فهو باطل» وإن كان مئة 
شرطا“. والبيع صحيح؛ «لأنه ية في حديث بَرِيرَة أبطل الشرط؛ ولم 
a‏ ولبات الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن» وللمشتري 
الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط . . وهذا مذهب أبي حنيفة. وأما 
مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي : فهو أن الشرط صحيح في مسألة 
اشتراط العتق ؛ لأن النبي بيا أنكر في قصة بريرة» الولاء» دون العتق. 

وإن باع شيئا يُذْرَّع كأرض وثوب على أنه عشرة أذرع أو أشبار» فبان 
المبيع أكثر من عشرة أو أقل منهاء صح البيع» والزيادة للبائع والنقص عليه. 
ولكل من البائع والمشتري الفسخ» لضرر الشركة» ما لم يعط البائع الزيادة 
للمشتري مجان في المسألة الأولى» أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في 
المسألة الثانية» فلا فسخ› لعدم فوات الغرض. وإن كان المبيع نحو صبرةء 
على أنها عشرة أقفزةء فبانت أقل أو أكثر» صح البيع ولا خيار لمشتر» 
والزيادة للبائع» والنقص عليه» لعدم الضررء فإن بانت تسعة مثلاء فالبيع 
صحيح» وينقص من الثمن بقدره» ولا خيار للمشتري . 

۳ - فاسد يمنع انعقاد البيع : قد يكون الفاسد ما لا ينعقد معه بيع › 
كبعتك أو اشتريت إن جئتني. أو إن رضي زيدء أو جاء كذا. وهو البيع 
المعلق على شرط› کما تقدم. لكن يصح التعليق بالمشيئة كما ذكر سابقاء 
مثل : بعت وقبلت إن شاء الله . ر 


بعضص الأجرةء بعد عقد لا قبله» أو أن يشتري السلعة› a e‏ ا 


(۱( رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم. 
(۲( هو جزء من الحديث السابق› صحيح . 
(۳) غاية المنتهی ۲۱/۲ وما بعدهاء المغنی ۲۳۲/۲ وما بعدها. 


۷ 


درهماً أو غيره» على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الئمنء وإن لم 
يأخذهاء فذلك للبائع. قال بعض الحنابلة: والبيع صحيح إن قَيّد بزمن 
وفات» وإلا فإلى متى ينتظر؟ يقال: عربون وأربون» وعربان وأربان. 

قال الإمام أحمد: لا بأس به» وفعله عمر رضي الله عنه» وعن ابن 
عمر: أنه أجازه. وقال ابن سیرین: لا بأس به. 

وقال أبو الخطاب ومالك والشافعي والحنفية (أصحاب الرأي): لا 
يصح البيع» ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن؛ لأن النبي ب «نهى عن 
بيع العربون»""“ ولأنه شرط للبائع شيئاً بغير عوض» فلم يصح»› كما لو شرطه 
لأجنبي» ولأنه بمنزلة الخيار المجهولء فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير 
ذكر مدة» فلم يصح» كما لو قال: ولي الخيار» متى شئت رددت السلعة 
ومعها درهما» وهذا هو القياس . 


ودليل الحنابلة: ما روى نافع بن عبد الحارث: «أنه اشترى لعمر دار 
السجن من صفوان بن أميةء» فإن رضي عمرء وإلا فله كذا وكذا»". ولا 
يصح جعل العربون عوضاً عن انتظار البائع وتأخير بيعه من أجله؛ لأنه لو 
كان عوضاً عن ذلك» لما جاز جعله من الثمن في حال الشراءء ولأن 
الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه» ولو جازت» لوجب أن يكون معلوم 
المقدار› كما في الإجارة. 


بیع البراءة من كل عيب : 

إدا باع شخص سلعة» وشرط على المشتري البراءة من كل عيب بهاء 
أو من عيب كذا إن کان ذلك العيب بها« أو بأعه بشر ط البراءة من الحمل إن 
كان أو باعه بشرط البراءة مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم» لا يبرا 
البائع» سواء كان العيب ظاهراً ولم يعلمه المشتري» أو كان باطناً. 


(۱) رواه ابن ماجه» وهو ضعيف . 
(۲) روى هذه القصة الأثرم بإسناده. 
(۳) کشاف القناع ۳/ ۱۸٥‏ ۔ ۱۸١‏ غاية المنتهی ۲۷/۲ - ۲۸. 


۲۸ 


ودليلهم : ما روي أن عبد الله بن عمر: «باع زيد بن ثابت عبداأ» 
بشرط البراءة بثمانمائة درهم› فأصاب کا فأراد رده على ابن عمر» 
فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم 
هذا العيب؟ قال : لا فرده عليه» فباعه ابن عمر بالف درهم»'. ولان خیار 
العيب إنما يثہت يثبت بعد البيع › > فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة. 


وإن سمى البائع العيب› وأطلع المشتري عليه » وأبرأه منه» بریء؟ ۽ لأن 
المشتري قد علم بالعيب ورضي به. وكذا إن أسقطه بعد العقد؛ لأنه أسقطه 


بعد تبوته له» والبراءة من المجهول صحيحة. 


وإن باعه أرضاً أو دارا على أنها عشرة أذرعء فبانت أكثر»ء صح البيع» 
ولکل وا ا والمشتري الفسخ› دفعا لضرر الشركة ما لم رعط البائع 
الرائد ااه فاا فسح له ؛ لن البائع زاده خیرا. 


وإن بان كون الأرض أو الدار أقل من عشرة» فالبيعم صحيح أيضا 
والنقص على البائع؛ لأنه التزمه بالبيع» ولمشتر الفسخ لنقص المبيع» و 
Fey a a E‏ 
جزء من أجزاء المبيع» فإذا فات جزء» استحق ما قابله من الثمن. وإن لم 
يرض البائع بأخذ المشتري له بقسطهء فللمشتري الفسخ» دفعاً لذلك الضرر. 

حكم المقبوض ببيع فاسد: المقبوض ببيع فاسد لا يملك به ولا ينفذ 
تصرف المشتري فيه ببيع ولا غيره إلا العتق فينفذ لقوته وسريانه وتشوف 
الشارع إليه. 

ويضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد» کالخصب» ویلزم المشتري رد 
النماء المنفصل والمتصل»› وأجرة مثله مدة بقائه في يده انتفع به أو لا. وإن 
نقص بيده» ضمن نقصه› وإن تلف أو آتلف» فعليه ضمانه بقيمته» يوم 
تلف ببلد قبضه فیه» إن کان متقوماء وإلا فبمثله. 


(1) رواه اڪ 


يملك المشتري المبيع مطلقاً بمجرد العقدء إن لم يكن خيار؛ لقول ابن 
عمر : «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً فهو من مال ا 


التصرف في المبيع قبل قبضه" : 

يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه» ببيع وهبة ووقف وإجارة 
ونحو ذلك؛ لقول ابن عمر: «كنا نبيع الإبل بالنقيع”"» بالدراهم» فنأخذ 
عنها الدنانير وبالعكس» فسألنا رسول الله ية فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر 
یومهاء ما لم تفرقاء وبینکما شيء»“. 

وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. وقال النبي ية في البّكر (البعير 
الصغير): «هو لك يا عبد الله بن عمر»ء فاصنع به ما شئت إلا المبيع بصفة 
أو رؤية متقدمة»” أي فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه»ء وإن تلف فمن 
ضمان البائع . ) 

وإن تلف المبيع غير المكيل ونحوه قبل القبض» فمن ضمان المشتري»› 
لقوله ية : «الخراج بالضمان»" وبما أن النماء للمشتري» فضمانه عليه. أما 
المبيع بکيل » أو وزن» أو عد أو ذرع» فمن ضمان بائعه» حتى يقبضه 
المشتري» لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيعء 
وعلى هذا: لا يدخل المكيل والموزون والمعدود في ضمان المشتري إلا 
بقبضه» سواء كان مثعيناً كالصبرة» أو غير متعين كقفيز منهاء ويكون تلفه قبل 
القبض من مال البائع. 

بيع الشيء قبل قبضه: لا يصح تصرف المشتري في المكيل ونحوه ببيع 


. رواه البخاري معلقاًء ووصله الطحاوي‎ )١( 

(۲) کشاف القناع ۲۲۹/۳ وما بعدهاء منار السبیل ٠١ ۳۰٤/۱‏ المحرر في الفقه ۱/ ۲۲". 
(۳) النقيع : موضع قرب المدينة» كان مستنقع الماء. 

. رواه بو داود والترمذي» وضعفه بعضهم‎ )٤( 

. رواه البخاري والبيهقي‎ )٥( 

(1) رواه بو داود والنسائي› وهو حسن . 


9۰ 


أو هبة أو رهن» قبل قبضه»ء بلا خلاف إلا ما روي عن عثمان البتي» قال 
ابن عبد البر: وأظنه لم يبلغه الحديث› آي قوله َه : «من ابتاع i‏ فلا 
يبعه حتى يستوفيه» . وقال ابن عمر: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة 
على عهد رسول الله ية ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم"". دل 
بصریحه على منع بیعه قبل قبضه» وبمفهومه على حل بیع ما عداه. 

وإن تلف المكيل ونحوه بآفة سماوية (وهي مالا صنع لآدمي فيها) قبل 
قبضه» انفسخ العقد؛ لأنه من ضمان بائعه. وإذا تلف بفعل بائع أو أجنبي› 
خير المشتري بين الفسخ» ويرجع بالثمن على البائع؛ لأنه مضمون عليه إلى 
قبضهء أو الإمضاء» ويطالب المشتري من أتلفه ببدله» المثل في المثلي (وهو 
المكيل والموزون) والقيمة في القيمي (وهو المذروع والمعدود). 

والثمن المعين الذي ليس في الذمة كالمثمن في جميع ما تقدم من 
الأحكام. وإن كان في الذمة فللبائع أخذ بدله إن تلف قبل قبضه» لاستقراره 
في ذمة المشتري . 

والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة: من ضمان البائ خر يقىضه المبتاع ؛ 
لأنه يتعلق به حق توفية» فجرى مجرى المكيل والموزون. 
كيفية القبض : 

يحصل قبض المكيل بالكيل» والموزون بالوزن» والمعدود بالعد 
والمذروع بالذرع؛ لحديث عثمان رضي الله عنه: أن رسول الله ك قال : 
«إذا بعت فكلْ» وإذا ابتعت فاكيَل»" . وحديث: «إذا سميت الكيل 
فكل»“““. وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. 

وروي عن أحمد: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز» وهو 
كذلك على المذهب» وما بيع جزافا فقبضه: نقله» لحديث ابن عمر: «كنا 


)١(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه أحمد والبيهقي والدارقطني» وهو صحيح . 
)٤(‏ رواه ابن ماجه والأثرم» وهو صحيح . 


۲01 


e‏ من الركبان جزافاء فنهانا رسول الله کی أن نبیعه حتی ننقله من 
مكانه»'. وقبض الذهب والفضة والجواهر: باليد» وقبض الحيوان: أخذه 
بزمامه› أو تمشیته من مکانه. 

وما لا ينقل: قبضه بالتخلية بینه وبين مشتريه؛ لأن القبض مطلق في 
الشرع » فيجب الرجوع فيه إلى العرف. 
الوكيل مقام الموكل» للحديث «وإذا ابتعت فاكتل» . 

وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد لمنقود ونحوهم كمصمي 
المبيع من غلته: على الباذل لذلك؛ لأنه تعلق به حق التوفيةء ولا تحصل إلا 
بذلك» أشبه السقي على بائع الثمرة. 

وأجرة النقل: على القابض ؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية. ولا يضمن 
نأاقد حادی امین طا سواء کان متبرعا أو بأجرة» لأنه امن : ) 

الإقالة: د تسن الاقالة للنادم من بائع لحديث أبي هريره مرفوعاً: 
من أقال مسلماًء أقال الله عثرته يوم الام . ولیس فيه ذکر يوم القبامة. 
عن بيع الطعام قبل قبضه. وتصح في الاإجارة ومن مو جر . ولا تصح بزيادة 

e‏ دوز العملية» فيلزم معرفة 
أحكامه» وما يتعلق بها" منعاً من المنازعات فيما يصح منها وما لا يصح› 
وما تشتمل عليه وما لا تشتمل . 
(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم› كما تقدم. 
(۲( رواه اخيد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان» وهو صحيح . 


(۳) المخني 1٤/٤‏ ۔ ۷١٠۱ء‏ كشاف القناع ۲۷٤ _ ۲٣٠/۳‏ غاية المنتهى ۷١ - ٠٥/۲‏ منار 
السبیل ۳۱١/۱‏ - ۳۱۹ المحرر في الفقه .۳٠۷ _ ۳٠٣/۱‏ 


Yo 


الأصول: جمع أصل› وهو ما يتفرع عله عيره» والمراد به هنا : بیع 
أارض ودور وبساتین ومعاصر وطواحین ونحوها. 

والثمار : جمع ثمر٬‏ والمراد هنا : ما حملته لاخر سو اء کان مأکولا 
أو غير شاگزل: 


وحكم بيع الأصول: 

أن من باع أو وهب أو رهن داراًء أو أَقَرَّ أو أوصى بهاء أو جعلها 
صداقأً ونحوه» تناول أرضها إن لم تكن موقوفة» كمصر والشام والعراق» 
وشمل معدنها الجامد؛ لأنه من أجزائهاء وتناول بناءها وسَمَفها ودَرَجَها؛ لأن 
ذلك داخل في مسماهاء وفناء‌ها: وهو ما اتسح أمامها وهو الساحة» إن 
وجد؛ لأن غالب الدور ليس لها فناء. وشمل البيع كل ما كان متصلاً بها 
لمصلحتها كالسّلاليم من خشب (جمع سُلّم: وهي المرقاة) إذا كانت مسمُرة» 
والرفوف المسمُرة» والأبواب المنصوبة وحَلَقها وما فيها من رحى منصوية» 
والخوابي المدفونةء لاتصالها بها وكونها لمصلحتها كحيطانهاء وما فيها من 
شجر وعُرُش (جمع عريش: وهو الظلّة) لاتصالها بها. 

ولا يتناول كنزا وحَجراً مدفونين؛ لأنهما ليسا من أجزائهاء وإنما هما 
مودعان فيها للنقل عنهاء فأشبها المُرُش والستور. 

ولا يدخل فيها منفصل عنها كحَبْل ودَلو وبكرة وففْل وفُرُش؛ لأن 
اللفظ لا يشمله» ولا هو من مصلحتهاء ومثل مفتاح للدار» وحَجَّر رحى 
فوقاني» لعدم اتصالهاء واللفظ لا يتناولهاء وقيل: إن البيع يشمل ما جرت 
العادة بتبعيته. ولا يدخل ما فيها من معدن جار أو مائع» وماء نبع؛ لأنه 
يجري من تحت الأرض إلى ملكه. ويدخل فيها كما تقدم معدن جامد 
كمعدن الذهب والفضة والكحل؛ لأنه من أجزائهاء فهو كالبناء. 

وإن ظهر المعدن الجامد في الأرض» ولم يعلم به بائع» فله الخيار؛ 
لما روي أن ولد بلال بن الحارث» باعوا عمر بن عبد العزيز أرضا» فظهر 
فيها معدن» فقالوا: إنما بعنا الأرض» ولم نبع المعدن» وأتوا عمر بالكتاب 
الذي فيه قطيعة النبي (اقتطاعه) لأبيهمء فأخذه وقبّله» ورد عليهم المعدن. 


YoY 


وروي عن أحمد: أنه إن ظهر المعدن في ملکه مَلکه أي المشتري» وظاهره: 


ت أن کان المباع ولحوه کالموقوف وغيره أرضاًء› دخل ما فيها من 
غراس وبناء» ولو لم يقل البائع : بعتها بحقوقها؛ لأنهما من حقوقها. وكذا 
الحكم إن باع بستاناً؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط . 


ولا يدخل في بيع الأرض ونحوها مما ذكر: ما فيها من زرع لا يحصد 
إلا مرة واحدة» كبر وشعير» وبصل ونحوه؛ لأنه مودع في الأرض يراد 
للنقلء فأشبه الثمرة المؤبرة. ويبقى في الأرض للبائع إلى أول وقت أخذه 
كالثمرة بلا أجرة على البائع؛ لأن المنفعة مستثناة له» ما لم يشترطه المشتري 
لنفسه» فيكون له. ولا تضر جهالته؛ لأنه دخل في البيع تبعاً للأرض. 

وإن كان ما في الأرض يُجَرَ مرة بعد أخرى»ء كرَطبة (وهي الفصةء فإذا 
ست فی ا وفرل کنا ردا ر رر تبرت كا رادان 
أو يتكرر أخذ زهره كورد وياسمين» فالأصول للمشتري؛ لأن ذلك يراد 
للبقاءء فأشبه الشجرء والجَرة الظاهرة وقت البيع» واللَفُطة الأولى» والزهر 
المتفتح وقت البيع : للبائع ؛ لأنه يؤخذ مع بقاء أضلة فافة تمر الجر 
المؤبر. وعلى البائع قطع الأشياء التي له» في الحال (على الفور) لأنه ليس 
له حد ينتهي إليه» وربما ظهر غير ما كان ظاهرآء فيعسر التمييز ما لم يشترط 
المشتري دخوله في المبيع» فإن شرطه كان له؛ لحديث: «المسلمون عند 


شروطهم»''. 
ي الثمار: 

ذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه (غلاف العنقود)ء فالثمر للبائع» 
متروكا إلى أول وقت أخذه» إلا أن يشترطه المبتاع؛ لقوله ية : «من باع 
نخلاًء بعد أن تؤبرء» فشمرتها للذي باعهاء إلا أن يشترطها المبتاع»“ 


(۱) رواه اؤ داود وابن حبان وابن الجارود» وهو صحیح كما تقدم . 
(۲( رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 


Yo 


والتأبير : التلقيح» إلا أنه لا يكون حتى يتشقق» فعبر به عن ظهور الثمرة. 
وهذا قول الأكثر. وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا تشقق ولم 
يۇبر ` أنه للمشتري › لظاهر الحديث› واختاره ابن تيميه وعیره. 


AE Ee 
قشر لها» من عنب وتين وتوت وجُمَيْز» أو يظهر في قشره ويبقى فيه إلى‎ 
حين الأكل كرْمّان وموز» أو يظهر في قشرين» كجوز» أو ظهر من وره‎ 
(زهره) مما له نور يتناثر» كکمشمش» وتفاح» وسفرجل» ولوز وخوخ‎ 
وإجاص» أو خرج من أكمامه (جمع كم : : وهو الغلاف) كورد» وياسمين›‎ 
ونرجس» وبنفسج» وقطن» يحمل في كل سنة. فما بدا من عنب ونحوه» أو‎ 
ظهر من نؤره» أو خرج من أكمامه» فهو للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع؛ لأن‎ 
ذلك كتشقق الطلع في النخلء فقيس عليه.‎ 

وما بيع قبل ذلك فللمشتري› لمفهوم الحديث السابق في النخلء و 
عداه فبالقياس عليه» فإن ب ل ت ا ار فللبائع› وما لم يؤبر 
فللمشتري» للخبر السابق. وقال ابن حامد: الكل للبائع؛ لأن اشتراكهما في 
الثمرة يؤدي إلى الضررء واختلاف الأيدي» فجعل ما ل بظهر تيع للظاهر. 

- ولا تدخل الأرض تبعاً للشجرء إذا باع شجراً. فإذا باد الشجر لم 
يملك المشتري عرس مكانه» أي إذا قلعه» لم يجز له غرس شيء مكانه؛ 
لأنه لم يملكه» وللمشتري الدخول في الأرض» لمصلحة الشجر»ء لثبوت حق 
الاجتياز له» ولا يدخل لتفرج ونحوه. 

بيع الشمرة قبل بدو صلاحها: لا يصح ؛ و اا قل وساي 
لغير مالك الأصل؛ لحديث ابن عمر: أن الي # هى عن بيع التمار حت 
يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع»" والنهي يقتضي الفساد. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. 

فإن كان الأصل متملكاً للمشتري» صح البيع» لحصول التسليم 
)١(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 
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للمشتري على الكمالء كبيع الثمرة مع أصلها. قال ابن قدامة في الشرح: 
وبيع الثمرة قبل الصلاح» مع الأصل: جائز بالإجماع. 
مالك الأصل أيضاً؛ لحديث ابن عمر: «أن النبي ية نهى عن بيع النخل 
حتى يزهو» وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» نهى البائع 
TN,‏ قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً يعدل عن القول به. 

فإن باعه لمالك الأرض صح» لحصول التسليم للمشتري على الكمال. 


فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح» أو الزرع قبل اشتداده بشرط القطع 
في الحال» صح إن انتفع بهماء وليس البيع حينئذ مشاعا؛ لأن المنع من 
البيع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذه بدليل قوله ية فى حديث 
أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرةء بم يأخذ أحدكم مال أ ب وا 
مأمون فيما يقطع› فيصح بيعه. 

فإن باعها بشرط القطع› ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح» أو طالت 
الجرّة» أو حدئت نمرة أخرى»› فلم تتميز» أو اشتری غ ليأكلها رطا 
يبطل» ویشترکان في الزيادة. وعنه فى رواية أخرى: يتصدقان بالزيادة . 

وإن اشترى ثمرة بعد أن بدا صلاحهاء على الترك إلى الجزاز» جاز 
بيعها مطلقاً» ويجوز أيضاً بشرط التبقية إلى حال الجزاز» وبشرط القطع . 

وإن اشترى خشباء فأخر قطعه فزادء صح البيع» ويشتركان في الزيادة. 
وقيل : إن الزيادة للبائع› واختار بعضهم : أن الزيادة للمشتري» وعليه 
الأجرة. 


يدو الصلاح : صلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميعهاء بلا خلاف› 


)1( رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 
)۲( روأه مالك والبخاري ومسلم . 
(۳) العرية : النخلة المعراة والتي أكل ما عليها. 


۲0٦ 


وصلاح لجميع أشجار نوعها الذي بالبستان؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع 
یشق» ولأنه یتتابع غالباًء هذا إذا اشتری جمیعه. فإن اشتری بعضه فلكل 
شجرة حكم بنفسهاء على الصحيح من المذهب. 

فصلاح البلح : أن يحمرٌ أو يصفر ؛ «لأنه ية نهى عن بيع الثمرة حتى 
تزهو» قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار»"''. 

وصلاح العنب: أن يتمرّه بالماء الحلو؛ لحديث أنس مرفوعاً: «نهى 


عن بح العنب حتی يسود» وعن یح اللحب حتی يشتد»" . 


وصلاح بقية الفواكه : طيب أكلها وظهور نضجها؛ لحديث جابر: «أن 
النبي بي نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب» وفي رواية «حتى تطعم»"". 

وصلاح ما يظهر تدريجياً (فُما بعد فُم» أي بعد لقطه) كالقثاء والخيار: 
أن يۇكل عادة کالثمر . ولا يجور إلا بیع الموجود منها دول المعدوم»› وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي . ويصح بيع آصولها من غير شرط القطع . والصلاح 

ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرهاء روي ذلك عن الزبير بن 
العوام» والحسن البصري › وأبي حنرقة › والشافعي وابن المندر: وکرهه ابن 
عباس وعكرمة وأبو سلمة ؛ لأنه بیع له قبل قىضە . ودلیل الأولين: أنه يجور 
له التصرف فيه» فجاز بيعه كما لو قطعه. وقولهم : لم يقبضه» ممنوع»› فإِن 
قٻض کل شيء بحسبه »› وهذا قىضه التخليةء وقد وجدت . والحصاد على 
المشتري ٠»‏ فإن شرطه على البائع بطل البيع . 

حكم تلف الثمرة (الجوائح): ما تلف من الثمرة قبل أخذهاء فمن 
ضمان البائع» وهو قول أكثر أهل المدينة“؛ لحديث: «أن النبى بلا أمر 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أنس. 

(۲) رواه الخمسة إلا النسائي» وهو صحيح . 
(۳) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 

)٤(‏ المغني ٠٠٤/٤‏ وما بعدها. 
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بوضع الجوائح»“ وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرأًء فأصابته جائحة» 
فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟»" ولأن 
مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه. وذلك ما لم تبع الثمرة مع أصلهاء فمن 
ضمان المشتري» وكذا لو بيعت لمالك أصلها؛ لحصول القبض التام» 
وانقطاع علاقة البائع عنهء أولم يؤخُر المشتري أخذها عن عادته» لتفريط 

وإن تعيبت الثمرة بالجائحة» في وقت يكون تلفها بالجائحة من ضمان 
البائعم» خيّر المشتري بين فسخ البيع» وإمضائه وأخذ الأرش (فرق النقصان). 

وإن أتلف آدمي الثمرة» فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن 
على البائع› وبين الإإمساك»› ومطالة المتلف بالقيمة . 

وظاهر المذهب: أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرهاء لكن لا يلتفت 
عادة إلى الشيء اليسير الذي لا ينضبط. وفى رواية أخرى: ما كان دون 
الثلٹ فمن ضمان المشتري . 

والجائحة: ما لا صنع لآدمي فيهاء كالريح والبرد والجراد والعطش. 
ويرجح المشتري بجميح الشمن. قال ابن EE.‏ وصح الجوائح في 
المبايعات والضمانات والمؤاجرات مما تمس الحاجة إليه. وذلك داخل في 
قاعدة : «تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه». 

وإذا غلب صلاح نوع في بستان» جاز بیع جمبعه » نص عليه» وفي 
صلاحهة. ` 


البيع والإجارة: لو قال: بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرأء لم يصح؛ 
)١(‏ الجائحة: الشدة والنازلة التي تجتاح المال. والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي . 


(۲( روأه أخمة ومسلم وأبو داود والحاكم . 


لأنه إذا باعهء فقد ملك المشتري المنافع» فإذا أجره إياهاء فقد شرط أن 
یکون له بدل في مقابلة ما ملکه المشتري» فلم يصح . 

إعادة المبيع للبائع بالثمن : إن شرط البائع في المبيع : إن هو باعه» 
فالبائع أحق به بالثمن. لأن هذا في معنى حديث النبي َي : «لا شرطان في 
بيع يعني أنه فاسد؛ لأنه شرط أن يبيعه إياه» وأن يعطيه إياه بالثمن الأولء 
فهما شرطان في بيع نهي عنهماء ولأنه ينافي مقتضى العقد؛ لاله شرطألا 
يبیعه لغیره إذا أعطاه ثمنهء فهو كما لو شرط ألا يبيعه إلا من فلان أو ألا 
تة اا 

استثناء شيء في بیع بستان: إذا باع شخص حائطاً (بستانا) واستثنی منه 
صاعاًء» لم يجزء وإن استثنى منه نخلة أوشجرة بعينهاء جاز. 

وكذلك إن باع حيواناً مأكولاء واستثنى رأسه وجلده وأطرافه» 
وسواقطه» صح. وإن استثنى شحم الحيوانء لم يصح" ؛ لأن النبي يا 
«نهى عن اليا إلا أن تعله» ولانه مجهول لا يصح إفراده بالبيع» فلم يصح 
استثناؤه كفخذها. وإن استثنى الحمل لم يصح استشناؤه لذلك . 

- وإذا باع حيوانا يؤكل» واستشنى الرأس والجلد والأطراف» جاز. فإن 


أبى المشتري أن يذبح» لم يجبر» ولزمه قيمة المستثنى . 


التطبيق المعاصر : 
البيع أكثر العقود وقوعاً في الحياة العملية» منه الصحيح المشروع› 
البيع . 
ويكثر بيع المعاطاة في أغلب المنقولاتء ولا يلجا إليه عادة فى 


ص 


العقارات. ولا يصح البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة ولو ممن لا 


.٩۹ ۹۸/٤ المغنی‎ )۱( 

.٩4/٤ المغنى‎ )۲( 

.٠٠١ ٠٠١/٤ المغني‎ )۳( 

)٤(‏ رواه النسائي والترمذي وصححه من حديث جابر. 
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تلزمه الجمعة» كالمرأة» على الصحيح من المذهب» إلا لضرورة أو حاجةء 
كالمضطر إلى الطعام والشراب إذا وجده يباع والعريان إذا وجد الستر تباع . 
وأجاز ابن تيمية وابن القيم البيع بما ينقطع عليه السعر وقت العقده 


وانفرد الحنابلة بالقول بصحة بيع العربون» وهو رخصة وفسحة يجري 
عليها التعامل في كل بلدء وبالقول ببطلان البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. 
وبصحة بيع الشيء قبل قبضه» ما لم يكن مكيلا أو موزونأء ولا يصح في 
المكيل أو الموزون بلا خلاف. ولم يصححوا بيع المسلم على بيع المسلم 
ا قرات غا رات زل بوا بيع المكيل والموزون نسيئة ثم الشراء حالا 
من جنسه. OSA SR‏ ا وفاقا للمالكية 


إلى أجل بثمن مرتفعء E‏ 

وصححوا القول بالشرط الجزائي وفاقا للقاضي شريح: وهو التزام 
غرامة أو تعويض بالإخلال بشرط فى العقدء كالمقاولة وغيرها. 

وانفردوا بتصحيح العقد إذا اشتمل على منفعة للبائع أو المؤجر» كحمل 
إيجارها. 

ويمکن إنشاء عمود جديده مطابقة لضوابط الشرع لم تكن معروفة» 
مقتضى العقد. 

ويجور اتفاقا ت التقسط أو د بيع المزادء ولو کان اللمن في التقسبط أو 
المؤجل أكثر من السعر النقدي . 

وأجازوا الأكل من ثمر البستان المعلق غير المسوّر بحائط ونحوه» ولا 


1۰ 


ونحوه. 
ولا يجوز اتفاقاً بيع الثمار قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في 
الحالء خلافاً للمعتاد بين الناس» وأباحوا عملا بالسنة وضع مقدار ما تتلفه 
ولا يصح استثناء أرطال معينة من ثمرة بښستان فبيع ٠‏ :ويصح استشناء تمرة 
شجرة وفافا لرواية عند الحنفية. وتوابع الثمرة مما يتجدد تباعاً على قطفات 
ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه» وفي الصبرة 
(الكومة) وفيما ينقل النقل» وفيما يتناول بالتناول» وفيما عدا ذلك مما لا 
ينقل ولا يحول كالعقارات : بالتخلية. 
قن الاتجات والرل لان هته الا الات اها تاها فالات :ار 
بالمراسلة» وتصح إبرام العقد بالكتابة. 


1 


للت ارات 


الخيار: اسم مصدر اختار› وهو طلب خير الأمرين› من إمضاء أو 

والخيارات عند الحنابلة ثمانية أو عشرة أنواع: وهي خيار المجلس»› 
والشرط› والغبن› والتدليس › والعيب»› والخبانة» وخيار اختلاف المتبايعين 
في الثمن» والمؤجر والمستأجر في الأجرة» وخيار تفرق الصفقة. 


الأول - خيار المجلس: 
المجلس: هو مكان التبايع على أي حال كان العاقدان. ويثبت هذا 
الخيار للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما من غير إكراه؛ 
لأن فعل المكره كعدمه. فلو حجز بينهما بحاجز كحائط ونحوه أو ناماء لم 
يعد تفرقاًء لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد. 
ويثبت للمتعاقدين خيار المجلس في البيع عند أكثر أهل العلم» ويروى 
عن عمر وابنه وابن عباس وأبى بَرْزة الأسلمي»ء لحديث: «البيّعان بالخيار ما 
وا ع فی ااا الذي في معنى البيع» والإجارة» 
والقسمة» والهبة» وفيما يشترط القبض لصحته» كصرف› وسَلَّم» وبيع ربېوي 
ويستشنى من خيار المجلس: ما لم يتبايعا على أن لا خيار للعاقدين› 
فيلزم البيع بمجرد العقدء أو يُسقطاه بعد العقد وقبل التفرق» فيسقط ؛ لأن 
الخيار حق للعاقدء فيسقط بإسقاطه. 
(۱) کشاف القناع ۳ ۔ ۲۲۹ غایة المنتھی» ۲۹/۲ ۔ ۰٤۷‏ منار السبیل ۲۹۷/۱ - 
٦‏ المحرر في الفقه ۳۲٤٣/۱‏ ۔ ۳۳۳ الإنصاف ۳٣۳ /٤‏ ۔ .٤٦١‏ 


(۲( متفقی عله بین البخاري ومسلم . 
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وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر» للحديث: «البيّعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء أو يخير أحدهما صاحبهء فإن خير أحدهما صاحبه» فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن 
يكون البيع كان عن خيار» فإن كان البيع عن خيار» فقد وجب البيع»”'. 

وينقطع هذا الخيار بموت أحدهما؛ لأن الموت أعظم المُرقتين. ولا 
ينقطع بالجنون في المجلس» لعدم التفرق» وهو على خياره إذا أفاق من 
جنونه» ولا يثبت الخيار لوليه. وإن خرس قامت إشارته مقام نطقه. 

وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالةء آي يحرم على أحد 
المتبايعين أن يفارق صاحبه» خشية أن يفسخ البيع في المجلس» لحديث 
مرفوع: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه» خشية أن يستقيله» . وما روي عن 
ابن عمر: «آنه کان إذا اشترى شيئاً يعجبه» مشى خطوات ليلزم البيع»”" 
محمول على أنه لم يبلغه الخبر. 
الثاني - خيار الشرط : 

وهو آن يشرط الغاندان أو أخذهما الخار فى العحقد او بحده فى 
E‏ 
مجهولة» كالحصاد ونحوه» فيصح البيع ويبطل الخيار. 

ودليل جواز تطويل المدة كألف سنة ومئة : الحديث وهو «المسلمون 
على شروطهم»“ ولأنه حق مقدر يعتمد الشرط فيرجع في تقديره إلى 
شرطه» ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث» وروي عن انس 
خلافه . 

ويصح لمدة طويلة ولو فيما يفسد قبل انتهاء الأمدء كالبطيخ» فيباع 
ويحفظ ثمنه إلى الأمد. 
)١(‏ رواه مالك والشافعي والبخاري ومسلم والنسائي. 
(9) روا اخمد والترمذي والنسائي» وهو حسن. والاستقالة: طلب فسخ العقد. 


)( رواه البخاري ومسلم . 
)€3 روأه آبو داود وابن حبان» وهر م 
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ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح» في قرض» فيحرم» ولا 
ا 


ويحرم تصرف العاقدين في الئمن والمثمن مده الخيار» إلا بما یحصل 
به تجربة المبيع › إلا أن يڪکون الخيار للمشتري وحلده» فينفذ تصرفه› ویبطل 
el‏ 


انتقال الملك : ينتقل الملك من حين العقد للمشتري؛ لقوله مَية: «من 
باع عبداً» وله مال» فماله للبائعء إلا أن يشترطه المبتاع»" فجعل المال 
للمبتاع باشتراطه» وهو عام في كل بيع» فيشمل بيع الخيار. فما حصل في 
تلك المدة من النماء المنفصل كالكسب» فللمنتقل له» أي للمشتري» ولو أن 
الشرط للآخر فقط» سواء أمضيا العقد أو فسخاه» لحديث عائشة: «أن 
النبي بي قضى أن الخراج بالضمان»". 


فسخ العقد: لا يفتقر فسخ العقد ممن يملكه إلى حضور صاحبه ولا 
رضائه؛ لأنه عقد جعل إلى اختياره» فجاز مع غيبة صاحبه وسخطهء 
کالطلاق . 

لزومه: فإن مضى زمن الخيار» ولم يفسخ» صار لازماء لئلا يفضي 
إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. 

سقو ط الخيار : سقط الخبار بالقول» لما تقدم ی حدیث مشر وعیته › 
للبيع)› أو لمس شهوة للأمة؛ لن ذلك دلیل على الرضا. 

نفاذ التصرف : ينفذ تصرف البيع والهبة إن كان الخيار للمتصرف فقط› 
وإلا لم ينفذ؛ لأن علاقة البائع لم تنقطع عنهء إلا عتق المشتري فينفذ» لقوة 


(4) رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
(۲( روأه اليخمسة› و صححه الترمذي . 
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الثالث - خيار الغبن الخارج عن العادة: 

وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية» أو يشتري. ما يساوي ثمانية 
بعشرةء وقيل: يقدر بالثلث. لقوله ب : «الملث والثلث كثير»""'. وظاهر 
كلام الخرقي: أن الخيار يثبت بمجرد الغبنء وإن قل» والأولى أن يقيد بما 
يخرج عن العادة. 

ويثبت الخيار لمن عبن بين الفسخ والإمساك. 

ولا أرش (تعويض) مع الإمساك للمبيع؛ لأن الشرع لم يجعل له ذلك 
ولم يفت عليه جزء من المبيع» تاخز الأرش في مقابلته. 

صوره: وله ثلاث صور : 

إحداها - تلقي الركبان: لقوله بية: «لا تلقوا الجَلَّب"» فمن تلقاهء 
فاشترى منه» فإذا أتى السوق فهو بالخيار» . 

الثانية - النجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء ليعْرَ 
المشتري «لنهيه ك عن النجش. والشراء صضخيح قى قول أكثر الغلماء؛ 
لأن النهي عاد إلى الناجش» لا إلى العاقدء لكن له الخيار إذا غبن. 

الثالثة - المسترسل: وهو من جهل القيمة من بائع أو مشتر» ولا يحسن 
المماكسة» فله الخيار إذا غبنء لجهله بالمبيع» فأشبه القادم من سفر. 
والإجارة مثل البيع في ثبوت خيار الغبن. 


الرابع - خيار التدليس : 

من الدلسة: وهي الظلمة» وهو أن يدلس البائم على المشتري ما يزيد 
به الثمن أو الأجرةء كتصريهة اللبن في الضرع› وتحمير الوجه» وتسويد 
الشعر» فيحرم والعقد معه صحيح؛ لقوله ميد «من غشنا فليس a‏ 


(1) رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(۲) الجلب: ما يجلبه الأعراب من البوادي إلى القرى. 

(۳) روا آحمد ومسلم وأبو داود. 

. رواه مالك والبخاري ومسلم‎ )٤( 

)٠(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأبو عوانة. 
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ويشبت هذا الخيار للمشتري فى قول عامة أهل العلم» فيكون له 
الإمساك أو الرد؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا ثُصَرُوا الإبل والغنمء 
فمن ابتاعها» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن شاء أمسك»› وإن شاء 
ردهااوضاغا فن تس ٠‏ وکل تتس يلف ان ت ار الرد 
قياساً على التصرية» حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد؛ لدفع ضرر 

وإن دلّس البائع المبيع بما لا يزيد به الثمن» كتسبيط الشعرء أو علم 
المشتري بالتدلیس» لم یکن له خیار» کما لو اشتری معیباً یعلم عیبه. 

ومتى علم المشتري التصرية ونحوهاء خير ثلاثة أيام فقط» منذ علم» 
بين إمساك بلا أرش (تعويض) ورذ مع صاع تمر سليم إن حلبهاء ولو زاد 


عمد . 

واختار ابن تيمية: يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته» وفاقا 
لمالك. ويقبل رد اللبن بحالهء بدل التمر. فإن تغير بحموضة لم يلزم البائع 
قبوله. وإ رصي المشتري بالمصراة› ئم ردت بعیب »› لزم التمر عوصضص 
اللبن. 

يثبت خيار العيب وما في معناه: وهو نقص عين مبيع كخصاءء ولو 
العرف سلامة المبيع عنها غالباً. والعيوب : النقائص الموجبة لنقص المالية في 

ويحرم على البائع كتم العيب» لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «المسلم 
أخو المسلم› ولا يحل لمسلم باع من أخيه ا فيه عیب › إلا بيّنه 0 


(1) التصرية: حبس اللبن في الضرع وتجميعه. 
)۲( رواه الشافعي والبخاري ومسلم . 
)۳( رواه أخمك وأبو دأاود وابن مأاجه والحاكم والبيهقي › وهر i r-‏ 
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اذا وجد المشترى بجا اشتراه عيبا بنجهله: خير بین رد البيع مع نمائه 
المتصل »› كسمن وکبر وعود حب » لا المنقصل كالثمرة والولد» وبين إمساكه 
وأخذ الأرش» وعليه أجرة الرد؛ لأنه باختيار الرد انتقل ملك المبيع عنه إلى 
بائع » فتعلق بالمشتري حق التوفية. 


ولم يسلم له فشت له الرجوع بالئمن › کما في المصراة. 


وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له» والثمرة بعد 
جَذها واللبن» فهو للمشتري في مقابل ضمانه. 

والسبب فى أخذ الأرش حالة إمساكه: أن الجزء الفائت بالعيب يقابله 
جزء من الثمنء فإذا لم يسلم لهء كان له الحق في مقابله» وهو الأرش. 


والأرش: قسْط ما بين قيمته صحيحاأ ومعيباً من ثمنهء فيقوم المبيع 
صحيحاء ثم معيباً» ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن» كما إذا فوم صحيحاً 
بعشرة» ومعيباً بثمانية» والثمن خمسة عشر مثلاء فالنقص: حمس القيمة» 
فيرجع بخمس الثمن» وهو ثلاثة. 


ومحل أخذ الإرش: مالم يُمْض إلى رباء كشراء حلي فضة بزنته 
دراهم» أو شراء قفيز مما يجري فيه رباً بمثله» ويجده معيباًء إنه يمسّك» أو 


ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري» لتعذر الرد» وعدم وجود 
الرضا به ناقصاً. وكذلك يتعين الأرش إذا زال ملك المشتري بعتق أو موت 
أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب أو باعه غير عالم بعيبه. وبه قال 
مالك والشافعي . 


فإذا علم البائع بالعيب وكتمه تدليساً على المشتري» جرم البيع› ودھهب 
| لمشتري بجمیع ما دفعه له؛ لاله غر المشتري . 
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التراخي في هذا الخيار: خيار العيب على التراخي؛ لأنه لدفع ضرر 
متحقق» فلم يبطل بالتأخير» كخيار القصاص . 

ولا يسقط طلب المشتري بالخيار» إلا إن وجد من المشتري ما يدل 
على رضاه» كتصرفه» واستعماله لغير تجربة» فيسقط حينئلٍ حق الرد 
والأرش» لقيام دليل الرضا مقام التصريح. والأظهر أن له الأرش» لأنه وإن 
دل التصرف على الرضاء فله الأرش كما في حال إمساكه. 

ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق» ولا لحكم الحاكم؛ لأنه 
E E a‏ 

والمبيع بعد الفسخ : أمانة بيد المشتري» لحصوله بيده بلا تعد لكن 
إن قصر في رده فتلف» ضمنه لتفريطه. 

وإن اختلف البائع والمشتري فيمن حدث العيب عنده» مع الاحتمال 
ولا بينة لواحد منهما بدعواهء فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
القبض في الجزء الفائت» فيحلف على البت أنه اشتراهء وبه العيب» أو أنه 
ما حدث عنده ویرده. وفي رواية أخرى عن أحمد: القول قول البائع مع 
يمينه على البت؛ لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد» ولأن المشتري 
يدعي استحقاق الفسخ» والبائع ينكره» قضى به عثمان رضي الله عنه» وهو 
مذهب الشافعي» واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية. 

وإن لم يحتمل العيب إلا على قول أحدهماء كالإصبع الزائدة» 
والجُرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد» قبل قول المشتري في 
المثال الأولء والبائع في المثال الثاني بلا يمين» لعدم الحاجة إليهاء أي 
يكون القول قوله بغير يمين» وهو قول من لا يحتمل العيب إلا على قوله. 
السادس - خيار الخُلف في الصفة: 

إن وجد المشتري ما وصف ل او دت رؤيته قبل العقد بزمن 
يسير: لا يتغير فيه المبيع في العادة» وإن وجده متغْيْرا تغيرا ظاهراء فله 
الفسخ؛ لأن وجوده متغيراً بمنزلة العيب» وتقدم بيانه في الشرط الرابع من 
شروط المعقود عليه. 


ويحلف المشتري إن اختلف مع البائ في وجود التغير؛ لأن الأصل 
براءة ذمته من الثمن» وهو الآن غارم . 
السابع - خيار الخُلف في قدر الثمن: 

إذا اختلف البائع والمشتري أو ورثتهما في قدر الثمن» بأن قال البائع : 
بعتكه بمئة» وقال المشتري: بل بثمانيةء ولا بينة لأحدهماء أو كان لكل 
منهما بينة بما قاله» تحالفاء فيحلف البائع أولاء ويبدأ بالنفي» فيحلف: ما 
بعته بكذاء ثم بالإثبات» فيقول: وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: ما 
اشتريته بكذا» وإنما اشتريته بكذاء وإنما بدأ بالنفي؛ لأن الأصل في اليمين 
نها للنفي . 

ثم بعد التحالف : إن رضي أحدهما بقول الآخرء أو لم يتحالفاء بل 
نكل أحدهما عن اليمين» وحلف الآخرء أَقِرّ العقد في الصورتين» 
ويتفاسخان» أي إن لم يرض أحدهما بقول الآخر» بعد التحالف. وبه قال 
شریح والشافعي › ورواية عن مالك؛ لحديث ابن مسعود مرفوعا: «إذا اختلف 
المتبايغانء وليش بيتهمابينة» فالقول مانقول ضصاحت السلعة أ 
يترادان»“ 


وفي رواية لابن ماجه: «والبيع قائم بعينه» وفي رواية لأحمد «والسلعة 
کما هی» وفی لفظ «تحالفا» . 


وروي عن ابن مسعود: «أنه باع الأشعث رقيقاً من رقيق الإمارة› 
فقال: بخقك بعشرين ألفاء اوقال الأشعت: اشتريت منك بعشرة» فقال 
عبد الله : سمعت رسول الله مه يقول: إذا اختلف المتبايعان» وليس بينهما 
بيّنةء والمبيع قائم بعينه» فالقول قول البائع» أو يترادان. قال: فإني أرد 
البيع». وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعاً: «إذا اختلف المتبايعان» 


(۱) روأه الشافعي وأحمدذ وأبو داود والنسائي › وابن ماحه وزاد فيه : «والبيع قائم بعہنه) وهو 
(۲) رواه الطبراني في الكبير وسعيد بن منصور»ء وله طرق يقوي بعضها بعضاً. 
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استحلف البائع» ثم كان للمشتري اا اك واف ها2 
وظاهر هذه النصوص : آنه يفسخ من غير حاکم» ويعمسخ بفسخ أحدهما بعد 
التحالف ظاهراً وباطناً. فإن نكلا صرفهما الحاكم. 

والحكم كذلك إذا اختلف عاقدا الإجارة في قدر الأجرة. 

ويمكن جعل هذا الخيار والذي قبله خياراً واحدأً وهو الخيار الثابت 
لاختلاف المتبايعين في الثمن أو في الصفة. 
الثامن - خيانة الخيانة في بيوع الأمانة : 

بيوع الأمانة أربعة : وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. 

أما التولية : فهى لغة تقليد لسمل. واصطلاحا: البيع برأس المال فقط› 
N RO A‏ س ماله» أو بما اث E‏ 
والمشتري. أو هي بيع بعضه بقسطه» مثل: أشركتك في نصفه أو ثلثه أو 
ر ونود ارول 0 هو فا نا ا ا نطق 
الشركة يقتضى التسوية . 

وأما المرابحة: فهي بيع الشيء هته المشترئ :نة وربح معلوم. ولا 
كراهة فيه» مثل : بعتك هذه السلعة بما اشتريتها به وهو مئة وربح درهم› أو 
E‏ أو اثنين في المئة. 
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کان یمه با تمن منة بوضیعة درهم من کل عشرة > آي 


ولا بد في جميع هذه الأنواع الأربعة من معرفة البائع والمشتري برأس 
(۱( رواه سعید بن منصور. 


1۷۰ 


المال؛ لأن معرفة الثمن شرط لصحة العقد» فمتى فاتت لم يصح العقد. 
ومعرفة الثمن تعتمد على أمانة البائ وخبره» فسميت بيوع الأمانة. 
وقد لا يكون البيع متعلقا بقدر الثمنء وإنما بإخفاء تأجيله. 


والمذهب المعتمد عند الحنابلة: أن من أخبر بثمن وعقد العقد بناء 
عليه» ثم ظهرالثمن أقل مما أخبر به» كان ذلك خيانة» وللمشتري حط 
الزيادة في التولية والشركة» ولا خيار في الفسخ» وكذا للمشتري أيضا حط 
الزيادة في المرابحة» وحط حظها (أي قسطها) من الربح» ولا خيار. وينقص 
الزائد في المواضعة؛ لأنه باعه برأس ماله وما قدره من الربح أو الوضيعة» 
ويلزم البيع بالباقي» فلا خيار للمشتري في هذه الأنواع الأربعة؛ لأن الثمن 
الواجب هو بأقل مما أخبر به» وسقط عنه الزائد؛ فقد زيد خيرأًء فلم يكن له 
خیار. 


ويكون الخيار ثابتا للمشتري في أحوال» منها: 

أ إذا قال البائع : ثمن السلعة مثةء ثم قال: غلطت» والثمن زائد عما 
وقت البيع أن ثمن السلعة أكثر مما أخبر به» فإن حلف البائع» خير المشتري 
نتن الرد وبين دفع الزيادة التي ادعاها البائع . وإن نكل البائع عن اليمين› 
قضي عليه بالنكول» وليس له إلا ما وقع عليه العقد» أو أقرَّ بعد الغلط . 

ب - لو اشترى البائع السلعة بعرض تجاري» فأخبر أنه اشتراها بنقود 
من دراهم أو دنانیر» فللمشتري الخبارء أو بالعکس بان اشتراها بنقود» فأخبر 
أنه تم الشراء بعرض» فللمشتري الخيار. 

ج - إذا اشترى البائع السلعة ممن لا تقبل له شهادته لهء كأبيه وابنه 
وروجته؛› وکتم ذلك “عن المشتري في تخبیره بالئمن › فللمشتري الخبار؛ ّنه 
متهم في حقهم؛ لكونه يحابيهم ويسمع لهم. 

د - لو اشترى البائع السلعة بأكثر من ثمنها حيلة» كشرائها من غلام» 
وکتم البائع ما ذكر عن المشتري في تخبيره بالثمن» فللمشتري الخيار إذا 
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علم» بين الإمساك والردء كالتدليس» وهو حرام كتدليس العيب. فإن لم 
يكن حيلة جاز» لأنه أجنبى أشبه غيره. 

وما يزاد في ثمن› أو ممن › أو أجل ٠‏ أو خيار» أو يحط زمن 
الخيارين : خيار المجلس وخيار الشرط يلحق بالعقدء لا بعد لزومه» وأخبر 
البائع والمشتري به في البيع؛ لأن ذلك من الثمنء فوجب إلحاقه برس 
المالء والإخبار به كأصله. وإن حط البائع عن المشتري كل الثمن» فهو 
هبة» ولا يبطل البيع به. وما كان من زيادة في ثمن أو مثمن أو نقص منهما 
بعد مضي مده الخيارين المذكورين› لا يلحقی بالعقد» للزومهء فاا يلزم 
الإخبار به» كخيار وأجل» فإنهما لا يلحقان بالعقد بعد لزومه» كسائر 
الشروط . 
التاسع - خيار تفرق الصفقة : 

سبق الكلام عنه في موانع صحة البيع › وقد ذكر سابقاً أنه يثبت الخيار 
ملكه بقسطهء إن لم يعلم المشتري بذلك» وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه 


تعریق . 
العاشر - خيار يثبت لفقد شرط صحيح › أو وجود شر ط فأاسد : 
) دخول ما لم يدخل في شراء أو عدمه في بيع› وبظهور عسر مشتر ولو ببعضص 
موسر مماطلا؛ لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله. وقال 
ابن تيمية : له الفسخ إذا كان المشتري مماطلا دفعاً لضرر المخاصمةء قال 
فى الإأنصاف: وهو الصواب . 

وكل موضع يجوز فيه الفسخ» فإنه يفسخ بغير حكم حاكم. وكل 
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موضع يحجر فيه على الشخص فذلك إلى الحاكم؛ لأنه يحتاج لنظر 
واجتهاد. 
التطبيق المعاصر : 

يجوز خيار الشرط لأي مدة معلومة» وإن طالت. 

- ويفسخ البيع بخيار الغبن الخارج عن العادة» وهو الثلث فأكثرء وإن 
لم يوجد تغرير أو تدليس. ويثبت الخيار في بيع النجش وتلقي الركبان وغبن 
المسترسل (الواثق بأمانة غيره). 

- ويؤخذ في بيع المعيب قسط ما يقابل العيب. 

- ويثبت حق الفسخ في خيار الخُلف في الصفة (مخالفة الوصف المتفق 
عليه) وفى حال الخلاف على قدر الثمن أو الأجرة يحلف العاقدان (يتحالفان) 
في البيع والاإأيجار. 

ویمکن فسخ العقد لتفرق الصفقة اتفاقاً» ولوجود شرط فاسد أو فقد 

ولا حاجة في فسخ العقود بالخيارات لقضاء الحاكم. 

ومتى بان الثمن أقل فى المرابحة والمواضعةء حط الزيادة» ويحط في 
المرابحة قسطهاء وينقص في المواضعة . 
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ایتا 
تخريبب الربا وحکمه» ونوعاأه وعلته» وحکم کل نوع» وحكم 
)0( 
الصرف '. 
تعریف الريا وحکمه: 
الربا لغة: الزيادةء قال الله تعالى: فلا أَرَلا عهَا ألما اهرت 
وريت [الحج : 0[ ای عل وار خت وقال سبحانه : کان تکریک ا 
ر من أمَةٍ 4 [النحل: ۲ أي أكثر عدداً. 
وهو في الشرع : الزيادة في أشياء مخصو صة . 


أما ل فقول الله تعالى: ورم ا فمن جاءَم موعظة من رَبَدِ 
فانتهی فلم ما سلف وأمره إل E‏ كأوليکَ أصحلب لار هم فبا 


خللدوت 4 [البقرة: [Vo‏ وما بعدها من الآيات . 


وأما السنة: فقوله بية: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات»" . وحديث: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وکات“ 
وأخبار كثيرة أخرى سوى هذين. 


(۱) کشاف القناع ۲۳۹/۳ ۔ ۲٠۳‏ غاية المنتهی ٥٤/۲‏ ۔ ٥۹‏ منار السبیل ۳٠۷/١‏ - 
۳ المغنی ۱/۲ ۔ ٦٤‏ المحرر فی الفقه ۳۱۸/۱ - ۳۲١‏ الإنصاف ١١/١‏ ۳ه. 


(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
(۳) متفق عليه. 


V٤ 


وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على أن الربا محرم بنوعيه. وقد «روي 
في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع»" وقوله لل «لا ربا إلا في 
ااا مول عل الجهين: 


نوعا الربا: 

الربا نوعان: ربا الفضل› وربا النسيئة . 
«الذهب بالذهب»› والفضة بالفضة»› والبر الت والشخ بالشعير › والتمر 
بالتمر› والملح بالملح › e‏ يدا بيد » فمن زاد ۴ استزاد فقد أربى› 
الآخذ والمعطى سواء»" ثبت الربا فيها بالنص والإجماع» واختلف فيما 
سواها. 
علة الربا: 

أشهر الروايات عن الإمام أحمد أن علة الرنا كالجحفة هى الكل أو 
الوزن» فيجري الربا في کل مکیل وموزول› ولو لم يؤکل› کأشنان» > في 
معدود ومدروع . 

فتكون علة الربا في الذهب والفضة : كونهما موزوني الجنس المتحد 
وعلة الأعيان الأربعة : كونها مكيلات الجنس الواحد. 

ولقوله ا : ل تقعل › ی الجّمع بالدراهم› تم ابتح بالدراهم جنیبا» 
وقال في الميزان (أي الموزون) مثل ذلك“ . وهو حجة في جريان الربا في 
الموزونات كلها؛ لأن قوله: «فى الميزان» أي في الموزون» وإلا فنفس 
الميزان ليست من أموال الربا. 


(۱) رواه مسلم والبيهقي والترمذي . 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم. وربا النسيئة: الزيادة المشروطة للدائن من المدين نظير 
التأجيل . 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. 

)٤(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. والجمع: نوع من التمر الرديء. والجنيب: نوع جيد من 
الكخور؛ 
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والمكيل: كسائر الحبوب» من بر وشعير و وذخن وارز وعدس 
وحب فجل وقطن وكتانء والبذور (الأبازير) والمائعات» من لبن وخل وزيت 
وشَيْرج وسائر الأدهان» كلها مكيلةء لكن الماء ليس بربوي»ء لعدم تموله 
عادة» ولأن الأصل إباحته. 


وكذلك الشمارء كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبُطم 
والرّغرور والعتّاب والمشمس والزيتون والملح؛ لأنها مكيلة مطعومة. وقد 
روى مَعْمر بن عبد الله عن النبي بة: «أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا 
ملا بمثل ۲ . 

والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها. علماً بأن الجنس: 
هو الشامل لاشياء مختلفة بأنواعهاء والنوع: الشامل لأشياء مختلفة 
بأشخاصها. والبر والشعير جنسان. وسائر اللحوم جنس واحد والأنعام كلها 
جنس واحد. واللحم والشحم جنسان» واللبن جنس واحد» في رواية 
مرجوحة» والراجح أنه أجناس باختلاف أصوله» وهو مذهب الشافعي 
وا 


والمماثلة المعتبرة: هي المماثلة في الكيل والوزنء فدل على أنه لا 
يجري الربا إلا في مطعوم يكال أو يوزن» وكذا غير مطعوم. 


من جنس واحد» ففيه الربا - رواية واحدة - كالأرز والدخن والذرة» وهذا 
قول الأكثر. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث. 


فيجري الربا في كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياءء فلا يجوز 


ويحرم ربا الفضل: في كل مكيل أو موزون بجنسه» ولو غير مطعوم» 
كالأشنان والنورة والحرير والصوف والحناء والكتمء أو كان قليلاًء كتمرة 


(۱) رواه أخ ومسلم والبيهقي . 
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بتمرة» وحفنة بحفنةء وما دون الأرزة من نقد. ولا يجري الربا في ماء» كما 
تقدم› ولا فیما لا يوزن عرفا لصناعته» من غير ذهب أو فضة» كمعمول 

من نحاس أو حديد أو قطن ونحوه» ولا في فلوس عددا ولو كانت نافقة 
(رائجة) حيث لا نسيئة. وعلى هذا لا ربا في معمول الحديد والرصاص 
والنحاس والقطن والكتاب والصوف والإبريسم (الحرير)» لأن المنصوص عن 
الإمام أحمد في الثياب والأكسية: آنه لا يجري فيها الربا. 


والمصنوع من قود یباع بمثله و ل قىمة › خلافا للشيخ أبن تىمىه . 


والموزون: کالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان 
والقطن والحرير والشعر والقٽب والشمع والزعفران والخبز والجبن» لجريان 
العادة بوزنها عند أهل الحجاز» لحديث ابن عمر: أن النبي َيه قال: 
«المكيال مكيال أهل المدينةء والوزن وزن أهل مكة»"“ أي أن المرجع في 
E‏ المكيل والموزون: هو عرف أهل الحجاز في عهد النبي ية . ومثله 
يضاً: الوَرْس والعُضْفر والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواءء واللحم» 
شم والزّبد. وعلى هذا يجري الربا في النقدين والمعادن الأخرى»ء أي 
أن الربا في کل مکیل أو موزون بجنسه» مطعوماً کان أو غير مطعوم» ولا 
يجري الربا في مطعوم لا يکال ولا يوزن» لحدیث ابن عمر عند أحمد: «لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين» فإني 
أخاف عليكم الرّماء» (وهو الربا) فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللهء أرأيت 
الرجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس إذا كان يدا 
رىد) . 


وما عدا المكيل والموزون فمعدود: ١‏ ڀجري فيه الربا ولو وها 
كالبطيخ. والقتاء والخيار والجوز والبيض والرمان؛ لما روى سعيد بن 


(۱)( رواأه أبو داود والنسائي والبيهقي › وهو صحيح . 
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المت أن رسول الله او قال : رلک ربا إلا فيما کیل أو وزن» مما يؤكل أو 
شت 


ومن المعدود: السفرجل والثياب والحيوان والبقول والتفاح» والكمُثرى 
والخوخ والإجاص وكل فاكهة رطبة. 

ولا يجري الربا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن» لزيادة ثمنه بصناعته› 
كالثياب» والسلاح» والفلوس» والأواني من النحاس والحديد غير الذهب 
والفضة» أي أن محل مالا يوزن لصناعته فى غير الذهب والفضة»ء فأما 
التعب»والفضة فلا يصح التقاضل فيهما مطلقاً: 


شروط بيع المكيل أو الموزون بجنسه: 

إذا بيع المكيل بجنسه» كتمر بتمرء أو الموزون بجنسه» كذهب 
بذهب» صح بشرطين: المماثلة في القدر» والقبض قبل التفرقء للحديث 
الاي ا له ا مف وغو اش مع غا لا ي ا لهب 
بالذهب إلا ملا بمثل» ولا تُشِفْوا بعضها على بعض» ولا الوق بالورق إلا 
مثلا بمثل» ولا تَشمًوا بعضها على بعض»› ولا تبیعوا منها غائباً بناجز» . 


وإذا بيع المكيل بغير جنسه» كذهب بفضة» وبر بشعير» صح بشرط 
القبض قبل التفرق» وجاز التفاضل ؛ لقوله مي فى حديث عبادة بن الصامت : 
(فبیعوا کیف شئتم» إذا کان يداً بيد . وعن عمر مرفوعاً: «الذهب 
بالورق: رباء إلا هاء وهاء» والبُر بالبر ربا إلا هاء وهاء» . وقال يل : «لا 
کی ار ا وا وا و 


(1) رواه الدارقطني وقال: الصحيح أنه من قوله» ومن رفعه فقد وهم» أي إنه ضعيف 
مرفوعا. 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي »› كما تقدم. 

(۳) رواه مالك والبخاري ومسلم. ولا تشفوا أي لا تفضلواء والورق: الفضة. 

€3 رواه اخ ومسلم . 

(0( روأه مالك والبخاري ومسلم . وكلمة (هاء وهاء» تستعمل عند المناولةء والمقصود: أن 

(( روأه أبو داود والنسائي والبيهقي والطحاوي . 
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وهذ ينطبق على الحال الغالبة الآن في العالم من شراء المواد التموينية 
وغيرها بالنقود الورقية» ويجوز حالا ومؤجلا ومقسطا إلا شراء الذهب 
المصوغ والفضة بالورق النقدي» يجب فيه التقابض حالاً في مجلس العقد» 
منعا من ربا النسيئة. 


وإن بيع المكيل بالموزون» كبر بذهب متَلاء جاز التفاضل والتفرق قبل 
القبض» رواية واحدة؛ لأن العلة مختلفة» فجاز التفرق كالثمن بالمثمن. 

ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا؛ 
بالبْرّ كيلا بكيل» والشعير بالشعير كيلا بكيل»'» ولأنه لا يحصل العمل 
المكيل › او وزن الموزون»› فکانا سوأء» صح البيع للعلم بالتمائل . 

بيع اللحم بمثله: ويصح بيع اللحم بمثله كلحم بقر بمثلهء إدا نزع 
عظمه» رطبا ويابساء فإن لم ينزع عظمه » لم يصح › للجهل بالتساوي › أو 

ويصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه» مأكول» كقطعة من لحم إبل 
بشاة ؛ لأنه لیس أصله ولا جنسه» فجاز کما لو بيع بغير مأكول. وفه وجه لا 
يصح ؛ لحديث: نهى عن بيع الحي بالميت»". وقال ابن تيمية: يحرم به 
نسيئة عند جمهور الفقهاء. وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه؛ 
لہا روی سعید بن المسبتب: «أن الو ي نھی عن بیع اللحم بالحیوان»"› 
ولأنه جنس فيه الرباء بيع بأصله الذي فيه منه» فلم يجز» کالزیت بالزيتون. 


بیع الدقيق بالدقيق ونحوه: يصح بيع دقيق ربوي كدقيق برَ» بدقيق من 
)١(‏ رواه الطحاوي والأثرم من حديث عبادة. 


(۲) رواه الشافعي وأحمد والبيقهي . 
(۳) رواه مالك في الموطأً والحاكم. 
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جنسه» إذا استويا نعومة أو خشونة» لتساويهما فى الحال على وجه لا ينفرد 
أحدهما بالنقصان فى ثانى الحال. 
ويصح بيع الرّطب بالرّطب» كالعنب بالعنب» والرُطب بالرطب» مثلا 


ويح ج الیابس بالیابس» کتمر بتمر» وزبیب بزبیب» مثلا بمثل › يدا 


والمطبوخ بالمطبوخ» كسمن بقري بسمن بقري» مثلاً بمثل» يداً بيد . 

ويصح بيع الخبز بالخبز» كبيع خبز بُرّ بخبز بر وزنأء مثلا بمثلء إذا 
استويا نشافة أو رطوبةء لا إن اختلفا فى كل ما ذكر. 

بيع فرع بأصله: لا يصح بيع فرع 2 کزیت بزیتون» وشیرج 
EET‏ وجين بلبن › وحبر بعجین › ET‏ ؛ لعدم أو 
أبي وقاص : «أن النبي ستل عن بي الرطب بالتمر» فقال : ا الرطب 
إذا یبس قالوا: نعم» فنهى عن وبه قال ابن المسيب”". وهو بيع 
على تخل خرصا ( تقدرا) بعشل ما یژول إله اذا جف کیلاًه فیما دون خم 
بمجلس عقد» ففي نخل بتخليةء وفي تمر بكيل . 

ولا يصح بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه؛ للجهل بالتساوي» 
لحديث أنس: «أن النبي ييه نهى عن المحاقلة““ قال جابر: «المحاقلة: بيع 


)١(‏ الرّلابية: حلوی من عجین وزیت مغمور في ماء مغلي فيه سکر. 

(۲) رواه مالك وأحمد وأبو داود» وهو صحیح . 

(۳) ذهب ابن تيمية إلى صحة بيع الشيء بأصله. 

)٤(‏ رواه البخاري والحاكم والطحاوي . والمحاقلة: بيع الحب المشتد في سنبلة بجنسه. 
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الزرع بمثة فزق من الحنطة». 

ويصح بيع الحب في سنبله بحب من غير جنسه» کبر بشعیر» آو 
فضة» لعدم اشتراط التساوي» ولمفهوم حدیث ابن عمر: «أن النبي ية نهى 
عن بيع الثمار حتى تزهو» وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. 

بيع الربوي مع ربوي آخر: ولا يصح بيع ربوي بجنسه» ومعهما أو مع 
أحدهما من غير جنسهماء» كمد عجوة ودرهم بمثلهما» وبمدین أو بدرهمین › 
أو دینار ودرهم بدینار» ع لمادة الرباء لما روى فضالة قال: «أتي 
النبي َيه بقلادة فيها ذهب وخرز» اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة» 
فقال ب : لاء حتی تمیّز بینهماء قال: فرده حتی مز بینهما»"" . ولمسلم: 
«أمر بالذهب الذي في القلادةء فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا 
بوزن» . 

فإن كان الذي مع الربوي يسيراً لا يقصد» كخبز فيه ملح بمثله أو 
بملح» فوجوده كعدمه؛ لأن الملح لا يؤثر في الوزن» وكحبات شعير في 

ويصح البيع بقوله: أعطني بنصف هذا الدرهم ف و الا ر فارسا 
لوجود التساوي في الفضة» والتقابض في الفلوس . 

وكل ما يحرم فيه التفاضل حرم فيه النساء» بغير خلاف» ويحرم التفرق 
قبل القبض» للحديث: «عينا بعين» «يدأً بيد» ولأن تحريم النساء أكد. 


فيحرم ربا النسيئة بين مبيعين › اتفقا فى علة ربا الفضل › فلا يباع 
أحدهما بالا خر نسيئة بلا خلاف» كمد حنطة معجلا بمد حنطة أو شعير 
مؤجلا» فيشترط حلول وقبض بمجلس. وما كان من جنسين فجائز التفاضل 
فيه يداً بيد ولا يجوز نسيئة لقوله يله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف»› فبيعوا 


کن تم بدا ں۵ 


إلا إذا كان أحد العوضين نقداً (أي ذهباً أو فضة) 
)١(‏ المَرْق: مكيال كبير لأهل المدينة . وأثر جابر رواه الشافعي والبيهقي والطحاوي . 

(۲( رواه مسلم وأبو داود والترمدي . 

)۳( رواه أبو داود والطحاوي› وهر ê e‏ 

. رواه احمل ومسلم وال لبيهقي‎ )٤( 


۲۸۱ 


کر بدراهم» وخبز بدنانير» وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة» 


والحيد والرديء۰ والتبر والمضروب› والصحيح والمكسور سواء في 
لقول النبي يل : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضة بالفضة مثلاً بمشل». 
وفى حديث عبادة: «الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها 
عرنها ٥‏ 
و س ۰ 


والاختلاف فى القيمة كالجيد والرديء لا يمنع الرباء خلافا لزا 
معاوية في بيعه سقاية من ذهب أو ورِق بأكثر من وزنهاء فأنكر عليه أبو 
الدرداءء وشكا إلى عمر» فكتب عمر إلى معاوية: لا تبع ذلك إلا مثلا 
بمثل» وزنا بوزن) . 


التطبيق المعاصر : 


الربا حرام في دار الإسلام ودار الحرب» إلا بين مسلم وحربي لا أمان 
بينهما» ولا يصح العمل بمذهب أبي حنيفة اليوم في الربا مع البلاد الأوروبية 
والأميركية مثلا؛ لعدم انطباق ذلك مع الظروف الحاضرة» وهو مختص 
بالحربي بحسب قواعد الماضي ولا ينطبق هذا المذهب إلا على اليهود الآن. 


وعلة الربا عند الحنابلة كالحنفية: الوزن في النقدين» والكيل في 
المطعومات الأربعة. فيجري الربا في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه» 
ولو غير مطعوم» ولا يجري فيما لا يوزن عرفاً من غير النقدين» كأنواع 
المعادن الأخرى المصنوعة من حديد أو رصاص ونحوهما. والمرجع في 
معرفة المكيل والموزون: عرف أهل الحجاز. والجيد والرديء سواء. 
والمصنوع من النقود يباع بمثله وزنأء لا قيمةء خلافاً لابن تيمية. 


)۱( روأه أبو داود. 


YAY 


وشكرط الخلرل.والقانض فى المجلن فى بع الكل بالمكل: 
والموزون بالموزون»ء فيجب التقابض في بيع الذهب والفضة» مصوغاً وغير 
مصوغ. وإذا بيع مكيل أو موزون بغير جنسه» كذهب بفضة» صح بشرط 
القبض» وإذا بیع مکيل بموزون کقمح أو سکر بنقود» يصح ولا ربا. 

ويجوز بيع الرطب والعنب والخبز واللحم المنزوع عظمه قبل جمافه 
وبعده بمثله» ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبأً. ويحرم الربا في كل قليل 
وكثير من الموزونات والمكيلات . 

ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. ويجوز بيع شاة ذات صوف 
بصوف» وذات لبن بلبن. ولا ربا في المعمول من المعادن ولا في المعدود 
والمزروع ولا في المصنوع من الأشياء الموزونة كالثياب والأواني. ولا في 
بيع المكيل أو الموزون بغير جنسه كذهب بفضة» وبر بشعير. وشراء المواد 
التموينية بالنقود ولو مؤجلا جائز ولا ربا فيه» كبيع سكر أو أرز بنقود. 

ولا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه شيء من غير جنسه من الطرفين أو 
أحدهما» كمد عجوة ودرهم بمدعجوة ودرهم» أو بمدين أو درهمين . 

والتعامل بفائدة مع المصارف الربوية حرام» ينطبق عليه ربا القرض› 
وربا النسيئة. 


YAT 


امبرف 


الصرف: بيع نقد بنقدء اتحد الجنس أو اختلف» ويبطل كالسلم 
بالتفرق بالأبدان» وبالموت قبل التقابض. وإن تأخر في بعض المبيع بطل فيه 
فقط . وصح توکیل في قبض ربوي» مادام موکله بالمجلس. 

والقبض في المجلس: شرط لصحة الصرف"" بالاجماع» للحديث 
السابق: «وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد». فإن طال المجلس قبل 
القبض» وتقابضا قبل التفرق» جاز. ولو تصارفا ثم تماشيا مصطحبين إلى 
منزل أحدهماء فتقابضاء أو تماشيا إلى الصراف» فتقابضا عنده» صح 
الصرف؛ لأن المجلس هنا كمجلس الخيار في البيع» ولم يتفرقا قبل القبض. 

وبناءَ عليه» يصح صرف الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» متماثلا 
وزناء لا عدَاء بشرط القبض قبل التفرق؛ لحديث أبي سعيد السابق : «لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . ٠.‏ . وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا: أن الصرف فاسد. 

ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه» ويكون صرفا 
بعين وذمةء في قول الأكثرين. ومنع منه ابن عباس وغيره. ودليل الأكثرين: 
حديث ابن عمر قال: «آتيت النبي بء فقلت: إني أبيع الإبل بالنقيع» فأبيع 
بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير» فقال: لا بأس أن 
تأخذ بسعر يومهاء ما لم تفرٌقا وبينكما شيء“. وفي لفظ بعضهم : «أبيع 
بالدنانير» وآخذ مكانها الورق (الفضة) وأبيع بالورق» وآخذ مكانها الدنانير». 


«01/٤ E )۱(‏ کشاف القناع Yor /r‏ وما بعدها» منار السبيل TI‏ المحرر في 
الفقه / Y1‏ الإنصاف 0| € _ or‏ 
(۲( روأه الخمسة› وضعقه بعضهم . 


YA 


ومن عليه دينار» فقضاه دراهم متفرقةء كل نَمَدة بحسابها منه» صح 
وإلا فلا. 

بيع الكالىء بالكالىء: هو بيع دين بدين مطلقا". قال ابن تيمية في 
فتاويه :٩۱١/۲١‏ الكالىء: هوالمؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم 
يقبض» وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة» وكلاهما مؤخر. ولا 
يصح ذلك» ولو لمن هوعليه الدین» ولا جعله رأس مال سلم» ولا تصارف 
المدينين بجنسين في ذمتين» من نقد أو ربوي؛ لنهي النبي َيه اعن بيع 
الکالیء بالکالىء». وله صور: 

منها - بيع ما في الذمة حالاً من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن 
عليه الدين» وبيع ما في الذمة لغير من هو عليه الدين مطلقاً. 

ومنها - جعل رأس مال السلم ديناء بان يکون له دين على اخر» 
فيقول: جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم على كذا. 

ومنھا - لو کان لکل واحد من اثنین دين على صاحبه من غير جنسه 
(أي جنس دينه) كالذهب والفضة» فتصارفا» ولم يحضرا شیئاًء آي أحدهما 
آو هماء فإنه لا يجوز» سواء كانا حالين أو مؤجلين؛ لأنه بيع دين بدين. 

فإن أحضر أحد الدينين أو كان أحد العوضين ديناً والآخر عنده أمانة أو 
غصب ونحوه» جاز التصارف» ولم يكن بيع دين بدين» بل بعين. ويتم 
التصارف على ما يرضيان به من السعر؛ لأنه بيع» فيجوز على ما تراضيا به. 
فإن لم يتفقا على سعر» أدى كل واحد ما عليه من الدين؛ لأنه الأصل 
الواجب. 

والحكم السابق بصحة بيع الدين للمدين أو لمن هو عليه» بدليل ما 
ذكر في غاية المنتهى ص ٥۸‏ وجاء في ص :۸٠‏ ويصح بيع دين مستقر من 
ثمن» وقرض» ومهر بعد دخول» وأجرة استوفي نفعهاء وأرش جناية وقيمة 
متلف» وعوض خلع لمدين فقط» وشرط قبض عوضه قبل تفرق» إن بيع بما 
لا يباع به نسيئة» أو بموصوف في الذمة. والظاهر أن هذا هو الأصح. قال 


(۱) کشاف القناع Yor /r‏ وما بعدهاء غاية المنتهى .A* «(O^ /Y‏ 
)۲( رواه آبو عمد في الغريب› ولم يصح علد الإمام اجك 


YAO 


وكذلك أبو حنيفة . وعند مالك : يجور بيعه es‏ وهو 
عن أحمد» مع أن الدين ليس مضمونا على المالك. 
التطبيق المعاصر : 
معينين أو على موصوفين في الذمة إذا تم التقابص في مجلس العقد قبل 
اشرق 

والدراهم والدنانير تتعين إذا عينت بالعقدء وفاقاً للشافعية. ويبطل 
الصرف إن وجد أحد المتعاقدين فى بدل الصرف عيباً» من غير جنسه. وإن 
کان من جنسه كالسواد فى الفضة» فله رده وإبداله فی مجلس الردء ما لم 
يعين بالعقد. 

ومن باع شيئاً نسيئة لم يجز أن يشتريه بأقل مما باعه» e‏ 
بنقصه »› او رنه قر جى اللهن» أو من غير مشتريه منه. وعلى هذا يثبت 
خیار العيب وخيار الرؤية فى عقد الصرف› ولا يمنعان من صحته . 

ويجوز بيع الدين للمدين ولا يجوز لغير المدين. 
ويجوز وفاء دين بالليرة السورية مثلا بما يقابلها بالريال السعودي إذا تم 
الصحيح من المذهب» ولا نتر ظط حلوله» وهو الصحی' . 

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتي: فی 
جميع عقود المعارضات ولا ربا في التبرعات . 

ين امس ام والحربي› وبين المسلمين في دار الحرب» كما 


(۱) الفتاوی ۲۹/ ۰۹۱٤ء .۲٦٣/۳۰‏ 
(۲) هذا ما جاء فى الإنصاف ٤۹/١‏ وما بعدها. 


YA“ 


السګه 


تعریفه ومشروعيته› وألفاظه» وشروطه› نعيين مکان الوفاءء أل الرهن 
والكفيل بالمسلم فيه أو برأس مال السلم» حالة تعذر حصول المسلم فيه 
ر CD‏ 
فضاء دين عن غير 
تعريف السلم ومشروعيته وآلفاظه وشروطه : 

السلم: لغة أهل الحجازء والسلف: لغة أهل العراق. سمي سلما 
لتسليم رأسماله في المجلس» وسلفاً لتقديمه. ويقال السلف للقرض. 

وهو في الشرع : عقد على شيء يصح بيعه» موصوف في الذمة» 

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 


ےا ررر ر 
ص 


أما الكتاب: فقو ل الله تعالی : ايها آلزیت ٢ما‏ ا دانم بن إل 
أجل سى كأكتَبوه € [البقرة: ۲۸۲] قال ابن عباس: أشهد أن السلف 
المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه» وأذن فيه» ثم قرأ هذه 
الآية”. ولأن هذا اللفظ يصلح للسلم» ويشمله بعمومه. 
- وأما السنة: فروى ابن عباس عن رسول الله بياة: «أنهم قدموا المدينةء 
وهم يسلفون في المار المين اللات فقال: هن اسلف في شيء٠‏ 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»" . 


(۱) المغني ۲۷٣/۲‏ ۔ ۳۱۲ کشاف القناع ۲۷٣/۳‏ ۔ ۲۹۸ منار السبیل ۴۲٣-۳۲۰/۱‏ 
غاية المنتهی ۷۱/۲ ۔ ۸۲ المحرر فی الفقه ۳۳۳/۱ ۔ ۰۳۳٤۲‏ الإنصاف .٠١۲ ۸٤/۰‏ 


(۲( رواه الشافعي والحاكم والبيهقي › و سعد نن منصور »› وهو er hE‏ 
(۳) متفق عليه. 


YAY 


راا الاجا فال ان الارة آجم كل ن تحط هه ي أل 
العلم على أن السلم جائز. ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقده فجاز 
أن يثبت في الذمة كالثمن» ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع 
والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم»› وعليها لتكمل» وقد 
تعوزهم النفقة» فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص. 

ألفاظه: ينعقد السلم بكل ما يدل عليه من الألفاظ» كأسلمتك 
وأسلفتك. وبلفظ البيع» كابتعت منك قمحا صفته كذاء وكيله كذاء إلى 
كذا؛ لأنه نوع منه» فهو بيع إلى أجل بثمن حال. 

شروطه: كل ما يصح البيع فيه يصح السلم فيه» فيشترط له شروط 
البيعء إلا أنه لا يكون إلا في المعدوم عند التعاقد. 

وشروطه سبعة» فلا يصح إلا بها وهي ما يأتي : 

١‏ - انضباط صفات المسلم فيه: أي أن يكون المسلم فيه مما ينضبط 
بالصفات التي يختلف الثمن باختلافهاء كالمكيل من حبوب وغيرهاء 
والموزون من أخباز ولحوم نيئة» ولو مع عظمها إن عيّن موضع القطعء 
كلحم فخذ وجنب وغير ذلك» والمذروع» من الثياب والخيوط› فيصح في 
الحبوب والثمار» والدقيقء والثياب» والإبريسم» والقطن» والكتان» 
والصوف» والشعر» والكاغد (الورّق) والحديد» والرصاص والنحاس 
والزئبق» والأدوية» والطيب» والخلولء والأدهانء والشحوم» والأآلبان» 
والشبٌ» والکبريت› والكحل. وأجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام 
(الحنطة) جائز. وحديث عبد الله بن * أوفى وعبد الرحمن بن أبْرّى في 
الحنطة والشعير والزبيب والزيت: «كنا نصيب المخانم مع رسول الله وو 
كان يأتينا أنباط من أنباط الشام» فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب» 
فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك“ فثبت 
جواز السلم في ذلك بالخبرء وقسنا عليه: ما يضبط بالصفة؛ لأنه في معناه. 


)١(‏ رواه اخيل والبخاري وأبو داود. والأنباط : هم نصاری الشامء وهم عرب » دخلوا في 


TAA 


ويصح السلف في المعدود من الحيوان؛ لحديث أبي رافع : «استسلف 
النبي بيه من رجل بكرا“ وعن علي: «أنه باع جملا له يدعى عُصَيْفيرا 
بعشرين بعيراً إلى أجل معلوم»"» ولأنه يثبت في الذمة صداقاء فصح السلم 
فيه كالنبات . وفي رواية عن أحمد: لا يصح؛ لأن الحيوان لا يمكن ضبطه؛ 
لأنه يختلف اختلافاً متبايناًء مع ذكر أوصافه الظاهرة» وإن استقصى صفاته 
کلها تعذر تسلیمه. 


ولا يصح السلم في المعدود من الفواكه» كرمان وخوخ ونحوهما؟ 
لأنها تختلف بالصغر والكبر. قال أحمد: لا أرى السلم إلا فيما يكال أو 
يوزن» أو يوقف عليهء فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. 

ولا يصح السلم فيما لا ينضبط› كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع 
والبيض والأواني المختلفة رؤوساً وأوساطاًء كالقماقء" ونحوها كالأسطال 
الضيقة الرؤوس؛ لأنها تختلف» ولا يمكن تقديرها وضبطها بالجزم» فإن لم 
تختلف رؤوسها وأوساطهاء صح السلم فيها. 

۲ - بيان جنس المسلم فيه ونوعه بالصفات التي يختلف فيها الثمن› 
كحداثته وجودته وضدهما. أما الجنس فيقول مثلاً: تمر أو حنطةء وأما النوع 
فيقول: تمر بُرْني أو مَعْمَّلي» أو حنطة حورانية أو إيطالية أو استراليةء أو 
بقاعية أو بُحيرية» وصغار الحب أو كباره» وحديث أو عتيق» فيصف البر 
بأربعة أوصاف بحسب نوعه» فيقول: سَلْمُونيٰ» من بلد كذا كما ذكر» 
وحجمه بحسب كونه سقياً أو بعلا» وجدته وقدمه» كما تبين. وإن كان النوع 
الواحد يختلف لونهء ذكره. 

ويجوز لرب السلم أن يأخذ دون ما صف له» ومن غير نوعه من 
جنسه؛ لأن الحق له» وقد رضي بدونه» ولأنهما كالشيء الواحد لتحريم 
التفاضل بينهماء ولا يلزمه ذلك؛ لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما. 
(1) رواه مالك ومسلم والخمسة إلا الترمذي. والبكر: الصغير من الإبل. 


(۲( رواه مالك والشافعي والبيهقي› وهر ضعبف . 
(۳) جمع فُمْقم: وهو المزهرية : قنينة يجعل فيها ماء الزهر ليرش على الضيوف. 


۸۹ 


وإن کان من غير جنسه» كلحم بقر عن ضآن» وشعير عن برّ٬‏ لم يجز ولو 
رضيا؛ لحديث: «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره“"" ولأنه بيع 
بخلاف غير نوعه من جنسه. ودکر ابن ا موسی روایه عن احمل ان يجوز 
أن يأخذ مكان البر اشعيرا مثله. 


۳ - معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي» أي بالكيل في المكيل› 
وبالوزن في الموزونء وبالذرع في المذروع» فلا يصح أن يسلم في مكيل 
وزنا» ولا في موزون کيلا؛ لحديث: «من اسلف في شيء» فليسلف في 

ر ا 
کیل e‏ إلى أجل معلوم»" ag‏ ت یجز بغیر ما 
ير عا جو مقر به ف الأضل. | 


ونقل المروزي عن أحمد: أن السلم في اللبن يجوز إذا كان كيلا أو 
وزناً. وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزناًء وفي الموزون كيلا. وهو 
قول الشافعي وابن المنذر. وقال مالك: ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون 
التمر وزناء وهذا هو الصحيح» ولأن الغرض معرفة قدره. 

ولا بد أن يكون المكيال معلوماًء فإن شرطا کل ته ار ي 
(عياراً يوزن به) بعينها غير معلومة» لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم 
معیاره» ولا بثوبت بذرع فلان؛ لان المعتار لى تلفت او مات فلان» بطل 
السام 

٤‏ - أن يكون السلم في الذمةء إلى أجل معلوم» له وَقع في الثمن في 
العادة» كشهر ونحوه» فإن أسلم في عين شجرة نابتة ونحوهاء لم يصح 
السلم؛ لأن المسلم فيه ربما تلف قبل تسليمهء ولأنه يمكن بيعه في الحال» 
فلا حاجة إلى السلم فيه» واشتراط الأجل للحديث السابق: «إلى أجل 


)۱( رواه بو داود وابن مأاحه» وهو ضعبف . 
(۲) رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي . 


۹۰ 


معلوم». ولأن الأجل إنما اشترط ليتحقق الغرض من السلم وهو الرفق» ولا 
يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن . 

ولا يصح السلم لأجل مجهول» كالحصاد والجذاذ وقدوم الحاج 
ونحوه؟ لأنه يختلف فلم يكن معلوماً. وعن ابن عباس قال : ول تبايعوا إلى 
الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى أجل معلوم»“ أي إلى شهر معلوم. 
عمر رضي الله عنهما: «آنه کان يبايع إلى العطاء»" . 


كل قسط أو لاء للحاجة إليه. ومتى قبض البعض» وتعذر الباقي» رجع 
الأجزاء» فقسّط الثمن على أجزائه بالسوية» كما لو اتفق أجله. 
فلا. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه» فيقول له: إما أن تقبض أو 
تہریء»› فإن أباهما قبضه له. وإدا وجد ضرر كفاكهة تتلف› وحيوال يحتاج 
لمؤونة› و خوف فلا يلزم» وبعد محله يلزم مطلقا. ودلیل الإلزام فبل 
الأجل: ما روى الأثرم: «أن أنسا كاتب عبد له على مال إلى أجل» فجاءه 
به قبل الأجل» فأبى أن يأخذه. فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه» وقال: 
اذهب فقد عتقت»" . وروی سعید فی سننه نحوه عن عمر وعثمان جما 
ولأنه زاده خا 

ومن اراد فضاء دين من غيره»› فأبی رنه» أو اق روج بنفقة روجته» 
فبذلها أجنبي غير وکیل › لم يجبر الدائن والزوجة على قبوله من الأجنبي ؛ 
بالإعسار. 


. رواه الشافعي والبيهقي» وهو صحيح موقوف على ابن عباس‎ )١( 


(۲) ضعيف نسبته. 


)۳( رواه البيهقي باسناد rh‏ 


۲۹۱ 


ه - أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالباً عند حلول الأجل: لوجوب 
تسليمه حينئذ؛ لأن القدرة على التسليم شرط»› حتى ولو كان معدوما عند 
العقد» كالسلم في العنب والرطّب زمن الشتاء في الصيف . فلو عكس ذلك 
كالسلم في العنب إلى شباط (فبراير) لم يصح؛ لأنه لا يوجد فيه إلا نادراً. 

فلا يشترط وجوده حال العقد؛ «لأنه ية قدم المدينة» وهم يسلفون 
في الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال: من أسلم في شيءء فليسلم في 
كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»". ولو كان وجوده عند العقد 
شرطاً لذكره» ولنهاهم عن سلف سنين؛ لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه 
أوسط السنة. 

ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه» قال ابن المنذر: هو كالإجماع 
من أهل العلم؛ لما روي عن النبي اة : «أنه أسلف إليه رجل من اليهرد 
دنانیر في تمر مسمی› فقال اليهودي : من تمر حائط (بستان) بني فلان» فلا . 
فقال النبى ية : أما من حائط بنى فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل 
و و تلفه» a‏ 

٦‏ - معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه كالمسلم فيه: لأنه قد يتأخر 
تسليم المعقود عليه» ولا يؤمن فسخ السلمء فوجب معرفة رأس ماله ليرد 
بدله كالقرض والشركة. فعلى هذاء لا تكفي مشاهدته كصبرة لا يعلم قدرها 
ووصفها. ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه» فإن فعَّلا فالعقد باطل . 
ولا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه» لأآنه يعتبر 
ضبط صفاته» فأشبه المسلم فيه. 

۷ - قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد. والمراد 
التفرق بالأبدان الذي يبطل به خيار المجلس» لئلا يصير بيع دين بدين ؛ 
لحديث ابن عمر مرفوعاً: «نهى عن بيع الكالىء بالكالىء"". واستنبطه 
(1) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه ابن ماجه والجوزجاني وابن المنذر وهو ضعيف . 


(۳) رواه الدارقطنى» وهو ضعيف» والمراد به بيع الدين بالدين أو النسيئة بالنسيئة. 


YAY 


الشافعى رحمه الله تعالى من قوله يية: «من أسلف فى شىء فليسلف» أي 
ل ل ا ی ا ا یر ا 
يقارقه . 

ولو كان عند المسلم إليه أمانة أو عين مخصوبةء فجعلها ربها رأس مال 
السلمء فيصح؛ لأنه في معنى القبض. 

وإن كان له في ذمة رجل دين» فجعله سلماًء في طعام» إلى أجلء لم 
يصح . قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 
وروي عن ابن عمر أنه قال : «لا يصح ذلك». 


تعیین مکان الوفاء: 

لا يشترط تعيين مكان الوفاء في عقد السلم؛ لأنه لم يذكر في 
العقد التسليم في مكانهء ما لم يعقد ببرية ونحوهاء کسمینه ودار حرب»› 
فيشترط ذكر مكان الوفاءء لأنه لا يمكن التسليم في ذلك المكانء ولا قرينةء 
فوجب تعیینه بالقول کالزمان. 

وإن أحضره قبل محله» أو فى غير مكان الوفاءء فاتفقا على أخذهء 
جاز. وإن أعطاه عوضا عن ذلك» أو نقصه شيئاً من المسلم فيه» لم يجز؛ 
لأنه بيع الأجل والمحل. 

لا يصح آخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه؛ لأن الرهن إنما يجوز بشيء 
يمکن استيفاؤه من ثمن الرهن› والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في 
ذمة المضمون عنه» فيكون في حلم المعوض والبدل عنه» وكلاهما لا 
يجوز. ورويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر. وقال ي: «من 
أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»“. 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه» وهو ضعیف . 


4۲۳ 


ونقل حنبل جوازه» هو قول عطاء ومجاهد ومالك والشافعي؛ لقوله 
تعالى: ايها آلب ءامنا لذا دانم بد إل أجل مکی اڪ 
...ون کشر على سقر وک تدوأ ا فرعن مََبوصَة 4 [البقرة: ۲۸۲ - 
۳.]]. وروي عن ابن عباس وابن عمر: أن المراد به: السلم»ء واختاره 
جمع من الصحابة» وحملوا الحديث: «فلا يصرفه إلى غيره» أي يجعله رأس 
مال سلم اخر. 

ولا يصح أيضاً أخذ الرهن والضمين برأس مال السلم بعد فسخه. 


حالة تعذر حصول المسلم فيه : 

إن تعذر حصول المسلم فيه أو بعضه» بأن لم يوجد» خير رب السلم 
٠‏ بين الصبر إلى أن يوجد» فيطالب به» أو فسخ العقد» ويرجع إن فسخ برس 
ماله إن كان موجودا بعينه» أو بدله إن تعذر»ء لتعذر رده» لحديث ابن عمر» 
قال: قال رسول الله يية: «من أسلف فى شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه 
ou‏ ا 


التصرف في المسلم فيه: 

لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه» بغير خلاف؛ لأثه إل نهى عن 
بيع الطعام قبل قبضه» وعن ربح ما لم يضمن“ وقال ابن المنذر: ثبت عن 
ابن عباس» قال: «إذا أسلمت في شيء إلى أجلء فإن أخذت ما أسلفت 
فیه» وإلا فخذ عرضاً أنقص منه» ولا تربح مرتین»" . 

وتصح الإقالة في دين السلم كله» ولا يشترط قبضه في مجلس الإقالة. 


قضاء الدين عن غیره : 
من أراد فضاء دين عن غيره في حال الحباة فأبی ربه» لم يلزم 


)١(‏ رواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري» وهو ضعيف» وأخرجه مالك من حديث 
(۲) رواه أحمد وأبو دأاود» والترمذي وصححه . 


)۳( رواه سعد بن منصور . 


بقبوله؛ لما فيه من المنةء ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء» وجب 
عليه» وإلا لم يلزمه شيء» فإن ملكه لمدين» فقبضه ودفعه لرب الدين» أجبر 
على قبوله. 

ومن أدى دينا عن ميت ولو بغير إذن الوارث» سواء ترك مالا أم ل 
صح» وإن كان الأولى سداد الدين من التركةء فإن عدمت فمن أقرب العصبة 
إليه» فإن بى 4ه وجودها وعدمه» رفع رب الدين الأمر إلى الحاكم» فيأٌخذ 
منها قهرأء أو من القريب» حسبما يقتضيه الحال. 

ومن تبرع لقضاء دين ميت» لم يشترط له إذن الولي؛ لأن الميت 
محتاج إلى الدين عنهء والشارع متشوف إلى ذلك وأجره عظيم› وهو 
من باب: «من نفس عن مؤمن كربة . ٠.‏ الحديث. 


التطبيق المعاصر : 

يجوز السلمء E a a‏ 
المسلم فيه» ويجوز السلم في كل مكيل أو موزون أو مذروع أمكن ضبطه› 
كالبر واللحم والخبز والثياب ونحوها. 

ولا يشترط تعيين مكان الوفاء بالمسلم فيه ويتعين مكان العقد مكانا 

لا يصح السلم إلا بشروط أهمها: أجل معلوم له وقع في الثمنء 
وغلبة المسلم فيه في محلهء وإن فقد وقت العقد» وقبض رأس ماله کله في 
المجلس› > وذکر ما یختلف به ثمنه غالبا من جنسه ونوعه وبلده وقدره» 
وا او عقا وجدا او ردا ومن ¿ أسلم في غلة قرية صغيرة؛ أو 
بکیل لا عرف له» أو في مثل هذا الثوب أو في أجود الطعام: لم يصح؛ لأن 
لكل جيد أجود منه. ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر والحيوان الحامل . 
ولا يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه» وهو المذهب. وإذا انفسخ عقد السلم 
بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضاً من غير جنسه. 


)١(‏ رواه مسلم من حدیث ا هريرة رضي الله عنه. 


4۹0 


امرض 


تعریمه ومشروعیته» وما يصح فيه » وشروطه› وصفته» وحكمه (أثره) 


ورد بدله» اشتراط الرهن والضمين فيه › وسيلة فرض الماء والخبز والخمير› 
القرض الذي جر ا مکان وا 


تعريف القرض ومشروعيته : 

القرض نوع من السلف لارتفاقه. وهو في اللغة: القطع› وهو اسم 
مصدر بمعنى الاقتراض› وشرعاً؛ هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ویرد 
بدله . 

وهو نوع من المعاملات على غير قياسهاء أىصلحة لاحظها الشارع› 
رفقاً بالمحاویج . 


وهو مندوب إليه في حق المقرض» لحديث أبي هريرة: «من نفس عن 
نا كربةء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»" والصدقة أفضل 
منه» ولا إثم على من سئل فلم يقرض؛ لأنه ليس بواجب» بل مندوب. 
ومباح للمقترض وليس مكروهاً؛ لفعل النبي با" ولو كان مكروهاً كان 
أبعد الناس منه» وليس سؤال القرض من المسألة المذمومة. 

وينبغي للمقترض أن يُعلم المقرض بحالهء ولا يعْرّه من نهسه»› ولا 
يستقرض إلا ما يدر أن بو ديه إلا الشىء الجر الذي ٥‏ يتعذر مثله عادة» 


(۱) کشاف القناع ۲۹۸/۳ - ٠۳۰۷‏ المغتي ۳۱۳/٤‏ ٢۲ء‏ غاية المنتهی ۸۳/۲ - ۸٦‏ منار 
السبیل ۳۲۷/۱ ۳۳۰ المحرر فی الفقه ۳۳٣/۱‏ ۔ ۳۳١‏ الإنصاف ۱۲۳/١‏ ۔ .٠۳١‏ 


)۲( رواه مسلم. 


(۳) أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه ما یدل بالمعنیى على أن النبي ب كان يستقرض . 


e 


لئلا يضر بالمقترض . وکره الإمام خم الشراء بدین ولا وفاء للدين تلده إل 
اليسيرء لعدم تعذره عادة. وكذا الفقير يتزوج الموسرةء ينبغي أن يعلمها 
بماله› أي فقره› ئلا يغرها . 


وهو جائز بالسنة والإجماع. 


آما السنة: فروى أبو رافع: «أن النبي ية استسلف من رجل بكرا 
فقدمت على النبي ية إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكرهء 
فرجع إليه أبو رافع» فقال: يا رسول الله» لم أجد فيها إلا جيارا رَباعياء 
فقال : أعطهء فإن خير الناس أحستهم قضاء»'“ . 


وعن ابن مسعود مرفوعاً: أن النبي َة قال : «(ما من مسلم يقرض 
مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة» . 


وعن أنس قال: قال رسول الله عة : «رأيت ليلة أسري بى على باب 
ل سكا الد ب اسالا رال ف ا ع فقلف: با 
جبريل» ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: اا و 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة". 


وقضاء ا الس ا الصدقة . 


ما يصح فيه القرض : 


يصح القرض بکل عين يصح بيعها من مکیل وموزون وغیره من مذروع 
ومعدود» «لأنه ا است لف بکراً) کما تقدم» إلا بني آدم (الرقيق) فاد يصح 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. والبكر: الثني أو الفتي من الإبل. 
والخيار : المختار الجيد» والرباعي: هو الذي ألقى رباعيته» وهي السنْ التي بين الثنية 
والناب» وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة. 

(۲) رواه ابن ماجه» وهو حسن . 

(۳) رواه ابن ماجه. 


قرضه؛ لأنه لم ينقل» ولا هو من المرافق» ويفضي إلى أن يقترض جارية 
يطؤهاء ثم يردها. ولا يصح قرض المنافع؛ لأنه غير معهود. 

وجوزره الشيخ ابن تبمبة› مثل أن يحصد E‏ وھا ويحصد 
الآخر معه يوماً بدلهء أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر دارا بدلهاء كالعارية بشرط 
العوض . 

ويصح معلقاًء بلفظ القرض والسلف وبما يؤدي معناه» مثل: ملكتك 
هذا لترد بدله» أو توجد قرينة دالة على إرادته. فإن قال: ملكتك» ولم يذكر 


شروطه : 

يشترط فيه ما يلي : 

› أن يعلم قدره ووصمه: آي فدر المال المقرض › بهدر معروف‎ ١ 
. ومعرفة صفاته کسائر عمود المعاوضات‎ 

۲ أهلية التبرع: بأن يكون المقرض أهلا للتبرع» كسائر عقود 
المعاملات ؛ لأنه عقد على مال » فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع› 
ولأنه عقد إرفاق› فلم يصح إلا ممن يصبح تبرعه» كالصدقة . 

۳ - الصيغة: يتم عقد القرض بالقبول له» كالبيع. 

٤‏ - كونه في الذمة: من شأن القرض أن يصادف ذمةء فلا يصح قرض 
جهة كمسجد ونحوه» كمدرسة وریاط › لكن قالوا في الوقف : وللناظر 
الاستدانة عليه» وفى اللقيط : يجوز الاقتراض على بيت المال لنفقة اللقيط› 
إلا أنه لا يتعلق الدين بذمته رأسأء بل من ريع الوقف وموارد بيت المال. 

القرض عقد لازم في حق المقرض› جائز في حت المقترض» فلو أراد 
المقرض الرجوع في عين مالهء لم يملك ذلك. وقال الشافعى: له ذلك؛ 
لأن کل ما يملك المطالبة بمثلهء ملك أخذه إذا كان موجوداء کالہمغخصرورب 


۲4۹۸ 


والعارية. ولا يثبت فيه خيار؛ لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ 
لغيره» فأشبه الهبة. 
حکمه (آثره) : 

يملك القرض. ويلزم بالقبض؛ لأنه عقد يقف التصرف فيه على 
القبض. فتوقف الملك عليه. فلا يملك المقرض استرجاعهء للزومه من جهته 
بالقبض . وللمقرض المطالبة ببدل القرض فى الحال» أي يثبت له البدل 
الا لاه سب برجب ردالكل. ف اللات فارجة خالا اللات ار 
وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال الإمام أحمد: القرض حال 
وينبعي أن يفي بوعده» وکذا کل دین حال وعليه فإن الخ حال 
والتأجيل نبرع منه ووعد» فلا يلزم الوفاء به کما لو أعاره ا 

وقال مالك والليث: يتأجل الجميع بالتأجيل» لحديث: «المسلمون 
على شروطه ۲ واختاره ابن تيمية» وصوبه في الإنصاف . 


رد بدل القرض: 

إما أن يكون المال المقَرَّض قيمياً أو مثلياً. 

أ - فإن كان المال المُقَرَّض قيمياً كالكتب: فيرد المقترض قيمته وقت 
القرض» لأن قيمتها تختلف فى الزمن اليسيرء باعتبار قلة الراغب وكثرتهء 
فتنقص فينْضرَ المقرض» أو تزيد زيادة كثيرة» فينضرّ المقرَض . 

وان كان المال امرض ملا هكا ار غرزونا فود الق 
مثله وقت القرض»› سواء زادت قيمة المثل عن وقت القرض أو انقضت؛ 
«لأنه له استسلف کراب فرد مثله»" ما لم يكن المُقْرَّض معيباً كحنطة 
ابتلت أو فلوسا ونحوهاء كالدراهم المكسّرة» مما يمنعها السلطان» ولو لم 


(۱)( رواه أبو داود والبيهقي والحاكم وابن حبان» وهر u rh‏ کا تقدم . 
)۲( تقدم قريب تخريجه في مطلع الباب. ورد مثله أي رد بكرا مکان بَکر. 


۲۹۹ 


يتفق الناس على ترك المعاملة بهاء فيكون للمقرض القيمة وقت القرض . قال 
المكيل والموزون . 
فإن لم تترك المعاملة بها » لکن رخصت )› کأحوال التضخم الحالية» 


اشتراط الرهن والضمين : 
يجوز شرط رهن وضمين في القرض؛ «لأن النبي ية استقرض من 


یهودی شعیرا› رارع 


قرض الماء والخبز والخمير: يجوز قرض الماء كيلاء كسائر 
المائعات» ويجوز قرضه مقدراً بزمن» من نوبة غيره» ليرد مثله في الزمن من 
نوبته؛ لأنه من المرافق. 

ويجوز قرض الخبز والخمير عددا ویرد عدداء بلا قصد زيادة ولا 
جودةء ولا شرطهماء لحديث عائشة: «قلت: يا رسول الله إن الجيران 
يستقرضون الخبز والخمير» ويردون زيادة ونقصاناًء فقال: لا بأس» إنما ذلك 
من مرافق الناس» لا يراد به الفضل»"'. 

وعن معاذ: «أنه سئل عن اقتراض الخبز والخميرء فقال: سبحان الله » 
إنما هذا من مكارم الأخلاقء فخذ الكبير» وأعط الصغخير» وخذ الصغير 
وأعط الكبير» خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله ية يقول ذلك . 


القرض الذى جر نفعاً : 
كل قرض شرط فيه أن يزيده المقترض» فهو حرام بغير خلاف. وكل 
(0 رواه اخ والبخاري ومسلم عن عائشة رضي اله عنها. 


(۲) رواه أبو بكر في الشافي» وابن الجوزي في التحقيق» وهو ضعيف . 
(۳) رواه آبو بكر في الشافي وابن عدي في الكامل» وهو ضعيف . 


fa 


قرض جر نفعاً فحرام» کان که رة انا ار کا أو یعیره دابته» آو 
يقضيه خيرأ منه» أو يهدي له عملا ونحوه» أو ينتفع بالرهن» أو يزارعه على 
أرضه» ا ويعطيه أنقص E‏ «لاأنه َة نھی 
عن بيع وسلف“ وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهم: «أنهم كرهوه» ونهوا عن قرض جر نفعاً“"". ویروی: «کل 
قرض جر منفعة فهو ربا" . 

وإن فعل ذلك بلا شرط. أو قضى خيراً منه بلا مواطأة» جاز» أو 
أهدى له هدية بعد الوفاء» أو غلم منه الزيادة لشهرة سخائه وكرمه» جاز 
ذلك؛ «لأنه ية استسلف بكرا زد شا منه» وقال: «خيركم أحسنكم 
قضاء»“ . 

وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة» لم يجز إلا أن يحسبه من 
دَْنه» لما روى أنس مرفوعاً: «إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى إليه» أو 
حمله على الدابةء» فلا یرکبها ولا یقبله» إلا أن یکون جری بینه وبینه قبل 
ذلك» . 

وورد: «آن رجلا کان له على ساك عشرون درهماًء فجعل ۰ إليه 
السمك ويقَومهء حتى بلغ ثلائة عشر درهماًء فسأل ابن عباس»› فقال : 
سبعة دراهم 

السفتحه: إن کتب له به سَفَْجة" ٤‏ أو قضاه في بلد آخرء أو أهدى 
إليه بعد الوفاء» فلا بأس بذلك» كما سبق . 


(۱) رواه أبو داود والترمڏي وصححه» وهو حسن . 

(۲) رواه البيهقي عن ابن عباس» وهو صحيح . وأثر أبي وابن مسعود ضعيفان . 

(۳) رواه البغوي من حديث العلاء بن مسلم» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه مالك ومسلم. 

. رواه ابن ماجه والبيهقي» وهو ضعيف‎ )٥( 

(1) رواه البيهقي › وهو صحيح . 

(۷) فارسي معرب» بضم السين وفتحهاء جمع سفاتج. وهي أن يعطي مالا لآخر قرضاً 
ليوفيه في بلد آخرء ليأمن به خطر الطريق. 


۳۰١ 


وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر» أو يکتب له به سُمَجَّة» فروي عن 
أحمد: أنه لا يجوزء وكرهه الحسن البصري ومالك والشافعي› وصححه في 
الإنصاف» واختاره ابن تيمية. وذكر القاضي أبو يعلى : أن للوصي قرض مال 
اليتيم في بلدء ليوفيه في آخر› ليربح خطر الطريق. قال في المغني: 
والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا 
يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء ولما روي: «أن ابن الزبير كان 
يأخذ من قوم بمكة دراهم» ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق؛ 
فيأخذونها منه» فسئل عن ذلك ابن عباس› فلم یر به باس . وروي عن 
علي : «أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً» . 
مكان وفاء القرض : 

متى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض» ولا مَؤنة لحمله» لزم 
ربه (المقرض) قبوله» مع أمن البلد والطريق» لعدم الضرر عليه حينئذ. وكذا 
ثمن وأجرة ونحوهما. فإن كان لحمله مؤنةء أو البلد أو الطريق غير آمن» لم 
يلزمه قبوله؛ لأنه ضرر» وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»" 

تنبيه: من قال لغريمه (مدينه): إن مت (بضم التاء) فأنت في حل 


مني“ فوصية صحيحة. وإن قال: إن مت (بفتح التاء) لا يصح ؛ لأنه إبراء 
مغل غل شط 


التطبيق المعاصر : 

کل ما جاز بيعه جاز قرضه إلا الرقيق وما يم يمنع فيه السلم كالجوهر 
ونحوه» فيصح فرضص النقود والمطعومات› وللا يصح فرضص المنافع والرقيق› 
وجوره ابن تيمية إذا كانت المنفعة مباحة کالقرضص للحصاد والسكين. ويصح 
اقا ولا يصح مجلا خلافا لمالك› والتأجيل نبرع ووعد. 


(۱( رواه البيهقي› وهو ضعيف . 
(۲( علقه البيهقي بعد حديث ابن عباس المتقدم . 
(۳) رواه أحمد وابن a‏ وروأه مالك ف 


er 


ويجب رد المثل في المكيل والموزون» ولا عبرة بنقص سعر البدل 
حين السداد» وكل قرض جر نفعاً كالسكنى والإعارة وزراعة الأرض فهو 
ربا. 

ويجوز وفاء القرض في غير بلد المقرض إذا لم يكن مؤنة لحمله آو 
ثمن أو أجرة» وكان الطريق آمناً. وإن قضاه خيراً مما أخذ أو أزيد منه أو 
أهدى له بعد الوفاء: جاز. ولا يجوز قبل الوفاء إلا أن يحسب المعطى من 


دنه . 


تسامحا بين الجيران. 


الإبکارة وأزاعيت 


تعريف الإجارة ومشروعيتهاء وأركانها وشروطهاء نوعاها بحسب محلها 
المعقود عليهء حقوق المستأجر والتزامات المؤجر» صفتها اللازمة» نوعا 
الأجير على العمل : الخاص والمشترك. وقت وجوب الأجرة واستقرارهاء 
تعجيلها وتأجيلهاء اختلاف المؤجر والمستأجرء شروط مؤجر الدابةء ما يفعل 
المستأجر بالعين المستأجرة بعد انقضاء الإجارة". 


تعريف الإجارة ومشروعيتها : 

الإاجارة مش من الاجر وهو الرن. وه سى الراب اجرا 
لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعتهء أو الصبر على معصيته. :اهي بيع 
المنافع. وهي عقد على منفعة مباحة› معلومة› اا فا مدة 
معلومة» من عين معلومة (معينة) أو موصوفة في الذمة» أو على عمل معلوم 
بعوض معلوم . والانتفاع تابع . 

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: فن اسن لک اشن آ جورهنَ 4 
[الطلاق: .]١‏ وقال الله تعالى: قات إحَدَهمًا a‏ اک ا 
ا الاين (4)60 [القصص: ]۲١‏ وقال سبحانه: قال لو شنت 


و 2 عاد 


لييذت عكه اجر € [الكهف: ۷۷]. 
وأما السنة: فثبت أن رسول الله ية وأبا بكر استأجرا رجلا من بني 


(۱) کشاف القناع ۳/ ٥۳۷‏ ۔_ ٠١ ۳/٤ ٠٠١‏ المغني ه۷ _ ٤٥۷‏ غاية المنتهى ۲/ 
۰ ۲۳۱۹ء منار السبیل ۳۸۳/۱ ۳۹۳ المحرر في الفقه ٠۳١۸ ۴۲٣۵/۱‏ 
الإنصاف ۳/1 - AR‏ 


الدّبْل هادياً خريتا». وفي حديث آخر: «ثلائثة أنا خصمهم يوم القيامة : 
رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر أجيرأء 
فاستوفی منه» ولم يوفه أجره". 

وأما الإجماع: فأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز 
الإجارةء إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك؛ 
لأنه غررء يعني أنه يعقد على منافع لم توجد. وهذا غلط لا يمنع انعقاد 
الإجماع الذي سبق في الأعصار والأمصار. 

والحاجة دالة على المشروعيةء فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى 
الأعيان. وليس لكل أحد دار يملكهاء ولا يقدر كل مسافر على وسيلة 
ركوب وأصحاب الصنائع يعملون بأجر» ولا يتمكن كل أحد عمل ذلك. 

والإجارةء والمساقاةء والمزارعة» والعراياء والشفعة»ء والكتابة» 
والسلّم» ونحوها من الرْخْص المستقر حكمها على خلاف القياس» 
والأصح : لاء أي هي من الشرع بمقتضى القياس وهي عقد» تنعقد بلفظ 
إجارة وكراء وما بمعناهماء وبلفظ بيع» كبعتك نفعها عاما» وتصح بالمعاطاة. 


أركانها وشروطها : 

أركان الاجارة ثلاثة : العاقدانء والعوضان» والصيغة. 

وشروطها ستة: معرفة المنقعة»› والأجرة»› وکون النفع اا وقابلا 
للاستيفاء» ورا للمؤجر› والمدة معلومة . 

| - معرفة المنفعة: إما بالعرف وهو ما يتعارفه الناس بينهم › کسکی. 
دار شهراء أو خدمة آدمی سنه » لأنها معلومة بالعرف› فلا تحتاج ضط › أو 
بالوصف› کحمل شىء وزنه کذا لمحل معين › وبناء حائط يذكر طوله 
وعرضه وسمکه وأداته من طين ولبن واجر» وخرت لبن بدكر علده وقالىه 
وموضصع الضرب› ولا يلزمه إقامته ليجف ما لم يڪن عرف› أو بالرؤية› 


(۱( رواه البخاري والبيهقي . والخريت : الماهر الذي يهتدي لطرفق المفاوز الخفية . 
(۲) رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وهو حسن . 


۳.0 


كأرض معينة برؤية لزرع أو غرس أو بناء معلوم» فإن أطلق الانتفاع بها بما 
شاء» فله ررع وعرس وبناء. 


ويشترط للركوب: معرفة راكب برؤية أو صفة» معرفة توابعه العرفيةء 
كزاد وآثاث وقذر وقِزبة» وذکر جنس مرکوب کمبیع» وما یرکب به من سرج 
وغيره» وكيفية سيره من هَمْلاج' وغیره. 

واشتراط هذا الشرط؛ لأن المنفعة هي المعقود عليهاء فاشترط العلم 
بها كالبيع . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل 
والدواب جائزة. 


- معرفة الأجرة: لأنها عوض في عقد معاوضة» فوجب العلم بها 
كالثمن» وعن أبي سعيد مرفوعأً: «نهى عن استفجار الأجير حتى يبين له 
أجره»" فما صح ثمناً بذمته» صح أجرة» وما عين كمبيع» فتكفي مشاهدة 
صبرة دراهم جعلت أجرة. ویصح اجار دار أو رعي غنم بسکنی دار 
أخرى» وبخدمة خادم» وتزويج معين» لقصة موسى عليه السلام» وشرع من 
او ا ا 

ولو أجر الدار بشيء معلوم على أن ما تحتاج إليه» ينفقه مستأجرء 
محتسباً به من الأجرة صح» وخارجاً عن الأجرة لم يصح» كاستئجارها 
بعمارتها. 


کراء الأرض : تجوز إجارة الأرض بجنس ما يحرج منهاء بان أجرها 
لمن يزرعها برا بقفيز بء إن لم يقل: مما يخرج منهاء وإلا لم يصح. وإذا 
استأجر وله المسمى وأجر المثل أرضا للزراعة مدةء فانقضت وفيها زرع لم 
يبلغ حصاده» ولم يکن بتفر يط من المستأجر کبرد ونحوه» فإنه يلزم المؤجر 
ترکه إلى أن ینتهی لما زاد. 
(1) بكسر الهاء» اسم فاعل: أي الدابة حسنة السير في سرعة» وبفتح الهاء: المشية نفسهاء 


(۲( رواه أحمد والبيهقي› وهو ضعيف . 


۳٠٦ 


إجارة الظئر: يصح استجئار أجير وظئر (أي مرضعة) ولو أما 
وكسوتهماء أما المرضعة: فلقوله تعالى: ول الؤلود لم رذن وكسوين 
اروف [البقر: ۲۳۳] فأوجب لهن النفقة والكسوة على لرضاع» ولم يفرق 
بين المطلقة وغيرهاء بل في الآية قرينة تدل على طلاقها. وأما الأجير فلما 
روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسی رصي الله تعالى عنهم : نهم استأجروا 
الأجراء بطعامهم وكسوتهم» ولم يظهر لهم نكير» فكان كالإجماع. 

وإن استؤجرت المرأة للرضاع وأطلق الرضاع» لزمها الحا ع 
عملا بالعرف. وإن استؤجرت للحضانة وأطلق العقدء لم يلزمها الرضاع ؛ 
لأنه ليس داخلا في الحضانة. 

ويجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به» 
وللمكتري مطالبتها بذلك؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع» وفي تركه 
إضرار بالصبي. فإن لم ترضعه» لكن سقته لبن الخنم أو غيرهاء أو أطعمته أو 
دفعته إلى خادمتها أو غيرهاء فأرضعتهء فلا أجرة لها؛ لأنها لم توف 
بالمعقود عليه . 


ویشترط أصحة الإجارة للرضاع : رؤية المرتض» ولا يکفي وصمه؛ 
لان الرضاع يختلف باختلاف کبره وصعره› ودنهمته وقناعته . 


ويشترط أيضاً معرفة مدة الرضاع؛ لأنه لا يمكن تقدير الرضاع إلا بها. 
ويشترط أيضاً معرفة مكان الرضاع : هل هو عند المرضعة أو عند وليه؛ لأنه 
يختلف» فيشق عليها في بيت المستأجر» ويسهل في بيتها. ولا بأس أن 
ترضع المسلمة طفلاً للكتابي بأجرة» لا طفلاً لمجوسي ونحوه ممن يعبد 
غير الله . وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة» لفوات المنفعة بهلاك محلها. 

استئجار الدابة بعلفها: لا يصح استئجار دابة بعلفهاء أو بأجر معين 
وعلفها؛ لأنه مجهول» ولا عرف له يرجع إليهء إلا أن يشترط العلف 
موصوفاً كشعير ونحوه» وقدره بمعلوم» فيجوز. وعن أحمد: يصح مطلقاًء 
واختاره ابن تيمية وجمع› كاستئجار الأجير بطعامه. ولا يجوز سلخها 
بجلدهاء أو رعيها بجزء معلوم من نمائها؛ لأنه لا يعلم هل يخرج سليماً أو 


¥ 


ل؟ وهل هو ثخین أو رقیق؟ ولا نفض نحو زیتون ببعض ما يسقط منه» ولا 
طحن كبر يقفيز منه» ويصح ببعضه مشاعاًء لا على سبيل الإجارة. 

الأجرة على الأعمال: من أعطى صانعاً ما يصنعه»ء أو استعمل حمالاً 
ونحوه» فله أجر مثله» ولو لم تجر عادة بأخذ. وكذا ركوب سفينة وحلق 
رأس» وغسل ثوب وبيعه» وقابلة في ولادة»ء ودخول حمام. وما يأخذ 
حمامي فأجرة محل وسطل ومئزرء والماء تبع؛ لأنه لا يصح عقد الإجارة 
عليه . ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد؛ لأنه غير مأذون 
فيه لفظا ولا عرفأء بل يحرم عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر 
المشروع . 

ومن اكترى دابة إلى موضع» فجاوزه» فعليه الأجرة المسماة» وأجرة 
المثل لما جاوزء وإن تلفت الدابةء فعليه أيضاً قيمتها. ومن استأجر دابة 
ليركبها في مسافة معلومة» أو يحمل عليها فيهاء فأراد العدول بها إلى ناحية 
أخرى مثلها في القدر أضر منهاء أو تخالف ضررهاء بأن تكون إحداهما 
أحسن والأخرى أخوف» لم يجز وإن كان مثلها في السهولة والحزونة أو أقل 
ضرراً» جاز عند القاضي أبي يعلى وهو قول الشافعية. 

۳ كون المنفعة مباحة لغير ضرورة› مقصودة عادة» تستوفى مع بقاء 
أجزاء العين» مقدوراً عليها لمستأجر: وهي التي تباح مطلقاًء بخلاف ما يباح 
للضرورة أو الحاجة كأواني الذهب» والكلب. فلا تصح الإجارة على الزنا 
والرَمُر والغناء والنياحة؛ لأنها غير مباحة. ولا تصح إجارة كاتب يكتب ذلك 
(آي الغناء والنوح) وكذا كتابة شعر محرم أو بدعة» أو كلام محرم؛ لأنه 
انتفاع محرم . ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار» أو لبيع الخمرء أو 
للقمار؛ لأن ذلك إعانة على معصية» وقال الله تعالى: «ولا تعاووا عل لتر 
ادون € [المائدة: ۲]. 


ولو اكترى ذمي من مسلم دارآ ليسكنهاء فأراد بيع الخمر فيهاء 
فلصاحب الدار منعه من ذلك ؛ لاه معصبة . 


ولا تصح إجارة ما يجمَل به دكانه من شمع وأوان» ولا طعام ليتجمل 


۳۰۸ 


به على مائدته ثم یرده؛ لأن منفعة ذلك غير مقصودة» ومالا يقصد لا يقابل 
بعوض . ولا يصح استئجار ثوب لتغطية نعش› ولا استئجار لحمل ميتة 
ونحوها لأكل لغير مضطر؛ لأنه إعانة على معصيةء فإن كان الحمل لمضطر 
صحت الإأجارة. 

ولا يصح الاستئجار على حمل خمر لمن يشربها؛ لانه ية العن 
ااا وال اله ) 


ولا أجرة لمن استۇجر لشيء محرم مما تقدم . 


ويصح الاستئجار لكسح كنيف للحاجة إليه» ويكره له أكل أجرتهء لما 
فيه من الدناءة. كما یکره للحر أكل أجرة حجام» لقوله ا : كسب الحجام 
(۲( 


٤ٹسخ‎ 


ولا تصح إجارة مالا ينتفع به مع بقاء عينه» كالمطعوم والمشروب 
ونحوه من المواد الاستهلاكية. فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به» مع بقاء 
عينه» كالدور والحوانيت إذا قدرت منفعة المؤجًّر بالعمل كركوب الدابة 
لمحل معين» أو فُذّرت المنفعة بالأمد» وإن طال الأمد» حيث كان يغلب 
على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة» وهذا قول عامة آهل العلم. 

ولا تصح إجارة آبق وشارد ومغخصوب لغير قادر عليه» وطير لحمل 
كتاب لتعذيبهء أو ليوقظه للصلاةء ولا مشاع لغير شريك؛ لأنه لا يقدر على 
تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه» ولا عين واحدة لعدد كسيف وكتاب» فإن 
أمكن انتفاع كل واحد بها في آن واحد» كسفينة يركبونهاء ويأكلون فيها 
جميعاً» صح العقد. ولا يجوز استئجار الفحل للضراب» لنهيه ية عن 
- َنب الفحل»“ لأن المقصود الماءء وهو محرم لا قيمة له. 


(۱) رواه آبو داود عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ونصه: لعن الله الخمرء وشاربها 
وساقيها» وبائعها ومبتاعها» وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها. 
ولفظ الترمذي عن أنس: «وحاملها والمحمولة إليه». 

(۲) متفق عليه . 

(۳) متف عليه. والعسب: إعطاء الكراء على الضراب. 


۳۰۹ 


وأمثلة ما تصح إجارته مع توافر ضوابط هذا الشرط : إجارة كتاب 
لنظر» وقراءة» ونقل» وتجويد خط» ودار تجعل مسجداأ أو تسكن»ء وحائط 
لحمل خشب معلوم مدة معلومة» وبئر لسقي» وللانتفاع بمرور دلو في هواء 
وعمق» وإجارة بيت الرحى (الطاحونة) المدارة بالماء» وإجارة شبكة لصيد 
في بركة لصيد سمك مدة معلومة» وإجارة حيوان وطير لصيد وحراسة» سوى 
كلب وخنزير. وإجارة شجر لنشر ثياب أو جلوس في ظله» وبقر لحمل 
ورکوب» وغنم لدیاس زرع» ونحو عنبر لشم لا ما يسرع فساده کریاحین . 
ونقد (أي دراهم ودنانير) للتحلي والوزن مدة معلومة؛ لأن نفعه مباح يستوفى 
مع بقاء العين» فهو كالحلي» أو لما يحتاج إليه كأنف من ذهب» وربط 
الأسنان به مدة معلومة» فتصح إجارته لذلك. فإن أطلق الإجارة على النقدء 
بأن لم يذكر وزناً ولا تحلياً ونحوه» لم تصح الإجارة» وتكون قرضاً في ذمة 
القابض؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاع» والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير 
إنما هو بأعيانهاء فإذا أطلق الانتفاع» حمل على المعتاد. 

ويصح استئجار ناسخ لكتابة مباح أو سجلات» بشرط تقدير مدة أو 
عمل» فإذا قذر بعمل: ذكر عدده وقدره وعدد سطور كل ورقة» وقدر 
حواشي» ودقة قلم وغلظهء فإن أمكن ضبط خطه بالصفة ضبطه» وإلا فلا بد 
من مشاهلته . 

٤‏ - كون المنفعة قابلة للاستيفاء: فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء 
المنفعة منهء لأن فاقد الشيء لا يعطيه» ولا يمكن تسليم المنفعة من الشيء» 
كإجارة بهيمة مريضة بمرض مزمن (زمنة) للحمل أو الركوب» وإجارة أخرس 
على تعليم منطوق» وإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج للرؤية» وإجارة كافر 
لعمل في الحرم؛ لأن المنع الشرعي كالحسي» وإجارة حائض ونفساء لكنس 
المسجد في حالة لا تأمن فيها تلويثه» وكذا من به نجاسة تتعدى» وإجارة 
على تعليم الكافر القرآن أو التفسير أو الحديث أو تعليم السحر والفحش 
والختًا (الفحش في الكلام) أو تعليم التوراة وغيرها من الكتب المنسوخة»ء أو 
العلوم المحرمة؛ لأن المنع الشرعي كالحسي» كما تقدم» ولا إجارة أرض لا 
تنبت للزرع . 


ا 


ه ‏ كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها: لأن الإجارة بيع 
المنافع» فاشترط فيها ذلك كالبيع› فلو أجر مالا يملکه» ولا آذن له فيه» لم 
يصح »› کبیعه . 

ونتصح إجارة المساحر لغيره لاستيماء النقع› إدا کان مثله أو دونه في 
الضرر؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة لهء جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه» ولا 
یختلف عنه ضرره»› آي يخالف ضرره ضرره. 

وتصح الإجارة للمؤجر وغير المؤجر بمثل الأجرة أو بزيادة عليها؛ لاأنه 
عقد يجوز برآس المال» فجاز بزيادة» ما لم تكن إجارته لمؤجره بزيادة بحيلة 
کبیع العيئةء بأن أجرها بأجرة حالّة نقداًء ثم استأجرها بأكثر منه مؤجلا. 

ويصح لمستعير إجارة العين المعارة مدة معينة» إن آذن له معیر فی 
إجارتها؛ لأنه لو أذن له فى بيعهاء لجازء فكذا فى إجارتهاء ولأن الحق له 
فجاز بإدنه» فإن لم یقیده بمدة»› كان المستعيز کوکیل مطلق› يوجر بحسب 
العرف والعادة» والأجر لمالك العين دون المستعيرء لانفساخ الإعارة بورود 
الإجارة على العارية› لکون الإإجارة قوی للزومها. 

- كون المدة معلومة: لأن اللإجارة عقد لازم لا تجوز إلا في مدة 
معينة . فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولةء لأنها تؤدي للتنازع. 


أنواع الإجارة بحسب المحل المعقود عليه : 

الإجارة نوعان: 

الأول - إجارة على منفعة عين (الإجارة على المنافع) ولها صورتان: 
وقد تكون العين معينة» كاستأجرت هذا الخياط ليخيط لى هذا الثوب بكذا. 
أو موصوفة فى الذمة: كاستأجرت منك بعيراً صفته كذا وكذا» لأركبه سنة 
بکذا» أو إلى بلد كذا. 

أ - فإن كانت موصوفة في الذمة (أي غير مشخصة) اشترط فيها توافر 


۳۱1 


صفات السلم» لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات» ولأن ذلك أقطع 
للنزاع وأبعد عن الغررء فإن لم توصف أدى إلى التنازع . 

ولا بد أيضاً من معرفة كيفية سير الدابة من هَملاج“ وغيره؛ لأن 
ردا لف 

ولا يشترط بيان الذكورة والأنوثة والنوع من كون الفرس عربياً أو 
برذوناًء والجمل بختا أو من العراب؛ لأن التفاوت بسنهما ف 

ب - وإن كانت معينة: اشترط لصحة إجارتها: 


|١‏ - معرفة العين المؤجرة كالمبيع» لاختلاف الغرض باختلاف العين 
وصفاتهاء فتعرف إما بالصفةء أو الرؤية الإجمالية التي تحصل بها كمبيع› 
فإن لم يحصل بها المقصود كدار وعقار اشترطت المشاهدة. أو التحديد 
والمشاهدة كقدر حمام ومعرفة مائه ومصرفه. 

۲ - واشترط فيها أيضاً القدرة على تسليمها: فلا يصح استئجار ديك 
ليوقظه» ولا إجارة الأبق والمغصوب من غير غاصبه» أو قادر على أخذه 
ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته» كما تقدم» لتضمنها حبس المسلم 
عند الكافر وإذلالهء فأشبه بيع المسلم للكافر. وإن كانت الإجارة لعمل شيء 
جاز بغير خلاف؛ لحديث على : «نه اجر نفسه من يهودې يستقی له کل دلو 
بتمرة» وجاء به إلى النبي کف فأکل : 

۳ - وشرط أيضاً كون المؤجر يملك نفعها أو مأذوناً له في العقد: بأن 
كانت المنفعة في تصرفه» فلو أجره ما لا يملكه بغير إذن مالكه» لم يصح» 

٤‏ - وشرط صحة بيعها: بخلاف كلب وخنزير ونحوهما. أما النرد أو 
الشطرنج والطبل الصغير المخصرء والحر» والموقوف وأم الولدء لا يصح 
بيعها» ويصح إجارتها. 


)١(‏ الدابة حسنة السير مع السرعة. 
(۲) رواه أحمد» وابن ماجه بمعناه» وهو ضعيف بهذا اللفظ . 


FY 


ه ‏ وأن تشتمل العين المؤجرة على النفع المقصود منها: فلا تصح 
الإجارة لدابة رَمنة لحمل» ولا أرض سبخة (ملحية) لزرع؛ لأن الإجارة عقد 
على المنفعة› ولا يمكن تسليمها من هذه العين . 

النوع الثاني من الإجارة ‏ أن يقع العقد على منفعة في الذمة (الإجارة 
على الأعمال): فيشترط : 

| - ضبط المنفعة بوصف لا يختلف به العمل» كخياطة ثوب بصفة 
کذاء أو بناء حائط» يذكر طوله وعرضه وسّمُکه (ثخانته) وآلته (أداته الأولية) 
من حجارة أو اجر أو لن وبالطين أو الجص أو الاسفنت ونحوه مما 
یختلف به الغرض› او حمل شيء» يذکر جنسه وقدره»› وأن الحمل لمکان 
معیں . 


۲ وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كأن يخيط الثوب في يوم» 
لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم» فإن استُعمل في بقیته فقد زاد على 
المعقود عليه» وإن لم يعملء كان تاركا للعمل في بعض زمنه» فيكون غررا 
يمكن التحرز منه» فلم يصح العقد معه. 

٣‏ الإجارة على الطاعات: وكون العمل المعقود عليه لا ينتفع به 
المستأجر أو لا يقع إلا قربة لفاعله: فلا تصح الإجارة على القربات 
والطاعات» كالأذان والإقامةء وتعليم القرآن» والفقه» والحديث. والنيابة في 
الحجح» والقضاءء ويحرم أخذ الأجرة عليه» لقوله ية لعثمان بن أبي 
العاص: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرأ“. وعن أبي بن كعب قال: 
«علمت رجلا القرآنء فأهدى لى قوساًء فذكرت ذلك للنبى يي فقال: إن 
أخدتها أخذت قرسا من تارء فرددتها»"“. وکره إسحاق ت القرآن بأجرة. 
قال عبد الله بن شفيق: هذه الرغفان التي يأخذها المعلمون من السحت. 


وروي عن الإمام آاخجك: انه يصح › وأجازه مالك والشافعى ؛ 
)١(‏ رواه أحمد والحاكم وأبو داود والنسائي› والترمذي وحسنه . 
(۲( رواه ابن ماجه والبيهقي› وهو صحيح . 
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لقوله 4: «أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله“ . فأباح أخذ الجُغْل عليه 
فكذا الأجرةء فإن أعطى من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد: لا يطلب 
ولا يشارط › فان أعطى ا اه وقال : أکره أجرة المعلم إدا شرطه . 


ويجوز أخذ رزق من بيت المال» أو من وقف على عمل يتعدى نفعه 
إلى الاخرين› كقضاء» وتعليم قران وحديث وفقه» ونيابة في حج › وتحمل 
شهادة وأدائهاء وأذان ونحو ذلك ؛ لأنها من المصالح العامة ولین ذلك 
بعوض» بل رزق لاإعانة على الطاعة» ولا يخرجه ذلك عن كونه قربةء ولا 
يقدح ذلك في الإخلاص» وإلا لما استحقت الغنائم وسلَب القاتل (ما يكون 
معه من سلاح ومال ونحوه) . 

وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربةء كتعليم الخط» 
والحساب› ويناء المساحد» فیجوز أ الأجرة عليه . 

اا ما لا يتعدی نفعه من العبادات المحصنة کالصیام والصلاة» فلا 
يجور أخذ الأجرة عليه بغير خلاف. 

فائدة: لا يصح الاستئجار على تطيين الأرض والسطح والحيطان 


وتجصيصها إلا على مدة؛ لأن الطين يختلف في الرقة والغلظ» والأرض 
تختلف» منها العالي والنازل» وكذلك الحيطان والأسطحة. 


حقوق المستأجر والتزامات المؤجر : 

حقوق المستأجر : للمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه» من 
العين المؤجرة» لأن المنفعة ملكهء فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه» لكن 
بشرط كون النائب مثل الأصيل في الضرر أو دونه» لا أكثر ضرراً منه (فتعتبر 
مماثلة راكب في طول وقصر وغيره» لا في معرفة ركوب)» ولا يخالف 
ضرره ضررَّه» كما تقدم؛ لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه» فبنائبه أولى؛ لأنه 
يأخذ فوق حقه» أو غيره حقه. 


)۱( رواه البخاري والدارقطني وابن حبال . 
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التزامات المؤجر: وعلى المؤجر: كل ما جرت به العادة من آلة 
المركوب» كزمامه ورّخله وجزامهء ليتمكن من التصرف فيه به» وعليه المد 
للمركوب والسّوْق» والشيْل» والحط؛ لأن عليه التمكين من الانتفاع» ولا 
يحصل إلا بذلك. فإن كانت الإجارة على تسليم الظهرء لم يكن عليه شيء 
من ذلك. 

وعليه أيضاً ترميم الدار بإصلاح المنكسر» وإقامة المائل» وتطيين 
السطح» وتنظيفه من الثلج ونحوه؛ لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود 
عليه إلا بذلك. 

ارامات الاجر وغل المت اجر الخ غاد غلل الت ل 
فيها العديلان) والمظلَة (الكبير من الأخبية) والوطاء فوق الرّخل» وحَبْل 
ين الان رالالل »فا ن الزجي بل إن راف الاج فمن 
ماله؛ لأن ذلك من مصلحتهء أشبه الزاد وبسط الدار. 

وعليه أيضاً تفريغ البالوعة» والكنيف» وكش الدار من الرَّبْل والمَمَّامة 
ونحوه كالرماد» إن حصل بفعله (أي بفعل المكتري) بأن تسلمها فارغة» كما 
لو طرح فيها جيفاً أو تراباً أو غيرهما. 

التعاقب على الدابة: يصح كراء العْمّْبة (النوبة): بأن يركب في بعض 
الطريق» ويمشي في بعض» مع العلم به» إما بالفراسخ أو بالزمان؛ لأنه 
يجوز العقد على جميعه» فجاز على بعضه. ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا 
يعتقبان عليه» فإن اختلفا في البادىء منهماء أقرع بينهماء لتساويهما في 
الملك. 


صفة عقد الإجارة ومقتضاه : 
الإجارة عقد لازم من الجانبين» وبه قال أئمة المذاهب الأخرى»ء فليس 
المؤجر الأجرة» فالسا خر المنافع . 


لا تنفسخ الإإجارة بموت العاقدين أو أحدهماء مع سلامة المعقود عليه 
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كالبيع ؛ لأنها عقد لازم. وعن أحمد: تنفسخ بموت مكتر» لا قائم مقائمه. 
و اختاره صاحب المغني . 

ولا تنفسخ بتلف المحمول أي الراكب؛ لأن المعقود عليه المنفعةء فله 
أن يحمل ما يمائله . واختار صاحب المغني الفسخ بذلك . 

ولا تنفسخ بوقف العين المؤجرةء لوروده على ما يملكه المؤجر من 
العين المسلوبة النفع زمن الإجارة. 

ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع وارث ووصية ونكاح وخلع 
وطلاق وصلح» فيصح بيع العين المؤجرة؛ لأن الإجارة عقد على المنافع» 


أن يعسخ البيع أو يمضه جانا والأجرة له من حين الشراء. 


وتنفسخ الإجارة: 
آ قلف الین الم جر المح 6ا مات ودار انمت لوال 
المنفعة بتلف المعقود عليه. 


- وبموت الرضيع أو امتناعه من الرضاع من المرضع» لتعذر استيفاء 
المعقود عليه؛ لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع» لاختلاف المرتضعين 
فيه» وقد يدر اللبن على واحد دون آخر» وكذا تنفسخ بموت المرضعة. 


ا وهدم الدار المؤجرة» لزوال المنقعة المعقود علىها. 


سقوط الأجرة: 

ومتى تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة ولو بعضه من جهة 
المؤجرء كتحويله المستأجر منها قبل انقضاء مدة الإجارة من غير اختيار 
المستأجرء أو امتناعه من تسليم الدابة في أثناء المدة أو فى أثناء المسافةء فلا 
شىء له من الأجرة؛ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارةء فلم يستحق 


وإدا كان تعذر الاستيفاء من جهة الاجر فعليه جمیع الأجرةء کأن 
لم يسكن الدار لعذر أو غيره أو تحول فى أثناء المدة؛ لأن المعقود عليه 
تلف باختیاره تحت یده» فأشبه تلف المبيع تحت يده. 


وإن تعذر استيفاء النفع من العين المؤجرة بغير فعل أحد العاقدين› 
كشرود الدابة المؤجرة» وهدم الدارء انفسخت الإجارة» لفوات المقصود 
بالعقد» فأشبه ما لو تلف . ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر من 
النقع قبل حصول ما ذكر. 

وإن غصبت العين المؤجرة» خيّر المستأجر بين الفسخ» وعليه أجرة ما 
مضى إن كان» وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل . 

وإن هرب المؤجر» وترك بهائمه التي أكراهاء وله مالء أنفق عليها منه 
«(من ماله) الحاكم» لوجوب نفقتها عليه. فإن لم يكن له مال وأنفق عليها 
المستأجر بنية الرجوع» رجع على مالكهاء ولو لم يستأذن حاكما؛ لأن النفقة 
على المؤجر كالمعيرء لقيامه عنه بواجب. فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم» 
ووفاه ما أنفقه؛ لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة. 


نوعا الأجير على العمل : 

الأجير على العمل نوعان: 

أجير خاص: وهو من فذر نفعه بالزمن» هو من استؤجر مدة معلومة 
لخدمة أو عمل في بناء او خياطة 2 أو أسبوعاأً ونحوه» فیستحی المستأجر 
نقعه ف جميعهاء سوی أداء الفرائض الخمس نها وصلاة الجمعة› 
وعبكد. اا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة. 

وأجير مشترك: وهو من فَدّر نفعه بالعمل» كخياطة ثوب وبناء حائط» 
ونحوه كحمل شيء إلى مکان معین › وسمي مشترکا؛ لأنه يتقبل أعمالا 
لجماعة في وقت واحد يعمل لهم» فيشتركون في نفعه. 

وحكم كل: أن الأجير الخاص: لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط 
بأن قصر فى حفظ الشىء» فيضمنه كخير الأجيرء أو تعمد الإتلاف . مثل أن 
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يأمره بالسقي فيكسر الجرة» أو بكيل شيء فيكسر المكيل» أو بالحرث» 
کس ا لأنه نائب المالك فی سرف سان ا أمر به» فلم يضمن 
كالوكيل . فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء. 

والمشترك: يضمن ما تلف بفعله» أي بجناية يده» من تخريق» وغلط 
في تفصيل» وبرّلقه أو عثرته» وسقوط عن دابةء وبانقطاع حبله. ویروی 
تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن البصري» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك وروي أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه: «آنه کان يضمن 
الأجراءء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا» وحمل على الأجير المشترك؛ لما 
روی جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : «آأنه كان يضمن الصباغ والصواغ› 
وقال: لا يصلح الناس إلا هذا»“. 

ولا ضمان عليه فيما تلف بحرزه» بنحو سرقة» أو بغير فعله إن لم 
يفرط أو يتعدى؛ لأن العين في يده أمانة كالوديع» ولا أجرة له فيما عمل 
فيه؛ لأنه لم يسلّم عمله إلى المستأجر» فلم يستحق عوضه. 

فائدة: إذا استأجر إنسان قصًابا ليذبح له شاة مثلاء فذبحهاء ولم يسم 
عمدا» ضمنهاء فإن تركها سهواً حلت» ولا ضمان. 
ضمان الحجُام والختان والطبيب : 

لا يضمن حجُام» وان و بطارء اا كان أو مركا : 

| - إن كان حاذقاً في الصنعةء ولم تجن يده. 

۲ وأذن فيه مكلف أو وليه أي ولى غير المكلف؛ لأنه فعل فعلا 
ماعا قل يضمن سرا الفغلة أي فاا ترافر مان الشرطان رعا فق 
الصنعة» وإذن المريض» لم يضمن الواحد من هؤلاء ومنهم الطبيب الجراح 
أثر فعله» ما لم يتعد أو يقصر في اتخاذ المطلوب عادة لدى أهل المهنةء فإن 
لم يكن حاذقاً في صنعته ضمن أثر فعله وعواقبه؛ لأنه لا يحل له مباشرة 
الفعل حينئ» فيضمن سرايته. 


. رواه والذي قبله البيهقي» وهو ضعيف‎ )١( 
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وإن جنت يده ولو خطأء بأن تجاوز بالختان مثلاً إلى بعض 
الحشفة» أو قطع في غير محل القطع» أو شق الجرّاح جرحاً أكثر من 
المعتادء أو أهمل فى استعمال ما تقتضيه قواعد ممارسة المهنة المعتادةء 
ضمن ما يخذك: لأنه إتلاف. لا بختلف ضمانة بالحمد والخطأ كإتذف 
المال. 

وإن لم يأذن في الفعل مكلف ولا ولي غير المكلف من صغير أو 
مجنون» ضمن؛ لأنه فعل غير مأذون فيه» وعليه يحمل ما روي أن عمر: 
«قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها». 

O E E O 
› مثلا أو غيبة عنه؛ لأنه مؤتمن کالوديع» فإن تعدی أو فرط في الحفظ‎ 


أسرف في الضرب» أو ضرب الماشية في غير موضع الضرب» أو من غير 
حاجة إليه» أو سلك بها موضعاً تتعرض فيه للتلف» وما أشبه ذلك» ضمن 
الراعى الشىء التالف» كسائر الأمناءء بغير خلاف. 


بىمىنه ؟ اھ 


إن اختلفا ه ا :ت إل أها الخرة. 
وإ في کو جع إلى اهل الخ 


ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائهاء »> للجهالة وإنما الرعي 
بجر ء منها مده معلومة› کالربع أو النصف خن مات ا 


وقت وجوب الأجرة واستقرارها : 

تجب الأجرة في إجارة العين والذمة بالعقد» سواء اشترط فيه الحلول 
(التنجيز) أو أطلق العقد» كما يجب للبائع الثمن بعقد البيع . 

وتستقر الأجرة: 

١‏ - بفراغ العمل إن كانت العين بيد المستأجر» كطبّاخ استؤجر لطبخ 
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شيءَ في بیت المستأجر» فطبخه وفرع مله ؛ لقوله ا : «أعطوا الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه»''. 

۲ - وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة» وسلمت العين المؤجرة 
إلى المستأجر بلا حاجز له أو مانع منه عن الانتفاع» حتی ولو لم ينتفع › 
فيستقر عليه العوض» كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر. 

۳ - وببذل تسليم العين المعينة لعمل في الذمة› إذا مضت مدة يمكن 
استيفاء المنفعة فيهاء ولو لم توف كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع 
معين» ذهاباً وإياباً بكذا» وسلمها إليه» ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه 
على العادةء ولم يفعل» استقرت عليه الأجرةء لتلف المنافع تحت يده 
باختياره» فاستقر عليه الضمانء كتلف المبيع تحت يد المشتري . 

تعجيل الأجرة وتأجيلها: يصح تعجيل الأجرة عن وقت استحقاقهاء 
كما لو استأجر شخص دارا سنة تسع في سنة ثمان» وشرط عليه المؤجر 
تعجيل الأجرة يوم العقد. 


اختلاف المؤجر والمستأجر : 

إذا اختلف العاقدان فى قدر الأجرة أو المنفعةء ولا بيّنة لأحدهماء أو 
ليما به تخالفاء جلف الموجر: ما اجرنك بك انما بكتاء ثم حلفت 
المستأجر: ما استأجرت بكذاء وإنما بكذاء فإن نكل أحدهما لزمه ما قال 
صاحبه بیمینه» وإن لم. يرض آحدهما بقول صاحبه تفاسخا بلا حکم حاکم ؛ 
لأنه عقد معاوضة» فأشبه البيع» ويبدأً بيمين المؤجر. 

فإن كان المستأجر قد استوفى ما لَه أجرة» فعليه أجرة المثلء أي مثل 
تلك العين» لاستيفائه منفعته. 


حكم يد المستأجر: المستأجر أمين لا يضمن» ولو شرط على نفسه 
(۱)( رواأه ابن ماحجه والطحاوي والبيهقي وأبو نعيم من حديث أبي هريرة» وهر صحيح . 
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الضمانء إلا بالتعدي أو بالتفريط فى المحافظة على العين المؤجرة؛ لأنه 
قبض ليستوفي منها ما ملکه فیهاء فلم يضمنهاء كالزوجة» والنخلة التي 
اشتراها ليستوفي ثمرتها. قال أحمد فيمن يكري الخيمة إلى مكة» فتسرق من 
المكتري: أرجو أن لا يضمن»› وكيف يضمن إذا ذهب؟! فإن شرط المؤجر 
الضمان على الفساخر فالشر ط فأاسد. وروی الأثرم عن ابن عمر قال : رل 
يصلح الكري بالضمان» وعن فقهاء المدينة نهم قالوا: لا یکری بضمان. 

ويقبل قول المستأجر بيمينه في أنه لم يفرٌّط؛ لأن الأصل عدمهء 
والبراءة من الضمان» ويقبل قوله أيضا في أن ما استأجرة أبق (هرب) أو 
شرد» أو مرض› أو مات وكانت دعواه فى مدة الإجارة أو بعدها؛ لأنه 
مؤتمن» والأصل عدم الانتفاع . 

وکذا يقبل قوله بيمينه لو صدقه المالك» واختلفا في وقت الانتفاع› 
ولا بينة للمالك؛ لأن الأصل عدم العملء ولأنه حصل في يده» وهو أعلم 
بوقته . 

شروط مؤجر الدابة: وإن شرط مؤجر الدابة على مستأجرها: أن لا 
يسير بها في الليلء أو في وقت القائلة (الظهيرة) أو لا يتأخر بها عن القافلةء 
المدينة أنهم قالوا: لا يكرى بالضمانء إلا أنه من شرط على كريّ أن لا 
ینزل به بطن واد» ولا يسیر به ليلا مع أشباه هله الشروط› فتعدی ذلك 
فتلف : أنه ضامن» وكما إذا شرط ذلك فى المضاربة. 
رد العين المؤجرة: 

متى انقضت الإجارة» رفع المستأجر يده» ولم يلزمه الرد ولا مؤنته؛ 
لأنه عقد لا يقتضي الضمان» فلا يقتضي رده ومؤنته» بخلاف العارية. وفي 

وتكون العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة في يد المستأجر أمانة» 
إذا تلفت بغير تفريط»› فلا ضمان عليه. 


۳۲1 


عدم قبول قول صاحب المصلحة إلا ببينة في الرد: كل من قبض العين 
لحظ نفسه» كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع» وغاصب» وملتقط› 
قرف وارب واد ارذ لنالکه انکر لم یتیل قول إلا بیت 
وكذا ودیع ووكيل ووصي ودلاآل بجُعْل وبلا جعل» وناظر وقف وعامل 
خراج» لا عامل زکاة بجْعْل وبدونه» یقبل قوله بیمینه» إذا ادعی الرد. 

ودعوى التلف تقبل من كل أمين بيمينه؛ لأنه أمين قبض المال لمنفعة 
مالکه وحده. 


حکم غراس المشتري أو بنائه فيما اشتراه بعد فسخ البيع: لو غرس 
أو بنى مشتر فيما اشتراه» ثم فسخ البيع بعيب أو غبن أو إقالة أو خيار شرط 
ونحوه» كان لرب الأرض الخيار بين أمور ثلائة: أخذ غراس المشتري أو 
نائه بالقيمة» أو القلع جبراً وضمان النقص لأنه وضع بحق» وفي ذلك جمع 
بين حق البائع والمشتري» أو ترك الغراس والبناء بالأجرة إن تراضيا عليها؛ 
لأن الحق لا يعدوهما. 


وأما المبيع بعقد فاسد» إذا غرس فيه المشتري أو بنى» فحكم حكم 
المستعير إذا غرس أو بنى»ء فلا يقلع غراسه ولا بناءء مجاناً» بل لرب الأرض 
تملك فة أو قلعة وضمان قضه لان تعاط العقد مه وإن كان فاسدا 
- يتضمن الإذن في الانتفاع» وكذا مستأجر بعقد فاسد. 

وإن كان في الأرض التي انقضت إجارتها زرع يحتاج بقاؤه إلى مدة 
بتفريط مستأجر» مثل أن يزرع المستأجر زرعاً لم تجر العادة بكماله» قبل 
انقضاء المدة» فحكمه حكم زرع الغاصب؛ لأن بقاءه فيها بعدوانهء فللمالك 
للأرض أخذ الزرع بالقيمة»› ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في الحال» وتفريغ 
الأرض› فان اختاره فله ذلك (أي قلعه) لاّنه يزيل الضرر»ء ویس الأرض 
فارغة . وللمالك ترك الزرع بالأجرة كزرع غاصب. 


وإن كان بقاء الزرع بعد انقضاء المدة بغير تفريط المستأجر» لزم رب 
(۱) کشاف القناع .CA- €<V/*‏ 


HÊ 


الأرض تركه بأجرة مثله إلى أن ينتهى › لحصوله فی آرضه بإذنه من غير تفريط . 
وله الأجر المسمى لمدة الإجارة» وأجرة المثل لما زاد عن مدة الإجارة. 


التطبيق المعاصر : 

الإجارة عقد لازم» لا تنفسح بالموت» وأنواعها ثلاثة : 

أحدها: عقد على عمل فى الذمة فى كل معين أو موصوف» كخياطة 
E‏ 
الدار شهراء أو بالوصف. أو بالرؤية. 

الثاني : إجارة عين موصوفة في الذمة» فيعتبر لها صفات السلم. 

الثالث: إجارة عين معينة» فيشترط معرفتها بما تعرف به في البيع. 

ولا تنعقد الإجارة إلا على نفع مباح معلوم لغير ضرورة» مقدور عليه 
يستوفى مع بقاء عينه» كإجارة الدار للسكنى . والعقد باطل على النفع المحرم 
كالغناء والزمر» وحمل الخمرللشرب» أو المعجوز عنه كنفع الآبق 
والمغصوب. أو المفني للعين كشعل الشمع» أو المتعذر منهاء كزرع الأرض 
السبخة. ويصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة منها مع بقائهاء وحيوان 
ليصيد به إلا الكلب مطلقا فلا يجوز إجارته. وتحرم إجارة فحل للنزو. ويجوز 
استئجار كتاب ليقراً فيه إلا المصحف على المذهب. ويجوز استئجار النقد 
للتحلي والوزنء لا غير. ولا تصح إجارة الطعام للأكلء ولا الشمع ليشعله. 

ولا يصح الجمع في الإجارة على الأعمال بين تقدير المدة والعمل. ولا 
تصح الإجارة على الطاعات والقربات كالأذان والإقامة والنيابة في الحج» ويجوز 
أخذ رزق من بيت المال على ذلك. وروي عن أحمد جواز أخذ الأجرة. 

وكل من الأجير الخاص والأجير المشترك أمين لا يضمن إلا بالتعدي 
أو التقصير في الحفظ» ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن 
البصري»ء وهو مذهب مالك وأبى حنيفة. وقال فى المحرر: يضمن الأجير 
المشترك ما تلف. ۰ 

ولا يضمن الطبيب ما يتلف بيده إلا بالتعمد أو التقصير بشرط حذقه 
وإذن المريض . 


AAI 


ولا تجوز إجارة المشاع مفرداً إلا من الشريك. وعن أحمد: ما يدل 
على جوازه. 

ومن استأجر أجيرا بطعامه وكسوته جاز. وعن أحمد: لا يجوز حتى 
يصفه. وكذلك الظئر يجوز. 

ويصح تعجيل الأجرة وتأجيلها لأجل معلوم كالثمن. 

وإذا ادعى المالك على الخياط أنه فصل خياطته على غير ما أمر به 
فالقول قوله مع یمینه. 

ومن التطبيقات المعاصرة هذه الصور الثلاث : 
١‏ - إيجار الأراضي الزراعية : 

يصح هذا الإيجار؛ لأن الحنابلة قالوا: تجوز إجارة العين مدة تبقى في 
مثلهاء وإن طالت» أو لم تل العقد. وإذا استأجر أرضاً لزرع الحنطة» فله 
زرع ما دونها ضرراً» كالشعير والباقلاً. فإن زرع ما فوقها مضرة» كالقطن 
والخن» لزمه تفاوتهما في أجرة المثل مع المسمى. 

لكن لا يصح كراء الأرض حتى يراهاء لأن المنفعة تختلف باختلافهاء 
ولا تعرف إلا بالرؤية؛ لأنها لا تنضبط بالصفة. ولا يصح حتى يذكر له ما 
یکتری له من زرع أو غرس أو بناء؛ لأن الأرض تصلح لهذا كله وتأئيره في 
الأرض يختلف» فوجب بيانه"". وسيأتي إن شاء الله في باب المساقاة 
والمزارعة بحث مستقل عن كراء أو إجارة الأرض . 
۲ - إيجار الوقف: 

يصح إيجار الوقف لأي مدةء بأجر المثلء لتحقيق مصلحة الوقف. 
۳ الإيجار المتتهي بالتمليك : 

يصح الإيجار للمصانع والمعامل والآلات المستعملة في البناء وغيره» 
مع وعد بالبيع في نهاية المدة. وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي في جدة 
في قراره رقم )٦(‏ في دورته الخامسة في الكويت عام هھ/ ۱۹۸۸ م. 


(۱) المغني ە/ 641. 


TC 


كال 


تعريفها ومشروعيتهاء استحقاق الجعل»› أجر المثل على عمل من غير 
أجرة أو جعالة» الفرق بين عرض الجعالة والعملء والفرق بين الإجارة على 
العمل والجعالةء الجعل لمعين وغير معير'. 
تعريف الجعالة ومشروعيتها : 

الجعالة: هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحاء ولو 
e‏ 

کقوله: من رڏ لقطتي»› أو بنى لي هذا الحائطء أو أذن بهذا المسجد 
شرا فله کذا. 
الغررء أي جهالة العمل والمدةء قياساً على سائر الإجارات التي يشترط لها 
معلومية العمل والمأجور والأجرة والمدة. ولكنهم اروا اسنتخنانا دفع 
الجعل لمن يرد الضالة والآبق (العبد الهارب). 

ودليل جوازها عند الجمهور: القران والسنة والمعقول. 

أما القرآن : فقول الله تعالی : ولس جاءَ وء حل بير € [يوسف : ۷۲]. 

وأما السنة: فحديث أبي سعيد الخدري: «في رقية اللديغ على قطيع 
(۱( المغني 0٥‏ ¬ ۱٦1٦ء‏ کشاف القناع ٤-۰/۴‏ ۲۲۰ ۔ ۲۳۱ منار السبيل /١‏ 


٤‏ وما بعدها» غاية المنتهی ۲۸٤/۲‏ ۔ ۲۸١‏ المحرر فى الققه ۳۷۲/١‏ الإنصاف 
"A -_ ۹/٦‏ . 


Yo 


من الغنم بالفاتحة» فسألوا رسول الله ية عن ذلك فضحك» وقال: إنها 
رقية» خذوهاء واضربوا لي فيها بسهم»'. 

وأما المعقول: فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها من 
عمل لا يقدر عليه صاحبهء فيبذل الجعل»ء كالإجارة والمضاربة» ولا تضر 
جهالة العمل والمدةء بخلاف الإجارةء لأن الجعالة غير لازمة» والإجارة 
لازمة» وتفتقر إلى تعيين المدة لمعرفة قدر المنفعة» ولأن الجعالة رخصته 
اتفاقاً لما فيها من الجهالة» وأجيزت لإذن الشارع بهاء فدعت الحاجة إلى 
العوض مع جهالة العمل . 


استحقاق الجعل : 

من فعل العمل بعد أن بلغه إعلان الجعل»ء استحق الجعل كله» 
بسبب التزام الجاعل» ولاستقرار الجعل في ذمته بتمام العمل› > كالربح في 
المضاربة. 

وإن بلغه إعلان الجعل في أثناء العمل» استحق حصة تمامه؛ لأن عمله 
قبل بلوغه غير مأذون فيه› فلا يستحو تسى عة عر ضا لتبرعة به: فإن کان بعد 
فراع العمل » > لم تحر نحق شا الذلات: 

وإن فسخ الجاعل الجعالة قبل تمام العملء لزمه للعامل أجرة المثل؛ 
لما عمل؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له» ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ ؛ 
لأنه غير مأذون فيه. 

وإن فسخ العامل قبل تمام العملء فلا شيء له؛ لأنه سقط حق نفسه» 
حيث لم يأت بما شرط عليه العوض» ويصير كعامل المضاربة. وإن زاد 
جاعل في جعل» أو نقص منه قبل شروع في عمل» جاز وعمل به؛ لأنه 
عقد جائز كالمضاربة. 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. والرقية: كلام يُستشفى به من كل عارض 
واللديغ : من لدغه شيء من هوام الأرض. واللديغ في القصة كان سيدا للحي الذي مر 
به الصحابة. 
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العمل والعوض: كل ما جاز أن يكون عوضاأ في الإجارة» جاز أن 
يكون عوضاً في الجعالة» كشيء معلوم أو نفقة العامل أو كسوته. وكل ما 
جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمالء جاز أخذ العوض عليه في 
الجعالةء ما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة» كالغناء والزمر وسائر 
المحرمات» لا يجوز أخذ الجعل عليهء لقوله تعالى : #ولا تعاووا عل لتر 
ادون ) [المائدة: ۲]. 


العمل لغيره: من عمل عملا لغيره بإدنه » من غير أجرة ولا جعالةء فله 
أجرة مثله» لدلالة العرف على ذلك . 


فإن عمل بغير إذنه» فلا شيء له» بلا خلاف؛ لأنه متبرع» حيث بذل 
نفعته من غير عوض» فلم يستحقه» ولئلا يلزم الإأنسان ما لم يلتزمه» ولم 
تطب به نفسه» وذلك إلا فی مسألتين: 


الأولى : أن بخص متاع عيره من مهلكة› کعرف وفم سبع وفلاة يظن 
هلاکه في ترکه» فله أجرة مثله؛ لأآنه یخشی هلاکه وتلفه على ماله» وفیه 


الثانية : أن يرد رقيقا آبقا لسيده» فله ما قدره الشارع» وهو دينار أو اثنا 
عشر درهماً؛ لقول ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: «إن النبي ية جعل رد 
ا ٳڏا جاء به خارجاً من الحرم دینارا» . ولان ذلك e‏ عن عمر 
وعلي رضي الله عنهماء ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وهذا سواء 
رده من داخل المصر أو خارجه» قربت المسافة أو بعدت» وسواء كان 
يساوي المقدار الذي قدره الشارع أو لاء وسواء كان الراذ زوجأ للرقيق الآبق 
أو ذا رحم. وإن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد» عَقَّا» ولا شيء 
لراڌهما. 


)١(‏ الآبق: الهارب من سيده. 
(۲) علقه البيهقي› وهو ضعبف . 


YY 


الفرق بين عوض الجعالة والعمل : 

یفری بين عوضص الجعالة المعلوم وبين العمل من وجهين : 

أحدهما: أن الحاجة تدغو إلى كون العمل مجهولا بأن لا يعلم 
موضع الضالة والابق» ولا حاجة إلى جهالة العوض. 

والثاني : أن العمل لا يصیر لازماء فلم یجب کونه معلوماًء والعوضص 

ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع 
التسليمء نحو أن يقول الجاعل: من رد عبدي الآبق» فله نصفه» ومن رد 
ضالتي فله ثلثها. 

وإن كان العمل معلوماًء مثل أن يقول: من رد عبدي من البصرةء أو 
بنى لى هذا الحائط» أو خاط قميصى هذاء فله كذاء صح؛ لأنه إذا صح مع 
الجهالة» فمع العلم أولى. 
الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة: ) 

لا يجوز في الإجارة كما تقدم تعيين العمل ومدة للعمل» ويجوز في 
الجعالة تقدير المدة والعمل»› فإن علقها الجاعل دمده معلومة› فقال : من 
خاط قميصي هذا في اليوم» فله درهم» صح؛ لأن المدة إذا جازت 
مجهولة› فمع التقدير أولى . 

ویکون الفرق بين الإجارة والجعالة في هذا من وجوه: 

أحدها: أن الجعالة يحتمل فىها الغرر› وتجور جهالة العمل والمدة 
فيها» بخلاف اللإجارة. 

الثانى : أن الفاعل لم يلتزم الفعل» أي أن الجعالة عقد جائز (أي غير 
لازم) فلا يلزمه بالدخول فيها مع الغرر ضرر» بخلاف الإجارةء فإنها عقد 
لازم فادا دخل فها العاقد مع الغررء لزمه ذلك . 

الثالث: أن الإجارة إذا قدرت بمدة»ء لزمه العمل في جميعهاء ولا 


۳۲۸ 


يلزمه العمل بعدهاء فإذا جمع بين تقدير المدة والعمل»ء فريما عمله قبل 
المدة» فيخلو بعض المدة من العمل»ء وإن انقضت المدة قبل عمله» فقد 
لزمه العمل في غير المدة المعقود عليها. أما في الجعالة: إن أتى بالمعقود 
عليه في المدة استحق الجعل ولا يلزمه شيء آخرء وإن لم يف به فيهاء فلا 
شيء له. 

الرابع : الجعالة قد يقع عقدها لا مع معين» كمن فعل كذا فله كذاء 
بخلاف الإٍجارة. 
الجعل لمعين وغير معين : 

يجوز أن يجعل الجعل فى الجعالة لواحد بعينه» فيقول له: إن رددت 
ضالي» فلك ديار ا معي الجل من يره مرا 


ويجوز أن يجعله لغير معين› فيقول : من رد ضالتي› فله دینار» فمن 


رده» استحق الجعل . 
ويجوز أن يجعل لواحد في رده شيئا معلوماً» ولآخر أكثر منه أو أقل. 
ويجوز أن يجعل للمتعين عوضاً ولسائر الناس عوضاً آخر؛ لأنه يجوز 
أن يكون الأجر في الإجارة مختلفا مع التساوي في العمل» فههنا أولى . 
التطبيق المعاصر : 


بجائزة» ولو حددت بمدة جازء ولا يلزم المعقود له بشيء آخر غير 
المطلوب . وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول . 


خباطة › فأتمه نة الجعل› استحقی منه بالقسط . 


ويجوز فسخ الجعالة للمالك› وعله للعامل أجرة ما عمل . 


۳۹ 


اهن 


تعريفه ومشروعيته» شروطه» ما يصح رهنه» صفته اللزومية واستدامة 
القبض» وصفة يد المرتهن (الرهن أمانة)» جعل الرهن بيد ثالث (عدل)ء 
اختلاف الراهن والمرتهن» الانتفاع بالرهن» مؤنة الرهنء جناية المرهون“. 


تعريف الرهن ومشروعيته : 

الرهن في اللعغة: الثبوت والدوام» يقال : ماءِ راهن › ای راکد» ونعمه 
راهنة» أي دائمة. وقيل: هو الحبس واللزوم؛ لقوله تعالی: ٭ کل نی ب 
کر و هة (46 [المدثر: ۸[ اي محبوسة» وهو معنی فریب من الأول؛ 
لأن المحبوس ثابت لا یزایله. 


وشرعاً: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنهاء إن 
تعذر الوفاء من غيرها. أي جعل عين وثيقة بدين يمكن أخذ الدين كله أو 
بعضه من العين إذا كانت من جنس الدين» أو أخذه من ثمن العين» إن لم 
تكن من جنس الدين» إن تعذر الوفاء من غير العين. وعرفه في المغني: بأنه 
المال الذي جعل وثيقة بدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو 
عليه . 


اما الكتاب: فقول الله تعالی : وان کد کنتم عل سمَرِ وَل دوا کا 
رهن قو ) [البقر: ۲۸۳] وذكر السفر خرج مخرج الغالب؛ لكون 


(۱) کشاف القناع ۳/ ۳۰۷ ۳٥۰‏ المغخنی ۳۲٣/٤‏ ۔ ۰٤٩۷‏ منار السبیل ۳۳۱/۱ ٠۲‏ 
غایة المتتهی ۲/ ۸۷ ۔ ۱۰۲ المحرر فی الفقه ۱/ ٣٣١‏ ۔ ۳۳۷ الإنصاف ۱۳۷/١‏ ۔ ۱۸۷. 


۳٠ 


الكاتب لا يوجد في السفر غالباً. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدأً خالف فيه 
إلا مجاهداً قال: ليس الرهن إلا في السفر» عملا بالآية المذكورة. 

وأما السنة: فمستفيضة بذلك» عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
النبي ية اشترى من يهودي اما وره درعه)! وعن أ هريرة 
رضى الله عنه: أن النبى ية قال : «لا يعلق الرهن من صاحبه الذي رهنهء له 
ا وعليه رع ایا شلك ارهن ولا يستحقه إذا لم يوف 
الراهن الدينء خلافاً لفعل الجاهلية . 


وأما الإإجماع : فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. 


والرهن غير واجب إجماعاً؛ لانه وئيقة بالدین › فلم يجب كالضمان 
ل 


شروط الرهن : 

۲ کونه مع الحق أو بعده : للاية السايقة»› فإنه جعل بدلا عن الكتابةء› 
فيكون في محلهاء وهو بعد وجوب الحق. ويصح مع ثبوته؛ لأن الحاجة 
داعية إليهء ولا يصح قبله فى ظاهر المذهب؛ لأنه تابح للدين» فلا يجوز 
قبله › كالشهادة. كأن يقول: بعتك هذا بعشرة» وفاؤها بعد شهر» ترهنني بها 
الحق . ويجوز عقد الرهن بعد الحق كما تقدم» ولا يجوز عقده قبل الحق. 
واختار أبو الخطاب صحة الرهن قبل الحق» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 

۳ - وکون الراهن ممن يصح بيعه وتبرعه: لأنه تصرف في المالء فلم 


)۱( رواه اول والبخاري ومسلم. 
(۲) رواه الشافعي والبيهقي مرسلاء والدارقطني بإسناد حسن متصل . 


۳١ 


غير إذن»› کالبیع . ولا يصح من مميز. ولولي اليتيم ونحوه رهن مال الصغير 
ماله نفسه على دين غيره» ولو بغير رضا المدين. 


٤‏ - وكون المرهون مملوكأ للراهن أو مأذوناً له في رهنه: كما لو كان 
مالكأ لمنافعه بإجارة أو إعارةء أو أذن المؤجر أو المعير فى رهنه. قال ابن 
الا اج كل من تاد ع اناج ا ادر برح عل 
دنانير معلومة» عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم» ففعل: أن ذلك جائزء 
ومفى قوط شيعا من فلك» افخالف ورهن بغيرهة لم يصح» وهذا إجماع 
أيضا . 

وإن رهنه بأكثر مما آذن له فيه» احتمل أن يبطل فى الكل» واحتمل أن 
يصح في المأذون» ويبطل في الزائد» كتفريق Om‏ 

فإن أطلق الإذن في الرهنء فقال القاضي أبو يعلى: يصح» وله رهنه 
بما شاء» وهو أحد قولي الشافعي» والآخر: لا يجوز حتى يبين له قدره 
وصفته وحلوله وتأجيله. فإن تلف ضمنه الراهن؛ لأن العارية مضمونة. فإن 
فك المعير الرهنء بغير إذن الراهن» محتسباً بالرجوع» فهل یرجع؟ على 
روایتين» بناءَ على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. 

ه _ معرفة قدر المرهون وصفته وجنسه: لأن الرهن عقد على مال 
فاشتر ط العلم به كالمبيع. 

وأن يكون الرهن بدين واجب كقرض وثمن وقيمة متلف. أو ماله إلى 
الوجوب» فيصح الرهن بعين مضمونة» كالمخصوب والعواري والمقبوض 
على وجه السوم» والمقبوض بعقد فاسد» وبنقع إجارة في ذمة» كخياطة› 
وبناء دار» وحمل شيء إلى موضع معين. ولا يصح الرهن على جُعُل قبل 
تمام عمل . 

ولا يصح الرهن بدون إيجاب وقبولء أو ما يدل عليهما من الراهن 
والمرتهن › ا العقود. 


۲ 


مأ يصح رهه وما لا يصح : 

- کل ما صح بیعه صح رهنه» إلا المصحف؛ لأن المقصود الاستيثاق 
للدين › باستیمائه من لمنه› لل تعذر استہمائه من الراهن › وهذا یحصل مما 
يجوز بيعه» فيصح رهن المشاع لذلك'. أما المصحف فلا يصح رهنه ولو 
لمسلم ؛ انه وسبلة إلى ببعه المحرم. 


وما لا يصح بيعه» كالخمرء والحر» والاآبق» والمجهول» والكلب» 
والوقف» لا يصح رهنه؛ لأن القصد من الرهن استيفاء الدْن من ثمنه عند 
التعذرء وما لا يصح لا يمكن فيه ذلك آي إذا كان الشيء مما لا يمكن بيعه 
وإيفاء الدين منه» فلا يصح رهنهء» لأنه لا يتحقق المقصود بالرهن. 


ویستئنی من هذه القاعدة تلائة أشياء : 
١‏ الثمرة قبل بدو صلاحها. 


۲ - والزرع قبل اشتداد حبه» يصح رهنهما؛ لأن النهي عن بيعهما لعدم 
أمن العاهة» ولهذا أمر بوضع الجوائح» وذلك مفقود هناء فعلى تقدير تلفها 
لا يفوت حق المرتهن من الدين» لتعلقه بذمة الراهن. 

۳ - والقن (العبد الخالص العبودية) ذكراً أو أنثى» دون رحمه المحرم 
کولد دون والده وأخ دون أخيه؛ لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يفرق بين 
ذوي الرحمء أما في البيع فيزيله» فيترتب عليه التفريق بين الأرحام. وإذا 
احتيج لبيع الرهن يباعان معا ويْخْص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهماء 
أي فيكون للمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. 

ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق؛ لأنه تعريض به للهلاك؛ لأنه قد 
يجحده الفاسق أو يفرط فيه» فيضيع . 


)١(‏ المغني ۷/٤‏ وجاء فى منار السبيل :)۳۳۲/١(‏ آنه لا يصح رهن المشاعء لتعذر 
استيفاء الدين من ثمنهء إلا إذا رهنه كل أصحابه. والمذهب جواز رهن المشاع. 


TE 


صفة الرهن واستدامة القبض : 


يلزم رهن بالقبض؛ لقوله تعالى : ٌّمَه ) [البقرة: .]۲٢۳‏ 
وفي رواية عن أحمد: يلزم الرهن بمجرد العقد في غير المكيل والموزون» 
قیاسا على البيع. وقال الإمام مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد. وقال الإمام 
الشافعي : استدامة القبض ليست شرطا. 


اتفق الراهن والمرتهن أن يكون بيده. 


وليس للمرتهن قبضه إلا بإذن الراهنء فإن قبضه بغير إذنه» لم يثبت 
حكمه» وكان بمنزلة من لم يقبض» لفساد القبض . ويظل المرهون في قبض 
المرتهن› وح ارا اف ي ا ی أو هبة أو وقف أو 
رهن أو جغلة ضداقا أو عوضاً عن خلع ونحو ` بلا إذن المرتهن › إلا 
العتق» أي عتتق الراهن الرهن المقبوض» سواء كان الراهن موسراً أو معسراء 
يصح من الراهن» ويّحرم من غير إذن المرتهن» وعلى الراهن إن كان موسرا 
قيمة العبد المعتقء» وتكون رهناأً مكانه؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة 
بغير إذنهء فتلزمه قيمته» كما لو أبطلها أجنبي. ومتى أيسر معسر بقيمة 
الفرد المد ال قز خرن الدب أحذت م الي وجات رها 
مکانه . 


كسب الرهن ونماؤه: كسب الرهن ونماؤه وأرش جناية عليه: رهن ؛ 
لأنه تابع له» ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك» فيدخل فيه النماء 
والمنافع» كالملك بالبيع وغيره. وأما كون أرش الجناية عليه يتبعه» فلأنه بدل 
جزءء» فكان من الرهن» كقيمته إذا أتلفه إنسان. 


ویشمل النماء: المتصل کالسهر والتعلم»› والمنفصل ولو صوفاً ولَبَاً 
وورف شجر مقصودا. ویکون النماء والكسب والغنم للراهن»› وإن تعلق به 
حق المرتهن. ومؤنته على الراهن. 


٤€ 


صفة يد المرتهن : 

الرهن أمانة بيد المرتهن» فيكون ما قبل عقد الرهن كما بعد الوفاء أو 
الإبراءء لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط؛ لقوله ية: «لا يعلق الرهن من 
صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غُرمه». وروي ذلك عن علي 
رضي الله عنه» وبه قال عطاء والزهري والشافعي . ولأآنه لو ضمن لامتنع 
الناس منه» خوفا من ضمانهء فتتعطل المداينات» وفيه ضرر عظيم . 

ويقبل قول المرتهن بيمينه في تلفه بعدم التعدي والتفريط» وآنه لم 
يفرط ؛ لأنه أمين فأشبه الوديع . وإن ادعى المرتهن التلف بحادث ظاهر»ء قبل 
قوله فيه ببینة تشهد بالحادث»ثم يقبل قوله في تلفه به بدونها. 

الرهن لا يتجزا: إن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق؛ لأن 
لين كله متعلق بجميع أجزاء الرهنء حتى ولو كان الرهن شيئين تلف 
أحدهما. 

- ولا ينفك من الرهن شيء»ء حتى يقضى الدين كله؛ لأن الرهن وثيقة 
بالدين كله فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من أحفظ عنه على أن من رهن شيئاً بمال» فأدى بعضه» وأراد إخراج بعض 
الرهن» أن ذلك ليس له» حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه. 

شرط تملك الرهن: إذا حل أجل الدين» وكان الراهن قد شرط 
للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلولء وإلا فالرهن له» لم يصح الشرط ؛ 
لحديث: «لا يغلق الرهن» قال أحمد: معناه لا يَذفع رهنا إلى رجل يقول: 
«إن جثتك بالدراهم إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك». 

قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: «لا يغلق الرهن» عند مالك والثوري 
واحهك. 

وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: «أن رجلا رهن دارا بالمدينة 
إلى أجل مسمى» فمضى الأجلء فقال الذي ارتهن: منزلي. فقال النبي ييا: 
لا يغلتق الرهن»“. ولأنه علق البيع على شرط مستقبل»ء فلم يصح» كما لو 


. رواه البيهقي» وهو ضعيف‎ )١( 


o 


علقه على قدوم زيد» ويصح الرهن؛ لأنه َة قال: «لا يغلق الرهن» فسماه 
رهناء ولم یحکم بفساده. 

بل يلزم الراهنَ الوفاء لما عليه من الدينء أو يأذن للمرتهن في بيع 
الرهن» أو يبيعه هو بنفسه» ليوفي المرتهن حقه من ثمنه؛ لأنه المقصود 

فإن أبى الراهن الوفاء» حبس أو عُرر من قبل الحاكم» حتى يفعل ما 
أمره به؛ لأن هذا شأن الحاكم . فإن أصرٌ باعه الحاكم بنفسه أو أمينه» لقيامه 
مقام الممتنع› ووفى دينه» لأنه حق تعيّن عليه» فقام الحاكم مقامه فيه» وكذا 
إن غاب راهن» ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن صاحبه (الراهن) أو إذن الحاكم» 
وهو المذهب. 


جعل الرهن بيد ثالث (عدل) : 

يصح جعل الرهن باتفاق العاقدين بين شخص ثالث جائز التصرف 
(وهو الحر البالغ الرشيد)ء ولو كان كافراً أو فاسقاً؛ لأن الحق لهما. ولا 
يصح وضعه عند صبي أو مجنون أو سفيه؛ لأنه غير جائز التصرف. 

وإن اتفق العاقدان على جعل الرهن في يد اثنين فأكثر» صح»› ولم 
ينفرد واحد بحفظه» فإن جعل بنحو بيت» جعل لكل منهما قفل» فإن سلمه 
أحدهما للآخرء فعليه ضمان النصف . 

فإن مات أحد الاثنين اللذين جعل الرهن بيدهماء أو تغخيرت حاله 
بفسق» أو ضعف عن الحفظ. أو عداوة لأحد المتراهنين» أقيم مقامه عدل 
يضم إلى الآخرء فيقيمه الحاكم إن لم يتراض المتراهنان. وإن شرط أن 
يكون الرهن يوماً بيد المرتهن» ويوماً بيد فلان» جاز. 

ولا ينقل الرهن ولو من الحاكم من يد عدل» لم تتخير حاله عن 
الأمانةء ولا بحدوث عداوة بينه وبين أحد المتراهنين إلا باتفاق الراهن 
والمرتهن؛ لأنهما رضيا به في الابتداءء وإذا لم يملكه أحدهماء فالحاكم 
أولى . 


۳۳٢ 


ولا يملك العدل رد الرهن على أحد المتراهنين» وله رده عليهماء 
ويلزمهما قبول الرد منه؛ لأنه أمين متطوع بالحفظ. فلم يلزمه المقام عليه» 
كسائر الأمانات. فإن امتنع المتراهنان من أخذ الرهن من العدلء أجبرهما 
الحاكم على أخذه منه. 

فإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناع المتراهنين من أخذه» ضمن 
الحاكم والأمين معاً الرهن»ء لتعدي الحاكم بدفعه» وتعدي الأمين بأخذه مال 
الغير بغير مقتض. 


وكذلك لو ترك العدل الرهن عند آخر مع وجود المتراهنين» ضمن 
العدل والقابض الرهن› لتعديهما كما تقدم . 

وإن حدث لعدل فسق» أو خيانة» أو ضَعْف. أو عداوة مع أحد 
المتراهنين» أو مات» أو مات مرتهن ولم يرض راهن بكون المرهون بيد 
ورثة» أو وصي» جعله الحاكم بيد أمين أخر. 

وإن اختلف المتراهنان في تغير حال العدل» بحث عنه الحاكم» وعمل 
یما ظهر له. 

وإن اختلف المتراهنان عند موت العدل فيمن يضعانه عنده» أو اختلف 
الراهن وورثة المرتهن بعد موته فيمن يضعانه عنده» رفعا الأمر إلى الحاكم 
ليضعه عند عدل قطعا للنزاع . 

وإن اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد الذي يبيع بهء 
لم يسمع العدل قول واحد منهماء ويرفع الأمر إلى الحاكمء فيأمره الحاكم 
ببيعه بنقد البلد» سواء كان من جنس الحق أو لم يكن من جنسه» وسواء 
وافق قول أحدهما أو لا؛ لأن حكم العدل أو المرتهن في بيع الرهن حكم 
الوكيل في وجوب الاحتياط» لكن لا يبيع تساء (لأجل) لأن قرينة الحال هنا 
تمنعه. ومتى خالف العدل أو المرتهنء لزمه في مخالفته ما يلزم الوكيل 
المخالف. ويقبل قول العدل بيمينه في تلف المرهون أو ثمنه من غير تعد 
ولا تفريط؛ لأنه أمين. 


TY 


استحقاق الرهن المبيع : إن استحق الرهن المبيع (أي خرج مستحقا) 
رجع المشتري على الراهن؛ لأن العهدة عليه» كما لو باع بنفسه» وحينئذ لا 
رجوع له على العدل إن أعلمه العدل أنه وكيل. فإن لم يعلم المشتري أنه 
وکیل › فإنه يرجع على العدل؛ لانه عرّه. 

ويرجع المشتري أيضا على الراهن إن رد المبيع بعيب ثابت» ولا يرجع 
على المرتهن لقبضه الثمن بحق › ولا على بائع أعلمه أنه وکیل ؛ لأنه آم 

وإن تلف المبيع في يد المشتري» ثم بان المبيع مستحقأء قبل وزن 
E‏ بعذه» فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب (وهو الراهن) 
والعدل والمرتهن والمشتري؛ لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق. 

ويستقر الضمان على المشتريء ولو لم يعلم بالخصب؛ لأن التلف 
حصل في يده» ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منهء إن كان أخذه منه. 
اختلاف الراهن والمرتهن : 

يقبل قول الراهن بيمينه فى الحالات التالية : 

١‏ _ إن اختلف المتراهنان فى قدر الدين (ألف أو ألفين) أو قدر الرهن 
(هذا أو وهذا) أو رد المرهون: بأن قال المرتهن: رددته إليك» وأنكر 
الراهن» أو بالحال أو المؤجل من الألفين» فقال الراهن: رهنتك بالدين 
المؤجل من الألفين› وقال المرتهن: بل رهنتيه بالحال منهما. 


۲ - أو اختلفا بالبعض أو الكل»ء فقال الراهن: رهنتك ببعض الدين 
كنصفه أو ربعه مثلاء وقال المرتهن: بل بكل الدين. 


: أو اختلفا في عين الرهن: نحو رهنتك هذا الشيءء فقال المرتهن‎ - ٤ 
بل هذا الشيءء فالقول قول الراهن لأنه منكرء والأصل عدم ما أنكره.‎ 
: ويقبل قول المرتهن بيمينه في الحالات التالية‎ 
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| إن اختلف الراهن والمرتهن في تلف العين المرهونةء أو في قيمتها 
حیث لزمت القيمة المرتهن لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه . 

إن اختلفا فى تعيين الدين المبراً منه؛ لأن المرتهن هو المبرىء› 
وهو آدری بما صدر منه 

- إن ادعى المرتهن أنه قبض الرهن من الراهن» وأنكره الراهنء قبل 
قول المرتهن» إن كان الرهن بيده› عملا بظاهر اليد وإلا فقول راهن . 


الانتفاع بالرهن : 
له حالتان: انتفاع الراهن وانتفاع المرتهن. 


أولاً - انتفاع الراهن بالرهن: ليس للراهن الانتفاع ال باستخدام 

أو سكنى المرهون أو التصرف فيه بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا 

المرتهن أو إذنه. وتكون منافعه معطله إذا لم يتفقا على التصرف. فإن كانت 

المرهونة دارا أغلقت» حتى يفك الرهن» ولا ينفرد أحدهما بالتصرف؛ لأنه 

لا ينفرد بالحقء ولأن الرهن عين محبوسة» فلم يجز للمالك أن ينتفع بهاء 

المنذر: للراهن إجارة المرهون وإعارته مده لا يتاخر انققضاؤها عن حلول 
الدين. 
ل 


ثانيا - انتفاع المرتهن بالرهن : 

أ - لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون الذي لا يحتاج إلى مؤنة (قوت) 
کالدار والمتاع ونحوه» بغير إذن الراهن ال أي ل يجور للمرتهن ًن 
يتصرف في الرهن غير المركوب والمحلوب» فلا ينفق ويستخدم الشيء بقدر 
النفقة» قصرا للنص على مورده. 


(۱) کشاف القناع ۳۲۳/۳ المغني ۳۹١/٤‏ وما بعدهاء المحرر في الفقه .٠٠٠/١‏ 
(۲) کشاف القناع ۲/۳ المغنى ۳۸١ /٤‏ وما بعدهاء المحرر في الققه ."۳٠٣/١‏ 


۳4 


- ويجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن مجانا (أي بغير عوض) 
وبعوض ولو بمحاباة في الأجرة؛ لأنه كالانتفاع به بغير عوض» مالم يكن 
الدين قرضاًء فلا ينتفع به المرتهنء ولو أذن الراهن مجاناًء أو بمحاباة؛ لأنه 
يصير قرضاً جر نفعاً. 

ب - وللمرتهن ركوب الرهن وحالبه إذا كان فرسأ أو ناقة أو بقرة أو شاة 
ونحوهاء بقدر نفقته» بلا إذن الراهنء ولو كان الراهن حاضراً؛ لما ورد عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «الظهُر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الذَرَ يشرب بنفقته 
إذا كان كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»"'. لا يقال: المراد به 
أن الراهن ينفق وينتفع ؛ لأنه مدفوع بما روي: إذا كانت الدابة مرهونة» فعلى 
المرتهن علفها»"" فجعل المرتهن هو المنفق» فيكون هو المنتفع . وقوله: 
«بنفقته» أي بسببها إذ الانتفاع عوض النفقة» وذلك إنما يتأتى من المرتهن . أما 
الراهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب الركوب والشرب» بل بسبب الملك. 

ولا يعارضه حديث: لا يغلق الرهن من راهنه»ء له غنمه» وعليه 
غرمه»”" المتقدم؛ لأنا نقول به» والنماء للراهن» ولكن للمرتهن ولاية صرفه 
إلى نفقته» لثبوت يده عليه» ولوجوب نفقة الحيوان» فهو كالنائب عن المالك 
في ذلك. ومحله: إن أنفق بنية الرجوع. 


ويكون المرتهن متحريا للعدل في کون الركوب والحلب بقدر النفقة› 
لئلا يحيف على الراهن. وسواء أنفق المرتهن مع تعذر النفقة من الراهن 
بسبب غيبة أو امتناع ‏ أو مع القدرة على أخذ النفقة منهء أو استئذانه. 


وإن فضل عن النفقة من اللبن شيءء باعه المأذون له من مرتهن أو 
عیره» لقيامه مقام المالك . ویرجع المرتهن بمضل تممه المركوب والمحلوب 
(٤(‏ 
على الراهن .٠‏ 


(۱) رواه أحمد والبخاري والترمذې . 

(۲) روي في بعض الألفاظء كما ذكر صاحب المخني /٤‏ ۳۸۷» ونقله عنه صاحب كشاف 
القناع ۳/ .۳٤۲‏ 

(۳) رواه الشافعى الدارقطنى . 

(6) الإانصاف ۱۷۲/۰ ۔ ۱۷۳. 
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مؤنة الرهن : 

مۇنة الرهن› وأجرة مخزنه» وأجرة رده من إباقه: على مالکه؛ 
لحديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه» وعليه غرمه». 
فإن تعذر بيع بقدر حاجته» أو بیع کله إن خيف استغراقه. 

إنفاق المرتهن بلا إذن الراهن: إن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن 
بعو ضصه› ولو نوی الرجوع› كالصدقة على مسکین › ولتفریطه بعدم الاستئذان . 

وإن أنفق المرتهن بإذن الراهن بنية الرجوع» رجع؛ لأنه نائب» أشبه 
الوكيل. وإن تعذر استئذان الراهن وأنفق بنية الرجوع» رجع› ولو لم يستأذن 
الحاكم» لاحتياجه لحراسة حقه. وكذا الحكم في الوديعة والعارية والدواب 
المستأجرة إدا هرب صاحبها فله (أي الوديع ونحوه) الرجوع› إدا آئفق غل 
ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكها. 
جناية المرهون: 

إن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال كالخطأً وشبه العمد» على بدن 
أو مال : تستغرق جنايته قيمته (أي قيمة الرهن) تعلق الأرش بقيمته› وقدم على 
حق المرتهن . فإن استغرق الأرش قيمة المرهون» خير سيده بين ثلائة أشياء : 

فداؤه بالأقل من الأرش ومن قيمة العبدء ويبقى الرهن بحاله» أو بيعه 
فى الجناية› اا لولى الجناية» فيملكه» ویبطل اورشن ف الحالتين . 
وإن فداه مرتهن بلا إذن راهن» لم يرجع على الراهن. 

وإن لم تستغرق الجناية قيمة المرهون: بيع منه بقدره» وباقه رهن › 
فإن تعذر فيباع كلهء وباقي الثمن رهن . 
التطبيق المعاصر : 

يصح أخذ الرهن بكل دين واجب إلا دين السلم» فإن فيه روايتين› 

ويجوز رهن کل عين يجوز بيعها» ويجوز رهن المشاع . 
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وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنهء إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير 
شر ط القطع› وکذا الزرع الأخضر› Sag FR‏ على المذهب . فيصح رهن 
الزرع قبل اشتداده» والثمر قبل بدو صلاحه مطلقاًء ويشترط التبقية. ومن 
باب أولى يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع . 

ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بتسليمه للمرتهن أو لمن اتفقا عليه. 

ولا يجوز لكل من الراهن والمرتهن التصرف بالرهن أو الانتفاع به إلا 
بإذن الآخر. لكن يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون من غير إذن الراهن إذا 
كان المرهون مركوباً أو محلوباًء مقابل أو قدر النفقة التي ينفقها على 
المرهون. ويجوز الرهن مع الحق وبعده» ولا يجوز قبله. 

ومؤنة الرهن ونفقات تخزينه أو حفظه على مالكه الراهن. فإن أنفق عليه 
المرتهن ناويا الرجوع» فلا شىء له إلا أن يأذن له الراهنء أو يتعذر استئذانه. 
العقارات والسفن والسيارات» بوضع إشارة الرهن في صحيفة العقار دون 
قبض المرهون؛ لتحقيق غاية الرهن وهي توثيق الدين . 

وما يسمى في مصر رهن الغاروقة وهو الانتفاع بالأرض الزراعية بسبب 

وإذا حل الحق» والعدل والمرتهن وكيل في البيع : باع بأغلب نقود البلد. 

والرهن أمانة بيد المرتهن» ولا يسقط بتلفه شيء من دينه. والقول قوله في 
التلف دون الرد» مع صحة العقد وفساده. ومثله الأجير والمستأجر والمضارب 
المتراهنان في قدر الرهن أو الحق: أخذ بقول الراهن مع يمينه. 

ولا مانع فقهاً من الرهن الرسمي أو التأميني (بوضع إشارة الرهن على 
صحيفة العقار في السجلات العقارية) لأنه يحقق غاية الرهن» وهي التوثيق 
وإمكان المطالبة بالبيع» واستيفاء الدين . 


۲ 


التكانرالكنال" 


تعريف الضمان» ومشروعية الضمان والكفالة» وشروطهماء وألفاظهماء 
أركان الضمان» وحق صاحب الحق في المطالبة» ورجوع الضامن على 
المدين»› براءة الضامن»› تعدد الضامنين . 

تعريف الكفالة» وشرط رضا الكفيل لا غيرهء التزامات الكميل» وبراءة 
الكفيل» وضمانه إذا تعذر إحضار المكفول» تعدد الكفلاءء إلقاء متاع بعض 
ركاب السفينة لتخف”'. 

علماً بأن الضمان عند الحنابلة في الأموال أو الديون» والكفالة هي 
الكفالة بالبدن أو النفس. 
الضمان : 
تعريف الضمان: 

الضمان لغة: الالتزام» يقال: ضمن الشيء وبه: كفله» وحواه» 
واشتقاقه من الضمء وقال القاضي أبو يعلى . الضمان: مشتق من التضمن ؛ 
لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. 

وفي الشرع كما في المغني : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في التزام الحق. فيثبت في ذمتهما جميعاء ولصاحب الحق مطالبة من شاء 
منهما. وفي كشاف القناع: هو التزام من يصح تبرعه» أو التزام مفلس› 
برضاهما (من يصح تبرعه والمفلس) دين وجب أو يجب على غيره» مع بقاء 
الواجب على الغير. والذي يصح تبرعه: هو الحر غير المحجور عليه. 


(۱) المخنی ٥٦٥ ٥۳٤/٤‏ کشاف القناع ۳/ ۳۷١ ۳٣١‏ غاية المنتهی -٠١٠۳/۲‏ ١١١٠ء‏ 
منار السبیل ۳٤۲-۳۳۸/۱‏ المحرر فی الفقه ۳۳۹/۱ ۳٤۱‏ الإنصاف ۱۸۸/٩‏ -۲۲۱. 
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والضمان جائز في الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الکتاب: فقول تعالی: ولم جا پو حل بعر وتا ہو رَعِيمُ 
[يوسف: .]۷١‏ قال ابن عباس: الزعيم : الكفيل'. 

وأما السنة : فقوله ار : «الزعيم غارم»" . وروی البخاري وأحمد عن 
سلمة بن الأكوع وجابر: «أن النبي َة أتي برجل ليصلي عليه فقال هل 
عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران» قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لاء فتأخر 
فقيل : لم لا تصلي عليه؟ فقال : ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة؟ إلا إن قام 
أحدكم» فضمنهء فقام أبو قتادة» فقال: هما علي يا رسول الله» فصلى عليه 
ال . 

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جوازه في الجملة . 

وهذه الأدلة تشمل الكفالة أيضاً. 
شروط الضمان والكفالة : 

| - یشترط صدورهما ممن يصح تبرعه» فلا يصح من صغير دون 
الت ولا من مجنون بلا خلاف› ولا من سفيه. 

ولا يصح الضمان ولا الكفالة في جريه و جت )› ولا جزية ستجب » من 
الصغار (التزام الأحكام) المضمون عنه. 

ويصح الضمان والكفالة تنجيزاًء وتعليقأًء وتوقيتاً. أما التنجيز: فمثل 
أنا ضامن أو كفيل الآن. وأما التعليق فنحو: إن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما 
عليه . 


وأما التوقيت : فمثل : إذا جاء رأس الشهرء فأنا ضامن» أو كفيل . 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره باسناد ضعيف . 
(۲( رواه أحمد وأبو داود» والترمذي وحسنه» والبيهقي› والطيالسي › وهر er‏ 
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ضمان العهدة : ويصح ضمان الثمن والمٹمن إن ظهر به عیب » أو حرج 
مستحقاً» وضمان المقبوض على وجه السوم» إن ساومه» وقطع ثمنه» كأن 
يساوم على سلعة (عين) ويقطع ثمنها (يتفقان عليه) أو أجرتهاء أو ساومه ولم 
يقطع ثمنه» ثم يأخذها ليريها أهله» إن رَضوا أخذها إلا رذها» يصح ضمانه؛ 
لأنه مضمون مطلقاً إذا تلف بيده. 

وإن أخذ إنسان شيئاً بإذن صاحبهء ليريه أهله» فإن رضوا به أخذه وإلا 
رده من غير مساومة ولا قطع ثمن» فلا يضمنه إذا تلف بغير تعد ولا تفريط› 

ضمان العين : ويصح ضمان العين المضمونة» كالغصب والعارية ؛ لأنها 
مضمونة على من هي في يده لو تلفت كالحقوق الثابتة في الذمة. وضمان 
الغصب ونحوه : ضمان رده والتزام تحصبله › أو قيمته عند تلفه» فهو كعهدة 
المبيع . 

ولا يصح ضمان العين غير المضمونة› كالوديعة ونحوهاء كالعين 
المؤجرة» ومال الشركةء والعين المدفوعة إلى الخياط أو القَصَار؛ لأنها غير 
مضمونة على صاحب اليدء فكذا على ضامنه» إلا أن يضمن التعدي فيها؛ 

ولا يصح ضمان دين الكتابة؛ لأنه ا بلازم» ولا ماله اللزوم؛ لن 
المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء. 

ولا يصح ضمان بعض دين لم يقدر› أو ضمان «أحد هذين الدينين» 
ولم يفسره»› لجهالته او 

ويصح ضمان المعلوم» والمجهول قبل وجوبه وبعده» للاآية الكريمة: 
وآناً پو رَعِيمٌ € وحمل البعير - يختلف› فهو غير معلوم› وقد ضمنه قبل 
وجوبه. 

۲ ولا بد من رضا الضامن : فإن أكره على الضمان» لم يصح . ولا 
يشترط رضا المضمون عنهء بلا خلاف؛ لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه 
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ورضاه» صح» فكذلك إذا ضمن عنه. ولا يشترط رضا المضمون لهء خلافا 
لأبى حنيفة ومحمد؛ لأن أبا قتادة ضمن من غير رضا المضمون عنهء فأجازه 
النبي لاء وكذلك روي عن علي رضي الله عنه؛ ولأن الضمان وثيقة لا 
يعتبر فيها قبض» فأشبهت الشهادة. 

ولا يشترط في الضامن أن يعرف المضمون له والمضمون عنه. وقال 
القاضي أبو يعلى : يعتبر معرفتهماء ليعلم هل المضمون عنه أهل لاصطناع 
المعروف إليه أو لاء وليعرف المضمون له فيؤدي إليه. 
أركان الضمان : 

هي أربعة : ضامن» ومضمون» ومضمون له» وصيغة. 
ألفاظه : 

يصح الضمان بلفظ : أنا ضمين» وكفيل» وقبيل» وحميل» وصبيرء 
وزعيم بما عليه. 

ويصح الضمان أيضا بلفظ : ضمنت دينك أو تحملته» وضمنت إيصالهء 
أو هو (أي دينك) علي ونحوه من كل ما يؤدي معنى التزامه ما عليه. فإن 
قال شخص: آنا أؤدي ما عليه أو آنا أحضر ما عليه» لم يصر ضامناً بذلك؛ 
لأنه وعد» وليس بالتزام. وقال ابن تيمية : قياس المذهب يصح الضمان بكل 
لفظ فهم منه الضمان عرفاء مثل قوله: زوّجهء وأنا أؤدي الصداقء أو قوله: 
به وآنا أعطيك الثمنء أو قوله: اتركه ولا تطالبهء وأنا أعطيك ما عليه 
ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى؛ لأن الشرع لم يحد ذلك بحد» فرجع إلى 
العرف كالحرز في السرقة» والقبض في المبيع. 

وإن كان الضامن وقت الضمان مريضاً مرض الموت المخوف» حسب 
ما ضمنه من ثلث التركة؛ لأنه تبرع» فهو كسائر تبرعاته» وكالوصية. 

ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة» كسائر تصرفاته؛ لأنها 
كاللفظ في الدلالة على المرادء ولا يثبت بكتابته حال كونها منفردة عن إشارة 
يفهم بها عنه أنه قصد الضمان؛ لأنه قد يكتب عبثاً أو تجربة قلم» فلا يكون 
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ضامناً بالاحتمال. فإذا لم تكن له إشارة مفهمة لا يصح ضمانه غيره وسائر 
تصرفاته» لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم» كما تقدم. 

مطالبة الدائن بحقه : لصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما 
شاء؛ لثبوت الحق في ذمتهما؛ للحديث النبوي : «الزعيم غارم»؛ وفي رواية عن 
الإمام مالك : أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. 

لكن لو ضمن الضامن ديناً حالاً إلى أجل معلوم» صح» ولم يطالب 
صاحبٌ الحق الضامنَ قبل مضيّه (مضي الأجل المعلوم)» كما لو ضمن رجل 
ما على فلان ان يؤديه حقه في ثلاث سنين» فهو عليه» ويؤديه كما ضمن› 
لحدیث ابن عباس معناه: «آن النبي #6 تحمل عشرة دانير عن رجل قد لزمه 
غريمه إلى شهرء وقضاها عنه»". ولأنه مال لزم مۇجلاً بعد فکان کما 
التزمهء كالثمن المؤجلء ولم E E‏ 
تخالف ما في الذمتين. 
تعدد الضامنين : 

ل رضحن اتان واحداة وتال ك2 ين لك الدين» كانلره 
(صاحب الحق) طلب كل واحد بالدين كله؛ لثبوته في ذمة المدين أصالةء 
وفي ذمة الضامتَيْن تبعاًء كل واحد منهما ضامن الدين منفردأًء ويبرؤون بأداء 
أحدهم» وبإبراء المضمون عنه. قال مهنّا: سألت أحمد عن رجل له على 
رجل ألف درهمء فأقام بها كفيلين: كل واحد منهما كفيل ضامن» فأيهما 
شاء أخذه فا فاخال رت الال رجلا عله بخقهء قال عبرا الكفلان. 

وإن قالا: ضمنا لك الدين» فبينهما بالحصص. أي نصفين؛ لأن 
مقتضى الشركة التسوية. 
رجوع الضامن على المدين : 

إن قضى (وفى) الضامن ما على المدين» ونوى الضامن الرجوع عليه 
رجع› ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء؛ لأنه قضاء مبرىء من 
ي واجب لم يتبرع به» فکان من ضمان من هو عليه» كالحاكم إذا قضاه 


. رواه اق داود وابن ماجه‎ )١( 
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عنه عند امتناعه. وأما قضاء (وفاء) على أو أبى قتادة عن الميت»› فكان 
تبرعأ“ لقصد براءة ذمته» ليصلي عليه النبي کا مع علمهما أنه لم يترك 
وفاء» والكلام فيمن نوى الرجوع من غير تبرع. 

وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجباً» فيرجع إن نوى الرجوع» وإلا 
فلاء إلا الزكاة» والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية؛ لأنها لا تجزىء بغير 
براءة الضامن : 

إن برىء المديون بوفاء الدين أو إبراء منه أو حوالة على آخر» برىء 
ضامنه؛ لأنه تبع له» والضمان وثيقةء فإذا برىء الأصل»ء زالت الوثيقة 
کالرهن» ولا عکس»› آي لا يبرا مدين ببراءة ضامن» لعدم تبعیته له. 
الكقالة : 
تعريف الكفالة وألفاظها وشرطها : 

الكفالة: هي أن يلتزم الرشيد المختار إحضار من عليه حق مالي يصح 
ضمانه إلى صاحبه (صاحب الدين). سواء كان الدين معلوماً أو مجهولاء من 
كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم» فلا تصح كفالة الابن لأبيه. ٠‏ 

وهذه هي الكفالة بان أو بالبدن» وهي صحيحة في قول أكثر أهل 
لعلم» لقوله تعالى: قال اَن اريم ممَڪُم حي ونون ا انی پو 
إل أن اط يک 4 [يوسف: ]1١‏ ولحديث: «الزعيم غا 

وألفاظها: أنا كفيل بفلان» أو بنفسهء أو بدنهء 8 وجهه» 8 ضامن› 
أو زعب بترا وز قن جرف اغد وساد آل أعرفك هن هو 
وأين هوء كأنه قال: ضمنت لك حضوره. 

ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله تعالىء أو لآدمي كالقذف أو 
القصاص. وهو قول أكثر العلماء؛ لحديث: «لا كفالة في ج و0 ما 


(1) رواه أحمد والبيهقي والطيالسي» وهو صحيح . 
(۲) رواه البيهقي وابن عدي في الكامل» وهو ضعيف. 
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على الاسقاط› والدرء بالشىهة › فلا ید خله الاستيثاف› ولا یمکن استيماؤه من 
غير الجاني . 

شرطها: يشترط لصحة الكفالة : رضا الكفيل؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء 
إلا برضاه» ولا یشترط رضا المكفول› ولا المكقول له » كالضمان)› لحديث 
جابر : «أتى النبى ية برجل»ء ليصلى عليهء فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران» 
فانصرف › فتحملهما أبو قتادة» فصلى عليه النبى ل ۱ فلم يعتبر رضا 
المضمون له» ولا المضمون عنه» فكذا الكفالة. 

وتصح الكفالة حالة ومؤجلة» كالضمانء والثمن في البيع . 

وإذا قال شخص لاأخر: اضمن عن فلانء أو اكفل عنه» ففعلء كان 
الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر؛ لأنه كفيل باختيار نفسه» وإنما 
الأمر للإرشاد» فلا يلزم به شيء. 


التزامات الكفيل : 

متى سلّم الكفيل المكفول به لرب الحق» بمحل العقد» وقد حل 
الأجل» أو لاء إن كانت الكفالة مؤجلةء برىء الكفيل مطلقاً. ويبرأً أيضاً إن 
سلمه قبل الأجل» ولم يكن هناك ضرر في تسلمه؛ لأنه زاده خيراً بتعجيل 
حقه» فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته» أو لم يكن يوم مجلس الحكمء أو كان 
الدين مؤجلاً لا يمكن استيفاؤه» أو كان َم يد حائلة ظالمة ونحوه» لم يبرا 
الكفيل؛ لأنه بلا تسليم. 

ويبرأً الكفيل أيضاً إذا سلم المكفول نفسه أو مات المكفول؛ لأنه في 
حال التسليم» أذى الأصيل ما على الكفيل» كما لو قضى مضمون عنه 
الدين. وفي حال الموت» سقط الحضور عن الأصيل بموته. وكذا يبرا إن 
تلفت العين المكفولة بفعل الله وبه قال الشافعي . فإن تلفت بفعل آدمي لم 
يبرأً الكفيل . 


(۱) رواه اهل والبخاري بمعتأه» والحاكم» والطيالسي › وهو GE‏ 
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ولو قال الكفيل فى الكفالة: إن عجزت عن إحضاره» أو متى عجزت 
فن إحضاره كان عل الا ا اد > فال ابن تصر اه ليرا بوت 
المكفول» ويلزمه ما عليه. قال: وقعت هذه المسألة» وأفتيت فيها بلزوم 
المال. 

وإن تعر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته» أو امتنع الكفيل من 
إحضاره» ضمن جميع ما عليه؛ لحديث: «الزعيم غارم» ولأن هذه الكفالة 
أحد نوعي الكفالة» فوجب الخرم بها كالضمان. 

تعدد الكفلاء: من كفله اثنان» فسلمه أحدهماء لم يبر الآخر بذلك» 
لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاءء فلا تنحل الأخرى»ء كمالو برىء 
أحدهماء أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء. 

وإن سلّم المكفول نفسه برىء الكفيلان» لأداء الأصيل ما عليهماء أي 
آنه أدى ما يلزم الكفيلين لأجله» وهو إحضار نفسه» فبرئت ذمتهما. 
انتهاء الكمالة : 

تنتهي الكفالة بما يلي : 

| - موت المكفول به: إذا مات المكفول به» سقطت الكفالة» ولم 
يلزم الكفيل شيء؛ لأن الحضور سقط عن المكفول به» فبرىء الكفيل» كما 
لو برىء من الدين. وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك والليث: 
يجب على الكفيل غرم ما عليه. 

۲ - الإبراء والبراءة: إذا قال المكفول له للكفيل : أبرأتك من الكفالة 
برىء؛ لأنه حقه» فيسقط بإسقاطه كالدين. وإن قال: قد برئت إلى منهء أو 
قد رددته إلى بریء اشا لأنه معترف بوفاء الحق» IT‏ بذلك 
قى الضعاد؛ كلك ورا الكل إن فال رتت من الدين اللي فلن ة. 
ويبرأً الكفيل في هذه المواضع دون المكفول بهء ولا يكون إقراراً بقبض 
الحق. وهذا قول محمد بن الحسن . 

ويبرأً أيضاً إن قال المكفول له للمكفول به: أبرأتك عما لي قَبّلك من 
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الحق» أو برئت من الدين الذي قَبّلك» فإن الكفيل يبرا من الحق» وتزول 
الكفالة؛ لأنه لفظ يقتضي العموم في كل ما قبله. وإن قال: برئت من الدين 
الذي كفل به فلان» بریء وبریء کفیله. 

إلقاء متاع بعض ركاب السفينة لتخف: إذا كانت السفينة في البحرء 
وفيها متاع» فخيف غرقهاء فألقى من فيها متاعه في البحر لتخف» لم يرجع 
به على أحد» سواء ألقاه محتسباً بالرجوع أو متبرعاً؛ لأنه أتلف مال نفسه 
باختیاره من غير ضمان. 


التطبيق المعاصر : 

الضمان: التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه» ولربه 
مطالبة من شاء منهماء فهي ضم دمة الضامن إلى ذمة المضمون في الدين› 
أو التزام الحق . 

ولا يصح إلا من جائز تبرعه» سوی المفلس المحجور عليه: وهو 
العاقل البالغ الرشيد. فإن برئت ذمة المضمون عنه» برئ الضامن. وإن برئ 

ويصح ضمان ما على الميت الضامن وكل دين إلا دين السلم والكتابة» 
ضمان الأمانات كالوديعة وغيرهاء ولا يصح ضمان بعض الدين مبهماً» على 
الصحيح من المذهب . 

ويصح ضمان عهدة المبيع لأحد المتبايعين على الآخر. ويصح ضمان 

ويصح ضمان الال مجلا فإن ضمن المؤجل ل صح مۇجلا. 

والضمان : عقد تبرع› فلا يصح أخذ العوض عنه»ء فلا تجوز الكفالات 
المصرفية إذا كانت بمقابل ولم يكن الضمان مغطى»ء أي مكشوفاًء وتجوز 
خطابات الضمان المغخطى (أي له رصيد أو حساب جار)» ويعد ذلك وكالة 
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بأجرء والأجر جائز فى الخطابات الابتدائية» والنهائيةء لا على عملية الضمان 
داتهاء والتي یراعی فيها عادة مبلغ الضمان ومدتهء ولا يعد خطاب الضمان 
المغطى ضماناً؛ لأن الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه. 
بغير إذنه. وإذا قضى عنه ناويا للرجوع أو أحال به: رجع به عليه. 

والكفالة بإحضار عين مضمونة أو مديون: صحيحة. وإذا قال: تكفلت 
بوجه فلان› کان کفیلاً به. ويصح ضمان دين الت المفلس وعيره»› ولا 
تبرأً ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين . 

ويصح تعليق الضمان والكمالة بالشروط . 

وتصح الكفالة ببدن من عليه دين» وبالأعيان المضمونةء بحيث إذا 
الكفيل› ويبرأ بتسليم المكفول به . 

وإذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول عنهء لزمه الدينء أو عوض 
العين المضمونةء إلا أن يشترط البراءة منه. 

فإن مات المكفول» أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل ذلك» برىء 
الكفيل . 


وإن كفل واحد لاثنين» فأبرأه أحدهماء لم يبرأً الآخر. 


المحولة 


تعريفها ومشروعيتهاء وألفاظهاء وعناصرهاء وشروطهاء براءة المحيل 
بهاء الاختلاف بين المحيل والمحال'. 


تعريف الحوالة ومشروعيتها : 

الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى 
ذمة المحال عليه» وهي في اللغة: الانتقال. وشرعاً: هي انتقال مال من ذمة 
إلى ذمة. هي عقد إرفاق لا خيار فيه» وليست بيعاء بدليل جوازها في الدين 
بالدين» وجواز التفرق قبل القبض› e‏ بالجنس الواحد. وهي ثابتة 
بالسنة والإجماع . 

أما السنة: فقوله كار : مطل الغني ظلء وإذا أبعم أحدكم على مليء 
فلينبم»“ وفي لفظ : «ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل» أو «فإذا أحيل». 


وأما الإإجماع: فأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. 
ألفاظها وعناصرها : 


تصح الخرال اطا مهاه الخاضه كقرل مدن لزت الد 


وعناصرها أو أركانها e EF‏ وهي محیل : وهر المديدة ومحال أو 
محتال أو حویل : وهو رب الدين أو الدائن› ومحال أو محتال عليه : وهو 


(۱) المغنی ٠۳٤ ٥۲۱/۲‏ كشاف القناع ۳ ۷۰ ۔ ۳۷۸ منار السبیل ۳٤۳/۱‏ ۔ ٤٤‏ غایة 
المنتھی ۲/ ۱۱٤١‏ - ۰۱۱۷ المحرر فی الفقه ۳۳۸/۱ ۔ ۰۳۳۹ الإنصاف ۲۲۲/٣‏ ۔ .۲٣۳‏ 


(۲( رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم . وأتبع : أحيل » ومليء : عني . 
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الذي التزم الدين للمحالء ومحال أو محتال به: وهو الدين الذي للمحال 
على المحيل» ودين للمحيل على المحال عليه» وصيغةء أي إيجاب وقبول. 

شروطها: تصح الحوالة بخمسة شروط وهي : 

١‏ - اتفاق الدينين (الدين المحال به والمحال عليه) في الجنس والصفة 
والحلول والتأجيل: لأن الحوالة تحويل الحق» فيعتبر تحويله على صفته. فلو 
أحال عليه أحد النقدين بالآخرء لم يصح؛ لاختلاف الجنس. ولو أحال من 
عليه دراهم صحاح بمكسرة» أو من عليه دراهم مصرية بأميرية› لم يصح ؛ 
لاختلاف الصفة. وإن كان أحد الدينين ال والآخر مؤجلاء أو أحدهما 
إلى شهر والآخر إلى شهرينء لم تصح الحوالة» لاختلاف الدينين في 
الأجل. ولا تصح بقليل على كثير» وتصح على عكسه. 

۲ علم فَدر كل من الدينين: لأنها يعتبر فيها التسليم والتماثل. 
والجهالة تمنعهاء فلا تصح في المجهول. 

۳ - استقرار الدين المحال عليه: لأن مقتضى الحوال إلزام المحال عليه 
بالدين مطلقاًء وما ليس بمستقر عرضة للسقوط› فلا تصح حوالة الزوجة على 
صداق قبل الدخول» ولا على ثمن مبيع في مدة الخيار أي من البائع» ولا 
على جُعْل قبل العملء ولا على أجرة قبل استيفاء منفعة أو فراغ مدة» ولا 
على مال مسلم فيه أو رأس مال السلم بعد فسخ عقد السلمء ولا تصح 
حوالة ناظر الوقف بعض المستحقين على جهة ونحوه» لم يصح ذلك حوالةء 
لأنها انتقال مال من ذمة إلى ذمةء والحق هنا ليس كذلك. لكن يكون ذلك 
وكالة. وتصح أن يحيل الزوج امرأته بمهر بعد الدخولء أو يحيل المؤجر 
بالأجرة على المستأجر. 

ولا يشترط استقرار المال المحال به: فإن أحال المكاتب سيده بدين 
الكتابة على من له عليه دينء أو أحال الزوج امرأته بصداقها قبل الدخولء أو 
أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين (خيار المجلس وخيار 
الشرط) صح . 

٤‏ - كون المال المحال عليه يصح السلّم فيه: من مثلي كمكيل أو 
موزون موصوفین» أو معدود ومذروع ينضبطان بالصفة. 


ok 


ه _ رضا المحيل : لأن الحق عليه» فلا يلزمه أداؤه لجهة بعينها. ولا 
خلاف في هذا الشرط . 

ولا يشترط رضا المحال عليه؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه» 
وبوكيله» وقد أقام المحال (المحتال) مقام نفسه في القبض» فلزم المحال 
عليه الدفع إليه. 

ولا يطلب رضا المحال (المحتال) إن كان المحال عليه مليئاًء ويجبر 
على تاع لى م اللر لمان ران هه ما فان مقا ول کن 
المحال رضي بالحوالة» رجع على المحيلء وإلا فلاء أي لو رضي المحال 
بالحوالة مطلقا برئ المحيل . 

والمليء الذي يجبر المحتال على اتباعه: هو من له القدرة على الوفاءء 
وليس مماطلاً» ويمكن حضوره لمجلس الحكم»ء فلا يلزمه أن يحال على 
والده» ولا يصح أن يحيل رب الدين على أبيه. 


براءة المحيل : 


متی توافرت الشروط اللخمسة المذكورة» بریء المحيل من الدين بمجر د 
الحوالة؛ لأنه قد تحول من ذمته» سواء أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات»› 
فلا يرجع المحال على المحيل» كما لو أبرأه؛ لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. 
قال في الشرح الكبير: وإذا لم يرض المحال» ثم بان المحال عليه مفلساء 


أو ميتاًء رجع ۰ بغير خلاف . وإن رصي مع الجهل بحاله رجع ؟ لأن الفلس 
عيب في المحال عليه. وإن شرط المحال ملاءة المحال عليه فبان معسرأًى 


رجع» لحديث: «المؤمنون على شروطهم». 
وإحالة من لا دَيْن عليه على من دينه عليه: وكالة له في طلبه وقبضه. 
وإحالة من لا دين عليه على مثله: وكالة في اقتراض . وكذا مدين على 
ٻريء ۰ فلا يصارفه . 


)١(‏ رواأه آبو داود. 
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وإذا أحال المشتري البائع بالثمن» أو أحال البائع عليه به» فبان البيع 
باطلا» فالحوالة باطلة» بلا نزاع . 


الاختلاف بين المحيل والمحال: 
إذا اختلف المحيل والمحال: بأن قال المحيل: أحلتك» فقال 

المحال : بل وكلتني و فى القبض › فالقول قول مدڪیئ الوكالة منهما بيمينه؛ انه 
ید عی بقاء الخ غل س کان وینکر انتقاله» والأصل معه . فان کان لأحدهما 
بينة حكم بها؛ لأن اختلافهما في اللفظء وهو مما يمكن إقامة البينة عليه. 
وإن قال المحيل: أحلتك بدينك فالقول قول مدعى الحوالة» وجهاً واحدا. 

وكذلك الحكم إن اتفق رب الدين والمدين على أن المدين قال 
للدائن: أحلتك وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالةء فالقول قوله؛ لأن 
الأصل بقاء الحق على المحال عليه» فيحلف المحيل» ويبقى حقه في ذمة 
المحال عليه. 

وإن اتفقا على أن المحيل قال: أحلتك بدينك» ثم اختلفاء فقال 
أحدهما: هى حوال بلفظهاء وقال الاخر: بل هى وكالة بلفظ الحوالة» 
فالقول قول مدعي الحوالة؛ لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالةء فلم يقبل 
قول مدعى الوكالة. 

وإذا کان على رجل دين على آخرء فطالبه به فقال: أحلتك به على 
فلان الغائب» وأنكر صاحب الدين» فالقول قوله مع يمينه» وإن كان لمن 
عليه الدين بينة بدعواهء سمعت ته ؟ للإسقاط حى المحيل عليه . 


التطبيق المعاصر : 

تكثر حوالات الديون والمصارف والتحويلات إلى الخارج بعملة البلد 
المحول إليهاء وهي كلها مشروعة» فمن أحيل بدين ممن عليه مثله» في 
الجنس والصفة والحلول أو التأجيل» فرضي» صحت الحوالة» ولم يرجع 
على محيله بحال» إلا أن يشترط ملاءة المحال عليه» فيبين مفلسا. وإن لم 
يرض لم يجبر على قبولها» إلا على مليء بماله وقوله وبدنه» فیجبر. 


° 


ولا يجوز بيع الدين من غير الغريم» ويجوز بيعه من الغريم إلا دين 
السلم. 
ذلك ولم يبرا منه. 

ونصح البراءة من الدين بلفظ الإبراءء والإاسقاط› والهبة› والعفو 
والصدقة والتحليل› سواء قبله لرا أو ورده» وتصح جهل لمبریء بقدره 
أو صفته أو بهماء وإن عرفه المبرأً. 
مات › على الصحيح من المذهب. 
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السلىح 


تعريف الصلح ومشروعيته» ومن يصح منه» أنواعه المختلفة» قسما 
الصلح على المال: الصلح على إقرار» والصلح على الإنكار» ما يجوز 
الصلح عنه» الصلح عما ليس بمال» أحكام الجوار""“. 


تعريف الصلح ومشروعيته : 

الصلح لغة: التوفيق والسّلم أي قطع المنازعة. وشرعاً: معاقدة 
يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين» أي متخاصمين . 

وهو جائز بالقرآن والسنة والإجماع : 


جر یر ر نے 


أما القرآن: فقول الله تعالى: #وإن طايفنان مِنَ لومي الوا قَأصلحوا 
بنا € [الحجرات: ۹] وقوله سبحانه: وَالْلح حي € [النساء: .]۱١۸‏ 


وأما السنة: فهو حديث ا هة قرغا «الصلح جائز بين 
المسلمين› إلا صلحاً حرم حلالاٰ أو أحل ا وروي عن عمر: انه 
كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك. 

وأما الإجماع: فإن العلماء أجمعوا على جوازه بأنواعه المختلفة في 
الجملة. وهو (أي الصلح) من أكبر العقود فائدةء لما فيه من قطع النزاع 
والشقاق› لذا أبيح فيه الكذب . 


(۱) المغنی ۰٥۲۱ - ٤۷٦/٤‏ کشاف القناع ۳۷۸/۳ ۰٤۰٤‏ منار السبیل ۱/ ٠٤١‏ ۲٠ء‏ غاية 
المتتھی ۱۱۸/۲ ۔ ۰۱۲۸ المحرر فی الفقه ۳٤۱/۱‏ ۔ ۰۳٤٤‏ الإنصاف ۲۳۲/۰ ۲۷۲. 


(۲( رواه أو داود والترمذى»› وقال : ^ ¢ وصححه الحا ة وأخرجه الترمذى من 
حديث عمرو بن عوف» وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والبيهقي . 
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من ب م 

يصح الصلح ممن يصح تبرعه» مع الإقرار والإنكار. ولا يصح ممن لا 
يصح تبرّعه؛ لأنه تبرع› فلم يصح إلا من جائز التصرف. فلا يصح من ولي 
يتيم» ومجنون» وناظر وقف؛ لأنه تبرع» ولا يملكونه إلا في حال الإنكار 
وعدم البينة؛ لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه. 


أنواع الصلح العامة : 

للصلح أنواع خمسة: 

أحدها: الصلح بين المسلمين وأهل الحرب. 

الثاني : الصلح بين أهل العدل وأهل البغي. 

الثالث: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهماء أو خافت 
إعراضهء قال الله تعالى: ون طايَكانِ من ألْمْوْيين تلوأ َأصلحوا بيا 4 
]٩‏ وقال الله سبحانه: لوان ا حافت مر بعَّلهًا ورا أو إعََّاصًا 


صر 


جا جاح لیما أن TE E‏ والصل 4 [الساء: ۸[ 

الرابع : الصلح بين المتخاصمين في غير مال. 
لرن ولا يقع ا إلا بالأقل من ا به» على ا المداراة ب 
الغرض»› وهو قسمان: صلح مع اللاقرارء وصلح مع الإنكار. 
الصلح مع الإقرار أو صلح الإقرار : 

وهو نوعان: 

النوع الأول eT N‏ 
بدين أو عين»› ثم يضع (أي يسقط) الممَرَ له بعض العين أو بعض الدين» 
وتاخ الباقي» فيصح الصلح إن كان ما صدر من إبراء أو هبة بغير لفظ 
العين) هبة» فتطلب شروط الهبة» من كون الممَرَّ له جائز التصرف والعلم 


۳0۹ 


بالموهوتب ونحوه» ولا يمنع الإنسان من إسقاط بعضصض حقه أو هته › کما لا 
یمنع من استیفائه ؛ لأنه ييه «كلّم غرماء جابر» فوضعوا له الشطر»'“ وكلم 
كعبَ بن مالك» فوضع عن غريمه الشطره". 

وعلى هذاء إذا أقر المدعى عليه للمدعي بدين معلوم في ذمته» أو أقر 
بعین تحت يده» ثم صالحه على بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو نحوهماء أو 
صالحه على بعض العين المدعاة» فما صدر هبة يصح بلفظ الهبة› ولا يصح 
بلفظ الصلح؛ لأنه هضم للحق. 

ويصح الإبراء والهبة إن لم يکن بشرط »› مثل أن يقول: أبرأتك أو 
وهبتك على أن تعطيني الباقي› فإن فعل ذلك لم يصح ؛ لأنه لا يصح تعليق 
الهبة أو الإبراء بشرط . ولا يصح الإبراء والهبة ممن لا يملك التبرع» كالمميز 
المأذون له في التجارة» وولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم»ء كالوكيل في 
استہماء الحقوق ؛ لانه تبرع › وهؤلاء لا يملکكونه. 

- وإن صالح من عليه حق عن الح بأكشر منه من جنسهء مثل أن 
يصالح عن دية الخطأً بأكثر منها من جنسهاء أو صالح عن قيمة متلف متقوم 
بأكثر منها من جنسهاء لم يصح الصلح ؛ لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة 
مقدرة» فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من جنسهاء إذ الزائد لا مقابل 
له» فيكون حراماً؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. ونحو: ملي أتلفه 

وإن صالحه عن دية الخطأً وقيمة المتلف بعرض قيمته أكثر منهماء 
صح الصلح في الحالتين؛ لأنه لا ربا بين العوض والمعوض» فصح الصلح› 
کما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم. ويصح الصلح عن المثلي المتلف بأكثر 
من قيمته» وبعرض من عير جنسه. 

النوع الثاني - صلح عن الحق المقر به بغير جنسه» أي غير العين 
المدعاة أو دين في ذمته: يصح» ويكون معاوضة أي بيعأء كما لو اعترف له 


(۱( أخرجه الإمام أخمت وهو صحیح › لکن ت الجملة الأخيرة. 
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بعين في يده» أو دين في ذمته» ثم عض عنه ما يجوز تعویضه عنه» وهو 
ثلاثة أقسام : 

أ - فإن كان بأثمان عن أثمانء أي نقد عن نقد» يكون صَرْفاء له حكم 
الصرف؛ لأن بيع أحد النقدين بالآخر يشترط له القبض في المجلس. 

ب - إن كان الصلح بعرض عن نقد أو على العكس أي كان عن 
العرض بنقد» أو كان عن العرض بعرض» فهو بيع» يشترط فيه العلم بالمبيع 
والثمن؛ لأنه مبادلة مال بمال. 

وإن كان الصلح عن دين بغير جنسه» يصح بأكثر من الدين وأقل منه؛ 
لأنه بيع بشرط القبض قبل التفرق» لئلا يصير بيع دين بدين. 

- ويحرم الصلح عن الدين بجنسه إذا كان مثلياً: مكيلا أو موزوناًء لا 
صناعة فيه مباحة» يصح السلم فيه» بأكثر من الدين أو أقل منه» على سبيل 
المعاوضة؛ لأنه ريا. 

ج _ وإن كان الصلح عن نقد أو عرض بمنفعة» كسكنى دار وخدمة 
خادم مدة معلومة» أو صالحه عن ذلك على أن يعمل له عملا معلوماء 
كخياطة ثوب وبناء حائطء فهو إجارة؛ لأنها بيع المنافع» تبطل بتلف الدار 
وموت الخادم. فإن كان التلف قبل استيفاء شيء من المنفعة» انفسخت 
الإجارةء ورجع بما صالح عنه من دين أو عين . وإن كان التلف بعد استيفاء 
بعض المنفعة › انفسخت الإ جارة فيما بقي» ورجع بقسط ما بقي من المدة. 


الصلح عن العيب: إن صالح عن عيب في المبيع بشيء معين كدينارء 
أو منفعةٍ كسكنى دار معينة» صح الصلح؛ لأنه يجوز أخذ العوض عنه. فلو 
زال العيب سريعا بلا كلفة» ولا تعطيل نفع على مشتر» كزوجة بانت» 
ومريض عوفي» رجع بما دفعه» لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر» 
فكأنه لم يكن. وكذلك إن لم يكن العيب موجوداء» كما لو كان ببطن الدابة 
نفخة» فظن أنها حامل» ثم بان لهما الحال» رجع بما دفعه؛ لأنه تبين عدم 
استحقاقه . 


الصلح عن المجهول: يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين› 
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كما لو كان بين شخصين معاملة» وحساب مضی عليه زمن› ولا علم لواحد 
منهما بما عليه لصاحبهء لما ورد: «أن النبي يه قال لرجلين» اختصما في 
مواریث درست بينهما: ا وتو خيا الحق› وليحلل خا ةا 
صاحبه»“ ولأن الصلح إسقاط حق» فصح في المجهولء للحاجة» ولئلا 
يفضي إلى ضياع المال» أو بقاء شغل الذمة» د لا طريق للتخلص إلا به» 
فأما ما تمکن معرفته فلا یجوز. والمشهور أنه يصح الصلح عن المجهول 
كالبراءة من مجهول . ويصح الصلح بمال معلوم»› ا أو تشه 

طلب الإقرار بالدین وإعطاء شيءَ منه : من قال لغريمه : أقرَ لي بديني › 
وأعطيك منه كذاء فأقرء لزمه الدين؛ لأنه لا عذر لمن أقرء ولأنه أقر بحق 
يحرم عليه إنكاره. ولم يلزمه أن يعطيه» لوجوب الإقرار عليه بلا عوض . 
الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً: إن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً 
لم يصح › کرهه ابن عمر. وقال: «نهى عمر أن تباع العين بالدين». وكرهه 
ابن المسيب وابن القاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة. 

وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي : أنه لا بأس به. 

الصلح عن الحال بمؤجل: إذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلاء 
اختياراً منه» صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل؛ لأن الحال لا يتأجل. 
الصلح على الإنكار أو صلح الإنكار: 
٠‏ يصح الصلح على الإنكار أو السكوت كما يصح على الإقرار» فإذا 
أنکر المدعى عليه دعوى المدعي› أو سكت وهو يجهل المدعى به» ثم 
صالح المدعي» صح الصلح» إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوىء أي أن 


)١(‏ درست: عَمّت ومضى عليها زمن. واستهما: اقتسما بينكما بالسوية. 
(۲( رواأه أبو داود والدارقطني والحاكم»› وهر حسن . 
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يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه» فيدفع المال افتداء ليمينه» ودفعا 
للخصومة عن نفسه» والمدعي يعتقد صحتهاء فيأخذه عوضاً عن حقه الثابت 
فان كان المدعى عله يدل ما فل أن ج كاب قم تجح 
فالصلح باطل . 

وفي الجملة : إن الصلح على الإنكار صحيح» وبه قال مالك وأبو حنيفة ؛ 
لعموم قوله بي : «الصلح جائز بين المسلمين» فيدخل هذا في عمومه. وقال 
الشافعي: لا يصح هذا الصلح؛ لأنه عاوض على ما لا يثبت له» فلم تصح 
المعاوضةء كما لو باع مال غيره» ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد 
جانبيه » فبطل كالصلح على حد القذف. 

وعلى رأي الجمهور: يكون هذا الصلح إبراء في حق المدعئ عليه؛ 
لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه» ویکون بيعاً فى حق المدعى؛ لأنه يعتقده 
عوضاً عن ماله» فلزمه حکم اعتقاده. 

ومن علم بكذب نقسه» فالصلح باطل في حقه وما أخذه فحرام» أا 
المدعي: فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة» وأما المدعى عليه: فلأن 
الصلح مبني على جحده حق المدعي» ليأكل ما ينتقصه بالباطل. وما أخذه 
المدعي حرام؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل؛ لقوله بية: «إلا صلحاً حرم 
حلالاء أو أحل حرام . والصلح الواقع في الظاهر صحيح؛ لأن ظاهر 
حال المسلمين الصحة والحق. 

المصالحة عن المدعى به: من قال: صالحنى عن الملك الذي تدعيه» 
کر د ا ن ا و ال و و 
مجلس الحكم بذلك. 

صلح الأجنبي عن منكر: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى» صح 
الصلح› > أذن له المنكر ع أو لم يأذن له» لجواز قضائه عن غيره» بٳذنه 
وبغير إذنه» لفعل علي وأبى ي قتادة» كما تقدم في الضمان. 


(۱) حدیٹث حسن »› رواأه الترمذي وغیره» كما تقدم. 
0 ووا ادى وان اخ وغو فمف هذا الل 
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لکن لا يرجع الأجنبى على المتكر بدون إدنه؛ لأنه دی عنه مالا 

استحقاق عرض الصلح : من صالح عن دار ونحوهاء فبان العوض 
مستحقاً لغير المصالح» رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت» وببدلها 
إن تلفت» إن كان الصلح مع الإقرار» أي إقرار المدعى عليه؛ لأنه بيع 
حقيقة»› وقد تبين فساده» أفساد عوضصه») فرجع فیما کان له. ويرجح 
بالدعوى» أي إلى دعواه قبل الصلح في صلح الإنكار» لفساده» فيعود الأمر 
إلى ما كان عليه قبله. 


ما يجوز الصلح عنه: يصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنهء 
سواء کان مما يجوز بیعه أو لا يجوز» فيصح عن دم العمد وسكنى الدار 
وعیب المبيع› ومتی صالح عما يوجب القصاص بأکثر من دیته أو قل › 
جاز. وقد روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا الذي وجب له 
القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات» فأبى أن يقبلهاء ولأن المال غير 

فأما إن صالح عن قتل الخطأً بأكثر من ديته» من جنسهاء لم يجزء 
وبهذا قال الشافعي ؛ لأن الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة» فلم يجز أن 
يصالح عنها بأكثر منها من جنسهاء كالثابتة عن قرض أو ثمن مبيع» ولانه إذا 
أخذ أكثر منهاء فقد أخذ حقه وزيادة لا مقابل لهاء فيكون أكل مال بالباطل . 
فأما إن صالحه على غير جنسها بأكثر قيمة منهاء جاز؛ لأنه بيع» ويجوز أن 
يشتري الشيء بأكثر من قيمته أو أقل. 

وقال أبو حنيفة: يجوز الصلح عن قتل الخطاً؛ لأنه يأخذ عوضاً عن 
المتلف. فجاز أن يأخذ أكثر من قيمته» كما لو باعه بذلك. 

الصلح عما ليس بمال: لا يصح الصلح عن خيار في بيع أو إجارة» 
ولا عن حق الشفعةء أو حد القذف؛ لأن هذه الأمور لم تشرع لاستفادة 
مال» بل الخيار للنظر في الأحظ» والشفعة لإزالة ضرر الشركة» وحد القذف 
للازجر عن الوقوع في أعراض الناس. 


€ 


وتسقط جميعها بالصلح؛ لأن مستحقها رضي بتركها. 

ولا يصح آن يصالح شارباً أو سارقاً أو زانياً ليطلقه ولا يرفع أمره إلى 
السلطان؛ لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. 

ولا يصح أن يصالح شاهدا ليكتم شهادته عليه» أو صالحه على أن لا 
يشهد عليه بالزور؛ لأنه في الحالة الأولى: صلح على ترك واجب» وفي 
الثانية: صلح على حرام» وفي الحالتين لأنه لا يقابل ذلك بعوض. 


۳۹۵٥ 


أحكام الور 


- يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطح غیره بلا 
إدنه ؛ a‏ لتضرره أو تضرر 
أرضهء وكزرعه بلا إذنه» بجامع أن كلا منهما استعمال لمال الغير بغير 


إذنه. 


وإن لم يكن فيه ضرر ففيه ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز؛ ا 
اللإذن. والثانية: يجوز؛ لما روي : «آن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من 
العْرَيض”'» فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مَسلمة»› فأبی فکلم فيه 
عمر» فدعا محمداًء وأمره أن يخلي سبیله» فقال: لا والله» فقال عمر: لِم 
تمنع أخاك ما ينفعه› وهو لك نافع تسقي به أولا وآخراء وهو لا يضرك› 
فقال له محمد: لا والهء فقال عمر: والله ليمردٌ به ولو على بطنك فأمره 
عمر أن يمر به ففعل» ولأنه نفع لا ضرر فيه» أشبه الاستظلال بحائطه. 
واختار ابن تيمية هذا الرأي . 


- ويصح الصلح على ذلك بعوض؛ لأن ذلك إما بيع أو إجارة» وكل 
منهما جائز . 


التعسف في استعمال الحق: lT‏ 
لم يجز لجاره تعلية سطحه» ليمنع جري الماء؛ ؛ لأنه إبطال لحقهء اورک 


اشر 


(1) الخليح: نهر صغير يؤخذ من نهر كبير. والعُريض: واد بالمدينة. 
(۲) رواه مالك› وهو صحيح . ) 


۳1٦ 


- وحرم على الجار أن يیحدث بملکه ما يضر بجاره» کحمام» أو 
کت أو رحى» اوور وله منعه من ذلك؛ لقوله ا : رلا صرر ولا 
ضرار» . وهذا إضرار بجاره» وللجار منع جاره من ذلك. 
وأما دخان الطبخ والخبزء فإن ضصرره يسير› ولا يمحن التحرز منه» 
فتدخله المسامحة . 
وإن کان له سطح أعلى من جاره» فليس له الصعود على وجه يشرف 
على جاره» إلا OE)‏ نستره؟ لأنه إضرار بجاره فمنع منه»› ودل عليه 
قوله َة : «لو أن رجلا اطلع عليك» فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» لم يكن 
(Dr. u‏ 
عليك جناح» . 
- ويحرم التصرف في جدار جار» او جدار مرك بفتح روزنة (كوّة: 
خرق في الحائط) أو طاق (ما عطف من البنيان)" أو باب» أو ضرب وتد 
ونحوه كجعل رف فيه إلا بإذنه (إذن الشريك) لأنه تصرف فى ملك غيره بما 
يضر به»› وانتفاع في ملك غيره. 
ويحرم أيضاً وصح خشب على جدار جاره أو الحشحرك: إن کان يضر 
المتقدم : لا ضرر ولا ضرار». 
وإن کان لا يضر به٬‏ وبه غنى عنه» فقال أكثر الحنابلة: لا يجوز 
أيضاً» وهو قول الشافعي وأبي ثور؛ لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني 
عنه . واختار ابن عقيل جوازه للحديث . وعلى راي الأكثر: لا يجوز إلا أن 
لا یمکن تسقیف إلا به» ولا ضرر» فيجوز. 
- ويجبر الجار إن آبی› لحديث ا هريره مرفوعاً: ( يمنعن جار 
جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول انو هريرة : مالي أراكم 


)۱( رواأه أحمد وابن ماجه»› وهو صحيح . 
(۲) رواه البخاري ومسلم والنسائي. والخذف: الرمي بحصاة أو نواة بالسبّابة . 
(۳) ومن ذلك طاق القبلة. 
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معرضين؟! والله لأرميّن بها بين أكتافكب»'. 

- وأما وضع الخشبة في جدار المسجد ففيه روايتان: 

إحداهما ‏ الجواز قياساً على حقوق العباد في الحديث المتقدم» بل 
وحقوق الله أولى . 

والثانية - لا يجوز عملا بمقتضى القياس المانع . 

من وجد بناءه أو خشبه على حائط جاره أو على مشترك» ولم يعلم 
سببه» فمتى زال فله إعادته؛ لأن الظاهر أن هذا الوضع بحق» فلا يزول هذا 
الظاهر حتى يعلم خلافه» وللقاعدة الشرعية: «القديم يترك على قدمه»“ لأن 
قدمه دليل مشروعية وضعه. 

وكذلك: لو وجد مسيل مائه في أرض غيره» أو مجرى مائه على 
سطح غیره. 

وللشخص أن يسند قماشة ويستند ويجلس فى ظل حائط غيره» من 
ر ارا ارق کو امن ر ا اه ا ته 
والتحرز منه يشق . ۰ 
المرافق المشتركة: 

حرم أن يتصرف إنسان في طريق نافذ بما يضر المارّة» كإخراج دُكان 
ودكة"» سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن؛ لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه» 
ولأنه إن لم يضر حالاًء فقد يضر مآلاً. وليس للاإمام أن يأذن إلا ما فيه 
مصلحة» لا سيما مع احتمال أن يضر» ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه. 

ومثله في الحرمة: إخراج جاح (وهو الروشن) وساباط (وهو سقيفة 
بين حائطين» تحتها طريق) وميزاب (مزراب) ولو آذن الإمام بذلك؛ للضررء 


(۱) روأه مالك والبخاري ومسلم . 

(۲) وينبني على هذا ما قاله الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج: «لا ينزع شيء من يد أحد 
إلا بحق ثابت معروف» . 

(۳) الدكة والدكان: بناء سح أعلاه للمقعد وهو المصطبة» ويطلق الدكان أيضاً على 
الحانوت (المحل التجاري). 
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فإن لم يكن في إخراجها ضرر فيجوز بإذن الإمام أو نائبه. 

به. فان کان فيه ضرر» بأن لم يمکن عبور محمل ونحوه من تحته» لم يجز 

وضعهء ولا إذنه فيه. فإن كان الطريق منخفضاً وقت وضعهء ثم ارتفع لطول 
قال في المغني: ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق الأعظمء ولا 

يجوز إخراجها إلى درب نافذ إلا بإذن أهله. 


وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق 
االأعظم؛ لحديث عمر: «لما اجتاز على دار العباس» وقد نصب ميزابا إلى 
الطريق» فقلعه عمر» فقال العباس: تقلعه» وقد نصبه رسول الله َة بيده؟ | 
فقال عمر: والله لا تنصبه إلا على ظهري» فانحنى حتى صعد على ظهره؛ 
فنصبه»""'“ . ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام» من غير نكير. 
واختاره طائفة من المتأخرين الحنابلةء قال ابن تيمية: إخراج الميزاب إلى 
ادرب هو السنةء واختاره. 

إحداث المرافق في ملك الغير: يحرم التصرف بالارتفاق في ملك 
غيره» أو هوائهء أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله؛ لأن المنع لحق المستحق› 
فإذا رضي بإسقاطه جاز. فإن صالح عن ذلك بعوض» جاز في أحد 
الوجهين . 

إجبار الشريك على العمارة: ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في 
الملك المشترك» والوقف المشترك إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهماء 
أو خيف ضرره بسقوطه» فطلب أحدهما من الآخر أن يعمره معه؛ 
لقوله يية: «لا ضرر ولا ضرار» ولأنه إنفاق على ملك مشترك» يزيل الضرر 
عنهماء فأجبر عليه. 


وإن أنفق الشريك بإذن شريكهء أو إذن حاكمء أو بنية الرجوع» رجع 


(۱) رواه البيهقي › وهو ضعيف . 


۳۹۹ 


بما أنفق على حصة الشريك» وكان البناء بين الشريكين كما كان قبل انهدامه. 
انفرد به» فلم يجب مع الاشتراك» كزرع الأرض. 

- وإن لم يكن بين ملكيهما حائط» فطلب أحدهما البناء بين ملكيهماء 
لم يجبر الآخرء رواية واحدة. وليس له البناء إلا في ملكه. 

وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب» فاحتاج إلى عمارة» ففي إجبار 
الممتنع روایتان . 
خوف سقوطه» لزمه إعادته كما کان؛ لأنه متعد. 

تلف الثمرة بسبب إهمال البناء من الشريك بعد الاتفاق عليه: إن أهمل 
التطبيق المعاصر : 

يجوز الصلح عن إقرار» وعن إنكار» فمن ادعي عليه حق فأنكرهء 
وهو لا يعلمه: ا وكان إكراماً في حقه» فلا يستحق المصالح 


و ا SR‏ و ااي پا 


فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه والمدعى دين . 2 ولم E‏ 
عليه بشيء٠‏ وإن کان عيناً : لم يصح› إلا أن يذكر أن المنكر وكله فيه. 
ولا يصح الصلح بعوض عن شفعة ولا حد قذف» وهل يسقطان به؟ 


a E E E‏ وإِن جاوز 
الدية. 


۷۰ 


ويلزم أعلى الجارين سطحا بناء سترة تمنع مشارفته على الأسفل› فان 
استويا ألزم الممتنع منهما بالبناء مع الآخر. 

ومن أحدث في ملکه ما يضر بجاره من تنور أو كنيف أو حمام أو 
رحی ونحوها: فله منعه . 

ولو سقى أرضه أو أوقد فيها نارأًء فتعدى إلى ملك جاره فأتلفه: لم 
يضمن إذا لم يكن فرط . 

ومن أخرج روشا آو هاا إلى درب نافذ: لم يجز» وضمن ما تلف 
به» إلا أن يكون بإذن الإمام ولا مضرة فيه. 

ومن مال حائطه إلى غير ملكه» فعلم به فلم یهدمه حتی سقط› 
فأتلف شيئاً: لم يضمنه. وعن أحمد: إن تمذم إليه بنقضه فلم يفعل: ضمنه 
وإلا فلا. 

وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو لهما. وقال ابن عقيل: هو 
لرب العلو. 


۳۷1 


الک 


تعريف الحجر ومشروعيته» نوعاه (الحجر على المفلس ونحوه» 
والحجر على السفيه ونحوه) أحكام الحجر على المدين بدين مؤجل» حبس 
المدينء إلزام الحاكم بالحجر» إظهار حجر المفلس» وأحكامه» وأحكام 
الحجر غل اة والفة ر الحو 
تعريف الحجر ومشروعيته : 

الحجر في اللغة: المنع والتضييقء ومنه سمي الحرام ججراًء قال الله 
تعالى : #وقولونَ جج عجرا € [الفرقان: ]٥۳‏ أي حراماً محرماً» كما كانوا 
يفعلون في الدنيا لمن يخافونه في الشهر الحرام. وسمي العقل ججراً؛ لأنه 
يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته . 

وفي الشرع: هو منع الإنسان المالك من التصرف في ماله غالبا. 

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ولا نوا الها آموکگم 4 
[النساء: ]٠١‏ أي أموالهمء لكن أضيف إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليهاء 
مدبرون لها. وقوله تعالى: ولو الت € [النساء: 1]. وإذا ثبت الحجر 
على السفيه واليتيم» ثبت على المجنون من باب أولى. 

والسفيه: المبذرء والمفلس لغة: من لا مال له أي من لا نقد لهء ولا 
ما يدفع به حاجته من العروض» فهو المعدم» وشرعاً: من دَيْنه أكثر من ماله. 

نوعا الححر : الحجر نوعان: 

الأول - الحجر لحق الغير : كالحجر على مُمْلس لحق الغرماء» والحجر 


(۱( المغنى ٨۸/٤‏ ۔- ۵٥۷٤ء‏ کشاف القناع LET _ E/T‏ منار السبيل ۱ _ ۳١‏ غاية 
المتتهى › 14/۲ _ E1‏ المحرر فى الفقه ا/Ttof_ «TEV‏ الإنصاف 0 oY _ VY‏ 


VY 


على راهن بعد لزوم الرهن لحق المرتهن» والحجر على مريض مرض الموت 
المخوف» فيما زاد عن الثلث من ماله» لحق الورثة» وعلى قن ومكاتب لحق 
السيد» والحجر على مرتد لحق المسلمين ؛ لأن ترکته فيء ۰ وربما تصرف 
فيها تصرفا يقصد به إتلافهاء ليفوتها عليهم» والحجر على مشتر نصيبا 
(شقصاً) مشفوعاً به بعد طلب الشفيع له» لحق الشفيع . 

ومجنون» وسفيه؛ لقوله تعالى: ولا ونوا الها آموككم € [النساء: .]٠‏ 
قال سعد بن العبيت وعكرمة: هو مال اليتيم› لا تۇته إیاه» وأنفق عليه . 
فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال الله تعالى: ولوا الب حى إذا بلعوا 
اليح قن ءاكَسعم متهم رشا اضعا للم آمو € [النساء: ]١‏ فدل على أنه لا 
يسلم إليهم قبل الرشد» ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع 
أموالهم» وفيه ضرر عظيم . ) 

وذممهم» ولا يصح التصرف إلا بإذن الولي؛ لأنه بدونه يفضي إلى ضياع 
مالهم. 


أحكام الحجر على المدين بدين مؤجل : 

لا يطالب المدين» ولا يحجر عليه بدين لم يحل أجله؛ لأنه لا يلزمه 
أداؤه قبل حلوله» ولا يستحق المطالبة به فلم يملك أحد منعه مما يجوز له 
من التصرفات . 

- لكن لو أراد سفراً طويلاً فوق مسافة القصر»ء يحل دينه قبل قدومه 
منه» فلغريمه منعه من السفرء حتی يوئقه برهن یخرّز» أو كفيل مليء؛ لأنه 
ليس له تأخير الحى عن محله» وفى السفر تأخيره. فإن كان الدين لا يحل 
قبله› ففي منعه روایتان . ۰ 

- ولا يحل دين مؤجل بجنون؛ لأن الأجل حق له» فلا يسقط بجنونه› 
ولا بموت إن وق ورثته أو غيرهم بما تقدم» أي برهن محرز أو كفيل 


A 


مليء؛ لقوله ة: «من ترك حقاً فلورثته». والأجل حق للميت» فينتقل 
إلى ورثته» ولانه لا يحل به ماله» فلا يحل به ما عليه كالجنون. وعن أحمد 
في رواية أخرى: يحل؛ لأن بقاءء ضرر على الميت» لبقاء ذمته مرتهنة بهء 
وضرر على الوارث» لمنعه التصرف في التركة» وضرر على الغريم (الدائن) 
بتأخير حقه» وربما تلفت التركةء والحق يتعلق بهاء وقد لا يكون الورثة 
أملياء» فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. 

- ویجب على مدین قادر وفاء دين حال فزرا طك اجه لحديث : 
«مطل الغني ظلم»”'. 

حبس المدين: إن مطل المدين رب الدين» حتى شكاه رب الدينء 
وجب على الحاكم أمره بوفائه» فإن أبى حبسه؛ لقوله ية : لي الواجد ظلم 
يحل عرضه وعقوبته»" قال وکیع : عرضه: شکواه» وعقوبته: حبسه . 
وإن لم يقضه باع الحاكم ماله» وقضى دينه؛ «لأنه ية حجر على معاذء وباع 
ماله في دینه». وعن عمر: أنه خطب» فقال: «ألا إن ا جهينة رضي 
من دینه وأمانته بان يقال : سبق الحاج› فأدان TY‏ فأصبح وقد دين به» 
فمن کان له عليه دين» فليحضر غداء فإنا بائعون ماله» وقاسموه بين 
غرمائه»" قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم 
يرون الحبس في الدين» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين 
الغرماء» ولا يحبس. وبه قال الليث. 


ولس للحاكم إخراج المدين من الحبس › حتی يتبین مره أنه معحسر › 
أو يبرأ المدين بوفاء أو إبراء أو يَرْضى غريمه بإخراجه. 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه مالك والبخاري ومسلم . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وهو حسن. 

)٤(‏ ذكره الإمام أحمد. 

)٠(‏ رواه الحاكم والدارقطني والبيهقي والخلال وسعيد في سننه وهو ضعيف. 
(70) أي معترضاً لكل من يقرضه. 

(۷) رواه مالك والبيهقي وهو ضعيف. 


VE 


إنظار المعسر: إن كان المدين ذا عسرة» وجبت تخليته» وحرمت 
مطالبته والحجر عليه مادام مرا لله ال ون کت د عرد فف 
ال رة € [البقرة: ]۲۸١‏ وقوله بي في الذي أصيب في ثماره: «خذوا ما 
وجدتم» ولیس لكم إلا ذلك“ . وفي إنظار المعسر فضل عظيم» وأبلخها 
عن بُريدة مرفوعاً: «من أنظر معسراًء فله بكل يوم مثليه صدقة»" . 


إلزام الحاكم بالحجر على المدين المليء: إن سأل غرماء (دائنون) من 
له مال لا يفي بدينه الحاك الحجرَ عليهء لزمه إجابتهم؛ لحديث كعب بن 
مالك: «أن النبي ية حجر على معاذء وباع ماله" ولأن فيه دفعاً للضرر 
عن الغرماء» فلزم ذلك لقضائهم . 


إظهار الحجحر على المفلس والسفيه: يسن إظهار الحجر على المفلس 
E Eg,‏ 
ماله بدنيه» فهل يجبر على إجارة نفسه؟ فيه روايتان: 


إحداهما: يجبر» وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق؛ لما روي أن 
رجلا قدم المدينة» وذكر أن وراءه مالاأء فداينه الناس»ء ولم يكن وراءه مالء 
فسماه النبي سوقاًء وباعه I TNT‏ وفي رواية : أربعة أبعرة. 
والحر لا يباع» فعلم أنه باع منافعه. 


والثانية: لا يجبرء لها ووی أئر نيك «أن رجلا أصيب فى ثما 
ابتاعهاء فکثر دینه» فقال التبى ية : تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه فلم يبلغ 
ذلك وفاء دینه؛ فقال النبى ار : «-خذوا ما وجدنم » ولیس لكم إلا ذللىی» . 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(۲) رواه أحمد بإسناد جيد» وهو صحيح . 

(۳) رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي والخلال وسعيد بن منصور في سننه» وقد تقدم 
تخريجه» وهو ضعیف . 

)٤(‏ رواه الدارقطني والطحاوي والحاكم» وهو حسن. والأبعرة: جمع بعير» ويستعمل في 


الجمع الأقل. 


)٥(‏ تقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث. 


للحجر فوائد وأحکام أربعة : 

الأول : تعلق حق الغرماء (الدائنين) بالمال: لأن مال المدين يباع في 
دیونهم» فکانت حقوقهم متعلقة به كالرهن . 

ويترتب على ثبوت هذا الحق العيني: أنه لا يصح تصرف المفلس بماله 
بشي ء من التصرفات› کالبیع والهبة والوقف ونحوها؛ لانه حجر تیب من 
طریق الحاكم» فمنع تصرفه» کالحجر للسفه. وكذلك لا يصح له العتق» فلا 
ينفذ؛ لأن حق الغرماء تعلق بمالهء فمنع صحة عتقه. وبه قال مالك 
والشافعي› وهو الأصح . وعن أحمد في رواية : يصح عتمه ؛ لأنه عتیى من 
مالك رشید صحیح › فأشبه عتق الراهن . 

وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح؛ لأنه أهل للتصرف» والحجر 
آنا ل ال درن جه 

ویطالب بما التزم به قىن دمته کثمن مبیح أو إقرار یحی لآخرء بعد 
فکاك الحجر عنه؛ لأنه حق عليهء وإنما منعنا تعلقه بمالهء لحق الغرماء 
السابق على ذلك فإذا استوفوه» فقد زال المعارض. وإن جنى على أحده 

الحكم الثاني : أن من وجد عين ما باعه للمملس› أو أقرضه إياه» أو 
أعطاه له زاس مال سا أو آجره ولو نمسه» ولم يمض من مده الإإجارة 
رمن له أجرة» أو نحوه» فواجد العين أحق بعين ماله من غيره» روي هذا 
عن عثمان وعلي› وبه قال مالك والشافعي وابن المندذدر؛ لقوله : (من 
أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس» أو إنسان قد أفلس» فهو أحق به من 


۱( 
یره ه 


وذلك بشروط نة 
)١(‏ رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 


۳۷ ٦ 


١‏ - ألا يعلم بالحجر: فإذا فعل ما ذكر بعد علمه بالحجر»ء لم يحق له 


۲ وأن يكون المفلس حيأً إلى حين أخذ المبيع: فإذا مات المشتري» 
فالبائع أسوة الغرماءء سواء كان إفلاسه قبل الموت» فحجر عليه ثم مات» أو 
مات فتبين فلسه؛ لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة» فأشبه ما باعه. 


۳ - وأن يكون عوض العين كله باقياً فى ذمته: فإذا أدى المفلس بعض 
الثمن أو الأجرة أو القرض أو السلم» أو ا منه» فصاحب الحق أسوة 
الغرماء في الباقي؛ لقوله ية : «أيما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه» 
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا» فوجد متاعه بعينه» فهو أحق به» وإِن 
مات المشتري» فصاحب المتاع أسوة الخرماء»”'. وفي حديث أبي هريرة: 
«أيما رجل أفلس» فوجد رجل عنده ماله» ولم يكن اقتضى من ماله شيئاًء 
ف 


وفي لفظ مالك وأبي دأاود: «فإن کان بض من ثمنها شيئاًء فهو أسوة 
الغرماء». 

٤‏ - وأن تكون العين كلها باقية بحالها فى ملكه: فإن تلف جزء منهاء 
كتلف بعض الثوب» أو انهدام بعض الدار» ونحوه» لم يكن للبائع الرجوع 
في العين› ويکون أسوة الغرماء. وبه قال إسحاق ؛ لقوله ا : (من أدرك 


۳ ۰ 
متاعه بعینه» وهذا لم یجده بعینه. 


وإن باع المشتري بعص المبيع› أو وهه › أو وققه › فهو کتلمه . 

ه _ أن تكون خالصة له لم يتعلق بها حق الغير: فإن رهنهاء لم يملك 
البائع الرجوع» لنص الحديث: «عند رجل قد أفلس» وهذا لم يجده عندهء 
(۱( رواه مالك وأبو داود والدارقطني والبيهقي › وو ي رتاو واشتدة أبر داود من 

وجه ضعيف» وروي موصولا من طريقين . 


(۲( رواه أحمد» وهو صحيح . 


VV 


ولا خلاف في هذا. وكذلك لو خرجت عن ملکه ببیع أو غيره» لم يرجع ؛ 
لأنه لم يجدها عنده. 
وخبز دفيق» وجعل دهن صابونا» وجعل شريط إِبّرا وقطع الثوب قميصاء 
فإن صار هكذاء لم يرجع الغريم (الدائن) لأنه لم يجده بعينه» لتغير اسمه 
وصماته . 

وأن لا تزيد زيادة متصلة» كسمن» وكبرء فإن وجدت على هذا 
النحوء منع الرجوع»› وفي رواية عن أحمد: له الرجوع للخبر› وهر مذهب 
مالك إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعةء أو ثمنها الذي باعها به. 

فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزالء فلا تمنع الرجوع» بغير خلاف 
بين الحنابلة؛ لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتهاء والزيادة للمفلس› 
فى ظاهر المذهب؛ لحديث : «الخراج بالضمان" وهذا يدل على أن النماء 
والغلة للمشتري لكون الضمان عليه. 

وألا تختلط بغير متميز عنها: فإن اشتری زیتا٬‏ فخلطه بزیت آخر» أو 
قمحا فخلطه بقمح آخر» سقط الرجوع؛ لأنه لم يجد عين ماله وإنما يأخذ 

الحكم الثالث - يلزم الحاكم قَسْم مال المفلس الذي هو من جنس 
الدينء وبيع ما ليس من جنس الدين» في سوقه أو غيره» بثمن مثله 
المستقر» أو أكثر من ثمن المثل إن حصل راغب. ولا حاجة لاستثذان 
المفلس في البيع» وإنما يستحب إحضاره أو إحضار وكيله» وإحضار 


ثم يقسم الحاكم الثمن أو المال الذي من جنس الدين فوراًء على 
)۱( روأه أحمد وأبو داود والترمڏذي› وهو حسن . 


۳۸ 


الغرماء» بقدر ديونهم؛ لأن فيه تسوية بينهم» ومراعاة لكمية حقوقهمء لما 
بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم. فلو قضى الحاكم أو المفلس بعض 
الغرماءء لم يصح ؛ لأنهم شركاؤە› فلم یجز اختصاصه دودهتم . 

ولا يلزم الغرماء بيان ألا غريم سواهم» بخلاف الورثة» لا بد من بيان 

ثم بعد القسمة إن ظهر رب دين حال» لم تنقض القسمة» ورجع على 
کل غريم بقسطه؛ لأنه لو كان حاضراً قاسمهم» فكذا إذا ظهر. 

وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس: لأن التأجيل حق للمدين» فلم 
يبطل بفلسه كسائر حقوقه . وبناء عليه» يختص أصحاب الديون الحالة بمال 
المفلس دون المؤجل دينه؛ لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله» وإن حل 
أجل دينه قبل القسمة» شارك الغرماء لمساواته إياهم في استيفائه . 
الفلس معنى يوجب تعلق الدين بمالهء فأسقط الأجل كالموت. 
للمفلس من ماله ما يحتاجه من مسكن وخادم صالحين لمثله› وما يتجر به إن 
کان تاجراًه والة حرفة إن کان محترفاً بقدر ما یقوم به معاشهء فلا تباع داره 

التى ل عنی له عنها» وره قال إسحاق» وقال مالك : تباع ویکتری له بدلهاء 

واختاره ابن المنذر؛ لقوله ا : «خذوا ما وجدتم». وك الخادم لە لانه 
مما لا غنی له عنه» فلم يبع في دینه ککتابه . 


رد الف لای + جب الل آذ لے کن ا كب رفا 
تخصيص أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة» من ماله حتی يقسم . 
وكذلك تخصيص أجرة کټال فان وخمال وحافظ لم يتبرع من المال. 


)۱( رواه أا ومسلم وآبو داود. 


۲۷⁄۹ 


والدليل قوله بة: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»"''. 
وبه قال مالك والشافعي: قال أحمد: يترك له قدر ما یقوم به معاشه» ویباع 
بأبدانهم . 

الحكم ع الطلب عن المفلس: لقوله تعالى: #ون کات 
ذو و عرو فََظرةً ل € [البقرة : [YA‘*‏ وهو خبر بمعنى الأمرء أي 
أنظروه إلى يساره. ولقوله ية : «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». 

فمن أقرض المفلس أو باعه شيئاء عالماً بحجره» لم يملك طلبهء حتی 
يفك حجره» لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس. لكن إذا وجد البائع أو 
المقرض أعيان مالهماء فلهما أخذها» وفى وجه: ليس لكل واحد ذلك؛ لأنه 
دخل في التعامل مع المفلس على بصيرة» فاشبه من اشترئ معيبا غالما 


أحكام الحجحر على السفيه والصغير والمحنون: 

يتعلق بهذا الحجر أحكام مهمة وهي ما يأتي : 

إتلاف المال: من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيهء فأتلفه» لم 
يضمنه؛ لأنه سلطه عليه برضاه» سواء علم بالحجر أو لم يعلم لتفريطه. وأما 
ما أخذه الصغير ونحوه بغير اختيار المالك كالغصب والجنايةء فعليه 
ضمانه؛ لأآنه لا تفريط من المالك» والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره 
فيضمن كل واحد من هؤلاء إتلاف ما لم يدفع إليه. 

ضمان المأخوذ: من آخذ من الصخير والسفيه والمجنون مالاً» ضمنه 
الآخذ» لتعديه بقبضه» حتى يأخذه وليه (أي ولى المحجور عليه) لأنه هو 
الذي يملك قبض ماله شرعاً وحمُظه» ولا e‏ أخذه من المحجور عليه 
ليحفظهء ثم تلف ولم يفرط الآخذ؛ لأنه محسن. فإن فرط فقد ضمن 


)١(‏ هذا مركب من حدیثین . الأول روأه مسلم . والثاني رواه مسلم أيضاً. 


TA 


لتفريطه. ومثال الأخذ للحفظ: من أخذ مغصوباً من غاصبه» ليحفظه 
لصاحبه؛ فإنه لا يضمنه؛ لأن فى ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. 


رفع الحجر بلا حكم وتسليم ماله إليه: من بلغ رشيدأء أو بلغ مجنونا 
ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم» بغير خلاف. 

ودفع إليه ماله؛ لقوله تعالى: إن ءاسم ينم رسكا قدا للم آموي 
[النساء: ]٦‏ وقسنا عليه المجنون؛ لأنه في معناه» ولا يدفع إليه ماله قبل 
الرشد»ء ولو صار شيخاً. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر 
النكاح› وإيناس الرشد. وإن فك عه الحجر› فعاود السقه» أعيد عله 
الحجرء لما روى عروة بن الزبير: «أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعأًء فقال 
علي : لآتين عثمان» فلأحجرن عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير» فقال: 
أنا شريكك في بيعتك . فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع 
کذا» فا حجر عليه» فقال الرف: انا شریکه» فقال عثمان: کف أحجر على 
رجل شريكه الزبير“”". قال في الكافي: وهذه قصة يشتهر مثلهاء ولم تنكر» 
فيكون إجماعاً. 

علامات البلوغ: بلوغ الذكر يحصل بواحد من ثلاثة أشياء: 

١‏ - الإمناء: يقظة أو مناماًء باحتلام أو جماع أو غير ذلك؛ لقوله 
تعالى: #ولذا بلغ لمل نکم الح َنِا ) [النور: ]٥۹4‏ وقول 
النبي بي : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم . .“ الحديث» 
وحدیث: «لا ينم بعد احتلام»". 

۲ بلوغ السن :٠١‏ وهو تمام خمسة عشر سنة؛ لقوله أبن عمر: 
اعرضت على النبي اة يوم أخد» وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني› 


. رواه الشافعي والبيهقي» وهو صحيح‎ )١( 
. رواه اخید وأبو داود والنسائي »› وهو صحيح‎ (۲( 
rk رواه أبو داود والطحاوي› وهر‎ (۳) 


۲۸۱ 


وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنةء فأجازني»"'. فلما سمعه 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله : آلا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة. 

۳ - إنبات الشعر: أي نبات شعر خشن حول فَبّله (العانة) دون الزغب 
الصغير؛ لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم› 
أمر أن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من المقاتلة» ومن لم ينبت فهو 
من الذرية. وبلغ ذلك النبي بء فقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق 
i‏ 

وبلوغ الأنثى: يحصل بما يبلغ به الذكرء وتزيد عليه بالحيض؛ بلا 
خلاف؛ لحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»“ . قال في الشرح 
الكبير: والحيض: بلوغ في حق الجارية؛ لأن الولد من مائهماء أي ماء 
الرجل وماء المرأةء وحملها: دليل إنزالها. 

الرشد: هو إصلاح المال» وصونه عما لا فائدة فيه» في قول أكثر أهل 
العلم؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى : «لإن ءاسم ينهم رشا كاذفعاً ليم 
أو € [النساء: ]١‏ قال: صلاحاً في أموالهم. 

ولا يدفع للصغير ماله حتى يختبر» لقوله تعالى: وبلا اليد » 
[النساء: .]٦‏ ويحل الاختبار قبل بلوغ بما يليق به» ويؤنس رشده. وفي 
رواية عن أحمد: لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد» أو تقيم في 
COE‏ عهد إلي عمر أن لا أجيز لجارية عطية» حتى 
تحول في بیت زوجها ر أو تلد 


a 
إدا کان الثمن في املد ا بعد طلب‎ e والعىد» والمکاتت»‎ 


)۱( رواأه الببخاري ومسلم والترمذې . 
(۲) رواه النسائي . ورواه بلفظ آخر البخاري ومسلم. 
)۳( رواه ألحمد وأبو داود والترمذي . 


FAY 


شفيع » والمرتد يحجر عليه لحق المسلمين» والراهن والزوجة بما زاد على 
الثلث في التبرع . 

والحجر لحظ نفسهء كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه. 

والحجر على المفلس أمر واقع في الحياة العمليةء إن كان له مال يفي 
ببعضه»ء وطلبه غرماؤه من الحاكم. ولا يصح تصرفه بعد الحجر إلا في 
ذمته. ونفقته ونفقة عياله في ماله حتی يقسم. ویترك له منه ما لا بد منه من 
مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفةء أو ما يتجر به لمؤنته» إن فقدت الحرفة 
ثم يبيع الحاكم بقية ماله ولا يستأذنه. لكن يستحب أن يحضر البيع هو 
وغرماؤه. ويبدأً ببيع الأقل فالأقل بقاء كالفاكهة. ويعطى المنادي أجرته من 
الأثمان» ويقسم بقيتها على قدر ديون الخرماء. ) 

والمحجور عليه لمصلحته ثلاثة: صغير ومجنون وسفيه. فإذا بلغ 
الصبي وعقل المجنون» ورشدا زال الحجر عنهما بغير قضاء. والولاية عليهما 
قبل ذلك للأب» ما لم يعلم فسقه» ثم لوصيه بهذا الشرط» ثم للحااكم. 

ويحصل البلوغ بإنزال المني» أو نبات شعر العانة الخشن» أو تتمة 
خمس عشرة سنة. وتزيد الجارية بالحيض» وحبلها دليل إنزالها. 

والرشد: الصلاح في المالء بأن يختبر فلا يكثر من الغبن في تصرفه 
به» ولا صرفه فیما لا یفید» کالقمار والزنا ونحوه. 

وأما الرشيد إذا سفهء فيلزم الحاكم أن يحجر عليه» ولا ولاية عليه لغيره. 

ويستحب إظهار حجر السفه والقَلس» ويفتقر زوالهما إلى حکم كابتدائهما. 

ويصح تصرف المميز والسفيه بإذن الولي في الصحيح عنه. ولا يجوز 
أن يأذن فيه إلا أن يراه مصلحة. ولا يصح تصرفهما بدون إذن الولي إلا في 
المحقرات . ) 

ولا يجوز للولي أن يتصرف لموليه إلا بما فيه حظه أو مصلحته. 

وللولى رهن مال القاصر عند ثقة لحاجة» وله شراء العقار للقاصر من 
SS‏ 

وهذه التطبيقات تشمل بحث الولاية التي . 


TAY 


رة 


تعريف الولاية ومشروعيتهاء نوعاها» صاحب الحق فيها وشروطه› 
حكم تصرفات المولى عليه» وتصرفات الولي» أكل الولي من مال المولى 
عليه عند الحاجةء إذن الولي للمميز بالتجارة. 


تعريف الولاية ومشروعيتها ونوعاها: 
الولاية في اللغة: هي تولي الأمر والقيام به أو عليه» وفي ي الشرع : : هي 
آي 


سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود وتنفىدها. 
تيب الآثار الشرعية عليها 


والولاية على القاصر: هى إشراف الراشد على شؤون القاصر الشخصية 
الال 

ي روت ول ای و ون اا ا ٣‏ جل آله 
ا ڈوم جیا اٹوم وفوا کر کہ شو انا الیک ی کا کنا الیک 
إن اسم مهم رشا كاذفعواً ليم اموب 4 [النساء: ٠‏ ۔ .]١‏ 

نوعاها: للولاية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. 

١‏ الولاية على النفس : هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصة»› 
كالتزويج والتعليم والتأديب والتطبيب والتشغيل في حرفة ونحو ذلك. وليس 
بحثها هنا . | 

والولاية على آلمال: هي الإشراف على وون القاضر الال م 


- ٠٤١/۲ غاية المنتهى‎ ۳٦۳ - ۳٣۱/۱١ منار السبیل‎ 6٤۹ كشاف القناع ۳ _۔‎ )١( 
.٠٥۲ ۔‎ ۳۲٣۳/٣ وما بعدهاء الإنصاف‎ ۳٤٦/۱ المحرر فی الفقه‎ ء٠٦‎ 


FAS 


حةظ المال واستشماره› وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال . وھی 
المقصودة هنا . 


صاحب الحق في الولاية وشروطه: 

تبت للأب ولاية الصغيرء والبالغ بسفه أو جنون» إذا كان الأب بالغا 
رشيداً عدلاء ولو ظاهراًء لكمال شفقتهء ولأنه ولايةء فقدم فيها الأب 
كولاية النكاح . 


فإن لم يکن له آب» فو صيه (أي وصي الأب) لأنه نائىه › وقائم مقامه »› 
فأشبه وكيله في الحياة ولو بعل . 

ثم الحاكم؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب» فتعينت للحاكم 

فإن لم يوجد (عدم) الحاكم فأمين يقوم مقامه. قال ابن تيمية في حاكم 
عاجز: هو كالعدم» فيكون ترتيب الأولياء على المال: الأب ثم وصيه» ثم 
الحاكم ثم نائبه أو أمينة. 


شروط الولي : 

يشترط في الولي: 

- البلوغ والرشد: لأن غير الرشيد محجور عليه. 

والعدالة ولو ظاهراً: فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في 
ثبوت ولايتهما. والعدل: أن يمتثل ما يعتقده واجباء وينتهي عما هو محرم»› 
ويراعي المروءة. ) 

والحرية: فلا ولاية للعبد ولو مكاتباً على ابنه الحرء لكن تشبت 
الولاية للمكاتب على ولده الذي معه في الكتابة؛ لأن تفويض الولاية إلى غير 
مَنْ هذه صفاته» تضييع للمال» ولأن غير البائع الرشيد الحر العاقل قد يحتاج 
إلى ولي» فلا يكون وليا على غيره. 


TAO 


من لا ولاية له : 
ليس للجد والام وسائر العصبات ولاية إلا بالوصيةء لقصور شفقتهم 


حكم تصرفات المولى عليه: 

لا يصح تصرف الصغير› > والمجنون» والسفيه› ببيع أو شراء أو عتق»› 
أو وقف أو إقرار؛ لقوله تعالی : وآ ونوا أسَمَهاءً آمو کک ¢ [النساء: 0[ 
ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. 

ويصح إقرار مأذون له بالتجارةء ولو صغيراًء في قدر ما أذن فيه فقط . 

ويصح إقرار السفيه بحد (أي بما يوجب الحد) كالقذف والزناء أو 
بسب » أو قفصاص › وأخذ به في الحال؛ لانه غير متهم في نفسه» والحجر 
إنما يتعلق بماله» ولا يجب فيما إذا أقر بقصاص مال عُفي عليه. 

وإن أقر بمال» كالقرض وجناية الخطاً والإتلاف» أخذ بإقراره» فلا 
يلزم إلا بعد فك الحجر عنه؛ لأنا لو قبلناه في الحال» لزال معنى الحجر. 


حكم تصرفات الولي : 

الأكل من مال المولى عليه: للولي مع الحاجة أن يأكل من مال 
مولیه؛ لقوله تعالی: کوس کان فقا كليأكل بالمعرفيٍ € [النساء: ]٦‏ قالت 
عائشة: «نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه» ويصلح ماله» إن كان فقيراً 
أكل منه بالمعروف»'. وفي الحديث: «أن رجلا أتى النبي ب فقال: إني 
فقير» وليس لي شيء ولي يتيم٬‏ فقال: کل من مال يتيمك غیر مسرف» 
قال في شرح المنتهى : وظاهره أنه لا يحل له آن يأكل شيثاً مع غناه لقوله 
تعالی : وس کان عا فف # [النساء: .]٦‏ وفي رواية عن أحمد: لا 
ا 


)۱( روأه الشيخان : البخاري ومسلم . 


(۲( رواه اخود وأبو داود والنسائي وابن ۰ مأجه» وهر -حسن › من حدیث عمرو بن شعیب عن 
أيه عن جده. 


۳A٦ 


وعلى المذهب يباح للولي الأكل بمقدار الأقل من أجرة مثله أو كفايته ؛ 
لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعاء فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه» فلو 
كانت أجرة مثله عشرة دراهم في كل شهر» ويكفيه ثمانية» أو كانت أجرة 
مثله ثمانية» ولا يكفيه إلا عشرةء ليس له أن يأكل في الحالتين إلا ثمانية. 


ولا يلزمه عوض ما أكله إذا أيسر. 
ومع عدم الحاجة: يأكل ما فرضه له الحاكم. 


ويأكل ناظر وقف بالمعروف إذا لم يشترط له الواقف شيئاء وظاهره: 
ولو لم يكن محتاجا. وقال ابن تيمية: له أخذ أجرة عمله مع فقره. 


التصدق من مال الزوج: للزوجة» وكل متصرف في بيت كأجير: أن 
يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر› کرعغیف ونحوه کبیضه؛ انه سا 
جرت العادة بالمسامحة فيه» لحديث عائشة مرفوعاً: «إذا أنفقت المرأة من 
طعام زوجها غير مفسدةء كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجر ما 
كسب» وللخازن مثل ذلك» لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيا“ . ولم 
تذكر إذناً؛ لأن العادة السماح وطيب النفس به › إلا أن يمنع الزوج التصدى 
أو يكون بخيلاء فيحرم عليها الصدقة بشيء من ماله» كصدقة الرجل بطعام 
المرأة؛ لحديث: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. "٠).‏ 


الحديث . وقوله : لا يحل مال امریء مسلم إلا عن طیب ا 


صلاحيات الولي : لا يجوز لولي الصغير والمجنون أن يتصرف في 
مالهما إلا على وجه الحظ والمصلحة لهما؛ لقوله تعالى: #ولا تقريوأ مَالّ 


ليم إلا الى هى أَحسن حى يب أَشُدَمٌ € [الأنعام: ١٠١٠ء‏ الإسراء: .]١٤‏ 
فإن تبرع بهبة أو صدقة»ء أو حابى: بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان» أو زاد 


)۱( رواه البخاري ومسلم والترمذي . 


)۲( رواه مسلم من حديث جابر» من دون كلمة «أعراضكم» ورواه البخاري ومسلم من 
حدیث بی بكرة من هذه الكلمة . 


(۳) رواه أحمد والدارقطني من حديث أبي حرة الرّقاش . 


TAV 


ولوليهما: الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكمء كالإنفاق على 
لقيط ؛ لولایته. 


ولا يصح أن يرتهن الولي من مالهما لنفسهء أو يشتري الولي من 
مالهما شيئاً لنفسهء أو يبيعهما شيئاً من نفسه؛ لأنه مظنة التهمة إلا الأب؛ 


لوفور شفقته. 

ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما من مالهماء وإخراج فطرتهما من 
مالهما» وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته. 

ولا يصح إقرار الولي عليهما بمال ولا إتلاف ونحوه؟ لاه إقرار على 
الغير» وأما تصرفاته النافذة منه» كالبيع والإجارة وغيرهماء فيصح إقراره بهما 
گالوکل: 

ولا يصح أن يآذن لهما في حفظ مالهماء لعدم حصول المقصود. 

ويستحب إكرام اليتيم » وإدخال السرور عليه» ودفع النقص والإهانة عن 
اليتيم» فجبر قلبه من أعظم مصالحه؛ لحديث أبي الدرداء مرفوعاً: «أتحب 
أن يلين قليك وتدرك حاحتك؟ ارحم اليتيم»› وامسح ا وأطعمه من 
طعامك يلن قلہك»'. 

ولولي اليتيم والمجنون السفر بمالهما لتجارة وغيرهاء في مواضع 
الأمن؛ لأنه أحظ لهماء ولأنه عادة البالغين في أموالهم» ولا يدفع مالهما إلا 
إلى الأمناء؛ لأنه لاحظ لهما في دفعه لغير أمين» ولا يغرر الولي بمالهماء 
بأن يعرّضه لما هو متردد بين السلامة وعدمها؛ لعدم الحظ لهما. 

وللولي المضاربة (أي التجارة) بالمال نفسه» ولا أجرة له في نظير 
اتجاره به» والربح كله للمولى عليه؛ لأنه نماء ماله» والتجارة بمالهما أولى 


(۱) رواه الطبراني في الكش : 


TAA 


من تركها؛ لقول عمر وغيره: «اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها 
الصدقة. وللولي دفع مالهما مضاربة إلى أمين يتجر فيه بجزء من الربح؛ 
لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنه؛ 
ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته. وللولي إبضاع المال: 
وهو دفعه إلى من یتجر به والربح کله للمولی عليه. 


وللولي بيع مالهما نسيئة لمليءء وله إقراضه لمصلحته فيهما: بأن 
يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالأًء» كحاجة سفر أو خوف على المال 
أو غيرهماء فيجوز حينئذ بلا رهن ولا كفيل به» فإن تلف المالء لم يضمن 
الولي؛ لأن الظاهر السلامة. قال القاضي أبو يعلى: ومعنى الحظ في قرض 
الصبي والمجنون: أن يكون للصبي والمجنون مال في بلد» فيريد الولي نقله 
ال ا ف ال ی و ی ت ا ی ا ی 
م اط الال فن الر ان الاد في فك ار مات ع الان 
الهلاك بنهب أو غرق أو غيرهماء أو نحو ذلك. 

وللولي إيداع مال الصغير أو المجنون»ء مع إمكان قرضه» ولا ضمان 
عليه إن تلف» لعدم تفريطه» ولا يقرضه لمروءة ومكافأة. ولا يقترض وصي 
ولا حاكم منه شيئاً لنفسه» كما لا يشتري من نفسه» ولا يبيع لها للتهمةء إلا 
الأب» لعدم التهمة. وللولي هبة مال القاصر بعوض قدر قيمته فأكثر» ولا 
يجوز بغير عوض . 

وللولى رهن مال القاضصر عند فة لحاجة» وله شرا العقار لهما من 
ا E‏ ر 
عادة آهل بلده. وله بيع عقار القاصر لمصلحة» ولو لم يحصل زيادة على 
ثمن مثل العقار. 

وأنواع المصلحة كثيرة: إما لاحتياج القاصر إلى نفقة أو كسوة أو قضاء 
دين عليهماء أو مالا بد منه للقاصرء ولیس له ما تندفع به حاجته. أو یخاف 


)۱( رواه مرفوعاً الطبراني في الأوسط عن أنس» وهو صحيح . 


۳۸۹ 


على العقار الهلاك بغرق أو خراب ونحوه» أو يكون في بيع العقار غبطة 
ظاهرة: وهي أن يبدل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله» ولا يتقيد بالثلث» أو 
يكون العقار في مكان لا ينتفع به لخراب محلة مثلا أو نفعه قليلاء أو من 
أجل شراء شيء لا یمکنه شراؤه إلا ببيع عقاره» ونحو ذلك. 


وللولي أن يأذن للصغيرة آل تلب ا غر مضورة آي بلا رأس» 
وله شراؤها لمحجورته› من مالها؛ لأنه لا محظور فیه» وشراؤه لها من ماله 
أولى» ليوفر لها مالها. 


ومن بلغ مجنوناً فالنظر في ماله لوليه قبل البلوغ: من أب» أو وصيهء 
أو الحاكم . وإن فك عنه الحجر لبلوغه عاقلا رشيداًء فعاوده السفه أو جن 
بعد البلوغ والرشدء أعيد الحجر عليه؛ لأن الحكم يدور مع علته. فإن فسق 
السفيه» ولم يبذرء لم يحجر عليه. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه 
بمنزلة المجنونء لحعجزه عن التصرف في ماله. 

ومن حجر عليه الحاكم» استحب إظهاره عليه والإشهاد على الحجر 
عليه» لتجنب معاملته. 


ويصح للسفيه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره كصوم وصلاة؛ لاأنه 
غير محجور عليه في بدنه» ولا يصح له نذر عبادة مالية كصدقة وأضحية ؛ 
لأنه تصرف في مال . 

الإذن للمميز بالتجارة: للسيد الإذن لعبده بالتجارة» وللولي الإذن 
للمميز بالاتجار» لقوله تعالى: ولوا اليك € [النساء: 1] أي اختبروهم 
لتعلموا رشدهم» وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم من البيع والشراء 
ونحوه. فينفك عن المميز والعبد الحجر فيما آذن لهما فيه فقط . والمأذون 
في التجارة كمضارب في البيع نسيئة ونحوه. وليس للمميز أو العبد المأذون 
له في جميع أنواع التجارة أن يؤجر نفسه» ولا أن يتوكل لغيره» ولا أن 
يسافر. ويبطل الإذن بموت الولي وجنونه المطبق وبسائر ما يبطل الوكالة. 


۳۹۰ 


التطبيق المعاصر : ) 

لا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إلا للأب» ثم لوصيه» ثم 
للحاكم . ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما. 
ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئاً لنفسهء ولا يبيعهما إلا الأب. وللولي 
السفر بمالهما والمضاربة به» وله دفعه مضاربة بجزء من الربح› وبيعه نساء 
(لأجل) وقرضه لمصلحة برهن. وشراء العقار لهماء وله بناؤه بما جرت عادة 
أهل بلده به. ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة (مصلحة): وهو أن يُزاد 
في ثمنه الثلث فصاعداً. ومن فك عنه الحجرء فعاود السفهء أعيد عليه 
الحجرء ولا ينفك الحجر إلا بحكم. وللولي أن يأكل من مال المولى عليه 
بقدر عمله إذا احتاج إليه. وهل للزوج أن يحجر على امرأته في التبرع بما 
زاد على الثلث من مالها؟ على روايتين» المذهب ليس له منعها من ذلك. 


۳۹۱ 


الإكال 


تعريفها ومشروعيتهاء ما تنعقد به قولاً وفعلا تنجيزها وتعليقها 
وتأقيتهاء ما يشترط لصحتهاء وما تصح فيه» ما يملكه الوكيل من تصرفات› 
الوكالة الدورية» تعلق حقوق العقد بالموكل» صفتها لزوماً وغيره» مبطلاتهاء 
صفة يد الوكيل» وضمانه بالمخالفة » إثبات الوكالة". 
تعريف الوكالة ومشروعیتها وما تنعقد به : 

الوكالة: بفتح الواو وكسرها: اسم مصدر بمعنى التوكيل› وهي لغة: 
التفويض»› وقد ويراد بها الحفظ» ومنه قوله تعالى: وما أت عَم 
وكيل € [الأنعام: ]٠١١‏ أي حافظ . 

وشرعا: استنابة جائز التصرف مثله فى الحياة فيما تدخله النيابة. من 
حقوق الله تعالى» وحقوق الآدميين» کعقد بيع وإجارة» وهبة» ونكاح» 
وشركة» ومضاربة» ومساقاة» ومزارعة؛ لأنه ية وكل في الشراء والنكاح› 
وألحق بهما سائر العقود» وفسخ» كفسخ أحد الزوجين الزواج لعيب 
بصاحبه» وطلاق؛ لأن التوكيل إذا جاز في عقد النكاح» جاز في حَله بطريق 
الأولى. ورجعة؛ لأنها تجديد النكاح» وكتابةء وتدبير» وصلح؛ لأنه عقد 
على مال» فأشبه البيع» وفعل كتفرقة صدقة؛ لأنه ية «كان يبعث عماله 
لقبض الصدقات و ویشهد له حدیث معاذ» وفيه: «فاخبرهم أن الله 
افترض عليهم صدقةء تؤخذ من أغنيائهم» فترد إلى فقرائهم»"» وتفرقة 


(۱) المغني ۷۹/٩‏ - ۱۳۷ كشاف القناع ۳/ ٤۸٥ - ٤٤٩‏ غاية المنتهی ۲/ ۱٤١۷‏ - ١٤٦٠ء‏ منار 
السبیل ۱/ ۳۹٤‏ - ۰۳۷۰ المحرر في الفقه ٠١ ۳٤۹/۱‏ الإنصاف .٤٠١ ٠٣۳/١‏ 


(۲( رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي هريرة . 
(۳( رواه البخاري ومسلم والترمذي . 


۳4۲ 


نذر» وتفرقة كفارة» وفعل حج وعمرة بما فيها من ركعتي الطواف تبعاً لهما. 

يظهر مما سبق أن الوكالة تصح في مجال الأقوال من عقود وفسوخ› 
والأفعال . 

أا القول: فتنعقد الوكالة بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن» 
مثل: بع أرضي أو داري في مكان كذاء أو وكلت فلاناً في الخصومة الجنائية 
أو المدنية كذا. 

وأما الفعل: فتنعقد بكل فعل دال على معنى التوكيل» كالبيع» فمن 
دفع ثوبه إلى قصار أو خياط» كان توكيلاً. 

ويصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل دل عليه فوراًء ومتراخياً؛ لأن 
قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم» وكان متراخياً عن توكيله 
إياهم . 

وهي جائزة بالكتاب والستّة والإجماع: 


رر 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: إما ألصَدَقت للشراء والستكن 
والمَملينَ علبّبًا) [التوبة: ]٠١‏ فجوز العمل عليهاء وذلك بحكم النيابة عن 
المستحقين. وأيضاً قوله تعالى: « قابمق احم بوركم مذو إلى أَلْمَيَِةِ 
لطر أا أرَک طَمَاما قَيأيَكُم برق ينه [الكهف: ۱۹] وهذه وكالة. 

وأما السنة: فحديث عروة بن الجَعْد قال: «عرض للنبى ية جب 
فأعطاني ديناراًء فقال: يا عروة» ائت الجلب» فاشتر لنا شاةء قال: فأتيت 
الجلب» فساومت صاحبه» فاشتريت شاتين بدينار» فجئت أسوقهما أو أقودهماء 
فلقینی رجل بالطریق»› فساومنی» فبعت منه شاة بدينار» فأتيت النبى ية بالدينار 
ااب فلت با وسر ا۵ ها دا رک رهل شاک فال رمت ف 
قال : فحدثته الحديث» قال : اللهم بارك له في صفقة يمينه» . 


ووكل النبي ية عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة"» وأبا رافع 


)۱( رواه البخاري وأبو داود والأثرم وابن ماجه. 


(۲) رواه ابن إسحاق في المغازي› وهو ضعيف . 


E i 


(1). E. 4 


وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة» ولأن 
الحاجة داعية إلى ذلك» فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه» فدعت 
الحاجة إليها. 
من تصح منه الوكالة: 

کل من صح تصرفه في شيء بنفسه» وکان مما تدخله النيابة» صح أن 
يوكل فيه الشخص رجلا أو امرأةء حرا وغيره» مسلماً وغير مسلم. 
شرط صحتها : 

يشترط لصحة الوكالة : تعيين الوكيل» بأن يقول: وكلت فلاناً في كذا. 
ولا يشترط علم الوكيل بالوكالة؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر» لا بما في 
ظن المكلف. وللوكيل التصرف بخبر من ظن صدقه. ويضمن ما ترتب على 
تصرفه إن أنكر المخبر عنه التوكيل . 
ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح: 

تصح الوكالة فيما يقبل النيابة من الأقوال والأفعالء كما تقدم» ولا 
تصح فيما لا تدخله النيابةء كالصلاةء والصوم» والحلف. والطهارة من 
الحدث» لتعلقها ببدن من هى عليه؛ لأن المقصود فعلها ببدنه» ولا يحصل 
لك من ره لکن تدر ٠‏ كا الطراف ف والحاضصل: الحترن اذ 
أنواع» نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً: وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله 
تعالى وحقوق الادمي . ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا كالصلاة والظهار› 
ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرة. 

وتصح الوكالة في بيع مال الموكل كلهء أو ما شاء الوكيل من مال 

الموكل» وبالمطالبة بحقوقه كلهاء وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها؛ لأنه 
يعرف ماله ودَيْنه» فيعرف ما يبيع ويقبض» فيقل الغرر. قال في الفروع : 
وظاهر كلامهم في «بغ من مالي ما شئت» له بیع کل ماله. 


. رواه مالك والشافعي › وهو ضعيف‎ )١( 


۹٤ 


ولا تصح الوكالة إن قال الموكل لوكيله: وكلتك في كل قليل وكثير 
ر 

المفؤضة؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله» وطلاق نسائه» 
وإعتاق رقيقه» فيعظم الغرر والضرر. 

تصرفات الوكيل: للوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثلهء لدلالة الحال 
على الإذن فيه» ولكثرته» ولا يملك الوكيل أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق 
إلا بإذن موكلهء فإن فعل لم يصح؛ لأنه تغرير بالمال؛ لأنه لا يؤمن انفساخ 
العقدء وقد تلف ما بيد الفقير› أو تعذر حضور قاطع الطريق . 

ولا أن يبيع مۇجلاً إلا بإذن موكله» فإن فعل لم يصح؛ لأن الإطلاق 
ينصرف إلى الحلول. 

ولا أن يبيع بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله» فإن فعل لم يصح؛ لأن 
الإطلاق محمول على العرف» والعرف كون الثمن من النقدين. 

ولا أن يبيع بغير نقد البلد إلا بإذن موكلهء فإن فعل لم يصح؛ لأن 
عقد الوكالة لم يقتضه. 


ولا يصح بيع وکیل لنفسه» ولا شراؤه من نفسه لموکله» ولو زاد على 
ثمنه فى النداء إلا إن أذن له. 
وكيل في بیع عن شخص› ووکيلا في شراء عن آخر. ومثله نکاح وادعاء. 

ولیس لوکیل شراء معیب وإن عین» وله وللموکل رده. 
تنحيز الوكالة وتعليقها وتأقيتها : 

الأصل في الوكالة وغيرها من العقود التنجيزء أي ثبوت حكمها عقب 
الاتفاق عليهاء مشل: أنت وكيلى الآن. 

ويصح ان تکون ا مثل : إدا فدم الحاج› أو حاء الشتاءء ا 
كذاء أو فبع هذاء وإذا دخل رمضان فافعل كذاء وإذا طلب أهلي منك شيا 


۳40 


فأادفعه لهم» أو إذا جاء المحرم فقد وكلتك؛ لقوله : «(. . فان فتل زید 
فجف :6 الحديت. 


ويصح أيضاً أن تكون مؤقتة: مثل أنت وكيلي في شراء كذا شهراء أو 


الوكالة في الحدود والأموال: تصح” الوكالة في إثبات الحدود 
واستيفائها؛ لقوله عة : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء 
فاعترفت» فأمر برجمها»"" . 

وتجوز الوكالة فى إثبات الأموال والتقديرات المالية فيهاء حاضرأ كان 
الموكل أو غائباً؛ ا «أن علياً وكل عقيلاً عند أبي بكرء وقال: ما 
فضي عليه فهو علي› وما قضي له فلي» «ووكل عبد الله بن جعفر عند 
عثمان» وقال: إن للخصومة فَحماً - أي مهالك - وإن الشيطان يحضرهاء 
وإني أكره أن أحضرها»“ . 

وهذه قضايا في مظنة الشهرة» ولم ينكرء فكان إجماعاً. قال في 
الشرح الكبير: هو إجماع الصحابة. 

الوكالة الدورية: سميت دورية لدورانها على العزل. تصح هذه الوكالةء 
وهي : وكلتك وكلما عزلتك أو انعزلت» فقد وكلتك أو فأنت وكيلي. ويصح 
عزله بقول: كلما وكلتك أو عذت وکيلي ۰ فقد عزلتك. ومنه: مهما أو متى . 


ویصح توکیله بعد عزله دورآء وبدونهء إذ غایته فسخ معلق بشرط . 


تعلق حقوق العقد بالموكل : 

حكم العقد: هو الأثر الجوهري المترتب على العقدء كنقل ملكية 
(۱) رواه البخاري عن ابن عمر. 
)۲( رواه مالك والبخاري ومسلم . 


(۳) رواه البيهقي بلفظ آخر» وهو ضعيف . 
€3 رواه البيهقي بسند ضعبف . ونقله حرب . 


۳۹٦ 


الأعمال والالتزامات التي يقوم بها العاقدء لتنفيذ مقتضى العقد» مثل تسليم 
المبيع وقبض الثمن. ومن المتفق عليه أن حكم العقد يثبت للموكل مباشرة 
فينتقل الملك من البائع إلى الموكلء ولا يدخل في ملك الوكيل. واختلفوا 
في حقوق العقد فيما إذا لم يصرح الوكيل بأن التعاقد لحساب الموكل 
الأصيل . فقال الحنابلة"“: حقوق العقد متعلقة بالموكل» فهو الذي يطالب 
بالثمن» ويبرأ منه بإبراء بائم وكيلا لم يعلم أنه وكيل» فإن علم لم يصح. 
وما وهب له مدة الخيارين (خیار الشرط وخيار المجلس) فللموكل . وهر 
الذي يرد المبيع بوجود عيب فيه . ويضمن العُهدة (من عيب أو استحقاق) إن 
أعلم الوكيل العاقد بوكالته. 

ورجوع الحقوق للموكل دون الوكيل عندهم؛ لأن الوكيل في رأيهم 
مجرد سفير ومعبر عن کلام العاقد الأصيل. 
صفة عقد الوكالة : 

الوكالة» والشركة» والمضاربة» والمساقاة» والمزارعة» والإيداع 
(الوديعة) والجعالة: عقود جائزة (غير لازمة) من الطرفين؛ لأن غايتها من 
جهة الموكل ونحوه: الإذن» ومن جهة الوكيل ونحوه: بذل النفع» وكلاهما 
جائز غير لازم فلکل واحد من المتعاقدين فسخ هذه العقود» کعسخ الإذن 
في أكل الطعام. 
مبطلات الو كالة : 

تبطل الوكالة وأمثالها من العقود المذكورة بما يأتي : 

| - الموت والجنون: تبطل هذه العقود بموت أحد العاقدين» وجنونه 
المطبق؛ لأنها تعتمد الحياةء والعقل» فإذا انتفى ذلك انتفت صحتهاء لزوال 
أهلية التصرف . 

۲ - الحجر لسفه حيث اعتبر لها الرشد: کالتصرف المالي» فإن وکل 


.٠١١/۲ غاية المنتهى‎ ء٠۳١١‎ _ ٩۷/١ المغني‎ ٤1۷/٤ كشاف القناع‎ )١( 


۳4۷ 


في نحو طلاق› أو رجعة أو تملك مباح كاحتطاب لم يبطل بالسفهء ونصح . 
۳ - طروء فسق لموكل ووكيل فيما يتنافى مع الفسق» كإيجاب النكاح»› 
وإثبات الحد» واستيفائه؛ لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف» بخلاف 
البيع أو الشراءء فلا ينعزل بفسق الموكلء وبخلاف قبول النكاح من الوكيل› 
٤‏ - إفلاس الموكل فيما حجر عليه فيه: كأعيان ماله» لانقطاع تصرفه 
فيه» بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته» أو في ضمان أو اقتراض. 


ه - ردة الموكل: لأنه ممنوع من التصرف في ماله مادام مرتداً. 


- التدبير والكتابة: تبطل الوكالة بتدبير السيد عبدهء أو مكاتبته قنا 
(خالص العبودية) وكل في عتقهء لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في 
العتق . 


۷ الوطء: تبطل الوكالة بوطء الموكل زوجة وكل غيره في طلاقها؛ 
لأنه دليل رغبته فيهاء واختيار إمساكهاء ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة 
رجعياًء بخلاف القبلةء» والمباشرة دون الفرج . 


۸ ماله دلالة الرجوع : تبطل الوكالة بما يدل على الرجوع من الموكل 
والوكيل» مثل قبول الوكيل الوكالة في عتق العبد من سيده» بعد أن كان آخر 
قد وکله في شرائه منه . 

٩‏ - عزل الوكيل: تبطل الوكالة وينعزل الوكيل بموت موكله؛ لأنه 
فرع» فيزول بزوال أصله» وبعزل الموكل وكيله» ولو لم يعلم بالعزل؛ لأن 
العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه» فصح بغير علمه كالطلاق. 


ويكون الشىء الذي بيد الوكيل بعد العزل: أمانةء فلا يضمن إلا إن 


4۸: 


صفة يد الوكيل : 

يد الوكيل يد أمانة» فلا يضمن ما يتلف بيده إلا بالتعدي أو التقصير في 
الحفظ» سواء كانت الوكالة بجعل وبغير جعل؛ لأنه نائب عن المالك فى 
اليدء والتصرف» فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك» كالوديعة. وإن باع 
الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عما قدّره له موكله» أو اشترى بأزيد من 
ثمن المثلء أو بأكثر مما قدره له موكله: صح البيع والشراء؛ لأن من صح 
منه ذلك بثمن مثله› صح بغیره› ولا الضرر يزول بالتضمين . 

وضمن في البيع كل النقص» وفي الشراء كل الزيادة؛ لتفريطه بترك 
الاحتياط» وطلب الأحظ (الأصلح) لموكله. قال في الكافي: ولا عبرة بما 
لا يتغابن الناس بهء كدرهم في عشرة» لأنه لا يمكن التحرز منه. لكنه لو 
باع بنقص لا يتغابن الناس بمثله بين التجار» وهو عشرون من مئة» فيضمن 
جميع هذا النقص . 

وإذا طلب من الوكيل بيع الشيء لفلان» فباعه لغيره» لم يصح البيع› 
سواء قذر له الثمن أم لم يقدره؛ لأنه قد يقصد نفعه دون غيره» أو نفع المبيع 
بإيصاله إليه. ومن أمر بدفع شيء معين ليصنعه» فدفع ونسيه» لم يضمن ؛ 
لأنه إنما فعل ما أمر به» ولم يتعدٌ ولم يفرط . 

وإن أطلق المالك الإذنء بأن قال: ادفعه إلى من يصنعهء فدفعه إلى 
من لا يعرفه» ضمن؛ لاأنه مفرط . 

المصدق بيمينه: يصدق الوكيل بيمينه في التلف» وأنه لم يفرط؛ لأن 
الأصل براءة ذمته ولا يكلف بِيّنة؛ لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه» وللا 
يمتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليهاء لكن إن ادعى التلف 
بأمر ظاهر» كحريق عام» ونهب جيش» كلف إقامة البينة عليه» ثم يقبل قوله 
فيه» ويقبل قول وكيل: إن موكله أذن له في البيع مؤجلاء أو بغير نقد البلد؛ 
لأنه أمين في التصرف» فكان القول قوله في صفته. 

وإن ادعى الوكيل الرد لورثة الموكل مطلقاء أي بجغل وبخیر جعل؛ لم 
يقبل قوله؛ لأنهم لم يأتمنوه. 


۳۹۹ 


وكذلك لا يقبل قوله في الرد» إذا ادعى الرد للموكل»› وکان بجعل ؛ 
لأن في قبضه نفعاً لنفسه» أشبه المستعير. 

ويقبل قوله في الرد إلى الموكل إن كان متطوعاً؛ لأنه قبض المال لنفع 
مالکه› کالودیع . 

الوكالة بأجر وغيره: يجوز التوكيل بجُعْل؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمهء 
فجاز أخذ العوض عنه» كرد الاق 

وإن قال الموكل: بع هذا بعشرة» فما زاد فهو لك صح البيع» وله 
(للوكيل الزيادة) قال الإمام أحمد: هل هذا إلا المضاربة؟ وهو قول إسحاق 
وغيره؛ «لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا» قال في الشرح الكبير: ولا 
مرف اماف 

ادعاء الوكالة: من عليه حق» فادعى إنسان أنه وكيل ربه (صاحبه) في 
قبضه» أو وصيه فصدقهء لم يلزمه (أي من عليه الحق) دفعه إليه (إلى 
المدعى)؛ لأنه لا يبرأً بهء لجواز إنكار رب الحق الوكالة أو الحوالةء وإن 
کذبه لم یستحلف؛ لعدم الفائدة» إذ لا يقضى عليه بالنكول. 


وإن ادعی المطالب موت ربت الحق› وأنه وارنه» ولا وارث له غیره» 
لزم من عليه الحق دفعه لمدعى الإرث› في حال تصديقه على ذلك . فإن 
کذبه الذي عليه الحق»› غا آنه لا يعلم أنه وارئه» أو لا يعلم موت رب 
الحق؛ لأن من لزمه الدفع مع الإقرار» لزمه اليمين مع الإنكار» ولم يدفعه 
إليه. 

وصفة اليمين : أن يحلف أنه لا يعلم صحة ما قاله؛ لأن اليمين هنا 
قبل بوت وکالته» لم يسمع الحاكم دعواه. وله قال مالك والشافعي . 

إثبات الو كالة أو الشهادة على الوكالة: إذا ادعى شخص الوكالة» وأقام 
شاهداً وامرأتین› او حلف ى شاهده» ففی ذلك روایتان : 


و 


إحداهما: تثبت بذلك إذا كانت الوكالة بمالء فأما غير ذلك فلا. 


والثانية: لا تثبت إلا بشاهدين عدلين› نقلها الخرقي› وهو قول 
الشافعي ؛ لأن الوكالة إثبات للتصرف» ويحتمل أن يكون قول الخرقي 
كالرواية الأولى؛ لأن الوكالة في المال يقصد بها المالء فتقبل فيها شهادة 
الساء مع الرجال» كالبيع والقرض. 

فإن شهد أحد الشاهدين : أنه وکله یوم الجمعة» وشهد آخر أنه وكله 
يوم السبت» لم تتم الشهادة؛ لأن التوكيل يوم الجمعة غير التوكيل يوم 
السبت» فلم تكتمل شهادتهما على فعل واحد. 

وإن شهد أحدهما: أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة» وشهد الأخر: أنه أقر 
به يوم السبت» تمت الشهادة؛ لأن الإقرارين إخبار عن عقد واحد» ويشق 
جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة» فجوز له اللإأقرار عند كل واحد 
وحده. 

ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر الواحد؛ لأنه عقد مالي فلا يثبت بخبر 
الواحد كالبيع» وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تثبت الوكالة بخبر 
الواحدء وإن لم يكن ثقة» وشت العرل بر الراحة ادا كان شولا ان 
اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق› فسقط اعتباره . 

ویصح سماع البينة بالوكالة على الغائب»ء وهو أن يدعي أن فلاناً الغائب 
وكلني في كذاء إذ لا يعتبر رضاه في سماع البينة فلا يعتبر حضوره كخيره» 
وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: لا يصح بناء على أن الحكم على 
الغخائب لا يصح . 

وتقبل شهادة الوكيل على موكله» لعدم التهمة؛ فإنه لا يجر بها نفعأء 
ولا بدفع بها ضرا وتقبل شهادته له فیما لم یوکله فیه؛ لأنه لا يجر إلى 
نن نها ولا تقبل شهادته له فیما هو وکیل فیه؛ لأنه يثبت لنفسه حقاً؛ 
لأنه خصم فيه› بدليل آنه يملك المخاصمة فيه . ولا تقبل هذه الشهادة حتى 
بعد عزله» سواء خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم. وهو قول الصاحبين. 
وقال أبو حنيفة: إن كان لم يخاصم فیه» قبلت شهادته؛ ولاآنه حق له فيه 


١١ 


کالمذهبین . 


التطبيق المعاصر : 

الوكالة كثيرة الوقوع في الحياة العمليةء وتنعقد بكل لفظ يفيد الإذن. 
ويصح توقيتها وتعليقها بالشروط وقبولها بالقول والفعل على الفور والتراخي . 
gE‏ والحجر عليه لسفه»› 

ويجور ی آدمي : من العقود والفسوخ› والعتق 
والطلاق والرجعة. 

ويجوز في تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات 
واستقاء الماءء لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليهء إلا الظهار واللعان 
والأيمان» والإيلاء والقسامةء والشهادة» والمعصية. 

ويجوز | أن a‏ ومن ازا وليه ویصح 2 
والمنذورات والكقارات . 

ونصح الوكالة في إثبات الحدود وا ستيفائها› ويیجور ال ستيماء في 
حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص وحد القذف عند بعض الحنابلة» لا يجوز 
O‏ ا له اليح من تفسة اذا زاد على تحن في 
النداء (بيع المزايدة). والمذهب ئه لا يجوز أن يبيع لولده اؤ اده أو 
مکاتبه . 

ولا يصح بيع الوكيل نَساء (لأجل) ولا بغير نقد البلد» ويصحان من 
المضارب . وإن باع بدون تمن المثل أو بأنقص مما قذره: صح وضصمن 
النقص . 


CT 


وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المشل أو بأكثر مما قدره 
له › لم يصح في وجه› والمذهب أ Rt‏ 

وإن أمر الوكيل بالشراء عيناء فاشترى في الذمة» فقد خالف . 

وإذا وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه: صح . . وإن وکله 
في كل قليل وكثير: لم يصح . زإن وكله الخصومةه لم يكن وكيلا قي 
القبض» ويصح العكس. 

وٳذا وکله في بيع شيء بجعل معلوم› أو قال: بعه بعشرة» فما زاد فهو 
لك: جاز. ) 

وانفرد الحنابلة بالقول بأن حقوق العقد» كتسليم المبيع وتسلم الثمن› 
تتعلق بالموكل. 
إليهء ولا اليمين إن كذبه. 

وتصح الوكالة بأجر كالمحاماة اليوم E‏ 

والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه» وتبطل 
بالموت والجنونء ولا تبطل بالسكر والإغماء والتعدي كلبس الثوب وركوب 
الدابة ونحوهما. 
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الذسكة 


تعريفها ومشروعيتهاء وقسمتها قسمين» وأنواع كل قسم. شركة العنان 
وشروطهاء وأحكام تصرفات الشركاء. شركة الوجوه» شركة الأبدان» شركة 
المفاوضة› سر که المضارية وشروطهاء وتصرفات المضارب ونققته» واختلاف 
المضارب مع رب المال. 
تعريف الشركة ومشروعيتها : 

الشركة لغة: الاختلاط› أي لط اعا المالين بالآخرء بحت 5 
يمتازان عن بعضهما. وشرعاً: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف . 

وهي جائزة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 


أما الكتاب: فقول الله تعالی: هم شرّڪَاءُ ى لفل € [النساء: 
١‏ وقوله سبحانه: ون کر ب ل آي بوم عل بَقْض 4 [ص: ]۲٤‏ 


الأية والخاطاء: هم الشركاء. 


وأما السنة: فقوله يية: «يقول الله تعالى: «آنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه» فإذا خان أحدهما صاحبه» خرجت من i es‏ 
وقال رید بن أرقم : كنت 8 والبراء شریکین › فاشترینا فضهة دند i rT‏ 
الحديث. وفي لفظ آخر: «يد الله على الشريكين مالم يتخاونا“. 


)١(‏ كشاف القناع ۳/ ٥۲۲ _ ٤۸٥١‏ المغني ٠/١‏ ۔ ۷۸ء غاية المنتهیى ٠١١/۲‏ _ 1۱۸۲ء منار 
السبیل ۳۷۱/۱ ۔ ۳۷۸ المحرر فی الفقه ٠٠٤ _ ٠٠۱/۱‏ الإنصاف ٤١١۷/١‏ ۔ .٤۸١‏ 

(۲) رواه أبو داود والدارقطني» والحاكم وصخح إسناده» من حديث أبي هريرةء وإسناده ثقات . 

(۳) رواه أحمد بما يقارب هذاء والبخاري بلفظ آخر» والنسيئة : المؤجل دفع ثمنه. 

)٤(‏ رواه الدارقطني بلفظ : «يد الله على الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبهء فإن خان 
أحدهما رفعها عنهما» (الترغیب والترهیب .)٥۹۳/۲‏ 


٤ 


وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملةء 
واختلفوا في أنواع منها. 
قسمة الشركة : 

الشركة قسمان: 

القسم الأول - اجتماع في استحقاق› كشركة إرث ووصية وهبه في عين 
أو منفعة . 

وتسمى أيضاً شركة الأملاك» وهى إما شركة جبر كما في الإرث» وإما 
شركة اختيار كما في الوصية والهبة. 

وهي أنواع : 

الأول : أن تکون قن المنافع والرقاب› کما لو ورٹ انان اق جماعة 
داراً. 

الثانى : أن تکون ی الرقاب فقط» كما لو ورٹ حماعة دارا مو صی 

الثالث: أن تکون ق المنافع دول اللأعيانء کما ولو وصی انين أو 
أكثر بمنفعة دار . 

الرابع : أن تکون في حقوفِ الرقاب› کما لو قذف جماعة يتصور زناهم 
عادة» يكلمة وأحدة» فإن طلبوا كلهم إقامة الحد» وجب لهم حل وأاحد. 
الفقهاء شر كة العقود. وتکره معاملة من في ماله حلال وحرام مجهول» 
وإجابة دعوته› وأکل هديته وصدفته ونحوها» وتکره مشار که مجوسي وودني 
بالرباء إلا أن يلي المسلم التصرف» فلا تكرهء للأمن من الربا. وإن خلط 
زیت حرام يجهله مالکه بمباح › تصدق به» ودرهم بدراهم تصدق بواحد» 
فإن جهل فدره» تصدق بما يراه خرافا. 
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أنواع شر كة العقود: 

شركة العقود خمسة أنواع: شركة العنان» وشركة الوجوه» وشركة 
الأبدان» وشركة المفاوضة» وشركة المضاربة. وأوضح کل نوع وأبيّن أحكامه 
ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف (البالغ الحر الرشيد) لأنه عقد على 
التصرف في المالء فلم يصح من غير جائز التصرف في المالء كالبيع. 
النوع الأول - شركة العنان: 

لا خلاف في جوازها»ء وهي جائزة بالإجماع» كما ذكر ابن المنذرء 
وإنما الخلاف في بعض شروطها. وسميت بذلك؛ لأن الشريكين يتساويان 
في المالء ال كالفارسين إذا استويا في السير» فإن عنان فرسيهما 
بگرنان سرا 

وهي: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه» ويكون الربح بينهما 
أو بينهم» بحسب ما يتفقان أو يتفقون عليه. 

وشروطها أربعة: 

- أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين: الذهب والفضةء أو 
ما يحل محلهما؛ لأن النقود قيم المتلفات» وأثمان البياعات» ولو لم يتفق 
الجنس» كذهب وفضة» أو كان متفاوتأًء بأن أحضر أحدهما مثة والآخر 
مئتین . 

لا تصح بالعروض التجارية» وعن أحمد: تصح» ويجعل قيمتها وقت 
العقد رأس المال. والتُقرة (القطعة المذابة من الفضة) قبل ضربهاء 
والمغشوشة كثيرأًء والفلوس الرائجة: كالعروض . 

۲ - أن يكون كل من المالين معلوماً قدراً وصفة: لأنه لا بد من 
الرجوع برأس المال» ولا يمكن مع جهله» فلا تصح على مجهولين» للغرر 
وتصح مع الشيوع. 

- حضور المالين: فلا تعقد على ما في الذمة» ولا على مال غائبء 
ويكون اشتراط إحضارهما لتقدير العمل» وتحقيق الشركة كالمضاربة. 

ولا يشترط لصحة الشركة خلط المالين؛ لأنها عقد على التصرف 


٤*٦ 


كالوكالةء ولهذا صحت على جسین › ولأن المقصود الربح› وهو لا یتوقف 
على الخلط . 


ولا يشترط أيضاً الإذن فى التصرف؛ لدلالة لفظ الشركة عليه. 


٤‏ - أن يكون الربح معلوماً: بأن يشرط الشريكان لكل واحد منهما 
فيه» لقوة أحدهما وحذقه» فجاز أن يجل له حظ من الربح» كالمضارب. 

فمتی فقد شرط من هذه الشروط› کانت الشركة فأاسدة» وحيث 
فسدت» فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه؛ لأن الربح استحق 
بالمالين › فکان على قدرهماء لا على ما شرطا. 
میب رکه بد غي باشل في ني ناله ETE‏ 

فلو كان عمل أحدهما ملا پساوی عشرة دراهم»› والآخر خمسة» 
تقاصا بدرهمین ونصف › ورج دو العشرة بذدرهمین ونصف . 

ضمان مال الشركة: كل عقد لا ضمان في صحيحه» لا ضمان في 
فأاسده» إلا بالتعدي والتفريط › كالشركة والمضارية والوكالة والوديعة والرهن 
والهبة والصدقة والهدية. 

وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه› SS e‏ 
وإجارة ونكاح وقرض . ومعنى ذلك : أن العقد ا إذا لم يكن موجبا 
للضمان» فالفاسد من جنسه كذلك . وإ کان ا للضمان مع الوديعة› 

n SS E‏ لکل من الشریکين ن 
LAG ke i E‏ لأن هذا عادة التجار» وقد أذن له في 


¥ 


الحجارة»› فينفذ تصرف کل منهما بحکم الملك في نصيبه › وبحکم الوكالة في 


النوع الثاني - شركة الوجوه: 

فيها خلاف» سميت بذلك؛ لأن الشريكين يتعاملان فيها معتمدين على 
وجههماء أي جاههماء والجاه والوجه بمعنى واحد. 

وهي ان يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئا» يشترکان في ربحه» من غير 
أن يكون لهما رأس مال» على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو أثلاثاً أو 
نحو ذلك مما يتفقان عليه. وبعبارة أخرى: هى أن يشترك اثنان لا مال لهماء 
في ربح ما يشتريان في ذممهماء بجاههما وثقة التجار بهماء من غير أن 
يکون لهما رأس مال . 
وبه قال ابن المنذر» وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريهء أو قال: ما 

ولا بط لصحتها بیان جنس ما یشتریانه أو صنفه» ولا قدره» ولا 
مدة الشركة» فلو قال أحدهما للآخر: ما اشتريت من شىء فبينناء وقال 
الاخر كذلك› صح العقد. 

- ويكون كل شريك وكيل الآخر وكفيله بالثمن . 

ورأس المال والربح كما شرطاء أي يكون الملك لما يشتريانه والربح 
الحاصل› گَما شرطا» من تساو وتفاضل ؛ لحديث : «المؤمنون علد 
شروطهه» ولأن أحدهما قد يكون أوثى عة التجاز وأبصر بالتجارة من 
الآخر» فيجوز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة زيادة الثقة والخبرة 
بالتجارة . 
دا لجار 


والخسارة (الوضيعة) على قدر الملك في المشترئ» أي أن الخسران 


(۱) حدیث صحیح › تقدم تخریجه › بلفظ (المسلمون» . 


۰۸ 


الحاصل بتلف» أو بيع بنقصان عما اشترياه» أو غير ذلك بحسب قدر الملك 
في المشترى» فمن يملك الثلثين مثلا عليه ثلثا الخسارة» ومن يملك الثلث 
ف حك لف اة سره ان الب مما الك ارت كن 
الخسارة عبارة عن نقصان المال» وهو مختص بملاكه» فيوزع بينهما على 
قدر حصصهما. 

وتصرف الشريكين في هذه الشركة كتصرف شريكي العنان» ومبناها 
GN‏ ۰ 
النوع الثالكث - شركة الأبدان: 

وفيها خلاف» وسميت كذلك؛ لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال 
لتحصيل المكاسب . 

وهي نوعان : 

أحدهما: أن يشترك اثنان فيما يتملكان بأبدانهما من المباح: 
كالاحتشاش» والاحتطاب» والاصطيادء والمعدن» والتلصص على دار 
الحرب» وسلّب من يقتلان بها. وهو جائزء لقول ابن مسعود: «اشتركت أا 
وسعد وعمار يوم بدرء فلم آجیء أنا وعمار بشيء» وجاء سعد بأسیرین»'. 
وروى أبو طالب: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم» وليس لهم مال» مثل 
الصيادين والبقالين والحماليء . 

احتجح به أحمد» وقال: أشرك ب بينهم النبي وء وكان ذلك في غزوة 
بدر» وكانت غنائمها لمن أخذهاء قبل أن يشرك الله بينهم»› ولهذا نقل أن 
النبيي ب قال: «من أخذ شيئاً فهو له»" i e‏ 
غنموا واختلفوا فيهاء فأنزل الله تعالى: #ستلونك عن انال € 1سورة 
الأنفال: .]١‏ وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يصح في الصناعة» ولا 
يصح في اكتساب المباح» كالاحتشاش والاغتنامء لأن مقتضى الشركة 


(۱) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي والأثرم» وهو ضعبف . 
(۲) نص على ذلك أحمد بموجب هذه الرواية. 
(۳) رواه البيهقي . 


۹۹ 


الوكالة» ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء؛ لأن من أخذها ملكها. وقال 


الشافعي : شركة 0F‏ كلها فاسدة؛ لأنها شركة على غير مال» فلم تصح› 
کما لو اختلمت الصناعات . 


والثاني : أن يشترك اثنان فيما يتقبلان في ذممهما من العمل» كنسج› 
وقصارة وخياطة» ومنها اليوم ورشة تصليح السيارات» فإن عمل أحدهما دون 
صاحبه» فالكسب بينهما على ما شرطا. قال أحمد: هذا بمنزلة حديث عمار 
وسعد وابن مسعود. والحاصل من مباح تملكاه ه أو أحدهماء أو من أجرة 
عمل تقبلاه» أو أحدهماء كما شرطا من تساو أو تفاضل؛ لأن الربح مستحق 
بالعمل» ويجوز تفاضلهما فيه . 

ويطالبان بما يتقبله أحدهماء ويلزمهما عمله. 

ولكل واحد طلب الأجرة. 

وتلف الأجرة بلا تفريط بيد أحدهما: مضمونة عليهما. 

وإن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة» وللآخر بيت» فاتفقا على أن 
يعملا بالة هذا في بيت هذاء والكسب بينهماء صح ذلك؛ لأن الشركة وقعت 
على عملهماء والعمل يستحق به الربح في الشركة» والاآلة والبيت لا يستحق 
بهما شيء؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك› فصارا كالدابتين اللتين 
یحملان علیهما ما یتقبلان حمله في ذمتهما. 

وإن كانت لأحدهما (أحد الشريكين) آلة» وليس للآخر شيء» أو 
لأحدهما بيت وليس للآخر شىء فاتفقا على أن يعملا بآلةء أو على أن 
يعملا فى البيت» والأجرة بينهما أنصافا أو متفاضلة جاز» كما لو كان 
لأحدهما آلةء والآخر تا 

ولا يشترط اتفاق صنعة ولا معرفتها. 

وإن اشترك رجلانء لكل واحد منهما دابةء على أن يؤجراهماء فما 
رزقهما الله من شيء» فهو بينهما» صح. فإذا تقبلا حمل شيء معلوم إلى 
مكان معلوم في ذمتهماء ثم حملاه على البهيمين أو غيرهماء» صح» والأجرة 
بينهما على ما شرطاه؛ لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهماء ولهما 
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أن يحملاه بأي ظهر كان» والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه'. 
الثلث . 


وإن كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا في أن يعملا بأداة هذاء 
في بيت هذا» والكسب بينهماء جاز» والأجرة على ما شرطاه؛ لأن الشركة 
وقعت على عملهماء والعمل يستحق به الربح في الشركة والآلة والبيت لا 
يستحق بهما شىء؛ لأنهما يستعملان فى العمل المشترك» فصارا كالدابتين 
اللتين أجراهما صاجاعا لجل تيء الى تقلا حل 


- وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليهاء وما يرزق الله بينهما 
نصفين أو أثلاثاً أو كيفما شرطاء صح. وهو ري الأوزاعي› وكره ذلك 
الحسن البصري والنخعى . ودليل الحنابلة : أن الدابة عين تنمى بالعمل عليهاء 
فصح العقد عليها ببعض نمائهاء كالدارهم والدنائير» وكالشجر في المساقاة 
والأرض في المزارعة. 


وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر والحنفية: لا يصح» والربح كله 
لرب الدابة؛ لأن الحمل الذي يستحق به العوض منهاء وللعامل أجر مثله؛ 
لأن هذا ليس من أقسام الشركة» إلا أن تكون المضاربة» ولا تصح المضاربة 
بالعروض”'. 


الأجرة جزء من الناتج : لا يجوز جعل الأجرة جزءأ من الناتح أو بعض 
المعمول بعد العمل عند أبى حنيفة والشافعى ومالك. قال ابن عقيل : «نهى 
رسول الله يل عن قفيز الطحان»" وهو أن يعطى الطحان أقفزة معلومة 


.1/١ المغني‎ )١( 

.V |o المغني‎ (۲) 

(۳) رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري» وفي إسناده هشام أبو كليب» قال ابن 
القطان: لا يعرف» وكذا قال الذهبي› وزاد: وحدیثه منکر (نیل الأوطار ۲۹۲/۰ - 
(. 


يطحنها بقفيز دقيق منهاء وعلة المنع: أنه جعل له بعض معموله أجراً لعملهء 
فيصير الطحن مستحقاً له عليه» ومقدار القفيز مجهول . 

وأجاز الحنابلة ذلك قائلين: وهذا الحديث لا نعرفهء ولا يثبت عندنا 
صحته» وقياس قول أحمد جوازه» لما ذكرنا من المسائل السابقة. 

المشاركة في إجارة الأعيان: إن كان لرجل دابة» ولآخر إكاف 
وجوالقات (أكياس)» فاشتركا على أن يؤجراهماء والأجرة بينهما نصفان»› 
فالعقد فاسد؛ لأن هذه أعيان لا يصح الاشتراك فيهاء فكذلك في منافعهاء إذ 
تقديره: أجر دابتك لتكون أجرتها بينناء وآجر جوالقاتي لتكون أجرتها بينناء 
وتكون الأجرة كلها لصاحب البهيمة؛ لأنه مالك وللآخر أجر مثله على 
صاحب البهيمة. 

المشاركة بعين ومنفعة وعمل: إن اشترك ثلاثة: من أحدهم دابة» ومن 
آخر راوية» ومن الآخر العمل» على أن ما رزق الله تعالى» فهو بينهم» صح 
في قياس قول أحمد» وهو قول الشافعي؛ لأنه دفع دابته إلى آخر يعمل 
عليهاء والراوية عين تنمى بالعمل عليهاء فهي كالبهيمة» فأشبه ما لو دفع إليه 
أرضه ليزرعها. وهكذا لو اشترك أربعة: من أحدهم دکان» ومن آخر رحی› 
ومن آخر بغل» ومن آخر العمل» على أن يطحنوا بذلك» فما رزق الله تعالى 
e‏ 
النوع الرابع - شركة المفاوضة : 

المقاوضة لغة: الاشتراك في کل شيء٠‏ کالتفاوض . وهي نوعان: 

أحدهما: شركة فاسدة: وهى أن يُدخلا فيها الأكساب النادرة» كوجدان 
لقطة» أو ركازء e‏ أو ما يلزم أحدهما من ضمان 
غصب أو أرش جناية ونحو ذلك. والفساد لأنهما عقد لم يرد الشرع بمثله 
ولما فيه من كثرة الخرر؛ لأنه قد يلزم فيه شيء لا قدرة للشريك على القيام 
به» ولأنه يتضمن ما لا يقتضيه العقد من كفالة وغيرها. ويكون لكل من 


.٠/٠١ المغني‎ )١( 
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الشريكين ربح ماله وأجرة عمله» وکذا ما یستفیده له وحده» ويحتصس بضمان 
ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغيرء لفساد الشركة. 

الثاني : شركة صحيحة: وهي أن يفوض كل شريك إلى صاحبه شراءء 
وبيعاً في الذمة› ومضارية› وتوکیلاء ومسافرة بالمال»› وارتهانا: وضانا أي 
تقبل ما يرى من الأعمال» كخياطة وحدادة. 


وهي صحيحة جائزة؛ لأنها تجمع بين العنان والمضاربة والوجوه 
والأبدان. 


- ويصح كما تقدم دفع دابة لمن يعمل عليها بجزء من الأجرة 
المعلومة؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليهاء فجاز العقد عليها ببعض نمائهاء 
كالشجر فى المساقاة. 

ومثله كما تقدم: يصح خياطة ثوب وسح غزل» وحصاد رر 
واستيفاء مال بجزء مشاع منه» قال أحمد: لا بس بالثوب يدفع بالثلث أو 
الربع؛ لأن «النبي بيه أعطى خيبر على الشطر». ولا يعارضه حديث 
الدارقطنى أنه ية «نهى عن عَسْب الفحل» وعن قفيز الطحان» لحمله على 
قفيز من المطحون› فلا يدري الباقي بعده» فتكون المنفعة مجهولة. 
الغنيمة› بخلاف ما لو قال : ن عېدي » والثمن ننا أو اجره والأجرة ننا 
فإنه لا يصح . والئمن أو الأجرة لمالکه› وللآخر أجرة مثله . 

ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء 
معلوم منهما› کالنلت والربع والسدس› كکشركة المواشي المشهورة. قال 
البخاري في صحيحه: وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو 
الربع إلى أجل مسمى. 

ويكون النماء ملكأ لهماء أي للدافع والمدفوع إليه على حسب 
ملكىهما؛ لأنه-نماؤه. ولا يصح ذلك بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف 
والعسل» لحصول نمائه بغير عمل . وللعامل حينئذ أجرة مثله؛ لأنه بذل 


۱۳ 


منأفعه بعوض لم يسلم له. وعن أخهكد: يصح › واختاره ابن تيمية . 
والحاصل: يصح بيع وإيجار متاع» وعمل بدابة بجزء من الربح» ولا 
يصح القول: اجر دابتي والأجرة بننناء وللعامل أجر المثلء وكذلك: صد 


تعريفها: وتسمى أيضاً قراضاً ومعاملة» والمضاربة: لغة أهل العراق 
مأخوذة من الضرب في الأرض: وهو السفر فيها للتجارة. والقراض: لخة 
آهل الحجازء مأخوذة من القرض: القطع» فكأن رب المال قطع للعامل من 
فال قطهة لها الك 

وهي شرعاً: أن يدفع إنسان ماله إلى آخرء ليتجر فيه» ويكون الربح 
موجود بصفة الوديعة أو الغصب» فيأذن له بالاتجار به. 

مشروعيتها: وهي جائزة بالإجماع» كما ذكر ابن المنذر وغيره. ويروى 
إباحتها عن عمر› وعثمان»› وعلي› وابن مسعود» وحکیم بن حزام رضي الله 
عنهم» في قصص مشتهرة" ولا مخالف لهم» فيكون إجماعاً. 

شروطها: شروط المضارية اة : 

أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين (الذهب والفضة) المضروبين 
(المسكوكين) كما تقدم في شركة العنان. فلا تصح الشركة ولا المضاربة 
نْقْرة (وهي الفضة التي لم تَضرب» ولا بمغشوشة غشأ كثيرآ» ولا بفلوس 
(هي المصنوعة من غير النقدين) ولو نافقة (رائجة). 

والآن حلت النقود الورقية في كل أنحاء العالم محل الذهب والفضةء 
فتأخذ حكمهما. 


)١(‏ رواه مالك والشافعي عن عمر»› ورواه مالك عن عثمان»› ورواه عبد الرزافق عن علي» 
ورواه الدارقطني عن حكيم› وکل ذلك صحيح . 


٤ 


الثاني : أن يكون رأس المال معيناً معلوماً قدره: فلا تصح إن قال: 
ضارب بما في أحد هذين الكيسين» للجهالة. ولا تصح إن قال: ضارب 
بهذه الصَبْرة من الدنانير والدراهم؛ لأنه لا بد من الرجوع إلى رأس المال 
عند المفاصلة أو الفسخ» ليعلم الربح» ولا يمكن ذلك مع الجهل. 

ولا يشترط لصحة المضاربة: قبض العامل رأس المال في مجلس 
العقدء ولا القبول منه» فتصح› وإن كان بيد رب المال؛ لأن مورد العقد 
العمل» ولا يطلب قوله: قبلت» وإنما تكفي مباشرة العامل للعمل» ويكون 
قبولاً لها كالوكالة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن 
يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة. | 

الثالث: أن يشترط للعامل جزءٌ معلوم من الربح: أي ربح المالء كثلثه 
أو ربعه أو خمُسه أو سدّسه؛ «لأن النبي ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها»"“ والمضاربة في معنى المزارعة والمساقاة. فإن شرط لأحد العاقدين 
في الشركة والمضاربة دراهم معلومةء أو ربح أحد الثوبينء لم يصح. قال 
ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو 
کلاهما لنفسه دراهم معلومة . 

فإن قال رب المال: اتجر فيه والربح بينناء فالربح بينهما نصفين؛ لأن 
الإطلاق يقتضي التسوية» كهذه الدار بيني وبينك. 

فساد المضاربة أو ما يترتب على اختلال شروطها: إن فقد شرط من 
هذه الشروط› فالمضاربة فاسدة» ويكون للعامل أجرة مثله» كالإجارة 
الفاسدة؛ لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له» والتصرف صحيح؛ لأنه بإذن 
رت الال 

وما حصل من خسارة فعلى المالك أو ربح فللمالك» أما كون الخسارة 
على المالك» فلأن كل عقد لا ضمان في صحيحه» لاضمان في فاسده. 
وأما كون الربح للمالك» فلأنه نماء ماله. وإن فسدت المضاربة تصبح إجارة؛ 


(۱)( رواه خد والبخاري ومسلم. 
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لأن العامل يأخذ أجرة عمله. وإن تعدى العامل ما أمر به رب المال فهو 
عصب » يرد المال وربحةه» ولا شيءَ له في نظير عمله» کالغاصب . 


الشرط الصحيح : إن شرط المالك على العامل شرطأ فيه عرض 
صحيح» فخالف ضمن؛ «لأن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا 
أعطاه مالا مقارضة» يضرب له به: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة» ولا 
تحمله في بحر» ولا تنزل به في بطن مسيل» فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد 
ES‏ 

تحوّل المضاربة إلى إبضاع أو قرض: إن قال رب المال: خذه فاتجر 
فيه» والربح كله لي» فهو إبضاع» لاحق للعامل فيه» فيصير وكيلا متبرعأًء 
ويصير جميع الربح لرب المال. 

فلو قال مع ذلك: وعليك ضمانه» لم يضمنه؛ لأن العقد (المضاربة) 
يقتضي كونه أمانة غير مضمونة» مالم يتعد أو يفرط فلا يزول ذلك 


هھ 


بشرطه . 

وإن قال : خذه فاتجر قبه» والربح کله لك فالمال المدفوع فرض› 
لا قراض» لأن اللفظ يصلح له» وقد قرن به حكمه»ء فانصرف إليه» 
كالتمليك. والربح كله للعاملء لا حق لرب المال فيه» وليس الوبضاع 
والقرض بش رکه ولا مضارية› لعدم تحقق معناه فيهما. 

عمل المضارب بلا عوض: قال الفتّوحي في شرح المنتهى: فأما إن 
ای ودخل على ذلك» فلا شيء له؛ لأنه متبرع بعمله» فأشبه ما لو أعانهء 
أو توکل له بغير جُعْل. 
المضاربة المؤقتة والمعلقة والمضافة للمستقبل : 
تصح المضاربة مؤقتةء مثل: ضارب بكذا سنةء أو إذا مضى كذا فلا 


(۱)( رواه الدارقطني والبيهقي › وهو eri‏ 
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تشتر أو لا تبع شيئاء لأنه تصرف يتوقف على نوع من المتاع» فجاز توقيته 
بالزمان كالركالة» ولو قال. رت المال: ضارت هذا المال شهرا وسى مضي 
الأجل فمال المضاربة قرض: صح ذلك فإن مضى الأجل» والمال ناض 
(صار نقداً) صار المال قرضاًء وإن مضى الأجل وهو متاع فعلى العامل 
تنضيضه»› فإدا باعه ونضضه» صار قرضا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه 
عرض . 

وتصح معلقة» مثل: إذا قدم زيد فضارب بهذاء أو بع هذاء وما حصل 
من تمنه» فقد ضاربتك به» أو أقبض ديني منك»› وتصح مضافة على شرط 
مستقبل» مثل: إذا جاء رأس الشهر» فضارب بهذا على كذا؛ لأنه إذن فى 
التصرف» فجاز تعليقه أو إضافته كالوكالة. 

ولا يصح قول رب المال: ضارب بديني عند فلانء لعدم حضور 
الخال ويصح قوله: ضارب بوديعة أو مغعصوب لي علد رید أو علد » 
ويزول الضمان للمغصوب بمجرد المضاربة. 

المضاربة مع المالك العامل : إن أخرح إنسان مالا تصح المضاربة 
فيه» وکان مالکه يعمل فيه» مع شخص آخر› والربح بینهما» صح العقد» 
وكان مضاربة ؛ لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في 
مال عیره» وهذا حقيقة المضارية. 

وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة إذا عمل المالك مع العاملء 
وسمى المالك للعامل جزءأ معلوماًء يصحان كالمضاربة. 

وإن شرط في العقود الثلاثة (أي في المضاربة والمساقاة والمزارعة) 
عمل المالك مع العامل» أوعمل غلامه أو خادمه مع العامل» صح العقد 
والشرط» كاشتراط العامل فى هذه العقود جعل بهيمة المالك يحمل عليها. 

ولا يُمُسد هذه العقود الثلاثة عمل المالك مع العامل بلا شرط» وهو 
الراجح في المذهب» خلافاً للحنفية . 


(۱) کشاف القناع ۳/۳ 0., 


حكم المضاربة: حكم شركة العنان فيما للعامل أن يفعله من البيع 
والشراء» أو القبض والإقباض وغيرهاء وفيما لا يفعله كالقرض ومكاتبة 
الرقيق وتزویجه ونحوه» وفيما یلزمه فعله حسبما جرت العادة أن يتولاه 
بنفسه» كنشر الثوب وطيه» وختم الكيس والإحراز ونحوه» وفي الشروط 
الصحيحة والفاسدة» المفسدة وغير المفسدة؛ لأن كل ما جاز فى إحداهماء 
جاز في الأخرى» لاشتراكهما في التصرف بالإذن» وكذا المنع (أي ما امتنع 
في إحداهما امتنع في الأخرى. 

وإن فسدت المضاربة فالربح كما تقدم لرب المال؛ لأنه نماء مالهء 
والعامل إنما يستحق بالشرط» فإذا فسدت فسد الشرط» فلم يستحق شيئاء 
وإنما للعامل في حال فساد المضاربة أجرة مثله» سواء خسر المال أو ربح ؛ 
لأن عمله إنما كان فى مقابلة الشىء | فى العقده فإذا لم 7 

هي مه کي a‏ 

التسمية› وجب رد عمله عليه» وذلك متعذر› فو جب له أجرة المثل. 

وتصرف العامل فى المضاربة الفاسدة نافذ؛ لإذن رب المال له فى 
التصرف . ولا ضمان على العامل فى المضاربة الفاسدة؛ لما تقدم من أن «ما 
لا ضمان في صحیحه» لا ضمان في فاسده». 

وليس للعامل أن يشتري بأكثشر من رأس المال؛ لأن اللإذن ما تناول 
أكثره . 

- وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة. 

وإن اذن رب المال في دفع المال مضاربةء جاز ذلك» بلا خلاف»› 
ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك فإذا دفعه إلى آخر» ولم 
يشرط لنفسه شيئاً من الربح كان صحيحاً. وإن شرط لنفسه شيئاً من الربح› 
لم يصح؛ لأنه ليس من جهته مال ولا عمل» والربح إنما يستحق بواحد 

وإن قال المالك للمضارب: اعملل برأيك› أو بما أراك اللهء جاز له 
دفعه مضاربة؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه. 
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وليس للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله» فإن فعل ولم يتميز 
ضمنه؛ لأنه أمانةء فهي كالوديعة. فإن قال له: اعمل برآيك جاز له ذلك 
وهو قول مالك والثوري والحنفية؛ لأنه قد يرى الخلط أصلح له» فيدخل في 
قوله: اعمل برأيك. وهكذا القول في المشاركة برأس المالء ليس للعامل 
فعلهاء إلا أن يقول: اعمل برأيك» فيملكها. وقال الشافعي: ليس للعامل 
الخلط» وعليه الضمان إن فعله؛ لأن ذلك ليس من التجارة. 

وليس للمضارب أن يشتري خمراً ولا خنزيرأء سواء كان العاقدان 
مسلمين» أو كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياًء فإن فعل فعليه الضمان. وبهذا 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان العامل ذميا صح شراؤه للخمر وبيعه 
إياها؛ لأن الملك عنده ينتقل إلى الوكيل» وحقوق العقد تتعلق به. 

- وإذا ضارب العامل لرجلء لم يجز أن يضارب لآخرء إذا كان فيه 
ضرر على الأول إلا إذا أذن له الأولء فيجوز. وإن لم يأذن له» ولم يكن 
عليه ضرر جاز أيضاًء بغير خلاف. وإن كان فيه ضرر على رب المال 
الأول» ولم يأذن» كأن كان المال كثيراً يحتاج للتفرغ» لم يجز له ذلك؛ لأن 
المضاربة على الحظ والنماءء فإذا فعل ما يؤثر بذلك لم يكن له. 

وقال أكثر الفقهاء: يجوز؛ لأنه عقد لا يملك به منافعه كلهاء فلم يمنع 
من المضاربة» كما لو لم يكن فيه ضرر» وكالأجير المشترك. 

- وليس للمضارب أن يبيع نساء (لأجل) وهو قول الجمهور غير أبي 
حنيفة. والأصح أن له الإيداع» والارتهان والإبضاع (شراء شيء من مال 
المضاربة عن طريق غيره بلا أجر) عند الحاجة إليه؛ لأنه من ضرورات 
الشركة» ومن عادة التجار» وقد تدعو الحاجة إلى ما ذكر. 

- وللمضارب السفر بمال المضاربة إذا لم يكن السفر مخوفاً» كالسفر 
بالوديعة» وهو قول مالك وأبي حنيفة. ومذهب الشافعي : أنه ليس له السفر 
بالمال» لأن في السفر تغريراً بالمال وخطراً. 

نفقة المضارب: لا نفقة للعامل إلا بشرط؛ لأنه دخل على العمل بجزء 
مسمى» فلا يستحق غيره» كالمساقي» فإن شرطت له النفقة جاز له أخذها 
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كالوكيل» لقوله يية: «المسلمون على شروطهم». ويستحب تقدير النفقة ؛ 
لأنه أبعد من الغرر. وأضاف ابن تيمية وابن القيم: «أو عادة» أي لا نفقة 
للعامل إلا بشرط أو عادة. 

فان طت النفقة محدوده فھی أولى» فال الإمام ا حب ل أن 
يشرط (أي المالك) نفقة محدودة؛ لأن فى تقديرها قطعاً للمنازعة. 


وإن شرطت مطلقة اعتماداً على العرف» واختلف العاقدان في قدرهاء 
فللعامل نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة؛ لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو 
من ضررواته المعتادة. قال الإمام احم فی عل ما کان نمی غب مدد 
للنفقة ولا مضر بالمال. 


ملك العامل حصته من الربح: يملك العامل حصته من الربح بظهوره 
قبل القسمة كالمالك› كما فى المساقاة والمزارعة؛ لأن الشرط صحیيح › 
فیثہت مقتضاه»› وهو أن يکون له جرء من الربح› فإدا وجد وجب أن یملکه 
بحکم الشرط› ولانه يملك المطالبة بقسمته» فملكه كالمشترك. ولکن لاحى 
له في الأخذ من الربح إلا بإذن رب المالء بلا خلاف؛ لأن نصيبه مشاع» 
فلا يقاسم نفسه» ولأن ملكه له غير مستقر؛ لأنه وقاية لرأس المال. 


ولو لم يعمل العامل في المضاربة شيئاً إلا أنه صرف الذهب بالورق 
(الفضة) استحق العامل حصته من الربح؛ لأنه مقتضى ذلك العقد الصحيح . 


- وإذا فسخت المضاربةء والمال عَرْض (متاع) فرضي المالك بأخذ مال 
المضاربة على صفته التي هو عليهاء قومه» ودفع للعامل حصته من الربح 
الذي ظهر بتقويم› وملك المالك ما فابل حصة العامل من الربح ؛ لأنه أسةط 


وإن لم يرض رب المال بعد فسخ المضاربة بأخذ العَرْض (المتاع) 
(۱) رواه آبو داود والحاكم والدارقطني وابن حبان» وهو صحیح كما تقدم . 
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فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه؛ لأن عليه رد المال ناضاً (نقداً سائلا) كما 
أخذه على صفته ذهباً أو فضة. 
وليس للمضارب حق في الربح حتی يستوفي المالك رس المالء 


صفة يد العامل واختلافه مع المالك: العامل أمين في مال المضاربة 
کالوکیل؛ لأنه متصرف فيه بإذن مالکه» على وجه لا يختص بنفعهء فأشبه 
الوكيل» وهو في هذا بخلاف المستعير؛ لأنه يختص بنفع العارية. 

وإذا كان العامل أميناأء فلا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربة 
بغير تعد ولا تفريط» كالوديع والمرتهن» فإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس 
له فعله» أو اشتری شيئا نهي عن شرائه» فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل 
العلم. 

- ويترتب على أمانته أيضاً: أن القول قوله (قول العامل) بيمينه في قدر 
رأس المال» وفي الربح وعدمه» وفي الهلاك والخسران؛ إن لم تكن بِيّنة؛ 
لأن ذلك مقتضى تأمينهء ولأنه (أي العامل) منكر للزائد عن قدر معين› 
والأصل عدمه . 


وذلك حتی ولو أقر بالربح› ثم ادعی تلفأ أو خسارة بعد الربح› قبل 
قوله؛ نة مين . 
لآدمي› فلم يقبل رجوعه کالمقر بدین . 


المضاربة ؛ لأنه ينكر الزائدء فلو قال العامل: شرطت لي نصف الربح»› وقال 
المالك : تلثهء فالقول قول المالك . 


فإن أقاما (المالك والعامل) بينتين» قدمت بينة العامل . 


١ 


انتهاء الشركة : 

الشركة بصفة عامة من العقود الجائزة غير اللازمةء تبطل بموت أحد 
الشريكين وجنونه» والحجر عليه للسقرء والفسخ من أحدهما؛ لأنها عفد 
فلم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبهء وللعازل التصرف في الجميع ؛ 
لأن المعزولء لم يرجع عن إذنه. وهذا إذا كان المال ناضاً (صار نقدا). وإن 
كان عرضاً فظاهر كلام أحمد: أنه لا ينعزل بالعزل» وله التصرف حتى ينض 
المال» كالمضارب إذا عزله رب المال. 
انتهاء المضارية : 

المضاربة أيضاً من العقود الجائزة» تنفسخ بفسخ أحد العاقدين أيهما 
كان» وبموته» وجنونه» والحجر عليه لسفر؛ لأنه متصرف في مال غيره 
بإدنه» فهو کالوکیل› ولا فرق بین ما قبل التصرف وبعده. 

فإدا انمسخت المضاربةء والمال ناض (نقود) ل ربح فيه آل صاحبه 
رب المال. 

وإن كان فيه ربح» قسم العاقدان الربح على ما شرطاه. 

وإن انفسخت والمال عرض» فاتفقا على بيعه أو قسمه جاز؛ لأن 
الحق لهما لا يعدوهما. 

وإن طلب العامل البيع» وأبى رب المالء وقد ظهر في المال ربح 
أجبر رب المال على البيع» وهو قول إسحاق والثوري؛ لأن حق العامل في 


الربحء ولا يظهر إلا بالبيع. وإن لم يظهر ربح» لم يجبر؛ لأنه لا حق له 
فيه»› وقل رضه مالکه كذلك» فلم يجبر على بيعه» وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي . 

- وإن انسح القراض› والمال دين › لزم العامل تقاضه › سواء ظهر في 
(۱) المغني ٥‏ / ۲۱. 
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المال ربح أو لم يظهرء وبهذا قال الشافعي؛ لأن المضاربة تقتضي رد المال 
على صفته» والدیون لا تجري مجری الناض› فلزمه أن ينضه» كما لو ظهر 

وفصل أبو حنيفة قائلا: إن ظهر ربح لزمه تقاضيه» وإن لم يظهر ربح 
الوكيل لا يلزمه رد المال كما قبضه» ولهذا لا يلزمه بيع العروض”'. 
التطبيق المعاصر : 

الشركة في عصرنا من أهم العقود لتجميع رؤوس الأموالء وإقامة 
المشاريع الكبرى في نطاق التجارة والزراعة والصناعة. 

والصحيح منها أربعة: 

١‏ - شركة الأبدان: بأن يشتركا فيما يتقبلان من الأعمال في ذممهما. 
ولا تصح شركة الدلالين إلا إذا قلنا: للوكيل أن يوكل» فإنها تصح» وتصح 
الشركة والوكالة في تملك المباحات. وتقسم أجرة ما تقبلاه بالسوية. 

- شركة العنان: بأن يشتركا في التجارة بمال منهماء وإن اختلف 
المال جشسا وقدرأ. وتصح شركة العنان والمضاربة بالعروض على قيمتها 
وقت العقد. ويصح استيفاء مال وحصاد زرع ونسج غزل وخياطة ثوب بجزء 
شائع منه. 

۳ - شركة الوجوه: بأن يشتركا بغير مال في ربح ما يشتريان في ذممهما 
بجاههما . ور شر که الضمان والوجوه: يقسم على فدر الملكين . 

٤‏ - شركة المضاربة: وهي أن يدفع الرجل ماله إلى آخر يتجر فيه بجزء 
من ربحه. وعلى أساسها قامت البنوك (المصارف) الإسلامية» مع عقد 
المرابحة للآمر بالشراء. 

ويصح تعليقها بشرط وتأقيتها وإضافتها للمستقبل . وتصح المضاربة مع 
المالك العاملء فيصح عمل المالك مع العامل. 
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ولو ضمن العامل مال المضاربةء لم يضمنه. 

ولا نفقة للعامل إلا بشرط . وليس للعامل خلط مال المضاربة بمالهء 
ولا دفعه مضاربة لغيره» ولا الاستدانة عليه بأن يشتري بأكثر من رأس 
المال» أو بثمن ليس معه من جنسه» ولا أن يبضع ولا يودع في الأصح. 


وللمضارب أن يبيع ويشتري› ويقبض ويقَبْض › ویحیل ویحتال» ویرد 


وله أن يضارب لآخر (المضاربة المشتركة) إلا أن يضر بالأول» فيمنع . 

وإن قَيّد المضارب ببلد أو البيع من فلان» تقيد به. 

وإذا تلف بعض المال قبل التصرف» فرأس المال ما بقي» وإن تلف 
بعد التصرف أو خسر: جبر من ربح الباقي. 

وإذا انفسخ القراض والمال دين لزم العامل تقاضيه. 


وإدا مات المضارب› وجهل بقاء المضاربة» ا دين على التركة» 


المناصة والمسّاقا ةوا مزارعة 


- تعريف المساقاة ومشروعيتهاء وألفاظهاء وشروطهاء وأحكامها. 

- تعريف المزارعة ومشروعيتهاء وشروطهاء وأحكامها. 

صفة عقد المساقاة والمزارعة» فساد العقد وفسخهء إجارة الأرض . 
المناصبة أو المغارسة: 
مشاع معلوم منه او من ثمرته أو منهما . وهي أخص والمساقاة أعم منها. 
والحور» والعفص ونحوه» والورد ونحوه. فإذا قال رجل لآخر: اغرس في 
أرضى هذه ا أو ناد فما كان من غلة أو ثمرة»› فلك بعمل كذا وکذا 
سهماً من كذا وكذا. 

وهي جائزة عملا بحديث خيبر الآتي في الزرع والنخيلء ولكن بشرط 
أن يكون الغرس من رب الأرض› كما يشترط في المزارعة كون البذر من 
رب الأرض . فإن كان الغرس من العامل» كما إذا اشترط البذر فى المزارعة 
من العامل» قال القاضي أبو يعلى : المعاملة باطلة» وصاحب الأرض بالخيار 
بین تکليفه قلعها ویضمن له ارش نقصها› وبين إقرارها في أرضه» ويدفع إليه 
قبمتها. وإ اختار العامل قلع شجره› فله ذلك› سواء ڏل له القيمة أو لم 
يبذلها؛ لأنه مِڵكه» فلم يمنع تحويله. 


(۱) کشاف القناع ۳/ ٥۲۳‏ ۔ ٥۳۷‏ منار السبیل ۳۷۹/۱ ۳۸۲ المغنی ۳۹٦-۳٣۱/١‏ غاية 
المتتهی ۲/ ۱۸۳ - ۱۸۹ . المحرر فى الفقه ٠٤ /١‏ وما بعدهاء الإتصاف .٤۸٦ - ٤٦١ /٠‏ 
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وإن اتفقا على إبقاء الغراس» ودفع أجر الأرض»› جاز. 

ولو دفع أرضه إلى رجل يغرسهاء على أن الشجر بينهماء لم يجز. 
ويحتمل الجواز بناء على المزارعة» فإن المزارع يبذر في الأرض» فيكون 
الزرع بينه وبين صاحب الأرض› وهذا نظیره . 

وإن دفع له الأرض على أن الأرض والشجر بينهماء فالمعاملة فاسدة» 
وا راخدا وبهذا قال مالك والشافعى وأبو يوسف ومحمد» ولا خلاف فيه؛ 
لأنه شرط اشتراكهما فى الأصل» ففسد» كما لو دفع إليه الشجر والنخيلء ليكون 
الأصل والثمرة بينهماء أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما"" . 
المساقاة: 

تعريف المساقاة ومشروعيتها : 

المساقاة: مفاعلة من السقي» لأنه أهم أمرها. 

وهي دفع شجر مغروس معلوم برؤية أو صفة› بعلا آو سقياء له ٹمر 
مأكول» لمن يعمل عليه» ويقوم بمصلحته»› بجر ء معلوم مشاع من مره 
النامي› لا شجره. فلو ساقاه علی بستان غير معین ولا موصوف › أو على 
أحد هذين الحائطين (البستانين) لم يصح؛ لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها 
باختلاف الأعيان» فلم تجز على غير معلوم كالبيع. 

والعمل على الشجر: هو القيام بمصالحة من حراسة وتركيب› وتقليم 
وتعريش» وسقي ونحو ذلك. 

والأصل في جوازها السنة والإجماع: 

أما السنة: فما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «عامل 
رسول الله ية أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من ثمر أو زرع». ولم يزل 
النبى يعامل أهل خيبر »› والخلفاء من بعده»› ومن بعدهم› فدل ذلك على 
الجواز الدائم المستقر. 


(۱) المغنی ۳۸۰/۰ - ۳۸۱ كشاف القناع .٠٥۲١/۳‏ 
(۲) حدیث صحیح متفق عليه . 
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وأما الإجماع: فإن الخلفاء الراشدين في مدة خلافتهم تعاملوا هم 
وأهلوهم بالمساقاة» يعطون الثلث والربع» واشتهر ذلك» فلم ينكره منكر» 
فكان إجماعاً. ثم إن كثيراً من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عِمارة 
الشجر وسقيه» ولا يمكنهم الاستئجار عليه» وكثير من الناس لا شجر لهم» 
ويحتاجون إلى الثمر» ففي تجويز المساقاة دفع للحاجتين» وتحصيل لمصلحة 
الفئتين » فجاز ذلك كالمضاربة بالنقود. 


ألفاظها : نصح المساقاة بلفظهاء ولفظ معاملة» ومفالحة› واعمل 
بستانی | أو تحوه» ونصح بالمعاطاة»› و مزارعهة بلفظ إجارة أرض بجر ء 
جسں الخارج أو غیره» سواء کان مناصمفة أو متفاضاا . 

ویصح توقیت مساقاة» ولا يشترط تحديد مدة يحصل الكمال فيها. 

شروطها : يشترط في المساقاة ما يلي : 


| - أن يكون عاقدها وعاقد المزارعة جائز التصرف بأن يكون بالغاً حراً 
رشيداً؛ لأن كلا منهما عقد معارضة» فاعتبر لها ذلك كالبيع. 


۲ أن يكون الشجر معلوماً للمالك والعامل برؤية أو وصف: فلو 
ساقاه على أحد هدين الحائطين› أو على بستان غير معين ولا موصوف › لم 
يصح؛ لأنها معاوضة» يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان» فلم تجز على 


۳ - أن يكون للشجر ثمر مأكول: من نخل وغيره؛ لحديث ابن عمر: 
«عامل النبي او آهل خیبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع»'. وهذا 
عام في کل ثمر» إلا أن يكون على ماله ورق يقصد» كتوت» أو له زهر 
يقصد» كورد» ونحوه» فالقياس يقتضي جواز المساقاة عليه؛ لأنه في معنى 


(۱) سبق قریباً تخریجه. 


۷ 


الثمر؛ لأنه نماء يتكرر كل عام» ويمكن أخذه» والمساقاة عليه بجزء منهء 
فیثبت له مثل حكمه» كما قال ابن قدامة فى المغنى. وعلى قياسه: شجر 
له خشب يقَصد» كحور وصفصاف› کہا في الإقناع وکشاف القناع". 
والمذهب ألا تصح على ما لا ثمر له مأكول. 


فلو شرط العاقدان فى المساقاة الكل لأحدهماء أو آصعاً أو دراهم معلومة» 
أو ثمرة شجرة معينة» لم تصح ؛ لأنه قد لا يخرج إلا ذلك» فيختص به 
العامل» وكذلك تفسد المساقاة إن شر ط رب الشجر للعامل تمر شجر بعينه؛ 
لأنه قد لا يحمل غيره أو لا يحمل بالكلية» فيحصل الضرر والغرر. 


فإن جعل المالك للعامل ثمرة سنة غير السنة التي ساقاه عليهاء أو 
جعل له ثمرة شجر غير الشجر الذي ساقاه عليه» أو شرط عليه عملا في غير 
ا اف انا عله ا عا فا را ا ع 
الفا ف داد لن ها كك مالف وفرع الاقاة إا مر ضرعا 
أنه العمل في شجر معين بجزء مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق 
عليه فيه العمل وسواء جعل ذلك الثمر كله أو بعضه حقا للعامل في نظير 
عمله» أو شرط جميع العمل أو بعضه على العامل. 

أحکام المساقاة: 

ملك الخال حهتة الور (ظهور التجرة6. ولكل عافد فس 
المساقاة متى شاء» ومتى انفسخت وقد ظهر ثمر» ولو شجرة نوع» فبين 
العاقدين على ما شرطاء وعلى عامل تمام العملء ولو مات قام وارثه إن شاء 
مكانه في الملك والعمل» ولا يجبر؛ لأنه حق ثبت للمورث وعليه» فكان 
لوارثه» فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل» لم يجبر. 


ولا شيء لعامل إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة» وطلوع الزرع ؛ 


(۱)( المغني 0| 1Y‏ 
(۲) کشاف القناع ۳/ „o£‏ 


لأنه رضى بإسقاط حقه كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح. وله إن 
مات أو جن أو حجر عليه لسفهء أو فسخ رب المال قبل ظهور الثمر وبعد 


- لو ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالباء فلم تحمل تلك السنةء فلا 
شيء لعامل . 

ولو ساقى المالك اثنين» ففاضل بينهماء أو ساقاه على بستانه ثلاث 
سنين › له کن الأولى النصف› وفی الثانية الثلث› وفی الثالثة الربع : صح 
العقد. ويصح أيضاً إذا كان في البستان شجر من أجناس» كتين وزيتون 
وإصلاح طريق وتشميس» وإصلاح محل وتلقح وقطع حشيش يضر. 

والجذاذ (أي قطع الثمر) على رب المال والعامل بقدر حصتيهما؛ 
لأن الجذاذ إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة. ويصح شرط 
الجذاذ على العامل. وفى رواية عن أحمد اعتمدها ابن قدامة صاحب المخني 
وفي كشاف القناع": الحصاد واللقاط والجذاذ على e‏ لأن النبى كلاد : 
e‏ يهود على أن يعملوها من أمواله" ا وهذا من العمل مما 
لا تستغنی عله الثمرة» فأشبه الس وهذا هو المعتمد في المذهب . 

- ويتبع كل من العاقدين ا السلطانية (وهي ال 
للسلطان عادة ا فيتبع الشرط» فما عرف أخذه من 
رب المال كان علىه» وما عرف اة من ر کان عليه . 

- وإن كان البستان لاثنين» فساقيا عاملاً واحدأء على أن له نصف 
النشان: صح العقد؛ لأنه بمنزلة بستانين › ساقاأه کل واحد بجرء مخالف 
(۱) المغني /٥‏ ۷۰ کشاف القناع ۳/ .0۳٦‏ 
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للآخر. ويصح أيضاً إن جهل العامل ما لكل من العاقدين من البستان إذا 
شرطا قدرا واحدا. 
- ويصح العقد لو ساقى واحد على بستان له اثنين» ولو مع عدم 
التساوي بينهما في النصيب» بأن جعل لأحدهما السدس» وللثاني الثلث . 
وإذا ساقى المالك رجلا أو زارعهء فعامل العامل غيره على الأرض 
أو الشجر»ء بغير إذن المالك: لم يجز كالمضارب لا يضارب بالمال. 


المزارعة: 

تعريف المزارعة ومشروعيتها: 

المزارعة: دفع الأرض والحَبٌ لمن يزرعه ويقوم بمصالحه»ء أو دفع 
مزروع لمن يعمل عليهء والزرع بينهما. والمخابرة: المزارعة» مشتقة من 
الخبّار: وهي الأرض اللينةء والخبير: الأكار. وتجوز المزارعة بجزء معلوم 
للعامل» في قول أكثر أهل العلم. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة 
أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربعء روى ابن عمر قال: «إن 
رسول الله ي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمرا"“ وقد 
روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله . 

وتابع العمل بها الخلفاء الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم» 
ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به» وعمل به أزواج النبي َة من بعده. 
٠‏ وأجازها الشافعى فى الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقل» فإن 
کان أكثر فعلى e‏ الجواز إذا كانت المزارعة تابعة للمساقاةء 
ومنعها الشافعي مستقلة في الأرض البيضاءء لحديث رافع بن خديج: «من 
کانت له أرض فليزرعهاء ولا یکریها بثلث ولا ربع ولا بطعام 
وحدیث جابر : «نهی رسول الله ل عن الا والمخابرة: المزارعة. 

والجواب عن هذين الحديثين: أن اختلاف الروايات عن رافع توهن 


(۱) صحیح متفق عليه. 
(۲( رواه اغ والبخاري والنسائي . 


(۳) رواه مسلم. 
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حدیثه» فهو حدیث مضطرب جداء وآنکره زید بن ثابت وغیره» أو أنه 
محمول على معاملات فاسدة» فسرها رافع» ثم إن خبره ورد في الكراء بثلث 
أو ربع » والنزاع في المزارعة» ولم يدل حديثه عليها أصلاء وحديثه الذي فيه 
المزارعة أوالمخابرة يحمل على الكراء أيضا؛ لأن القصة واحدة» رويت 
بألفاظ مختلفة» فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الأخر» ولو قدر صحة 
خبر رافع وامتنع تأويله وتعذر الجمع» لوجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا 
بد من نسخ أحد الخبرين» ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر» لكونه معمولا 
به من جهة النبي َة إلى حين موته» ثم من بعده إلى عصر التابعين. 

وأما حديث جابر فى النهى عن المخابرة: فيجب حمله على أحد 
الوجوه التي حمل عليها خبر رافع» فإنه قد روي حديث خيبر أيضاء فيجب 
الجمع بين حديثيه مهما أمكن. ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخا 
بقصة خيبر لاستحالة نسخها كما ذكرت. وكذلك القول في حديث زيد بن 


RT 
: شروط المزارعة: يشترط في المزارعة ما يأتي‎ 


١‏ د کون البذر معلوماً جنسه وقدره ولو لم يؤکل کک وعلمه برۇيه 
أو صفة لا يختلف معهاء كرؤية الشجر أو وصفه في مساقاة؛ واشتراط العلم 
لأنها معاقدة على عمل »› فلم تجز على غير مقدر الإإجارة. 


ون قال: ما زرعتها من شيء فلي نصفه› صح ؛ لحديث خيبر . 


۲ - كون البذر من رب الأرض: قياسا على المساقاة والمضاربة› 
واختاره عامة الأصحاب. وعن أحمد: لا يشترط› فيجوز أن يخرجه العامل 
في قول عمر»› وابن مسعود وغيرهماء وصححه في المغني والشرح الكبير» 
واختاره ابن تيميه وعیره. قال في الإنصاف للمرداوي : وعليه عمل الناس ؛ 


(۱)( المغني 0/ TAT _ AE‏ 
(۲) المَوّة: نبات زراعي صبغي من الفصيلة المُوية. 


A 


لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر» ولم يذكر النبي بلا أن 
البذر على المسلمين. وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر 
عليهم . قال ابن عمر: «دفع رسول الله ية نخل خيبر وأرضها إليهم على أن 
يعملوها في أموالهم»". وعن عمر رضي الله عنه: (أنه کان يعامل الناس 
على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم 
کزا) ۳ . . 

والفرق بين المزارعة والمخابرة: أن المزارعة يكون البذر فيها من 
المالك. والمخابرة عند الشافعية : عمل الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر 
من العامل . 

۳ _ وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من الخلة. قال في 
الشرح الكبير: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائداً على ماله من الثمرةء 
منفردا أو مع نصيبه» فهو فاسد إجماعاء لصحة الخبر بالنهي عنه. 

وإن تشارطا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره مما يخرّج» ويقتسما 
الباقي»› لم يصح . 

أحكام المزارعة: 

أحكام المزارعة مثل أحكام المساقاة المتقدمة» ويزاد عليها ما يأتي : 

- يصح کون الأرض والبذر والبقر من واحدء والعمل من آخرء قياسا 
على المضاربة ؛ لأنه عقد على العمل فى مال ببعض نمائه› فأشبه المضاربة› 
وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمى بالعملء فيصح؛ لأنه إذا جاز في 
المعدوم مع كثرة الغررء فعلى الموجود مع قلته أولى . 

- ولا يصح كون البذر من عامل› آو منهماء ولا من أحدهماء 
والأرض لهما. 


(۱) رواه مسلم والبيهقي . 


۲ 


وما سقط من حب وقت حصاد» فنبت في العام القابل. فلرب 
الأرض» مالكاً كان رب الأرض أو مستأجراً أو مستعيراً؛ لأن رب الحب 
أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه؛ لأن العادة ترك ذلك لمن 
يأخذه. ويباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهماء بلا 
خلاف» لجريان ذلك مجرى ذه على سبيل الترك له» ويحرم منعه. 
- وإذا غصب شخص زرع إنسان» وحصده الغخاصب› أبيح للفقراء 
التقاط السنبل المتساقط› كما لو حصدها المالك» وكما يباح رعي الكلاً من 
الأرض المغصوبة. 

- وإن خرح الأكار (أي الزارع) باختياره» وترك العمل قبل الزرع أو 
بعده قبل ظهور الزرع› وأراد الأكار أن يبيع عمل يديه في الأرض» من 
حرث ونحوه» وما عمل (أنفق) في الأرض» لم يجز ذلك» خلافاً للقاضي 
أبي يعلى» ولا شيء للزارع كالعامل في المساقاة. وإن أخرجه المالك فله 
أجره مثل عمله وما أنفق في الأرض؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له» 
فوجب له بدله» وهو قیمته. 

- ولا يجوز لرب الأرض أن يشرط على الفلاح شيئاً مأكولاً ولا غير 
مأکول» من دجاج وغيره» مما يسمى خدمة أو ضيافة» ولا أخذه بشرط ولا 
غيره» إلا أن ينوي مكافأته أو الاحتساب به من أجرة الأرض» أو كانت 
العادة جارية بينهما به قبل أن يعطيه أرضه» على حسب المقرر في القرض . 

ولو أجر إنسان أرضه سنة لمن يزرعهاء فزرعها المستأجر زرعأً ينبت 
في سنة» فلم ينبت الزرع في تلك السنة» ثم نبت في السنة الأخرى» فهو 
لاجر وغله.الاجرة لزب الأرض هده اختاسهاء :ولتن لرت الارض 
مطالبة المستأجر بقلع الزرع قبل إدراكه؛ لأنه وضعه بحق» وتأخره ليس 


a 


بتقصير ه . 
فساد عقد المزارعة وفسخه : 

إن فقد شرط من الشروط المتقدمة» فالمساقاة والمزارعة فاسدة» 
والثمرة والزرع حال فساد العقد لرب البذر والشجر؛ لأنه نماء ملكهء كالبيضة 


TT 


[دا صارت قَرْخاً. وللعامل أجرة مشله ؛ لأنه بڏل منأفعه بعوض › لم يسلم له 
فرجع إلى بدله» وهو أجر المثل. هذا إن كان البذر من رب الأرض. 

فإن كان رب البذر هو العامل» فعليه أجرة مثل الأرض؛ لأن ربها إنما 
أجرة المثل . 

الشروط الفاسدة: الشروط الفاسدة فى المساقاة والمزارعة قسمان': 

أحدهما: ما يعود بجهالة نصيب كل واحد من العاقدين» كأن اتفقا على 
أن ياخذ رب الأرض مثل بذره» فلا يصح › لانه اشترط لنفسه قفزانا معلومة› 
وذلك شرط فاسد تفسد به المزارعة؛ لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك 
القفزان» فيختص رب المال بهاء وربما لا تخرجها الأرض . 

الثاني : أن بشترط أحدهما تفضا مول أو دراهم معلومة› أو أقفزة 
معينة»ء أو أنه إن سقى سيحاء فله كذاء وإن سقى بكلفة فله كذاء فهذا 
يفسدها؛ لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه» فأشبه البيع بثمن مجهول› 
والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهما: 

وإن شرط البذر من العامل» فالمنصوص عن أحمد فساد العقد؛ لأن 
الشرظ إذا فسد» لزم کون الزرع أرب البذرء لکونه نماء ماله فلا يحصل 
لرب الأرض شيء منه» ويستحق الأجر» وهذا معنى الفساد. 

فأما إن شرط ما لا يفضي إلى جهالة الربح» كعمل رب المال معهء أو 
عمل العامل في شيء آخرء فهل تفسد المساقاة والمزارعة؟ روايتان بناء على 
صفة عقد المزارعة والمساقاة: 

كل من المساقاة والمزارعة عقد جائز غير لازم» من الطرفين» فيجوز 
لكل منهما فسخه؛ لقوله بية: «نقركم على ذلك ما شنا فلو كانت لازمة 


(1) المغني ۳۹۲/١‏ وما قبلها. 
(۲( رواه مسلم . 


٤ 


لقدرت مدتهاء أو لم يجز بغير توقيت مدة» ولا ن يجعل الخيار ا الملاك 
ف مدة إقرار العاملين بالبقاء في الأرض» ولأنها عقد على جزء من نماء 
الماء» فكانت جائزة (غير لازمة) كالمضاربة. 

وقيل: عقد لازم» قال في الشرح الكبير : «وهو قول أكثر الفقهاء» لأنه 
عقد معاوضة» فكان لازما» واختاره ابن تيمية؛ لحديث «المسلمون على 
شروطهم» فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. 


- وهماأً یبطلان بما تبطل به الوكالة» من موت» وجنول» وحجر لسفه»› 
وعزل . 


ولا يفتقران إلى القبول لفظاًء بل يكفي الشروع في العمل قبولا 
کالوکیل . 


. ولا يفتقران إلى تحديد مدة يحصل الكمال أو النضج فيها؛ لأنه لا 
لم يضرب لأهل خيبر مدة ولا خلفاؤه من بعده. 


- ولكل من العاقدين فسخ المساقاة أو المزارعة متى شاء؛ لأنه شأن 
العقود الجائزة. 


على ما شرطا عند العقد؛ لأنها حدثت على ملكهماء وكالمضاربة. 


- ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور كما تقدم» كالمالك 
وکالمضارب› ویلزم العامل تمام العمل في المساقاة» كما يلزم المضارب ببح 
لر ا د د 


فيۇخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبةء ولو فسخت 
المناصبة» إلى أن تبيد الشجر التي عقدت عليها المناصبة» والواقع كذلك. 


(۱) حدیٹث صحيح تقدم تخریجه علد آبي داود وابن حبان والدارقطنی والحاكم . 


0 


إجارة الأرض : 


إجارة الأرض إما بنقود وعروصضص معلومة› وإما ومنها الصحيح 
o,‏ الفاسر؟. 


- أما الصحيح الجائر منها بالاتفاق: فهو إجارة الأرض بنقود (ذهب أو 
فضة ونحوهما) أو عروض غير مطعوم؛ لقول رافع : «أما بالذهب والفضة فلا 
بأس» وفي رواية : «أما بشيء معلوم ا و 
قيس : أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض» فقال: ١نهى‏ رسول الله كاز 
عن كراء الأرض» قال: فقلت: بالذهب والفضة؟ قال: إنما نهى عنها ببعض 
ما یخرج منهاء أما بالذهب والفضة»› فلا بأس به" ». وعن سعد قال: ١‏ 
نكري الأرض بما علي السواقي وما سعد بالماء منهاء فنهانا رسول الله يلار 


عن ذلك وأمرنا أن نکریها بذهب أو ۰ 6 


البيضاء» من السنة إلى السنة». 


ولأن الأرض عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منهاء مع بقائهاء 
فجازت إجارتها بالأثمان ونحوها كالدور. 


والحكم في العروض التجارية كالحكم في الأثمان (النقود). 
- وأما إجارة الأرض بطعام فثلاثة أقسام: 


أحدها: إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منهاء فأجازه الأكثر» ومنع 
منه مالك. وعن أحمد: ربما تهيبته؛ لما في حديث رافع: «لا يكريها بطعام 


7 
مسمی . 


. "۹1 -_ ۹/٥ المغني‎ )1( 

)۲( رواه مسلم والنسائي والطحاوي . 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ رواه أبو داود. 

. رواه البخاري معلقاً» ووصله البيهقى‎ )٥( 
رواه أبو داود.‎ )71( 


۳٦ 


والثاني: بطعام معلوم من جنس ما يخرج منهاء ففيه روايتان : 

- إحداهما المنعء وهى التى ذكرها القاضي أبو يعلى مذهبا» وهي 
قول مالك لما تقدم من الأحاديث» ولأنها ذريعة إلى المزارعة عليها بشيء 

والشانية: جواز ذلك اختارها أبو الخطاب» وهو قول أبى حنيفة 
والشافعي› لما ذكر في القسم الأولء ولأن ما جازت إجارته بغير المطعوم 
جازت به کالدور. 

والقسم الثالث : إجارتها بجر ء۶ مشاع مما يحرج منهاء کزنصف وثلث 
وربع ۰ فالمنصرص عن أخفل جوازه»› وهو قول اکر الأصحاب . واختار 
أبو الخطاب أنها لا تصح» وهو قول أبي حنيفة والشافعيء قال ابن قدامة 
فی ل وهو الصحيح إن شاء اللّه» لما تقدم من الأحاديث ق النهى 
من غير معارض لهاء ولأنها إجارة بعوض مجهول» فلم تصح»› كإجارتها 
بثلث ما يخرج من أرض أخرى» ولأنها إجارة لعين ببعض نمائهاء فلم 
التطبيق المعاصر : 

تجور المساقاة على کل نابت من نخل وکرم وغيرهماء وعلی شجر 


يغرسه ويعمل عليه » حتی يحمل › بجر ء من الثمر. والمذهب صحة المساقاة 
بلفظ الإجارة. 


فإن ساقی على شجر بعد بدو مره وفبل صلاحه» فعلی روایتین› 
المذه صحة العقد. 


. "1/٥ المغني‎ ()۱( 


CY 


روايتين» الصحيح من المذهب أن هذه إجارة» وأن الإجارة تجوز بجزء مشاع 
معلوم بجزء مما يخرج من الأرض المأجورة. 

وظاهر المذهب اشتراط كون البذر في المزارعة من رب الأرض. 

N a 
صح. ولو كان الاشتراك في الغراس والأرض» فسدت المعاملة وجها‎ 
واحدا.‎ 

ويلزم العامل كل عمل فيه زيادة الثمر والزرع» كالسقي وتنقية طرقهء 
والتلقيح» وإخلاء الجرين (البيدر) وقطع الحشيش المضر»ء وآلات الحرث 
وبقره. وعلى رب الأصل: ما فيه حفظه كسد الحيطان» وإنشاء البحرات 
والدولاب» وما يديره من آلة ودابة» وكبش التقليح ونحوه. وحصاد الزرع 
على العامل . والمنصوص عليه أن جذاد الثمرة على المالك والعامل إلا أن 
يشترط على العامل. وأكثر الأصحاب على أن الحصاد واللقاط على العاملء 
وهو الصحيح من المذهب. 

والعامل أمين يقبل قوله فى التلف ونفى الخيانة. فإن ثبتت خيانته 
اجر من مال مرف ب الا فإن E‏ مکانه. وإن مات 
العامل» تمم الوارث» فإن أبى استؤجر على العملء» حين استأجر الحاكم من 
تركته» فإن تعذر فلرب المال الفسخ والمساقاة أو المزارعة عقد جائز غير 
لازم» على المذهب. 


C۸ 


الودبعتهة 


الأصح أن يقال: الإيداع فهو العقد؛ لأن الوديعة الشيء المودع . 

تعريف الوديعة ومشروعيتها» وشرط صحتهاء وحفظهاء والسفر بها 
حكم يد الوديع أو كون الوديعة أمانة. 
تعريف الوديعة ومشروعيتها : 

الوديعة: فعيلة» من ودع الشيء : إذا تركه» إذ هي متروكة عند الوديع . 
وشرعا: هي المال المدفوع إلى من يحفظه» ولو بعوض» خلافا لما جاء في 
المنتهى» فإنه قيد الوديعة بالمدفوع إلى من يحفظه بلا عوض» لإخراج 
الأجير على حفظ المال. وسميت وديعة بالهاء لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة. 

والوديعة : عبارة عن توكل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف . 

والإيداع : توكيل رب المال جائز التصرف في حفظ الشيء تبرعأ من 
الحافظ» بغير تصرف . وأركانه أركان الوكالة من البلوغ والعقل والرشد. 
ويبطل بما تبطل به الوكالة. 

ويستحب قبول الوديعة لمن يعلم من نفسه الأمانةء أي أنه ثقة قادر 
على حفظها. 

والاستيداع : توكل جائز التصرف في حفظ مال غيره تبرعاء بغير 
تصرف في المال المحفوظ . 

والإيداع : عقد جائز (غير لازم) من الطرفين؛ لأنه نوع من الوكالة» فإن 
أذن المالك للمدفوع إليه المال في التصرف» صارت الوديعة عارية مضمونة› 


(۱) المغنی ٤٠۲ ۳۸۲/١‏ كشاف القناع ۲۰١ ۱۸٠ /٦‏ منار السبيل ٤۲١ - ٤٠١/١‏ غاية 
المنتهی ۲۹۹/۲ - ۲۷۵ المحرر فی الفقه ۱/ ۳٣۳‏ وما بعدهاء الإنصاف ."٠٥۳۴ ۳۱٣٣/٦١‏ 


۳۹ 


كالرهن إذا أذن صاحبه للمرتهن في استعماله» فإن لم يستعمل الوديعة فهي 
أمانة ؛ لأن الانتفاع غير مقصود ولم يوجد» فوجب تغليب ما هو المقصود. 

والأصل في مشروعية الإيداع الكتاب والسنة والإجماع . 

آما الكتاب: فقول الله تعالى: إن أله يأمر أن نووا اذست إل 
اهلها [سورة النساء: ]٥۸‏ وقوله سبحانه: # كرد الى اتن أَمَسَتَةٌ 4 
[سورة البقرة: ۲۸۳]. 

وأما السنة: فقول النبى يلةً: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
اناف . وروي عنه ۳ السلام: «(أنه كانت عنده ودائع › فلما أراد 
الهجرةء أودعها عند أم أيمنء وأمر علياً أن يردها على أهلها». 

وأما الأجماع: فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع» 
وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة كما تقدم» لما فيه من قضاء 
حاجة المسلم ومعونته» فإنه يتعذر على جميع الناس حفظ أموالهم بأنفسهمء 
ويحتاجون إلى من يحفظ لهم. 
شر ط صحتها : 

يشترط لصحة الوديعة (الرٍيداع): 

كونها من جائز التصرف (البالغ العاقل الرشيد) لمثله: فلو أودع إنسان 
جائز التصرف ماله لصغير أو مجنون أو سفيه أو أعاره إياهء فأتلفهء فلا 
ضمان؛ لتفريطه بدفعه إلى أحدهم. هذا في التلف . أما في الإتلاف: فإن 
المكلف وغيره يضمن ما أتلفه. 

- وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخرء صار الوديع ضامناًء لتعديه 
بأخذه؛ لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعى» فضمنه كما لو غصبه. ولا يبراً 
الوديع حينئذ إلا برد الشيء لوليه الناظر في مالهء كما لو كان عليه له دين في 
الذمة. فإن خاف هلاكه معه إن تركهء فأخذه» لم يضمنه» لقصده التخلص 
من الهلاك» فالحظ (أو المصلحة) فيه لمالكهء وكذا إن كان الصغير مأذوناً له 


(1) رواه أبو داود والترمذي وحسنه» والحاكم من حديث أبي هريرة وغيره»› وهو صحيح . 
(۲) رواه البيهقي دول ام أيمن» وهو حسن . 


E 


في الإيداع» أي إن ضمان الكبير مال الصغير ونحوه إن تلف: مالم يكن 
الصغير مأذونأً له في الإيداع» أو لم يخف هلاك الوديعة معه إن لم يأخذها 
مه . 

و هات انسار وتست أن دة وذنعة او شال مارت ار رفا 
ونحوها من الأمانات» ولم توجد تلك الوديعة ونحوها بعينها في تركته» فهي 
دين عليه تغرمها الورثة من تركته؛ لأنه لم يتحقق براءته منها كبقية الديون» 
فان کان عليه دين سواها» فهما سواء. 
حفظ الوديعة : 

يلزم الوديع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفاً؛ لأن الله تعالى أمر بأداء 
الأمانات إلى أهلهاء ولا يمكن أداؤها إلا بحفظهاء ولأن المقصود من الإيداع 
الحفظ» والاستيداع الترام ذلك فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. 

- وحرزها كحرز السرقة» يحفظها فيه بنفسه» أو بمن يقوم مقامهء 
كزوجته وخادمه الخاص» وخازنه الذي يحفظ ماله عادة» فإن دفعها إلى 
أحدهم» فتلفت لم يضمن؛ لأنه مأذون فيه عادة» فأشبه ما لو سلّم الماشية 
إلى الراعي . 

- وإن دفعها الوديع» إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم» لعذر» كمن حضره 
الموت أو أراد سفرا» وليس السفر حفظاً لهاء فتلفت» لم يضمن؛ لأنه لم 
يتعذ» ولم يفرط . وإن لم يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي» ضمن. 

- وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز» فأخرجها لطروء شيء› 
الغالب منه الهلاك. كالحريق والنهب» فتلفت في المحل المنقول إليه» لم 
يضمن الوديع بنقلها شيثاء إن وضعها في حرز مثلها أو فوقهء لتعين نقلها؛ 
لأن في تركها تضييعأ لها. ولا يضمنها أيضاً إن تعذر عليه إحرازها بمثل 
الحرز الأولء فأحرزها فيما هو دونه. 

- وإن تركها ولم يخرجهاء مع طروء غلبة الهلاك. أو أخرجها لغير 
خوف» فتلفت» ضمن سواء أخرجها إلى حرز مثله» أو أحرز منه» لمخالفة 
صاحبها بلا حاجة. 


وإن قال له صاحبها: لا تخرجها» ولو خفت عليهاء فحصل خوف» 
وأخرجها خوفاً عليهاء أو لم يخرجها مع حصول الخوف» فتلفت مع 
إخراجها أو تركهاء لم يضمن؛ لامتثال آمر صاحبهاء كما لو قال له: آتلفهاء 
فلم يتلفهاء وإن أخرجها فقد زاده خيرأ وحفظا. 

وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه كقاطع طريق» إخفاءَ لهاء لم 
يضمن؛ لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم. 

وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعأ أو عطشأء ضمنها؛ لأن 
علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع» إذ الحيوان لا يبقى 
عادة بدونها. فإن نهاه مالكها عن عَلْفهاء فترکه حتى ماتت» فإنه لا ضمان 
عليه لمالكها. ويحرم ترك عَلفها مطلقاً. 


السفر بالوديعة: 

- إذا أردع الوديع السفرء أو خاف على الوديعة عنده من عرق أو نهب 
أو نحوهماء رد الوديعة إلى مالكهاء أو إلى من يحفظ ماله (أي مال مالكها) 
ا وة وار أن فة تاتا لن الط وانفل للح اا 
مستحقه» فإن دفعها إلى حاكم» ضمن؛ لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر. 

- فان تعدر رذُها لصاحبهاء بأن لم یجده أو لم يجد وکیله ولا ما 
بحفظ ماله عادة» ولم يف عليها معه في السفرء سافر بها»ء ولا ضمان 
عليه؛ لأنه موضع حاجة» ولأن القصد الحفظ» وهو موجود هنا. 

- وإن خاف عليهاء دفعها للحاكم المأمون؛ لقيامه مقام صاحبها عند 

غيبته» ولأن في السفر بها غرراً ومخاطرة؛ لأن عرضة للنهب وغيرهء 
لحديث: «إن المسافر وماله لعلى فَلّت إلا ما وقى الث“ أي على هلاك. 
فإن تعذر دفخُها لحاكم» فلثقة» كمن حضره الموت؛ لأن كلا من السفر 
والموت سبب لخروج الوديعة عن يده» ولأن كما تقدم أمر النبي علياً برد 
الودائع إلى أهلها حينما أراد الهجرة. 


)١(‏ رواه السلفي في أخبار أبي العلاء المعري» وهو ضعيف جدا. 


۲ 


- ولا يضمن مسافر أودع في سفره وديعة»› فسافر بها» فتلفت بالسفر ؛ 
لأن إيداع المالك في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها. 

- وإن تعدى الوديع في الوديعة» بأن ركبها لا لسقيهاء أو كانت ثيابا 
فلبسهاء لا لخوف r‏ أو أخرج الدراهم لينفقهاء أو لينظر إليهاء ثم 
رذهاء أو حل كيسها فط › حرم عليه»› وصار ضامنا» لهتکه الحرز بتعديه › 
ووجی عليه ردها فوراً؛ لأنها أمائة محضهة »› وقد زالت بالتعدي › ولا نعود 
أمانة بغير عقد جديد» كأن ردها إلى صاحبهاء ثم ردها صاحبها إليه؛ لأن 

وصح قول المالك للوديع : E SE‏ ثم عدت إلى الأمانة» فأنت 
أمين» لصحة تعليق الإيداع على الشرط› كالوكالة. 
حکم يد الوديع : 

الوديعية أمانة لا تضمن بلا تعد أو تفريط»› ولو تلفت من بين ماله. 

والوديع أمين لا يضمن» إلا إن تعدی أو فرط الله تعالی 
سماها أمانة فى آية النساء ٠۸‏ ( إن اله يمرك أن نودو الأَمكتِ إل هلها 
والأضمان ينافي الأمانة ولحديث مرفوع : : من أودع وديعة» فلا ضمان 
عل ولئلا يمتنع الناس من قبول الأمانات»› مع مسیس الحاجة إليها. 
وعن اهل رواية : إن دهت من بین ماله ا «لأن عمر رضی الله عله 
ضمُن أنساً وديعة ذهبت ما بين ماله»”" قال في الشرح الكبير: والأول أصح› 
وكلام عمر محمول على التفريط . 

ويترتب على كون الوديعة أمانة أن يقبل قول الوديع بيمينه فيما يلي : 

- في عدم التعدي والتفريط والخبانة ؛ لانه أمين »› والأصل براءته . 

- وفى أن الوديعة تلفت» لتعذر إقامة البينة عليه. 


)١(‏ اله : سوسة تلحس الصوف وتأكله» جمع عت بالضم. 
(۲( رواه ابن ماجه»› وهو حسن . 
(۳) رواه البيهقي» وهو صحيح. 
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وفي قوله للمودع: إنك أذنت لي في دفع الوديعة لفلان» وفعلت› 
أي دفعتها له مع إنكار مالكها اللإذن؛ لأنه ادعی دفعاً أو ردا ا من 
الإيداع» فأشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها. 


- وإن ادعى الوديع أو كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما رد الوديعة 
بعد مطله (أي تأخير دفعها إلى مستحقها) بلا عذرء أو نخد مته متها أو 
ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم» لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن الورثة غير 
مؤتمنين على الوديعة من قبل مالكها. 

- وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذرء ويكون لحملها مؤنة» ضمن ما 
تلف منها؛ لأنه فعل محرماًء بإمساكه ملك غيره بلا إذنهء فأشبه الغاصب. 
ويمهل لأكل ونوم وهصم طعام بقدره . 

- وإن أكره الوديع على دفع الوديعة لغير صاحبهاء لم يضین: كما لو 
أخذت منه قهرا؛ لن الإكراه عذر يبيح له دفعها. 


وإن قال شخص عن آخر: له عندي ألف وديعة» ثم قال المقر: 
e e o E‏ 
صدّق بيمينه» ولا ضمان؛ لأنها إذا ثبتت الوديعة» ثبتت أحكامها. 

- وإ قال عن آخر: ەس وديعة» فتلفت» فقمال المقر له: 
بل قبضتها مني غصباء أو عارية» ضمن ما أقر به وفبل قول المقر له بيمينه؛ 
لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. 

- و ادا مات › وثىت أن عنده ودیعۀ لم توجد» فهي كما تقدم دين عليه . 
وبه قال مالك والشافعی وأبو حنيفة» كما قال في الشرح الكبير ومتن الإقناع . 
ویعمل بخطه على کیس ونحوه: أن هدا وديعة لملان . 

- ونت وديعة حكماً بإقرار وأرث› اوخو نة أو بخط مورث › 
مثل : كذا وديعة» أو لفلان» أو علي دين › أو لي دين على فلان» وجاز 
للوارث الحلف إذا كان يعلم أن مورثه لا يكتب إلا حقأء وأنه صادق أمين؛ 


٤ 


لأنه يجوز الحلف على ما لا تجوز الشهادة بهء إذ لا يشهد على شهادة أبيه 
أو غيرهاء إذا رآه بخطه. 

- وإن ادعى الوديعة اثنانء فأقر الوديع بها لأحدهماء فهي للمقر لهء 
مع يمينه؛ لأن اليد كانت للوديع» وقد نقلها إلى المدعي» فصارت اليد له» 
ومن کانت اليد له» قبل فوله بیمینه. 

- وإن قال الوديع: هي لأحدهماء ولا أعرف عينه» فإن صدَقاه أو 
سحتا عن تصديقه وتكذيبه» فلا يمين عليه» إذ لا اختلاف» ويقرع بينهماء 
فمن خرجت له القرعة» حلف أن الوديعة له» لاحتمال عدمهء وأخذها 
بمقتضى القرعة . فإن نكل الوديع عن اليمين أنه لا يعلم صاحبها» حكم عليه 
بالنكول» وألزم التعيين أي تعيين صاحبهاء فإن أبى التعيين أجبر على القيمة 
إن كانت قيمية» وعلى المثل إن كانت مثلية» وتؤخذ القيمة أو المثلء أو 
العين» فيقترعان عليهما أو يتفقان عليهما. 

- وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزوناً» فطلب أحدهما حقه من الوديع 
لغيبة شريكه» أو حضوره وامتناعه من الأخذ ومن الإذن لصاحبه فى أخذ 
حقه» سلمه الوديع إليه أي ا ف 
الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر. 

- وإن غصبت الوديعة فللوديع المطالبة بها؛ لأنه مأمور بحفظهاء وذلك 
منه. ومثله المضارب والمرتهن والمستأجر والمستعير. 


التطبيق المعاصر : 

الحاجة إلى الإيداع أمر واضح في كل عصر»ء وهو من مظاهر التعاون 
المندوب إليه. 
ماله عادة كزوجته» فإن عين له المالك حرزاًء لم يجز له نقلها عنه إلا 
لحادث الغالب منه التوى (الهلاك) فيجب. النقل»ء وإن تركها فتلفت : ضمن› 


0 


وعلى هذاء إن سرق مال الوديعة من صندوق حديدي في المنزل مثلاء 
وضع فيه مح مال المودع› فلا ضمان › لعدم الإهمال أو التقصير في الحفظ . 

فإن تعدی الوديع بأن جحد الوديعة› ثم أقر بها أو منع دفعها بعد 
الطلب والتمكن» أو انتفع بهاء أو أخذها لينفقها ثم ردهاء أو كسر ختمهاء 
أو خلطها بما لا تتمیز منهء ضمن» وإن تميزت لم يضمن . 

وتجوزالمسافرة بالوديعة إن كان أحرز لهاء وإلا أودعها الحاكم» وإن 
تعذر أودعها عند ثقة أوردها إلى مالكهاء أو حملها معه إن كان أحفظ لها. 

فإن أودعها لغير عذر» فتلمت عند الثاني : فللمالك تضمين أيهما شاء» 
ويستقر الضمان على الثاني إن علم بأآنها وديعة» وإلا فعلى الأول . 

وإن تلفت الوديعة من بين ماله: لم يضمن في أصح الروايتين . 
الدراهم لينفقها أو لشهوة رؤيتها› أو جحدهاء ثم قر بها أو كسر ختم 
كيسها أو حله: ضمنهاء وکذا لو خلطها بما لا تتميز منه» ولا يعود عقد 
الوديعة بغير عقد متجدد. 

والوديع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من رذ وتلف» وإذن بدفع 
الوديعة إلى إنسانء وما يُذعى عليه من خيانة أو تفريط . 


٦1 


الف کار 


الأصح أن يقال: الإعارة فهي العقدء وأما العارية فهي الشيء المعارء 
والبحث فيها على النحو التالي: تعريف العارية ومشروعيتهاء وطريق 
انعقادهاء» وشروطهاء عدم لزومها (صفتها) تصرفات المستعير» ضمانها إلا 
في بعض المسائل» من الضامن في حال الارتهان» يد الشريك على العاريةء 
المصدق بيمينه في حال الاختلاف. انتهاء الإعارة ورد العارية"'. 
تعريف العارية ومشروعيتها : 

العارية بتخفيف الياء وتشديدها والثاني أفصح وأصح» مشتقة من: عار 
الشيء: إذا ذهب وجاء. وهي لغة: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض. 
وتطلتق كثيراً على الإعارة مجازاء والعارة بمعنى العارية. 

والإعارة شرعاً: إباحة نفع العين المعارة بغير عوض» من المستعير أو 
غیره . 

والإباحة: رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا. 

والإعارة مستحبة أو مندوب إليها بالإجماع؛ لأنها من البر والمعروف 
والتقوى» قال الله تعالى: #وتماووا عل أَلْرٍ وأَقَوْى € [سورة المائدة: ] 
وقال سبحانه : #ويمتعو ألمَاعُونَ )€ [سورة الماعون: ۷] والعواري كما 
فسرها ابن مسعود: القدر والميزان والدلو. 


قال في الشرح الكبير: وهي غير واجبة في قول الأكثر» لحديث: «هل 


(۱) المغني ۲۰۳/۰ ۔ ۲٠۱۹‏ كشاف القناع ٤‏ ۔ ۸۳ غایة المنتھی ۲۲۷/۱ ۔ ۲۳۳ منار 
السبیل: ۳۹۸/۱ - ۰٤١۱‏ المحرر فی الفقه ۳٠۹/۱‏ وما بعدهاء الإنصاف .٠١١ ٠١١۱/١‏ 


۷ 


علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع»”. 
طريق انعقادها : 

تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليهاء مثل: أعرتك هذه الدابةء أو 
ارکبهاء أو بحت لك الانتفاع بها أو خذها تحتك › أو أسترح علبهاء ونحوه»› 
وبدفعه دابته لخادمه عند تعبه» وتغطيته بكسائه إذا برّد» ونحو ذلك فإذا 
ركب الدابة أو استبقى الكساء» كان قبولا. وتنعقد بقول المستعير: أعرني 
هذا أو أعطنيه آركبه» أو أحمل عليه » فیسلمه المعير إليه ونحوه. 

نوعا العارية: تجوز العارية مطلقة ومؤقتة؛ لأنها إباحة فأشبهت إباحة 
الطعام» وللمعير الرجوع في العارية في أي وقت شاء» سواء كانت مطلقة أو 
مؤقتةء ما لم يأذن في شغله بشيء يتضرر بالرجوع فيه. وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي ؛ لأن المستعير لم يملك منافع الشيء بالااعارة. 

وإن لم تؤقت للعارية مدة لزم المعير تركه مدة ينتفع بها في مثلها. 

وإذا أطلق المدة في العاريةء فله أن ينتفع بها ما لم يرجع. وإن وقتها 
بمدة» فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقضي الوقت؛ لأنه استباح ذلك 
باللإذن» ففيما عدا محل الإذن يبقى على أصل التحريم. 

فإن دی الرجوع في العارية لضرر بالمستعير» لم يجز للمعير 
الرجوع؛ لأن الرجوع يضر بالمستعير» فلم يجز له الإضرار به. 

- وإن استعار دابة ليركبهاء جاز؛ لأن إجارتها لذلك جائزة» والإعارة 
أوسع» لجوازها فيما لا تجوز إجارته. 


شروطها : 


)۱( رواه البخاري ومسلم . 


| - کون العين منتفعأ بها مع بقائها: کالدور والدواب والألبسة 
والأوانى» لأن النبى ييه «استعار من أبى طلحة فرساً فركبها»“ و «استعار 
من صفوان بن أمية أدراعا» . وقیس عليه سائر ما ينتفع به» مع بقاء عینه» 
إن أعطاها بلفظ الإعارةء فقال ابن عقيل : احتمل أن يكون إباحة الانتفاع بها 

١‏ - وكون النفع مباحا شرعاً: لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه 
الشرع»› فلا تصح الإعارة أغناء أو رمر ولحوه»› ولا يصح أن يستعير إناء من 
لتلسشتة. ونتصح إعارة كلب لصيد» وفحل لضراب» لاباحة نفعهما» والمنهي 
عنه العوض عن ذلك؛ لأنه ية «ذكر في حق الإبل والبقر والغنم: إعارة 
دلوهاء وإطراق فحلها»" . 


٣‏ - أهلية التبرع : وهي كون المعير أهلا للتبرع شرعاً؛ لأن الإعارة نوع 
من التبرع» فإن منه ما هو إباحة عين» كالإذن في أكل طعام» والإعارة: 
إباحة المنفعة. وكون المستعير أهلا للتبرع له بتلك العين المعارة» بأن يكون 
ممن يصح منه قبول هبة العين المعارة. 
إعارة مصحف لكافر» وتجب إعارة مصحف لمحتاح إلى قرأءة ىه » ولم يجد 
غیره إن لم يكن مالكه محتاجاً إليه. 


الإعارة بأجر: إن شرط المعير للإعارة عوضا معلوماً فى عارية مؤقتة 
بزمن معلوم» صح ذلك» وتصير إجارةء تغليباً للمعنىء كالهبة إذا شرط فيها 
ثواب معلوم» تکون بیعاً. 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم (متفی عليه) . 

(۲( رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وهر e‏ والأدراع ج درع۰ من جج القلة. 

)۳( رواه مسلم والنسائي والدارمي» ومطلعه: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي 
حقها. .٠.‏ وإطراق الفحل : إعطاؤه إیاه للتلقيح . 


4 


فساد الإعارة: إن قال : أعرتك كتابى على أن تعيرني فرسك أو نحوه» 
ففعلاء كانت إجارة فاسدة» غير مضمونة للجهالة؛ لأنهما لم يذكرا مدة 
معلومة» ولا عملا معلوماً. وكذا لو قال: أعرتك هذه الدابة لتعلفها. وإن 
عينا المدة والمنفعة» صحت إجارة. 

تحول الإعارة للقرض : تصح إعارة الدراهم والدنانير للوزن»› وليعاير 
عليهاء کإجارتها للك وکذا المكيل والموزون. فإن استعار الدراهم 
والدنانير لينفقها أو أطلقء أو استعار مكيلا أو موزوناً ليأكلهء أو أطلق» فهو 

ما تحرم إعارته: تحرم إعارة بضع (أي فرج) لأنه لا يباح إلا بملك أو 
نکاح . 

ونحرم إعارة صيد لمحرم؛ لن إمساكه له محرم › فإن فعل› فتلف 
للمالك؛ لأنه يجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم» إذا كان الصيد 
ملكا لغير متلفه. 

وتحرم إعارة ما يحرم استعماله في الاإحرام» من نحو طيب لمخرم؛ 
لأنه معاونة على الإثم والعدوان. 

ونحرم إعارة عين لنفع محرم› كإاعارة دار لمن يتخذها کسه أو 
یشرب فىها مسکراًء أو يُعصی الله فيها» ومثل : إعارة سلاح لقتال في الفتنة› 
وإعارة آنية ليتناول بها محرماً من نحو خمر»ء وإعارة أواني الذهب والفضة› 
وإعارة دابة ممن يؤذي عليها محترماً. 
صفة العارية أوعدم لزومها وجواز الرجوع فيها: 

الإعارة عقد غير لازم فللمعير الرجوع في عاريته في أي وقت شاء 
ولو قبل مدة عيّنها؛ لأن المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير» فجاز 
الرجوع فيهاء كالهبة قبل القبض» وذلك ما لم يضر بالمستعير فإن اضر به 


2 : . (۱) 
لم يرجع ؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرارا '. 


)۱( رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن عبادة بن الصامت › وهو مجح : 


0۰ 


فمن أعار سفينة لحمل› أو أرضاً لدفن ميت» أو زرع» لم یرجع حتی 
ترسو السفينة» ويبلى الميت ويصير رميمأء ويحصد الزرع» ولا يمتلك المعير 
الزرع بقيمته؛ لأن له وقتاً ينتهي إليه. ولا أجرة للمعير منذ رجع إلا في الزرع» 
إذا رجع قبل أوان حصدهء إلا أن يحصد قصيا'“ فله أجرة مثل الأرض» من 
وقت رجوعه إلى الحصاد» لوجوب تبقيته فيها قهرأً عليه؛ لأنه لم يرض 
بذلك» بدليل رجوعه» فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعاً بين الحقين . 

وله الرجوع في إعارة السفينة قبل دخولها البحر. 

وعلى المستعير قطع القصيل في وقت جرت العادة بقطعه فيه» لعدم 
الضرر إذن. 
تصرفات المستعير : 

المستعير في استيفاء النفع كالمستأجرء له أن ينتفع بنفسه» وبمن يقوم 
مقامه» لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. فإن استعار أرضاً للزرع فله زراعتها 
بنفسه أو بمن يقوم مقامه. وكذا إذا استأجرها لبناء. 

إلا أن المستعير لا يعير ما استعاره» ولا يؤجر ما استعاره إلا بإذن 
المالك» لعدم ملكه منافعه» لأن مقتضى الإعارة إباحة المنفعة لا تمليك 
الانتفاع» بخلاف المستأجر. فإن أعاره أو آجره بدون إذن المالك» فتلف عند 
المستعير أو المستأجر الثانى» فللمالك تضمين أيهما شاءء ويستقر الضمان 
على الثاني؛ لأنه قبضه 2 أنه ضامن له» وتلف فى يده» فاستقر الضمان 
E‏ ۰ 

ولیس للمستعیر أن یستعمل ما استعاره فی غير ما يستعمل فيه مثله 
کرای و ا ا ا ی 
المطرء فإن خالف ضمن ما نقص من أجزاء الشيء بهذه الاستعمالات. 
ضمان العارية : 

إذا قبض المستعير العارية» فهي مضمونة عليه بمثل مثلي» وقيمة 
متقوم» يوم التلف؛ لأنه يوم تحقق فواتهاء سواء فرط أو لاء ويضمنها حتى 


)١(‏ القصيل: الشعير الذي يجز أخضر»ء لعلف الدواب. 


٤٥١ 


ولو شرط المستعير نفي ضمانهاء وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة» 
وهو قول الشافعي وإسحاق؛ لقوله ية لصفوان بن أمية: «بل عارية 
مضمونة» . وروي أيضاً: «مؤداة»" . فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن 
سَمرة مرفوعاً: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»" . 

لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط : 

الأولى: فيما إذا كانت العارية وقفاء ككتب علم وسلاح وأدراع موقوفة 
على المجاهدين» إذا استعارها لينظر إليهاء أو ليلبّسّها عند قتال الأغداء؛ لأن 
قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه؛ لأن تعلم العلم وتعليمه والجهاد: 
من المصالح العامةء أو لكون الملك فيه لغير معين› أو لكونه من جملة 
المستحقين له. 

والثانية : فيما إذا أعارها لمستأجر منه بإذن المعيرء إذا تلفت العين عنده 
بلا تفريط» كالمستأجر من صاحبهاء لقيام المستأجر مقامه في استيفاء 
المنفعة» فحكمه حكمه في عدم الضمان. وتكون الأجرة لصاحبهاء لأنها بدل 
عما يملكه من المنافع» لا للمستعير. 

والفالفة : فيما إذا ليت فيما أعيرت له باستعمال بمعروف» كما لو تلف 
الوب المستعار بلَيْسهء أو ذهب خَمَل المئشفة أو القطيفة (البساط الذي له 
خمل دقيق)؛ لأن الإذن فى الاستعمال تضمن احتمال إتلافه» وما أذن في 
إتلافه لا يضمن كالمنافع . ۰ 

والرابعة: فيما إذا أركب دابته إنساناً منقطعاً لله تعالى» فتلفت الدابة 
تحت المنقطع» لم يضمن تلفها؛ لأن المالك هو الطالب لركوبه تقرباً إلى الله 
تعالى» ولأنها بيد صاحبها أو راكبهاء لم ينفرد بحفظهاء فأشبه ما لو غطى 
ضيفه بلحاف» فتلف أو حرق عليه» لم يضمنه» كرديف صاحبها» وكرائض 
يركب الدابة لمصلحتهاء فتلفت تحته» وكوكيل صاحبها إذا تلفت تحت يده؛؟ 
لأنه لم يثبت لها حكم العارية. 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم» وهو صحيح . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان» وهو صحیح . 


)۳( رواه اللخمسة (أحمك وأصحاب الستن) و صححه الحاكم . 


{o۲ 


الضامن في حال الارتهان: من استعار ليرهنء فالمرتهن أمين»ء لا 
يضمن إلا إن تعدى أو فرط . ويضمن المستعير» سواء تلفت العارية تحت 
يده» أو تحت يد المرتهن؛ لما تقدم» وهو ضمان العارية. 

يد الشريك على العارية: من سلم لشريكه الدابة» ولم يستعملهاء أو 
استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه» وتلفت بلا تفريطء لم يضمن. وإن 
سلمها لركوبها لمصلحة» وقضاء حوائجه عليهاء فهي عارية. 


اختلاف المعير والمستعير: 

إن اختلف المعير والمستعيرء فقال المعير: أجرتك» فقال المستعير: 
بل أعرتني» فإن كان اختلافهما عقب العقد» ولم يمض مدة لها أجرة» 
فالقول قول القابض؛ لأن الأصل عدم الإجارة والإعارة. فإن مضى مدة لها 
أجرة» فالقول قول المالك بيمينه» فيما مضى فقط ؛ لأن الأصل فى القابض 
لمال غيره: الضمان»ء وله أجرة المثل على القابض . ۰ 

وكذلك القول قول المالك فيما إذا ادعى القابض الإجارة» وادعى 
المالك الخصب. أو ادعى القابض العاريةء والمالك الغصب وكانت البهيمة 
قد تلفت» لأنهما متفقان على ضمان العين؛ إذ كل من الخصب والعارية 
مضمون. وفي حال ادعاء القابض الإجارة» مع ادعاء المالك الغصب» هما 
متفقان على وجوب الأجرة» مختلفان في ضمان العين . 

وكذلك القول قول المالك بيمينهء فيما إذا قال: أعرتك» وقال 
القابض: بل أودعتنى» ويستحق المالك قيمة العين إن كانت تالفة» ولا 
اة و افا فى سك الحلت اقل الك اكه فاا اي 
أعرتني» القول قول المالك أيضاًء فيضمن القابض ما انتفع . 

- وإذا ادعى القابض أنه زرع الأرض عارية» وقال صاحبها: إجارةء 
فالقول قول صاحب الأرض . 

والضابط فيما ذكر: قبول قول المالك فيما له فيه حظ أي مصلحة. 

انتهاء الإعارة ورد العارية: تنتهي الإعارة بالأحوال التالية» ويجب على 
المستعير رد العارية على صاحبها: 


مضى الوقت؛ لأن الإذن هو المسلط لحبس العين» وقد انقطع بالطلب . 


۲ - وبانقضاء الغرض من العين المعارة؛ لأن الانتفاع هو الموجب 
لحبس العين» وقد زال. 


٤‏ - وبموت المعير أو المستعير؛ لبطلان الإإعارة بذلك؛ لأنها عقد 


وحبث تأخر الردء فللمعير أجر المثل دة تأخيره» لصيرورة المعار 


- وعلى المستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها» كمغصوب» للحديث 
المتقدم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وإذا كانت واجبة الرد» وجب أن 
تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد. فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك 
أو غلامه: لم يبرا من الضمان» إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان 
ذلك على يده کالسائس ونحوه. 


- ويردها المستعير إلى الموضع الذي أخذها كالمغخصوب إلا أن يتفقا 
على ردها إلى عيره. 


ولا یجب على الهنتح مؤنة العارية› من مأکل ومشرب ما E.‏ 
نذه » بل ذلك على مالكها السا جر 


- ومن استعار شيئاء ثم ظهر مستحقاء فلمالكه أجر مثله؛ لأنه لم يأذن 
في استعماله» يطالب به من شاء منهماء أما الدافع فلتعديه بالدفع» وأما 
القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه» ويستقر الضمان على المعير» ما لم يكن 
المستعير عالماً بالحال. 


التطبيق المعاصر : 

الإعارة من مظاهر البر والتعاون» ومانعها مذموم شرعاً في القرآن 
الكريم. ومن أعير شيئاأ فله أن ينتفع به بالمعروف» ولا يضمن ما أتلفه 
الانتفاع من أجزائه. وليس له أن يؤجره إلا بإذن المالك في مدة معلومة› 
وهل له أن يعيره؟ على وجهين أصحهما عدم الجواز» لان العارية إباحة 
المنفعة لا هبة المنفعة على المذهب. وليس للمستعير أن يعير على الصحيح 
من المذهب . 

فإن استعاره لیرهنه على دين عليه جاز» ومتی طولب بقکاکه لزمه. فإن 
بيع في الدين» لزمه أكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه. 

والإعارة عقد غير لازم» فللمعير الرجوع متى شاء مالم يضر 
بالمستعير › فمن أعار أرضا لدفن ميت› فرجع قبل أن يبل › أو سفينة لحمل 
متاع › فرجع وهي في لجة البحرء أو حائطا لوضع خشب » ثم طلب إزالتهء 
لم يكن له ذلك وليس له الأجرة في المستقبل. 

وإن أعاره اا للزرع› فرجع › وهو مما يحصد قصيلاً رطباً : حصد» 
وإلا لزمه ترکه إلى الحصاد بلا أجرة عند أبى البركات صاحب المحرر. وقال 
جمهور الحنابلة : له الأجرة من وقت الرجوع . 

وإن أعار الأرض لغرس أو بناء إلى مدة: لم يملك الرجوع قبلها. فإن 
شرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه» ثم رجع» لزمه القلع بلا نزاع 
مجاناًء ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط. 

وانفرد الحنابلة بالقول بأن العارية مضمونة» فإذا تلفت ضمنت بقيمتها 
يوم التلف إلا في أحوال أربعة تقدم بيانها. وعن أحمد: إن شرط نفي 
ضمانها لم يضمن والمذهب أنه يضمن . 
الغارة. 

وتجوز الإعارة في كل المنافع إلا منافع البضع (الفرج). 
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فهرسالجزء الان 


الموضوع الصفحة أ الموضوع 
تتمة الباب الأول في العبادات أحكام المساجد ES‏ 

الفصل السادس: الصيام ........ ٠‏ التطبيق المعاصر eT‏ 
إثبات هلال رمضان ......... ۸( الفصل الثامن: الحج والعمرة 
شروط الصوم ............. ٩‏ وأحكامهما N‏ 
E aes aS)‏ شروط الوجوب ay‏ 
ر لا ا E‏ الإحرام ومواقيته a‏ 
مكروهات الصيام E as‏ أحوال أداء الحج والعمرة 
حكم أهل الأعذار ......... ١١‏ التلبية NEES‏ 
المفطرات E SS‏ الواجب على المتمتع والقارن . 
ق E rae‏ محظورات الإحرام NA‏ 
صوم التطوع ET RA‏ الفدية AEDES‏ 
ما یکره وما يحرم صومه N oes‏ صيد الحرم ونباته E ae‏ 
فضل رمضان ولیلة القدر ..... ۲۹ حدود الحرمين eni‏ 
التطبيق المعاصر ........... |۴١‏ تفصيل الكلام في أركان الحح 

الفصل السابع: الاعتكاف وأحكام تفصيل واجبات الحح e‏ 
الماح دم O n‏ اركان العمرة SP‏ 
ما يوجبه النذر على المعتكف . ۳١‏ | واجبات العمرة Ey‏ 
ما يلزم المعتكف وما يباح له ٤٠‏ تفصيل سنن الحج o‏ 
اداب المعتكف ومكروهات جک ترك الركن والراحب 
ااظmHio E ae,‏ والمسنون a‏ 
ما یبطل به الاعتکاف ..۔..۔... ٤٤‏ شروط الطواف o‏ 
حكم الاعتكاف إذا فسد ..... ٤١‏ سنن الطواف a‏ 


شروط السعى EE As‏ تذكية المصيد A aan‏ 
سنن السعى AF seve a‏ التطبيق المعاصر E e‏ 
شرب ماء زمزم ET eg‏ الأيمان VO SE‏ 
زيارة قبر النبي يلا E‏ اليمين المكقرة VA saa‏ 
دخول المسجد الحرام O ans‏ و له U Ba‏ 
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افص ب والإئلاف ودفع الصاتل 


تعريفه وأدلة تحريمه»ء إلزام الغخاصب برد المغخصوب وأرش نقصه 
وأجرته مدة الغصب» وضمانه المغخصوب» استحقاق الأرض المبيعة» 
تصرف الغاصب في المغصوب» ما يضمن بلا غصب» أو ضمان 
المتلفات› ضمان ما تتلفه البهائم» تصادم السفن»ء دفع الصائل» وإتلاف 
لفات 


تعريف الغصب وأدلة تحریمه : 


حربي عرفا على حق غيره قهرا» بغير حق. وهو في اللغة: أخذ الشيء 
ظلما . والشيء مغخصوب وعصب . وهو محرم بالکتاتب والسنة والإجماع : 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: #ولا تأكوا لوا امول یکم بالطل ولوا 
ا الڪَاءِ 4 [سورة البقرة: ۱۸۸] وقول سبحانه: ا کے 
امشو ا لا تأڪلوا آمولگم بتڪم بالطل ل ان کرت رة ڪن راض 
€ # [سورة النساء: ۲[ من الباطل . 


وأما السنة: فقول النبي بيلً: إن دماءكم وأموالكم عليكم 


حرام . . .“ الحديث. وقوله: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طرّقه الله 


)۱( المغني YAT _ ° /o‏ كشاف القناع ‘/ IEA - AY‏ غاية المنتهى ۲ _ ۲٥۷‏ منار 
السبیل ٠٤٠١ - ٤٠۲/١‏ المحرر في الفقه ۱/ ۳۹۰ ۳۹۳ الإنصاف ۱۲۱/۱ ۔ .۲٤۹‏ 

(۲) رواه مسلم من حدیث جابر في حجة الوداع» من غير لفظ «وأعراضكم». ورواه 
البخاري ومسلم عن أبي بكرة. 


من سبع أرضین». وقوله: «لا يحل مال امریء مسلم إلا بطيب نفس 


. ۹)4 


يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائهء أي بزيادته المتصلة أو المنفصلة» 
لحديث متقدم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه»“ وحديث: «لا يأخذ 
أحدكم متاع أخيه لا لأعا ولا جادا» ومن أخة عضا ابه فليردها“ . 
ولان الزيادة من نماء المغخصوب› وهو لمالکه» فلزمه رده كالأصل . 
أو خشباً قيمته درهم مثلاء وبنى عليه» واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة 
E‏ لرده من مكان بعيد إلى بلد المخصوب مله »› أو 


وإن سمّر بالمسامير المغصوبة باباً: قلعها وردها لصاحبهاء ولا أثر 
لأضرره؛ لأنه حصل بتعديه. 


- وإن زرع الغاصب الأرض المغخصوبة»› ئم ردهاء وقد حصد زرعه» 
فليس لصاحب الأرض بعد حصد الزرع إلا الأجرة؛ لانه انفصل عن ملکه»› 
کما لو غرس فیها غرساً ثم قلعه. 


وقبل حصاد الزرع : يخير مالك الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد 
بأجرة المثلء أو تملك الزرع بنفقته» وهي: مثل البذر وعوض لواحقه من 


© غل ف جذت ا ر 

(۲) رواه أبو إسحاق الجوزجاني والدارقطني والبيهقي وابن ماجه وابن عبد البر في التمهيد 
من حديث عمرو بن يثربي وأبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(۳) رواه أبو داود والترمذي والحاكم» ضعفه بعضهم. 

)٤(‏ رواه أحمد أبو داود والبخاري في الأدب وهو حسن 


حرث وسقي ونحوهما؛ لحديث رافع بن خديج مرفوعاً: «من زرع في أرض 
فوم بغير إدنهم› فليس له من الزرع شيء ٠‏ وله فق فال اخمك' إنما 
أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس» ولأنه أمكن الجمع بين 
الحقين بغير إتلاف› فلم يجز الإتلاف. 

بناء الغاصب أو غرسه: وإن غرس الغاصب أو بنى في الأرض» ألزم 
بقلع غرسه وبنائه» وتسوية الأرض› وأرش نقصهاء وأجرتها إلى وقفت 
تسليمها» حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين فى الأرض» وكان فعله (أآي 
الغرس والبناء) بغير إذن شريكهء للتعدي» ولقوله ي : اليس لزق ظالم 


(۳ 
٠ ھی‎ 


ضمان المغصوب : 

٠‏ على الغاصب أرش نقص المغخصوب بعد غصبه وقبل رده؛ لأنه 
ضمان مال من غير جناية» فكان الواجب ما نقص» كنقص ذراع من ثوب . 

- وعلى الغاصب أيضا أجرة المغصوب مدة مقامه بيده» وإن كان لمثله 
أجرة» سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لأنه فوت منفعته زمن غصبه» 
وهي مال يجوز أخذ العوض عنه. 

وقال أبو حنيفة : لا يضمن الغاصب المنافع» وهو الذي نصره أصحاب 
مالك» واحتج بعضهم بحديث «الخراج بالضمان»" وهذا في البيع» فلا 
يدخل فيه الغاصب؛ لأنه لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب إجماعاً. 

فإن تلف المغخصوب» كموت الحيوان» واحتراق المتاع ونحوه» ضمن 
الخاصب المثلي بمثله» والمتقوم“ بقيمته يوم تلفه. قال ابن عبد البر: كل 
مطعوم أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلکه مثله لا قيمته؛ لأن 


. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسلّه» وهو صحیح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي» وهو صحيح . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي› وهو حسن . 

)٤(‏ المثلي: هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة» يصح السلم فيه» والمتقوم أو 
القيمي : هو کل ما لیس مکیلاً ولا موزوناً. 


۷ 


المثل أقرب إليه من القيمة» وإن لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته؛ لقوله بة: «من 
أعتق شِرْكاً له في عبد قرم عليه قيمة العدل»"'“ فأمر بالتقويم في حصة 
الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق . والتقويم في بلد غصب الشيء؛ لأنه موضع 
الضمان بمقتضى التعدي . 

وحكي عن العنبري : يجب في کل شيءَ مثله» لحديث : «القصعة لما 
كسرتها إحدى نسائه» فقال النبي بياة: «طعام بطعام» وإناء بإناء»"" . 

والجواب: العمل أولى بحديث العتق» وهذا الحديث محمول على أنه 
جوزه بالتراضي . 

ويضمن الخاصب مصاغاً تالفاً مباحاء كحلي النساءء المتخذ من ذهب 
أو فضة : بالأكثر من قيمته أو وزنه» ويقوّم بغير جنسه» لئلا يؤدي إلى الربا. 

ويضمن المصاغ المحرّم كأواني الذهب والفضة» وحلي الرجال: بوزنه 
من جنسه؛ لأن صناعته محرمة لا قيمة لها شرعا. 

ويقبل قول الغاصب فى قيمة المغخصوب التالف وفي قدره» بيمينه› 
حيث لا بينة للمالك؛ لأنه متك للزيادةء والأصل براءته من الزائد. 

- ويضمن الغخاصب جناية المغصوب وبدل إتلافه: بالأقل من الأرش 
(أرش الجناية) أو قيمته (قيمة العبد المتلف) كما يفديه سيده» لتعلق ذلك 
برقبته. وجناية المغخصوب على الغاصب نفسه أو على ماله: هدر؛ لأن 
الجناية لو كانت على غير الغاصب» كانت مضمونة عليه (على الغاصب) ولا 
یجب له على نفسه شيء» فتسقط . 

- وإن أطعم الغاصب ما غصبه من خبز أو لحم أو غيرهما أحدأ ولو 
غير مالكه» ولم يعلم المالك» لم يبرا الغاصب؛ لأن الظاهر أن الإنسان إنما 
يتصرف فيما يملك. وقد أكله الآكل على أنه لا يضمنهء فاستقر الضمان على 
الخاصب» لتغريره. وإن علم الآكل له بأن الشيء مغخصوب» استقر ضمانه 


)۱( روأه مالك والبخاري ومسلم من حديث ابن عمر. 
(۲) رواه الترمذي› ورواه البخازرې وأبو داود بلفظ آخر. 


۸ 


عليه؛ لأنه أتلف مال غيره بلا إذنه» من غير تغرير› ولمالكه تضمين الغاصب 
له؛ لأنه قبضة من يد ضامنةء وأتلفه بغير إذن مالكه. 

ويضمنه الخاصب حتى ولو أطعم المغخصوب لمالكه» من غير أن يعلم؛ 
لأنه بالخصب أزال سلطانه» وبتقديمه إليه لم يعُْذ ذلك السلطانء فإنه إباحة لا 
يملك بها التصرف فى غير ما أذن له فيه. قال فى الكافي: قيل للإمام أحمد 
في رجل له قبل رجل تبعةء فأوصلها إليه على سبيل الصدقة» ولم يعلم› 
قال: كيف هذا؟! يرى أنه هدية» ويقول: هذا لك عندي . 

وإن علم الآكل حقيقة الحال» استقر الضمان عليه. أما المالك فلأنه 
أتلف ماله الما به» وأما غیره» فلانه أتلف مال غیره» بلا إدنه» من عير 
تعریر: 

استحقاق الأرض المبيعة: من اشترى أرضاًء فغرس أو بنى فيهاء 
فخرجت مستحقة للغيرء وقلع عرس المشتري أو بناؤه؛ لکونه وضع بعير 
حى › رجح المشتري على البائع بجميع ما عرمه» من تمن › وأجرة غارس › 
وبان» ونمن مؤل مستهلكة» وأرش تمص بقلع ونحوه؟ لأنه غرّه بىىعة› 
وأوهمه آنا ملکه» وذلك سبب بنائه وعرسه. 


تصرفات الغاصب فى المغصوب : 
غير حكمية كالإتلاف والاستعمال› وبعضها تصرفات حكمية »› ومن تصر فاته : 
الزنا باستكراه» والإيداع» أو التوكيل في البيع» وهبة المخصوب» وتصرفاته 
العقديةء فما حكم كل منهما. 

أما التصرفات الحكمية : فيحرم تصرف الغاصب في المغخصوب» إذا 
كان له حكم من صحة أو فساد (آي يوصف تارة بالصحة وتارة بالفساد) 
كالحح من المال المغصوب وسائر العبادات التي تتعلق بالمخصوب» إذا فعلها 


(۱) المغنی ۲٠۰/۰‏ _ ۹٠۲٠ء‏ غاية المنتهیى ۲٤۲۸/۲‏ وما بعدها. 


عالماً ذاكراً» كالصلاة في الأرض المخصوبة» والصلاة بثوب مغخصوب»› 
والوضوء من ماء مغخصوب» وإخراج زكاته» وكالعقود من بيع وإجارة 
للمغخصوب» ولا يصح هذا التصرف» لحديث: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرناء ف 

التصرفات غير الحكمية: يحرم على الغاصب أيضاً التصرفات غير 
الحكمية» كإتلاف المغصوب» واستعماله كأكل المغصوب ولبسه وركوبه 
والحمل عليه وسكنى العقارء للحديث المتقدم: «إن أموالكم وأعراضكم 
حرام علیکم». 

وإن اتجر الغاصب بعين المال المغخصوب» بأن كان دنانير أو دراهم 
فاتجر بهاء أو اتجر بثمن عين المغصوب بأن الشيء واتجر بثمنه» فالربح 
والسلع المشتراه للمالك. 

وكذا لو تجر وديع بالوديعة» الربح والسلعة المشتراة للمالك المودع. 

أما لواشترى الغاصب أو غيره شيئاً في الذمة» ثم نقد عين المال 
المغخصوب أو ثمنهاء أو قارض (ضارب) بالوديعة والخصب» ولو كان الشراء 
بغير نية نقده (نقد الثمن من الخصب أو الوديعة) فعقد الشراء صحيح؛ لأنه 
تصرف في ذمته» وهي قابلة له» والااقباض فاسد» أي غير مبریء» لعدم إذن 
المالك فيه. والربح والسلع المشتراة من مال المضاربة وغيرها للمالك؛ لقول 
ابن عمر : «ادفع إليه دراهمه بنتاجها») ولم يستفصل عن عين أو ذمة. 

اختلاف المالك والغاصب: إذا اختلف الغاصب والمالك فى قيمة 
ارب أن فل الاض نعف رفال المالكت افا عر فالقرل 
قول الغاصب. لأنه غارم» وكذا إن اختلفا في زيادة قيمته: هل زادت قبل 
تلفه أو بعده؟ أو اختلفا فى قدر المغصوب. أو اختلفا فى صناعة فيه» ولا 
بينه لأحدهماء فالقول ل الاد یم لاه مگ e‏ المالك عليه 
من الزيادة. 


(۱) رواه ا ومسلم عن عائشة رصي الله عنها. 


إ 


فإن كان لأحدهما بينة عمل بها. 

وإ الختلما فی رد المغخصوب› فقال الغاصب : رددنه» وأنكره 
المالك» فالقول قول المالك بيمينه؛ لأن الأصل معه. 

وكذلك إن اختلفا فى عيب فى المغصوب بعد تلفه» بأن قال 
الغاصب: كان الحيوان أعمى مثلاء وأنكره المالك القول قول المالك 
بيمينه؛ لأن الأصل السلامة. 


تسليم المغصوب ونحوه للحاكم : من کان بيده مغعصوبتب أو مال حرام 
کالمسروفق والمنهوب او رهن أو وديعة»› أو أمانة لا يعرف صاحبه» فسلمه 
إلى الحاكم» لزمه قبوله» وبرىء من عهدته؛ لأن قبض الحاكم له قائم مقام 
قبض أصحاب هذه الأشباء لهاء لقبامه مقامهم . 

ولمن بيده المغصوب ونحوه التصدفى به عن صاحره؛ لأن المال یراد به 
لمصلحة المعاش أو المعادء ومصلحة المعاد أولى المصلحتين» وقد تعينت 
هنا لتعذر الأخرى» بشرط ضمان الشيء لصاحبه؛ لأن الصدقة بدون الضمان 
افا لعل امالك ل على وج ابدلب وهر غر جات ولك كى 
اللقطة. ويسقط عن الخاصب إثم الغصب بدفع المغصوب للحاكمء أو 
التصدق به عن صاحبه» بشرط ضمانه له. 

ولیس لمن یکول عنده المغصوب المجهول صاحبه» أو الأمانة 
المجهولة صاحبها: أخذ شيء منها» ولو كان فقيرا من آهل الصدقة. 

- وإدا تصدفى الغاصب ونحوه بالمال المغصوب ونحوه المجهول 
صاحبه» ثم حضر المالك: خير بين الأجر وبين أخذ البدل. 

- ویتخرج على جواز التصدف بالمغخصرب ونحوه: جواز اغا الفقراء 
بجوازه . 

ول ندم الغاصب ونحوه على تعديه» ورد ما غصبه أو سرقه ونحوه 


على الورئثة؛ بریء الغاصب ونحوه من ثم المال المغصوب او المسروف 


۱1 


ونحوه؟ لانه وصل إلى مستحقه » ولا يبرا من إثم الغخصب › ولا یزول الثم 
إلا بالتوبة . 


ولو رد المال المغصروب ونحوه وارٹث الغاصب أو السارف ونحوه» 
فللہمغصروب منه او المسروق منه ونحوه مطالة الغاصب أو السارف ونحوه في 
الآخرة؛ لأن المظالم لو زالت» لما استقر لمظلوم حق في الآخرة. 


الزنا بالمرأة المستكرهة: من استكره امرأة على الزناء فعليه الحد 
دونها» فهي معذورة» وعليه مهرهاء حرة كانت أو أمة» فإن كانت حرة كان 
المهر لهاء وإن كانت أمة كان لسيدها. وبه قال مالك والشافعي؛ لأنه وطء 
۳ غير ملك سقط فيه الحد من الموطوءةء كالوطء بشبهة. وقال أبو 
حنيفة: لا يجب المهر؛ لأنه وطء يتعلق به وجوب الحد» فلم يجب به 
المهر» كما لو طاوعته. 

وأما المطاوعة: فإن كانت حرة» لم يجب لها المهر؛ لأن رضاها اقترن 
بالسبب الموجب» فلم يوجب» كما لو أذنته في قطع يدهاء أو إتلاف جزء 
و 

إجارة المغصوب: إذا أجر الغاصب المغصوب: فاللإجارة باطلة على 
إحدى الروايات» كالبيع› ولمالكه تضمين أيهما شاء أجر المثل»› فإن ضمَن 
المستأجر» لم يرجع بذلك. وإن كان دفعه إلى الغاصب» رجع به" . 


إيداع المغصوب أو التوكل فى بيعه: إن أودع الغاصب المغصوب» أو 
وکل رجلا فی بیعه ودفعه إليهء فتلف فی يیده» فللمالك تضمين أيهما 
e‏ 

إعارة المغصوب : إن أعار الغاصب العين المغخصوبة» فافخ ند 
المسخير: فللمالك تضمين أيهما شاء أجرها وقيمتهاء فإن غرم المستعير› مح 
(۱) المغنى .۲٠١٠/١‏ 


(۲) المرجع السابق .٠٠٠۲/١‏ 
(۳) المرجع السابق نفسه. 


۲ 


علمه بالخصب» لم يرجع على أحده وإن غرم الغاصب» رجع على 
المستعير. وإن لم يعلم بالغصب لم يرجع بقيمة العين؛ لأن العارية مضمونة. 
وهل یرجع بما غرم من الأجر؟ فيه وجهان : أحدهما - يرجع لأن المنافع غير 
مضمونة عليه» والثاني - لا يرجع؛ لأنه انتفع بهاء فقد استوفى بدل ما غرم 
ويستقر الضمان على الغاصب إن حصل التلف في يديه» وكذلك الحكم في 
الوديع iT‏ 


هبة المغصوب: إن وهب الغاصب المغخصوب لعالم بالخصب» استقر 
الضمان على الموهوب له (المتّهب) فمهما غرم من قيمة العين أو أجزائهاء 
لم يرجع به على أحد؛ لأن التلف حصل في يدیه› ولم يغرره أحد» وكذلك 
الأجرة مدة مقامه في يديه» وأرش النقص إن حصل. وإن لم يعلم بالغصب› 
فلصاحب الشيء تضمين أيهما شاء . 


زوائد المغصوب : 

زوائد الغصب المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة» والمنفصلة كولد البهيمة 
والكسب وثمرة الشجرة» في يد الغاصب: مضمونة ضمان الغصب» متى 
تلف شيء منهاء سواء منفرداً أو مع أصله؛ لأنها من نماء المغخصوب» وهو 
لمالكهء فلزمه رده كالأصل. وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
ا 
لأنها غير مغصوبةء فلا يجب ضمانها كالوديعة. 


ويترتب على الرأي الأول: أن الخاصب لو غصب ثوباً فقصره بنفسه أو 
تاخ او غب 2 ا فة ا عقف فة ار خددا فض إا أ 
أواني أو غيرهاء أو غصب خشباً فنجره باباً أو نحوه كرفوف» أو غصب شاة 
فذبحها وشواها: لزمه رد ذلك» وأرش نقصه»ء ولا شيء له في نظير عمله› 
لتعديه. وذبح الغاصب الشاة لا يحرمهاء بمعنى أنها لا تصبح كالميتة؛ لأنها 


.٠۷۸/١ الإنصاف‎ ٠١٠/١ المغني‎ )١( 
المغنيء المكان السابق.‎ )۲( 


مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة. لكن لا يجوز للغاصب ولا غيره أكلها ولا 
التصرف فيها إلا بإذن مالكهاء كسائر الأموال. 

ولو غصب طيناًء فضربه لبناً أو آجراً أو فخاراً» أو غصب حباً فطحنه 
اوقا فته وه وتخوةه رد ذلك الي هلكه لاه عن ماله و 
زیادته إن زاد» وأرش نقصه إن نقص» لكونه حصل بفعله. ولا فرق بين 
نقص العين أو القيمةء أو هماء ولا شىء للغاصب بعمله المؤدي إلى 
الزيادة؛ لأنه تبرع في ملك غيره» فلم يستحق لذلك عوضاًء كما لو غلى زيت 


يضمن الغاصب نقص عين المغصوب بقيمة النقص» فيقوم صحيحا 
عليه » ولانه لو فات الجميع › لوجبت قيمته › فإدا فات منه شىء › وجب قدره 
من القيمة. 
قول جمهور العلماء؛ لأنه رد العين بحالهاء لم ينقص منها عين ولا صفة» 
: + ا )۲( 

ان قب ا فاط ا یك ت م ك جر او 


سمسم › أو صغار الحب بکباره» أو ربیب اشود اح لزمه تميىزه»› ورده» 
وأجره المميز له . 


وإن لم یمکن تمیيز جميعه» وجب تمييز ما أمكن . 


(۱) المغنی ۲٤۲١/۰‏ وما بعدهاء کشاف القناع ٩١ /٤‏ وما بعدها. 
(۲) المغنی ۲٤۱/۰‏ ۔ ۲٤۲‏ كشاف القناع ٩۹/٤‏ وما بعدها. 


٤ 


- وإن لم يكن تمييزه فهو على خمسة أنواع: 
أحدها: آن یخلطه بمثله من جنسه» کزیت بزیت › أو حنطة بمثلهاء أو 


دقیق بمثلهء أو دنانیر أو دراهم بمثلها: فيلزمه مثل المغصوب؛ لانه تدز 
عليه رد عین ماله بالخلط. فأشبه ما لو تلف؛ لأنه لا یتمیز له شیء من ماله . 


الثاني والثالث والرابع : أن رخلاطه يخير منه» أو دوره» أو بغير حنسه » 
الخامس: أن يخلطه بما لا قيمة له» كزيت خلطه بماءء أو لبن شابه 
بماء» فإن أمکن تخليصه» خلصه» ورد نقصه» وإن لم یمکن تخليصه أو کان 
ذلك يفسده » رجع عليه بمثله ؛ لانه صار كالهالك . وإن لم يفسده» رده ورد 


: 


وإن غصب ثوباً فصبغه بصبغ له» أو سويقاً"' فلنّه بزيت» فنقصت 
قيمته» ضمن النقص. وإن لم تنقص قيمته ولم تزد» أو زادت قيمتهماء 
فشريكان بقدر ماليهما في الثوب وصبغه. وإن زادت قيمة أحدهما من ثوب 
أو صبغ أو سویقی أو زيت فالزيادة لصاحبه يختص بها؛ لأن الزيادة تبع 
للأصل. هذا إذا كانت الزيادة لغلاء السعرء فإن حصلت الزيادة بالعمل فهى 
بینهما؛ انما عمل لناب ف لين المنسرة هو لالكهة حت كان 


أ اوزنا مال القاصي :ل 


روایتان : 
إحداهما: بطلانها وهى المذهب والأظهر. 


والثانية : صحتها ووقوفها على إجازة المالك . 


)١(‏ السويق: الناعم من دقيقق الحنطة أو الشعير. 
(۲) المغني ۲٠٠/۰‏ وما بعدهاء كشاف القناع ٠٠١/٤‏ وما بعدها. 


1٥ 


ما يضمن بلا غصب أو ضمان المتلفات': 

من أتلف ولو سهواً أو خطاً مالا محترماً لغيره» ولو كان المتلف غير 
مکلف : ضمنه؛ لأنه فوته علیه» فوجب عليه ضمانه» کما لو غصبه»ء فتلف 
عندذه. 

وذلك مما عدا إتلاف حربي مال مسلم وعكسهء وإتلاف عادل مال باغ 
وعكسه» حال الحرب» فلا يضمنه المتلف . 

والمال غير المحترم كمال حربي وصائل» وآلات لهوء وآنية خمرء 
وانية ذهب وفضة» وصليب» وصنم ونحوهاء لا يضمنه متلفه لعدم احترامه. 

وإن أكره إنسان على إتلاف المال المضمون: ضمنه مكرهه وحده» 
ور على :اناف مال شه شس الک6 کر ج كما دك ن رچيف 
القواعد - للمستحق مطالبة المتلف» ويرجع به على المكره؛ لأنه رر 
ذلك الفعلء فلم يلزمه الضمان» بخلاف المكرّه على القتلء فإنه غير 
معذورء فيشارك في الضمان. 

- ومن فتح قفصاً عن طائر» أو حل أسيراً أو حيوانا مربوطاًء فذهب أو 
حل وکاء زق فيه شيء مائع» فانفدفق : ضمنه؛ لأنه تلف بسبب فعله. 

ولو بقى الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر» ضمن المنقر وحده؛ لأن 
فة ا الضمان به» كدافع الواقع في البئر» مع حافرها. 

ومن أوقف دابة في طريق ولو واسعاًء أو ترك بها نحو طين» أو 
خشبة» ضمن ما تلف بذلك الفعلء لتعديه به؛ لأنه ليس له في الطريق حق› 
وطبع الدابة الجناية بفيها أو رجلهاء فإيقافها في الطريق» كوضع الحجرء 
ونصب السكين فيه . 

لكن لو كانت الدابة بطريق واسع» فضربهاء إنسان فرفْسَنّه» فلا 
ضمان» لعدم حاجته إلى ضربهاء فهو الجاني على نفسه. 

- ومن اقتنى كلباً عقوراً أو أسود بهيماًء أو كبشا معلماً النطاح» أو 
اسندا آو ذئاً أو قرداً أو دا أو ترا أو هرا یأکل الطيورء أو طيراً ارا 


(۱) کشف القناع ۸/٤‏ ۔ ۰۱۳۸ الإنصاف ۲۱٦/٦‏ ۔ ۲۳۸. 


۱٦ 


كالنسر والعُمّاب والصقرء فأكل أو أتلف شيئاء ضمنه؛ لأنه معتدَ باقتنائهء 
اقتنائه ولا اختياره» فأفسد شيئأء لم يضمنه؛ لأنه لم يحصل الإفساد بسببه. 
وكذلك لا يضمن فعل هذه الحيوانات إن دخل شخص دار صاحبها بلا إدنه؛ 
لأن الداخل متعد بالدخول. 

ولا يضمن إن اقتنى حماماً أو غيره من الطيرء فأرسله نهارا» فلةط 
حباء لم يضمنه؛ لأن العادة إرساله. 

- ومن اجج ناراً بملکه» أو سقى أرضه» فتعدّت النار أو الماء ك ملك 
غيره بتفريطه» ضمن كمن أجُح ناراً تسري عادة لكثرتهاء أو في ريح شديدة 
تحملهاء أو فرط ت النار مۇججە ونام ونحوه» لتعديه أو لتقصيره› کما لو 
باشر إتلافه. 

لكن لو طرأت ريح أو تطايرت شرارة أو تسرت الماء إلى ملك غيره 
فأتلفه» من غير تعد أو تفریط» لا ضمان؛ لأنه لیس من فعله ولا بتفريطه. 

- ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع› فعثر به إنسان أو 
حیوان» لم يضمن ما تلف به؛ لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد» فی 

وكذلك لا يضمن ما تلف من وضع حجرأ بطين في الطريقء ليطا 
بره سداأ يمنع الضرر. 

- ومن بنى أو حفر بثراً لنفسه في فناء داره: وهو ما كان خارج الدار 
قریباً منهاء ضمن ما تلف به؛ لأنه تلف حصل بسبب تعدیه» فأشبه ما لو 
نصب في فنائه سکیناًء فتلف به شىء؛ لأن الأفنية ليست ملكا لملاك الدورء 
وإنما هي من مرافقهم . 

وإن أخرج إنسان جناحاً (وهو الروشن) أو میز ابا ونحوه کساباط وحجر 
برز به في البنيان» إلى طريتق نافذ مطلقاً بغير إذن إمام أو نائبهء أو أخرج ما 


۱۷ 


ذكر في درب غير نافذ بغير إذن أهله» فأتلف شيئاًء» ضمن» ولو كان سقوطه 
بعد بيعه» وقد طولب بنقضه» لحصول التلف بفعله (آي بسبب فعله الذي 
تعدی به). فإن أُذن فيه إمام أو نائبه» ولا ضرر»ء فلا ضمان. 

_ وإن مال حائطه بعد أن كان مستقيماً إلى غير ملكه»ء أو انشقء ولو 
عَرضاً» وأبی هدمه» حتى أتلف شيئاء لم يضمنه» ولو أمكنه نقضه» وطولب 
بهدمه» لعدم تعديه بذلك؛ لأنه بناه في ملکه» ولم يسقط بفعله» فهو کما لو 
سقط من غير ميلان. والإشهاد: أن يقول المتضرر: اشهدوا أنى طالبته 
بنقضه» أو تقدمته إليه بنقضه. ۰ 

وإن بناه (أي الحائط) مائلاً لطريق» أو ملك غيره» بلا إذن» ضمن ما 
تلف به. وإن طولب (تقدّم) بنقض الحائط» فباعه مائلاء فسقط على شيء» 
فتلف به» فلا ضمان على بائع فيما تلف؛ لأن الحائط ليس ملكه حال 
السقوط» فزال تمكنه من هدمهء فلا تفريط منه. قال ابن عقيل: إن لم يكن 
حيلة على الفرار من نقضهء فلا يضمن. ولا ضمان على مشتر؛ لأنه لم 
يطالب بنقضه. وكذلك إن وهب الحائط المائل بعد الطلب» وأقبضه (سلمه) 
ثم سقط فأتلف شيئاًء لم يضمنه الواهب؛ لأنه ليس ملكه» ولا الموهوب 
له (المتّهب) لأنه لم يطالب. 

وكذا لو صالح بهء أو جعله صداقأء أو عوضاً في خلع أو طلاق 
ونحوه مما ينقل الملك. 

- وحيث وجب الضمان فيما تلف والتالف ادمى» فالدية على عاقلته» 
(أي عاقلة رب الحائط وهم العضبة) اا تيل دب القتل الخطأً وشبه 
العمد. فإن أنكرت العاقلة كون الحائط لصاحبهم الذي يعقلون عنه» وأنكرت 
العاقلة مطالبة صاحبهم بنقضهء لم يلزمهم شيءء إلا أن يثبت ببينة؛ لأن 
الأصل عدم الوجوب. 

وإن أبراً صاحبَ الحائط من مال الحائط إلى ملكه والح لهء فلا 
ضمان. 

وإن تشمَّقَ الحائط عرْضاً فله حكم ميله» فلا ضمان إن لم يطالب 


۱۸ 


بنقضه» وكذا إذا طولب على المذهب» أما إن تشقق الحائط طولاًء وهو 
مستقيم» فإنه لا أثر به؛ لأنه لا ضرر فيه. 
جنانة البها : 
بق قاح و غير اريه ما اتفه هارا هن الاموال 
لااو لخدت ١‏ النجاء جرجھا خان آی هدر اذا ل نکن بده 
عليهاء فإن كانت » صمن . 
وفمها» ووطء رجلها؛ لحديث النعمان بن بشير مرفوعاً: «من وقف دابة في 
سانل من سل الختلمي: أو فى سوق من أسواقهم» فما وطئت بيد أو 
E‏ 
رجل› فهو ضامن»”' . 
ولا يضمن ما نفحت برجلهاء لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «الرّْجل 
جُبّار»““ وخص بالنفح؛ لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطء»ء لما لا 
يريد» دون النفح› ما لم يكَبَّخها زيادة على العادة» أو يضرب وجهها. 
وإن تعدد راكب على الدابةء بأن كان عليها اثنان أو ثلاثة» ضمن 
الأول ما يضمنه الراكب المنفرد؛ لأنه المتصرف فيها القادر على كمهاء أو 
ضمن من حْلْفه إن انفرد بتدبيرهاء لصغر الراكب أو مرضه أو عماه ونحوه. 
وإن اشترك الراكبان فى تدبير الدابةء أو لم يكن معها إلا قائد أو 
سائق» اشتركا فى الضمان؛ لأن كل واحد من الراكبين لو انفرد لضمن» فإذا 
اجتمعا ضمنا. وكذلك يشارك راكب معهما فى الضمان» أو مع أحدهما. 
و سائق في أولها في جميعهاء وفي آخرها في الأخيرة فقط »› 
وفیما بینهما فیما باشر سوقه وما بعده. 
(۱) کشاف القناع IEA - ۱1۳4/۴٤‏ 
(۲) رواه مالك والبخاري ومسلم› والعجماء: البهيمة» سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم. 


)۳( رواه الدارقطني والبيهقي › وهر ضعبف . 
)٤(‏ رواه أبو دأاود والدارقطني والبيهقي › وهو ضعرف . 


۹ 


- ويضمن صاحب الدابة ما أتلفته ليلا فقطء من زرع وشجر وخرق 
ثوب أو تَقَصنه إياه» أو وطئها عليه» لحديث جرام بن محيّصة: «أن ناقة 
البراء بن عازب دخلت حائطاء فأفسدت فيه» فقضى نبي الله ب أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها»'. قال ابن عبد البر: «وإن كان مرسلا ا هور حخدثف 
به الأئمة الثقات» وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول». ولأن عادة أهل المواشي 
إرسالها نهاراً للرعي» وعادة أهل الحوائط (البساتين) حفظها نهارأًء فإذا 
أفسدت شيئًا ليلاء كان من ضمان من هي بيده. ومحل الضمان إن كان 
الإافساد بتفريط صاحبها فى حفظهاء بتركه فى وقت تحفظ فيه عادة» لا إن 
أفسدت شيئاً نهاراًء فلا ا لکن يضمن الا ما أفسدت البهائم للا 
ونهارأ لتعديه» وإن لم يفرط» أو لم تكن يده عليها. 


فإن لم يفرط صاحبها في حفظها ليلا» فأخرجها غيره بغير إذنه» أو 
فتح غيره عليها بابهاء فأتلفت شيثاً» فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها؛ 
لانه السبب» ولا ضمان على من کانت بیده» لعدم تفریطه . 

وكذا يضمن المستعير والمستأجر والوديع الحافظ ما تتلفه البهائم 
والمعارة ونحوها ليلا إن فرط في الحفظ . فإن لم يفرط صاحبها ونحوه» 
فلا ضمان لعدم تفريطه. 

ولو ادعیى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت (رعت ليلا) في زرعه 
ليلا ووجد في الزرع أثر غنم» ولم يكن هناك غنم لغيره» قضي بالضمان 
على صاحب الغنم» عملا بالقرينة. قال ابن تيمية: هذا من القيافة في 
الأموال» وجعل القيافة معتبرة في الأموال كالقيافة في الإنسان. 


- ومن طرد دابة من مرزرعته» لم يضمن ما ا من مزرعة غیره› إلا 
أن يدخلها مزرعة غيره» فيضمن ما أفسدت منها لتسببه. وإن اتصلت 
المزارع» لم يطردها؛ لأن ذلك تسليط على زرع غيره. 
(۱)( رواه مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة› وهو صحيح. ‏ 


۲ 


(أي موضعاً يتحول إليه) فيكون الخرق هدراً لا يضمنه الحطاب» لتقصير رب 
الثوب بعدم الانحراف. 


دفع الصائل (الدفاع الشرعي) وإتلاف المحرمات: 

من فقتل صائلا (مهاجماً) عليه» ولو آدمياء دفعاً عن نفسه أو مالهء لم 
يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل» لما روى ابن عمر عن النبي ية : «من أريد 
ماله بغير حق» فقاتل» فقتل» فهو شهيدا"". وقال الحسن البصري: من 
عرض لك في مالك فقاتلته» فإن قتلته فإلى النارء وإن قتلك فشهيد» ولأنه 
لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس» واستولى الظلمة 
والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم . وقال في الشرح الكبير: فإن كانت 
بهيمة» ولم يمكنه دفعها إلا بقتلهاء جاز له قتلها إجماعاء ولا يضمنها. 


إتلاف المحرمات : 

من أتلف مزماراً أو آلة لهو كطنبور وعود ودف بصوح أو جا أو 
أتلف دا او قط رجا أو ضا لم يضمنه ؛ لأنه لا يحل بيعه» فاشبه الكلب 
والميتة. 

- ومن كسر إناء فضة أو ذهب › لم بصمنه ؛ لن اتخاده محرم . وکذا 
من كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها (وهي ما عدا خمر الخلال والذمي 
المستترة) لم يضمن ؛ لما روی انخهد عن ابن عمر. «أن النبي اة أمره أن 
يأخذ مُذيه» ثم خرج إلى سوق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد جلبت من 


الشام» فشمفت بحضصر ته » وأمر أصحابه ل 


ضصمنه بوزنه» أو آلف آلة سر او إلة نعزیم › أو جيم › أو صوّر خيال أو 
أتلف أوثاناً أو خنزيراً؛ لحديث أبي الهياج الأسدي قال: «قال علي رضي الله 


)۱( روأه أحمد وأبو دأاود والترمذي› والخلال بإسنادە› وهو ج 
(۲( رواه امك وهو وح 


۲١ 


عنه: ألا أبعثك على ما بعشني عليه رسول الله لة: أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سویته» . 

- ولا ضمان كذلك على من أتلف كتباً مبتدعة مُضلةء أو أتلف كتب 
كفرء أو أتلف كتاباً فيه أحاديث رديئة (تفرد بها وضاع أو كذاب) أو أحرق 
مخزن خمر؛ لأنه يحرم بيعه» لا لحرمته» فأشبه الكلب والميتة» ولو كان 
معها غيرها. قال في الفنون: يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة» لأجل ما 
هي فيه» وإهانة لما وضعت له. وقال ابن القيم في الهدي: يجوز تحريق 
أماكن المعاصي وهدمها «كما حرق النبي ييل مسجد الضرارء وأمر 
ون 

فرع : قال اللإمام أحمد: الدعاء قصاص» ومن دعا على من ظلمهء فما 
صبر» يريد أنه انتصر لنفسه؛ لقوله ييةً: «من دعا على من ظلمه فقد 
تقض" . ولمن صبر (فلم ينتصر) وغفر (تجاوز) إن ذلك الصبر والتجاوز 
لمن عزم الأمورء أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعاً. 
تصادم السقن : 

- إن اصطدمت سفينتان واقفتان أو سائرتان» فغرقتاء ضمن كل واحد 
من قائدي السفينتين سفينة الآخرء وما فيها من نفس ومالء إن فرط كل 
منهما؛ لأن التلف حصل بسبب فعليهماء فوجب على كل منهما ضمان ما 
E‏ 

وإن لم يفرط واحد منهماء فلا ضمان على أحد» لعدم مباشرته التلف 
وتسببه فيه . 

وإن فرط أحدهما دون الآخر» ضمن المفرط وحده ما تلف بتفريطه 
لتسببه في إتلافه. 
)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . 
(۲) مشهور في كتب السيرة. 


)۳( رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. 
)٤(‏ كشاف القناع ٠٤٤/٤‏ وما بعدهاء غاية المنتهی ۲٠٠/۲‏ وما بعدها. 


۲ 


وإذا اختلفا في التفريط فالقول قول القَيّم (القائد) وهو الملاح» مع 
يمينه في غلبة الريح إياه» وعدم التفريط؛ لأنه منكر» والأصل براءته. 
والتفريط : أن يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن الأخرى» فلم يفعلء أو 
أمكنه أن يعدّلها إلى ناحية أخرى»ء لا صدام معهاء فلم يفعل» أو لم يكمل 
الملاح آلتها من الرجال والحبال وغيرهماء كالمراسي والأخشاب التي يحتاج 
إليها في حفظها. 

ولو تعمد القَيْمان (الملاحان) الاصطدام» فهما شريكان في ضمان 
إتلاف كل من السفينتين» وفي ضمان إتلاف من فيهما من الأنفس والأموال؛ 
لأنه تلف حصل بفعلهماء فاشتركا في ضمانه. 

- فإن ترتب على الاصطدام» المتعمد قتل بما يقتل غالباًء فعليهما القود 
بشرط التكافر . وإن لم يكن الفعل الحادث مما يقتل غالباء ا 
الساحل» فهو شبه عمد» كما لو ألقاه في ماء قليل فغرق به. 

- ولا يسقط فعل الصادم المتعمد في حق نفسه» ویکون مشارکاً في 
قتل نفسه» فإن مات أحدهماء فليس لورثته إلا نصف ديته. وإن ماتا وجب 
لکل منهما نصف دیته من تركه الآخر. 

وإن خرق السفينة إنسان عمدأء فغرقت بمن فيها من الأنفس 
والأموال» وكان الخرق مما يغرقها غالباًء أو يهلك من فيها غالباًء لعدم 
معرفتهم بالسباحة في لجة البحرء فعلى الخارق لها القصاص إن فتل معصوم 
الدم الذي يجب القصاص بقتله؛ لأنه أهلكه بفعله» وعليه أيضا ضمان السفينة 
لصاحبهاء فيغرم قيمتها إذا تلفت› وأرش نقصها إن لم تتلف› ا 
فيها من مال أو نفس . 

وإن كان خرقها خطأء بأن يكون بالسفينة محل يحتاج إلى الإصلاح»› 
فقلع منه لوحا ليصلحهء أو ليضع عوضه»ء في مکان لا يغرق به من فيها 
غالباء فغرق الركاب بسبب ذلك» عمل بمقتضاه» أي عمل بحكم القتل 
الخطأً. 

وكذا إن كان شبه عمد بن قلع اللوح من غير داع إلى قلعه» لكن في 


۳ 


مكان قريب من الساحل» لا يغرق به من فيها غالباًء فغرق» فلا قصاص 

- وإن كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة» واصطدمتاء 
فغرقتاء ضمن قَيّم السفينة السائرة الواقفة إن فرط بأن أمكنه ردهاء ولم 
يفعل» أو لم يكمل آلتها من رجال وحبال وغيرهما؛ لأن التلف حصل 
بتقصيره» ولا ضمان على قَيّم الواقفة؛ لأنه لم يوجد منه تعد ولا تفريط› 
كالنائم في الصحراء إذا عثر به إنسانء فتلف. 


وإن كانت إحدى السفينتين منحدرة (أي قادمة للميناء من علو) 
والأخرى مصعدة (خارجة من الميناء نازلة للجة البحر) فعلى صاحب 
المنحدرة ضمان المصعدة؛ لأن المنحدرة تنحط على المصعدة من علوء 
فيكون ذلك سبباً لغرقها» ولا ضمان على قيم المصعدةء تنزيلاً للمنحدرة 
منزلة السائرةء وللمصعدة منزلة الواقفةء إلا أن يكون قَيّم المنحدرة غلبه 
الريح ونحوه عن ضبطهاء أو أن يكون الماء شديد الجري» فلم يقدر على 
ضبطهاء فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يدخل في وسعه» ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

- ولو أشرفت السفينة على الغرق» فالواجب على الركبان إلقاء بعض 
الأمتعة حسب الحاجة» أي بما يغلب على الظن النجاة بإلقائهء دفعاً لأعظم 
المفسدتين بأخفهما. 

- ويحرم إلقاء الدواب المحترمة» حيث أمكن التخفيف بالاأمتعة. 

وإن ألجأت الضرورة إلى إلقاء الدواب جاز إلقاؤها صوناً للآدميين ؛ 
لأنهم أعظم حرمة. وإن تقاعدوا حال الإشراف على الغرق عن إلقاء المتاع 
أو مع الدواب» مع الإمكان وإلجاء الضرورة إليهء أثموا لقوله تعالى: #و 
لوا بأیدیگ إلى الگ € [سورة البقرة: ]٠۹١‏ ولا ضمان على أحد في إلقاء 
المتاع. 

وإن امتنع إنسان من إلقاء متاعه» فللغير إلقاؤه من غير رضاه؛ لأنه قام 


۲٤ 


عنه بواجب» ويضمن الملقي المتاع مع امتناع صاحبهء إلقائه؛ لأنه أتلف مال 
الغير بغير رضاه. 


التطبيق المعاصر : 

الغصوبات وآلوان الصبال وتصادم السقن وغيرها من الوقائع المتكررة» 
والغصب: هو الاستيلاء على مال الغير ظلماً (بغير حق) من عقار ومنقول 
وغيرهما. ويلزم الغاصب رده» وأجرة نفعه مدة عصمه. وما تلف أو تعيب 
منه أو من زيادته المتصلة أو المنفصلة: ضمنه. ويضمن المكيل أو الموزون 
إذا تلف بمثلهء أو بقيمة المثل إن تعذر المثل. ويضمن ما سوى ذلك بقيمته 
يوم تلفه في بلده من نقده. ولو غصب جارحا فصاد به أو فرسأً فصاد به 
أو شبكة › أو شر کا فأمسك فنا أو عنم ۰ فهو لمالکه. 

ولا يضمن نقص قيمته بتغير الأسعار»ء i oa‏ ولا تلف . 

.وإن غصب شخص خشبة› فبنى فوقها : نقض بناؤه وردت . 

وإذا خلط المغصوب بما يمتاز عنه: لزمه تخليصه إن أمكن وإن غصب 
کلباً فيه نفع لزمه رده. وإن أتلفه: لم يلزمه قيمته. وكذلك یلزمه رد جلد 

وإذا غير المغصوب فأزال اسمه» كطحن الحب» وضرب الفضة 
السبيكة الذائبة (النقرة) دراهم» وطبخ الطين آجرأً ونحوه: فهو لمالكه» وعلى 
الغاصب نقصه» ولا شىء له لزيادته. وإذا غصب ثوباً فصبغه» فهما شريكان 
بقدر قيمة الثوب والصبغ» وأيهما زادت قيمته فزيادته لمالكه. 

وإذا غصب أرضاً فغرسها: لزمه القلع وتسوية الحفر» وأرش ما نقصت 
بالغرس وأجرتهاء وإن زرعها خير صاحبها بين ترك الزرع إلى الحصاد 
بالأجرة» وبين تملکه بقیمته. ولو فتح قفصاً عن طائرء فذهب ضمنه. وإن 

ومن حفر برأ في طريق: فإن كان لنفع | لمسلمين» لم يضمن ما تلف 
فيهاء وإن حفرها لنفسه: ضمن»› وإن كانت فى فنائه. 


Y0 


ومن قتل صائلا عليه» دفعاً عن نفسه أو ماله: لم يضمنه» إن لم يندفع 
إلا بالقتل. وما آتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها إلا أن تكون في يد 
إنسان» کالراکب› والسائق› والقائد. وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا 
يضمنه صاحبهاء ولا يضمن ما أفسدت من ذلك هارا 
فضة أو إناء خمرء لأنه لا يحل بيعه» فأشبه الكلب والميتة. 
الى الف ما الاح إن فرط كل منهما. وإن لم يفرط واحد 
منهما: فلا ضمان على أحد. وإن كانت إحداهما منحدرة» فعلى صاحبها 
ضمان المُصعدة إلا أن يكون غلبه ريح» فلم يقدر على ضبطها. 

ويضمن الغاصب زوائد المغخصوب كالولد والثمرةء إذا تلفت أو 
نقصت كالأصل . 

وضمان المغصوب عند تلفه: هو ضمان مثله إن كان مکیلا أو موزوناًء 
وإن أعوَرّ المثلء فعلہه ئىمته يوم فقمده (إعوازه). وإن لم یکن مثلياًء ضصمنه 
بقیمته يوم تله فی بلده» من نقمده. 


وإن كان للمغصوب أجرة» فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه فى 
ا راد أت عفرا فيه فل يةه وان القلي خا رده وما 


وإن اتجر الخاصب بالدراهم المغصوبة أو بالوديعةء فالربح لمالكها. 


۲ ٦ 


تعريفها ومشروعيتهاء وشروطهاء تصرف المشتري في المشفوع فيه 
إلزام الشفيع بالثمن المتفق عليه» اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن» عهدة 
الشفيع والمشتري حال الاستحقاق» الرد بالعيب» إذن الشفيع بالبيع ثم طلب 
اللفعة: مسقطات الكفعة". 


تعريف الشفعة ومشروعيتها: 

الشفعة: من الشفاعةء أي الزيادة أو التقويةء أو من الشفع» و 
أحسنهاء فإن الشفع هو الزوج» والشفيع: كان نصيبه منفردا في ملكه» 
فبالشفعة ضمَ المبيع إلى ملكه» فصار شفعاء والشافع: هو جاعل الوتر 
شفعاًء والشفيع : فعيل بمعنى فاعل. 

اغا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه› e‏ إليه 
بعوض مالي إن كان المنتقل إليه مثل الشريك أو دونه. 
وهي ثابتة بالسنة والإجماع : 

أما السنة: فحديث جابر مرفوعاً: «قضى رسول الله ية بالشفعة فيما 
ل يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق» فلا شفعة»". ولمسلم: 
قال : «قضى رسول الله َه بالشفعة في كل شرك لم يقسم› ربعة أو حائط› 
لا يحل له أن بیع حتی یستأذن شریکه› فإن شاء أخذء وإن شاء ترك فإن 
باع ولم يستأذن فهو أحق به». 


(۱) المغني ۰۳٥۹۹ ۲۸۲/٩‏ کشاف القناع ٠٤۹/٤‏ - ٤۱۸٠ء‏ منار السبيل ٠٤٠٤ ٤١١/١‏ غاية 
المنتهی ۲۹۸/۲ - ۲٠۳‏ المحرر في الفقه ۱/ ۳۲١‏ ۳۹۷ الإنصاف .۴٠١ ۲٠۰/۲‏ 


)۲( متفی عليه ب بين أحمد والبخاري ومسلم» ورواه انشا أبو داود. 


۷ 


وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة 
للشريك الذي لم يقاسمء فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . 

يتبين من هذا: أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك المقاسم» فليس للجار 
شفعة خلافاً للحنفية» لأنها تثبت على خلاف الأصل؛ إذ هي انتزاع ملك 
المشتري بغير رضاء مئه » وإجبار له على المعاوضة» وأثبتها الشرع لمصلحة 
اة 

وتشت الشفعة للبدوي على القروي› وللقروي على البدوي في قول 
أكثر آهل العلى وللمبتدع المحكوم بإاسلامه . 

ولا شفعة لكافر على مسلم» فإذا باع المسلم شريك الذمي شقصاً 
(نصيباً) فلا شفعة له عليه» أي إذا كان الشفيع كافراًء والمشتري مسلماً فلا 
شفعة» لحديث أنس: أن النبي بيا قال: «لا شفعة لنصراني». 

ولفظ الشفيع: أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة» أو قائم عليها 
ونحوه» مما يميد محاولة الأخذ کتملکته أو انتزعته » ويملك تلك 
شروط الشفعة: 

تثبت الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة: 

الشرط الأول: كون الشفص (الحصة) المنتقل عن الشريك مبيعاً: بيعاً 
هبة بعوض معلوم؛ لأنه بيع في الحقيقة» لحديث جابر: «هو أحق به 
بالشم» . 
عوض»› وموصی به» وموروٹ › في قول عامة أهل العلم ؛ لأنه مملوك بعير 
مال » ولان الخبر ورد في البيع › وهذه ت في معناه . 
(1) رواه الدارقطني في كتاب العلل والبيهقي» والخطيب البغدادي في تاريخه» وهو حديث 


منكر» أي فلا يعتمد عليه فى هذا الحكم» لذا خالفه جمهور الفقهاء. 
(۲( روأه e,‏ والجوزجاني» وهو ضعيف بهذا اللفظ . 


۸ 


ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة. قال أحمد: لا يجوز شيء من الحيل 
في إبطالهاء ولا إبطال حق مسلم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: «لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 

الثاني: كون المبيع مشاعا (أي غير مفرز) من عقار قابل للقسمة: 
لحديث جابر مرفوعاً: «الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا 
اة وعن جابر أيضاً: «إنما جعل رسول الله ية الشفعة في كل ما لم 


يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرّفت الطرق» فلا شفعة»" . 


ويترتب على الشرطين أولا ‏ أن لا شفعة للجار في مقسوم محدودء 
ولا في طريق مشترك غير نافذ» ودهليز وصحن مشترك للأحاديث السابقة» 
وبه قال عثمان» وابن المسيب» ومالك» والشافعي (الجمهور) خلافاً للحنفية . 

وما حديث أبي رافع مرفوعاً: «الجار أحق بصقبه»”“ أي بما يليه 
ويقرب منه» فأجيب عنه بأنه أبهم الحق» ولم يصرح به» أو أنه محمول على 
آنه حى بالفناء (الساحة) الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار»ء أو يكون 
فقا به 


وحديث الحسن البصري عن سمرة مرفوعاً: «جار الذار أحق 
اداد : أجيب عنه باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن لسمرةء ولو 
سلم لكان عنه الجوابان السابقان المذكوران. أو أنه أريد بالجار في 
الأحاديث: الشريك. فإنه جار أيضاًء والشريك أقرب من اللصيق» كما أطلق 
على الزوجة لقربها. 


قال ابن القيم : والصواب آنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق 


)١(‏ رواه ابن بطة بإسناده» وذكره صاحب المغني وكشاف القناع وغيرهما. وإسناده ثقات غير 
وأحد. 

(۲) رواه الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود» وتقدم تخریجه . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود. 

)٤(‏ رواه آحمد والبخاري وأبو داود. 


)٥(‏ رواه أسند وأبو دأود والترمذي و صححە. 


۲۹ 


لطهارةء أو إغلاق باب» أو خروج من حمام» أو قضاء حاجة» أو أذان 
وإقامة للصلاة في جماعة يخاف فوتهاء أو ليرقع ثوبه أو يجد ما ضاع منه» 
أو ليصبح بعد أن علم ليلاء مع غيبة المشتري في الجميع» أو لصلاة 
وسننها» ولو مع حضور المشتري . 


ولا يسقط إن أشهد بطلبه غائب عن البلد أو محبوس بحق. 
فإذا اشتغل بكلام آخر» أو سكت بلا عذر» بطلت الشفعة. 


الرابع - أخذ جميع المبيع : دفعاً لضرر المشتري» بتبعيض الصفقة في 
حقه)» بأخذ بعض المبيع وترك الباقي› مع أن الشة لشفعة على خلاف الأصل› 
دفعاً لضرر الشركة والضرر لا يزال بالضرر. 


فإن طلب أخذ البعض» مع بقاء الكل» سقطت شفعته؛ لأن حق 
الشفعة لا يتجزاً. 


كيفية التوزيع عند تزاحم الشفعاء: الشفعة بين الشفعاء على قدر 
أملاكهم ؛ لأنها حق يستفاد بسبب الملك» فكانت على قدر الأملاك. وإن 
تركها بعضهم» فليس للباقي إلا أخذ الجميع. حكاه ابن المنذر إجماعا. 
والواقع ليس هناك إجماع؛ لأن الحنفية والظاهرية يقسمون الشفعة بين الشفعاء 
على قدر رؤوسهم» لا بقدر الملك أو السهام. 


وإن كان المشتري شريكأء فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر؛ لأنهما 
تساويا في الشفعة . وبه قال الشافعي: وحكي عن الحسن البصري والشعبي : 
لا شفعة للآخر؛ لأنها لدفع ضرر الداخل. 

الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار المشفوع به: بأن كان مالكا 
لجزء منه قبل البيع ؛ لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك» فإذا لم يكن 
له ملك سابق» فلا ضرر عليه. 


فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقاراً معأ إذ لا سبق. 


۳١ 


تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل؛ لانتقال الملك للشفيع 
بالطلب. وقبل الطلب تصرفه صحيح؛ لأنه ملكه» وثبوت حق التملك للشفيع 
لا يمنع من تصرفه. فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين . وإن وهه › أو 
وة ار تضدق به أو -جعله صدائ و نره فلا عة لان فة ضارا 
بالمأخوذ منه إذن؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض» والضرر لا يزال 
بالضرر. 

إلزام الشفيع بالثمن المتفق عليه: يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن 
الذي وقع عليه العقدء لحديث جابر المتقدم: «هو أحق به بالمن». 

فإن كان الثمن مثلياً فعليه مثله» كدراهم ودنانير» وحبوب» وأدهان من 
حنسه ؟ لأنه مثله من طریق الصورة والقيمة› فهو أولى ره مما سواه . 

وإن كان الثمن متقوما (أي قيمياً) كحيوان وثياب ونحوهاء فعليه قيمته» 
لأنها بدله فى الإتلاف» وتعتبر وقت الشراء؛ لأنه وقت استحقاق الأخذه 


سواء زادت أو نقصت بعده . 


فإن جُهل الثمن أو جهل قدره» كما لو كان صبرة نقد فتلفت» أو 
اختلطت بما لا تتميز عنه» أو نسى المشتري الثمن»ء والحال أنه لا تحايل في 
ذلك ع إدقاط الففت طت ال لها 9 ي فر عل و 
يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه. فإن اتهم حلفه. 


اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن وغيره: إذا اختلف الشفيع 
والمشتري في الثمن› فقال المشتري: اشتريته بمئة» فقال الشفيع : بل 
بخمسين» فالقول قول المشتري بيمينه» إلا أن يكون للشفيع بينة؛ لأنه 
العاقدء فهو أعرف بالثمن» ولأن الشقص ملكهء فلا ينزع من يده بالدعوى 
بغير بينة» وبهذا قال الشافعي . 


. رواه أحمد والجوزجاني» وهو ضعيف بهذا اللفظ‎ )١( 
.۳٣٤ ۳۲۸/١ المغنی‎ )۲( 


۳۲ 


- وإذا اختلف المتبايعان في الثمن» فادعى البائع أن الثمن ألفان» وقال 
المشتري: هو ألف. فأقام البائع بينة أن الثمن ألفان أخذهما من المشتري› 
فللشفيع أخذه بالألف؛ لأن الشتري مقر له باستحقاقه بألف» ويدعي أن البائع 
ظلمه. وبهذا قال الشافعى؛ لأن المشتري مقَرَ بأن هذه البينة كاذبة» وأنه 
ظلمه بألف» فلم یحکم له به» وإنما حکم بها للبائع؛ لأنه لا يكذبها. 


- وإن قال المشتري: لا أعلم مبلغ الثمن» فالقول قوله بيمينه؛ لأن ما 
يدعيه ممكن» لجواز أن يكون اشتراه جزافاًء أو بثمن نسي مبلغه» ويحلف› 
فإذا حلف سقطت الشفعة؛ لأنها لا تستحق بخير بدلء ولا يمكن أن يدفع 
إليه ما لا يدعيه. 

- إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء: أنك اشتريت نصيبك» فلى 
اة بالشفعة»› فإنه يحتاج [ تحریر دعواه» فحدد المكان الذي فيه 
الشقص» ويذكر قدر الشقص والثمن» ويدعى الشفعة فيهء فإذا فعل ذلك 
سئل المدعى عليهء فإن أقر لزمه» وإن أنكر وقال: إنما اتهبته أو ورثته» فلا 

- وإن قال المشتري: اشتريته لفلانء» وكان حاضراء استدعاه الحاكم 
وسألهء فإن صدقه» كان الشراء له» والشفعة عليه. وإن قال: هذا ملكي ولم 
اشترهة انخقلت اللخصومة إلبهء وإن کان حکم بالشراء لمن اشتراه» وأخذ 
منه بالشفعة . 

وإن كان المقر له غائباًء أخذه الحاكم ودفعه إلى الشفيع» وكان الغائب 

- وإدا کانت دار بین حاضر وغائب» فادعی الحاضر على من في يده 
نصيب الغائب أنه اشتراه منه» وأنه يستحقه بالشفعةء فصدَقه» فللشفيع أخذه 
بالشفعة ؛ لأن من في يده العين يصدق في تصرفه فيما في يديه. وبهذا قال 
أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنه أقر بما فى يده» فقبل إقراره» كما لو أقر بأصل 
ملكه. ولأصحاب الشافعى فى ذلك وجهان: أحدهما - ليس له أخذه؛ لأن 
هذا إقرار على غيره. 


۳۳ 


وإن اشترى شقصاً (نصيباً) له شفيعان» فادعى على أحد الشفيعين أنه 
عفاعن الشفعةء وشهد له بذلك الشفيع الآخرء قبل عفوه عن شفعته» لم 
تقبل شهادته؛ لأنه يجرَ إلى نفسه نفعأء وهو توفر الشفعة عليه. 


عهدة الشفيع والمشتري حال الاستحقاق : 

إذا أخذ الشفيع الشقص (الحصة المشفوع فيها) فظهر مسَحَمًاً» فيرجع 
ال غا المشتري» ويرجع المشتري على البائعم» أي أن عهدة e‏ 
المشتري» وعهدة المشتري على البائع . وإن وجد الشفيع الشيء معيباء فله 
رده على المشتري أو أخذ أرشه (تعويضه) منه» والمشتري يرد على البائع» 
أو يأخذ الأرش منه» سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع» وبهذا 
قال الشافعي"؛ لأنه يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن» فكانت 
العهدة عليه› کما لو أخذه منه ببیع. 


الرد بالعيب : 
حکم الشفيع في الرد بالعيب حکم المشتري من المشتري»› وإن علم 


المشتري بالعیب » ولم يعلم الشفيع › فللشفيع رده على المشتري أو أخذ ارت 
مئه »› ولیس للمشتري ا 


الشفعة للصغير: للصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة في قول أكثر أهل 
العلمء لعموم الأحاديث» ولانه خيار جعل الضرر عن المالء فیشښت 
في حق الصبي› » کخیار رد العيب. 

ويفعل الولى ما فيه الحظ للصبي» مثل أن يكون الشراء رخيصاً أو 
بثمن المثل› وللصبي مال لشراء العقار . 
) البناء والغرس والزيادة: إذا ب بنى المشتري أو غرس في الشقص المشفوع 
على وجه مبأاح › أعطاه ان فة بنائه أو غرسه› إلا أن يشاء المشتري أن 


)۱( المغني 0| €" 
(۲) المرجع السایق .٤٥١ /٩‏ 


۳٤ 


أو ماء» ثبتت الشفعة» وإلا فلا. نص عليه أحمد فى رواية بی طالب» وهو 
| قول عمر بن عبد العريز› واختاره ابن تبميه . وحديث جابر الذي أنکره من 
أنكره على عبد الملك صريح فيه» فإنه قال : «الجار ك بصقه› ینتظر به› 
وإن کان غائباً إذا کان طریقهما واحدا»' انتهی معناه. 

واا آنه للا شفعة فيما ليس بعقار» کشجر وبناء مفرد» وحيوان» 
وجوهر» وسيف ونحوها؛ لانه للا يبقى على الدوام» ولا يدوم ضصرره» 
بخلاف الأرض. ويؤخذ الغراس والبناء تبعاً للأرض» بلا خلاف؛ لحديث 
جابر: «اقضى رسول الله ييه بالشفعة في كل شركة لم تقسمء رَبعة أو 
حاط اديت 

وثالثاً: لا شفعة فيما لا ينقسم» كحمام صغير وبئر وطريق وساحة 

الشرط الثالث: طلب الشفعة فورا ساعة يعلم: فإن أخر الطاب لغير 
عذر» سقطت» قال أحمد: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم» لحديث ابن عمر 
مرفوعاً: «الشفعة كحل العقال». وفى لفظ : «الشفعة كنشط العقالء إن 
قیدت ثبتت» وإن تركت فاللوم على من تركها»“. ولأن إثباتها على التراخي 
يضر بالمشتري › لكونه لا يستقر ملكه على المبيع»› ولا يتصرف فيه بعمارة» 
خوفاً من أخذه بالشفعة» وضياع عمله. 

والجهل بالحكم عذر: فإذا أخر الطلب جهلاً بأن التأخير بُسقط 
الشفعة» لم تسقط؛ لأن الجهل مما يعذر به فأشبه ما لو ترك الشفعة» لعدم 


ولا يسقط حق الشفعة أيضاً لعذر کالا خير لشدة جوع أو عطش » أو 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو صحيح. 

9( ووا امد ومسلم TET‏ المنزل ودار الإقامة» والربعة أخص من الربع. 
والحائط : البستان. 

(۳) رواه ابن ماجه والبيهقي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي کما تقدم. 


يأخذ بناءه أو غرسهء فله ذلك» إذا لم يكن في أخذه ضررء لقول النبي بيا 
«لا ضرر ولا ضرار»“ لأن المشتري بنى في ملكه الذي تملكه بالبيع» فلم 
يكلف قلعه مع اللإضرارء كما لو لم يكن مشفوعا. 

وإذا نمى المبيع في يد المشتري: فإِنُ كان نماء متصلا كالشجر إذا 
كثر» أو الثمرة غير الظاهرةء فإِنٌ الشفيع يأخذه بزيادته؛ لأن هذه زيادة غير 
متميزة» فتبعت الأصل» كما لو رد بعيب أو خيار أو إقالة. وأما إن كانت 
الزيادة منفصلة كالغلة والأجرة والطلع المؤبر» والثمرة الظاهرة» فهي 
للمشتري» ولاحق للشفيع فيها؛ لأنها حدثت في ملكهء وتبقى للمشتري في 
رؤوس النخل إلى الجذاذ؛ لأن أخذ الشفيع من المشتري شراء ثانِ» فيكون 
حکمه حکم ما لو اشتری برضاه. 
إذن الشريك في البيع ثم المطالبة بالشفعة: 

إن أذن الشريك في البيع أو عفا عن الشفعة قبل البيع» ثم طالب 
بالشفعة بعد وقوع البيع» فله ذلك أي إذا قال الشفيع : قد آذنت في البيع› 
أو أسقطت شفعتي › اشا اة ذلك لم تسقط الشفعة» وللشفيع المطالبة 
بالشفعة متى وجد البيع» وهو ظاهر المذهب ومذهب مالك والشافعي والبتي 
والحنفية ؛ لقول النبى ييل : «من كان له شركة فى أرض: رَبْعة أو حائط فلا 
يحل له أن يبيع› ق ادن رکه فان فا أخذ» وإن شاء ترك». 
ومحال أن يقول النبي بية: «ومن شاء ترك» فلا يون لتركه معنى. ووجه 
ذلك : أن الإذن أو ال إسقاط حق قبل وجوبه» فلم يصح»› كما لو أبرأه 
مما يجب له» أو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويح”"' . 


توکل الشفيع بالبيع : 
إذا توكل الشفيع في البيع» لم تسقط شفعته بذلك» سواء كان وكيل 
البائع› أو المشتري»› وهو ظاهر مذهب الشافعي ؛ لانه وکیل › فلا تسقط 


(۱) تقدم تخریجه مراراً. 


(۲) المغني 0/ 0°" . 


۳0 


شفعته كالآخرء ولا نسلم أن الملك ينتقل إلى الوكيل» إنما ينتقل إلى 
الموكإ 7©. 


ضمان الشفيع العهدة للمشتري: û‏ 

إذا ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو شرط له الخيارء فاختار إمضاء العقد» 
لم تسقط شفعته» وبهذا قال الشافعي؛ لأن هذا سبب سبق وجوب الشفعةء فلم 
تسقط به الشفعة» كالإذن في البيع » والعفو عن الشفعة قبل تمام البيع . 

وقال الحنفية: تسقط؛ لأن العقد تم بهء فأشبه البائع إذا باع بعض 


صت نفسة . 


E 


- جهل الثمن أو قدره: لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل» ولا يمكن 
أن 3 a‏ 
- العجز عن الثمن أو عن بعضه: إن عجز الشفيع» ولو عن بعض 
وانتظر ثلائة ة آيام» ولم يأت به» تسقط الشفعة» لأنه قد يكون معه 
نقدء فيمهل بقدر ما يعدّه» والثلاثة يمكن الإعداد فيها غالباء فإذا لم يأت به 
فيها ثبت عجزه. وفي أخذ الشفعة E‏ جميع الثمن إضرار بالمشتري»› 
ر ال الضرر اضرو 
۳ موت الشفيع قبل طلب الشفعة مع القدرة أوالإشهاد مع العذر: 
تبطل الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة بالشفعة مع القدرة» أو الإشهاد مع 
العذر؛ لأنها نوع خيار شرع للتمليك فأشبه القبولء فإنه لو مات من يريد 
القبول بعد إيجاب صاحبه» لم يقم وارثه مقامه في القبولء ولأنا لا نعلم 
بقاءه على الشفعة لاحتمال رغبته عنهاء ولا ينتقل إلى الورثة ماشك في 
ثبوته» أي أن الشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بهاء أو أشهد على 


. 0۱ /٥ المخنى‎ )١( 


۳٦ 


مطالبته بها للعذر» ثم مات فلا تبطل» ويكون للورثة المطالبة بها. 

وإن طالب الشفيع بالشفعة قبل موته أو أشهد مع القدرة أنه مطالب 
بهاء فلا سقوط بموته» بل تنتقل لورثته» خصوصاً على القول بأنه يملك 
الشقص (الحصة المشفوع فيها) بمجرد الطلب» وهو المذهب. وتكون الشفعة 
لورثته كلهم على حسب ميراثهم كسائر حقوقه. ولا فرق في الوارث بين 
ذوي الأرحام والزوج والمولى (المعتق وعصبته بالنفس) وبيت المالء فيأخذ 
الإمام بالشفعة. 

٤‏ - تصرف المشتري بالمشفوع فيه بهبة أو صدقة أو جعله عوضاً في 
عتتق أو طلاق أو خلع أو صلح عن دم عمد ونحوه مما لا شفعة فيه ابتداءء 
يسقط الشفعة؛ لأن في الشفعة إضراراً بالموقوف عليه والموهوب له 
والمتصدق عليه ونحوه؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض؛ لأن الثمن إنما 
يأخذه المشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 

ولا تسقط الشفعة بتصرف المشتري في المشفوع فيه (الشقص) بعد 
طلب الشفيع بالشفعة» كبيع ورهن وإجارة» ويبطل البيع» لانتقال الملك إلى 
الشفيع بالطلب في الأصح» وينفسخ الرهن والإجارة بأخذ الشفيع الشقص 
المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ» ويكون تصرف المشتري في 
المشفوع فيه قبل طلب الشفعة موقوفاً. ولو أوصى المشتري بالمشفوع فيهء 
فإن أخذه الشفيع قبل القبول بطلت الوصية» واستقر الأخذ للشفيع» لسبق 
حقه على حق الموصى له. 

وللشفيع الأخذ بالشفعة بفسخ البيع بعيب في الشقص المشفوع» أو 
بإاقالة أو تحالف لاختلاف في الثمن» ثم علم الشفيع بالشفعة. 
ولو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت» أو صالحني» سقطت 


ھ 


شفعته 


حق الشفعة جبري يثبت للشفيع جبرا عن المشتري» فعا س اف 
الضرر به . فهي استحقاق الإأنسان انتزاع حصة شريك من يد مشتريها. 


۳۷ 


ولا تجب الشفعة إلا لشريك في عقار ينقسم» وذلك بمثل الثمن الذي 
استقر عليه العقد إن كان مثلياًء وإلا فبقيمته يوم استقرار العقد. ولا تجب في 
موهوب ولا موصى به. وفيما جعل عوضا لغير مال» كعوض الزواج» 
والخلع وصلح الدم لاتة اة أحدها ‏ يؤخذ بقيمته › والثاني - بقيمة 
مقابله › والثالث _ لا شمه فه » وهو الصحيح من المذهب . 

وخيار الشفعة على الفور ساعة يعلم» إلا أن يعلم وهو غائب» فيشهد 
بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد» وكالجوهرة والسيف ونحوهماء وهو 
الصحيح من المذهب. 


وإذا اجتمع شفعاء» فالشفعة بينهم على قدر حقوقهم وفاقا للمالكية 


والشافعية. 
وإذا طلب الشفيع أن يمهل بالثمن: أمهل اليومين والثلاثة» فإن تعذر 


وإذا باع المشتري الحصة المشفوع فيها (الشقص) قبل الطلب: أخذه 
الشفيع › من أي المشتريين شاء بما اشترأه. لكن إن أخذه من الأول» رد تمن 
الثانى عليه. 


وإذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن: فالقول قول المشتري ما 
لم يأت ببينة. ولا شفعة لكافر على مسلم خلافا لجمهور الفقهاء. 
- ولا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة» ولا تسقط بالتحيل. وإن اشترى 
اثنان حق واحد» فللشفيع أخذ حق أحدهما. وإن اشترى واحد حق اثنين› 
أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة» والشريك واحد» فللشفيع 
أخذ حق أحدهما في أصح الوجهين . 


۳۸ 


إحساء المواست 


تعریف الموات ومشروعية إحيائه › تملك الموات باحبائه › حکم الخراج 
والمعدن» حفر بئر بالسابلةء طرق إحياء الأرض الموات» السبق إلى المباح» 
a‏ ا (۱) 
حكم القطائع » والحمى» والانتفاع بالماء المباح. 


تعريف الموات ومشروعية إحيائه : 

الموات : مشتفق من الموت» واصطلاحا: هو الأرض الخراب الدارسة 
التي لم يَجر عليها ملك لأحد» ولم يوجد فيها أَثرُ عمارة» أو وجد فيها أثر 
ملك وعمارة. کالخرب التي ذهبت آنهارها» واندرست آثارهاء ولم يعلم لها 
مالك. كائار الروم» ومساكن ثمود. تملك بالإحياء؛ لأنها في دار الإسلام» 
فتملك كاللقطة . 

والأصل فى إحياء الأرض: قول النبى يله : «من أحيا أرضاً ميتة فهى 
له . وفي للفظ : «من أحيا اا فی ل ولیس لعرى ظالم حق ۳۲ e‏ 
أبو عبيد في الأموال عن عائشة : «من أحيا أرضا ليست لأحد» فهو أحق بها» . 

وروی سعيد بن منصور في سننه عن طاوس مرفوعاً: «عاديٌ 


)١(‏ المغني o1۳ /o‏ - ۳۰ _ ۳ه وما بعدهاء كشاف القناع ۴“ -_ ۲۲۲ منار السبيل 
٤۲۳‏ غایة المنتهی ۲۷٦/۲‏ - ۲۸۳ المحرر فی الفقه ۳۹۷/۱ ۔ ۳٦۸‏ 
الإنصاف ٣٣٤/٦‏ ۔ ۳۸۸. 

(۲) رواه أحمد والترمذي»› وقال: هذا حديٺ حسن صحيیح › من حديث جابر بن عبد الله 
ولهما مثله عن سمرة بن جندب. 

(۳) العرق الظالم: الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. والحديث رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن» من حدیث سعید بن زید. وروی مالك في موطئه 
وأبو داود في سننه عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر: وهو مسند صحيح متلقى بالقبول 
عند فقهاء المدينة وغيرهم 


۳۹ 


الأرض لله ورسوله› نم ھی لکم a‏ قال أبو عك ٠‏ عادي الأرض التي 
بها مساكن في آباد الدهر» فانقرضواء نسبهم إلى «عاد» لأنهم مع تقدمهم 
ذوو قوة وآثار كثيرة» فنسب كل أثر قديم إليهم. 

قال عروة: قضى بذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فی خلافته» 
وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات» يملك بالإحياء» وإن اختلفوا فى 
شروطه . 
تملك الأرض الموات بالأحياء: 

من أحيا شیغاً من الأرض الموات ولو کان المحيی ذمياً: ملکه» لعموم 
الخبرء ولأنه من أهل دار الإسلامء فملك بلإحياء کتملکه مباحاتها من 
حشیش وحطب وغیرهما. 

يملكه ولو بلا إذن الإمامء كأخذ المباح؛ لحديث جابر مرفوعاً: من 
أحيا أرضاً ميتة فهى له» والأحاديث المتقدمة. 


استئذان الحاكم في إحياء الموات: إن إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن 
السلام السابق : من أحا ارضا فھی لے ولان هذه عين مباحة» فلا يفتقر 
تملكها إلى إذن الإمام» كأخذ الحشيش والحطب» ونظر الإمام في ذلك لا 
يدل على اعتبار إذنه. وأما مال بيت المالء فإنما هو مملوك للمسلمين»› 
وللإمام ترتيب مصارفة» فافتقر إلى إذنهء بخلاف مسألتناء فإن هذا مباح» 
فمن سبق إليه» كان أحق الناس به كالحشيش والحطب والصيود والثمار 
المباحة فى الجبال. ) 


وقال أبو حنيفة ومالك: يفتقر الإحياء إلى إذن الإمام؛ لأن له مدخلا 


في النظر في ذلك» بدليل أن من تحجر مواتاً فلم يحيه» فإنه يطالبه بالإحياء 
أو الترك. فافتقر إلى إذنه كمال بيت المال“؟. 


(1) رواه أبو عبيد في الأموال» وهو ضعيف بلفظه. 


.o /0 لمغنو‎ ۱1 )۲( 


الخراج والمعدن: لا خراج على المحيي» إلا إن كان ذمياًء فعليه 
خراج ما أحيا من موات عنوة (قهرا)» لأنها للمسلمين» فلا تقر في يد غيرهم 
بدون خراج . وأما غير العنوة» كأرض الصلح» وما أسلم أهله عليه» فالذمي 
فيه کالمسلم. 

ويملك المحيي الأرض وما فيها من معدن جامد كالذهب والفضة 
والحديد والكخل؛ لأنه من أجزاء الأرض» فتبعها في الملك» كما لو 
اشتراها. 


بخلاف الركاز (دفين الجاهلية) لأنه مودع فيها للنقلء وليس من 
أجزائها . 

وهذا في المعدن إذا ظهر باكتشافه وحفره. وأما ما كان ظاهراً فيهاء 
فلا يملك» لأنه قطعَ لنفع كان واصلاً للمسلمين» بخلاف ما ظهر بإظهارهء 
(زفت) وما نبت فيه من كلا أو شجر؛ لحديث ابن عباس : «الناس شركاء في 
ثلاث : فى الماءء والكلأ والنار»(“ وزاد الراوي فيه: «وثمنه حرام» ولأن 
هذه المعادن لت من أجزاء الارضَ فلم تملك بملك الأرض› کالکنز» 
ولكنه أحق به» لحديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد» فهو له». 
وفي لفظ : «فهو أحق به». 
حفر بئر بالسابلة : 

من حفر بئراً بالسابلة (الطريق المسلوكة) ليرتفق بها كالسفارة» لشربهم 
ودوابهم» فهم (الحافرون) أحق بمائها ما أقاموا عليهاء ولا يملكونهاء 
(۱)( روأه ابن مأحه» ورواه الطبراني في معحمه عن ابن عمر » ورواه احمد وأبو داود بلفظ : 

«المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلاأ والنار». وفي رواية في أربع بزيادة: 


«والملح». 


(۲( روأه أبو داود والبيهقي عن أسمر ر مضرّس › صححه الضياء في المختارة . 


٤١ 


لجزمهم بانتقالهم عنهاء وتركها لمن ينزل منزلتهمء بخلاف التملك . 

وبعد رحيلهم (رحيل الكافرين) تكون البئر سبيلا للمسلمين»ء لعدم 
أولوية أحدء من غير الحافرين» على غيره» آي ليس أحد ممن لم يحفرها 
أولى بها من الاخر. 

فإذا عاد الحافرون لهاء كانوا أحقَّ بها من غيرهم؛ لأنهم إنما حفروها 
لأنفسهم› ومن عادتهم الرحيل والرجوعء فلا تزول أحقيتهم به. 
طرق إحياء الأرض الموات : 

يحصل إحياء الأرض : 

- إما بحائط منيع ؛ لحديث جابر مرفوعاً: «من أحاط حائطاً على أرض 
فهى له»“ سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو للخشب أو غيرها. 
والمراد بالحائط المنيع : أن يمنع ما وراءء» ولا يعتبر مع ذلك تسقيف . 

أو إجراء ماء: بان یسوف إليها ماء من بئر أو نهر» ولا تزرع الأرض 
إلا به (أي بالماء) لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط . 

أو حبس أو منع ماء عن الأرض لا تزرع معه») كأرض البطائح التي 
يفسدها إغرافها بالماء لکثرته› فإ حباڙؤها بسده عنها؛ بحیث يمکن زرعهاء 
فيدخل في عموم الإإحياء المذكور في الحديث. ) 

أو عرس شجر ؛ لأنه یراد لليقاءء کبناء الحائط › رات قبل ذلك ٥‏ 

تصلح للغراس› لكثرة آأحجارها ونحوهاء فينقَتّها ويغرسها . 

أو حفر بئر أو نهر فيهاء فيصل إليها الماء. 

التححير ونحوه: فإن رھ بان أدار حوله ارا أو تاا أو 


(۱) روأه أحمد وأبو داود» وهر Sa‏ 2 وعن سمرة مثله مرفوعاء روأه خمد وأبو دأاود 


۲ 


وكذلك لو حفر بثراً لم يصل ماؤهاء أو سقی شجراً مباحاًء کزیتون 
ونحوه» أو أضاحة ولم يرکبه» کما لو حرّث الأرض› أو حفراً خندقاً من 
حولهاء أو أقطعه له الإمام ليحييهء فلم يخيهء لم يملكه بذلك؛ لأن الملك 
إنما يكون بالإحياء» ولم يوجد. 


لكن المتحجر (من تحجر الموات) ونحوه يکون أحق به من غيره؛ 
لقوله ب : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» فهو أحق به». 

ويکون وارٹث المتحجر دعده اح به ؟ لقوله اا : امن تود فا ار 
مالا ھن لور 

التنازل عن المحيا: إن أعطى المحيي المخيا لأحد غيره» كان لهء أي 
المتنارل له ؛ لأن صاحب الحقى آثره به » وأقامه مقامه فيه . 


السبق إلى مباح: من سبق إلى مباح» فهو له» كصيد» وعنبرء ولؤلؤء 
ومرجان» وحطب» وثمر» ومسك» وعسل نحل» وطزفاء» وقَصّب» وغيره 
ذلك من النبات» ومنبوذ رغبة عنه» كعظم به شيء من لحم ونثار في عرس 
ونحوه» وما يتركه الحصاد من الزرع» للحديث السابق عن أسمر بن 
مضرّس. فإن سبق إليه اثنان» فسم بينهماء لاستوائهما في السبب. وكذلك 
إذا سبق إلى أرض موات» فتحجرها كان أحق بهاء وإن سبق إلى بثر عاديةء 
فشرع فيها يعمرهاء كان أحق بها» ومن سبق إلى مقاعد الأسواق أو مشاريع 
المياه والمعادن فهو أحق به. 


لأنه حق للمورث» فقام فيه وارثه مقامه» كسائر حقوقه. 


والملك مقصورٌ فيه على القدر المأخوذء فلا يملك ما لا يحوزه ولا 
یمنع غیره منه. 

المرافق العامة: ما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران: 
لسن لحد إحياؤه» سو اء کان وأسغا أو ضيقاًء وسواء ضصیق على الناس أو لم 
يضصيق ؛ لأن ذلك EN‏ فيه المسلمونء» وتتعلق به مصلحتهم› فاشبه 
(۱) روأه آبو داود والبيهقي › صب < حه الضياء في المختارة . 
(۲( رواه أبو داود والنسائي وابن حبال. 


۳ 


مساجدهم . ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على 
وحه لا يضیقی على أحد» ولا يضر بالمارة› لاتفاق آهل الأمصار في جميع 
الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكارء ولأنه ارتفاق مباح من 
غير إضرار» فلم يمنع منه» كالاجتياز" . 

التنازل عن الوظائف: من نزل عن وظيفة من إمامة أو خطابة أو تدريس 
ونحوه لزيد وهو أهل لتلك الوظيفةء تعلق حقه بهاء فإن أقره صاحب 
الولاية كالناظر عليهاء صارت الوظيفة لهء وإن لم يقره صاحب ولاية التقريرء 
بقيت الوظيفة للمتنازل؛ لأنه لم يحصل منه رغه مطلقة عن وظيفته. وقال 
ابن تيمية: لا يتعين المتنارّل له» ويولي الوالي من يستحقها رعا ونی 
كلامه نظرء» ويحتمل أن يكون ذلك في شخص ليس آهلا للوظيفة. وقال في 
فلناظر تولية مستحقها شرع" . 
الإقطاع والقطائه" : 

الإقطاع : هو جعل بعضص الأراضي الموات مختصهة ببعضص الأشخاص› 
سواء كان ذلك ا أو ارضاء فيصير ذلك البعض أولی به من عیره» بشر ط 
أن يكون من الموات الذي لا يختص به أحد. | 


مشروعية: يجوز للحاكم أن يقطع موات الأرض لمن يملكه بالإحياءء 
لحديث وائل بن حُجر: «أن النبى ب أقطعه أرضا. بحضرموت؛ وبعث 
معاوية ليقطعها إياه““ وأحاديث أخرى آتية. 

أنواعه: الإقطاع أو القطائع ثلائة أنواع : إقطاع تمليك» وإقطاع 
استغلال»› وإقطاع إرفاق . 
)١(‏ المغني ٥‏ / 00. 
(۲) كشاف القناع 10/٤‏ 


(۳) المغنی ٥۲٦/۰‏ ۔ ۵٥۲۸‏ کشاف القناع ۲۱۲/٤‏ ۔ ۲۱۹. 
¢3 رواه الترمذي و صححه . 


٤ 


إقطاع التمليك: هو أن يقطع الإمام الحاكم مواتاً لمن يحييه؛ 
لأنه ية : «أقطع بلال بن الحارث العقيق» وأقطع وائل بن حجر أرضاً»“ 
وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة. ولا يملك الموات 
بالإقطاع؛ لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه» بل يصير المقطع كالمتحجر 
الشارع في الإحياءء لأنه ترجح بالإقطاع عن غيره. ويسمى تمليكأً لما يؤول 
إليه. 


ولا ينبغي لامام أن يقطع إلا ما قدَّر المقطع على إحيائه؛ لأن في 
إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة 
فيه. فإن أقطع الإمام أحدا أكثر مما يقدر الشخص على إحيائه» ثم تبين 
عجره عن إحيائه» استرجعه (أي الإمام) منه» كما استرجع عمر من بلال بن 
الحارث ما عجز عن عمارته من العقيتق الذي أقطعه إياه الرسول ييا . 
مال الجزية المعروف في مصر بالحوالي› والإقطاع من مال الخراج. 


إقطاع العامر: هو إقطاع الإرفاق: وهو إقطاع مقاعد السوق والطرق 
الواسعة ورحاب المساجد» لمن يجلس فيهاء ممن يرى أن المارة لا 
يتضررون بجلوسه. ولا يملكها المقطع بذلك» بل يكون أحق بالجلوس فيها 
من غيره» بمنزلة السابق إليها من غير إقطاع» إلا في شيء واحد: وهو أن 
السابق إذا نقل متاعه عنهاء فلغيره الجلوس فيهاء وهذا استحق بإقطاع 
الإمام» فلا يزول حقه بنقل متاعه» ولا يضره الجلوس فيه. 


وإذا لم يكن إقطاع لأحد في الطريق الواسعة ورحاب المسجد غير 
المحوطة» فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير إذن الإمام» للحديث السابق: 
«من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم» فهو أحق به». 


(۱( روی أحمد وأبو داود قصة إقطاع بلال» وروی الترمذي قصة إفطاع وائل كما تقدم. 
(۲) روى هذه الآثار أبو عبيد في الأموال. 


0 


وإقطاع المعادن: المعادن نوعان ظاهرة وباطنة . 


المعادن الظاهرة: هي التي يتوصل إليها من غير مؤونة ينتابها الناس»› 
وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والنفظ والقير (الزفت) والكحل 
والياقوت ومقاطع الطين. وحكمها: لا يجوز إحياؤها ولا إقطاعها؛ لأنها مما 
تتعلق بها مصالح المسلمين العامةء ولحديث أبيض بن حمال المأربي قال: 
«استقطعت رسول الله َة معدن الملح بمأرب» فأقطعنيه» فقيل: يا 
رسول الله» إنه بمنزلة الماء الد (يعني أنه لا ينقطع) فقال رسول الله ميد : 
فلا إذن»" . 


والمعادن الباطنة : هي التي لا يتوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة» كمعادن 
الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبللور والفيروزج» وحكمها: 
آنها لا تملك بالإحياء في ظاهر المذهبين: الحنبلي والشافعي» وقال 
الأصحاب من الحنابلة: وليس للإمام إقطاعها؛ لأنها لا تملك بالإحياء. قال 
في المغني: والصحيح جواز ذلك؛ «لأن النبي يا أقطع لبلال بن الحارث 
معادن القبلية. جَلْسيها وغوريها»" . 

ومن سبق إلى معدن مباح (غير مملوك) فهو أحق بما يناله منه» باطنا 
كان المعدن أو ظاهراً؛ للحديث المتقدم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسلم فهو له». ولا يمنع السابق ما دام آخذا» للحديث ذاته» ولو طال 
مقامه . | ) 


فإن أخذ قدر حاجته» وأراد أالإقامة فیه» بحیث يمنع غیره منه» منع من 
ذلك لعدم الحاجة إليه. 

فإن سبق اثنان فأكثر إلى المعدن المباح > وضاق المكان عند أخذهم 
جحملة› أقرع بينهم › کكالحکم في الطريق الواسع. 
)١(‏ المغنى ٥۲٠/١‏ وما بعدها. 


)۲( رواه آات السنن الأربعةء وسعد بن منصور . 
(۳) أي مرتفعها ومنخفضها من معادن القبيلة» رواه أحمد وأبو داود. 


٤٦ 


وإن حفر المعدن إنسان من جانب آخر غير الذي حفر منه السابقء 
فوصل إلى شيء منه» لم يكن للسابق منعه» لتعلق حقه بما وصل إليه دون 
غیره. 

والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. فلا يملك مالم يحزه» ولا 
يمنع غيره منه. وهذه الأحكام تطبق على من سبق إلى الثلح والمنْ وسائر 
المباحات. ومن سبق إلى لقيط أو لقطة أو طريق» فهو أحق بهء للحديث 
المتقدم : امن سبق . ٠.‏ . 


آ1 (1) , 

الحمى : أن يحمي الإمام أرضا من الموات› ت الناس رعي ما فيها 
من الحلا ليختص بها دونهم . وهو مشروع للمصلحة العامة» لحديث 
الصعب بن جَثامة قال : سمعت رسول الله َة يقول : «لا حمی إلا لله 
ولرسوله»“ وحديث: الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والنار والكلأء“ . 


وليس لأحد من الناس سوى الأئمة الحكام أن يحمي» لما ذكر من 
الخبر والمعنى. ولم يحم النبي يله لنفسه شيئاًء وإنما حمى لمصلحة 
المسلمين. فقد روى ابن عمر قال: احمى النبي ية النقيع لخيل 
المسلمين““. والنقيع : موضع ينتقع فيه الماءء فيكثر فيه الخصب» لمكان ما 
يصير فيه من الماء. وأما سائر أئمة المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم 
شيئأًء ولكن لهم أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين» ونَعَّم 
الجزيةء وإبل الصدقة» وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظهاء وماشية 
الضعيف من الناس» على وجه لا يستضر به من سواه من الناس. وبهذا قال 
أئمة المذاهب الثلاثة. وقد حمى عمر وعثمان أرضاء واشتهر ذلك بين 


(۱)( المغني ٥‏ وما بعدها» کشاف القناع ۲۳/٤‏ وما بعدها. 
(۲( رواه E‏ والبخاري وأبو داود. ۰ 
(۳) رواه الخلال وغیره کما تقدم. 


€3 روأه اشد وأبو عبيكد. 


۷ 


الصحابة› فلم ینکر عليهماء فکان إجماعاً. أما حمی عمر فرواه بو عبيد فى 
الأموال حبث حمى أرضا في بحد» وحمی شرف U‏ 

وما كان لمصالح المسلمين» قامت الأئمة فيه مقام رسول الله وء وقد 
وو اخم «ما أطعم الله لنبى طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده». 

وليس للأئمة أن يحموا إلا قدراً لا يضيق به على المسلمين ولا يضر 
بهم؛ لأن الحمى إنما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمى»ء وليس من 
المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس. 

وما حماه النبي وي“ فليس لأحد نقضه ولا تغييره› مع بقاء الحاجة 
إليه» ومن أحيا منه شيئاً لم يملكه» وإن زالت الحاجة إليه ففيه وجهان. 

وما حماه غيره من الأئمة فغْيّره هو أو غيره من الأئمة حاز. 

وإن أحياه إنسان» ملكه فى أحد الوجهين؛ لأن حمى الأئمة اجتهادء 
يملكه؛ لأن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه» كما لا يجوز نقض حكمه. 

ويتفق مذهب الشافعي فيما ذكر مع مذهب الحنابلة. 


الماء إما جار أو واقف: والجاري نوعان: 
أحدهما: أن يكون في نهر غير مملوك» وهو قسمان: 
١‏ أن يكون نهراً عظيماً كالنيل والفرات ودجلة وما أشبهها من الأنهار 


العظيمةء التى لا يتضرر أحد بالسقى منهاء فهذا لا تزاحم فيه» ولكل أحد أن 
یسقی منها ما شاء» متی شاء» کیف شاء. 


۲ _ أن یکول ا صغيرا يزدحم الناس فيه» ويتشاحون في مائه » أو 
سيل يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه» فإنه يبدا المتقدم في أول النهرء 


(۱) شرف : موضصع بقرب مکة› والريذة: موصع معروف بين مکة والمدينة. 


۸ 


فيصنع كذلك› وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلها. 

فإن لم يفضل عن الأول شيء أو عن الثاني ومن يليه فلا شيء للباقين ؛ 
لأنه ليس لهم إلا ما فضل» فهم كالعصبة في الميراث. 

وهذا قول مالك والشافعى ولا خلاف فيه؟ لما روی عبد الله بن 
الزبير: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة' التي يسقون بها 
إلى النبي با فقال ية: «اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك. فغخضب 
الآأنصاري» وقال: يا رسول الله: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 
الح ۳( 
. 5 . 

قال ال فوالله ني لأحسب هذه الآية ولت فبه: ف ورك لک 
ونوت حى يموك يما شر يته . وإنما أمر النبي ية الزبير أولا 
أن يسقي» ثم يرسل الماء تسهيلا على غيره» فلما قال الأنصاري ما قال 
أعطى النبي بو الزبير كامل حقه. 

وروى مالك في الموطأ أيضا عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أنه 
بلغه أن رسول الله ية قال في سيل مهزور وا انم تى 
الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل». قال ابن عبد البر: هذا حديث 
مدني مشهور عند آهل المدينة› معمول به عندهم . 
قسمان : 


١‏ - أن يكون الماء مباح الأصل: مثل أن يحفر إنسان نهراً صغيراً 


)١(‏ شراج الحرة: نهر صغير في أرض في المدينة ذات حجارة سود. 

(۲) رواه مالك في الموطأًء والبخاري ومسلمء› والجدر: الجدار. وفي البخاري: الجّذر: ما 
يوضع بين النخل من حواجز. 

(۳) قال عبد الملك بن حبيب: مهزور ومذينب واديان من أودية المدينة» يسيلان بالمطرء 
وتتنافس أهل الحوائط (البساتين) في سليهما. 


۹ 


يتصل بنهر كبير مباح» فما لم يتصل الحفر لا يملكه» وإنما هو تحجر 
وشروع في الإحياءء فإذا اتصل الحفرء كمل الإحياء وملكه؛ لأن الملك 
بالإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدهاء بحيث يتكرر الانتفاع بها على 
صورتهاء فيصير مالكاً لقرار النهر وحافتيه» وهواؤه حق له» وكذلك حریمه 
وهو ملقى الطين من كل جانب. وهذا مذهب الشافعي . 

فإذا كان النهر لجماعةء فهو بينهم على حسب العمل والنفقة؛ لأنه إنما 
ملك اكمار .والحفارة بااة فان کفی جمیعهم فلا کلام . وإن لم یکفهم 
وتراضوا على قسمته بالمهايأًة أو غيرهاء جاز؛ لأن حقهم لا يخرج عنهم. 
وإن تشاحوا (تنازعوا) في قسمته» قسمة الحاكم بينهم على قدر أملاكهم؛ 
لأن كل واحد منهم يملك من النهر بقدر ذلك. 


ونصيب الإنسان فى ساقية : له أن يسقى بها من شاء من الأرض› وله 
کما لو انفرد به من أصله. 


ولكل واحد منهم أن يتصرف في ساقيته المختصة به بما أحب» من 
إجراء غير هذا الماء فيهاء أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبّارة: وهي 
خشبة تمد على طرفي النهرء أو قنطرة يعبر الماء فيهاء وغير ذلك من 
التصرفات؛ لأنها ملكه لا حق لغيره فيها. 

وأما النهر المشترك: فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه بشيء من ذلك؛ 
لأنه يتصرف في النهر المشترك وفي حريمه بغير إذن شركائه. 

وإن قسموا ماء النهر المشترك بالمهاياة جازء إذا تراضوا به»ء وكان حق 
ذلك أو أقل . 

- أن يكون منبع الماء مملوكأء مثل أن يشترك جماعة في استنباط 
عين › وإجرائهاء فرإنهم يملکونها أيضاً؛ لن ذلك إحياء لھاء ولد یشتر کول فبها 
وفي ساقيتها» على حسب ما أنفقوا عليهاء وعملوا فيها. 
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كري النهر : إذا كان النهر أو الساقية مشتركأً بين جماعة: فإن أرادوا 
كريه أو سد شق فيهء أو إصلاح حائطهء أو شيء منه» كان ذلك عليهم على 
حسب ملكهم فيه. فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض» اشترك الكل 
في إکرائه وإصلاحه»ء إلى أن يصلوا إلى الأولء ثم لا شيء على الأولء 
ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني» ثم يشترك له من بعده كذلك» كلما 
انتهى العمل إلى موضع واحد منهم» لم يكن عليه فيما بعده شيء. وبهدا 
قال الشافعي. وحكي ذلك عن أبي حنيفة. وقال الصاحبان (أبو يوسف 
ومحمد): يشترك جميعهم في كريه كله؛ لأنهم ينتفعون بجميعه. 


(۱) . 
الحريم 

إذا كان لانسان شجرة فى موات» فله حريمها قدر ما تمد إليه أغصانها 
حواليها. وفي اللخلة: ملد جریدهاء لما روی ابو داود بإسناده عن آبي سعد 
الخدري قال : (اختصم ك النبي َي في حريم نخلة» فأمر بجريدة من 
جرائدها فڏرعت› فکانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع» فقضی بذلك» . 

وإن غرس شجرة في موات فهي له وحريمها. 

ومن كانت له بثر فيها ماء» فحفر آخر قريباً منها يتسرب إليها ماء البئر 
الأولى» فليس له ذلك لقول النبي بة: «لا ضرر ولا ضرار». 

وحريم البئر العاديّة : (وهي القديمة التي انطمت وذهب ماؤهاء 
فجدد حفرها وعمارتهاء أو انقطع ماؤها» فاستخرجه المحيى الذي يملكها 

وحریم البئر غير العادية (البئر البديء أي الجديد): على النصف من 
حریم العادية› وهو خمسه وعشرول ذراعا من کل جانی ؛؟ لما روی اف ل 


(۱) المغنی ٥٤۲/١‏ کشاف القناع ۲٠۲/۲‏ وما بعدها. ٠‏ 
(۲) بتشديد الياء» نسبة إلى عاد ولم یرد عادا بعينهاء وإنما نظراً لقدم عاد وآثارها فی 
الأرزض نسب إليها كل قديم. 
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ف الأموال عن سعيد بن الخست قال : «السنة في حریم القليب العادي : 
خمسوںل ذراعا واليدء خمسة TT‏ 

وحریم عین وفناة من موات حولها: خمسمائه دراع » أي دراع البده 

وحريم نهر من حافتيه: ما يحتاج النهر إليه» لطرح كرايته (آي ما يلقى 
منه طلباً لسرعة جريه) وما يضر صاحبه»ء بتملكه عليه» وإن كثر» وكذا ما 
یترفق بدخوله؛ لأنه من مصالحه. 

وحريم أرض زارعه: قدر ما يحتاجه زارعها لسقیهاء» وربط دوابها» وطرح 
سبخها ونحوه» كمصرف مائها عند الاستغناء عنه؛ لأن ذلك كله من مرافقها. 

وحريم الدار: مطرح تراب وكناسة ولج وماء ومیزات› وممر ا 
بابها؛ لان هذا کله مما یرتفق به ساکنها. 

ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير من كل جانب؛ لأن الحريم من 
المرافق» ولا يرتفق بملك غيره؛ لأن مالكه أحق به» ويتصرف كل واحد 
منهم فی ملکه» وينتعع بحسب ما جرت به العادة» فإن نعدی العادة» منع 
التعدي» عملا بالعادة. 


التطبيق المعاصر : 

إحياء الموات أو استصلاح الأراضي الزراعية مرغوب فيه في كل 
زمان» لزيادة الناتج وتنمية الاقتصاد. فمن أحيا أرضاً مواتاً بإذن الإمام أو 
بدون إذنه» مسلماً أو كافراً فقد ملكه إلا موات بلدة لكفار صالحوا على أنها 
لهمء أو ما فيه معدن ظهر قبل إحيائهء أو ما قرب من العامرء وتعلَق 
بمصلحته» لم يملك بالإحياء. 

وموات الأرض العنوة (المفتوحة قهراً) كغيره» يملكه به» ولا خراج 
عليه . وإذا ملك المحيى ملكه بما فيه من المعادن الظاهرة»ء والباطنة» كمعادن 
e O ea‏ 


(1) وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعاً. 
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ماء» أو معدن جار» أو كلأء أو شجر. وما فضل من مائه» لزمه بذله لبهائم 
غیره وکذا الزرع غیره . 

والموات: كل أرض داثرة لم يعلم آنها ملكت› أو ملكها من لا عصمة 
لهء فإن لم يعرف لها يومئذ مالك» وقد ملكها متقدماً مسلم أو ذمي أو 
مشكوك في عصمته» كخراب باد أهله ولم يعْقبوا: لم يملك بالإحياء. 

وللبئر الجديد في الموات حريم خمسة وعشريون ذراعا من كل جانب» 
وللبئر العادية القديمة حریم خمسون دراعا . 

ويجوز للاإمام أن يحمي مواتاً للدواب التي تحت حفظه»ء ما لم يضيق 
على الا وبجرز لين بعد من اال تحر إا جاه الى كي اين 
لأحد نقضه بلا نزاع. 

ومن حجر مواتاً أو أقطعه له الإمام: لم يملكه» لكنه أحق به» ووارثه 
مَنْ بعده» وله هبته» وفي بيعه وجهان: المذهب أنه ليس له بيعه. فإن لم يتم 
إحياءَه» وطالت المدةء خيّر بين إحيائه أو تركه. وإن أحياه غيره فى مدة 
اهال ل كاي اف ج اله 

ومن أحيا أرضاًء فظهر بها معدن جامد» فهو له» فأما ماؤها وكلؤها 
ومعدنها الجاري فلا يملكه. 

ويجوز الجلوس في متسع الرحاب والشوارع للبيع والشراء إذا لم يضر 
بالمارة. والتنازل عن الوظائف بعوض أو بغير عوض جائز. 

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه» ولا يملكه بالإقطاع» بل يكون 
كالمتحجر الشارع في الإحياء. وله إقطاع الجلوس في الطرقات الواسعة 
ورحاب المسجد» ما لم يضيق على الناس» فيحرم» ولا تملك بالإحياء» بلا 
نزاع» ويكون المقطع أحق بالجلوس فيهاء ما لم يتجاوز فيه توجيهات الإٍمام. 
فن لم يقطعها الإمام لأحدء فلمن سبق إليها الجلوس فيهاء ويكون أحق بهاء 
ما لم ينقل متاعه عنها. ومن سبق إلى مباح» كصيد» وعنبر» وسمك› ولۇلۇ» . 
ومُرجان» وحطب» وثمر» وما ينتبذه الناس رغبة عنه» فهو أحق به. وإن سبق 
إليه اثنان» قسم بينهما. والسقاية من نهر غير مملوك للأعلى أولاأً ثم لمن يليه. 
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الشمه 


تعريفها ومشروعيتهاء وصمفتهاء» قسمة الرقاب والمنافع› نوعا القسمة 
من حدیٹث الرضا والجبر» القاسم وشروطه وحقوقه» فقسمة القرعة» نمض 
الق 


تعريف اله لقسمة ومشرو عيتها : 
بعض» وإفرازها عنها. 

والأصل في جوازها: الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ودا حطر حَصَمَ لَه ألو لمر والسی 4 
[سورة النساء : ۸] وقوله سبحانه : وبق ل اله فة ن كل شرس َر ©4 
مور القر ۲۹-۲۸]. 

وأما السنة: فقوله بي: «إنما الشفعة فيما لم يقسم»"» وقسم 
النبى ا الغنائم بین اسا 

وأما الإجماع : فأجمع العلماء على جوازهاء والحاجة داعية إليها بين 
الشركاءء لیتمکن کل شريك من التصرف في حصته على حسب اختیاره»› 
ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي . 


(۱) المغنی ۱۱۲/۹ ۔ ۱۳۲ الإنصاف ۳۳٤/۱۱‏ ۔ .۳٦۸‏ 
(۲( رواه اخید والبخاري وأبو دأود. 
)( ورد فى ذلك أحاديث صحاح مشهورة › منها ما رواأه أن والطحاوي . 
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صفة القسمة : 

القتدحة فارز ىه .وتي أخد التصيبين من الأخره وليت عا 
لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك» ولا تجب فيها الشفعةء ويدخلها الإجبار: 
وتلزم بإخراج القرعة»› ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخرء والبيع لا يجوز 
ا ولأنها تنفرد عن البيع باسمها وأحكامهاء ee‏ 

لعقود. لكن إذا كانت القسمة ردأء أي رد عوض عما حصل لشريك من حق 
PF‏ فتكون بيعاً فيما يقابل الرد» أي العوض. وكذلك قال الشافعية : 
القسمة إفراز وتمييز الحقين» إلا إذا كان في القسمة رد (أي تعويض أو رد 
مال أجنبي عن المقسوم) بسبب وجود بئر أو شجر في نصيب› أو كانت 
بالتعديل للسهام (وهي الأنصباء) بالقيمة بسبب قوة إنبات أو قرب ماء. 


أنواع القسمة : 

القسمة قسمان: قسمة الأعيان» وقسمة المنافع (المهايأة). 

أما قسمة الأعيان أو الرقاب: فهي محل البحث هناء وهي تمييز بعض 
الأنصباء عن بعضهاء وإفرازها عنهاء بتجزئة الأنصباء بالكيل أو غيره. 

وأما قسمة المنافع أو المهايأة: فهي قسمة المنفعة دون العينء إما 
مانا STS‏ ء كله على التعاقب» مدة مساوية 
لمدة انتفاع صاحبه» أو بنسبة صاحبه» وهي المهايأة الزمانية. وإما مكاناً: 
وهي تخصيص كل شريك ببعض المال المشترك بنسبة حصته» فيتم الانتفاع 
معا في وقت واحد. وهي المهايأة المكانية. ٠‏ جائز للاية السابقة في 
شريعة صالح عليه السلام: وينم أن ألما فة س ک شرب ص @ 
وقسمة الأعيان نوعان: قسمة تراض وة اجار( قاض 

أما قسمة التراضي : فلا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم» حيث كان في 
القسمة ضرر ينقص القيمة» كحمّام ودور صغارء» وهذه لا إجبار فيهاء 
لحديث: «لا ضرر ولا ضرار». أو لأنه لا تتعدل أجزاؤه إلا بالتجزئة› 


)۱( رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما عن عبادة نن الصامت . ورواه مالك رسلا : 
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وهو جعلها أجزاءٌء ولا بالقيمة› وذلك کشجر مفرد وأرض ببعضها ناء أو بئر 
أو معدن أو حيوان. وهي تشبه قسمة الرد عند الشافعية» ولها حكم البيع إذا 
تراضى المتقاسمان على القسمة بالقيمة» فيثبت فيها ما يثبت في البيع من 

وإن لم يتراض المتقاسمان على القسمةء ودعا أحدهما شريكه إلى 
البيع› أجبر على البيع› إن امتنع . فإن آبی شریکه ن يبيع معه» بیع عليهماء 
أي باع الحاكم عليهماء وقسم الثمن عليهما على قدر حصصهما. 

ولا إجبار في قسمة المهايأة أو قسمة المنافع على الأصح؛ لأن المهايأة 
معاوضة حق بحق» فلا يجبر عليها الممتنع. 

فإن اقتسم الشريكان المنافع مهايأة بالزمن» كهذا شهرأء أو عاما 
جروالا مثله» أو اقتسماها مهايأة بالمكان» كسكنى هذا في بيت» 
وسکنی اخر فی بیت »› صح ذلك كما تقدم» وكانت القسمة جائزة» أي 
لازمةء سواء عيّنا مدةء أو لاء كالعارية من الجهتين» ولكل منهما الرجوع 
متى شاء» فلو رجع أحدهما بعد استیفاء نوبته» غرم ما انفرد به. 

ونفقة الحيوان المشترك› مدة كل واحد من الشريكين المتهايئين» فى 
نوبته : عليه » لتراضيهما على المهايأة . 

وأما قسمة الإجبار: فهي ما لا ضرر فيها على الشريكين› ولا على 
أخدذهما ولا فیها رد عوض من أحد الشتريكين» کأرض وأسعة» وبستان 
EE‏ ودار كبيرة› وحانوت أو دکان فسیح ونحوها» سواء أكانت متساوية 
الأجزاء أم لا. 

وسميت قسمة إجبار؛ لأن الحاكم يجبر الممتنع منهماء إذا توافرت 
شروط الإٍجبار. 

ومن أمثلتها : قسمة مکيل (وهو جنس الحبوب کلهاء والمائعات› وما 
يكال من الثمار» كالتمر» والزبيب» واللوزء والفستق» والبندق. أو يكال من 
غير الثمار کالأشنان) وقسمة موزون» من جنس واحد (کالزیوت› وأنواع 


0٦ 


الخل»› والدبس› والدهن»› واللبن› ومعادن الذهب» والفضة› والنحاس› 
والرصاص › والحديد» ونحوها من الجامدات) . ویدخل الشجر ی القسمة 

وتکون الققسمة أيضاً في دار كبيرة› ودکان» وأرض وأسعة» وبساتین › 
ولو لم تتساو أجزاء هذه المذكورات إذا أمكن قَسّْمها بالتعديل» بأن لا يجعل 
لاأنه معاوضة» فلا يجبر عليها من امتنع منهماء كسائر المعاوضات . 

وليست قسمة الإجبار بيعأء لمخالفتها البيع في الأحكام والأسباب 
كسائر العقود» فلو كانت بیعاً لم تصح بغير رضا الشريك» ولوجبت فيها 
الشفعة» ولما زفت بالقرعة› بل هي إفراز للنصيبين > وتمیيز للحقين › فیصح 

وإذا طلب أحد الشركاء القسمة فى المذكورات» وأبى الشريك الآخرء 
الحاصل بالشر كة › وحصول النفع للشريكين› فیمکنهما التصرف بالحصص › 
أو الاستثمار بأي طريق يختاره الشريك. 

أحدها: أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء للمقسوم بالبينة؛ لأن في 
الإجبار حكما على الممتنع» فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه. 

الثاني : أن يثبت عند الحاكم أن لا ضرر فيهاء فإن كان فيها ضررء لم 
يجبر الممتنع › لقول النبي اة : «لا ضرر ولا ضرار». 

الثالث: آن يمكن تعديل السهام في الشيء المقسوم» من غير شيء 
والبيع لا يجبر عليها أحد المتبايعين . 

ويجبر عن غير مكلف وليه فإذا امتنع أجبر» ويقسم حاكم على غائب 
بطلب شريكه أو وليه؛ لأنها حق عليه» فجاز الحكم به كسائر الحقوق. 
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والضرر المانع من القسمة في قول الخرقي: هو ما لا یمکن معه انتفاع 
أحدهما بنصيبه مفرداً فيما كان ينتفع به ومع الشركة» كما هو الشأن في الدار 
الصغيرة . 

قسمة العلو والسفل: إذا كانت دار بين اثنين: سفلها وعلوهاء ينظر: 
فإن طلب أحدهما قسمة السفل والعلو بينهماء ولا ضرر في ذلك أجبر 
الآخر عليه؛ لأن البناء في الأرض يجري مجرى الغرس» فيتبعها في البيع 
والشفعة» ثم لو طلب قسمة أرض فيها غراس» أجبر شريكه عليه» فكذلك 
البناء. 


وإن طلب أحدهما جعل السفل لأحدهماء والعلو للآخرء ويقرع 
بينهماء لم يجبر عليه الآخرء لثلاثة معان: أن العلو يتبع السفل»وأن السفل 
والعلو يجريان مجرى الدارين المتلاصقتين» وأن صاحب القرار يملك قرارها 
وهواءهاء فإذا جعل السفل نصيباً انفرد صاحبه بالهواء» وليست هذه قسمة 
عادلة. وبهذا قال الشافعي . 

- وقال أبو حنيفة: يقسمه الحاكم» يجعل ذراعاً من السفل بذراعين من 

العلو. وقال أبو يوسف: ذراع بذراع› وقال محمد: يقسمها بالقيمة؛ لأنها 
دار واحدة. 

قسمة الدار: إذا كان بين الشريكين دار أو خان كبير» فطلب أحدهما 
قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته» أجبر الممتنع على القسمة» وتفرد بعض 
المساكن عن بعض» وإن كثرت المساكن. ولا يجبر الممتنع في إفراده بدار 
من دارين» أو خان من خانين فأكثر. وبهذا قال الشافعي . 

قسمة الأرض: إذا كان بين الشريكين أرض واحدة يمكن قسمتهاء 
ويتحقتق فيها الشروط السابقةء أجبر الممتنع على قسمتهاء سواء كانت فارغة 
أو ذات شجر وبناء. وإذا كان في الأرض زرع» فطلب أحد الشريكين قسمتها 
دون الزرع» أجبر الممتنع؛ لأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار» فلم 
يمنع القسمة» وسواء خرج الزرع أو كان بذراً لم يخرج» فإذا قسماها بقي 
الزرع بينهما مشتركاًء كما لو باعا الأرض لغيرهما. 
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وإذا كانت بين الشريكين أرض قيمتها مئة» وفي أحد جانبيها بئرء 
قيمتها مئه › وفي الآخر شجرة قيمتها مئةء عدلت بالقيمة› وجعلت البئر مع 
نصف الأرض ا والشجرة مع النصف الآخر نصيباً. 


القاسم وشروطه وحقوقه : 

يجوز للشريكين أن يقتسما بأنفسهماء وأن يأتيا الحاكم ليعين لهما 
قاسماً يقسم لهما؛ لأن الحق لهماء فكيف اتفقا عليه جاز. 
بالحساب والقيمة والقسمة»› لیحصل المقصود» ویصل کل دي حق إلى حفه ؛ 
لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولاً» كحاكم يجهل ما 
يحكم به. وهذا قول الشافعي إلا أنه يشترط كون القاسم حرأ ولا تشترط 
الحرية عند الحنابلة» فتصح قسمة عبد ويكفي قاسم واحد إلا مع تقويم» 
فيحتاج إلى قاسمين؛ لأنه لا يكفي في التقويم واحد. 

وإذا كان القاسم كافراًء أو فاسقاأء أو جاهلا بالقسمة» لم تلزم قسمته 
إلا بتراضيهما بها. 


وعلى الحاكم أن يرزق القاسم من بيت المال؛ لأن هذا من المصالح 
العامةء وقد روي أن علياً رضى الله عنه اتخذ قاسماًء وجعل له رزقاً من بيت 
المال. فإن لم يرزقه الحاكم قال للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرةء ليقسم 
بینکما . فان استأجره کل واحد منهما بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز» وإِن 
استأجروه خا خا واحدة ليقسم بينهم الدار بأجر وأاحد معلوم› لزم کل 
واحد من الأجر بقدر نصيبه من المقسومء فتكون أجرة القاسم بين الشريكين 
على قدر أملاكهما؛ لأن أجر القسمة يتعلق بالملك» ااا ا 
الأملاك» كنفقة العبد. 


وبهذا قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: تكون الأجرة على الشركاء على 
علد رۋوسهم ؟ لأن عمله في نصيب أحدهم»› کعمله في نصيب الآخر» سواء 
تساوت سهامهم أو اختلفت › فکان الأجر بينهم سواء. 
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وأجرة القسمة مناصفة بين الشريكين» وإن كان أحدهما الطالب لها؛ 
لأن الأجرة تجب بإفراز الأنصباءء وهم فيها سواءء وبهذا قال الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: هى على الطالب للقسمة؛ لأنها 
حق له. ۰ 
قسمة القرعة : 

إن تقاسم الشريكان بالقرعة جاز» ولزمت القسمة بمجرد القرعة» ولو 
فيما فيه رد أو ضرر. 

وكيفما اقترعوا جاز» إن شاؤوا رقاعاء أو بالخواتيم» أو الحصى» أو 
غيره» لحصول المقصود» وهو التمييز. والأحوط أن يكتب اسم كل شريك 
في رقعة (ورقة) ثم تدرج في وعاء» ثم يجري السحب» فمن خرج اسمه 
كان السهم له» ثم للثاني كذلك. والسهم الباقي للثالث. 

وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة» كنصف وثلث وسدس» جُرّىء 
المقسوم ستة أجزاءء وأخرجت الأسماء على السهام لا غيرء فيكتب باسم 
صاحب النصف ثلاث رقاع» ولصاحب الثلث رقعتان» ولصاحب السدس 
رقعة» ثم يجري السحب على أول سهم فإن خرج اسم صاحب النصف 
أخذه» مع الثاني والثالث. وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه مع الثاني» ثم 
يقرع بين الآخرين» والباقي للثالث. 

وإن خير أحد الشريكين الآخرء بأن قال لشريكه: اختر أي القسمين 
شئت» فيما تقاسماه بأنفسهما بلا قرعة وتراضياء لزمت بالتفرق بأبدانهماء 
کتفری متبایعین . 
نقض القسمة : 

س اة ار لط ور دن كل الع :لن حل الد 
بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها؛ لأنه تعلق بها بغير رضا الورثة. 

- ولا تنقض القسمة إن ادعى أحد المتقاسمين غلطاً أوحيفاً فى القسمةء 
إذا لم يصدقه المدعى عليه في ادعائه الغلط أو الحيف» وأشهدا ل رضاهما 
بالقسمة» إلا أن يكون مدعي الخلط مسترسلا (لا يحسن المشاخة فيما يقال 
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له) فیغبن بما لا يسامح به عادة» فتسمع دعواه» وطالب بالبیان. وإذا ثہت 
عبنه » فله فسخ ال لقسمة . 

أو حدث ادعاء الغلط أو الحيف فيما قسمه قاسم الحاكم أو القاسم 
الذي رضياه لضرر أو رد عوض. فيقبل قول المنكر بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
ذلك ما لم يكن للمدعي بينة بما ادعاه» فتنقض القسمة› وتعاد القسمة على 
لغيرهماء أو بعض المال المقسوم شائعاً في الحصتين أو فى إحداهماء لأنه 
التعديل بين الأنصباء» وفى الحالة الثانية لأن المستحق شريك ثالث وقد 
اقتسم المال من غير حضوره» ولا إذنه» سواء في قسمة التراضي أو الإجبارء 
ولان القصد من القسمة تمييز الحقين» ولم يحصل. 

- وإن خرج في نصيب أحد الشريكين عيب جهله» يخير بين فسخ 
القسمةء أو إمساك المعيب وأخذ أرش العيب؛ لأن ظهور العيب في نصيبه 
نقص» فيخير بين الأمرين المذكورين كالمشتري . 

وإن كان الغبن فاحشاً بطلت القسمة. 

وإن ادعی کل من الشریکین أن هذا من سهمه» وأنکره الآخرء تحالفاء 
أي حلف كل منهما على نفى ما ادعاه الآخرء ونقضت القسمة؛ لأن الملك 


المدعى به لم يخرج عنهماء ولا سبيل إلى دفعه إلى مستحقه منهما بدون 
نقض القسمة . 


وتنقض القسمة إذا تقاسما الدار نصفين» ووقعت الطريق في حصة أحد 
الشريكين» فحصل لأحدهما ما يلي الباب» وللآخر النصف الداخل» والحال 
أنه لا منفذ للآخر صاحب النصف الداخل» لعدم تمكن الداخل من الانتفاع 
الحقوق. 
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التطبيق المعاصر : 

أغلب أحوال القسمة في عصرنا تتم إما بالتراضي أو بالتقاضي› 
والتراضي يكون بمراعاة المساحة لكل حصة» وأهمية الحصة بحسب موقعهاء 
أو قربها من الماءء أو تميزها بخصوبة ونحوهاء ويدفع صاحب الحصة 
الأفضل لشريكه الفرق بالنقود. وإذا تساوت الحصص كان الغالب اللجوء إلى 
القرعة› وهي مشروعة . 

وال تسد وإفا أخد التفن عن الاخره ولس بعال 
يثبت فيها الشفعة وأحكام البيع الآخرى» لكن تنقض بالغلط أو الغبنء أو 
استحقاق شيء معين من حصة أحد الشريكين . 

وتتم قسمة المنافع بالمهايأة الزمانية أو المكانيةء الأولى ينتفع كل 
شريك بالشيء كله على التعاقب» والثانية : يتخصص كل شريك بنسبة حصته 
أو دة n‏ أمدة انتفاع صاحبه. 
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تعريفهاء الحالات المشروعة» وشروط أخذ العوض» كون عوض 
المسابقة جعالة فسخ المسابقةء شروط المناضلة بالسهام ونحوها» فساد 
المسابقة» كراهية مدح أحد المتبارين» تحريم النرد والشطرنع'. 
تعريف المسابقة وحالات مشروعيتها: 

المسابقة : هي المجاراة بين حيوان ونحوه»› والمناضلة : المسابقة بالرمي 
بالسهام ونحوها. والسبّق _ بفتح الباء - الجعل» وبسكونها: المجاراةء فالسَبق 

والمسابقة جائزة في السفن والمزاريق (الرماح القصيرة) والطيور والرماح 
الطويلةء والأحجار لمعرفة الأشده وعلى الأقدام» وبكل الحيوانات كالخيل 
والإبل والبغال والحمير والبقر والفيَلة. 

وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة؛ لقوله تعالى : «وأيدُوا 
لهم م استَطعْتم ين فَ4 [أسورة الأنفال : 1۰[ ولحديث مسلم مرفوعاً: «ألا إن 
لقو الرفيا .رغنو ان عة أن الى ا صان ين الل البعرة م 
الحفيا إلى ثنية الوداع» وبين التي لم تضمُر من ثنية الوادع إلى مسجد بني 
زريق . «وسابق النبي بي عائشة على قديدا“ «وصارع رُكانة فصرع»(“ 


(۱( المغني 0/۸ _ ¥0 غاية المنتھی ۲/ ۲۲۰ ۔ ۰۲۲٢‏ منار السبیل ۳۹٤/۱‏ ۔ ۳۹۷ 
المحرر فى الفقه ١۸/١‏ وما بعدهاء الإنصاف .٩٦ - ۸۹/١‏ 

(۲) ورواه أيفاً أحمد وأبو داود. 

(۳) رواه مالك والبخاري ومسلم . والخيل المضمر: الهمزال ذات البطن الصغير. 

9 واف اجمد وأبو داود» وهو صحيح . 

. رواه أ داود والترمذي» وهو حسن‎ )٥( 
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«وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله ان «ومر 
النبي ية بقوم روق حرا لعلمر ا الخد هه فل كر علي 
فتجوز المصارعة لمعرفة الأقوى . 

ويكره كراهة شديدة لمن علم الرمي أن يتركه. وليس من اللهو 
المكروه: تأديب فرسه»› وملاعہته أهلهء ورمه بقوسه»› ویستحب لعب بالة 


شروط أخذ العوض فى المسابقة: 

لا يجوز أخذ العوض مطلقاً إلا فى مسابقة الخيلء والإبل والسهام» 
وهو قول الزهري ومالك؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا سبق إلا في نصل 
أو خف أو حافر»" والنصل: السهم ذو النصل» والحافر: الفرس»› 

ويتعين حمله على المسابقة بعوض»› جمعاً بينه وبين ما تقدم» للإجماع 
على جوازها بغير عوض في غير الثلاثةء ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها 
ومعرفة أحكامها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعاً. 

وأجاز الحنفية المسابقة على الأقدام والمصارعة» لورود الأثر بهماء فإن 
النبي و كما تقدم ۔ سابق عائشة› وصارع ركانة» ولأصحاب الشافعي 
وجهان کالمذهیین› الأصح منهما كالحنابلة. 

وإنما تصح المسابقة على جعْل في هذه الثلاثة بشروط خمسة: 

الأول: تعيين المركوبين في المسابقة» أو الراميين في المناضلة»› 
بالرؤية: لأن القصد معرفة جوهر الدابتين» ومعرفة حذق الرماة» ولا يحصل 
تعيين الراكبين ولا القوسين . 
(۱) رواأه RE‏ ومسلم والبيهقي . 
(۲( موقوف على ابن عباس رواأه أبو نعیم > وسنده ضعبف . 


(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 
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الثاني : اتحاد المركوبين في المسابقة» أو القوسين في المناضلة› 
بالنوع: فلا تصح بين عربي وهجين» ولا بين قوس عربية وفارسية؛ لأن 
التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة» فأشبها الجنسين. قال الأزهري: العربي 
قوس النبل » والفارسي قوس النشاب. 

الثالث : تحديد المسافة أو الغاية بما جرت به العادة: لحديث ابن عمر 
السابق» وذلك إما بالمشاهدة أو بالذزع» لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد. 
وأما تقييد ذلك بما جرت به عادة الرماةء فلأن المدى الذي تتعذر فيه الإصابة 
غالباً: وهو ما زاد على ثلثمائة ذراع» يفوت به الغرض المقصود بالرمي» وقد 
قيل : إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عَمَبة بن عامر الجُهُني. 

الرابع: علم العوض وإباحته: لأنه مال في عقد» فوجب العلم به 
وإباحته» كسائر العقود. ويحصل علمه إما بالمشاهدة.ء أو بالوصف المميز 
له. ويجوز كونه حالاً أو مؤجلاًء كالثمن في البيع . 

الخامس: الخروج عن شَبّه القمار بأن يكون العوض من واحد: فإن 
كان من الإمام الحاكم على أن من سبق فهو له» جاز» ولو من بيت المال؛ 
لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد» ونفعا للمسلمين. 

وإن كان من غير المتسابقين» أومن أحدهما فقط للآخرء جاز. وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأنه إذا جاز بذل العوض من غيرهماء فأولى أن 
يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر: «أن النبي ييه سبق بين الخيل»ء وأعطى 
السابق»' . 

فإن أخرج المتسابقان عوضاً معاً» لم يجز إلا بمحلل لا يُخُرج شيئاً. 
أما دليل عدم الجواز» فلأنه قمار» لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم؛ 
لحديث ابن مسعود مرفوعاً: «الخيل ثلاثة : فرس للرحمن» وفرس للإنسانء 
وفرس للشيطان» فأما فرس الرحمن: فالذي يربط في سبيل الله» فعلفه وروثه 
وبوله - وذكر ما شاء الله - أجر. وأما فرس الشيطان: فالذي يقامر ويراهن 


(۱) رواه اخم والبيهقي › وهو صحيح . 


عليه“ وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلا . 

وأما إباحة التحليل بمحلل: فقال به سعيد بن المسيب والزهري . 
وحكى عن مالك: لا أحبه. وعن جابر بن زيد أنه قيل له: إن الصحابة لا 
یرون به بأساء فقال : هم أعف من ذلك. 


- ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد في أكثر كتب المتأخرين» لدفع 
الحاجة به» ويكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة» ورميه رميَيّها في 
المناضلة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «من أدخل فرسأً بين فرسين» وهو لا 
يأمن أن يُسبق فهو قمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد آمن أن يَسْبٍق فهو 
قمار»”" واختار ابن تيمية: يجوز من غير محلل» قال: وهو أولى وأقرب 
إلى العدل من كون السبق من أحدهماء وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهماء 
وهو بيان عجز الآخر. وذكر صاحب المغني: أنه لو كان المحلل جماعة 
جاز؛ لأنه لا فرق بين الاثنين والجماعة» وهذا كله مذهب الشافعي. وهذا 
هو الصحيح في المذهب الحنبلي . 

٠‏ فإن سبق المخرجان المحلّل»ء ولم يسبق أحدهما الآخرء أحرزا 
سبقيهماء أي أحرز كل واحد منهما ما أخرجه؛ لأنه لا سابق فيهماء ولا 
شيء للمحلل؛ لأنه لم يسبق أحدهماء ولا يجوز لكل منهما أن يأخذ من 
المحلّل شيئاً؛ لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئاًء لئلا يكون قماراً. 

والخلاصة: إن أخرج المتسابقان جميعاًء لم يجز إلا أن يدخلا بينهما 
محللا یکافیء فرسه فرسیهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهماء فإن سبقهما 
أحرز سبقيهماء وإن كان السابق أحدهماء أحرز سبقه» وأخذ سبق صاحبه» 
فكان كسائر ماله» ولم يأخذ من المحلل شيئا. 


وإن كان العوض من الإمام من ماله أو من بيت المالء فهو جائز؛ لأن 


(۱) رواه أحمد والبيهقي › وهر صحيح . 
(۲) المحلل: مسابق آخر زائد على من يدفع العوض ليخرج السباق عن المقامرة. 
)۳( روأه آبو داود والحاكم وابن ماحه» وهو ضعف . 
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في ذلك مصلحة وحثاً على تعلم الجهاد ونفعاً للمسلمين. وإن كان من غير 
الإمام جاز للشخص بذل العوض من ماله» وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأنه 
بذل المال فيما فيه مصلحة وقربة» فجاز» كما لو اشترى به خيلا وسلاحا. 
وقال مالك: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام» لأن هذا مما يحتاج إليه 
للجهاد» فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء. 

- وإن سبق أحد المخرجَيْن صاحبهء أو سبق المحللء أحرز السَبْمَيْن» 
E E a od‏ 
الاخر» والباقي للمحلل. 

وس أن کون هما شر صان اوا بدا اخدهها ص ددا اشر 
بالثاني» لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال إبراهيم التيمي : رانف جا 
يشتد بين الهدفين. وعن ابن عمر مثله. ويروى أن الصحابة يشتدون بين 
الأغراض» يضحك بعضهم إلى بعض» فإذا جاء الليل كانوا رهبانا» ويروى 
مرفوعاً: «ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة». 
فساد المسابقة : 

الشروط الفاسدة في المسابقة قسمان: 

أحدهما: ما يخل بشرط العقد: نحو أن يعود إلى جهالة العوض أو 
المسافة ونحوهماء فيفسد العقد؛ لأن العقد لا يصح مع فوات شرطه. 

والثاني: ما لا يخل بشرط العقد: نحو أن يشترط أن يطعم السبق 
أصحابهء أو غيرهم» أو يشترط أنه إذا نضل لا يرمي أبدأًء أو لا يرمي 
شهرأء أو شرطا أن لكل واحد منهما أو لاحدهما فسخ العقد متى شاء بعد 


الشروع شى العمل» وأشباه هذا» فهذه شروط فأسدة» لا شد بها العقد› وه 
قال أبو حنيفة» وقال الشافعي : يفسد. 


(۲) ذكره الرافعي في شرحه» وهو ضعيف. 


1۷ 


كراهية مدح أحد المتبارين : 

یکره للأمين› والشهود (اللحضور) مدح أحخل المتسابقين إدا آصاب» 
وعيبه إدا أخظا: لما فيه من کسر قلب صاحبه وغیظه › وحرمه ابن عقيل . 

المسابقة جعالة : المسابقة جعالة على المذهب»› فلكل واحد منهما 
فسخها إلا أن يظهر الفضل لاحدهما فيکون له الفسخ دون صاحبه» ولا 
يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل؛ لأنه جل على ما لا يتحقق القدرة على 
تسليمه» وهو السبق والإصابةء فلا يجوز أخذ الرهن أو الكفيل بهء كالجعل 
على رد الاق 


وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» لأنه عقد على ما لا تتحقق 
القدرة على تسليمهء فكان جائزاً كرد الآبقء فلكل من المتعاقدين فسخ 
المسابقة كسائر الجعالات» ما لم يظهر الفضل لصاحبه» فإن ظهر › فللماضل 
الفسخ› وليس للمفضول. لئلا يفوت غرض المسابقة؛ فإنه متى بان له أنه 
مسبوف فسخ . 

وتبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين . 

ويحصل السّبْق في خيل متماثلتي العنق : بالرأس إذا تمائلت الأعناق› 
تحريم النرد والشطرنج : 
نطاح کباسن ٤‏ ونقار ديوك. 


نة رض ومجالين خر و ها تس ا اا اا کار میا عاي 
عدوء فيكره لعبه بأرجوحة» وأن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه. وكل 
ما ألهى وشغل عما أمر الله به فھو منھهیى عنه› وإن لم يحرم جنسه» کبیع 
وتجارة. 


1A 


اللتاضله 


تعريفها وشروطها وأنواعها وأحكامه': 

تعريف المناضلة : هي المسابقة في الرمي بالسهام» وهي مصدر ناضل› 
وسمي الرمي نضالاً؛ لأن السهم التام يسمى نضلاًء فالرمي به عمل بالنضل» 
شروطها: يشترط لصحة المناضلة ثمانية شروط يمكن إيجازها في 


أربعة : 


الأول: تعيين الرماة وكونهم ممن يحسنونها: فلا تصح مع الإبهام؛ لأن 
الغرض معرفة حذق الرامي بعينه» لا معرفة حذق زی ا وتبطل 
ممن لا يحسته من أحد الحزبين . 

الثاني : معرفة عدد الرمي والإصابة واستواؤهما في العدد والصفة وسائر 
أحوال الرمي: بأن يكون عدد الرّشق معلوماً وعدد الإصابة معلوماً. والرّشق 
(بكسر لر عددالرتى ٠‏ اننا ارط غلا ا ل کان بوا 
لأفضى إلى الخلاف؛ لأن أحد الرماة يريد القطع» والآخر يريد الزيادة 
فيختلفان . واشتراط المساواة لأن موضوع المناضلة على المساواةء والغرض 
معرفة الحذق» وزيادة أحدهما على الأخر فيه» ومع التفاضل لا يحصل» فإنه 
ربما أصاب أحدهما لكثرة رميه» لا لحذقهء فاعتبرت المساواة كالمسابقة على 
الحيزان: 
)١(‏ المغني ٦٦1/۸‏ ۔ ٦۷١‏ غاية المنتھی ۲۲٤/۲‏ ۔ ۲۲٣‏ الإنصاف .٠٠١ _ ٩۷/٦‏ 
(۲) والرشق: بفتح الراء: الرمي نفسه. 
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ولا بد أن تكون المسابقة فى الإصابة مثل: أيّنا فضل صاحبه بخمس 
إصابات من عشرين رمية فقد سبق ولو قالا: السبتق لأبعدنا رمياء لم يجز؛ 
لأن الغرض من الرمى الإصابةء لا بعد المسافة. 

الثالث: معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالأذرع أو الأمتار ونحوها: 
فيقول: مئة ذراع أو مئتي ذراع ؛ لأن الإصابة تختلف بقربها وبعدهاء ومهما 
اغا عله جار آلا أن بجعلا افا بعدة عدر الإصابة فى لها لان 
الغرض يفوت بذلك. 

الرابع : معرفة قدر الغرض: وهو ما يقصد إصابته من قرطاس أو ورق 
e‏ ا أن یری طولا وغر فا وشنکا وارتفاعا 

أحدهما: يسمى_المبادرة: وهى أن يقو لا: من سبق إلى خمس إصابات 
من عشرين رمية» فهو السابق» فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرّشق» فقد 

الثاني : يسمى المفاضلة أو المحاطة: بأن يقولا: أيّنا أفقضل صاحبه 

لالت فى م المحاطة: أن يقرلا آنا أصاب خمسا من عشرين: 

خمساًء فلا سابق فيهما. وهي في معنى المحاطة في أنه يلزم إتمام الرشق ما 
کان فی إتمامه فائدة» فإذا خلا عن الفائدة لم يلزم إتمامه . 

السنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهماء ثم يمضيان إليه› 
فيأخذان السهام يرميان الآخر؛ لأن هذا كان فعل أصحاب رسول الله ي . 


VY 


ولا بد في المناضلة أن يبتدىء أحدهما بالرمي؛ لأنهما لو رميا معأ 
أفضى إلى الاختلاف» ولم يعرف المصيب منهما. 

- وإن شرطا أن يرميا أرشاقاً كثيرة جاز؛ لأنه إذا جاز على القليل» جاز 
على الكثير. ولا من بد أن تكون معلومة كما تقدم. ثم إن شرطا أن يرميا 
منھها کل يوم قدرا اتفقا عليه جاز؛ لأن الغرض في هذا صحيح»› فإنهما أو 
أخدذهةا قد يضعف عن الرمي كله» مع حذقه. وإن أطلقا العقد جاز» وحمل 
على التعجيل والحلول كسائر العقود» فيرميان من أول النهار إلى آخره إلا 
أن يعرض عذر يمنع من مرض أو ريح أومطر أو تشوش السهام» أو الحاجة 
إلى الطعام أو الشراب أو الصلاة أو قضاء الحاجة؛ لأن هذه مستثناة بالعرف. 
- فإن أراد أحدهما التطويل والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة إليه» من 
مسح القوس والوتر ونحو ذلك إرادة التطويل على صاحبه» لعله ينسى القصد 
الذي صاب به» أو يقتر» منع من ذلك» وطولب بالرمي . 

- ويجوز عقد النضال على جماعة؛ لأنه يروى أن النبى كله مر على 
أصحاب له ينتضلون» فقال: «ارموا وأنا مع ابن الأدرع» فأمسك الآخرونء 
وقال: كيف نرمي وأنت مع ابن الأدرع؟ قالوا: وأنا معكم كلكم»“ وفي 
رواية : «أنا مع جماعتكم. والمراد بالمعية: معية القصد إلى الخير. 

- وإذا أخرج أحد الزعيمين السبق من عنده» فسُبق حزبه» لم يكن على 
حزبه شيء؛ لأنه جعله على نفسه دونهم» وإن شرطه عليهم فهو عليهم 
بالسوية» ويكون للحزب الآخر بالسوية» من أصاب منهم ومن لم يصب في 
أحد الوجهين. وفي الوجه الآخر: يقسم بينهم على قدر الإصابةء ليس لمن 
لم يصب منهم شيء؛ لأن استحقاقه بالإصابة» فكان على قدرها. 

- ومتى كان النضال بين حزبين» اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم 
بغیر کسر» ویتساوون فيه . ) 


- وإذا رمى فأخطاً لعارض من كسر قوس أو قطع وتر أو حيوان 
(۱( روأه البخاري وأحمدء واسم ابن الأدرع: محجن . 
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اعترض بین يديه› وریح شديدة ترد السهم عرضا لم يحسب عليه بذلك 
السهم؛ لن خطأه للعارض› لا لسوء رمه . 
الصياح › لما روي عن النبي ب أنه قال : لا جلب ولا جنب في الرهان؛ ٠‏ 
ومعنى الجنب: أن يجنب المسابق إلى فرسه فرساء لا راكب عليه» يحرض 
الذي تحته على العَذو ويحثه عليه. ومعنى الجلب: أن يتبع الرجل فرسه 
ير كض خلفه ویجلب عليه» ويصيح ورأءه» يستحثه بذلك على العَدذو. 
التطبيق المعاصر : 

السبق رياضة معروفة» وكثيراً ما يكون في عصرنا عالميأً بالخيول» 
ومحلياً على الهُْجُن العربية الأصيلة والزوارق وغيرهاء بمكافات وإغراءات 
كثيرة وعالية. 

ويحرم السبق على عوض من الجانبين المتسابقين» ويحل من طرف 
العادة» ويڏل العوض بما جرت به العادة» ويڏل العوضص e‏ من اخ 
المتسابقين أو من غيرهما. 

فإن سبق مخرج السبتق أحرزه» ولم يأخذ من الآخر شيئاًء وإن سبق 
من لم يخرج» فالسبق له» وإن جاءا معا بقي السبق لمالكه. 

فإن كان العوض منهماء فهو قمار إلا أن يدخلا بينهما محللاء لم 
یخرح شیئاً» تکافیء فرسه فرسیهماء» ورمیه رمیهما. 

ويحصل السبق في الإبل والخيل بسبق الكتف» وفي الرمي بالإصابة 
رر 


. رواه أبو داود من حدذدیٹث عمرال بن حصين‎ )١( 
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عشر رميات . وإما مبادرة: بأن يجعلا لمن سبق إلى المصابتين من عشر 
رميات» مع تساويهما في الرمي . 

ولا بد من معرفة الغرض صمة وقدراً ومتی أطارته الريح› فوقع 
السهم مکانه› حسب» إل أن يڪونا شر طا إصابة مقيدة. 

ويحرم النرد والشطرنج› ویکره رفص ومجالس شعر وکل ما یسمی 


ا 


ا 


AJ 


اللمطهة 


أذكر هنا تعريف اللقطة ومشروعية الالتقاط» وأقسامها وحكم كل قسمء 
وتصرف الملتقط في اللقطة وتوابعه”" . ثم يأتي بيان أحكام اللقبط . 


تعريف اللقطة ومشروعية الالتقاط : 

اللمَطًة بفتح اللام لغة: ما التقطء وبضمها: الكثير الالتقاط» أو الملتقط 
اسم فاعل» كالضحكة والهمزة واللمزة. واصطلاحاً: اسم لما يلتقط من مال 
ضائع› أو مختص ضائع (كالساقط من صاحبه بغير علمه) وما في معنى 
الضائع (كالمتروك قصداً لأمر يقتضيه) لغير حربي» يلتقطه غير صاحبه. فإن 
كانت لحربي ملكها واجدهاء وإن التقطه صاحبه» لم يسم لقطة عرفاً. ومن 
أخذ متاعه» وترك بدلهء فلقطة. 


والأصل في مشروعية الالتقاط: ما روى زيد بن خالد الجُهُني» قال: 
«سئل النبي ييه عن لقطة الذهب والورق» فقال: اعرف وكاءها وعفاصهاء 
ثم عرّفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها 
يوماً من الدهرء فادفعها إليه» وسأله عن ضالة الإبلء فقال: مالك ولها؟ 
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماءء وتأكل الشجرء حتى يجدها ربها» وسأله 
عن الشاة» فقال: خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»”. 


وأركانها لائة : ملتقط › وملقوط› والتقاط . 


(۱) المغنی ٦٦٤/٥‏ ۔ ۰٦۷۹‏ کشاف القناع ۴۴ -_ .۲٠۰‏ منار السبيل ٤۳١ ٤۲٤٦/١‏ غاية 
المنتھی ۲/ ۲۸۷ ۔ ۲۹۳. المحرر فی الققه ۳۷۱/۱ ۳۷۲ الإنصاف .٤١١ ۳۹۹/٦‏ 


(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين والترمذي . والوكاء: الخيط الذي يربط به الكيس 
ونحوه» والعفاص : وعاء الزاد وغیره من جلد أو خرفة. 


V٤ 


أقسام اللقطة : 

اللقطة ثلاثة أقسام. 

الأول: ما لا تتبعه همة'“ أوساط الناس» كالسوط (ما يضرب به) 
والرغيف» والشسْع (أحد سيور النعل) والكسرة والتمرة والعصا ونحو ذلك 
بالالتقاط» ولا يلزم تعريفه» لحديث جابر قال: «ر حص رسول الله ا في 
العصا والسوط» والحبلء يلتقطه الرجل ينتفع به . وعن أنس: «أن 
النبي بيه مر بتمرة في الطريقء فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها“". وفيه إباحة المحقرات في الحال» قال في الشرح الكبير: ولا 
نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخد اليسير والانتفاع به. 
مکة› فسألت عائشة » فقالت : نمتعی 0 


وقد تكون قيمة هذا الشيء اليسير دراهم. وليس عن أحمد تحديد 
اليسير» وقال: ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له» فلا بأس 
به . 

وحكمه: أنه لا يلزم تعريفه» لكن إن وجد الملتقط صاحبه» دفعه إليه» 
إن کان باقياً؛ لأنه عين ماله» وإلا بأن تلف لم يلزمه شيء» أي لم يضمنه؛ 
لأنه ملكه بأخذه. والذي رخص النبي بيه في التقاطه لم يذكر فيه ضماناًء 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


الدابة المتروكة ونحوها: من ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاةق 
لانقطاعهاء أو لعجزه عن علفهاء ملكها آخذها؛ لحديث الشعبى مرفوعاً: 
)١(‏ قال في القاموس المحيط : الهمة بالكسر وتفتح: ما هم به من أمر ليفعل. 
)۲( روأه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي . 


(۳) رواه كسابقه الشيخان والبيهقي وعبد الرزاق. 
(€) دک الطحاوي تحوه باسناد صحيح . 


V0 


«من وجد دابة» قد عجز عنها أهلهاء فسيّبوهاء فأخذهاء فأحياهاء فهي 
0 قال عبد الله بن محمد بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت - يعنى 
ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك» مع ترك صاحبه له» رغبة عنه. 


وكذا ما يلقى فى البحر خوفاً من الغرق» فيملكه آخذه. لإلقاء صاحبه 
له» اختياراً فيما تلف بتركه فيه. فهو أشبه بما لو آلقاه صاحبه رغبة عنه. 

القسم الثاني من أقسام اللقطة: وهو الذي لا يجوز التقاطه» ولا يملك 
بتعريفه : هو الضوال (أنواع الحيوان خاصة» ويقال لها: الهوامي» والهوافيء 
والهوامل) التي تمتنع من صغار السباعء كالاإبل والبقر والخيل والبغال 
والحمير الأهلية» وامتناعها إما لقوتها على ورود الماء وصبرهاء وإما 
لسرعة عَذوها كالظباء» وإما لطيرانها كالطيور» وإما بسبب نابها كالفهود 
المعلمة أو القابلة للتعليم. 


وحكمها: أنه يحرم التقاطها؛ لأن جريرأ أمر بالبقرة» فطردت حتى 
ارک ال انت ااي ل رل ۷ شرن الفا اا ال :: 
ولحديث زيد بن خالد المتقدم المتضمن ترك ضالة الإبل عن الالتقاط» وأخذ 
الشاة. 


وتض كالغصب»› للتعدي› ولا تملك بالتعريف › لعدم ادن المالك 
والشارع فيه › فأشبه الغاصب . ولا يزول الأضمان (ضمان ما حرم التقاطه) إلا 
بدفع الشيء الملتقط للاإمام أو نائبهء لأن له نظراً وولاية فى حفظ مال 
الخائب» أو برد اللقطة المذكورة إلى مكانها بإذن الإمام أو نائبه. 
)١(‏ روأه آبو داود والدارقطني والبيهقي . وهو حسن . 
(۲) وخالف فيها ابن قدامة فقال: الأولى إلحاقها بالشاة» لمساواتها لها في العلة» وهي 
خشبة الذئب . 
(۳) رواه امد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي › وهو ضعبف . 


4 


به بينة» فتلف» لزمه قيمته مرتين لصاحبه» لحديث : «فى الضالة المكتومة: 
غرامتها ومثلها معها» قال أبو بكر في التنبيه: وهذا رسول الله اء 
فلا یرد. 

وإِن تبع شيء منها دوابه» فطرده» أو دخل داره» فأخرجه» لم يضمنه› 
حيث لم يأخذه» لحديث جرير السابق. 

القسم الثالث: وهو الذي يجوز التقاطه كالذهب والفضة والمتاع› وما 
لا يمتنع من صغار السباع» كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج. 
هذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها؛ لحديث 
زيد بن خالد المتقدم في النقدين والشاة» وقيس عليه الباقي؛ لأنه في معناه. 

والأفضل مع ذلك (أي مع القدرة على تعريفها والأمانة) تركهاء ولو 
وجدها بمضيَّعة» قال أحمد: فلا يتعرض لهاء روي ذلك عن ابن عباس وابن 
عمر» ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم على من لا يأمن نفسه 
عليها آخذهاء لما فيه من تضييعها على ربهاء كإتلافهاء ويضمنها إن تلفت» 
فرط أو لا؛ لأنه غير مأذون فيه» فأشبه الغاصب» ولا يملكها ولو عرّفها؛ 
لأن السبب المحرم لا يفيد الملك» كالسرقة. 

فإن أخذهاء ثم ردها إلى موضعهاء بغير إذن الإمام أونائبه» ضمن؛ 
لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه حفظهاء كسائر الأمانات» والتفريط فيها 
تضييع لها. فإن استأذن الإمام أو نائبه في الردء لم يضمنها. 
أنواع ما يجوز التقاطه : 

القسم الأخير الذي يجوز التقاطه ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما التقطه من حيوان مأكول: كالفصيل والشاة والدجاج» يلزمه 
(أي الملتقط) خير ثلاثة أمور: 

أكله بقيمته في الحالء للحديث السابق: «هي لك أو لأخيك أو 


(۱) ذکره في کشاف القناع ۲۳٤/٤‏ ولم أجد تخريجه. 


VV 


للذئب» فسوّى بينه وبين الذئب» وهو لا يستأنى بأكلهاء ولأن فى أكل 
الحيوان إغناءَ عن الإنفاق عليه» وحراسة لماليته على صاحبهء فإنه إذا جاء 
يأخذ قيمته بكمالها. فإذا أراد أكله» حفظ صفته» فمتى جاء ربه» فوصفه» 

أو بيعه وحفظ ثمنه» ولو بلا إذن الإمام؛ ؛ لآنه إذا جاز أكله» بلا 


إدن» قبيعه أولى . 


ا حفظه والانفاق عليه من ماله » لیحفظه لمالکكه» فان ترکه بلا إنفافق 
عليه» فتلف» ضمنه› لتفريطه . ) 


الرجوع بالنفقة : للملتقط الرجوع على مالكه بما أنفق إن نواه؛ لأنه 
أنفق عليه لحفظه» فکان من مال صاحبه. 


فإن استوت الأمور الثلاثة في نظر الملتقط› فلم يترجح في نظره 
أحدهاء خير بین الثلائةء لجواز کل منهاء وعدم ظهور الأحظ في أحدهاء أو 
المرجح إذن. 

النوع الثاني : ما خشی فساده بإبقائه› کخضروات وفواکه من بطيخ 
ونحوه» يلزمه فعل الأصلح من بيعه بقيمته» وحفظ ثمنه من غير إذن حاكم؛ 
لأنه مال أبيح للملتقط أكلهء فأبيح له بيعه» أو أكله بقيمته قياساً على الشاةء 
أو تجفيف ما يجفف كعنب ورطب . 


فإن استوت الثلاثة فى نظر الملتقط» خير بينهاء فأيها فعل جاز له؛ 
لأنه أمانة بيده» فتعين E‏ الأحظ . وإن ترك فعل الأحظ حتى تلف 
ضمنه؛ لأنه فرط في حفظ ما بيده أمانةء كالوديعة. 

النوع الثالث: باقي المال غير النوعين السابقين» كالأثمان (النقود) 
والمتاع ونحوهماء يلزم الملتقط فوراً التعريف في الجميع» من حيوان 
وغيره؛ لأنه يي أمر زيد بن خالد» وأبي بن کعب» ولم يفرق» ولأنه 


(۱)( تقدم تخریح حدیث رید» وأما حدیث کعب فرواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


۷۸ 


طريق وصول اللقطة إلى صاحبهاء فوجب كحفظها. وفورية التعريف؛ لأنه 
مقتضى الأمر› ولأن صاحب اللقطة يطلبها عقب ضياعها. 


زمان التعريف ومكانه: يكون التعريف نهارا؛ لأنه مجمع الناس 
وملتقاهم» أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم» مدة أسبوع؛ لأن الطلب 
فيه أكثر» ثم كعادة الناس» ويكثر منه في موضع وجدانهاء وفي الوقت الذي 
يلي التقاطهاء مدة حول كامل» لحديث زيد السابق «ثم عرفها سنة» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عباس» ولأن السنَّة لا تتأخر عنها القوافلء 
ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلادء من الحر والبرد والاعتدال. 

مكان التعريف أو صفته: بأن ينادى عليها في الأسواق وأبواب 
المساجد. أوقات الصلوات؛ «لأن عمر رضی الله عنه أمر واجدها بتعريمها 
على باب المسجده". ويقول في النداء: «من ضاع منه شيء أو نفقة» بأن 
يذكر جنسها» ولا يصفهاء بأن يقول : امن ضاع منه دهب»› أو فضة› أو 
دنانیر» أو دراهم أو ثياب ونحو ذلك». ولقطة الحرم كلقطة الحل . 

وأجرة المنادي على الملتقطء لوجوب التعريف عليهء فأجرته عليه. 

فإذا عرّفها حولاًء فلم تعرف» دخلت في ملکه» قهراً عليه» كالمیراث»› 
روي عن عمر وعيره؛ لقوله يي في حديث زید بن خالد المتقدم : «فإن لم 
تعرف» فاستنفقها» وفي لفظ : «وإلا فهى كسبيل مالك» وفي لفظ : «ثم كَلها» 
وفي لفظ : «فانتفع بها» وفي لفظ : «فشأنك بها» وفي لفظ : «فاستمتع بها». 

فيتصرف فيها بما شاء» بشرط ضمانها؛ لقوله َيه في حديث زيد 
السابق : «فإذا جاء طالبها يوماً من الدهرء فادفعها إليه»" . 
تصرف الملتقط فى اللقطة وتوابعه: 


يحرم تصرف الملتقط في اللقَطة› حتی يعرف وعاءها (کیسها ونحوه) 


(۱) رواه مالك والبيهقي› وهو ضعبف . 


۷⁄۹ 


ووكاءها: (وهو ما يشد به الوعاء) وعفاصها: (وهو صفة الشد» هل هو 
عقدة أو عقدتان) ويعرف قدرها وجنسها وصفتها التي تتميز بها من الجنس 
(وهي نوعها ولونها) لقوله َة في حديث زيد: «اعرف وكاءها وعفاصها' 
وقيس عليه الباقي» ولأنه يجب (دفعها إلى صاحبها بوصفهاء فلا بد من 
معرفته ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ومتى وصف اللقطة طالبها يوماً من الدهرء لزم دفعها إليه» بنمائها 
المتصل؛ لأنه تابع لها في الفسوخ. وكذا نماؤها المنفصل قبل مضي الحول› 
فهو لمالكها؛ لأنه نماء ملکه . ) 

وأما النماء المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها؛ لأنه نماء ملكه 
الذي صار له بانتهاء الحول» ولانه يصمن النقص بعد الحول» فالزيادة له 
ليكون الخراج بالضمان. 

التلف والنقص في الحول ويعده: إن تلفت اللقطة أو نقصت في حول 
التعريف» ولم يفرط» لم يضمن؛ لأنها أمانة بيده» كالوديعة. 

وإن تلفت أو نقصت بعد الحول» يضمن مطلقاًء فرط أو لا لدخولها 

ضمان البدل بالبيع أو الهبة: إن أدركها صاحبها بعد الحول» مبيعة أو 
موهوبةء لم يكن له إلا البدل» لصحة تصرف الملتقط فيهاء لدخولها في 
ملکه . 

ما يوجد مع الشيء المشترى : من وجد في بطن حيوان اشتراه تم دبحه 
نقداً أو دُرَّة» فلقطة لواجده» يلزمه تعريفه. ويْبْدأً بالبائع» لاحتمال أن يكون 
ذلك من ماله» فإن لم يعرف› کان لواجده» وإن وجد درة غير مثقوبة في 
سمکة » فهي أصياد» ولو باعها . 

ما يوجد فى الثوب أو الكيس: من استيقظ. فوجد فى ثوبه أو كيسه 
مالا لا يدري من صَرَه له أو وضعه له فهو له بلا تعریف ؛ لأن قرينة 
الحال تقتضي تمليكه. 


الأخذ من نائم: لا يبرا من أخذ من نائم شيئاً إلا بتسليمه له بعد 
انتباههء لتعديه؛ لأنه إما سارق أو غاصب» فلا يبرا من عهدته» إلا برده 
لمالكه» في حال يصح قبضه فيها. والساهي مثل النائم . 

عموم التعريف والتملك: لا فرق في وجوب تعريف اللقطة حولا 
وملکها بعده» بین کون الط غا أو راء مسلا او افا عل ا 
فاسقاًء يأمن نفسه عليها؛ لأن الالتقاط نوع اكتساب» فاستووا فيه كالاحتشاش 
والاصطياد. وأما من لا يأمن نفسه عليهاء فيحرم عليه أخذهاء كما تقدم. 

ويضم الحاكم إذا علم باللقطة إلى الكافر والفاسق أميناً في تعريفها 
وحفظها . 

وإن وجد اللقطة صغير أو سفيه أو مجنون» صح التقاطه؛ لأنه نوع 
تكسب كالاصطياد» وقام وليه بتعريفهاء فإذا عرفها الولي» فهي لواجدها؛ 
لأن سبب الملك تم بشرطه. 

وإن تركها الولي بيد الصغير أو السفيه أو المجنون بعد علمه (علم 
الولي) بهاء ضمنها الوالي؛ لأنه المضيع لها؛ لأنه یلزمه حفظ ما یتعلق به 
حق موليه. 

وإن تلفت اللقطة بيد الصغير ونحوه بغير تفريط منه أو من الوليء فلا 
ضمان عليه؛ لأنها كالأمانة. وإن فرط فيها واجدها الصغير أو السفيه أو 
المجنونء فتلفت» ضمنها في مالهء كإتلافه. 


۸1 


تعريفه› وحكم التقاطه› وأحكام إسلامه (دار الإسلام ودار | لكفر) 
وحریته ونفقته وحضانته وميرائه وديته ونسبه» إثبات النسب بالقيافة» وشروط 
القائف”'. 
تعريف اللقيط وحکم التقاطه : 

اللقيط لغة: فعيل بمعنى مفعولء كقتيل وجريح» فهو ملقوط› والاأنثى 
لقيطة. وشرعاً: طفل» لا يعرف نسبه ولا رقه» بذ (طرح) في شارع أو باب 
مسجد ونحوه»› أو ضل الطريق»› ما بین ولادته ال شن الل والأكثر على 
أن اللقيط يشمل غير المميز والمميز» وهو المشهور والمختار عند الحنابلة. 

والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية؛ لقوله تعالى: #وتعاووا عل ألْرٍ 
أل €[ رة الماندة 1 ولان اف إجاء مهه فكان راجا كإاطمامة إا 
اضطر› وإنجائه من نحو غرق› فلو ترکه جمیع من راه أثموا. 
مال » صوناً لنفسه عن جحده. 
أحکام اللقبط : 

يحكم بإسلام اللقيط إن وجد بدار الإسلامء إذا كان فيها مسلم أو 


(۱) المغنی ٦۷۹/٥‏ ۔ ۷۱١‏ کشاف القناع ۴٤‏ _ ۰۲۱۱ منار السبیل ٤۳۲/۱‏ ۔ ٤۳٥‏ غاية 
المنتھی ۲/ ۲۹٤‏ - ۲۹۸ المحرر فی الفقه /۱١‏ ۳۷۳ وما بعدهاء الإنصاف ٤۳۲/٦‏ ۔ .٤١۳‏ 


A۲ 


اسو فهو کافر رقیق ؛؟ لاله الدار لهم . 
یمکن کونه منه» فهو مسلم› وإن وجد في بلد إسلامي» كل أهله أهل ذمةء 
فهو کافر. 

اللقيط إما أن يوجد في دار الإسلام أو في دار الكفر" . 

أحدهما: دار اختطها المسلمونء كبغداد والبصرة والكوفة. لقيط هذه 
محکوم بإسلامه كما تقدم» وإن كان فيها أهل الذمة» تغليبا للإسلامء ولظاهر 
الدار» ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الثاني : دار ف فتحها المسلمون› کمداۂ ئن الشام» فهذه إن کان فيها چ 
وأاحد» حكم بإسلام لقيطهاء > لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم› ES‏ 
للإسلام» وإن لم يكن فيها مسلم› > بل كل أهلها ذمةء حکم بکفره. 

وأما بلد الكفار فنوعان أيضاً: 

أحدهما: بلد كان للمسلمين» فغلب الكفار عليه کک فهذا 
و ا ن 0 0 ا ا لقيطه» وإن لم 
یکن فيه مسلم» فهو کافر. 

الثاني : دار لم تكن للمسلمين أصلاء كبلاد الهند والروم. فإن لم يكن 
فيها مسلم› فلقيطها كافر» لأن الدار لهم وأهلها منهم» وإن كان فيها 
مسلمون كالتجار وغيرهم» احتمل أن يحكم بإسلامه تغليباً للإسلام» واحتمل 
أن يحكم بكفره تغليباً للدار والأكثر. 


.1A° /o المغني‎ )١( 


AY 


وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الطفل إذا وجد في 
بلاد المسلمين ميتاً في أي مكان وجد: أن غسله ودفنه فى مقابر المسلمين 
يجب» وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين فى مقابر ا وإذا وجد 
لقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك» فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر. 
هذا قول أصحاب الشافعي وأصحاب الرأي. 


ويحكم بحريته؛ لأنها الأصل في الآدميين» فإن الله تعالى خلق آدم 
وذريته أحرارأًء والرق عارض» الأصل عدمه. وروى سنين أبو جميلةء قال: 
«(وجدت ملقوطا فأتیت به عمر بن الخطاب فقال عريفي : يا أمير 
المؤمنين» إنه رجل صالح» فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم» فقال: اذهب 
به» وهو حر» ولك ولاؤه» وعلينا نفقته» وفي لفظ : «وعلينا رضاعه»'. 


وینفق علیه: مما معه إن کان» لوجوب نفقته في ماله» وما معه فهو 
ماله . فإن لم يکن» فمن بيت المالء لما تقدم عن عمر. فإن تعذرء اقترضص 
الحاكم على بيت المال» فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال 
فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه؛ لأن به حفظة وبقاءه» فوجب» كإنقاذ 
الغريق؛ لقوله تعالى : #وتماوا عل أل لوی 4 . 

والأحق بحضانة اللقيط واجده؛ لما تقدم عن عمر» ولسبقه إليهء فكان 
أولى به. إن كان الواجد حرأ» مكلفاًء رشيداًء أميناً عدلاء ولو عدالة 
ظاهرة» كولاية الزواج» والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام» ولأن غير المكلف 
لا يلي أمر نفسه» فغيره أولى. وكذا السفيه. 

ميراث اللقيط وديته : ميراث اللقيط» وديته إن قتلء لبيت المالء إن لم 
يخلف وارثا كغير اللقيط . فإن كان له زوجة فلها الربع» والباقي لبيت المالء 
ولا يرثه ملتقطهء لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق» وقول عمر: «ولك 


(۱) رواه مالك والشافعي والبيهقي وسعید بن منصور في سننه. 
)۲( رواه مالك والبخاري ومسلم . 


A 


ولاۋە» آي ولايته وحضانته» وحديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً: «المرأة تحوز 
ثلاثة مواريث: غتيقهاء ولقيطها» وولدها الى لا عنت عله : 

إثبات نسب اللقيط : إن ادعى اللقيط من يمكن كونه منه» من ذكر أو 
أنشى» ألحق به» ولو كان اللقيط ميتاء احتياطاً للنسب؛ لأنه الإقرار به محض 
مصلحة للقيط» لاتصال نسبه» ولا مضرة على غيره فيهء فقبل كما لو أقر له 
بمال. وثبت نسبه وإرثه لمدعيه بهذا الااقرار. وهذا هو الإقرار بالسب أحد 
طرق إثبات النسب . 

وإن ادعاه اثنان فأكثر معأًء قذم من له بيْنة؛ لأنها علامة واضحة على 
إظهار الحق . 

فإن لم تكن بيّنة لأحدهم» أو تساووا فيهاء عرض على القافة”" : وهم 
قوم يعرفون الأنساب بالشَبَه» ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرفت منه 
معرفة ذلك› وتحكررت منه اللإإصابة» فهو قائف. واشتهر هذا في بني مُدلج 
وبني أسد. وكان إياس بن معاوية وشريح قافا . 

فإن ألحقته القافة بأحد المدعيين» لحقهء لقضاء عمر به بحضرة 
الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكر» فكان إجماعاً» وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «دخل علي النبي ييه مسرورا تبرق أسارير وجههء فقال: ألم 
تري أن مجرّزاً المدلجى نظر آنفاً إلى زيد وأسامة» وقد غطيا رؤوسهماء 
ومنت اا ال2 ن هذه الأقدام بعضها من بعض»”" فلولا أن ذلك 
حق لما سر به النبي ياء مما يدل على إمكان إثبات النسب بالقيافة . 


وإن ألحقته المافة بالجميع (جميع من ادعاه) لحقهم؛ لما روی 
سليمان بن يسار عن عمر: «في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف : 
قد اشترکا فيه جمیعاً» فجعله عمر بینهما»“ . وروی سعید بن منصور بإسناده 


(۱) رواه آحمد وآبو داود والترمذي»› وحسنه) لكن ضعفه بعضهم › وقال ابن المنذر: لا يثبت . 
(۲) القافة مفردها قائف: وهو الذي يعرف الآثار. 

)۳( رواه خمد والبخاري ومسلم والترمذي . 

(€( رواأه البيهقي والطحاوي وسعيد بن منصور . 


A0 


عن الشعبي قال : «وعلي يقول : هو ابنهماء وهما أبواه» يرنهما فوا 
ويلحق بثلائثة ؛ لأن المعنى فى الائنين موجود فيما زادء فيقاس عليه. 


وإن أشكل أمر اللقيط على القافةء أو لم يوجد قافة» أو نمَنّه عنهماء 
أو تعارضت آقوالهم» ضاع نسبه» لتعارض الدليل» ولا مرجح لبعض من 
يعدیه» فأشبه من لم يدع نسبه أحد. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ» 
ويؤخذان بنفقته؛ لأن كل واحد منهما مقر» فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من 
يميل طبعه إليه؛ لأن ذلك يروى عن عمرء ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا 
يميل إلى غيره» فإذا تعذرت القافة» رجعنا إلى اختياره» ولا يصح انتسابه 


قبل بلوغه. 

ويؤخذ بقول اثنين خالفهما ثالث» كبيطارَين وطبيبين خالفهما طبيب في 
عيب . ويكفي لإثبات أو إلحاق النسب بالقيافة قائف واحد؛ لأن النبي يلا 
سر بقول «مجرز» وحده» كما تقدم. 


والقائف كالحاكم» فيكفي مجرد خبره؛ لأنه ينفذ ما يقوله» بخلاف 
الشاهد. ومتى حكم الحاكم حكماًء لم ينقض بمخالفة غيره له» وكذلك لو 
ألحقته القافة بواحد» ثم عادت فالحقته بغیره . 

شروط القائف: ويشترط كون القائف مكلفاًء ذكراًء عدلاأًء حرا 
مجرباً في الإصابة؛ لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلالء فاعتبرت فيه 
الذكورة كالقضاء. ولأن الفاسق لا يقبل خبره» وعلم منه اشتراط إسلامه 
بالأولى . واشتراط الحرية لأنه كالحاكم. وأما تجربته في الإصابة فلأنه أمر 
علمي» فلا بد من العلم بعلمه له. وطريقه: التجربة فيه» ويكفي أن يكون 
مشهورأ بالإصابة» وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي أبو يعلى في كيفية 
التجربة : يرك الغلام مع عشرة غير مدّعيهء فإن ألحقه بأحدهمء سقط قولهء 
وإن نفاه عنهم» جعلناه مع عشرين» فيهم مدعيه» فإن ألحقه بمدعيه» علمت 
إصابته . 


)۱( ورواأه أيضاً الزبير بن بكار عن عمر. 


A 


التطبيق المعاصر : 

وقائع الالتقاط للأشياء الضائعة موجودة في كل زمن وبلد» لكن المهم 
فيها توافر عنصر الأمانة والتدين باحترام أحكام الشريعة؛ لأن الكثيرين الذين 
يظفرون بالأموال والأشياء الضائعة يبادرون إلى تملكها والزعم بأنهم أحق 
بهاء فيأكلون الحرام» إذا لم يعرٌّفوا عن اللقطة لمدة سنة. أو التقطوا ما لا 
يجوز التقاطه . واللقطة: هي المال الضائع من صاحبه. 

فالحنابلة يرون أن كل حيوان ممتنع عن صغار السباع» كالإبل والبقر 
والخيل والظباء والطير ونحوها: لا يجوز التقاطه. ومن التقطه وكتمه حتى 
تلف» ضمنه بقيمته مرتين . وإن دفعه إلى نائب الإمام برىء. 

والتقاط ما سوى ذلك جائز من الغنم والفصلان والمتاع وغيره› إذا أمن 
الملتقط نفسه عليه» وقوي على تعريفه» وإلا كان كالغاصب» والأفضل تركه. 

ويجب تعريف لقطة الحل والحرم على الفور حولاء بالنداء في مجامع 
الناس» ولا يصفها فيه» بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة. فإذا عرفها 
حولاء ولم تعرف» ملكها. وما التقطه صبي أو سفیه» عرّفه ولیهما وملکاه. 
وما التقطه فاسق» ضم إليه عدل في حفظه وتعريفه. واليوم يمكن الاكتفاء 
عن النداء بالكتابة» أو الإعلانات في الأماكن العامة. 

ومن جاء يطلب اللقطة» فوصفها أعطيها بلا يمين ولا شهود. 

واللقطة إذا تلفت أو تعيبت كالأمانة لا تضمن إلا بعد ما تملك 
فتضمن ويعتبر تقويمها يوم عرف صاحبها. 

واللقيط: وهو الطفل المنبوذ حر مسلم في جميع أحكامهء إلا أن 
يوجد ببلد الكفر» فإنه كافر. 

ويستحب الاشهاد على اللقيط واللقطة بواسطة عدلين. 


وحضانة الملتقطة إلى الحر الأمين. وله السفر به من بدو إلى حضر› 
وبالعكس لا يجوز. ولا حضانة لفاسق ولا كافر على مسلم. وإذا بلغ اللقيط 
المحكوم بإسلامه» فنطق بأن الكفر دينه لم يقر» وكان مرتدا. وينفق عليه من 
بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. ويثبت نسب اللقيط بقول قائف 
بشرط كونه عدلا مجربا في الإصابة. 


AV 


, أوالأحوال الشضصة. 


_ مقدمات عقد الزواج 
- عقد الزواج وآثاره 
أنواع الفرقة الزوجية وآثارها 


e ةا‎ 


الكلام عن أحكام الأسرة ذو أهمية بالغة؛ لأن الأسرة اللإسلامية خلية 
العواطف» وفي ظلها تتربى مشاعر الولدء وعلى منهج التربية فيها يسير 
الأولاد في حياتهم المستقبلية غالباً. 


فإذا سادت في أجواء الأسرة القيم والأخلاق الخيرة» والتزم 
أعضاۇؤها بمنهج الله في العبادة»ء وتعلم أحكام الحلال والحرام» ظهرت 
في المجتمع العناصر الكريمة» واللبنات الصالحة» لإقامة المجتمع 
الفاضل . 

وإذا ساءت الأسرةء وانحرف الوالدان أو أحدهماء وتعقدت العلاقات 
فيما بين أفرادهاء وكانت غريبة عن منهح الله تعالى في العبادة والخلق 
والمعاملةء كانت أسرة مفككة» وظهرت عناصر الشر والضرر في أنحاء 


المجتمع . 


إن أهم شيء في الأسرة إذن وجود التربية الصالحةء والتزام أحكام 
الحلال والحرام» ويبدأً نسيج الأسرة المتين بعد إبرام عقد الزواج وبداية 
الحياة الزوجية» فالزوجان الصالحان ثروة وعماد الأمةء والزوجان الفاسدان 
خسارة ووباء على الأمة. 


لذا تجب معرفة أحكم الأسرة وبيان الحقوق والواجبات لأعضائهاء 
وطرق تکوينهاء وأحوال فسخها ونهایتهاء وما قد يعترضها من طواریء» تهز 
کيانها وتعجل بانقضائها. 


۹۱ 


: ومحل البحث يتناول ما يأتي‎ ٠ 


2 الزواج وأحکامه ک الظهار 

حقوق الزوجين (عشرة النساء) اللعان 

الصداق (المهر) العدة والاحداد والاستبراء 
| الخلع E‏ أحكام المفقود 

- الطلافق وأنواعه ت الرضاع 

- الرجعة ) _ الحضانة 

ت ايلاء د النفقات 


۹۲ 


کچ 


مھ د 


E 


الكلام في الزواج يتناول ستة مباحث : 


- مقدمات عن الزواج : تعریمه ومشروعيته وحکمه شرعاء منهج اختيار 
المرأة أحكام النظر واللمس وسماع صوت المرأة والخلوة بها أحكام 
الخطبةء خطبة المعتدة. 


ركان الزواج وشروطهء اشتراط الكفاءة وأحوال اعتبارها. 

- المحرمات في الزواج» مؤقتة أو مؤبدة. 

- شروط الزواج الصحيحة والفاسدة» الشهادة في النكاح» الولاية 
والوكالة في الزواج. 

هد تار العيوب على الزواج أو حكم عيوب الزواج» خيار العيب. 

- نكاح الكفار. 


۹۳ 


القَصل الول ل 
اواج والحڪامه 


المبحث الأول - مقدمات عن الزواج 


ر 1 0( 
تعريف الزواج ومشروعيته ': 


الزواج أو النكاح في اللغة : الضمء وعن الزجاج : النكاح في كلام العرب 
بمعنى الوطء والعقد جميعاً. وفي الشرع: حقيقة في العقد» مجاز في الوطءء 
والأشهر عند الحنابلة أنه مشترك بين الأمرين» أي في العقد والوطء جميعأء 
لقولهم بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج» لدخوله في قوله تعالى: ولا 
کو ما تک ڑم تى اساي € [سورة النساء: ۲۲] ولأن الأشهر 
استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف» وقد 
قيل : ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطءء إلا قوله تعالى : STS,‏ 
عَرَمٌ € [سورة البقرة: ]۲١١‏ ولأنه يصح نفيه عن الوطء» فيقال: هذا سفاح 
ولیس بنکاح» ویروی عن النبي اة أنه قال : «ولدت من نكاح لا من سفاح»'. 

والمعقود عليه: منفعة الاستمتاع› لا ملكهاء قال أبو يعلى في أحكام 
القرآن: المعقود عليه الحلء لا ملك المنفعة» ولهذا يقع الاستمتاع من جهة 
الزوج» مع أنه لا ملك لها. 


وتعريف الزواج شرعاً: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء 
والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك إذا كانت المرأة غير مَخرم بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة . 


)١(‏ كشاف القناع ٥‏ المغنى ٤٤٥/٦‏ ومابعدهاء غاية المنتهى ٠۳/۳‏ المحرر في الفقه 
۲ ۔ ۳۰ الإنصاف ۳/۸ ۔ ۳۸۱. 


)۲( رواه الطبراني والبيهقي عن ابن عباس » بسند ضعبف . 


۹٤ 


والأصل في مشروعية الزواج (أو النكاح) الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: تكح ما طابَ لكم مَل أليِسَايُ 4 [سورة 
النساء: ]١‏ وقوله سبحانه: و ا ت و 
وناڪ أسورة الور :]۴١‏ 

وأما السنة: فقول النبي بية: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة - مؤن الزواج وتكاليفه - فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج› 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء""“. وفي حديث آخر: «إني 
أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي»› فليس iE‏ وقال ابن عباس 
لسعيد بن جبير: «تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء»". 

واي وأخبار سوى ذلك كثيرة. 

وآما الإجماع: فأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع . 

والمشهور في المذهب الحنبلي : أن الزواج ليس بواجب. إلا أن يخاف 
أحد على نفسه الوقوع في المحظور بتركه» فيلزمه إعفاف نفسه» وهذا قول 
عامة الفقهاء؛ لأن الله تعالى حين أمر به» علقه على الاستطابة بقوله: 
#فانكحا ما طابَ لم مَنَ السا 4 والواجب لا يقف على الاستطابةء وقال: 
«مشنى وثلاث ورباع؟ ولا يجب ذلك بالاتفاقء فيدل على أن المراد بالأمر: 
الندب» وكذلك الخبر السابق يحمل على الندب» أو على من يخشى على 
نفسه الوقوع في المحذور بترك الزواج. 


حکم الزواج شرعا: 
إما أن يكون الزواج سنة وهو الأغلب» أو واجباًء أو مباحاً وهو نادرء أو 
حراماً في بعض الحالات» والناس في الزواج على ثلاثة أو أربعة أقساء“ : 


)١(‏ متفق عليه رواه الجماعة من حديث ابن مسعود. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه أحمد والبخاري . 

)٤(‏ المغني 1/٦‏ وما بعدهاء كشاف القناع ٥‏ وما بعدهاء منار السبیل ٠۲٠١/۲‏ وما 
بعدهاء غاية المنتهى ۳/۳ وما بعدهاء الإنصاف 1/۸ .١١-‏ 


۹٩۹٥ 


أحدها: يسن الزواج لذي شهوة ولا يخاف الزناء لقوله تعالى : #فانكحا 
ما طابَ لکم ء ين السكد مقن للك ا € [سورة النساء لە سا 
وانکو آلأیی ینکر ولصّلحین من باکر ونام € [سورة النور: ]٣۲‏ 
وللأحاديث السابقة. وقال الإمام أحمد في رواية المرّوذي: ليست العزوبة من 
أمر السلام في شيء. وتزوج ‏ أحمد - وهو لا يجد القوت . 


واشتغال ذي الشهوة بالنكاح أفضل له من التخلي لنوافل العبادات. 


القسم الثانى : يجب على من يخاف الزنا (العَّت) بتركه» من رجل أو 
امرأةء في قول عامة الفقهاء؛ لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام. 
ويقدم حينئِ على حج واجب زاخمه› لخشرة الوقوع في المحذور بتأخره» 
بخلاف الحج. ولا يكتفى بمرة» بل يكون في مجموع العمر› لتندفع خشية 

وظاهر كلام أحمد: أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه» 
فإن کان عنده ما ينفق أنفق» وإن لم یکن عنده» صبر. بدليل أن النبي ييا 
زوج رجلا لم يقدر إلا على خاتم حديد» ولا وجد إلا إزاره» ولم يکن له 


رداء ۳ 


والوجوب في بدء الزواج في حق من يمكنه التزوج : بتوافر مون الزواج 
وتكاليفه» أما من لا يمكنه التزوج› فقد قال الله تعالى : لعفف أل ل 
دون اعا حى غنم أله ن فلي [سورة النور: .]١۳‏ 

القسم الثالث: يباح الزواج لمن لا شهوة له أصلاًء كالعئين» والكبير 
والمريض › لعدم مع الشرع منه کسائر المباحات› ولان علة وجوتب النكاح 
وهو خوف الزناء أو وجود الشهوة» غير موجودة فيه. ولان المقصود من 
النكاح الولذ وتكثيرٌ النسل» وذلك فيمن لا شهوة له غير موجود» فلا ينصرف 
إليه الخطاب به. 


(Y)‏ وهو من ا النساء عجزاً أو لا يريدهن. ویحی للمرأة فراقه بعد إنظاره عاماً. 


۹٦ 


القسم الرابع: يحرم یدار الحرب لغير ضرورة»› للا يستعبد الولدء فإن 


منهج اختيار المرأة: 

يسن نكاح ذات الدين» الولودء البكر» ا 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك“ ولمسلم والنسائي 
معناه من حديث جابر. وكونها ولوداً لحديث أنس مرفوعاً: «تزوجوا الودود 
الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»". ويعرف كون المرأة ولودا 
بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد. 


وكونها بكرا لقوله ية لجابر: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك“" إلا أن 
تكون هناك مصلحة أرجح في نكاح الثيب» فيقدمها على البكر. 

والحسيبة : وهى النسيبة» أي طيبة الأصل» ليكون ولدها نجيباً» بسبب 
کونها من بيت معروف بالدين والصلاح . 


والأجنبية غير القريبة يحون ولدها اچب ولانه لا يؤمن الطلاق› 
فيفضي مع القرابة إلى العداوة وقطيعة الرحم المأمور بصلتها. 


واختيار الجميلة؛ لانه أسكن لنقسه› وأغض لبصره»› وأكمل لمودته» 
وعن أبي هريرة قال: «قيل : يا رسول الله » أي النساء خير؟ فال : التي تسرَّه 
إذا نظر» وتطیعه إذا آمر» ولا تخالفه فی نفسهاء ولا فی ماله بما یکره» . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود» وتربت يداك: التصقت يدك بالترابء أي افتقرت› 
وهو ليس دعاء على المخاطب» وإنما الإخبار عما يقع . 

(۲) رواه أحمد وابن حبان وسعید وهو صحیح . 

(۳) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. 

(€( خر جه اخم والنسائي والبيهقي› › وهو حسن . 


۹۷ 


أحكام النظر e‏ دسح صوت المرأة والخلوة 

سبحانه : ور زیی ين بره وضتطوا هد 4 اسور: النور: 

°[ وعن اف هريره عن النبي ميو قال : «کتب على ابن آدم حظه من الزنى› 

مدرك ذلك لا محالةء العينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» 

واللسان زنأه الكلام» والبك زناها التظسش» والرجل زناها الخظا: والقلب 
) الحل CF‏ 

یهوی يسا . 


وعن جرير قال: «سألت رسول الله يه عن نظر الفجاءةء فقال: 
E‏ 


وقال الإمام أحمد: وليحذر العاقل إطلاق البصر»ء فإن العين ترى غير 
المقدور عليه على غير ما هو عليه» وربما وقع من ذلك العشق» فيهلك 
البدن والدين» فمن ابتلي بشي ء من ذلك فليفکر في عيوب النساء. 

قال ابن مسعود: «إذا أعجبت أحدكم امرأة» فليذكر مناتنها»"". وما 
ب اد الد اع ف ر فال :و فا اع Gs‏ وندَخلهم لل 

ظَليلا # [سورة النساء: .]٥۷١‏ 


فلا ينظر الانسان إلا ما ورد الشرع بجوازه . 


الأول: نظر الرجل البالغ» ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية» لغير 
حاجة. قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء. فلا 
يجوز نظر شيء من المرأة» حتی شعرها المتصل › منعأاً من الفتنة . وقیل : إل 


)۱( أخرجه آنخمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 

)۲( خر جه أحمد ومسلم انو داو 

(۳) أآخرج ابن أبي شيبة نحوه بإسناد موثوق عن إبراهيم النخعي . ومن المعلوم أن مرويات 
النخعي غالبا عن ابن مسعود. 


۹۸ 


رجه والكتي وا مته الاي او ار E00‏ 
اا 001 ای عا ر اا 

أما الشعر المنفصل من الأجنبية» فيجوز لمسه والنظر إليه» وإن كان من 
محل العورة» لزوال حرمته بالانفصال. 

القسم الثاني : ن نظر الرجل لامرأة لا تشتهى › كعجوز وقبيحة» وبرزة 
(تظهر للناس) ومريضة لا يرجى برؤهاء فيجوز النظر لوجهها خاصة؛ لقوله 
تعالى: ولقود من التكاء أل لا يز نكاحًا . . .€ [سورة النور: ]٦١‏ 
والقبيحة في معناها. 

القسم الشالث: نظر الرجل لامرأة من أجل الشهادة عليهاء أو 
لمعاملتها» يجوز لوجهها وكفيها للحاجة» أي حاجته إلى معرفتها بعينهاء 
للمطالبة بحقوق العقد» ولتحمل الشهادة وأدائها. وروي كراهة ذلك عن 
أحمد في حق الشابة. 

القسم الرابع : نظر الرجل لحرة بالغة يخطبهاء فيجوز النظر للوجه 
والرقبة واليدء والقدم» وله أن يكرر النظر» ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن» 
إن أمن ثَرّران الشهوة» من غير خلوة؛ لحديث جابر مرفوعا: «إذا خطب 
أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل . 
قال: فخطبتٌ جارية من بني سلمة» فكنت أتخباً لهاء حتى رأيت منها بعض 
ما دعاني إلى نکاحها»". ` 

قال في الشرح الكبير: ولا نعلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن 
أراد نكاحهاء وفيه أحاديث كثيرة. 

وعن الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم. وقال ابن عبد البر: كان 
يقال: لو قيل للشحم: أين تذهب؟ لقال: أقَوّم العوج . 


. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وهو صحيح‎ )١( 
أخرجه افد وأبو داود والحاكم» وهو حسن‎ (۲) 


۹۹ 


أبداء بسب کامه وأخته وعمته وخالته» آو بسبب مباح كرضاع أو مصاهرة» 
کأخته من رضاع» وام زوجته» وربيبة (بنت الزوجة من غيره) دخل بأمها» وحليلة 
أب أو ابن» فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالباء لقوله تعالى: ا بت 
زیتتھی للا لبعوکتھی او اباہھت او ٤اس‏ بعوکنھے او آاہھت أو آساء بموتهوى 
ار وهی أو بی رنه أو ب أخرجهى أو اهن أو ما ملكت أيْسنْهًّ4 [سورة 
النور: ]۳١‏ وقال تعالى: لا جاح عن فج ءابايهنّ ولا أبابهنَ . . .4 الآية 
[سورة الأحزاب: .]٠١‏ وقال النبي بيا لعائشة : «ائذني لهء فإنه عمك“ . 


ويلاحظ آنه يحرم على زان النظر إلى أم المزني بها وابنتها؛ لأن 
تحريمهن بسبب محرّم» وكذا المحرّمة باللعان على الملاعنء وبنت الموطوءة 
بشبهة وأمها. 

ومن هذا القسم: النظر لبنت تسع فهي كالمحارم؛ لحديث: (لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»“ فدل على صحة صلاة من لم تحض 
مكشوفة الرأس» فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. قال في كتاب 
المنتهى : «وبنت تسع مع رجل كمحرم» لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة. 

ورد: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي يَيوء في ثياب رقاق› 
فأعرض عنهاء وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض» لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذاء وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه»” . 

ومن هذا القسم: الأمة التي لا يملكها الإنسان أو لا يملك بعضها. 
قال ابن المنذر: «ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك» ولا 
تشبهي بالحرائر» وضربها بالدرة». فإن كانت الأمة جميلة حرم النظر إليهاء 
كما يحرم النظر إلى الغلام خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة إذا كانت 


: دنہ ننفت . 


(۱) أخرجه مالك والبخاري ومسلم . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو صحيح . 

(۳) أخرجه البيهقي› وهو ضعيف لانقطاعه» لکن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس› 
فيتقوى ويصير حسناً. وأخرجه أيضاً أبو داود وقال: هذا مرسل» وهو قول العدل الثقة: 
قال رسول الله . 


ومن القسم أيضاً: من کان لا شهوة له کعٽین وکبیر ومخّث؛ ای دد 
التأنيث في الخلقة» حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والتُعْمة والنظر 
والعقلء فإذا كان كذلك»› لم يکن له في أَرَب» آي ا فله النظر 
إلى النساء؛ لقوله تعالى: «#أو واا رال الإرةٍ من ألرمال # [سورة 
النور: ]۳١‏ آي الذي لا إرب (لا حاجة) له في النساءء وقد فسره كذلك مجاهد 
وقتادة» وروي نحوه عن ابن عباس» «ولأن النبي ية لم يمنع المخنث من 
الدخول على نسائه» فلما وصف ابنة غيلان» وفهم أمر النساء» أمر بحجبه»'. 


ومن هذا القسم : ان مال ى لاق لاا 0 ا 
لشندنکم الزن ملكت ایسش والب لر لمو ألم من 4 [سورة النور: ۸] ثم 
قال : #وإذا بغ الألْقدل يكم الحم َنِا . . .4 الآية [سورة النور: ]٥۹‏ 
ففرق بينه وبين البالغ» حيث أمر البالغ مطلقا بالاستئذان» وغير البالغ في 
عورات ثلاث فقط . قال الإمام أحمد: «احجم أبو طيبة أزواج النبي يا 
وهو غلام»” . قال في كتاب الإقناع: والمميز ذو الشهوة كذي رحم محرم. 


ومثل المميز: الرقيق غير المبعض والمشترك. في النظر لسيدته» يجوز 
له للوجه والرقبة والقدم والرأس والساق؛ لقوله تعالى: #أؤ ما ملكت 
امن 4 [سورة النور: .]۳١‏ وعن أنس: «أن النبي ييه أتى فاطمة بعبد قد 
وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلع رجليهاء وإذا 
غطت به رجلیهاء لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي َة ما تلقى› قال: إنه 
ليس عليك بأس» إنما هو أبوك» وغلامك» ‏ . ويعضده قوله: إذا كان 
لحداکن مکاتب وعنده ما يؤدي› فلتحتجب مله( 


القسم السادس : النظر للمداواة» فيجوز للطبيب النظر للمواضع التي 
يحتاج إليهاء وکذا ةة ویستر ما عدأه» لكن بحضرة دج أو محرم . 


(۱( أخرجه احیك ومسلم وأبو داود والبيهقي . 
(۲) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. والحجامة : امتصاص الدم ال 
(۳) أخرجه أبو داود والبيهقي» وهو صحيح . 


(€( أخرجه الترمذي و صححه› وأبو داود وابن ماجه. 


۰۱ 


ومثله: من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء» وكذا حال تخلیص من 
غرف وحخرّف ونحوهما. وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه؛ «لأمره كلا 
(1( 


بالكشف عن مؤتزر بني قريظة» '. وعن عثمان: «أنه أتي بغلام قد سرق› 


فقال: انظروا إلى مؤتزره» فلم يجدوه أنبت الشعر» فلم يقطعه». 
٠‏ القسم السابع: نظر الرجل لأمته المحرّمةء كالمزوجة» والنظر لحرة 
مميزة دون تسع» ونظر المرأة للمرأةء وللرجل الأجنبي» ونظر المميز الذي 
لا شهوة له للمرآة» ونظر الرجل للرجل» ولو أمرد» فيجوز النظر إلى ما عدا 
ما بين السرة والركبة. 

أما الأمة: فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «إذا 
زوج أحدكم جاريته عبده» أو أجيره» فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة 
فإنه عورة»“ ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك. 


وأما الحرة المميزة دون التاسعة (أي التي لا تصلح للزواج): فلأن 
حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء» والمرأة مع المرأة كالرجل مع 
الرجلء حتى ولو كانت كافرة مع مسلمة. وروي عن أحمد رواية أخرى: أن 
المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية» ولا تدخل معها الحمام» لقوله تعالى: 
لاو ابه ...€ [سورة النور: ]۳١‏ فتخصيصهن بالذكر يدل على 

وأما نظر المرأة للرجل الأجنبى عنها: فلقوله َة لفاطمة بنت قيس : 
«اعتدي في بيت ابن أم مكتومء قا رجل أعمى» تضعين ثيابك فلا 
براك ١‏ وقالت عانة: كان رسرل آله که تر برذافهة ونا أنظر ال 
0 کت ف السو 


وفى رواية أخرى عن أحمد: لا يباح؛ لحديث نبهان عن أم سلمة 
(۱) أخرجه البخاري ومسلم. والمؤتزر: من شد الإزار حوله. 
)۲( أخرجه اخهد وأبو داود» وهو حسن . 


(۳) متفق عليهء أخرجه مالك وأحمد ومسلم . ووضع الثات: خلعها. 
)٤(‏ متفی عليه أخرجه أحمد والبخاري ومسلم . 


۰۲ 


قالت: «كنت قاعدة عند النبي يي آنا وحفصة» فاستأذن ابن أم مكتوم» 
فقال يية: احتجبا منه» فقلت: يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر› قال: 
أفغمياوان آنتما لا تبضرات؟ ا قال أحمد تان روق خدتين خب : 
هذا الحديث. والآخر: «إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه»" كأنه 
أشار إلى ضعفه. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول» لا يعرف إلا برواية 
الررى عه هاا اله ت بل تعر دل لاح دت اة 
لأزواجه كلا وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم . 

وأما المميز: فلقوله تعالى: أ الطْفَل ١‏ لیے ار يظهرواً عل عورَتِ 
[سورة النور: .]١١‏ 


وآما نظر الرجل للرجل: فلأن تخصيص العورة بالنهي دليل إباحة النظر 
إلى غيرهاء ولمفهوم حديث أبي سعيد مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل»ء ولا تنظر المرآة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في 
الثوب الواحد»ء ولا المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد» . 

لكن إن كان الأمر جميلاء اف الفتنة بالنظر إليه» لم يجز تعمد النظر 
إليه» وروى الشعبي قال: «قدم وفد عبد القيس على النبي َيه وفيهم غلام 
أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي ييا وراء ظهره»“ . 

القسم الثامن : نظر الرجل لزوجته وأمته المباحة له» ولو لشهوة» ونظر 

من دون الح ا ا حتى الفرج ؛ لقوله 

تعالى: إلا عل روجهم أو ما مككت امهم 4 [سورة المؤمنون: .]١‏ 
وحديث بهز بن حکیم عن ابه عن جده 4 «قلت : يا رسول الله» عوراتنا 
ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت 
يمىنك» . 


(۱) أخرجه اخم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

)۲( أخرجه بو داود والترمدي وابن ماجه . 

(۳) أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والبيهقي. والإفضاء إلى فلان: الوصول إليه. 
€3 رواه أبو حفص»› وهو موضوع . 

)٥(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة والبيهقي» وهو حسن. 


1۰۳ 


ومن دون سبع لا حکم لعورته»› لما روى أبو حفص عن أبي ليلى» 
قال : «كنا جلوساً عند النبى ياء فجاء الحسن» فجعل يتمرغ عليه» فرفع 
مقدم قميصه - أراه قال - فقبّل زبيبه»"". وقال أحمد في رواية الأثرم - في 
الرجل يأخذ الصغيرة» فيضعها في حجره» ويقبلها -: إن وجد شهوة فلا 
وإلا فلا بأس. 

والسنة: عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر؛ لأنه أغلظ العورةء 
ولقول عائشة : «ما زات فرج رسول الله اة قط١‏ . وفی أمظ : «(ما زايته من 
النبی اء ولا رآه منی» . 

قال أبو يعلى : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع» ويكره بعده. وكذا 
جاء في الإنصاف: هذا الذي لا يسع الناس غيره» خصوصاً الجيران. 

النظر لشهوة: يحرم النظر لشهوة (وهي التلذذ بالنظر إلى الشيء) أو مع 


خوف ثوران الشهوة إلى جميع من ذكر» من ذكر أو أنثى» غير زوجته 
وسريته؛ لأنه داعية إلى الفتنة. وقال ابن تيمية: من استحله كفر إجماعاً. 


التزين لغير الزوج والنوم تحت لحاف واحد: 

يحرم على المرأة أن تتزين لغير زوجها وسيدهاء ولو محرماً. ويكره 
النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة» حيث أبيح کشفها. ویحرم نوم رجلین أو 
امرأتين أو مراهقتين أو مميزين متجردتين تحت لحاف واحد»ء ما لم يكن 
بینهما ثوب» أو كانا غير متجردتين أو أحدهما. ومن باب أولى رجل وأمردء 
أو ذکر وأنٹی غیر زوج وسید. 

وإذا بلغ الإخوة عشر سنين» ذكوراً كانوا أو إناثاء فرق وليهم بينهم في 
المضاجع› فيجعل لكل واحد منهم فراشا وحده» حیث کانوا متجردین»› وإلا 
فلا كراهة» ولو تحت لحاف واحد. 


. أخرجه البيهقي» وهو ضعيف والزبيبة : الزبدة في الشدقين‎ )١( 
وابن ماحه.‎ A, أخرجه‎ (۲۲) 


٤ 


لمس المرأة الأجنبية وسماع صوتها والخلوة بها" : يحرم لمس 
الأجنبية كالنظرء وأولى؛ لأنه أبلغ منه» فيحرم اللمس حيث يحرم النظرء 
كأن كان بشهوة أو إلى العورة. 

ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية - مع أنه ليس بعورة - ولو بقراءة؛ لأنه 
يدعو إلى الفتنة بها. قال الإمام أحمد في رواية مهتا : ينبغي للمرأًة أن تخفض 
صوتها إذا كانت في قراءتهاء إذا قرأت بالليل . 

وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء» وعکسه» بان يخلو عدد من رجال 
بامرأة واحدة» أو تخلوا امرأة غير محرم بالرجال؛ لحديث جابر مرفوعاً: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو رحم محرم منهاء 
فإن ثالشهما الشيطان» ‏ . وقال ابن تيمية : الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة› 
والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث» ولو لمصلحة تعليم وتأديب . 

وتحرم الخلوة بدابة يشتهيهاء لا يعف عنهاء لخوف الفتنة. 

أحكام الخطبة: خطبة المعتدة» والخطبة على الخطبة" : 

يحرم التصريح - وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة - بخطبة المعتدة 
البائن» لا التعريض» لمفهوم قوله تعالی: ولا جتاح لیم وتا عَرّضسّم پو 
من خِطبة الاي ¥ [سورة البقرة: ]۲١‏ فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل 
على عدم جواز التصريح» ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على الزواج» 
على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها. «وقد دخل النبي َي على أم 
سلمة» وهي متأيمة من أبي سلمة»ء فقال: لقد علمتِ أني رسول الله 
وخيرته من خلقه» وموضعي من قومي . . وکانت تلك خطبته» . وهذا 
تعريض بالنكاح في عدة الوفاة. 


(۱) منار السبیل ٠١/۲‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد» وهو صحيح. وعن ابن عباس معناه» متفق عليه . 

(۳) کشاف القناع ۱۷/١‏ وما بعدهاء منار السبیل ۱۳۱/۲ ۔ ۱۳۳٠ء‏ غاية المنتهی ٩/۳‏ - 
١١ء‏ الإنصاف ۳٤/۸‏ - ۳۷. 

)٤(‏ أي مات عنها زوجها. 

. أخرجه البيهقي والدارقطني‎ )٥( 


وقال ابن عباس في الأية : ايقول ' إني أريد التزويج › ولوددت انه يسر 
لي امرأة صالحة» . 

أما خطبة المعتدة (وهي التي ما تزال في العدة وکان طلاقها رجعیاء 
واحداً أو اثنين) فيحرم التعريض؛ لأنها في حكم الزوجات» فأشبهت التي في 
صلب الزواج . 

وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب لطلبه ولو تعريضاًء وعلم الثاني 
بإاجابة الأول؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاأً: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 


حتی ينکح أو يترك» ولما في التقدم للخطة من الإإفساد على الأول 
وإيذائه» وإيقاع العداوة. 


ويصح العقد (عقد الزواج) مع تحريم الخطبة؛ ؛ لأن أكثر ما فيه تقدم 
حظر على العقدء فأشبه ما لو قدم عليه تصريحاً أو تعريضاً محرماً. 

وعن مالك وداود الظاهري : لا يصح العقد. 

فإن لم يعلم الخاطب الثاني إجابة الأولء أو تَرّك الأول الخطبة» أو 
أذن الأول للثاني فيهاء جاز؛ لحديث ابن عمر يرفعه: «لا يخطب الرجل 
على خطبة الرجلء حتى يترك الخاطب قبلهء أو يأذن الخاطب»”. 


والتعويل في الإجابة والرد على ولي المرأة المجِبَّرة (أي البكر) وإلا 
ثيباًء فعليها. وقد وردعن عروة: «أن النبي ية خطب عائشة إلى 

بی بکر)“ فھو ولیها. وعن Sk‏ الماا مات أو سلمة أرسل إلى 
الله ية يخطبني › وان “ فهي كانت ثيباً. 


ويسن العقد مساء يوم اة با زوق أب حفص الكى رفغا 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) أخرجه أحمد والبخاري والنسائي . 


. أخرجه مسلم ضرا وأحمد» والنسائي‎ )٥( 


۱۰۹ 


«أمسوا بالإملاك فإنه أعظم البركة»"". ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة 
الإجابة» فاستحب العقد فيها؛ لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها. 


ويسن للخاطب أن يخطب بخطبة ابن مسعود قبل عقد الزوا. 
وروي عن أحمد أنه إذا حضر عقد نكاح» ولم يخطب فيه بخطبة ابن 
مسعود» قام وتركهم. وهذا على طريق المبالغة في استحبابهاء لا على 
إيجابها. قال في الشرح الكبير: وليست (أي الخطبة) واجبة عند أحد إلا 


داود. 


ويجزىء أن يتشهد» ويصلي على النبي وء لما روي عن ابن عمر: 
«أنه كان إذا دعي ليزوج قال: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن 
فلانا يخطب إليكم» فان انکچ موه فالحمد للهء وإن رددتموه 
فسبحان الله»". 


ولا يجب شيء من ذلك» لما في المتفق عليه: «أن رجلا قال 
للنبي بية: زوجنيهاء فقال: زوجتكها بما معك من القرآن»““ وعن رجل من 
بني سيم قال: «خطبت إلى النبى ية أمامة بنت عبد المطلب» فأنكحنى من 
غير أن بتشهد»* . 


ولا پاس بسعي الأب للأيم (التي لا زوج لها) واختيار الأكفاء» لعرض 


)۱( لم يصح › والاملاك : التزويج . 

(۲) رواه الترمذي وصححه. ونص هذه الخطبة: «إِن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» 
ونعوذ باله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اللهء فلا مضل له» ومن 
يضلل الله فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 
ویقراً ثلاث آیات» فسرها سفيان الثوري: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامء إن الله 
کان عليكم رقيباً. اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا 
فوا ددا 

(۳) اخرجه البيهقي» وهو صحيح . 

)٤(‏ أخرجه مالك والبخاري ومسلم. 

)0( أخر جه ابو داود والبيهقي . 


المبحث الثانى - أركان الزواج وشروطه : 

ركان الشىء: أجزاء ماهيته › والماهية لا نوجد بدون جزئهاء فکذ! 
الشيء لا يتم بدون رکنه. 

والشرط : ما ينتفي المشروط بانتفائه» وليس جزءا للماهية. والركن: ما 
يتوقف عليه وجود الشىء» ولا ينعقد بدونه. 


وللزواج کسائر العقود ركان ا 


وأركان الزواج ثلالة : 

١‏ - العاقدان: وهما الزوجان الخاليان من الموانع الآتية في محرمات 
النكاح› وهر رن واضح . 

۲ - الصيغة: وهي الإيجاب والقبول؛ لأن ماهية الزواج مركبة منهما 
ومتوقفة عليهماء ولا ينعقد الزواج إلا بهما مرتبين ؛ لان القبول إنما هو 
للإیجاب» فیشترط تأخره عنه» فمتی وجد قبله لم یکن قبولاً. 

الإيجاب أولاً: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كوكيل» 
بلفظ إنكاح أو تزویج › ممن يحسن العربية»› لأنهما اللفظان الروارد بهما 
القرآن» قال الله تعالى: فانک ما طْابَ لَكم من الَا 4 [سورة النساء: ۳] 
وقال سبحانه: فما قى ريد ينها وطرا زوجتكها € [سورة الأحزاب: 
۷ “. ويصح الإيجاب بلفظ «رُوجت» المبني للمجهولء لا جوزتك في 
أصل المذهب . ومن وجب ولو في غير نکاح کبیع وإجارة» ثم جن أو 

والقبول انا وهو اللفظ الصادر من الزوج› أو من يقوم مقامه» 


)١(‏ كشاف القناع ۷۱-٥٥‏ المغنی ٤٤۸/٦‏ ۔ ۰٤۷٩‏ منار السبیل ٠۳١١/۲‏ - ۸٤1۱ء‏ غاية 
المتتھی ۳/ ۷! ۔ ۲۸ء الإنصاف ٤٥/۸‏ ۔ .١١١‏ 


(۲) ويقول السيد لمن يملك أمة: أعتقتهاء وجعلت عتقها صداقها ونحوه مما يؤدي هذا 
المعنى» لحديث أنس مرفوعا وهو متفق عليه : «أعتق صفية» وجعل عتقها صداقها . 


۰۸ 


تجويزهاء كما أفتى ابن تيمية» إذا لم يقدر إلا ذلك. ولا ر يصح الزواج إن 
تقدم قبول على إيجاب . ولا يصح قبول لمن يحسن العربية إلا بهذه الألفاظ . 

وإن قال الخاطب للولي: أزوجتَ؟ فقال الولي: نعم» أو قال الخاطب 
للمتزوج: أقبلت؟ فقال المتزوج: نعم انعقد النكاح؛ لأن المعنى: نعم 
روحت )› نعم قبلت هذا النكاح ؛ لن السؤال يڪون مضمراً د NY‏ 
معاداً فیه» بدلیل قوله تعالی: هَل وَجَدم ت رمد ریک حا الوا مذ € [سورة 
الأعراف: ]٤٤‏ أي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. 


وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى تفرقا أو تشاغلا بما يقطعه عرفاء 
الإيجاب› وترتيبهماء وکونهما في مجلس وأحد للعقد» ولا تشرط الفورية 
مادام القبول فى المجلس . 

ويصح النكاح هزلاً (أي من هازل) وتلجئة (بأن زوجها من غير كفءء 
أو من به عيب من عيوب الفسخ ليتهرب من تزويجها ممن لا يريد) 
لقوله اثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: الطلاقء والنكاح»› 
والرجعة 


عن النطق بالعربية؛ لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج» ولبذله ما 
يستطيع› والله تعالى يقول: و مک اف نكا ا وش ٤‏ [سورة 
البقرة: .]۲۸١‏ ولا يلزم العاقد تعلم أركان الزواج بالعربية؛ لأن الزواج غير 
واجب» فلم يلزم تعلم أركانه» ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ؛ لأنه 
غير متعبد بتلاوته. قال ابن تيمية: ينعقد بما عده الناس نكاحاً بي لغة 
من اصحابه فيما علمت ابن حامد» وتابعه عليه القاضى بو يعلى» ومن جاء 
بعده بسبب انتشار کتبه»› وكثرة آآصحابه وأتباعه . 


(۱) أخرجه أبو داود والترمذې وابن ماجه» وهو حسن . 


۹ 


ولا يصح إيجاب ولا قبول بالكتابة» ولا بالإشارة المفهومة إلا من 
أخرس» فيصحان منه بالإشارة؛ لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته› 
فصح بإشارته› کېيعه وطلاقه› والكتابة أولى . 
وشروط الزواج خمسة: 

| - تعيين الزوجين: فلا يصح : «زوجتك بنتي» وله غیرهاء ولا «قبلت 
نکاحها لابنى» وله عیره» ج بر کا منهما باسمه كماطمة وأحمدء أو 
صفته كالكبرى أو الصغرى أو آلوسطى؛ لأن الزواج عقد معاوضة» فأشبه 
تعيين المبيع في البيع» ولأن المقصود في الزواج التعيين» فلم يصح بدونه. 

فإن كانت البنت حاضرة› فقال: زوجتك هذه أو قال : زوجتك بنتي› 
ولم یکن له غیرهاء صح › لحصول التعيين . 

۲ - رضا زوج مكلف (أي بالغ عاقل) ولو كان المكلف رقيقاًء فليس 
لسیده إجباره. وأما قوله تعالی: ویک الأی یک ولحي من عبارکر 
وإمابُم € [سورة النور: ۳۲] فالأمر مختص بحال طلبه» بدليل عطفه على 
PFN‏ ولان النكاح خالص حی العبد» ونقعه له فلا يجىرە عليه سمكه » 
کالحر . 

وإذا كان الزوج غير مكلف كالصغير والمجنون»ء فيجوز للأب لا للجد 
إجبار غير المكلف من أولادهء لما روي أن اش عمر. ر ابنه وهر 
صعير › فاختصموا اف زبد» فاجازه i EES‏ والبالغ المعتوه في معنی 
الصغير» في ظاهر كلام أحمد والخرقي . ٤‏ 

فإن لم يكن أب فوصيه› لقبامه مقامه› فأشبه الوكيل . 

فإن لم يکن وصي ٠‏ فالحاکم له الإجبار لحاجة؛ لأنه ينظر في مصالح 
القصر بعد الأب ووصيه. 


(۲) رواه البيهقي مختصراً باسناد صحیح › والأثرم. 


1۰ 


ولا يصح لغير هؤلاء ان يزوج غير المكلف حتى ولو رضي ؛ لانه إدا 
لم يملك تزويج الأنثى مع قصورهاء فالذکر آولى . ولان رضا القاصر غير 
ولسائر الأولياء تزویج بنت تسع سنين فأكثر بإذنها» ولها إذن صحيح 
معتبر شرعأء لما روى أحمد بسنده عن عائشة : «إذا بلخت المرأة تسع سنين› 
فهي امرأة"“ ومعناه: في حكم المرأة» ولأنها تصلح بذلك للنكاح» وتحتاج 


لكن يشترط رضا زوجة حرة عاقلة ثيّب» تم لها تسع سنين ؛ لأن لها 
إذنا صحيحاً معتبرا يشترط مع ثيوبتهاء ويسن الإذن مع بكارتها؛ لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «لا تنح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن. 
قالوا: يا رسول الله» وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت». وخص بنت تسع 
لقول عائشة المتقدم. 


فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنهاء في قول عامة أهل 
العلمء إلا الحسن. وقوله شاذء «فإن الخنساء زوّجها أبوهاء وهي ثيب› 
فکرهت ذلك فرد رسول الله اا کا 


وللأب إجبار ثيّب على الزواج دون تسع ؛ لأنه لا إذن لها معتبر» وهو 
قول مالك. وقال الشافعى: لا يجوز»ء لعموم الأحاديث. والثيب: من وطئت 
فى القبلء لا فى الدبرء بآلة الرجالء ولو كان الوطء زنا. 


وله أيضاً إجبار بكر ولو كانت بالغة. قال في الشرح الكبير: وللأب 
تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين - بغير خلاف - إذا وضعها في كمفاءة مع 
کراهتهاء وامتناعها. 


(۱) وروي مرفوعاً عن ابن عمر. 

(۲) متفق عليه. ) 

(۳) قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته»› ولا نعلم له مخالفاً له إلا الحسن. 
أخرجه مالك والبخاري وأحمد وأبو داود. 
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ودل على جواز تزويج الصغيرة قوله تعالى: لس لر يَيضْن € [سورة ‏ 
الطلاق : ]٤‏ «وتزوجت عائشة وهي ابنة ست“ أي عقد عليها عقد الزواج. 
وروى الأثرم: «أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين تفست» فقيل له» 
فقال: ابنة الزبير إن مت ورثتني» وإن عشت كانت امرأتي». 
وفي البكر البالغة روايتان: إحداهما - له إجبارهاء» وهو مذهب مالك 
والشافعي؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن» وإذنها صماتها»“ أي سكوتها. وإثباته الحق للأيم على الخصوص 
يدل على نفیه عن البکر» فیکون استئذان البکر مستحبا غير واجب» لما روى 


ابن عمر› قال : قال رسول الله اا : «آمروا النساء في بناتهن» . 


والرواية الثانية - لا يجبرها؛ لحديث أبي هريرة السابق: «لا تنكح الأيم 
اتستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز 
عل یا فدل على أن لها إذنا صحيحاً. 

ولیس للأولياء غير الأب ووصه تزویج من دول التاسعة بحال ؛ لانه > 
إذن لهاء وغير الأب ووصيه لا إجبار له. وقد روي : «أن قدامة بن مظعون 
زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمرء فرفع ذلك إلى النبي وء فقال: إنها 
يتيمة» ولا تنكح إلا بإذنها . ووصي الأب قائم مقام الأب. 

وإذن الثيب: الكلامء بلا خلاف لقوله بي : «الثيب تعرب عن 
نفسها»" أي تبين؛ ولأن قوله يَة: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح 


(۱( أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 

(۲( أخرجه مالك ومسلم وأبو داود. 

)۳( أخرجه انو داود والبيهقي . 

)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو حسن. 
)٥(‏ أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي» وهو حسن. 
(1) رواه الأثرم وابن ماجه. 
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البكر حتى تستأذنء وإذنها سكوتها»“ يدل على أنه لا بد من نطق الثيب؛ 
لأنه قسم النساء قسمين» فجعل السكوت إذناً لأحدهماء فوجب أن يكون 
الاخر بخلافه» والموطوءة بزنا: ثيب كما تقدم. 

وإذن البكر - ولو وطئت في دبر - الصمات» في قول عامة أهل العلم؛ 
للحديث المتقدم: «الثيب تعرب عن نفسهاء والبكر رضاها صماتها». وقالت 
عائشة: «يا رسول الله» إن البكر تستحى» قال: رضاها صماتها»". وكذا لو 
ضحکت. أو بکت؛ لأن في حدیث ا هريرة: «فإن بحت أو سكتت فهو 
رضاهاء وإن أبت فلا جواز عليها»" . 


وزوال البكارة بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه» كسقوط من 
شاهی › ولم يوجد وطء قن القبل : ل يعبر صفة الإذن. 


لتكون على بصيرة في إذنها بتزويجه» ولا يشترط تسمية المهر؛ لأنه ليس 
ركناً في الزواج» ولا مقصوداً منه» بل ولا يشترط اقترانه بالعقد. 


ولا يشترط أيضاً الإشهاد على خلو المرأة عن الموانع الشرعية» ولا 
على إذنها لوليها أن يزوجهاء ولو غير مجبرة» وإنما يطلب ذلك احتياطاً. 


۲ الشرط الثالث : الولي (ولاية الزواج): 

دليل اشتراط الولي: ما رواه أبو موسى الأشعري: أن النبي بل قال: 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»“. وعن عائشة مرفوعاً: «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن 
دخل بهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجرواء فالسلطان ولي 


. تقدم تخريجه» أخرجه أحمد والشيخان والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. 

)۳( تقدم تخریجه› أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي› وهو حسن . لکن لفظ «بکت» شاذ» 
تفرد به أو داود. 

. رواه الحاكم والخمسة» إلا النسائي وصححه ابن المديني› وأحمد وابن معين‎ )٤( 
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من ولا ولي لها" . وقوله: «بغير إذن وليها» خرج مخرج الغالب» فلا 
مفهوم له» ولأن المرأة غير مأمونة على البْضع» لنقص عقلها» وسرعة 
انخداعهاء فلم يجز تفويضه إليهاء كالمبذر في المال. فإن زوجت المرأة 
نفسها أو غيرهاء لم يصح» روي ذلك عن عمر وعلي وغيرهما. 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: لا تزوج المرأة المرأة و تزوج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»" . 


وک پر اد وت بست ایا کار ت ا ج 
والمنكح› ورد EE‏ 


وقوله تعالى: فلا سَصلْهَنٌ أن يكحن أَرَوَجَهَنَّ ) [سورة البقرة: ۲۳۲] 
a‏ نفسهاء بل على أن نكاحها إلى الولي؛ «لأنها 
نزلت في معقل بن يسار» حين امتنع من تزويج أخته» فدعاه النبي يلي 
فزوجها»““ فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح» لما عاتبه تعالى على ذلك 
افا عاف الي السات ات هن وة عل 


شروط الولاية: 
يشترط لثبوت الولاية سبعة شروط» على خلاف في بعضها: 
الأول - الذكورية: فلا ولاية لامرأة على نفسهاء وعلى غيرها بالأولى . 
الثانى - العقل: فلا ولاية لمجنون وصغير؛ لأن الولاية إنما ثبتت نظرا 
للمُولى عليه عند عجزه» عن النظر لنفسه» ومن لا عقل له لا يمكنه النظرء 
(۱) رواأه اة إل النسائي› وهو i r‏ فان فيل : أنكره الزهري› لم يضر لأنه قد 
قله عنه قات › فلو نسیه لم یضره؛ لأن النسيان لم يعصم منه إنسان. 
)۲( رواه این ماحه والدارقطني والبيهقي . وو ا دون الجملة الأخيرة»› ڦفهي موقوفة 
على أبي هريرة. 


)۳( رواه الشافعي والدارقطني . 
(€) رواه الببخاري والدارقطني بمعناه. 
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ولا يلي نفسه» فغيره أولى. وسواء في ذلك من لا عقل له لصغره» آو ذهب 
عقله بجنون أو كبر . 

فأما الإغماء: فلا تزول الولاية به؛ لأنه يزول عن قرب› فهو کالنوم» 
ولذلك لا تشبت الولاية على المغمى عليه» ويجوز الإغماء على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. ومن كان يُخنق أحياناء لم تزل ولايته. 

الثالث - البلوغ: فلا ولاية لصبي؛ لأن الولاية تتطلب كمال الحال؛ 
لأنها تفيد التصرف في حق غيره» اال نرا ا رر ا کی ا 
ولايةء كالمرأة. 

الرابح - الحرية: فلا ولاية لعبد ولو مبعضاً (من بعضه حر وبعضه عبد) 
لأن العبد والمبعض لا يستقلان بالولاية على نفسهاء فعلى غيرهما أولى. 
لكن المكاتب يزوج أمته. والخلاصة: لا ولاية لامرأة ولا مجنون ولا صبي 
ولا عبد؛ لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم» فلا يملكون تزويج غيرهم 
بطريق الأولى. 

الخامس - اتفاق الدين: أي اتفاق دين الولى والمولى عليهاء فلا ولاية 
لکافر على مبالة وغسکه! ا م اه انرك سال 
«والتزيرة رالثؤيكت بش راه بين € [سورة التوبة: ]۷١‏ وقوله سبحانه. 
ودن قروا ب eer‏ الأنفال: ۷۳]. ولا ولاية لنصراني 
على مجوسية» ونحو ذلك. 

وس م لك لات ضور ام ولد لكافر إذا أسلمت» وأمة كافرة 
لمسلم» والسلطان. 

السادس - العدالة ولو ظاهرة: لأنها ولاية نظريةء أي ذات نظرء فلا 
تبت لفاسق» كولاية المال. لكن لا يشترط كون الولى عدلا باطناً وظاهراً. 
ل اام اخم آم شي ي هاا درل ارا د اع ا فاي 
عدل» وولي مرشد““. وروي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا نکاح إلا بولي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه والبيهقي والطبراني في الكبير» وهو صحيح موقوفا 


110 


وشاهدي عدل» وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط. فنكاحها باطل»''. 
ويستشنى من ذلك صورتان: السلطان» والسيد» فلا يشترط فيهما العدالة 
لتزويجها . 


السابع - الرشد: وهر هنا : معرفة الكفء ومصالح النكاح»› لسن هر 


ولا بشترظط في الولي کونه تارا ولا أن يکون متكلماً إذا فهمت 


الأحق بتزويج الحرة: أبوها وإن علا؛ لأن الأب أكمل نظرأء وأشد 
شفقة» ويشمل ذلك الأب وأب الأب وإن علاء لأن للجد إيلادا وتعصيباء 
فأشبه الأب. وإنما قيد بالحرة؛ لأنه لا ولاية لأب الأمة عليها اتفاقاً. 

ثم ابنها وإن نزل كابن الابن يقدم الأقرب فالأقرب؛ لحديث أم سلمة: 
«أنها لما انقضت عدتهاء أرسل إليها رسول الله ية يخطبهاء فقالت: يا 
-رسول اللهء ليس أحد من أوليائي شاهداً. قال: ليس من أوليائك شاهد ولا 
غائب يكره ذلك فقالت لابنها: ياعمر»ء قم فزوج رسول الله مع 
فزوجه»". قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله (أحمد): فحديث عمر بن أبي 
سلمة» حين زوج النبي ية أمه أم سلمةء أليس كان صغيرا؟ قال: ومن 
يقول: كان صغيرا؟! أليس فيه بيان؟ ولأن الولد عدل من عصبتها (قرابة 
اللأب)» فقدم على سائر العصبات؛ لأنه أقربهم نسباء وأقواهم تعصباً. 

ثم الأخ الشقيق» فالأخ لأب؛ لأن ولاية الزواج حق يستفاد بالتعصيب› 
فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» وهو ضعيف مرفوعاً» صحيح موقوفاً. والسخط: ضد الرضا. 
(۲) أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي . 
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أقرب» وإن نزلت درجتهم ؟ أن مبنى الولاية على الشفقة والنظر› ومظنتها 
القرابة» فأقربهم أشفقهم . فيقدم مثلاً العم على ابن العم . 

ولا ولاية لغير العصبات (قرابة الأم) كأخ لأم» وعم لأم» وخال؛ لقول 
علي رضي الله عنه: «إذا بلغ النساء نص الحقائق» فالعصبة أولى»" يعني إذا 
أدركن . 

ثم السلطان أو نائبه؛ لقوله ية المتقدم: «فإن اشتجرواء فالسلطان ولي 
من لا ولي ل4 قال ارمام أحمد: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. 

فإن عدم الكل (أي العصبات والسلطان والقاضي) زوؤجها ذو سلطان في 
مكانها؛ لأن له سلطةء فيدخل في عموم الحديث. 

فإن تعذر وكلّت من يزوجها (أي رجلا عدلا). قال الإمام أحمد في 
دهقان قرية: يروج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهرء إذا لم 
يكن في الرستاق قاض؛ لأن شرط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية . 

فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب. لم يصح الزواج ؛ 

ومن العذر: غيبة الولي فوق مسافة القصر› ولا تقطع إلا بكلفة 
ومشقة. قال في الكافي : والرد في هذا ا العرف› وما جرت العادة 

ومن العذر: أن تجهل المسافة› أو يجهل مكان الولي مع قربهء أو 

ومن العذر: أن ينع الولي من بلغت تسعاً كفثاً رضيته؛ ورغب بما 
صح مهرا فللأبعد تزويجها. وفي رواية عن أحمد: يزوج الحاكم؛ 
لقوله ية السابق : «فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له) . 


)١(‏ رواه أبو عبيد في الغريب. 


(۲( تقدم تخریجه › أخرجه أبو داود والترمڏذي وغيرهما» وهو صحيح . 
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التوكيل في الزواج: 

وكيل الولي يقوم مقامه» سواء كان الولي حاضراً أو غائباًء مجبراً أو 
غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة» فجاز التوكيل فيه كالبيع» وقياساً على توكيل 
الزوج؛ لأنه يه «وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة» و«وكل عمرو بن أمية 
في تزويجه أم حبيبة»'. 

وللولي إن لم يکن مجبراً: آن يوکل من غير إذن موليته؛ لأنه نائب عن 
التزويج» فلا يحتاج إلى إذن المرأةء ولا الإشهاد على التوكيلء كإذن 
الحاكم» ولأن الولي ليس بوكيل المرآة» بدليل أنها لا تملك عزله من 
الولاية. ولا أثر لإذن المرأة للوكيل قبل أن يوكله الولي؛ لأنه أجنبي حينئِء 
وأما بعد التوكيل فهو ولي. 

ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من ذكورية وبلوغ 
وغيرهما؛ لأن الوكالة ولاية» فلا يصح أن يباشرها غير أهلهاء ولأنه إذا لم 
يملك تزويج موليته أصالةء» فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى. 
لغيره. ومن ذلك توكيل المسلم نصرانياً في قبول نكاح زوجته الكتابية. 

ويصح التوكيل مطلقاً كقول الموكل لوکیله : زوج من س 

ويتقيد هذا التوكيل المطلق بالكفء؛ لما روي «أن رجلا من العرب 
زك أبنته علد عمر› وقال : إدا وحدت كفا فزوجه» ولو ترا نعله» 
فزوجها عثمان بن عفان» فهي ام عمرو بن عثمان. واشتهر ذلك ولم يُنكر» 
ولأنه إذن في الزواج» فجاز مطلقاً. 

ويصح التوكيل مقيداً مثل قول الموكل لوكيله: زوج زيداًء فلا يزوج 
غیره. 
(۱) اأخرجه الإمام مالك . 
(۲) أخرجه الحاكم» والبيهقي بإسناد مرسل حسن. 
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ويشترط لصحة الزواج مع وجود التوكيل في الإيجاب والقبول أو في 
أحدهما: قول الولي لوكيل زوج» أو قول وكيل الولي لولي زوج: زوجت 
فلانة فلاناًء أو زوجت فلانة لفلان. فإن لم يقل ذلك» لم يصح الزواج»› 
لفوات شرط من شروطه» وهو تعيين الزوجين . 

ووصي الولي في إيجاب الزواج بمنزلة الموصي؛ لأنها ولاية ثابتة 
للموصى» فجازت وصيته بهاء كولاية المالء ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في 
e‏ نائبه مقامه» فجاز أن يستنیب فيها بعد موته. ۰ 


فيجبر الوصي من يجبره الموصي لو كان چا من ذكر أو أنثى. قال 
في الكافي : وعن أحمد: ليس له الوصية بذلك؛ لأنها ولاية» لها من 
يستحقها بالشرعء فلم يملك نقلها بالوصية» كالحضانة. وقال ابن حامد: إن 
كان لها عصة» لم تصح الوصية بها لذلك› وإن لم يكن صحت لعدمه. 

تساوي الأولياء فى الدرجة: إن استوی ولیان فأكثر في درجة» صح 
التزويج من کل وأاحد» إن أذنت لهم المرأةء لوجود سیب الولاية في کل 
منهم بإذن موليته» فأشبه ما لو انفرد الواحد بالولاية. 

قإن أذنت المراة لأخدهم تعيّن» ولم يضح تزويج غيره» لخدم الإذن. 
Ea‏ وإذا كان لها وليانء فأذنت لكل منهما في معين أو 
فزوجاها لرچاین ¢ وعلم السابق منهماء > فالنكاح له« سواء دخل بها 

وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهي له» لقول عمر: «إذا أنكح 
وليان» فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني 2 


ودليل الحنابلة: ما روى سمرة عن النبي َه قال: «أيما امرأة زوجها 
وليان» ڦفهي TT‏ وحديثٹ عمر لم يصححه أصحاب الحديث . 


(۱) لم يصح. 
(۲( أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن سمرة وعقبه. وروی البيهقي وابن ¿ أبي شيبة عن 


علي نحوه» ولکنه موقوف على علي . 


۱۱۹ 


فإن جهل الأول منهماء فسخ النكاحان. وعن أحمد في رواية: يقرع 
الأحوال التالية : 

أ - للسيد أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع فيما إذا زوج بحضرة شاهدين 
عبده الصغير بأمته؛ لأنه عقد بحكم الملكء لا بحكم الإذن. 

ب - للولي أن يزوج ابنه بنحو بنت أخيهء أو وكله الزوج في قبول عقد 

ج - أن يكون التوكيل في الزواج لشخص من العاقدين» بأن وكله الولي 
في الإيجاب» والزوج في القبول. 

في هذه الأحوال يصح أن يتولى الشخص الواحد طرفي العقد» ولا 
نش ظط الجمح بين الإإأيجاب والقبول» وإنما يڪفي القول: زوجت فلاناً فلانة» 
وإن لم يقل: وقبلت له نکاحها. 

أو يقول الزوج: تزوجتها ولم يقل: وقبلت نكاحها لنفسي . 

وکذا إن کان الزوج هو ولي المرأةء وأذنت له؛ لما روی البخاري : 
٠‏ «عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك إلي؟ 
قالت: نعم» قال: قد تزوجتك»"'. 

ويجوز أن يجعل الرجل أمر المرأة إلى من يزوجها منه بإذنها؛ «لأن 
المغيرة بن سعة أمر رجلا أن يزوجه امرأة» المغيرة أولى بها ا 

جعل العتق صداقاً : من قال لأمته : أعتقتك› وجعلت عتقك صداقك› 
عتمت › وصارت زوجۀ لهء لما روي عن علي› وفعله انس وروی ا 


(۱) رواه البخاري فخا ووصله ابن سعد في الطبقات . 
(۲( روأه الببخاري قا ووصله وکيع في مصنفه والبيهقي . ورواه آبو داود أيضاً . 


1۰ 


«أن النبي بي أعتق صفيةء وجعل عتقها صداقها»"'. وعن صفية قالت: 
«أعتقني رسول الله بي وجعل عتقي صداقي». وذلك إن توافرت شروط 
الزواج» التي منها: أن يكون الكلام متصلاء بحضرة شاهدين عدلين» ‏ 
لحدیث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدین»”. 


٤‏ - الشرط الرابع من شروط الزواج: الشهادة: 


فلا ينعقد الزواج إلا بشهادة ذكرين (رجلين) مكلفين» ولو رقيقين› 
امین“ ممعي ملين غدل ولو ظاهراء لان الا خرش لا تمك من 
أداء الشهادةء والأصم لا يسمع العقد» فيشهد به. 


وأن يكون الشاهدان من غير أصلي الزوجين وفرعيهما؛ لأنهم لا تقبل 
شهادتهم للزوجين . 

واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الانكار» لما روي عن 
عمر وعلي وغيرهماء ولحديث عائشة مرفوعا: «لا بد في النكاح من حضور . 
أربعة : الولي» والزوج» والشاهدين»“ . وعن عمران بن حصين مرفوعاً: «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»” . ولمالك في الموطأً عن أبي الزبير: «أن 
عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا نكاح 
السر» ولا أجيزه» ولو كنت ندمت فيه لرجمت“". وعن ابن عباس مرفوعاً: 


«البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة» . 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه» وقد تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الأثرم» وأخرجه الطبراني في اللأوسط» وهو ضعيف . 

(۳) ذكره أحمده وفي لفظ عن عائشة: «وشاهدي عدل» أخرجه ابن حبان والدارقطني 
والبيهقي» وهو صحيح . 

. رواه الدارقطني وهو ضعيف‎ )٤( 

)٠(‏ ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله» ورواه الخلال وغيره» وهو صحيح لشواهده» وتقدم 
تخریجه قبل حدیث . 

)١(‏ أخرجه مالك والشافعي والبيهقي» بإسناد ضعيف لانقطاعه. 

(۷) أخرجه الترمذي والبيهقي والطبراني في الكبير» وهو ضعيف. والبغايا: الزانيات . 


۲۱ 


شهود» فعله عمرء وابن الزبير. وهو قول مالك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: 
لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود. 
وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح› فاشترطه 
آآصحاب الرأي للنكاح» دون البيع . 


عدوي الزوجين › أو أحدهماء أو الولي . 


ه - الشرط الخامس: خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب 
المحرمات. بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع التزوج من نسب أو 
سب » کرضاع › ومصاهرة› واختلاف دين › ونحوها» گان يون الزوج 
ا والمراأًة مجوسية» أو كونها قفن عله » أو أحدهما محرماً بحح أو 


ص 


مره . 
شتراطُ الكفاءة وأحوال اعتبارها : 

الكفاءة ليست شرطا لصحة الزواج» > بل هي شرط لو قال في 
چ الكبير: وهي أصح . وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقوله تعالی : إِنً 


ا اگ 4 [سورة الحجرات: ]١١‏ وفي البخاري: «أن أبا 
حذيقة أنكح سالا أبنة أخيه الوليد بن عتبة» وهو مولی لامرأة من 
RT‏ وأمر ا فاطمة بنت فیس أن تنکح أسنامة: فنکحها ا 
«أ نشد الله لە تنکحی إلا E‏ وإن کان اخ زۆما أو اود حبشياً» . 

والمذهب عند أكثر المتقدمين: أن الكفاءة شرط لصحة الزواجح؛ لأن 
اشتراط الولاية على المرأآة حتى لا تضع نفسها في غير كفء» فيبطل العقده 
(۱) کشاف القناع 0/ ¥1 _ VE‏ المغني ا غاية المنتهى A/Y‏ -۔ ۲۹ منار 
السبیل ۱٤١/۲‏ - ۸٤1۱ء‏ الإنصاف ۸٤/۸‏ - - ۲ 


(۲) اأخرجه مالك والبخاري وأبو داود. 
)۳( أخرجه مالك ومسلم وأبو داود. 


۲۲ 


لتوهم العار» فيكون ههنا أولىء ولأن في الكفاءة حقاً لله تعالى. وعن جابر 
مرفوعاً: «لا ينكح النساء إلا الأكفاءء ولا يزوجهن إلا الأولياء»". وقال 
عمر رضي الله عنه: «لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء»"" . 

الفسخ لعدم الكفاءة: من زوجت بغير كفء لها أن تفسخ زواجهاء ولو 
كان الفسخ متراخياً؛ لأنه خيار نقص في المعقود عليه» فأشبه خيار العيب» 
ما لم ترض الزوجة بقول أو فعل» كأن مكنته عالمة أنه غير كفء. 


وكذلك لأولياء المرأة كلهم القريب والبعيد: الفسخ› لتساويهم في 
لحوف العار بفقد الكفاءة. 


ولو رضيت المرأة أو رضي بعض أوليائها بالزوج» فلمن لم يرض 
الفسخ› ویملکه الأبعده مع الأقرب» لعدم لزوم الزواج لمقد الكفاءة» ولان 


ولو زالت الكفاءة بعد العقدء فللمرآة فقط دون أوليائها حق الفسخ› 
کعتق (تحرر) المراة تحت ع لأن حق الأولياء في ابتدأء العقد» لا في 
استدامته . قيل لأحمد فيمن يشرب الخمر: يفرق بينهما؟ قال: أستغفر الله . 
أحوال اعتبار الكقاءة: 

الكفاءة (وهي لغة: المماثلة والمساواة) معتبرة في خمسة أشياء: 

الأول - الديانة: فلا تزوح عفيفة بفاجرء ولا امرأة عدل بفاسق» لأنه 
مردود الشهادة والروايةء وذلك نقص فى إنسانيته» فلا يكون كفا لعدلء 
قال الله تعالی: لاقن کان میا گن کات قاسقا لا بسسون )€ [سورة 
السجدة: ۱۸]. وعن أبي حاتم المزني مرفوعاً: «إذا أتاكم من ترضون دينه 
وخلقه» فأنکحوه» إن لا تفعلوه» تکن فتنه في الأرض› وفساد ك قالوا: 
)١(‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي والعقيلي في الضعفاء» وهو موضوع . 


(۲) أخرجه الدارقطنى» وهو ضعيف . والكفاءة: الممائلة فى الشرف والقوة. 


۲۳ 


يا رسول الله : وإن كان فيه (أي بعض العيوب)؟ قال: إذا جاءكم من ترضون 
دینه وخلقه فأنکحوه. . ثلاث مرات»'. 

الثاني - الصناعة: فلا يكون صناعة دنيئة» كالحجام» والكساح› 
والزبالء والحائك. والنقاط كفئا لمن هو أعلى منه؛ لأن ذلك نقص في 
عرف الناس» أشبه نقص العيب . وورد في حديث: «العرب بعضهم لبعض 
أكفاءء إلا حائكاًء أو حجاماً» قيل لأحمد: كيف نأخذ به وأنت تضعَفه؟ 
قال : العمل عليه» أي أنه يوافق العرف. 

القالث - الميسرة بالمال: بحسب ما يجب للمراة من المهر والنفقة. 
وقال ابن عقيل : بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته» فلا يكون المعسر 
كفا للموسرة» لأن عليها ضرراً فى إعساره» لإخلاله بنفقتهاء ومؤنة أولاده؛ 
لقوله َة : «الحسب : المال»". وقال: «إن أحساب الناس بينهم: هذا 
الال 


وعن أحمد في رواية: لا تعتبر الميسرة؛ لأن الفقر شرف في الدين› 
وقد قال النبي ار : «اللهم أحيني سیکا وأمتني ا لتر هو أمرا 
لازماء فأشبه العافية في المرض . 


الرابح الحرية: O ag‏ ولو عتيقة؛ 
لانه اة خير بريرة حين عتمت تحت a‏ فإدا س الخيار في الحرية 


الطارئة » فبالسابقة الأولى . 


الخامس - النسب: فلا يكون المولى (العتيق) والعجمي (وهو من ليس 
من العرب) كفئًاً لعربية ٬‏ قال سلمان رر" «إنكم معشر العرب لا نتقدمكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم» وهو حسن. 

(۲) أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر وغيره» وهو موضوع . 
(۳) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه» وهو صحيح . 

() أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم» وهو حسن. 

. أخرجه الترمذي والبيهقي عن أنس بن مالك» وهو صحيح‎ )٠( 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.‎ )0 


في صلاتکم» ولا ننکح نساءکم > إن الله فضلكم علينا بمحمد وء وجعله 
فیک ۲ والعرب بعضهم لبعضص أكفاء» والعجم كذلك› آي هم وسائر الناس 
بعضهم لبعض أكفاء؛ لأن «المقداد بن بن الأسود الكندي»› تروج ضباعة بٽنت 
الزبير بن عبد المطلب» وزؤج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي. 

ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها» ويفسق به 
ار 
المبحث لث - المحرمات في ازول | 
تالس وائنتان بالرضاع› وار بالمصاهرة» ووأحدة a‏ 

أما المحرمات على التأبيد: فهن ناانة آنواع» من اانه ة أسباب: القرابة» 
والرضاع › والمصاهرة: 

الأول - محرمات السب : 

وهن ي الأم» والجدة مطلقاً وإن علت ومن آي جههة» والتث 
وبنت الولد وإن سمل › والأخت من الجهات الثلاث: الشقيقة أو لأب أو 
لأم» وبنت لها أو لابنها أو لبنتهاء وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنهاء وإن نزلن 
كلهن» والعمة» والخالة من كل جهة» وإن علتا كعمة أبيه وأمه» وعمة العم 
لأب؛ لأنها عمة ابنيه» لا عمة العم لأم؛ لأآنها أجنبية وعمة الخالة لأب؛ 


وتحريم الأم والجدة؛ لقوله تعالى: مت يڪم اکن 4 


(۱) رواأه البزار بسند جيد» وسعيد بن منصور د نمعناأاه» والبيهقي قرفا 
(۲) كشاف القناع ۷٤/١‏ ۹۷ المغني ٥1۷/٦‏ ۔ ٥۹۳‏ منار السبيل ٠٤۹/۲‏ - ١١٠٠ء‏ غاية 
المنتهى TA -_ T° /Y‏ الإنصاف ۸ _- o۳‏ 


0 


[سورة النساء: ۲۳] وأمهات الإنسان: کک من انتسب إليها بولادة؛ لقوله كا 
لما دک هاجر 2 اسماعیل : «تلك آمکم يا د بني ماء»'. 

وتحرم البنت ولو من زنا أو وطء بشبهة: وهي كل من انتسبت إليك 
بولادة» وهي ابنة الصلب»› وكذا بنت الولد» ذکراً کان أو ان٤‏ وإن نزلت 
درجتهن» لقوله تعالى في الآية السابقة: وبتَائكم € ويكفي في التحريم: أن 
يعلم أنها بنته ظاهراء ون کان السب لغرة: 

وتحريم الأخت من كل جهة» لقوله تعالى في الآية نفسها: # وأخو تڪ 
وبنتها مغلها. وكذا بثت ولد الأخت› وشت کل خت وبنت ولدها»ء وإن 
نزلن؛ لقوله تعالى في الآية ذاتها: وات آلا وسات َنْب . 

وتحريم العمة والخالة من كل جهةء وإن علتا كعمة أبيه» وعمة أمه» 
قال أخهه وخالة آم لفولة تحال ف ااا الم دة وك 
وک4 . 2 

ولا فرف بین اليب الحاصل بزواج أو ملك يمين › أو وطء شبهه › أو 
حرام . 

اة المعرمات سيب التب أربعة أصتاف! الاضول: 
والفروع› وفروع الأبوين (الأخوات والبنات) والطبقة الأولى من فروع 
الأجداد والجدات (العمات والخالات). 

الثاني - محرمات الرضاع : 


يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأنواع السابقة» حتى ولو كان 
الرضاع محرّماً» كمن غصب امرأة على إرضاع طفل» يعني أن كل امرأة 
حرمت من السب حرم مثلها من الرضاع» حتى في مصاهرة» فتحرم زوجة 
أبيه وولده من رضاع» كتحريم ذلك من نسب؛ لقوله مَ: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»". وعن الإمام علي رضي الله عنه: «إن الله 


)۱( موقوف على أبي هريرة . 
(۲( متفق عليه بين أحمد والشيخين «البخاري ومسلم؟ من حديث عائشه › وروي أيضاً من 
حدیث ابن عباس . 


حرم من الرضاع ما حرم من النسب». ولأن الأمهات والأخوات بالرضاع 
منصوص عليهن في الآية السابقة» والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر 
المحرمات . إلا أنه لا يحرم على الرجل أم أخيه من الرضاع» وأخت ابنه من 
الرضاع»› فتحل کما تحل بنت عمته وبنت عمه وبنت خالته وبنت خاله؛ 
لقوله تعالی : #وَألًّ کم ما وره ذَلُمَّ ) [سورة النساء: .]۲٤‏ 

الثالث - محرمات المصاهرة: 

يحرم على التأبيد بالمصاهرة أربع» ثلاث بمجرد العقد: 


| - زوجة أبيه» وإن علا» من نسب أو رضاع وهي كل من تزوجها 
أبوه أو حله لأبيه أو لأمه» وإن علا فارقها أو مات عنها؛ لقوله تعالی : 
ورلا ااا و EAS‏ السا 
حفظنا ذلك عنه: عطاء وطاوس وغيرهماء ولا نعلم عن غيرهما خلافاً. 


1 - وزوجة ابنه» وإن سفل» من نسب أو رضاع وهي کل من تزوجها 
أحد من بنيه أو بني أولاده. وليس في هذا خلاف؛ لقوله تعالى: « وليل 
ناڪم الد مب من مرڪ 4 [سورة النساء: ۲۳] وفي هذه الآية احتراز 
عمن تبناه. 

۳ وأم زوجته» وإن علت» من نسب أو رضاع . 


تحرم هذه الثلاث بمجرد العقد» وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقوله 
تعالی : رامث سايم 4 [سورة النساء: ۲۳]. والمعقود عليها من 
نسائه» فتدخل أمها في عموم الآية. ولقوله بية: «أيما رجل نكح امرأة» 
دخل بها أو لم یدخل» فلا يحل له نکاح ا 

٤‏ - فإن وطىء الرجل زوجته حرمت عليه أيضا ابنتها وبنت ابنهاء من 
ا رضاع» فلا يحرم الربيبة إلا الوطء» دون العقد والخلوة والمباشرة 


(۲( رواه ابن ماحه والترمذي والبيهقي مرفوعاً عن غمرو بن شعيیب عن أبيه عن جلده. 


۷ 


دون الفرج؛ لقوله تعالى: رڪم التي في رڪم ين ساي كم الق 
دَحَلّنُّم به ) [سورة النساء ۲۳]. وذلك سواء كانت في حجره أو لم 
تکن»› فيكون هذ القيد في الآية # الت في حُجورڪُم 4 لمراعاة الغالب» فلا 
مفهوم له؛ لأن التربية لا تأثير لها في التحريم. وعلى هذا: الربائب: هن 
بنات زوج دخل بهاء وإن سفلن» أو كن بنات لربيب أو ابن ربيبة. فإن ماتت 
الزوجة قبل الدخول» لم تحرم بناتهاء وهو قول عامة العلماء» وحكاه ابن 
المنذر إجماعاً؛ لقوله تعالی: «قإن لم كوا لر بهت فلا جاح 
يكب 4 [سورة النساء: ۲۳] وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف . والدخول 
بها: وطؤها. 


E O E E 
في قبل أو دَبْرء لأنه فرج يتعلق به التحريم› إذا وجد الوطء فى الزوجة أو‎ 
الأمةء وكان الواطئ ابن عشر سنين في بنت تسع› وکانا حیین› و ذلك‎ 
في عموم قوله تعالی: ولا وا ما کح ٤اباؤڪُم ) ولأن ما تعلق من‎ 
التحريم بالوطء المباح› تعلق بالمحظور كوطء الحائض . فلو آدخل ابن ست‎ 
سنين حشفته في فرج امرأة» أو آدخل كبير حشفته في فرج بنت سبع سنين›‎ 
لم يؤثر في تحريم المصاهرة. والتحريم بوطء الشبهة والزنا: هو الصحيح من‎ 
. المذهب. وأما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال فهو إجماع‎ 


وعن ابن عباس : «أن وطء الحرام لا يحرم وبه قال ابن المسيب 
وعروه والزهري› ومالك والشافعي › واختاره ابن تىمىة . 
وملوط به اَم الآخرء ولا بنته ؟ لأنه وطء في فرج › فنشر الحرمة کوطء 
المراةء وقال في الشرح الكير ' الصحيح أن هلا لا ينشر الحرمة› فان هؤلاء 
غير منصوص عليهن في التحريم» فيدخلن في عموم قوله تعالی: #وأل کم 
ًا وره ذَلُِمّ 4. واختار أبو الخطاب: أن حكم التلوط في تحريم 
المصاهرة» حكم المباشرة فيما دون الفرج» لكونه وطئًاً في غير محله. 


ولا تحرم آم زوجة أبيه وابنهء ولا بنت زوجة ابنه» فيجوز أن ينكح 


۲۸ 


امرأة» وينكح ابنة بنتها أو ابنة أمها؛ لعموم قوله تعالى: وجل لَکُم ما ور 
لڪ 4 . 

والخلاصة : المحرمات بسہبب المصاهرة على التأبيد أربعة اضتاف: 
زوجة الأصول وإن علواء وزوجة الفروع وإن نزلواء وأصول الزوجة وإن 
علون» وفروع الزوجة وإن نزلن. 


لبن الفحل : 

الحكم المقرر لدى جماهير السلف والخلف : أن لبن الفحل محرّم' 
ومعناه: أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن حدث من وطء رجل» حرم الطفل 
على الرجل وأقاربه» كما يحرم ولده من الَسَب؛ لأن اللبن من الرجل»ء كما 
هو من المرأةء فيصير الطفل ولد الرجل»ء والرجل أباه» وأولاده الرجل 
إخوته» سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرهاء وإخوة الرجل وأخواته: 
أعمام الطفل وعماته» وآباؤه وأمهاته : أجداده وجداته. 

أي أن اللبن حدث بسبب الرجل» فيؤثر في إيجاد التحريم» ولا تنقطع 
نسبة اللبن عن زوج مات أو طَلَق. 

ودليلهم : ما أخرجه الأئمة الستة عن عائشة رضي الله عنها: «أن أفلح 
أخا أبى القعيس استأذن بعد ما أنزل الحجاب» فقلت: والله لا آذن له» حتى 
اتان سول الله وء فإن أخا أبى القَعَيس ليس هو الذي أرضعنی » ولکن 
أرضعتني امرأة ات القعيس› وا على رسول الله اة ل 2 
رسول الله إن الرجل ليس هو الذي أرضعنى» ولكن أرضعتنى امرأته» قال: 
ائذني لهء فإنه عمك» تربت يمينك). ۰ 

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: «يحرم من الرضاع ما 


يحرم من النسب»”. وهذا نص قاطع في محل النزاع» فلا يعول على ما 
خالفه. 


.0۷۲ / ٦ المغني‎ (۱( 


۹ 


ورخص في لبن الفحل: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة. ويروى ذلك عن 
ابن الزبير وجماعة من أصحاب رسول الله ية غير مسميين؛ لأن الرضاع من 
المرأة لا من الرجل. والواقع هذا تصور مناف للثابت في السنة النبوية 
الصحبحة . 


" 


المحرمات الحرمة المؤقتة: 

يحرم بعض النساء تحريماً مؤقتأ غير مؤبد إما بسبب علاقة مشروعة 

أولا - أما التحريم بسبب الزواج لأجل الجمع: فهو تحريم الجمع بين 
الأقارب. 

- فيحرم الجمع بين الأختين ٠‏ وین المرأة وعمتها آو خالتهاء من سب 
أو بالإجماع كما حکی ابن المنذرء لقوله تعالی : وان ت Fray‏ 
شک الکن ن¿ # [سورة الناء ٠‏ وعن أبي هريره مرفوعاً: ل 
تجمعوا بين المرأة وا ولا بين المرأة E,‏ 

a <‏ الجمع أيضا بين رة وعمتها أو خالتهاء وان علتا من کل 
حهة» من تب ار رضاع › وبين خالتین أو عمتین › أو عمة وخالة» لحديث 

وصوره الجمع ب الس أن يتزوج کل من رجلين بنت الآخرء تلد 
له بنتاًء فالمولودتان كل منهما خالة الأخرى. 

وصورهة الجمع بين العمتين : أن يتزوج کل من رجلين ام اللآخرء وتلد 
بنتاً» فالمولودتان كل واحد منهما عمة الأخرى. 


وصورة الجمع بين العمة والخالة : أن برج الرجل امرأة» فير أنه 


. متفى عليه بين مالك والشيخين‎ )١( 


آمهاء وتلد کل واحد منهما بنتاًء فت الآ خالة بن الات ونك :الأب 


عمهۀ بنت الان . 


وضابط تحريم الجمع بين كل امرأتين: لو كانت إحداهما ذكرأ 
والأخرى أنثى» حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع. 

فمن تزوج أختين مثلاً في عقد واحد» أو في عقدين معاًء أو تزوج 
خمساً في نكاح واحد» لم يصح في الجميع . 

وإن جهل أسبقهماء فعليه فرقتهما بطلاق» فإن لم يطلق فسخهما 
الحاكم» سواء دخل بهما أو بإحداهماء أو لم يدخل بواحدة منهما. وعليه 
لإحداهما نصف مهرها بقرعة. وإن كان دخل بإحداهما أقرع بينهماء فإن 
وقعت القرعة لغير المدخول بهاء فلها نصف المهر» وللمدخول بها مهر 
المثل. وليس له نكاح واحدة منهما» حتى تنقضي عدة الأخرى. ودواعي 
الوطء مثل الوطء: حرام. 

وإن وقع العقد مرتبا في زمنين» واحدأ بعد الآخر» وعلم السابق» صح 
الأول فقط» أي دون الثاني . 

ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد 
صح العقد» ولا خلاف في ذلك. وله آن يطأ آيتهما شاء» كما لو کان في 
ملكه إحداهما وحدها. وتحرم عليه الأخرى (أي التي لم يطأها) لعموم قوله 
تعالى : «وَآن مغو ب لفن € [سورة النساء ۲۳]. ويظل التحريم 
قائما حتى يحرم الموطوءة منهماء بإخراجها أو بعضها عن ملكه» ولو ببيع أو 
وعتق أو وقف. لحاجة التفريق؛ لأنه يحرم الجمع في النكاح؛ لقوله يلا 
امن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجمع ماءه في رحم أختين»'. أو 
بتزويجها بعد الاستبراء بحيضة» لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش (زوجية 
واحدة) أو جامعاً ماءه في رحم أختينء فإن عزلهما عن فراشه» واستبرأهاء 
لم تحل أختها؛ لأنه لا يؤمن عوده إليهاء کر جامغا هتا آي لا يکفي 


.٠١١/۳ غريب . وانظر التلخيص الحبير‎ : ٦۸/۳ قال عنه الزيلعي نصب الراية‎ )١( 


۲۱ 


استبراؤها بدون زوال الملك» ولا تحریمهاء» ولا زوال ملکه بدون استبرائهاء 
ولا مكاتبتهاء ولا رهنهاء ولا يكفي بيعها بشرط خيار» ولا هبتها لمن يملك 
استرجاعها منه کهبتها لولده. 

فلو خالف» ووطئهما واحدة بعد واحدة» فوطء الثانية محرم لا حد 
فيه» ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما ويستبرئها. فإن عادت 
لملكه» ولو قبل وطء الباقية» لم يصب واحدة منهما» حتى يحرم الأخرى 

- ومن وطىء امرأة بشبهة» أو زنى» حرم في زمن عدتها نكاح أختهاء 
أو عمتهاء أو خالتهاء ع وو إن كانت زوجة أو أمة له. وحرم 
عليه أن يزيد على ثلاث غيرها (أي ‏ غر الموطوة عة اون بعقد» فإن 
کان له ثلاث زوجات› لم يحل له نکاح رابعة» حتى تنقضي عدة الموطوءة 
بشبهة أو زناء أو وطء» أي لو كان له أربع زوجات» لم يحل له أن يطاً 
منهن أكثر من ثلاث» حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زناء لئلا يجمع 
ماؤه في أكثر من أربع نسوة. 

الحد الأقصى للجمع بين النساء: ليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات 
إجماعاً؛ لقوله ية لغيلان بن سلمة» حين أسلم»ء وتحته عشر نسوة: أمسك 
ازتعا) ونار ساتهخ .رغ أ س الغارت ال اسا و على 
ثماني نسوة» فأتيت النبي بيا فذكرت له ذلك فقال: اختر منهن أربعا»'. 
وقال نوفل بن معاوية : «أسلمت وتحتي خمس نسوة» فقال النبي مَ4ة: «فارق 
ا 

وقوله تعالی: 5ک ما طاب لم يِن ليسا من ك وريم 4 [سورة 

ل ا رند ال ب ا e‏ وأربع» کقوله تعالی : أو 
اة من ولت وربلم € [سورة فاطر: ]١‏ ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة. 
ولو أراد ذلك لقال: تسعة» ولم يكن للتطويل معنى . ومن قال غير ذلك فقد 
جهل اللغة العربية. 


)۱( رواه الشافعي وأخمة والترمذي والحاكم» وهو صحيح . 
(۲) رواه ابو داود وابن ماجه والبيهقي» وهو حسن. 
)۳( رواه الشافعي والبيهقي › وهو ضعبف . 


۲۲ 


وليس لعبد جمع أكثر من اثنتين» وفاقا للشافعي» وهو قول عمر وعلي 
وغيرهماء ™ يعرف لهما مخالف في عصرهم› فكان إجماعأء والاية: 
وقانکحا ما طابَ لک ٠٠‏ فيها مما يدل على إرادة الأحرارء لقوله تعالى 
فيها: او ما ملت اينم 4. 

المبعض: ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث زوجات» اثنتين بنصفه 
الحر» وواحدة بنصفه الرقيق. 

ومن طلق واحدة من نهاية جمعه» كالحر يطلق واحدة من أربع» والعبد 
يطلق واحدة من اثنتين» حرم نكاحه بدلهاء حتى تنقضي عدتها؛ لأن المعتدة 
في حکم الزوجة؛ إذ العدة أثر کح وهو باق» فلو جاز له أن يتزوج 
غیرهاء لکان جامعاً أکثر مما يباح له 


وإن ماتت واحدة من نهاية جمعه» فلا يحرم عليه أن يتزوج بدلها في 
الحال؛ لانه لم يبق لنكاحها ات 


ثانياً - وأما التحريم لعارض: فهو أنه تحرم لاي وغیره 
حتی تتوب» وتنقضي عدتها؛ لقوله تعالی: وري لا كنا إل رن أ 
حرم ذلك عل المْمنينَ ‏ 1سورة النور: ]٣‏ وإذا كان لفظه لفظ الخين 
ولكن المراد به النهي . «ونهى النبي ية مرد به أبي مزئّد الَتّوي أن ينكح 


٠ اق‎ 

فن کانت حاملاً من الزناء لم يحل نكاحها قبل الوضع» فإذا تابت 
وانقضت عدتهاء حل نکاحها للزاني وعيره» في قول أكثر آهل العلم» منهم : 
أبو بكر وعمر وابنه وابن عباس. 

ونحرم hE‏ عیره؛؟ لقوله 
تعالى: 6# حل َم ِن بعد حى تكح روجا عي 4 [سورة البقرة: .]۲٠١‏ 
والمراد 5 ا لقوله كلا لامرأة رفاعة» لما أرادت أن درج 


)۱( الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني ۲/ ۳١٠١ء‏ ط دار العاصمة بالرياض . 
(۲) رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي . وعناق: بغي صديقة لمرثد في مكة. 


۳۳ 


إليه بعد أن طلقها ثلاثاًء وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: «لاء حتى تذوقي 

عة دوق ع , 

TNE ولا تک ولا‎ e 

رک کی ا انرا البقرة rr‏ رل 7 تعالی : E‏ 
درنجعوشی هن لل الکتار لا هي عل ج ا هم بحو ي [سورة الممتحنة: ۰]. 


ونحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم ولو عبداً؛ لقوله تعالی : Ty‏ 
ننکحواً مركت حى يمن ) [سورة البقرة : [YY‏ وقوله سبحانه: ور 
تشس کا بعصم ألكرافر 4 [سورة الممتحنة : °]. 

ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع» قال ابن المنذر: لا يصح 
عن أخر من الأوائل ات حرمه ؟ لقوله تعالی : $ وا لصتت ص اَذ ا آلكتب 
سن نک 4 [سورة المائدة: 0[ وهم اليهود والنصارى› ومن دان بالتوراة 
والإنجيل . وهذه الآية مخصّصه لآية #ولا تنكحا المشركين4 . 

نانا بن حك صحف اراب رشت :وربور داؤت فاا آهل 
كاب لقوله تغالي. أن ا إت رل الكب عل طايفتنِ من قلا 4 
[سورة الأنعام: .]٦‏ 

وأما المجوس كالهنود واليابان والصينيين» فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح 
«أنه تزوج مجوسية» فقال: أبو وائل يقول: يهودية» وهو أوثق. 

ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح آمة ولو مبعّضةء إلا إن عدم الطول 
(المهر) وخاف العَّنت (أي عنت العزوبة وهو الزنا) فيجوز له نكاح الأمة 
المسلمة؛ لقوله تعالى: #و م لم سطع منک طلا آن جح سح المحصتِ . . 4 


(۱)( روأه الجماعة عن عائشه وغيرها. وذوف العسيلة: يعني الجماع› على طریق الاستعارة. 
(۲) رواه الجماعة إلا البخاري» ولم يذكر الترمذي الخطبة. 


۳٤ 


إلى قوله: ذلك لمن حَشى العتَت منك 4 [سورة النساء: ]٠١‏ والعنت: إما 
لحاجة متعةء وإما لحاجة خدمة لكبر أو سمَّم ونحوهما. والصبر عن نكاح الأمة 


ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية من الزوج على مالكهاء 
لحديث: «المسلمون على شررطهم»" وقول عمر: «مقاطع الحقوق عند 
الشروطا' ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح» فكان لازماًء كشرط 
سيدها زيادة في مهرهاء أو في حال التغرير للزوج بأن ظنها حرة لاعتقاده 
حریته» ویمدیه . 


وإن ملك أحد الزوجين لآخر أو ملك بعضهء انقسخ النكاح؛ لأن 
أحكام الملك والنكاح تتناقض . وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح 
المرأة عبدها باطل . 

ومن جمع في عفد بين امرأة مباحۀة ومحرمة› کأیم ومزوجه› صح في 
المباحة وهي الأيم هنا؛ لأنها محل قابل للنكاح» أضيف إليها عقد من أهلهء 
الأختين؛ لأنه لامزية لإحداهما على الأخرى»ء وههنا قد تعينت التي بطل 
النكاح فيها. 

والتي صح نكاحها لها من المهر المسمى بقسط مهر مثلها منه. 

ومن حرم نكاحها كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحو ذلك» حرم 
وطؤها بالملك؛ لأنه إذا حرم النكاح؛ لكونه طريقاً إلى الوطء» فهو نفسه 
أولى بالتحريمء إلا الأمة الكتابيةء يحرم نكاحهاء لا وطؤها بملك اليمين؛ 
لدخولها في عموم قوله تعالى: أو ما ملكت بستكم ) ولأن نكاح الأمة 
الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولدء وإبقائه مع كافرة» وهذا معدوم في 
وطئها بملك اليمين . ) 


(۱) رواه ات دأاود وابن حبان والدارقطني والحاكم› وهو م 


0 


ولا يحرم في الجنة زيادة العدد» والجمع بين المحارم وعیره» ولا نحو 
) شرب حخمر› ولبس حریر › وترك صلاة؛ لن الآخرة دار نعيم› لا دار 
تکليف . ا 


الميحث الرابع - الشروط المشترطة فى الزواج : 

تعريفها: هي الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر» مما له 
فيه غرض صحيح» وليس بمناف لمقتضى الزواج . 

قسمتها: شروط الزواج قسمان': 

أحدهما - صحيح لازم للزوج› لجن له فکه» أي فك ما اشترطت عليه 
زروجته من الشروط الصحيحة» بدون إبانتها. 


مثل اشتراط المرأة زيادة في المهرء أو كون المهر من نقد معين› 
فيتعين كالثمن في البيع › أو عدم إخراجها من دارها أو بلدهاء أو ألا يتزوج 
عليهاء أو ألا يفرق بينها وبين أبويهاء أو أن ترضع ولدهاء أو يطلق ضرّتها؛ 
لأن لها فيه قصداً صحيحاًء لكن قال في الشرح الكبير: وإن شرط طلاق 
ضرَتهاء فالصحيح أنه باطل ؛ «لنهيه بلا أن تشترط المرأة طلاق ضرَتها»"" . 

وما عدا هذا الشرط فإنه يجب الوفاء به فى رأي ابن تيمية. لحديث: 
«إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتہ ن الفروح». جذ 
«المسلمون على شروطهم»“. وفي الأثر: «أن رجلا تزوج امرأة» وشرط لها 


)١(‏ كشاف القناع ۹۸/١‏ ١٠١١ء‏ المغني ٦٤١/٦‏ ۔ ٠٥١‏ غاية المنتهی ۳۹/۳ ٠٤١‏ منار 
السبيل ۷/۲ ۔ ۱۹۲ الإنصاف ۱٥٤/۸‏ ۔ .۱۸٩‏ 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 

(۳) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 

)٤(‏ تقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث. 


۳٢ 


دارهاء ثم أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمر»ء فقال: لها شرطهاء فقال الرجل: 
إذن يطلقننا؟! فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط»'. 


وظاهر کلام ايا في روايه تعد الله ٠‏ یسن وفاء الزوج بالشرط . 


فمتى لم يف الزوج بما شرط» كان لها الفسخ على التراخي؛ لأنه 
شرط لازم في عقد» فثبت حق الفسخ بفواته» كشرط الرهن في البيع . 

ولا يسقط حق المرآة في الفسخ» لعدم الوفاء بالشرط إلا بما يدل على 
رضاها من قول» أو تمکين من نفسهاء مع علمها بعدم وفائه لھا بما اشترطت 
عليه» لا إن لم تعلم؛ لأن الاختيارء» والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم 
بعدم وفائه» لا أثر له؛ لأن موجبه لم يثبت» فلا يكون له أثر» كالمُسْقط 
للشفعة قبل البيع» ومن شرَّط ألا يخرجها من منزل أبويهاء فمات أحدهماء 
بطل الشرط . 

۲ - القسم الثاني من شروط الزواج وهو القاسد: نوعان: 

نوع يبطل الزواج من أصله» وهو أحد ثلاثة أشياء: 

أحدها - نكاح الشغار: وهو أن يزوج رجل آخرَّ موليته (من له الولاية 
عليها) بشرط أن يزوجه الآخر موليته» ولا مهر بينهماء أو يجعل بضع 
(استمتاع) كل واحدة» مع دراهم معلومة» مهراً للأخرى. وهو نكاح باطل» 
لما روي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه - أي بين المتناكحين - 
لحديث ابن عمر: أن النبي اة انھی عن الان . 

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على آن يزوجه الآخر ابنته» وليس 
بينهما صداق . فإن سموا لكل واحدة منهما مهرأء كمائة لكل واحدةء أو مائة 
لواحدة وخمسين لواحدة أو أكثر» صح العقد» وعن الأعرج: «أن العباس بن 
عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن 
ابنته» وكانا جعلا صداقاًء» فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهماء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة والبيهقي والأثرم. 


۳۷ 


وقال فى كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ين“ ولأنه شرط عقد 

قال الخرقي في حال تسمية مهر لكل امرأة: باطل. والصحيح 
المنصوص عن أحمد: أن النكاح صحيح . 

الثاني - نكاح المحلل: وهو أن يتزوج رجل المطلقة ثلاثاًء بشرط أنه 
إذا أحلها طلقهاء أو إذا أحلها فلا نكاح بينهما» وهو باطل حرام في قول 
عامة آهل العلم؛ لحديث : «لعن الله العجال والفطلل ل4 والعمل عليه 
عند أهل العلم من أصحاب النبي بء منهم عمر وابنه وعثمان وعلي وابن 
عباس . وهر قول الحسن والنخعي وقتادة» ومالك› والليث والثوري وابن 
المبارك» والشافعى . 


وكذلك هو باطل عند الحنابلة إذا نوى الزوج التحليل بقلبه"» لعموم 
ما سبق» وروی نافع عن ابن عمر: «أن رجلا قال له: تزوجِتّها أحلها 
لزوجهاء لم يأمرني ولم يعلم؟ قال: لاء إلا نكاح رغبةء إن أعجبتك 
أمسكتهاء» وإن كرهتها فارقتهاء قال: وإ کنا نعده على عهد رسول الله کله 
سفاحاً. وقال: لا يزالا زانيين» وإن مكثا عشرين سنة» إذا علم أنه يريد أن 
حلي . 

وهدا فرل مات وجاء رخل ل ابن اي فال إن غم لى 
امرأته ثلاثاء أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله یخدعه» . 


وهو باطل أيضاً إذا اتفقا على أنه نكاح محلل قبل العقد» ولم يذكر 
حال العقد. ومحل البطلان: إن لم يرجع عن هذا الاتفاق على أنه محلل» 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان» وهو حسن. 

() رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي › من حديث ابن مسعود» وهو 
e‏ 

(۳) وهذا من مفردات الإمام أحمد (الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني .٠١۸/۲‏ 

. رواه الحاكم والبيهقي والطبراني في الأوسط‎ )٤( 

)٠(‏ موقوف على الراوي. 


۳۸ 


حين العقدء فإن رجع عن ذلك» ونوى عند العقد آنه نكاح رغبة» صح 
العقد؛ لأنه خلا عن نية التحليل وشرطهء فصح كما لو لم يتفقا عليه قبله. 
وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين» وهو ما روى أبو حفص بإسناده عن 
محمد بن سيرين» قال: «قدم مكة رجل» ومعه إخوة له صغار» وعليه إزار 
من بين يديه رقعة» ومن خلفه رقعة» فسأل عمر» فلم يعطه شيئاً. فبينما هو 
كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته» فطلقها ثلاثاء فقال: 
هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئاً ويحلك لي؟ قالت: نعم إن شئت»› 
فأخبروه بذلك» قال: نعم. فتزوجهاء فدخل بهاء فلما أصبحت أدخلت 
إخوته الدار» فجاء القرشي يحوم حول الدار» ويقول: يا ويله! غلب على 
امراته.. قات عم فقال: يا مير العوشين غلبت على امرائىه فال من 
غلبك؟ قال: ذو الرقعتين» قال: أرسلوا إليه. فلما جاءه الرسول (المرسل) 
قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس› 
قالت : إن أمير المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك فقل: لا والله لا أطلقهاء 
فإنه لا يكرهك. فألبسته حلةء فلما رآه عمر قال: الحمد لله الذي رزق ذا 
الرقعتين. فدخل عليهء فقال: أتطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقها. قال 
عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوطة'. 


الثالث - نكاح المُنْعة: وهو أن يتزوج الرجل المرآة إلى مدةء أو 
أو إلى انقضاء الموسمء أو إلى قدوم الحاج» أو إلى قدوم زيد. وهو باطل. 
قال ابن عبد البر: على تحريمه مالك» وأهل المدينة» وأبو حنيفة في أهل 
الكوفة» والأوزاعي في أهل الشام» والليث في آهل مصر»ء والشافعي وسائر 


لحديث الربيع بن سَبْرة قال: «أشهد على أبي أنه حدث: أن 


)١(‏ رواه الشافعي والبيهقي بإاسناد ضعيف » ورواه سعید بن منصور بنحوه» وقال: «من أهل 
المدينه» . 


۳۲۹ 


اس وعن سبرة: «أمرنا رسول الله َة بالمتعة عام الفتح حين 
دخلنا مكة» ثم لم نخرج› حتی نھانا عنها»". وفي لفظ ابن ماجه: ان 
رسول الله ييه قال: «يا أيها الناس» إني كنت أذنت في الاستمتاع› آل 
وإن الله حرمها إلى يوم القيامة). 

وحكي عن ابن عباس «الرجوع عن قوله بجواز اة ال 
تعد ج لان غاس اد سارت اك ا كانه وال فيا ال ا 
قال ابن عباس : وماذاك؟ قال: قالوا: 


قدقلت للشيخ» لماطال محبسه ياصاح» هل لك في فتوی ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

فقال: «سبحان الله» ما بهذا أفتيت» وما هي إلا كالميتة والدم ولحم 
الخنزير» ولا تحل إلا للمضطر“ . قال الشافعي: لا أعلم شيئًاً أحله الله 
ثم حرمه» ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. 

وهو نکاح باطل أيضا إذا نوى الزوج طلاقها بقلبه» بوقت كذاء أو 
يتزوج الغريب بغير شرط» إلا أن نيته طلاقها بعد شهر» أو إذا انقضت 
حاجته» أو يقول: أمتعيني نفسك» فتقول: أمتعتك» بلا ولي وشهود» فمن 
اي ما غو غالا غرر رلت المت وع ذلك الط ضا 

لكن قال في الشرح الكبير: وإن تزوجها بغير شرط» إلا أن نيته طلاقها 
بعد شهرء أو إذا انقضت حاجته» فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا 
الأوزاعي»› فقال : هو نکاح متعة . 

ويبطل النكاح أيضاً إذا علق نكاحهاء كزوَجنّك إذا جاء رأس الشهرء أو 
إن رضيت أمهاء أو إن وضعت زوجتي ابنة» فقد زوجتكهاء فيبطل النكاح ؛ 
لأنه عقد معاوضة» فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. 


. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي» وذكر «حجة الوداع» شاذء والمحفوظ «عام الفتح؟‎ )١( 
. رواه مسلم والبيهقي‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي والبيهقي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ روی البيهقي عن الزهري نحوه 


النوع الثانى من الشروط المأاسدة: وهو ما يصح محعه الزواج› ولا 
يبطله» كأن يشترط ألا مهر لها ولا نفقة لهاء أو أن يقسم لها أكثر من 
ضرتهاء أو أقل من ضرتهاء أو دشتر ظا عدم الوطء» أو نط أحدهما عدم 
الوطء أو نحو ذلك. أو يشترط آنه إن فارقها رجع عليها بما أنفق» او يشرط 
خياراً في عقد» أو خيارا في مهر» أو إن جاءها بالمهر في وقت كذاء وإلا 
فلا نکاح بینهماء أو شرطت عليه آن يسافر بهاء ولو ال لا مخ او ان 
تستدعيه للجماع عند إرادتهاء أو ألا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه. 

e‏ الزواج في هذه الأحوالء دون الشرط› لمنافاته مقتضى العقد» 
وتضمُنِه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده» كإسقاط الشفيع شفعته قبل 
البيع. والعقد صحيح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقده لا 
یشترط ذکره فیه› ولا يضر الجهل به » فلم یبطله. 

ومن هذه الشروط المأاسدة: إن شر ط آلا يطأها» أو يعزل عنهاء أو 5 
يقسم لها إلا في النهار دون الليل . 

ونقل عن أحمد ما يحتمل إبطال العقد» فروي عنه في النهاريات 
والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. وكان الحسن وعطاء لا يريان 
بتزویج النهاريات 0 

ومن طلق بشرط خيار» وقع طلاقه. 
شرط مما یلی : 

- إن شرط الزوج كون الزوجة مسلمة» فبانت كتابية. 

أو شرطها بكرا أو جميلة» أو اة أو شرط نفي عيب لا يفسخ 
به الزواج› كشرطها سميعة أو بصيرة. 

فبانت بخلافه؛ لأنه شرط صفة مقصودةء ففاتت.› فأشبه ما لو شرطها 
حرة» فیانت ا ولا شيءَ عليه إن فسخ قبل الدخول» وبعده يرجح بالمهر 


1٤1 


ولا خيار للزوج إن شرَطها أدنى» فبانت أعلى» كأن شرَطها كتابية› 
فبانت مسلمةء أو ثيباً فبانت بكراًء أو أمة» فبانت حرة؛ لأنه زيادة خير فيها. 

- ومن تزوجت رجلا على أنه حر» فبان عبدأء فلها الخيار إن صح 
النكاح» بأن كملت شروطه» وكان بإذن سيده. فإن اختارت الحرة الإمضاء 
فلأوليائها الاعتراض عليهاء إن كانت حرة» لعدم الكفاءة. وإن اختارت 
الفسخ› لم يحتح إلى حاكم» كمن عتقت تحت عبد. 

وإن شرطت الزوجة في الزوج صفةء ككونه نسيباً أو عفيفاء أو جميلا 
أو نحوه» فبان أقل مما شرطته» فلا فسخ لها؛ لأن ذلك ليس بمعتبر في 
صحة النكاح» فأشبه ما لو شرطته طويلا أو قصيراً. 

وتملك الأمة أو المبعّضة الفسخ إذا عتقت كلها تحت رقيق كله بغير 
حكم الحاكم» بلا نزاع في المذهب» وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر 
وغيرهما إجماعاء لا إن كان حرا. وهو قول ابن عمر وابن عباس» لحديث 
عروة عن عائشة: «أن بَريرّة أعتقت» وكان زوجها عبداًء فخيّرها 
رسول الله ا . ولو کان حرا لم يخيرها. فأما خبر الأسود عن عائشة: 
«أنه ية خير بَريرّة» وكان زوجها حرأ" فقد روى القاسم وعروة عنها: «أنه 
كان عبدا» . وهما أخص بها من الأسود؛ لأنهما ابن أخيهاء وابن أختها. 
وقال ابن عباس: «كان زوج بَريرَّة عبدأً أسود لبني المغيرةء يقال له: 
المغيث»“ قال أحمد: هذا ابن عباس وعائشة قالا: إنه عبد رواية علماء 
المدينة وعملهمء وإذا روى أهل المدينة حديثاء وعملوا به» فهو أصح شيء» 
وإنما يصح أنه حر عن الأسود وحده. 

فإن مكنت المعتَقة زوجها العبد من وطئها أو مباشرتهاء أو مكنته من 
بلتهاء بطل خيارها؛ لقوله ب لبريرة: إن ربك فلا خيار لك“ . وروي 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. 

(۲) رواه النسائي» وهو شاذ بهذا اللفظ . 

(۳) رواه البخاري» ورواه النسائي عن الأول منهماء ورواه مسلم عن الثاني . 
)٤(‏ رواه أحمد والبخاري وابن سعد في الطبقات . 

() رواه أبو داود وابن حبان» وهو ضعيف. 


ET 


عن ابن عمر وحفصة. قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفا من الصحابة. 

ولو جهلت الأمة عتقهاء أو جهلت حقها في ملك الفسخ» بطل 
خيارها» لعموم ما تقدم من الأدلة» وروى نافع عن ابن عمر: «أن لها الخيار 
ما لم يمسها». وقال القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب: لا يبطل؛ لأن 
رضيت المقام معه» لم يكن لها فراقه بعد» لا نعلم فيه خلافاً. 

ولبنت تسع أو دونها إذا بلغتها تامة» والمجنونة إذا عقلت: الخيار 
حينئذ دون ولي . 

فائدة: کل موضع حکم فيه بفساد العقده ففرّق بينهما قبل الدخول»› 
فلا مهر› وبعده لها مهر المثل . وكل موضع فسخ فيه النكاح»› مع حصته» 
قبل الدخول» فلا مهر»› وبعده يجب المسمى . 

الشهادة فى عقد الزواج: سبق بحث هذا الموضوع» وأوضح هنا 

اشتراطها : ٠‏ ينعفد الزواج إلا بشهادة مسلمين › سواء کان الزوجان 
مسلمین › أو الزوج وحده. وهو قول الشافعي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا نکاح إلا بولى وشاهدي عدل». ولأنه نكاح مسلمء فلم ينعقد بشهادة 
دمیین ۰ کنکاح المسلمين . 

وقال أبو حنيفة : إذا كانت المرأة ذمية» صح بشهادة ذميين . 

عدالة الشاهدين : تقدم الكلام عن ضوابط الشهود وصفاتهم › ویتر تب 
على اشتراط عدالة الشاهدين: أنه لا يصح كونهما فاسقين» وهو مذهب 
کالمجنونین . وفي روايهة عن أحمد: ينعقد الزواج بشهادتهما› وهر فول 


(1) رواه مالك . 
(۲( المغني COTO‏ کشاف القناع 0| °¥ _ «V1‏ الإنصاف .١١١ _ ۱٠١۲/۸‏ 
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أبي حنيفة ؛ لأن الشهادة تحمّل» فصحت من الفاسق» كسائر التحملات. 

وعلى كلتا الروايتين : لا يعتبر حقيقة العدالة» بل ينعقد الزواج بشهادة 
مستوري الحال» فاعتبار ذلك يشق» فاكتفي بظاهر الحال» وكون الشاهد 
مستور الحال» لم يظهر فسقه. فإن تبين بعد العقد: أنه كان فاسقاًء» لم يؤثر 
ذلك فى العقد؛ لأن الشرط : العدالة ظاهراً وهو ألا يكون ظاهر الفسق» وقد 
E‏ 

شهادة المرأة: ولا ينعقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين. وهذا قول 
النخعي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» لما روى الزهري قال: مضت 
السنة عن رسول الله ية أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود» ولا في 
النكاح» ولا في الطلاق”. وهذا ينصرف إلى سنة النبي بية. ولأنه عقد 
ليس بمال» ولا المقصود منه المالء ويحضره الرجال فى غالب الأحوالء 
فلا يثبت بشهادة النساءء كالحدود. . 

شهادة الصبيان ونحوهم: لا ينعقد الزواج بشهادة صبيين؛ لأن الصبي 
ليس من أهل الشهادة. ويحتمل أن ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين. ولا ينعقد 
بشهادة مجنونين ولا سائر من لا شهادة له؛ لأن وجوده كالعدم» ولا ينعقد 
بشهادة أصمين؛ لأنهما لا يسمعان» ولا أخرسين» لعدم إمكان الأداء منهما. 

وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية كالحجام ونحوه: وجهان» بناء 
على قبول شهادتهم في انعقاده بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما: 
وجهان: أحدهما - ينعقد لعموم الحديث: «إلا بولي وشاهدي عدل»ء والثاني 
- لا ينعقد؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه» والابن لا تقبل شهادته 
لوالده: | 

شهادة العبد والأعمى: وينعقد بشهادة عبدين» وقال أبو حنيفة 
والشافعي : لا ينعقد» ومبنى الخلاف على قبول شهادتهما في سائر الحقوق. 
وينعقد بشهادة ضريرين؛ لأنها شهادة على قول» فصحت من الأعمى 


(۱) رواه أبو نمك في الأموال. 


كالشهادة بالاستقاضة› بشرط تين الصوت› وعلم صوت المتعاقدين على 
وجه لا يشك فيهماء كما يعلم ذلك من يراهماء وإلا فلا. وللشافعية : 
وجهان في ذلك. 


الولاية والوكالة في عقد الزواج : 
الأولياء وبعضص أحكام الوكالة فیما lS‏ 

تثبت الولاية في التزويج للأقارب العصبات دون غيرهم»› وأحق الناس 
بتزويج المرأة الحرة أبوهاء ثم أبوه وإن علا (الجد) ثم ابنها وابنه وإن سفل» 
ثم أخوها لأبيها وأمها (الأخ الشقيق) ثم الأخ لأب ثم آولادهم وإن سفلوا 
(أولاد الإخوة) ثم العمومةء ثم أولادهم وإن سفلواء ثم عمومة الأب ثم 
المولى المنعمء ثم أقرب عصبته به ثم السلطان. 

والسلطان هنا: هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك. 

وإذا استولى آهل البغي في بلد» جری حکم سلطانهم وقاضيهم في 
ذلك مجری الإمام» وقاضه؛ لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات والجزية 
والخراج والأحكام» فكذلك في هذا. 

ووکیل کل وأاحد فض هھۇلاء: يعقوم مقاأمه»› وإ کان حاضراء ف فيجور 
التوكيل في الزواج» سواء كان الولي حاضرأ أو غائباء مجبرا أو غير مجبر. 

ويجوز التوكيل مطلقاً ومقيدأ. فالمقيد: التوكيل في تزويج رجل بعينه. 
والمطلق: التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء. 

ولا يعتبر في صحة الوكالة: إذن المرأة في التوكيل» سواء كان الموكل 
أباً أو غيره» ولا يفتقر إلى حضور شاهدين. 

ويثبت للوكيل ما يثبت للموكل» وإن كان للولي الإجبار ثبت ذلك 
لوکیله. 
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ويجوز ثبوت الولاية في الزواج بالوصية»ء فللأب الوصية بهاء كولاية 
المال» ولأنه يجوز أن يستنيب فيها حیاته» فیکون ناثبه قاثماً مقامه بعد موته»› 
فجاز أن يستنيب فيها كولاية المال. 


وتجوز الوصية بالزواج من كل ذي ولاية» سواء كان مجبراً كالأب» أو 
غير مجبر كغيره» ووصي كل ولي يقوم مقامه» فإن كان الولي له الإجبار 
فكذلك وصيه. وإن كان يحتاج إلى إذنها فوصية كذلك؛ لأنه يقوم مقامهء 
فهو کالدلیل . 

وإذا كان الأقرب من عصبة المرأة طفلا أو كافراً أو عبدأء زوجها 
الأبعد من عصبتها. 

ولا يزوج كافر مسلمة بحال» ولا مسلم كافرة» إلا أن يكون المسلم 
سلطاناً أو سيد أمة. أما الكافر: فلا ولاية له على مسلمة بحال» بإجماع أهل 
العلم» منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وأما المسلم فلا 
ولاية له على الكافرة في غير السيد والسلطان» وولي سيد الأمة الكافرة؛ 
لقول الله تعالى: وليت كقروا بصم أولباء بعَيْنً ) [الأنفال: ۷۳] ولأن 
مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآأخر» ولا يعقل عنه» فلم يل عليه» كما لو 
كان أحدهما رقيقا. 

وإذا تزوج المسلم ذمية: فوليها الكافر يزوجها إياه» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما؛ لأنه وليهاء فصح تزويجه لهاء 
کما لو زوجها کافرا» ولأن هذه امرأة» ولها ولي مناسب» فلم یجز 
أن يليها غيره» كما لو تزوجها ذمي. 


وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة» فللأبعد من عصبتها تزويجها 
دون الحاكم» وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يزوجها الحاكم؛ لأنه 
تعذر الوصول إلى النكاح من الأقرب مع بقاء ولايته» فيقوم الحاكم مقامه كما 
لو عضلها. واحتج الحنابلة بحديث: «السلطان ولي من لا ولي له»“ وهذه 


. رواه الحاكم باسناد ضعبف »› ورواه البيهقي باسناد مرسل حسن‎ )١( 
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لها ولي فلا یکول السلطان وليهاء ولان الأقرب تعذر حصول الترويج منه » 
فتشبت الولاية لمن يليه من العصبات» كما لو جن أو مات. 


أحكام ثلاثة تتعلتق بالولاية : 


الحكم الأول - تقدم الأبعد على الأقرب: إذا زوجها الولي الأبعد» مع 
حضور الأقرب ولم يعضلها (يمنعها من الكفء) فأجابته إلى تزويجها من غير 
إذن الأقرب» لم يصح العقدء وكان الزواج فاسدأء وبهذا قال الشافعي؛ لأن 
وقال مالك: يصح؛ لأن هذا ولي له أن يزوجها بإذنها كالأقرب. 


الحكم الثاني - إن هذا العقد فاسد لا يتوقف على الإجازة» ولا يصير 
بالإجازة صحيحاً. وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي» أو زوجت المرأة المعتبر 
إذنها بغير إذنهاء أو تزوج العبد بغير إذن سيده»ء فالنكاح في هذا كله: باطل 
في أصح الروايتين» وهو قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثورء لقول 
النبي ية : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» وقال: 
«إذا نكح العبد بغير إذن سيده» فنكاحه باطل»'. 


وفي رواية أخرى عن أحمد وهو قول أصحاب الرأي: أن هذا العقد 
يقف على الإجازةء فإن أجازه جاز» وإن لم يجزه فسد» لما روي: «أن 
جارية بكراً أتت النبي ياء فذكرت له أن أباها زوجهاء وهي كارهة» فخيرها 
النبي ييا . وروي أن: «فتاة أتت النبي بي فقالت: إن بي زوجني من ابن 
أخيه› ليرفع بي خسيسته قال : فجعل الأمر إلبهاء فقالت: قد أجزت ما صنع 
أبي» ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيئاً» . وفي رواية ابن 
ماجه: «أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء». 


الحكم الثالث - إذا عضلها الولى الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعده 
(۱) رواه أبو داود وابن ماجهء إلا أن أبا داود قال: إنه موقوف على ابن عمر. 


(۲( رواه او داود وابن ماحه . 
)۳( رواأه ابن ماحه والنسائي . 


لأنه تعذر التزويج من جهة الأقرب» فملكه الأبعدء كما لو جن» ولأنه يفسق 
بالعضل» فتنتقل الولاية عنه» كما لو شرب الخمر. فإن عضل الأولياء كلهم 
زوج الحاكم. 

ومعنی العضل : منع المرأة من التزويج بکفئهاء إدا طلىت ذلك 
ورغب کل واحد منهما في صاحبه. 


المبحث الخامس - عيوب الزواج : 
أي بيان ما يثبت به الخيار من العيوب› وما لا یثبت به خيار» وأقسام 
العيوب المثبتة للخيار دة : 


| - قسم یختص بالرجل : وهو ثلاثة أشياء: 

أحدها والثاني : قد فطع ذکره کله أو بعضه أو قطعت خصيتاه» أو 
وَجدته امرآته أشل › فلها الفسخ في الحال؛ لأن فيه نقصا يمنع الوطء ا 
يضعقه . وروی آبو عبید بإسناده عن سليمان بن يسار : «أن ابن سند تروچ 
امرأة» وهو خصي» فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لاء قال: أعلمهاء ثم 
خیرها) . 

القالك ان كان غا ٠‏ ل تك الوط ولو لكر او مر س آو 
إقرار» فطلبت يمينه» فنكل عن اليمين» ولم يدع وطأً سابقاً على دعواهاء 
أجل سنة هلالية» منذ ترافعه إلى الحاكم. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن 
مسعود والمغيرة» وعليه فتوى فقهاء الأمصار. وقال ابن عبد البر: على 
هذا جميع القائلين بتأجيله. وأما قصة عبد الرحمن بن الزبيرء فلم تثبت 
عنته » ولا طلیت المرأة صرب المدة. قال ابن عبد اليرت وقد صح أن ذلك 
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(۲) العئين: هو العاجز عن إيلاج ذكره في الفرج» مأخوذ من: عن يعنَّ: إذا اعترض» لأن 
ذکره يعن إذا ا آي يعترض . 

(۳) أثر عمر رواه البيهقي» وأئثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة. والصواب أن أثر عثمان رواه 


ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي» وأ ثر المغيرة رواه ابن أبي شيبة. 


٤۸ 


كان بعد طلاقه» فلا معنى لضرب المدة. لأن هذا العجز قد يكون لعنَةَ وقد 
یکون لمرض . 

فإن مضت السنة بفصولها الأربعة» ولم يطأهاء فلها الفسخ؛ لأنه قول 
من ذكر من الصحابة» ولأنه إذا مضت الفصول الأربعة» ولم يرل» علم أنه 
خلقة. ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط . 

والخلاصة : أن الجَّبٌ والشلل والعنة: من عيوب فسخ الزواج المتعلقة 
بالرجل . 


۲ - قسم یختص بالأنثی : وهو شیئان : 

أحدهما - كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكر. فإن كان بأصل الخلقة 
فهي رتقاء: وهو تلاحم الشفرين. وإن لم يكن بأصل الخلقة فهي قرناء أو 
عفلاء. والقرن: لحم زائد يسد الفرج. والعَمَل: ورم يكون في اللحمة التي 
بين مسلكي المرأة» فيضيتق فرجهاء فلا يسلك فيه الذكر. 

والثاني - أن يكون بالفرج بحر (وهو نتن في الفرج يثور عند الوطء) أو 
قروح سيالة» أو كونها فَنْقاء بانخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول 
ومني› أو كونها مستحاضة في الأصح› فيثبت الخيار للزوج؛ لأن ذلك يمنع 
الوطء؛ أو يمنع لذتهء ولما فيه من النفرة أو النقص أو خوف نعدي اذاه أو 
نجاستة: 
والاستحاضة: من عيوب فسخ الزواج المتعلقة بالمرأة. 

۳ القسم الثالث : من العيوب المشتة للخيار في النكاح› وهو قسم 
FREE‏ وهو الجنون ولو آأختانا والجذام» والبرص › وخر الفم (وهو 
کا والباسور (وهو إما ناتیء کالعدس أو الحمص آو التوت› أو داخل 
المقعدةء وكل منهما إما يسيل أو لا يسيل) والناصور (قروح غائرة تحدث في 
المقعدة» يسيل منها صديد) واستطلاق البول أو الغائط . 


ا الزواج بکل عیب تقدم؛ «للأن النبي ا روچ امرأًة ا 


۹ 


غمار»› فرآی اک اا فقال لها: البسي ثيابك› والحقي بأهلك) “° 
قال في الكافي : فثبت الرد بالبرص بالخبر» وقسنا عليه سائر العيوب؛ لأنها 
في معناه في منع الاستمتاع. 

وقال عمر رضي الله عنه: «أيما امرأة عر بها رجل» بها جنون أو جذام 
أو برص › فلها مھرھا بما اآصاب منهاء وصدافق الرجل على من 0 

والخلاصة: أن الجنون والجذام والبرص والبخرء والباسور والناصورء 
واستطلاق البول أو الغائط : من العيوب المشتركة المجيزة للفسخ. 

ولا ثبت خيار الفسخ بغت ذلك کعور› وعرج › وقطع يد ورجل› 
وعمی › وحخرس › وطرش ؛ لن ذلك لا يمنع الاستمتاع› ولا یخشی تعديه. 

عدم ثبوت الخيار: للا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال 
سمه » ولا يثہت لعالم به وقت العقد» لدخوله على بصيرة› فاشبه من اشتری 

مدة الفسخ وسقوطه: الفسخ على التراخي» لا يسقط في العنة إلا 
بقولها: رضيت ونحوه؟ لان العلم بعدم قدرته على الوطء لا کون إلا 
بالتمكين» فلم يكن التمكين دليلاً على الرضاء فلم يبق إلا القول. 

أو باعترافها بوطئه في قبلهاء فإن اعترفت بطل كونه عنيناء عند أكثر 
أهل العلم. 

ويسقط حق الفسخ في غير العنة كخيار شرط وخيار عيب بالقول مثل : 
أسقطت الفسخ› أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلمء 
كمشتري المعيب» يسقط خياره بالقول» وبما يدل على رضاه بالعيب. 


)۱( الكشح ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف . 
(۲) رواه آحمد والحاكم» وهو ضعيف جداً. 
)۳( رواه مالك والدارقطني › وهر ضعبف . 
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الشرطء بلا حاكم؛ لأنه فسخ مجتهد فيه» بخلاف خيار المعتقة تحت عبد 
فانه متفق عليه . 

nga‏ الفسخ في غيبة زوج› والأولى مع حضوره. 

حق المرأة بعد الفسخ: إن فسخ الزواج قبل الدخول فلا مهر؛ لأن 
الفسخ إن كان منهاء فالفرقة من جهتهاء فأسقطت مهرها كردتهاء وإن كان 
منه» فإنما فسخ لعيب دلستهء فکأنه منها . 

وبعد الدخول أو الخلوة ر يستم المهر؛ لانه نکاح صحیح › فيه مسمی 

ویر جع الزوج بالمهر على المعغرَ له« من زوجه»› وولي› ووکیل ؛ لما 
تقدم في رواية مالك عن عمر» ولأنه غره في الزواج بما يثبت الخيار» فكان 
المهر عليهء کما لو غرّه بحرية تامة . وفي روایهة او و لا يرجع 
على أحد؛ لان ذلك روق غر غلى: قال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي 
فهبته» فملت إلى قول عمر. 

وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق» فلا رجوع ؛ لان 

تزویجح القاصر لص لحة : لیس لولی صغير أو مجنول أو رقیقی تزویجه 
بمعيب؛ لأن فيه ضررأً بهم» والولي لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ 
والمصلحة. 

فلو فعل»ء لم يصح إن علم العيب؛ لأنه عقد لهم عقداأً لا يجوز 
عقده» كما لو باع عقارا لمن في حجره» لغير مصلحة . 

فإن لم يعلم الولي أنه معيب» صح العقد» ولزمه الفسخ إذا علم 


اله كا لو ار لف ا 
والخلاصة : ذكر الخرقي تمانية عيوب مجوزة لفسخ الزواج: ثلاثة 
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يشترك فيها الزوجان» وهي الجنون والجذام والبرص» واثنان يختصان الرجل 
8 الجبٌ والعنة» وثلاثة تختص بالمرأة: وهي الفتق والقرن والعفل. 
وجعل القاضي آبو يعلى القرن والعفل شيئاً واحداً» وهو الرتق: وهو لحم 
ينبت في الفرج. وقال أبو الخطاب: الرتق: أن يكون الفرج مسدوداًء أي 
ملتصقاً لا يدخل فيه الذكر. والقرن والعفل: لحم ينبت في الفرج فيسده 
فهما في معنى الرتق» لكنها نوع آخرء وأما الفتق : فهو انخراق ما بين مجرى 
البول ومجرى المني» وقيل : ما بين القبل والدبر. 


الميحث السادس ت زواج الكفار: 


هو مجح وحكهة كررك العلين الحم جا د ي عله 
وقوع الطلاقء والظهارء والإيلاءء والإباحة للزوج الأول» والإحصانء 
ووجوب المهر» والمَسم وتحريم العخرمات» وغير ذلك ؟ لقوله تغالى: 
وامَراتم ماله أَلْحَطّب ©4 [المسد: ]٤‏ يرات عرد € [التحريم: 
]١١‏ فأضاف النساء إليهم» وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. 
وقال ية : «ولدت من نکاح لا من سفاے» 


ذا تتت الضحة تحت اأخكاميا) ولآ «أسلم خلق كثير في عصر 
رسول الله کا فأقرهم على أ نکحتهم»› ولم د یکشف عن کیفیتها»" . 


- إنهم يقرون على أنكحة محرمة» ماداموا معتقدين حلهاء ولم يترافعوا 
إليناء أي إنهم يقرون عليها بشرطين: أحدهما - اعتقاد إباحتها؛ لأن ما لا 


٥۷ ٥١/۳ غاية المنتهى‎ ٦٤١ _ 7 المغني‎ 14 0٥0 کشاف القناع‎ )١( 
.۲۲٣ ۔‎ ۲۰٣۱/۸ الإنصاف‎ ۱۹۹ - ۱٦۹۲/۲ منار السبیل‎ 

(۲) رواه من حديث علي آبو نعيم في أعلام النبوة» وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهماء 
وهو حسن› والسفاح : الزنا والفجور. 

(۳) ثبت معناه من جملة أحاديث› كحديث غيلان في تعدد الزوجات المتقدم» وحديث 
الضحاك بن فيروز عن أبيه «قلت : يا رسول الله» أسلمت وتحتى أختان؟ قال: طلق 
اهما شاء رواه. أحمد وأو داود والترمڈئ. 
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والثاني - أن يترافعوا إلى محاكمنا؛ لقوله تعالى: «قإن جاءوك 4 
[المائدة: .]٤١‏ فيدل هذا على أنهم يتركون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إليناء 
لأنه بل «أخذ الجزية من مجوس هجر" . ولم يتعرض لهم في أنكحتهم؛ 
مع علمه آنهم يستبيحون نکاح محارمهم . 

وفي رواية عن أحمد في مجوسي تزوج كتابية» أو اشترى نصرانية: 
يحال بينه وبينها. فيخرّج منه أنهم لا يقرون على نكاح المحارم «فإن عمر 
كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس». 

فإن أتونا قبل إبرام عقد الزواج» عقدناه على حكمناء أي بإيجاب 
وقبول» وولي وشاهدي غدل ا کاک المسل لرل ان ران 
حَگمت فاكم بيهم لفط € [المائدة: .]٤١‏ 

- وإن أسلم الزوجان معا بأن نطقا بالإسلام دفعة واحدة» بألا يسبق 
أحدهما صاحبه» فيفسد النكاح»› فهما على نكاحهماء وكذا إن أسلم زوج 
الكتابية» يبقيان على نكاحهماء ولم نتعرض لكيفية عقده؛ لأن للمسلم ابتداء 
نکاح الكتابية» فاستدامته أولى . 


قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في 
حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهماء ما لم یکن بينهما نسب أو رضاع. 
وعن ابن عباس: «أن رجلا جاء مسلماًء على عهد النبي بء ثم جاءت 
امرأته مسلمةً بعده» فقال: يا رسول الله» إنها كانت مسلمة معي» فردها 
عليه». وإن اختلفا في السبق أو جهل الأمر فيقبل قولها. وإن اختلفا في 
زمن إسلامه بعدهاء أو في العدة وبعدهاء فيقبل قوله. ويجب المسمى 
النخول: 

وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر» الكتابي أو غيره» قبل 
الدخول» انفسخ النكاح . حكاه ابن المنذر إجماعاً؛ لأنه لا يجوز لكافر ابتداءَ 
نكاح مسلمة. 


(۱) رواه الشافعي وأحمد والبخاري . 


)۲( رواه ات داود والترمڏي. وابن حبان» وهو ضعىف . 


or 


- وإن أسلم أحد الزوجین غير الکتابیین کالوثنیین والمجوسبين؛ وکان 
قبل الدخول» انفسخ النكاح؛ لقوله تعالى: 5# تمش إلى الكتار لا هن ل 
کم ا هم بح َل ) [الممتحنة: ]۲١‏ وقوله سبحانه: 59 نيك بوصم 
آلكواز #[الممتحنة: .]۲١‏ ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاءء 
والمقصود من الزواج الاتفاق والائتلاف. 


وللزوجة نصف المهر إن أسلم الزوج فقط دونهاء أو سبقها بالإسلام» 
لمجيء الفرقة من قبله» كما لو طلقها. 

- وإن كان الإسلام من أحد الزوجين بعد الدخول» وقف الأمر إلى 
انقضاء العدة؛ لحديث مالك في الموطاً عن ابن شهاب الزهري. قال: «کان 

بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته ابنة الوليد بن المغيرة نحو من شهرء 
اسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان» حتى شهد حنينا والطائف» وهو كافر» ثم 
آسلم» فلم يفرق النبي ية بينهما» واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح»'. 
قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 

وهذا بخلاف ما قبل الدخول» فإنه لا عدة لها. 


وقال ابن شبرمه : کان الناس على عهد رسول الله يه يسلم الرجل فبل 
المرأةء والمرآة قبل الرجلء فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي 
امرأته» فإن أسلم أحد الزوجين بعد العدة» فلا نكاح بينهما. 


قال ابن عبد البر: لم يختلفوا فيه إلا شيء؛ روي فيه عن النخعي شذ 
فيه : زعم آنها ترد إلى زوجهاء وإن طالت المدة؛ لأنه ية «رد زينب على أبي 
العاص بالنكاح الأول»". واحتج به أحمد» قيل له: ليس يروى أنه ردها 
بنكاح مستأنف؟ قال: ليس لذلك أصل. قيل: إن بين إسلامها وبين ردها إليه 
ثماني سنين. وفي حدیث عمرو بن شعیب : «أنه ردها بنکاح جدید»" . قال 


(۱) رواه مالك والبيهقي › وهو ضعف . 
(Y)‏ رواه بو داود والترمذي واین ماحجه» وهر Eh‏ 
)۳( رواه الترمذي وابن ماحه والحاكم»› وهو منکر . 


0 


يزيد بن هارون : حدیث ابن عباس أجود إسناداًى والعمل على حديث عمرو ین 


& 
السا ۰ 


فإن أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة» فعلى نكاحهماء لما سبق» 
وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول منهماء لاختلاف الدين» ولا تحتاج لعدة 


ثانية. 
ويجب المهر بكل حال لاستقراره بالدخول. 


تعدد زوجات الکافر وإسلامه : 

إن أسلم الكافر» وتحته آکر قن ارب فأسلمن في عدتهن› أو لا 

- واختار منهن أربعاء إن کان مکلفاء إلا فحتى يكلف› فیختار منهن ؛ 
لأن غير المكلف لا حكم لقولهء ولا يختار عنه وليه؛ لأنه حق يتعلق 
بالشهوة»› فاا يهوم فيه مقامه»› وسواء نزوجهن في عقد أو عقود» وسواء 
اختار الأوائل أو الأواخر» لعموم ما تقدم في باب المحرمات. 

۔ فإن لم یختر من نسائه ما يفسخ وما يبقی› أجبر على الاختيار 
بحبس › نم تعزير» لیختار؛ لأنه حق عليه» فأجبر على الخروج منه كسائر 
اف 
عليه» وقبل الاختيارء لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه» وليست إحداهن 
أولى بالنفقة من الأخرى . 

ويڪفي في اللاختيار أن يقول : أمسکت هؤلاء» وتر کت هو لاء ونحوه» 
كأبقيت هؤلاء» وباعدت هؤلاء. 


ويحصل الاختيار بالوطء» فإن وطىء الكل تعين الأربع الال 
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ويحصل الاختيار بالطلاق لا بالظهار والإيلاءء فمن طلقهاء فهي 
مختارة؛ لأن الوطء والطلاق لا يكونان إلا في زوجة. 


- وإن أسلم الحر» وتحته إماء» فأسلمن في العدةء اختار ما يعفه منهن 
ال أربع » إن جاز له نكاحهن (أي نکاح الإماء) بأن كان عادم الطول (مهر 
الحرة) خائف العنت (عنت العزوبة) وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن» تنزيلاً له 
منزلة ابتداء العقد. 


نکاحهن ؛ لأنهم لو کانوا غا مسلمین › لم يجز ابتداء نکاح وأحدة منهن › 
فکذا استدامته . 


وإ ارند اد اللوجي :او هما غا قبل الدخول» انفسخ النكاحء 
في قول عامة أهل العلم؛ لقوله تعالى: 9 تيك بيصم آلكراز ) [سورة 
الممتحنة : ۰ لا هن جل هم وا هم حون هن ولاختلاف دينهما. 


ولها (للزوجة) حينئذٍ نصف المهر إن سبقها بالردةء أو ارتد الزوج 
وحدذده دونها» لمجیء المرقة من جهته› فأشبه الطلاق . 


وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة؛ لأن الردة اختلاف دين 
بعد الإصابة (إصابة المرأة) فلا يوجب فسخه في الحال» كإسلام كافرة تحت 
کافر. وتسقط نممَة العدة بردتها وحدها. وینفسخ النكاح منڏ اختلف الديتان. 


والخلاصة : إن إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين وبقاء الآخر على دينه 
يفسخ الزواج قبل الدخول في الحال» وبعد انقضاء العدة بعد الدخول. 
وحكم الردة أو إسلام الزوجة مثل ذلك . أما إسلام الزوج الكتابي دون امرأته 
الكتابية فلا يوجب الفسخ» أما لو أسلمت الزوجة الكتابية أو غير الكتابية دون 
زوجهاء ولم يسلم معها في العدةء فيؤدي إسلامها لفسخ الزواج. وللمرأة 
نصف المهر قبل الدخول» والمهر كله بعد الدخول. لكن لو ارتدت المرأة 
قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها. وإذا 
ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا منع وطأها. 
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التطبيق المعاصر : 

أغلب حالات الزواج في البلاد الإسلامية صحيحة» وعلى أصول 
شرعية› ما عدا بعض شروط أو عقود يتعاطاها الجهلة مثل نكاح الشغارء 

وقد رغب الشرع بالزواج» وجعله سنة للتائق مقدمة على فعل العبادةء 
إلا أن یخشی الزنا بتركه فيجب. 

والأولى أن يتخير الرجل البكر الأجنبية (غير القريبة كبنت العم وبنت 
نساء» يعرفن بكثرة الأولادء وألا يزيد على امرأة واحدة؛ لأن الأصل وحدة 
الزوجية وليضن التعدد. 

ويجوز لمن أراد خطبة امرأة: أن ينظر إلى ما يظهر منها غالباًء كالرقبة 
واليد والقدم . وللصبي المميز أن ينظر غير ما بين السرة والركبة» إلا إذا كان 
دا شهوة› فإنه کالمحرٌم. 

ويجوز للرجل مع الرجل» وللمرأة مع المرأة ولو غير مسلمة» ومح 
الرجل: نظر غير العورة. 

وللطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه الحاجة» ولمن يشهد 
عليهاء أو يقابلها: نظر الوجه لا غير للحاجة» ولا يجوز النظر لشهوة لأحد 
ممن دکر: 

ويجوز لأحد الزوجين نظر بدن الآخر حتى الفرج ولمسه. ولا يباح 
التصريح بخطبة المعتدة للاجنبي› ویباح التعريض إلا فيمن تباح برجعهة أو 
عقد. 
جاز. وإن أجيب تعريضاً: المذهب لا يحل إن علم. 

والأولى عقد الزواج يوم الج لجمعة مساءء وأن يخطب قبله بخطبة ابن 
مسعود» وأن يقال بعده : «بارك الله لکما وعلیکماء وجمع بینکما في خير 
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وعافية»» وإذا زفت إليه قال : «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليهء 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه». 

ولا ينعقد الزواج إلا بإيجاب وقبول» ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل . 
ولا ينعقد» إلا بشهادة بينة يثبت بها عند التجاحد. وإذا زوجت المرأة بغير 
كفء لها في الدين والمنصب أو الحرية واليسار أو الصناعة» صح الزواج»› 
لكن لمن لم يرض من المرأة والأولياء المستورين الفسخ. 
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مشروعيته» وحکم تسميته وأقله» شروطه وما يجوز کونه مهراً وما لا 
یجوز» تزویج الأب ابنته بدون صداق» واشتراطه شيا لنفسه من الصداق› 
قبض الصداق» وقت تملك المرآة مهرهاء الذي بيده عقدة الزواج»› إسقاط 
المهر كله أو بعصه » وتنصيمه› واستقراره› اللاختلاف بين الزوجين في 
الصداق» زواج المفوضةء متعة الطلاق» حكم المهر في النكاح E‏ 

مشروعية الصداق وتعريفه: الأصل فى مشروعيته الكتاب» والسنة» 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #أن غو | اکم حَصِنِينً a EEE‏ 
[أسورة النساء: [Y€‏ والسقاح : الرنا والفجور»› وقوله e‏ وء انوا ألنساءً 
صدَقلهنّ عة € [سورة النساء: ۳] والنحلة: العطية الخالصة للمهر دون 
عوض . قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله . وقيل : 
نحلة من ايله للنساء. 


وأما السنة: فقوله َة لعبد الرحمن: ما أصدقتها؟ قال : وزن نواة من 


۳ 
دھب 


والصداف : هو العوضص المسمى في عمد نکاح أو بعده. وله أمتماء 


(۱) المغني ۷۵٩۹ 1۷۹ /٦‏ کشاف القناع : (IAT _ \€Y /o‏ غاية المنتهى : o۸ /Y‏ _ ¥0« 
منار السبیل ۲/ ۱۷١‏ - ١1۱۸ء‏ المحرر في الفقه ۳۱/۲ ۔ ۰۳۹ الإنصاف ۲۲۷/۸ - .۳٠٤‏ 


(۲) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي. والنواة: الحبة أو البزرة من التمر والزبيب 
ونحوهما. 


تسعة : الصداف› والضدةةء والمهر› والنحلة» والفريضة› والأجرء والعلائق› 
والعقَر» والحباء. يقال : أصدقت المرأة ومهرتهاء ولا يقال : أمهرتها. 
ويقال : صدقة» وصدقة» وصدقة. 


حکم تسمیته وآقله : 

تسن تسمية الصداق في العقد؛ لأن تسميته أقطع للنزاع فيه» ول 
شرطاً؛ لقوله تعالى: لا جاح عليکر إن طلقم الله ما له تمسوهن أو قروا 
لن َة » [سورة البقرة: .]۲۳١‏ وروي أنه ية «زوج رجلا امرأة» ولم 
یسم لھا مهراً»"» لذا يكره ترك التسمية في المهر؛ لأنه قد يؤدي إلى التنازع 
في فرضه. 

ويستحب تخفيفه؛ لقول عمر: «لا تغالوا فى صدّقات النساء» . وعن 
عائشة مرفوعاً: «أعظم النساء بركة أيسرهن E‏ وقال عمر: لا تَغْلوا 
في صداق النساء» فإنها لو كانت مكرمة فى الدنياء أو تقوى فى الاخرة» كان 
أولاكم بھا رسول الله لار . 

ويسن أن يكون من أربعمائة درهم فضة إلى خمسمائةء فإن زاد فلا 
بأس؛ روت أم حبيبة : «أن النبي بيه تزوجهاء وهي بأرض الحبشة» زوجها 
النجاشى› وأمهرها أريخة آلاف درم وجهزها من علده» وبعث بها مع 
شر حبیل بن حسنة» فلم يبعث إليها رسول الله ية بشيء» . وأجمع العلماء 
على أن لا توقيت في أكثر المهر. 

ویصح بأقل متمول؛ لحديث: «التمس ولو خاتماً من ا وعن 
عامر بن ربيعة: «أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» فقال 


(1) رواه آأبو داود والحاكم وابن حبان والبيهقي وهو صحيح . 
(۲) رواه ابو داود والنسائي والترمذي› وهو صحيح . 

7 واھ خمد والنسائي والبيهقي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه ابو داود والترمذي والنسائي وصححه. 

. رواه احمد والنسائي‎ )٥( 

(1) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم. 


رسول الله ية : أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم فأجازه. 
ويستحب ألا ينقص المهر عن عشرة دراهم» خروجأً من خلاف من 
قدر أقله بذلك . 
کخمر وولد حر صح العقد» ووجب مهر المثل ؛ لأن المرأة لا تسلم نفسها 
إل بېد ل » ولم يسلم البدل» وتعذر رد العوضص بسبب فساد العوض › أصحة 
الزواج» فوجب بدله أو قيمته» وهو مهر المثل. 
وكان للنبي ية أن يتزوج بلا مهر؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 


شروط المهر : 

١‏ - يشترط كون المهر مالا متقوماً (يباح الانتفاع به شرعاً) فإن أصدقها 
خمراًء أو خنزيراء أو مالا مغصوباً يعلمانه» لم يصح المسمى» وصح 
النكاح» وهو قول عامة الفقهاء؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه» ولو 
عدم فالنكاح صحيح» فكذا إذا فسد»ء ولها مهر المثل. 

وإن لم يعلم العاقدان كون المسمى مغصوباء صح الزواج» وللمرأة 
قيمته يوم العقد» لرضاها به» وتسليمه ممتنع» فوجب الانتقال إلى قيمته يوم 
العقد؛ لأنه بدله» ولا تستحق مهر المثلء لعدم رضاها به. وإن أصدقها 
مثليا» فخرج مخصوباء فلها مثله. 

وإن أصدقها عصيراًء فبان خمرأ» صح العقد» ولها مثل العصير؛ لأنه 
مثلي ٠‏ فالمشثل أقرب إليه من القيمة» ولهذا يضمن به في الإتلاف. 

۲ - ويشترط أيضاً كون المهر معلوماً غير مجهول للعاقدينء أي أن 
العلم بالصداق مطلوب فلو أصدقها دارا غير معينة أو دابة مطلقةء أو ثوبا 
مطلقاء بأن لم يعين» ولم يصفه» أو حمل دابته» أو ما في بيته من متاع» من 
غير إعلامء أو خدمة خادمء أو ما يثمر شجره مطلقاً أو هذا العام لم يصح 


)۱( رواه أحمد وابن ماحه والبيهقي › والترمذي وصححهە . 
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ما تقدم من التسمية أو الإصداق؛ لأن هذه الأشياء مجهولة قدراً وصفةء 
والغرر والجهالة في ذلك كثير. ومثل ذلك لا يحتمل» فإن الدار والدابة 
والثوب كل واحد منها على أنواع مختلفة بالكبر والصغرء والجودة والرداءةء 
واسم الدابة يقع على كل ما يَدِبٌ» وهو مختلف الأجناس» وحمل البطن قد 
لا يولد حيأًء والشجرة قد لا تثمر» والخدمة لم يعين جنسهاء فقد تكلفه ما 
لا يحسنه › ومتاع البيت لم يعلم ما هو. 


- ولا يضر جهل يسيرء فلو أصدقها دابة من دوابه» أو قميصاً من 
قمصانه› أو انما هن خواتمه ونحوه» صح › ولها واحد منها بقرعة؛ لأن 
الجهالة فيه يسيرة» ويمكن التعيين فيه بقرعة» ولأنه لو تزوجها على مهر 
مثلهاء صح على كثرة الجهل› فهذا أولى . 

۳ ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابه من دوابه: تعيين النوع» 
کفرس من خیله» أو جمل من جمالهء أو حمار من حميره» أو بغل من 
بغاله» أو بقرة من بقره» ودحو ذلك . 


ما يجوز کونه مهرا وما لا یجوز: 
کل ما صح ثمناً أو أجرة» صح مهراء وإن قل ؛ لحدیث جابر مرفوعاً: 
«لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يده طعاماًء كانت له حلالا). 


وروی عامر بن ربيعة : «أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلین › فقال 
رسول الله ار : ارد صيت من مالك ونفسك ب بنعلین؟ الت" نعم » TE.‏ 


والذي يصح ا أو أجرة: عين (شيء معين) ودين (شيء ثابت 
في الذمة) ومعجل» ومؤجل» ومنفعة معلومة» كرعاية غنم المرأة مدة 
معلومة» وخياطة ثوبهاء ورد آبقها (عبدها الهارب) من موضع معين› 
ومنافع الحر والعبد سواء؛ لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى 


۸ 


4 ج ص ج n‏ ر ج٤‏ ر و 
عليهما السلام: إن أريد أن أنكحَك حى ابتى هين علج أن تأجرني 


()١(‏ رواه أبو داود بمعناه. 
(۲) تقدم تخریجه» قبل حدیث. 


مى ججج € [سورة القصص: ۲۷] ولأن منفعة الحر يجوز أخذ العوض 
عنها فى الإجارةء فجازت صداقاً كمنفعة العبد. 

فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة» فعليه نصف أجرة ذلك 
النفع الذي جعله صداقا لها. 


وإن كانت المنفعة التي جعلها صداقأً لها مجهولة» كرد آبقها أين 
معاوضة › فلم يصح ب کالتھ :ف البيع› والأجرة فى الإجارة. 


- وإن تزوجها على منافع معلومة› أو على منافع غير معلومة مده 

ويصح أن يتزوجها على عمل معلوم كخياطة ثوب معين. 

- ويصح انشا أن يتزوجها على دين › سَلم» أو عیره» وعلى غير 
مهدور له » کابی ومغتصب يمكن تحصيلهماء ومبیع اشتراه ولم يقىضه › ولو 
مکیلا ونحوه کموزوںن ومعدود ومذروع ؛ لان الصداف لن رکنا في النكاح› 
فاغتفر الجهل الجر والغرر الذي یر جی زواله. وعلى الزوج تحصيل المبيع 
قبل قىضه › ونحوه. فإن تعذر عليه تحصيله› فعليه قىمتە › لمحل الحاحة. 
وإ کان مثلياً» فلها مثله عند تعذره؛ لان المثل قرب إليه. 


وإن أصدقها تعليم باب معين من فقه» أو باب حديث» أو تعليم 
شيء من شعر مباح › أو عة صح ؟ لأنه يصح أخذ الأجرة على تعليمهء 
فجاز أن يكون صداقاء» كمنافع الدار» حتى ولو كان لا يحفظه ويتعلمه» ثم 
يعلمها؛ لأنه بذلك يخرج من عهدة ما وجب عليه. وإن تعلمت ما أصدقها 
تعليمه» من غيره» لزمته أجرة التعليمء وإن تعذر عليه تعليمهاء بأن أصدقها 
تعليم خياطة› فتعذر› لزمته أجرة التعليم ؛ لأنه لما تعذر الوفاء بالواجب»› 
وجب الرجوع إلى بدله. ) 

- وإن علّمها ما أصدقها تعليمه» ثم نسي الصنعة التي علمها إياهاء فلا 
شىء علىه؛ لأنه قد وفاها. 
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- وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمهاء فعليه نصف أجرة مثل تعليم 
ما أصدقها تعليمه؛ لأنها قد صارت أجنبية منه» فلا يؤمن في تعليمها الفتنة. 
وعليه بطلاقها قبل التعليم وبعد الدخول كل الأجرة لاستقرارها في ذمته. 

وإن جاءته بخيرها ليعلمها ما كان يريد يعلمهاء لم يلزمه؛ لأن 
المستحق عليه العمل فى عين› لم يلزمه إيقاعه في غيرها. 

وإن تاها بغيره يعلمهاء لم يلزمها قبوله؛ لأن المعلمين يختلفون في 
التعليم . 

وإن طلقها قبل الدخول بعد تعليمه» رجع عليها بنصف الأجرة؛ لأن 
الطلاق قبل الدخول يوجب نصف الصداق. ولو حصلت الفرقة من جهتها 
قبل الدخول وبعد التعليم» رجع عليها بالأجرة كاملة» لتعذر الرجوع 
بالتعليم . 

وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآنء لم يصح الإصداق؛ لأن 
الفروج لا تستباح إلا بالمال؛ لقوله تعالی : أن ا عو بامو کم ¢ [سورة 
الا ٤اا‏ وله سا ارس لم سط وگه طول E.‏ 
٥‏ والطول: المال. ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله» فلم يصح 
أن يقع صداقاء كالصوم والصلاة. 

وأما حديث الموهوبة وقوله عليه السلام: «زوجتكها بما معك من 
القرآن»“ فقيل : معناه: زوجتكما؛ لأنك من أهل القرآن. كما زوج أبا طلحة 
على إسلامه"" . وليس فيه ذكر التعليمء ويحتمل أن يكون خاصاً بذلك 
الرجل› لحدیث النجاد الأتي 


وروي أن ا ي زوج رجلا على سورة من القران» ثم قال: « 
کن ‏ د ا ا 


)١(‏ متفق عليه تقدم تخريجه في حديث «التمس ولو خاتماً». 
(Y)‏ رواه ابن عمد الر باسناده» ققد تروچ ام سليم › وکان مهرها إسلامه . 
)۳( رواه النجاد وسعك بن منصور في سننه. وهذا األفظ منکر . ورواأه الببخاري ومسلم بعر 
هذه العبارة. 
كار 


تزویح الأب ابنته بدون صداق : 

للأب تزويج ابنته مطلقاء بكرا أو ثيباً» بدون صداق مثلهاء ولو كبيرةء 
وإن كرهت ذلك؛ لقول عمر المتقدم: «لا تخالوا في صداق النساء. .» وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر» فكان اتفاقا منهم على أن يزوج 
بذلك» وإن كان دون صداق المثل. وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال 
الشافعي : ليس له ذلك . 

دليل الجمهور: أن سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين» وهو من 
أشراف قريش شرفا وعلماً وديناً. ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلهاء ولأنه 
ليس المقصود من النكاح العوض» وإنما المقصود السكن والازدواج»› ووضع 
المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها» ويحسن عشرتها. والظاهر من 
الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة 
بالزواج . 

- ولا يلزم أحد تتمة مهر المثلء إن زوّجها الأب بدونه» لا الأب ولا 
الزوج على الصحيح› لصحة التسمية . 

وإن فعلل ذلك غير الأب بإذن البنت مع رشدهاء صح ولا 
اعتراض ؛ لأن الحق لهاء وقد أسقطتهء أشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها 
بدون ثمن المثل . 

- وإن زوجها بدون إذنهاء صح الزواج» ويلزم الزوج تتمته» أي تتمة 
مهر المثل؛ لأن التسمية فاسدة ههناء لكونها غير مأذون فيها» فوجب على 
الزوج مهر المثل. ويرجع الزوج على الولي بما غرمه لها؛ لأنه المفرط» كما 
لو باع مالها بدون ثمن مثله. 

فإن قذرت لوليها مبلغاً يزّجها به» فزرّجها بدونه» ضمن النقص› 
ولو كان أكثر من مهر المثل. 

- وإن زوج أب ابنه» فقيل له (للأب): انك قير TE‏ 
الصداق؟! فقال: عندي : لزمه المهرء لأنه صار ضامناً بذلك» وكذا 2 
غير الأب . 


قبض الصداق: ليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة» ولو بكرأ إلا 
بإذنها؛ لأنها المتصرفة في مالهاء فاعتبر إذنها في قبضه» كثمن مبيعها. 

- فإن سلمه أو أقبضه الزوج لأبيهاء لم يبرا ورجعت عليه» ورجع هو 
على أبيها. وإن كانت غير رشيدة» سلمه زوجها إلى وليها في مالها؛ لأنه 
مال لهاء فأشبه ثمن مبيعها. 
اشتراط الولى شيئاً من الصداق لنفسه: 

يجوز لأبى المرأة اشتراط بعض الصداق أو كله لنفسه» وإن صح تملكه 
من مال ولده"» ويكون ذلك أخذاً من مالها؛ لأن للوالد الأخذ من مال 
ولده» لقوله ية: «أنت ومالك لأبيك»" ولقوله ية : «إن أطيب ما أكلتم 
من کسبکم» وإن أولادكم من کک وروي أن مسروقاً زوج ابنته بصداق 
عشرة آلاف اشترطها لنقسه» فأخذهاء وأنفقها فى سبيل الله » جعلها في الحج 
والمساكين › ثم قال للزوج : جهز امرأتك . وروي نحوه عن الحسين . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا 
بقدر حاجته؛ لأن النبي بي قال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . 0 
وفي حدیث آخر : «کل خد أحق بکسبه من والده وولده والناس اج 
وحديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه»"“ ولأن ملك الابن 
تام على مال نفسه»› فلم يجز انتزاعه منه »› کالذي تعلقت حاحته . 


)١‏ للأت أن يأخذ من مال ولده ها شاء» ويتملكه» سواء أكان محفاجاً للاأخذ آم لا 
بشرطین: أحدھما ۔ آلا یجحف بالابن» ولا یضر به» ولا يأخذ شیئاً تعلقت به حاجته 
الثاني - ألا يأخذ من مال ولدء فيعطيه الآخر» لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده 
بالعطية من مال نفسه» فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الأخر أولى 
(المغني ۲۷۲/۸ ط الأمير تركي). 

(۲) رواه ابن ماجه عن جابر» والطبرانى عن سمرة وابن مسعود» وهو ضعيف . ورواه أيضا 
سعيد والبيهقي . ۰ 

(۳) رواہ آبو داود والترمذي وحسنه» وسعید بن منصور. 

)٤(‏ متف عليه. 

(ه) رواه سعيد في سننه والبيهقي عن حبان بن أبي جبلة. 

. رواه الدارقطني‎ )٩( 
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وإن تزوج العبد بإذن سيده» صح» وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة 
والمسكن» فلو وطىء في نكاح لم يأذن فيه سيده» وجب في رقبته مهر 
المثل. وإن تزوج العبد بلا إذن سيدهء لم يصح الزواج» لحديث: «أيما عبدٍ 
تزوج بغير إذن سيده» فهو عاهر»'' 
وقت تملك المرأة صداقها: 

تملك الزوجة بالعقد جميع المهر المسمى»ء لحديث: «إن أعطيتها 
إزارك» جلست ولا إزار لك" ولأن الزواج عقد يملك فيه المعوض 
بالعقد» فملك به العوض كاملاًء وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخولء لا 
يمنع وجوب جمیعه بالعقد. 

وللزوجة نماء مهرها إن كان معينأء ا ¿ العقده كدار 
معينة» لانه نماء ملكها» لحديث: «الخراج بالضمان 

ولها أيضاً التصرف في الصداق المعين» بكل ما يجوز فيه من 
التصرفات ؛ لأنه ملكهاء إلا نحو مكيل قبل قبضه. 

- وضمانه إن تلف» ونقصه إن نقص: عليها كالمبيع المعين إذا تلف أو 
نقص في يد البائع» لتمام ملكها عليه» إلا نحو مكيل» إن لم يمنعها من 
قبضه» فإن منعه من قبضه» ضمن؛ لأنه كالغاصب بالمنع. 

وال لها أو أقبضها الصداق» ثم طلق قبل الدخولء رجع عليها 
بنصفه إن كان باقيا بحاله» ولم يزد ولم ينقص. 

- وإن كان قد زاد زيادة منفصلة» كحمل وولادةء فالزيادة لها؛ لأنه 

نماء ملكهاء» ويرجع في نصف الأصل» لعدم ما يمنعه. أما الزيادة المتصلة 
کالسّمن» فإن كانت غير محجور عليهاء تخیر بین دفع نصفه زائدا» وبين دفع 
نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزاً. وغير المتميز تدفع قيمة نصفه يوم 


(۱) رواه خوك وأبو داود والترمذي› وهو حسن . 
(۲) رواه مالك وأحمد والبخاري في حديث «التمس ولو خاتماً». 


(۳) رواه أبو داود والنسائي › وهو حسن . 


رقة» على أدنى صفة» من وقت عقد إلى وقت قبض . أما المحجور عليها 
ف ك إل نيف الف جال الد 


وإن كان الصداق تالفاً» رجع الزوج في الصداق المثلي بنصف مثلهء 
الذى بيده عقّدة الزواج : 
الذي بىده عقلدة الزواج : هو الزوج› ۷ ولي الصغيرة على الأصح› في 


ور 2 


ادى يّدو عَفَدَّة أَليَكاحٌ 4 1[سورة البقرة: ۲۳۷]. روي ذلك عن علي وابن 
عباس وجبير بن مطعم؛ لحديث: «ولي العقد: الزوج»"“ ولأن الذي بيده 
عقدة النكاح بعد العقد: هو الزوج› لتمكنه من قطعه وإمساكه» ولیس إلى 
الولي منه شيء» ولقوله تعالى: #وآن تَعَفْوّا أب لفو € [سورة البقرة: 
۷ والعفو الذي هو أقرب للتقوى: هو عفو الزوج من حقه. 

وأما عفو الولي عن مال المرأة: فليس هو أقرب للتقوى . 

وفى رواية عن أحمد: أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق 
اة ا ات فل الفخرنه ل فى الان والهي الارلء ال 
أبو حفص : ما أرى القول الأول إلا فا ۰ 

وبه أي بالراجح قال سعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن جبير» 
ونافع مولى ابن عمر» ومجاهد» وإياس بن معاوية» وجابر بن زيد» وابن 
سيرين» والشعبي»› والثوري» وأصحاب الرآي» والشافعي في الجديد. 

و إذا طلّتق الزوج قبل الدخول» فأي الزوجين عفا لصاحبه 
عما وجب له من نصف والعافى جائز التصرف فى ماله (بأن كان مكلفا 
را غر رر ری تداي ااال و ا ا 
أ ْفى لى يدوء عقَدَة أليَكاح 4 [سورة البقرة: ۲۳۷] وقوله تعالى: إن 


(۱) روأه الدارقطني والبيهقي › من حدیٹث عمرو بن شعیب عن أبيه عن حله مرفوعاًء وهو 


عة . 


11۸ 


طبن لک عن سیو ينه سا كوه هيا سا [سورة النساء: .]٤‏ 


وإن وهبت المرأة صداقها لزوجها قبل المَرْقة» ثم حصل ما ينصفه 
(أي ينصّف الصداق) كطلاق وخلع» رجع الزوج عليها ببدل نصفه. 

وإن حصل ما يسقط الصداق» كردتهاء ورضاعها من ينفسخ به 
نكاحهاء ولعانها وفسخه لعيبهاء وفسخها لعيبه أو إعساره» أو عدم وفائه 
بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول» رجع الزوج على زوجته ببدل 
جميع الصداق؛ لأن عود نصف الصداق أو كله»ء إلى الزوج بالطلاق أو 
الردة» وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولاًء فأشبه ما لو أبرأ إنسانا 
آخر من دین» ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر» وکما لو اشتراه من زوجته 
ثم طلقهاء أو ارتدت» فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله. 


إسقاط المهر وتنصيفه وتقريره: 

ما يسقط المهر: يسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة» ولا 
يجب شيء بدل عنه» بفرقة اللعان» والفسخ لعيب» من قبلها أو قبله» أو 
لاإعسار أو عدم وفاء الزوج بشر طه»› وإسلام المرأة تحت كافر» وردتها نحت 
مسلم» وإرضاعها من ينفسخ به نكاحها قبل تقرره» واختيارها لنفسها بجعل 
الزوج لها ذلك»› بسؤالها إياه قبل الدخول . 

أما فرقة اللعان: فلأن الفسخ من قبلها؛ لأنه إنما يكون إذا تم لعانها. 

والفسخ لعیب المرأة لکونها رتقاء أو فتقاء أو جذماء أو برصاء أو نحو 
ذلك» لتلف المعوض قبل تسليمه» فسقط العوض كله» كتلف مبيع بيد البائع 

والفرقة في الحالات الأخرى: لكونها بفعلهاء وهي المستحقة 
للصداقء فإنها أتلفت المعوّض قبل تسليمه» فسقط به» أشبه ما لو أتلف 

وخلعه» وإسلامه والزوجة غير كتابية› وردنه قبل وجود ما يقرره»› لمجيء 


۹ 


الفرقة من قبله؛ لقوله تعالى: #وإن طلقتموشنّ من قبل أن مسوهن وقد رضحم 
وَيصَةّ صم ما صي 4 [سورة البقرة: ۲۳۷] ويقاس عليه (على 
الطلاق) سائر ما استقل به الزوج ؛ لأنه في معناه. 

ويتنصف صداق المرأة بملك أحد الزوجين الآخرء أي بشراء الزوجة 
الزوج» أو الزوج الزوجة قبل الدخول. 

ويتنصف الصداق أيضا إذا جاءت الفرقة من جهة أجنبي كرضاع 
ونحوه» أي كما لو أرضعت ام الزوج أو أخته ونحوهما زوجته الصغيرة 
رقاغا مخرما: 

ونحو الرضاع: ما لو وطىء أبو الزوج أو ابن الزوج الزوجة قبل 
الدخول» أو طلق الحاكم على مُؤل (حالف يمين الإيلاء) قبل الدخول؛ لأنه 
لا فعل للزوجة في ذلك» فيسقط به صداقهاء ويرجع الزوج بما لزمه على 
المفسد؛ لأنه قرره عليه. 


ما يتقرر به المهر كاملاً: يتقرر المهر كاملا بما يأتي : 
١‏ - موت أحد الزوجين: لبلوغ الزواج نهايتهء فقام ذلك مقام الاستيفاء 
فی تقریر المهر› ولانه أوجب العدة» فأوجب كمال المهر كالدخول. 


۲ - وطء الزوج زوجته وهي حية» في فرج ولو دبرأً؛ لأنه استوفى 
المقصود» فاستقر عليه عوضه. 

۳ - لمس الزوجة بشهوةء ونظره إلى فرجها لشهوة» ولو لم يخل بها 
فعا لقوله تغالي: روزن طلفرشن عن قل أن تون وف ضحد ف 
ويه صف ما وض [سورة البقرة: ۲۳۷]. وحقيقة اللمس: التقاء 
البشرتين» وورد في الحديث: «من كشف خمار امرأة» ونظر إليها» وجب 
الصداق» دخل بها أو لم ن 


٤‏ - تقبيل الزوجة ولو بحضرة الناس: لأنه نوع استمتاع» فأشبه الوطء. 
)١(‏ رواه الدارقطني › والبيهقي وعلقه» وهو ضعيف . 


1۷۰ 


قال الإمام أحمد: إذا أخذها فمسها» وقبض عليهاء من غير أن يخلو بهاء 
لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره. وقال في رواية مُهَنًّا: إذا 
تزوج امرأةء فنظر إليهاء وهي عريانة تغتسل» وجب عليه المهر. 

ه ‏ الطلاق فى مرض موت ترث فيه: لأنه يجب عليها عدة الوفاة 
إدن» ومعاملة له بضد فصده› کالمار بالطلافق من اللإرث› والقاتل . 

٦‏ - خلوة الزوج بالزوجة» وإن لم يطأً إن كان ممن يطأً مثله» كابن 
عشر فأكثر› ويوطا مثلهاء کبنت تسع فأکثر» مع علمه بها ولم تمنعه› روي 
ذلك عن الخلفاء الأربعة الراشدين» وزيد» وابن عمر» وبه قال علي بن 
الحسين› وعروة»› وعطاء» والزهري› والأوزاعي› وإاسحاق› وأصحاب 
الرأي» وهو قول الشافعي في القديم. 
الخلفاء الراشدون المهديون: أن من أغلق باباء أو أرخى سترأء فقد وجب 
المهر› ووجىت العدة) ((وورد أيضاً عن الات عن اتا غر وغل 

وهذه قضايا اشتهرت» ولم يخالفهم أحد في عصرهم» فكان 


وأما قوله تعالى: من فل أن تسوه ) [سورة البقرة: ۲۳۷] فيحتمل 
أنه كتّى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة» بدليل ما سبق . 

وأما قوله سبحانه: وقد أفضى بسكم إل بض € [سورة النساء: ]١١‏ 
فعن الفراء: أنه قال: الإإفضاء الخلوةء دخل بها أو لم يدخل؛ لأن الإفضاء 
مأخوذ من الفضاء» وهو الخالي» فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض . 

ولا تقبل دعوى الزوج عدم علمه بالخلوة. 

والخلاصة: إن الخلوة بالمرأة بعد العقد الصحيح توجب كامل المهرء 
والعدة» وتحريم الأخت وأربع سواها حتى تنقضي عدتهاء وإن لم يطاأً 
)١(‏ رواه البيهقي وابن أبي شيبة والدارقطني» وهو صحيح . 


۱۷1 


الرجل› a a‏ الله عنهم. ویشت يثبت للرجل حق الرجعة له 
عليها في عدته» خلافاً للثوري وأبي حنيفة» للاية: # وعولين A ee‏ حى رهن ف 
ذلك 4 [أسورة القرة: : .LYYA‏ 

اختلاف الزوجين فى الصداق : إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما أو زوج 
وولي صعيرة › في قدر الصداق أو جنسهء أو عبنه أو صفته» أو فيما يستقر به 
الصداق› فالقول قول الزوج ىمىنه › أو وارئه بىمىنە ؟ انه منکر › واليمين 
و لخدت «الة على المدعي» واليمين على کول 

وإذا اختلف الزوجان أو ورئتهما في قبض الصداق أو تسمية المهرء 
بأن قال: لم أسمَ لك مهرأًء بل سميت لك قدر مهر المثلء فالقول قولها أو 
قول وارثها؛ لأن الأصل عدم القبض»› وعدم التسمية. 

وإِن تزوج رجل امرأة بعقدين على صداقين» سرا وعلناء أخذ الزوج 
بالصداق الزائد مطلقا؛ لأنه إن كان مهر السر أكثر فقد وجب بالعقد» ولم 
يسقطه العلانية . وإن كان مهر العلانية أكثرء فقد بذل لها الزائدء فلزمه»› کما لو 
زادها في صداقها بعد تمام العقد؛ لقوله تعالى: فتاوه أجوره و 
جاح علیَکی فیما ر ا صيشم بد من بعد المردصضَةٍ 5 رة آلا [Y٤‏ 

حكم الهدايا: هدية الزوج ليست من المهر› فما أهداه الزوج قبل العقد» إن 
وعدوه بن يزوجوه» ولم يفوا بوعدهم» بأن زوجوا غيره» رجع بالهدية. وهو قول 
ابن تيمية » وأضاف : فإن كان الإإعراض من الزوج أو ماتت المرأةء فلا رجوع . 

وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر» كفسخ لعيب ونحوه 
قبل الدخولء لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقدء فإذا زال ملك 

ونش TT‏ مح مر مقرر للمهر› کو طء» وخلوة» أو مقرر 
أنصفه › کطادق ونحوه؟ لانه المفوت لنفسه لنفسه 


(۱)( روأه الترمذي والدارقطني والبيهقي . 
(۲) أي مهورهن»ء لأن الأجر من أسماء المهرء كما تقدم. 


V۲ 


ومن أخذ E‏ عقد» کدلال ق بیع ونحوه» كإجارة» فإن فسخ 
زواج ۰ لفقد كماءة» أو عیب » فیرده . 


nt‏ هي التي زؤجت بلا مهرء أي زوجها آبوها مجبَرةٌ» أو غير 
مجبرة بإذنهاء بلا مهرء أو زوجها غير الأب بإذنهاء بلا مهر. والتفويض 
الإهمالء کأن المهر أهمل› حبث لم یسم 


وحكم زواج التفويض: أنه صحيح› eG‏ ویجب 
E N a‏ 
إن طلقم الاه ما لم تسوه أو فرصا لَهنّ َا َة 4 [سورة البقرة: .]۲۳١‏ 
وعن ابن مسعود: «آنه سئل عن امرأة e‏ رجل» ولم يفرض لها صداقاًء 
O CT O‏ 
ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي› 
فقال: قضى رسول الله ب في بَروع بنت واشق ‏ امرأة منا- مثل ما 


ا 7 
فصت ; 


وعن عقبة بن عامر: أن النبي ية قال لرجل: أترضى أن أزوجك 
ل ی و ا ا ا و ا ی 
فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقاء ولم يعطها 
شيئاً. فلما حضرته الوفاةء قال: إن رسول الله ية: زوجني فلانة» ولم 
أفرض لها صداقاً» ولم أعطها شيئاء فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها 
سهمي بخيبر› فأخذت ها فاغة م ال . 

ويكون للمرأة أيضاً مهر المثل بتقدير الحاكم إذا زوجت بمهر فاسد» 
كخمر وخنزير وكلب» قبل الدخول وبعده» لأن النكاح لا يخلو من مهر. 


(۱) رواه أف وأبو داود والنسائي» والترمذي وصححه . 


(۲( رواه أبو داود وابن حان والحاكم والبيهقي › وهو 2 


Y۳ 


قال في الشرح الكبير: ولا نعلم فيه مخالفاً. ولأن الزيادة على مهر المثل ميل 

فإن تراضى الزوجان فيما بينهماء ولو على قليل» صح ولزم؛ لأن 
الحى لا يعدوهما. 
متعة الطلاق : 

إن حصلت فرقة للزواج› منصفة للصداق» من طلاق أو غيره قبل 
فرضه أو تراضيهما» وجبت لها المتعة: وهي ما يجب لحرة أو سبك امهب 
على زوج بطلاق قبل دخول» لمن لم يسم لها مهر مطلقاً. 

وهو قول ابن عمر وابن ¿ عباس ؛ لقوله تعالی : 3لا جتاح عير إن طلقم 
السا ما e‏ ا ا ومَيَعوهْنَّ . .) [سورة البقرة: ]۲١١‏ 
والأمر ية يقتضى الوجوب› وأداء الواجب من الإإحسان» فاد تعارض › ولا متعه 
ار في ظاهر المذهب ؛ لأنه لما خص بالاآية من لم يفرض لهاء 
ولم يمسهاء» دل على أنها لا تجب لمدخول بهاء ولا مفروض لها مهر معين . 

وقال الله تعالى: #وإن طلقتموه من ل أن تسوه وقد ضر هى 
ِيصَةٌ صف ما وَضتمً € [سورة البقرة: ۲۳۷]. فخص الآية الأولى بالمتعةء 
والشانية؛ بنصف المفروض › مع تقسيمه النساء قسمين › فدل على اختصاص 

س «لكل مطلقة متاع) وهو مروي عر عن الإما 
علي“ وغيره؛ لقوله تعالى: #وللمطلقت مع انعرف حَقًا عل الَو 
@+ [ستورة البقرة: ]۲٤١‏ وقال الله ۷ $ فمتعوش 2 د 
ميلا [سورة الأحزاب: .]٤۹‏ قال أبو بكر المرّوذي: العمل عندي على 
هذه الرواية› لولا تواتر الروايات عله بخلافها» فتعين حمل هذه الروايات 
على الاستحباب» جمعاً بين دلالات الآيات. 


Tp 


)۱( رواه ابن المنذر عنه. وروی مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر نحوه» بإاسناد 


V€ 


وقال في الكافي : فأما المتوفى عنها فلا متعة لهاء بغير خلاف؛ لأن 
الآية لم تتناولهاء ولا هي في معنى المنصوص عليه. 

والمتعة معتبره بحال الزوج› على الموسر قدره» وعلی المقتر دة 
للآية؛ لأن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره» فأعلاها خادم إذا 
کان الزوج ا وأدناها كسوة نجزیء المرأة في صلاتها إدا کان الزوج 
سا وأوسطها ما نس ذلك لقول ابن عباس : «أعلى المتعة خادم» ثم 
دون ذلك النقفقة› نم دون ذلك الكسوة» وهذا تفسير من الصحابي› فیجب 
الرجوع إليه. 

والكسوة : در وخمار»› أو ثوب تصلي فره المرأة. 


حكم المهر في النكاح الفاسد: 

١‏ - لا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء؛ لأن العقد الفاسدء 
وجوده کعدمه» ولم يستوف لمرد غلك فا البيع الفاسد» والاجارة 
الفاسدة إذا لم يتسلم المعقود عليه. 

فإن طلقها الزوج أو مات عنها قبل الدخول أو الخلوةء فلا مهر لها. 

وإن حصل أحدهما (الدخول أو الخلوة) استقر المسمى على الزوج إن 
كان فرض لها مسمى؛ لأن فى بعض ألفاظ حديث عائشة: «.. ولها الذي 
أغطاها يما أضات متها ٠‏ ولفاق غل أن النهر واستقراره بالخلوة فقي 
على الزواج الصحيح . 

وإن لم يُفْرض لها شيء» فيستقر مهر المثل على الزوج إن دخل بها أو 
خلا بها. ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر. 

۲ ولا مهر في النكاح الباطل بالإجماع» كنكاح خامسة» أو ذات 
روج ۰ أو معتده» إلا بالوطء في القبل» فاد مهر بوطئها في الدبر؛ 


. رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء وابن جرير الطبري في تفسيره» وهو صحيح‎ )١( 
i GRE رواه ابن حبان» ورواه عیره من الجماعة بنحوه » وهر‎ (۲( 


Vo 


لقوله َة: «فلها المهر بما استحل من فرجها»"'“ أي نال منه» وهو الوطء» 
ولانه إتلاف لبضع بغير رضا مالکه» فاوجب القيمة» وهو المهر» كسائر 
المتلفات . 

۳ - ويجب على الرجل أيضاً مهر المثل إذا كانت الموطوءة موطوءة 
بشبهةء أو مكرهة على الزنا ولو كانت من محارمه» كأخته وعمته من نسب 
أو رضاع › کبدل متلف أو مىته › ولو من مجنون . 

والموطوءة بشبهة كمن وطىء امرأة ليست زوجة له» ولا مملوكة» 
فلم يجب له شيء كسائر المتلفات» مالم تكن المطاوعة أمة» فيجب مهر 
مثلها لسيدها على زان بها؛ لأنها لا تملك بضعهاء فلا يسقط حق سيدها 
بطواعيتها. والمبعضة يسقط من المهر ما يقابل حريتهاء والباقي لسيدها. 

ه ‏ قال في الإقناع : ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة» وظن أنها لا 
تبينٰ بهاء فوطئهاء لزمه مهر المثل› ونصف المسمى . وإنما وجب النصف 
ايشا لأانهطلى قل التخول. 
تعدد المهر : 

- يتعدد المهر بتعدد الشبهةء كأن وطئها ظاناً أنها زوجته: خديجة» ثم 
وطئھا ظانا نها زوجته زینب» ثم وطها ظاناً أنه سرّيته» فيجب لها ثلاثة 
مهور . 

۲ - ويتعدد المهر أيضاً بتعدد الإكراه على الزناء لا بتكرار الوطء في 
الشبهة الواحدة» كأن اشتبهت عليه بزوجته» ودامت تلك الشبهة» حتى وطىء 
مرارآً. فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه» وتعدد الوطءء فمهر واحد. 

- على من أزال بكارة أجنبية بلا وطء: أرش البكارة؛ لأنه إتلاف جزء 


(۱( رواه الشافعي والترمڏذي والدارمي والطحاوي وابن الجارود. 
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لم يرد الشرع بتقدير عوضه» فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات: وهو ما 
بين مهرها بكراً وثيباً. وقيل: أرش حكومة» أي بتقدير الحكمين» 
والحكومة: النقص الحاصل فى قيمة الشيء کف لها فا 

- وإن أزال الزوج البكارة» ثم طلقها قبل الدخول» لم يكن عليه إلا 
نصف المسمى إن كان» وإلا فالمتعةء أما نصف المسمى فلقوله تعالى: 
لوزن طلقموشن من بل آن تسوه وقد رضم هى ية صف ما وض 4 
[سورة البقرة: [YY‏ وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة» فلا کون سوی 
نصف المسمى إن كان. وإن لم يكن لها مسمى» فلها المتعة» لقوله تعالى: 
موشن على ألوسيع درم 4 [سورة البقرة: .]۲۳١‏ 
تزویج دات النكاح القاسد: 

- لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة بطلاق أو فسخ؛ لأنه 
نکاح يسوع فيه الاجتهاد» فاحتاج ا إيقاع فرفة› کالصحیح المختلف فيه 
بخلاف النكاح الباطل . 
فإن أبى الزوج الفرقة بالطلاق أو الفسخ» فسخه الحاكم» لقيامه مقام 
الممتنع . 
منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرها المعجل : 

للزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجهاء حتی تقبض مهرها 
الحال» مسمى لها كانت أو مفوضة. حكاه ابن المنذر إجماعا. ولها النفقة 
زمن منع نفسهاء لقبضه؛ لأن المنع من قبل الزوج. وليس لها منع نفسها 
لقبض مهرها المؤجل» ولو حل أجله؛ لأنها رضيت بتأخيره. 
التطبيق المعاصر : 

لا يخلو عادة عقد زواج من مهر معجل ومؤجل» ويصح ولو لم يحدد 
الأجل» ويستحب تسمية المهر في العقد وتخفيقه»› وألا يزاد على مهور 
أزواج النبي ية وبناته» وهو من أربعمائة درهم إلى خمسمائة درهم» وإن زاد 
فلا بأس» ولا يتقدر أقله. لكن مع الأسف يوجد غلاء في المهور في 


¥ 


ختلف البلادء مع وجود تكاليف كثيرة للزفاف أحياناً تتجاوز المعقول. 


زإذا خلا العقد عن ذكر المهر بتفويض المرأة» أو بدونه» فلها مهر 
المثل بانعد» وكذلك كل مهر فسدت تسميته. 

وكل ما صح عوضا في بيع أو إجارة» صح مهراًء إلا منافع الزوج 
الحر المقدرة بالزمان» فإنها على روايتينء الأصح الصحة. وما لا يصح 
عوضاً فيهماء لم يصح مهراً إلا لعذر يرجى زواله» أو جهل يسير» فإنه 
يحتمل فيه على الأصح. وإن أصدقها تعليم باب من الفقه» أو الحديث» أو 
قصيدة من الشعر المبأح: صح . 

والعدول عن الخطبة إن كان من الرجل فقد حقه في الهدايا» وإن كان 
من قبل المرأةء فعليها ردها للخاطب . 

وتجب المتعة في كل فرقة للزوج منصفة للصداق» من طلاق أو غيره» 
قبل فرضه أو قبل تراضيهما. وتختلف المتعة بيسر الزوج وعسره» وأعلاها 
خادم» وأدناها كسوة لصلاتها. 

وإذا كرر العقد بمهرين سرا وعلانية : أخذ بالمهر الزائد: وهو العلانيةء 
حتى ولو انعقد العقد بغيره. 

ولا يصح أن يصدق امرأة طلاق ضرَتها. 

ومن زوج مولیته بدون مهر مثلهاء لزم الزوج تمامه. 

وتملك المرأة المهر بالعقدء فإن كان عيناً فنماؤه لها. ويتقرر المسمى 
بواحد من ثلاثة لا غير: الوطء في الفرج» وخلوة من يطاً مثله بمن يوطاً 
مثلها إلا مع مانح حسي كالب والرّتق» أو مانع شرعي كالحيض والإحرام» 
فإنه على روايتين» الصحيح من المذهب أن يتقرر المهر» وموت أحدهما ولو 
بقتل نفسه أو غيره. 

ويسقط المهر قبل التقرر بأحد الأمور الثلاثة بكل فرقة جاءت من جهة 
الزوجة بردة أو إرضاع أو فسخ بإعسار أو غير ذلك. 

ويتنصف المهر بطلاق الرجل وخلعه وبكل فرقة من أجنبي» وإسلامه 
وردته قبل وجود ما یقرره. 


1۷۸ 


وخالة وبنت عم ونحوهن. 

وللمرأة منع تسليم نفسها حتى تقبض مهرها إلا أن يكون مؤجلاء 
فعليها التسليم قبل حلوله. 

ویجب مهر المثل للموطوءة هه وللمكرهة على الزناء وهر 
المذهب مطلقاً. وإذا دفع أجنبية» فاذهب عُذرتهاء فعليه أرش بكارتها 
(تعويضها). وإن فعل ذلك الزوج»› ثم طلق قبل الدخول» لم يكن عليه إلا 
صف المسمی . 

وإن أعسر الرجل بالمهر قبل الدخولء فلها الفسخ» وكذا بعد الدخول 
في أصح الوجهين. فلو رضيت بالمقام معه مع عسرتهء ثم أرادت بعد ذلك 


۱۷۹ 


خضل 
تعریعه ومشروعيته» وشروطه» وصفته : هو فسخ ام طلاق؟ صيغته» ما 


يصح الخلع عليه» الطلاق على عوض كالخلع في الإبانةء مخالعة الزوجة فى 
: ن : : EO‏ )1( 
مرض موتهاء التوكيل في الخلع» الاختلاف في الخلع بين الزوجين. 


تعريف الخلع ومشروعيته : 

الخْلع (بضم الخاء): هو فراق الزوجة بعوض» يأخذه الزوج منهاء أو 
من غيرهاء بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك؛ لأن المرأة تخلع نفسها من 
الزوج› ا تخلع اللباس من بدنها. قال الله تعالى: هن لباس لک وات 
لباس لن € [سورة البقرة: ۱۸۷]. وصيغته كما اي أن يقول الزوج: 
خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا أو فاديتك على كذاء فتقول هي : قبلت 
از رضت ونخوه أو کيال هي» فتقول: اخلعني أو طلقني على کذاء 
فيقول: خلعتك ونحوه من الصريح أو الكناية. وألفاظ الصريح ثلاثة: 
خالعتك» وفسخت نكاحك. وفاديتك. وما عدا هذه مثل : بارأتك وأبرأتك 
وأبنتلك» فهو كناية. 

وفائدته: تخليص المرأة من الزوج» على وجه لا رجعة له عليها إلا 
برضاها. وهو مشروع مباح» يباح لسوء العشرة؛ لقوله تعالى : إن ِف أل 
يق حدود أله فلا جاح عَلممًا فا أفندَت بء » [سورة البقرة: ۲۲۹]. 


فإذا كرهت المرأة زوجها لسوء خلقهء أو لنقص دينهء أو لكبرهء أو 
E‏ ونحو ذلك وخافت اتا ب حقه» وظنت ألا نؤدي حی الله في 


(۱) کشاف القناع: ۲١١ ۲۳۷/١‏ المغنى: 4٦ ٥٠/۷‏ غاية المنتهى ١١١ _ ٠١١/۳‏ 
منار السبیل ۲۰۳/۲ - ۲۰۷ المحرر فی الفقه ٤٤/۲‏ ۔ ۹٤ء‏ الإنصاف ۳۸۲/۸ _ .٤۲۸‏ 


۱۸۰ 


طاعته» جاز لها أن تخالعه على عوض تفتدې به نفسها منه؛ لقوله تعالی فی 
الآية المتقدمة: «فإن ِف ¢ [سورة البقرة: ۲۲۹]. 

قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداأً خالف فيه إلا بكر بن عبد الله 
المزني» فإنه زعم ETE E E Ao‏ 
وعثمان. ) 

ویکره مع استقامة الحال؛ لحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق»› 
من غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة. .“"“ وعلى الرغم من كراهته حينئذ 
يقع ؛ لقوله تعالی: قان طبن لک عن سو يه شا € [سورة النساء: .]٤‏ 

ويصح وقوعه في الحيض والطهر الذي أصابها فيه؛ لانه اة لم يسال 
اليخدلة Ee‏ 

وتسن إجابة المرأة في الخلع» حيث أبيح؛ لقوله ية لثابت بن قيس : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . 

واختلف كلام ابن تيمية رحمه الله في وجوب إجابته» وألزم بها بعض 
حكام الشام المقادسة الفضلاء*؛ لأمره ية لثابت لهاء إلا أن يكون له إليها 
ميل ومحبة»› فيستحب صبرها وعم افتدائها . 

ويقع رجعياً بلفظ طلاق أو نيته» ويباح ذلك مع زناها. وإن آدبها 

شروط الخلع : يشترط لصحة الخلع سبعة شروط وهي ما يأتي : 

الأول - أن يقع من زوج يصح طلاقه: O‏ أو دسا حرا کان أو 
(۱) رواه الخمسة إلا النسائي› وهو جح : 
(۲) تخريجه في الحديث التالي. 


)۳( رواه الببخاري والنسائي والبيهقي . 
)٤(‏ أي بعض قضاة الشام من المقادسة» نسبة إلى بيت المقدس» لا القادسية. 
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عبداء كبيراً أو صغيراً يعقلهء رشيداً أو سفيها؛ لأنه إذا ملك الطلاق - وهو 
مجرد إسقاط لا تحصيل فيه - فلأن يملكه محصلا لعوض أولى . 

الثاني - أن يکون على عوض» ولو مجهولا: فإن خالعها بغير عوض› 
لم يصح › لإجماع العلماء. وروي عن أحمد: آنه يصح بلا عوض» واختاره 
الخرقي. لكن إن كان بلفظ الطلاق» أو نوى بالخلع الطلاق»ء فهو طلاق 
رجعي» ولا لم يقع به شيء. 

مال كونه مجهولاً: أن يقول الرجل: على ما بيدها أو بيتها من دراهم 
أو متاع» كالوصية؛ لأنه إسقاط لحقه من البْضع» وليس بتمليك شيء› 
والإسقاط تدخله المسامحة. فإن لم يكن بيدها شيء» فله ثلاثة دراهمء أو ما 
یسمی متاعاً. 

ويكره الخلع بأكثر مما أعطاها من المهر» روي ذلك عن عثمان؛ 
لقوله بي في حديث جميلة : «ولا تزدد"“. وعن علي أن النبي بي «كره أن 
أا الا کی ااا ۰ ۰ 


ولا تحرم الزيادة على المهر؛ لقوله تعالى: لفلا جاح عَلمِمّا فا قدت 
بده 4 [سورة البقرة: ۲۲۹] وقالت الرَبَيْع : «اختلعت ا دون 
عقاص رأسي”"» فأجاز ذلك على عثمان رضي الله عنه». ومثل هذا يشتهر› 
فيكون إجماعاً. وذلك بشرط أن يكون ان ن ب ر رر 
المكلف غير المحجور عليه) من أجنبي أو زوجة؛ لأن العوض بذل مال فى 
مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة» فصار كالتبرع بهذا الوجه» ويشتر ا 
التبرع : البلوغ والعقل وعدم الحجر. 

لكن لو عضلها ظلماً (بأن ضرها بالضرب والتضييق عليهاء أو منعها 
حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك) لتختلع منه» لم يصح الخلع» والعوض 
مردود» والزوجية بحالها؛ لقوله تعالى : وولا دشاو لتذهبواً ب ن 


(۱) رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ : ولا یزدادا . 
(۲) رواه أبو حفص» وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على علي . 
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نضرم 4 [سورة النساء: ۱۹]. ولا يستحق العوض؛ لأنها أكرهت عليه 
بغير حق» للنهي عنه» والنهي يقتضي الفساد. 

فإن كان الخلع بلفظ الطلاق» وقع رجعياً» كما تقدم. فإن عضلها أو 
أذبها لنشوزهاء أو تركها فرضاًء فخالعته لذلك» أبيح الخلع وعوضه؛ لأنه 
بحق» وكذا مع زناهاء كما سبق» لقوله تعالى: إل أن أن بقَحِكَةٍ 
ميَتَوّ ) [سورة النساء: ۱۹[ والاستثناء من النهي إباحة. 


واشتراط العوض في الخلع هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال 
مالك وفي رواية عن أحمد: يصح الخلع على غير عوض› ولا شيءَ له» 
کالطلاق . 

الثالث ‏ أن يقع الخلع منجزاً: فلا يصح تعليق الخلع على شرط› 
مثل: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك» إلحاقأ له بعقود المعاوضات» ولاشتراط 
العوض فيه. وقال في الكافي : يصح الخلع منجزاً ومعلقاً على شرط› لما فيه 
من معنى الطلاق . 

الرابع - أن يقع على جميع الزوجة: لأن الخلع فسخ» فلا يصح خلع 
جزء منها» مشاعا كان كنصفهاء أو معينا كيدها. 

الخامس - ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق»› أي فراراً من وقوع 
الطلاق على مستقبل» فيحرم خلع الحيلةء ولا يصح؛ لأن الحيل خداع لا 
نحل ما حرم الله. قال ابن تيمية رحمه الله: خلع الحيلة لا يصح على 
الأصح» كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة» وإنما 
يقصد منه بقاء المرأة مع زوجهاء والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. واختار 
ابن القيم في إعلام الموقعين: أنه يحرم ويصح»› أي يقع» ونصره من عشرة 


أاوجه. 


السادس - ألا يقع بلفظ الطلاق› بل بصيغته الموضوعة له» كما تقدم . 


)١(‏ العضل في الآية: المنع. 


A۳ 


السابع - ألا ينوي به الطلاق: فإن كان بلفظ الطلاقء أو نيته» وقع 
رجعيا إن كان دون الثلاث» وبائنا إن كان بعوض. يدفع له» لبذل العوض 
في إبانتهاء فأشبه الخلع. 

وفي غاية المنتهى: شروط الخلع تسعة» بإضافة شرطين» وهما: 
كون الزوجين غير هازلين» ووقوعه بصيغته الصريحة (وهي خلعت وفسخت 
وفاديت) أو الكناية (وهي بارأتك وأبرأتك وأبنتك). 


صفة الخلع : 

متى توافرت هذه الشروط المذكورةء كان الخلع فسخاً بائناء لا ينقص 
به عدد الطلاق»ء ولو لم ينو خلعا. روي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما» وطاوس» وعكرمة» وإسحاق» وأبي ثور» وهو أحد قولي 
الشافعي”". واحتج ابن عباس بقوله تعالى: «ألطَلقٌ تان مساك € إلى أن 
قال: فل جاح مما ف قدت بء € [سورة البقرة ]ئم قال! #قإن 
طلقا کا کل لہ ی د کے کک ا عر € لكر تطايفكين: > والخلع»› 
وتطليقة بعدهماء فلو كان الخلع طلاقاً لكان رابعاًء ولا خلاف في تحريم 
المرأة بثلاث طلقات» ولأنه ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» 
فصار فسخا» كسائر الفسوخ . 

وفي رواية عن أحمد: أن الخلع طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن 
عثمان وعلي وابن مسعود» لكن ضعًّف أحمد الحديث عنهم فيه» وقال: 
ليس في الباب شيء صح من حديث ابن عباس . 

فكان في المذهب روايتان: رواية : أنه فسخ» والأخرى: أنه تطليقة بائنة. 


وجاء في كشاف القناع : والخلع طلاق بائن؛ لقوله تعالى: فل 


(۱) ۱۳/۳ وما بعدها. 
(۲( هو قول ضعيف» وهو القول القديم› والمعتمد عند الشافعية أن e‏ طلاق . E‏ 


بالقول القديم إلا في أربع عشرة مسألة» ذكرها السيوطي نظما في آخر كتاب الأشباه 
النظائر . 
وانطاير 


„1/0 )۳( 


A٤ 


جاح عَكَمِمّا قا أَفَدَت بد ) وإنما يكون فداء إذا خرجت من قبضته وسلطانهء 
ولو لم يكن بائنا لملك الرجعة» وكانت تحت حكمه وقبضته» ولأن القصد 
إزالة الضرر عنهاء فلو جازت الرجعة لعاد الضررء إلا أن يقع بلفظ الخلع أو 
الفسحخ أو المقاداةء ولا ينوي به الطلاق» فيكون فسخا لا ينقص به عدد 
الطلاق. وجاء في الإنصاف” : الصحيح من المذهب أن الخلع فسخ» لا 
ينقص به عدد الطلاق» بشرط أ ينوي به الطلاق» فإن نوى به الطلاق› وفع 
طلافا› على الصحيح من المذهب . 
صيغة الخلع أو ألفاظه : 

آلفاظ الخلع : تنقسم إلى صريح وكناية . والصريح لا يحتاج إلى نية› 
والكناية تحتاج لنية. 

والصريح ثلاثة ألفاظ : وهي اعت و واد نه تیت 
للخلع عرف الاستعمال» وخالعتك: ثبت له العرف» والفسخ حقيقة فيه» 
وورد القران بالافتداء. 

والكناية: ما عدا هذه الألفاظء مغل باريتك (أو بارأتك) وأبرأتك» 
وأبنتك؛ لأنها تحتمل الخلع وغيره. 

فإذا طلبت المرآة الخلع› وبذلت العوض» فأجابها بصريح الخلع أو 
كنايته» صح من غير نية؛ لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض 
صارفة إليه» فأغنى عن النية فيه» أي إن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية . 

وإن لم يكن طلب أو سؤال للخلع ولا بذل عوض» أي لم تتوافر دلالة 
الحالء فأتى بصريح الخلع» وقع من غير نيةء سواء قلنا: هو فسخ أو طلاق . وإن 
أتى بالكناية فلا بد من النية ممن تلفظ به منهماء ككنايات الطلاق مع صريحه . 

ويصح الخلع بكل لغة من أهلها كالطلاقء لعدم التعبد بلفظه» ولا 
يحصل بمجرد بذل المال وقبوله» من غير لفظ من الزوجء لقوله ِا 
المتقدم: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة» . وفي رواية: «فأمره» ففارقها» 


TA" _"A۲/A (1) 


(۲( رواه البخاري . 


۱A0 


ومن لم يذكر الفرقة» فقد اقتصر على بعض القصةء وعليه يحمل كلام أحمد 
وعیره. ) 

وليس في الخلع رجعة في قول الأكثرء لأنه يفيد البينونةء ويلغى شرط 
رجعة فيه دونه» کالبیع بشرط فاسد. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق» ولو 
واجهها به؛ لأنه قول ابن عباس وابن الزبير» ولا يعرف لهما مخالف فى 
عمرهاء فكان إجماعاًء ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد» فلم يلحقها 
طلاقه» كالمطلقة قبل الدخول. وحديث: «المختلعة يلحقها الطلاق مادامت 
في العدة» لا يعرف له أصل . 


يصح الخلع على ما لا يصح مهرأ لجهالة أو غررء فيصح بالمجهول 
وبالمعدوم الذي ينتظر وو فإن خالعها على ما في يدها من الدراهمء 
صح الخلع» وله ما في يدها ولو كان أقل من ثلاثة دراهم» ولا یستحق 
غیرها. 

- فان لم يکن في يدها شيء» فله ثلاثة دراهم» کما لو وصی له 
بدراهم ؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة. 

- وإن خالعها على ما في بيتها من المتاعء فله ما في البيت من المتاع» 
قليلا كان المتاع أو كثيراً؛ لأنه المخالع عليه. وإن لم يكن فيه متاع» فله أقل 
ما يسمى متاعاء كالوصية. 


- وإن خالعها على حمل غنمها أو بقرها مثلاء أو على ما تحمل 
شجرتهاء فله ذلك فإن لم يكن حمل أرضته بشيء: وهو ما يتناوله الاسم 
کال ص وكذا لو خالعها على ما في ضروع ماشيتها ونحوه» من كل 
مجهول أو معدوم منتظر وجوده. وفيما يجهل مطلقاً كثوب ونحوه» الواجب 
مطلق ما تناوله الاسم. 


(۱) کشاف القناع YEA /o‏ وما بعدها» غاية المنتهى .٠٠٠١/۳‏ 


۱۸٦ 


وإ قال لها : إن أعطیتنی ا أو ا أو شاة أو بقرة› فأنت طالق› 
فأعطته ذلك» فبان مغصوباً أو مرهوناًء لم تطلق؛ لأن العطية إنما تتناول ما 


- ولو قال: إن أعطيتني ثوباً هروياً فأنت طالق» فأعطته ثوباً مروياء لم 
تطلق ؛ لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم توجد. وإن خالعته على عينه 
(ذاته) بأن قالت له: اخلعني على هذا الثوب المروي» فبان هرويا» صح 
الخلعء وليس له غيره؛ لأن الخلع وقع على عينهء ولأن الإشارة أقوى من 
التسمية. وإن خالعته على ثوب مروي في الذمةء فأتته بهروي» صح الخلع 
ووقع» وخْيّر المخالع بين رده وأخذه ثوباً مروياً؛ لأنه المعقود عليه» وبين 
إمساكه؛ لأنه من الجنس المعقود عليه» ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب 
وجواز الرد. 

- وإن خالعها على ثوب موصوف في الذمة» واستقصى صفات السلم› 
صح» وعليها أن تعطيه إياه سليماًء فإن دفعته إليه معيباً أو ناقصاً عن الصفات 
المذكورةء فله الخيار بين إمساكه ورده» والمطالبة بثوب سليم على تلك 
الصفة . 

وقبضص عوض خلع وطلاق› وضمانه وعدمه: حكمه حكم المبيع . 
الخلع والطلاق على عرض : 

الطلاق المعلق على عوض» أو المنجز بعوض» كالخلع في الإبانةء 
أي يقع بائنا؛ لأن القصد إزالة الضرر عن المرأة» ولو جازت رجعتها لعاد 
الضرر. 

- وتعليق الطلاق على شرط العطيةء أو الضمان أو التمليك لازم من 
جهة الزوج» لزوما لا سبيل إلى دفعهء فإن الغالب فيها حكم التعليق 
المحض» بدليل صحة تعليقه على الشروط. ويقع الطلاق بوجود الشرط› 
سواء كانت العطية على الفور أو على التراخي'. 


(۱) المغني ۷/ ۷1. 


AY 


- فإذا قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالقء أو إذا أو متى» فالشرط لازم 
من جهة الزوج» لا يصح إبطاله كسائر التعاليق» وكان ذلك التعليق على 
التراخي؛ لأنه علق الطلاق بشرط» فكان على التراخي» كسائر التعاليقء 
وكان ذلك التعليق على التراخى؛ لأنه علق الطلاق بشرط» فكان على 
اراي كبا لاان فر ربا عا اء حر .ال عله واد اط 
فعلى نقد البلد كالبيع» فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم أي في الوقت 
الذي أعطته على صفة يمكنه فيها القبض '. 


مخالعة الزوجة في مرض موتها المخوف : 

المخالعة في مرض الموت صحيحة”". سواء كان المريض الزوج أو 
الزوجة أو هما معأ لأنه معاوضة» فصح في المرض كالبيع» ولا خلاف في 
هذا» وللزوج ما خالعته عليه إن کان قدر ميراڻه منها فما دون» وإن کان 
بزيادة» فله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منهاء؛ لأن ذلك لا تهمة 
فيه » بخلاف الأكثر منهماء فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث» تطرقت إليه 
التهمة» من قصد إيصالها إليه شيئاً من مالهاء بغير عوض» على وجه لم تكن 
قادرة عليه» فأشبه ما لو أوصت أو أقرت له. وإن وقع بأقل من الميراث» 
فالباقي هو أسقط حقه منه» فلم يستحقه» فتعيّن استحقاق الأقل منهما. 

وإن صحت من مرضها ذلك الذي خالعته فيه» فله جميع ما خالعها 
به» كما لو خالعها في الصحة؛ لأنه ليس من مرض موتها. 


تستحق هي أكثر من ميراثهاء وللورثة ألا يعطوها أكثر من ميراثها. 

وإذا خالع امرأته على نفقة عدتهاء جازء وهو رأي أبي حنيفة أيضاء 
لأن نفقة العدة إحدى النفقتين» فصحت المخالعة عليهاء كنفقة الصبى فيما 
إذا خالعته على كفالة ولده وقتاً معلوماً. وقال الشافعي: لا تصح النفقة 


(۱) کشاف القناع ٥‏ / 0۱. 
(۲) المغنی ۸۸/۷ ۔ ۰۹۰ کشاف القناع ٥‏ وما بعدها. 


A۸ 


ولو خالعته بمحرم › وهما کافران› فقىضه › ثم أسلما أو أحدهماء ا 
يرجح عليها بشي ء۰ وذلك أن الخلع من الكقار جائز» سواء کانوا أهل الذمة 
أو آهل الحرب؛ لأن كل من ملك الطلاق» ملك المعاوضة عليه کالمسلم. 


التوكيل في الخلع : 

يصح التوكيل في الخلع""“ من كل واحد من الزوجين ومن أحدهما 
منفردا» وكل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه» جاز توكيله ووكالته» حرا 
کان أو عدا دگرا او آ٠‏ سلما أو كافراء مخجررا علة أو رشبدا؟ لأن 
کل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع» فصح أن یکون وکیلا وموکلا فيه 
كالحر الرشيد. وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي» ولا خلاف فيه. 


ويکون توکیل المرأًة ذ في تلائة اشا استدعاء الخلع أو الطلاق› 
وتمدیر العوض› وتسلىمه . 

وتوكيل الرجل في ثلائة أشياء: شرط العوض» وقبضهء وإيقاع الطلاق 
أو الخلع. 

ويجوز التوكيل مع تقدير العوض ومن غير تقدير؛ لأنه عقد معاوضة» 
فصح كذلك كالبيع والنكاح. والمستحب التقدير ؛ لانه أسلم من الغرر» 
وأسهل على الوكيل لاأستغنائه عن الاجتهاد. 


الاختلاف فی الخلع بين الزوجين : 
إذا اختلف N‏ في الخلع "» فادعاه الزوج» وأنكرته المرأةء بانت 
بإقراره» ولم ي يبستحق عليها عوضاً؛ لأنها منكرة وعلىها النمين: 


)١(‏ المغني ٩۰/۷‏ وما بعدها. 
(۲) المغني ۰۹۳/۷ کشاف القناع .۲٠۹/۰‏ 


۱۸۹ 


وإن ادعته المرأةء وأنکره الزوج› فالقول قوله لذلك» ولا يستحق 
عليها عوضاً؛ لأنه لا يدعيه. 

فإن اتفقا على الخلعء واختلفا في قدر العوض أو جنسه أو حلوله أو 
تأجيله» أو صفتهء فالقول قول المرأة» وهو قول مالك وأبي حنيفة؛ لأنه أحد 
نوعي الخلع»ء فكان القول قول المرأة» كالطلاق على مال إذا اختلفا في 
قدره» ولأن المرأة منكرة للزيادة في القدر أو الصفةء فكان القول قولها؛ 
لقول النبي ب : «اليمين على المدعى عليه . 

وقال الشافعى: يتحالفان؛ لأنه اختلاف فى عوض العقد» فيتحالفان 
فىه » کالمتبایعین إدا اختلفا فى الثمن . 


التطبيق المعاصر : 

يقع الخلع أحيانا في زمنناء إما على عوض مالي تدفعه لزوجها ليطلقها 
أو يخالعهاء وإما بالتنازل له عن حقوقها من مهر ومتعة ونفقة عدة ونحو 
ذلك . وألفاظ الخلع قسمان: صريح وهي ألفاظ الخلع والمفاداة والفسخ› 
على الصحيح من المذهب» وكناية: وهي مثل ألفاظ الإبانة» والمبارأة» 
والابراء. 

والخلع لسوء عشرة بين الزوجين جائزء لا يكره» إلا إذا منعها حقها 
لتخلع منهء ففعلت» ولم تكن زنت» فإنه لا يصح . 

ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه» ومن والد الصبي والمجنون 
إن صح طلاقه في ري ضعيف» والمذهب لا يصح . 

ويصح بذل عوض الخلع من كل زوجة جائزة التبرع» ومن الأجنبي› 
بأن يقول: خالع زوجتك على ألف» أو على سلعتي هذه»ء أو على مهرها أو 
سلعتهاء وأنا ضامن» أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن» فتجيبه» فيصح . 
ويلزم الأجنبي وحده بذل العوض . 


۹۰ 


والخلع طلقة بائنة إلا أن يقع بلفظ الخلع أو المفاداة أو الفسخ»› ولا 
ينوي به الطلاق» فيكون فسخاء لا ينقص به عدد الطلاق بحال في إحدى 
الروايتين» والصحيح من المذهب: أن الخلع فسخ» لا ينقص به عدد 
الطلاق» بشرط ألا ينوي به الطلاق. 

ولا يقع بمعتدة من خلع: طلاق بحال. قال ابن تيمية: تصح الإقالة 

ومن طلق بعرض بشرط الرجعة: لعا الشرط وحلده لشرط الخبار فيه . 

وكل ما صح مهراً صح الخلع به» لكن يكره بأكثر مما أعطاها تنزيهاً. 

ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين» فإن خالعها بغير 
عوض › لم يقع› إلا أن يکون طلاقا . ويصح الخلع ر بمجهول» وعلى رضاع 
ولده عامین» أو سکن دار» أو نفقة عدتها. ولا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت 
لى كذا فقد خلعتك . 

وإذا خالع الرجل امرأته على إرضاع ولده مدة معينة» فمات الولده 
رج بأجرة بقية المدة. 

وإذا تخالع الزوجان بلفظ الخلع أو المفاداة أو الفسخ: تراجعا بما 
بينهما من حقوق الزواج وإن اختلفا في قدر العوض» أو عينه أو تأجيله» 
فالقول قولهاء مع يمينها. 

وإن علق طلاقها بصفة» ثم خالعهاء أو أبانها بثلاث» أو دونهاء 
فوجدت الصفة» ثم عاد فتزوجهاء فوجدت الصفة» طلقت . 

ويحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق» ولا يقع على الصحيح من 
المذهب . لكن يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره» فيدله على من يرى 
التحيل للخلاص منه . 


القصل الان 
اللات واكام 


معنى الطلاق ومشروعيته» وحكمه» طلاق ناقص الأهلية أو فاقدهاء 
التوكيل في الطلاق» طلاق السنة وطلاق البدعة» صريح الطلاق وكنايته» عدد 
الطلاق» الطلاق الرجعي والطلاق البائن» الطلاق لا يتبعض» تكرار الطلاق› 
الاستثناء في الطلاق» طلاق الزمن الماضي والمستقبل» تعليق الطلاق 
بشروط» مسائل متفرقة في الطلاق المعلق» الشك في الطلاق» التأويل في 
ا 


معنى الطلاق ومشروعيته : 
- الطلاق في اللغة: التخليةء وفي الشرع: هو حل قيد النكاح أو 
- وهو جائز مشروع بالکتاب والسنة والإجماع : 


أما الكتاب: فقول الله تعالى : ٭الطلی تان فام 
اخسن 4% [سورة البقرة: [Y4‏ وقوله سبحانه : ا الي إا طلفتم آلا 


ص 


موُن لِيدَّتَينّ € [سورة الطلاق: .]١‏ 


وأما السنة: فقوله اة : «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أبخض الحلال إلى الله الطلاق»". وقال عمر: «طلق 


١ 
ا‎ + 
١ E 
X 
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(۱) کشاف القناع 11/0 _ 4Y‏ المغني ۳٤۷ - ٦‏ ۹1/۷ - ۲۷۳ غاية المنتهى 
۳ _ ۱۷۸ منار السبیل ۲۰۸/۲ - ١۲۲۹ء‏ المحرر في الفقه ۷١ _ ٥١/۲‏ 
الانصاف ٤۲۹/۸‏ ۔ .٤۹۹٩‏ 

(۲) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس» وهو حسن. 

(۳) رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه بإسناد صحيح»› والحاكم وصححه» من حدیث ابن عمر. 


۱1۹۲ 


النبي ميو حفصةء ثم راجعها»'. وروی ابن عمر: آنه طلق امرآته وهي 
حائض» فسأل عمر رسول الله يياو عن ذلك فقال له رسول الله ياة: «مره 
فلیراجعھاء ثم لیترکھا حتی تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد» وإن شاء طلق» قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
السا کے ای واخار کر ۰ 


وأجمع الناس على جواز الطلاق» والعبرة دالة على جوازهء فإنه ريما 
فسدت الحال بين الزوجين» فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضرراً مجرداأء 
بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأةء مع سوء العشرة والخصومة 
الدائمة من غير فائدةء فاقتضى ذلك شرع ما يزيل الزواج» لتزول المفسدة 
والحاصلة منه. 

وحكمة مشروعيته: الحاجة إلى الخلاص من تباين الأخلاق» وطروء 
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى» فكان تشريعه رحمة من الله 
تعالى . 

وجعل الطلاق بيد الرجل لا المرأة؛ لأنه أضبط لعواطفهء فلا يقدم 
عليه إلا لأسباب خطيرة أو مهمة» ولأنه هو الذي يتحمل أعباء الأمور المالية 
المتعلقة بالطلاق› من دفع مهر مؤجل» ونفقة عدة» ومتعة. 

وللمرأة عند إبرام عقد الزواج أن تشرط الطلاق لنفسهاء إن رضي 
الرجل» ولها إنهاء الزواج بالخلع (بدفع عوض من مالها) ولها المطالبة من 
القاضي بإنهاء الزواج لأسباب كثيرة كالخيبة والحبس والفقد» والضررء 
والإإعسار» والمرض المنفر ونحو ذلك من سوء العشرة والإضرار. 


حکم الطلاق : 
يتردد حكم الطلاق بين الأحكام الخمسة: الإباحة» والندب» 


)۱( رواه أبو داود والتسائی وابن ماجه عن عمر رضی اده عه . 
(۲) متفق عليه. 


۹۴۳ 


فيباح لسوء عشسرة الزوجة»› کسوء خلقهاء وتضرره بها من غير 

- ويسن إن تركکت الصلاة ونحوهاء وعجز عن إجبارها عليهاء لتفريطها 
ت حقوق الله الواجبة عليهاء وكذا إن كانت غير عفيفة؛ لأن في إمساكها 
ا ودنأءة» وربما أفسدت عليه فراشه. وعن أحمد فى رواية : يجب 
الطلاق هنا؛ لقوله: أخشى ألا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي. وقال: لا 
ينبخي إمساك غير عفيفة . 

- ویکره من غير حاجة لاازالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب 
إليهاء فيكون مكروهاًء للحديث المتقدم: «أبغخض الحلال إلى الله الطلاق». 


- ويحرم في الحيض ونحوه کالنفاس› وطهر أصابها فبه › وسمي هذا 

ويجب الطلاق على المؤلي (حالف يمين الإيلاء) بعد الانتظار إن أبى 
طلاق ناقص الأهلية أو فاقدها: 
والمغمى عليه والمستكره. 

- يقع طلاق المميز إن عقل الطلاقء أي علم أن الزواج يزول به 
لعموم الحديث السابق: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وحديث: «كل 
الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله»". وفي رواية عن 
أحمد: لا يصح منه حتى يبلغ› ال ا هو (عدم الصحة) قول أهل 
العراق وأهل الحجازء لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
يبلغ › وعن النائم حتی يستیقظ › وعن المجنون E‏ 


(۱) رواه الترمذي› وهر ضعبف . 
)۲( رواأه أيو داود والنسائي وابن حبان» وهو صحيح . 


1۹٤ 


- ويقع على المذهب طلاق السكران بمائع إن كان مختاراً عالماً به 
ولو خلاط فی کلامه› وقراءته»› وفقد دمییزه بین الأعيان أو الأشياءء فلا يعرف 
الطول من العرض› ولا التيماء من الأرض» ولا متاعه من متاع عيره» ولا 
الذكر. هن الاشى: 

ويؤاخذ بأقواله وأفعاله» وكل فعل يعتبر له العقلء من إقرار» وقتل› 
قافا واناه وسرقة» وظهار»ء وإيلاءء وبيع وشراء» وردة وإسلام 
ووقف» وعارية وقبض أمانة. 

ولا تصح عبادة السكران» وقال أحخة وجماعة من الأصحاب: ا 
ع السكران أربعين يوماً حتى يتوب ومحل الخلاف في السكران إذا 
کان اثما فی سکره . 

وقال ابن تىمىة : ويقع في قول عن أحمد الطلاف وعیره أيضاً بحشيشة 
مسكرة» ويجب فيها الحد» وفرق بينها وبين البنج» بأنها تشتهى وتطلب. 
طلاق السكران؛ لما روى وَبرة الكلبي» قال: «أرسلني خالد بن الوليد إلى 
عمر رضی الله عنه» فأتبته فی المسجد» ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير 
وغد ال ر جوا قلت إن خالدا قرول إن الاي ات كرض الك 
وتحاقروا عقوبته» فقال عمر: هؤلاء عندك فسّلهم» فقال علي : نراه إذا سكر 
دی وإدا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون» فقال عمر: بلغ صاحبك 
ما قالوا»". فجعلوه كالصاحى فى فريتهء وأقاموا مظنة الفرية مقامها. 

والخلاصة: في طلاق السكران روایتان أو خمس روایات› فيل امام 
أحمد: بماذا نعلم أنه سكران؟ فقال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» 
ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي: إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى 
سر ٥‏ المكتوم. 

وعن أخمد: لا يقع طلاقه› اختار أبو بكر المرّوذي هذه الرواية؛ لقول 
عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وقال ابن عباس : «طلاق السكران 


(۱) تکلم کلاماً غير معقول. 
(۲( رواأه الدارقطني › والبيهقي › وهو ضعبف . 


۱40٥ 


والمستكره ليس بجائز» . وقال الزركشى: ولا يخفى أن أدلة هذه الرواية 
ا ال د حت ا ات ی ته ور ی کی ی 
حديث علي منصور لا يرفعه إلى على» أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. 
وقال ا هة ت ا القول بعدم ورت طلاق السكران: إن إيقاع الطلاق 
بالسكران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليها. والصحيح أنه لا يقع 
الطلاق إلا ممن يعلم ما يقولء كما آنه لا تصح صلاته في هذه الحالة» ومن 
لا تصح صلاته لا يقع طلاقه. . 

أما الغضبان: فهو مكلف في حال غضبه» بمايصدر منه من كفر وقتل 
نفس وأخذ مال بغير حق» وطلاق» وغير ذلك . قال ابن رجب في شرح الأربعين 
النووية : ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين › فانه يوا خذ بذلك کله بغير 
خلاف . واستدل لذلك بأدلة صحيحة» وأنكر على من يقول بخلاف ذلك . 

- ولا يقع الطلاق ممن نام أو زال عقله بجنونٍ أو إغماءء أو برسام» أو 
َشّاف» ولو بضربه نفسه» للحديث السابق. ويقع ممن أفاق من جنون أو 
إغماءء فتذكر أنه طلق. 

ولا يقع الطلاق ممن أكرهه قافر لا ا لا او د دا 
لولده» أو والده أو زوجة أو صديق» فطلق تبعا لقول مكرهه. 

والعقوبة المؤلمة كالضرب» والخنق» وعصر الساق» والحبس» والغط 
في الماء» مع الوعيد. والضرب اليسير ليس بإكراهء إلا لذي مروءة» على وجه 
يكون تشهيراً. ولا يكون الشتم والسب وأخذ المال اليسير إكراها. قال في 
الشرح الكبير: ولم تختلف الرواية عن أحمد: أن طلاق المكره لا يقع» لما 
EE‏ . وقال أيضاً فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشيء. 
وعن عائشة مرفوعاً: «لا طلاق ولا عتتق في إغلاق»' والإغلاق: الإكراه. 


وروی سعید وأبو عبيد: (أن رجلا على عهد عمر تدلی في حبل» يشتار 


)١(‏ ذكرهما البخاري معلقين في صحيحه» وروى البيهقي أيضا الأثر عن عثمان. 
(۲) فتاوی ابن تيمية ٠٠١۲/۳۳‏ وما بعدها. 


)۳( رواه اخم واو داود واین ا شيبۀ › وھو صجی : 


۱۹٦ 


(يقطع) عسلاء فأقبلت امرأته» فجلست على الحبل» فقالت : لتطلقني ثلاثاً 
وإلا قطعت الحبل» فذكرها الله تعالى والإسلام» فأبت» فطلقها ثلاثاء ٹم خرج 
إلى عمر» فذكر ذلك لهء فقال له: ارجع إلى أهلك. فليس هذا طلاقا»٠“.‏ 


التوكيل في الطلاق : 

- من صح طلاقه» صح أن يوكل غيره فيه» وأن يتوكل عن غيره؛ لأن 
الطلاق إزالة ملك فصح التوكل والتوكيل فيه» كالعتق . 

- وإن وکل الزوج المرأة في الطلاق› صح توكيلها وطلاقها لنفسها؛ 
لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرهاء فكذا في طلاق نفسها. 

ولو کل ا کی ھے کا ما لم يحد له الموكل حدا اي يعن ل 
وقتا للطلاق › فاا بتعدأه؛ لان الأمر الموکل. 

ولا بلك الوکیل اکر من طلقة واحدةء لآنها السنةء فينصرف 
الإطلاق إليهاء ما لم يجعل له أكثرء بلفظ أو نية» فیملکه . 

ولا يملك الوكيل الطلاق مع إطلان SS‏ 
لأنه لم يؤذن له فيه لفظاً ولا عرفاًء فان علقه لم يقع 

- ومن وکل في ثلاث تطليقات فوحد» أو ا فيقع طلقة 
وأحدة. 


- وإن وکل اثنين» لم ينفرد أحدهما إلا بإذن؛ لأن الموكل إنما رضي 
تتصرفهها جهها: وإن وكل اثنين في ثلاث طلقات» فطلق أحدهما أكثر من 
الآخر» وقع ما اجتمعا عليه. 

العصمة بيد المرآة: وإن قال الرجل للزوجة: طلقي نفسك كان لها 
ذلك متى شاءت كوكيل غيرها؛ لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق . وإذا قال 
لامرأته: أمرك بيدك» فهو توكيل منه لها فى الطلاق؛ لأنه أذن لها فيهء ولا 
يتقيد ذلك بالمجلس »› بل هو على التراخي› لقول علي » ولم يعرف له 
مخالف من الصحابةء فكان كالإجماع. 


(1) رواه البيهقي» وهو ضعيف. 


۹۷ 


وكلتك فى طلاقك ؛ لانه مهرد مضاف › فيعم جميع أمرهاء فیتناول إلثلاث)» 
رضي الله عنهم . وعن ررارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: «في آمرك بيدك› 
(Vr.‏ 
القضاء ما قضت») . 


ويبطل التوكيل بالرجوع عنه» وبالوطء للزوجة التي وكل في طلاقهاء 
لدلالة الحال على ذلك ولانه عزل» ا عرزل سائر الوكلاء. (اوعن علي 
في رجل جعل أمر امرأته بیدهاء قال: هو لھا حتی ینکل»"'. 
طلاق السنة وطلاق البدعة: 

طلاق السنة: ما أذن الشارع فیه» أي کان إیقاعه على وجه مشروع. 


منهي عنه. وكلاهما يقع شرعاً. والطلاق بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع: طلاق 


سنه » وطلاف ردعة » وطلاف للا سنة ولا بدعة . 


١‏ - الطلاق السنى: السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة» 
في طهر لم يطاها فيه؛ لقوله تعالى: إا طلمَنْرُ الاه لفون لِد 4 
[سورة الطلاق: .]١‏ قال ابن مسعود وابن عباس: «طاهرا من غير 
جماع» . ثم يدعها فلا يتبعها طلاقاً آخر حتى تنقضي عدتها إلا في طهر 
متعقّب لرجعة من طلاق في حيض» فبدعة في ظاهر المذهب. 


_ فإن طلَقَها ثلاث ولو بحلمات› في طهر لم يصبها فيه أو طلقها 
ثلاثاً في أطهار قبل رجعة» فهو طلاق حرام» روي ذلك عن عمر وعلي وابن 


)١(‏ رواه البخاري في تاريخه» وابن أبي شيبة في مصنفه. 

(۲) حتى يرجع عن وكالته» والأثر موقوف على علي . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود. ورواه ابن جرير الطبري والدارقطني عن ابن 
عباس» وهو صحیح . 


۱۹۸ 


خلاف قولهم . فالمطلوب إفراد الطلاقء لا إصداره ثلاثاأء ولو بكلمات. 

الطلاق الثلاث بكلمة واحدة: إن طلق ثلاثاً بكلمة واحدةء وقعت ثلاث 
فى قول الأكثرء جاء فى حديث ابن عمر قال: «قلت: يا رسول اللهء أرأيت 
وات طلقتها ثلاثا E‏ لي أن أراجعها؟ قال: إذن عصيت ربك 
وبانت منك امرأتك»'. وعن مجاهد قال: «جلست عند ابن عباس» فجاءه 
رجل فقال: إن طلق امرأته ثلاثاء فسکت» حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم 
قال: ينطلق أحدكم» فيركب الأحموقة» ثم يقول: يا ابن عباس» وإن الله 
قال: #ومن يق آله عل له خا 4 [سورة الطلاق: ۲] وإنك لم تتق اله 
فلم أجد لك مخرجا. عصيت ربك فبانت منك امرأتك»'. 


وعن مجاهد أيضاً: أن ابن عباس «سئل عن رجل طلق امرأته مائةء 
فقال: عصيت ربك» وفارقت امرأتك» . 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أن رجلا طلق امرأته ألفاء قال : 
يكفيك من ذلك ثلاث» . 


النجوم» قال : أخطاً السنة» وحرمت عليه امرآته» . 


الثلاث بالكلمة الواحدة. لكن أفتى ابن تيمية وابن القيم بأن الطلاق الثلاث أو 
المتكرر يقع طلقة واحدة". 


١‏ - والطلاق البدعي الحرام: هو الطلاق الواقع في الحيض» أو في 
طهر وطىء فيه» ولو بواحدة» لمخالفته لقوله تعالی : $ فطلقوهنّ يدتبن 


(1) رواه الدارقطني والبيهقي › وهو منکر. 

(۲) رواه ابو داود والبيهقي › وهو صحيح . 

)۳( رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي»› وهو صحيح . 
)٤(‏ رواه الدارقطني والبيهقي» وهو صحيح . 

. رواه الدارقطنىء» وهو ضعيف بهذا اللفظ‎ )٥( 

() فتاری ابن تيمية ۷1/۳۳ ۔ .٩۸‏ 


۱۹۹ 


ا المد ¢ [سورة الطلاق : [١‏ وعن ابن عمر. «أنه طلق امراته وهي 
حائض» فسأل عمر النبي ية عن ذلك فقال له: مره فليراجعهاء ثم ليتركها 
حتی تطهر› ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وال الى 
قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»'“. 

ويقع الطلاق البدعى كالسنىي؛ لأن النبي ييه أمر فيه بالرجعة» ولا 
تكون الرجعة إلا بعد طلاق. قال نافع : وكان عبد الله طلقها تطليقة » فحسبت 
من طلاقها. قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع. وتستحب رجعتها 
إذا طلقها زمن البدعة؛ لحديث ابن عمر المتقدم. وعن أحمد: أن الرجعة 
واجبة» وهو قول مالك لظاهر الأية. 
| ۳ _ الطلاق الذي هو لا سنة ولا بدعة: هو طلاق المرآة التي لم يدخل 

بهاء وطلاق الزوجة الصغيرة» والآيسة» والحامل البيّن حملها. 

أما غير المدخول بها: فلأنها لا عدة عليهاء فتضرّر بتطويلها. 

وأما الصغيرة والآيسة: فلأنها لا تعتد بالأقراءء فلا تختلف عدتهاء ولا 
ريبة لهماء ولا ولد يندم على فراقه. 
حدیث سالم عن أبيه» وفيه: «فليطلقها طاهراً أو حاملا . 

ويباح الطلاق والخلع: بسؤال الزوجة زمن البدعة؛ لأن المنع منه» إنما 
شرع لحق المرأةء فإذا رضيت بإسقاط حقهاء زال المنع. 
وصف الطلقة بالحسن أو القبح : 

إن قال الرجل لامرأته: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجملهء أو 
أقربه» أو أعدلهء أو أكمله» او أفضلة أو أنمةن أو أسنه» آو طلقة سنمة » أو 
طلقة حليلة ونحوه» كطلقة قاض أ غادلةه أو كاملف فدلك كله انت 
(۱) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم. 
(۲( رواه البخاري والترمذي وأبو داود. 


طالق للسنة: فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحالء وإلا فإذا 

وإن قال لها: أنت طالق أقبح الطلاق أو أسمجه أو أردأه أو أفحشه 
أو أنتنه ونحوه» كأنت طالق طلقة قبيحة أو رديئةء فهو كقوله: أنت طالق 
للبدعة : فإن كانت في طهر أصابها فيه» أو حائضاًء وقع في الحالء وإلا فإذا 
صارت كذلك؛ لأن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشرع»ء فما 
حسّنه الشرع فهو حسن» وما قَبّحه الشرع فهو قبيح» وقد أذن الشرع في 
الطلاف في زمن» فسمي زمان السنة» ونهی عنه في زمن» فسمي زمان 
البدعةء وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد» وإنما حسن أو قبح 
بالإضافة إلى زمانه. 

هذا هو الحكم إلا أن ينوي: أحسن أحوالك أو أقبحها: أن تكوني 
بط فيقع في الحال؛ لأن هذا يوجد في الحالء ولأنه لم يقصد بذلك 
الصفة› فيلغو ويقع في الحال. 
صریح الطلاق وكنايته: 

والمعتبر في الطلاق: اللفظ فلا يقع الطلاق بغير لفظ فلو نواه بقلبه 
من غير لفظء لم يقع» خلافا لابن سيرين والزهري. ورد قولهما بقوله کل : 
«إن الله تجاوز لأمتى عن الخطاً والنسيان» وما حدثت به أنفسهاء ما لم 
تتكلم أو تعمل به" فلذلك لا تكون النية وحدها مؤثرة في الوقوع» ولأن 
الطلاق إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالعتق . 

ويشترك الصريح والكناية في معنى الإزالة» أي إزالة ملك الزواج. 

والصريح : مالا یحتمل عیره من کل شيء . والكناية : ما یحتمل غیره» 


(۱) رواه البخاري والترمڏذي وأبو داود. 


1 الطلاف افرح ألفاظ الصريح : الطلاف وما تصرف منه› مثل طالق› 
وطلقتك› ومطلقة» وآنت طلاف» أو الطلاق› فهو صریح لا غیر› اي ليس 
صريحه غير لفظ الطلاق وما تصرف منهء ومثال غير لفظ الطلاق: السراح 
والفراق» لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرأًء فكانا من الكنايات . 


والصريح : لا یحتاج ا نية» وهو ما لا کون أمراً كطلقي» ولا 

ولا باسم الفاعل أي مطلقةء فلا يقع الطلاق بهذه الألفاظ الثلاث. 

فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق» طلقت» هازلاً كان أو لاعباء 
ولو لم ينو؛ لأن إيجاد هذا اللفظ من العاقل دليل إرادته» قال ابن المنذر: 
أجمع من اخ من آهل العلم : أن هزل الطلاف وچده سو اء ؛ لحديیث 
أبي هريره مرفوعا: «تلاث جدهن حد» وهزلهن جد: النكاح› والطلاق› 
eT‏ 
امرأتك؟ فقال : نعم » يريد الكذب بذلك فإنها تطلق» وإن لم ينو ؟ لان 
نعم صريح في الجواب»› والجواب الصريح للفظ الصريح صريح . ولو 
قيل : ألك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذب» لم تطلق إن لم ينو به الطلاق؛ 
لأنه كناية تفتقر إلى نية» ولم توجد. 

ومن قال: حلفت بالطلاقء وأراد الكذب» ثم فعل ما حلف عليه 
وقع الطلاق حكماًء أي قضاء؛ لأنه خالف ما أَقَرٌ به ولأنه يتعلق به -حق 
لخيره» فلم يُمّبل في الحكم» کإقراره له بمال» ثم يقول: کذبت. ولکن 
بُديْنْ» أي يعمل ديانة فيما بينه وبين الله تعالى بحسب واقعه» لأنه لم 
يحلف » واليمين إنما تكون بالحلف . 


عبارة على الطلاق: إن قال: على الطلاقء أو يلزمنى الطلاقء أو 
)١(‏ رواه الخمسة إلا النسائيء وقال الترمذي: حسن غريب . 


۰۲ 


معلقاً أو محلوفاً به» أي بالصريح» ويقع به طلقة واحدة» ما لم ينو أكثر. 
ومثل ذلك قوله: «أنتِ الطلاق». 

عبارة علي الحرام: وإنٰ قال : على الحرام» ا يلزمني الحرام أو الحرام 
لازم لي: إن نوى امرأتهء أو دلت قرينة على إرادة ذلك فهو ظهارء وإلا 

التشريك في الطلاق: من طلق زوجة له» ثم قال لصَرَّتها: شرَكنّك 
معهاء أو انت رقا أو مثلهاء وقع عليهما الطلاق ؛ لانه صريح › ا 
يحتاج إلى نية؛ لأنه جعل الحكم فيهما واحدأء وهذا لا يحتمل غير ما فهم 
منه» فأشبه ما لو أعاده بلفظه على الثانية. 

طلاق إحدى نسائه: إن قال: على الطلاق» أو امرآتي طالق ومعه أكثر 
من امرأة: فإن نوى امرآة معينة» من زوجاته» انصرف إليهاء وإن نوى واحدة 
مبهمة» أخرجت بقرعة؛ لأنها تميز الشكل» وإن كان هناك سبب يقتضي 
ا أو فضا : عمل به. 

وإن لم ينو شيئاء ولم يكن سبب يقتضي تعميماً أو تخصيصاً» طلق 
الكل؛ لأن كل واحدة امرأة» وهي محل لوقوع طلاقه عليهاء ولا مخصص . 

الطلاق في القلب: من طلتق زوجته في قلبه» لم يقع طلاقه› في قول 
عامة أهل العلم» للحديث السابق: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسهاب ما لم تتكلم به أو ا فإن تافظ به »› أف حرك لسانه» وقع › 

الطلاق بالكتابة: من كتب صريح طلاق زوجته بما يَبين» أي له علامة 
مرسومة» وقع» وإن لم ينوه؛ لأن الكتابة صريحة في الطلاق؛ لأنها حروف 
يفهم منها المعنى» وتقوم مقام قول الكاتب؛ لأنه ية وسلم أمر بتبليغ 
الرسالة» وكان في حق البعض بالقول» وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الآفاق. 


(۱) رواه البخاري والترمذي وأبو داود. 


وإن کتبه بشیء لا يّبين ككتابته فى الهواء أو على الماء» أو بأصبعه على 
وسادة» فظاهر كلام ا آنه لا يقع . وقال بو حفص : يقع ؟ لأنه كتب 
حروف الطلاق» فأشبه کتابته بما یبین. 

فلو قال : لم أرد إلا تجويد خطي› أو عَم هلي قبل منه حکماًء أي 
في الحكم والقضاء؛ لأنه أعلم بنيته» وقد نوى محتملاً غير الطلاق . أو قرأ 
ما كتبه» وقال: لم أقصد إلا القراءة» قبل منه حكما. وإذا أراد عَم أهله 
بتوهم الطلاق دون حقيقته» لا يكون ناويا للطلاق . وقال في الكافي: وإن 
قصد غم أهله» فظاهر كلام أحمد: آنه يقع؛ لأن ذلك لا ينافي الوقوع» فيغم 

الطلاق بالإشارة: يقع الطلاق بإشارة الأخرس فقط» حيث كانت 
مفهومة › لقبامها مقام نطقه» ویکون حکمها کالصریح من غير الأخرس. 
طلاق الكناية : 
عملها على النية» تقوية لها؛ لأنها تحتمل غير معنى الطلاق» فلا تتعين له 
بدول نية. 

وهي قسمال : ظاهرة› وخفة. 

فالظاهرة : يقع بها الطلاف الثلاث› حتی وإن نوی وأاحدة» على 
اللأصح ؛ لان ذلك قول علماء الصحابة» منهم علي وابن عمر ورید» وابن 
عباس »› وأبو هريرة› وعائشة› ولم ينقل خلافهم في عصرهم ٠‏ فکان إجماعاً. 
وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة» مع ميله إلى أنها ثلاث. 
وفى رواية عنه: يقع ما نواه» اختاره أبو الخطاب؛ لحديث ركانة: «أنه طلق 
التةء فاستحلفه النبى بة: ما أردت إلا واحدة؟ فحلف» فردها عليه»'. 


والخفية: يقع بها طلقة واحدة ما لم ينو أكثر؛ لأن مقتضاه الترك» دون 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والحاكم» وهو ضعيف . 


e 


البينونةء كصريح الطلاق» وقال النبي ية لابن الجُؤن: «الحقي بأهلك». 
ولم يكن ليطلق ثلاثاء وقد نهى عنه. وقال لسودة: «اعتدي» فجعلها 
طلقة. فإن نوى أكثر من طلقةء فيقع ما نوى؛ لأنه لفظ لا ينافي العددء 
فوجب وفوع ما نواه به . 

ألفاظ الكناية الظاهرة: الظاهرة خمسة عشر: أنت خليةء» وبرية» وبائن› 
وبتة» وبتلة» وحرة» وأنت الحَرَّج» وحبلك على غاربك» وتزوجي من 
شئت» وحَلَّلت للأزواج» ولا سبيل لي عليك. أو لا سلطان» وأعتقتك› 
وغطي شعرك» وتقنعي . 

ألفاظ الكناية الخفية: الخفية عشرون: اخرجي» واذهبي» وذوقي› 
وتجرّعي› وخليتك وأآنت مخلاةء وأنت واحدة» ولست لي بامرأة» 
واعتدي» واستبرئي» واعتزلى» والحقى بأهلك» ولا حاجة لى فيك» وما 
بقي شيء٠‏ وأغناك الله » وان الله قد طلقك»› والله قد أراحك وجری 
القلم . ولفظ فراق» وسراح» فيقع ما نواه؛ لأنه محتمل له. فإن لم ينو شيئا 
وقعت واحدة؛ لأنه اليقين. 

ولا تشترط النية فى حال الخصومة أو الغضب اكتفاء بدلالة الحال؛ 
لأنها تغير حكم الأقوال ال 

وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقهاء فيقع الطلاق في هذه الأحوال 
بالكناية بدون نية» فيكون هذا اللفظ مثل حال الخصومة أو الغضب. فلو قال 
في هذه الأحوال الثلاثة (الخصومة والغضب وإذا سألته طلاقها): لم أرد 
الطلاق» دين فيما بينه وبين الله تعالى» فإن صّدق لم يقع عليه شيء٠‏ ولم 
يقبل كما أي قضاء على الأصح ؛ لآن دلالة الحال لها ار حکم 
الألفاظ فإن اللفظ الواحد يحمل على الذم تارة» وعلى المدح أخرى 
بالقرائن . 


(۱) رواه الببخاري والنسائی وابن ماحه والبيهقى . 


(۲) متفق عليه. ورواه البيهقي وروايته ضعيفة . 


۰0 


في غير الطلاق› کقوله: ادهبي › واخرجي ٠‏ وروی لا يقع بغير نية بحال . 
وما ندر استعماله کقوله: اعتدي » وحبلك على غاربك› وات بائن › وبتة › 
إذا أتى به حال الغضب أو سؤال الطلاقء كان طلاقاً. فأما إن قصد بالكناية 
غير الطلاقء لم يقع على كل حال؛ لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع› 


فبالكناية أولى . 


عدد الطلاق : 

ما يملكه الرجل من الطلاق يختلف بحسب حاله حرية رقا روي 
والشافعي . 

فيملك الحر والمبعّض ثلاث طلقات؛ لأن الطلاق خالص حت الزوج› 
فاعتبر به؛ لقوله تعالى: «الطلى ان مساك معروفي أو تريح اخسن 4 
[سورة البقرة: ۹[ 

ويملك العبد ولو مكاتباً أو مدبّرا طلقتين فقط› لما روي عن عائشة 
مرفوعاً: «طلاق العبد اثنتان» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»"". وعن 
عمر قال : «ينكح العبد امرأتين› ویظلق طلقتين › وتعتد الأمة ب 
فلو علق عبد الثلاث بشرط› فوجد بعد عتقه» وقع الثلاث» وإن علقها بعتقه 
فعتی › أخت الثالثة . 

فإن قال: أنت طالق طلقة بل طلقتين» وقع طلقتان؛ لأن ما لفظ به قبل 
الإضراب هو بعض ما لفظ به بعده» فلم يلزمه أكثر مما بعده» کقوله: علي 
درهم بل درهمان . 

الطلاق الرجعي والطلاق البائن: كل طلاق يقع رجعياً» يملك الزوج 
مراجعة امرأته في العدة بدون عقدء إلا إذا كان بائنأء فلا يملك مراجعتها إلا 


. رواه الدارقطني والبيهقي › وهو ضعيف‎ )۱١( 
. رواه الشافعي والبيهقي والدارقطني › وهو صحيح‎ )۲( 


۲۹٦ 


بعقد جديد. ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل بأن کان على عوض أو قبل 
الدخول أو مكملاً للثلاث أو في نكاح فاسد: 

١‏ - إذا كان على عوض بعد الدخول» كالخلع؛ لأن القصد إزالة 
الضرر عنهاء ولو جازت رجعتهاء لعاد الضرر. 

۲ أو كان قبل الدخول: لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة» ولا عدة 
ا ا ور لن ین ل أن سوڪ فنا که به من عد 
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أو كان في نكاح فاسد: لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق› فلا 

تمكن رجعتها. فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته» وجب ألا تحل بالرجعة. 
ولا يحل نکاحھا فی هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه . 

٤‏ الطلاق الثلاث: إذا طلقها بالثلاث دفعة واحدة› او دفعات» فلا 
تحل له حتی تنکح زوجا عيره» عملا بنص الاية [سورة البقرة: °[ 

ويقع الطلاق ثلاثاً: إذا قال: أنت طالق بلا رجعةء أو البتةء أو بائناً؛ 
لأنه وصف الطلاق بما يقتضى الإبانة. 

وإن قال الزوج لزوجته: «أنت الطلاقء أو أنت طالق» أو يلزمني 
الطلاف› أو الطلافق لازم لي أو علي الطلاق» فهو طلاق صريح › لا یحتاج 
لأقومن» ويقع به طلقة واحدة؛ لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاً. وإن نوى 
لدا أو ائنتين › وقع ما نواه . 

ويقع ثلاثاً إذا قال لزوجته: «أنت طالق كل الطلاق أو أكشر الطلاق أو 
جمبعه أو منتهاه أو غايته أو أقصاه» أو «أنت طالی عدد الحصى أو علد 
القطرء والرمل»ء والريح› والتراب» والنجوم أو الجبال أو السفن أو البلاد) 
لأن هذا اللفظ يقتضى عدداًء والطلاق له أقل وأكثرء فأقله واحدة» وأكثره 
ثلاث. وكذا إن قال لها: «يا مائة طالى» يقع ثلاثاء حتى ولو نوى واحدة. 

ه - الطلاق الواحد: إن قال لزوجته: «أنت طالق أشد الطلاقء أو 
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أغلظهء أو أطولهء أو ملء الدنياء أو مثل الجبلء أو عظمهء أو أنت طالق 
عظم الشمس أو القمرء أو عظم الفيل أو الجمل ونحوه» أو قال: «على سائر 
المذاهب»: وقع طلقة واحدة؛ لأن ذلك لا يقتضي عدداأء فالطلقة الواحدة 
تتصف بکونها يملا الدنيا دکرهاء وآنها اشد الطلاق عليهاء فلم يمع الزائد 
بالشك. ما لم ينو أكثر فیقع ما نواه؛ لأن اللفظ يحتمله. 
٠‏ - طلاق الكنايات: الطلاق الواقع بالكنايات رجعي» ما لم يقع 
الثلاث › في ظاهر المذهب» وهو قول الشافعى ؛ لأّنه طلاق صادف مدخو لا 
بها من غير عوض › ولا استیمفاء عدد» فوجب أن یکول رجا کصریح 
الطلاق. وقال أبو حنيفة: كلها بوائن إلا اعتدي واستبرئي رحمك وأنت 
زحد لاا ت ا 
الطلاق لا يتبعَّض : 

الطلاق لا يتبعض» بل جزء الطلقة طلقةء فإذا قال: آنت طالق نصف 
طلقة» أو سدس طلقةء أو ثلث طلقة ونحوه» يقع طلقة واحدة؛ لأن ذكر 
بعض مالا يتبعَض كذكر جميعه؛ لأن مبناه على السراية كالعتق. قال ابن 
الظاهري . ۰ 

وإن طلق زوجته بأن قال لها: نصفك أو ربعك أو خمسك طالقء أو 
بعضك طالق» أو جزء منك طالق» طلقت كلها لأنه أضاف الطلاق إلى جملة 
لا تتبعض في الحل والحرمة» وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم» فغلْب 

وإن طلق جزءآً منها لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها طلقت كلها. 

وإ طلق جزءاً ينفصل › کشعرها» وظفرهاء وسنهاء لم تطلق› قال 
أبو بكر المرّوذي : لا يختلف قول اخھل: انه لا يقع طلاق وعتق» وظهار» 
وحرام» بذكر الشعر»ء والظفر» والسن» والروح» وبذلك أقول. ولأنها أجزاء 


NET المغني‎ (۱) 


تنفصل منها حال السلامةء فأشبهت الريق والعرق ونحوهما. والروح ليست 
عضواً ولا شيئاً يستمتع به» ولأنها تزول عن الجسد في حال سلامته» وهي 
حال النوم. وقال أبو الخطاب: يقع بإضافته إلى روحها ودمها؛ لأن دمها من 
أجزائها» وروحها بها قوامها. 

والخلاصة: أن تجزئة الطلقة» أو نسبتها إلى بعض الزوجة» أو إلى 
عضو منها» يوقع طلقة . أما تطليق جزء ينفصل فلا يوقع طلقة. 
تکرار الطلاق : 

قد يقع الطلاق واحدأً وقد يتعدد في حال التكرار. 

فإذا قال: أنت طالقء لا بل أنت طالق: فيقع طلقة واحدة؛ لأنه 
صرح بنفي الأولىء ثم أثبته بعد نفيه» فالمثبت: هو المنفيٰ بعينه» وهو 
الطلقة الأولى» فلا يقع به آخری. 

وإن قال: أنت طالق» طالق» طالق» فيقع طلقة واحدة؛ لعدم وجود 
ما يقتضي المغايرةء كالواو» مالم ينو أكثر» فيقع ما نواه؛ لأن لفظه 

وإن قال: وأنت طالق» أنت طالق» وقع ثنتانء في مدخول بها؛ لأن 
اللفظ للإيقاع» فيقتضي الوقوع› کما لو لم يتقدمه مثله» إلا أن ينوي تأكيدا 
متصلاً أو إفهاماً لهاء فيقع واحدة؛ لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك. أما غير 
المدرل ها فين بالارلى» سرا ى الان لقاع او ا متلا اوا 
روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود. 

وإن قال: وأنت طالقء فطالقء أو ثم طالق: فيقع ثنتان في المدخول 
بها؛ لأن حروف العطف تقتضي المغايرة. 

وتبين غير المدخول بها بالطلقة الأولىء فلا يلزمها ما بعدها؛ لأنها 
تصير بالبينونة كالأجنبية . 

- وإن قال: وأنت طالق» وطالق» وطالق» فيقع ثلاث معأء ولو غير 
مدخول بها؛ لأن الواو تقتضي الجمع» ولا ترتيب فيها. 
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الاستفناء فی الطلاف : 
الاستثناء: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» بإحدى أدوات الاستشناءء مثل 


إلا وعير وسوی ونحوهاء من متحلم وأاحد. والاستفناء واقع في الحتاب 
والسنة. 


ويصح استثناء النصف فأقل منه؛ لأنه كلام متصل» أبان به أن المستشنى 
غير مراد في الكلام الأول» فصح› كقول الخليل عليه السلام: ۶ إنی بر مما 
بدو إل الى فَطَرّن € [سورة الزخرف: ٠‏ ] وقوله تعالی عن نوح عليه 
السلام : فت فيه الت سَكَةٍ إلا ميرت ماما [سورة العنكبوت: .]٠٤‏ 

واستشناء النصف يقع› سواء في المطلقات أو الطلقاتء مثال الأول: 
قوله: زوجاتي طالقات إلا إحداهنء أو قال زوج أربع نسوة: نسائي طوالق 
إلا ائنتين» أو قال زوج ثلاث: نسائي طوالق إلا واحدة» لأنه استشناء 
النصف . 


ومثال الثانيى: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة» طلقت 
طلقتين اثنتين › لصحة استثناء النصف . 

١‏ - اتصال معتاد في الكلام؛ لأن الاستشناء غير المتصل يقتضي رفع ما 
وقح بالأول» والطلاف إذا وقح لا يمکن رفعه» بخلاف المتصل › فإن الاتصال 
يجعل اللفظ جملة واحدةء فلا يقع قبل تمامها. 

ورن الال ما ا :ان اي مرل ار خا اطا 
بعطاس ونحوه» کسعغال وتنفس › بخلاف ما لو کان انقطاعه بکلام معترض › 

e E‏ أيضا نية الاستشناء قبل تمام المستشنى منه » او وجود شر ط 
متأخر» مثل : انك طالی إن فمت ؛ لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه› فو جب 
مقارنتها لفظاً ونية . 


E 


طلاق الزمن الماضي والمستقبل : 

أي و الطلاق بالزمن الماضي واا مستقبل . والقاعدة : أن الطلاف يقع 
في الحال أو في المستقبلء نوى أو لم ينو» ولا يقع في الماضي إلا بنيته في 
الحال. وعلى هذا يفهم ما يلي : 


- إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أمس» أو قبل أن أتزوجك» لم 
يقع الطلاق إلا إذا نوى وقوعه الان» فيقع في الحال» لاقراره على نقسه بما 
هو أغلظ أو أشد في حقه» وإن لم ينو وقوعه الآن» فلا يقع الطلاق؛ لأنه 
إضافة إلى زمن يستحيل وقوعه فيه؛ لأن الطلاق رفع للاستباحة» ولا يمكن 
رفعها في الماضي . 


وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو لا يقع به شيء؛ لعدم 
تحقق شرطه؛ لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد ولا يتأتى غد إلا بعد 
ذهاب اليوم» وذهاب محل الطلاق. فلا يقع في اليوم لعدم تحقق الشرط 
وهو مجيء الغد» ولا يقع في الغد؛ لأنه إذا جاء غد لم يكن الطلاق في 
اليوم؛ لاأنه زمن ماض . 

- وإذا قال: أنت طالتق غداء أو يوم كذاء وقع الطلاق بأولهماء أي 
عند طلوع فجره» فإذا وجد ما يكون ظرفاً له منها وقع» لصلاحية كل جزء 
منه لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضىَ لتأخيره عن أوله. ولا يقبل منه في 
الحكم (أي القضاء) إن قال: أردت آخرهما؛ لأن لفظه لا يحتمله. 


وإن قال: أنت طالق في غد أو في رجب› يقع بأولهماء وذلك حين 
تغرب الشمس من آخر الشهر الذي قبله؛ لأنه جعل الشهر ظرفا للطلاقء فإذا 
وجد ما يكون ظرفاً له» طلقت فيه. فإن قال: أردت آخرهماء فل ديانة 
وحكماً (أي قضاء)؛ لأن آخر هذه الأوقات وأوسطها منها كأولهاء فإرادته 
لذلك لا تخالف ظاهر لفظه. 

وإن قال: أنت طالق أول شهر كذا أو عُرّته أو فى رأسه واستقبالهء 
ار مجه که ۷ کر وا اوت م ا ا ن اا د 


۲۱۱ 


وإن قال: أنت طالق كل يوم» وأنت طالق اليوم وغداً وبعد غد: فيقع 
طلقة واحدة؛ لأنها إذا طلقت اليوم» كانت طالقة غدا وبعده. 

لكن إن قال: أنت طالق في كل يوم» فتطلق في كل يوم واحدة» 
حتی تستنفد ثلاثاًء إن کانت مدخولاً بهاء وإلا بأن كانت غير مدخول بهاء 
بانت بالأولى» فلا يلحقها ما بعدها. 

- وإن قال لها: أنت طالق إذا مضى شهر»ء فبمضي ثلاثين يوماً تطلق ؛ 
لأن أل للعهد الحضوري . وكذلك قوله: إذا مضى سنة» فتطلق بانقضاء اثني 
عشر شهراً؛ لقوله تعالى: «إة عِدَة الور عند آلو أا عكر هرا 4 
[سورة التوبة: ]۳١‏ أي شهور السنةء وتعتبر بالأهلة» ويكمل ما حلف في 
آثنائه بالعدد. 

فإن قال: إذا مضت السنة» فتطلق بانسلاخ ذي الحجة؛ لأن آل للعهد 
الحضوري . 
تعليق الطلاق بشرط : 

فد لن الطلاق بشرط› بإحدى أدوات الشرط : وهي إن وأخواتهاء 
ولکن لا ر يصح التعليق إلا من زوج› فلو قال : «إن تزوجت امرأة أو فلانة 
فهي طالق» ١‏ ل يقم الطلاق بتزوجها» في قول أكثر آهل العلم. وروي ذلك 
عن ابن عباس» وروراه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله ؛ لقوله تعالی : 
لذا كحم مومت نر نوهل ) [سورة الأحزاب: ]٤٩‏ فرتب الطلاق 
على النكاح . 

ويؤيده ما روي عن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده مرفوعا: لا 
نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق فيما لا يملك» ولا طلاق فيما لا 
يملك»“. وعن المسْوّر بن مَخرمة مرفوعاً: «لا طلاق قبل نكاح» ولا عتاق 
قبل ملك" . وقال أبو بكر المرّوذي: لا يختلف قول أبي عبد الله (أحمد): 
إن الطلاق إذا وقع قبل النكاح أنه لا يقع . 


(۱)( روأه اد وأيو داود والترمذي وحسنه» وهو صحيح . 
)۲( رواه ابن ماجه» وهو 2 


ولا يصح التعليق إلا بفعل ممكن غير مستحيل» فإن علق الزوج 
الطلاق على فعل مستحيل» مثل: إن صعدت السماء فأنت طالق» لم تطلق› 
ومثله: إن طرت. أو قلبت الحجر ذهباًء أو شاء الميت أو البهيمة؛ لأن ذلك 
مستحيل عادة» أي لا يتصور في العادة وجوده. 

وإن غلفه-غلى غير المستحا: مثل: إن لم أشتر من زيد فرسه» فأنت 
طالق» لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق» وهو موت الفرس» ما لم 
يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفورء أو يقيد بزمن كقوله: اليوم أو الشهرء 
فيعمل بذلك» أي بالنية أو القرينة أو التقييد بالزمن. 

التعليق مع تقدم الشرط وتأخره: يصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره» 
مشل : إن دخلت الدار فأنت طالق» أو أنت طالق إن دخلت الدار» سواء كان 
الطلاق صريحاء كما ذكرء أو كناية مع قصد الطلاقء مثل: إن دخلت الدار 
فأنت خلية» ناويا بذلك الطلاق» وهذا شرط متقدم» أو أنت خلية إن دخلت 
الدار»ء وهذا شرط متأخر. 

روط دة اعلق فرط لص اللي 

١‏ - أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاقء فلو طلق غير ناو التعليقء ثم 
عرض له طارىءء فقال: إن قمت» لم ينفعه التعليق» ووقع الطلاق ؛ لأن 
الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. 

آ وان يكوت منصلا لظا أو حكما قلا بش لى عطين ونحوة أو 
قطعه بكلام منتظم» مثل: أنت طالق - يا زانية - إن قمتٍ. ويضر إن قطعه 
بسکوت فاصل بین شرط وجوابه» سکوتاً یمکنه کلام فيه ولو قل. أو قطعه 
بکلام غير منتظم» کقوله: سبحان الله . 

وتطلق المرأة في الحال عند وجود السكوت أو الفاصل غير المنتظم› 
لقطع التعليق› ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع ئول والطلاق إذا 
واحدة» فلا يقع الطلاق قبل تمامها. 
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والطلاق المعلق الذي لم يقصد به تطليق المرآة وإنما الترغيب أو 
الترهيب» ليس طلاقاً عند ابن تيمية وإنما هو يمين» فيه كفارة يمين . 
مسائل متفرفة في تعليق الطلاق : 

١‏ - التعليق بالإذن والقربان: إذا قال: «إن خرجت بغير إذني فأنت 
طالق» فأذن لهاء ولم تعلم» فخرجت» طلقت؛ لأن الإذن: هو الإعلام 
ولم يعلمها. وكذا تطلق إذا آذن لها وعلمت وخرجت» ثم خرجت ثانا بلا 
إذنه» لوجود الصفة» وهي خروجها بلا إذنه» أي لا بد من تكرار الإذن في 
كل مرة. 

وتنحل اليمين إذا أذن لها في الخروجح كلما شاءت» فلا يحنث 
بخروجها بعد ذلك» لوجود الإذنء ما لم يجدد حلفا أو ينهاها. 

وإن قال الزوج: «إن خرجت بغير إذن فلان» فأنت طالق» فمات› 
وخرجت» لم تطلق» على الصحيح من المذهب. لأن المحلوف عليه يفوت 
بموته» وتنتهي اليمين. 

وإن قال الزوج لزوجته: «إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني› 
فأنت طالق» فخرجت له ثم بدا لها غیره» طلقت؛ لأن ظاهر يمینه منعها من 
غير الحمام» فكيفما صارت إليه حنث» وقد صدق عليها أنها خرجت إلى 
غير الحمام» كما لو خالفت لفظه. 

وإن قال: «إن قرُبت دار كذا فأنت طالق» وقع الطلاق بوقوفها تحت 
فناء الدار ولصوقها بجدارها. وإن قال : «اقربت» بكسر الراءء لم يقع حتی 
تدخلها . 

ب - التعليق بمشيئة الله أو غيره: إن قال الزوح لزوجته: أنت طالق»› 
أو زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله» أو إلا أن يشاء اللهء أو إن لم 
يشأً الله» أو لو يشأ الله لم تنفعه المشيئة شيعا ووقع الطلاق والعتاق» 
لقصده بقوله: «إن شاء الله» تأكيد الوقوع . قال قتادة: قد شاء الله حين أذن 
فيه . وقال ابن عباس: «إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله» فهي 


(۱) فتاوی ابن تیمیة ۳۳/ ۲۱٣‏ ۔ .۲۲٣‏ 


طالق»““ ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطلء كما لو علقه على 
شيء من المستحيلات» ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالاً ومالاء فلم 
يصح كاستئناء الكل . 

وإن قال: «أنت طالق إن شاء فلان» فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان. 

وإن قال: إلا أن يشاء زيد» فالطلاق موقوف» فإن أبى المشيئةء أو 
جن أو مات وقع الطلاق إذن؛ لأنه أوقع الطلاقء وعلق رفعه بشرط» ولم 
يوجد. 

ج - التعليق برؤية الهلال: إذا قال الرجل لزوجته: «أنت طالق وإن رأيت 
الهلال عيانا (أي دون غيم أو قتر) فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلةء 
وقع الطلاق؛ لأنه هلال. وإن رأته بعد الثالثةء لم يقع الطلاق؛ لأنه يقمر (أي 
يسمى قمراً في الأصح بعدها) فلم يحنث برؤيتها له» ما لم يكن نية . 

د - فعل الشيء بإكراه ونحوه من حالات قصور الأهلية: إن قال الرجل 
لامرأته : أنت طالق إن فعلت كذاء أو فعلت كذاء ففعلته أو فعله بإكراه» لم 
يقع» لعدم إضافة الفعل إليه. 

وكذا لا يقع الطلاقء إن فعله أحدهما مجنوناًء أو مغمى عليه أو 
نائماً؛ لأنه مغطى على عقله» لحديث: رفع القلم عن ثلاثة. . .». 

وإن فعلته أو فعله ناسياً لحلفه أو جاهلاً أنه المحلوف عليه» أو جاهلا 
الحنث» وقع الطلاق؛ لأنه معلق بشرط› وقد وجده ولأنه تعلق به حق 
آدمي› فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأًء كالإتلافء بخلاف اليمين 
المكقرةء فلا يحنث فيها؛ لأنه محض حى الله » فيدخل فى حديث: اعفى 
لأمتي عن الخطأً E E‏ 

وعكس ما ذكر مثله» مشل: إن لم تفعلي كذاء أو إن لم أفعل كذاء 
فلم تفعله» أو لم يفعله هو ناسياً أو غيرهاء على التفصيل السابق» ويكون 


(۱) لم يثبت عن ابن عباس» وإنما ثبت عن الحسن البصري» أخرجه ابن أبي شيبة. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة» وهو صحيح . 
(۳) رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما بلفظ : «إن الله وضع - أو تجاوز - عن أمتي . . . وهو 


على التراخي؛ لأن «إن» حرف يقتضي التراخي» إذا لم ينو وقتاً بعينه» فلا 
يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان» وذلك في آخر جزء من حياة 
أحدهما . ولا خلاف في هذا. 

ه - تعليقه بالحيض: إذا قال: «إذا حضت فأنت طالق» يقع الطلاق 
بأول حيض متيقن» فتطلق حين ترى الدم» إن تبيّن حيضاًء بأن بلغ يوما 
وليلة» ولو من مبتدأة» وإلا لم يقع ؛ لأن الصفة وجدت» بدليل منعها من 
الصلاة والصيامء فإن بان (ظهر) الدم ليس بحيض» بأن نقص عن أقل 
الحيض (وهو يوم وليلة) أو لكونها بنت دون تسع سنين» لم تطلق به لأنه 
تبين أن الصفة لم توجد. 

و - تعليقه بالحمل والولادة: إذا قال: «إن كنت حاملا فأنت طالق» 
فبانت حاملاً زمن الحلف» وقع الطلاق» إذا ولدته حياً لدون ستة أشهرء 
ولدون أربع سنين»› ولم يطاً فيها. وإن وطىء بعد حلف» E‏ لسقة أشهر 
فأكثر من أول وطئه» لم تطلق . 

وإذا قال: «إن كنت حاملا بذكر فطلقة» وبأنثى فطلقتين»ء فولدت 
ذكرين» فتقع طلقة . وإن ولدت آنثى مع ذكر أو خشى» فتقع ثلاث طلقات. 

وإذا قال : «آول ما تلدين ذكرأً فطلقة» وأنشى فائنتين؟ فلا شيء يقع بمعية . 

وإذا قال: «كلما ولدت. أو زاد ولدء فأنت طالق» فولدت ثلاثاً معا 
فثلاث طلقات يقعن. وإن ولدتهم متعاقبين» طلقت بأول» وثان» وبانت 
بثالث» لانقضاء العدة به. 

- تعليقه بالطلاق : إذا قال: «إن طلقتك فأنت طالق» ثم أوقع طلاقا 
EET‏ كمعلق على خلع. وإن أوقعه رجعيأء أو علقه 
بقيامها» ثم بوقوع طلاقهاء فقال: «إن قمت أو نحوه فأنت طالق». فقامت› 
وقع اثنتان لمدخول بهاء واحدة بالمعلق على القيام» وأخرى بالمعلق على 
التطليق» إذ التعليق بقيام أو غيره» بعد وجود الصفة المعلق عليها الطلاق 
تطلیق › وإذا كانت تطليقاء وقع الطلاق المعلق عليه. 

وإذا قال: «كلما طلقتك. أو أوقعت عليك طلاقي» فأآنت طالق» ثم 
قال: «أنت طالق» فيقع طلقتان لمدخول بهاء واحدة بالمنجز»ء وأخرى 


۱٦ 


بالمعلق . ولغير المدخول بها طلقة واحدة وهي المنجزةء ولا تقع المعلقة› 
لأنها بانت» والبائن لا يلحقها طلاق. ولا تقع بالمدخول بها طلقة ثالثة؛ لأن 
الطلقة الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفةء فلم يوجد شرطها. وإذا قال : 
كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالقء ثم وقع بمباشرة أو سبب» فيقع 
ثلاث إن وقعت الأولى والثانية طلقتين رجعيتين . 

وإن قال: «كلما لم أطلقك فأنت طالق» وقع بها الثلاث في الحالء إذا 
کان د بها؛ لان «كلما» تقتضى التكرار» فيقتضي تكرار الطلاق تكرار 
الصفة» والصفة عدم تطليقه لهاء ا مي د ا فن كن أن ها 
فيه» فلم يطلقهاء فقد وجدت الصفة› ا طلقة» وتتبعها الثانية والثالثة إن 
کان مارا تا وإن لم تكن مدخولاً بهاء بانت بالأولى» ولم يلزمها ما 
بعدها؛ لأن «البائن لا يلحقها طلاق». 

وإن قال: «كلما طلقتك طلاقاً أملك فيه رجعتك» فأنت طالق» ثم قال: 
«أنت طالق» طلقت ائنتين: إحداهما بالمباشرةء والأخرى بالصفةء إلا أن 
تكون الطلقة بعوض › ا بهاء فلا تقع بها ثانية؛ لأنها تبين 
بالطلقة التي باشرها بهاء فلا يملك رجعتهاء فإن طلقها اثنتين» طلقت الثالثة . 
المسألة السريحية : 

وإن قال لزوجته: «إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي» فأآنت طالق 
قبله ثلاثاً» قال أبو يعلى : تطلق ثلاثاء واحدة بالمباشرة» واثنتان من المعلق› 
وهو قياس قول الشافعي وقول بعض أصحابه. وقال ابن عقيل : تطلق واحدة 
بالمباشرة» ويلغو المعلق؛ لأنه طلاق في زمن ماض»› فلا يتصور وقوع 
الطلاق فيهء وهو قياس قول أحمد وأبي بكر المروذي في آن الطلاق لا يقع 
في زمن ماض . والخلاصة: أن قائل ذلك وفاعله» يؤدي E‏ 
على الراجح› ولا يقع معه المغخلى: > لأنه لو وقع اا وهو الطلاف 
الثلاث» لم يقع المنجزء > لأنه زائد على عدد الطلاقء وإذا لم يقع المنجز لم 

يقع المعلّق» كما قال ابن تيمية"'. 


(0 ارآ ا ۲۴-۲٤/۳١‏ 


11%۷ 


ح - تعليقه بالحلف (القسم): إذا قال: «إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالى» ثم علقه بما فيه حث» أو منع › أو تصديقق خبر أو تكذيبه» وهو المراد 
بالحلف بالطلاق» طلقت في الحال. أي إن المعنى المتعارف أو المشهور من 
الحلف بالطلاق: هو الحث على فعل» أو المنع من فعل» أو تصديق خبرء 
أو تكذيبه . 

مثال الحث على الفعل قوله: إن لم أدخل الدار فأنت طالقء أو أنت 
طالق لأفعلن» أو أنت طالق» إن لم أفعل كذاء أو إن لم تدخلي فأنت 
طالق . 

ومثال المنع من شيء قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق . 

ومثال تصديق الخبر : أنت طالق لقد قدم زيد. 

ومثال تكذيب الخبر : أنت طالق لم يقدم زيد. 

أما التعليق على غير ذلك» كأنت طالق إن طلعت الشمس» أو قدم 
الحاج ونحوه» كنزول المطر» فشرط لا حلف» فلا يقع به الطلاق المعلق 
على الحلف» لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور. وكذلك إن علق 
الطلاق بمشيئتها أو بحيض أو طهرء ليس بحلف» لأن التعليق بالمشيئة 
تمليك» والتعليق بحيض طلاق بدعة» والتعليق بالطهر طلاق سنة. 

ط - تعليقه بالكلام: إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق» فتحققي 
ذلك أو اعلمي ذلك قاله متصلاً بيمينه» طلقت؛ لأنه علق طلاقها على 
کا وقد رد إلا أن يريد كلاماً بعد انفصال كلامي هذاء فلا يقع 
المتصل . 

وكذلك يقع الطلاق إن زجرها بعد تعليق طلاقها على كلامهاء فقال: 
تنحيّ أو اسكتي» أو مي ونحوه» كاذهبي» أو اجلسي» أو قال: إن قمت 


)١(‏ قال أبو يعلى: هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل أو المنع منه» أو على 
تصديق خبره أو تكذيبه. وإنما سمي تعليق الطلاق على شرط حلفاً تجوزاً لمشاركته 
الحلف في المعنى المشهورء وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر نحو قوله: والله 
لأفعلن»ء أو لا آفعلء أو لقد فعلت أو لم أفعلء وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح 
تسمیته حلفا وهذا مذهب الشافعي (المغني ۱۷۸/۷). 


1۸ 


فأنت طالق» طلقت لوجود شرطه وهو الكلام» إلا أن يريد بقوله: «إن 
كلمتك» كلاماً مبتدءاً (أي مستأنفاً) مثل: أن ينوي محادثتها و الاجتماع بها 
ونحوه» فلا یحنث» حتی یوجد ما نواه. 
الشك في الطلاق : 

الشك هنا مطلق التردد. ولا يقع الطلاق بالشك فيه» أو فيما علق 
عليه؛ لأن النكاح متيقن» فلا يزول بالشك؛ لأنه شك طراً على يقين»› فلا 
يزيله» كالمتطهر يشك في الحديث› ولحديث: «دع ما يّريبك إلى ما لا 
يريبك». وقال ابن قدامة: والورع التزام الطلاق؛ لحديث: «من اتقى 
الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه». وندب قط شك برجعة الزوجة» إن 
كان الطلاق رجعياًء خروجاً من الخلاف» أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن 
الحلء وإلا فبفرقة متيقنة» لثلا تبقى معلقة. 

فمن حلف: لا يأكل تمرة مثلاًء فاشتبهت بغيرهاء وأكل الجميع إلا 
واحدة» لم يحنث»› لاحتمال أن تكون المحلوف على عدم أكلهاء ويقين 
النكاح ثابت» فلا يزول بالشك . 

ومن شك في عدد ما طلق› بنى على اليقين» وهو الأقلء لما سبق . 

ومن أوقع بزوجته كلمة» وشك: هي هي طلاق آو ظهار؟ لم يلزمه 
شيء؛ لأن الأصل عدمهاء ولم يتيقن أحدهما. 
التأويل في الحلف : 

التأويل : أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره» سواء في ذلك 
الحلف بالطلاق أو العتاق أو اليمين المكفرة» كالحلف باه تعالى» أو بالظهار 
أو الدر. 

فإن كان الحالف ظالماً كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده» لم 
بنفعه تأويله» بلا خلاف نعلمه» وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير» ومطلعه: «إن الحلال بَيّن» وإن 


المستحلف› لقول النبي ية : «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفى لفظ 
لن غل .نة المعافب) ‏ . 

- وإن كان الحالف مظلوماء كالذي يستحلفه ظالم على شىء لو 
I‏ (أي أخبره به على وجه الصدق) لظلمه أو ظلم غيره» أو ال سلا ار 
ذا مه ضررء هدا له اوه الحديق سرية بن فطل فال رجا ت 
رسول الله یا ومعنا وائل بن حجر ااه عدو لهء فتحرج القوم ان 
يحلفواء فحلف: آنه أخى»ء فخلى سبيلهء فأتينا النبى ية فذكرنا له ذلك 
فقال: كنت أبرّهم وأصدقهم» المسلم أخو المسلم». وقال النبى ب: «إن 


في المعاريض مندو حه عن الک 


- وكذا له أن يحلف إن لم يكن الحالف ظالماً ولا مظلوماًء ولو كان 
التأويل بلا حاجة إليه؛ لأنه ية كان يمزح ولا يقول إلا حقاً. ومزاحه أن 
وهم السامع بکلامه عير ما عنأاه وهو التأويل ‏ فقال َيه لعجوز : لک تدخل 
الجنة عجوز» يعنى أن الله ينشئهن أبكاراً عرباً أتراباً. 
الاحتمالء لمخالفته للظاهر . 

فمن أمثلة التأويل : أن ينوي باللباس: الليلء وينوي بالفراش والبساط : 
الأرض» وينوي بالأوتاد: الجبال» وينوي بالسقف والبناء: السماءء 
وبالاأًخوة: أخوة الإسلام. 
التحيل لإسقاط حكم اليمين : 

لا يجوز - كما تقدم - التحيل لإسقاط الزكاة أو إسقاط حكم اليمين أو 
الطلاقء قال الإمام أحمد: من احتال بحيلة» فهو حانث. قال ابن حامد 


. رواهما مسلم من حدیث ا هريره‎ ()١( 
رواه أبو داود.‎ (۲( 
. رواه الترمذي‎ (۳) 


٭ ۲ 


وعیره: حملة مذهب الإمام اخمد أنه ل يجور التحيل کی ال وأنه لا 
یخرج منها إلا بما ورد به REE‏ کال وکإکراه» واستثناء. فالحيیل عير 
جائزة لحل اليمين . 


التطبيق المعاصر : 

حوادث الطلاق الواحد والثلاث كثيرة عند العامة والجهلة وأهل 
الطيش» والغالب أن الرجل يندم ويطلب تفادي اليمين» ويتكرر الطلاق أكثر 
من مرة ومرتين» مما يوقع الزواج في خطر»ء وأغلب حالات حل الطلاق إذا 
كان معلقاً مقصوداً به الترغيب أو الترهيب» ولا يقصد به الطلاق» يفى فيها 
بعضهم على رأي ابن تيمية بأن الطلاق لم يقع» وإنما استعمل بمثابة اليمين› 
فكفارته كفارة يمين . وكذلك لا يقع طلاق السكران عند أبن تيمية. 

وکذلك غل رای ابن تيمية طلاف الثلاث بكلمة واحدة أو المتكرر يقع 
وأاحدة» يفتي بعضهم به خروجاً من المأزق. 


كالمعقود بلا ولي. ولا يقع إلا من عاقل بالغ» ولا طلاق لمن أزال عقله إلا 
بسكر محرم. وانفرد الإمام أحمد بالقول بوقوع طلاق المميز إن عقل 
الطلاق» آي علم أن النكاح يزول به» وانفرد بالقول بوقوع الطلاق في النكاح 
الفاسد»ء وأنه إذا قال: أنت طالق ينوي به الثلاث» لم يقع به إلا واحدة. 


ویکره الطلاف لغير حاجة» وعن اخ يحرم »› ویباح عند الحاجة 
إليه. ويستحب إذا كان في النكاح ضرر. وزنا المرأة لا يفسخ النكاح. ومن 
أكره على الطلاق بغير حق» لم يقع طلاقه. 


والسنة لمن أراده: أن يطلق واحدة في أثناء طهر لم يصبها فيه» ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتها. فإن طلق المدخول بها في حيض. أو طهر 
جامعها فيه» ولم يستبن حملهاء أو في آخر طهر لم يصبها فيه» کمن قال: 
أنت طالق في آخر طهرك: فهو طلاق بدعة يقع» ويأئم به» وتستحب 
رجعتها. 


والطلاق الثلاث أو الثنتان بكلمة أو كلمات فى طهر فما فوق» من غير 
مراجعة: يقع» وكان للسنة» وعن ا 

ويباح الخلع والطلاق بسؤال المرأة في زمن بدعة الطلاق. والنفاس 
كالحيض في ذلك . 

وصريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه لا غير. وقال الخرقي : 
صريحه ثلاث : الطلاقء والفراقء والسراح» وما تصرف منهن . فإذا أتى 
بصريحه جَدَاً أو هزلاء وقع باطناً وظاهراًء وسواه نواه أو أطلق. 

ولا يقع الطلاق بكناية إلا بنية تقارن أول اللفظ . والكناية نوعان: 
ظاهرة وخفية . والظاهرة سبع : أنت خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وأنت 
حرة» وأآنت الحرج. 

والخفىة : نحو اخرجي» واذهبي» واعتدي» واستبرئي . 

وإذا شك: هل طلق آم لا؟ لم تطلق. وإن شك في عدد الطلاق: بنى 
فلن الق وان فلن ورادا من نات بها راضيية فج ال 
بالقرعة . وإن تبين أن المطلقة غير التى خرجت عليها القرعةء ردت إليهء إلا 
أن تکون قد تزوجت» أو تکون اغى حاکم. 


الحعمة 


تعريف الرجعة ومشروعيتهاء وشروطهاء الإشهاد على الرجعة» 
وألفاظها وأفعالهاء زواج الرجعية في عدتها أقل العدة» بينونة من لم 
تُراجع» وة غر المدخرل ي ماحل و اة د 
تعريف الرجعة ومشروعيتها : 

الرجعة (بفتح الراء أفصح من كسرها) لغة: المرة من الرجوع» وشرعاً: 
إعادة زوجته المطلقة طلاقاً غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق» بغير عقد 
زواج . وهي ثابتة المشروعية بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فقول الله سبحانه : # موُن احق رهن في ذلك إن اندرا اکا 
[سورة البقرة: ۲۲۸] والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء وأهل التفسير . 


وقوله تعالى: #الطلىٌ مان مساك روفي أو ت ا ن # [سورة 
البقرة: ۲۲۹]. وقوله عز وجل : ور علقم لاه نن فلضن أجَلهنَ ۰ 
مرفي € [سورة البقرة: ]۲۳١‏ أي أي إذا قاربن أجلهنء 
لقعا ر اى واا ا و ن ا 
بمعروفي € [سورة الطلاق: .]٤١٤‏ 


فقال النبي اة : «مُرّه فليراجعها»"". وطلق النبي اة حفصة» ثم راجعها" . 


(1) كشاف القناع ٤١1 _ ٥‏ المغنی ۲۷۳/۷ ۔ ۲۹۷ غایة المتتھی ۱۷۹/۳ ۔ ۱۸۳٠ء‏ 
منار السبيل ۰/۲ ۔ ۲۳۳ المحرر فی الفقه ۲/ ۸۳ ۔ ۰۸٥‏ الإنصاف ۱١١/۹‏ ۔ .٠۹۸‏ 


(۲( رواه مالك والبخاري ومسلم . 
(۳) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 
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وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا 
طق دون الثلاث. والعبد دون اثنتينء أن لهما الرجعة فى العدة. 

شروطها : تصح الرجعة بشروط خمسة : 

| أن يكون دخل بها أو خلا بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا في 
العدة» وعير المدخول بها لا عدة عليها. 

۲ - أن تكون في العدة ولو كرهت الزوجة؛ لقوله تعالى: #وععولهنً 
احق رَه فى َلك [سورة البقرة: ۲۲۸]. وإن طلق قبل الدخول فلا 
رجعة؛ لأنه لا عدة عليهاء ولا تربص في حقها يرتجعها فيه . . 
عله » فإدا لم يصح الزواج» لم يصح الطلاق ؛ لانه فر عه» ولان الرجعة إعادة 
للزواج» فإذا لم تحل بالزواج» وجب ألا تحل بالرجعة. 

٤‏ أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق»ء وهو الثلاث للحرء 
والاثنتان للعبد. فإذا طلق الزوج طلقة واحدة رجعية أو طلقتين رجعيتين› 
جاز له الرجعةء أما إن طلق طلاقا بائناً أو ثلاثاء لم تحل له الرجعة؛ لأن من 
استوفی عدد طلاقه» لا تحل له المرأة حتى تنكح زوجاأ غيره» فرجعتها لا 
كن للك 

ه ‏ أن يكون الطلاق بغير عوض: لأن العوض في الطلاق إنما جُعل 
لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج. ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة» 
فلذلك امتنعت الرجعة مع العوض في الطلاق» بل لا بد من عقد جديد 
برو ظ : 

فادا وحذدت هذه الشروط› کان له ر جعتهاء مادامت في العدة؛ لانه 

الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة: تصح الرجعة بعد انقطاع دم 
الحيضة الثالثة» حبث لم تغتسل› رزوی ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود» 
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حرام» لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوجً الوطء كما يمنع الحيض› 

وبعبارة أخرى: تحل الرجعة قبل الاغتسال»ء لوجود أثر الحيض المانع 
للزوح من الوطء» ولكن تنقطع بقية الأحكام من التوارث» والطلاق واللعان 

الرجعة قبل وضع ولد متأخر: تصح الرجعة أيضاً قبل وضع ولد 
متأخر› فیما إدا كانت حاملا بأكثر من واحده لبقاء العدة» لا في ردة» ولا 
تعليقها بشرط› أي لا تصح الرجعة في الردة كالنكاح»› ولا يصح تعليق 
الرجعة على شرط» فلو علقها بمشيئتها لم تصح . 

ودليل صحة الرجعة قبل الولادة الثانية: قوله تعالى: لَب كمال 
أجلن أن يضمن لَه € [سورة الطلاق: ]٤‏ واسم الحمل متناول لكل ما 
في البطن› فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع باقي الحمل» فتبقى الرجعة 
ببقائها› ولو انقفقضت العدة بوضصح بعص الحمل»› لحل لها التزوج› وهي 


ما لا يشترط فى الرجعة: 

لا يطلب فى الرجعة الأمور التالية : 

| - رضا المرأة أو الولي في الرجعة: لا يعتبر في الرجعة رضا المرأًة؛ 
لقوله الله تعالى: لوين احق رَيَهِنّ فى ذلك إن أردوا إضكحًا 4 [سورة البقرة: 
۸ فجعل الحق لهم» وقال سبحانه: نيكم مرفي € [سورة البقرة: 
١‏ فخاطب الأزواج بالأمر» ولم يجعل لهن اختيارا» ولأن الرجعة إمساك 
للمراة بحکم الزوجية› فلم يعتبر رضاها في ذلك»› کالتي في صلب نکاحه» 
وأجمع أهل العلم على هذا. 

ولا يشترط في الرجعة أيضاً ولي ولا صداف ؛ لان الرجعية في حكم 
الزوجة» والرجعة إمساك لهاء واستقاء لزواجها. 
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الرجعية في حكم الزوجة: والرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج 
وظهاره» وإيلاڙه ولعانه» ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع» وإن خالعها صح 
خلعه؛ لأنها زوجة صح طلاقهاء فصح خلعهاء كما قبل الطلاق» وليس 
مقصود الخلع التحريم› بل الخلاص من مصره الزوجة وزواجه الذي هو 
سببها» والزواج بای» ولا نأمن رحعه» ونمنع کونها محرمة› وهو ظاهر 
المذهب . 


ويباح لزوجها وطؤهاء والخلوة بهاء والسفر بهاء ولها أن تتزين له 
وتسرف؛ لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق. 


ولها النفقة وإن لم تكن حاملاً إلى انقضاء عدتهاء ولا قَسّْم للرجعية. 

وإذا طلقها واحدة» فلم تنقض عدتهاء حتى طلقها ثانية» بَنّث على ما 
مضی من العدة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما 
إصابة ولا خلوة» فلم يجب بهما أكثر من عدة» کما لو والی بينهما أو كما 
لو انقضت a‏ وطلقها قبل دخوله بها ء 
أو كما لو طلقها ثم فسخ نكاحها لعيب فيها أو فيه ااا ا 
أو اختلاف دين أو غير ذلك ؛ لان الفسخ في معنى الطلافق . 

وإن خالع زوجته» أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتهاء ثم طلقهاء 
فإن كان دخل بهاء فعليها العدة بلا خلاف؛ لأنه طلاق في نكاح مدخول بها 
فيه» لم يتقدمه طلاق سواه. وإن لم يكن دخل بها بث على العدة الأولى 
في الصحيح من المذهب» لأنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه» فلم تجب به 
عدة» كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها. 

- إعلام المرأة بالرجعة: لا يشترط أيضاً إعلام المرأة بالرجعةء 
فتصح الرجعة» ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا 
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يتوقف على رضا المرأة كالطلاق» لكن يندب إعلام الزوجة بالرجعة» حتى لا 
تتزوج غيره بعد انقضاء العدة» وحتى لا تقع المنازعة بين الزوجين» إذا أثبت 
الزوج الرجعة بالبينة» فإذا راجعهاء ولم تعلم» فانقضت عدتهاء ثم تزوجت› 
ثم جاء زوجها الأول وادعى أنه كان راجعها قبل انقضاء عدتهاء وأقام البينة 
على ذلك ثبت أنها زوجته» وأن نكاح الثاني فاسد؛ لأنه تزوج امرأة غيره» 
وترد الى الأول» سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وهو مذهب أكثر 
الفقهاء» منهم الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . 
الإشهاد على الرجعة: ليس من شرط الرجعة الإشهاد في أصح 

الروايتين عن أحمدء خلافا لجمع» بل يستحب» فلا تبطل لو أوصى الشهود 
بكتمانها. والاستحباب إنما هو من أجل الخوف من إنكار الزوجة للرجعة بعد 
انقضاء العدة» وقطع الشك في حصولهاء والابتعاد عن ا في العودة إلى 
داشر الو 

والخلاصة: إن الرجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق» ولا رضا المرأة 
ولا علمها بإجماع أهل العلم؛ لأن الرجعية في أحكام الزوجات» والرجعة 
إمساك لهاء واستبقاء لنكاحها. أما الشهادة على الرجعة ففيها روايتان عن 
الإمام احا" إحداهما: تجب» وهو مذهب الظاهرية . 

والثانية وهي الراجحة ‏ لا تجب الشهادةء وهي اختيار أبي 
المروذي» وقول مالك وأبي حنيفة» والشافعي في الجديد؛ لأنها لا تفتقر إلى 
قبول» فلم تفتقر إلى شهادة» كسائر حقوق الزوج» ولأن ما لا يشترط فيه 
الولي» لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع» وعند ذلك يحمل الأمر على 
الاستحباب» ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد. 
ألفاظ الرجعة وأفعالها: 

ألفاظ الرجعة: راجعت زوجتي» ورجعتهاء وارتجعتها إلى نكاحي› 
وأمسكتها ورددتها ونحوه كأعدتها؛ لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن 
عمر: «مره فليراجعها»"" . واشتهر هذا الاسم فيها عرفاً. وورد الكتاب بلفظ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 
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الرد في قوله تعالى: مولن اح ريَهنّ ى َلك » [سورة البقرة: ۲۲۸] 
وبلفظ الإمساك في قوله سبحانه: # نيش عرف € [البقرة: ]۲۳١‏ وقوله: 
مساك مغروفي € [سورة البقرة: ۲۲۹]. 

الوطء: ولا تشترط هذه الألفاظ» بل تحصل رجعتها بوطئها بلا إشهادء 
في ظاهر المذهب؛ نوى الرجعة به أو لم ينو؛ لأنها - كما تقدم - زوجة 
يلحقها الطلاق والظهار والإيلاءء ويرث أحدهما صاحبه إن مات إجماعاء 
فالوطء دليل على رغبته فيها. واختار ابن تيمية: أن الوطء رجعة مع النية. 

وعن أحمد في رواية: لا تحصل الرجعة إلا بالقول» وهو ظاهر كلام 
الخرقي؛ لقوله تعالى: #وأشَمدوأ دَوَى مدلل ينك € [سورة الطلاق: ]١‏ ولا 
يحصل الإشهاد إلا على القول. وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق 
امرأت ثم یقع بھاء ولم یشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: «طلَقت 
لخير سنة» وراجعتَ لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا 
تعد“ . فعلى هذه الرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانهاء نص 
عله أحمد؟ لماروق أبنو نكر ف الشافى بسند إلى خلاس: قال اطلق 
رجل امرأته علانية» وراجعها وأمر الشاهدين بكتمانها - أي الرجعة - 
فاختصموا إلى علي»ء فجلد الشاهدين» واتهمهماء ولم يجعل له عليها 
رجعة) . 

قوله: نكحتها: لا تصح الرجعة بقول الزوج: نكحتها أو تزوجتها؛ لأن 
ذلك كناية» والرجعة: استباحة بضع مقصود» فلا تحصل بالكناية» كالزواج 
نفسه. وفيه وجه تصح الرجعة به» اختاره ابن حامد؛ لأن الأجنبية تحل به 
فالزوجة أولى . 

التقبيل واللمس بشهوة: إن قبّلها أو لمسها بشهوة» أو كشف فرجهاء 
ونظر إليهء أو خلا بهاء أو تحدث معهاء فالمنصوص عن أحمد أنه ليس 
برجعة؛ لأن ذلك كله ليس فى معنى الوطء إذ الوطء يدل على ارتجاعها 
دلالة ظاهرة» بخلاف ما ذكر. 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه» وهو i a‏ 
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ولا تحصل الرجعة بإنكار الطلاقء لما ذكر. 

حكم من لم تراجع : متى اغتسلت الزوجة من الحيضة الثالثة» ولم 
يرتجعها زوجها الذي طلقهاء بانت منه» ولم تحل له إلا بعقد جديد مستكمل 
للشروط إجماعا؛ لمفهوم قوله تعالى: مولن حى ريَهً في ذلك ) [سورة 
البقرة: ۲۲۸] أي في العدة. 

طلقات الرجعية والبائن: تعود الرجعية» والبائن إذا تزوجها زوجها 
على ما بقي من طلاقهاء ولو بعد وطء زوج أخر» إذا طلقها دون ثلاث 
في رل او احا جه عم رغال را راا رغم اة ن حص 
وأبو هريرة» وزيد» وعبد الله بن عمرو» رضي الله عنهم؛ لأن وطء الثاني 
لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأولء فلا يغير حكم الطلاق. وفي 
رواية عن أحمد: ترجع بالثلاث بعد زوج» وهو قول ابن عمر» وابن 
عباس» وأبي حنيفة . 

أما إذا طلق الرجل زوجته ثلاثأء وانقضت عدتهاء وتزوجت بخيره 
بنكاح صحيح» ثم طلقها الثاني بعد أن وطئهاء وعادت لزوجها الأول 
فإنها تعود على طلاق ثلاث يإجماع أهل العلم. 

بينونة غير المدخول بها: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها 
تبين بطلقة واحدة» ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ لأن الرجعة إنما تكون فى 
ار عد ل ان رل ف اه و ا 


سل 


oor‏ ر سے 


دوا ينوش يوش سا جيك 46 [سورة الأحزاب: .]٤٩‏ 

وإن طلقمَها اننتين › نئم تزوجهاء رحعت إليه رطلقة وأحدة» بغير خلاف 
بين أهل العلم . 

وإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحده حرمت عليه » حتی تنکح زوجا عیره» في 
قول أكثر أهل العلم. 

والخلاصة : الزوجة إذا لم يدخل بها الرجلء تبينها تطليقة» وتحرمها 
الثلاث من الحرء والائنتان من العبد. 
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ما تحل به المطلقة ثلاثاً (البائن بينونة كبرى): 

ا غات ب اة ق ان اغا ا ن ال د ال ل دا 
او دفعات › وائنتين من العبد» لا تحل لزوجها الأول حتی تنکح زوجا عیره ۰ 
لقو له مالي «الطلی تان بے لا کل ل ف فد کے ری ع € 
[سورة البقرة: ۲۲۹ - .]۲۳١‏ قال ابن عباس: «كان الرجل إذا طلق امرأته 
فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فسخ ذلك قوله تعالى : #الطلی تان 
إلى قوله: قان طلقا ا جل لم من بعد حى تنک روجا عَم 4 . 

شروط إباحتها: ويشترط لحل المطلقة ثلاثاً ثلاثة شروط : 

أحدها: أن تنكح زوجاً غيره» للآية السابقة : حى تكح روجا عَم 4. 

الثاني : أن يكون النكاح صحيحاً: فإن كان باطلا أو فاسداً أو بشبهة أو 
بملك یمین › لم يحلها الوطء فىه . وبهذا قال الحسن »› والشعبي› وحماد 
ومالك والثوري»› والأوزاعي› وإسحاق»› وأنو عببكد» وأصحاب الرأيء 
والشافعي في الجديد؛ لأن إطلاق النكاح شرعاً يقتضي الصحيح . 

الثالث: أن يطأها في الفرج (المَبْل) مع الانتشار» وطأً حلالاً: فإن 
وطئها دون الفرج» أو في الدبر» لم يحلها؛ لأن الوطء المعتبر في الزوجة لا 
يكون في غير القبل» مع الانتشارء لقوله ىة لامرأة رفاعة: «أتريدين أن 
تر جعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي لته ويذوق عسبلتك»' . وعن ابن 
عمر. «سئل النبي ية عن الرجل › یطلق امرأته تلاا فیتزوجها آخر» فیغلقی 
الباب» ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل للأول؟ قال: 
حتی تذوق العسيلة) . وقال : (حتی يجامعها ا وعن عائشة مرفوعاً: 
«العسيلة : هي الجماع»“ . 


ويحصل التحليل حتى ولو كان الزوج الجديد مجنوناً أو مقطوع 


ص 
e‏ 


. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي» وهو صحيح‎ )١( 

(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم) من حديث عائشة وغيرها. 
(۳) رواه أحمد والنسائي والبيهقي» وهو ضعيف السند. 

. رواه أحمد وأبو نعيم في الحلية» وهو صحيح‎ )٤( 


۲۰ 


الخصيتين دون الذكر» أو اا أو مغمى عليه » وأدخلت دکره فی فرجها ي 
انتشاره» لوجود حقيقة الوطء من زوج» فأشبه حال إفاقته. 


وكالك بدا امطاب لى كان الاه ٠‏ لم يبلغ عشرا أو لم 
يُنزل؛ لما تقدم» ولعموم قوله تعالى: #حىّ تنك روجا عبرم 4 [سورة 
البقرة: .]۲٣١‏ 


الحشقة › أي مقطوعها» لحصول ذوق العسبلة› ولانه جماع یو جب الغسل» 
ويکفي أيضاً وطء محرم ضا لیر أو رعا لامر طاریء» من 
ضيق وقت صلاة» وفي مسجد وفي حال منع المرأة نفسها لقبض مهر 
حال» وقَصْد إضرارها بالوطء لعَبَّالة ذكره وضيق فرجها. 
ولا يكفى كون الوطء حراماً شرعاً لذاته: وهو الوطء في حال الحيض 
أو النفاس› أو الإحرام» أو في صوم الفرض» فلا تحل»› وهو قول مالك» 
لأنه وطء حرم لحق الله تعالى»ء فلم يحلهاء كوطء المرتدة. 


وقال في الكافي: وظاهر النص آنه يحلهاء لدخوله في العموم» ولأنه 
وطء تام في نکاح صحيح تام» فأحلها» كما لو كان التحريم لحق ادمي» مثل 
أن يطأً مريضة» تتضرر بوطئه» فإنه لا خلاف في حلها به. 


الاختلاف بين الواطىء والمرأة: لو تزوجت المطلقة ثلاث بآخر» ثم 
طلقها الثاني وادعت أن زوجها الثاني وطئهاء وكذبها في وطءء فالقول قول 
الثاني في تنصيف المهر» إن لم يحل بهاء فإن خلا بها تقرر المهر» وإن لم 
يدخل» للحدیث الوارد في الخلوة. 

والقول قولها في وجود الوطء لإباحتها للأول؛ لأنها لا تدعي عليه 
حقاً» ولأنها مؤتمنة على نفسهاء وعلى ما أخبرت به عن نفسهاء ولا سبيل 
إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتهاء كإخبارها بانقضاء عدتها. ولمطلقها 
ثلاثاً نکاحها إن غلب على ظنه صدقها. 


۲۲١ 


زواج الرجعية في عدتها: 

إذا تزوجت الرجعية في عدتهاء وحملت من الزوج الثاني انقطعت 
عدة الأول بوطء الثاني لا بمجرد العقد عليها؛ لأنه غير صحيح»› فلا أثر 
له» وملك الزوج الأول رجعتها في مدة اللحمل› وبعد وصح الحمل»› ولو 
قبل طهرها من نفاسها؛ لأن الرجعة باقية» وإنما انقطعت لعارض» كما لو 

وإن انقضت عدة الرجعية ولم يرتجعهاء أو طلقها قبل الدخول 
والخلوة» بانت» ولم تحل إلا بنکاح جديد» وتعود إليه على ما بھی من 
طلاقھا کما تقدم› سواأء ر جعت إليه بعد نکاح عغیره أو قبله» وسواء وطئها 
الثاني أو لم يطأها. 

ن ا تخغها المطلق ر انه د على الجراجها عن حي لا تل 
فاعتدت ثم تزوجت من أصابهاء ردت لمن راجعها بعد إقامة البينة؛ لأن 
رجعته صحيحة؛ لأنها لا تفتقر إلى رضاها كما تقدم» ولا يطؤها المرتجع 
حتى تنقضي عدتها من الثاني؛ لأنها معتدة من غيره» ولها على الثاني المهر 
بما استحل من فرجهاء فإن لم يصبها فلا مهر عليه. 
علم أحدهماء بالرجعة» فالنكاح باطل؛ لأنها زوجة الغير» ولا شبهة» 
والوطء محرم على من علم منهماء وحكمه حكم الزاني في الحد وعيره 
إلى الأولء ولا شيء حينئذ على الثاني من مهر ولا حد» لعدم موجبه. 

فإن لم تكن للمطلق بينة برجعتها لم تقبل دعواه. وإن صدفته هي 
وزوجها الثاني ردت إليه (إلى الأول). وإن صدقه الزوج الثاني فقط› انفسخ 
نكاحه» لاعترافه بفساده» ولم تسلم إلى الأول؛ لأن قول الثاني لا يقبل 
عليهاء وإنما يقبل في حقه» والقول قولها بغير يمين . 

أقل العدة: أقل ما تنقضي به عدة الحرة من الأقراء وهي الحيضات : 


۳۲ 


تسعة عشرون يوماً ولحظةء بناءَ على أن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل الطهر 
بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً» وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهرء ثم تحيض 
يوماً وليلةء ثم تطهر ثلاثة عشر يوماء ثم تحيض يوماً وليلة» ثم تطهر ثلاثة 
عشر يوماً وليلة» ثم تطهر بعد أقل الحيض لحظة لتعرف بها انقضاء الحيض . 
ومن اعتبر الغسل»ء فلا بد من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع . فإن 
ادعت الحرة انقضاء العدة بالحيضات فى أكثر من شهر» صدقت . وإن ادعت 
انقضاءها بالحيضات في أفل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة لا تسمع دعواهاء 
حتی یمر علیها ما یمکن تصدیقها فيه» كما لو مضى عليها أكثر من شهر؛ 
لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتهاء وهي مؤتمنة على نفسها. 

والفاسقة والعدل والمريضة والصحيحة والمسلمة والكافرة في ذلك 
سواء؛ لأن ذلك متعلق بها دون غيرها. 

وإن ادعت انقضاء العدة بوضع حمل تام» ليس سقطاء لم يقبل قولها 
فى أقل من ستة أشهرء من حين إمكان الوطء بعد العقد؛ لأن ذلك أقل مدة 
الحما ' 

وإن ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة» لم يقبل قولها في أقل من 
ثمانين يوماً من حين إمكان الوطء بعد العقد؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بما 
يبين فيه خلق إنسان»ء وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان وأحد وثمانون يوماً. 
ولا تنقضي عدة قبل أن يصير مضغة ويتبين فيه خلق إنسان. 
التطبيق المعاصر : 

الرجعة كثيرة الوقوع بعد طلقة أو طلقتين في أثناء العدة» فإذا طلق في 
زواج صحیح من دخل او خلا بها دون ما يملكه من عدد الطلاق بغير 
عوض» فله رجعتها ما دامت في العدة» وإن سخطت . 

والذېي يملکه الحر ثلاث تطليقات . 


وألفاظ الرجعة: راجعتهاء وأرجعتهاء ورجعتهاء وارتجعتهاء ورددتهاء 
وأمسكتها ونحوه. والمذهب ا یشترط الإشهاد على الرجعة. والزوجة 
الرجعية يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء. 


Y۳ 


اق اج رار صق اة 
ويباح له وطء الرجعية والخلوة بها والمسافرة بهاء وأن تتزين وتتشوف 


وتحصل الرجعة بوطئهاء ولا تحصل بمباشرتهاء ولا نظر فرجها 
بشهوة» ولا بالخلوة بها. وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين› أرجحهما 
لا يجب. وإذا قال لها: راجعتك فقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك› 
فالقول قوله. وقال الخرقي: القول قولهاء كما لو سبقته بدعوى الرجعة. 

ويحلها الوطء مع الإغماء والجنون كالنوم. وإن وطئها في حيض أو 
نفاس أو صوم أو إحرام أو نکاح فاسد مختلف فيه لم يحلها. 

وإن انقضت عدتها ولم يراجعهاء بانت» ولم تحل إلا بنكاح جديدء 
وتعود على ما بقي من طلاقهاء سواء رجعت بعد نکاح زوج غيره أو قبله. 

وأقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء: تسعة وعشرون يوما 
ولحظة» على تقدير أن أقل الطهر: ثلاثة عشر. وإن كان تقدير خمسة عشر» 
فا وا0 وما وا 

وإذا طلقها ثلاثاً: لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» ويطاً في القبلء 
ويكفي تخييب الحشفة» ولو وطئها مراهق: أحلها. 

وإذا غاب عن مطلقته» فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت 
عدتهاء وكان ذلك ممکناًء فله نکاحها إذا غلب على ظنه صدقهاء وإلا فلا. 


۳٤ 


aD | 


ا 


تعريمه › وحکمه» ألفاظةن تعليقه› وشروطه» وما يفعله الحاكم 
الولى بعد مدة الإيلاء . 


تعريف الإيلاء: الإيلاء لغة: الحلف» يقال: آلى يولي إيلاء وليه 
ويقال: الى الي وف الخ ا يأل على الله e‏ الال 
E‏ 
نسائهم : يحلفون» إذا حلف لا يجامعها. 

وفي الشرع: هو الحلف على ترك وطء المرأة. أو هو حلف زوح 
يمكنه الجماع» بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بمصحف» على ترك وطء 
امرأته الممكن جماعهاء ولو قبل الدخول في قبل (لا دبر) أبدأًء أو يُطلق في 
حلفه لا يطؤهاء أو لا يطؤها أكثر من أربعة أشهرء يتكلم بها أو ينويهاء ولا 
يکون بنذر أو طلاق أو نحوه. 

والأصل في بيان حكمه: قول الله تعالی : # لذبن ولون من ايهم ربص 
أربعة انير € [سورة البقرة: .]۲۲١‏ وكان ا و اض قران 
#للذين يقسمون# . والمولي : الذي يحلف بالله عز وجل ألا يطاً زوجته أكثر 
من أربعة أشهر. 


حکمه: الإيلاء حرام» کكالظهار اة يمن عل واجی› لقوله 


(۱) کشاف القناع ٤٨٦/٩‏ ۔ ٤٤٥١‏ المغني ۲۹۸/۷ ۔ ۲۳۷ غاية المنتهی ۱۸٤/۳‏ - ۱۸۹ 
منار السبيل ۲/ Yo _ T€‏ المحرر في الفقه ۲/ ۸٩۵‏ ۔ c۸۸‏ الإنصاف ۱/۹ _- ۲. 


)۲( أي من حكم عليه وحلف» كقولك : والله ليدخلن الله فلانا النار» ولينجحن الله سعى 
فلان. والخبر ذكره ابن الأثير في النهاية . 


Yo 


تعالی : #ولنهم لبقولون منڪاا من الول و # [سورة المجادلة: ۲]. 
ذلك من ضرار أهل الجاهليةء كان الرجل لا يحب امرآته» ولا يريد أن 
روج بوا عير 

ألفاظه : يصح الإيلاء بكل لغة ممن يحسنها. ولا يقبل حكماً (في 
القضاء) قوله: سبق لساني. ويعتبر كالمولي حكماً: من ترك الوطء ضرراً بلا 
عذر» ومن ظاهر ولم يكمر مع قدرته على الكفارة. 

وألفاظ الإيلاء لاه أقسام : 


أحدها ‏ ما هو صريح في الحكم والباطن جميعاً: وهو ثلاثة ألفاظ› 
قوله: والله لا اتيك ولا أدخل ولا أغيّب أو أولح ذكري في فرجك»› ولا 
افتتك (للبكر خاصة). فهذه صريحة فى الإيلاء لا تحتمل غيره» ولا يديّن 
فيها (لا يقبل منه ديانة) . 

القسم الثاني - صريح في الحكم»ء ويدين (يقبل منه ديانة) فيما بينه 
وبين الله تعالى» وهو عشرة ألفاظ: لا وطئتك ولا جامعتك» ولا 
أله ول اترك ولا مك ولا ق ل ولا الو 
باضعتك. ولا باعلتك» ولا اغتسلت منك. فهذه صريحة في الحكم 
القضائي ؛ لأنها تستعمل في الحرف في الوطء. وقد ورد القرآن ببعضهاء 


سر کک ر 


فقال الله سبحانه: ولا تاریم ع لھ بلا تمن اشک ين حت ام 
هذ )€ [آسورة البقرة: ۲۲۲] وقال: ولا نوه وار علكفوة فى 
ألسَسَدجِرٍ [سورة البقرة: ۱۸۷] وقال تعالى: #س قبل أن کر 4 [سورة 


البقرة: ۲۳۷]. 
فلو أراد الحالف بالوطء: الوطء بالقدم» وبالجماع: اجتماع الأجسام» 


وبالإصابة : اللإصابة باليدء دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يقبل في الحكم 
القضائى ؛ لأنه خلاف الظاهر والعرف. 


القسم الثالث - ما لا يكون إيلاء إلا بالنية: وهو ما عدا هذه الألفاظ 


۳٢ 


مما يحتمل الجماع› كقوله: والله لا يجمع رأسي راسك شيء ٠‏ لا ساقف 
راسي راسك» لأسرانك» لأغيقتك» لقطولن عى غناك لا سن جلدي» 
دخلتٹ عليك» لا دخلت علي . فهذه الألفاظ إن أراد بها الجماع كان مولياًء 
كکنايات الطلاق . 

إلا أن هذه الألفاظ» منها ما يفتقر إلى نية الجماع والمدة معأ» وهي 
قوله: لأسوأنك» ولأغيظنك» ولتطولن غيبتي عنك» فلا يكون موليا حتى 
ينوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر؛ لأن إغاظتها تكون بترك 
الجماع فيما دون ذلك . 

وفي سائر هذه الألفاظ يكون مولياً بنية الجماع فقط . 


تعليق الإيلاء: 

فإذا علق الإيلاء بشرط مستحيل» كقوله: والله لا وطئتك حتى 
تصعدي السماءء أو تقلبى الحجر ذهباًء أو يشيب الغخراب» فهو مول؛ لأن 
معنى ذلك: ترك وطئهاء فإن ما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيلات. 
قال الله تعالى في الكفار: وا يلو آلجَلَّةَ عي يلح مَل ف سر لياط 4 
[سورة الأعراف: ]٤١‏ ومعناه: لا يدخلون الجنة أبداً. 

وإن قال: والله لا وطئتك حتى تحبلي» فهو مول؛ لأن حبلها بغير 
وطء مستحيل عادة» فهو كصعود السماء. 

وإن علق الإيلاء على غير مستحيل › فذلك خمسة أنواع: 

|١‏ ما يعلم أنه لا يوجد قبل أربعة أشهر: كقيام الساعة» فإن لها 
علامات تسبقهاء فلا يوجد ذلك في أربعة أشهر . فهذا مول ؛؟ لان يمینه على 
أكثر من أربعة أشهر. 

۲ ما الغالب أنه لا يوجد فى أربعة أشهر: كخروج الدجال والدابة 


۳۷ 


وغيرها من أشراط الساعة» أو قول : حتی اموت أو نموني أو يموت ولدك» 
أو يموت رید› أو يقدم عمرو من مكة› والعادة انه لا يقدم في أربعة أشهر› 
فيكون مولياً؛ لأن الغالب أن ذلك لا يوجد فى أربعة أشهر. 
ذلك: كذبول بقل» وجفاف ثوب» ومجیء مطر فى أوانهء وقدوم الحاج في 
زمانه» فهذا لا يکون مولياً؛ لأنه دون المدة القصوى رفا ولانه لم يقصد 
الإضرار بترك وطئها أكثر من أربعة أشهر. 

ه ‏ أن يعلقه على فعل من المرأة» هى قادرة عليه» أو فعل من 
غيرها. وهذا أنواع ثلاثة : 

أحدها _ أن يعلقه على فعل مباح لا مشقة فيهء كقوله: والله لا أطؤك 
حتی تدخلی الدار أو تلبسى هذا الثوب» أو حتى أتنفل بصوم »› أو حتى 
الخمر› أو تزني أو تسقطي ولدك اورک صلاة الفرض› أو حتى أقتل ندا 
أو نحوه» فهذا إيلاء؛ لأنه علقه بممتنع شرا فأشبه الممتلع ا 

والثالث - أن يعلقه على أمر فيه مضرة بفاعله: مثل أن يقول: والله لا 
أطؤك حتى تسقطى صداقك عنى» أو دينك أو تكفلى ولدي» أو تهبينى 
دارك أو حتى يبيعني أبوك داره أو نحو ذلك فهذا إيلاء؛ لأن أخذه لمالها أو 
التعليق بالرضا أو بالمشيئة : 

- إن قال: «والله» لا وطئتك إلا برضاك» لم يكن مولياً؛ لأنه يمكنه 
وطؤها بغیر حنث» ولانه محسن فی کونه آلزم نفسه اجتناب سخطها . 


YA 


وعلى قياس ذلك: كل حال يمكنه الوطء فيها بغير حنث» كقوله: 
واشه» لا وطتتك مكرهة أو محزونة ونحو ذلك فإنه لا يكون مولياً. 

وإن قال: واللهء لا وطئتك مريضةء لم يكن مولياً لذلك» إلا أن يكون 
بها مرض لا يرجى برؤه» أو يزول في أربعة أشهر» فينبغي أن یکون مولياً؛ 
لأنه حالف على ترك وطئها أربعة أشهر. 

وإن حلف على ترك وطئها عاماًء ثم كمُر عن يمينه قبل الأربعة 
الأشهرء انحل اليمين؛ لأنه لم يبق ممنوعا من الوطء بيمينه. 

- وإن قال: لا وطثتك إن شاء فلانء أو إن شثتِء لم يصر مولياً حتى 
بشاء فلان أو تشاء فإذا شاء أو شاءت» صار مولياً؛ لأنه قبل المشيئة علق 
الإيلاء بفعل يمكن وجوده في ثلث سنة إمكانا غير بعيد» وليس بمحرم» 
وليس فيه مضرةء فأشبه ما لو علقه على دخولها الدار. فإذا شاءت انعقدت 
يمينه مانعة من وطنهاء بحيث لا يمكنه بعد ذلك الوطء بغير حنث. أما إذا 
قال : «والله لا وطئتك إلا برضاك» فما حلف إلا على ترك وطئها في بعض 
الأحوالء وهو حال سخطهاء فيمكنه الوطء في الحال الأخرى بغير حنث» 
وإذا طالبته بالفيئة فهو برضاها. 
شروط الإيلاء: 

شروط الإيلاء أربعة: 

أحدها _ أن يحلف الزوج بالل تعالى أو بصفة من صفاته: ولا خلاف 
بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاء. أما إن حلف على ترك الوطء بغير 
هذاء مثل : أن يحلف بالطلاق أو العتاق أو صدقة المال أو الحح أو الظهارء 
ففيه روايتان: إحداهما - لا يكون مولياء وهي الراجحة في المذهب» وقول 
الشافعي القديم. والثانية - هو مولٍ» روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين 
منعت جماعهاء فهي إيلاء. وهو قول الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز 
والثوري وأبي حنيفة وأهل العراق والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد» وغيرهم؛ 
لأنها يمين منعت جماعهاء فكانت إيلاء كالحلف باش ولأن تعليق الطلاق 
والعتاق على وطئها حلف بدليل أنه لو قال: متى حلفت بطلاقك فأنت 
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طالقء ثم قال: إن وطئتك فأنت طالق» طلقت في الحال. فإن ترك الوطء 
بعير يمين › لم یکن مولياً؛ لن الإيلاء: الحلف . 


الشرط الثانى ‏ أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر. وهو 
قول مالك والشافعي وغيرهما؛ لأنه لم يمنع نفسه من الوطء باليمين أكثر من 
أربعة أشهر» فلم يكن مولياً» كما لو حلف على ترك فبلتها. 

وقال أصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة أشهر فما زادء كان مولياء 
لقول الله تعالى: للَيين ولون من ايهم ربص أربعةٍ أَشَهْرٍ € [سورة البقرة: 
١‏ وهذا مول» فإن الإيلاء: الحلف» وهذا حالف . 

وأجاب الحنابلة : الآية حجه لنا؛ لأنه جعل ا أربعة اشر فإدا 
حلف على أربعة أشهر أو ما دونها» فلا معنى للتربص ؛ لأن مده الإيلاء 
تنقضي قبل ذلك» ومع انقضائه» ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة أشهرء 
فإذا انقضت المدة بأربعة فما دون» لم تصح المطالبة من غير إيلاءء أي أن 
دلالة الآية هى أنه لا يكون مولياً بما دون الأربعة أشهر. 

الشرط الثالث ‏ أن يحلف على ترك الوطء في الفرج: فلو قال: والله 
لا وطئتك في الدبرء لم يكن مولياً؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه» ولا 
تتضرر المرأة بتركه» وإنما هو وطء محرم» وقد أكد منع نفسه منه بيمينه. 

وإن قال : والله لا وطئتك دول الفرج› لم یکن لا eb‏ لم يحلف 
على الوطء الذي يطالب به فى الفيئة» ولا ضرر على المرأة في تركه. 

الشرط الرابع - أن يكون المحلوف عليها امرأة؛ لقول الله تعالى: 
لذي يلون من ايهم ربص أرَبعَةٍ 2 © اسر ال 0 ا ولان غير 
الزوجة لا حى لها في وطئه» فلا يكون موليا منهاء كالأجنبية. 

وعلی هذا يصح الاإيلاء من روج قادر على الوطء يصح طلاقه» ولا 
يصح من مغمی عليه ومجنون ؛ لأنه لا قصد لهماء ولا حكم ليمينهما. ولا 
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ولا يصح الإيلاء من عاجز عن الوطء» إما لمرض لا يرجى برؤه» أو 
لج كامل» أو شلل؛ لأنه لا يطلب منه الوطء» لامتناعه منه بعجزه» لا 

وإن الى من الرجعية» صح إيلاؤهء وهو قول مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي؛ لأنها زوجة يلحقها طلاقه» فصح إيلاؤه منها كغير المطلقة› 
وإذا آلى منهاء احتسب بالمدة من حين آلى» وإن كانت في العدة. 

ويصح الإيلاء من كل زوجة»› مسلمة كانت أو ذمية› 7 ةَ كانت آو 
أمة» لعموم الآية السابقة : للدي يول من ايهم ربص أربعة اثر € ولان کل 
واحدة منهن زوجةء فصح الإيلاء منها كالحرة المسلمة. 

ويصح الإيلاء قبل الدخول وبعده. وهو قول النخعي ومالك والأوزاعي 
والشافعيء لعموم الآية» والمعنى. 

ويصح الإيلاء من المجنونة والصغيرة إلا أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر 
والجنون؛ لأنهما ليسا من أهل المطالبة. 

أما الرتقاء والقرناء: فلا يصح الإيلاء منهما؛ لأن الوطء متعذر دائماء 
فلم تنعقد اليمين على تركه» كما لو حلف: لا يصعد السماء. ويحتمل أن 
يصح وتضرب له المدة؛ لأن المنع بسبب من جهتهاء فهي كالمريضة. 

ولا يشترط فى الإيلاء: الغضب ولا قصد اللإأضرار» وبه قال الثوري 
والشافعي وأهل العراق وابن المنذر» لعموم الآية الواردة في الإيلاء» ولاأنه 
مانع نفسه من جماعهاء فكان موليا» كحال الغخضب. 
ما يفعله الحاكم مع المولي: 

إن وقع الإيلاء من الزوج بالشروط المذكورة آنفاًء وسألت الزوجة 
الحاكم ليحكم في الأمرء أجله الحاكم أربعة أشهرء من حین يمینه» عملا 
بالآية٬‏ فلا يحتاج إلى تحديد حاكم كالعدة. ويحسب عليه زمن عذره في تلك 
المدة» كحبس» وإحرام» ومرض» ونحو ذلك؛ لأن المانع من جهته» وقد 
وجد التمكين الذي عليهاء ولا يحتسب عليه من المدة زمن عذرها كصخر» 
وجنون» ونشوز»ء وإحرام» ونفاس» ومرضهاء وحبسهاء بخلاف حيض . 

ثم يخيره الحاكم بعد مدة الأربعة الأشهر بين أن يكفر عن يمينه كفارة 
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يمين ويطأء لزوال اليمين» والضرر عن الزوجة» بالوطء» أو يطلَّق. أما 
وجوب الكفارة عليه» فلقوله يي : «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيرا 
منهاء فليأت الذي e‏ وليكفّر عن يمينه»"'. وأما الطلاق فلقوله 
تعالی: لذي يلو ين ايهم ربص أربعة اشر کان کاو مإ اه عمو جيم ون 
عا للق بإ لله سَمِيمٌ علي [سورة البقرة: ۲۲٠١‏ ۔ ۲۲۷] وقوله سبحانه: 
امسا موي أو بحسن [سورة البقرة: ۲۲۹]. والفيئة: الجماع. 


ومن امتنع من بذل ما وجب عليه» لم يمسك بمعروف» فيؤمر 
بالتسریح بإحسان. وعن ابن عمر قال: «إذا مضت أربعة أشهر» يوقف حتى 
يطلق» ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» يعني: المؤلي“".. قال: ويذكر 
ذلك عن عشثمان» وعلي› وأبي الدرداءء وعائشة ئشة» واثني عشر رجلا من 
أصحاب النبي ية" . وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من 
أصحاب النبي بء كلهم يوقفون المؤلي“ . 

فإن امتنع من ذلك» أي من التكفير والوطءء أو الطلاقء طلق عليه 
الحاكم طلقةء أو ثلاثاء أو فسخ» لقيامه مقام الممتنع» ولأنه حق تدخله 
النيابة » كقضاء دينه. 

وليس للحاكم أن يأمره بالطلاقء ولا أن يطلق عليه إلا أن تطلب المرأة 
ذلك من الحاكم . وطلاق المولي رجعي» سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم 
عليه. ولو آلى منهاء واختلفا في مضي الأربعة أشهر» كان القول قوله في 
أنها لم تمض› 

وطء الناسي ليمينه : إن وطىء العاقل ناسياً ليمينه» فهل يحنث؟ على 
روایتین . فان حنث انحل إیلاڙه وذهب يمینه. وإن قلنا: لا يحنث» فهل 


تخا يح؟ على وجهين قاس على المجون: 


)١(‏ رواه مالك وأحمد ومسلم والترمذي» من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه مالك والشافعي والبخاري وغيرهم . 

(۳) هذه آثار صحيحة علقها البخاري» وأثر عثمان وصله الشافعي» وأثر علي وصله الشافعي 
أيضا والدارقطني» وأثر أبي الدرداء وصله البيهقي» وأثر عائشة وصله الشافعي . 

)٤(‏ أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة» وهو صحيح. 
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وإن استدخلت ذکره وهو نائم» لم يحنث؛ لأنه لم يفعل ما حلف 
عليه» ولأن القلم مرفوع عنه» وهل يخرج من حكم الإيلاء؟ يحتمل وجهين: 
أحدهما: يخرج؛ لأن المرأة وصلت إلى حقهاء فأشبه ما لو وطىء. والثاني 
- لا يخرج من حكم الإيلاء؛ لأنه ما وفاها حقهاء وهو باق على الامتناع من 
الوطء بحكم اليمين» فكان موليا كما لو لم يفعل به ذلك. 

الوطء المحرم: إن وطئها وطئاً محرماء مثل: أن يطأها حائضاً أو 
نفساء» أو محرمة» أو صائمة صوم فرض, أو كان محرماً أو صائماً أو 
مظاهرا» حنث» وخرج من الإيلاءء وهذا مذهب الشافعي . 

العذر المانع من الوطء: إذا مضت المدة» وبالمولي عذر يمنع الوطء» 
من مرض» أو حبس بغير حق» أو غيره كاعتكاف منذور وظهارء لزمه أن 
يفيء بلسانه» فيقول: متى قدرت جامعتها» ونحو هذا. وهذه فيئة المعذور. 

فان کان موسا تح يمكن آداز طولب بالفة لأنه قادر عليه 
بأداء ما عليه» فإن لم يفعل أمر بالطلاق. وإن كان عاجزا عن أدائه أو حبس 
كا أن فة المدور. 

فإن كان مغلوباً على عقله بجنون أو إغماءء لم يطالب بالوطء؛ لأنه لا 
يصلح للخطاب ولا يصح منه الجواب. وإن | نقضت المدة فادعى أنه عاجز 
عن الوطء» فإذا كان قد وطئها مرة» لم تسمع دعواه العنة» كما لا تسمع 
دعواها عليه» وإن لم يکن وطئهاء تسمع دعواه ويقبل قوله. 
التطبيق المعاصر : ) 

وهو الإيلاء: هو الحلف على ترك الوطء. نادر إذا قيس بالطلاق› 


والمولي : من امتنع بيحلفه من وطء روحته ا مده فوفق أربعة أشهر› 
فتملك المرأة فراقه» وذلك بستة شروط : 


|١‏ - أن يحلف وهو زوج مكلف يتصور منه الوطء» ولو کافراً. 
۲ _ أن يحلف بالله أو صفة من صفاته. 
۳ أن يحلف على ترك الوطء فى القبل بيمين يخصه أو يشله وغيره. 
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ولا غیره. 
أن تطلب المرأة الفيئة : وهي الجماع» بعد المدة» فيمتنع من غير 

عذر» فحينئذ يؤمر بالطلاق» فإن طلق» وإلا حبس وضيّق عليه حتى يطلق. 

وتکون الطلقة منهما رجعية. وعن اخ بائنة . 

ومتى فاء المولى بالوطء انحلت يمينهء وعليه كفارتها. وأدنى ما يكفيه 
تغييب الحشفة في الفرج. ولو في حال الحيض أو النفاس أو اللإحرام» أو 
صيام فرض من آحدهما. 

وإذا كان بالزوجة ما يمنع الوطء من مرض أو إحرام أو صوم فرض 
ونحوه» لم تملك طلب الفيئة حتی یزول . وان کان المانع بالزوج ومدله 
تطول»› مر أن يمىیء بلسانه »› فيقول : متی فذدرت حامعت › تم می فدر لزمه»› 
ال لى .وان اوغ أة المت ها انقضت أو اند وظهاء وكات بيبا 
فالقول قوله. وإن كانت بكرأًء وادعت أنها عذراءء فشهدت بذلك امرأة 
دل فالقول قولها» وإلا فالقول قوله»› ر بلا نزاع. 


الظهتار 


تعريفه وكيفيته (أو صيغته)» من الذي يصح ظهاره ومن لا يصح› 
تنجيزه وتعليقه والحلف بهء تأقيته وإطلاقه» ما يحرم على المظاهر أو حكمه 
المترتت عليه» كمارة الظهار› مں وطىء قبل الكمارة» ظهار المرأةء تکرار 
الظهار مرار النبة ۳ الكفارة» تمدیم كفارة الظهار ف 


تعريف الظهار : 

الظهار : مشتق من الظهر» وإنما خص به الظهر من بين سائر الأعضاء؛ 
لأنه موضع الركوب» فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر آمي› کان معناه أنه 
ارات بظهر أمه في التحريم› کانه یر الان ركوبها للوطء حرام 
کرکوب آمه. 

الا هلر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الظهار: أن يقول: أنت علي كظهر آمي. . وهو محرم؛ لقوله تعالی: 
او مولو نڪا ين الول ار الا ا الات 
e E E‏ 
الصامت» فجاءت تشكوه إلى رسول الله َء وتجادله فيه» ويقول: 
اتقي الله» فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن» ٠‏ 


›۱۹۸ المغني ۷ _ ۳۹۰ غایة المنتهھی ۳/ ۱۹۰ ۔‎ ٠٤٥١ _ ٤٠١ /١ كشاف القناع‎ )١( 
.۲۳٤ الإنصاف ۱۹۳/۹ ۔‎ ۰۹٤ ۔‎ ۸٩ /۲ المحرر في الفقه‎ ٠۲٤١١ - ۲۳٣/۲ منار السبیل‎ 


)۲( رواأه أحمد وأبو داود و صححە هو وابن حال والحاكم» ورواه البيهقي وابن الجارود» 
وهو صحيح . والأظهر أن اسمها: خولة بنت ثعلبة. 
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رجل أو امرأة» كأمه وأخته وبنته» ونحوها ممن تحرم عليه على التأبيد؛ 
لأنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الأم» أو يشبه امرأته بعضو من محارمهء أو 
بذكر أو بعضو منه» ولو كان التشبيه بغير العربية ممن يحسنهاء أو كان التشبيه 
ممن يعتقد الحل (حل المشبه بها من أم وأخت) كمجوسي قال لزوجته: أنت 
على كظهر أختى» وهو يعتقد حل أخته» فلا أثر لاعتقاده ذلك» ويكون 
i‏ لأنه اعتقاد لا سند له فنأمره بالكفارة إذا ترافع إليناء أو أسلم وقد 
وطىیء . 

والتشبيه بذكر: كأبيه أو زيدء والتشبيه بعضو من الذكر» كظهره أو 
رأسه» بان يقول: كظهر أبي أو أخي» أو يد زيد أو رأسه. 

صيغ الظهار: للظهار صيغ كثيرة منها: 

أن يقول لزوجته: أنت على كأمى» أو مثل أمى» أو أنت معى مثل 
ای ار کا او ات می کای وال ی چ دل لے جو ارا 
ولا غيره» فيكون ظهاراً على الأصح؛ لأنه الظاهر من اللفظ عند الإطلاق . 

وإن نوى بقوله ذلك : كأمى فى الكرامة أو المحبة ونحوهاء فلا يكون 
مظاهرا بل دين (يقبل منه دا ويقبل منه في الحكم القضائي› 
لاحتمالهء وهو أعلم بمراده. 

وإن قال لها: أنت أمي» أو أنت مثل أمي» دون أن يقول: علي أو 
عندي» او مني» أو معي» فليس بظهار إلا مع نية أو قرينة؛ لأنه في غير 
التحريم أظهرء واحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي 
قبلها له» وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية. 

- وإن قال لها: علي الظهارء أو يلزمني الظهار» ليس ذلك بظهارء إلا 
مع نية أو قرينة دالة عليه بأن يقولها جال ا أو غضب؛ لأنه يصير 
كناية فيه» والقرينة تقوم مقام النية» ولأن لفظه يحتملهء وقد نواه به؛ لأن 
احتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التى قبلها له. وكثرة 
الاحتمالات توجب اشتراط النية فى المحتمل الأقل» ا له؛ لأنه يصير 
TT CBT‏ 
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وتقوم في ذلك القرينة مقام النية. 

- وإن قال لزوجته: أنت علي كفلانة الأجنبيةء أو أنت علي حرام أو 
قال: الجلٌ على حرام» أو ما أحل الله لي حرام» صار مظاهراًء روي ذلك 
عن عثمان وابن عباس؛ لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار» لا تحتمل 
غیره. 

وفي رواية عن أحمد: تعتبر كناية تحتاج إلى نية. وفي رواية أخرى: 
ر تعتبر يمينا» روي ذلك عن أبي بكر وابن مسعود»ء في المتفق عليه عن ابن 
عباس قال: «إذا حرم الرجل امرأته» فهي يمين يكفرها» وقال: لد ۰ 
ف E O O AY‏ 
يرجع فيه إلى نيته: إن نوى اليمين كان يميناً؛ PHN‏ 
وعمر وعائشة» رضي الله عنهم. 

وإن قال لزوجته: أنت علي الميتة أو الدم أو الخنزير» يقع ما نواه 
من طلاق أو ظهار أو يمين؛ لأن لفظه يحتمله. 

فإن لم ينو شيئاً من هذه الثلاثة» فظهار (أي يكون ظهارا) لأن معناه: 
أنت علي حرام» كالميتة والدم ولأآنه تحريم أوقعه في امرآته» فكان بإطلاقه 
ظهارأء كتشبيهها بظهر أمه. وفي رواية عن أحمد: يمين. وقال في 
المغني”": أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهارء 
وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» ووو دل ال الماكررة )> ولان 
التحريم يتنوع: منه ما هو بظهار» وبطلاق» وبحيض› وإحرام» وصيام» فلا 
يكون التحريم صريحا في واحد منهاء ولا ينصرف إليه بخير نية» كما لا 
ينصرف إلى تحريم الطلاق. اه. 


ظهار المرآة: إن قالت المرآة لزوجها نظير ما يصير به مظاهرأً منهاء 


۳٤۳/۷ )١(‏ ط الثالغة - دار المنار. 


(۲) وهي قوله تعالی : ليا أيها النبي لِم تحرم ما أحل الله لك ثم قال: قد فرض الله لكم 
تحله آیمانکہ) [التحریم: ۱ ۔ ۲]. 


۷ 


فليس ذلك بظهار؛ لقوله تعالى: لين بظهرونَ نكم ين يهم € [سورة 
المجادلة: ۲] فخصهم بذلك. وعليها كفارته قياساً على الزوج. وروى الأثرم 
بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت: «إن تزوجت مصعب بن الزبير» فهو 
کی یں اس فسألت أهل المدينةء فرأوا أن عليها الكفارة). «وروى سعيد 
أنها استفتت أصحاب رسول الله َء وهم يومئلٍ كثير» فأمروها أن تعتق 


رقة» ونتزوجه› فتزوجته وأعتقت عبدا) . 


وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير» وعليها التمكين لزوجها 
من وطئها قبل التكفير؛ لأنه حق للزوح» فلا تمنعه كسائر حقوقه. 


من يصح ظهاره ومن لا يصح : 

کل زوج صح طلاقه» صح ظهاره» وهر البالغ العاقل» سواء كان 
کالطلاق› فجری مجراه . ی قال في ا والصحيح أن ظهار الصبي 
غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة» فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالىء 
ولان الكقارة وجبت لما فيه من قول المنحر والزور» وذلك مرفوع عن 
الصيي» لكون القلم مرفوعاً عنه. 

- ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره كالطفل والزائل العقل بجنون أو 
إغماء أو نوم أو عيره» ولا خلاف في هذا» وله قال الشافعي وأبو ثور 

ولا يصح ظهار المكره» وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال 
بو يو سف : يصح ظهاره . 

المرأة المظاهر منها: يصح الظهار من كل زوجة» كبيرة أو صعيرة › 
مسلمة كانت أو ذمية» ممكناً وطؤها أو غير ممكن» وبه قال مالك والشافعي 
لعموم ية الظهار» ولأنها زوجة يصح طلافهاء فصح الظهار منها كغيرها. 
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وقال أبو ثور: لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤها؛ لأنه لا يمكن 
وطؤهاء والظهار لتحريم وطئها. 

تنجيز الظهار وتعليقه والحلف به: يصح الظهار منجزاً أو معلقا أو 
محلوفاً به كالطلاق . فإن نجُزه لأجنبية: بأن قال لها: أنت علي كظهر آمي ؛ 
أو علّقه بتزويجهاء بأن قال: إن تزوجتك فأنت على كظهر أمى» أو قال: 
النساء علي كظهر أمي؛ أو قال لها: نت Es ET‏ صح 
ظهارا؛ «لقول عمر رضي الله عنه في رجل قال: إن تزوجت فلانة» فهي 
علي كظهر أمي» ثم تزوجهاء قال: عليه كفارة الظهار""" ولأنها يمين 
مكفرة» فصح عقدها قبل النكاح» كاليمين بالله تعالى»ء والاية خرجت مخرج 
الغالب» ولأن ذلك ظهار في الزوجة» فكذا في الأجنبية. 

لكن لا يقع ظهاراً: لو أطلق (بأن لم ينو أبداء فقال لأجنبية: أنت علي 
حرام» ولم ينو أبداً) أو نوى إذن (أي أنها حرام عليه إذن أي حينئذ)؛ لأنه 
صادق في حرمتها عليه قبل عقد النكاح› ويقبل منه دعوى ذلك حکما 
(قضاءً) لأنه الظاهر . 

إطلاق الظهار وتأقيته: يصح الظهار مطلقاً غير مؤقت» ويصح مۇقتاء 
مثل: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان. فإن وطىء فيه فمظاهر» عليه 
كفارته» وإلا فلاء أي إن لم يطأ فيزول حكم الظهار بمضيه» لحديث 
سلمة بن صخر وفيه: «ظاهرت من امرأتي» حتى ينسلخ شهر رمضان» 
وأخبر النبي بي أنه أصاب فيه» فأمره بالكفارة» ولم ينكر تقييده» بخلاف 
الطلاق» فإنه يزيل الملك» فلا يصح تأقيته» والظهار يوقع تحريما يرفعه 
التكفير» فأشبه الإيلاء. 


إذا صح الظهار» حرم على المظاهر الوطء ودواعيه كالقبلة والاستمتاع 


(۱( رواه اجمدة ومالك في الموطاً. 
(۲( رواه آخيد وأبو داود والترمذي وحسنه»› وهو صحيح . 


۲4 


بما دون الفرج» قبل التكفير؛ لقوله تعالى: فر رَقَبَةٍ من كَل أن يماسا ) 
[سورة المجادلة: ۳] وقوله: #فصیام شر ر ين مسَتَابعَيَنِ بعانِ من من قبل ن ¢ 
[سورة المجادلة : [٤‏ وقوله مياد : ((فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) 
ولان ما حرم الوطء من القول› حرم دواعه» کالطلاق والإحرام. 


فإن وطىء المظاهرٌ المظاهرَ منهاء ثبتت الكفارة فى ذمته (ذمة 
المظاهر)؛ لقوله تعالى: م يعدو لا فالا رقب € [سورة المجادلة 
۳[ والعود: الوطء. نص عليه احمل ولا یجب أكثر من كفارة؛ لأنه لم 
يأمر سلمة بن صخر بأكثر منها. 

وتجب الكمارة»› ولو کان الواطىء مجنوناًء بن ظاهر › ثم جن فو طىیء» 
لوجود العَّود» لا إن كان الوطء من مكره. ثم لا يطأً ثانيا حتى يكفر» للخبر 
السابق» ولبقاء التحريم . 


وإن مات أحد الزوجين قبل الوطء وقبل التكفيرء فلا كفارة عليه" ؛ 
لأنه لم يوجد الحنث» ويرثها كما بعد التكفير» سواء كان الموت متراخياً عن 
ظهاره أو عَقَبّه. 

من وطىء قبل التكفير : من وطىء قبل أن يأتي بالكفارة» كان عاصياء 
وعليه الكفارة المنصوص عليها في أوائل سورة المجادلة؛ لقول الله تعالى في 
العتق والصيام: ين مَل أن يماسا ) [سورة المجادلة: ۳] ولمخالفة 
أمر الله» وتستقر الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك بموت”" ولا طلاق 
ولا غیره» وتحریم زوجته عليه باق بحاله حتی يمر . هذا قول أكثر آهل 
العلم. روى ادن عر الفا ن دار قال سألت عشرة من الفقهاء عن 
المظاهر يجامع قبل أن یکر ؟ قالوا: ليس عليه إلا كفارة احدة. 


تكرار الظهار مراراً: إذا ظاهر الرجل من زوجته مرارآء فلم يكمرء 
)١(‏ رواه أهل السنن» وصححه الترمذي . 
(۲) کشاف القناع٥/ ٤۳١١‏ . 


(۳) هذا ما ذكره المغني ۳۷۳/۷ وهو رأي أبي الخطاب ومالك وأنكره أحمد. 
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فكفارة واحدة» فى ظاهر المذهب» سواء كان فى مجلس أو مجالس» ينوي 
بذلك التأكيد أو اماف أو أطلق» نقله ee‏ جماعة» وروي ذلك 
عن علي رضي الله عنه» وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوس والشعبي 
والزهري ومالك وإسحاق وأبو عبيد» وأبو ثور» وهو قول الشافعي القديم ؛ 
لأنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة» فلم تجب به كفارة الظهار» كاليمين 
بالله تعالىء فإنها قد حرمت بالقول الأول» ولم يزد القول الثاني تحريمهاء 
ولأنه لفظ يتعلق به كفارة» فإذا كرّره كفاه واحدة» کالیمین بالله تعالى» ومازاد 
على الطلقة الثالثة» حيث لا يثبت به حكم»ء فكذلك الظهار الثاني . 

وقال الثوري والشافعي في الجديد: إن نوى الاستئناف فكمفارتان. 

وقال أصحاب الرأي: إن كان فى مجلس واحد» فكفارة واحدة» وإن 
کان ی ای ا ات ا فل رجه تحر الو فاا ری 
الاستثناف تعلق بكل مرة حكم حالهاء كالطلاق. 


كفارة الظهار : 

الكقارة في الظهار› وفي الوطء في نهار رمضان على الترتیب وهي : 

أولاً - عتق رقبة مؤمنة» كسائر الكفارات» لقوله تعالى: #ومن فَثلّ 
مُومًِا حَطكًا هرر رقبة مُوَمِسَةٍّ 4 [سورة النساء: ۹۲] نص على كون الرقبة 
مؤمنة فى كفارة القتل» وألحق بذلك سائر الكفارات» حملا للمطلق على 
غا اما وکا حل رل جال 6 ن ن 
يلِم € [سورة البقرة: ]۲۸١‏ على المقيد في قوله تبارك وتعالى: 
وَأنمدوأ وى عَدَلٍ يكر [سورة الطلاق: ۲]. وإن لم يحمل عليه من 
جهة اللغة» حمل عليه من جهة القياس . 

والجامع بين كفارة القتل وغيرها من الكفارات: أن الإعتاق يتضمن 
تفريغ المعتّق المسلم لعبادة ربه» وتكميل أحكامه» ومعونة المسلمين. فناسب 
ذلك شرع إعتاقه في الكفارة» تحصيلا لهذه المصالح. والحكم مقرون بها في 
كفارة القتل التصوض غل الإيتان فعا فتعدى ذلك إلى كل عى فى 
كارت فض اله ااا هة 


° 


صفات أخرى للرقبة: تكون الرقبة أيضاً سالمة من العيوب المضرة في 
ا ا ي اف 
لنفسه» ولا يحصل هذا مع العيب المذكور» كعمى» وشلل يد أو رجلء أو 
قطع إحداهماء ونحوهما؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع . 


حاستين» تنقص قيمته بنقصها نقصا كثيرا وکذا أخرس لا تفهم إشارته» 
ولآنه لم تثبت للجنين أحكام الدنيا بعد. 
ثانياً - صيام شهرين متتابعين : فإن لم يجد المظاهر رقبة» ولا مالا 
بشتر نها به » فاضلا عن حاجته لنفقته وکسوته ومسکنه› وفالا ل اله م من 
مؤنة عياله ونحوه» صام شهرين متتابعين للاية(٤)‏ في سورة المجادلةء 
ويلزمه تبييت النبة من الليل الضومه» لكونه واجبا» وتخييتها لجهة 
الكفارة؛ لحديث: «وإنما لكل امرىء ما نوى»'. 
الحيض والنفاس» أو بسبب قاهر كجنون وإغمأء أو مرض ولو غير مخوف 
مبيح للفطر أو سفر مبيح للفطرء أو فطر الحامل والمرضع» لخوفهما على 
تخلله فطر لإكراه أو نسيان» أو لخطاً؛ لحديث «عفى لأمتى عن الخطاً 
والنسیان» وما استکكرهوا عليه»". 


وينقطع التتابع إن أفطر لجهلء فلا يعذر بهء أو ليلا بخير عذر مما 
ير جى برؤه› اط سن م لا المجادلة )٤(‏ ولامره َة سلمة بن 


)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وهو مشهور. 
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صخر بالإطعام» حین آخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله: «وهل أصبتٌ ما 
ا صت ال ن الصيام؟۲ ا اة اوس بن الصامت بالإطعام» حين قالت 
امرأته: «إنه شيخ کبیر» ما به من صيام» وقيس عليهما ما في معناهما. 

ومقدار الإطعام : لكل مسكين مد بر أو نصف صاع" من غيرهء أما 
مد البر: فهو قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

وأما نصف الصاع من غير البرَء فلما روى أحمد عن أبي يزيد المدني 
قال: «جاءت امرأة بني بياضة بنصف وَسُْق شعيرء رسول الله لا 
للمظاهر : أطعم هذا فان مدي شعیر» کان مد ‘. قال في الكافي : 
وهذا نص ؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعامء فكان منها لکل فقير من 
التمر نصف صاع» كفدية الأذى. 

ويشترط في المسكين الذي يجزىء إطعاله: كونه مسلما حرا» ولو 
أنشى» ولا يضر وطء مظاهر منها أثناء الإطعام. 

ويجزىء دفعها إلى صغير من أهل الإطعام» ولو لم يأكل الطعام . 

ولا يجزىء الخبز؛ لخروجه عن الكيل والادخار» فأشبه الهريسة. وفي 
رواية عن أحمد» يجزئه؛ لأن مُخرج الخبز قد أطعمهم» فعليه يعتبر أن 
من مد بر فصاعدأء وهو من البر ليس أقل من رطلين بالعراقي» ومن خبز 
الشعير ليس أقل من أربعة أرطال بالعراقي . 

ولا يجزىء غير ما يجزىء فى الفطرة؛ لآن الكفارة وجبت طهرة 
للمكف غه کھاا ان الفطرة طهرة ت اللصائ ای فان عدمت 
الأصات اح ٠‏ اوا پو ا قياساً على الفطرةء 
ولقوله تعالی: ين َوَس تا تيش آميكم 4. 


(۱) تقدم تخريجه في حديث سلمة بن صخر» وهو صحيح لشواهده» وليس في شيء منها: 
«وهل اضت.؟. 

(۲) تقدم تخريجه» وله شاهد من حديث عطاء بن يسار . 

(۳) الصاع أربعة أمداد» وهو ٠۷۲۸‏ غراماً. 

)٤(‏ حديث مرسل جيد» والبر: القمح. 

)٥(‏ وهي البْرَّ والشعيرء والتمرء والزبيب» والأقط» ولا يجزىء من غير البر أقل من مدين. 


YoY 


ولا يجزىء في الكفارة أن يغذي المساكين أو يُعشيهم» بخلاف نذر إطعامهم . 

ولا تجزىء القيمة. 

النية في الكفارة: لا يجزىء إطعام وعتق وصوم في الكفارة إلا بنية 
بأن ينويه عن الكفارة؛ لقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات»' ولأنه واجب 
على سبيل الطهرةء فافتقر إلى النيةء كالزكاةء ولأنه يختلف وجهه» فيقع 
تبرعا ونذرا وكفارة» فلا يصرفه إلى الكفارة إلا النية»ء ومحلها فى العتق 
والإطعام مع التكفير» أو قبله بيسير» كالصلاة والزكاة» وفي الصوم للا ونية 
الصوم واجبة كل ليلةء للخبر: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». 

فإن كان عليه كمارة واحدة» فنوى عن كفارتين»› أجزأه» ولم پلزمه 
تعيين سببها» سواء علمه أو جهله؛ لأن النية تعينت لها. 

ولا تتداخل الكفارات. لاختلاف أسبابهاء فلو كانت عليه كفارة 
واحدة» نسى سببهاء أجزأته كفارة واحدة؛ لأن تعيين السبب ليس شرطا 
فإن ایت عا ارات ین جس راا لم يجب تعيين سببهاء وبهذا 
قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. 

وإن كان الظهار من ثلاث نسوة» فأعتق عبداً عن إحداهن» ثم صام 
شهرين متتابعين عن أخرى» ثم مرض فأطعم ستين مسكيناً عن أخرىء 
أجزأه» وحل له الجميع من غير قرعة ولا تعيين» وبهذا قال الشافعي 
وأصحاب الرآي» فإن لم يجد المظاهر ما يطعمه للمساكين لم تسقط عنه 
الكفارة» وتبقى في ذمته» وكذا كفارة القتل وغيرهاء ما عدا كفارة الوطء من 
الحيض» وكفارة الوطء في نهار رمضان» فيسقطان بالعجز. 
تقديم كفارة الظهار قبله: 


لا یجزیء تقديم كفارة الله على اليمين › ولا تقديم كفارة القتل قبل 
الجرح» لتقدمها على سببها. 


(۲) رواه الدارقطني عن عائشة مرفوعاًء ورواه الخمسة عن حفصة بلفظ آخر: «من لم يجمع 
الصيام. . إلخ!. 


Yo 


ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قرله؛ لان الحكم لا يجوز تقديمه على 
سمه » فلو قال لعبده: أنت حر الساعة عن ظهاري› إن ظاهرت› عتیى » ولم 
يجزئه عن ظهاره» إن ظاهر ؛ لأنه قدم الكفارة على سببها المختص» فلم 


ولو قال لامرأته: «إن دخلت الدار» فأنت علي كظهر أمي». لم يجز 
التكفير قبل دخول الدار؛ لأنه تقديم للكفارة قبل الظهار. 


التطبيق المعاصر : 


الظهار واقع أحياناً في عصرناء وهو وإن كان محرمأً» يصح من كل 
زوج يصح طلاقه حتى الذمي . وهو: أن يشبّه زوجته أو بعضها بظهر من 
أمى » أو كبطن أختى › أو کوجه حماتی› أو يدك أو ظهرك على کید خالتی أو 
ظهر عمتي أو نحوه . وانرد الحنابلة بالقول : إدا قال لها : أنت علي حرام» 
فهو ظهار» ولو نوى به الطلاق. وإن قال: أنتِ علي كظهر أبي» أو كظهر 
أجنبية › أو آخت زوجتی › أو عمتها» أو خالتهاء فهو ظهار» على المذهب . 

وإن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي» لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر . 

وإدا قالت الزوجة لزوجها: أنت على کظهر آأبی» فلیست مظاهرة» 
وعليها كفارة الظهار» والتمكين قبلها. وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع . 

- وكقارة الظهار مرتبه : صيام سشهرين متتابعين › فإن لم يستطع فإطعام 
ستين مسكيناً. فإن عجز عن الكفارةء بقيت في ذمته إلى أن يقدر. والمخرج 
في الكفارة ما يجزئ في الفِطرة. 

وتنجب الكقارة بالعود» وهو الوطء» على المذهب . ولو مات أحدهما 
أو طلقها قبل الوطءء فلا كفارة عليه. وإن وطى قبل التكفير» أآثم» واستقرت 
عليه الكفارة. وإن كرر الظهار قبل التكفيرء فكفارة واحدة. وإن ظاهر من 
نسائه بكلمة واحدة» فكقارة واحدة. فإن كان بكلمات فلكل واحد كفارة. 


o00 


الان 
ومايلحق بالل من الب 


تعریفه ومشروعيته › وصمفته» سننه وما يفعله الحاكم عند لعان الزوجة»› 
شروط اللعان» أحكام اللعان» ما يلحق بالرخل فن التب من حرة أو أمة 
(أحكام او لاد EDI‏ 


تعریف اللعان ومشروعيته : 

اللعان: مشتقى ن الل لأن كلا من الزوجين يلعن نفسه في الشهادة 
الخامسة. وهو شرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين › مقرونة بلعن أو 
غضب» قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانب الرجل» أو قائمة مقام حد زنا أو 
حبس في جانب المرأة . أي إذا أقرت بالزنا» أو حبست إلى أن تقر أو تلاعن . 

والأصل فيه قول الله تعالى : لوين مون E‏ 1 ا ا 
فاجلدوهر نين جلدةَ و تقبو م شود 8 ووي هم تريش @4 [ تور 
النور: i ]٤‏ ی ودين مون آم ور یک م sk‏ ا فشهدة 
ليهر اربع بدت لو إِنَمْ لمن الصسيقن لرن يسه أن لع ا يه إن کان 


ع 


ب الكيية © سن نها اعاب أن تشهد رع شر اه لنم لین الكزيت 
® لی آل حَدَب الہ ا ن گل بن لرن 0 € اسر الور 
4. فدلت الآية الأولى: على وجوب الحده إلا أن يسقط بأربعة شهداء. 
ودلت الثانية : على أن لعان الرجل يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. 

وعن ابن عباس: «أن هلال بن أمية قذف امرأته» فقال النبي مية: 
لبيْنة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء 


(۱) المغنی ٤٤۷-۳۹۰/۷‏ كشاف القناع ٤٥١/٥‏ _ ١٥۷٤ء‏ غاية المنتهی ۲٠۸-۱۹۹/۳‏ 
منار السبیل ۰۲٤۲۸ - ۲٤۲/۲‏ المحرر في الفقه ۲/ ٩۹۷‏ ۔ ۰۱۰۳ الإانصاف ۲۳۲٣/۹‏ ۔ ۲۹۹. 


۲٦ 


ولبدلن الله في أمري ما یبریء ظهري من الحد» ول «والذين یرمول 
أزواجھ» 
صفة اللعان: 
الصادقين»› فيما رميتها به من الزنا» ويشير إليهاء إن كانت حاضرة› ومع 
غيبتها يسميها أو ينسبها بما تَمَيّر به . ثم يزيد في الخامسة: وإن لعنة الله عليه 
إن كان من الکاذبين . 

ثم تقول الزوجة أربعاً: أشهد بالله» إنه لمن الكاذبين» فيما رماني به 
من الزنا. ثم تزيد في الخامسة: وان إن غضب” الله عليها إن كان 2 
الصادقين . للآيات والأحاديث. ولا يشترط على الأصح أن تقول: 
رماني به من الزنا). 
الغضب› ر إبدال بلفظ «أشهد»: أقسم أو أحلف. أو بلا حضور حاكم أو 
نائبه» أو بخير العربية ممن يحسنهاء أو علق اللعان بشرطء أو عدمت موالاة 
الكلمات› لم يصح ؛ لأنه مخالف للنص القرآنى . 

سنن اللعان: ويسن تلاعنهما قياماً؛ لأن في حديث ابن عباس: «أن 
هلالا جاء فشهدء ثم قامت فشهدت» . وهذا يدل على أنهما تلاعنا قياماً. 


- ویسن ًن يحون تلاعنهما بحضرة خفاعة لان ابن عباس وابن عمر 
ونلا حيرو مع حدانهة نهم »۰ فدل على أنه حضره جمع كثير؛ لان 


. رواه البخاري وأبو داود والترمذي‎ )۱١( 

(۲) قال ابن عطية في تفسيره ٠‏ : وجعلت اللعنة للرجل الكاذب؛ لأنه مر مباهت 
بالقول» فأبعد باللعنة» وجعل الغضب الذي هو أشد على المرأة التي اشرت اة 
بالفعل ثم کذبت وباهتت بالقول. ثم قال في ص ٤٤۸‏ : وتحريم اللعان (أي أثره في 
الزوجية) أبدي بإجماع فيما أحفظ من مذهب مالك رحمه الله . و ء الكوفة 
وغیرهم من لا يراه متأبداً. 

(۳) وهذا جزء من حديث ابن عباس السابق . 


1 ۷ 


الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعاً للرجالء ولذلك قال سهل: «فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند النبي كلق . 

- ويسن ألا ينقصوا عن أربعة رجال؛ لأن الزوجة ريبما أقرت بالزناء 
فيشهدون على إقرارها عند الحاكم. 

- ويسن أن يكون اللعان فى الأوقات والأماكن المعظمة» ففى مكة: 
عند الصخرة. وفى سائر البلدان: عند منابر جوامعها. 

وتقف الحائض عند باب المسجد. 

وأن يكون الزمان بعد العصر. 

NENE Cn 
ومن النساء على فم الزوجة عند الخامسة ويقول: «اتق الله» فإنها الموجبة›‎ 
وعذاتب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لان عذاب الدنيا ينقطع› وعذاتب‎ 
. الآخرة دائم‎ 

ومعنى كون الخامسة هى الموجبة أي اللعنة أو الغضب؛ لأنه إذا كان 
كاذباء وجبت عليه اللعنة» لالتزامه إياها فى الخامسة» وإن كانت كاذبة وجب 
عليها الغضب بالتزامها إیاه فی الخامسة› فینبغی التتخويف عندهاء والإعلام 
أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ لأن عذاب الدنيا منقطع» وعذاب 
الآخرة دائم› لیتوب الكاذب منهما» ویرندع عما عزم عليه . 

وعن ابن عباس : «أن هلال بن أمية قذف امرأتهء فقال رسول الله كلا : 
أرسلوا إليهاء فجاءت. فتلا عليهما آية اللعان» وذكرهماء وأخبرهما أن 
عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: وال لقد صدقت عليهاء 
فقالت: كذب. فقال النبي ية : لاعنوا بينهماء فقيل لهلال: أشهذ» فشهد 
أربع شهادات بالهء إنه من الصادقين. فلما كانت الخامسة»ء قيل: يا هلال 


(۱) رواه الشافعي والبخاري ومسلم . 


اتتق الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وإن هذه الموجبة التى 
وج هلك الاب فال راف ل ما اف علا کال ا 
عليهاء فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلما كانت 
الخامسة قيل لها: اتقى الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة» وإن 
هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعةء ثم قالت: والله لا 
أفضح قومي» فشهدت الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

ففرّق رسول الله ية بينهماء وقضى : «أن لا نفقة لها ولا سكنى» من 
أجل أنهما يفترقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها»'. 

وروي عن ابن عباس أيضاً في خبر المتلاعنين: ائم أمر به » فأمسك 
على فيه» ووعظه إلى أن قال: ثم أمر هات بفاضك على فمهاء- ووعظي" : 

الشروط الإجرائية: يشترط حضور الحاكم أو نائبه» وأن يأتي به بعد 
إلقائه عليه وكمال لفظاته الخمس» والترتيب على ما ورد به الشرعء والإتيان 
بصورة الألفاظ الواردةء والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضراً 
أو تسميته إن كان غائباً. فإن فقد شيء من ذلك» لم يصح اللعان» لمخالفته 
النص . 

ويبعث الحاكم إلى امرأة لا تخرج من بيتها (وهي الخُفِرة)" من يلاعن 

شروط صحة اللعان: شروط اللعان ثلائة: 

۱ - کونه بین زوجین مکلفين (بالغين عاقلين) ولو قبل الدخولء لقوله 
تعالى : وليب بس أَرَيْجَهمّ 4 [سورة النور: ]١‏ فلا لعان بقذف أمةء ولا 
حده ولا بقذف صبي أو مجنون؛ لأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا 


(۱) رواه أحمد ومسلم والنسائى» وأبو داود والطيالسى والبيهقى» وهذه رواية الثلاثة 


الاخرين 1 
(۲) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي» والجوزجاني. ووضع اليد على فمها من رواية 
الأخير. 


(۳) من الخفر: وهو الحياء. 


واللعان إنما وجب لإسقاط الحد. وذلك سواء كان الزوجان مسلمين أو 
ذميين » حرين أو رقيقين» عدلين أو فاسقينء أو محدودين في قذف» أو كان 
أحدهما كذلك؛ لعموم قوله تعالی : ولد مون روجهم 4 ولأن اللعان يمين 
بدليل قوله بة: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

وللزوجة إذا لاعنها قبل الدخول تصف الصداق المسمى لها؛ لأن سبب 
اللعان قذفه الصادر منهء فأشبه الخلع. وقيل: يسقط مهرها؛ لأن الفسخ 
عقب لعانهاء فهو كفسخها لعيبه. ا ا از ا : وهو 


المذهب» صححه في التصحيح وغير 
۲ - آن يتقدمه قذفها بالزناء ر لأنه قذف يجب به الحده 
ولا فرق بين الأعمى والبصيرء لعموم الآية» كقوله: زنيت. أو يا زانية» أو 
رأيتك تزنین . 
أن تكذبه الزوجة في قذفه إياها» ويستمر تكذيبها إلى انقضاء 
اللعان؛ لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبهاء فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد 
القذف» أو سكتت” فلم تقر ولم تنكر» لَجمّه النسب» ولا لعان؛ لأن الحق 


لهاء فلا یستوفی من غير طلبهاء وإن کان بینهما نسب یرید نفیه» فله أن 
يلاعن ؛ لاّنه محتاج إليه› وهو حق له» فلا يسقط برضاها. 


أحكام اللعان: 

يثبت بتمام تلاعن الزوجين أربعة أحكام: 

الحكم الأول: سقوط الحد عنه إن كانت الزوجة محصنةء أو التعزير 
إن كانت غير محصنةء الذي أوجبه القذف. ولو قذفها برجل سماه» سقط 
حكم قذفه بلعانه؛ لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سځماء» ولم 
يذكره في لعانه» ولم يحده النبي َة لشريك» ولا عَرّره له» ولأن اللعان بينة 
في أحد الطرفين» فكان في الآخرة كالشهادة. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي من حديث ابن عباس. 
(۲) حتی وإن لاعن ولم تلاعن» فلا حد عليهاء وتحبس حتى تقر أربعا أو تلاعن. 


1° 


الحكم الثاني : المزقة بين المتلاعنين» ولو بلا فعل الحاكم» أي ولو لم 
يفرّق الحاكم بينهماء على الأصح ؛ لانه معنى يقتضي التحريم المؤبده فلم 
يقف على تفريق الحاكم» كالرضاع. وتفريق النبي ية بينهما بمعنى : أنه 
أعلمهما بحصول الفرقة باللعان. 


) وعن أحمد في رواية: لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما؛ 
لقول ابن عباس في حدیثه: «ففرَق رسول الله َه بينهما““» وفي حديث 
عويمر : ”أنه قذف امرأته» فتلاعنا عند النبى لاء فقال عويمر: كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا ران اشرو الي ل . فدل على 
أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان. 


الحكم الثالث: التحريم المؤبد: لقول سهل بن سعد: «مضت السنة 
في المتلاعنين أن يفْرّق بينهماء ثم لا يجتمعا أبدا"". وقال عمر 
رضي الله عنه: «المتلاعنان يفرق بينهماء ولا يجتمعان ا وعن علي 
وابن مسعود نحوه' . 

الحكم الرابع : انتفاء الولد عن الملاعن: يتطلب نفي الولد ذكره 
صراحة في اللعان» «كأشهد بالله» لقد زنت» وما.هذا ولدي». وظاهر كلام 
أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه» لظاهر حديث هلال بن أمية» فإنه 
لاعنها قبل الوضع» بدليل أن النبي ميه قال: «انظروها فإن جاءت به كذا 
وكذا. .“" الحديث. وني عنه الولد: قال ابن عبد البر: الآثار على هذا 
كثيرة» وأوردهاء ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه. ) 


وشرط الف الا تقدهه أقران بت أو اة أو هكا هه فكت أو 


)١(‏ هو جزء من الحديث المتقدم تخريجه عن ابن عباس. 
(۲) متفق عليه بين مالك وأحمد والبخاري ومسلم . 

(۳) رواه آبو داود والبيهقي والجوزجاني . 

)٤(‏ رواه سعید بن منصور. 

. رواه البيهقي‎ )٥( 


. رواه البخاري وآبو داود والترمذي‎ )٨( 


يؤمن على الدعاءء أو يؤخر النفي بلا عذر؛ لأنه خيار لدفع ضرر» فكان 
على الفور كخيار الشفعة. 


ما يلحی الرجل من النسب : 

يلحق النسب بالرجل ما لم ينفه باللعان: إذا أتت زوجته بولد بعد 
نصف سنة» منذ أمكن اجتماعهماء ولو مع غيبته (أي الزوج) فوق أربع 
سنین» حتی ولو کان الزوج ابن عشر سنين» وهو من يولد لمثله. آي يلحق 
النسب بالرجل بأحد طريقين : 


| - أن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بهاء وهي أقل الحمل . 
ولا ينقطع إمكان الاجتماع بالحيض . 

او لدت لأقل من أربع سنين منذ أبانهاء ولم يخبر بانقضاء عدتها 
بالقروء. 

والدليل: هو حديث «الولد للفراش»ء وللعاهر الحجر»"“ وحديث: 
«اضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع»". وأمره بالتفريق بينهم 
في المضاجع دليل على إمكان الوطء» وهو سبب الولادة. وقد روي أن 
رو اا و ا ا ا 
سنين زمن يمكن فيه البلوغ» فيلحق فيه الولد كالبالغ. 

ودليل أن أقل الحمل ستة أشهر: ما روي «أن عثمان اتی بامرأًة ولدت 
ادون یت کیره ازو النرن فی رجا فال ان عاس ارت له کال 


م رہ رور ا رو وم ےی ل ځرو 


وهملهم وفصلم ٿلثون شپرا ¢ [سورة الأحقَاف: [10٥‏ وأنزل: # وفصلم ف 


مين € [سورة لقمان: .]٠٤١‏ فالفصال”" في عامين» والحمل ستة أشهر. 
(۱) رواه اخ والشيخان وأبو داود والنسائي . 


(۲( رواه أحمد وأبو داود وابن أبي شه والحاكم» من حديث عبد الله بن عمرو› والحديث 


(۳) الفصال : الفطام . 
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ودلیل أن أكثر الحمل : أربع سنین ۰ ما روی الوليد بن مسلم فال : 
«قلت لمالك بن أنس: حديث عائشةء لا تزيد المرآة على السنتين فى 
الحمل» قال مالك: سبحان الله» من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن 
عَجلان» تحمل أربع ls‏ وقال أحمد: نساء بني عَجلان يحملن أربع 

أما حال الغيبة فوق أربع سنين» فهو بحسب نصوص الإمام أحمد» 
وصرح به في المغني . 

ومع لحوق النسب بابن عشر فأكثرء لا يحكم ببلوغه إن شك فيه (آي 
في بلوغه)؛ لأن الأصل عدمهء وإنما ألحقنا به الولد احتياطاً للنسب» ولأن 
الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا ترتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب 
الغرامات› فلا يحكم به مع الشك. 


ولا يلزمه كامل المهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة؛ لأن الأصل 


براأءته منه. 
ولا یثیت بالحافق العبت عدة ولا رجعة» لعدم نبوت وججها 


وإن أتت المرأة بالولد لدون نصف سنة منذ تزوجهاء وعاش» أو لأكثر 
من أربع سنين منذ أبانهاء أو علم آنه لم یجتمع بھاء کما لو تزوجها بحضرة 
جماعةء ثم أبانها في المجلس» أو مات» لم يلحقه نسبه» للعلم بأنه ليس 
منه لعدم إمكانه. 

وإن طلقها طلاقاً رجعيأء فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقهاء 
وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ عدتها إن كانت أخبرت بهاء أو ولدت 
لأكثر من آربع سنين منذ طلقها إن لم تخبر بانقضاء عدتهاء لحقه نسب 
الولد؛ لأنها في حکم الزوجات. فأشبه ما قبل الطلاق . 


و 


وإن أخبرت المرأة بموت زوجهاء فاعتدت للوفاةء تم نزروجت 
(۱( رواه البيهقي بإسناد era‏ 
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وولدت» لحق الولد الزوج الثاني إن ولدته لنصف سنة فأكثر؛ لأنه ولد على 
فراشهء لا ما ولدته لدون ذلك وعاش؛ لأنه ليس منه يقيناً. وإن وطىء رجل 
امرأة بشبهة» ولم يكن لها زوج فأتت بولدء لحقه نسبه للشبهة. 
ما يلحق به نسب ولد الأمة (أحكام أولاد الإماء): 

- يلحق نسب المولود بالرجل السيد متى ثبت أنه وطىء أمته في الفرج 
أو دونه »› أو أقر أنه وطىء أمته فى الفرج أو دونه »› تم ولدت لنصف سنة 
فأكثر» لأنها صارت فراشاأً له بوطئه» فإذا آتت بولد لمدة الحمل من يوم 
الوطء» لحقه سب ما ولدته؛ «لأن a‏ نازع عبد بن زمعة کی ابن وليدة 
زمعة› فقال عبد بن زمعة: هو أخي› وابن وليدة ابي ولد على فراشه» 
فقال النبى علة: هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 

فإن ادعى أنه كان يعزل عنهاء لم ينتف عنه الولد بذلك. لاحتمال أن 
رضي الله عنه: «ما بال رجال يطؤون ولائدهم› ثم يعزلون› لا تأتيني وليدة 
يعترف سيدها أنه ألم بها إلا أآلحقَتٌ به ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك أو 
C4 ١‏ 
أنزلوا». 
نصف سنة من عين عتقها أو بيعهاء لحق السيد المعتق أو البائع ما ولدته؛ 
لأن أقل الحمل ستة أشهرء فإذا أتت به لدونهاء وعاش» عُلم أن حملها كان 
ولد له» حتی ولو کان استبرأها قبل أن يبيعهاء والعتق صحيح . 

ون آتك به الت ف وة فار لق اولك الم رى إن كانت 
مستبر اة ؛ انه ولد أمة المشتري› ولا تقبل دعوی غیره له بدون إقراره. 

ما يتبع به الولد أباه أو أمه: يتبع الولد أباه في النسب إجماعأء لقوله 


(۲( رواه الشافعي في مسنده» وهر صحيح . 


۲1٤ 


تعالی : ادعوشم باهم 4% [سورة الأحزاب: 0[ مالم ينفه بلعان . 

ويتبع الولد أمه في الحرية والرق إلا إذا شرط زوج الأمة على سيدها 
عند تزويجها أن يکون أولادها مله أحرار فهم أحرار» لحديث : «المسلمون 
عند شروطهه»'» أو إلا في حال التخرير (الغرور) بأن شرطها أو ظنها حرةء 
فبانت أف فولدها حر وإن کان أبوه رقيقاًء ویمدیه . 

ويتبع الولد في الدين خير الأبوين دينأء فولد المسلم من كتابية مسلمء 
وولد الكتابي من المجوسية كتابي» لكن لا تحل ذبيحته» ولا يحل لمسلم 
نکاحه» ولو ا 

ويتبع الولد في النجاسة» وتحريم النكاح» والذكاةء والأكل أخبث 
الذي هو نجس محرم الأكلء دون أطيبهما الذي هو الفرس الطاهر المباح 
الأكل. وما تولد بين هر وشاة: محرم الأكل تغليباً لجانب الحظر. 
التطبيق المعاصر : 
وتيسيرأً على الزوج» فمن قذف امرأته بالزناء ولم تصدقه» لزمه ما يلزمه 
بقذفه أجنبية من حد أو تعزير. لكن له إسقاطه باللعان حيث يصح . 

ولا يصح اللعان إلا من الزوجين المكلفين»› سواء کانا امین اد 
ذميين أو فاسقين أو أحدهما كذلك. فعلى هذا لا لعان فى قذف يوجب 
التعزير . 

وإذا قذفها ثم أبانهاء أو قال لها: أنت طالق يا زانية ثلاثاً: لاعن كما 
لو لم نها 

ولا يصح اللعان إلا بحضصرة الحاكم أو نائبهء لكن لا وجود لگا 

في القوانين المطبقة الآن. 


)۱( رواه بو داود وابن حبان والحاكم من حدذدیث 2 هريرة› وهو صحيح . 


710٥ 


وصفته معروفة في آي القران الكريم . 

وإذا قذفها برجل بعينه» سقط حدهما بلعانه. 

ويصح لعان الأخرس بإشارته أو كتابته إذا فهمت . 

والسنة: أن يتلاعنا قياماً بمحضر جماعة فى الأوقات والأماكن 
الْعظمة) وأن يقفا عند الخامسة» ويضع رجل يده على فم الرجلء وامرأة 
يدها على فم المرأةء ويقال: اتق اللهء فإنها الموجبةء وعذاب الدنيا أهون 
من عذاب الاخرة. 

وإذا تم تلاعن الزوجين» أفاد شيئين: الفرقة بينهماء وانتفاء الولد 
المنفي فيه. 

وإذا التعن الرجل» ونكلت عنه المرأة» حبست حتى تقر أو تلاعن. 

ولا يصح استلحاق الحمل قبل وضعهء ولا نفيه ولا اللعان عليه. 

ويشترط لنفي الولد باللعان: ألا يتقدمه الإقرار به أو ما يدل عليه. 

ومن أتت زوجته بولدء لم يلحقه إلا إذا أمكن أنه منه. 

ويشبت النسب بالقيافة» ويشترط أن يكون القائف ذكراً عدلاً مجرب 
الإصابة. 

وهل اللعان شهادة أو يمين؟ على روايتين: ااا شو بھی 
والثانية: هو شهادة. 
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المدة والإحداد والاستبراء 


تعریف العدة ووجوبهاء وأنواعها: عله المتوفى عنها زوجهاء وعدة 
المطلقة» وعدة الحامل»› وعدة الأمةء وعدة الصغيرة والانسة وعدة من 
ارتفع حيضها قبل سن اليأس» وعدة الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا 
(عدة عير الزواج الصحيح) ده المفقردء سن اليس وسن الحيض . 

- معنىی الإحداد ووجوبه› انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بمضي 
الزمان» مكان عدة المتوفى عنها. 

- استبراء الإماء: حالاته الواجبةء ما يحصل به الاستبراء أو مدته» كونه 
بعد تمام ملك الأمة» ما تدعيه الأمة الموروثةء أو المشتراةء من وطء 
المورث» أو وجود زوج لها" . 


حکم العدة ومعناها: 

العدة بكسر العين جمع عددء مأخوذة من العّدد؛ لأن أزمنة العدة 
محصورة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر» وهي شرعاً: التربص 
المحدود شرعأء يعني انتظار المرأة مده معلومة تعرف بها براأءة رحمهاء 
وذلك بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر. 

والأصل في وجوب العدة: الكتاب والسنة والإجماع. 


@ gl 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: #ولمطلفت يربصت بانفسهنّ كه 


۲۲۳ غاية المنتهھی ۲۰۹/۳ ۔‎ ء٥١١١‎ ٤۷1/١ كشاف القناع‎ ء٤٨۸۸‎ - ٤٤۸/۷ المغني‎ )١( 
.۴١١ _ ۲۷۰/۹ الإنصاف‎ ۰۲٦۱۰ ۔‎ ۲٤۹/۲ منار السبیل‎ 


1¥ 


AS NE O EY‏ آي جات عة اا وال 
وقوله سبحانه: لوی بس يس مِنَ أَلَْحضِ من شای ِن ارتم فدهن 
تة كه اشر وای ل اوت الخال د أن ضفن red‏ 4% 
[سورة الطلاق: ]٤‏ وقوله عز وجل: #والذي يوون نكم ويدرون روجا 
رصن پأنفسهنً اة عه قر 4¢ [سورة البقرة : [YT‏ 


وأما السنة: فقول النبي يية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة P™‏ وعشرا»" . وقال 
لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم»" . 


وهناك آي وأحاديث كشرة. 


وأما 1 فأجمعت الأمة على وجوب العدة قن الجملة» وإنما 
غ علا قر الله نعالی يكام لذن اا إذا دحتم المومت نه 
7 عقون من قبل آن تمسوهي فا لک عليه من دو تمندوتها يمون وسرحوهنٌ 
سرَاسّا ميلا جميلا @4 ا e‏ ۹] ولان العدة تجب لبراءة الرحم» 
وقد تيقتاها هنا. وهكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو عتق 
أو لعان أو اختلاف دين» تجب فيها العدة. 


وقد تكون العدة لتعرف براءة الرحم كعدة الحامل»ء وقد تكون تعبدا 
محضاً كعدة المتوفى عنها زوجهاء وقد يجتمع الأمران كعدة الموطوءة وعدة 
الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها. 

عدة الذمية: تجب العدة على الذمية» من الذمي والمسلم؛ لعموم 
الآيات السابقة» ولأنها بائن بعد الدخول» أشبه المسلمةء وعدتها كعدة 
المسلمة» في قول علماء الأمصارء منهم مالك والثوري والشافعي وأبو عبيد 


(۲( رواه الببخاري ومسلم عن أم سلمة 
)۳( روأه ايد وأبو داود والنسائی› ومسلم بمعناه عن عبيد الله بن عبد الله بن عنثبة. 


1۸ 


وأصحاب الرأي ومن تبعهم› إلا ما روي عن مالك آنه قال : تعتد من الوفاة 

وقال أبو حنيقة : إن لم تكن العدة من دينهم› لم تلزمها؛ لأنهم ل 
يخاطبون بفروع الدين . 

ولا عدة في فرقة حي قبل وطء أو خلوة» ولا لقبلة› اق اهن : 

واشترط للعدة من خلوة: طواعية المرأة» وعلمه بهاء ولو مع مانع 
كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق . 

واشترط لوطء: کون المرأة يوطاً مثلهاء وكونه يلحق به ولد. 

وتلزم لوفاة مطلقا : |. ونکاځٌ فاسد» كصحيح في عده» ولحوف دسب » 
ونحريم مصاهرة› ودرء حل واستقرار مسمی . ولا عله في نکاح باطل إلا 
e‏ 
أنواع المعتدات : 

تجب العدة على من فارقت زوجها بوفاة» أو حياة بطلاق أو خلع أو 
فسح . وکل فرفۀ بين زوجين فعدتها عدة الطلاق› سواء کانت بخلع أو لعان 
أو رضاع أو فسخ تافاعسا أو إعتاق أو اختلاف دين أو غيره. 

والمعتدات ثلاثة أقسام : 

١‏ - معتدة بالحمل: وهي كل امرأة حامل من زوج› إذا فارقت زوجها 
بطلاق أو فسخ أو موته عنهاء حرة كانت ا آم هة أو كافرة» فعدتها 
بوضع الحملء ولو بعد ساعة من الفراقء لقول الله تعالى: ولت آلكَمَالٍ 
جهن أن يضمن ْلَه € [سورة الطلاق: .]٤‏ 


۲ - معتدة بالقروء : وهي كل معتدة من فرقة في الحياة» أو وطء في 
غير نكاح إذا كانت ذات قرء» فعدتها القروءء لقول الله تعالى: لفت 


> سے صر ےج 


دار لای ے پانفسھنّ الثة قروو ¢ [سورة البقرة : .[YYTA‏ 
٣‏ - معتدة بالشهور : وهی کل من تعتد بالقرء إذا لم تحن ذات قرء» 


۲۹ 


لصغر أو یاس» لقول الله تعالی : وی بيت م لض ین بای إن ار 


رو ر 


فعدتہن زادثة أشهْر وای ر rey‏ الطلاق : .]٤‏ 

وذات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه» اعتدت بتسعة أشهر 
للحمل . 

وعدة الايسة وکل من توفي عنها زوجهاء ولا حمل بها قبل 
الول أو بخذه رة أو أمةك فندتها بالشهور؛ لقرل اله تغالى: الى 
وون نکم دون اروا ر بصن بأنفسهنً آ اهر وعَشْرًا » [إسورة 
البقرة: .]۲۳٤‏ 
آنواع العدد: 

العدد سبعة أنواع: 

أحدها: الحامل › وعدتها من موت وعيره إلى وضع کل الولدى أو 
الولد الأخير من توائم» ولو لم تغتسل من نفاسهاء حرة كانت أو آمة» للاية 
المذكورة: ووكَتُ كمال ) وأجمع العلماء على ذلك إلا ابن عباس» فإنه 
قال : «تعتد بأقصى الأجلين». 

لكن إن تزوجت في مدة النفاس» حرم وطؤها حتى تطهر. 

وإن أتت المرأة بولد لا يلحق الزوج نسبه» كامرأة صغير لا يولد لمثلهء 
وامرأة خصى» ومطلقة عقب عقد بأن طلقها فى المجلس» ومن أتت به لدون ستة 
أشهر (نصف سنة) منذ عقد عليها وعاش الولدء أو بعد الأربع سنين منذ مات أو 
منذ بانت منه› أو منذ انقضاء عدتها إن كانت رجعية: لم تنقض به العدة» وتعتد 
بعدة وفاة إن كانت متوفى عنهاء أو عدة فراق إن كان فارقها فى الحياة . 

وأقل مدة الحمل - كما تقدم -: ستة أشهر»ء وغالبها تسعة» وأكثرها 
اربع سین . 

وأقل مده یتین فبها وجود الولد ت الولد): وأاحد وتمانون ئوقا : 


الثانية: المتوفى عنها زوجها: ولو كان أحدهما طفلاً أو طفلةء بلا 
(۱) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم . 


۷۰ 


وجود حمل» عدتها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام» للاية 
السابقة : «والذين يون منكم . . .€ والأمة نصفهاء أي نصف عدة الحرة» 
وذلك شهران وخمس ليال بخمسة أيام؛ لأن النهار تبع لليلء والإجماع 
منعقد على ذلك. 


وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاةء حكاه ابن المنذر إجماعاً؛ 
لأنها زوجته» ويلحقها طلاقه وإيلاؤء» ولا يلحق البائن لأنها أجنبية منه. 
وابتداء عدة الوفاة من حين الموت› وابتداء القرء من حين الطلاق . 

ولا يعتبر الحيض في عدة الوفاةء في قول عامة آهل العلم. 

الثالثة : المطلقة ذات القروء المقارقة فی حال الحياةء دعل الدخول بها 
أو الخلوة» وكان فراقها بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو 
إعسارء أو إعتاق تحت عبد أو اختلاف دين أو غيره: عدتها ثلاثة قروء 


ا ر Gf‏ ” 


(وهيٍ الحيضات) إن كانت حرةء للآية السابقة : # والمطلفت بيصت بانفسهنّ 


ار ت کے نے 


ثلثة قرو ء € والاأمة فر ءال . 


والقرء: الحيض» لقول عمر وعلي وابن عباس وغيرهمء وإليه ذهب 
الأوزاعي والثوري وأصحاب الرآي» قال أحمد في رواية الأئرم: كنت أقول: 
إنه الأطهار» ثم رجعت لقول الأكابر. ولأنه لم يعهد في لسان الشرع 
استعمال القرء بمعنى الطهرء بمعنى الحيض» في غير حديث› 
كحديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها»"“ وحديث: «إذا أتى قرؤك فلا تصليء 
وإذا مر قرؤك فتطهري» ثم صلي ما بين القرء إلى القرء»"". ولا يعتد 
بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدهاء لظاهر الاأية» ورواه 
البيهقي بإسناد رجاله قات عن ابن ا 


(۱) رواه مسلم والنسائي متصلاًء وأبو داود معلقاً. 

(۲) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه» وهو صحیح . . وروى ابن ماجه عن عائشة 
رضي الله عنها : «أمرت بريرة أن تعقد بثلاثِ جِيَّض؟. 

(۳) وهو قوله مرفوعاً: «طلاق الأمة طلقتانء وعدتها حيضتان» والصواب وقفه على ابن 
عمرء وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي» وهو ضعيف مرفوعاً. 
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وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثةء لم تحل للأزواج غير زوجها الذي 
فارقها حتى تغختسل» وإن فرطت فى الاغتسال مدة طويلة» قال أحمد: روي 
عن ابن عباس أنه كان يقول: «إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثةء فقد بانت 
منه» وهو أصح في النظر› قيل له: فلم لا تقول به؟ قال: ذلك يقول به عمر 
وعلي وابن مسعود فأنا أتهيب أن أخالفهم» يعني اعتبار الغسل . وتنقطع بقية 
الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة بانقطاع دم الحيضة الثالةء 
کما تقدم. 


وأما المطلقة ونحوها قبل الدخول (المسيس) أو الخلوة: فلا عدة 
عليها؛ للآية السابقة: ر فته ِن َل أن تسوه فا لک مهن 
در € اسرن الأ ات ١‏ فن خا بها کر 
فتجب العدة بالخلوة» بشرط طواعيتها وعلمه بهاء لما روي عن زرارة بن 
أوفى قال : «قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباًء أو أرخى حجاباًء فقد 
وجب المهر» ووجبت الد . 


ويشترط في حال الوطء أو الدخول: أن يكون ممن يطأً مثله» ويوطأً 
مثلهاء اور عشر» وبنت تسع» فعليها العدة بالإجماع؛ لقوله تعالى: 
3 والمطلفنت يربصت بأنفسهن نة هروم ) [سورة البقرة: ۲۲۸]. وإنما اشترط 
ذلك؛ 5 العدة نطاب عرف برا اليج من الحيل: فا كان الوء درن 
عشرء أو الموطوءة لا يوطأً مثلهاء لا يلحق به الولد لصغره» فلا فائدة مع 
العدة» لتيقن براءة الرحم من الحمل . 

وعدة المطلقة الحامل: بوضع الحمل كلهء للآية السابقة» وعن أبي بن 
كعب: «قلت: يا رسول الله» وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن: 
للمطلقة ثلاثأء أو للمتوفى عنها؟ فقال: هي للمطلقة ثلاثاًء وللمتوفى 
عنها»"" . وروي عن الزبير بن العوام: «أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبةء 


)۱( رواه اود بإسناده والبيهقي › وهو ضعيف . 
(۲) رواه أحمد من طريق اينه عبد الله والدارقطني› وهو ضعيف . 
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فقالت لي وهي حامل: طيّب نفسي بتطليقة» فطلقها تطليقة» ثم خرج إلى 
الصلاة» فرجع وقد وضعت» فقال: مالها خدعتني» خدعها الله؟! ثم اتی 
ال لاء فقال: سبتى الكتاب أجلهء اخطبها إلى نفسها». 

وعدة المطلقة غير الحاملء إن كانت تحيض» فعدتها ثلاث حيضات› 
إن كانت حرة أو مبعضةء بغير خلاف بين أهل العلم؛ لقوله تعالى: 
لفت برضب اهن كك َو 4 الآيةء والقرء: الحيض» كما تقدم» 
وقالت عائشة: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض»"'. 

فإن كانت آمةء فعدتها حيضتان؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: «طلاق 
الأمة طلقتانء وقرؤها حيضتان»". ولأنه قول عمر وابنه» وعلي» ولم 
يعرف لهما مخالف من الصحابةء فكان إجماعا» وهو مخصص لعموم الاية. 
وكان القياس: أن تكون عدتها: حيضة ونصفهاء كحدهاء إلا أن الحيض لا 
يتبعّض» ولا تعتد بحيضة طلقت فيهاء بل تعتد بعدها بثلاث جيّض كاملة. 
قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. ) 

ولا تحل مطلقته لغيره - كما تقدم - إذا انقطع دم الحيضة الأخيرةء 
حتى تختسل» في قول أكابر الصحابةء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود» وأبو موسی الأشعري› وعبادة بن الصامت» وأبو الدرداء 
رضي الله عنهم . 

وفي رواية عن أحمد: القرء: الطهرء» روي عن زين بن ثابت وعائشة› 
وهو قول الفقهاء السبعة والزهري» وبه قال ربيعة ومالك والشافعي؛ لقوله 
تعالى : يقوش لِيدَتينً . .€ أي في عدتهنء وإنما يطلّق في الطهرء فعليها 
آخر العدة آخر الطهر الثالث» فإذا رأت الدم بعدهء انقضت عدتها. 

ویحتمل ألا يحكم بانقضائهاء حتی تری الدم توا وليلة؛ لأن ما دونه 
یحتمل ألا یکون حیضاً. 
(۱) رواه ابن ماجهء وهو صحيح . 
(۲) رواه ابن ماجه. 


)۳( رواه بو داود. 
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الرابعة : المفارَقة قة في الحياة التي لم تر دماً من حيض او نفاس او كانت 
صغيرة أو يائسة: وهي من بلغت خمسين سنة أو ستين سنة» أو كانت 
مستحاضة ناسية لوقت حيضهاء أو مستحاضة مبتدأة: فعدتها ثلاثة أشهرء إن 
كانت حرة إجماعاً؛ لقوله تعالى: ولي بين يِن المَحِضِ ين ايگ إن 
زت ي تة غر باي آر در 4 [سورة الطلاق: <[ 

وشهران إن كانت أمة لا تحيض؛ لقول عمر: «عدة أم الولد حیضتان › 
ولو لم تحض كان عدتها شهرين»"“ أو مبعّضة فبالحساب. 

وابتداء العدة من الساعة التي فارقها فيها في الأصح» فلو فارقها نصف 
الليل أو نصف النهارء اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله» فى قول أكثر 
العلماء. 

الخامسة: من ارتفع حيضها قبل سن الإياس» ولم تدر ما رفعه (أي سببه) 
من مرض أو رضاع ونحوه» بعد أن كانت تحيض» تعتد سنة منذ انقطاع الدم 
بعد الطلاق أو قبله» تسعة أشهر للحمل؛ لأنها غالب مدتهء لتعلم براءة 
رحمهاء وثلاثة أشهر للعدة. قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين 
والأنصارء لا ينكره منهم مُنكرء علمناه» فصار إجماعا" . ولأن الغرض من 
الاعتداد معرفة براءة رحمهاء وهذا تحصل به براءة الرحمء فاكتفي به. 

وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع» ولو بعد حيضة أو حيضتين؛ لأنه 
لا تبنى عدة على عدة أخرى. 

وإن كانت من ارتفع حيضهاء ولم تدر ما رفعه أمة: فتعتد بأحد عشر 
شهراً» تسعة للحمل» وشهران للعدة. 

فإن عاد الحيض إلى الحرة أو الأمة قبل انقضاء عدتهاء ولو في آخر 
العدة» لزمها الانتقال إليه؛ لأنه الأصل. وإن عاد الحيض بعد مضى العدةء 
ولو قبل نكاحهاء لم تنتقل إلى الاعتداد بالحيض» كما لو عاد بعد النكاح. 

فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيهاء لم تنقض عدتها إلا 
بثلاث حيضات» وإن طالت؛ لأنها من ذوات الأقراء. 


(۱) رواه البيهقي والأثرم» وهو e‏ 2 
)۲( رواه الشافعي بإسناد جيد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر. 


VE 


وإن علمت المعتدة ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه 
كنفاس» فلا تزال متربصة في عدة» حتى يعود الحيض» فتعتد به» وإن طال 
الزمن؛ لأنها مطلقة لم تيأس من الدم» فيتناولها عموم الأية. وعن محمد بن 
يحيى بن حبان: «أنه كانت عند جده امرأتان: هاشمية» وأنصارية» فطلق 
الأنصارية وهي ترضع»› فمرت بها سنة» ثم هلك ولم تحض» فقالت 
الأنصارية : لم أحض» فاختصموا إلى عثمانء فقضى لها بالميراث» فلامت 
الهاشمية عثمانء فقال: هذا عمل ابن عمك» هو أشار علينا بهذا يعني 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيجب عليها العدة بالأقراءء وإن 
تباعدت . 


أما لو كانت بين حيضتيها مده طويلة› أو صارت ايسة» فتعتد عدهة 


أيسة . 


وعن أحمد: تنتظر زوال ما رفعه» ثم إن حاضت اعتدت به» وإلا 
اعتدت تسه دکره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تأبعه› متهم 


عوده فكايسة» وإلا اعتدت سنة. 


السادسة - امرآة المفقود حرة كانت أو أمة: تعتد بالتربص أربع سنين 
ولو كانت أمة» ثم تعتد الحرة للوفاة أربعة أشهر وعشراًء والأمة شهرين 
وخمسة أيام. ولا يحتاج الأمر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة 
والفرقة؛ لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح» فلم تفتقر إلى الحاكم» كمدة من 
ارتفع حيضهاء ولم تدر ما سببه أو رفعه» فيكون ابتداء المدة من حين انقطع 
خبره. کما لا تحتاج إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها. 


والمفقود: هو الذي انقطع خبره» لغيبة ظاهرها الهلاك. كالذي يفقد 
من بين أهله ليلا أو نهاراًء أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع › أو يمضي إلى 
مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع› فلا يظهر له خبر»ء أو يفقد في مفازة 


. رواه مالك والشافعي والأثرم» وهو ضعيف‎ )١( 


Vo 


(مهلكة) أو يفقد بین الصفين حال اقتتال قوم › أو یغرف مر کبه ونحوه ذلك . 

وإذا حكم الحاكم بالفرقة نفذ حكمه ظاهراً لا باطناً؛ لأنه لو لم ينفذ 
لما كان في حكمه فائدة» ولا ينفذ في الباطن؛ لأن حكم الحاكم لا يغير 
الشيء عن صفته في الباطن . 


وإذا تربصت المرأة الأربع سنين» واعتدت للوفاة» ثم تزوجت» ثم قدم 
زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إلى الأول؛ لأنا تبينا حياته» فأشبه ما لو 
شهدت بينة بموته فكان حياأً. ولا صداق على الثاني» لبطلان نكاحه؛ لأنه 
صادف امرآة ذات زوج» وتعود إلى الأول بالعقد الأول . 


وإن دخل بها الثانى» خير الأول بين أخذها منه» فتكون امرأته بالعقد 
الأول» ولو لم يطلق الثاني؛ لأن نكاحه كان باطلاً في الباطنء ويطا الأول 
بعد عدة الثاني وبين ترکها مع الثاني لقول عمر وعثمان وعلي› وإدا لم 
يخترها الأول كانت مع الثاني من غير تجديد عقد فى الأشهر. 


وأما المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة» كسفر التاجر في 
غير مهلكة وإباق العبدء والسفر لطلب العلم والسياحة والأسر عند من ليس 
عادته القتل» وسفر الفرجة ونحوه» فإن امرأته تتربص تمام تسعين سنة» من 
يوم ولد؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها. 


السابعة: عدة موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد في أثناء العدة: هي 
الاستبراء بحيضة. فإذا وطىء أجنبي (غير زوج) امرأة بشبهة» أو في نكاح 
فاسد أو بزناً في أثناء عدتها من زوج آخر» أتمت عدة الأول» سواء كان 
ناجه ضا اور فاسدا او رطا هاا ا لآنه في شخل الرحم 
كالصحيح» فوجبت العدة منه» ما لم تحمل من الواطىء الثاني» فتنقضي 
عدتهاء بوضع الحملء قبل أن َي عدة الأول ثم ت عدة الثاني ؛ لأنهما 
حقان اجتمعا لرجلين» فلم يتداخلاء وقدم أسبقهماء كما لو تساويا في مباح 
غير ذلك» ولخبر علي رضي الله عنه: «أنه قضى في التي تتزوج في عدتها: 
أنه يفْرٌّق بينهماء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من 
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عدة الأول» وتعتد من الآخر». 


وتال غمر 2 انا امراة نكحت في عدتهاء ولم يدخل بها الذي 
تزوجهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» وكان خاطبا 
من الخْطّاب. وإن دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأولء ثم اعتدت من الآخر» ولم تھا اند : 

وروي عن أحمد: أنها تحرم على الزوج الثاني على التامدء الما سى 
من قول عمر رضي الله عنه. والصحيح من المذهب: أنها تحل له؛ لأنه 
وطء شبهة» فلم يحرم على التأبيد» كنكاح بلا ولي . | | 

وروي أن علياً قال : «إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطاب» يعني 
الزوج الثاني»ء فقال عمر: رُذوا الجهالات إلى السنةء ورجع إلى قول 
على» . 

وطء المطلقة بائناً: إن وطىء الزوج عمداأ من غير شبهة من أبانها في 
عدتها منه» فهو كوطء الأجنبي» فيم العدة الأولى» ثم تبتدىء العدة الثانية 
للزنا؛ لأنهما عدتان من وطأين» يلحق النسب في أحدهما دون الاخر»ء فلم 
یتداخلا» کما لو کانا من رجلین . ) 

- وإن وطئها بشبهة فى عدتها منهء استأنفت العدة من أولها؛ لأنهما 
عدتان من واطیء› فتداخلتاء كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعهاء 
فإنها تستأنف العدة. فإن طلّق الرجعية قبل رجعتهاء بنت على عدتها الأولى ؛ 
لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة» فأشبها الطلقتين في وقت واحد. 

ومن وطئت زوجته بشبهة» ثم طلقهاء اعتدت له» ثم تتم للشبهة. 

وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة؛ لحديث عمر السابق» ولأنهما حقان 


لآدميين› فلم یتداخلا» گالد یسر فان تعدد الوطء من وأاحد» فعدة وأحدة. 


(۱)( رواه مالك والشافعي والبيهقي › وهو r‏ 
(۲( رواه الشافعي › وهو مج : 
(۳) الشطر الأول منه صحيح عن عمر. وأما الثاني » فمذکور في الكافي . 
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ولا تتعدد العدة بالزناء في الأصح» وهو اختيار ابن حمدان» لعدم لحوق 
النسب فيه . فبقي القصد وهو العلم ببراءة الرحم» فتعتد من آخر وطء. 

ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج مادامت في 
العدة؛ لأنها عدة قدمت على حق الزوج» فمنع من الوطء قبل انقضائهاء لا 
من استمتاع؛ لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج» فأبيح الاستمتاع منها بما 
دونه کالحیض . 
سن اليأس: 

ورد عن الإمام أحمد في سن صيرورة المرأة من الأيسات روايتان: 

الأولى - أوله خمسون سنة؛ لأن عائشة قالت: لن ترى المرأة فى بطنها 
ولذا بخ خمسين سنة : 

والشانية - إن كانت من نساء العجم فخمسون» وإن كانت من نساء 
العرب فستون؛ لأنهن أقوى طبيعة. 

قال ابن قدامة في المغني”': والصحيح إن شاء الله أنه إذا بلخت المرأة 
خمسين سنةء فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب» فقد صارت 
آيسة؛ لأن وجود الحيض فى حق هذه نادر» بدليل قول عائشة» وقلة 
وجوده. وإن رأت الدم بعد ا على العادة التي كانت تراه فيهاء فهو 
حيض في الصحيح؛ لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكانء وهذا يمكن 
وجود الحيض فيه» وإن كان نادرا. 

وإن رأته بعد الستين» فقد تيقن أنه ليس بحيض؛ لأنه لم يوجد ذلك. 

وقال في الإنصاف”: حد الإياس خمسون سنة على المذهب. 
أقل سن الحيض : 

أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأن المرجع فيه إلى الوجود 
وقد وجد من تحيض لتسع . 
(1) 611/۷. 


YAT - YA / (¥) 


TVA 


فإن بلغت المرأة سناً تحيض فيه النساء في الغالب» فلم تحض كخمس 
عشرة سنةء فعدتها ثلاثة أشهرء في ظاهر قول الخرقي» وهو قول أبي بكر 
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي› لقول الله تعالی : وای 
يی اض بن نایگ إن أتنش يدمن تة أنه لى لر يسن 4 

ر الطلاق: ]٤‏ وهذه من اللائي لم يحضن»› ولأن الاعتبار بحال 


المعتدة» لا بحال غيرها . 


معنى الإحداد ووجوبه . 

يحرم الإإحداد فوف ئلاث› على میت غير زوج . 

ویحب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنکاح a‏ مادامت في 
العدة؛ لقوله ا : ۳ يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الاخ أن تخد غل مت 
فوف ثلاث ليال» إلا على زوج : أربعة اشهر ر 0 

ويجوز للبائن من حي» ولا يسن لها. 


والإحداد" 1 


ويرغب في النظر إليهاء ويحسّنهاء ولو كان بها سَمَّم. وأما الطيب: فلا 
خلاف فى تحريمه» وأما اجتناب الزينة» فواجب في قول عامة أهل العلم. 

ب _ وترك لُبْس الحلىء ولو خاتماً وحلقة؛ لقوله ب: «ولا 
الحلى» . 

ج _ وترك لبس الملوؤن من الثياب› كالأحمر والأصفر والأخضر 
والأزرق الصافيين› والمطرّزء وما صبغ غزله ثم تسج» فكمصبوعغ بعد 
نسحه؛؟ لقوله : (.. اتل ا مصبوغا إلا ثوب i Y‏ 
)١(‏ متفق عليه بين مالك وأحمد والشيخين» وتقدم تخريجه. 

.۳٠١ ۳۰۱/۹ الإنصاف‎ )۲( 


(۳) سیأتی تخریجه بعد حدیث. 
)€( رواه البخاري ومسلم والنسائي . 


7۹ 


والعصب: ثياب يمنية» فيها بياض وسواد» يصبغ غزلهاء ثم ينسج. وصحح 
في الشرح الكبير: آنه نبت یصبغ به. 

دو التتحسن بالحناء والاسفيداج : وهو شيء يعمل من الرصاص› 
إذا دهن به الوجه يربو ويبرق؛ لأنه من الزينة. والحناء يدعو إلى الجماع» 
المعصفر من الثياب ولا ال ولا الحلى»› ولا تختضب › ولا 
ت | 

ه - وترك الاكتحال بالأسودء وترك الادهان بالمطيب» فلا يحل لها 
استعمال الأدهان المطيّبة» كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان» وما أشبه ‏ 
ذلك للنهي عن الاكتحالء ولأن الاذهان بالمطيب استعمال للطيب» لعموم 
قوله ياء في حديث أم عطية: «ولا تمس طيبا». ولا بأس بالكحل 
الأبيض . 

و - وترك تحمير الوجه وحفه ونتفه وتنقيطه والتخطيط؛ لأنه من الزينة. 
تغييره. ولا تمنع من ملون لدفع وسخ» كالكخلي ونحوه» والأسود والأخضر 
الذي ليس بالصافي . 

ولا تمنع من نقاب» ولا أخذ ضفر › ونتف إبط» وأخذ شعر مندوب 


إلى أخذه» وغُسل. 
مكان عدة الوفاة: 

تجب عده الوفاة المنزل الذي مات فيه زوجهاء وھی ساكنة فہه ولو 
مۇجراً او اا (بيت الزوجية). روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر» 


وابن مسعود وأم سلمة؛ لحديث فَرَّيعة» وفيه: «. . امكثي في بيتك الذي 


)۱( رواه أحمد والنسائي وأبو داود» وهو صحيح : والخمشقى: المصبوغ بالمشق › وهو طين 


(۲( رواه البخاري ومسلم . 


YA* 


EY‏ وره فال مالك والشافعى . قال ابن عبد التر" وبه يقول حجماعة 
فقهاء الأنصار. 


وتبقى في بيت الزوجية مالم يتعذر (يكن عذر) بأن تدعو ضرورة إلى 
خروجها منه» كتحولها لخوفها على نفسها أو مالهاء أو حولت قهراًء أو بحق 
يجب عليها الخروج من أجلهء أو لتحويل مالكه لهاء أو طلبه فوق أجرتهء 
أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالهاء فتنتقل حيث شاءت للضرورة› 
ولسقوط الواجب للعذر. ولم يرد الشرع بالاعتداد في مکان معين غير بيت 
الزوجية» فاستوى في ذلك البعيد والقريب. 

ويلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى منزلهاء لتتم عدتها فيه تداركا 
للواجب» وكذا من سافرت ولو لحج»› ولم تحرم به» ومات زوجها قبل 
مسافة قصر» رجعت واعتدت بمنزله؛ لأنها في حكم الإقامة. 

وعن سعيد بن المسيب قال: «توفي آزواج» نساؤهم حاجات أو 


معتمرات» فردهن عمر من ذي الحليفة» حتى يعتددن في e‏ 


انقضاء رمان العدة: 

تنفقضي دة المتوفى عنها زوجها بمضي الزمان الذي تنقفصي به أالعدة» 
حيث كانت» لأن المكان ليس شرطاً لصحة الاعتدادء ولهم إخراجها لطول 
لساتها واذاعا لا اها الت وا ال ال و ع ا 


سے ر ر 


أن قحك مَينَةّ € [سورة الطلاق: .]١‏ فسره ابن عباس بما ذكر» وهو 
قول الأكثرين. والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة؛ لقوله ية لعائشة : «إن الله لا 


يحب الفحش ولا التفحش»" . 


واا الخروج في حوائجها ee‏ لقوله ة: (.. اخرجي فجڏذي 
ل 2 د مجاهد قال: | E‏ رجال يوم آخا فجاء نساؤهم 


. رواه مالك والشافعي» والخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي‎ )١( 
رواه سعید بن منصور في سننه.‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وجذ النخل: قطعه. 


۲۸۱ 


رسول الله َة وقلن: يا رسول الله» نستوحش بالليل»ء فنبيت عند إحداناء 
حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتناء فقال رسول الله يية: تحدثن عند إحداكن ما 
بدا لكن» فإذا أردتن النوم» فلتأت كل امرأة إلى بيتها""». 

وروى مالك في الموطاً عن يحيى بن سعيد: «أنه بلغه أن سائب بن 
خباب توفى» وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر» فذكرت له وفاة 
زوجهاء وذکرت له حرثا لهم بقناةء وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ 
فنهى عن ذلك» فكانت تخرج من المدينة سَحَرأء فتصبح في حرثهم» فتظل 
فيه يومهاء ثم تدخل المدينة إذا أمست» فتبيت في بيتها»"“ ولأن الليل مظنة 
الفسادء فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة. 
استبراء الإماء: 

الاستبراء: طلب براءة الرحمء كالاستعطاء: طلب الإعطاء. وهو خاص 
باللإماءء ويقابله استعمال لفظ «العدة» في ا 
وهو شرعاً: طلب براءة رحم الأمة عند حدوث ملك أو زواله» من 
حمل غالباء بأحد ما يستبرأ به» من وضع حمل أو حيضة أو شهر أو عشرة 
انهر: 

وحدوث الملك: بشراء أو هبة أو إرث أو وصية أو نحوها. 

وزوال الملك: عند إرادة زوال الملك ببيع أو هبة أو عتق أو زوال 
استمتاعه» كما لو أراد السيد تزويجها. 


وجوبه : يجب الاستبراء فى ثلائة مواضع . 

أحدها - التملك: إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه أمة 
يوطأً مثلها: بكرا كانت أو ثيباء كالعدة. فلا يحل له وطؤهاء ولا الاستمتاع بها 
بقبلة ولا بنظر لشهوة› ولا بما دون فرج › حتی يستبرئها ؛ لأحديث ابي سعد . 
)١(‏ رواه البيهقي» وهو ضعيف . 
(۲) آخرجه مالك» وهو ضعيف . 


(۳) الإنصاف ۳۱۹/۹ ۳۲۸. 


YAY 


أن النبي و قال: «لا توطاً حامل حتی تضع»› ولا غیر ذات حمل حتی 
تحيض". وعن رويفع بن ثابت مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فلا يسقي ماءه ولد غيره»"". قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل» فقال 
له بعض أهل المجلس: نعم» وقد كان في جيراننا. 

يجب الاستبراء بالتملك الحديد» حتى ولو كان ملك الأمة من أنثى› 
أو كان بائعها قد استبرأهاء لعموم الأحاديث» ولأن المشتري يجب عليه 
الاستبراء» لحفظ مائه» لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: «إذا وهبت الوليدة التي توطأًء أو بيعت› 


أو عتمت فلا بحيضة › ولا تستبراً لرا 


وکذا یجب الاستبراء بالفسخ ونحوه»› فلو باع أو وھ أمته » ئم عادت 
إليه بفسخ أو غيره» كعيب. أو إقالة أو خيار» أو بيع أو هبة» ولو قبل 
تفرقهما من المجلس على الأصح؛ لأنه تجديد ملك» يحتمل اشتغال الرحم 
قبله» فأشبه ما لو اشتراها» وكشراء الصغيرة. وفى رواية عن أحمد: لا يجب 
الاستبراء إن عادت قبل التفرق؛ لأن يقين البراءة معلوم» فأشبه الطلاق قبل 
الدخول. 

السبب الثاني - التزويج أو التمليك بعد الوطء: إذا ملك أمة ووطئهاء 
ثم أراد تزويحها أو بيعها قبل الاستبراء» فيحرم عليه؛ لأن الزوج لا يلزمه 
الاستبراء» فيفضى تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه» واشتباه 
الأنساب» ولأن عمر رضى الله عنه «أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين 
باع جارية له» كان يطؤها قبل استبرائهاء قال: ما كنت لذلك بخليق» أي 
بجدير به. ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه» فوجب عليه کالمشتري› 
وللشك في صحة البيع» لاحتمال أن تكون أم ولد ولأنه قد يشتريها من لا 

تشر تيا فيفضى إلى اختلاط المياه. 

(۱) رواه أحمد وأبو داود والدارمي والبيهقي بإسناد جيد. 
(۲( رواه انل والترمذي وأبو داود» وإسناده حسن . 


(۳( حکاه البخاري في صح حه . 


YAT 


فلو خالف السيد» فزوجها أو باعها قبل استبرائهاء صح البيع؛ لأن 
الأصل ع الحمل› دول النكاح› فلا يصح › کتزوج المعتدة . 

- وإن لم يطأهاء جاز البيع والنكاح قبل الاستبراء. 

السبب الثالث - الإعتاق أو الموت: إذا أعتق السيد أمته التي وطئها أو 
مات عنها» أو اتی 2 ولده» أو مات عنها» لزمها استبراء نمسها ببحيضة إن 

تستبرأً من قبل؛ لأنها فراش لسيدهاء وقد فارقها بالعتق أو الموت. فلم 

يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء. 

وتستبراً أم الولد إذا مات عنهاء كما تستبرأً المسبية؛ لأنه استبراء بملك 
اليمين. وفي رواية عن أحمد: تستبرأً بأربعة أشهر وعشر؛ لما روي عن 
عمرو بن العاص أنه قال: «لا تفسدوا علينا سنة نبينا وء عدة أم الولد إذا 
توفى عنها سيدها: أربعة أشهر وعشر». قال في الكافي: والصحيح 
الأول؛ لما ذكرناه. وخبر عمرو لا يصح › قاله أحمد. 
ما يحصل به الاستبراء: 

يحصل الاستبراء إما بوضع الحمل» أو بحيضة» أو بشهر أو عشرة 
أشهر كما تقدم. 

استبراء الحامل : بوضع الحمل الذي تنقضى به العدة. 

- واستبراء من تحيض : بحيضة كاملة؛ لقوله عل : «لا توطاً حامل حتی 
تضع › ولا غير حامل حتى تحيض a‏ وتصدق في الحيض» فإذا 
قالت : حضت)» جاز وطؤهاء فلو انكرت الحيض › فقال السك اخر ن به » 
صدّق عليها؛ لأنه الظاهر . 

- واستبراء الآيسة» والصغيرة التي يوطأً مثلهاء والبالغ التي لم تر 
خا بشهر ؛ لن الشهر أقيم مقام الحيضة مع عدة الحرة والأمة» ولذلك 


(۱( رواه أبو داود وابن أبي يبه والحاكم» ورجاله قات › وهم رجال مسلم غير واحد. 


)۲( نقدم تخریجه» رواه أحمد وأبو داود والدارمي› وهو صحيح . 


YA 


اختلفت الشهور باختلاف الحيضات» فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهرء 
مان ثلالة قفري وعدة الأمة بشهرين هكان رون وغن أحمدد بعلا 
أشهر . قال في الكافي: وهي أصح . 

قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله (أحمد): كيف جعلت ثلاثة 
أشهر مكان الحيضة» وإنما جعل الله فى القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ 
فقال: من أجل الحمل» فإنه Ey‏ اقل من ذلك فإن س بن 
عبد العزيز سئل عن ذلك» وجمع من أهل العلم والقوابلء فأخبروا أن 
الحمل لا يتبين في آقل من ثلائة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع 
قول ابن مسعود: «إن النطفة أربعون يوماًء ثم علقة أربعون يومأء ثم مضغة 
بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون» صار بعدها مضغة» وهى لحمة» فيتبين 
حينئذا". وهذا معروف عند النساءء فأما شهراً فلا معنى ۴ ولا أعلم أحدا 
قاله . 


- واستبراء المرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة أشهر» تسعة 
للحمل» وواحد للاستبراء. 

فإن عرفت من ارتفع حيضها ما رفعه: انتظرته حتى يجيء فتستبریء به 
الاستبراء بعد تمام الملك : 


لا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلهاء ولو لم يقبضها؛ لأن 


فإن ملكها حائضاء لم يكتف بتلك الحيضة التي ملكها فيهاء بل لا بد 


وإن ملك أمة تلزمها عدة: اكتفى بها؛ لأن الاستبراء لمعرفة براءة 
(۱) هذا حدیث معروف مرفوعاً عن ابن مسعود» أخرجه اخجی والبخاري ومسلم والترمڏذي . 


TA 


الرحم» والبراءة قد حصلت بالعدةء فلا فائدة في الاستبراء بعد العدة» بل هو 
ضرر على السيده بمنعه من أمته بلا ضرروة. 
ادعاءات الأمة: 

- إن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارثء بوطء مورثه» كأبيه 
وان صدقت. فلو قالت أمة لأبن المورت: ١أبوك‏ وطلى» ضدقت. 

_ وإن ادعت الأمة المشتراة: TAS n a O‏ 
يعرف إلا من جهتها. 
التطبيق المعاصر : 

لا نكاد نسمع أن امرأة الآن اعتدت عدة طلاق في بيت الزوج» وإنما 
تذهب في العادة إذا لم تحدث مراجعة لبيت أهلهاء وقلما تعتد فيه. أما عدة 
الوفاة فأغلب النساء يحترمن العدة في بيت الزوج . 

علماً بأن كل امرأة فارقها زوجهاء فعليها العدة إلا المفارقة في الحياة 
قبل الدخول والخلوةء أو بعدهما والزوج ممن لا يولد لمثلهء فلا عدة 
عليها . 

ويعتبر للخلوة مطاوعتهاء وعلمه بهاء ولا يعتبر الخلو من مانع الصوم 
واللإحرام والمرض والجب والعلّة ونحوه. 

والنكاح الفاسد المختلف فيه كالصحيح فيما ذكر. 

والمعتدات ست : 

| - الحامل: عدتها من الموت وغيره بوضع حملها كله. وأقل مدة 
الحمل: ستة أشهر» وأكثرها أربع سنين. 

- المتوفى عنها زوجهاء وليست حاملاً منه» فعدتها أربعة أشهر 
ور من بوه الموت. وإن مات زوج الرجعية» استأنفت عدة الوفاة من 
حين موته» وسقطت عدة الطلاق . 

۳ _ ذات الأقراء المفارقة في الحياةء عدتها ثلاثة قروء من يوم الطلاق . 
وأقل ما تنقضي به العدة بالأقراءء أي الحيضات : تسعة وعشرون يوما ولحظة . 


٤‏ - من فارقها حياً ولا تحيض لاإياس أو صخر عدتها ثلاثة أشهر. 
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٥‏ - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه» عدتها سنة» تسعة أآشهر 
للحملء وثلائة لعدة الايسة. 

٦‏ - امرأة المفقود: تتربص أربع سنين» من تاريخ فقده. 

ويلزم المتوفى عنها الإحداد في العدة» وإن كانت ذمية أو صغيرة. ولا 
يلزم الرجعية» ولا الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين . 

والإحداد: تجنب الزينة والطيب» والتحسين بالحناء والخضاب والكحل 
الأسودء والجفاف (النتف)» واسفيداج العرائس» وتحمير الوجه» ولبس 
الملون من الثياب للتحسين» كالأحمر والأصفر والأخضر الصافي والأزرق 
الصافي . ولا تحرم الثياب البيض ولا الملون لرفع الوسخ كالكحلي والأسود. 

وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيهء إلا أن تدعو ضرورة 
إلى تحولها منهء بأن يحولها مالكه» أو تخشى على نفسهاء فتنتقل إلى أقرب 
ما يمكن. ولها الخروج في حوائجها نهارأًء لا ليلا. والمطلقة الرجعية في 
ملازمتها منزلها يوم الفرقة كالمتوفى عنها. وأما المبتوتة فالأشهر أنه لا يلزمها 
العدة في منزل طلاقهاء بل لها النقلة إلى غيره حيث شاءت. ‏ 


TAV 


أذّكامالفقود 


أحوال غيبته» تطليق زوجته من وليه» بدء مدة الغياب» بقاء زوجية 
الزوج الأول قبل زواج امرأته» رجوع الزوج الأول على الثاني بصداق امرأتهء 
نفقة امرأة المفقودء توارث الزوجين بموت أحدهماء زواج امرأة المفقود قبل 
مضي المدة المباح لها التزويج› قسمة مال المفقود» تصرف المفقود في 
زوجته بإنهاء الزواج» إثبات وفاة المفقود بالشهادة» حكم زواج الرجل بامرأة 
2 


أحوال غيبة المفقود: 

إذا غاب الرجل عن امرأته فللغيبة حالان: 

الحال الأولى - أن تکون عة غير منقطعة› بحیث يعرف خبره» ويأتي 
كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعينء إلا أن يتعذر 
الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ النكاح» فيفسخ نكاحه بسبب ترك 
الانفاق. ) 
لأنه ليس بمفقودء فلم ینفسخ نکاحه کالحر. 

الحال الثانية - أن ينقطع خبره ولا يعلم له موضع» فهذا قسمان : 

أحدهما _ أن يكون ظاهر غيبته السلامة» كسفر التجارة في غير مهلكة› 
وطلب العلم والسياحةء فلا تزول الزوجية أيضاً ما لم يثبت موته. وهو رأي 
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أبي حنيفة والشافعي في الجديد؛ لأنه هذه غيبة ظاهرها السلامة» فلم يحكم 
بموته كما قبل الأربع سنين أو كما قبل التسعين. 

وقال مالك: تتربص أربع سنين» وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا 
وتحلل للأزواج؛ لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالعئّة» وتعذر النفقة 
بالإعسار» فلأن يجوز ههنا لتعذر الجميع أولى» واحتجوا بحديث عمر في 
المفقودء مع موافقة الصحابة له وتركهم إنكاره. 

والثاني ‏ أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك» كالذي يفقد من بين أهله ليلا 
أو نهاراًء أو يخرج إلى الصلاةء فلا يرجع» أو يمضي إلى مكان قريب 
ليقضي حاجته» ويرجع» فلا يظهر له خبرء أو يفقد بين الصفين» أو ينكسر 
بهم مركب» فيغرق بعض رفقته أو يفقد في مهلكة» فمذهب أحمد الظاهر 
عنه: أن زوجته تتربص أربع شنو اک مدة الحمل» ثم تعتد للوفاة أربعة 
أشهر وعشراً» وتحل للأزواج» كما تقدم في بحث عدة امرأة المفقود. 


تطليق زوجة المفقود من وليه: 

هناك روايتان في المذهب في تطليق ولي المفقود زوجته» ثم اعتدادها 
بعد ذلك بثلانة فروء : 

إحداهما: يعتبر ذلك عملا بقول عمر الذي قال عنه أحمد: هو 
أحسنها. روى الأثرم والجوزجاني بإسنادهما عن عبيد بن عمير قال: «فقد 
رجل فى عهد عمر»› فجاءت امرأته الف عمر»› فذكکرت ذلك له» فقال : 
انطلقی فتربصی أربع سنين» ففعلت› تم أتته » فقال : انطلقى فاعتدي أربحة 
أشهر وعشرا» ففعلت» ثم أتته» فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فقال: طلقها 
ففعل › فقال لها عمر : انطلقي فتزروجي من شئت› فتزوجت › ثم جاء زوجها 
الأولء فقال عمر : أين کنت؟ فقال : يا امير المؤمنين استهوتني نفسی »› فوالله 
ما أدري في آي أرض الله كنت» كنت عند قوم يستعبدونني حتى اغتزاهم 
منهم قوم مسلمون» فكنت فيما غنموه» فقالوا لي: أنت رجل من الإنس»› 
وهؤلاء من الجن» فمالك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري» فقالوا: بأي أرض الله 
تحب أن تصبح؟ قلت: المدينة هي أرضي» فأصبحت وأآنا أنظر الحرَةء 
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فخيره عمر: إن شاء امرأتهء وإن شاء الصداق. فاختار الصداق»ء وقال: قد 
خبلث» لا حاجة لى فيها». 

وذكر في حديث علي : آنه يطلقها ولي زوجها. 

والثانية: لا يعتبر ذلك عملا بقول ابن عمر وابن عباس» وهو 
القياس» فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته. ولأننا حكمنا عليها 
بعدة الوفاة» فلا تجب عليها مع ذلك عدة الطلاق. كما لو تيقنت وفاته. 
بدء مدة الغياب : 

هل يعتر ابتداء مده الأربع سنين من تاریخ الغياب أو من تاریخ المدة 
التي حكم بها الحاكم؟ على روايتين: 

إحداهما: يعتبر ابتداؤها من تاريخ المدة التي حددها الحاكم؛ لأنها 
مدة مختلف فيهاء فافتقرت إلى تحديد الحاكمء كمدة العنة. 

والثانية: من حين انقطع حخبره وبعد أثره؛ لأن هذا ظاهر في موته» 
فكان ابتداء المدة منه» كما لو شهد به شاهدان. 
بقاء زوجية الزوج الأول: 
التزويج؛ لأن الظاهر موته» فإذا بان حيأًء انخرم ذلك الظاهرء وكان النكاح 
بماله» كما لو شهدت البينة بموته» ثم بان حيا. 

فأما إن قدم بعد أن تزوجت: نظرناء فإن كان قبل دخول الثاني بهاء 
فهي زوجة الأولء ترد إليه ولا شيء . وإن كان بعد الدخول فيخير الأول بین 
للثاني . وهذا قول مالك › لإجماع الصحابة عليه» فروی معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب: أن عمر وعثمان قالا: «إن جاء زوجها الأول خير 
بين المرأة» وبين الصداق الذي ساق»'. 


(1) رواه الجوزجاني والأثرم. 
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فعلى هذا إن أمسكها الزوج الأول» فهی زوجته بالعقد الأول. 
والمنصوص عن أحمد: أنه لا يحتاج الثاني إلى طلاق؛ لأن نکاحه کان باطلاً 
في الباطن. وقال ابن قدامة في E‏ والصحيح أنه يجب أن يستأنف 
(أي الثانى) لها عقداً؛ لأننا تبينا بطلان عقده بمجىء الأول» ويحمل قول 
لصحا على مذ ل للل عله فان زر الإنساة لا تصن زوا 
لغیره بمجرد ترکه لها. 


ر جوع الزوج الأول على الثاني بصداق امرأته : 

متى اختار الأول ترك امرأته» فإنه يرجع على الثاني بصداقهاء لقضاء 
الصحابة بذلك» ولأنه حال بینه وبینها بعقده علیهاء ودخوله بها. 

واختلف عن أحمد فيما يرجع به» فروي عنه أنه يرجع بالصداق الذي 
أصدقها هو» لقضاء علي وعثمان: آنه یخيّر بینها وبين الصداق الذي ساقه 
هو» ولأنه أتلف عليه المعوض › فرجع عليه E‏ كشهود الطلاق إذا 
رجعوا عن الشهادة. وعلى هذا إن لم يكن دفع إليها الصداق› لم يرجع 
بشيء» وإن کان قد دفع بعضه» رجع بما دفع . 

وعن أحمد: أنه يرجع عليه بالمهر الذي أصدقها الثاني؛ لأن إتلاف 
البضع من جهتهء والرجوع عليه بقيمته» والبضع لا يتقوم إلا على زوج أو 
من جری مجراه» فیجب الرجوع عليه بالمسمی الثاني › دون الأول . وهل 
يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذ منه؟ فيه روايتان: إحداهما: يرجع 
به؛ لأنها غرامةء لزمت الزوج بسبب وطئه لهاء فرجع بها كالمغرور. 
والثانية: لا يرجع بهاء وهو أظهر؛ لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع. 


نفقة امرأة المفقود: 
إن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر» حتى يتبين أمرهاء فلها النفقة 
ESE e‏ يتبين أمره؛ e‏ 
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تا آنها أنفقت مال عیره» أو أنفقت من ماله› وھی عير زوجه له . 

وإن رفعت أمرها إلى الحاكمء فحدد لها مدةء فلها النفقة» في مدة 
الترہبص (الانتظار) ومدة العدة (أربعة اشنهر وعشر)؛ لأن مدة التربص لم 
يحكم فيها ببينونتها من زوجهاء فهي محبوسة عليه بحكم الزوجية» فأشبه ما 
قبل المدة» وأما مدة العدة فلأنها غير متيقنة» بخلاف عدة الوفاةء فإن موته 

وما بعد العدة إن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت نفقتها؛ لأنها 
أسقطتها بخروجها عن حكم نكاحه. وإن لم تتزوج ولا فرق الحاكم بينهماء 
فنفقتها باقية ؛ لأنها لا تخرج بعد من نكاحه. 

وإن قم الزوج› وردت إليهء عادت نفقتها من حين الرد. وفد روی 
الأثرم والجوزجاني عن ابن عمر وابن عباس فالا : امرأة المفقود أربع 
سنین» قال ابن عمر: «ينفق عليها من مال زوجها». 


توارٹث الزوجين بموت أحدهما: 

متى مات زوجها الأول أو ماتت قبل تزوجها بالثاني» ورثته وورّثها. 
وكذلك إن تزوجت الثاني فلم يدخل بهاء لأننا قد تبينا أنه متى قدم قبل 
تزوج امرأة المفقود قبل مضي المدة التي بباح لها بعدها الزواج : 

إذا تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوح فيهاء مثل أن 
تتزروج قبل مضي المدة التي یباح لها التزويج بعدها» أو کانت عة زوجها ) 
ظاهر ها السلامة أو ما أشبه هذا» فنکاحها باطل» SS‏ المعتدة ة في 
عدتهاء أو المرتابة قبل زوال ريبتها. 


قسمة مال المفقود: 
يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة فيه» وبهذا 
قال قتادة؛ لأن من اعتدت زوجته للوفاةء قسم ماله» كمن قامت البينة 
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بموته» وما أجمع عليه الصحابة يقاس عليه ما كان في معناه» وتأخير القسمة 
ضرر بالورئة» وتعطيل لمنافع المال. 

وقال الشافعي ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر: لا يقسم مالهء 
حتى تَعْلم وفاته؛ لأن الأصل البقاءء فلا يزول منه بالشك. وإنما صرنا إلى 
إباحة التزويج لامرأته لإجماع الصحابةء ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح» 
وضررأ في الانتظار» فاختص ذلك بها. 


إنهاء المفقود الزواج بامرأته: 

إن تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو قذف» 
صح تصرفه؛ لأن نكاحه باق . ولهذا خير في أخذهاء وإنما حكمنا بإباحة 
تزويجها؛ لأن الظاهر موته» فلا يبطل في الباطن» كما لو شهدت بموته بينة 
كاذية. 


إثبات وفاة المفقود بالشهادة : 

إن غاب رجل عن زوجته» فشهد ثقات بوفاته» فاعتدت زوجته للوفاة» 
أبیح لها أن تتزوج»› فإن عاد الزوج بعد ذلك» فحكمه حکم المفقود» يخير 
زوجها بين أخذها وتركهاء وله الصداق . وكذلك إن تظاهرت الأخبار بموته. 


حكم زواج الرجل بامرأة محرمة عليه: 

إذا تزوج رجل امرأة زواجا متفقاً على بطلانه» مثل أن ينكح ذات 
محرمه» أو معتدة يعلم حالها وتحريمهاء فلا حاكم لعقدهء أي لا أثر لهء 
والخلوة بها كالخلوة بالأجنبية لا توجب عدة» وكذلك الموت عنها لا يوجب 
عدة الوفاة. وإن وطئها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئهاء سواء فارقها أو 
مات عنھاء کما لو زنی بها من غير عقد. وإن نکحها نکاحاً مختلفاً فیه» فهو 
فأاسد. 

فإن مات عنها فنقل جعفر بن محمد أن عليها عدة الوفاةء وهذا اختيار 
أبي بكر المرّوذي . وقال ابن حامد: ليس عليها عدة الوفاةء وهو مذهب 
الشافعي ؛ لأنه نكاح لا يثبت الحل» فأشبه الباطل . 
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التطبيق المعاصر : 

تحكثر حوادث الفقد فى أوقات الأزمات والحروب» ويترتب للمفقود 
أحكام تتعلق بالميراث› تذکر في بحث المواريث» وأحكام تتعلق بزوجته» 
فإن كانت غيبته غير منقطعة» بحیث يعرف خبره» ويأتي کتابه» فليس لامراته 
الزواح بغيره. وكذا ليس لها الزواج إن كانت غيبته منقطعة الأخبار» لكن 
ظاهرها السلامة» كسفر التجارة في غير مهلكة» وطلب العلم والسياحة. 

أما إن كانت غيبته منقطعة» وظاهرها الهلاك» كأحوال الحرب» 
فتتربص زوجته أربع صئين › أكثر مدة الحمل»› م تعتد عدة وفاة: هي أربعة 
أشهر وعشر. وتبداً مدة الأربع سنين من تاريخ الغياب أو من تاريخ حكم 
الحاكم. 

فإن عاد الزوج الأول قبل أن تتزوج المرأةء فهي امرأته» وإن عاد بعد 
زواجهاء فإن كان قبل الدخول» فهي زوجة الأولء ترد إليه ولا شيءء وإن 
كان بعد الدخول» يخير الأول بين أخذهاء وأخذ صداقهاء وتكون زوجة 
للثانی . 
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تعريفه» استرضاع النساء» الأصل في التحريم بالرضاع» الرضاع المحرّم 
وشروطه» طرق وصول اللبن إل الجوف»› الشك في الرضاع› إثبات الرضاع 
بالشهادة أو الإقرارء أثر إرضاع القريبة المحرم طفلةً. 
تعریف الرضاع واسترضاع النساء: 

الرضاع را مص لبن أو شه ودحوه (کالسعوط والو جور وأكله بعد 
أن جبن) ثاب (اجتمع) من خمل› من ٿڏې امرأة. 

ویکره استرضاع القاجرة والكافرة والذمية والمشركة والحمقاء» وسمئة 
الخلقء والجذماء والبرصاء. خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع» ولأن 
اللبن يخير الطباع. 


الأصل في التحريم بالرضاع : 
الأصل في التحريم بالرضاع: الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الکتاب: فقول الله تعالى : راڪم ال ارصمتک راڪم م 


oy 


الرَصضلعَة € [سورة النساء: : ۲۳ ] ذکرهما الله سبحانه في جملة المحرمات . 


وأما السنة: فأحاديث منها: «إن الرضاعة تحرم ف تحرم الولادة»" 


)1( المغني ۷/ ٠٣١‏ 0 ا ٥‏ ۔ ٥۳۲‏ غایۂ المنتھی ۳/ ١٤۲۲۔۲۳۲‏ . 
منار السبیل ۲۹۱/۲ ۲٠١‏ المحرر في الفقه ۲/ ۱۱۱۔۱۱۳ ۰ الإنصاف ۳۲۹/۹ ."١٠‏ 

(۲) الجذماء من الجذام: وهو علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله» وربما يؤدي إلى 
تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح . والبرص: بياض في ظاهر البدن لفساد مزاج . 

(۳) متفق عليه. 


وفي لفظ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب“""'. وعن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ب في بنت حمزة: «لا تحل ليء يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» وهي ابنة أخي من الرضاعة» . 

وأما الإجماع : فأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. 

وعلى هذاء فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص القران. وتحريم البنت 
ثبت بالتنبيه» فإنه إذا حرمت الأخت» فالبنت أولى» وسائر المحرمات ثبت 
تحريمهن بالسنة. وتثبت المحرمية؛ لأنها فرع عن التحريم إذا كان بسبب 
مباح. فأما بقية أحكام النسب من النفقة» والعتق إذا ملك رحمه المحرم 
بالرضاع» ورد الشهادة لأصله وفرعه» وغير ذلك كولاية النكاح والمالء فلا 
يتعلق بالرضاع؛ لأن النسب أقوى منهء فلا يقاس عليه في جميع أحكامه» 
وإنما يشبه بالنسب فيما نص عليه فيه . 


الرضاع المحرم وشروطه : 

إذا أرضعت المرأة ولو مكرهة على الإرضاع» طفلاء في الحولين»› 
ذكراً أو أنثى» بلبن حمل لاحق بالواطىء نسبه» صار ذلك الطفل ولدهما 
(ولد المرضعة وصاحب اللبن) في تحريم نكاح وثبوت محرمية› وإباحة نظر 
وخلوة» لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولاية ورد شهادة. ويصير أولاده 
(أولاد الطفل) وإن سفلوا: أولاد ولدهما فيما ذكر» وأولاد كل منهما 
(المرضعة والواطىء اللاحق به الحمل الذي ثاب - اجتمع - عنه اللبن) من 
الآخر أو من غيره (كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولادء أو تزوج 
الواطىء بغيرهاء وصار له منها أولاد) فالذكور إخوتهء والبنات أخواته. 

وقس على ذلك» فآباؤهما أجدادهء وأمهاتهما جداته» وإخوتهما 
وأخواتهما أعمامه وعماتهء وأخواله وخالاته؛ لأن ذلك كله فرع ثبوت 
الأمومة والاأبوة. 


(۱) رواأه النسائي . 


بشروط اة : 


ااه eT‏ ۾ قالت : «أنزل في القران ا e‏ 
يحرّمن › فنسخ من ذلك خمس رضعات› ضار اأ جي زات 
۰ يحرمن؛ ولي رسول الله کا e‏ ذلك“ . وبه ته قال 
والآة: السنة» وسنت الرضاعة المحرمة . 


وعن أحمد في رواية: أن قليل الرضاع و كالذدي يفطر الصائم› 
وهو قول مالك لعموم الآية والحديث. 


وفي رواية أخرى عن أحمد: لا ر SEE‏ يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات› 
وهو قول أبي عبيدة وابن ٠‏ المنذرء لمفهوم قرله ة: «لا تحرم المصة ولا 
المصتان" وك حدیث آخر: ل تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان» . 
والحديث الأول أولى؛ لأن المنطوق أقوى من المفهوم. 


والمرجع في معرفة الرضعة: إلى العرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقاء 
ولم يحدها بزمن ولا مقدار ولا إشباع» فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف. 
فإذا ارتضع الصبي» وقطع قطعاأً بيناً باختياره» كان ذلك رضعةء فإذا عاد 
كانت رضعة أخرى. فأما إن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» 
أو لشيء يلهيهء أو قطعت عليه المرضعةء فإن لم يعد قريباء فهي رضعة. 
وإن عاد في الحال»ء ففيه وجهان: 


)١(‏ رواه مالك والشافعي ومسلم والترمذي . وروي ذلك عن ابن مسعود وابن الزبير وعطاء 
وطاوس . 

(۲) تقدم تخريجه» وهو صحیح . 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم والدارمي والبيهقي . والإملاجة: الإرضاعة الواحدة كالمصة. 


۹۷ 


أحدهما: أن الأولى رضعة» فإدا عاد فهي رضعة أخرى» وهر ظاهر 
كلام أحمد في رواية حنبل . 

والوجه الآخر: أن جميع ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعي . 

ورجح الحنابلة الوجه الأول؛ لأن المصة الأولى زال حكمها بترك 
الارتضاع» فإذا عاد فامتص» فهي غير الأولى. وحديث المصة يدل على أن 
لكل مصة أثراً. 

الشرط الثاني - أن يكون e E‏ لقوله تعالۍ: 
ولت برضن وله عون امي لمن اراد أن ي رباع € [سورة البقرة: 
۳ ولقوله ية : «لا يحرم من الرضاع إلا فق الأمعاءء وكان قبل 
الفطام»"“. وعن عائشة مرفوعاً: «إنما الرضاعة من المجاعة». قال في 
شرح المحرر: يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن. 

- فلو ارتضع بقية الخمس» بعد العامين بلحظة» لم تثبت الحرمة؛ 
لأن الله تعالى جعل تمام الرضاعة حولين» فدل على أنه لا حكم للرضاع 
بعدهما . 

- وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير يحرم» لحديث سالم 
حيث روت عائشة : «آن سَهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي ييا 
فقالت: يا رسول اللهء إن سالماً مولى أبي حذيفة مضى في بيتناء وقد بلغ ما 
يبلغ الرجال» وعلم ما يعلم الرجال فقال: ارضة تحرمي ا ف 
خاص به دون سائر الناس» جمعاأ بين الأدلة. 


وعن أم سلمة قالت: «أبى سائر أزواح النبي ية أن يدخلن عليهن 
أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها 
رسول الله َة لسالم خاصة 0 


)۱( أخرجه الترمذي وصححه. 

(۲( أخرجه أحمد والبخاري ومسلم . 

(۳) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 


4۹۸ 


الشرط الثالث ‏ أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من حلقه. فإن وصل 
لم ينشر الحرمة. 
طرق وصول اللبن إلى الجوف : 
بالارتضاع أ غعیره. فالسعوط في الأنفء ا ا وأكل ما جين › 
ا و خلط بالماء وصفاته بأقية› أو حلب من ميتة› کالرضاع ذ فى الحرمة ؛ لحديث 
ابن مسعود مرفوعاً: ل رضاع إلا ما أنشر العظم› وأنسك اللحي»“. 

والسعوط في الأنف: أن يصب اللبن في أنف الطفل من إناء أو غيره» 
فل لق 

والوجور: أن يصب لبن المرأة في نحلقه من غير الثدي . 

ولو جين لبن المرأةء 7 ثم أطعم الطفل› ىت به التحريم ؛ لأنه يحصل 
إنبات اللحم وإنشاز العظم. 

والمخلوط بالماء يحرم كما يحرم غير المّشوب؛ لأن الحكم للأغلب فان 
غلب الماء لم يث ينبت به نحریم ؟ لأنه لا يحصل به إنبات اللحم ولا إنشاز العظم. 

UI ou,‏ في فى الحرمة؛ لان اللبن لا يموت› وقد 
كانت المرأة حية. 

فإن وصل اللبن إلى فم الطفلء ثم ألقاه» أو احتقن به» أو وصل إلى 
جوف لا یغڈی به » کالڈکر والمثانة» لم ينشر الحرمة؛ لانه لیس برضاع . 

ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال» فلو ارتضع اثنان من لبن 
بهيمة» لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم. 
الشك في الرضاع : 

إذا وقع الشك في وجود الرضاع» أو في عدد الرضاع المحرّم» هل 


(۱) أخرجه أبو داود والبيهقي ٠‏ وهر ضعبف » وأنشر العظم : رفعه إلى موضعه وشده وقواه»› 
من الاإنشار: الإإحياءء ویروی بالزاي . 


كمل أو لا؟ بنى على اليقين» ولم يثبت به التحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع 
المحرم» فلا نزول عن اليقين بالشك» كما لو شك في عدد الطلاق . 
إثبات الرضاع : 

إن شهدت بالرضاع امرأة واحدة مَزضية» على فعلهاء بأنها أرضعت 
الطفل خمساً في الحولينء أو شهدت على فعل غيرهاء بأن شهدت أن فلانة 
أرضعته خمساً في الحولينء أو شهد بذلك رجل واحد» ثبت الرضاع بذلك» 
وثبت التحريم» ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة؛ لحديث 
عقبة بن الحارث قال: «تزوجت أم يحيى بنت أبي هانىء» فجاءت أمة 
سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء فأتيت النبى بء فذكرت ذلك لهء فقال: 
وکت غیت دل رت ل لا ا من ل وجه ات 
إنها كاذبة» فقال: كيف E‏ انها و أرضعتكما؟ خل تاها 

وقال الشعبي: كان القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة 
واحدة في الرضاع . وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان 
بشهادة امرأة واحدة؛ لأن هذه شهادة على عورةء فتقبل شهادة النساء 
منفردات عن الرجال»› كالولادة. ويؤیده ما ورد عن ابن عمر» قال: «وسئل 
رسول الله ية ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: رجل وامرأة)" . 

والمتبرعة وغيرها سواء. وغير المزضية لا تقبل. 
أثر إرضاع القريبة المحرم طفلة: 

من حرمت عليه بنت امرأة من النسب» كأمه وجدته وأخته» وبنت 
أخيه» وبنت أخته» أو بمصاهرة كربيبته التي دخل بأمها: إذا أرضعت طفلة 
رضاعا محرما» حرّمتها عليه بدا کبنتها من نسب . 

ومن حرمت عليه بنت رجل» کأبيه وجده وأخيه وابنه: إذا أرضعت 
زوجته بلبنه طفلة رضاعاً محرماًء حرّمتها عليه أبداً؛ للحديث المتقدم: «يحرم 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲( رواأه الببخاري وأبو داود والنسائي والترمذي . 
)۳( روأه اخمك. وقال البيهقى : إسناده ضعبف › وقد اختلف فی متنه . 


Yo» 


من الرضاع ما يحرم من الولادة». 


ادعاءات رجل برضاع روجته من محرم : 

إن قال زوج عن زوجته: هي ابنتي من الرضاع› وهي في سن لا يحتمل 
كونها ابنته» لم تحرم» لتيقن كذبه. وإن احتمل صدقه» فكما لو قال: هي أختي 
من الرضاع . ولو ادعى بعد ذلك خطاًء لم يقبل منه ما يدعيه من ذلك . 

- وإذا تزوج رجل امرأة» ثم قال قبل الدخول: هي آختي من الرضاعء 
انفسخ الزواج» وحرمت عليه؛ لأنه أَقرٌ بما يتضمن تحريمها عليه» كما لو أقر 
بالطلاق . فإن صدقته أنها أخته من الرضاع أو ثبت ذلك ببينةء فلا مهر لها؛ 
لأنه زواج باطل من أصلهء لا ةما وإن کذبته ولم یثہت ما قاله 
بالبينة» فلها نصف المهر؛ لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقهاء 

- وإن قال: هي أختي من الرضاع» بعد الدخول» انفسخ الزواج» ولها 
المهر بكل حال؛ لأنه استقر بالدخول» مالم تقر أنها طاوعته» عالمة 
بالتحريم؛ لأنها زانية مطاوعة. 

فإن رجع عن إقراره بأنها أخته من الرضاع» وأكذب نفسه» لم يقبل في 
الحكم (القضاء). ولو قال: أخطأت؛ لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي» فلم 
يقبل كما لو أقر بمال ثم رجع عنه. وأما فيما بينه وبين الله تعالى» فإن علم 
كذب نفسه» فالزواح بحاله؛ لأن الإقرار الباطل لا يزيل الشيء عن صفته. 

وإن شك الزوج في كونها أخته من الرضاع» لم يزل عن اليقين 
بالشك؛ لأن الأصل الحل . 
بالتفصيل السابق . وإن لم يمكن تصديقه في قوله ذلك» مثل أن يقول لمن هي 
مثله في السن : هي أمي او ابنتي› أو يقول لمن هي أصغر منه سناً: هذه أمي» 
أو يقول لأكبر منه: هذه ابنتي من الرضاع» لم تحرم عليه لتحقق كذبه. 


۳۰١ 


التطبيق المعاصر : 

يحدث كثيراً في الماضي إرضاع بعض الأولاد من غير أمهاتهم» وقل 
حدوث هذا في عصرنا بسبب الحليب الصناعي . فإن حدث الرضاع في سن 
الصغر» صارت المرضعة وزوجها في تحريم الزواج وإباحة الخلوة والنظر 
وثبوت المَخرميّة أبوين له» وهو ولدهما. وانتشرت الحرمة من هذه الجهات 
الثلاث. وصار أولادهما وإن سفُلوا إخوته وأخواته. وصار آباؤهما أجداده 
وجداته» وإخوة المرأة أخواله» وأخواتها خالاته» وإخوة الرجل أعمامه› 
وأخواته عماته. وتكون القاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأرلاد أولاده» وإن فاوا: 
فيصيرون أولاداً لهما وليس للرضاع أثر في الإرث. ٠‏ 

ولا يحرم الرضاع إلا في الحولين» فلو رضع طفل بعدهما بلحظة: لم 
يحرم. ولا يؤثر الرضاع إلا. إذا ارتضع الطفل خمس رضعات» في ظاهر 
المذهب . 

وقليل الرضاع في التحريم مثل كثيره. وعن أحمد: لا يحرم إلا ثلاث 
رضعات. ومتى أخذ الثدي فامتص منه ثم تركه» أو قطع عليه» فهي رضعة. 

والوجور والسعوط كالرضاع» ولا تحرم الحقنة باللبن. ولبن الميتة 
محرم كالحية . ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة» فلو ارتضع طفلان من بهيمة 
أو رجل أو خنثى مشكل» لم ينشر الحرمة. وإذا شك في الرضاع أو عدده» 
بنى على اليقين . | 

وکل من حرمت عليه ابنة امرأة» کأمه وجدته وأخته وربیبته إذا أرضعت 
طفلة» حرمتها عليه. وإن أرضعت المرأة بلبن ولدها من الزنا طفلاء صار 
ولداً لهاء وحرم على الزاني تحريم المصاهرة. ولم تثبت حرمة الرضاع في 
حه . 

وکل امرأة أفسدت نکاحها برضاع قبل الدخول» فلا مهر لها. 

وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى» فانفسخ نكاحهاء فعليه نصف 
مهر الصغرى» يرجع به على الكبرى»ء ولا مهر للكبرى إن لم يدخل بهاء 
وإن کان دخل بهاء فعلیه صداقها. 


الحضاتة 
اوكماية الطفل 


تعريفها وحكمها الشرعي» ترتيب مستحقي الحضانة» موانع الحضانة» 
الحضانة بعد السابعة من العمر» حضانة المجنون» حضانة من لا يصلح› 
السفر بالمحضون» زواج الأم الحاضنةء منع الزوجة من رضاع ولدها من 
غیره» استرضاع الأب لولده. ) 
تعريف الحضانة وحكمها الشرعي : 

الحضانة: مصدر من الحضن: وهو الجنب؛ لأن المربي والكافل يضم 
الطفل إلى جنبه. وهي لغة: تحمل مؤنة الصغير وتربيته. والحاضنة: التي 
تربي الطفل» سميت به؛ لأنها تضم الطفل إلى حضنها. 

وهي شرعاً: حفظ الطفل غالبا عما يضره» والقيام بمصالحه. كغسل 
رأسه وثيابه» ودهنه وتكحيله» وربطه في المهد ونحوه» وتحریکه لينام» 
ونحو ذلك مما يتعلق بمصالحه. والطفل المحضون: هو كل صغيرء أو 
مجنون» أو معتوه: وهو المختل العقل. والحاضن: كبير راشدء فلا تثبت 
لطفل ولا معتوه؛ لأنه لا يقدر عليهاء وهو محتاج إلى من يكفله» فكيف 
یکفل غیره؟ ) 

وحكمها: الوجوب فتجب لحفظ المحضون؛ لأنه يهلك بتركه 
ويضيع» فلذلك وجبت كفالته» حفظا له» وإنجاء له من الهلكة والضياع. 

ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوهء فأما البالغ الرشيد فلا 
حضانة عليه» وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه. 


(۱) المغني 1۱۹/۷ - 1۲۹ كشاف القناع ٥۸٩ _ 6٥‏ غایة المنتتهی ۳/ 1٤٩‏ ۔ ٦٥۲‏ منار 
السبیل ۲/ ۲۷۹ - ۰۲۸۲ المحرر فی الفقه ۲/ ۱۱۹ ۔ ۱۲۱ الإنصاف .٤۳۲ - ٤۱1/۹‏ 


۳۳ 


تریب 2 مستحقی | لحضانة : 

الأحق بالحضانة على المعتمد: الأم إذا طلقت» لشفقتها وقربهاء ولو 
بأاجرة مثلها مح وجود متبرعة» کالرضاع ؛ بلا خلاف»› ولقوله ا : 
أحق به مالم تنكحى» اوقضی أبو بكر الصديق رضي الله عنه» بعاصم بن 
عمر بن الخطاب لأمه أم عاصمء وقال لعمر: ريحها» وشَمَها ولطفها خير له 
منك“ . واشتهر ذلك فى الصحابةء فكان إجماعاً. قال ابن المنذر: أجمعوا 
على أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها. ولو امتنعت الأم لم تجبر. 
EE‏ اوقد قضی آپو بكر على عمر رضي اله عنهما أن يدفع 
اينه إلى جدته» وهي بمباء» وعمر بالمدحة" . 

ثم الأب؛ لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال. 

ئم أمهاته؛ لأنهن يدلين بعصبة قريبة. 

ثم الأخت لأبوين (الشقيقة) لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب. 

ثم الأخت لام ؛ لإدلائها بالام کالجدات . 

ثم الأخت لأب؛ لأنها تقوم مقام الشقيقة» وترث ميراثها. 

ثم الخالة لأبوين› ثم لأم» ثم لأب لإدلاء الخالات بالأم. وعن 
أحمد: : أن الخالة تقدم على الأم؛ لقوله ية : «الخالة بمنزلة الأم»“ . 

ثم العمات كذلك (لأبوين ثم لأم ثم لأب). ثم خالات أم» ثم خالات 
بيه » ئم عمات بيه » م ينات إخوته وأخواته» تم بنات أخمامة وعماته» على 


التفقصيل المتقدم 


(۱) رواه اخ وأبو اود والدارقطني والبيهقي» واللفظ لاس داود» وهو حسن . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» وسعيد بن منصور في سننه» وهو ضعيف . 

(۳) قاله أحمد. 

)€( ا والشيخين › ووا اا الترمذي والبيهقي › > من حديث البراء بن 
عازب . 


ثم باقي العصبَّة (عصبة المحضون) الأقرب فالأقرب. فتقدم اللإخوةء 
ثم بنوهم» ثم الأعمام ثم بنوهمء ثم أعمام الأب ثم بنوهم وهكذا. قال في 
الشرح الكبير: وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة؛ «لانه َة لم ينكر 
على علي وجعفر مخاصمتهما زيداً في حضانة ا 

وشرط کول العصة محرماً ولو برضاع ونحوه كمصاهرة› لأنشی بلغت 
سبعاً. 

تمتنع الحضانة بسبب الرق»ء والفسقء والكفر على مسلم (اختلاف 
الدين) والجنون والصغرء والتزوج بجني ولا لقاصر أو عاجز. 

فلا حضانة لمن فيه رق (رقيق) ولو قل؛ لأنها ولايةء وليس هو من 
أهلها . 

ولا لفاسق فسقاً ظاهراً؛ لانه لا يوق في آداء واجی الحضانة» ولا 
حظ للولد في حضانته؛ لأنه ربما نشا على طريقته. 

ولا لامرأة متزوجة بأجنبي من المحضون» من زمن العقدء لأن الزوج 
بالعقد ملك منافع الزوجة» ولو رضي زوج لئلا يكون المحضون في حضانة 
أجنبي . 

ولا لمجنون ولو جنوناً غير مطبق» ولا لطفلء ولا لعاجز عن 
الحضانة › کأعمی ورمن (مريض مزمن) . 

وإذا كان بالأم برص أو جُذام» سقط حقها من الحضانة. 


)١(‏ هذا بمعناه من حدیث على عند الإمام اك 


۳۰0 


السفر بالمحضون: إن أراد أحد الأبوين السفر والرجوع» فالمقيم أحق 
بالحضانة» إزالة لضرر السفر. 


وإن كان سفر أحد الأبوين للسكنىء وكان المحل المنتقل إليه يبعد عن 
محل الإقامة الأول مسافة القصر فأكش» فالأب أحق إن كان الطريق آمناً؛ 4 
هو الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه» فإذا لم يكن الولد في بلد 
وإذا كان المحل المنتقل إليه دون مسافة القصرء فالأم أحق؛ لأنها أتم 
شفقة» ولأن مراعاة الأب له ممكنة» ولما سبق عن أبى بكر رضى الله عنه. 
وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخرء وإلا فالأم أحق» كما ذكر 
إما أن يكون المحضون ذكرا أو أنشى 
فإذا بلغ الصبي المحضون تمام سبع سنين» عاقلاًء حير بين أبويه؛ 
ألحديث بی هريرة : «أن الخ اة خير غلاماً بين أبيه زا وعله اشا 
«جاءت امرآة إلى النبى ية فقالت: يا رسول اللهء إن زوجى يريد أن يذهب 
بابنی» وقد سقانى من بئر أبى عنبة» وقد نفعنى» فقال رسول الله كلة: هذا 
أبوك» وهذه أمك» فخد بيد أيهما شئت. فأخذ ل أمه» فانطلقت ره . 


وعن عمر: «أنه ر غا ات وا عمارة الحربي 
اخيّرني على بين أمي وعمي» وكنت ابن سبع أو ثمان»“. ولأن التقديم في 
الحضانة لخير الولده فيقدم من e‏ واختیاره دليل ذلك. قال في 
الشرح الكبير : ولأنه إجماع الصحاية . 


. رواه الشافعي وسعيد بن منصور والترمذي وابن ماجه» وهو صحيح‎ )١( 
. رواه آبو داود والنسائي والحاكم» وهو صحيح‎ )۲( 

(۳) رواه سعید بن منصور وابن أبي شيبة في مصنفه» وهو صحيح . 

(6) رواه ابن أبي شيبة» وهو ضعيف . 


وقیّدناه بالسبع ؛ لأنها أول حال أمر الشارع فيه بمخاطبته بالأمر بالصلاة 
ولأن الام قدمت في حال الصغرء لحاجته إلى من يحمله ويباشر خدمته؛ 
لأنها أعرف له وأقوم به» فإذا استغنى عن ذلك» تساوى والداه» لقربهما منهء 
فرُجح باختیاره. 

فإن اختار آباه» کان عنده ليلا ونهارا» لیحفظه ویعلمه ویؤدبه. 

زيارة الابن: لا يمنع الابن من زيارة آمه» ولا تمنع هي من زيارته 
وتمريضه؛ لأن في منعه من ذلك إغراءَ له بالعقوق وقطيعة الرحم. 

وإن اختار أمه» كان عندها ليلاً؛ لأنه وقت الطمأنينة والراحة» وعند 
أبيه نهاراً لیعلمه ويؤدبه» لثلا يضيع» ولأن النهار وقت التصرف في الحوائج› 
وعمل الصنائع . 

وإن عاد فاختار الآخرء تقل إليه. ثم إن اختار الأول رد إليه» وهكذا 
أبداً» كما يبع ما يشتهيه من المأكول. 

۲ وإذا بلخت الأنشى سبعاًء كانت عند أبيها وجوباً إلى أن تتزوج؛ 
لأنه أحفظ لهاء وآحق بولايتهاء ولمقاربتها الصلاحية للتزويج . وإنما تَخطب 
من أبيها؛ لأنه وليهاء وأعلم بالكفء. ولم يرد الشرع بتخييرها. ولا يصح 
قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إليه كالأنثى. 

ويمنعها الأب ومن يقوم مقامه من الانفراد بنفسهاء خشية عليها؛ لأنه 
لا يؤمن عليها دخول المفسدين . 

زيارة الأم: لا تمنع الأم من زيارتهاء ولا هي من زيارة مها إن لم 
يخف الفساد» ولا هي من زيارة أمها إن لم يَف الفساد. وتمنع من الخلوة 
بها إن خيف أن تفسد قلبها. 

حضانة المحنون: المجنون عند أمه مطلقا يرا کان أو گییرا؛ 
لحاجته إلى من يخدمه» ويقوم بأمره» والنساء أعرف بذلك» وأمه أشفق عليه 
من غيرها. 

حضانة من لا يصلح: لا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه؛ 


۳۰۷ 


لأن وجوده كعدمه» فتنتقل الحضانة عنه إلى من يليه. قال ابن تيمية: ولو كان 
الأب عاجزاً عن حفظ الأنشى» أو يهملها لاشتغاله عنهاء أو لقلة دينهء والأم 
قائمة بحفظهاء قدمت . وكذا إذا تركها عند ضَرَة أمهاء لا تعمل لمصلحتها بل 
تؤذيهاء وآمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعا 

زواج الام الحاضنة: إذا تزوجت الأم الحاضنة» سقط حقها في 
الحضانة» للحديث السابق تخريجه: «أنت أحق به ما لم تنكحي تنکحی» وتنتقل 
اللحضانة لأمهاء تم للأب» کما تقدم . . كما تنتقل الحضانة في الأصح لام الام 
إدا أسقطت الام حقها؛ لن الأب أبعد» فلا تنتقل اللحضانة إليه» مع وجود 


أقرب منه. 


ا اله من آم ا روحت ت طاقته رجت عل ا 
من كفالة الطفل؛ لأنها مطلقة» فعاد حقها من الحضانة كالبائن. وبهذا قال 
الشافعي وآبو ثور وأصحاب الرأي» إلا أبا حنيفة والمزني قالا: إن كان 
الطلافق زا لم يعد حقها؛ لأن الزوجية قائمة» اة ما لو كانت في 
صلب الزواج . 


منع الزوجة من الرضاع : إدا تزوجت المرأةء فلزوجها کما تقدم أن 
يمنعها من رضاع ولدهاء إلا أن يضطر إليهاء ويخشى عليه التلف؛ لأن عقد 
سوی أوقات الصلوات› والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات»› 
فكان له المنع كالخروج من منزله. فإن اضطر الولد بأن لا توجد مرضعة 
سواهاء أو لا يقبل الولد الارتضاع من غيرهاء وجب التمكين من إرضاعه؛ 
لأنها حال ضصرورة وحفظ لنفس ولدهاء فقدم على حی الزوج› كتقديم 

المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل ضرورته. 

) - ولو استؤجرت المرأة للرضاع والحضانةء لزماها بالعقد. 
- وإن استؤجرت للرضاع وأطلق العقدء لزمتها الحضانة تبعاً للرضاع . 
- وإن استؤجرت للحضانة وأطلق العقدء لم يلزمها الرضاع . 


۳۰۸ 


وإن جرت المرأة نمسها للرضاع› ئم تزوجت› صح الزواج› ولم 
يملك الزوج فسخ الإجارة» وليس له منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ 
لأن منافعها ملكت بعقد سابق على زواجه. 

وإن أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع» بإذن زوجهاء جازء ولزم 
العقد؛ لأن الحق لهماء ولا يخرج عنهما. وإن أجرت نفسها بغير إذن 
الزوج» لم يصح لما يتضمن من تفويت حق زوجها. 

وإن طلبت الأم إرضاع ولدها بأجر مثلهاء فهي أحق به» سواء كان 


وإن طلبت ذات الزوج الأجنبي إرضاع ولدهاء بأجرة مثلهاء بإذن 
زوجهاء» ثبت حقهاء وكانت أحق به من غيرها؛ لأن الأم إنما منعت من 
الإرضاع» لح الزوج» فإذا أذن فيه» زال المانع» فصارت كغير ذات الزوج. 
وإن منعها الزوج» سقط حقهاء لتعذر وصولها إلى ذلك. 

وإن أرضعت المرأة ولدها في حال الزوجيةء فاحتاجت إلى زيادة 
نفقة» لزمه؛ لقول الله تعالى: #وعَلّ ولودر لم رذن وسو نهن باون € [سورة 
البقرة: ۲۳۳] ولأنها تستحق عليه قدر كفايتهاء فإذا زادت حاجتهاء زادت 

عودة الحق في الحضانة لغير الزوجة: كل قرابة تستحق بها الحضانة» 
منع منها مانع كرق أو كفر أو فسوق أو جنون أو صغرء إذا زال المانع» مثل 
أن يعتق الرقيق» ويسلم الكافر» ويعدل الفاسق» ويعقل المجنون» ويبلغ 
الصغير» عاد حقهم من الحضانةء كالزوجة إذا طلقت؛ لأن سببها قائم 
وإنما امتنعت لمانع» فإذا زال المانع» عاد الحق بالسبب السابق الملازم» أي 
أن له العود في حقه متى شاء؛ لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. 

استرضاع الأب لولده: على الأب أن يسترضع لولدهء إلا أن تشاء الام 
أن ترضعه بأجرة مثلهاء فتكون أحق به من غيرهاء» سواء كانت في حال 
الزوجية أو مطلقة؛ لأن رضاع الولد على الأب» وليس له إجبار أمه على 
رضاعه» دنيئة كانت أو شريفة . وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي› 


۳۰۹ 


لقوله تعالی : إن تعارم فسارضع ل ری ¢ [سورة الطلاق : ]١‏ وإدا اختلما 
فقد تعاسرا. 

والمشهور عن مالك: أن الزوجة إن كانت شريفة» لم تجر عادة مثلها 
بإرضاع ولدهاء لم تجبر عليه› وإن كانت ممن ترضع في العادة» أجبرت عليه . 
التطبيق المعاصر : 

الحضانة حق طبيعي للطفل وأمه وأم أمه»» ولا حضانة إلا لرجل من 
العصبةء أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو بوارث» فإن عدموا فالحاكم . 

وأحق النساء بالحضانة: أم الطفلء ثم جداته» ثم أخواته» ثم عماته 
وخالاته» ثم خالات الأبوين وعمات الأب ثم بنات الإخوة والأخوات تقدم 
على العمات والخالات ومن بعدهن . 

وأحتق رجال الحضانة بها: الأب ثم الجده ثم أقرب العصبة. وإذا 
كان مع نساء رجل قدمن عليه إلا الأب والجد فإن الأب يقدم على غير 

ولا حضانة لرقیق ولا فاسق › ولا کافر على مسلم› ولا لامرأة مزوجة 

ومتى أراد أحد الأبوين السفر إلى بلد بعيد آمن ليسكنهء فالأب أحق 
بالحضانة . 

وإذا بلغ الغلام» وهو عاقل» سبع سنين» فأبوه أحق به وعليه 
وإن لم يختر أحدهماء أقرع بينهما. 

وإذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيهاء ولا تمنع الأم من 
زيارتها وتمريضها. وحد سن التمييز سبع سنين. ولا تمنع الأم من زيارتها 
وتمريضهاء | 

وإذا استوى رجلان أو امرأتان» كأختين أو أخوين» عين أحدهما 
بالقرعة قبل السبع. 

وإذا بلغت الجارية عاقلةء فعليها أن تكون عند أبيها حتى تتزوج»› 
ويدخل بها الزوج . 


1۰ 


ا أت 


معنى النفقة وأسبابهاء وأدلة إيجابهاء أنواعها. 

نفقة الزوجة: مقدارها» وما يجب للزوجة من الحوائج (الطعام 
والشراب» والكسوة› والسکنی والخادم) نممَة المطلقة والناشز والمتوفى عنها» 
نمقه الزوجة»› الاختلاف فئ نفقه الزوجة»› والإعسار بالنفقة › والصداق› حکم 
من امتنع من الإنفاق الواجب أو قصر فيه» ضمان النفقة» ما يشترط لإيجاب 
النفقة للزوجة. 

نفقة الأقارب: حكمهاء شروطهاء إيجابها على القادر على الكسب› 
مقادير النفقة على القرابةء مراتب المستحقين للنفقة. أخذ النفقة بلا إذن»› 
رجوع الأجنبي على الزوج أو القريب» إسقاط نفقة القرابة باختلاف الدين. 

نمقه المماليك من الآدميين والبهائم› والرفق لواف 
معی النفقة وأسبابها : 

النفقات: جمع نفقة» وأصلها الإخراج› ومنه يسمى (النفاق» لأنه 

وهي غا كماية من يمونه خبزاً وأدماًء وكسوة»› وکا وتوابعها. 
وأسبابها: الزواج» والقرابةء والملك» وغير ذلك. والمراد من هذا الباب: 
بيان ما يجب على الإنسان من النفقة بأحد هذه الأسباب. 


(۱) المغنی /٦‏ ۳٦٥۔۱۲٦‏ کشاف القناع: ٥۳۲ /٥‏ ۔ ٥۷١‏ غاية المنتهی ۳/ ۲٤۸-۲۳۳‏ 
منار السبيل ۲ - ۲۷۸ المحرر فی الفقه ۲/ ١۱۱۲۔۰۱۲۱‏ الإنصاف .٠٠١ ۳٣۲/۹‏ 


۳1۱ 


أدلة إيحابها : 
نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع: 
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أما الكتاب : فقول الله تعالى: لفق ڏو سعة من سعيب وس فير عله 
رفم فلبنفق يما ائه أله لا يكلف أله ًا إلا ما انها 4 (سورة الطلاق: ۷) 
وقدر عليه: أي ضيق عليه» وهي في سياف أحكام الزوجات. وقال الله 


سبحانه: قد علتتا ما ما فرصتا لهم و ف رجهم وما مکڪٽ اسهم 4 
[سورة الأحزاب: *0][., 


وأما السنة : فأحاديث» منها حديث جابر مرفوعاً: «اتقوا الله في النساءء 


فإنهن عَوَانٍ"" عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»" والمعروف: قدر 
الكقاية. 


ومنها حديث عمرو بن الأحوص قال: «ألا إن لكم على نسائكم حقاًى 
ولنسائکم عليكم حقاء فما حقکم على نسائکم فلا یوطئن فرشکم من 
تکرهون» ولا يأذنٌ في بيوتكم من تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
إليهن في كسوتهن وطعامهن». 

وجاءت هند إلى رسول الله يهو فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحیح› وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي› فقال : خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروفا“. وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على 
زوجهاء وان ذلك مقدر بكفايتهاء وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهمء 
وأن ذلك بالمعروف» وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه»ء إذا لم 
يعطها إياه. 


(1) المرأة العّوّان: هي الثيب» والمرأة عانية أي أسيرة» وجمعها ت والرجل العاني: 
الأسير من فعل: عنا. والمعنى الثاني هو المراد في الحديث. 

(۲( رواه مسلم في حدیث طویل . 

)۳( رواه الترمذي› وقال : هذا حذدیٹٺ حسن صحيح . 

)٤(‏ متفق عليه. 


۳1۲ 


وأما الإجماع: فاتفی أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن. 
والحكمة أو المعنى: أن النفقة واجبة للزوجة بسبب احتباسها لحق 


أنواعها : 

للنفقة أنواع» أهمها ثلائثة : نفقة الزوجةء ونفقة القرابة» ونفقة الملك» 
وما يتعلق بذلك. 
نققة الزوجة: 

إيجابها: يجب على الزوج نفقة زوجتهء ما لا عَنّاء لها عنه» من 
الحاجات الضرورية: وهي الطعام والشراب» والكسوة› والمسكن بالمعروف. 
والمعروف: قدر الكفاية. وتجب للزوجة ولو كانت معتدة من وطء شُبهة› 
غير مطاوعة للواطىء. 

مقدارها أو نسبتها: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعأء فإن كانا 
موسرين» فلها عليه نفقة الموسرين. وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين 
وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين» أيهما كان الموسرء جمعا بين 
الدليلين» ورعاية لكلا الجانبينء ا النصين» فيكون أولى. والنصان 

هما: آية ول ألولود لم رهن وون بالعروف € وآية لفق ذو سعَةٍ من 
سَعََبّ 4 الأولى اعتبار حالهاء والثانة اعتبار حاله» فاعتبار حالهما يکون 
جمغا بين الدللن : 

وقال أبو حنيفة ومالك : ع المرأةء على قدر كفايتهاء لقول الله 
تعالى: *& وَل الولو لم رهن وكسونٌ بإألْعوف ¢ [سورة البقرة: ۲۳۳] 
ولأنه سوّى بين النفقة والكسوة» والكسوة على قدر حالهاء فكذلك النفقة. 
وقال النبي بي لهند كما تقدم: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فاعتبر 
کفایتها دون حال زوجها. 


وقال الشافعي : الاعتبار بحال الزوج وحده» لقول الله تعالى: لفق 
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» 


ڈو ستو ن سو ون فير عل رفم فق يا ا ءانه لله لا لش اه تًا إل 
ما انها € [سورة الطلاق: ۷]. 

تقديرها: النفقة مقدرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من تجب له النفقة 
في مقدارها. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك؛ لقول النبي بي المتقدم لهند: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقديرء 
ورد الاجتهاد في ذلك إليها. ولأن الله تعالى قال: #وعل للود لم رذن 
وسوتهن اروف 4 . وقال النبي يَي: «ولهن عليكم رزقهن 8 
بالمعروف» وإيجاب أقل من الحفاية من الرزق: ترك للمعروف» وإيجاب قدر 
الكفاية» وإن كان أقل من مُدَّ أو من رطلي خبز: إنفاق بالمعروف» فيكون 
ذلك هر الراجب جالكات وال ۰ 

ولا يجب فيها الحَّبَّ. لقول ابن عباس في قوله تعالى: من أَوَسَطِ م 
طمن آهیکم 4 [سورة المائدة: ۸۹4] قال: الخبز والزيت. وعن ابن عمر: 
الخبز والسمن والخبز والزيت» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمونهن : 
الخبز واللحمء ففسر إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأذم. ولأن الشرع 
ورد بالإنفاق مطلقا من غير تقييد ولا تقدير» فوجب أن يرد إلى العرف»ء كما 
في القبض والإحرازء وأهل العرف إنما يتعارفون فيما بينهم في الإنفاق على 
أهليهم الخبز والأدم» دون الحَبّ» والنبي ييه وصحابته إنما كانوا ينفقون 
ذلك» دون ما ذكروه» فكان هو الواجب. 

وقال الشافعي : الواجب في نفقة الزوجة: الحب» اعتبارأً بالإطعام في 
الكفارة» حتى لو دفع إليها دقيقاً أو سويقاً أو خبزاً» لم يلزمها قبوله» كما لا 
يلزم ذلك المسكين في الكفارة. 

تقدير النفقَة باجتهاد 3 : يرجع في تقدیر الواجب في النفقة 
الزوجية إلى اجتهاد الحاكم أو نائبه إن لم يتراضيا على شيء» أو تنازعا 
بحالهما جميعاًء» يساراً وإعساراًء لهما أو لأحدهما؛ لأنه أمر يختلف باختلاف 
حال الزوجين» فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم» كسائر المختلفات. 

فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم» فيفرض للموسرة عند 
الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما. وللمعسرة عند 
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المعسر قدر كفايتها من أدنى خبز البلد. وللمتوسطة عند المتوسط من أوسطه» 
لكل أحد على حسب حاله» على ما جرت به العادة في حق أمثاله. وكذلك 
الأدم للموسرة عند الموسر قدر حاجتها من أرفع الأدم» من اللحم والأرز 
واللبن» وما يطبخ به اللحم والدهنء على اختلاف أنواعه في بلدانه» سمناً أو 
زیتاء أو ا وللمعسرة عند المعسر من الأدم أو دونه كالباقلا والخل 
والبقل وما جرت به عادة أمثالهم وما يحتاج إليه من الدهن. وللمتوسطة عند 
المتوسط أوسط ذلك من الخبز والأدم» كل على حسب عادته. 

ولا بد للزوجة من ماعون الدار» ويكتفى منه بخزف وخشب» والعدل: 
اا 

وعلى الزوج مؤنة نظافة المرأة» من مشط ودهْن وسذر وثمن ماء 
الشراب» والطهارة من الحدّث والخبّث وعَسْل الثياب؛ لأن ذلك كله من 
حوائجها المعتادةء وعليه أجر كنس الدار وتنظيفهاء لا دواء علة أو أجرة 
طبيب وثمن طب" وحتاء» وخضاب ونحوه» وإن أراد منها التزين أو قطع 
الرائحة الكريهةء وأتى لها بما يناسب ذلك» لزمها استعماله من أجله. 

وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم أمثالها؛ لأن ذلك من المعاشرة 
بالمعروف» ولأنه من حاجتهاء كالنفقة. ولا يلزمه أكثر من واحد؛ لأن 
خدمتها في نفسها تحصل بالواحد. 

وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانهاء وعدو تخاف على نقسها منه؛ 
لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. 

a SEE Sb‏ على ما 
جرت به عادة مثلها» من الموسرات في ذلك البلد. 


وأقل ما يُفرض من الكسوة للجسد: قميص وسراويل وطزحة ومقنعة 
ومداس . وللشتاء جبَة» وللنوم فراش ولحاف ومحخدة» وللجلوس بساط 


(۱) هذا ما فرره› ولکنه في الواقع غریب › لن الدواء لإصلاح الجسد ضروري ولا سیما 
في عصرناء أكثر من الطعام والشرات: 
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ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلهاء وينام فيه » ویجلس عليه » 
وکمایتها خبزاً بأدمه» وریت مصباح › ولحم بحسب العادة. 

ويفرضص للمتوسطة مع متوسط› وموسرة مع فقير وعكسهما: ما بين 
ذلك . 
عند طلوع شم لاد أول وقت الحاجة إليه» فلا يجوز تأخیره عله . 

ويجوز دفع عوض الواجب إن تراضياء وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها 
الإنسان لا يجبر على ما لم يجب عليه. 

ولا يملك الحاكم إذا ترافع إليه الزوجان أن يفرض عوض القوت 
دراهم مثلا إلا بتراضيهماء فلا يجبر من امتنع منهما. قال ابن القيم في زاد 
المعاد: وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة» ولا نص عليه 
وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة» فأما مع الشقاق والحاجةء 
کالغائب مثلاً فينو جه الفرض للحاجة» على ما لا يخفى» فلا يقع الفرض 
بدون ذلك بغير الرضا. 

ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي» كما لو عوؤّضها عن الخبز 
بالحنطة» فإنه للا يصح» ولو تراضيا عليه. 


وفزض الحاكم ءوض القوت دراهم ليس بلازم. 


وقت تقديم الكسوة : 

يجب للزوجة الكسوة والخطاء والوطاء ونحوها في أول كل عام للية 
والخبر» لأنه تحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام» فلزمه كالنفقة» فيعطيها 
a E‏ لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا» بل هو شيء واحد 
يستدام إلى أن يبلى. وقال الحلواني وابنه وابن حمدان: في أول الصيف 
كسوة» وفي أول الشتاء كسوة. 


۳۱٦ 


- وتملك الزوجة الكسوة والنفقة والقبض»› كما يملك رب الدين دينه 
بقبضه. فلا بدل على الزوج لما سرق منها أو بلي ؛ لأنها قبضت حقهاء فلم 
يلزم غيرُه» كالدين إذا أوفاها إياه» ثم ضاع منها. 

- وتملك الزوجة التصرف فيما قبضته من الواجب لها على الزوج» من 
نفقة وكسوة على وجه لا يضر بها ولا يهك بَدنهاء من بيع وهبة وغيرهماء 
كسائر مالها. أما إذا عاد التصرف عليها بضرر فى بدنها أو نقص فى 
الاستمتاع بهاء فإنها لا تملكهء لتفويت حق زوجها به. 

- وإن انقضى العام» والكسوة باقية» فعليه كسوة للعام الجديد» اعتبارا 
بمضصی الزمان دون حقيقَة الحاجة» كما انها لو لنت قىلە › لم یلزمه بدلها» 
وکذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها. واختار ابن تيمية وابن نصر الله 
وغيرهما: أنه كماعون الدار ومشط.ء يجب بقدر الحاجة» وعليه العمل . 

ولو هدي لها كسوة أو طعام» لم د ت ةمل کسوتها وطعامهاء بخلاف 
ماعون ونحوه. 

وإن مات الزوج أو ماتت الزوجة قبل مضي العام» رجع عليها بقسط ما 
بقي من العام» لین عدم استحقاقه › كنفقة تعجلتها. وقال في الكافي : ولا 
ير جع › لانه دفع ما استحقی دفعه »› فلم يرجح ره كنمقة اليوم. 

وإن أكلت الزوجة مع الزوج بحسب العادة» أو كساها بلا إذن منها أو 
بالعرف. ومتى اذعت أنه تبرع بما ذكر حَلّف. 

النفقة عن الماضى بالغيبة : إدا غاب الزوج عن زوحته مدة» ولم ينفق 
عليهاء لزمه نفقة الزمن الماضي» ولو لم يفرضها حاكم» على الأصح› 
لاستقرارها فى ذمتهء فلم تسقط بنمصی الزمان» كأجرة العقار. ولأن عمر 
رضي الله عنه «كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهمء يأمرهم 
بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى» . قال ابن المنذر: 


)۱( رواأه الشافعي والبيهقي› وهر ا 
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ثبت ذلك عن عمر› وکذا لو کان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لاء لاله حى 
يجب مع اليسار والإعسار. 

أخذ النفقة بقدر الكفاية عند عدم الدفع: إذا لم يدفع الزوج إلى امرأته 
ما يجب لها من النفقة والكسوة» أو دفع إليها أقل من كفايتهاء فلها أن تأخذ 
من ماله: الواجبٌ أو تمامه بإذنه وبغير إذنه» بقدر كفايتها وكقاية ولدها 
الصغير› بدلیل قول النبي ية المتقدم لهثكد: «(خذدي ما يحكفيك وولدك 
بالمعروف». وهذا إذن لها فى الأخذ من ماله بغير إذنه» ورد لها إلى 
اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدهاء وهو متناول لأخذ تمام الكفاية» 
حفاظاً عليهاء ومنعأً من ضياعها وهلاكهاء ولأن النفقة تتجدد بتجدد الزمان 
شيئاً فشيئاً» فتشق المرافعة إلى الحاكم» والمطالبة بها في كل الأوقات»› 
فرخص لها في أخذها بغير إذن من هي عليه. 
النققة لمن فارقها زوجها أو كانت ناشزاً حاملاً: 
أو مخالعةء أو ناشزأء أو بعد نكاح فاسد» وهذا حكم كل حالة. 

١‏ - المطلقة الرجعيةء سواء كانت حاملا أو لا: لها السكنى والنفقة 
والكسوة؛ لأنها زوجة؛ لقوله تعالى: لمن احق ريه في دَلِكَ ¢ [سورة 
البقرة: ۲۲۸] ويلحقها طلاقه وظهاره» فأشبه ما قبل الطلاق . 

۲ والبائن الحامل بفسخ أو طلاقء كالزوجة أيضا؛ لقوله تعالى: 
لون كن أت حل انفقو هن حى يصَعْنَ َمَلَهْنَ ‏ [سورة الطلاق: ]٦‏ وفي 
بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ٠لا‏ نفقة لك إلا أن تكوني حامااه. 

۳ والناشز الحامل كالزوجة؛ لأن النفقة للحمل»› فلا تسقط بنشوز 
أمه . 

٤‏ - والمتوفى عنها زوجها حال كونها حاملا» حكمها كالزوجة في 


(۱( رواه E‏ وأبو داود والنسائي › ورواه مسلم بمعناه. 
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النفقة والكسوة والسكنى» من حصة الحمل من التركة إن كانت؛ لأنه موسرء 
فلا تجب نفقته على غیره» وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة. 

والخلاصة : أن النفقة تجب بأنواعها الثلاثة للرجعية والحامل مطلقا 
ويلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يوماً فيوما» كما يلزمه دفع نفقة 
الرجعية. 


هل تجب النفقة للمرأة من أجل الحمل أو للحمل ذاته؟ 

فيه روایتان"". 

إحداهما: تجب للحمل ذاتهء اختارها أبو بكر المرّوذي؛ لأنها تجب 
بو جوده» وتسقط عند انقصالهء فدل على أنها ل 
والإعسارء فكانت له كنفقة الزوجات» ولأنها لا تسقط بمضي الزمان» 
فأشبهت نفقتها في حياته. وللشافعي قولان کالروایتین . 

ويترتب على الخلاف فروع» منها: إن كانت المرأة حاملاً من نكاح 
فأاسد أو وطء شبهة› وقلنا: النفقة للحمل»› فعلی الزوج والواطىء؛ لأنه 
ولده» فلزمته نفقته كما بعد الوضع. وإن قلنا: للحامل»› فلا نفقة عليها؛ 
لأنها ليست زوجة» يجب الإنفاق عليها. 

ومنها: إن نشزت امرأة إنسان» وهي حامل» وقلنا: النفقة للحمل لم 
تسقط نفقتها؛ لأن نفقة ولده لا تسقط بدشوز أمهء وإن قلنا: لها فلا نفمة 
لها؛ لأنها ناشز. والمذهب أنها لحمل ذاتة. 
لمفهوم ما سبق. وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة» فقد خالفه علي وابن 
عباس ومن وافقهماء والحجة معهما كما جاء في الشرح الكبير. ولأن النفقة 
للحمل»› فتجب بوجوده» وتسقط بعدمه› وتسقط نمقة الحمل بمضي الزمان 


)١(‏ المغني 1٠۸/۷‏ وما بعدها. 
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كسائر الأقارب» ما لم تستدن بإذن حاكم» أو تنفق بنية الرجوع . 

ه _ المخالعة: إدا خالعت المرأة زوجهاء ولم بره من حملهاء فلها 
النفقة» كما لو طلقها ثلاثأء وهي حامل؛ لأن الحمل ولده» فعليه نفقته. وإن 
آأبرأته من الحمل عوضاً عن الخلعء صح › سواء کان العوض كله أو بعضصه. 

قال القاضي أبو يعلى: إنما صح مخالعتها على نفقة الولدء وهي للولد 
دونها؛ لأنها في حكم المالكة لها؛ لأنها هي القابضة لهاء المستحقة 
المتصرفة فيهاء فإنها فى مدة الحمل هى الآكلة لهاء المنتفعة بهاء وبعد 
الولادة هي أجر رضاعها» وهي الآخذة لهاء المتصرفة فيها أيضاًء فصارت 
كملك من أملاكهاء فصح جعلها عوضا. فأما النفقة الزائدة على هذا من 
كسوة الطفل ودهنه ونحوهماء فلا يصح أن يعاوض به في الخلع؛ لأنه ليس 
هو لهاء ولا هو في حکم ما هو لها. 
مسقطات النفقة : 

تسقط النفقة في أحوال هي ما يأتي : 


١‏ - في النكاح الفاسد والوطء بشبهة: لا تجب النفقة على الزوج في 
النكاح الفاسد؛ لأنه ليس بينهما نكاح صحيح» فإن طلقها أو فرق بينهما قبل 
الوطءء فلا عدة عليها. وإن كانت بعد الوطءء فعليها العدةء ولا نفقة ولا 
سكنى إن كانت حائلاً (غير حامل) لأنه إذا لم يجب ذلك قبل التفريق» فبعده 
أولى . وإن كانت حاملا حملا يمكن كونه من الزوج» فتجب لها النفقة حتى 
تضع» كما تجب لمن وطئت بشبهة» ثم بان بها حمل يمکن کونه من 
الواطىء . 

۲ لعان الملاعنة: لا سكنى لها ولا نفقة إن كانت غير حامل» أو 
حاملاً ونفي حملها. فإن تفي الحملء ثم استلحقه الملاعنء لحقه» ولزمته 
النفقة» وأجر المسكن والرضاع؛ لأنها فعلت ما ذكر على أنه لا أب لهء فإِذا 
ثبت له آب» لزمه النفقة» ورجعت بها عليه. 

٣‏ - النشوز: وهو معصيتها لزوجها فيما له عليهاء مما أوجبه له 
النكاح. 


Y۹ 


والناشز غير الحامل لا نفقة لها ولا سكنىء في قول عامة أهل العلمء 
منهم الشعبي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور 
لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينهاء بدليل آنها لا تجب قبل تسليمها 
آله وا سا الف ان ا ي الي امت الك ل 
منعها من النفقة كما قبل الدخول. وتخالف المهرء فإنه يجب بمجرد العقد 
ويترتب عليه أنه لو مات أحدهما قبل الدخول» وجب المهر دون النفقة. أما 
إذا كان له منها ولدء فعليه نفقة ولده؛ لأنها واجبة له» فلا يسقط حقه 
بمعصيتها كالكبير» وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هى الخاضعة له أو 
الخرف ل راك اج راا اه اه الها ا ار ماک ع 
بالإرضاع» لا في مقابلة الاستمتاع ولا يزول بزواله. 

وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزهاء فعادت عن النشوزء والزوج حاضر› 
عادت نفقتها لزوال المسقط لهاء ووجود التمكين المقتضي لها. وإن كان 
غائباًء لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره» أو حضور وكيله» أو حكم 
الحاكم بالوجوب إذا مضى زمن الإمكان. 

٤‏ - الردة: إذا ارتدت المرأة» سقطت نفقتها بخروجها عن الإسلام» 
فإذا عادت إليهء زال المعنى المسقط فعادت النفقة. 

ه - السفر: لا نفقة لمن سافرت لحاجتهاء أو لنزهة أو زيارة» ولو 
بإذن الزوج› لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربهاء إلا أن يكون مسافرا 
معهاء متمكناً منها؛ لأنها لم تفوت التمكين» فأشبهت غير المسافرة. ولا 
نفقة لمن انتقلت من منزله بغير إذنه. 

٦‏ - الزنا أو تفويت حق الزوج: تسقط نفقة المرأة إذا زنت قبل أن 
يطأها زوجهاء فغرّبت» أو حبست ولو ظلماء أو صامت لكفارة أو قضاء 
رمضان» ووقته متسع › أو حجت نفلا بلا إذن زوجهاء أو صامت أو حجت 
نذراً معيناًء ولو كان النذر بإذنه. بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في 
وقته بسنتها. 


۷ - البينونة والوفاة بغير حمل : البائن غير الحامل» والمتوفى عنها 
زوجها غير الحامل : لا نمقَة لهما فى العدة» كما تقدم . 
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الاختلاف في النفقة : 

إن ادعى الزوج نشوز زوجته وأنكرت» أو ادعى آنها أخذت نفقتها 
وأنكرت» فالقول قولها بيمينها؛ لأن الأصل عدم النشوز. واختار ابن تيمية 
وابن القيم في النفقة: القول قول من يشهد له العرف؛ لأنه تعارض الأصل 
والظاهر» والغالب أنها تكون راضيةء وإنما تطالبه عند الشقاق . 

وإن ادعت الزوجة يسار الزوج» ليفرض لها الحاكم نفقة الموسرين› 
أو قالت: كنت موسراً فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين» فأنكرء فإن عرف 
له مال فقولهاء وإلا فقوله؛ لأنه منكر» والأصل عدمه. 

الإعسار بالنفقة وكذا الغيبة: متى أعسر الزوح بنفقة المعسرء أو 
مسكنه» أو كسوته» أو أعسر ببعض النفقة بأن صار لا يجد النفقة إلا يوما 
دون يوم» أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرهاء فللزوجة 
الفسخ فورا ومتراخياء للحوق الضرر الغالب بما ذكر بها؛ إذ البدن لا يقوم 
بدون كفايته. وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة؛ لقوله تعالى: مساك 
مغروفي أو ريح بحسن [سورة البقرة: ۲۲۹] وقد تعذر الإمساك 
بالمعروف» فتعين التسريح بالإاحسان؛ لحدیث: «لا ضرر ولا lL‏ 
وعن أبي هريرة مرفوعاً: «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرّق 
بينهما» . وسثل ابن المسيب عن الرجلء لا يجد ما ينفق على امرأته› 
أيفرق بينهما؟ قال: نعم قيل: سنةء قال: سنة» وقال ابن المنذر: ثبت أن 
عمر «كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» يأمرهم أن ينفقوا 
أو وقد سبق . ولأن جواز الفسخ بالعجز عن النفقة أولى من العنَة؛ 
لان الضرر فة آكتر. 

ولا يصح الفسخ حينئذ بلا حكم حاكم؛ لأنه فسخ مختلف فيه» فلم 
يجز بغير الحاكم كالفسخ للعْئَةء فيفسخ بطلبهاء وتفسخ بأمره؛ لأنه لحقهاء 
فلم يجز بدون طلبها. 


(۱) رواه اخيد وابن مأاجه» من حديث عبادة ین الصامت وعیره» وهر E r‏ 
(۲( رواه الدارقطني والبيهقي › وهر ضعيف . 
)۳( رواه الشافعي والبيهقي › وهر r it‏ كما تقدم. 


TS 


الإعسار بنققة الخادم أو الأدم أو المسكن : إن أعسر الزوج بنفقة الخادم 
أ الأدم أو المسكن» ثبت الواجب في ذمته. وبهذا قال الشافعي؛ لأنها نفقة 
تجب على سبيل العوض» فتثبت في الذمةء كالنفقة الواجبة للمرآة قوتاً. 

إنفاق المرأة من مال زوجها الغائب ثم تبين موته: إذا أنفقت المرأة 
على نفسها من مال زوجها الغائب»ء ثم بان آنه قد مات قبل إنفاقها: حسب 
عليها ما أنفقته من ميراثهاء سواء أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم. وبهذا قال 
الشافعي وابن المنذر وأبو العالية ومحمد بن سيرين» ولا خلاف عن غيرهم ؛ 
لأنها أنفقت ما لا تستحق. وإن فضل لها شيء فهو لهاء وإن فضل عليها 
شيء“ وکان لها صداق أو دين على زوجهاء حب منه. وإن لم يکن لها 
شيء مما ذكر» كان الفضل دينا عليها. 

الإعسار بالصداق: إن أعسر الزوج بالصداق»ء ففيه ثلاثة أوجه أصحها: 
ليس لها الفسخ؛ وهو اختيار ابن حامد"؛ لأنه دين» فلم يفسخ الزواج 
للإعسار به كالنفقة الماضيةء ولأن تأخيره ليس فيه ضرر مجحف» فأشبه نفقة 
الخادم والنفقة الماضيةء ولأنه لا نص فيه» ولا يصح قياسه على ثمن المبيع ؛ 
لأن الثمن كل مقصود البائعء والعادة تعجيلهء والصداق فضلة ونخلةء ليس 
هو المقصود في النكاحء فلا يفسد النكاح بفساده ولا بترك ذكره» والعادة 
تأخيره» ولأن أكثر من يشتري بشمن حال يكون موسراً به» وليس الأكثر أن 
من تزوج بمهر يکون وا ا ولا يصح قياسه على النفقة؛ لأن الضرورة 
لا تندفع إلا بهاء بخلاف الصداق» فأشبه شيء به النفقة الماضية. 


والوجه الثاني: لها الفسخ؛ لأنه أعسر بالعوض» فكان لها الرجوع في 
المعوض› کما لو أعسر بثمن مبيعها. 


والوجه الثالث: إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ»› كما لو أفلس 
المشتري والمبيع بحاله» وإن كان بعد الدخول»ء لم تملك الفسخ؛ لأن 
المخفو د عله قد ارقي فائمه ها لن أفلس المترى بعد تلف المع او 


بعضه . وللشافعي نحو هذه الوجوه. 


(۱) المغني ۷/ 0۷۹. 
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من ترك الإنفاق الواجب مدة: من ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة» لم 
يسقط» وکان دینا في ذمته» سواء تركه لعذر أو غير عذرء فى أظهر 
اأرراتن. وا فرك الجن الضري وعالت رالشاي :ر إسحاق ران التاره 
بدليل ما سبق: أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجنادء فى رجال 
غابوا عن نسائهمء يأمرهم اتر أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا ا ما 
مضی . ولأن النفقة حت يجب مع اليسار والإعسارء فلم تسقط بمضي 
الزمان» كأجرة العقار والديون. 

قال ابن المنذر: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع» ولا يزول 
ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلهاء ولأنها عوض واجب» فأشبهت الأجرة. 

وفارقت هذه النفقة نفقة الأقارب» فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من 

المنفق» والإعسار ممن تجب له فإذا مضى زمنهاء استغني عنهاء فأشبه ما 
ار انت عا وار وهاه بات ا زرا 

إذا ثبت هذا فإنه إن ترك الإنفاق عليهاء مع يساره» فعليه النفقة 
بكمالهاء وإن تركها لإعساره» لم يلزمه إلا نفقة المعسر؛ لأن الزائد سقط 
تاجارة: 

ضمان النفقة: يصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في 
المستقبل» إذا قلنا: إنها تثبت في الذمة. وقال الشافعي: يصح ضمان ما 
وجب» وفي ضمان المستقبل وجهانء بناء على أن النفقة تجب بالعقد أو 
بالتمکین؟ 

ومبنى الخلاف على ضمان ما لم يجب إذا كان ماله إلى الوجوب» 
فعند الحنابلة : يصح» وعند الشافعي : لا يصح . 


ما يشترط لإيجاب النفقة على الزوج لزوجته: 

تستحق المرأة النفقة على زوجها بشرطين : 

أحدهما: أن تكون المرأة كبيرة يمكن وطؤها: فإن كانت صغيرةء لا 
تحتمل الوطء فلا نفقة لها. وهذا قول أصحاب الرأي والشافعي؛ لأن النفقة 


TE 


تجب بالتمكين من الاستمتاع» ولا يتصور المطلوب مع تعذر الاستمتاع› فلم 
تجب نفقتهاء كما لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها. والصغيرة تختلف عن 
المريضة ؛ فإن الاستمتاع بالمريض ممكن» وإنما نقص بالمرض»› والصغيرة لا 
يمكن التمكين فيها بحال. 

الثاني : أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها: فأما إن منعت نفسهاء 
أو منعها أولياؤهاء أو تساكتا بعد العقد» فلم تبذل نقسها ولم يطلب الزوج 
التمتع» فلا نفقة لهاء وإن أقاما زمناء فإن النبي ييه تزوج عائشة» ودخل 
عليها بعد سنتين› > ولم ينفق إلا بعد دخوله» ولم يلتزم نفقتها لما مضى› 
ولان النفقة تجب في مقابلة التمكين و فإادا وحد 
استحفت »› وإذا ققد لم 5 حه O‏ 


E‏ ان ول اتام الك ی ف 
منزلي دون غیره» أو و في الموضع الفلاني دون غيره» لم تستحق شيئاًء إلا أن 
تکون قد اث شترطت ما ذكر فى العقد؛ لأنها لم تبذل التسليم الواجب بالعقد 
فلم تستحق النفقة 

واف فرطت واه ار ادها فى الك اقلت فسا فعا دد ن 
استحقت النفقة ؛ لأنها سلمت التسليم الواجب عليها. 
نفقة الأقارب : 

حكمها: الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين (الأصول 
والفروع) الكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب: فقول الله تعالى : ون أرضس لک فاوهشنّ € [سور 
الطلاق : ]٦‏ أوجب أجر رضاع الولد على أبيه. وقال سبحانه: %®% وقطى 


رك ألا عبد إل اه والولتين إعسعًاً # [إسورة الإسراء: ۲۳] ومن 
اللإحسان إلبهما: الإنقاق علىهما زل حاجتهما . 


سبحانه وتعالى : #وتل الود م ر نو بالتيونة € ثم قال وغل الور 
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هنل ذلك € [سورة البقرة: ۲۳۳] فأوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم عطف 
الوارث عليهء فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب. 

وآما السنة: فقول النبى َة لهند - كما تقدم -: «خذي ما يكفيك 
وولدك E TES‏ وعن عائشهة مرفوعاً: «إِن أطيب ما أكل الرجل من 
کت وان ولدو م کا 

وروي «أُن رجلا سأل النبي يا : من ار؟ قال أمك وأباك. وأختك 
وأخاك» وفى لفظ: «ومولاك الذي هو ادتاك قا واخياء و رها 


(€) ن‎ .- (f 
.' موصولا» '. «وقضی عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته)‎ 


وأما الإجماع: فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة 
الوالدين الفقيرين للذين لا كسب لهما ولا مالء واجبة في مال الولد. 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده 
الأطفال الذين لا مال لهم. ولأن ولد الإنسان بعضه»ء وهو بعض والده» 
فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله» كذلك على بعضه وأصله. 


وعلى هذاء تجب نفقة الأم» ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم 
يكن له أب. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ للآية المتقدمة: «وبالوالدين 
إحسانا» ولقول النبي ية لرجل سأله من أبر؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك» 
ثم أباكء ثم الأقرب فالأقرب»"". ولأن الأم أحد الوالدين» فأشبهت الأب» 
ولأن بينهما قرابة توجب رد الشهادة ووجوب العتق» فأشبهت الأب . فإن 
أعسر الأب وجبت النفقة على الأم» ولم ترجع بها عليه إن أيسر. 

ويجب الإنفاق على الأجداد والحدات وإن علواء وولد الوالد وإن 
تاوا وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي»ء لقوله سبحانه: #وعَلّ 


(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو صحيح . 
(۳) رواه البخاري في الأدب المقرد» وأ بو داود. وهو ضعيف . 
)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف. واحتح به أحمد. 

)٥(‏ رواه أبو داود. 


۲٢ 


ألوارثِ يل ذلك € [سورة البقرة: ۲۳۳]. a‏ 
ا بدلیل أن الله تعالى قال : وسیک أ 3 آرک رڪ للد مل حَظ 
انيبن € [سورة التاء: ۱ فیدخل فیهم ولد البنين. وقال: «وَلابويِهِ 
لکل وج مهما السدس يسا ترك إن کان له وَأ € [سورة النساء : ١‏ وقال 
سبحانه : ية أ هي € [سورة الحج: ۷۸] ولأن بينهما قرابة توجب 


العتق ورد الشهادة» فأشبه الولد والوالد القريبين . 
الجد ليس بأب حقيقي . 


شروط وجوب نفقة القرابة : يشترط لوجوب الإنفاق على القرابة ثلاثة 
شروط . 


أحدها: أن یکونوا فقراء لا مال لهم» ولا كسب يستغنون به عن إنفاق 
غيرهم : فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم؛ لأنها 
تجب على سبيل المواساة» والموسر مستغخن عن المواساة» ولا تستحق مع 
الاغتناء عنها كالزكاة. 

الثاني : أن يكون المنفق غنياً إما بماله أو كسبهء وأن يملك فاضلاً عن 
قوت نفسه وزوجته وخادمه یومه ولیلته» وعن کسوتهم وسکناهم. فأما من لا 
يفضل عنه شيء» فليس عليه شيء؛ لحديث جابر مرفوعاً: «إذا كان أحدكم 
فقيرآ» فليبدأً بنفسه» فإن كان فضل فعلى عياله» فإن كان فضل فعلى 
قرابته»"' . وفي أمظ : «ابدأً بنفسك ثم ا ل ولأن وجوب نفقة 
القريب على سبيل المواساةء فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة 
اللأصلية. 

الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثا لمن تجب لهم النفقة بفرض كأخ 


)1( رواه مسلم والنسائي والترمذي و صححە › والبيهقي . 
(۲) حدیث صحيح › ملفی من حديئين : أحدهما - من حدیث جابر المتقدم» والآخر من 
حدیٹ آبي هريرة»› أخرجه أحمد ومسلم والترمڏذي . 
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لأم» أو تعصيب كابن العم لا برحم كخالةء إلا الأصول والفروع» فتجب 
لهم وعليهم مطلقاًء سواء وروا أو لاء لعموم قوله تعالى: وَل أَلوَارثِ مل 
ذلك # ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولادء قال الله 
تعالى: يِل يكم إَهِيمٌ € [سورة الحج: ۷۸] وقال سبحانه: يي 
ءاد [سورة الأعراف: ]۲١‏ وقال: يى إنوِيلّ ¢ [سورة البقرة: .]٤١‏ 
وقال النبي بيه في الحسن: «إن ابني هذا سيد" ولأن بينهما قرابة توجب 
العتق» ورد الشهادةء فأشبه الولد والبالكي الأقربين. 

ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص 
الأحكام في ظاهر المذهب» وإنما الواجب نفقتهم مطلقاً إذا كانوا فقراء 
وللمنفق ما ينفق عليهم . 

مقدار نفقة القريب: إذا كان للفقير ورثة غير الأب» فنفقته عليهم على 
قدر إرٹهم منه؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله سبحانه: #وعَلّ 
الوارثِ ينل َلك € [سورة البقرة: ۲۳۳] فيجب أن يترتب مقدار النفقة على 
مقدار الإارث. 

ترتيب الملزمنين بالنفقة : الأب ينفرد بالنفقة إن وجد. 

ثم جد وأخ: بينهما سواءء وأم وجد أو ابن وبنت : بينهما أثلاثاً وجدة 
وبنت : أرباعاًء وجدة وعاصب غير أب: أسداساًء وعلى هذا حساب النفقات . 

ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه فقط؛ لأن ذلك 
القدر هو الواجب عليه مع يسار الاخر» فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد 
الغير ما يجب عليه. كما لو كان لشخص ابنان: أحدهما موسر»ء والاخر 
تر کا وان 

ومن قدر على الكسب» أجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته» من 
قريب وزوجة؛ لأن ترکه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول» وهو منهي عنه› 
ولا تجبر امرأة على زواج من أجل الإنفاق على قريبها الفقير . 

مراتب المستحقين للنفقة: من لم يجد عنده من المال ما يكفي جميع 


(۱) أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي . 


۳۲۸ 


القرابة» بدأ بنفسه» للحديث المتقدم : «ابدأ بنقسك ثم بمن تعول». 

ثم زوجته؛ لأن نفقة الزوجة تجب على سبيل المعاوضةء فقدمت على 
ما وجب مواساة» وعلبه» جب مع السار واللااعسار» بخلاف نفمقة القريب . 

ثم رقيقه أو خادمه بعد روجته؟ لن نفقته تجب مع المتتار والإاعسار» 
كنققة الزوجة. ثم ولده» لوجوب نفقته بالنص . 

ثم أبيه لانفراده بالولاية على ولده» واستحقاقه الأخذ من مال ولده 
وإضافة النبى ية الولد ومالّه لأبيهء بقوله: «أنت ومالك لأبيك»''. 

ثم أمه؛ لما لها من فضيلة الحمل والرضاع والتربية. وقيل: الأم أحق 
من الأب؛ لما روي «أن رجلا قال: يا رسول الله من أبرٌ؟ قال: أمك» 
قال : نم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال : 
أباك». وقيل: هما سواءء لتساويهما فى القرابة. 

ثم ولد 2 لان ابن الابن يرٿ ميراٿ ابن ولان وجوده يسةط 

ثم جده: أي جد المنفق؛ لأن له مزية الولادة والأبوة. 
جده» قال: «قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك» قلت: ثم من؟ قال: 
أمك . قلت : ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال : أباك» نم الأقرب 
فالأقرب»" . وعن طارف المحاربي مرفوعاً: «ابداً بمن تعول» أمك» وأباك» 
وأختك› وأخاك»› تم أدناك أدنااه )° لن النفقة صلة وبر» ومن قرب أولى 

مقدار ما يأخذه مستحق النفقة بلا إذن: لمستحق النفقة أن يأخذ ما 


)١(‏ رواه ابن ماجه والطحاوي والطبراني في الأوسط»› من حديث جابر. 
(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم). 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو حسن. 

)٤(‏ رواه النسائي وابن حبان» وهو حسن. 


۲۹ 


يکفيه من مال من يجب عليه بلا إذنء أي إذن من هي عليه» إن امتنع من 


دفعها لمن وجبت لهء كالزوجة.» لحديث هند السابق» وقيس عليه سائر من 
تج له النفقة . 


ر جوع الأجنبي بالنفقة على الزوج أو القريب: حيث امتنع من النفقة 
زوج أو قريب» بأن تطلب منه فيمتنع› وأنفق أجنبي - آي غير من وجبت 
عله - بنية الرجوع› رجع ؟ لأنه قام عنه بواجب» كقضاء دینه . 


إسقاط نفقة القرابة باختلاف الدين: لا نفقة قرابة مع اختلاف الدين› 
ولو كان من عمودي النسب» على الأصح ؛ لأنها مواساة على سبيل البر 
والصلةء فلم تجب مع اختلاف الدين» كغير عمودي النسب» ولأنهما لا 
يتوارثان» فلم تجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابةء كما لو كان أحدهما 
رقيقاً إلا بالولاءء فتجب للعتيق على معتقه» وإن باينه في الدين؛ لأنه يرثه 
مع ذلك» فدخل في عموم قوله تعالى: وَعَل ألوارثِ مل ذلك € [سورة 
البقرة: .]۲٣٣‏ 

ومذهب الشافعي ورواية عن أحمد: أن النفقة تجب مع اختلاف 
الدين؛ لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين» فتجب مع اختلافه» كنفقة الزوجة 
والمملوكة» ولأنه يعتق على قريبه» فيجب عليه الإنفاق عليه» كما لو أتفق 
دینهما. 


دوو الأرحام: دو الأرحام لا يرون بفمرضص ولا ا 


أ - فإن كانوا من غير عمودي النسب فلا نفقة عليهمء قال الإمام 
أحمد: الخالة والعمة لا نفقة عليهما؛ لأن قرابتهم ضعيفة» وإنما يأخذون 
مال الميت عند عدم الوارث» فهم كسائر المسلمينء فإن المال يصرف إل 
إدا لم يكن للميت وارث› وهو الذي اة ست المالء فیقدم الرد عليهم . 


إعفاف الأب : يلزم الرجل إعفاف أبيه"" إذا احتاج إلى الزواج» وهذا 


. 0۸7/۷ المغني‎ )١( 
.0٥۸۷ /۷ المرجع السابق‎ )۲( 


r. 


ظاهر مذهب الشافعي؛ لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه» ويستضر بفقدهء فلزم 
اينه كالنمقة . 


وقال أبو حنيفة : لا يلزم الرجل إعفاف أبيه» سواء وجبت نفقته» أو لم 
الأبوين» فلم يجب ذلك له كالاأم. 


نفقة الصبي عديم الأب: إذا لم يكن للصبي أب» أجبر وارثه على 
نفقته» على قدر ميراڻهم منه» كما تقدم» إذا توافرت الشروط المتقدمة. 
وحكى ابن المنذر عن أحمد في الصبي المرضع لا أب له ولا جد: نفقته 
وأجر رضاعه على الرجل دون النساء. لأنها مواساة ومعونة» تختص القرابة» 
فاختصت بالعصبات كالعقل (الدية) ولقوله تعالى: #وعَل ألوارثِ مَل ديك 4 
[سورة البقرة: ۲۳۳] فأوجب على الأب نفقة الرضاع» ثم عطف الوارث 
عليه» فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد. 


على غیرهم؛ لقول الله تعالى : واولا الازاو بعصم أو عض في کب أل 4 
[سورة الأنفال: .]۷١‏ 


وقال. مالك والشافعى وابن المنذر: لا نفقة إلا على المولودين 
والوالدين؛ لأن النبى كلا قال لرجل ساله: عندې دینار؟ قال: أنفقه على 
نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر: 
قال: أنفقه على خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: أنت أعلم به»" ولم 
يأمره بإنفاقه على غير هؤلاءء ولأن الشرع إنما ورد بنفقة الوالدين 
والمولودين» ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامهاء فلا يصح 


. 9۸۹ /V المغني‎ )١( 


)۲( رواه أبو داود عن أبي هريره رصي الله عنه. 


E4 


نفقة المماليك أو الخدم : 
يجب على السيد نفقة مملوكه وکسوته ومسکنه؛ لحديث بی هريره 
مرفوعاً: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا 


سط واجمع العلماء على أن نمه المملوك على سیده » ولانه لک بذ له 
من نفقة» ومنافعه لسيده» وهو أحق الناس به» فوجبت عليه نفقته كبهيمته. 


وعلى السيد تزويج المملوك (ذكراً أو أنثى) إن طلب» أو بيعه؛ 
لقوله قحالی: وراک آلا ي الله من عادد وماك € [سورة 
النور: ۳۲[ والأمر يقتضي الوجوب» ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في 
المحظورء لكن لا يجب على السيد تزويج الأمة التي يستمتع بها؛ لأن 
المقصود متحقق وهو قضاء الحاجة» وإزالة ضرر الشهوة» وإن شاء زوؤجها 
إذا طلبت ذلك . 

وللسيد أن يسافر بعبده المزؤج»ء وأن يستخدمه نهاراً» ويمكنه من 
الاستمتاع بزوجته ليلا. 

وعلى السيد إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها. وتزوج أم 
الوالد لحاجة وطء. 


Oe aa ET: 0‏ ي ۴ 
مرفوعاً: «من لطم غلامه» فكفارته عتقه» » ويحرم أن يشتم أبويه ولو 
كافرين. قال أحمد: لا يعوّد لسانه الخنا (الفحش فى القول) «ولا يدخل 
الجنة سيىء الملكة»" وهو الذي يسيء إلى مماليكه. ويحرم أن يكلفه من 
العمل ما لا يطيق» للحديث المتقدم» وفي حديث أبي ذر: «ولا تکلفوهم ما 

يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه“ . 
ویجب أن يریحه وقت القيلولة› ووقت النوم» والصلاة المقروضة؛ 


. رواه الشافعي وأحمد ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ومسلم والبيهقي . 

(۳) رواه أحهد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاً» وهو ضعيف . 
)٤(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين › ورواه أيضاً آبو داود والترمذي . 


rrr 


لأنه العادةء ولان ترك ذلك إضرار بهم» ولا يحل الإضرار› لحديث : (لا 
ضرر ولا e‏ 

ولا يأكل الرقيتق بلا إذن السيدء لما فيه من الافتيات عليه» لكن إن 
منعه ما وجب له» فله أخذ قدره بالمعروف. 


ویسن للسيد مداواة مملوکه إن مرض › إزالة للضرر عله » وأن يطعمه 
من طعامه› ويلبسه من لماسه؛ لحديث ا در مرفوعاً: (هم إخوانكم 
وخوّلکم› جعلهم الله تحت آیدیکم › فمن کال أخوه تحت يده » فلرطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلبس»" وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم خادمه 
بطعامه › فان لم يجلسه معه) فلیناوله لقمة أو مين أو أكلة أو أكلتين› 
فإنه ولي حرّه وفلاة : وعن أ قال : «کان عامة وصبة رسول الله اا 
حين حضرته الوفاة» وهو يغرغر بنفسه: الصلاة» وما ملكت أيمانكه»“. 

ویحرم إفساد العمد على سہده » وإفساد المرأة على زوجها؛ لأنه من 
السعي بالفساد. وللسيد تقييد رقيقه إن خاف عليه من الإباق (الهرب) وإباق 
العبد كبيرة» للتوعد عليه إذا لم تكن ضرورة. وقال أحمد: يباع أحب إلي. 
وله تأدیبه إن آذنب أو اث أو ا الفرائض من الصلاة والصوم؛ لحديث 
جرير مرفوعاً: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» وفى لفظ : «إذا أبق العبد 
لم تقبل له صلاة» . 

حق تأديب الزوجة والولد: للإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفاء 
بضرب غير مبرّح» إن أذنبوا؛ لحديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود الله . قال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: معاشرة 
الولد باللطف والتأديب والتعليم . وإذا احتيج إلى ضربه ضرب»› ور 

والتاديب والتعليم . وإذا احتيج إلى ضربه ضرب» ويحمل على 


. رواه أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت»› وقد تقدم تخريجه» وهو صحیح بطر قه‎ )١( 
تقديم تخريجه قبل حديث. والخول: ما أعطاه الله من النعم.‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد والبخاري والبيهقي» بل رواه الجماعة. 

. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان» وهو صحیح‎ )٤( 

(6) رواه أحمد ومسلم . 

)٦(‏ رواه الجماعة إلا النسائي. 


TY 


أحسن الأخلاق» ويجّب سيئهاء فإذا كبر فالحذرَ منه» ولا يطلعه على كل 
الأسرار» ومن الغلط : ترك تزويجه إذا بلغ» فإنك تدري ما هو فيه بما كنت 
فيه. فصنه عن الزلل عاجلا» خصوصا البنات. وإياك أن تزوج البنت بشيخ 
أو شخص مكروه. وأما المملوك فلا ينبغی أن تسكن إليه بحال» بل كن معه 
على حذر. ولا تڏخل o‏ ولا خادماًء فإنهم رجال مع 
النساء» ونساء مع الرجالء وربما امتدت عينْ امرأة إلى غلام محتقر . 

بيع الرقيق: لا يلزم السيد بيع رقيقه» مع قيامه بحقوقه - أي حقوق 
المملر ك لأن الملك للسيدة والعق له فلا بجر على .حه كما لا جب 
على طلاق زوجته» مع قيامه بما يجب لهاء فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه»› 
لزمه إجابته إزالة للضررء وفي الخبر: «عبدك يقول: أطعمني» وإلا فبعني. 
وامرأتك تقول : أطعمني » او ا 


نفقة البهائم والرفق بالحيوان: 

شبعها وريّهاء دون غايتهما؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً قال: «عُذبت امرأة في 
هرة› حبستها› حىی مانت جوع فاد هي أطعمتها» ولا هي اسنها تأکل 
ا الا 


ويلزم المالك القيام بشؤون البهيمة والإنفاق عليهاء وإقامة من يرعاها 
أو تحوه؟ لن ترك ذلك تعذيب لها . 

فإن امتنع المالك من إطعامها وسقيهاء أجبر - أي أجبره الحاكم - لقيامه 
مقام الممتنع من أداء الواجب» كقضاء دینه . 

- فإن أبى أو عجز أجبر على بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحها إن كانت 
تؤكل» إزالة للضرر عنها؛ لقوله مَوّ: «لا ضرر ولا شرا ولاأّنها تتلف 
(۱( روأه أحمد والبخاري وأبو داود» والدارقطني بمعناه » وهو حدیث موفوف على الراوي . 
)۲( روأه البخاري ومسلم والدارمي» وخشاش الأرض : هوامها وحشراتها. 


(۳) تقدم تخريجه قبل سبعة أحاديث. 


€ 


إدا ترکت بلا نققه » وإضاعة المال حرام منھی عنه» في حدیت : « کان ینھی 
عن إضاعة المال»" . 


فإن أبى» فَعَّل الحاكم الأصلح من هذه الأمور الثلاثة (البيع أوالإجارة 


- ويحرم لعن البهيمة؛ لحديث عمران بن حصين: «آن النبي بي كان 
فى سفره» فلعنت امرأة ناقة» فقال: خذوا ما عليها ودعوهاء فإنها ملعونة» ' 
فكأني أراها الآن تمشي في الناس» لا يعرض لها أحد»"» وحديث أبي 
TNE a YE‏ 
الخيوان. 
على مالکهء ولان لبنها مخلوق له ولعموم الحديث المتقدم : ل ضصرر ولا 
ضرار). 


- ويسن للحالب أن يفص أظفارهء لئلا يجرح الضرع. وجقة الداية 
لمالكهاء وعليه نقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس؛ لأن نقلها كان 
له» فغرمها علیه. 


- ويحرم صرت الدابة في وجهها ووسمها في الوجه إلا لمداواة 
للحاحةء قال في الفروع : (ولعن النبي ياو من وسم› أو ضرب الوجه» 
ونھی ن0 فتحريم ذلك ظاهر کلام الإمام والأصحاب . وضرب الوجه في 
لخرض صحيح . 
(۱) روأه البخاري ومسلم . 
(۲( روأه اخد ومسلم ۋاب داود والبيهقي . 
)۳( رواأه اخند ومسلم والبيهقي . 
()٤(‏ روأه أخد والبخاري ومسلم والترمذي . 


To 


- ويحرم ذبح الدابة إن كانت لا تؤكل لإراحتها؛ لأنه إضاعة مالء كما 
يحرم قتل الآدمي المتألم بالأمراض الصعبة» أو قتل الأدمي المصلوب بنحو 
حدیل ؟ لانه معصوم ما دام خا 


- ويجوز استعمال الدابة في غير ما خلقت له» كبقر لركوب وحمل»› 
وإبل وحُمّر لحرث ونحوه؛ لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن› 
وهذا منه كالذي خلقت له» وبه جرت عادة بعض الناس. وحديث: «بينما 
رجل يسوق بقرة أراد أن يركبهاء إذ قالت: إني لم أخلق لذلك إنما خلقت 
للحرث»"“ معناه أن هذا مُعْظّم النفع» ولا يلزم منه منع غيره. 


يطعمه ويسقيه أو يرسله؛ لأن عدم ذلك تعذيب له. 


ولا يباح حبس شيء من الحيوانات ليهلك جوعاً أو عطشا؛ لأنه 
تعذيب ولو غير معصوم› لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القِثلة»" وعليه أن 
يحسن تتلة ما يباح قتله لهذا الخبر. 

- ويباح تخنيق أو تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل» وتدخين 
الزنابير» دفعاً لأذاها بالأسهلء فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقهاء جاز» كما 
يجوز ذلك بلا كراهة» في النمل والقمل وغيرهماء أما إذا اندفع ضررها 
بدون الحرق»› فيكره في ري ناظم منظومة الآداب. وظاهر کلام الأصحاب: 
التحريم حتى في القملة»› للخبر . 

الخصاء: كره الإمام أحمد خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضةء 
وقال: لا يعجبني أن يُخصى شيء. وجاء في كشاف القناع وغيره: يكره 
خصاء في غير غنم وديوك. 


ويحرم الخصاء في الآدميين لغير قصاص» ولو رقيقاً. 


(۱)( رواه اك والبخاري ومسلم والترمذي . 
(۲) رواه الجماعة إلا البخاري عن شداد بن أوس. 


۲۳٢ 


تعليق الأجراس: ويكره تعليق جرس» ووّتر» وجرّ ناصية وذنب› 
للخبر. ویکره نزو حمار على فرس. 

عمارة الملك: لا يجب عمارة الملك الخاص (الملك الطلّق) إذا كان 
مما لا روح فیه» کالعقار من دور وبساتین» ونحوه کالأواني ؛ لأنه لا حرمة 
له في نفسه» بل تستحب العمارة والنفقة على المال الخاص غير الحيوان. 


فإن کان الملك المحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون» وجب على 
وله عمارة داره؛ لأنه يجب عليه فعل الأحظ . ویجب على وليه أيضاً حفظ 
ثمره وزرعه بالسقي وغيره؛ لأن إضاعته لماله حرام» وفي تركه ذلك إضاعة. 


التطبيق المعاصر : 

الانفاق على من يجب الإنفاق عليهم من الزوجة والأقارب والأتباع 
واضح العمل به في الحياة الإسلامية» وتقصير البعض إما لجهل أو سوء 
عشرة أو بخل أو عجز. 

أما نفقة الزوجة فيلزم بها الرجل قوت وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلهاء 
ويقدّر الحاكم مقدار القوت اللازم بحسب حال الزوجين» عند التنازع» 
فيفرض للموسرة عند الموسر قدر كفايتها من أجود خبز البلد وأدمه المعتاد 
لأمثالهاء وما يكتسى به مثلها من جيد القطن والكتان أو الخز أو اللإبريسم. 
وللمتوسطة عند المتوسط» أو للموسرة عند الفقير وبالعكس: ما بين ذلك 
كل على حسب عادته. ويلزمه إخدامها إذا كان مثلها لا تخدم نفسها أو 
احتاجت إليه لمرض. ولا يلزمه أكثر من خادم. ونفقة الخادم كنفقة الفقيرة 
عند الفقيرء بقدر ما يلزمه من نمقة. 

وعلى الرجل ما تحتاج إليه المرأة من وسائل التنظيف من دهن وسدر 
ومشط وثمن ماء. ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبیب› ولا يلزمه ثمن طيب ولا 
حناء ونحوهاء إلا أن يريد منها التزين به. ولا يلزمه للخادم شيء من ذلك . 

ولا نفقة للزوجة إلا إذا استكملت تسع سنين› وتسلمها الزوج» أو 
بذلت له بذلا یلزمه تولف وط ةة اليا بالخ أو اللشرز أو السار 


TY 


بغير إذنهء أو صوم التطوع أو النذر في الذمة أو الكفارة» أو قضاء رمضان 
قبل وقته. ولها النفقة في حجة الفريضة وصلاة المكتوبة. وعليه نفقة المطلقة 
الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواءء ونفقة الحامل البائن بفسخ أو 
طلاق» ولا شيء لغير الحامل وتخير عند إعساره بين الفسخ والمقام معه» 
ويكون الفسخ بحكم الحاكم. 

وأما نفقة الأقارب فيلزم الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا 
فقراء» وله ما ينفق عليه فاضلاً عن نفقة نفسه وامرأته» وكذلك أجداده وإن 
علواء وولد ولده وإن سَمُلوا» وکل من يرثه بفرض أو تعصیب. 

ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب. ولا تجب نفقة 
الأقارب مع اختلاف الدين أو عدم الإرث بين المنفق وقريبه» أو حال غنى 
القريب» آو عجز المنفق. وتلزم نفقة ظئر (مرضعة) الصبي من تلزمه نفقتهء 
ولا نفقة لما فوق الحولين. وليس للأب منع المرآة من إرضاع ولدها. 

وأما نفقة الأتباع: فتجب نفقة الخادم أيضاً. وعلى الشخص إطعام 
بهائمه وسقيها وألا يحملها ما لا تطيق» ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها. 


TA 


الاب ارايخ 
السبرمات وا لوار 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول - الهبة والعطية. 

الفصل الثاني - الوقف . 

الفصل الثالث - الوصية والإيصاء. 

الفصل الرابع - الفرائض (أحكام المواريث). 
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الفضلالاوك 
اة العطيّة 


وفيه مطابان: الهبة والعطية في حال الحياة» والهبة في مرض الموت› 

أو تبرعات المريض : 
المطلب الأول - الهبة 

تعريفها وحكمها الشرعي ودليل استحبابهاء هل الصدقة أفضل أو الهبة؟ 
شروط الهبة» العمرى والرقبى والسكنى» اشتراط عوض في الهبة» مقتضى 
الهبة أو أثرهاء لزومها بالقبض» طريقة القبض» استثناء النفع لمدة معلومة› 
استشناء الحمل» هبة المجهولء هبة المعدوم» هبة معجوز التسليم» هبة 
المشاع» الإبراء من الحق» هبة الدين لغير المدينء الرجوع في الهبة 
وشروطهء أخذ الأب من مال ولده» عطية الأولاد أو التعديل بين الورثة في 
الهبة حال الاي . ۰ 


تعريف الهبة وحكمها الشرعي : 
الهبة في اللغة: مصدر» وهي المنح والإعطاء تبرعأ بغير عوض»› وقد 
تطلتق الهبة على الشيء الموهوب» كما في الخبر: «ولا يحل لرجل أن يعطي 
عطية أو يهب هبةء ثم يرجع فيها إلا لوالده". 
(۱( المغني ۹1/٦ 1۲۹ _ ٥‏ ۔ ٠۰۰‏ کشاف القناع "١١ _ ۲/٤‏ غاية المنتهى 
۲ _ ۳۳۸ المحرر في الفقه ۳۷٤/۱‏ ۔ ۳۷١‏ الإنصاف ۱۱۹/۷ - ۱۸۲. 


(۲( رواه اخ وأبو دأاود والترمذي ونخسنثة > وابن مأحه ٫لقظ‏ : لضن لحد أن يعطى عطية › 
فير جع فىها› إلا الوالد فيما يعطى ولده». 


۳٤1 


والهبة والصدقة والهدية والعطية: معانيها متقاربة» وكلها تمليك في 
الحياة بغير عوض» واسم العطية شامل لجميعهاء وكذلك الهبةء لكن جرى 
العرف على أن الصدقة والهدية متغايرانء فمن أعطى شيئًاً للمحتاج ينوي به 
التقرب إلى الله تعالىء فهو صدقة. ومن دفع شيئا إلى إنسان تقربا إليه ومحبة 
له» فهو هدية. وجميع ذلك مندوب إليهء لقوله ية : «تهادوا تحابوا»" فمن 
قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فهو صدقة» ومن أعطى إكراماً أو توددا 
ونحوه فهدية» وإلا فهي هبة وعطية وتحلى (عطية). 


والهدية تذهب الحقد و تجلب المحبةء لحديث اتن هريره مرفوعاً: 
«تهادواء فإن الهدايا تذهب وخر ا 


الهبة شرعاً: التبرع بمال حال الحياة» بلا عوض. أو تمليك في حياته 
بغير عوض» أو هي : تمليك جائز التصرف (وهو الحر المكلف الرشيد) مالا 
مغلوما (فقرلا أو قارا أو هرل تدر غل موجودا: مقدزرا غل 
تسلميه» غير واجب في الحياة» بلا عوض» بما يعد هبة عرفاً. أي بلفظ هبة 
وتمليك ونحوهما من كل قول أو فعل دل عليهماء أو معاطاة بفعل يقترن بما 
يدل على الهبة. 


والهبة: مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى» كالهبة لعالم وصالح 
وفقير وصلة رحم› للحديث المتقدم: «تهادوا تحابوا». وتکره إدا کانت 
مباهاة ورياء وسمعة . 


والهبة أفضل من الوصية؛ لحديث أبي هريرة: «سئل النبي يي: أي 
الصدقة أفضل؟ قال : أن تصدق ونت صحيح شحیح › تأمل الغنى› وتخشی 
الفقر› ولآ تمهل› حتی إدا بلغت الحلقوم» قلت : لفلان كذاء ولفلان 
(TD‏ 
کدا) . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأء والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي وابن عساكر. 
(۲) رواه أحمد والترمذي» وهو ضعيف. والوحر: الحقد والغيظ . 


۲ 


والصدقة والهدية متغايرانء فإِن النبى ية كان يأكل الهديةء ولا يأكل 
(Da‏ 1 
الصدفة . 


هل الصدقة أفضل أو الهدية؟ : 

الصدقة أفضل من الهبة»› ر E‏ 
أآفضل من الصدقة› کالاهداء للبني يا محبة › ولقريب لصلة ۾ رحم» أو أخ 
في الله » فهذا أفضل من الصدقة على غيره. 


ومن أهدى شيئاء ليهدى له أكثر منه» فلا بأس بهء إلا النبي با فإنه 
ممنوع من ذلك؛ لقوله تعالى: ل تنش كَسَتَكذ 6 [سورة المدثر: ]١‏ 
أي لا تعط شيئاً لتأخذ أكثر منه» قال ابن عباس وغيره: هو خاص 
بالنبى كلة؛ لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها. 


وتختص الهدية بالمنقولات› فلا يقال : أهدى دارا أو أرضاً. ووعاء 
الهدية هدية في العرف» فيتبعهاء ولا يرد كالهدية. 


رد الهبة والهدية : 
يكره رد الهبةء والهديةء وإن قلت» ويندب للموهوب له أو المهدي 
حياء» فيجب الرد أو العوض . 
ويحرم أكل طفيلي وضيف حياء . 
وتندب الشفاعة الحسنةء لكن أخذ هدية المشفوع له يضيع أجرهاء 
ارات ال . 
(۱) رواأه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي . وقال النبي ييو في اللحم الذي تدقف 
به على بريرة: (هو عليها صدقة› ولنا هدية» رواه الجماعة إلا الترمذي› روأه اشا 


مالك في الموطاً والدارمی . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود عن أبى أمامة. 
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قال الإمام أحمد: لا ينبغي للخاطب إذا خطب القوم أن يقبل لهم 
هدية . 
فى الظاهر» وتقبض من اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا 
شاء» ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا لمنع الوارث أو الغريم 
حقوقهم؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد. 
صيغة العقد: 

لا تصح الهبة والعطية إلا بإيجاب وقبولء والإيجاب في الهبة: أن 
يقول : وهيتك أو أهديت إليك أو أعطيتك او هذا لك ونحوه من الألفاظ 
الدالة على هذا المعنى . والقبول: أن يقول: قبلت أو رضيت أو نحو هذا. 
شروط الهبة : 

للهبة شروط ثمانية تفهم من تعريفها: 

| - أن تكون من جائز التصرف: وهو الحر المكلف الرشيد. 

۲ - کونه مختارآً: فلا تصح من مکره وهازل. 

۳ أن يصح بيع الموهوب: فما لا يصح بيعه لا تصح هبته» كمال 
غير متقوم مثل خمر وخنزير. 

٤‏ - أن يصح تملك الموهوب: فلا تصح لحمل؛ لأن تمليكه معلّق 
على خروجه حياأء والهبة لا تقبل التعليق بشرط؛ لأنها تمليك لمعيّن في 
الحياةء فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع. فإن علقها على شرط» كقول 
النبي بيا لأم سلمة: «إن رجعت هديتنا إلى النجاشي فهى لك“ كان 
وعداً. 

وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضى الهبةء كأن يقول: وهبتك هذا 


(۱) رواه آد في ال3: 
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بشرط ألا تهبه أو لا تبيعه» أو بشرط أن تهبه أو تبيعه» أو بشرط أن تهب 
فلانا شيئاء لم تصح الشروط . 

استثناء ما في البطن : إن وهب دابة واستشنى ما في بطنها› صح ؛ لاه 
تبرع بالأم دون ما في بطنها. وقال الحنفية : تصح الهبة ويبطل الاستشناء. 


ه ‏ أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب كما يقبل المشتري المبيع› 
بقول أو فعل (معاطاة) يدل عليه» قبل تشاغل العاقدين بما يقطع البيع عرفاً؛ 
لأن الهبة عقد تمليك» فافتقر إلى الإيجاب والقبولء كالزواج. والصحيح أن 
المعاطاة في الهبة لا في الزواج كافية» ولا حاجة إلى لفظ . 


٦‏ - أن تكون الهبة او د فلا تصح مؤقفتة› مثل: وهبتك هذا 
ا أو سنه » أو نحو ذلك› لأنه تعليق لانتهاء الهرة | TO‏ فلا تصح 
معه كالبيع؛ لأن الهبة عقد تمليك لمعينء فلم يصح العقد مؤقتأء كالبيع. 

ولا تصح أيضا كما تقدم معلقةء مثل: إن قدم زيد فلك كذا. 


۷ - ألا تكون مؤقتة» فإن وفٌت الهبة مشل: وهبتك هذا السنةء أو مدة 
حياة فلان» لم يصح؛ لأنها تمليك للرقبةء فلم تصح مؤقتة كالبيع» لكن 
تصح العمرى والرقبى؛ لأن المعمر والمرقب إن شرط رجوع الشيء إليهء 
کان شرطاً على غير الموهوب له» بخلاف غیره. 

العمرى والرقبى: هما نوعان من الهبة» يشترط فيهما ما يشترط في 
سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض» أو ما يقوم مقام ذلك. 
على ورثته إذا مات المعمر له أو المعمر. 

وصورة العمرى : أن يقول لرل اتك داري هذه أو هي لك 
عمري› أو عمرك» أو ما ا أو مده حباتك› أو حیاتی › أو نحو هذاء 
تلزم الهبة» ويلغو التوقيت» وتكون لمعطى له ولورثته من بعده إن كانوا 
کتصریحه› وإلا فلبيت المال؛ لقوله ا : «أمسكوا عليكم أموالكم› ولا 


t0 


تفسدوها»ء فإنه من اغ عمری» فهی للذي اغ ها ٍ ومیتا eT‏ 
وفي لفظ : «قضى رسول الله اة بالعمری لمن وهبت له . وعن جابر: 
«أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل» حياتهاء فماتت» فجاء 
إخوته» فقالوا: نحن فيه شرع سواء قال: فأبى» فاختصموا إلى النبي لا 
فقسمها بينهم ميراثا» . 

والرقبى: هي أن يقول: هذا لك عمرك» فإن مت قبلي رجع إليّء وإن 
مت قبلك فهو لك» ومعناه: هي لآخرهما موتاً. سميت رقبى؛ لأن كل 
واحد منهما يرقب موت صاحبه. وهي لازمة» لا تعود إلى الأولء كالعمرى 
إذا شرطها للمعمرء قال على رضى الله عنه: العمرى والرقبى سواء. وقال 
طاوس: من أرقب شيئا ر و الميراث» ولقوله مَي: «لا تعمروا 
ولا ترقبوا» فمن أعمر شيئاً أو أرقبه» فهو له حياته ومماته» . وفي حديث 
جابر مرفوعاً: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». وهو قول 
جابر بن عبد الله» وابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» وزيد بن ثابت . وفي 
رواية أخرى عن أحمد: أن العمرى والرقبى: ترجع إلى المعمر والمرقب»› 
لقوله مد : «المسلمون عند شروطهب»”. 


وقال اللحسن البصري ومالك وأبو حنيفة : الرقبى باطلة ؛ لما روي . «أن 
النبى َل أجاز العمرى»ء وأبطل الرقبى»". ولأن معناها أنها للآخر مناء 
وهذا تمليك معلّق بخطرء ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر. 

ورد الحنابلة: أننا نأخذ بالأخبار» وحديثهم لا نعرفه» ولا نسلم أن 


(۱) رواه مسلم» والعقب : E,‏ 

(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين» ورواه البيهقي انشا ورونت: اجار ة الغمري كذلك غ 
آبی داود والترمذي . 

)۳( رواه أحمد» وهو صحيح ٠‏ . 

(€) رواه النسائي وأبو داود والبيهقي › وهو صحيح . 

. رواه أحمد وأبو داود والنسائي‎ )٥( 

(( رواه أبو داود وابن حا والحاكم» وهر r‏ 

(۷( رواه أك والنسائي وابن ماحه . 
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معناها ما ذكروه» بل معناها: أنها لك حياتك فإن مت رجعت إلى» فتكون 
كالعمرى» إلا أنه زاد شرطها لورثة المُرْقّب» إن مات المرقب قبله» وهذا 

السكنى: لو قال: سكنى الدار لك عمرك كان لصاحبها أخذها أي 
وقت أحب؛ ولیس ذلك بعقد لازم» لان السكنى ليست كالعمرى والرقبى› 
لأن السكنى في التحقيق هبة المنافع» والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان 
شيا فشيئاًء فلا تلزم إلا في قدر ما فبضه منهاء واستوفاه بالسکنی› وللمسک: 

۸ - كون الهبة بغير عوض: لأنها تبرع محض . 

اشتراط عوض في الهبة: فإن كانت الهبة بعوض معلوم» صارت بيعاً؛ 
والشفعة. 

وعن أحمد في رواية أخرى: يغلب فيها حكم الهبةء فلا تثبت فيها 
أحكام البيع المختصة به» لقول عمر: «من وهب هبة أراد بها الثواب» فهو 
على هبته يرجع فيها إذا لم يُرْض منها“". وعن أبي هريرة مرفوعاً: «الواهب 
أحق بهبته ما لم يتب منها»“ وقال أحمد: إذا وهب على وجه الإثابة» فلا 
يجوز له إلا أن يثيبه منها. 


معاوضة › فلم يصح العقد معه»› کالبیع› ولها حکم البيع الفاسد» فيرد الشىء 
مع زيادته مطلقاًء إلى الواهب؛ لأن الزيادة نماء ملك الواهب» وإن كانت 


تالفة › رد قیمتها . 


(۱) رواه مالك › وهو صحيح موقوف . 
)۲( رواه البيهقي والدارقطني › وهر موقوف على عمر»› على الصواب . 
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وإن اختلف الطرفان في شرط عوض» فالقول قول المنكر بيمينه. 


مقتضى الهبة أو أثرها الجوهري : 

تملك الهبة بمجرد العقد: وهو الإيجاب والقبول؛ لما روي عن على 
وابن مسعود أنهما قالا: «الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة» قبضت ا 
تقبض»""“ فيصح التصرف بها قبل القبض» والنماء للموهوب له. 

القبض: تلزم الهبة والصدقة بالقبض بإذن الواهب» وهو قول أكثر 
الفقهاء» منهم أبو حنيفة والشافعي» قال المرُوذي: «اتفق أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي: على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة» أي فهو إجماع الصحابة 
رضي الله عنه» قال الصدّيق لما حضرته الوفاة لعائشة: يا بنية» إني كنت 
نحلتك جاد عشرين وسقاء ولو كنت جددتيه» واحتزتيه» كان لك» وإنما هو 
اليوم مال الوارث» فاقتسموه على كتاب الله تعالى»"". وقال مالك: تلزم 
الهبة بمجرد العقدء لعموم قوله ية : «العائد في هبته كالعائد في قيئه» "ولان 
إزالة ملك بغير عوض» فلزم بمجرد العقد» كالوقف والعتق. 

وتبطل بموت الواهب قبل قبضها؛ لقول ية لأم سلمة: «إني قد 
أهديت إلى النجاشى حلةء وأواقى مسك» ولا أرى النجاشى إلا قد مات 
EE E E a E N aE‏ 
a ED Eg‏ 
وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة“ . 

ويشترط أن يكون القبض بإذن الواهب فيه؛ لأنه قبض غير مستحق 
على الواهب» فلم يصح بغير إذنه» كأصل العقد» وكالرهن. وهذا على 
المذهب» وهو أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . والواهب بالخيار قبل القبض› 


(۱) لم أجده. 

(۲( رواه مالك والبيهقي › وهو صحيح . وجاذ عشرين وسقاً: أي أعطاها ما يجد عشرين 
وسقاء أي ما يحصل من ثمرته» والجد: صرام النخلء والوسقق: الحمل. 

)۳( رواه مالك › والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه (الكتب الستة) . 


. رواه أحمد وابن حبان» وهو ضعيف‎ )٤( 


۳۸ 


إن شاء أقبضها وأمضاهاء وإن شاء رجع فيها ومنعهاء فإن قبضها الموهوب 
له بغير إذن الواهب» لم تتم الهبة ولم يصح القبض . 
يقة القبض: يكون قبض المنقول كالخشب والثياب والأحجارء 

والمكيل› والموزون»› والمعدود» والمذروع»› وفبضص الصبرة : بالنقل » وفبض 
ما یتناول بالتناول. وفی المشاع بتسليم الكل إليه. 
حائل دونه . 

وولي الصغير والمجنون يقبل ويقبض ما يوهب لهما؛ لأنه قبول فيه 
مصلحة محضة» فكان اك الولي› کالبیع والشراء.' 

والولى : الأب أو وصبه»› والحاكم أو اة 

وعند عدم الأولياء يقبض للقاصر المذكور: من يلي الولي المذكور» 
من آم وقريب وغيرهماء لكن يصح من الصغير والمجنون قبض المأكول 

وعن أحمد رواية أخرى: وهي التفصيل»ء إن كان الموهوب مكيلا أو 
موزوناأًء تلزم الهبة بالقبض» وإن كان غير مكيل ولا موزون» تلزم الهبة فيه 
بمجر د العقد» ویشت الملك في الموهوبت قبل قىضه › کما بح ذلك ويلزم 
في البيع ؛ لأن الهبة أحد نوعي التمليك» فكان منها ما لا يلزم قبل القبض› 
ومنها ما يلزم قبله كالبيع» فإن منه ما لا يلزم قبل القبض» وهو الصرف وبيع 

استشناء النفع زمناً معيناً: يصح أن يهب الإنسان شيئاً من دار أو دابة 
ونحوهماء ویستئنی نفعه مدة معلومة› کالبیع والعتق . فان لم يعين الزمن لم 

استثناء الحمل: يصح أن يهب دابة حاملاً ويستشني حملها كالعتق. 


هبة الحمل في البطن واللبن في الضرع: لا تصح هبة الحمل في 
البطنء واللبن في الضرع» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور؛ لأنه 


۲۹ 


صحة بيعه» والراجح عدم الصحة: ومت أذ له ف ر الضصوف» وخلبت 
الشاة» كان إباحة. 

وإ وهب دهن سمسم قبل عصره»› أو ونت زیتول› لم يصح . 

هبة المحهول : لا تصح هبه المجهول› کان يقول : «وهبتكف شاة من 
غنمى» وبه قال الشافعى؛ لأن الهبة عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط› 

وقال مالك : تصح هبه المجهول؛ لانه تبرع › فصح في المجهول› 
كالنذر والوصية” . 
دابته ؛ لأن الهبة عقد تمليك فى الحياةء فلم تصح في هذا كله كالبيع. 
الشرط ؛ لأنه ينافيهاء فتصح مح فساد الشرط كالبيع بشرط ألا يخسر. 

الهة للمدين : إن وهی دنه لمدينه› أو ابراه مئه » و ترکه له » أو ااه 
منه» أو أسقطه عنه» أو که أو تصدق به عليه» أو عفا عنه: صح 
العقد» ولزم رده ورات ده ول فل لل الد لن ال 
يمنع ثبوته في الذمة. 

هبة الدين لغير المدين: لا تصح هبة الدين لغير المدين› أو بيعه له» 
وهو قول أبي حنفية في البيع› لأن الهبة تقتضي وجود شي ء معين» وهو 
متف هناء إلا أن يكون ضامناء فإنها تصح . 
يصح البيع ؛ لأنه معجوز عن تسليمهء وإن كان على مليء باذل له» ففيه 
قولان: أحدهما - يصح؛ لأنه ابتاع بمال ثابت في الذمة» فصح» كما لو 


. 9۹۸ / ٥ المغني‎ )۱( 


اشترى في ذمته» ويشترط أن يشتريه بعين» أو يتقابضان» في المجلس» لئلا 
یکون بیع دین بدین . 

البراءة من الحق: تصح البراءة من الحق أو هبتهء أو إحلاله منه» ولو 
كان الحق مجهولا للطرفين» أو لأحدهماء وسواء جهلا قدره أو صفته أو 
هماء ولو لم يتعذر علمه»ء لقوله َو للرجلين: «اقتسماء وتوخيا الحق› 
واستهماء ثم تحالا» ولأن الإبراء إسقاط» فصح في المجهول» كالعتاق 
والطلاق . 

لکن لو جهله صاحبه» وعلمه ا 
أعلمه» لم يبرئه › لم يصح إبراؤه. 

وتبرأً ذمة الغريم من الحق في حال الإبراء منه» حتى وإن رد ذلك» 
ولم يقبله» لأن الإبراء إسقاط» فلم يفتقر إلى القبول» كإسقاط القصاص 
والشفعة وحد القذف. وكالعتق والطلاق . 

وإن عبر عن الإبراء بالصدقةء بأن قال: تصدقت به عليك› a‏ فإن 
القرآن ورد في الإبراء ا الضد ل ا هال وة ن 
اهلد إآ أن ا € اسو ا ۹ 

وكذلك إن قال: عفوت لك عنه» صح؛ لأن الله تعالى قال: إل أن 
ae‏ ا عقوا ای يلرو عة یکاح # [سورة البقرة: ۲۳۷] يعنى به 
الإبراء من الصدَاق . ۰ 

وكذلك إن قال: أسقطته عنك» صح» لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع 
له» ومثله إن قال: ملكتك إياه» يصح؛ لأنه بمنزلة هبته إياه. 

هبة معجوز التسليم : يترتب على اشتراط القبض في الهبةء أنه لا تصح 
الهبة فيما لا يمكن تسليمه» كالعبد الآبقء» والحمل الشارد» والمغخصوب لغير 
غاصبه» ممن لا يقدر على آخذه من غاصبه» وهو قول ا حنيفة والشافعى ؛ 
لأنه عقد يفتقر إلى القبض» فلم يصح في ذلك كالبيع. ۰ 


(۱) رواه ابو داود. 


هبة المشاع: تصح هبة المشاع› سواء في ذلك ما أمكن قسمته» أو لم 
يمكن» وهو قول مالك والشافعی؛ لأن وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من 
رسول اه ات غل اتمه قال: «ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم»“ وهذا هبة مشاع . 


وقال الحنفية: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته؛ لأن القبض 
شرط في الهبة» ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه. فإن كان ممن لا 
يمكن قسمته» صحت هبته» لعدم ذلك فيه. فلا تصح هبة الواحد لاثنين مما 
ينقسم»› ولا هبة الائنين لاثنين؛ لأن كل واحد من الموهوب لهما قد وهب 
له جزء مشاع. وتصح هبة الاثنين لواحدء لعدم الشيوع". 


الرجوع في الهبة وشروطه: 

يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض؛ لاأن عقد الهبة لم يتم فلا 
تلزم بالعقد» للحديث المتقدم: «العائد فی هبته کالکلب یعود فی قیئه)" 
ولانه پروی عن علي وابن مسعود. 

ولا يصح للأب فيما وهبه لابنه الرجوع إلا بالقولء كأن يقول: قد 
رحعت ئ E r‏ أو ارتجعتهاء أو رددتها؛ لأن الملك ثابت للموهوب له 
يقيناًء فلا يزول إلا بيقين» وهو صريح الرجوع . 

- ويحرم الرجوع ولا يصح بعد القبض المعتبرء ولو صدقة أو هدية أو 
«العائد فى هبته» كالكلب يقى القىء» ثم يعود في قيئه»“ . قال قتادة: ولا 


)١(‏ رواه البخاري» لكن ليس فيه: «ما كان لي . “٠.‏ إلخ وإنما هذا من رواية أحمد وأبي داود 
عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 

(۲( المغني ه/ 0471. 

(۳) متفق عليه بين أحمد والشيخين وغيرهم. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما كما تقدم. 


YoY 


أعلم القيء إلا حراماً؛ لأنها صارت لازمة» فتصرف الواهب فيها بعده تصرف 
في ملك الغير بغير مسوّغ شرعي . 

ویستثنی من تحريم الرجوع مسألتان: 

الأولى: أن تهب الزوجة زوجها بناء على طلبه» ثم يضرها بطلاق أو 
عیره. 

الثانية : الأب فيما يهب ولده» لقوله بي : «لا يحل للرجل أن يعطي 
العطية › فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ول 

وتحريم الرجوع في هبة الولد وبطلانه ليس مطلقاً وإنما مقيد بشروط 
أربعة : 

الشرط الأول: ألا يُسقط الأب حقه في الرجوع» فإن أسقطه سقط 
وهذا بحسب ما جاء في المنتهى. وقال في كشاف القناع :)٤٦/٤(‏ ولو 
أسقط الأب حقه من الرجوع» فله الرجوع؛ لأنه حق ثبت له بالشرع» فلم 
يسقط بإسقاطه . 

الشرط الثاني : ألا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة بهاء كالسّمن 
والكبّر» والحَمُلء وتعلم الصنعةء فن زادت فلا رجوع. وأما الزيادة 
المنفصلة فلا تمنع الرجوعء وتكون للابن. 

الشرط الثالث: أن تكون العين الموهوبة باقية فى ملك الموهوب له 
اه ت فا رجن في اها وکا إن کر جت عن ملک بے ار ار 
وقف أو إرث أو غير ذلك» ليس له الرجوع فيها. 

الشرط الرابع: ألا يرهن الابن الشيء الموهوب» فإن رهنه فلا رجوع 
لأبيه» لتعلق حق المرتهن. وكذلك إذا أفلس» فلا رجوع للأب» لتعلق حق 
الغرماء بالمرهون. 

والشروط الأربعة للرجوع في هبة الولد في المغني لابن قدامة هى : 


(۱( رواه الترمذي و حسته وأبو داود وابن ماحه. 


)۲( المغني ە/ 11°. 


"or 


أن تكون العين باقية فى ملك الابنء وألا تزيد زيادة متصلة» والشرط 
الثالث: أن تكون العين باقية فى تصرف الولد» بحيث يملك التصرف في 
رقبتهاء فإن استولد الأمة» لم يملك الأب الرجوع فيهاء وإن رهن العين أو 
أفلس وحجر عليهء لم يملك الأب الرجوع فيها؛ لأن في ذلك إبطالا لحق 
غير الولدء فن زال المانع من التصرف› فله الرجوع. وهذ ه الشروط الثلائة 

والشرط الرابع في المغني: ألا يتعلق بالعين الموهوبة رغبة لخير الولدء 
ا فت ا رغ ره ما أن بب وله فاه اف عت اللا فى 
معاملته › وأدانوه يوتا ء أو رغبوا في مناکحته (تزویجه) فزوجوه إن کان ذکرا 
أو دروجت الأنثى لذلك› فعن أحمد روایتان : أولاهما - ليس له الرجوع»› 
وهو مذهب مالك لأنه «لا ضرر ولا ضرار» وفي الرجوع ضرر. والثانية - له 
حقه في الرجوع› فالمعتمد أنه لا يمنع الرجوع› کما فی کشاف القناع. 
أخذ الأب من مال ولده: 

للأب الحر أن يتملك تنجيزاً ما شاء من مال ولده» ولو كان غير 
وح أي سو اء حاجة الأب وع عدمها» وسواء في صغر الولد وکبره» 
وسخطه ورضاه» وبعلمه وبغیره»› دول ام وجد وغيرهما؛ لقوله ا : «انت 
ومالك لأبيك»”“ وعن عائشة مرفوعاً: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن 
أولادكم من كسبكم»“ وذلك بشروط خمسة. 

| ۔ ألا يضرّه: لحدیث «لا ضرر ولا ضرار»: بأن یکون فاضلاً عن 
حاجة الولدء فليس له أن يتملك سُريته» وإن لم تكن أم ولد ولا آلة حرفة 
یکتسب بهاء» ولا رأس مال تجارة. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه› وهو صحيح . 
(۲( روأه أبو داود والترمڏذي والحاكم»› وهر rh‏ 
(۳) رواه أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت. 


Yok 


بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك. 


۳ - ألا يعطيه الأب لولد آخر: فلا يتملك من مال ولده شيئاً ليعطيه 
لولد اخر؛ لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسهء فلأن یمنع من تخصيصه 
بما أخذه من مال ولده الآخر أولى. 


٤‏ - أن يكون التملك بالقبض لما يتملكه مع القول (أي قول : تملکته» 
أو نحوه) أو النية ؛ لان القبض أعم من أن يكون للتملك وعیره» فاعتبر القول 
أو النية » ليتعين وجه القبض . 


ه ‏ أن يكون ما يتملكه الأب عيناً موجودة: فلا يصح أن يتملك دين 
ابنه ؛ لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضهء ولا أن يتملك ما فی ذمته من 
دين ولده» ولا إبراء عريم ولده. ولا يملك الأب ان یبریء نفسه من دين 
ااذه 


وزاد في الإقناع وكشاف القناع شرطاً سادساً: وهو ألا يكون الأب 
كافراً» والابن مسلماًء لا سيما إذا كان الابن كافراً ثم أسلمء لحديث: 
«الإسلام يعلو» ولا بعل 


مطالبة الأب بالدين: ليس للولد أن يطالب الأب بما فى ذمته من 
الدذينء من قرض أو ثمن مبيع» أو قيمة مُنْلف أو أرش ق 
«أنت ومالك لأبيك“”". بل إذا مات الأب» ووجد الولد عين ماله الذي 
أقرضه لأبيه» أو باعهء أو غصبه منه» وذلك بعد موتهء أخذ ما وجده من 
ترکته» إن لم یکن انتقد ثمنه» ولا یکون ميراثاء بل هو له دون سائر الورثةء 
ويأخذه من رأس المال. 


(۱)( رواه الروياني والدارقطني والبيهقي والضباء عن عائذ بن عمرو» وهو حسن › وقد تقدم 
تخریجه . 
(۲) تقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث. 


عطية الأولاد فى حال الحياة: 

- يباح لللإنسان ذكراً أو أنثى أن يقسم ماله بين ورثته» على قدر 
فريضة الله تعالى في حال حياته» ولو مع احتمال أن يولد أولاد جدد. 

ويجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطيةء إذا لم يختص 
أحدهم بمعنى يبيح التفضيل» فإن خص بعضهم بعطيتهء أو فاضل بينهم 
فيهاء آثم› ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض»› 

ودليل الحنابلة: ما روى النعمان بن بشير قال: تصَدَق على أبي ببعض 
ماله» فقالت أمى عمرةٌ بنت رَوّاحة: E‏ 
«أكل ولدك أعطيت مثله؟» قال: لا قال: «فاتقوا الله is N‏ 
قال: فرجع أبي» فرد تلك الصدقةء وفي لفظ قال: «فاردده» وفي لفظ قال: 
«فأرجغه» وفى لفظ : «لا تشهدنى على جَوّر» وفى لفظ : «فأشهد على هذا 
عيري) وفي [وط ٠“‏ ) 4 

وهو دذلیل :غل التحريم؛ لأنه سماه خورا وأمر بردذه» وامتنع من 
الشهادة عليه › والجور حرام› والأمر ية يقتضى الوجوب› ولأن تفضيل بعص 
الورثة يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطبعة ا فمنع منه› کتزویج المرأة 
مع الكراهة؛ لأن أبا بكر نحل عائشة ابنته جُذّاذ عشرين وَسْمَا» دون سائر 
ولده. 

واحتج الشافعي بقول النبي بيا في حديث النعمان بن بشير: «أشهذ 
على هذا غيري» فأمره بتأكيد الهبة دون الرجوع فيهاء ولأنها عطية تلزم 


(۱) هو حدیث صحیح › متفق عليه» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 
)۲( روأه مالك وأخمد ومسلم وأبو داود وابن مأاجه. 


۳٦ 


بموت الأب فکانت جائزة» کما لو ری e‏ 


ثم قال الحنابلة : فإن خص بعض الورثة لمعنى يقتضي تخصيصه» مثل 
الحاجة أو المرض أو العلم أو كثرة العائلةء أو صرف العطية عن ولد لفسقه 
أو بدعته» أو إعانته على المعصية» جاز ذلك لأن التخصيص لمعنى يقتضي 
العطية » كالاختصاص بالقرابة . 


ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسويةء وكراهة التفضيل. 
والتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث» 
فيجعل للذكر مغل حظ انق لگن الله فسم بينهم هکذا؛ والأولى الاقتداء 
بقسمة الله ولأن العطية فى حال الحياة أحد حالى العطيةء فيجعل للذكر 
منها مثل حط الاش كحالة الموت»› يعني الميراث . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن لاز تعطى الأنثى مثلما 
يعطى الذكر ؛ اى اقل ار ت د «سوٌ بينهم» وعلل ذلك 
بقوله: أيسرٌك أن يستووا في برّك؟ قال: نعم» قال: «فسوٌ بينهم» والبنت 
کالابن ى استحقای برهاء وكذلك ا عطتها . 
العطية» ولو كنت مؤثراً لأحد لآثرت النساء على e‏ وا 
فى حال الحياة» فاستوى فيها الذكر والأنثى» كالنفقة والكسوة" . 

وليس على الإنسان التسوية بين سائر أقاربه غير الورثة» ولا إعطاؤهم 
على قدر مواريٹهم › سو اء کانوا من جهةه وأاحدة» كإخوة وأخوات» وأعمام 
وبني عم» أو من جهات .۰ کنات وأخوات وغيرهم . 

والام في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالوالدء لقول النبي ا: 
«(اتقوا الله واعدلوا ر بين أولادكم» ولان الا اشن الوالدين› ETE‏ التقضيل 
)١(‏ المغني ۲٣۹/۸‏ وما بعدهاء ط الأمیر ترکي آل سعوده 1۰٤/٩‏ الإنصاف .٠١١_ ٠٠۹١/۷‏ 
)۲( رواه سعید في سننه . 


(۳) المغنی ۲٥۹۸/۸‏ ۔ ۲٠۰‏ ط الأمیر ترکی. 


oV 


الآ ولان إتان الجسد والخدارة :ترجة مله فى حصن الام يعض 
ولدهاء فثبت لها حكم الأب في ذلك . 
المطلب الثانى - العطية فى مرض الموت 
المرض غير المخوف والمرض المخوف وحكم التصرف فيهما» ما 
بل بالعرقن مرق المرته القرق بين الغطة والرصه ‏ غلما بان 
العطية هى الهبة . 


المرض غير المخوف : کالصداع (وهو وجح الرأس) ووجع الضرس › 
والرمدء e‏ والحمى السشتترزة کساعة e‏ العطة ی 
کن E‏ الأمور ل ا في العادة e,‏ لو کان دا 2 
حتی ولو صار هذا المرض ت ومات منه بعد ذلك . 

المرض المخوف : کالبزسام (قال القاضي عياض : هو ورم في الدماع› 
يتير منه عقل الإنسان ويهذي) وذات الجَنْب (قروح بباطن الجنب) والرعاف 
الدائم (لأنه يصفي الدم فتذهب القوة) والإسهال الدائم الذي لا يستمسك› 
والإسهال الذي معه دم؛ لأن ذلك يضعف القوة» والفالج (الشلل). 


. من كان ين الضين وفت الحرب» وكل من الطائفتين مکافیء‎ ١ 


۲ - من كان في لجة البحر» وقت الهيجان (ثوران البحر بسبب الريح 
العاصمة) . 


۳ الواقع في الطاعون (وهو المرض العام والوباء الذي يفسد به 
الهواءء فتفسد به الأمزجة والاّبدان) وعرفه ا ا َ 


(۱) المرجع السابق : : ص TIL TE‏ 
(۲) كشاف القناع ۷/٤‏ ۔ ۳۹۸ غایة المنتهی ۳۳۹/۲ ۳٤١‏ المغني ۷۲/١‏ - 
۹ الإانصاف ۱۹۷/۷ ۔ .۱٦۹۸‏ 


o0۸ 


وورم مؤلم حدا» يسود ما حوله» ويخضر ويحمر حمرة بلفسجية› ويحصل 


٤‏ - المقذم للقتل› سواء أريد قتله لقصاص أو غيره؛ لان التهديد 
بالقتل جعل إكراهاً يمنع وقوع الطلاق. 
- الذي جرح جُزحاً مهلكا مع ثبات عقله» مثل حالة طعن عمر 
۷ الأسير عند من عادته القتل . 
كل من أصابه شىء من ذلك ئم تبرع› نفد تبرعه فی ثلث ماله عند 
الموت. لقوله كلل : «إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم» زيادة 
في أعمالكم»"" لا عند العطية فقط» للأجنبى فقط› لحديث لا وصية 
لوارٹ». 
وإِن لم يمت من مرضه المخوف› فتصرفه كتصرف الصحيح . 
الفرق بين العطية والوصية: حكم العطية في مرض الموت حكم 
الوصية في أشياءء منها: 
- أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة. 
- وأنه لا تصح لوارٹث إلا بإجازة الورثة. 
- وأن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة؛ لأن أفضل الصدقة وقت 
الصحة . 
- وأنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة» كتزاحم الوصايا. 
(۱) رواه ابن ماحه والطحاوي والبيهقي › وهو حسن . 


)۲( حدیث متواتر› ورد عن جماعة من الصحابة»› منهم أبو أمامةء روی حدیثه أحمد وأبو داود 


۳0۹ 


وان خروجها من الثلث يعتبر حال الموت»› لا قبله ولا بعده . 

وتختلف العطية عن الوصية فى أربعة أشياء. 

الأول: أن يبدأ بالأول فالأول منهاء لوقوعها لازمة» والوصية يسوى 
بين متقدمها ومتأخرها؛ لأنها تبرع بعد الموت» فوجد دفعة واحدة. 

الثاني : أنه لا يصح الرجوع فى العطية بين القبض؛ لأنها لازمة في حق 
المعطي› ولو کثرت› وإنما من التبرع بزيادة على الثلك لحق الورثة» بخلاف 
الوصية» فإنه يملك الرجوع فيهاء لأنها غير لازمة» والتبرع فيها متوقف على 
الموت . 

الثالث: أنه يعتبر القبول فى العطية عند وجودها؛ لأنها تمليك في 
الحال› والوصية بخلاف ذلك فإنها تمليك رل الموت› فاعتبر عند وجوده. 

الرابع : أن الملك يثبت في العطية من حينها بشروطهاء ويكون الملك 
مراعى حينئذ. وإذا خرجت من ثلث المال عند الموت» تبين أن الملك كان 
ثابتاً . 

وجعل ابن قدامة في المغني”“ الفروق بين العطية والوصية ستة: 

١‏ - أن العطية لازمة في حق المعطي» ليس له الرجوع فيهاء وإن 
كثرت بخلاف الوصية» وهو الفرق الثاني المتقدم. 

أن قبولها على الفور في حال حياة المعطي» وكذلك ردهاء 
والوصايا لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت. وهو الفرق الثالث آنفاً. 

۳ _ أن العطية تفتقر إلى شروطها المشروطة لها في الصحة»› كالعلم 
والتنجيز فلا يصح تعليقها على شرط وغرر في غير العتق» والوصية بخلافه» 
وهو قريب الشبه بالفرق الرابع سابقاً. 

> - أن العطية تقدم على الوصية» وهو قول الشافعي وجمهور العلماء 
وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر إلا في العتق. 


(1) المغني ۷۲/١‏ وما بعدها. 
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ه ‏ ن العطايا يقدم الأول منها فالأول» والوصية تتساوى أنواعها. وبه 
قال الشافعي» وهو الفرق الأول السابق. وقال أبو حنيفة: الجميع سواء إذا 
كانت من جنس واحد. 

٠‏ - أن المعطي (الواهب) إذا مات قبل تقبيضه الهبة المنجزة» كان 
الاختيار (الخيرة) للورثةء إن شاؤوا قبضواء وإن شاؤوا منعوا. والوصية تلزم 
بالقبول بعد الموت بغير رضاهم . 
التطبيق المعاصر : 

الهبات والهدايا فى عصرنا شائعة فى المناسبات مثل زيارة المريض 
ااي و ات الام کی الور ا ر ھے ا ا 
يقدر على تسليمه» ويباح نفعه» مقدراً كان أو مشاعاً. 

وتنعقد بما يعد هبة في العرف» من الإيجاب والقبول والمعاطاة 
ل ا و ا را ر ك ا 0 
وإذا مات الواهب قبل اللزوم بالقبض» فوارثه يقوم مقامه في اللاذن أو اختيار 
القبض أو الفسخ ولو مات المتهب قبل قبولهء بطل العقد. وإن كانت بعوض 
معلوم»› ا 

ويجب العدل في عطية الأولادء وسائر الأقارب على قدر مواريثهم. 
وليس لواهب أن يرجع في هبته» وإن لم يُثب عليها» سوى الأب أو يفلس 
الواهب. وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء إذا لم يضر به ويمتنع على 
الأب الرجوع بالزيادة المتصلةء لا المنقفصلةء ولا حال نقصان العين الموهوبة. 

وإن أبراً الغريم غریمه من دینه › أو وهبه لهء أو أحله منه» برئت ذمته. 
ولا تصح البراءة من المجهولء كالبراءة من العيب. وتصح هبة المشاع وكل 
ما يجوز بيعه» ولا تصح هبة المجهولء ولا ما لا يقدر على تسليمهء ولا 
شرط ما ينافي مقتضاهاء نحو ألا يبيعها ولا يهبهاء ولا توقيتهاء مثل: وهبتك 
هذا سنةء إلا في العمرى والرقبى» ولا يصح تعليقها بشرط كالبيع. والهدية 
والصدقة نوعان من الهبة. وعطايا المريض غير مرض الموت أو مرضاً غير 
مخوف كعطايا الصحيح سواء» تصح في جميع ماله» فإن كان المرض مخوفا 
فعطاياه كالوصية . ويعتبر الثلث عند الموت. 


القصل الثاي 


| لود و 


تعريفه ومشروعيته» ومقتضاه» وأركانه» وألفاظه» وشروط صححته» عدم 
اشتراط الجهة أو تعيينها عند بعضهمء لزومه وتملك غلته» وتعين صرفه إلى 
الجهة المعينةء انقطاع الجهة» مرجع تعيين مصرف الوقف» ناظر الوقف 
(تعيينه وشروطه ووظيفته) الوظائف الموقوف عليهاء ألفاظ الوقف الأهلي أو 
الذريء نقض الوقف وخرابه» زكاة غلة الوقف› ال 


تعريف الوقف ومشروعيته : 

الوقف : مصدر وفف› بمعنی حبس واخ وا ولا يقال : أوقف 
إلا في لغة رديئة» قال الحارثي : أوقف لغة لبني تميم . وهو شرعأً: تحبيس 
مالك مطلق التصرف ماله المنتقع به» مع بقاء عينه» بقطع تصرف الواقف 
وغيره في رقبة المال» ويصرف ريعه إلى جهة بء تقرباً إلى الله تعالى. 

وهو مما اختص به المسلمون» قال الشافعي: لم يحبْس أهل الجاهليةء 
وإنما حبس أهل الإسلام. وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على 
القول بصحة الوقف. وهو مستحب؛ لحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع تفا او واد صالح يدعو ل 
وقال جابر : «لم يكن أحد من أصحاب ا ياو ذو مقدرة إلا وقف). 
)۱( المغني ٥‏ _ ۰ کشاف القناع ۲/٤‏ ۔ ۳۲۹ غاية المنتهى ۲4/۲ _- TTY‏ 

منار السبيل 0/۲ _ c1‏ المحرر في الفقه ۳-۱ ۳۷۱ الاإنصاف ۳/۷ _ 110. 


(۲) رواه مسلم» والبخاري فى الأدب المفردء والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


ET 


ويجوز وقف الأرض والعقارات الأخرى»ء والمنقول من حيوان 
وسلاح» والجزء المشاع؛ لحديث ابن عمر قال: «أصاب عمر أرضاً بخيبر» 
فأتى النبي ية يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر» لم 
أصب قط مالا نفس عندي منه» فما تأمرنی فیه؟ فقال: إن شئت حبست 
اا ر ت ها ر تابار بره رل ررته ل 
فتصدق بها عمر في الفقراءء وفي القربى» والرقاب» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» والضيف. لا جناح على وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم 
صديقاً غير متمول فيه» وفي لفظ : غير متأثل»'. 

وع ابن عمر أيضا قال: «قال عمر للنبي يَة: إن المئة سهم التي 
بخيبر» لم أصب مالا قط أعجب إلي منهاء وقد أردت أن أتصدق بهاء 
فقال ية : احبس أصلهاء وسبّل ثمرتها»"'. وهذا وصف المشاع. 
مقتضى الوقف : 

في هذا أربعة أحكام: 

أولاً: إذا صح الوقف الخيري أو الأهلي على قوم وأولادهم» ثم آخره ٠‏ 
للمساكين» فقد زال ملك الواقف عنه» في الصحيح من المذهب» وهو 
المشهور من مذهب الشافعى» ومذهب أبى حنيفة ؛ لأنه سبب يزيل التصرف 
في الرقبة رال اال الاك كالعتق. 

ثانياً: أنه يزول الملك» ويلزم الوقف بمجرد اللفظ ؛ لأن الوقف يحصل 
به» لما روي من خديت مر الساتق» ولان تبرع يمنع البيع والهبة 
والميراث» فلزم بمجرّده» كالعتق في إزالة ملك الأصل والمنفعة معأ. 

ثالشاً: أنه لا يفتقر إلى القبول من الموقوف عليه. وهذا مذهب 
الشافعي» وإذا لم يفتقر إلى القبولء لم يبطل برده» وكان رده وقبوله 
وعدمهما واحدا» كالعتق . 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم) ورواه الترمذي أيضاً. والمتأثل: 
الجامع. 
(۲( رواه الشافعي والنسائي وابن مأاجه› وهو صحيح . 
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رابعاً: وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم» في ظاهر 
المذهب؛ لأنه سبب يزيل ملك الواقف» وصار إلى من يصح تمليكهء 
فوجب أن ينتقل الملك إليهء كالهبة والبيع. 

أركانه أربعة : 

واقف»› وموقوف» وموقوف عليه وما ينعقد به . 

يصح بقول» وإشارة خرس مفهومة› وبفعل مح دلیل يدل عليه» کان 
يني بنياناء على هيئة المسجد ويأذن إذناً عاماً بالصلاة فيهء ولو بأذان وإقامة 
فيه» أو د يخصص أسفل له للصلاة الانتفاع بسطحه ولو بجماع› أو 
غلوه او وسطه. أو يجعل أرضه مقبرة› ويأذن إذناً عاما بالدفن فيهاء أو 
سقاية“ ويشرعها للناس» ويأذن فى دخولهاء لأن العرف جار بذلك» وفيه 
دلالة على الوقف» فجاز أن يثبت به كالقول» وجرى مجرى من قدم طعاما 
لضبفانه › أو نثر نثارا. 

ومثله : من يفرش نحو حصیير بمسجد› ويأذن إذنا عاماً في الصلاة عليه 
دليل يدل عليه . والإشارة المفهمة من الأخرس كالقول. 

وألفاظ الوقف ستة: ثلاثة صريحة» وثلاثة كناية. وهو ينعقد بمجرد 
الإيجاب 

فالألفاظ الصريحة : ((وققت›» و حست » و تلت . فمن اتی بواحدة من 
هذه الثلاث»ء صار وقفاً؛ لأنه ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس» وعرف 
الشرع› بقوله ية لعمر: «إن شئت حبست أصلهاء وسبّلت ا 
فصارت هذه الألفاظ صريحة فى الوقف» كلفظ التطليق فى الطلاق . 
)۱( ا 2 2 الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرهاء وتطلق على 


(۲) هذا e‏ فالشطر الأول في الصحيحين» والآخر عند السائی. 
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وإضافة التحبيس إلى الأصل» والتسبيل إلى الثمرةء لا يقتضي المغايرة 
في المعنى» فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه. 

وكناية الوقف ثلاثة ألفاظ : «تصدّقت» وحرّمت» وأبدت» وهي ليست 
صريحة؛ لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات» فلا بد 
فيها من نية الوقف» فمن نوى بها الوقوف لزمه حكما؛ لأنها بالنية صارت 
ظاهرة فيه» ما لم يقل الواقف: على قبيلة كذاء أو طائفة كذاء أو يقرن 
الكناية بحكم الوقف مثل: ألا تباع» أو لا توهب» أو لا تورث إذ لا 
يستعمل في غير الوقف» أو يقرنها بأحد الألفاظ الخمسة: كتصدقت صدقة 
موقوفةء أو تصدقت صدقة محبّسة» أو تصدقت صدقة مسبّلة» أو تصدقت 
صدقة محرّمة» أو تصدقت صدقة مؤبدة» فيصير الشىء وقفا من غير حاجة 
إلى نية. ۰ 
شروط صحة الوقف : 


شروطه سبعة : 


الشرط الأول: كونه من مالك جائز التصرف (الحر المكلف الرشيد) أو 
ممن يقوم مقامه»› فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون» ويصح من 
وكيل عن المالك الجائز التصرف. 


الشرط الثاني : كون الموقوف عيناً معلومة يصح بيعهاء لا ما في 
الذمةء فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون» وينتفع بها نفعاً مباحا 
مع بقاء عينهاء كالعقار والحيوان والسلاح والأثاث» والحلي على لبس 
وإعارةء فلا يصح وقف الحلي إن أطلق الواقف كلامه» فلم يعينه للبس أو 
إعارة؛ لأنه لا ينتفع به في غير ذلك إلا باستهلاكه. 

ولا يصح الوقف في الذمةء مثل: وقفت دارا أو دابة» ولا يصح وقف 
مبهم غير معين كأحد هذين الشيئين؛ لأن الوقف نقل ملك على وجه 
الصدقة» فلم يصح في غير معين كالهبة. ويصح وقف دار لم يذكر حدودهاء 
أو لم يرهاء إذا كانت معروفة. 


۳۹٥ 


قال الإمام AE‏ إنما الوقف کن الأرضين والدور على ما وقف 

وهذا قول الشافعي . وقال أبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان» ولا 
الرقيق» ولا الكراع""“ ولا العروض» ولا السلاح» والغلمان» والبقرةء والالة 
فى الأرض الموقوفة تبعاً لها؛ لأن هذا حيوان .لا يقاتل عليه. 

وقال النبى لل : «أما خالد ققد احتبس أدراعه وأعتاده فی 
سبیل الله»". وفى لفظ البخاري : «وأعتده» قال الخطابى: الأعتاد: ما يُعده 
الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتسابا 
فإلْ شبعه وو وبوله في ميزانه E‏ ام معقل قال: «يا 
رسول اللهء إن أبا معقل جعل ناضحه“ فى سبيل الله» فقال: اركبيه» فإن 
الحج من سبيل الله . وعن نافع : «أن ابتاعت ا بعشرین ألفاء 
حبّسته على نساء آل الخطابء فکانت لا تخرج کا 


فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماءء ولا وقف دهن وشمع 
وأثمان (نقود) وقناديل نقدِ» على المساجد وغيرها؛ لأن الوقف يراد للدوامء 
ليكون صدقة جاريةء» ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. قال في الإقناع: ولو 
وقف قنديل نقد على مسجد أو نحوه» لم يصح وقفه» وهو باق على ملك 
صاحبه» فیزکیه . 


(1) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه أحمد والبخاري والنسائي . 

)٤(‏ الناضح: البعير ونحوه من الدواب التي يستسقى عليها الماءء من البئر وغيره. 
() رواه أبو داود والحاكم والبيهقي . 

(1) رواه الخلال. 
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والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم؛ لأن الوقف شرع 
لتحصيل الثواب باعتباره قربة وصدقةء فإذا لم يكن على برَ» لم يحصل 
ممصو ده الذي شرع لأجله. آي Rg‏ الوقف الخيري والأهلي . 


والبر: اسم جامع للخير» وأصله: طاعة الله تعالى. والقربة قد تكون 
على الآدمي كالفقراء والمساكين والمجاهدين والعلماء والمتعلمين والأقارب› 
وقد تكون على غير الآدمي كالحج والجهاد وكتابة الفقه والعلم والقرآن» 
وكالسقايات (موضع شرب الماء أو قضاء الحاجة) والقناطر وإصلاح الطرق 
والمساجد والمدارس والبيمارستانات والرٌبط والخانات لأبناء السبيل»ء وإن 
كانت منافعها تعود على الآدمي» فيصرف في مصالحها عند الإطلاق . 


قال في الكافي: فإن قيل: كيف جاز الوقف على المساجد» وهي لا 
تملك؟ قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين» لكن عيّن نفعاً خاصاً لهم . 


الوقف على كنيسة ونحوها: 

وبناء عليه: فلا يصح الوقف على الكنائس"» ولا على اليهود 
والنصارى» ولا على جنس الأغنياءء والمَسّاق» وقطاع الطرق والمغاني؛ لأن 
ذلك إعانة على المعصية. «وقد غضب النبي ية حين رأى مع عمر صحيفة 
فيها شيء من التوراة» وقال: أفي شكٍ أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتِ بها 
بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حياًء ما وسعه إلا اتباعي». وقال أحمد 
في نصارى وقفوا على البيعة (كنيسة النصارى) ضياعاً كثيرة» وماتوا ولهم أبناء 
ضار فاليا والضياع بيد النصارى : فلهم أخذهاء وللمسلمين عونهم 


(TT) ۴ 1 


ولا يجوز الوقف في التنوير على القبر وتبخيره» ولا على من يقيم 


ده أو با أو يزوره. وقال في الإقناع: ولو تصدی بدهن على مسحد ) 


(1) قال في القاموس المحيط : الكنيسة متعبّد اليهود أو النصارى أو الكفار. 
(۲( رواه اخم والدارمي› وهو حدیث حسن . 
(۳) لا يقال: لا يصح نقض الوقف؛ لأن هذا لم يصح وقفاً من أصله» فيبقى بحاله. 
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ليوقد فيه» جاز؛ لأن تنوير المسجد مندوب إليه. قال ابن تيمية: وهو من 
باب الوقف» كوقف الماء. 

لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين» صح؛ لما روي: «أن 
صفية بنت حيي زوج النبي بيه وقفت على أخ لها يهودي». 

ولا يصح الوقف على مباح» كتعليم شعر مباح» ولا على مكروه» 
كتعليم منطق» لانتفاء القربة» ولا على معصية» كالوقف على الكنائس 
ونحوها» ومصالحهاء مثل قناديلها وفرشها ووقودها وسدنتها؛ لأنه معونة 
على معصية» ولكن يصح الوقف على من ينزل الكنائس والصوامع والأديرة 
وبيوت النار» من مار ومجتاز بها فقط؛ لأن الوقف عليهم»ء لا على البقعةء 
والصدقة عليهم جائزة» حتى ولو كان المارة أو النرْل من أهل الذمة فقط . 

ولا يصح الوقف على كتابة التوراة والإنجيل» ولو كان الوقف في ذمي 
لوقوع التبديل والتحريف. وكذا كتب البدعة. 

والوصية كالوقف في ذلك المذكور مما تقدم» فتصح فيما يصح الوقف 
عليه» وتبطل فيما لا يصح عليه . 

ولا يصح الوقف على بناء مسجد على القبر» ولا وقف البيت الذي فيه 
ابر مسخداء لقرل اتن قباسي لعن وسرل أله راترات القبور 
المتخذين عليها المساجد والسرّج». 

ولا يصح الوقف على حربي ومرتد؛ لجواز إزالة ملكهء والوقف يجب 
ن یکون لازما. 

ولا يصح وقف الإنسان على نفسه عند الأكثرء فإن فعل» صرف 
الوقف في الحال إلى من بعده؛ لأن وجود من لا يصلح الوقف عليه كعدمه. 
استثناء الغلة للواقف نفسه: 

لو وقف الإنسان على غيره كأولاده أو مسجد» واستشنى كل الغلة له 


. رواه عبد الرزاق وسعيد والبيهقي‎ )١( 
. رواه أبو داود والنسائی والترمذي‎ )۲( 
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أي لنفسه» صح . وكذا يصح الوقف لو وقف على نحومسجد» واستثنى الغلة 
لولده أ رل د مدا جات ار هة م أو اتجت الأكل ما رف ار 
استثنى النفقة عليه وعلى عياله مما وقفه» أو أن يطعم دة موا قدر 
ذلك المأكول أو النفقة أو الصديق» أو أطلقه؛ لقول عمر رضي الله عنه لما 
وقف : «لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاًء غير متمول 
فيه وكان الوقف في يده إلى أن مات» ثم بنته حفصة» ثم ابنه عبد الله . 
واحتجح أحمد بما روي عن حجر المَدَري: «أن في صدقة رسول الله كاة: أن 
يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر"'. 

الشرط الرابع : كون الوقف على معين من جهة أو شخص»› لا على 
نفس الواقف» ويصح أن يملك. 
الوقف على مجهول . 

فلا يصح الوقف على شخص أو شيء مجهول» كرجل ومسجد ولا 
على أحد هذين الرجلين أو المسجدين» لتردده» مثل بعتك أحد هذين 
الكتابين» ولأن تمليك غير المعين لا يصح»› ولا يجوز الوقف إلا على من 
يعرف كولده وأقاربه» ورجل معين» أو على جهة بر كبناء المساجد والقناطر› 
کما تقدم. 
الوقف على الواقف نفسه: 

ولا يصح الوقف على نفس الواقف عند الأكثرء كما تقدم» قال الإمام 
أحمد: ما سمعت بهذاء ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى» ويصرف 
في الحال لمن بعده» كمنقطع الابتداء. 

وعن أحمد في رواية : يصح الوقف على النفس» واختاره جماعة كابن 
تيميةء وقال في الإنصاف: وهو الصواب» وفيه مصلحة عظيمة» وترغيب في 
فعل الخير. 


(۱) رواأه مرسلا تقي بن مَخلد وهر تابعي› عن علي وزيد بن ابت وغيرهما. قال العجلي 
عن تقي : ثقة من خيار التابعين . 


۳7۹ 


الوقف على من لا يملك: 
ولا يصح الوقف على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتباًء والملائكة 
والجن والبهائم والأموات؛ لأن الوقف تمليك» فلا يصح على من لا يملك. 


ولا يصح الوقف على الحمل استقلالاء لا تبعاً؛ لأنه لا يملك حينئذه 


ود تبعاً مثل : وقفت كذا على أولادي» ثم أولادهمء» وفيهم حمل »› 


الشرط الخامس: كون الوقف منحراً: ا غر ا ولا مؤقت»› ولا 
مشروط فيه خیار أو نحوه. فلا يصح تعليقه بموته» وإنما يلزم الوقف من 
حين الوقف. إن خرج من الثلث (ثلث التركة) لأنه في حكم الوصيةء لقول 
عمر: إن حدث بي حدث الموت. فإن غا“ صدةة»" وذكر الحديث› 
روئ أتو اود تخوره وروق هذا كان بأمر النبي بي واشتهر في 
الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماعاً. فإن خرج الموقوف المعلق بالموت من 
ثلث مال الواقف» نفذ. وليس لأحد من الورئة ولا غيرهم رد شيءَ منه› 
وإن زاد على الثلث» لزم الوقف منه في قدر الثلث» وتوقف الزائد على 
إجازة الورثة. 


الشرط السادس: ألا يشترط فى الوقف ما ينافيه: كقوله: وقفت كذا 
بطل الوقف والشرط› لمنافاته لمقتضاه. 


الشرط السابع: آن يقفه على التأبيد: فلا يصح: وقفته شهراًء أو إلى 
سنة» ونحوها؛ لأنه إخراج مال على سبيل القربةء فلم يجز إلى مدة» كالعتق 
والبيع . 


(۲( رواه آبو داود والبيهقي › وهو صحيح . 


۷۹ 


عدم اشتراط تعيين الحهة : 

قال فى منار السبيل :)٠١/١(‏ ولا يشترط تعيين الجهةء فلو قال: 
رت كا ركت عه وكات لور تة ن ال دل ن هاا ا 
والزواج - يقتسمونه على قدر إرثهم منه» ويقع الحجب بينهم كالميراث؛ لأن 
الوقف مصرفه البرء وأقاربه أولى الناس ببرّة» فكأنه عينهم لصرفه. فإن عدم 
الأقارب» فهو للفقراء والمساكين وقفاً عليهم؛ لأنهم مصرف الصدقات› 
ونصه يصرف في مصالح المسلمين. 

وجاء في الكتب الأخرى مثل الإقناع وكشاف القناع :)۲۷١/6(‏ من 
شروط الوقف: أن يقف على معين من جهة» كمسجد كذا أو معين من 
الشخص مثل: زيد. وجاء في غاية المنتهى :)٠۳/۲(‏ إن وقف على 
شخص اشترط تعيينه (أي بالاسم) وعلى جهة فلا (أي لا يشترط تعيينها 
بالاسم) بل يشترط تعيين الجهة (أي بالوصف) مثل: على من يقرا أو يدرس 
أو يؤذن أو يقيم› ويقرر الناظر من هو الصالح لذلك. أي أنه في الجهة لا 
يشترط تعيين الاسم ويكفي تعيين الوصف» وفي الشخص لا بد من تعيين 
الاسم. ثم قال في غاية المنتهى :)٠٤/۲(‏ ولا يشترط ذكر الجهة - خلافا 
له فوقفت کذا» يصح لورثته نسباً. 
وقف المشاع : 

تبين مما تقدم أنه يصح وقف المشاع» وبه قال مالك والشافعي 
وأبو يوسف؛ لأن في حديث عمر السابق: أنه أصاب مئة سهم من 
خيبر» واستأذن النبي ية فيهاء فأمره بوقفها. وهذا صفة المشاع» ولأنه تصرف 
يجوز على بعض الجملة مفرزاً» فجاز عليه مشاعاء كالبيع» ولأن الوقف تحبيس 
الأصل وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل في المشاع» كحصوله في المفرز. 

وقال محمد بن الحسن: لا يصح وقف المشاع» لأن القبض شرط› 
والقبض لا يصح في المشاء. 


. 0A7 /o المغني‎ )١( 


۳۷1 


إن وقف داره على جهتين مختلفتين» مثل: أن يقفها على أولاده وعلى 
المساكين نصفين أو أثلاثاًء أو كيفما كانء جاز. وإن أطلق الوقف». فقال: 
وقفت داري هذي على أولادي وعلى المساكين»ء فهي بينهما نصفين؛ لأن 
إطلاق الإضافة إليهما يقتضي التسوية بين الجهتين» ولا تتحقق التسوية إلا 
بالتنصيف. وإن قال: وقفتها على زيد وعمرو والمساكين» فهي بينهم 
ثلا . 
الوقف على آهل الذمة: 

يصح الوقف على أهل الذمة؛ لأنهم يملكون ملكا محترماً» ويجوز أن 
يدق عليهم» فجاز الوقف عليهم كالمسلمين. لما روي: «أن صفية بنت 
حي زوج النبي ييه وقفت على أخ لها يهودي»“ ولأن من جاز أن يقف 
الذمي عليه» جاز أن يقف عليه المسلم» كالمسلم. ولو وقف على من لم 
ينزل كنائسهم وبيّعهم من المارّة والمجتازين» صح أيضا كما تقدم؛ لأن 
الوقف عليهم» لا على الموضم”". 
وقف المستهلك أو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه: 

لا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف» مثل الذهب والورق 
(الفضة) أو الدنانير والدراهم» والمطعوم والمشروب» والشمع وأشباهه» في 
قول عامة الفقهاء وأهل العلم» إلا شيئاً يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف 
الطعام: أنه يجوز» ولم يحكه أصحاب مالك قال ابن قدامة: وليس 
بصحيح؛ لأن الوقف تحبيس الأصل› وتسبيل الثمرة» وما لا ينتفع به إلا 
بالإتلاف لا يصح فيه ذلك. 
وقف النقود: 

وقيل: في الدراهم والدنانير: يصح وقفهاء على قول من أجاز 
(۱) المغني .OA1 /o‏ 
(۲) تقدم تخريجه في بحث الشرط الثالث. 


. O۸4 /o المغني‎ (۳) 


¥۲ 


إجارتهاء وهو قول الحنفيةء قال ابن قدامة: ولا يصح لأن تلك المنفعة 
ليست المقصود الذي خلقت له الأئمانء ولهذا لا تضمن في الغصب» فلم 
يجز الوقف له» كوقف الشجر على نشر الثياب» والغنم على دوس الطين› 
والشمع ليتجمُل به. 


والمراد بالذهب والفضة ههنا: الدراهم والدنانير» وما ليس بحلي؛ لأن 
ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع به. أما الحلي» فيصح وقفه للبس والإعارة» 
کما تقدم. 


کالمأکول والمشروب› ولا ما يسرع إليه الفسادء من المشمومات والرياحين 
وأشباهها؛ لأنها تتلف على قرب من الزمان» فأشبهت المطعوء"'. 


وقف ما لا يجوز بیعه: 


ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه: كالمرهون والكلب والخنزير» وسائر 
سباع البهائم التي لا تصلح للصيد» وجوارح الطير التي لا يصاد بها؛ لأنه 
نقل للملك في الحياة» فأشبه البيع» ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل 
ال ر ل 


وقال الإمام أحمد في من وصَى بمرس وسرج ولجام مفضض : یو قف 
4 ل : ا )¥( 
في سبيل الله ء فهو على ما وقف ووي 


| ابات › والسلا 4 رالائاث› واشاء ذلك كما تقد 8 
والح : f‏ 


)١(‏ المغني ٥‏ وما بعدها. 
(۲) المرجع السابق: ص .٥۸٩‏ 


VY 


لزوم الوقف وتملك غلته: 

يلزم الوقف بمجرد اللفظ كالعتق» ولا يشترط للزومه إخراج الموقوف 
عن يد الواقف» ولا يشترط قبول الوقف إن كان على شخص معين» ولا 
يبطل برده. ويملك الموقوف عليه الشيء الموقوف إذا كان معيناً؛ لأن الوقف 
سبب نقل الملك عن الواقف» ولم يخرج عن المالية» فوجب أن ينتقل 
الملك إليه كالهبة والبيع. 

ويكون الموقوف عليه هو الناظر إن كان مكلفا رشيدأء أو وليه إن كان 
محجورأ عليه كالصغير والمجنون والسفيهء ما لم يشترط الواقف ناظراًى 
فيتعين الناظر الذي عينه الواقف؛ لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حفصة» ثم 
يليه ذو الرأي من أهلها. 
تعيين صرف الغلة إلى الجهة المعينة: 

يتعين صرف غلة الوقف إلى الجهة التي وقف عليها في الحالء مالم 
يستثن الواقف منفعته أو غلته لهء أو لولده» أو لصديقه» مدة حياتهء أو مدة 


معلومة» فيعمل بذلك» كما تقدم. والصرف إلى الجهة الموقوف عليها؛ لأن 
تعیینه لها صرف له عما سواها؛ لأنه لو لم يجب تعيينه» لم يکن له فائدة. 


انقطاع الحهة : 

وحيث انقطعت الجهةء والواقف حي» رجع إليه الموقوف وقفاً عليه» 
فلو وقف على أولاده وأولاد زيد فقط» فانقرضوا فى حياته» عاد الوقف إلى 
الا ءا عله 

ومن وقف على الفقراء» فافتقر» تناول من الوقف؛ لوجود الوصف 
الذى هو الفقر فة ولؤ وق مسجد أو مقيرة أو بترا أو مدزسة فهو كه 
في الانتفاع به» لما روي «أن عثمان رضي الله عنه سبّل بئر رُومة"» وکان 
دلوه فيها كدلاء المسلمين»'. 


)١(‏ بئر رومة: اشتراها عثمان وسبّلهاء بناحية المدينة. 
(۲( رواه الترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي› وهو حسن . 


VE 


مرجع تعيين مصرف الوقف : 

يُرْجَع في تعيين مصرف الوقف عند التنازع في شيء منه إلى شرط الواقف؛ 
لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطاً» ولو لم یجب اتباع شرطه» لم 
يكن في اشتراطه فائدة» ولأن «الزبير وقف على وَلدِه» وجعل للمردودة من بناته 
أن تسكن» غير مُضِرَّة ولا مُضْرَاً بهاء فإذا استغنت بزوج› فلا حق لها فیه»' 
ولأن الوقف متلقى من جهته» فاتبم شرطه» ونصه كنص الشارع . 

فإن جهل شرط الواقف» عمل بالعادة الجارية المستمرة إن كانت» فإن 
لم تكن عادة جارية» فيعمل بالعرف المستمر في الوقف في مقادير الصرف؛ 
لأن العادة المستمرةء والعرف المستقر» يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل 
أمظ الاستفاضة . 

فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف فيلزم التساوي بين 
المستحقين › لثبوت الشركة دون التقضيل . 

ويرجع إلى شرط الواقف في الترتيب بين البطون» كجعل استحقاق 
بطن ا على الآخرء کان يقول: وقفت على أولادي› ثم أولادهمء ثم 
أولاد أولادهمء أو في الاشتراك» كأن يقف على أولاده وأولادهم. 

ويرجع إلى شرط الواقف أيضا في إيجار الوقف أو عدمه» وفي قدر 
مدة الاإيجارء فلا يزاد على ما قدّر إلا عند الضرورة. فإذا شرط ألا يؤجر 
أكثر من سنة» لم تجز الزيادة عليها» لكن عند الضرورة يزاد بحسبها. 

نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة» لا في وجوب العمل . 

- فيجب العمل بجميع ما شرطه الواقف» ما لم يفض إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعي» فيعمل بشرطه فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق› 
ولا مبتدع› ولا شرّیر» ولا ذو جاه؛ لأنه ثبت بوقفه» فوجب أن يتبع فيه 
شرطه. قال ابن تيمية : الجهات الدينية مشل الخوانك”" والمدارس وغيرهاء 


. رواه البيهقي والدارمي» وهو صحيح‎ )١( 
الخانقاه: كلمة فارسية تطلق على المباني التي تقام لإيواء الصوفية الذين يخلون فيها‎ )۲( 
للعبادة» وجمعها خوانق أو بالكاف» وسميت فى العهد العثمانى تكايا.‎ 


Vo 


لا يجوز أن ينزل فيها فاسقء سواء كان فسقه بظليه الخلق وتعدّيه عليهم» 
بقوله وفعله» من نحو سب أو صرب › أو کال فسقه بتعديه حدود الله تعالی» 
يعني : ولو لم يَشرطه الواقف» قال في الإقناع: وهو صحيح . 
وإن خصص الواقف مقبرة أو رباطا أو و و 
ھر اض للأن الجماعة o‏ 


الصلاح . قال ابن تيمية: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة» فالمتأهل 
أحق من المتعزب» إذا استويا فى سائر الصفات. 


ناظر الوقف : 
کملان. أو ا E‏ أو الأعل ا ا E,‏ 1 
النظر› عملا بالشرط . 


شروطه: يشترط في الناظر خمسة شروط : 


- الإسلام إن كان الوقف على مسلم» أو جهة من جهات الإسلام 
كالمساجد والمدارس والربط (الثغور) ونحوها؛ لقوله تعالى : وون حمل أل 
للكفرت عل أَلْرْميْنَ سيلا 4 [النساء: .]٠٤١١‏ وقطع في الإنصاف وال 
باشتراط الإسلام في الناظر» من غير تفصيل فيه. 
- التكليف (البلوغ والعقل): لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه 
المطلق» ففي الوقف أولى. 


فإن لم يشترط الواقف ناظراًء وكان الموقوف عليه صغيراً أو مجنوناً 
قام وليه فى المال مقامه فى النظرء إلى أن يصير أهلاً. 


4 


۳ الكفاية للتصرف . 

. والخبرة بالتصرف‎ ٤ 

ه - والقوة على التصرف: لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعأًء وإذا 
لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفات» لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. 

فإن كان الناظر ضعيفاً» ضم إليه قوي أمين» ليحصل المقصود. 

ولا تشترط الذكورة «لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى 
ابتته حفصةء ثم إلى ذي الرأي من أهلها»'. 

ولا تشترط العدالة في الناظر حيث كان النظر بجعل الواقف له» ويضم 
إلى الفاسق أمينّْ لحفظ الوقف» ولم تَرّل يده؛ لأنه أمكن الجمع بين 
الحقين . فإن كان تعيين الناظر من غير الواقف› کمن ولاه حاکم» فلا بد فيه 
من العدالة؛ لأنها ولاية على مالء فاشترط لها العدالةء كالولاية على مال 
اء 

فإن لم يشترط الواقف ناظراًء فالنظر للموقوف عليه مطلقاًء أي عدلا 
کان أو فاسقاًء رخا أو امراة» زا أو مخجورا عليه حیث کان فا 
معیناً کزید» أف ا مخصضوراء کأولادهء وأولاد أو لادهء کل واحد منهم 
ينظر إلى حصته» كالملك المطلق. 

وإلا بأن كان الموقوف عليه غير محصور أو غير معين» كالوقف على 
جهه لا تتنحصر› كالفقراءء والمساكين › والعلماءء والقراء»› أو على مسجد 
أو مدرسة› أو رباط» أو قنطرة› ونحو ذلك فالنظر للحاكم أو نأئىه ؛ لأنه 
ليس له مالك معين» ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم» ففوض 
الأمر فيه إلى الحاكم. 

ولا نظر للحاكم مع وجود ناظر خاص › ولکن للحاكم الاعتراض على 
الناظر الخاص› إن فعل ما لا يسوغ فعله »› لعموم ولایته. 


. رواه أبو داود والبيهقي‎ )١( 


VY 


وظيفة الناظر : 

وظيفته حوظ الوقف وعمارته»› وإيجاره وزررعه» والمخاصمة فيه 
وتحصيل ريعه» والاجتهاد في تنميته› وصرف الريع في جهاته من عمارة» 
وإصلاح» وإعطاء المستحقين؛ لأن الناظر: هو الذي يلي الوقف ويحفظهء 
ويحفظ ريعه» وتنفيذ شرط واقفه» وطلب الحظ فيه مطلوب شرعأًء فكان 
ذلك إلى الناظر. 

وإن آجر الناظر الوقف بأتقص من أجر مشله› صح عفد الإجارة» 
وضمن الناظر النقص» إن كان المستحق غيره؛ لأنه متصرف في مال غيره 
على وجه الحفظ والحظ (المصلحة) فضمن ما نقصه بعقده كالوكيلء إذا اجر 
بأنقص من أجرة المثل› أو باع بأقل من ثمن المثل. ولا بد في النقص 
المضمون أن يكون فاحشاً غير يسير»ء بأن يكون أكثر مما يتغابن الناس به في 
العادة. 

ولناظر الوقف الأكل بالمعروف من الوقف» ولو لم يكن محتاجاً. 

وللناظر النظر في وظائف الوقف؛ لأنه من مصالحه» فينصب إمام 
المسناجك الاحى شرعا. 


وظائف الوقف : 

ومن قَرّر في وظيفة على وَفْق الشرع» حرم إخراجه منهاء بلا موجب 
شرعي» كتعطيله القيام بها. قال ابن تيمية: ومن لم يقم بوظيفته» غيّره من له 
الولايةء بمن يقوم بهاء إذا لم يتب الأولء ويلتزم بالواجب. 

ومن نزل عن وظيفة بيده» لمن هو أهل لهاء صح» وكان أحق بها من 
یره 

وما يأخذه الفقهاء من الوقف. فكالرزق من بيت المال أي كالمكافأةء 
لا كَجُعْل ولا كأجرة» في أصح الأقوال الثلاثة» ولذلك لا يشترط العلم 
بالقدر» ولا ينقص به الأجر (الثواب) مع الإخلاص. ويترتب على هذا: أن 


TYA 


القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القَرّب» لا يمنع من أخذ المشروط 
ی ا لا ا وا م ت ا ی ا 
أجرةء بل رزْفٌ للإعانة على الطاعة» وكذلك الموقوف على أعمال البرء 
والموصى به › أو المنذور له » لیس کالاٌجرة والجعُل . 

وهذا ينطبق على أوقاف السلاطين من بيت المال» ليس بوقف حقيقي› 
فکل من جاز له الأكل من بيت المال» جاز له الأكل من تلك الأوقاف . 
مصارفه» ومقادیر استحقاقهم فيه ونحو ذلك› نم ظهر کتاب وقف مناف لہا 
وقع التصادق عليه» عمل بما في كتاب الوقف» ولغا التصادق . 
ألفاظ الوقف الأهلى 

من وقف على ولده» أو على ولد عيره» دخل الموجودون حال 
الوقف ولو حملاً فقطء من ذكور وإناث وخنائى؛ لأن الجميع أولاده» ولأن 
اللفظ يشملهم بالسوية من غير تفضيل؛ لأنه شرك بينهم» وإطلاق التشريك 
يقتضي التسوية» كمالو أقر لهم بشيء» وكأولاد الأم (الإخوة لأم) في 
الميراث . 

ويدخل أولاد الذكور خاصة» وجدوا حالة الوقف أو لاء لدخولهم في 
قوله تعالی : یریگ أله ف أركركةٌ € [النساء: ]١١‏ بسبب أن كل موضع 
ذكر الله تعالى فيه الولدء دخل ولد البنين» فالمطلق من كلام الآدمي» إذا 
خلا عن القرينة› يحمل على المطلق من كلام الله تعالى› ویفسر بما فسر به. 

وإ قال : ((وفه قفت علي أولادي» دخل أولاده الموجودون حال 
الوقف» ومن يولد لهم ای لأرلاده الموجودين › لا أولاده الحادثون غا 

- ومن قال : وقفت على ولدې ومن يولد لي ٠‏ دخل أولاده الموجودون 
وأولاده الحادثون تبعاً للموجودين. 


LEE‏ عة أو تة أو ولك ولكة اور ت 
مں Ere‏ 


۳۷۹ 


الذكور والإناث» لا أولاد الأناث إلا بقرينة؛ ا لم يدخلوا في قوله 
تعالی : #وصیک اله ن رڪ 4 ولانهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون 
قبيلة أمهاتهمء لقوله تعالى: «ادعْهُم لأَبَيهمّ 4 [الأحزاب: ]١‏ وقال 
الشاعر : 

بنونا بنو أبنائناء وبنائنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وأما قوله ية : «إن ابني هذا سيد“ ونحوه» فمن خصائص انتساب 
أولاد فاطمة إليه. 

فإن وجدت قرينة دخل أولاد الإناث» كقوله: من مات عن ولد فنصيبه 
لولده أو: وقفت على أولادي فلان وفلانة» ثم أولادهم» أو على الول 
الذكر سهمين» ولولد الأنشى سهماً ونحوه. 

- ومن وقف شيئًاً على بنيه أو بنى فلان»ء فللذكور خاصة؛ لأن لفظ 
«البنين» وضع لذلك حقيقة. قال الله تعالى: # ضط ا 4% 
[الصافات: ]٠٠١١‏ وقال: رين لتاس حب اهوت ِت اليَصا وَين 4 
[آل عمران: .]٠٤١‏ ولا يدخل فيه الخنثى ؛ لأنه لا یعلم کونه EF‏ 

- وإن وقف على بناته» اختص بهن» ولم يدخل فيه الذكور ولا 
الخناڻى ؛ لأنه لا يعلم كونهن إناثاً. 

وإن كان الوقف على قبيلة» كبني هاشم وتميم» دخل نساؤهم؛ لأن 
اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. وروي أن جواري من بني النجار قلن: 

نحن جوار من بني النجار ياحبذامحمد من جار 

دون أولادهن من رجال غیرهم ؛ لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم. 

- ويكره في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض» لخير سبب 
شرعي ؛ لأنه يؤدي إلى التقاطع» ولقوله بيا في حديث النعمان بن بشير: 
م لله واعدلوا بين أولادكم» قال: فرجع أبي في تلك الصدقة». 


(۱)( رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي . 


(۲) رواه البخاري ومسلم والبيهقي . 


۳۸۰ 


والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى. واختار جماعة منهم ابن قدامة: 
يستحب أن يقسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» على حسب قسمة الله في 
الميراث» كالعطيةء والذكر فى مظنة الحاجة غالباًء بوجود حقوق تترتب 
عليه» بخلاف الأثنى . 

فإن كان لبعض أولاده عيال» أو به حاجة كمسكنة» أو كان عاجزا عن 
التكسب کأعمی ونحوه» فخصه بالوقف أو فضله› أو خص المشتغلين 
بالعلم› أو خص دا الدين والصلاح› فاد بأس بذلك ؛ لانه لغرضص مقصود 
شرعاً. 
نقض الوقف : 

- الوقف - كما تقدم - تصرف لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليهء 
لأنه نبرع يمنع البيع والهبة» فلزم بمجر ده کالعتق . فلا يفسخ بإقالة ولا 
غيرها؛ لأنه تصرف يقتضى التأبيد» سواء حكم به حاكم أو لاء فأشبه العتق. 

- ولا يوهب» ولا يرهن» ولا يورث» ولا يباع؛ لقوله م : «لا يباع 
أصلهاء ولا يوهب» ولا يورث»'. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث 
عند أهل العلم» وإجماع الصحابة على ذلك فيحرم بيعه ولا يصح . 

ولا تصح تلك التصرفات إلا أن تتعطل منافع الوقف بخراب أو 
غیره» کخشب تشعث وخیف سقو طه»› ولم يوجد ما یعمر به فیباع ويصرف 
ثمنه في مثله أو بعض مثله. قال الإمام E‏ إذا كان في المسجد خشبات 
لها قيمة» جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وقال أيضاً: يحول المسجد خوفا 
من اللصوص› وإذا كان موضعه قذراً. 

قال أبو بكر المرُوذي: وروي عن أحمد أن المساجد لاتباع» إنما تنقل 
آلتها. ثم قال: وبالقول الأول أقول؛ لإجماعهم على جواز بيع الفرس 
الحبيس إذا لم يصلح للغزوء فإن لم يبلغ ثمن الفرس› أعين به في فرس 


حبيس؛ لأن الوقف مؤبده فإذا لم يمكن تأبيده بعينه» استبقينا الغرض» وهو 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


الانتفاع على الدوام في عين أخرى . واتصال الأبدال يجري مجری الأعيان» 
وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض» كذبح الهدي إذا أعطب في 
موضعه» مع اختصاصه بموضع أخر» فلما تعذر الغرض بالكلية استوفي منه 
ما آمکن» كما قال ابن عقيل وغيره. 

وقولهم : «فيباع٠‏ أي وخوا) کما قال حماعة من الحنابلة. 

ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه. 

- وبمجرد شراء البدل يصير وقفاً» كبدل أضحية» وبدل رهن أتلف؛ 
لانه کالوکیل في الشراءء وشراء الوكيل يقع لموکله» والاحتياط وقفه» للا 

ويبعه حاكم إن كان على سبيل الخيرات»› وإلا فناظره الخاص . 
والأحوط إذن حاكم له. 
في موضعه»ء أو خربت مَحَلته (أي الناحية التي بها المسجد) أو استقذر 
موضعه؛ لما تقدم. قال أبو يعلى: يعني إذا كان ذلك يمنع الصلاة فيه» 


- ويصح بيع شجرة يَبسّت» وجذع انكسر أو بَلي» أو خيف الكسر أو 
الهدم. 

- ويجوز نقل آلة المسجد الآيل للخراب ونحوه وحجارته لمسجد آخر» 
احتاج إليهاء وذلك أولى من بيعه» واحتج الإمام أحمد بأن ابن مسعود 
رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التّمارين أي بالكوفة» وروي : «أن 
عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة 
نقب : أن انقل المسجد الذي بالتمارين» واجعل بيت المال في قبلة المسجده 
فإنه لن يزال في المسجد مصل». وكان هذا بمشهد من الصحابة» ولم يظهر 
خلافه» فکان كالإجماع . 

- ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه» من نحو 


YAY 


كلاب : لأنه نفع . ويجوز اختصار آنية موقوفة وإنفاق الفضل على الإصلاح. 

- ومن وقف شيثا على ثغر» فاختل الثخر الموقوف عليه» صرف ما كان 
يصرف له في ثغر مثله. ويقاس عليه مسجد ورباط ونحوهما كسقايةء فإِذا 
ار ارت فيها» صرف في مثلهاء تحصيلا لغرض الواقف حسب 
الإمكان. ونص الإمام أحمد - في رواية حرب - فيمن وقف على قنطرة» 
فانحرف الماء: يرصد» لعله يرجع - أي الماء - إلى القنطرة» فيصرف عليها 
ما وقف عليها. 


تغيير صورة الوقف : 

الوقف للمصلحة» كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة. قال ابن 
قندس: يريد بذلك أن كثيراً من الأوقاف كانت بساتين» فأحكروهاء وجعلت 
بيوتا وحوانيت» ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان. 


- وما فضل من حاجة الموقوف عليه» مسجداً كان أو غيره: من حصر 
وزیت وأنقاض› وآلة جديدة» يجوز صرفه في ل لأنه انتفاع به في جنس 
ما وقف له» ويجوز صرفه إلى فقير. واحتح بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان 
يتصدق بخلقان"“ الكعبة. وروي : «أن عائشة أمرته بذلك»"" ولأنه مال الله 
ولم يبق له مصرف» فصرف إلى المساكين . 


حفر البئر وغرس الشجر في المسجد: 

يحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد؛ لأن البقعة مستحقة للصلاةء 
فتعطيلها عدوان» فإن فعل طمّت البئر وقلعت الشجرةء فإن لم تقلع» فثمرتها 
لماك ولعل هذا التحريم (آي نحریم الحفر والغرس في المسجد) حيث 
لم يكن فيه مصلحة. قال في الإقناع: ويتوجه جواز حمر بئر إن كان فيه 


(۱) مفرده خلق: وهو البالي أو المهترىء: 
(۲( رواه البيهقي والخلال» وهر ضعف . 


AF 


مصلحة» ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه . 


ويجوز رفع مسجد وجعل سفله سقاية وحوانيت. إذا أراد أكثر أهله 
ذلك (أي رفعه) . 
زكاة غلة الوقف : 

N CEN a a 
كغ) ففيه الزكاة» وإذا صار الوقف للمساكين»ء فلا زكاة فيه. يعني إذا كان‎ 
الوقف شجراً فأثمرء أو أرضاً فرعت وكان الوقف على قوم بأعيانهم»‎ 
فحصل لبعضهم من الثمرة» أو الحب نصاب» ففيه الزكاة. وبهذا قال مالك‎ 
والشافعی ؛ لأنه استغل من أرضه أو شجره نصاباء فلزمته زکاته» کغیر‎ 
n 

أما المساكين: فلا زكاة عليهم فيما يحصل في أيديهم» سواء حصل 
في يد بعضهم نصاب من الحبوب والثمارء أو لم يحصل» ولا زكاة عليهم 
قبل تفريقهاء وإن بلغت نَُصَبا؛ لأن الوقف على المساكين لا يتعين لواحد 
منهم» بدليل أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره» وإنما ثبت 
الملك فيه بالدفع والقبض»› لما أعطيه من غلته» ملكا مستأنفاء فلم تجب 
عليه فيه زكاة» كالذي يدفع إليه من الزكاةء وكما لو وهبه أو اشتَراه"". 


نفقة الوقف : 


نفقة الوقف : من حيث شر ط الواقف؛ لأنه لما اثبع شر طه في تسبیله› 


وجب اتباع شرطه في نفقته» فإن لم یمکن فمن غلته؛ لأنه لا يمکن استيفاء 
منافع الوقف إلا بالإنفاق عليه» فكان ذلك من ضرورته. 


وإن تعطلت منافع الحيوان الموقوف» فنفقته على الموقوف عليه؛ لأنه 
ملکه »› ویحتمل وجوبها فی بست المال» ويجوز بيعه»› کما تقدم Eb‏ 


(۱) المغني ە/ 0۹۰. 
(۲) المرجع السابق. 


TAS 


التطبيق المعاصر : 

أدى الوقف الخيري دوراً مهماً وإنسانياً عظيماً في المجتمع الإسلامي»› 
وقلّ فعله مع الأسف في عصرناء لفساد أحوال الوقف وتسلط الحكام على 
الأموال الموقوفة. ولا يصح الوقف إلا في عين يجوز بيعهاء ويدوم نفعها مع 
اھا غقارا كانت أو منقرلا ففرا آو :شاعا :وآن کون غلی بر (خير) 
وعلى معين» وأن يكون ناجزاً. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويصح 
وقف الحلي للبس والإعارة. ولا يصح وقف الأئمان (النقود) للتحلي والوزن 
ولا يصح على الحمل والبهيمة» ولا مؤقتاً كسنة» ولا معلقا على شرط . 

ولا يصح الوقف على المجهول ولا وقف المجهول» ولا يصح على 
مرتد ولا حَمْل» ولا لبهيمة. ولا يصح الوقف المشروط فيه الخيار. 

ويصح بالقول والفعل الدال عليه» بأن يجعل أرضه مسجداً أو مقبرة أو 
رباطاًء ويأذن للناس فيما جعلت له. وصرائحه: وقفت» وحبّست» وسبّلت. 
وکناياته: تصدفت» وحرمت › واناتء ونشةط لکنایته: أن ينویه أو يقرن 
حكمه أو أحد ألفاظه بها. 

ويلزم الوقف بمجرد إيجابه. ونفقة الوقف من غلته» ما لم يشترط من 
غيرهاء ويرجع في قسمتها إلى شرط الواقف» في الجمع» والترتيب› 
والإطلاق» والتقييد» والتسوية» والتفضيل» والإأدخال والإخراج» والناظر 
فيه» فإن لم يشترط ناظراء فالنظر للموقوف عليه. ويملك الموقوف عليه 
الوقف» وينفق عليه من غلته. 

ولا يجوز بيع الوقف إلا أن تتعطل منافعهء فيباع ويصرف ثمنه في 
مثله › وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه. 


YAO 


المَصّرالنالت 
اوو ية لامکا 


تعريفها ومشروعيتهاء أركان الوصية» الموصي» ما تنعقد به الوصية» 
حكم الوصية» الوصية لوارث واعتبار الرد والإجازة» قبول الوصية وردهاء 
الوصية مطلقة ومقيدةء إبطال الوصية» الموصى له وألفاظ الوصية في حقه» 
الوصية للحربي والكافر» الوصية بالحمل وللحمل» الوصية في أبواب البرء 
الوصية لنحو كنيسة (لمعصية) الموصى به من مال أو منفعة. الوصية بالأنصباء 
والأجزاء» حكم الإيصاء والوصي وما يوصى به إليه. 


تعريف الوصية ومشروعيتها: 

الوصية جمع وصاياء كعطية وعطاياء يقال: وصّى توصية» وأوصى 
إيصاء» وهي لغة: الأمر» لقوله تعالى: #وومى بها لزه بيه وَيحْقوب & 
[سورة البقرة: [١١١‏ وقوله سبحانه: 
دلگ ey‏ بھے ¢ [سورة الأنعام: .]10١‏ ومنه قول الخطيب فى الجحمعة: 
أوصیکم بتقوی الله وطاعته. 

وشرعاً: هي الأمر بالتصرف بعد الموت» أو بالتبرع بمال بعد الموت. 
كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته أو غسله»ء أو الصلاة عليه إماماًء أو تفرقة 
ثلثه › أو إعطاء مال لشخص أوجهة . 


(۱) کشاف القناع ٤٤1-۳۷۱ /٤‏ المغنی ٠١١-٠٠۳ ۷۱-١۱/٦۹‏ غاية المنتهی ۳٤۸/۲‏ 
۱ منار السبیل ۲/ ٤۹-۳٤‏ ۰ المحرر فی الفقه ۱/ ۹٦۳۷۔۰۳۹۳‏ الإنصاف ۱۸۳/۷ ۔-۱٠١.‏ 


A٦ 


والأصل فی مشروعيتها : الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الکتاب : فقول الله تعالی : کیب علیّکہ ذا حص حدم أَلْمَوبٌ إن 
رر س دی در را ت صر ى 
رك حرا أَلْوَصِيَةَ ¢ [سورة البقرة: ]۱۸١‏ وقال تعالى : ين بعد وة وص 
بها أو دين # [سورة النساء: .]١١‏ 

وأما الة: فحديث سعد وابن عمر وغيرهماء روی سعد ين اب 
بی › فقلت : يا رسول الله » قد بلغ بي من الوجه ما تری› وأنا ذو مال» ولا 
یرثنی إلا ابنةء أفاتصدق بثلٹی مالی؟ قال: لاء قلت: فبالشطر يا رسول لله؟ 
قال: لاء قلت: فبالفلت؟ قال الثلث والغلت كثيرء إئك أن تذر ورتثك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». 

وعن ابن عمر: أن رسول الله َه قال: «ما حق امرىء مسلم» له 
شیء يوصي به» یبیت لیلتین» إلا ووصيته مکتوبة عنده)". 

وروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله ييل يقول: إن الله قد أعطى 
کل دي حق حقه» فلا وصية ار 

وعن على - رضی الله عنه _ قال : «إنكم تقرؤون هذه الآية: مر بل 
وَصِكَةٍ بوص با أو دَبْنٍ € وإن النبي به قضى : أن الدّين قبل الوصية»“ . 
جواز الوصية . قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنها غير واجبةء إلا من عليه 
حی بغير بينه› إلا طائفة شذت› فأوجبتهاء روي ذلك عن الزهري› وبي 
مجلز» وهر قول داود. 

ودليل عدم الوجوب: أن أكثر الصحابة لم يوصواء ولم ينقل بذلك 
(۱) متف عليه. 
(۲( متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم› ورواه مالك أيضا. 


)۳( رواه سعید وأبو داود والترمڏذي»› وقال : حدیث حسن صحيح . 
(€) رواه الترمذي . 


TAY 


نكير. وأما آية < كيب عَيّك . .€ فقال ابن عباس وابن عمر: «نسختها آية 
الميراث» . وحديث ابن عمر السابق : محمول على من عليه واجی . قال ابن 
عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير 
بيْنة» وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها. 


ركان الوصية أربعة : موصي (وهو من أوصي بالشيء) وموصی به 


(وهو الشيء الموصى به) وموصى له (وهو المستفيد من الوصية) وصيغة 
(وهي إيجاب الموصي وقبول الموصى له المعين). 


الموصي : 

تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت؛ لأن أبا بكر «(وصى 
بالخلافة لعمر“"“ «اووصى بها عمر لأهل الشورى»"" ولم ينكره من الصحابة 
منكر. وعن سفيان بن عَيَيْنَهَّ» عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير 
سبعة من الصحابةء منهم عثمان» والمقدادء وعبد الرحمن بن عوف» وابن 
مسعود» فكان يحفظ عليهم أموالهمء وينفق على أيتامهم من ماله. 

فإن عاين الموت» لم تصح وصيته؛ لأنه لا قول له» والوصية قول 
وهو مذهب الشافعي» وفي الحديث: «ولا تمهل» حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان»”". قال النووي في شرح 
مسلم: والمراد قاربت بلوغ الحلقوم» إذ لو بلغتهء لم تصح وصيته» ولا 
صدقته» ولا شيء من تصرفاته» باتفاق الفقهاء. 

وتصح الوصية من كل إنسان ولو كان مميزاً أو سفيها؛ أما المميز: 
فلأن «صبياً من سان أوصى إلى أخواله» فرفع إلى عمرء فأجاز وصيته»“ 


(۱( رواأه ابن سعد في طبقاتهء وهر ج 
(۲( رواأه اخم وهر صحيح . 

(۳) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 
)€3 رواه سعيد ومالك› وهو صحيح . 


TAA 


وفى الموطأاً نحوه» وفيه : «أن الوصية بيعت بثلاثين ألفاً». وهذه قصة اشتهرت 
فلم تنكر. وقال شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته. 

وأما السفيه: فلأنه إنما حجر عليهء لحفظ ماله» وليس فى وصيته 
إضاعة له؛ لأنه إن عاش» فهو له» وإن مات لم يحتح إلى غير الثواب» وقد 
حصله . 


وأما الطفل والمجنون: فلا تجوز وصيتهما في قول أك آهل العلم. 
ما تنعقد به الوصية: تنعقد بالقول والكتابة. 


أما القول : فتصح الوصية رافظ مسموع من الموصي› بلا خلاف» ککل 


وآما الكتابة: فتصح الوصية بخط الموصي» إن ثبت أنه خطه بإقرار 
ارت أو ئة تشهد آنه خطه» لحديث ابن عمر المتقدم: إلا وصيته مكتوبة 
عنده» «وكتب ية إلى عماله» وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها 
الدماء والفروج› مختومةء لا يدري اا ا وکر ا ع 
استخلاف سليمان: عمرَ بن عبد العزيز» قال: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك» مع 
شهرته» فيكون إجماعا. 


الرحيم. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وان ا يده ورسوله» وأن الساعة آتبة لا ریب فيها» وان اله 
يبعت من فی القبور» وأوصی من ا من هله أن يتقوا الله » ويصلحوا دات 
بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين . وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم 
بنیه ويعقوب : يب لد الله أصضطقق کم أَلَنَ هلا موت إل وسر سيون 4 
TNE‏ 

)۱( ورد في ذلك أحاديث» منها ما رواه البخاري ومسلم»› ومنها ما رواه البخاري› ومنها ما 

رواه البيهقي . 


)۲( رواه سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي . 


۸۹ 


حكم الوصية: 
- يجب العمل بالوصية إذا ثبتت» ولو طالت مدتها مالم يعلم رجوعه 

عنها؛ لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان. 

ولا تجب الوصية (أي الإيصاء) إلا على من عليه دين أو حق بلا بينة 
أو عنده وديعة» أو عليه واجب يوصي بالخروج منه» فإن الله تعالى فرض 
أداء الأمانات» وطريقه هنا الوصية» فتكون مفروضة عليه» وهو المراد 
بحديث ابن عمر مرفوعاً: «ما حق امریء مسلم له شيء» يوصي به» یبیت 
ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه». 

وت ا ا ا ي 
تعالی قال: ٭# کب علیکہ إا حص ادك اموت إن رك حرا الَوْصِيَةَ 4 
[سورة البقرة: .]۱۸١‏ فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب» في حق من لا 
يرث. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله تصدق عليكم عند 
وفاتكم بثلث أموالكم»"". والخير: هو المال الكثير عرفاً. 

ودرا هذا الجزء بالخمس» قال ابن عباس : «وددت لو أن الاش 
٠‏ غضوا من الثلث» لقول النبي اة : «والثلث كثير» . وعن إبراهيم النخعي : 
كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث» وصاحب الخمس 
أفضل من صاحب الربع . 

وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس» وقال: را الله به 
فة يريك قرله الى و راغا آنا ا من سء فان لَه ..# 
[سورة الأنفال: .]٤١‏ 


الربم»“. وعن العلاء قال : أوصى أبي أن أسأل العلماء: أي الوصية أعدل؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه في مشروعية الوصية أول البحث. 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وسعيد. 
(۳) رواه البيهقي › وهو ضعيف . 
)٤(‏ رواه البيهقي › وهو ضعيف . 


۳۹۰ 


فما تتابعوا عليه فهو وصية» فتتابعوا على الخمس» يعني في عرف الناس»› 
كما قال في الإنصاف» على الصحيح من المذهب. فل هاا قار 
بشيء . 

وتكره الوصية لفقير له ورثة محتاجون» لقوله مَل «إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»''. 

وتصح ممن لا وارث له بجمیع ماله. 

وتباح الوصية لفقير إن كان ورثته أغنياء. 

وتحرم الوصية على من له وارث غير زوج أو زوجة بزائد عن الثلث» 
لأجنبي (غير وارث) «لنهيه ية سعدا عن ذلك“ . وعن عمران بن حصين : 
«أن جا ا ستة مملوکین له عند موته» ولم یکن له مال غيرهم» فجرَأهم 
النبي ب أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرقّ أربعةء وقال له قولا 


شدید»". 
ونحرم E‏ لوارث يائ شىء طا لقوله اا : ل وصية 
€3 

لوارٹ» ۰. 


وتصح هذه الوصية المحرمة (أي تصح الوصية بزائد عن الثلث 
ولوارث» مع الحرمة) وتقف على إجازة الورثة؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: 
« تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة“ . وعن عمرو بن شعيب عن 
أبیه عن جده مرفوعاً نحوه"» ولأن المنع لحق الورثةء فإذا رضوا بإسقاطه 
نفذ وجاز. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد 
الورثة» وبردهم في الوصية للوارث. وإن أجازواء جازت في قول الأكثر. 


)١(‏ تقدم تخريجه» متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 

( € سى غانة: 

(۳) رواه الجماعة إلا البخاري . 

)٤(‏ حديث متواتر رواه جماعة من الصحابة» منهم أبو أمامة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وحسنه. 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي» وهو منكر. 

(7) أخرجه الدارقطني» وهو منكر. 


۳۹۱ 


ودصح وصية من لا وارث له بجميع ماله کما تقدم» روي ذلك عن 
ابن مسعود» وعبيدة» ومسروف ؛ لان المنع من الزيادة على الثلث لحق 
الوارث› وهو موم 


يتحدد كون الموصى له بوصية» أو الموهوب له بهبةء من قبل مريض 
مرض الموت» وارثاً أو غير وارث: عند موت الموصي والواهب» فمن 
أوصی لأحد إخوته» ئم حدث له ولد صحت الوصية للمرصى له؛ لأنه 
عند الموت ليس بوارث» ومن أوصى لأخيه بشيء» وللموصي ولد» فمات 
قبله» توقفت الوصية على إجازة بقية الورثة. فالاعتبار للوارث يكون عند 
الموت بلا خلاف . 


وقت الإجازة والرد: 


الاعتبار بالإجازة للوصية أو رذها من الورئة بعد الموت (موت الموصي 
أو الواهب) وما قبله لا عبرة به؛ لأنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه» فلم 
يلزمهمء كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل الزواج. فإن امتنع الموصى له بعد 
موت الموصي› من القبول ومن الرد» حكم عليه بالرد» وسقط حقه من 
الوصية لعدم قبوله» ولأن الملك متردد بينه وبين الورئثة» فأشبه من تحجر 
مواتاء وامتنع من إحیائه. 

وإن قبل الموصى له الوصية› ثم ردهاء لزمت الوصية» ولم يصح 
الرد» سواء قبضها أو لم يقبضها› وشوا کانت مکیلا أو روا أو ا 
لأن الموصى به دخل في ملك الموصي له» بمجرد قبوله للوصية» واستقر 
ملکه عليها بالقبول» كسائر أملاكهء فلم يملك رده کرده لسائر آملاکه. 


شروطها» وتدخل الوصية في ملك الموصى له من حين قبولهء کسائر 
يصح تصرفه في العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهماء 


۳4۲ 


لعدم ملكه لها. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته (أي ورثة 
الموصي) . والنماء المتصل يتبع الموصى به كسائر العقود والفسوخ . 


صاحب الحق في الإجازة: لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف› 
فأما الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه» فلا تصح الإجازة منهم؛ لأنها 
تبرع بالمالء فلم تصح منهم كالهبة. وأما المحجور عليه لفلس: فإنا قلنا: 
الإجازة هبة» لم تصح منهء لأنه ليس له هبة ماله» وإن قلنا: هي تنفيذ» 

(VW 


الإجازة على ظن قلة المال: إذا وصى بأكثر من الثلث» فأجاز الوارث 
الوصة وفال تجا ج نها طا أن الال قل فان كيرا فان كانت 
للموصي بيّنة تشهد باعتراف المجيز بمعرفة قدر المالء أو كان المال ظاهرا 
لا يخفى عليه» لم يقبل قوله» إلا على قول من قال: الإجازة: هبة مبتدأةء 
فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في الهبة في مثله. وإن لم تشهد بينة باعترافه 
بذلك» فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الإجازة تنزلت منزلة الإبراءء فلا يصح في 
المجهول» والقول قوله في الجهل به مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العله”". 

طبيعة الإجازة: إجازة الورثة لما زاد على الثلث تنفيذ لقول الموصي› 
لا هبة مبتدأةء فلا تفتقر الإجازة إلى شروط الهبة من الإيجاب والقبول 
والقبض ونحوه. ولا تثبت أحكام الهبة فيما وقعت فيه الإجازة» فلو كان 
المجيز أباً للمجاز له» لم يكن له الرجوع فيما أجازه لابنه (لا يرجع أب أجاز 
ابنه) ولا يحنث بالإجازة من حلف لا يهب شيئاء فأجاز الوصية به» ولا يعتبر 
لصحة الإجازة أن يكون المجاز معلوماً؛ لأنه ليس هبة (تصح مع جهالة مال 
أجيز) وتلزم بغير قبول وقبض ولو من سفيه ومفلس» لا غير مكلف» وما 
eda U o‏ 
كوصيتين : إحداهما مجاوزة الثلث» والأخرى غير مجاوزة» كوصية بنصف› 
ووصية بثلث» فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة (وهي وصية 


1 المغني‎ )١( 
E المغني‎ (۲( 


4۹۳ 


اللنصف) فإن صاحب النصف يزاحم صاحب الثئلث بنصف كامل› فيعسم 
الثلث بينهما على خمسة أجزاء من ستة» ويكون لصاحب النصف ثلاثة 
أخماس الثلث ولصاحب الثلكث ES‏ 

اشتراط القبول ووقت ثبوت الملك للموصى له: لا يثبت الملك في 
الوصية للموصى له إلا بقبوله بعد الموت» إن كان الموصى له واحداأً كزيد. 
أو جمعاً محصوراً كأولاد عمر» ولأن الوصية تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة. 

ويجوز القبول للوصية على الفور والتراخي» ولا عبرة بقبول الوصية 
قبل الموت» ولا عبرة برد الوصية قبل الموت» لأن ما قبله لم يثبت له حق. 

ويحصل القبول باللفظ» مثل: قبلت» وبما قام مقامه من الأخذه 
رددت الوصية› أو : لا أقبلهاء أو ما آدی هذا المعنى› نحو : أبطلتها . 

ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض› 
ولو كان مكيلا ونحوه؛ لأن الملك استقر فيه بالقبول»ء فلا يخشى انفساخهء 
بخلاف البيع؛ لأنه يخشى انفساخ البيع فيه. 

وإن کان الموصى لهم غير محصورين› كالفقهاء والمساكين ومن ١‏ 
يمکن حصرهم› کبني تميم› أو على مصلحة» كمسجد وحج»› لم يشترط 
القبول» وتلزم الوصية بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول منهم متعذر» فسقط 
اعتباره کالوقف علیهم» ولا یتعین واحد منهم» فیکتفی به" . 

إطلاق الوصية وتقييدها: تصح الوصية مطلقة ومقيدة. 

فالمطلقة: أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد. 

والمقيدة: أن يقول: إن مت من مرضي هذاء أو في هذه البلدة» أو 
في سفري هذاء فثلثي للمساكين. فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره» أو 
(۱) کشاف القناع .۳۷۸/٤‏ 
(۲) کشاف القناع € / "A1‏ 


۳4٤ 


رچ من البلدةء تم مات › بطلت الوصية المقيدة» وبقیت المطلقة وبهذا قال 
الشافعي والحنفة؛ لأنها وصية بشرط› لم يوجد شرطها» فبطلت › كما لو لم 
یکتب کتاباء أو كما لو وصى لقوم فماتوا قبله» ولانه قد وصيته بقید» فلا 
يتعداه . 


ا وأقر الكتابء a SO ês‏ ينقضها" . 


بطلان الوصية : 


تبطل الوصية بخمسة أشياء: 


| - برجوع الموصي: لقول عمر رضي الله عنه: «يغيّر الرجل ما شاء 
في وصيته»"“ ويجوز الرجوع في الوصية؛ لأنها عطية تنجز بالموت» فجاز له 
الرجوع عنها قبل تنجيزها؛ كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه» ويكون 
الرجوع بقول مثل: رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوهء أو فعل يدل على 
الرجوع» كبيع ما وصى به» ورهنه» وهبته» أو عرضه لهما. قال في الشرح 
اا واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي 
بعضه إلا العتق» فالأكثر على جواز الرجوع. وقال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه: أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو بشيء فأتلفه أو وهبه» أو بجارية 
فأحبلهاء أنه رجوع . 


۲ - وبموت الموصى له قبل موت الموصي» في قول الأكشر» لأنها 
عطية صادفت ميتأء فلم تصح» إلا إن كانت بقضاء دينهء لبقاء الذمة حتى 
يؤڙدي الدين . 


۳٣‏ الموصی له للموصي› لن القتل يمنع الميراث› وهو 


)١(‏ المغني ۲۸/٦‏ وما بعدها. 
(۲) رواه البيهقي معلقاً» ووصله الدارمي. 


۳40 


٤‏ - وبرد الموصى له للوصية بعد موت الموصي ؛ انه أسقط حقه في 
حال يملك قبوله وأخذه. 


ه ‏ وبتلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول الموصى له؛ لأن حقه 
لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل 
إدا أوصي له بشيء. فهلك الشىء› آنه لا شیء له فی مال المت 


الموصى له : 

تصح الوصية لكل من يصح تمليكه» من مسلم وكافر ولو مرتداً أو 
حربياً؛ لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إل أوليايكم مَعروًاً . .4 [سورة 
الأحزاب: ] قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة: هو وصية ة المسلم لليهودي 
والنصراني . والقول بصحة الوصية للحربي في دار الحرب هو أيضا قول مالك 
رالشائي. لاه تضم هة فصت ار ل كالامى. ونال اي حا :ل 
تصح الوصية للحربي» لأن من قاتلنا لا يحل بره» ولئلا يتقوى بها علينا. 


الوصية للحمل وبالحمل: تصح إذا كان الموصى له لا يملك كحمل» 
قال في الشرح الكبير: ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحملء أي إذا علم 
وجوده حين الوصيةء فإن انفصل ميتاً بطلت الوصية؛ لأنه لا يرث» ويعلم 
وجوده: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية. 


وتصح الوصية بالحمل» كحمل بهيمة مملوكة له» لأن الغرر والخطر لا 
يمنع صحة الوصية» فإن انفصل ميتا بطلت الوصيةء وإن انفصل حيا وعلمنا 
وجوده حال الوصية أو حكمنا بوجوده» صحت الوصية» وإن لم يكن كذلك 
لم تصح لجواز حدونه بعدئذ . 

وتصح إذا كان الموصى له بهيمة لشخص معين» ويصرف في علفها؛ 
لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتهاء فإن ماتت البهيمة الموصى 
لهاء قبل صرف جميع الموصى به في علفهاء فالباقي للورثة» لتعذر صرفه 
إلى الموصى له» وكما في حال رد الموصى له الوصية. وتصح الوصية 


۳۹٦ 


للمساجد والقناطر ونحوهاء كالثغور» ويصرف في مصالحها الأهم فالأهمء 

وتصح الوصية لله ورسولهء وتصرف في المصالح العامةء کالفيء . 

وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح › وصرف في تجمير الكعبة (تطسسبها 
بالبخور) وتنوير المساجد. وإن أوصى بدفن ثلث ماله في التراب» صرف في 
تکفین الموتی . 

وإن أوصى برمي ثلث ماله في الماءء صرف في عمل سفن للجهادء 

ولا تصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم؛ لأنه لا يجوز هبتهما 
فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار» أو عمارتهماء أو الإنفاق عليهماء كان 

ولا تصح الوصية لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكقر؛ لأنه 
معصية . ولا تصح الوصية بكتابة التوراة والإنجيل؛ لأنهما منسوخان» وفيهما 
تبدیل» والاشتغال بهما غير جائز «وقد غضب النبي ية حين رأى مع عمر 
شيئاً مكتوباً من التوراة»'. 

ولا تصح الوصية لأحد الملائكة أو جتّى أو ميٽ ؛ لأنهم لا يملکون› 
فآشبه ما لو وصى لحَجر أو نحوه من الجمادات. ولا تصح الوصية لميت› 
تملكه» وقال مالك: إن علم أنه ميت فهي جائزة» وهي لورثته بعد قضاء 
دیوده وتنفیذ وصایاه. 


(1) رواه أحمد» وهو حسن . 


۳44۷ 


ومن أوصى لأهل قرية» اا يذكرهم 
المسلم؛ لأن الله تعالى قال: ییک أله ن رڪ لک ينل حٍَِ 
لنشين نيبن # [النساء: ]١١‏ فلم يدخل فيه الكفارء إذا كان الميت مسلماًء وإذا 
ا وصية الله تعالى» مع عموم اللفظ › فكذلك في وصية المسلم. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: يدخل فيه الكفار؛ لأن اللفظ يتناولهم بعمومه» 
ولأن الكافر لو أوصى لأهل قریته أو قرابته» دخل فيه ا والكافر» 
فكذلك المسلم. 

الوصية لمجهول: لا تصح الوصية لمبهم مثل: أحد هذين؛ لأن 
التعيين شرط» فإذا كان ثم قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهماء وأشكل› 
صحت الوصية» وأخرج المستحق بقرعة» في قياس المذهب. 

فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية» ولمن لا تصح» كان الكل 
لمن تصح له» كمن وصى لزيد ولجبريل عليه السلام بثلث ماله أو لزيد 
ولبستان» فلزيد الثلث» لأن من شرّكه معه لا يملك» فلم يصح التشريك. 

ولو وصى لزيد ولرسول الله َو بثلث ماله» قسم بينهما نصفين› 
ويصرف ما لرسول الله في المصالح العامةء كما لو وصى لله تعالى ولزيد. 

لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أولاأء كان للحي النصف فقط من 
الوصية؛ لأنه أضاف الوصية إليهماء فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك› 
بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي» لخلوه عن المعارض» كما لو 
کان لحیین › اك ا ۰ 

الوصية لأبواب البر: من وصى في أبواب البر» صرف في المُرّب» 
ويبداً بالجهاد نتا ومن قال : «ضع لشي حيث أراك الله» فله ت في أي 
جهة من جهات القرّب» والأفضل صرفه لفقراء أقاربه» فمحارمه من الرضاع› 
فجیرانه . 

وإن وصى أن يحج عنه بألف» صرف من الثلث» إن كان الحج 
تطوعأً» في مؤنة حجة بعد أخرى» لمن يحج راكباً أو راجلاًء ويدفع الوصي 
لكل واحد قدر ما يحج به من النفقة» حتى ينفد (يفرغ) الألف؛ لأنه وصى 


۳۹۸ 


بجميعه في جهة قربة» فوجب صرفه فيها» كما لو وصی به في سبيل اللّه. 
فإذا لم تكف الألف للحج» حج به من حیث يبلغ . ولا يصح لوصي ولا 
لوارٹث أن يحج من الألف الموصى بها ي الحج ؛ لان الوصي منفذ» وظاهر 
کلام الموصي جعل الحجح لغبر الوارٹ . ویجزیء الحج في هذه الوصية من 
الميقات» عملا بأدنى الحالات» والأصل عدم وجوب الزائد. 


وإن قال : (-حجوا 2 بألف» ولم يقل وأحدة» لم يحح عنه إلا حجه 
وأحدة» وما فضل للورثة. 

ولو وصی بثلاث حجج إلى ئلائه› صح صرفها في عام واحد» 
لإطلاق الوصية وإمكان العمل . 

فإن تلف المال فى الطريق بيد النائب» فهو من مال الموصي» ولا 
يصمنه النائب› لأنه مۇؤنمن بالإذن فی إثبات بذه» فأشبه الوديع› والتصرف 
بالإنفاق لا يوجب ضماناً ولا يزيل ائتمانا؛ لأنه مأذون فيه» كما فى إنفاق 
المضارب بالاذن. وليس على النائب في هذه الحالة إتمام الحج. ولا يضمن 
النائب أيضا لو مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لللإذن فيه. 

ووصية بصدقة أفضل من وصية بحج تطوع؛ لأن صدقة التطوع أفضل 
يلحظ أعيان سكانها الموجودين › لحصرهم› فأهل سكتة هم أهل دربه (أي 
زقاقه) . 

وإن أرصیى لقرابته أو لأهل بيته أو لجيرانه ونحوه: لم يدخل من 
وجد بين الوصية والموت. 

وإن أوصى لجيرانه : تناول أربعين دارا من كل جانب ؛ لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «الجار أربعون داراًء هكذا وهكذا وهكذا»". وقال أبو بكر المرُوذى : 


)١(‏ رواه أبو يعلى بلفظ: «حق الجوار: انود ارا هکذا وهنا وهكةاء يهنا وشالا 
وقَدّاماً وخلفاً» وهو ضعبف . ورواه أخمد باللفظ المذكور فى الم أعلاه. 


ا 


۳۹۹ 


مستدار أربعين دارا من كل جانب» والحديث محتمل . 

ويقسم المال على عدد الدور» وكل حصة دار تقسم على سكانها. 

وجيران المسجد: من يسمعون النداء. 

والصبي» والصغيرء والغلام» واليافع» واليتيم: من لم يبلغ. فتطلق 
هذه الأسماء على الولد من حين ولادته إلى بلوغه. واليتيم: من لا أب له 
واللطيم: من فقد الأبوين» والعجيم: من ماتت أمه. ولا يشمل اليتيم ولد 
الزنا والمنفي باللعان؛ لأنه لا أب لهء واليتيم: من فقد أباه. 

والمميز : من بلغ سبعاء آي أتم سبع سنين› والطفل : من دون سبع . 

والمراهق : من قارب البلوغ» قال في القاموس: راهق الغلام: قارب 
الحلم. 

والشاب والفتى : من البلوغ إلى ثلاثين سنة. 

والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين. 

والشيخ: من الخمسين إلى السبعينء ثم بعد ذلك: هرم إلى أخر 

والأيمء والعَرّب: من لا زوج له» من رجل أو امرأةء قال الله تعالى : 
3 تكح الأ نك 4 (سورة النور: ۲) يقال: امرأة عَرّب» ورجل 
عزب . قال ثعلب: وإنما سمي العَرّب عزباً لانفراده» وكل شيء انفرد: فهو 
عزب. وذكر أنه لا يقال: أعزب» ورد عليه بأنها لغة. قال في الكافي : 


العرف : له دون عيرهم . 
والبكر: من لم يتزوج» من رجل وامرأة. 
ورجل ثيّب وامرأة ثيّبة: إذا كانا قد تزوجا. والثيوبة: زوال البكارة 
بالوطء» ولو من غير زوج» كسيد» ووطء شبهة» وزناء وزوال بيد. 
والأرامل : النساء اللاتى فارقن أزواجهن بموت أو حياة؛ لأنه المعروف 


والرهط :ما دون العشرة من الرجال خاصة»ء في اللغةء لا واحد له من 
لفظه» والجمع رهوط وأرهاط وأرهط وأراهيط . قال في كشف المشكل : 
الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرةء وكذا التفر: من ثلائة إلى عشرة. 

فإذا أوصى لصنف ممن ذكر» دخل غنيهم وفقيرهم» لشمول الاسم 
لهم؛ ولم يدخل غیرهم. 

والعلماء: حملة الشرع. وأهل القرآن: حفظته 
الموصى به: 

تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه» كمعجوز التسليم» كالاآبق 
(الهارب) من الرقيق» والشارد من الدواب» والطير بالهواءء والحمل بالبطنء 
واللبن بالضرع؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم» فهذا أولىء ولأن الوصية 
أجریت مجری المیراث» وهذه تورث عنه» فيوصی بها. 

وللموصى له السعي في تحصيله» فإن قدر عليه أخذه» إن خرج من 
اللث: 

وتصح بالمعدوم أيضا؛ کالذي تحمل دابته» أو شجرته أبداً أو مدة 
معلومة» فإن حصل شيء» فللموصى له بمقتضى الوصية؛ لأن الوصية 
أجريت مجرى الميراث» وهذا يورث» فصحت الوصية به» إلا حمل الأمة 
الموصى له به» فتكون له قيمته من مالك الأمة يوم وضعه» لحرمة التفريق 
بين ذوي الأرحام في الملك. 

وإن لم يحصل شيء» بطلت الوصية؛ لأنها لم تصادف محلا . 

وتصح الوصية أيضاً بغير مال» ككلب مباح النفع: وهو كلب الصيد 
والماشية والزرع؛ لان فيه تفعا مباخا وتقر اليد غلبه» والوضية ن 
فصحت في غير المال كالمال. وکزیت متنجس لغير مسجد؛؟ لان فة افا 
فاخا وهو الاستصباح به ولا ڌر تصح الوصية به لمسجد؛ لآنه لا يجوز 
الاستصباح به فيه. 


فإذا لم تجز الورثة الوصية بجميع الكلب والزيت المتنجس» فللموصى 
يما ولو كفن الال 


وتصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة (الأصل) كخدمة عبد» وأجرة 
دار ونحوهماء كأجرة دابة» لصحة المعارضة عنها كالأعيان. 


وتصح الوصية بالمبهم أو المحهول»ء كثوب وشاة؛ لأنه إذا صحت 
الوصية بالمعدوم» فالمجهول أولى؛ لأنه اليقين كالإقرار. ويعطى الموصى له 
ما يقع عليه الاسمء أي اسم الثوب والشاةء سواء كان الثوب من الصوف› 
أو القطن» أو الكتان» أو الحرير» أو المصبوغء أو الصغير أو الكبير» ونسج 
كل بلد. والشاة تشمل الغنم والنت صفرة آو کی گرا آو آش. 

فإن اختلف الاسم (اسم الموصى به) بين العرف والحقيقة اللخوية› 
غلبت الحقيقة اللغوية؛ لأنها الأصلء ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالىء 
وکلام رسوله ب . واختار ابن قدامة“ وجماعة: أنه يقدم العرف؛ لأنه 
المتبادر إلى الفهم» وهو الأوجه في تقديري؛ لأن الناس يتكلمون بالمتعارف 

فعلى هذا: الشاة والبعير والثور: اسم للذكر والأنثى» من صغير 
وكبير» ويشمل لفظ الشاة: الضأن والمعز» لعموم حديث: في أربعين شاة : 
شاد“ ويقولون: حلبت البعيرء يريدون الناقة . وقال ابن قدامة: إن وصى له 
بثور» فهو ذكر» وإن وصى ببقرة فهي نٹ" 

والحصان» والجمل» والحمار» والبغخلء والعبد: اسم خاصة ؛ 


لقوله تعالى: وأنكحوا الیم E‏ را € اور 
النور: [TY‏ والعطف بين العبيد والاماء للمغايرة. 


والحجر : الأنشى من الخيل . والأتان (الحمارة) والناقة» والبقرة: اسم 
للأنثی . 


والفرس والرقيق : اسم للذكر والأنشى» وللختى أيضاً. 
)١(‏ المغتي .٠١١/۸‏ 


(۲) رواه اجمد وا داود والنسائي› وهو صحيح . 
(۳) المغني ۱۱/۸. 


والنعجة: اسم للأنشى من الضأنء والكبش: اسم للذكر الكبير منه» أي 
من الضأن: والتيس: اسم للذكر الكبير من المعز. 

والدابة عرفاً: اسم للذكر والأشى من الخيل والبغال والحمير؛ لأن ذلك 
هو المتعارف» ولم تغلب الحقيقة هنا أي الأعم: وهو كل ما يدب على 
الأرض» لأنها صارت مهجورة فيما عدا هذه الأجناس الثلائثةء أي إنهم 
لحظوا غلبة استعمال لفظ الدابة في العرف في هذه الأجناس. 


الوصية بالأنصباء والأجزاء: 

الأتضاءوالاة جمع نصيب» وهو الحظ من الشيء» وهم 
يتناصبونه آي يتقاسمونه . والأجزاء: چ جرء» وهو إلطائفة من الشىء . 
الموصى لهم إلى أنصباء الورثةء إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة» 
أو إلى نصيب أحد الورثة. 

وهذا يتناول أقساماً ثلاثة: قسم في الوصية بالأنصباء» وقسم في 
الوصية بالأجزاء» وقسم في الجمع بين النوعين. 

١‏ - الوصية بالأنصباء: 

۔ مں و صی لفلان بمثل نصيب وارث معين بالتسمية أو اللإشارة 
ونحوها کقوله: «أوصيت هلان بمثل تصیب ابني فلان» أو ابني هذا أو 
أختي ونحوه) ا اض تضب الوارث المعين› فللموصی له مثل نصیب 
ذلك الر ارت المح مضمرما إلى مسالة الورئة فى الركة: فاا أوضصى 
بنصیب ابنه أو بمثل نصیبه وله ابنان وارثان» فللموصی له الثلث . وإذا کان له 
ثلاثة أبناءء فللموصى له الربع. فإن كان معهم بنت» فله تسعان» لأن 
المسالة اللإرثية من سبعة» لكل ابن سهمان»ء وللبنت سهم ويزاد عليها مثل 
نصيب ابن : سهمان» والائنان منها تسعان. 

ذا كانت الوضية بمثل نض فن لا تضبباله کمحجوب 
بو صف › أو شخص ۰ فلا شىء له . وإدا کانت بمثل اضت احد ورنته › ولم 


۳ 


يسمّه» فله مثل ما لأقلهم. فإن كان الورثة ابنا وأربع زوجات» فتصح المسألة 
من (۳۲) لكل زوجة سهم» ويزاد للوصي سهم» فتصیر من (۳۳). 

- وإذا كانت الوصية بمثل نصيب أكثرهم» فللموصى له في هذه المسألة 
السابقة (۲۸) مثل نصيب أكثرهم ميراثأء وهو الابن» تضم للمسألة» فتبلغ 
)٦١(‏ مع الإجازةء ومع الرد له الثلث» والثلثان للورثة. ولو أوصى بمثل 
نصيب وارث لو كان فيقدر الوارث موجوداأء وينظر ما للموصی له مع 
وجوده» فهو مع عدمه. 

- وإن قال: أوصيت لك بضعف نصيب ابني» فله ملا نصيبه» وهو 
قول الشافعي» قال أبو عبيدة القاسم بن سلام: ۰ 

الضعف: المثلء لقوله تعالى: يصَعَف لها العَذابُ ضعفين 4 
[سورة الأحزاب: ]١‏ أي مثلين»› وقوله: #فتَات ry‏ ښسعقیر 
البقرة: ]۲٠١‏ أي مثلين أو مرتين. 

- الوصية بالأجزاء: 


ضِعُفَّ 4 [سورة 


- إن وصى لزيد مثلاً بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء. أعطاه 
الورثة ما شاؤواء بلا خلاف» وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن كل شيء 
جزء ونصيب وحظ وشيء» وكذا إن قال: (أعطوا فلاناً من مالي أو ارزقوه) 
لأن ذلك لا حذ له في اللغة ولا في الشرع مما يتمول؛ لأن القصد بالوصية 
بر الموصى له وإنما فُوّض قدر الموصى به وتعينه إلى الورثة» وما لا يتمول 
شرعاً لا يحصل به المقصود. 
- وإن وصى له بسهم من ماله» فله سدس» بمنزلة سهم مفروض؛ لأن 
السهم في كلام العرب: السدس» فتنصرف الوصية إليه» كما لو لفظ به 
وهو قول علي وابن مسعود» ولا مخالف لهما في الصحابة» ولأن السدس 
أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة» فتنصرف الوصية إليه» روى ابن مسعود: 
«أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال» فأعطاه النبي ب السدس»“. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط . 


٤ 


وعلى هذا: إن كانت المسألة كاملة الفروض»› كزوج وات :فة :او 
السبع › واحدأً من سبعة» والزوج اة › والأخت ثلائة من السبعة. 


وإن كانت المسألة عائلة» كأن كان مع الزوج والأخت جدة» زاد عولها 


بالسهم الموصى له ده » وأعطي ۰ له الئمن› والجدة: أعطيت ها 
وكل من الزوج والأخت ثلاثة ڈٌ 


ون کان في المسألة رد أو كان الورثة عصبة» كبنين وإخوة وأعمام» 
أعطى الموصى له سدساً كاملاء والورثة ما بقي . 


وإ أوصی لرجل قلف ماله » ولآخر بربعه»› وخلف أبنين › کانت 
المسألة من )۱١(‏ بضرب مخرجي الثلث والربع› فيكون ثلثها أربعة» وربعها 
تالاه » ويعطيان سبعة من ائني عشر. 


- وإن أوصى لرجل بجميع ماله» ولآخر بنصفهء فالمال بينهما على 
ثلاثةء إن أجيز لهماء والثلث على ثلاثة مع الرد (أي عدم الإجازة). وإن 
أجيز لصاحب المال وحده» فلصاحب النصف التسع؛ لأنه ثلث الثلث› 
والباقي لصاحب المال. وإن أجيز لصاحب النصف وحده فله النصف»› 
ولصاحب المال تَسْعان. 


- الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء: 

إذا خلف رجل ابنين» ووصى لزيد بثلث ماله» ولعمرو بمثل نصيب 
أحد ابنيه» فلكل منهما الثلث مع الإجازةء أما زيد فظاهرء» وأما عمروء فلما 
تقدم أنه يفرض مثل نصيب ابن» ويضم إليهماً. ولكل منهما السدس مع الرد 
(عدم اللإجازة) لأنه مو صی لھما بلي ماله › وقد رجعت وصتهما بالرد ال 
نصمها› ونتصح من : والابنان بالعکس › فلکل منهما السدس مع الإإجازة» 
والثلث› مع الرد. 

وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف» وأجاز الابنان وصيته الموصى 


0 


لهماء فالنصف لزيد والئلث لعمرو» ويبقى سدس بين الابنين› وتصح من 
اثني عشر :)۱١(‏ لزيد: ستة» ولعمرو: أربعة» ولكل ابن سهم. وإن رڌوا 
فتصح المسألة من خمسة عشر )٠١(‏ لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة» 
فتضربها في اانه e‏ لزید اة ولعمرو انان » ولل ابن خمسهة . 


وإن كان الموصى به لزيد الثلثينء ولعمرو بمثل نصيب ابن» صحت 
مع الإجازة من ثلائة مخرج الثلثين والثلث للتماثل: لزيد سهمان» ولعمرو 
سهم› ومع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلائة» وتصح من تسعة: لزيد 
تسعان» ولعمرو تسع » ولكل ابن ثلاثة. 


- وإن وصّى لرجل بمثل نصيب أحد الابنين» ووصى لأآخر بثلث باقي 
المالء فلصاحب النصيب ثلث المال» كمالو لم يكن معه وصي آخر» 
وللآخر ثلث الباقي وهو تشعان مع الإجازة» فتصح من تسعة» لصاحب 
النصيب ثلاثة» وللآخر تسعان» ولكل ابن تسعان» ومع الرد الثلث بين 
الوصيين على خمسة» والباقي للورثة» وتصح من خمسة عشرء لصاحب 
النصيب ثلاثة > وللآخر سهمان» ولكل ابن خمسة. 


الإيصاء 


تعریقه : الإيصاء: تعیین وصی للااشراف على شؤولن القاصر الشخصرة 


والموصى إليه (الوصي): هو المأمور بالتصرف بعد الموت. أو 
المأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره» مما للولي التصرف فيه 
حال الحياة»ء مما تدخله النيابة. 


قبول الوصاية: لا بأس بالدخول في الوصاية» لمن قوي عليه» ووثق 
من نفسه» فهي قربة مندوبة» لفعل الصحابة رضي الله عنهم» روي عن أبي 
عبيدة: آنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر» «وأوصى إلى الزبير ستة من 
الصحابة» منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف. ولأنه معونة 
للمسلم» فيدخل تحت قوله تعالى: إن أله يمر مدل وَاَلإحَسَنِ € [سورة 


٤*٦ 


النحل : ]۹١‏ وقوله سبحانه : وتماوا َل أَلْرٍّ وَالقَوّ ) [سورة المائدة: ۲] 
وقوله ية : «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين» وقال بأصبعه السبًّابة والتي 
تلها»“. 1 

وقياس قول أحمد: أن عدم الدخول في الوصاية أولى»ء لما فيها من 
الخ 


شروط الوصي : 

تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل» إجماعأًء ولو 
ظاهر العدالة مستوراًء أو أعمى» أو امرأةء أو رقيقاً له أو لغيره؛ لأن الأعمى 
من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصيرء ولأن عمر ۔ رضي الله عنه ۔ 
أوصى إلى حفصةء ولأن المرأة من أهل الشهادةء فأشبهت الرجل»ء وتخالف 
القضاءء فإنه يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد. ولأن الرقيق يصح 
توكيله» فأشبه الحر. لكن لا تقبل الوصاية إلى الرقيق بغير إذن سيده؛ لأن 
منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذن. 

ولا تصح الوصاية إلى فاسق أو صبي ولو مراهقأء أو سفيهء أو 
مجنونء لعدم الأهلية والولاية والأمانة. 

ولا تصح الوصاية للكافر على مسلمء بغير خلاف؛ لأن الوصاية 
ولاية» ولأنه لا يلي على المسلم؛ لقوله تعالى: #ولن حل أله للگفرن عل 
رمن سيلا » [سورة النساء: ]٠٤١‏ ولأنه ليس من أهل الشهادة ولا 
العدالةء فلم تصح الوصية إليه كالمجنون والفاسق . 

وتصح وصية الكافر للكافر إذا كان عدلاً في دينهء لأن العدالة شرط 
في المسلم. 

وتصح وصية الكافر إلى المسلمء إلا أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا. 


ويعتبر وجود هذه الشروط أو الصفات في الوصي حال العقد (الوصية) 


(۱) رواه البخاري . 


والمر ك لها شروط للعقد» فاعتبرت حال وجوده» ولأنه إنما يتصرف 
الوصى بعد موت الموصى › فاعتبر وجودها لله . فإن زالت هذه الصفات 
بعد الموت› انعزل من الوصية› ولم تعد وصته لو عادت الصمات إل بعفد 
جدید. 

الوصاية غير لازمة: للوصي (الموصى إليه) أن يقبل الوصاية» وأن 
يعزل نفسه متى شاء» لأنها وكالة» والوصى متصرف بالإذن كالوكيل . 

انعقاد الوصاية: ينعقد الإيصاء بقول الموصي: فوضت إليك كذاء أو 
أوصيت إليك بكذاء أو وصيت إلى زيد بكذاء أو أنت وصي» أو زيد وصي 

تعليق الوصاية وتأقيتها: تصح الوصاية معلقة» مثل إذا بلغ بعد الصغرء 
أو حضر من غيبته» أو رشد أو تاب فلان من فسقه» فهو وصيي› ونسمی 
الوصية لمنتظر . 

ومنه: إل مات زید فعمرو وصی مکانه . 

وتنصح الوصاية مؤقتة› مثل : رید وصي ا ثم عمرو وصي بعد 
السنةء» لخبر الصحيحين: «أميركم زيد» فإن فُتل فجعفرء فإن قتل 
فعبد الله ووا والوصية کالتاأمیر . ويجور أن یر صی ا نفسین ؛ لما 
روي : «أن ابن مسعود كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الزبير» وابنه 
عبد اله“ . وإن وصی إلى رجلء وبعده وصی إلى آخر› فهما وصیان› إلا 
أن يعزل الأول» وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه. 
وصمه) کالوکیا. وعن اخد في روایه اخر ل أن يو صي لانه قائم مقام 
الأب فملك ذلك كالأت. 


(۱( ورواه اشا امت والنسائي» من حدیث عبد ايله بن عمر رصي الله عنهما. 
(۲) رواه البيهقي ٠‏ وهو ضعيف . 


نظر الحاكم: لا نظر للحاكم مع الوصي الخاص» إذا كان الوصي كفئا 
في ذلك التصرف الذي أسند إليه؛ لأن الوصاية تقطع نظر الحاكم» لكن 
للولي العام الاعتراض على الوصي الخاص» إن فعل ما لا يسوغء بأن فعل 
محرماًء أو لعدم أهليته. 

تخصص الوصاية أو تعينها : 

لا تصح الوصاية إلى الوصي (الموصى إليه) إلا في تصرف في شيء 
معلوم» ليعلم الوصي ما وصي به إليه» ليحفظه» ويتصرف فيه كما آمر› 
ويملك الموصي فعلهء أي فعل ذلك التصرف؛ لأنه أصيل» والوصي فرعه 
(أو فرع عنه) ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل»ء كقضاء الدين» وتفريق 
الوصية» ورد الحقوق إلى أهلهاء كغصب ورعاية وأمانة» وكإمام أعظم 
يوصي بالخلافة» كما أوصى أبو بكر لعمر» وعهد عمر إلى أهل الشورى» 
وكالنظر في أمر القاصر (غير المكلف) وتزويج موليات الموصي . 


ويقوم الوصي مقام الموصي في الإجبار على الزواج . 

وصاية المرأة: ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر. 

الوصاية على الكبير الرشيد: ولا تصح وصية الرجل بالنظر على بالغ 
رشد» لعدم ولاية الموصي حال الحباة. ولا تصح الوصاية باستيفاء الدين مح 
عليهم› كالاخوة والأعمام وسائر من عدا الأولادء بلا خلاف إلا أن أبا 
حنيفة والشافعي فالا : للجد ولاية على ابن ابنه» وإن سمل . 

الالتزام بالموصى به: ومن وُصي في شيء لم يصر وصيا على غيره؛ 
لأنه استفاد التصرف بالإذن» فكان مقصوراأ على ما أذن له فيه كالوكيل. 

وإن صرف اچ (أي من ليس بوارث ولا وصي) الشيءَ الموصى به 
لمعين في جهته الموصى به فيهاء لم يضمنه› لمصادفة الصرف مستحقه. 

مدی صلاحية الوصي في إطلاق التصرف : إدا قال الموصي للوصي : 


۹ 


ضع ثلث مالي حیث شئت» أو أعطه» أو تصدَق به على من شثت» لم يجز 
له أخذه؛ لأنه منفذء كالوكيل فى تفرقة مال. 


ولا يجوز له دفعه إلى أقاربه الوارثين» ولو كانوا فقراء؛ لأنه متهم في 
حقهم . ولا دفعه إلى ورثة الموصي؛ لأنه قد وصى بإخراجهء فلا يرجع إلى 
ورثته . 

الوصاية بلا توصية أو تجهيز الميت ببرية: من مات ببرية ونحوها 
كجزيرة لا عمران فيهاء ولا حاكم حضر موته» ولا وصي له» بان لم 
يوص إلى أحد» فلكل مسلم أخذ تركته» وبيع ما يراه منها كسريع الفساد 
والحيوان؛ لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه» إذ في تركه 
إتلاف له. 


ويقوم بتجهيزه من التركة إن كانت موجودة» وإلا جهزه من عنده» وله 
الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت» أو على من تلزمه نفقته غير 
الزوج» إن لم تكن له تركةء إن نوى الرجوع؛ لأنه قام عنه بواجب» ولئلا 
يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه. 


التطبيق المعاصر : 

تكثر الوصايا اليوم للوارث» من طريق التنازل عن ملكية بعض 
العقارات فى السجلات الرسمية» وهو أمر لا يجوز إلا بإجازة الورثة بعد وفاة 
الموصى . 


والوصية تصح من كل بالغ رشيد» ولو كافراً. ولا تصح من طفل أو 
مجنون أو مبرسم أو سكران أو معتقل اللسان. ومن وجدت له وصية بخطه: 
عمل بها. وهي التبرع بالمال بعد الموت. وهي مستحبة لمن ترك خيرأ 
وهو المال الكثير» بخمس ماله. وتكره الوصية لغير من ترك خيرأً. ومن لا 
وارث له تجوز وصيته بجميع ماله. وتصح لمسلم وذمي ومرتد وحربي 


ولح 
ويجوز الرجوع في الوصية» ويحصل بالقول وما يدل عليه» كبيع 
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الموصى به وهبته . وتبطل الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي› أو 
رفا من اتوي 0 بمرت الفرضي: أر قل الرصى 0 المرضي. 

ولا تصح الوصية لمعصية مثل كنيسة وبيت نار» ولا لبهيمة. 

ويصح قبول الوصية في حياة الموصي وبعد موته. 

ولا تجوز وصية صحيح ولا مريض بشيء لوارثه كما تقدم» ولا بأكثر 
من الثلث لغير الوارث» إلا أن يجيزها الورثة. ولا تصح إجازة الورثة ولا 
ردهم حتى يموت الموصي . والإجازة تنفيذ» في الصحيح من المذهب. 
ويعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجبات من رأس المال» أوصى بها أو 
لم يوصٍ: 

ومن أجاز الوصية بجزء من مشاع» ثم رجع» وقال: إنما أجزت المال 
لظني قلة المال: قبل قوله مع يمينه› ویرجع بما زاد على ظنه. 

وتصح وصية من لا وارث له بكل مالهء فان کان له وارث من زوج أو 
زوجة» بطلت في قدر فرضه من الثلثين. وتصح الوصية بما لا يقدر على 
تسليمه» وبما تحمل شجرته أبدأء أو إلى مدة. وتصح بغير المال مما يباح 
نفعه» کالکلب المعلم والزيت النجس ونحوهما. 

وكل تبرع منجز من هبة ومحاباة ونحوهما في مرض الموت المخوف 
لا يجوز لوارث» ولا زيادة على الثلث لغيره إلا بإجازة الورئة كالوصايا. 

أما المرض الممتد كالسل والجذام» فعطيته من رأس المال. والحامل 
إذا ضرَبها الطلق» كمريض الموت حتى تنجو من نفاسها. 


ومن حضر المعركة» أو رک البحر الهائج› أو قذم ليقتص منه» أو 
وقع الطاعون في بلده: هو كالمريض مرض الموت. 

ووقف المريض على الوارث كهبته له فإذا وقف دارأ لا شيء له 
سواها على ابنه وابنته بالسوية› فلم يجیزاه: لزم وقف تلثها بينهما بالسوية» 
وگان تاها هما راا : ۰ 

وإذا باع المريض من وارث بثمن المثلء أو وصى لكل وارث معين 
بمدر حمقه: ea‏ 


ولا يصح الإيصاء إلا إلى عاقل بالغ أو مراهق عدل. فإن وجدت هذه 
الشروط عند الموت دون الإيصاء» الصحيح الصحة. ولا يصح لسفيه 
وفاسق» وللوصي عزل نفسه متى شاء. وله بيع بعض العقار للحاجة» كقضاء 
دين الميت أو حاجة الصغار. 

ولا يصح الإيصاء إلا في معلوم» له فعله» كقضاء الديون» ورد 
الودائع » والغصوب. وتفرقة الثلث» والنظر لأطفاله» وتزويج مولياته» ويقوم 
الوصي مقامه في الإجبار وعدمه. 

وتصح الوصية بالمعدوم» كالذي تحمل شجرته أبدأً أو مدة معينة» وبما 
فيه نفع مباح من غير المالء مثل كلب الصيد والماشية» والزيت النجس› 
وول ا ا و ی 


اضرلا 
ااتصلاا 


OEY 


تعريف الفرائض» مصطلحات الفرائض» الحقوق المتعلقة بالتركة» 
أسباب الإرث» وموانعهء وأركانه وشروطهء أنواع الوارثين» جهة الإرث»› 
والفروض المقدرة» إرث الجد مع الإخوة. 

الحجب» العصبات» الورثة حالة اجتماع كل الرجال أو كل النساء أو 
الصنفين معاً. إرث المولى المعتقء العول وأصول المسائل» الرد على ذوي 
الفروض» إرث ذوي الأرحام. 

المناسخات» قسمة التركات» تصحيح المسائل» ميراث الحمل»› ميراث 
المفقود» ميراث الخنثى» ميراث الأسير» ميراث ابن الملاعنة» ميراث ولد 
الزناء ميراث العبده ميراث الغخرقى ونحوهم» ميراث أهل الملل» ميراث 
المطلقة رجعياً أو بائناًء الإقرار بمشارك في الميراث» ميراث القاتل» ميراث 


المعتق بعضه وما يتعلی به » الإرث ا 


تعريف علم الفرائض وفضله : 
تعالی : #قمن 5 فهک ال € [البقرة : aos [14V‏ النصيب› 


(۱) المغنی ۱٦١/٦‏ ۔ ۳۸۱ کشاف القناع 1/٤‏ ۳ه غاية المنتهی ۳۸۲/۲ - ٤٤١‏ 
منار السبيل ۰/۲ ۔ ۷ الإنصاف ۳۰۳/۷ _۔ ۳۷٤‏ . 
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وقد يأتي بمعنى القطع» أو بمعنى البيان» كقوله تعالى: «سوة أنرلتها وفضتها) 
وشرعا: العلم بقسمة المواريث» وهي جمع ميراث: وهو الحق 
المخلف عن الميت. 
والإإرٹ : انتقال ملك مال میت بموته إلى حى بعده» بسبیب من أسباب 


الإرث الاتية. 


نصيب مقدر شرعاً لمستحقه. ويسمى القائم بهذا العلم والعارف به: فارضاً 
وفريضا وفرضياً. 

وقد وردت أحاديث تدل على فضل هذا العلم والحث على تعلمه 
وتعليمه»› منها: حديث ابن مسعود رفغا «تعلموا الفرائض وعلهوفا 
الناس»› فإني امرؤ مقبوض› وإن العلم سيقبض › وتظهر الفتن › حتی یختلف 
اثنان فى الفريضة»› فلا يجدان من يفصل بينهما»'. 

وعن أبي هريره رفغا «تعلموا الفرائض وعلموهاء فإنها نصف 

(۲( ٤ ‌ و‎ 

العلم» وهو ينسیٰ» وهر اول علم ينزع من أمتي»" 

وقال عمر رضي الله عنه: دا تحدنتم فتحد توا بالفرائض › وإذا لهوتم 
فالهوا بالرمي» . 

ومعنى كونه نصف العلم: أنه يتعلق بما بعد الوفاة في مقابل علوم 
الحياةء وأن الميراث حی جبري › لا يملك أاحك رده» وبقبة اتات اللاك 
کالبیع أو الشراء والهة ونحوهما حی اختیاري ۰ يملك المرء رده. 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له» والدارقطني والبيهقي وقال: «هذا حديث فيه 
اضطراب» . 

(۲) رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم» من حديث حفص بن عمر» وهو ضعيف لدى 
جماعهة . 

(۳) رواه الحاكم» وهو ضعيف. 


مصطلحات الفرائض : 

للفرائض مصطلحات. أذكر أهمها بإيجاز: 

| - الفرض: هو النصيب المقدر شرعأ للوارث كالنصف والربع 
والثلث. 

- السهم: يراد به الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة الذي 
هو مخرج فرض الورثة. 

۳ - التركة: ما يتركه الميت من الأموال النقدية والعينية والحقوق› لا 
الأمانات . 

٤‏ - النسب: هو البنوة والأبوة والإدلاء بأحدهما عن طريق تغليب 
الأبوة على الأمومة. 

ه ‏ الجمع والعدد: يراد به في الميراث كل ما زاد على الواحد» 
فالبنتان والبنات جمع . 

- الفرع: يراد به الاإبن والبنت» وابن الابن وبنت الابن» وإن نزل 
أبوها. وفرع الأب: يراد به الإخوة والأخوات» وبنو الأخ الشقيق أو الأب. 
وفرع الجد: يراد به العم الشقيق والعم لأب ونحوهما. 

۷- الأصل: يراد به الأبوان والأجداد العصبة (من جهة الأب) 
والجدات العصبيات (من جهة الأب) وإن علوا. 

۸ الولد: من ولده الميت مباشرةء ذكرا كان أو أنشى. 


٩‏ - الوارث: من يستحق حصته من التركة› وإن لم يأخذها کالمحروم 
والمحجوب . 

۰ ۱ - الأخ والعم: یراد بالأخ مطلقاً (الشقيق أو لأب أو لم( El‏ 
وارث. والعم لا يشمل العم لأمء لأنه من ذوي الأرحام. 

١‏ - العصبة: من لم یکن له نصيب مقدر صريحاً. 

١‏ - الإدلاء: الاتصال بالميت» إما مباشرة بالنفس كالأب والاأم» 
والابن والبنت› وإما بواسطة كابن ابن بالابنء» وبنت الابن بالابن. 
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۳ المت ا د ا وا ا 
كانت حالته كحالة الأموات من الأحياء. 
الحقوق المتعلقة بالتركة: 

يتعلق بالتركة أربعة حقوق: التجهيز والتكفين والدفن»ء والديون» 
والوصاياء والإرث (حق الورثة بالباقي). 

- وإذا مات اللإنسان: بدیء من ترکته ورأس ماله بتجهیزه وتکفینه 
وحنوطه ودفنه» وإخراج مؤنة ذلك بالمعروف» سواء كان قد تعلق به حق 
رهن» أو أرش جناية» أو لاء كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه (دائنيه) إذ 
لا یقضی دینه إلا بما فضل عن حاجته. 

- وما بقى بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى» كالزكاة وصدقة الفطر 
والكفارةء وال الواجب» والنذر» وديون الآدميين» كالقرض» والثمن› 
والأجرة» والغصب. وقيم المتلفات. قال علي رضي الله عنه: «إن النبي يلا 
قضى أن الدَيْن قبل الوصية». 

A E Pp N e‏ فتنفذ 
من جميع الباقي» للآية : لمن بعد وَصِيَةٍ وى بها أو دنن € [النساء: .]١١‏ 

- ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته› للآيات في سورة النساء ›۱١(‏ 
(V1 «1۲‏ 
أسباب الإإرث: 

أسباب اللإرث ثلاثة فقط : 

١‏ - النسب: وهو القرابة» قربت أو بعدت: وهي الاتصال العضوي بين 
إشسان واخر ورلاد رة أ د رة ال وال الد بعصم 
اوی عض ف¿ ڪب آل € [الأحزاب: 1٦‏ 

الزواج الصحيح : وهو الرابطة بين زوجين بعقد شرعي وشاهدين 
وولي . لقوله تعالى: # وڪم نيصف ما ترك أزرَجْڪُم 4 [النساء: ]۱١‏ فلا 


(۱) رواه الترمذي وابن ماحه والحاكم» وهر حسن . 


AB 


إرث في الزواج المجمع على فساده أما المختلف في صحته» فيصير 


۳ الولاء: رابطة السيد بعبده الذي أعتقهء أو هو ثبوت حكم شرعي 
بالعتق أو تعاطى أسبابه؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «الولاء لحمة كلحمة 
Nea‏ 
بالعتق أخرج عبده بعتقه من حيز المملوكية إلى حيز المالكية» فأشبه ذلك 
الولادة التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود. 


ولا يورث بغير هذه الثلاثة كالموالاة. قال في الكافي: فأما المؤاخاة 
في الدين» والموالاة في النصرةء وإسلام الرجل على يد الآخر» فلا يورث 
بها؛ لأن هذا كان في بدء الإسلام» ثم نسخ بقوله تعالى: «وأول الأرْسَار 
بعصم أو عض فى صب أله € [الأحزاب: ]١‏ فيرث به المعيَق 
وعصبته من عتيقه» ولا عكس» وقیل: بلى عند عدم غيره» أي يرث العتيق 
من معتقه» كما ذكر ابن تيمية» لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه: «أن 
رجلا مات ولم يترك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه» فأعطاه النبي يله ميراثه» . 
قال ابن تيمية : والعلم عند أهل العلم في هذا الباب: أن من لا وارث له 
فميراڻه في بیت المال. 


أسباب الإرث محصورة في اثنين : النسب والزواج الصحيح . 
موانع الإرث: موانعه ثلاثة: ) 


١‏ القتل العمد والخطاً: لما روي عن عمر رضي الله عنه : «أنه أعطى 
ديه اہن قتادة المذحجى لأخبه دون بيه » وکان ا بسیف فقتله» . وقال 


(1) رواه الشافعي› والبيهقي › والحاكم» وصححه» وابن حبان في صحيحه . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والترمذي وحسنه. وعوسجة: وثقة أبو زرعة» وقال 
البخاري في حديثه: لا يصح. لذا ضعفه بعضهم . 

(۳) ضربه بالسيف فقطع من رأسه قطعة . 


عمر: سمعت من رسول الله َة يقول: «ليس لقاتل ی وعن ابن 


عباس مرفوعاً: «من قتل قتیلاًء فإنه لا یرثه» وان لم یکن له وارث غیره» 
وإن کان والده أو ولده» فليس لقاتل E‏ فكل قتليضمن بقتل أو دية 
أو كفارة: يمنع الميراث لذلك» وما لا يضمن كالقصاص من السيّاف» والقتل 
في الحد والدفاع عن النفس وقتل العادل باغيا ونحوه: لا يمنع؛ لأنه فعل 
مباح» فلم يمنع الميراث. فيكون القتل المانع من الإرث: هو القتل بخير 
حق› عمداً أو خطاًء وهو المضمون بقوّد (قصاص) أو دة اؤ كفارةة کالعيل 
وشبه العمدء والخطأً وما جرى مجرى الخطاًء كالقتل بالسبب» وقتل الصبي 
والمجنون والنائم» وما ليس بمضمون بشيء مما ذكرء لم يمنع الميراث» 
كالقتل قصاصاًء أو حداً أو دفعاً عن نفسه» وقتل العادل باغياً» وفعل الطبيب 
والجراح في سقي دواء أو عملية جراحية. . 


۲ - الرق: فلا يرث العبد الكامل الرق قريبه؛ لأنه لو رث شيئاً لكان 
لسیده» فیکون التوريث لسيده دونه . وأجمع العلماء: على أن المفلر ك ل 
يورث؛ لأنه لا ملك له» وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه؛ 
لقوله اة: «من باع عبداً له مال» فماله للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع»" 
فكذلك بموته. 


ركا الد اا ٠‏ ا رت اا عرو د بب ر اد 
عن جده رفوا : «المحكاتب عبد ما بقى عليه درهہ . ما العبد المبعض 
(وهو من بعضه رقیق وبعضه حر) فیرٹث ویورث بمقدار حریته» كما سيأتي 


)١(‏ رواه مالك في الموطاء ولأحمد والدارقطني والبيهقي وابن اللبان وابن عبد البر عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» وهو صحيح . 

(۲) رواه أحمد والبيهقي» وهو ضعيف بهذا اللفظ . 

(۳) رواه الېبخاري ومسلم والترمذي . 

. المكاتبة : عقد يتوقف به إعتاق العبد على مال مؤجل أو مقسط‎ )٤( 

() رواه أبو داود والبيهقي» وهو حسن . 


C1۸ 


۳ - اختلاف الدين: بين المورث والوارث» فلا يرث مسلم كافرأًء ولا 
كافر مسلماً» لحديث أسامة بن زيد مرفوعاً: «لا يرث الكافر المسلمء ولا 
ا الکاف“ 
أركان الإرث وشروطه : 

أركان الإرث ثلاثة : وارث» ومورّث» وحق موروث . 

وشروط الإرث ثلائثة : تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء» وتحقق 
موت المورّث أو إلحاقه بالأموات» والعلم بالجهة المقتضية للإرث. 

إرث الأنبياء: والنبي هة وسائر إخوانه الأنبياء لا يورثون» وتركتهم 
ادك 2 ونا معا لااد ل رت ما اة و 


أنواع الوارثين : 
الوارثون من الرجال عشرة» ومن النساء سبع . 
أولاً - الوارثون من الرجال: المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: 
| - ۲: الابن وابنه وإن نزل» بمحض الذكورة: لقوله تعالى : « بوییک 


2 رو 


اھ ن أرکوڪ الگ يل حط ألأسَيينٍ € [النساء: .]١١‏ وابن الابن ابنء 
لما تقدم في بحث الوقف. لقوله تعالى: يب ءام [الأعراف: ۲۷]. 


:٤ ۳‏ والأب وإن علاء بمحض الذكورة» لقوله تعالى: «ولابويْه 
لكل ود مهما أَلسُدّسش € [النساء: .]١١‏ والجد أب» وقيل: ثبت إرثه 
بالسنة؛ لأنه ية «أعطاه السدس»”" ) 


- والاخ اا اق سواء کان اققا ار لأب ار لأم ؛ لقوله 
تعالى في الشقيق أو لأب: وهو يَرِنْهاً إن ا 4 [النساء: 
1 وقوله تعالى في الأخ لأم: ول اح أو أ ود 
(۱( رواه مالك والبخاري ومسلم . 
(۲) متفق عليه من حديث أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم بلفظ: «لا نورث ما تركناه 
صدقة) . 


(۳) رواه أبو داود» وهو ضعیف . 


السدس € [النساء: .]١١‏ وقوله ية : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت 
الفروض فلأولى رجل ذكر»'. 

٦‏ - ابن الأخ الشقيق أو لأب: أما ابن الأخ لأم فقط فهو من ذوي 
الأرحام. 


۷ ۸ العم الشقيق أو لأب: اما العم من جهة الام وابنه فهو من دوي 
الأرحام» للحديث السابق: «ألحقوا. . ٠.‏ وابن العم كالعم. 

4 الزوج: لقوله تعالى: وڪم صف ما ترك ازرجْڪ‎ ٩ 
1١١ [إالضاع:‎ 

5 المعتق للت وعصته المتعصبون بأنفسهم» لحدیث : «الولاء 
لمن اعت ٩)‏ وللإجماع . 


ثانيا - الوارثون من النساء: المجمع على توريثهم من الإناث سبع : 
١‏ البنت : لقوله تعالى : ون كانت وَحدة هلها أَليَصّف € [النساء: .]١١‏ 


ت الاين واد رل اوها محص الد رة لقولة تال ١وك‏ 
ر ع ا ت 
له ف ارركم € [النساء: ]١١‏ وحديث ابن مسعود الآتى: «وفى بنت 
وبنت ابن ET‏ 
َ رر رو چو ر دوو ء ار 7 رو 
۳ - والام: لقوله تال #وورده, آدواه فلامه الت فان کان له إخوة 
لاه الشدش من بعد وة بوص ھا او دين ءاباؤكم واناؤکم لا تدرو أيه 
لَه 


ج 
سے سے صر کر 
ص ی > ت ت ص م 
ب لک فعا فریصة م آله ر ن عَليمًا حَكيمًا € [النساء: .]١١‏ 


X١ 


۰ 


کے 


٤‏ والحدة مطاف آي سواء کانت شقبقة أو لأب ٣‏ لأم ؛ لن 
النبى ل أعطاها السدس ‏ . 
(۱( رواه اج والبخاري ومسلم (متفی عليه) . 
(۲( روأه مالك والبخاري ومسلم . 


)۳( رواه ES,‏ وأبو داود والترمذي والحاكم» وهو صحيح . 
€3 رواه مالك والترمذي واو داود» وهو ضعبف . 
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ه ‏ والأخت مطلقاء أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم» ا 
الكلالة [النساء: ١١ء .]١۷١‏ 

.]١١ والزوجة : لقوله تعالى : «ولهرى ريع مسا تركَتَر € [النساء:‎ ٦ 

۷ _ والمعتقة : للحديث السابق: «الولاء لمن أعتق». 

وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام. 


جهة الإرث : 

جهات الإرث التي يرث بها الوارث ثلاثئة: ذو فرض» وعصبة» 
ورحم» وسيأتي تفصيل الكلام عن كل جهة. 

الفروض المقدرة: الفروضص المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: 

النصف» والربع» والثمن. والثلثانء والثلث» والسدس. وأما ثلث 
الباقي فثبت بالاجتهاد. وتختصر بعبارة: الثلث والربع» ونصف كل 
وضعمه. 

وأصحاب هذه الفروص بالاختصار: عشرة: 

الروجان» والأوانه زالجد والجدة طلقا ».و الأخت مطلقاء رالتتء: 
وشت الا والأخ لام (أو من أ( . 

واللإخوة الأشقاء (لأبوين) ذكورا أو إناثاً يسمون: بني الأعيان؛ لأنهم 
من عين واحدة. ولأب وحده: بني العلات جمع علة» وهي الضرةء فكأنه 
فقيل : بنو الضرائر. قال في القاموس: وو اللات اعات دک ي 
رجل؛ لأن الذي يتزوجها على أولى» وقد كان قبلها تأهل» ثم عل من هذه. 

والإخوة لأم فقط: يسمون بني الأخياف» أي الأخلاطء لأنهم من 
أخلاط الرجال» وليسوا من رجل واحد. 

أصحاب النصف : النصف فرض خمسة: 

| - فرض الزوج» حيث لا يوجد فرع وارث للزوجة: وهو ابن أو 
بنت منه أو من غيره» أو ابن ابن» أو بنت ابن؛ لقوله تعالى: # ولڪ 


۲1 


زف ما رك رڪم ن لر یکن نهر وَل 4 [النساء: .]١١‏ 

۲ وفرض البنت: لقوله تعالى: إن كانت وة مها أَليَصَفُ 4 
[السناء: .]١١‏ قال ابن قدامة في المغني”": لا خلاف في هذا بين علماء 
المسلمين . 

۳ _- وفرض بنت الابن منفردة» وإن نزل أبوهاء بمحض الذكورة» مع 
أولاد الصلب مطلقاًء بالإجماع؛ لأن ولد الابن كولد الصلب» الذكر كالذكرء 
والأنشى كالأنثى؛ لأن كل موضع سمى الله الولدء دخل فيه ولد الابن. 

٤‏ - وفرض الأخت الشقيقة» مع عدم الفرع الوارث. 

ه ‏ وفرض الأخت لأب» مع عدم الأشقاء» وعدم الفرع الوارث؛ 
لقوله تعالی: إن ا لك لس لم ولد وء حب لها صف ما رك 4 
[النساء: .]۱۷١‏ وهذه الآية فی ولد الأبوين أو لأب بإجماع أهل العلم» 

ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت: إذا كن منفردات»› 
ولم يْعَصبنَ . 

أصحاب الربع : الربع فرض اثنين : 

|١ [‏ - فرض الزوج مع الفرع الوارث: لقوله تعالى: #فإن ڪان لَه 
ول فکڪُم اريم مکَا درن 4 [النساء: .]۱١‏ 

۲ - وفرض الزوجة فأكثر» مع عدم الفرع الوارث. 

أصحاب الشمن: الثمن فرض واحد» وهو الزوجة فأكثر» مع الفرع 
الوارث› للزوج› كرا أو. أنثى منها أو من غيرهاء بالإجماع› لقوله تعالی : 


4 


ان ڪان آڪم ولد ملُح أَلنْمْن يىا َم 4 [النساء: .]۱٢‏ 


IVT (N 
.1۷4/ )۳( 


۲ 


أصحاب الثلثين : الثلثان فرض أربعة : 


| - ۲ فرض البنتين : فأكثرء أو بنتي الابن فأكثر» مع عدم البنات إذا 
لم يبخصين: لقوله تعالى: #قإن ك ناء قوق اَن E‏ 2 ر 4 
[النساء: ]١١‏ وافوق» في الآية صلة» كقوله تعالى: 8 ضرا قوق لامتاق 
واضروا من مِم ڪل بان 4 [الأنفال: ۲]. وقد وردت هذه الآية الأولى على 
سبب خاص › لحديث جابر قال : (حاءت امراة سعد بن الربيع بابنتیها إلى 
رسول الله ياء فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك» يوم أحد 
شهیدا» eS‏ فلم يدع لهما شيئا من ماله» ولا ینکحان إلا 
بمال. فقال: يقضى الله فى ذلك› ° آية فدعا الخبي 5 ا 
O‏ 
٤ ۳‏ وفرض الأختين : الشقيقتين فأكثرء» وفرض الأختين لأب فأکثر 
عندعدم الشقيقتين» لقوله تعالى : إن اا اَن لهسا الان بَا ر 4 
[النساء: 1۱۷١‏ قال فى المغنى : والمراد بهذه الأية الكريمة ولد الأبوين» أو 
ولد الأب بإجماع أهل العلم . وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين . 
أصحاب الثلث : الثلث فرض اثن 
- فرض ولدي”" الأم (الأخوين لأم) فأكشرء NSS‏ 
وأنثاهم› لقوله تعالی : وان ا ر ورت ڪَللَ آو مرا وله اح أو 
ا لر واج ll‏ الشدش فن انا ا من ذلك فھم شر OE‏ 
علي € [النساء: .]١١‏ وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا A‏ 
وقراً ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت من أم» والتشريك 
يقتضي المساواة. وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث والأصل الذكر 


۲ وفرضص الام عد عدم الفرع الوارث للت وعدم الجمع م 
)۱( رواه أبو داود والحاكم والترمذي و صححە . 
() 1۷€/7. 


(۳) الكلالة: ما عدا الوالد والولدء أي الحواشي كالإخوة ونحوهم. 


AE 


الإلخوة e‏ ا تعالی : لقان ل YES‏ وورته, واه يه ا 
فان کن أ ايه ألسَدس 4 [النساء: .][١١‏ قال الزمخشري: هنا 
الإخوة يتناول الأخوين؛ لأن المقصود الجمعية المطلقة» من غير كمية. 


E 


وجاء في الكافي : وقسنا الأخوين على الإخوة؛ لأن كل فرض تغير 
بعددء كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة» كفرض البنات والأخوات. 


وقال ابن عباس لعثمان: «ليس الأخوان إخوة في لسان قومك» فلم 
تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي» ومضى في 


لكن في مسألة الغراوين: لو كان هناك أب» وآم» وزوج أو زوجة» 
كان للأم ثلث الباقي بعد فرضهما في الصورتين ؛ لأن الفريضة جمعت 
الأبوين مع ذي فرضن واحد» فكان للأم ثلث الباقي» كما لو كانت معهما 
نت وأبقي لظ الثلث في الصورتين› وإن في الحقيقة ساسا أو ونا تادا 

مع القرآن. وتسميان «بالغراوين» لشهرتهما «وبالعمريتين» لقضاء عمر بذلك»› 
وتبعه عليه عثمان» وزید بن ثابت» وابن مسعود» وروي عن علي» وهو قول 
جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. 

ففي المسألة الثانية حيث تكون الزوجة: المسألة من أربعة» للزوجة 
الربع: واحد» وللأم ثلث الباقي» وهو واحد» وللأب الباقي وهو اثنان. 
) في المسألة الأرلى حيث يكون الزوج: المسألة من ستة: للزوج 
النصف: ثلاثةء وللأم ثلث الباقي» وهو في الحقيقة سدس» وللأب الباقي 
وهو اثنان. 

وقال ابن عباس: «لها الثلث كاملا لظاهر الآية» والحجة معه» لولا 
انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافهء ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملاء لزم 
إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوجء وإما آنه لا يفضل عليها التفضيل 
المعهود في صورة الزوجة» مع أن الام والأب في درجة واحدة. 


C٤ 


E‏ الأم: : مع اش الوارث» أو مع جمع الإخوة والأخوات؛ 

س تعالى: «وَلابويهِ لکل وود ما المد يىا رك إن کن لم وذ 4 
[النساء: .]١١‏ ولفظ الإخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجهة المطلقةء 
من غير كمية. وكل حجب تعلق بعدد كان أوله اثنين» كحجب البنات بنات 
ا والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب. قال الله تعالى: ورلن 
کا لخو رجالا وضساه یلگ مل حط ألأْيِينٍ € [النساء: .]١١‏ وهذا 
الحكم ثابت في أخ وأخت› ولا فرق في الحاجب للأم من الثلث إلى 


السدس من الإخوة» بين كونه وارثاً أو محجوباً بالأب. 


۲ - وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين» مع عدم الأم. 
والجدات المتساويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة منهن أعلى من 
الأخرى ولا أنزل منهاء كأم أم أم» وأم أم أب. وتأخذ الجدات السدس إذا 
لم توجد الأم؛ لأن الام تحجب كل جدة؛ لحديث قبيصة بن ذؤيب قال: 
«جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله شيء. 
وما أعلم لك في سنة رسول الله يي شيئاء ولكن ارجعي حتى أسأل الناس» 
فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله عة أعطاها السدس» فقال: هل 
معك غيرٌّك؟ فشهد له محمد بن مَسلمة» فأمضاه لها أبو بكر. فلما كان عمر 
جاءت الجدة الأخرى» فقال عمر: مالك في كتاب الله شيء» وما كان 
القضاء الذي قضي به إلا فى غيرك» وما أنا بزائد في الفرائض شيئاء ولكن 
هو ذاك السدس» فإن امتا O‏ وأيكما ات به فهو لها»' . 


وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي ية قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس بینهما»" . 


ولا یرٹ أكثر من ثلاث : آم الأم» وأم الأب وأم الجد» وما كان من 


(۱) رواه مالك وأبو داود والترمذي و صححه . 
(۲( رواه عبد الله بن أحمد فی زوائد المنتك: والبيهقى › وهو ضعيف کكسابقه زل بعضهم . 


0 


أمهاتهن وإن علت درجتهن. روي ذلك عن علي» وزيد بن ثابت› وابن 
مسعود. وعن إبراهيم النخعي : «أن النبي َو ورّث ثلاث جدات: ائنتين من 
قبل الأب» وواحدة من قبل الأم». وقال إبراهيم: كانوا يورثون من 
الجدات ثلا" . 


واجمع آهل العلم على أن ام ایی الام لا ترت وكذلك کل حده أدلت 


۳ والسدس فرض ولد الأم الواحد ذكرأً كان أو أنثىء (الأخ أو 
الأخت a‏ لقوله تعالی: #ون گات رَجُل يرث ڪل او 
وله حٿ لکل وار ممما ألسُدس € [النساء: .]١١‏ وفى 
a.‏ مسعود وسعد: «وله أخ أو خت من أم». ۰ 

؛ - وهو فرض بئت الابن فأكثر» مع بنت الصلب تكملة للثلثين» مع 
عدم معصّب» إجماعأء لحديث عبد الله بن مسعود» وقد سئل عن بنت؛ 


مر 


اة 


وبنت ابن › وأخت› فقال : «أقضى فيها بما قفضى رسول الله عة للابنة 
اللصف» ولابنة الابن السدس تكمله الثلثينء وما بقى فللأخت»" . ولأن الله 
فأخذت النصف ؛ لأنها أعلى درجة منهن» فكان الباقى لهن السدس» فلهذا 
تسميه الفقهاء: تكملة الثلثين» وكذا بنت ابن ابنء مح بشت این 

ه ‏ وفرض الأخت لأب» مع الأغت النفقة. تكمك الكلكينء فاا 
على بنت الابن› م بٽنت الصلب ؛ لأنها في معناها . 

٦‏ - وفرض الأب مع الفرع الوارث› آي فرع الميت» للاية: 


لكل وجر ينما مدش € [النساء: .]١١‏ والمراد بالفرع كما تقدم: الا 


(۱) روأه أي غك وغد والدارقطني والبيهقي› وهو ضعف . 
(۲( رواه سعيد . 


)۳( رواأه البخاري مختصراًء وأحمد» وأبو داود» والترمڏي› وهو م 


۲٦ 


ولا ينزل الأب والجد عن السدس بحال» للآية السابقةء وقد يكون 
عائلاً. 
إرٹ الجد مع الإخوة: 

المراد: الإأخوة الأشقاء أو لأب والأخوات الشقبقات أو لأب . 
إجماعاً. 

وكان السلف الصالح يتوفُون الكلام جداً في إرث هؤلاء» فعن علي 
رصي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد 
والاخوةة. وقال ابن مسعود: (سلونا عن عضلكم› واترکونا من الجد» ل 
حبّاه الله ولا باه“ . وروي عن عمر رضى الله عنه: أنه لما طعن» 
وحضرته الوفاة قال: «احفظوا عنى ثلاثاً: لا أقول فى الجد شيئأء ولا أقول 
ى الكلالة شا ولا أولى عليكم أخدا ا 

وللسلف اتجاهات في الموضوع : 

| - مذهب الحرمان أو ححب الإخوة: ذهب أبو بكر الصديق وابن 


عباس وابن الزبير: إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات» من جميع 
الجهات› کالأب. وروي ذلك عن عثمان» وعائشة› وآبي بن كعب» 
وجابر ین عد الله » وأبي الطفيل› وعبادة بن الصامت› وهر مذهب بي 


تفه . 


۲ مذهب المقاسمة أو مشاركة الإخوة: وذهب علي بن أبي طالب» ‏ 
وزيد بن ثابت» وابن مسعود: إلى دوریشهم معه» ولا يحجبونهم به» على 
(۱( رواه البيهقي والدارمي» وهو ضعيف . 

(۲( دکره الحنابلة في کتبهم › مثل منار السبيل لاش ضويان . 


)۳( رواأه ابن سعد في طبقاتهء دون دکر الجد» وهو صحيح . 


C۷ 


اختلاف بينهم» وهو مذهب الجمهور (مالك والشافعي» وأحمد بن حنبلء 
وأبي يوسف ومحمد) لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز» فلا يحجبون إلا بنص› 
أو إجماع» أو قياس» ولم يوجد ذلك» ولتساويهم في سبب الاستحقاق»› فإن 
الأخ والجد يدليان بالأب (الجد أبوه» والأخ ابنه) وقرابة البنوة لا تنقص عن 
قرابة الأبوةء بل ربما كانت أقوى» فإن الابن يسقط تعصيب الأب . 

والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكوراً كانوا أو إناثاً: كأحدهم في 
مقاسمتهم المال»ء أو ما أبقت الفروض؛ لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب› 
فتساووا في الميراث. 

آولاً - الجد والإخوة مع عدم صاحب فرض : 

إن لم يكن هناك صاحب فرض» فللجد مع الإخوة خير آمرين: إما 
المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثليهء أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من 
مثليه» وحینئذ يكون جميع المال خيراً له» ولا تنحصر صوره: جد وأربع 
إخوة» وجد وعشرة إخوة. . إلخ» وإن كان الإخوة آقل من مثليهء فالمقاسمة 
أخط له. وصوره خمس: جد وأخ› جد وات جد واخغان» جد وأخ 


وأخت› جد وثلاث أخوات . 


وان کانوا مثلیه استوی له الأمران. ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم 
ذي الفرض؛ لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه؛ لأنها لا تزداد على 
الثلث» والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس» فوجب ألا ينقصوا الجد عن 
ضعفه: وهو الثلث. وصوره في حالة المثلين ثلاث: جد وأخوان» جد 
وأربع أخوات» جد وأخ وأختان . 

ثانيأً - الجد والإخوة مع صاحب فرض: إن كان هناك صاحب فرض 
كزوج وزوجهۀ وأم» فللجد خير ثلاثة أمور: 

إما المقاسمة: لأنها له مع عدم الفرض»› فكذا مع وجوده. 


أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض : لأن له الثلث مح عدم وجود 


C۸ 


ال ا ا د وي ا ق ا ا 

أو سدس - جه المال : i‏ لا ينقص عنه مع الولد» فمع عيره أولى» 
ففي حال وجود زوحجهۀ وحد وأخت› المسألة من أربعة» ودسمی مربعة 
الحماعة. 


فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس» أخذه الجد» وسقط 
الاخوة مطلقاًء لاستغراق الفروض التركة. فمن ترك زوجاأ وأما ۰ 
شقيقاً أو لأب فإنه إذا أخذ الزوج النصف. وأخذت الأم الثلث» 
السدس» أخذه الجد» وسقط الإخوة الأشقاء أو لأب» ذكراأ كان أو ا 
لأن الجد لا ينقص عن سدس جميع المال» كما تقدم. 


وا ترك الت :روجا وأما ونين وجذاء فالعمالة من انى عر (؟© 
ورل إلى جخمسة عكر (08© إلا لاحت الحقيقة أو لآب في المال 
اللأكدرية. 


الحعالة الأكدرة ٠:‏ سحت .ذلك لنكديرها أضول ز بد حبت اغالا 
ولا عول في مسائل الحد وال خوة في غيرهاء وفرضص للأخت مع الجده ولم 
يفرض لها معه ابتداء في غيرها» وجمع سهامه وسهامهاء فقسمها بينهماء ولا 
نظير لذلك. 

وهي . زوج › وأم» وحلد» وأخت ت شقىقه مَقة او لأب : للزوج النصف› 
وللام الثلث› وللجد السدس› ويفرض للأخت النصف› فتعول لتسعة» ولم 
خت الأم عن الثلث؛ لأنه تعالی إنما حجبها عنه بالولد والاخوةء لین 
هنا ولد ولا إخوة. 


ثم يقسم نصيب الجد وهو السدس والأخت وهو النصف بينهماء 
ومجموعهما أربعة على ثلاثة (رأس الجد وراس الأخت)؛ لأنها إنما تستحق 
معه بحكم المقاسمة» وإنما أعيل لها لئلا تسقط. وليس ف في الفريضة من 


۹ 


يسقطهاء ولم يعصبها الجد ابتداء؛ لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء» بل يفرض 
ثلاثة» وتباينهاء فاضرب الثلاثة فى المسألة بعولها تسعة. 


فتصح من سبعة وعشرین (۷): للزوج تسعة› وللام ته رللأخت 
أربعة» وللجد ثمانية . ويلغز بهاء فيقال: أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم 
ثلثه» والثاني ثلث الباقي» والثالث ثلث باقي الباقي» والرابع الباقي. 


وإذا اجتمع مع الأخ الشقيق: ولد الأب (أخ الأب)» حسب (عَذ) الاخ 
لأب على الجد بأخ شقيقء إن احتاج لذلك؛ لأن الجد والدء فإذا حجبه 
أخوان وارثان» جاز أن يحجبه أخ وارث»ء وأخ غير وارث كالأم» ولأن ولد 
الأب يحجبونه نقصاناً إذا انفردواء فكذلك مع غيرهم كالأم» بخلاف ولد 
الأمء فإن الجد يحجبهم بلا خلاف» فمن مات عن جد وأخ شقيق وأخ 
لأب فللجد منه الثلث. فلو استغنى عنه كجد وأخوين شقيقين» وأخ لأب 
فلا معادّة (لا يحسب عليه) لأنه لا فائدة فيها. 


تم بعد حساب (معادة) أولاد الأب على الجد» وأخذ الجد دصيهة » 
يرجعون إلى المقاسمة کما لو لم یکن معهم جد فيآخذ الشقيق ما حصل 
لولد الأب؛ لأنه آقوی تحصيباً منهء فلا يرث معه شيئاًء كما لو انفردا عن 
الجد. مثاله: جد وأخ لأبوين› وأخ لأب المسألة من ثلائثة: للجد واحدء 
ويأخذ الأخ لابوين (الشقيق) السهم الذي حصل له» والسهم الذي حصل 
لأخيه. 

وكذلك: جد وأختان شقيقتان» وأخ لأب: يأخذ الجد ثلغاء ثم 
الأختان الثلثين › ويسقط الأخ. 

إلا أن يكون ولد الأب الشقيق أختا واحدةء فتأخذ تمام النصف؛ لأنه 

وما فضل عن الأحظ للجد وعن نصف الأخت الذي فرض لهاء فهو 
لولد الأب (الأخ لأب) واحداً كان أو أكثرء ذكرا أو أنثى. 


۰ 


ولا يحصل هذا في مسألة فيها فرض غير السدس. 

المسائل الزيديات: هي أربع منسوبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه» 
وهي صور لاجتماع الجد مع الشقيقة والأخ أو الأخت لأب. 

١‏ - العَشرية: وهي جد وشقيقة وأخ لأب: أصلها من خمسة )٥(‏ عدد 
رؤوسهم: للجد سهمان؛ لأن المقاسمة أحظ له» وللأخت سهمان ونصف› 
والباقي للأخ» فتنكسر على النصف» فيضرب مخرجه وهو الاثنان في 
خمسة» 2 من عشرة: للجد أربعة» وللشقيقة خمسة» وللأخ لأب واحد. 

- العشرينية: وهي جد» وشقيقة» وأختان لأب: كالتي قبلهاء أصلهاِ 
خمسة : سهمان» وللشقيقة الصف سهمان ونصف. والنصف الباقي 
للأختين مع الأب لكل واحدة ربع» فيضرب مخرجه أربعة في الخمسة» 
فيكون عشرين» ومنها تصح: للجد ثمانية» وللشقيقة عشرة» ولكل أخت 
لأب سهم واحد. 

۳ - مختصرة زيد: وهي أم» وجد» وشقيقة» وأخ لأب» وأخت لأب» 
سميت بذلك. لأنه صححها من مثة وثمانية (۸٠٠)ء‏ ورذها بالاختصار إلى 
أربعة وخمسين .)٥٤(‏ وبيانه أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة: للام 
واحد» يبقى خمسة على ستة عدد رؤوس الجد والإخوة» لا تنقسم»› 
وتباينها» فيضرب عددهم ستة في أصل المسألة» يحصل ستة وثلاثون :)۳١(‏ 
للأم سدسها ستة» وللجد عشرة» وللأخت الشقيقة ثمانية عشر»ء ويبقى 
سهمان لولدي الأب لا تنقسم على ثلاثة» وتباينهاء فتضرب ثلاثة في ست 
وثلاثین )۳١(‏ فتبلغ مئة وثمانية .)۱٠۸(‏ ومنها تصح: للأم ثمانية عشر» 
وللجد ثلاثون» e‏ أربعة وخمسون» وللأخ لأب e‏ ولاخته 
سهمان . والأنصباء متفقة بالنصف فترد المسألة إلى نصفهاء ونصيب كل 
وارث إلى نصفه» فترجع لأربعة وخمسين .)٥٤(‏ 

ولو اعتبر للجد فيها ثلث الباقي» لصحت ابتداء من أربعة وخمسين 
(0€). 


- تسعينية زيد: وھی أم» وجحد» وشقيقة› وأخوان لأب وأخت 


١ 


لأب : أصلها من ستة (1) للأم السدس: واحد» ويبقى خمسة: الأحظ للجد 
ثلث الباقي» والباقي لا ثلث له صحيح» فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة 
(7) فيحصل ثمانية عشر (۱۸). للام واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة. وللجد 
ثلث الباقي وهو خمسة من )٠١(‏ وللشقيقة النصف: تسعة» ويفضل واحد 
لأولاد الأب على خمسة» لا يصح»› فنضرب خمسة في ثمانية عشر (۱۸) 
فيساوي تسعين. ثم تتم القسمة: للأم خمسة عشرء وللجد خمسة وعشرون» 
وللشقيقة خمسة وأربعون» ولكل أخ لأب سهمان» ولأختهما سهم واحد. 


الححب : 
الارث نھائا (أو بالكلة) ویسمی ححب حرمان › أو من أوفر حظبه » ویسمی 
ححب نقصان . 

أنواعه : الحجب إما بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين (موانعح 
اللإرث)»› یتأتی دخوله على جميع الورثة. وإما بالشخص : وهو حجب وارث 
وارثاً آخر» وهذا (الثاني) نوعان: 
من النصف إلى الربع بالولد» والزوجة: من الربع إلى الثمن به» وبنت الابن 
عن النصف إلى السدس ببنت الصلب» والأم عن الثلث إلى السدس بالولدء 
والأب عن المال إلى السدس بالابنء والبنت عن النصف إلى المقاسمة. 
بالان: 

۲ وححب حرمان: وهو المراد هناء ولا يدخل على خمسة: 
الزوجين» والأبوين» والولدء ذكرا كان أو أنثى إجماعا؛ لأنهم يدلون إلى 
الميت بخير واسطة» فهم أقوى الورثة. ويدخل على الأجداد والجدات 
والأبناء والاخوة وبني الأخوة وبنات الاين والأعمام. 

- وإ الحد بسقط بالأب» بإجماع الصحابة ومن بعدهم › کما حکی 


۲ 


وكل جد أبعد يسقط بجد أقرب» لادلائه به» ولقربه. 

- وإن الجدة مطلقاً (من جهة الأم أو الأب) تسقط بالأم؛ لأن الجدات 
يرثن بالولادةء فالأم أولى منهن بمعاشرتها الولادة. 

وکل حده بعدى تسقط بجدة فربی سواء كانتا من جهة وأحدة» أو 
كانت واحدة من قبل الأم» والأخرى من قبل الأب؛ لأن الجدات أمهات 
يرثن ميراثاً واحداً من جهة واحدةء فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن» كالاباء 
والاأبناء والإاخوة. ولا يحجب الأب أمه و ام أبيه كالعم» روي ذلك عن 
عمر› مسعود» وأبي موسی؛ e‏ وآبی ا 
انها وابتها 0 ورواه سعيد بلفظ : «أول جدة أطعمت السدس: أم 
أب» مح أإبنها). ولان الجدات يبرن میراٹ الأمء لا ميیراث الأب فلا 

- وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب»› ولو لم يذل به لقربه. 

- وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين : 

بادبن وإن بالات pre‏ إجماعا کما ت ابن المنذر؛ 

والإخوة لأب u‏ بالابن واینه» بالات وبالاخ الشقيق أيضاً» 
لقوته بزيادة القرب» أحديث على : «أن التني اا فضی بالدین قبل الوصية› 
وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العّلآت""» يرث الرجل أخاه لأبيه 
وأمه» دول أخيه لابه . 

ويسقط ولد الأب (الأخ لأب) أيضاً بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة 
(۱( رواه الترمذي والبيهقي › وهو ضعيف . 
(۲( بنو العّلأت كما تقدم: الذين أمهاتهم مختلفة › ةء وأبوهم واحد. 


)۳( روأه ايك والترمذي وابن ماحه. 


AR 


- وبنو الإخوة يسقطون» حتى بالجد أبي الأب وإن علاء بلا خلاف؛ 

- والأعمام يسقطون حتی ببني الإإخوة وإن نزلوا؛ لن جهتهم أقرب» 
فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلد 

وترتيب الجهات : البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة» ثم العمومة. 

- والأخ لأم يسقط باثنين: 

١‏ - بفرع الميت مطلقاء ذكوراً كانوا أو إناثاًء وإن نزلوا. 

۲ -وپأصوله الذكور وإن علوا؛ لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة 
لأم: الحلالة وهي في قول الجمهور: من لم يخلف ولدا ولا والداً. 
والولد: يشمل الذكر والأنثى. وولد الابن كذلك» والوالد يشمل الأب 
الخد 

والخلاصة : أن الإخوة لأم يسقطون بالفرع الوارث والأصل الذكر. 

- وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر» لاستكمال الثلثين» لمفهوم 
يعصبهن من ولد الابن» سواء پإزائهن أو أنزل منهن درجة . 

- وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر» لاستكمال الثلثين› 
ولا حجب نققصان»› بل وجوده کعدمه» روي ذلك عن عمر وعلي ؛ لانه لن 

إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم» فقلد IED‏ 


أم وأب وإخوة. 


t٤ 


العصبات : 

تعريفهم: العصبات جمع عصبة» وهم جمع عاصب» من العصب: 
وهو الشد. وشرعا: هم من يرث بغير تقدير شرعي . 

أنواعهم : العصبة ثلاثة أنواع : عصبة بالنفس» وعصبة مع الغير» وعصبة 
بالغير . 

| - العصبة بالنفس: هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى» غير 
الزوج وولد الأم (الأم لأم) لأن كل واحد منهما صاحب فرض» والأخ لام 
يدلي بآنشی» وابنه من ذوي الأرحام. 

ومن المعلوم: أن كل الرجال عصبات بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع 
غیرهم› إلا الزوج والأخ لاأم. 

وكل النساء صاحبات فرض» وليس فيهن عصبة بنفسهء إلا المعتقة» 

وعلى هذا: العصبة بالنفس: هم الابن وابنه وإن نزل» والأب والجد 
وإن علاء والأخ الشقيتق أو لأب وابنه» والعم وابنه» مولى النعمة وهو 
المعتق» ذكرا كان أو أنثى . 

وأحق العصبة بالميراث: أقربهم إلى الميت» وهو المراد بقوله مي 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»*'. ويسقط الأبعد من 
العصبات بالاأقرب . 

وجهات العصوبة ستة: البنوةء ثم الأبوةء ثم الجدودة» ثم الأخوة ثم 
بنو الإخوة» ثم العمومة» ثم الولاء. 

وإذا اجتمع عاصبان فأكثر» قدم الأقرب جهة» فإن استووا فيها فالأقرب 
درجة» فإن استووا فيها قدم الشقيق على من كان لأب. 


(۱) رواه اخم والبخاري ومسلم . 


ا ور 


| - الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت الابن. 


عمل بالقاعدة الشرعية: «اجعلوا البنات مع الأخوات عصبة» وهي 
مأخوذة من حديث ابن مسعود السابق وفيه: : وما بقي فللأخت»'“ وهو يدل 
e E RP‏ 


قال ابن با الأربعين: وذهب جمهور العلماء إلى أن 
الأخت مع البنت عصبةء لها ما فضل» منهم عمر» وعلي وعائشةء وزيدء 
وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وتابعهم سائر العلماء. 

وعلى هذاء تكون الأخوات مع البنات e‏ لا فرض لهن» بل 
ل ن ن لقوله تعالى: إن اروا هلك ليس لم ولت ول 
.]۷١ : N EE RG‏ فشرط في الفرض عدم الولدء 
فمتى وجد الولد» فلا فرض لهن» إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهنء 
ولا مسقط لهن» فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب» 
ولحديث ابن مسعود المذكور. مثال ذلك: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو 
لأب المسألة من ستة (): للبنت النصف» ولبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين» والباقي للأخت. 


ولو کان ابنتان وبنت ابن وأخت لغير أم: للبنتين الثلثان» والباقي 
للخت عصوبة» ولا شىء لبنت الابن› لاستغرافق ليشن الل 


ولو کان اینتان ونت بن وأخت لغير أم؛ وأم : للام السدس › وللنين 
الثلثان» ويبقى للأخت السدس› اة فضا 


(۱) رواه البخاري. 


A 


۳ - العصبة بالغير: هي كل أنثى لها فرض مقدر» وجد معها ذكر من 
درجتهاء فتصير به عصبةء ولا يكون هذا النوع إلا فيمن فرضه النصف» عند 
الانفرادء والثلثان عند التعددء وهي أربعة فقط : 

البنت الواحدة فأكثر مع الابن من درجتها. 

۲ - بنت الابن الواحدة فأكثر مع ابن الابن من درجتهاء سواء أكان 
أخاها أم ابن عمها. وكذا مع ابن ابن الابن آنزل منها تتعصب به إذا احتاجت 
إليهء بأن لم يكن لها شيء من الثلثين. 

الأخت الشقيقة بشقيقها: فإن كان معها أخ لأب فلها النصف 
فرضاء وللأكثر الثلثان» ولا تتعصب به. 

٤‏ . الأخت لأب مع الأخ لأب. 

وعلى هذا: البناتء وبنات الابن» والأخوات الشقيقات والأخوات 
I‏ أي لأخيها ثلا ما لها من 
التركة؛ لقوله تعالی: ایی اه ن آرکرڪ لد ينل حص الأسينِ 4 
[النساء: ]۱١‏ وقوله سبحانه: #رلن اوا )خو رجالا وضساء مادگ مل حط 


Asr 4 م‎ 


الأنثِين € [النساء: .]١١‏ 

قال في الإقناع: وأربع من الذكور يعصبون أخواتهم» ويمنعونهن 
الفرض» ويقتسمون ما ورثواء للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم الابن»ء وابنه 
وإن نزلء والأخ من الأبوين» والأخ من الأب. ويعصب ابن الابن بنت 
ا 
حكم التعصيب : 

العاصب: أن يأخذ ما أبقت الفروض» لقوله تعالى: #ووردّه, 

اء هلاه العلتّ € [النساء: ]۱۷١‏ والحديث المتقدم: «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر» وقوله بي لأخي سعد: «.. وما بقي 
فهر لك . 


(۱) رواه ا داود والترمدي والحاكم»› وهو حسن . 


GY 


وإن لم يبق شيء سقط لمفهوم الخبر السابقء ولأن حقه في الباقي 
ولا باقي. وإذا انفرد حاز جمیع المال؛ لقوله تعالی: وشو يرمآ إن لم یکن 
لد € [النساء: ]۱۷١‏ أضاف جميع الميراث إليه» وقيس عليه باقي 
اس 
حالات الأب والحد: 

لكن استثناء من حكم العصبات: للجد أبي الأب والأب ثلا 
حالات : 

١‏ - حالة يرثان فيها بالتعصب فقط (أي دون الفرض) وذلك مع عدم 
الفرع الوارثء لقوله تعالی: إن لر یکن لم ول وورئةء ابه أيه الث 4 
[النساء: ]١١‏ أضاف الميراث إلى الأبوين» ثم خص الأم منه بالثلث» فدل 
على أن باقيه للأب. فلو مات شخص عن أب فقط»ء أو عن جد فقط» ورث 


جميع المال. 
۲ - حالة يرثان فيها بالفرض فقط (أي دون التعصيب) وذلك في حالة 
وجود الفرع الوارث الذكرء أي الابن أو ابنه؛ لقوله تعالی: #وَلابويِهِ لکل 


و ا ال ا ى 1 € السك ١ا‏ لر هت 
شخص عن أب وابن»ء أو جد وابنء فإن الأب أو الجد يرث بالفرض 
وحده» وهو سدس التركة› والباقي للابن . 

۳ - حالة يرث فيها الأب والجد بالفرض والتعصيب معأًء وذلك في 
حال وجود الفرع الوارث المؤنث: السدس بالفرض.» والباقي بالتعصيب»› 
لقوله ية : «فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر»"'. والأب أولى رجل 
ذكر بعد الابن وابنه. والجد مثل الأب في هذه الحالات الثلاث. 

فلو مات شخص عن بنت وأب أو جد فإن للأب أو الجد السدس 
فرضاء وللبنت النصف فرضاء والباقي للأب أو الجد تعصيباً. وترجع 
بالاختصار إلى اثنين» للتوافق. 


E۸ 


المسألة ّ 
تتمش على قواعد الحنابلة المسألة المسماة بالمشركة" و 


روچ وأم» وإخوة لأم» وإخوة أشقاء» فإنها تقسم عندهم من ستة : 
للزوج اللنصف ثلائة» وللام السدس سهم وأاحد» وللاخوة لأم: الغلث ائنان» 


وتسمى المشرَكة «الحمارية» لأنه يروى «أن عمر أسقط ولد الأبوين - 
الإخوة الأشقاء ‏ فقال بعضهم أو بعض العا ا اهر الف هب آنا 
ان ارا السيت اأما واعدة ف ا ا وهو قول عثمان وزید بن 
ثابت» ومالك والشافعي» فيقسم الثلث الذي أخذه الإخوة لأم على رؤوسهم 
ورؤوس الإخوة الأشقاء» للذكر مثل حظ الأنثيين» من غير تفصيل. 


وأسقطهم الإمام أحمد» وأبو حنيفة وأصحابه» وروي عن علي» وابن 
مسعود» وأبي بن كعب» وابن عباس »› وبي موسی» لقوله تعالی في الإخوة 
لأم: #قإن ڪانوا آ ڪر ن َلك َه سرڪَاءُ ف فى الثلتٌ € [النساء: ]١١‏ 
فإذا شرك معهم غيرهم» لم يأخذوا الثلث» ولحديث: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها»“. ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها. قال العنبري: القياس ما قال 
علي والاستحسان ما قال عمر. ولو كان مكانهم أخوات لأبوين» أو لأب» 
عالت المسألة إلى عشرة» كما سيأتي: للزوج النصف ثلاثة» وللاأم أو الجدة 
السدس واحد» وللإخوة لأم الثلث اثنانء وللأخوات الشقيقات أو لأب 
الثلثان أربعة. وتسمى هذه المسألة: «أم الفروخ» و«الشريحية» لحدوثها زمن 
القاضي شريح . 

روي «أن رجلا أتى ا وهو قاض بالبصرة» فقال: ما نصيب الزوج 
من زوجته؟ قال: النصف مع غير الولد» والربع معه» فقال: امرأتي ماتت 


(۱() المغني /٦‏ ۱۸۰ کشاف القناع /٤‏ ۷0. 
(۲( رواه الحاكم والبيهقي › وهو ضعف . 
(۳) تقدم تخريجهء رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


۹ 


وخلفتني وأمهاء وأختيها لأميهاء وأختيها لأبيها وأمهاء فقال : لك إذن تلائة 
من عشرة»› فخرج من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني 
نصفاً ولا ثلثاء فکان شریح يقول له: إذا رأيتنى ذكرت حاكماً جائراًء وإذا 
رأيتك ذکرت رجلا فاجراً إنك تكتم القضية» وتشيع الفاحشة». 


اجتماع كل الرجال أو كل النساء أو الصنفين معاً: 

- الرجال: إذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة: الابنء والأب 
والزوج› فالمسألة من اني عشر (1۲): للزوج الربع تلائه» وللأب السدس 
ائنان» وللابن الباقي . 


التشاء" وإدا اجتمع كل الننتاء ورت منهم حمس : النئت: ونست 
الابنء والأم» والزوجةء والأخت الشقيقة أو لأب فالمسألة من أربعة 
وعشرين :)۲٤(‏ للزوجة: الثمن ثلاثةء وللأم: السدس أربعةء وللبنت: 
النصف اثنا عشرء ولبنت الابن: السدس تكملة للثلثين: أربعة» والباقي 
واحد» للخت ضا 

الرجال والنساء: وإدا اجتمع ما يمکن جمعه من الصنفين › ورٹ منهم 
خمسة : 

الأبوان (الأب والأم) والولدان (الابن والبنت) وأحد الزوجين. 

فإذا كان الميت الزوج» فالمسألة من أربعة وعشرين (۲5): للزوجة 
الثمن نلائة» وللام السدس أرنعة»› وللأب السدس أربعة» والباقی وهر اانه 
ثلاثة في أربعة وعشرين» فيكون اثنين وسبعين» تصح منه المسألة» للزوجة 
ثلاثة في ثلاثة = تسعة» ولكل واحد من الأب والأم أربعة في ثلاثة = اثني 
عشر› وللابن والبنت ثلاثة عشر في ثلاثة = تسعة وثلاثين› للابن ستة 
وعشرون» وللبنت ثلائة عشر. 

وإن كان الميت الزوجةء فأصل المسألة من اثني عشر: للزوج الربع : 
ثلاثةء ولكل واحد من الأب والأم السدس: اثنان» والباقي خمسة على 


و 


ثلاثة: لا تصح ولا توافق» فتضرب ثلائة في اثني عشر = ستة وثلائين: 
للزوج ثلاثة في ثلاثة = تسعة» ولكل واحد من الأب والأم اثنان في ثلاثة = 
ستة» وللابن والبنت خمسة فى ثلاثة = خمسة عشرء للابن عشرة» وللبنت 


-حمسه . 


ومتى كان العاصب عما للميت» أو ابن أخ: انفرد بالإرث دون 
أخواته؛ لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام» والعصبة مقدم على ذي 
الرحم. 

ومتى عدمت العصبات من النسب» ورث المولى المعتق ولو أنثى› 
لحذيث #الولاء لمن أعثن وخديك: #الرلاء لحمة كلجمة الب" 
وورد «كان لبنت حمزة مول أعتقته» فمات وترك ابنته ومولاته» فأعطى 
النبي اة ابنته النصف» وأعطى مولاته بنت حمزة النصف»" . 


ثم عصبة المعتق إن لم يكن موجوداً: الذكور الأقرب فالأقرب» 
كالنسب» لحديث زياد بن أبي مريم : «أن امرأة أعتقت عبدا لهاء ثم توفيت 
وتركت ابناً لها وأخاهاء ثم توفي مولاها من بعدهاء فأتى أخو المرأة وابنها 
رسول الله يي في ميراثهء فقال بية: ميراثه لابن المرأة» فقال أخوها: يا 
رسول الله» لو جر جریرة کانت علي» ویکون میراثه لهذا؟ قال: نعم» ٥‏ 
ولأنهم يدلون بالمعتق» والولاء مشبّه بالنسب» فأعطى حكمه. 


فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء» عملنا بالرد على ذوي الفروض› 


فان لم يكن ذو فرض يرد عليه» ورّثنا ذوي الأرحام؛ لقوله تعالى : 


(۱) رواه مالك والبخاري ومسلم . 

(۲( رواه الشافعى › وهو صحيح › واللحمة: القراية. 

)۳( رواه سعد بسنده» والنسائي وابن ماحجه والحاكم» وهو حسن › من حديث عبد الله بن 
شداد بنحو رواية سعید. 

)٤(‏ الجريرة: الجناية والذنب. 


. رواه أحمد» والدارمي» وفي سنده راو ضعیف‎ )٥( 


٤١ 


ره مي 


واولا الأرام بعَصَْمَ أو بض فى كىب أله ) [الأحزاب: 1] لأن 
سبب الميراث: القرابة» بدليل أن الررّاث من ذوي الفروض والعصبات» إنما 
ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه» وهذا موجود في ذوي الأرحام» فيرثون 


العول وأصول المسائل : 

العول: لغة: الجور والظلم وتجاوز الخد واصطلاحا: زيادة في 
السهام ونقص في الأنصباء. 

وتسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة: 
«عائلة» كزوج» وشقيقتين» أصل المسألة من ستة» ومجموع السهام سبعة. 
سميت بذلك أخذا من العول بمعنى الزيادة. 

وتس المسال التي لا عول فيها ولا ردء وتكون فيها سهام الفريضة 
مساوية لأصل المسألة: «عادلة» لاستواء مالها وفروضهاء كما في زوجة» 
وأم» وأخ شقيق: للزوجة الربع فرضاء وللأم الثلث فرضاء والباقي للأخ 
تعصيبا . 


وتسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أقل من أصل المسألةء 
وليس بين الورثة عاصب يستحق الباقي: «قاصرة». وفيها يرد الباقي على 
أصحاب الفروض ما عدا الزوجين» مثل أخت شقيقة» وأم: للأخت النصف 
فرضاًء وللأم الثلث فرضاًء والمسألة من ستةء ويرد الباقي وهو واحد 
عليهما. 

مشروعية العول: أول من حكم بالعول: عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فقد وقعت في عهده مسألة» ضاق أصلها عن فروضهاء وهي 
زوج» وأختان» أو زوج وأم وأخت» فشاور الصحابة فيهاء فأشار العباس أو 
زيد بن ثابت إلى العول» وقال: «أعيلوا الفرائض» فأقره عمر على ذلك 
وقضى به» وتابعه الصحابة عليه» ولم ينكره إلا ابن عباس بعد وفاة عمرء 
فسأله رجل عما يصنع بالفريضة إذا عالت فقال: أدخل النقص على من هو 
أسوأً حالأ» وهن البنات والأخوات» فإنهن يُْقّلن من فرض مقدر إلى فرض 


e 


إن الذي أحصى رَمْل عالح (موضع في البادية كثير الرمل) لم يجعل في مال 
E‏ 


أصول المسائل وما يعول منها وما لا يعول: 

الفرائض المذكورة فى كتاب الله تعالى ستة» ومخارجها خمسة أعداد: 
الاثنان» والثلاثةء والأربعةء والستةء والثمانية. وإذا اختلط نوعان من هذه 
المخارج» وجد مخرجان آخران وهما ٠۲٤ »٠١‏ فصار المجموع سبعة. 


ومالا يعولل من الأصول أربعة من تلك السبعة أصلا: وهی الاثنان» 
والثلاثةء والأربعة» والثمانية. 


وما قد يعول من الأصول هر الباقى من الأعداد السابقة وهي الستة» 
والائنا عشرء والأربعة وعشرون» إذا اجتمع فرضان فأكثر من نوعين في 
الجملة. والنصف والربع والئمن : نوع » والثلغان والثلث والسدس دوع . 


فالستة: قد تعول إلى سبعة» مثل زوج› وأختين شقيقتين: للزوج 
النصف ثلائة» وللشقيقتين اللغان أربعة» والمسألة من »)٦(‏ وتعول إلى (۷) 
وقد تعول الستة إلى ثمانيةء كما في مسألة المباهلة: وهي زوج»› وشقيقتان› 
وأم: للزوج النصف ثلاثةء وللأختين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحد» 
والمسألة من (1)»› وتعول إلى (۸). 


وقد تعول الستة إلى (۹) كما في المسألة المروانية أو الغراء وهي : 
زوج وشقيقتان وأختان لام أو ولدان الأم: للزوج النصف (۳)ء وللأختين 
الغلثان »)٤(‏ ولأختي الام (۲). والمسألة من )٦(‏ وتعول إلى (4). وسميت 
«المروانية» لحدوثها زمن مروان. و«الغراء» لأنها حدثت بعد مسألة المباهلةء 
واشتهر بها العول. 


وقد تعول الستة إلى )٠١(‏ كما في المسألة الشريحية وتسمى أم الفروخ 
لكثرة ما فرخت في العول: وهي زوج» وشقيقتان» وأختان لأم» وأم؛ للزوج 


۳ 


النصف (۳). وللشقيقتين الثلثان .)٤(‏ ولأختي الأم الثلث (۲). وللاأم 
السدس (١)ء‏ المسألة من (1) وتعول إلى .)٠١(‏ 


والاثنا عشر: قد تعول ا ثلانة عشر» مثل: زوجة» وشقيقتين › 
وأخت لأم: للزوجة الربع (۳)» وللشقيقتين الثلثان (۸). وللأخت لأم 
السدس (۲)» والمسألة من (۱۲)» وتعول إلى (1۳(. 


وقد تعول الائنا عشر إلى خمسهة عشر› مثل : زوج › وبنتين › وأم» 
وأب: للزوج الربع (۳). وللبنتين الثلثان (۸)» وللام السدس (۲)» وللأب 
السدس (۲). المسألة من (1۲()› وتعول إلى (۱۵). 


وقد تعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر» مثل: زوجح» وشقيقتين» وأختين 
لأم» وأم: للزوجة الربع (۳). وللشقيقتين الثلثان (۸)› وللأختين لام الئلث 
c(4)‏ وللام السدس (۲)» المسألة من (۱۲)» وتعول إلى (۱۷). 


ومثل: ثلاث زوجات» وجدتين» وأربع أخوات لأم» وثمان أخوات 
لغير الأم: للزوجات: الربع ثلاثة» لكل واحدة واحد» وللجدتين: السدس 
اثنان. لكل واحدة واحد» وللأخوات لأم: الثلث أربعة» لكل واحدة واحده 
وللأخوات لغير الأم الثلثان ثمانية» لكل واحدة واحد. 

وتسمى أم الأرامل وأم الفروج» لأنوثة الجميع. 

والأربعة وعشرون تعول عولاً واحداً إلى سبعة وعشرين» مثل المنبرية: 
وهي زوجة» وبنتان» وأب» وأم: للروجة:التشمن 6)7 :ولليشتين الثلثان»: 
.)١(‏ وللأب السدس (6)» وللأم السدس (٤)ء‏ المسألة من )۲١(‏ وتعول 
إلى (۲۷) وسميت بالمنبرية؛ لأن الإمام علي رضي الله عنه أجاب عنها وهو 
على منبر الكوفة بديهة» فور سؤال السائلء فقال: «والمرأة صار ثمنها 
تسعا) . 


الرد على ذوي الفروض : 
تعريفه: الرد ضد العول» فهو زيادة في الأنصباء ونقص في السهامء 
فيرد ما فضل عن فرض ذوي الفروض النسبية عليهم بقدر سهامهمء ما عدا 


٤ 


الزوجين. وأصحاب الفروض النسبية: هم من عدا الزوجين» فلا يرد عليهما 
من حيث الزوجية» لأنهما لا رحم لهماء فلم يدخلا في الاية. 

وعلى هذا حيث لا تستغرق الفروض التركةء ولا عاصب» رد الفاضل 
على كل ذي فرض من الورثة بقدره (قدر فرضه)ء كالغرماء يقتسمون مال 
المفلس بقدر ديونهم؛ ا و | الازام بعصم أو عض 4 
[الأحزاب: .]١‏ وقوله ية : «من ترك مالا فللوارث»'. 


حكمه: الرد مشروع› لما ورد عن عمر» وعلي› وابن ¿ عباس وابن 

مسعود» وله قال أبو حنيفة وأصحابهء وص عليه الإمام أحمد» واعتمده 
متأخرو المالكية» وسواء انتظم بيت المال أو لاء وعليه الفتوى عند الشافعية 
إذا لم ينتظم بيت المال. 

او ل ك للم ال صاحب فرض أخذ الكل فرضاً ورداً؛ لأن 
تقمدیر الفروضص شرع بسبب المزاحمة»› وقد زال هناء كما لو لم یرٹ المت 
من أصحاب الفروض إلا أخ لأم» أو أم» أو حده» أو بنت » أو أخت . 

مسائل الرد: لا تزيد مسائل الرد على ھی ادا لأنها لو زادت 
سدساً آخر» لاستغرقت الفروض فلا يكون هناك حاجة للرد. 

| - إن كان جماعة من صنف واحد» كالبنات أو الأخوات أو 
الجدات» فيعطوا بالسويةء كالعصبة من البنين ونحوهم. ويجعل أصل المسألة 
هو عدد رؤوسهم» لأن جميع المال لهم بالفرض والرد معاًء فيقسم على عدد 

۲ وإن اختلف جنسهم › فيجعل عدد سهامهم من أصل (استة ) دائما؛ 
لان الفروض كلها توجد في الستة»› إلا الربع والثمن› وهما للزوجين › ولا 


(۱) رواأه اؤ داود والنسائي وابن حبان» وهو متفق عليه» a‏ 


0 


أ - ففي جدة وأخ لأم: تصح المسألة من اثنين؛ لأن لكل منهما 
السدس واحد من الستةء والسدسان انان منهاء فيقسم المال بينهما نصمين 
فرضاً ا 

ب - وفي أم وأخ لأم: المسألة من ثلاثة» فيقسم المال بينهما أثلاثاً 
لان للام اللت وهو ائنان» وللاخ لام السدس وهو واحد. وکذا ام وولداها. 

ب - وفي ام وبنت (أو بنت ابن): المسألة من أربعة» ل م السدس 
واحد» وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة» فيقسم الال فة راغا للام 
ربعه» وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه. 


٠ آم وبنتين › ابن؛ أو ا ا‎ e 
وللأخريين : أربعة ! ا‎ e a 


حالة وجود أحد الزوجين: إن كان هناك مع الورثة أحد الزوجين› 
فيجعل أصل المسألة من مخرج أحد الزوجين» ويعطى فرضه منه» ثم يقسم 
الباقي على من يرد عليه بعدد رؤوسهم . 

أ - فإن انقسمت السهام على عدد الرؤوس بعدد صحيح» غير مكسور» 
انتهى الإشكال» مثل: زوجة وأم وأخوان لأم» a‏ الربع» واحد من 
أربعة» والباقي ثلاثة بين الام وولا تا 


ب - وإن لم تنقسم السهام على عدد الرؤرس بعدد صحيح» فتضرب 
مسألة الرد في مسألة الزوجية» لعدم الموافقة» ثم من له شيء في مسألة 
الزوجية» أخذه مضروباً في مسألة الردء ومن له شيء في مسألة الردء أخذه 
مضروباً في الفاضل عن مسألة الزوجية. مثل: زوج» وجدة» وأخ لأم» أصل 
المسألة من اثنين» للزوج واحد» والباقي وهو واحد لا ينقسم على الآخرين› 
فيضرب ائنان وهو مسالة الرد في اثنين وهو مسالة الزوجية» فقصح من 
أربعة» للزروج اثنان» وللجدة سهم › وللاخ لام سهم . 

وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة أي زوجة وجدة وأخ لأم» فالمسألة 


٤٦ 


من أربعة» والباقي منها بعد فرض الزوجة: ثلاثة لا ينقسم على مسألة الردء 
فتضرب مسألة الرد وهو اثنانء في مسألة الزوجية وهي أربعة» فتبلغ ثمانيةء 
للزوجة الربع : اثنان» وللجدة: ثلاثةء وللأخ لأم: ثلاثة. 

إرٹ دوي الأرحام: 

تعريفهم : الرحم جمع أرحام» والرحم: القرابة أو أصلها أو أسبابها» 
فرض ولا عصبة» كالخالء والجد لأم» والعمة. وهم أحد عشر قسماً: ولد 
البنات› وولد الأخوات» وبنات اللإخوة» وولد الإلخوة من الأم» والعمات من 

جميع الجهات»› والعم من الأم» والأخوال» والخالات» وبنات الأعمام» 
رالجد بو وکل حده أدلت باب بين اش أو باب أعلى من ٠‏ الجد 
العمة› وعم 8 لأم» وأبي ر الام وی وعمه وخاله» یسمول دوي ا 

توريشهم : للعلماء في توريٹهم رأيان: 

| ۔ مذهب الحنفية والحنابلة : تورینهم › وهو قول عمر»› وعلي» وابن 
مسعود» وبي عبيدة بن اجرح ومعاد بن جبل › وبي الدرداء؛ لقوله 
تال واولا لحار E e‏ عَم اوک إبعض ¢ [الأحزاب: .]٦‏ . وعن عمر 
مرفوعاً: «الخال ls‏ من ا له»“ وعن المقداد مرفوعاً: «الخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ویرثه . وورد: «أن ثابت بن الدخداح 
مات » ولم يخلف إلا ابنة أخ له» فة فقضى النبي ا بمیراله لابنة اخ 
قال في الكافي: وقسنا سائرهم على هذين. 

۲ ۔ مذهب المالكية والشافعية: لا يرثون»› فإدا مات شخص من غير 
دي فرضص ولا عصة› وله دو رجي ردت التركة إلى بيت المال. وهر قول 
(۱( روأه أحمد والترمذي وحسله وابن مأاجه» وهر صحيح . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» والحاكم» وهو صحيح» ويعقل عنه: يدفع عنه الدية 
مع العافلة. 
(۳) رواه أبو عبيد والبيهقي» وهو ضعيف . 


۷ 


زید بن تابت»› وسعید بن المسيب» وسعيد بن جبيرء وأخذ به الأوزاعي› 
وأبو ثور» وداود الظاهري» وابن جرير الطبري؛ لأن الله تعالى قسم التركة 
بين الورثة في آيات المواريث» ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاء ولو كان لهم 
حق لبيّنه: وما كن ريك ّا ) [سورة مريم: .]٠٤‏ وقال النبي كل 
«إن الله أعطى لكل ذي حق حقه»“ وسئل النبي بيه عن ميراث العمة 
والخالة» فقال: «أخبرني جبريل أن لا ثٌ ج 


طريقة توريثهم : 

أخذ الحنابلة بطريقة أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام» ولکن مع 
التسوية بين الذكر والأنش . 

- فيرثون بتنزيلهم منزلة من آدلوا بهم ؛ OS‏ 
من الورثة بدرجة أو درجات» حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه؛ لما 
روي عن علي وعبد الله بن مسعود: «آنهما نلا بنت البنت بمنزلة البنت» 
وبنت الأخ بمنزلة الأخ»› وبنت الأخت بمنزلة الأخت»› والعمة منزلة الأب 
والخالة منزلة الأم وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة . وعن علي 
أيضاً : «أنه نرّل العمة بمنزلة العم“ . وعن الزهري أنه بي قال: «العمة بمنزلة 
الأب إذا لم يكن بينهما أب» والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم» . 


وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارث» واستوت منزلتهم منه» 
بلا سبق» كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم» فنصيبه 
لهم» كإرثهم منه» لكن هنا بالسوية: الذكر كالأنثى؛ لأنهم يرثون بالرحم 
المجردة» فاستوى ذكرهم وأنثاهم» كولد الأم» اختاره الأكثر» ونقله الأثرم» 
وحنبل» وإبراهيم بن الحارث . 


)١(‏ رواه الترمذي وغیره. 

(۲) رواه أبو داود في المراسيل. 
(۳) رواه البيهقي › وهو صحيح . 
)٤(‏ ذكره الحنابلة في كتبهم . 
)٥(‏ رواه أحمد. 


وليس بيت المال وارثاًء وإنما يحفظ المال الضائع وغيره» كأموال 
الفيء› فهو جهة ومصلحة؛ لن اشتباه الوارث بعيره لا يو جب الحكم 
بالإرث للكل» فيصرف في المصالح› للجهل بمستحقه عيناً. 

ابن بنت» وبنت بنت ابن» وبنت أخت شقيقَة» وبنت أخت لأب : 
المسألة من 0)؛ لأنا نفرض أن ذلك الشخص مات عن : بنت» وبنت ابن › 
وأخت شقيقة» وأخت لأب. فللبنت النصف: ثلاثة» ولبنت الابن السدس› 
وللشقيقة الباقي سهمان» ولا شيء للأخت لأب» ويعطى نصيب كل واحدة 
لأرلادهاء يقتسموده بينهم › کأانها ماتت عنهم . 
والتحويلء أو الإزالة أو التغيير. والمراد بها هنا عند الفرضيين: أن يموت 


بعض ورثة الميت أو كلهم قبل قسمة التركة. سميت بذلك لزوال حكم 
القت الأول ورفعه. 


أحوالها أو صورها : للمناسخة ثاانة أحوال آو ثلاث صور وهي : 


الأول أن يکون وره الثاني يرنونه» کما یرنون الأولء فيقسم بين من 
بھی ۰ ولا يلتفت للأول أو يجعل كأن الثاني لم يكن› كميت ترك خلفه أربعة 
بنین وثلاث بنات» ثم ماتت بنت» ثم مات ابن ثم ماتت بنت أخرى› ثم 
مات ابن اخرء وبقی انان وبنت › فيشسم المال على عدد رۇوسهم خمسة » 


وكذلك يقال في : أبوين وزوجة وابنين وابنتين منهاء ماتت بنت» ثم 
ماتت الزوجة»› ثم مات ابن › ثم مات الأب ثم ماتت الأم» فقد صارت 
المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين أثلاثاء ولا تحتاج إلى عمل مسائل . 


۹ 


الثاني - أن يرث ورثة كل ميت غير ورثة الآخرء أي لا يرث بعضهم 
بعضاً: كإخوة خف كل واحد بنين منفردين أو مع إناث» فيجعل لكل واحد 
منهم مستا وتجعل مسائلهم کعدد انک ت عله سهامهم › ونصحح بحسب 
قواعد التصحيح . 

مثاله: رجل خلف أربعة بنين» فمات أحدهم عن ابنين» ومات الثاني 
عن ثلاثة بنين» ومات الثالث عن أربعة (عدد البنين) ومات الرابع عن ستةء 
فالمسألة الأولى (شسالة الابن الأول) من اثنين› وفشسالة الات الثاني من 
ثلاثةء ومسألة الابن الثالث من أربعة» ومسألة الرابع من ستة عدد البنين لكل 
منهم»› فالحاصل من مسائل الورثة : اثنان» وثلائة» وأربعة» وستة» والائنان 
تدخل فى الأربعة» والثلائة تدخل فى الستة» فيسقط الاثنان والثلائةء ويبقى 
أربعة وستة» وهما متوافقان» فيضرب وفق الأربعة في الستة» تكن اثني 
عشر» ثم تضرب في المسألة الأولىء وهي أربعة تكن ثمانية وأربعين» لورئة 
کل ابن ائنا عشر» حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشر› ويون لکل 
واحد من ابنى الابن الأول ستة» ولكل واحد من ابنى الابن الثانى أربعة» 
سهمان. وهذا واضح؛ لأن كل صنف يختص بتركة مورثه. 

الحال الثالث : ما عدا المذكور في الحالين السابقين› وهو اانه أقسام : 


أولاً - أن تقسم سهام الميت الثاني على مسألته» فتصح المسألتان مما 
صحت منه الأولى» كرجل خف زوجة وبنتا وأخأء ثم ماتت البنت عن زوج 
وبنت وعمهاء فلها أربعةء ومسألتها من أربعة» لزوجها واحد» ولبنتها اثنانء 
ولعمها واحد. ومسألة الميت الأول من ثمانية : للزوجة الثمن واحد» وللبنت 
النصف أربعة» وللأخ الباقي ثلالة» فتصح المسألتان من ثمانية: للزوجة 
واحد» وللأخ الذي هو عم في الثانية أربعة» ولزوج الثانية واحد» ولبنتها 
اثنان . 


ثانيأ - ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته بل توافقها: فترد 
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الال ثم كل من له شيء من المسألة الأولى يضرب في وَفق الثانية 
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الثاني. مل أن تكون 
الزوجة أماً للبنت في المسألة المذكورة» فتكون: ماتت عن زوج وبنت وأم 
وعم» تصح مسألتها من اثني عشر»ء توافق سهامها بالربع» فيضرب ربعها 
ثلاثة في الأولى› تكن أربعة وعشرين. 

للمرأة التي هي زوجة في الأولى وأم في الثانية: سهم من الأولى 
مضروب في وفق الثانية» وهو ثلاثة بثلاثة» ومن الثانية سهمان في وفق سهام 
الميتة باثنين» فيكون لها خمسة»ء وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة 
بتسعة» وله بكونه عما في الثانية واحد في واحد بواحد» فيجتمع له عشرة»› 
ولزوج البنت من الثانية ثلائة في واحد بثلاثة » ولبنتها منها ستة: وأحد بستهة» 
ومجموع السهام أربعة وعشرون. 

ثالثاً - ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها» فتضرب 
المسألة الثانية في كل المسألة الأولى» والحاصل هو الجامعة» ثم كل من له 
شىء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية» ومن له شيء من الثانية أخذه 
مضروباً في سهام الميت الثاني» وذلك كأن تخلف البنت بنتين» فتكون ماتت 
عن بنتين وزوج وأم وعم فإن الأولى من ثمانية كما تقدم» وسهام البنت 
منها أربعة» فتعول مسألتها لثلاثة عشر: للبنتين ثمانية» وللزوج ثلاثة» وللام 
اثنان» والأربعة لا تنقسم عليها ولا توافقهاء فتضرب في المسألة الأولى تكن 
الجامعة: مئة وأربعة: للمرأة التي هي أم في الثانية» وزوجة في الأولى : 
سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر» ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة 
من الأولى أربعة بثمانية» فيجتمع لها أحد وعشرون» ولأخي الميت الأول 
ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين» ولا شيء له من الثانية لاستغراق 
الفروض المال» وللزوج من الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني عشر» 
ولبنيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين» ومجموع السهام: مئة 
وأربعة. 

ان مات تالت ناکر جت امه من المسالكن الأرليين اكت 
وغيلت كثانِ مع أول. 
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تصحيح المسائل : 

تعریفه: هو طریق تحصیل أقل عدد يخرج منه نصیب کل وارٹث 
صخا بلا كير ورقف غلى أمرين : مخرفة أصل السسالة ومحرفة جا 
السهم المستحق لكل وارث. وطريق العمل: إذا مات شخص وخلف تركة 
وورثة» ولم تقسم التركة حتى مات بعض ورثته» وخلف ورئثة: أن تصحح 
مسألة الميت الأول» وتحفظ سهام الميت الثاني منهاء وتعمل له مسألة 
أخرى» ثم ينظر بين سهام الميت الثاني من التصحيح الأول» وبين التصحيح 
الثانى . 


ولا يخلو الأمر من ائه آأحوال بين التصحيحين : وهي المماثلة» 
والموافقة والمباينة. 


أما المماثلة : فهي أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته» فتصح 
المسألتان مما نصح فة المسالة الأولى» مثاله : 


مات شخص عن روج › وأم» وعم : المسألة من (1( للزوج النصف 
)(« وللام الال( وللعم الباقي . تم مات الزوج عن نلاه بنين› فنجد 
سهامه وهي (۳) منقسمة على ورثته» فتصح المسألتان من (0): للأم اثنان 
(۲) وللعم واحد )١(‏ وللاأبناء الثلائة ثلائة (۳). 

وأما المباينة : فهي ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته» كما إذا 
مات الزوج في المثال السابق عن خمسة بنين )١(‏ فسهامه الثلاثة لا تنقسم 
عليهم»› وتباین اة فتضر بت جمیع اة وهي (0) في المسألة الأولى 
وهي (٦)‏ والحاصل ( ۳۰( ومنه نصح المسألتان: 

.٥ = ١×۵ وللعم‎ ٠١ = ۲×۵ للام‎ 

وللاأبناء الخمسة 09 ى قهن له شىء من المالة الأولى ااه 
قروا ق الماك اة » ومن له شىء م المسالة الغاتة» اأخدذه مروا 
في سهام مورنه. 
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وأما الموافقة: فهي أن توافق سهام الميت الثاني مسألته بجزء من 
الأجزاء كالنصف آو الثلث. كما إذا مات الزوج في المثال الأول عن ستة 
بنين» فسهامه الثلاثة لا تنقسم على مسألته ذات الرقم (1)ء ولكنها توافق 
مسألته بالنصف» فيؤخذ وفق مسألته وهو (۲) ويضرب في مسألة الميت 
الأول وهي (1) فيحصل »)۱١(‏ ومنها تصح المسألتان» فمن له شيء من 
المسألة الأولى» أخذه مضروباً فى وَفْق المسألة الثانية» ومن له شيء في 
المسألة الثانية أخذه مضروباً في وَفَْق المسألة الأولى . ) 


اختصار المسائل : 
وقسمتهاء إذا وجدت موافقة بين السهام بجزء من الأجزاءء بأن يكون 
بجميعها كسر تتفق فيه جميع السهام» فترد المسألة إلى مثل ذلك» وترد سهام 
كل وارث إليه» ليكون أسهل في العمل . 

فيؤخذ الوسط وما دونه بين العددين» ثم الأقل منه» فيؤّخذ النصف 
آولا دون ما یترکب منه کالربع» والثمن» ثم الثلث دون ما يتركب منه 
کالسدس والتسع› نم اللخمس› نم العشر› نم السبع . 
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الامثلة: 

- زوجه» وأم» وعشره إخوة» وعشر أخوات لأب مات منهم تمانية 
إخوة» وسبع ارات للروجة الربع› وللام السدس» والباقي بين من بي 
على سبعة» وتصح من (۱۲). 

- زوجه» وأم» وأب» وخمسة بنين › وثلاث بنات : مات ابن منهم › ثم 
ماتت بنت» ثم الزوجة» ثم ابن» ثم الأب ثم ابنء ثم الأم» ثم بنت» صار 
الميراث لمن بقي وهم اننان وبنت › فيقسم المال بينهم على خمسة. 

- زوجة» وابنان» وثلاث ينات : مات أحد الابنين › المسألة الأولى من 
«<(A)‏ إدا اسقطت منها سهمی الابنء بقی (7(› والسهمان أيضا بينهم على 


(7)؛ لأن الابن الذي مات ترك: أا وآغاء ولات اخروات فقد:استرت 


tor 


سهام المسألة الثانية وما بقي من سهام الأولى» فيقسم المال بينهم على ستة. 
قسمة التركات : 


القسمة: فة نصب الواحد م المة علىه» كقسمة )۳١(‏ 
معر یب من م علي 
تسعة )٦(‏ وهو نصيب الواحد من التسعة. 


وقسمة التركات: هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض . وتعرف بنسبة 
نصيب كل وارث من المسألة إليهاء كنسبة ماله من التركة إليها. وتتم معرفة 
المجهول بطرق خمسة : أشهرها وأسهلها طريق النسبة وهي : 
إذا كانت التركة معلومة» وصححت المسألة كما تقدم» وأمكن نسبة 
سهام كل وارث من المسألة إلى المسألة» فللوارث من التركة مثل نسبة سهمه 
إلى المسألة. وذلك كزوج وأبوين وابنتين» أصل المسالة من اثني عشر )۱١(‏ 
وعالت إلى خمسة عشر .)٠١(‏ والتركة أربعون ديناراًء فللزوج من المسألة 
ثلاثة» وهى خمس المسألة» فله خْمْس التركة ثمانية دنانير» ولكل واحد من 
الأبوين فان رهما قا خم السالت فل تك الان ٠‏ ,خم رلت 
ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهماء» يعني لكل واحدة أربعة» 
نسبتها إلى الخمسة عشر: خمس ثلث وخمس» فيؤخذ لها من التركة مثل 
ذلك» وذلك عشرة دنانير وئلثان. 

الطريقة الثانية: هي أن تقسم التركة على أصل المسألة» ويضرب 
الخارج الناتج في نصيب كل وارث من المسألةء فما اجتمع بالضرب» فهو 
نصيبه من التركة» ففي المثال السابق: إذا قسمت الأربعين على الخمسة 
عشر» خرج اثنان وثلثان» فاضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة» بخرج له ثمانية 
واضرب فيها اثنين لكل واحد من الأبوين يخرج خمسة وثلث» واضرب فيها 
أربعة لكل واحدة من البنتين» يخرج لها عشرة وثلثان. 


وهناك طرق ثلاث أخری فیها تعقید» آثرت عدم ذکرها. 


(۱) کشاف القناع ۹1/٤‏ _ ۳. 


تعریفه : الحمل بفتح الحاء وتسكين الميم: يطلق على ما في بطن كل 
حبلى» والمراد به هنا: ما فى بطن الآدمية من ولد. يقال: امرأة حامل 
وحاملة: إذا كانت حبلى. فإذا حملت شيئاً على ظهرها أو رأسهاء فهى 
ل و 

حقه في الإرث ونصيبه في الميراث: يرث الحملء ويثبت له الملك 
بمجرد موت مورنه» بشرط خروجه حیا. 

فمن مات عن حمل وارثٹ له فطلب بقية الورثة القسمة»› وقف له 
الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين؛ لأن وضعهما كثير معتادء فلا يجوز قسم 
نصيبهما كالواحد» وما زاد عليهما نادر» فلا يو قف له شيء . 

ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه کاملا كزوج أو زوجة مع أم حامل» 
ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه» كالزوجة والأم» فيعطيان الثمن 
والسدس. ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيءء لاحتمال أن يحجبهء كالإخوة 
والأخوات يسقطهم الذكرء فلا يدفع لهم شيء. 

فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه» ورد ما بقى لمستحقيه» فإن أعوز شيء» 
رجع على من هو في يده. 

ولا يرث المولود إلا إن استهل صارخاً بعد وضعه كله» ولو دون ستة 
أشهر؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا استهلّ المولود صارخاً ورث» 
والاستهلال : رفع الصوت. فتكون كلمة «صارخاً» فى الحديث حالاً مؤكدة› 
كقوله : «فبسَمَ صاجگا € [سورة النمل: .]۱١‏ 

أو عطس »› أو قن أو بكى» أو وجد منه ما يدل على الحياة 
كالحركة الطويلة ونحوها كسعال وارتضاع» لدلالة هذه الأشياء على الحياة 
المستقرة» فيثبت له حكم الحى» كالمستهل . أما الحركة اليسيرة أو الاختلاج 


)۱( رواه أحمد وأبو داود والبیهقی › وهر ا وروی ابن ماجه بإاستاده مرفوعاً مثله . 
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أو التنفس اليسيرء فليس أمارة حياة. ولو ظهر بعضه فاستهل (أي صوّت)ء› 
ئم انفصل ميتاء لم يرث ؛ لأنه لم يثبت يثبت له أحکام الدنياء وهو حي . 
امثلة : 


- من مات عن زوجة وابن وحمل» فإنه يدفع للزوجة ثمنهاء ويوقف 
للحمل نصيب ذكرين» لأن نصيبهما هنا أكثر من نصيب أنثيين» فتصح 
المسألة من أربعة وعشرين :)۲٤(‏ للزوجة ثمنها ثلاثةء ويدفع للابن سبعة» 
ويوقف للحمل أربعة عشر. وهذا مثال نصيب ذكرين . 

- من مات عن زوجة حامل مع أبوين› للزوجة الثمن وهو ثلائة 
وللاأبوين a E‏ المسألة من أربعة وعشرین )۲٤(‏ 
وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين» فيوقف للحمل ستة عشر» 
ويعطى كل واحد من الأبوين أربعة. وهذا مثال الأنشين. 

ومتى زادت الفروض على الثلث» فميراث الإناث أكثر؛ لأنه يفرض 
لهن الشلثان» ويدخل النقص على الكل بالمحاصة. وإن نقصت كان ميراث 
الذكرين أكثر. وإن استوت كأبوين وحمل» استوى ميراث الذكرين والأنثيين . 


إرث الطفل تبعاً لإسلام مورثه: يرث طفل صغير حكم بإسلامه بموت 
أحد أبويه» من الذي حكم بإسلامه بموته؛ لأن المانع لم يتقدم الحكم 
بالإرث› وإنما قأرنه . 


شروط إرث الحمل والميراث عنه: يرث الحمل ويورث عنه ما ملكه 
بنحو إرث أو وصية» بشرطين : 

أحدهما ‏ أن يعلم أنه کان موجوداً حال موت مورثه: بأن تانق به امه 
لأقل من ستة أشهرء فراشاً كانت أو لا (أي في حال الزوجية أو لا) إذ هي 
أقل مدة الحمل»ء فحياته دليل آنه کان موجوداً قبل . فإن أتت به أمه لأكثر من 
ستة أشهر» وكان لها زوج يطؤهاء لم يرث» لاحتمال تجدده بعد الموت»› 
إلا أن تقر الورثة أنه كان موجوداً حال الموت» فيلزمهم دفع ميراثه إليهء 
مؤاخذة لهم بإقرارهم . وإن كانت التي وضعت الحمل لا توطاً لعدم الزوج أ 
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غيبته أو اجتنابه الوطء عجزاً أو قصداً أو عیره› ورٹ› ما لم يجاوز أكثر مده 
الحمل أربع سنين» إناطة للحكم بسببه الظاهر. 


میراٹث المققود: 

تعریف المفقود ونوعاه: المققود: اسم مفعول»› من فمدت الشىء أفقده 
قدا وفقدانا (بکسر القاء وضمها) والفقدان : تطلبُ الشىء فلا تجده. 

والمراد به هنا : من لا تعلم له حياة ولا موت › لانقطاع حبره . 

وهو نوعان: 

الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة» كالأسر والخروج 
للحجارة› والسياحة وطلب العلم» فإن الاس معلوم من حاله آنه غير متمکن 
من المجىء إلى أهلهء والتاجر قد يشتغل بتجارته عن العودة إلى أهلهء 
والسائح قد یختار المقام ببعضص البلاد النائية عن بلده» وطالب العلم یہتعی 
المزيد من العلوم. 
لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. 

وعن أحمد في رواية أخرى: ينتظر به حتى يتيقن موته٬‏ أو تمضي عليه 
مدة لا يعيش فى مثلهاء وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة في المشهور عنه وصاحباه: محمد وأبو يو سف› ومالك ؛ لأن 
الأصل حياته. 

فإن فقد ابن نسعین › اجتهد الحاكم في تقدير مده انتظاره . 

النوع الثاني : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك› کمن غرف مر کبه 
فسلم قوم دول فوم › أو فقد من بين أهلهء کمن يخرج إلى الصلاة فلا يعود» 
أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود» أو فقد في مفازة مهلكة كمفازة نجد» أو 
فقد بين الصفين حال الحرب»› ونحو ذلك . 
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وحكمه: أنه ينتظر تمام أربع سنين منذ فقد؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد 
المسافرين والتجار› فانقطاع خبره عن أهله مع غیبته على هذا الوجه» 2 
ظن الهلاك» إذ لو كان باقياً لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية» فلذلك حكم 

أحکام الفقدان : فإن لم يعلم حبر الأول بعد التسعين› والثاني بعد 
الأربع سنین › فسم ماله بين ورنته» واعتدت امرأته عله الوفاة» وجات 
للأزواج» لاتفاق الصحابة على ذلك فى مدة العدة هذه» ويزكى ماله لما 
مضى قبل قسمه؛ لأن الزكاة حق واجب فى المالء فيلزمه أداؤها. 

ولا يرث المفقرد إلا الأحياء وقت قسم ماله هو عند تتمه مدة 
التسعين أو الأربع» لما تقدم أن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث عند 
فيه؛ لأنه بمنزلة من مات فى حياته؛ لأنها الأصل . 

عودة المفقود: إن قدم المفقود بعد قشم المالء أخذ ما وجده بعينهء 
لين عدم انتقال ملکه عنه» ورج بالباقي (آي بیدله) على من اة لتعذر 


رده دعنه . 


إرثه من غيره: إن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره» أي في 
المدة التي ينتظر به فيهاء كما ذكرء أخذ كل وارث غير المفقود» اليقين (أي 
مالا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته) ووقف له الباقي» حتى 
يتبين أمره» أو تنقضي مدة الانتظارء فإن قدم المفقود أخذه» وإلا فحكمه 

كبقبة ماله. 

وطريق العمل في ذلك: أن تعمل المسألة على أنه حي وتصححهاء ثم 
على آنه ميت وتصححهاء ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو في 
وَفْقها إن. اتفقتاء وتجتزىء بإحداهما إن تماثلتاء وبأكثرهما إن تداخلتاء وتدفع 
لكل وارث اليقين : وهو أقل النصيبين؛ لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه 
له. 
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ومن سقط فى إحدى المسالتين» لم يأخذ شیا ؛ لأن كل احتمال من 
تمدیر الحياة أو الموت معارض باحتمال ضصده» فلم يکن له شىء متيمن . 

المشكل نسبه: من أشكل نسّبه» ورجى انكشافه فكالمفقود في أنه إذا 
مات أحد من الواطئين لأمه» وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به» فإن 
لم يزج انكشافه» بأن لم ينحصر الواطئون لأمه» أو عرض على القافةء 
فأشكل عليهم ونحوه» لم يوقف له شيء. 
مثال حالة المفقود: 

لو مات بو المفقود» وخلف اينه المققود» وزوجة› وأماء واا 


المسألة على تقدير الحياة من :)۲٤(‏ للزوجة ثلاثةء وللأم أربعةء 
وللابن المفقود سبعة عشرء ولا شيء للأخ. وعلى تقدير الموت من :)١١(‏ 
للزوجة ثلاثة» وللأم أربعة» وللأخ خمسة» والمسألتان متناسبتان» فتجتزىء 
بأكثرهما وهي أربعة وعشرون: للزوجة منها ثلاثة (۳) على تقدير الحياة» 
وهي الشمن من »)۲٤(‏ وعلى تقدير الموت لها (۳) من )۱١(‏ وهي الربع 
مضروبة في مخرج النسبة بين المسألتين وهو اثنان (۲) لأن نسبة الاثني عشر 
(5) إلى الأربعة والعشرين :)۲٤(‏ نصف» ومخرج النصف اثنان» والحاصل 
من ضرب ثلاثة في اثنين ستة» فتعطيها الثلاثة؛ لأنها أقل» وللأم على تقدير 
الحياة أربعة من )۲٤(‏ وهي السدس» وعلى تقدير الموت أربعة من ›)١١(‏ 
في اثنين بشمانية» فتعطيها الأربعة. وللأخ من مسألة الموت وحدها خمسة في 
اثنين بعشرة» ولا شيء له من مسألة الحياةء فلا تعطيه شيئا» وتقف السبعة 
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فإن بان المفقود وهو الابن في هذا المثال حياً يوم موت مورثه» فله 
حقه» وهو السبعة عشر الموقوفة فى المثال؛ لأنه قد تبين أنها له› والباقى إن 
کر ل مو رة ۰ 

وإن بان المفقود ميتاًء ولو لم يتحقق أنه قبل موت مورثه» فالموقوف 
لورثة الميت الأولء لانتفاء شرط إرثهء أو مضت مدة تربصه (انتظاره) ولم 
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یہن حاله» بان لم تعلم حیاته بقدومه أو غيره» حين موت مورنه» ولم يعلم 
موته حين ذاك: فالموقوف لورثة الميت الأول. 

والمڏذهب أنه إن لم يعلم موت المفقود حين موت مورنه» فحكم ما 
وقف له كبقية ماله» فیورث عنه» ویقضی منه دینه فی مدة تربصه» وینفق منه 
على روحته وبهیمته ؟ لأنه لا یحکم بموته إلا عند انقضاء رمن تربصه . 


والباقي للورثة» فلهم أن يقتسموا مازاد على نصيب المفقود؛ لأن الحق 
فيه لا يعدوهم › کأخ مفقود في الأكدريةء کما تقدم في بيانها . 


میراٹ الخنثى : 

تعريفه ونوعاه: الخنشى: من خنث الطعام إذا اشتبه» فلم يميز طعمه. 
وهو الذي له شكل ذكر رجل» وشكل فرج امرآة» وله ثقب مكان الفرج 
يخرج منه البول. 

وينقسم الختثى إلى مشكل وغير مشكل: من أشكل الأمر: التبس. 

فإن ظهرت فيه علامات الرجالء من نبات لحيته» وخروج المني من 
دکره» زاد في المغني : وکونه مني رجل»› فهو رجل» عملا بالعلامة. وإن 
ظهرت فيه علامات النساءء من الحيض والحمل وسقوط الثديين أو 
استدارتهماء فهو امرأة» عملا بالعلامة. وهذا هو الخنثى غير المشكل . 

ويعتبر أمره في توريثه ببوله: فإن بال من حيث يبول الرجل» فهو ذكرء 
وإن بال من حيث تبول المرأة» فله حكم المرأة؛ لأن الله تعالى أجرى العادة 
بذلك. فإن بال منهما» فبسبقه من أحدهماء لما روي عن ابن عباس : «أن 
النبي يي سئل عن مولود» له فُبْل وذکر» من أين يُورَّث؟ قال: من حيث 
یول وروي «أنه لا تي بخنثى من الأنصارء فقال: ورثوه من أول ما 
يبول منه». قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم أن 


. رواه البيهقي» وهو موضوع‎ )١( 
ذكره الحنابلة في كتبهم.‎ )۲( 
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الخنثى يُورّث من حيث يبول. ولأن خروج البول أعم العلامات» لوجوده من 
الصغير والكبير» وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر. 

فان خرج البول من القضيب والفرج معاًء اعتبر أكثرهما خروجاً منه؛ 
لأن الأكثر أقوى فى الدلالة. والأكثرية فى القدر والعدد؛ لأن له تأثيرأ» كما 
قال ابن e‏ ۰ 

فإن استوى المحلان في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول 

توريثه : نقل ابن حزم الإجماع على توريثه. 

فإن رجي كشف أمره بعد بلوغه» أعطي ومن معه اليقين من التركة: 
وهو ما یرثونه بکل تقدیر. 

ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته» أو إمناء من 
ذکره» وکونه مني رجل» کما زاد في المغني' أو تظهر أنوثته بحيض» أو 
تفلك ثدي (أي استدارته أو سقوطه) أو يظهر إمناء من فرج . 

فإن مات الخنشى قبل البلوغء أو بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته أو 
أنوثته» فهو خنثی مشکل» والخنثی المشكل يرث نصف میراث ذكرء ونصف 


ميراث أنشى» إن اختلف إرثه. 


ففی ابن › وبنت › وولد خنش . للذكر الابن: أربعة أسهم› وللخنثی : 
ثلائة› وللحت: سهمان . 

وتعمل المسألة على أنه ذكر» ثم على آنه أنشى» ثم تضرب إحداهما في 
الأخرى إن تباينتاء أو وَّفق إحداهما فى الأخرى إن توافقتا» وتجتزىء 
بإحداهما إن تماثلتاء أو بأكثرهما إن تناسبتاء تضرب الجامعة في اثنين: عدد 


حالي الخنثى . 


ففى هذه المسألة: مسألة الذكورية: من خمسة» والأنوثية: من أربعةء 
(1) 6/. 
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تضرب إحداهما في الأخرى للتباين» تكن عشرين» ثم في اثنين تبلغ أربعين: 
للبنت سهم في خمسة» وسهم في أربعة» يحصل لها تسعة» وللابن الذكر: 
سهمان في خمسة» وسهمان في أربعة» يجتمع له ثمانية عشرء وللخنثى : 
سهمان في أربعة« وسهم في خمسة» تكن ثلاثة عشر. 

فإن لم يختلف إرث الخنشى بالذكورة والأنوثةء كولد الأم (الأخ أو 
الأخت لأم) والمعتق»ء أخذ إرثه مطلقاً. وإن ورث بكونه ذكراً فقطء کولد أخ 
أو عم خنٹی» أو بکونه أنشی فقط» كولد أب خنثى مع زوج» وأخت لأبوين. 
أعطي نصف ميراثه . 


اللأسير كالمفقودء إذا انقطع خبره وإن علمت حياته» ورث في قول 
الجمهور. وحكي عن سعيد بن المسيب: أنه لا يرث؛ لأنه عبد» وحكي 
ذلك عن النخعى وقتادة. قال ابن قدامة': والصحيح الأول» والكفار لا 
يملكون الأحرار. 


ميراث ابن الملاعنة: إذا لاعن الرجل امرآته» ونفى ولدهاء وفرق 
الحاكم بينهماء انتفى ولدها عنهء وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن» فلم يرثه 
هو ولا أحد من عصباته» وترثه أمه وذوو الفرض منه فروضهم» وينقطع 
التوارث بين الزوجين» ولا خلاف فى هذا. فإن مات ابن الملاعنة وخلف أما 
ولا فلأمه الثلٹث› ونا بی فالغال. 


- وأما إن مات أحد الزوجين قبل تمام اللعانء فيرثه الآخران: الزوج 
الآخر والولد» في قول الجمهور . 


1/٦ المغني‎ )۱( 


المرأة لم ترث ولم تحذ» وإن لم تلاعن ورثت وحدت. وإن ماتت هي بعد 

وإن تم اللعان بينهماء فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهماء ففيه 
روايتان عند الحنابلة : 

إحداهما: لا یتوارثان» وهر قول مالك وزفر والزهري وداود وربيعة 
والأوزاعي؛ لأن اللعان يقتضي التأبيدء فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق 
کالرضاع . ) 

والرواية الثانية: يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما» وهو قول أبي 
حنيفة وصاحبيه؛ لأن النبي بيه فرق بين المتلاعنين» ولو حصل التفريق 
باللعان» لم يحتج إلى تفريقه. 

وإن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان»ء لم تقع الفرقة› ولم ينقطع 
التوارث في قول الجمهور. وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن فرق بينهما بعد أن 
تلاعنا ثلاثاء وقعت الفرقة› وانقطع التوارث ؛ لاّنه وجد منهما معظم اللعانء 
وإن فرق بينهما قبل ذلك» لم تقع الفرقة» ولم ينقطع التوارث. وأجيبوا بأنه 
تفريق قبل تمام اللعان» فأشبه التفريق قبل الثلاث. 

وهذا الخلاف فى توارث الزوجين. فأما الولد: فالصحيح أنه ينتفي عن 
الملاعن إذا تم اللعان بينهماء من غير تفريق الحاكم» لأن انتفاءه بنفيه› لا 
بقول الحاكم: فرقت بينكماء فإن لم يذكره في اللعان» لم ينتف عن 
الملاعن» ولم ينقطع التوارث بينهما. 

مثال: ابن ملاعنة مات وترك بنتاً وبنت ابن ومولى أمه: الباقي لمولى 
الام في قول الجمهور. وقال ابن مسعود: الرد أولى من المولى. فإن كان 
معهم أم» فلها السدس» وفي الباقي روايتان: إحداهما: للمولىء» وهو قول 
الأكثرين› والثانىة : للام وهو قول ابن مسعود. 

إرث ولد الملاعنة: فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم ۰ فالمال لعصبة 
أمه فى قول الجماعة. 
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تكذيب الملاعن نقسه: إذا قسم ميراث الملاعنةء ثم أكذب الملاعن 
موته إلا أن يكون ولد الملاعنة توأمين» مات أحدهما وأكذب نفسه» والآخر 
باق» فيلحقه نسب الباقي والميت معاً. 

المنفي باللعان توآمان: لو كان المنفي باللعان توأمين» ولهما ابن آخر 
من الزوج» لم ينفهء فمات أحد التوأمين» فميراث توأمه منه» كميراث الآخر 
في قول الجمهور؛ لأنهما توأمانء لم يثبت لهما أب ينتسبان إليه» فأشبها 
توأمى الزانية . 

وقال مالك : يرنه تومه میراث ابن لأبوين ؛ لأنه أخوه لأبويه› بدلیل أن 
الثلث» والباقي لها بالردء وهذا قول علي» وعلى الرواية الأخرى: الباقي لأم 


أيه ؛ لأنها عصدة أيه » وهذا قول ابن ا 


میراث ولد الرنا: 

الحكم في ميراث ولد الزناء كالحكم في ولد الملاعنةء في جميع ما 
ذكر من الأقوال والاختلاف ‏ . 
میراث العبد: 

لا خلاف في أن العبد لا يرث ولا مال له» فيورث عنه» لأن فيه 
نقصاً کبیراً منع کونه موروثاء فمنع کونه وارثاً کالمرتد. 

والمدبر وأم الولد كالقن (الخالص العبودية) لأنه رقيق» بدليل أن 
النبي ية باع مدبرا"» وأم الولد مملوكة يجوز لسيدها وطؤها بحكم 


. 1٤ - 9۹/٦ المغني‎ )۱( 
. 1٥/٦ المغني‎ (۲( 


)۳( رواه أحمد والبخاري ومسلم واین ماجه والدارمي . 


٤ 


الملك» وتزويجها وإجارتهاء وحكمها: حكم الأمة في جميع أحكامها إلا 
فيما ينقل الملك فيهاء أو يراد له كالرهن. 

وأما المكاتب: فإن لم يملك قدر ما عليه لسيده من أقساط الكتابةء 
فهو عبد لا يرث» ولا يورث. وإن ملك قدر ما يؤدي حق سيده» فميه 
روایتان : 

إحداهما: آنه عبد ما بقى عليه درهم› لا يرث ولا يورث» وهو قول 
جماعة من الصحابة والشافعى رحمه الله ؛ لقول النبى مَل : «المكاتب عبد ما 
بھی عليه درهه». وهى الرواية الراجحة. 

والثانية : أنه إذا ملك ما يؤدي» فقد صار حرا يرث ويورث. فإذا مات 
له من يرنه ورث › وإن مات فلسیده بقية كتابته»› والباقى لورئته» لحديث : 
«إدا کان لإحداكن مکاتب» وعنده ما يدي › فلتحتجب TY‏ 


وأما المبعض: وهو من بعضه حر: فيرث ويورث» ويحجب على 
مقدار ما فيه من الحريّة؛ لما روي عن ابن عباس : أن النبى كيو قال فى العبد 
یعتق بعضه: ایرث ویورث على قدر ما عتق منه»" 
لكل بعض حكمه» كما لو كان الآخر مثله» وقياساً لأحدهما على الآخر. 


1 E 
ولانه یجب ان بشت‎ 


ميراث الغرقى ونحوهم : 

الغرقى : جمع غريق» ونحوهم كالهدمى» ومن وقع بهم طاعون أو قتل 
أو حرق وأشکل أمرهم فيمن مات قبل أو بعد. 

إذا علم موت المتوارثين معاً (أي في آن واحد) فلا إرث لأحدهما من 
الآخر؛ لأنه لم يكن حياً حين موت الآخر» وشرط الإرث: حياة الوارث بعد 
موت المورث . 


(۱) رواه عبد الرزاف. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد في غير المسندء والنسائي والترمذي» وهو صحيح . 
)٤(‏ المغني 71 ¥ 


وكذا الحكم إن جُهل الأسبق» أو علم ثم نسي» أو علم وجهلوا عينهء 
وادعى ورثة كل منهما سبق الآخرء ولا بينة» أو كان لكل واحد بينة 
تعارضتا» وتحالفاء أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه» ولم 
يتوارثا» لعدم وجود شرطه: (وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث) 
وسقوط الدعويين» فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوماً. 


وهو قول ا بكر الصديق» وزيد» ومعاذ» وابن عباس» والحسن بن 


وقال مالك فى الموطأً: لا ينبغى أن يرث أحد أحدا بالشك. وجاء فى 
الموطاً لم يتوارث من قتل يوم الجمل» ويوم صفين» ويوم الحرة» ثم 
یوم دید > فلم يُورّث أحد منهم من صاحبه شيئاء إلا من علم أنه قتل قبل 
صاحبه . 


واحتج ابن قدامة في المغني”“ بما روي عن يحيى بن سعيد: «أن قتلى 
اليمامة“ وصفين» والحرّة» لم يورثوا بعضهم من بعض» وورثوا عصبتهم 
الأحياء» وبما روي عن جعفر بن محمد: أن آم کلثوم ب بنت علي توفيت هي 
وابنها زيد بن عمر» فالتقت الصيحتان في الطريق› فلم يدر أيهما مات قبل 
صاحبه» فلم ترئه ولم يرثها. 


)١(‏ وقعة الجمل حدثت في العراق بالبصرة بين جيش علي رضي الله عنه» وبين عائشة 
ومعها طلحة والزبير› بلا علم ولا قصد» وخرج الأمر عن إرادة علي وعن إرادة طلحة 
والزبير» وقتل من الفريقين نحو من عشرين ألفاً. 
وكانت الوقعة للمطالبة بدم عثمان والثأر من قتلته الذين انضموا لصف علي . 
وصفين : قرب الرقة على شاطىء الفرات» نشب فيه القتال بين علي ومعاوية» ثم تحاجز 
آهل صفين عن القتالء واتفقوا على التحكيم. والحرة: أرض ذات حجارة سوداء بظاهر 
المدينة المنورة» كانت فيها الوقعة بين أهلها وبين جيش يزيد بن معاوية. وقديد: موضع 
قرب مكة. 

۳۹/1 )۲( 

(۳) اليمامة: موطن بني حنيفة في أراضي نجد» جرت فيها معركة اليمامة بين خالد بن الوليد 
رضي الله عنه» وأتباع مسيلمة الكذاب» قتل فيها عدد كبير من الصحابة. 
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عدم الدعوى: إن لم يدع ورثة كل منهما سبق موت الآخر» ورث كل 
میت صاحبه من تلاد أمواله (أي ماله القديم) دون ما ورثه من الاخر» وهو 
المال المجدّدء لئلا يدخله الدور» فيقدر أحدهما مات أولا» ويرث الأخرء 
ثم يسم ما ورثه على الأحياء من ورثته» ثم يُصنع بالثاني كذلك. ففي 
أخوين أحدهما مولى زيد» والآخر مولى عمرو» يصير مال كل واحد منهما 
لمولى الآخر. وهذا مما انفردوا به. 


وهو قول عمر وعلي» وشريح» وإبراهيم» والشعبي» وإياس المزني . 
قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام عمواس"'» فجعل أهل البيت يموتون 
عن آخرهم»› فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فأمر عمر أن ورَثوا 
بعضهم من ت فیقدر احدهما مات أولا ویورٹث الآخر منه . 

قال الإمام أحمد: أذهب إلى قول عمر. قال في الإنصاف: إنه من 
مفردات المذهب . 


ميراث أهل الملل : 
واختلاف الدين من موانع اللإرث» كما تقدم » فلا توارٹ بين مختلفین 
فى الدين» أي لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلمء لحديث أسامة بن 


رتد فرتعا الا يرت الكاف المسك ولا الفا اكا ب وف 
بالإجماع» قال الإمام أحمد: ليس بين الناس فيه خلاف . 


وذلك إلا بالولاءء فيرث بالولاء المسلم المعيّق الكافرَ المعتَق (العتيق) 
والكافر المعيّق المسلم العتيق بالولاء» لحديث جابر مرفوعاً: «لا يرث 
المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته»"““ ولأن ولاءه له» وهو شعبة من 


)١(‏ حدث في بلاد الشام أثناء الفتح الإسلامي. 

(۲) رواه الدارمي والدارقطني وسعيد بن منصور عن إياس موقوفاً. 
(۳) رواه مالك» وأحمد والبخاري ومسلم» فهو متفق عليه . 

)٤(‏ رواه الدارقطني والحاكم» وهو ضعيف. 


1۷ 


الرق» واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. وعن أحمد 
في روايۀ : ا الدين › لعموم الخبر. 


وإلا بأن يسلم الكافر قبل قسم ميراث قريب مسلم» فيرث الكافر ولو 
مرتداً إذا أسلم قبل سم ميراث مورثه المسلم» وكذا ترث زوجة أسلمت في 
عدة قبل القسم. روي ذلك عن عمر» وعثمان» والحسن بن علي وابن 
مسعود» لحديث : (من أسلم على شىء ۰ فهو له)'. وعن ابن عباس 
مرفوعاً: «كل فَسْم فيم في الجاهليةء فهو على ما قسم» وکل قسم أدرکه 
الإسلام فإنه على قَسْم الإسلام»”. وحدّث عبد الله بن أرقم عثمانً: «أن 
عمر قضى: آنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسمء فله نصيبهء فقضی به 
عثمان»" . والحكمة فيه الترغيب في الإسلام» والحث عليه. 


ملل الكفرة: الكفار ملل شتى» لا يتوارثون مع اختلافهماء روي ذلك 
عن علي رضي الله عنه» لحدیث: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»“ وهو 
مخصص للعمومات. وقال القاضي أبو يعلى: الكفر ثلاث ملل : اليهوديةء 
والنصرانية» ودين من عداهم . لكن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا 
بها. وهم مختلفون في و ومعتقداتهم وآرائهم» يستحل بعضهم د 
بعض» ويكفر بعضهم بعضاً. 

وعن أحمد: أن الكفار يرث بعضهم بعضاًء وإن اختلفت أديانهم 
واختاره الخلال؛ لأن مفهوم قوله بي المتقدم: «لا يرث مسلم كافراًء ولا 
كافر مسلما»: أن الكفار يتوارثون. 


اتفاق ملل الكفر: : فإن اتفقت تفقت أديانهم؛ ووحدت أسہاب اللإرث من 
رجحم وزواج »› وولاء ورٹ بعضهم سا ولو أن أحدهما دمي والآخر 


(۱) رواه سعيد بن منصور في سننه من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي ي 
ورواه عنه ابن الجوزي في التحقيق» وهو حسن. 

(۲) رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي» وهو صحیح. 

)۳( رواه سعيد وابن عبد البر في التمهيد باسنادە . 

. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وهو حسن‎ )٤( 
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حربي أو مستأمن» والآخر ذمي أو حربي أو أحدهما مستأمن والآخر ذمي أو 
حربي لعموم النصوص» ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع» ولا يصح 
فيهم قياس» فوجب العمل بعمومها. ومفهوم الحديث المتقدم: لا يتوارث 
أهل ملتين شتى»: أن أهل الملة الواحدة يتوارثونء وإن اختلفت الدار. 


آهل البدع المكفرة والردة: ومن حكم بكفره من آهل البدع المضلةء 
كالداعية إلى بدعة مكفرة» والمرتدء والزنديق: وهو المنافق الذي يظهر 
الإسلام» ويخفي الكفر» ولا تقبل توبته ظاهراً: حكمهم أن مالهم فيء 
يصرف في المصالح العامةء لا يُورّثون أحدا؛ ولا يرثون أحداً؛ لأن المسلم 
لا يرث الكافر» وكذا أقاربه الكفار من يهود أو تفار ا غیرهم؛ لأنه 
يخالفهم في حکمهم» ولأن المرتد لا يقر على ردته» ولا تؤکل ذبیحته» ولا 
تحل مناکحته لو کان امرأًة. 


وکونهم لا يرون أحدا مسلماً أو كافر فلانهم لا یقرون على ما هم 
عله فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان. 

وعن أحمد: يرث هؤلاء ورثتهم المسلمون» واختاره ابن تيمية؛ لأنه 
المعروف عن الصحاية: علي وابن مسعود . وقال في المنافق : يرٺ ویورتٹ 
«لأنه ية لم يأخذ من تركة المنافقين شيئأًء ولا جعله فيئاً“""“ فعلم أن 
الميراث مداره على النصرة الظاهرةء قال: واسم الإسلام يجري عليهم في 

المجوسي ونحوه: ورئة المجوسي ونحوه ممن يحل نکاح ذدوات 
المحارم يرنونه إدا أسلم أو تحاكم إليناء وهم جمیع قراباته إن أمكن › وهو 
قول عمر › وعلي› وابن مسعود» وابن عباس »› وريد في الصحيح عنه» ونه 
قال أبو حنيفة وأصحاره ؛ لأن الله تعالی فرضص للام الثلث» وللأخت النصف› 
فإذا كانت الأم احا وج اطاط ماق ص ا ا فی لاک 
كالشخصين» ولأنهما قرابتان» ترث بكل واحدة منهما منفردة» لا تحجب 


)١(‏ ذكره الحنابلة في كتبهم. والفيء: ما حصل من أموال الكفار بغير قتال. 


٤۹ 


إحداهما الأخرى» ولا ترجح بهاء فترث بهما مجتمعتين» كزوج هو ابن 
عم» أو ابن عم هو أخ من أم» وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين . 

فلو خلف المجوسى أمه - وهى أخته من أبيه - ورثت الثلث» بكونها 
أماء والنصف بكونها أختاًء؛ لأن الله تعالى فرض للأم الثلث» وللأخت: 
النصف. فإذا كانت الأم أختأء وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الاآيتين› 
كالشخصين» ولاأنهما قرابتان» ترث بكل واحدة منهما منفردة» لا تحجب 
إحداهما الأخرى» ولا ترجح بهاء فترث بهما مجتمعتين» كزوج هو ابن 
2 

ولا إرث بنکاح محرم» ولا بنکاح لا يقر عليه كافر» ولو أسلم. 

وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين» ممن يكون 
ولدها ذات قرابتين» ثبت نسبه للشبهة» وورث بجميع قراباته. 


المطلقة: سواء كانت مطلقة طلاقاً رجعياًء أو بائناً يتهم فيه بقصد 
الحرمان» لها الحق في الإرث. وهذا يسمى عند الحنفية طلاق الفارَ أو 
طلاق الفرار. | 

ففي الطلاق الرجعي: يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخرء 
مادامت المرآة فى العدة» سواء طلقها فى الصحة أو فى المرض» بلا 
خلاف”". روی ذلك عن أبي بكر وعثمان وغل وابن لأن الرجعية 
زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلازه» ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاهاء 
ولا ولي ولا شهود» ولا صداق جديد. فإن انقضت عدتها لم ترئه إن طلقها 
في حال الصحة؛ لأنه طلاق صحة. 

وفي الطلاق البائن: لا يثبت الإرث إلا للمرأة المطلقةء إن اتهم بقصد 
حرمانهاء بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداءَ (يعني من غير سؤالها) أو 


۹/٦ المغني‎ )۱( 
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على ما لا غنى عنه شرعأء كالصلاة المفروضة» والصوم المفروض› 
والزكاة» أو عقلا كالأكل والنوم ونحوهما. 

أو أقر في مرضه (مرض الموت) أنه طلقها طلاقا سابقا في حال 
صحته » أو وکل في صحته من یبینها متی شاءء فأبانها في مرض موته› فترٹ 
في جمیح الحالات المذكورة» حتی ولو انقضت عدتها؛ لھا روي ۰ «أن 
عثمان رضي الله عله ورّث تماضر بنت الأصبع الكلبية» من عبد الرحمن بن 
عوف» وکان طلقها في مرض موته» فبكها»'“ واشتهر ذلك في الصحابةء ولم 
ينكر» فكان إجماعاً. 

وروی آبو سلمة بن عبد الرحمن: «أن أباه طلق أمه» وهر مريضص › 
فمات» فورثته بعد انقضاء عدتها» . 

وروی عروة : «أن غعثمان قال لعبد الرحمن: لن مت ورتا منك 
قال: قد علمت ذلك»"". وما روي عن ابن الزبير أنه قال: «لا ترث 
مبتو تة“ . 

وترث المطلقة البائن ما لم تتزوج أو ترتد» فيسقط ميراثها؛ لأنها فعلت 
باختيارها ما ينافي زواج الأول» فلم ترثهء فأشبه ما لو كان فسخ الزواج من 
جانبها. 

فلو طلّق المتهم بقصد حرمان الميراث أربعاً من الزوجات كن معهء 
وانقضت عدتهن › وروج آریغا سواهن › ورٺ منه لمان على السواء بشر طه 
المتقدم (قصد الحرمان)» على الصحيح من المذهب. 

وقال فى الکافی : والثانية لا. ترنه (يعنى بعد انقضاء العدة) كما لو 


(۱) رواه ابن سعد في طبقاته» وهو صحیح. وبت الرجل طلاق امرأته: إذا قطعها فهي 
مبتوتة . 

(۲( رواه الشافعي والبيهقي › وهو ص ج 

)۳( ذکره الحنابلة في كتبهم . 

€3 رواه الشافعي› وهو صحيح › والمبتوتة : هي البائن بسح أو طلاق . 


۷١ 


زوجت › ولأن ذلك به يمصی اا نوریٹ اکر من أربع نسوة› بان ر أریغا 
بعد انقضاء عدة المطلقة› وذلك غير جائز. ) 


وإن طلقها في مرض غير مخوف أو في مرض مخوف» فصح منه» 
ومات بعده» لم ترثه» في قول الجمهور؛ لأن حكمه حكم الصحة في العطايا 
والعتاق والإقرار» فكذلك في الطلاق. وإن طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل 
الدخول» ففيها أربع روايات أرجحها أنه لا ميراث لها ولا عدة عليها ولها 
نصف الصداق» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم؛ لأن الله 
نص على تنصيف الصداق» ونفي العدة عن المطلقة قبل الدخول» بقوله 
تعالی: قان عفشت ین َل أن موی 4. 


إرث الزوج في مرض موت امرآته: يثبت للزوج الإرث من امرأته 
دونهاء إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحهاء مادامت معتدة» إن 
اتهمت بقصد حرمانها زوجهاء كإدخالها ذكر ابن زوجهاء أو ذكر أبيه في 
فرجهاء وهو نائم» أو إرضاعها ضَرّتها الصغيرة» وإرضاعها زوجها الصغير 
في الحولين خمس رضعات» ونحو ذلك؛ لأنها أحد الزوجين» فلم يسقط 
فعلها ميراث الأخر» مادامت في العدة. 


وظاهر كتاب الفروع والمقنع› والكافي» والشرح الكبير» حيث أطلقوا: 
ولو بعد انقضاء العدة. واختاره فی «الإقناع». 


فإن لم تتهم» سقط ميراث الزوج من زروجته» لو ماتت قبله» لعدم 
التهمة . 


الإرث بتهمة الفرار في بقية الأقارب: اختار الشيخ (أي الموفق موفق 
الدين بن قدامة) القول بالإإرث بسبب التهمة في بقية الأقارب. بأن فعل 
المورث ما يقطع ميراث قريبه في مرض موته المخوف» بأن ارتد» لئلا يرثه 
قريبه» فيعاقب بضد ذلك» بناء على أن ردة أحد الزوجين ذ 0 
تقطع الميراث . وقال الموفق: هو قياس المذهب . وقال في الفروع: الأ 
ل آي ان الردة ليست كفعل ما يه يفسخ الزواج»› فتقطع الميراث. 
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الاقرار بمشارك في الإرث: 
ومعناه: بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون 
بعض . أما في حال إقرار الجميع» فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم. 
والبحث هنا إذن في حالتين”'': 


الحالة الأولى - إذا أقر الوارث المكلف بمن يشاركه فى الإرث (أي أنه 
وارٹث للميت) أو بمن يحجبه» کأخ آقر این ل ولو من آمته»› ا 
الإقرار» وثبت الإرث والحجب. 


الحالة الثانية ‏ وإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب› 
وق اة وال ن کان مء ار مق وان صخر ار فا ت 
نسبه وإرثه؛ لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه» وهذا من 


» 


لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت: إقرار جميع الورثة» حتى الزوج 
وولد الام (الأخ والأخت لام) أو شهادة عدلين Rl‏ او من غيرهم› 
فيثبت نسبه وإرثه» لعدم التهمة» فأشبه سائر الحقوق . 

فإن لم يقر به جميعهم» بل أَقَرَ به بعضهم» وأنكره الباقون» ولم 
يشهد عدلان» ثبت نسبه وإرثه ممن أقَرّ به» دون الميت» وبقية الورثة؛ لأن 
ای حن أ بد لازت على ةه فل ئر قرف قار كة ا 
بيده . 

فإذا أقر أحد ابنيه بأخ لهماء فللممَرَ به ثلث ما بيد المقر؛ لأن إقراره 
ت انه لا ب اك م ات ال ك وفی يده نصفهاء» فیفضل بيده 
سدس للممَرَ به. أو بأخذ المقر به الكل (كل ما بيد المقر) إن أسقطه» كأخ 
شقيتق أقر بابن للميت؛ لأنه أقر بانحجابه عن الإرث» فيرث الابن» ولا شيء 
للأخ. 


(۱) کشاف القناع € / oV‏ _ 040. 
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شروط صحة الإقرار : محل ثبوت نسب الشخص بالإقرار إن كان المقر 

ويشترط أن يكون المقر به يمكن لحاقه بالميت» فإن كان الميت دون 
ابن عشرء لم يصح الاقرار بولد له» وكذا لو كان ابن أكثر منهاء وأقروا ممن 
بينه وبينه دونها أنه ولده» لم يلحقه» لاستحالته. وإذا اعترف إنسان بأن هذا 
أبوه» فكاعترافه بأنه ابنه» فيثبت نسبه إن كان مجهول النسب» وصدقه المقر 
به» بأن كان المقر بأبوته أكبر من المقر يفوق عشر سنين» مع مدة الحمل. 

ويشترط ألا ينازع المقرٌ في نسب المقر به منازع» بأن لا يدعي آخر 
نسبه؛ لأنه إذا نازعه آخرء فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر. وأن يكون 
الإقرار من جميع الورئة. 
الورئة أربعة شروط : 

| - إقرار الجميع من الورئة. 

۲ - تصديق المقر به إن كان مكلفاً. 

۳ إمکان كونه من الميت . 

٤‏ - عدم المنازع. 

وحيث ثبت النسب ثبت إرثه» فيقاسم بقية الورثة» إن لم يقم به مانع 
نسبه» ولم يرث للمانع. 

فإن كان المقر به وقت الإقرار غير مكلف» لصغر أو جنون» فأنكر 
اللش بعد تکليقفه› لم يسمع إنكاره» اعتباراً بحال الإإقرار؛ انه يہبطل حا 

أما شرط الإقرار بالنسب من بعض الورثة: فهو شهادة عدلين. فإن أقر 
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بعض الورثة بوارث للميت» فشهد عدلان منهم› أو من غيرهم: أنه ولد 
الميت أو أخوه ونحوهء أو شهد أنه كان أَقَرٌ به في حياته› أو سهد أنه ولد 
على فراشه» ثبت نسبه وإرثه؛ لأن ذلك حق شهد به عدلان» لا تهمة فيهماء 
فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق» وإلا بأن لم يشهد به عدلان» لم يثبت نسبه 
المطلق؛ لأنه إقرار على الغيرء فلم يعمل به. 

ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط إذا لم يتوافر الشاهدان؛ لأنه إقرار 
على نفسه خاصةء فلزمه كسائر الحقوق» فعلى هذاء لو كان المُمَرَّ به أخا 
للمقرء ومات المقَوٌ عنه» ورثهء أو مات الممَرٌ به عنه (آي عن المقَرَ) أو 
مات عن بني عم› ورثه الممَرٌ به وحده؛ لان بني العم محجوبوںل بالأخ› 
ويشبت نسب الممَرَ به من ولد المقرء المنكر له تبعاً لثبوت نسبه من أبيه» 
فيختفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» فتثبت العمومة تبعأً للأخوة المقر 
بها . 

وطريق العمل في مسائل الاقرار بالنسب: أن تعمل مسألة الإقرارء 
ومسألة الإنكار» ثم تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إن تباينتاء وتراعى 
الموافقة» فتضرب إحداهما في وفق الأخرى إن كان بينهما موافقة» ونكتفي 
بإحداهما إن تماثلتاء وبأكبرهما إن تداخلتا. ۰ 


ومن له شيء من إحدى المسألتين: أخذه مضروباً في واحد إن تماثلتا. 
وفي التداخل: من له شيء من الكبرى» أخذه مضروباً في واحد» ومن له 
شيء من الصغرى» أخذه مضروباً في مخرج نسبتها إلى الكبرى. 

وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار عند 
المباينة» أو في وفقها عند الموافقة. وتدفع إلى المنكر سهمه من مسألة 
الإقرار أو وفقها على ما سبق» فما فضل بعدما آخذه المقر والمنكر» فهر 
للمقر له. 

فلو خلّف ميت ابنين» فأقر أحدهما بأخوين غير توأمين» فصدقه أخوه 
في أحدهماء ثبت نسب المتفق عليهء لإقرار جميع الورثة به» وصاروا ثلاثة 
بنين» للمقر ربع المال لاعترافه أنه واحد من أربعةء وللمنكر ثلثه» لأنه ينكر 


0 


الرابع» فإن اعترف الأخ الثاني بالمقر به فله الربع كالمقر»ء والباقي من 
الميراث للمجحود» فمسألة الإقرار من أربعةء ومسألة الإنكار من ثلاثة› 
وهما متباينان» فيضرب أحدهما في الآخرء فتصح المسألة من اثني عشرء 
للمنكر سهم من مسالة الإنكار في مسألة الإقرار» والحاصل أربعة» وللمقر 
من مسألة الإقرار سهم في مسألة الإنكار» والحاصل ثلاثةء وللمتفق عليه إن 
صدق المقر: مثل سهمه ثلاثة» وإن وافق المنكر مثل سهمه أربعة» والباقي 
للمختلف فيه» وهو سهمان حال التصديق» وسهم حال الإنكار. 


ميراث القاتل : 

أي بيان الحال التي يرث القاتل فيهاء والحال التي لا يرث فيهاء علما 
بأن القتل إما بحق أو بغير حق» وهو تفصيل الحنابلة : 

١‏ - القاتل بغير حق: لا يرث من المقتول شينا؛ لقوله يية: «ليس 
للقاتل شيء“. فلا إرث لمن قتل مورثه بغير حق» مثل أن يكون القتل 
مضمونا بقصاص (وهو القتل العمد العدوان) أو دية (وهو قتل الوالد ولده 
عمداً عدواناً) أو كفارة (كمن رمى مسلماً بين الصفين يظنه كافرا) أو شارك 
في قتله ولو خطأ؛ لأن شريك القاتل قاتلء بدليل أنه يُقتل به لو وجب 
القصاص . ومثال القتل خطأً: لا يرث من سقى ولده دواءء فمات بهء أو 
أبه» أو قَصّدهء أو حجّمه» أو بط سلعته" لحاجة» فمات من ذلك لم 
يرثه؛ لأنه قتل . 

واختار الشيخ (الموفق): أن من أدب ولده ونحوه» وفصده» أو بط 
سلعته لحاجة: يرثه» وصوبه في الإقناع؛ لأنه قتل غير مضمون. 

وتلزم العْرَهٌ (وهي عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل): من شربت 
دواء» فأسقطت جنينهاء ولا ترث منها شيئاً؛ لأنها قاتلة. 


(1) رواه مالك في الموطاً وأحمد» من حديث عمر» وروى أحمد بإسناده عن ابن عباس : 
من فتل قفتملا فإنه لا يرنه» وإن لم يکن له وارٹ عيره» وإ کان والده أو ولده» 
فليس لقاتل ميراث) . 

(۲) هي غدة بين الجلد واللحم إذا أمسکت باليد تحركت. 


۷7٦ 


۲ - والقاتل بحق: يرث؛ فإن قتل غيره بحق ورثه» كالقتل قصاصا أو 

وكذا لو قتل الباغى عادلاً كعكسهء بأن قتل العادل باغياً فيرثه؛ لأنه 
فعل مأذون فيه شرعاًء فلم يمنع الميراث» فأشبه ما لو أطعمه باختياره» 
فأفضى إلى تلفه. 


ميراث المعتق بعضه: 
بحث «إرث العبد» لأنه لو ورث لكان المال لسيده» وهو أجنبى» ولأن فيه 
نقصاً منع كونه وارثاً. ولا يُورّث بالإجماع؛ لأنه لا مال لهء فإنه لا يملك. 
ومن قال: يملك بالتمليك» فملكه ضعيف› عير مستقر› يرجع إلى سيده 
بببعه › لحديث : امن باع عبدا وله مال » فماله للبائع› 1 أن ESE‏ 
المبتاع»“ فكذلك بموته» يرجع المال لسيده. 

لكن المبعض: يرث › ويورٹ› ویحجب : بقدر ما فیه من الحرية» 
فرت ووو عل کار عا ع ا ب و لله ج ان شت لکل 
بعض (أو جزء) حكمه» كما لو كان الآخر مثله. 

وقال زید بن ثابت: (لا يرث ولا يورٹ» . 

وقال ابن عباس : ((هو كالحر في جميع أحكامه: فی توریثه› والاارٹ 
مله » وغيرهما) . 

وإن حصل بين المبعّض وبين سيده مهايأة» فکان يخدم سيده بنسبة 


(۱( رواه ايك والبخاري ومسلم» فهو متفق عليه . 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد بإسناده» والنسائي والترمذي» وهو صحيح› كما تقدم عند 


VY 


ملكه» ويكتسب بنسبة حريته» أو قاسمه في حياته» فكل تركته التي جمعها 
بجزئه الحر لوارثه؛ لأنه لم يبق لسیده معه حق› وإلا (أي بان لم يکن بين 
السيد والمبعض مهايأة) فتركته بين وارث المبعض» وبين سيده بالحصص› 
لما تقدم . 

ويحصل تبعيض العبد مغلا : في العبد المشترك الذي أعتتق أحد 
الشریکین منه حصته» وکان معسراً غير موسر» فلا یعتق کله حتی یسدد 
بكسبه حصة هذا الشريك الذي لم يعتق حصته› وهذا هو العبد المستسعى › 
أما إن كان الشريك المعتق حصته موسراء فيعتق كل العبد بالسراية» ويغرم 
حصة شريكه» لأنه فوت على شریکه حصته» فلزمه الضمان» لحديث ابن 
عباس مرفوعاً: «من أعتق شِركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءهء حصصهم» وعتق عليه العبدء وإلا فقد عتق 
O ale‏ 

وكذلك إن مالك شخص بعض العبد بإرث» لم يعتق عليه إلا ما 
ملك ولو كان موسراً؛ لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه» لحصول ملكه بدون فعله 
وقصده» فيصير مبعضا. 


الإإارث بالولاء : 


الوّلاء لغة: الملك» وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه. 
فتن اأغتق نة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب› عند عدم 
العصبة من النسب» كالابن والأب والأخ والعم ونحو ذلك» وأحكام 
التعصيب كالميراث» وولاية الزواج› والعقل (الدية) إذا جنى خطأً أو شبه 
عمد» وغير ذلك كالنفقة. 


ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام» في قول جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فإذا مات رجل وخلف بنته 
ومولاه» فلىنته النصف› والباقي لمولاه. 


)١(‏ رواه الجماعة» والدارقطنن› وزاد «وړق ما بقي“. 


۷۸ 


وإن خاف دا رحم ومولی› فالمال لمولاه دول ذي رحمه . 


وعلى هذاء من أعتق رقيقاًء أو بعضه فسرى إلى الباقي» أو عتق عليه 
برحم» أو فعل» أو عوض أو كتابةء أو تدبيرء أو إيلادء أو وصيةء أو أعتقه 
في زکاته أو نذره أو كفارته» فله عليه الولاءء بالإجماع»ء لقوله َة : «الولاء 
لمن أعتق». ولا يزول ولاء عن معتقء ولذلك لما أراد أهل بريرة اشتراط 
ولائها على عائشة» قال لها النبي ييا : «اشتريهاء واشترطي لهم الولاءء فإنما 
الولاء لمن أعتق»"“ 


والعتق بالرحم: كأن يملك أباه أو أخاه أو عمهء لقوله ية «من ملك 
ذا رحم محرم» فهو حرا" والعتق بالفعل كتمثيل به» بأن متّل برقيقه» 
فيعتق عليه» وله ولاؤه. والعتق بعوض: كأنت حر على أن تخدمني سنة» 
وكأن يشتري العبد نفسه من سيده بعوض حال» فإنه يعتق» ويكون الولاء 
لسيده. والكتابة: أن يكاتبه على مال فأذاه. والتدبير: أن يقول له: أنت حر 
بعد موتي . والإيلاء: أن تحمل أو تلد الأمة ولدأ من سيدهاء والوصية: أن 


يوصي بعتق عبده» ويعتق لورة. 


ويكون الولاء للسيد أيضاً على أولاد العتيق» وإن سفلوا؛ لأنه ولي 
نعمتهم» وبسببه عتقواء ولأنهم فرعه» والفرع يتبع أصلهء فأشبه ما لو باشر 
عتقهم» بشرط كونهم من زوجة عتيقة للعتيق أو غيره» أو من أمة للعتيق. 
فإن كانوا من أمة الغير» فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا تعزير. وإن كانوا من 
حرة الأصل» فلا ولاء عليهم؛ لأنهم يتبعونها في الحرية› فتبعوها في عدم 
الولاء. 


والولاء كذلك على من للعتيق أو لأولاده من ولاء عليه ؛ لانه ولي 


(۱( متفقی عليه دہ بين البخاري ومسلم وغيرهما. 
(۲) رواه مالك والدارمي والجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 


)۳( رواه أبو داود والترمڏذي وقال : حدیث حسن . 


7⁄۹ 


وإن قال شخص لاآخر: أعتق عبدك عني مجاناً (أي بلا عوض) أو 
قال: «عنى» فقط» أو «عنك» وعلى ثمنهء فلا يجب على المخاطب أن 
وکان ولاؤه للقائل › کما لو قال له : أطعم أو أكس عني . 

آي أن الولاء للسيد على عتيقهء وعلى أولاد عتيقه» وعلى ما لعتيقه 
عليه من ولاء» وكذلك إن قال له : اعت عبد عني . 

ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به» بأن قال: «وعلي ثمنه». 

ولو فال : أعتقه والثمن على › فقعل › فالو لاء للمعتق ؛ ت لم يمره 
بإعتاقه عنه» ولم یعتقه سیده عن غیره» فأشبه ما لو لم یجعل له جُغْلاء 
لحديث : «الولاء لمن أعتق»' . 

وإن قال الكافر لمسلم أو كافر: أعتق عبدك المسلم عني» وعلي 
يسير هذا الضررء لتحصيل الحرية إلى الأبدء ويكون ولاؤه للكافر؛ لأن 
عله -. واحتج اخ بقول على : «الولاء شعبه من الرق») ولعموم الحديث 
السابق: «الولاء لمن أعتق». 
النفس› کالب والابن»› وعد أن يأ خذ أصحاب الفروضص فروضهم . 

أما الشرط الأول (عدم عصبة النفس) فلأن الولاء فرع عن النسب 
ومشبه پالتسنب)› فلا يرث مع وجوده» بلا خلاف؛ لما روی سعيد عن 
الحسن البصري مرفوعاً: «الميراث للعصبة» فإن لم يكن عصبة فللمولى» . 


)١(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم . وتقدم قریباً تخریجه. 
)۲( رواه البيهقي . 
(۳) حدیث مرسل ضعیف؛ لأن اللحسن البصري تابعي . 


EA 


فقال: إن مات ولم يدع وارثاًء فهو لك“ . وعن ابن عمر مرفوعاً: «الولاء 
لح كلحمة السجة ؟. والمشية دون المشه به وأضا فالست اقرى هن 
الولاء؛ لأنه متعلق به المحرمية» وترك الشهادة» وسقوط القصاص› ولا 
يتعلق ذلك بالولاء. 

وأما شرط أخذ أصحاب الفروض فروضهم : فلحديث «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» فما بقى فلأولى رجل ذکر» . وعن عبد الله بن شداد» قال: 
«أعتَمَّت ابنة حمزة مولى» فمات وترك ابنةء وابنة حمزة» فأعطى النبي يلا 
اه الصف وآثة خة الضف . 

استحقاق المعتق الإرث: ما بعد الفرائض والعصبات يرث المعتِق ولو 
أنشى» بلا خلاف» لعموم ما تقدم . وقد نص النبي بي على ذلك في حديث 
رة 

فمن مات عن بنت حرة وعن معتق: كان النصف للبنت» والباقي 

ومن مات عن آم حرة» وشقيقتين حرتين» وزوجه حرة» ومعتق: 
فأصل المسألة من اثنى عشر» وتعول إلى ثلاثة عشر: للأم السدس سهمانء 
وللشقيقتين ثمانية أسهم» وللزوجة ثلاثة أسهم» ولا شيء للمعتق . 

من بعد المعتق : ثم يرث بعد فقد المعتق عصبته المتعصبون 
بأنفسهم»ء يقدم الأقرب فالأقرب. فإذا وجد ابنء وابن ابن: الكل للابن. 
وإذا كان: أخ شقيق» وأخ لأب: الكل للشقيقء وهكذاء لما روي عن 
الزهري : أن النبي يو قال: «المولى أخ فی الدين› وولي نعمة» يرثه 
أولى الناس بالمعتق» . وروي عن زياد بن أبي مريم: «أن امرأة أعتقت 


. رواه البيهقي» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه الشافعى» وابن حبان» ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وهو 
صحيح . واللحمة ‏ القرابة: 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

. رواه النسائي وان ماجه والحاكم» وهو حسن‎ )٤( 

. رواه سعيد بن منصور والبيهقي» وهو ضعيف‎ )٥( 


۸۱ 


عبداً لهاء ثم توفيت» وتركت ابناً لها وأخاهاء ثم توفي مولاهاء فأتى 
أخو المرأة وابنها رسول الله ية في ميراثهء فقال ية : ميراثه لابن المرأةء 
فقال أخو المرأة: يا رسول الله لو جر جريرة كانت على» ويكون ميراثه 
ا ۰ 


مولی عمتی وأنا أعقل نه » وقال الزرة مولی مي وأنا أرثه› فقضىی عمر 
على علي بالعقل› وقضى للزبير بالميراث»'. 


الحد مع الإخوة: وحكم الجد مح الإخوة في الولاءء کحکمه في 
اللسب. 


التصرف في الولاء: الولاء: لا يباع» ولا يوهب» ولا يوقف ولا 
یوصی به» ولا يورث» لأنه کالنسب» وهو لا يرد عليه شيء من هذه 
التصرفات. وهو قول جمهور الصحابة» ولم يظهر عنهم خلافه» لحديث ابن 
عمر قال: «نهى رسول الله ية عن بيع الولاء وهبته» وحديث: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» لا يباع ولا يوهب“. 


ولا يصح للسيد أن يأذن لعتيقهء فيوالي من شاء» روي ذلك عن عمر 
وابنه وعلی وابن عباس وابن مسعود؟ لأنه کال ی وشذ شریح › فقال : 
بورت کا پور ت الال وزد عله انه كالنسب وبإجماع الصحابة. 


موت العتيق» لا يوم موت المعيِق . قال ابن سيرين: إذا مات العتيق نَظر إلى 
قرب الناس› إلى الذي أعتقه » فجعل ميراڻه له. وعن عمرو بن شعيب عن 


(۱) رواه أحمد والدارمي» وفي سنده ضعف . 

(۲) رواه سعید واحتج به أحمد. وهو ضعيف للانقطاع . وأعقل : أدفع عنه الدية» والعقل : 
الدية. 

(۳) رواه الجماعة. 

)٤(‏ رواه الشافعي والحاكم والبيهقي» والخلال» وهو صحيح. 


AY 


أبيه عن جده مرفوعاً: (ميراث الولاء للبكر من الذكور» ولا یرٹ النساء من 
الولاء إلا ولاء من أعتق». 

فلو مات المعتق › وخلف ابنین › تم ماتا » وخلف أحدهما ابتاء وخلف 
الآخر تسعة بنينء ثم مات العتيق» كان الولاء بينهم على عددهم: لكل واحد 
عسرة » کالشست: 

قال الإمام اح روي هذا عن عمر› وعشمان» وعلي› وريد بن 
حارئة» وابن مسعود » وره قال اکر آهل العلم. 

ولو اشترى أخ وأخته أباهماء فعتق عليهماء ثم ملك الأب قناً (عبدا) 
فأعتقه» ثم مات الأب» ثم العتيق» ورثه الابن بالنسب» دون أخته بالولاء؛ 
لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق» وتسمى مسألة القضاة. 
يروى عن مالك أنه قال: سألت سبعين قاضياً من قضاة العراق» فأخطؤوا 
(MD.‏ 
فيها . 

لكن يتأتى انتقال الولاء من جهة إلى جهة أخرى في مسائل جر الولاءء 
فلو تزوج عبد بامرأة معتقًة لزيدء فولاء من تلده لمن أعتقها وهو زيد؛ لأنه 
سبب الإنعام عليهم ؛ لأنهم صاروا أحراراً بسبب عتق أمهم . 
للانتساب إليه» وعاد وارثاًء وولياًء فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. وروى 
عبد الرحمن عن الزبير: «أنه لما قدم خيبرء رأى فتية لعساء فأعجبه ظرفهم 
لآل فاش ی الزبير e‏ فأعتقه» ۰ انتسیوا ا فإن 
فاحتکموا إل E‏ فقضى ی بالولا لزب فاجتمعت e‏ 


. ذكره الحنابلة في كتبهم‎ )١( 
دکره في الإنصاف من كتب الحنابلة.‎ )۲( 
. رواه البيهقي › وهو حسن‎ (۳) 


EAT 


وإن عتق الجد»ء لم ينجر الولاء؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له 
- وإنما خولف هذا الأصل في الأب» لإجماع الصحابة عليه فيبقى فيمن عداه 
على الأصل . 
التطبيق المعاصر : 

نظام الإرث والأحوال الشخصية هو المعمول به في أغلب القوانين 
العربية واللإإسلامية» والغالب هو الأخذ بمذهب الحنفية والمالكية. 

وأسباب اللإرث تلائة : رحم (قرابة)» ونکاح (عقد) وولاء (ولاء عتی 
خاص) والوارٹ ئلائة : دوو فرض › وعصبات › ودوو رحم. وأنصبة الزوج 
والزوجة والب والأم» والبنات› والأبناءء والإاخوة الأشقاء أو لأب 
والإإاخوة أو الأخوات لام مأخوذ من نصوص القرآان الكريم في آيات سوره 
النساء (١١١١۱ء .)۱۷١‏ 

ويقاسم الجد الإخوة كأخ» فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس» فهو 
له» وسقط من معه منهم إلا في الأكدريةء فتستحق الأخت جزء أن التركة. 
وهو أربعة أسهم من سبعة وعشرين› على الصحيح من المذهب. 

ويسقط الأخ الشقيق بالابن وابنه والأب» ويزاد على ذلك في الأخ 
لأب» يسقط بالأخ الشقيق»ء والمطلقة في مرض الموت طلاقاً لا يتهم فيه 
كطلاق الصحيح في صح الروايتين» فإن كان بقصد حرمانها الميراث» ورثته 
ولو بعد العدة في أصح الروايتين . 

وترتيب العصبات: البنوةء ثم الأبوةء ثم الأخوة» ثم العمومةء ولا 

وإدا انقرض أ لعصبات من ا١‏ : لاست یرد على دوي الفروض إلا 
الزوجين. ويعمل بأحكام العول. 

ويوقف للحمل نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر» وإلا وقف له 


CA 


وينتظر المققود لخيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها تمام تسعين سنه 
من يوم الميلاد وإن كان ظاهرها الهلاك انتظر تمام أربع سنين» ثم يقسم 


ماله . 

ويرث كل واحد من الغرقى ونحوهم من كلا مال الآخر. 

ولا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم. 

والمرتد لا يرث أحداً إلا أن يسلم قبل قسم الميراث. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ولا إله إلا اللهء وال أكبرء 
NT‏ 


Ao 


فهسالحزء الشالث 


الموضوع الصفحة أ الموضوع الصفحة 
الغصب والإتلاف ودفع الصائل 0 التطبيق المعاصر E‏ 
إلزام الخاصب برد المغخصوب .. ١‏ إحياء الموات TE Eee‏ 
ضمان المغصوب E clones‏ حفر بئر بالسابلة E a‏ 
تصرفات الغاصب فى المغصوب  ٩‏ طرق إحياء الأرض الموات ۲ 
زوائد المغصوبت IT eg‏ الإقطاع والقطائح CE Sa‏ 
نقص المغصوب E E‏ الحمى O E O ss‏ 
خلط المغصوب E. Sevo‏ الانتفاع بالماء المباح N sens‏ 
ضمان المتلمات U ele‏ الحريم ON OLEN ian‏ 
جناية البهائم e Se‏ التطبيق المعاصر E as‏ 
دفع الصائل وإتلاف المحرمات ۲١‏ القسمة O BRL‏ 
تصادم السفن E e‏ صفتها وأنواعها OE nse‏ 
التطبيق المعاصر o‏ القاسم وشروطه وحقوقه .. 0Q‏ 
الشفعة CS MG GL‏ قسمة القرعة E Ee‏ 
A E‏ .ا E n‏ 
تصرف المشتري فى المشفوع فيه ۳۲ التطبيق المعاصر E‏ 
عهدة الشفيع والمشتري حال المسايقة E aE Oe‏ 
الاستحقاق EE eae‏ شروط أخذ العوض فيها i‏ 
الرد بالعيب EE E a‏ فساد المسايقة Soi‏ ¥ 
إذن الشريك في البيع E‏ كراهية مدح أحد المتبارين A o...‏ 
توكل الشفيع بالبيع TO Ee‏ تحريم النرد والشطرنج N te‏ 
ضمان الشفيع العهدة للمشتري . ۳١‏ المناضلة E A CS‏ 
مسقطات الشفعة EL as‏ التطبيق المعاصر VE Cot‏ 


الموضوع الصفحة أ الموضوع 
اللقطة .................. |۷٤١‏ نكاح المحلل o‏ 
أنواع ما يجوز التقاطه ....... ۷۷ نكاح المتعة E‏ 
تصرف الملتقط في اللقطة . ۷۹ شروط فاسدة في الزواج 
AF aes. Ul‏ الخيار عند فوات شرط O‏ 
تقسيم العالم إلى دارين AT a‏ الشهادة في عقد الزواج E‏ 
إثبات نسب اللقيط ET‏ الولاية والوكالة في عقد الزواج 
التطبيق المعاصر IV a‏ المبحث الخامس: عيوب تثبت 
الباب الثالث: أحكام الأسرة الخيار في الزواج a‏ 

خطة البحث ................ | المبحث السادس: زواج الكفار 
E ce ES‏ تعدد زوجات الکافر ES‏ 

الفصل الأول : الزواج وأحكامه . ۹٤‏ التطبيق المعاصر o‏ 
المبحث الأول: مقدمات عقد الصداق E‏ 
الزواج E asa‏ ا جور عورا وما لا بجو 
منهج اختيار المرأة ......... ٩۷‏ تزویج الأب ابنته بدون صداق 
أحكام النظر واللمس وسماع اشتراط الولي لنفسه شيئاً من 
صوتها والخلوة بها ....... ٩۹۸‏ س الصداق ESE AA‏ 
التزين لغير الزوج والنوم تحت وقت تملك المرأة صداقها ... 
لحاف وأحل ............ ۱٣٤‏ إسقاط المهر وتنصيفه e‏ 
المبحث الثاني : أركان الزواج اختلاف الزوجين في المهر .. 
وشرؤطظa VON rosso.‏ زواج المفوضة ER‏ 
روط E A os ag‏ متعة الطلافق E‏ 
E ies aS‏ المهر في النكاح الفاسد eT‏ 
التوكيل في الزواج ......... ٠١۸‏ تعدد المهر enoe‏ 
اشتراط الكفاءة وأحوال اعتبارها ٠۲۲‏ التطبيق المعاصر TT‏ 
المبحث الثالث: المحرمات في الخلم esas‏ 
الزواج YO ece‏ مخالعة الزوجة في مرض موتها 
ا ال os.‏ التوكيل في الخلع E‏ 
المبحث الرابع: الشروط في التطبيق المعاصر EY‏ 
الزواج ................ ٠١١‏ | الفصل الثاني: الطلاق وأحكامه 
تكاج الا WV noe‏ طلاق ناقص الأهلية ا 


AA 


الموضوع الصفحة 
التوكيل فى الطلاق ETT‏ 
طلاق السنة وطلاق البدعة .... ٠۹۸‏ 
وصف الطلقة بالحسن والقبح . ۲٠٠‏ 
صریح الطلای وکنایته FEL Sine‏ 
عدد الطلاق E E TT‏ 
تكرار الطلاق E‏ 
الاستثناء في الطلاق E e‏ 
طلاق الزمن الماضي والمستقبل ۲١١‏ 
تعليق الطلاق بشرط TE sae‏ 
المسألة السريجية IVs‏ 
الشك فى الطلاق E E‏ 
التأويل ا الات TV ess‏ 
الل اا ان ب ٢‏ 
التطبيتق المعاصر EE SEES‏ 
الرجعة O‏ 
ما لا يشترط فى الرجعة OO aa‏ 
ألفاظ الرجعة TV aac E‏ 
ما تحل به المطلقة ثلاثا E as‏ 
زواج الرجعية في عدتها A‏ 
التطبيق المعاصر EE‏ 
الإيلاء ENO aise‏ 
تعلیقی الإيلاء FV ain‏ 
التعليق بالرضا أو المشيئة ۳۸ 
شروط الإیلاء e‏ 
ما يفعله الحاكم مع المولي ... ۲٤١١‏ 
التطبيق المعاصر Ee‏ 
الظهار VEO cuidate sale‏ 
كمارة الظهار e ESTEE ETT‏ 
التطبيق المعاصر E E‏ 
اللعان وما يلحق بالرجل من النسب ٠٠١١‏ 


أحكام اللعان 


التطبيق المعاصر 


الشك ئ ال ضاع 
إثبات الرضاع 


ترتيب مستحقى الحضانة .. 


الر ضاع OTE TEE‏ 
طرق وصول اللبن إلى الجوف 


الموضوع الصفحة | الموضوع ا الصفحة 


الحضانة بعد السابعة من العمر . ٠٠١‏ | استثناء الغلة للواقف نفسه ... ۳٦۸‏ 


التطبيق المعاصر OE o‏ الوقف على المجهول O ses‏ 
النفقات U see N NECN PO SS es‏ 
تقدير النفقة باجتهاد الحاكم ... ۳٠٤١‏ الوقف على من لا يملك .... ۳۷١‏ 
وقت تقديم الكسوة Ede‏ وقف المشاع E o‏ 
النفقة لمن كانت ناشزاً حاملاً .. ۳٠۸‏ | الوقف على أهل الذمة VY aia‏ 
هل تجب النفقة للمرأة من أجل وقف المستهلك VT‏ 
حملها E SS AS‏ وقف النقود PVT SAAS‏ 
مسقطات النفقة E nett‏ وقف ما لا يجوز بيعه VE ess‏ 
الاختلاف في النفقة E‏ ما يصح الوقف فيه VE Sean‏ 
ما يشترط لإيجاب النفقة ..... ”| لزوم الوقف وتملك غلته .... ۳۷٤١‏ 
نفقة الأقارب اا ى اة إلى اله 
نفقة المماليك والخدم Ts‏ المعينة E a‏ 
نفقة البهائم والرفق بالحيوان .. ۳۳٤‏ مرجع تعیین مصرف الوقف .. ۳۷١‏ 
التطبيق المعاصر RT‏ ناظر الوقف OT‏ 
الباب الرابع: التبرعات والمواريث وظائف الوقف LN,‏ 
الفصل الأول: الهبة والعطية ..... |١‏ ألفاظ الوقف الأهلي VE es‏ 
المطلب الأول: الهبة اوا 0 ف الت RE o‏ 
هل الصدقة أفضل أو الهدية؟ .. ٣٤۳١‏ حفر بئر وغرس الشجر في المسجد ۳۸۳ 
رد الهبة والهدية E roel‏ زكاة غلة الوقف AE aso‏ 
شروط الهبة EE Sosa ns‏ نفقة الوقف AE‏ 
مقتضى الهبة i‏ التطبيق المعاصر AE aed‏ 
الرجوع في الهبة وشروطه .... ٠٠۲‏ | الفصل الثالث: الوصية AT as‏ 
أخذ الأب من مال ولده لوی EAA. meses asî‏ 
عطية الأولاد في حال الحياة .. ٠١١‏ حكم الوصية AR ieee‏ 
المطلب الثانى: العطية فى ` تحديد صفة الوارث TA SES‏ 
مرض الموت FOR sss‏ وقت الإجازة والرد EAT eba‏ 
التطبيق المعاصر A Sen oi‏ بطلان الوصية ees‏ 6 
الفصل الثاني : الوقف TIT es‏ الموصى له TO SES‏ 
عا كا رعا د ا )| لمرد EN‏ 


۹۰ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع 
الوصية بالأنصباء والأجزاء .... ٤٠١‏ المناسخات e‏ 
خت Ea.‏ تصحيح المسائل A‏ 
سوط الوط و ¥ قسمة التركات ea‏ 
التطبيق المعاصر CN eS‏ ميراث الحمل EES‏ 

الفصل الرابع : الفرائض ........ ٤٠١‏ ميراث المفقود DL‏ 
مصطلحات الفرائض ........ ٤٠١‏ ميراث الخنثى ANAS‏ 
الحقوق المتعلقة بالتركة ...... ٤١١‏ يرات الاير E ENDE‏ 
امات لار ت و ميراث ولد الزنا eee‏ 
VE e N‏ ميراث العبد E‏ 
اوا الارن و ميراث الغرقى ونحوهم ET‏ 
جهة الإرث .............. ٤١١‏ | مراث أهل الملل E‏ 
إرث الجد مع الإخوة EVV‏ ميراث المطلقة ETO‏ 
المسألة الأكدرية ET cs‏ الإقرار بمشارك في الإرث 
TT‏ ميراث القاتل eens‏ 
التضlت Ess.‏ ميراث المعتق بعضه E‏ 
المسألة المشتركة .......... ۳۹ع ا الإرث بالولاء eee‏ 
العول وأصول المسائل ...... ءبع | التطبيق المعاصر eens‏ 
الرد على ذوي الفروض EE‏ الفهرس e hS SS‏ 
إرٹ ذوي الأرحام a‏ 
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وأصيل › يحدد دقة علاقة الفرد بالدولة» وبالمجتمع» وعلاقة الدولة الإسلامية 
بغيرها في الخارج» ويتميز هذا الفقه بحفاظه على مقاصد الإسلام الكبرى في 
هذا الجانب» وهو إقرار الأمنء وتوفير الاستقرار وحماية الحقوق. وإحقاق 
الحق وإقامة العدل» وتثبيت دعائم السلم والأمان» وتعزيز الثقة والطمأنينة في 
مجال تحركات الإنسان في أراضي المسلمين وغيرهاء وتقييد المسلم بأحكام 
وشرائع الإسلام في بلاده ویلاد عیره على السواءء والالتزام بعقيدة التوحيد 
والحق والعبادة لله وبالفضائل والأخلاق . 


الباب الخامس : الجنايات والحدود» وهو يتضمن الفصول الستة التالية : 

الفصل الأول: القصاص وأنواعه. 

الفصل الثاني : الديات وأنواعها. 

الفصل الثالث : العاقلة. 

الفصل الرابع : كفارة القتل . 

الفضل الخامس : القسامة. 

الفصل السادس: الحدود الشرعية (حد الزناء حد القذف» حد السرقة» 
حد الحرابة (قطاع الطرق)ء قتال البغاةء دفع الصائل» ضمان جناية الدواب 
حد المسكر (والمسكرات)ء أحكام المرتدء التعزير. 


0 


الباب السادس: الفقه الدولي العام» ويشتمل على ستة فصول» وهي : 

الفصل الأول: الجهادء وأحكام الأسرى» والغنائم» والفيء» وأحكام 
أهل الذمة والهدنة. 

الفصل الثاني : القضاء وأحكامه وادابه والافتاء وأحكامه. 

المصل الالت : الدغاوى والتات: 

الفصل الرابع : الشهادات . 

الفصل الخامس : اليمين القضائية. 

الفصل السادس: الإاقرار. 


الفصل الأول : القصاص وأنواعه 
الفصل الثانى : الديات وأنواعها 


الفصل الثالث : العاقلة 

الفصل الرابع : كفارة القتل 
الفصل الخامس : القسامة 

الفصل السادس : الحدود الشرعية 


الفصل الال 


القصتاصوازاے 


ويشتمل على ما يلي : 

تعریف الجناية» نحریم القتل وأدلتهء تعریف القتل وأنواعه» القتل 
العمد وور وحکمه» القتل شبه العمد وحکمه» القتل الخطاً ونوعاه 
القصاص › مر قطات فاص اا وغیره) ا 

شروط القصاص فيما دون النفس» الاعتداء على بعض الأعضاء لا 
كلها. شروط القصاص في الجروح. سراية القود والجناية» قتل الجماعة 
بالواحد» اشتراك الممسك مع القاتل. 
وهي ا وا فرعا ا r‏ 
مال» لكنها فى العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدى على الأبدان» بما 
يوجب قصاصاً أو غيره» من مال أو كفارةء فالجناية: هي التعدي على البدن 
یما یو جب قصاصا أو مالا. 

وسموا الجناية على الأموال غصباًء ونهباًء وسرقةء وخيانة» وإتلافاً. 


(۱) المغني: ٦۳٥/۷‏ ۔ ۰۷٥۸‏ کشاف القناع: ٥۸٥١ /١‏ ۔ ٦٠٥٦‏ غاية المنتهی: ۲٣۳/۳‏ 
۹ منار السبیل: ۲۸۳/۲ ۔ ۲۹۸ المحرر فی الفقه: ۱۲۲/۲ ٠١١‏ 


تحريم القتل وأدلته : 
القتل ظلما جريمة عظمى أ ي إن قتل الآدمي بغير حق (بأن لا يكون 
مدا أ فخا أو قاتلا مستحق القتل »› أو رتا دن کس وفاعله 


فاسق . 


وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بعیر حی . . والأصل فيه الات 


والسنة والإجماع . 
أما الكتاب: فقول الله تعالى : #ولا تلو ألَفَس ال حرم ل ل اک 
TET OE‏ ۴ 


0 
وقوله سبحانه: ومن يقل موسا معدا فجراۇم جهنم لدا فبا 
وَعَضب أله عه متم وَأعَدَ لم عَدَابا عَظيمًا (6©3) [النساء: ۹۳]. 

وأما السنة: فأحاديث» منها حديث ابن مسعود مرفوعاً: «لا يحل دم 
امریء مسلم دهد :ان لا إله إلا الله وآنى رسول اش إلا ثلاث : 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك ت الخفارة ااافا ب وررف 
عثمان وعائشة عن النبي مي مثل ذلك وهناك آي وأخبار كثيرة سوى هذه. 

وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في تحريم القتل العمد. 

فإن فعله إنسان متعمدأء فسق» وأمره إلى الله تعالى: إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له. وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم؛ لقول الله تعالى: إن 
E E OA ES E ET‏ 
ول الوه من القتل. وفمره داخلا ف الما وو ركه حكيك e‏ 
PR E E EN EE E‏ 
محمولة على من قتل نفساً مستحلاً ولم يتب» E‏ 
جازاه اللهء وله العفو إن شاء. 

ولا يقال : لفظ هذه الآية لفظ الخبرء والأخبار لا يدخلها النسخ» وإنما 
يقال : يدخلها التخصيص روالتأويل» لأنها خبر يتضمن حكماً. 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم وانو داود. والشت: من لن کا 
(۲( رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري . 


إ١‎ + 


ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة» كسائر حقوقه» أو 
حقوق الآدميين الشخصية› فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته. 
فإن اقتص للمقتول من القاتل أو عفا وليه عن القصاص» فهل يطالبه فى 
قل وج ادها اه و د ل اله ۰ 

قال ابن القيم: والتحقيق أن القتل يتعلق به حق لله وللمقتول ولوليه. 
فحق الله يسقط بتوبته» وتسليم نفسه للولي. وحق الولي يسقط بالاستيفاء أو 
الصلح أو العفو. ويبقى حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة» ويصلح بينه 
وبينه . وجاء في الميزان الكبرى: أجمع الأئمة الأربعة على أن القاتل لا يخلد 
في النار» وإن دخلهاء خلافا لقول ابن عباس وزيد بن ثابت. 


تعريف القتل وأنواعه: 
ائه آنواع : عمد» وشمه عمد وخطأً. وهذا تقسيم اک أهل العلم› وهو 
مروي عن عمر وعلى»› لقوله عا : «آلا إن ديه الخطا شه العمد: ما كان 
بالسوط والعصاء مئة من الإبل» منها أربعونء فى بطونها أولادها»'. 

والقتل بأنواعه الثلاثة : عمد يختص القرّد (القصاص) به أو الدية باختيار 
الولى» وشبه عمد وخطأً فيهما الكفارة والدية على العاقلة (العصبة). 

أولا: القتل العمد العدوان : هو أن يقصد آدمياً ضرفا فىقتله› یما 
ا و و ا وه ا 2 و ع 
صغيرة» أو فعل به فعلاًء الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف. 

أحدهما: أن يضربه بمحدد: وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف 
والسكين والسنان (الرمح)› وما في معناه مما یحدد» فيج رح › من الحديد والنحاس 


(۱) رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه» وهو صحيح . 


۱١ 


والرصاص › والذهب والفضة› والزجاج والحجر› والقصب والخشب . وهذا 
کله إذا جرح به جرحا كبيراً فمات» فهو قتل عمد لا خلاف فيه بين العلماء 


فأما إن جرحه جرحأ صغيراً» كشرطة الحجامء أو غرزة بإبرة أو 
شو كة» فينظر : 

أ - إن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذنء 
فمات فهو عمد أيضاً؛ لأن الإصابة بذلك في المقتل» كالجرح بالسكين في 
غير المقتل. 

ب _ وإن کان في غير مقتل : SS‏ 
فهو کالجرح الكبيرء لأن هذا يشتد ألمه» ويفضى إلى القتل كالكبير. وإن 
کان الغور يسيراً» أو جرحه بالكبير جرخا لطبا كشرطة الحجام فما دونهاء 
فإن بقى فى البدن حتى مات» ففيه القود؛ لأن الظاهر أنه مات منه. وإن 
مات في الحال ففيه وجهان: أحدهما: لا قصاص فيه؛ لأن الظاهر أنه لم 
يمت منه. والثاني: فيه القصاص؛ لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في 
حصول القتل به» بدليل ما لو قطع شحمة أذنه» أو قطع أنملته. 


الزهوق به عند استعماله» فهذا عمد موجب للقصاص أيضاًء وبه قال مالك 
والشافعي وأبو e‏ ومحمد وجماعة کئثیرون من العلماء؛ لقول اله تعالی : 


وسن فل مظلوما فقد جملا لوليَهِء سنا € [الإسراء: ۳] وهذا مقتول ظلماء 
وقال الله سبحانه : کیب علیک الصا في اَن € [البقرة: ۱۷۸]. 


وروى أنس: «أن يهودياً قتل جارية بحجر»ء فقتله رسول الله ية بين 
٣ ()1(‏ = „“ لالہ “١‏ 
حجرین»' . وروی ابو هريره قال : فام رسول ايله َة فقال : ومن فتل له 
قتيل» فهو بخير النظرين: إما يودى وإما أن يقاد". ولأنه يقتل غالباء فأشبه 


. متفق عليه بين أحمد والشيخين‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


المحدد. وأما الحديث الآأتى الذي انتدل: به ابو ختفة فهو مخمول غل 
المثقل الصغير» لأنه ذكر لضا والسوط» وقرن به الحجرء فدل على أنه أراد 
ما ها 

وقال أبو حنيفة: لا قود فى القتل بغير المحدد إلا أن يكون قتله بالنارء 
لقول النبى بل : ”ألا إن فى ا الخطاً قتيل السوط والعصا والحجر 
مئة من الإبر“ ا الط واوخ فة الدة دون القصاض ».ولان 
العمد لا یمکن اعتباره بنفسه» فیجب ضبطه بمظنته» ولا يمکن ضبطه بما 
يقتل غالباً» لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير» فوجب ضبطه بالجرح. 

حكمه: ولى الجناية مخير فى القتل العمد العدوان بين القصاص أو 
الدية» على الأصح؛ لأن الدية ا النفس» بدليل آنها تجب عينا في 
كل موضع لا يمكن القصاص فيه» فكانت إحدى مُوجبي العمد لذلك» لقوله 
تعالى : كيب يكم لوصا ف ألمَتلَ € [البقرة: ۱۷۸] وقول النبي بيا في 
الحديث المتفق عليه: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل وإما 
أن يفدى» . 


فإن اختار القود فله أخذ الدية» والصلح على أكثر منها. قال ابن 
قدامة: لا أعلم فيه خلافاً. 

وليست هذه الدية هى الواجبة بالقتلء» بل بدل عن القصاص. للحديث 
المرفوع: «من فَتَّل متعمدأء دفع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن 
شاۇوا اخذوا الدية» وهی تلانون حفَة» وتلانون دة وأربعون خلفة» وما 
صولحوا عليه فهو لهم› ودذلك لل | وروي أن هدتَة بن خشرم 
(الشاعر راوية الحطيئة) قتل قتيلاء فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين 


(۱) رواه آبو داود. 

(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعاء 
وهو حسن. والحقة: التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة» والجذعة: التي 
أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة. والخلفة: الحامل. والمراد بتشديد القتل : 
العقلء أي الدية. 


لابن المقتول سبع ديات» ليعفو عنه» فأبى ذلك وقتله» وإن عفا مطلقاًء 
فلم يقيد بقصاص ولا ديةء فله الدية» لانصراف العفو إلى القصاص دون 
الديةء لأنه المطلوب الأعظم في باب القود» فتبقى الدية على أصلها. 
عفو ولي الدم (الحناية) : 

عفو ولى الجناية مجاناً (من غير أن يأخذ شيئا) أفضل؛ لقوله تعالى: 
#وان عقوا أَوَفُ موئ # [البقرة: ۲۳۷]. وفي الحديث الصحيح: «وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزا» . ولا قصاص ولا تعزير على جان بعد العفو . 

فإن اختار ولى الجناية القود اقتص من الجانى» أو عفا عن الدية دون 
تقاض بل حتفا والح غل ا ياء - 

وإن عفا مطلقاًء بأن لا يقيد بقصاص ولا دية» فله الدية. وإن عفا على 
غير مالء فله الدية. 

وإن عفا عن القَرّد (القصاص) مطلقاًء أو كان العفو فى الصور 
الثلاث" عن يد الجاني أو رجله أو نحوهاء فله الدية. 

صور القتل العمد: للقتل العمد الموجب للقصاص تسعة أنواع أو تسع 
صور وهي . 

أحدها: أن یحرحه بمحدد: وهو ما له مور (دخول أو نفوذ) وتردد في 
البدنء يقطع اللحم والجلد» كسكين وسيف وقدوم وعظم أو يغرزه بمسلة أو 
إبرة أو ما في معناه مما يحدد ويجرح» من حديد ونحاس ونحوه مما تقدم» 
ولو كان الجُزح صغيراً كشرطة حجام» أو في غير مقتل» كالأطراف؛ لأن 
المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل» بدليل ما لو قطع شحمة 
أذنه أو أنملته فمات» يقتص منه. وقد سبق بيان أحوال الجرح القاتل. 

الثاني : أن يضربه بمثقّل فوق عمود المسطاط الذي تتخذه العرب 
ركيزة لبيوتها وهي الخيم» أو بما يغلب على الظن موته به» من عقب الفأس 


)۱( رواه أخمد ومسلم والدارمي . 
(۲) أي العفو مطلقاًء أو عن القصاص أو على غير مال. 


٤ 


والخشبة الثقيلة (الكوذين) والسندان» والحجر الكبير» ولو فى غير مقتل أو 
EE‏ أو 
بكرز الضرت عل فة و ارح و ن فل که ا ل 
غالباًء أو يضربه مرة بخشبة صغيرة» أو حجر صغير في مقتل ونحوه. أو 
یلکزه بيده في مقتل› أو في حال ضعف كمرض أو صغر أو كبر أو حر 
مفرط أو برد شديد ونحوه» فمات» فعليه القودء لأن ذلك الفعل يقتل غالبا. 

الفالك. أن فة هة ابد أو تر و رها من اكاد لضي وال 
E E‏ أو حفرة تحفر له شبه البئر» 
فيفعل به الأسد بما يقتل مثله» فعلى من ألقاه القود؛ لأنه إذا تعمد الإلقاء 
فقد تعمد قتله بما يقتل غالباً. وكذلك عليه القود إن ألقاه مكتوفاً. بحضرة 
سبع › فقتله› أو ألقاه في مضي بوجود حية فنهشته»› أو لسعه عقرب من 
القواتلء فقتله؛ لأن هذا يقتل غالباًء فكان عمداً محضاً. أو أنهشه كلباً أو 
واا قرسا أو حة فال .وكا ذلك الفحل. بقل غالا لان يقل غالا 

فإن كان الإنهاش لا يقتل غالباً» كسبع صغير أو كلب صخير» أو كتفه 
أو ألقاه في أرض غير مَسبعة (أي كثيرة السباع) فأكله سبع أو نهشته حية» 
فمات» فشبه عمد» فيضمنه بالدية على عاقلته والكفارة. ويكون شبه عمد إذا 
ألقاه مشدودا في موضع لا يعهد وصول زيادة الماء إليه. 


الرابع : أن يلقيه في ماء يُغْرفَّه أو نار» ولا يمكنه التخلص» فيموت» 
إما لكثرة الماء والنارء أو عة غ التخاض لمجرض أو صخر أو كان 
مربوطأً. فإن أمكنه التخلص ها او كان الغا سرا در غاي ات جاص 
منه» فلبث فيه حتی مات» فهدر؛ لأنه مهلك نفسه. 


الخامس: أن يخنقه بحبل أو غيره» أو يسد فمه وآنفه ونحو ذلك 
والخنق نوعان: أحدهما: أن يخنقه في عنقه ثم يعلقه على نحو خشبة 
فيموت» فهذا عمد سواء مات في الحال أو بقي زمناً. والثاني : ان ق 
بیديه أو منديل أو حبل أو وسادة ونحو ذلك» وهو على الازض» فیموت 
خنقاًء فهذا إن فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالباأ» فمات فهو عمد. 


٥ 


وكذا لو دفع لغير مكلف (غير عاقل أو غير بالغ) آلة قتل» ولم يأمره 
بالقتل» فقتل بالآلة إنساناًء لم يَلْرَّم دافعَ الآلة شيء» لأنه لم يأمره بالقتلء 
ولم يباشر القتل . 

قتل الجماعة بالواحد: إن اشترك جماعة في قتل شخص واحد قتلوا 
جهو إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل؛ لإجماع الصحابة» وروى 
سعيد بن المسيب عن عمر: «أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا 
وقال: لو تمالا عليه صنعاء لقتلتهم به جميعا». وعن علي: «أنه قتل ثلاثة 
قتلوا رجلا . وعن ابن عباس: «أنه قتل جماعة قتلوا واحداً». ولم يعرف 
لهم مخالف» فكان إجماعاً. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به 
القصاص. ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد» فوجبت له على 
الجماعة» كحد القذف. 

وهذا يختلف عن حكم الدية؛ لأن الدية تتبعض» والقصاص لا 

ترتيب الجناية : إن كانت الجناية مترتبة بعضها عقب الآخرء كأن قطع 
أحدهما يده» ثم ذبحه الآخرء فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة» والثاني 
هوالقاتل؛ لأنه قطع سراية القطع لليدء كما لو اندمل (برىء) محل القطعء 
ثم قتله. فإن كان قطع اليد بعد الذبح» فالأول وهو الذابح هو القاتلء ولا 
ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت» ولا حكم لكلامه في 
وصیته ولا غیرها. 

الجائفة والذبح: وإن أجاف جائفة يتحقق الموت منهاء إلا أن الحياة 
فيه مستقرة» ثم ذبحه آخر» فالقاتل هو الثاني؛ لأن حكم الحياة فيه باق» كما 
لو قتل مريضا ميؤوساً منه. ولهذا أوصى عمر بعدما أيس منه» فقبلت 
الصحابة عهده» وأجمعوا على قبول وصاياه. 
الإلقاء من شاهق والقتل: وإن ألقى شخص رجلا من شاهق»› فتلقاه 
آخر بسيف فقده قبل وقوعه» فالقصاص عليه» لأنه مباشر للإتلاف» فانقطع 
حكم المتسبب» كالحافر مع الدافع . 


جرح واحد وجروح: وإن جرح واحد من قاتلين جرحأ واحدا» وکان 
بحيث لو انفرد لقتل» وجرحه آخر مئة جرح مثلاء فهما سواء في القصاص 
أو الدية؛ لأن كل واحد منهما فعل فعلاً أزهق به نفس المقتول» فكان على 
كل واحد القود» كما لو انفرد به. وكذلك في الدية» لأن زهوق نفسه حصل 
بفعل كل واحد منهما» وزهوق النفس لا يتبعّض» ليقَسّم على الفعل» فوجب 
تساويهما في موجبه. 


القطع أو الشرط بلا إذن: ومن قطع شيثاً خطرا من آدمي مكلف بلا 
إذنه» فمات» أو شرط (بط) انتفاخا خطراً من ۲ مكلف بلا إذنهء لیخرج ما فيه 
من القيح أو نحوه فمات» أو قطع أو بط شيئاً خطراً من غير مكلف بلا إذن 
وليه» فمات فى الصور الثلاث› فعليه القود. 


الاشتراك في القتل والدية: إذا اشترك جماعة في القتلء فعفي عنهم إلى 
الدية» فعليهم دية واحدة. وإن عفي عن بعضهم فعلى المعفو عنه قسطه من 
الدية» لأن الدية بدل المحل»ء وهو واحد» فتكون ديته واحدة» سواء أتلفه 
ااا ا 


من له الصلح من الأولياء: من له القصاص من الأولياء» له آن يصالح 
عنه بأكثر من الديةء وبقدرهاء وأقل منهاء بلا خلاف»ء لما روي: «من قتل 
مدا و إلى اوكا المفتول: فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية 
تلانين حقة» وثلائين جذعة» وأربعين خلفة. و صولحوا عليه فهو لهم› 
e‏ القتل»"'. ولقصة قتل هدية بن خشرم المتقدمة» ولأنه عوضص 
عن غير مال» فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع› 
ولأنه صلح عما لا يجري فيه الرباء فأشبه الصلح عن العروض”. 


الممسك مع القاتل: إذا أمسك رجلاء وقتله آخر»ء قتل القاتل» وحبس 
)١(‏ المغني: 6/۷ ¥0. 


(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حدیث حسن غریب» وتقدم تخریجه. 


)۳( المغني : ۷/ ۷00. 


الماسك حتى يموت" . أما قتل القاتل فلأنه قتل من يكافئه عمداً بغير حق. 
والقاتل مباشرء فسقط حكم المستبب به. وإن أمسكه له ليقتلهء مثل أن 
يضبطه له حتی ذبحه له» فیحبس حتی يموت › وهو قول مالك› لحديث : 
«إذا أمسك الرجل» وقتله الآخرء يقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك». 
ولانه حبسه إلى الموت» فيحبس الأخر إلى الموت» كما لو حبسه عن الطعام 
والشراب» حتى مات» فإننا نفعل به ذلك حتی يموت . 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقب ويأثم ولا 
يقتلء لأن النبي بي قال «إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله»“) 
والممسك غير قاتل» لأن الإمساك سبب غير ملجىء فإذا اجتمعت معه 
المباشرة» كان الضمان على المباشرء كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله. 


القطع ثم القتل : إن اتبح رجلا لبقتلهء قهرت منه» فأدرکه آخر فقطع 
رحله» تم در که الثانى فقمتله » داظر: 

إن كان قصد الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني فعليه القصاص فى 
القطع» وحكمه في القصاص في النفس حكم الممسك» لأنه حبسه على 
القتل . وإن لم يقصد حبسه» فعليه القطع فقط دون القتلء كالذي أمسكه غير 
عال“. 
عاقلة المخطىء نصفهاء وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة كفارة القتل الخطاً. 
ما المخطىء فلا قصاص عليه للكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب 
فقول الله تعالی: وما کات ممن أن يمل مما إلا حطا ومن فل مُوْمًا 


.۲٠٣۱/۳ وما بعدهاء غاية المنتهی:‎ ۷٠١/۷ المغنى:‎ )١( 
. رواه الدارقطني‎ (۲( 
رواه ابن عدي والبيهقي بلفظ : «إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله».‎ )۳( 


. V0 /Y : المغني‎ )٤( 


حَطئًا فر رة مُوْمَِةٍ EE‏ مسلمَةٌ إل أهلي ¥ [النساء: ۹۲]. وأما 
السته: فقول النبي ميد المتقدم : (اعفى لأمتى عن الخطاً والنسبان»»› وأجمع 
آهل العلم على أنه لا قصاص عليه. 

وأما العامد: فأكثر أهل العلم لا يرون عليه قصاصاء منهم الشافعي 
العمد» وکما لو قتله واحد بجرحين عمداً وخطاًء ولأن کل واحد من 
الركن قا و 


عمداً» فمات الشخص منهما› أو جرح إنسان فة عدا تم جرحه عیره 
عمدأ» فمات منهما» فهل يجب القصاص على المشارك لغيره؟ فيه وجهان: 
أحدهما - لا قصاص عليه؛ لأنه شارك من لا يجب القصاص عليهء 


متمحض »۰ فروجب القصاص على الشرنك فة كشريك ا 

شتراك الأب مع غيره في القتل: إذا قتل الأب وغيره عمدأء قتل من 
سوى الأب» وبه قال مالك والشافعى؛ لأنه شارك فى القتل العمد العدوان 
مَنْ يقتل به لو انفرد بقتله» فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي» وفعل 
(Dr «. ۴‏ 


شتراك صبي ومجنون مع بالغ في القتل: إذا اشترك في القتل صبي 
ومجنون وبالغ› لم يقتل واحد منهم› وعلی العاقل ثلث الدية في ماله وعلی 
عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية» وعتق رقبتين في أموالهما؛ 
لأن عمدهما خطأً. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» لأن شارك من لا مأثم عليه 


)۱( المغني : ۷/ .1A°‏ 
(۲) المرجع السابق ص .1۸١‏ 
)۳( المرجع السابق : ص ۷7 . 


۲١ 


في فعله» فلم یلزمه قصاص › كرك المخطىء. ولان الصبي والمجنون > 
قصد لهما صحيح › ولهذا لا يصح إقرارهماء فکان حكم فعلهما حكم 
ا 

قتل الغيلة : فتل الغيلة وعیره سو اء في القصاص والعقو» وذلك للولي 
يقتل به وليس لولي الدم أن يعفو عنه» وذلك إلى السلطان. والغيلة عنده: أن 
يخدع الإإنسان» فیدخل او نحوه فیقتل أو يؤخذد ماله . فياساً على 
[اللإسراء: ۳۳]. والحديث السابق: «فأهله بين خيرتين». 


القتل دفاعا عن النفس أو العرض : 

إذا قتل شخص رجلا وادعی آنه وجده مع امرأته» أو أنه قتله دفاعا 
قن تفه أو آنه دخل منزله لأخذ ماله» فلم يقدر على دفعه إلا بقتله» لم 
يقبل قوله إلا ببينة» ولزمه القصاص . روي نحو ذلك عن علي رضي الله 
عنه» وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذرء ولا خلاف فيه. سواء وجد 
المقتول في دار القاتل أو في غيرهاء أو وجد معه سلاح» أو لم يوجد"'. 

وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه: آنه سئل عمن وجد مع امرأته 
رجلا فقتله» فقال: «إن لم يأت بأربعة شهداءء فليْعْط برمته» ولأن الأصل 
عدم ما يدعيه» فلا يثبت بمجرد الدعوى . 


وإن اعترف الولى (ولى المقتول) بذلك (انتهاك العرض) فلا قصاص 
على القاتل ولا دية» لاور کن ع رض ا عنه: «أنه کان ا تد 
ٳذ جاءه رجل يعدو» وفي يده سیف ملطخ بالدم» ووراءه قوم يدون خلفهء 
فجاء حتى جلس مع عمر» فجاء الآخرون» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
قتل صاحبناء فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين › نى ضربت 


(۱) المغني : .1A°* /V‏ 
)۲( المرجع السابق ص 1٤۹‏ . 


۲ 


فخذې امرأتی» فإن كان بينهما أحد فقد قتلته» فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: 
يا أمير المؤمنين»ء إنه ضرب بالسيف» فوقع فى وسط فخذي المرأة» فأخذ 
عمر سیفه» فهره ثم دفعه إليه» وقال: إن عادوا فعد»'. 

وروي عن الزبير: أنه كان يوماً قد تخلف عن الجيش ومعه جارية له 
فأتاه رجلان» فقالا: أعطنا شيئاًء فألقى إليهما طعاماً كان معهء فقالا: خل 
عن الجارية› فضربهما الرضر بسىقه › فقطعهما بضربة وأحدة. 

ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله» فسقط حقه» كما لو أقر بقتله 
قصاصاًء أو فى حد يوجب قتلهء وإن ثبت ذلك بالبينة فكذلك . 


شروط القصاص في النفس: 

يشترط لوجود القَوّد (القصاص) أربعة شروط : 

أ - تكليف القاتل: وهو أن يكون بالغاً عاقلاء لأن القصاص عقوبة 
مغلظةء فلا قصاص على صغير ولا مجنون ومعتوه ونائمء لأنه ليس لهم 
قصد صحيح» لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن 
المجنون حتى يُفيق» وعن النائم حتى يستيقظ". 

وإذا كان لا قصاص على هؤلاءء فإنه تجب الكفارة في مال القاتلء 
والدية على عاقلته» كالقاتل خطاً. 


وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله» وإن كان مجدع 
الأطراف» معدوم الحواس» والقاتل صحيح سوي الخلق أو بالعكس. 
وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة 
والضعف» والكبر والصغخر»ء والسلطان والسرقة ونحو هذا من الصفات لم 
يمنع القصاص بالاتفاق . 


)۱١(‏ رواه سعید بن منصور في سننه. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان» من حديث عائشة» وهو صحيح» تقدم 
تخریجه . 
والصواب وروده بلفظ : «إن الله تجاوز لي قن ا 


۲۳ 


۲ - عصمة المقتول: بأن لا يكون مهدر الدم. فلا كفارةء ولا دية على 
قاتل حربي» أو قاتل مرتد قبل توبته إن قبلت توبته في الظاهرء أو قاتل زان 
محصن» ولو قبل ثبوت التهمة عند الحاكم» ولو أن القاتل مثل هؤلاء في 
عدم العصمة» بأن قتل حربي حربيأء أو مرتدأء أو زانيا محصناً» وعكسهء 
لوجود الصفة المبيحة لدمه» ويعزر قاتل لافتئاته على ولي الأمر. 

۳ - التكافؤ: أي تكافؤ المقتول للقاتل» والتكافؤ: بأن لا يفضل القاتل 
المقتول حال الجناية بالإسلام» أو بالحريةء أو بالملك. 


- فلا يقتل المسلم ولو عبداأ بالكافر ولو حرأًء في قول الأكثر» وهو 
مروي عن عمر وعثمان وعلي وريد بن ثابت ومعأاوية؛ لحدیث : «المسلمون 
تتکافاً دماؤهم› ویسعی بدمتهم أدناهم» ولا يقتل مؤمن بکافر»'. وفي 
لفظ : «لا يقتل مسلم بكافر» وعن علي: «من السنة أن لا يقتل مؤمن 
بکاف". 

- ولا يقتل الحر ولو ذمياأً بالعبد ولو كان العبد مسلماً؛ لقوله تعالى: 
ا باحر والعبّدَ المبْلِ 4% [البقرة: ۸ ولقول علي : امن السنة أن لا يقتل 
حر بعبده. وعن ابن عباس مرفوعاً مثله"“. قال في الكافي: وٳن قتل ذمي 

ولا يقتل المكاتب بعبده» لأنه مالك رقبته» فلا یقتل به کالحر» حتی 
ولو کان عبد المکاتب ذا رحم محرم له؛ لأنه ملکه› فلا یقتل به» کغیره من 
عبيده على الأصح. 

- ويقتل الحر المسلم ولو كان ذكرأء بالحر المسلم ولو كان أنثىء 


رو ر سے ص 


قوله تعالى: # وكا عل فيا أن ألنفس لتس 4 [المائدة: ]٤٠‏ وقوله 
علتېم ف rb‏ 2 


. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه› وهو صحيح‎ )١( 
. زوا احمد والبخاري والترمذي‎ )( 

(۳) رواه ابن أبي شيبة والدارقطني» وهو ضعيف جداً. 
)٤(‏ ضعيف جداً کالحدیث لاع ك 

. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف‎ )٥( 


۲٤ 


سبحانه: # الم باحر . .€ [البقرة: 1۷۸] وعن عمرو بن حزم: «أن 
النبي ية كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة""“. وعن أنس: «أن 
يهودياً رض رأس جارية بين حجرينء فقيل لها: من فعل هذا بك فلان أو 
فلان؟ حتی سمي اليهودي› فأومت برأسهاء فجىء به فاعترف› فأمر به 
النبي ب فرض رأسه بحجرين»". وعلى هذا يقتل الذکر بالأنشی والأنشی 
بالذكر في قول عامة أهل العلم. ولو قتل الزوج زوجته» وجب عليه 
القصاص إن لم يكن للمقتول ولد منهما . 

وكذلك يقتل الرقيق المسلم ولو ذكراء بالرقيق المسلم ولو أنشى» لقوله 
تعالى : #والعبد بإلْمَبَدِ € [البقرة: ۱۷۸]. 

ويقتل الإنسان بقتل من هو أعلى منهء فيقتل الكافر الحر بالمسلم 
الحر» والذمي كذلك. يقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر. 

٤‏ - أن يكون المقتول ليس بولد وإن سفل للقاتلء ولا بولد بنت وإن 
سفلت» للقاتلء أي سواء في ذلك ولد البنين أو البنات. 

- فلا يقتل الأب وإن علاء ولا الأم وإن علت بالولد ولا ولد الولد 
وإن سفل» لحديث عمرو بن شعيب» وابن عباس مرفوعاً: «لا يقتل والد 
بولده»". قال ابن عبد البر: «هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
والعراق» مستفيض عندهم» يستغني بشهرته وقبوله» والعمل به عن الإسنادء 
حتی یکون الإسناد في مثله تكلفا». 

- وعليه الدية فى ماله. وعن عمر رضى الله عنه: «أنه أخذ من قتادة 
و 


E‏ بكل من الأبوين» لعموم قوله تعالى: « کیب عَيک 
ألْقَصَاص في اَنَل )4 خص منه ما تقدم» وبقي ما عداه. 


. رواه النسائي والدارمي والحاكم والبيهقي» وهو مرسل صحيح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم. والرض: الدق. 

(۳) حديث عمرو بن شعيب رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وحدیث ابن عباس رواه 
الترمذي وابن ماجه. 

. رواه أحمد والترمذي والدارقطني» وهو صحيح‎ )٤( 


۲0 


- ويورٹ القصاص على قدر الميراث› حتی الزوجين ودي الرحم؛ 
لأن القَوّد (القصاص) حق ثبت LS E‏ لأنه بدل نفس 
المقتول» كالدية. . فمتی ورٹ القاتل أو ولده شا شا من القصاص› فلا فاد 
فصاص ؛ لانه لا يتبعض › ولا يتصور وجوه للإنسان على نقسه» ولا لولده 
علبه» فلو قتل رجل زوجته» فورنها ولدها منه» سقط القصاص› أو قتل 
أخاها فورثته» ثم مات» فورثها القاتل بالزوجيةء أو ورثها ولده» سقط 
القصاص لذلك . 

- ومن قتل إنساناً لا يعرف بإسلام ولا حريةء أو ملفوفاً لا يُعرف هل 
هو حي أو مٽ » وادعی کفره أو مونه» وأنکر وله دلك» أو قتل شخصاً في 
داره» وادعی أنه دخل داره لقتله» أخذ ماله» فقتله دفعاً عن نفسه» وأنکر 
وليه ذلك فالقول قول الولي بيمينه لىمىئە › ووجی القصاص ما لم يأت ببينة تشهد 
بدعوأه . 

وا شترط في وجوب القصاص كون الل في دار الاسلام وهو قول 
في غير دار الإسلامء لأنه لا سلطان لحاكمنا على ذلك. 
شروط استيقاء القصاص : 

استيفاء القصاص: هو فعل مجنى عليه» أو وليه بجان عامد» مثل فعله 
أو شبهه. وفعل المجني عليه إن كانت الجناية ما دون النفس› وفعل الولي 
(أو الوارث) إن كانت على النفس. يفعل به مثل فعل الجاني أو شبه فعل 
الجاني . 

وشروط استيقاء القصاص نااة 

- تكليف المستحق : لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاءء لعدم 
تكليفه» بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه. فإن كان المستحق للقصاص 
صغيراً أو مجنوناًء حبس الجاني إلى تكليفه» لأن معاوية «حبس هُذْبَّة بن 
خشرم في فصاص حتی بلغ ابن القتيل»» وكان ذلك في عصر الصحابة› ولم 
يُنكر» فكان كالإجماع . وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل 
سبع دیات » فلم يقبلها. 


۲٣٦ 


ولا يملك الأب والوصى والحاكم استيفاء القصاص للصبي والمجنون. 
فإن احتاج الصبي والمجنون إلى نفقة» فلولي المجنون فقط العفو إلى الديةء 
لأن الجنون لا حد له ينتهى إليه عادةء بخلاف الصغير» وعلم منه أنه إذا لم 
يحتج المجنون لنفقة» لم يكن لوليه العفو على مال. 

فإن قتل الصبي والمجنون قاتل مورثهماء أو قطعًَا قاطعهما» من غير 
إذن من الجانى» سقط حقهما. 

۲ - اتفاق المستحقين فى القصاص على استيفائه : فلا ينفرد بالاستيفاء 
بعضهم دون بعض؛ لأن يكون مستوفياً لحق غيره بغير إذنه» ولا ولاية له 
عليه . 

وينتظر قدوم الغائب» وتكليف غير المكلف (آي بلوغ الصغير الوارث) 
وإفاقة المجنون الوارث؛ لأنهم شركاء في القصاص . 

ومن مات من المستحقين» فوارثه يقوم ا ی ل فا چ 
للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه. وعن أحمد: للكبار استيفاء 
القصاص» لأن الحسن رضي الله عنه «قتل ابن ملجم»ء وفي الورثة صغارء 
فلم ینکر . وقيل : «قتله لكفره» وقيل: «لسعيه في الأرض بالفساد». 

فإن استوفى أحدهم القصاص بدون إذن الباقي» فلا قصاص عليه 
ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية› لأن حقهم من القصاص سقط 
بغير اختيارهم› فأشبه ما لو مات القاتل» وترجع ورثة الجاني على المقتص 
بما فوق حقه من الدية. 
سقط القصاص» لأنه حق لا يتبعض. وأحد الزوجين من جملة الورثة؛ 
لعموم قوله ية : «فأهله بين خيرّتين»“ وهذا عام في جميع أهله» والمرأة لو 
كانت زوجة من أهله» بدليل قوله يي في حديث الإفك: «من يعني من 


. هذا من حدیث الإفك› روأه أحمد والبخاري ومسلم‎ )١( 


۷ 


رجل بلغني أذاه في أهلى؟ وما علمت على أهلى إلا خيرا يريد عائشة 
وقال له أسامة: «أهلك ولا نعلم إلا E‏ س رند ین وق ان افر 
رضي الله عنه: «أتي برجل قتل قتيلاء فجاء ورثة المقتول ليقتلوه» فقالت 
امرآة المقتول - وهي أخت القاتل -: قد عفوت عن حقي . فقال عمر: الله 
أكبر» عتق القتيل»" ۳ وروى قتادة: «أن عمر رفع إليه A‏ فقال 
أولاد المقتول قولا وقد عما بعضهم» فقال عمر لابن مسعود» ما تقول؟ 
قال: إنه قد أحرز من القتل» فضرب على كتفه» وقال: كنيف ملىء 


وكذلك يسقط القصاص إن أقر بعض مستحقي القصاص بعفو شريكهء 
لإقراره بسقوط نصيبه. ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جانٍ. 
قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافاً. 
وسواء عفا شريكه مجاناً أو إلى الدية؛ لأنها بدل عما فاته من 
القصاص. وعن زيد بن وهب: «أن رجلا دخل على امرأته» فوجد عندها 
رجلا فقتلهاء فاستعدى عليه إخوتّها عمر رضي الله عنه» فقال بعض إخوتها: 
فد تصدقت» ففضى لسائرهم بالدية». ۰ 
کان يمن في استيفاء القصاص تعديه إلى غير الجاني: لقوله تعالى : 
#فلا شرف ق اَنَل € [الاسراء: .]٣٣‏ 


ET LI 
القتل› س إلى ا وعن معاذ بن جبل وآخرين ا «إذا قتلت‎ 
۰) المرأة مدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنهاء وحتی تکفل ولدها»‎ 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 

(۲) رواه أيو داود والبيهقي وعبد الرزاق» وهو صحيح . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا» وهو ضعيف. 

)€( رواه البيهقي وابن أبي شيبة› وهو صحيح . واستعدى : طلب عونه في أخذ الحق بالقود. 
)١(‏ رواه ابن ماجه عن معاذ وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت» وشداد بن أوس مرفوعاً» وهو 


۲۸ 


ولقوله َي للغامدية: (.. . ارجعي حتى تضعي ما في بطنك› ثم قال لها: 
ارجعي حتی ا 

ثم إن وجد من يرضعه فَيّلت» لقيامه مقامها في إرضاعه وتربیته فلا 
عذر. وإلا (لم يوجد من يرضعه) فإنها لا تقتل» حتى ترضعه حولين 
کاملین› لانه إدا وجب حهظه» وهو حمل › فحفظه» وهو مولود» آولی . 

وتقاد في طرف› وتخك جلك تة وصح . ومتی ادعت تخا وکان 
لها زوج أو سيد يطؤهاء قبل قولها. 
أحكام استيفاء القصاص : 

لاستيفاء القصاص أحكام» منها حضور الحاكم أو نائبه» ومنها كونه 
E:‏ 

أما الأول: فيحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه فى 
الأصح؛ لأنه أمر يفتقرإلى اجتهادء ولا يُؤْمَّن فيه الحيف» مع قصد المقتص 
نع منه. ا 

ويقع القصاص الموقع إن استوفي من غير وجود الحاكمء لأن المقتص 
استوفی حقه. وعن بي هريرة مرفوعا: «من اطلع في بيت قوم بغير إدنهم». 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه»". وترجم عليه النسائي: جواز الاقتصاص بغير 
إدن الحاكم. ويعصده حديث عمر السابق . وعن عثمان تحوه. وعن عبادة 
رقا «منزل الرجل حريمه» فمن دخل على حريمك فاقتله»" . 

وأما الحكم الثاني : فيحرم قتل الجاني بغير السيف في العنق» وقطع 
(۱) روأه ان ومسلم وأبو داود. 
(۲( رواه أ ومسلم وأبو داود. 


)۳( رواه خي وابن عدي في الكامل› وهو ضعف . 


۹ 


طرف بعير الك لد یحیف علد الاستيفاء» لحديث : لا فود إلا 
بالسيف»"» ونهى ية عن المُغلة» . ولحديث؛ «إذا قتلتم فأحسنوا 
القنلة»" . 

وعن أحمد: يفعل به (بالقاتل) كما فعل. اختاره ابن تيمية» وقال؛ 
«هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل» لقوله تعالى: #ولن عافِتم فعَاقواً بمثْل 
ما عونتم بي € [النحل: .]٠١١‏ وصح: «أن النبي ية أمر اليهودي الذي 

()4( 

رض رس الجارية بحجرين» فرٌض رأسه بحجرين؟ . وروي أنه ما قال : 
«من حرق حرقناه» ومن غرّق غرقناه» . ولأن القصاص مشعر بالمماثلةء 
فيجب أن يعمل بمقتضاه. 


- ومن قطع طرف شخص» ثم قتله قبل برئه» دخل قود طرفه» في قتل 
نفسه» وكفى قتل في الأصح. 

وإن بطش ولي المقتول بالجاني» فظن آنه قتله» فلم يكن ذلك 
وداواه هله حتی بریء» فإن شاء الولي دفع دية فعله» وقتله» وإلا رلم ا 
ذلك) تركه (لم يتعرض له). وهذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية» ذكره 
اخ 

مسقطات القصاص وموانعه: يسقط القصاص أو يمتنع بالنفس في 
الأحوال التالية» أما مسقطاته فهي أربعة: موت الجاني» والعفو» والصلح› 
وإرث القصاص» والباقي موانع القصاص وهي ثلاثة: حالة الأبوة» وعدم 
التكافؤ» وحالة الاشتراك الجرمي. 


١‏ - العفو : أجمع أهل العلم على إباحة العفو عن القصاص» وأنه أفضل› 


(۱) رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي» وهو ضعيف. 

(۲) رواه النسائي وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك ورواه أحمد والبخاري عن 
عبد الله بن يزيد وهو صحيح . 

)۳( رواه مسلم وآبو داود والنسائي . 

( ق قله ن أجمة والارق ويك 

. رواه البيهقي في السنن› وهو ضعيف‎ )٥( 


لقوله تعالى في القصاص: ممن عفى لم من أيه سىء ابام بالمعروفي وأداءُ 
که و سیا با ا رتا الا 
یمن تَصدَّت بد فهو ا € [المائدة: ]٤١‏ قيل في تفسيره: فهو 
كفارة للجاني يعفو صاحب الحق عنه» وقيل: فهو كفارة للعافي بصدقته. 

ولما روى أنس بن مالك: «ما رأيت رسول الله يد رفع إليه شيء فيه 
قصاص إلا أمر فيه بالعفو»'. 

والعفو ولو من بعض الورثةء وإن كان العافى أحد الزوجين؛ يسقط 
القصاص؛ لأنه لا يتبعض . ۰ 

والقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال 
والنساء» والصغار والكبار» فمن عفا منهم» صح عمفوه› وسقط القصاص › 
ولم يبق لأحد إليه سبيل. هذا قول أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة 
والشافعي؛ لعموم قوله ب المتقدم: «فأهله بين خيرتين» وهذا عام في جميع 
أهله» والمرأة من أهلهء a‏ 

فإن قتله الشريك الذي لم يعف› E ET‏ 
به» فعليه القصاص» سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم» وهو قول أآبي 
حنيفة والشافعي› لأنه قتل معصوماً مکافئاً له عمداًء یعلم آنه لا حق له فيه 
فوجب عليه القصاص» أما إن قتله قبل العلمء فلا قصاص عليه؛ لأنه قتله 
معتقداً ثبوت حقه فيه» مع أن الأصل بقاؤه» فلم يلزمه قصاص» كالوكيل إذا 
قتل بعد عفو الموكل قبل علمه بعفوه. فإن كان القاتل هو العافي» فعليه 
القصاص» سواء عفا مطلقاً أو إلى مال. وهو قول الشافعي لقوله تعالى: 
فمن ادى بعد َلك مَك عَدَاب اليم € [البقرة: ۷۸ ٣‏ 

وإذا عفا الوارث عن القاتل مطلقاء صح» ولم تلزمه عقوبة» وهو قول 
الشافعي : وقال مالك؛ يضرب ويحبس سنة. 

۲ - الصلح: يجوز الصلح باتفاق الفقهاء على القصاص وهو يختص 
بالإسقاط بمقابل. 


(۱( رواه أبو داود. 


۳١ 


الذكر بالأنثى» والناقص بالكاملء كالعبد بالحرء والکافر بالمسلم؛ لأن من 
جری القصاص بينهما في النفس› جرى في الطرف . 

وشروط القصاص فيما دون النفس أربعة: 

أ - العمد العدوان: فلا قصاص فى غيره» فلا قصاص فى الخطاأً 
إجماعاء لأنه لا يوجب القصاص فى النفس وهى الأصل› su‏ أولى» 
ولا قصاص فى شبه العمد أيضاء رالا ف غر ال مخصوصة بالخطاًء 
ذاه الیت: 

- إمكان الاستيفاء بلا حيف: وذلك بأن يكون القطع من مفصل» أو 
ينتهي إلى حد» كمارن الأنف: وهو ما لان منه دون قصبته؛ لأن ذلك حد 
ينتهي إليه» فهو كاليد يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع (أي الرسغ). 


فلا قصاص في جائفة (وهي الجرح الواصل إلى باطن الجوف) ولا في 
قطع قصبة الأنف» ولا في كسر عظم غير سن وضرس» أو قطع بعض 
ساعد» أو بعض ساف › أو بعض عضد» أو بعض ورك بغير خلاف› لأنه 
لا يمكن الاستيفاء من ذلك بلا حيف› بل ربما أخذ أكثر من حقه»› أو سرى 
إلى عضو آخر أو إلى النفس» فيمنع منه» لأن الواجب الممائثلة» أي الأخذ 
بقدر المُنلف» لا أكثر منه» فإذا أفضى الاستيفاء إلى الحيفء مع منه 
لتعذره» لما روى لمران بن حارثة عن أبيه: «أن رجلا ضرب رجلا على 
ساعده بالسيف» فقطعها من غير مفصل» فاستعدى عليه النبي ية فأمر له 
النبى بل بالديةء فقال: إنى أريد القصاص» قال: خذ الدية» بارك الله لك 
فیهاء ولم یقض له بالقصاص»'. 

ولو قطع الجاني يد غيره من الكوع (الرسغ) ثم تأكّلت إلى نصف 
الذراع» فلا قود له أيضاًء اعتباراً بالاستقرار . 

فإن خالف المجني عليه» فاقتص بقدر حقه»› ولم يسر أثر القصاص › 
وقع القصاص الموقع› ولم يلزم المقتص شي ء٠‏ لانه حقه » وإنما ا مه 


)۱( رواه ابن ماجه والبيهقي › وهو ضعيف . 


E: 


لتوهم الزيادة» وهذا يدل على أن الأمن من الحيف شرط لجواز القصاص 
ولیس شرطاً لصحته. 

۳ - المساواة في الاسم والموضع: أما مساواة الاسم : فهي الاتحاد في 
التسمية» كالعين بالعين؛ والأنف بالأنف» والأذن بالأذن» والسن بالسنْ› 
للَية؛ لأن القصاص يقتضى المساواة» والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف 
في المعنى» فلا تقطع اليد ا وعکسه. 


وأما المساواة في الموضع : فهي تماثل مكان العضو»ء فلا تقطع اليمين 
بالشمال» وعكسه» ولا تؤخذ جراحة في الوجه بجراحة في لرا ولا 
جراحة في مقَدّم الرأس بجراحة في مؤخر الرأس» لعدم توافر المماثلةء 
ولأنها أعضاء مختلفة المنافع والأماكن» فلم يؤخذ بعضها ببعض . 


فتؤخذ اليمين باليمين» واليسار ا من يد ورجل وأذن وخر 
وثدي وأليّة وخصية وشفر. وتؤخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى من شفة 
وجُمن وأنملة» فلا تؤخذ يمين بيسار» ولا يسار بیمین › ولا سفلی بعلیاء 
لعدم المساواة في الموضع. وتؤخذ الأصبع بمثلهاء وال كلها وا 
بمثلها في الاسم والموضع دون ما خالفها في ذلك . 

٤‏ - مراعاة الصحة والكمال: فلا تؤخذ الأصابع والأظافر بناقصتهاء 
رضي الجاني بذلك أو لا؛ لأنه أكثر. 

ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة: وهي التي بياضها وسوادها صافيان»› 
غير أن صاحبها لا يبصر بها. قال الأزهري : e‏ > فلا تؤخذ بها 
كاملة المنفعة. 

ولا دوذ لبان ناطق نلان اخرسن لقصة ولان أك هن حقه ولا 
عضو صحيح بعضو أشل من يد» ورجل» وأصبع» وذكر» والشلل: فساد 
العضو وذهاب حركته» فإذا شل ذهبت منفعته» فلا يؤخذ به الصحيح»› 
لزیادته عليه كعين البصير بعين الأعمى . ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي› 
أو ذكر عنّين» فإنه لا منفعة فيهماء فإن ذكر العئين لا يوجد منه وطء ولا 


o 


إنزال. والخصي: وهو مقطوع الخصيتين: لا يولد له» ولا يكاد يقدر على 
الوطء» فهما كالذكر الأشل. 

ويؤخذ مارن أنف صحيح بمارن أشل : وهو الذي لا يجد رائحة شيء» 
لأن ذلك لعلة في الدماغع» والأنف الصحيح. 
لأن الصمم لعلة في الدماغ. 

ويؤخذ معيب من ذلك بصحيح بلا أرش (تعويض النقص) لأن الأشل 
كالصحيح في الخلقةء وإنما نقص فى الصفة» ولأن الفعل الواحد لا يوجب 
مالا وقَرّداً فی آن واحد. 

وإن اختلف الجاني وولي الجناية في شلل العفو وصحته»ء بأن قال 
الجاني: كان أشل» وأنكره ولي الجناية» فالقول قول ولي الجناية مع يمينه. 
الأنف وفضل عن القصبة) أو شفة أو حشَفة» أو أذنء أو سِنَّء أقيد منه» مع 
آمن قلع سنه بقدره بنسبة الأجزاء» كنصف وثلث. 

احتمال العود: ولا فود ولا دية لما رجى عوده في مده تقولها آهل 
الخبرة» من عين كسن» أو منفعة كعبد» فلو مات فيها تعينت دية الذاهب. 


شروط القصاص في الجروح : 

يشترط لجواز القصاص في الجروح إمكان تحقيق المماثلة أو انتهاؤها إلى 
عظم محدد کجرح العضد والساعد والقخدذ والسافق والقدم» ور 
الوجه والرأس (وهي ما أوضحت العظم) لقوله تعالى: #والجرُوحَ قصاص 4 
[المائدة: ]٤٥‏ ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة» لانتهائه إلى عظم› 
فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها. قال في شرح المقنع : ولا 
نعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا. 

ولا يجب القصاص في مجروح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة 


TT 


والمأمومة" لأن المماثلة غير ممكنةء وللمجني عيه أن يقتص عنها موضحة ؛ 
لأنها بعض حقه في محل جنايته› ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي 
أعظم› لتعذر القصاص فيها إلى البدلء كما لو تعذر في جميعهاء فيأخذ في 
هاشمة خمساً من الإبل» وفي منقلة عشراًء وفي مأمومة ثمانية وعشرين بعيرا 
وثلث بعير. واختار أبو بكر المرُوذي: لا يجب الأرش للباقي» لأنه جرح 
واحد» فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش» كالشلاء بالصحيحة. 


سراية القصاص هَذر» أي غير مضمونةء لقول عمر وعلي: «من مات 
من حد أو قصاص لا دية له» الحق قله“ لأنه قطع بحق» فكما أنه غير 
مضمون» فكذلك سرايته» كقطع السارق. لكن لو قطع ولي الجناية الجاني 
من غيرإذن الإمام أو نائہه » مع حر أو برد» أو بالة کال أو مسمومة ونحوه»› 
فمات بسبب ذلك لزم المقتص ديه النفس» منقوصأً منها دية ذلك العضو 
الدية» وإن كان فى جفن» كان عليه ثلاثة أرباعها. 

سراية الجناية مضمونة» ولو بعد أن اندمل جُزح» واقتص ثم انتقض 
الجرح› فسری› وضمانها يکون بقود وديه في نفس ودونها» بغير خلاف› 
لحصول التلف بفعل الجانى» فأشبه ما لو باشره. أي أنه إذا سرى مفعول 
الجناية وأدى إلى تلف النفس» وجب القصاص به» لأنه اقتص بعد جواز 
الاقتصاص. ولو قطع أصبعاًء فتأكلت أخرى إلى جنبهاء أو تأكلت اليد 
وسقطت من مفصل» فعليه القود. ولو هشمه فى رأسه» فسرى إلى ذهاب 
عين» ثم مات» اقتص منه في النفس» وأخذ منه دية بصره. 


)١(‏ الهاشمة: التي تهشم العظم. والمنقلة: التي تنقل العظم أو تكسره. والمأآمومة: هي 
الجناية البالغة أم الدماغ» وهي أشد الشجاج. والموضحة أقلها: وهي الشجة التي 


توضح العظم . 


(۲( رواه البيهقي لما وهر ضعبف › ورواه سعد ہن منصور »› بمعناه . 


۷ 


وذلك ما لم يقتص رب الجناية قبل برء جرحه» فسرایته هدر» لحدیث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ااا ا فجاء 
إلى النبي بي فقال: أقدني» قال: حتی تبرأء ثم جاء إلیه فقال: | 
فأقاده» ثم جاء إليه»› فقال: يا رسول الله عَرَجت» فقال: 


فعصيتني › فأبعدك الله » وبطل عرجك› ثم نھی رسول الله َة أن يقتص من 
جرح حتى يبرا صاحبه»"". لأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد 


عليه بالسراية › فبطل حقه منه» کما لو رضي بترك القصاص . 


التطبيق المعاصر : 

القصاص في النفس وما دونها من الجروح إدا أُمکنت الممائثلة : واجب 
شرعا بمقفتضیى الحى والعدل» لکن تطبیق القصاص أو الإعدام نادر بسببت 
تطبيق القوانين الوضعية ذات الأصل الخربي› والقصاص فيما دون النفس شبه 
معدوم . 

والقتل الموجب للقصاص: هو العمد: وهو أن يقصد من يَغْلمه آدميا 
معصوماً بما يتلفه غالباًء أو يصيبه بحديد أو غيره فيموت» لا أن يغرزه بإبرة 
ونحوها في مقتل» فيموت في الحال» ففي القود به وجهان: أصحهما 
القصاص. وفيما سوى ذلك يطبق القود (القصاص) قولاً واحداً. والنوعان 
الآخران من القتل وهما (القتل شبه العمدء والخطاً): فيهما الدية. 

وإذا رجع الشهود عن شهادتهم بقتل قاتل» فقتل: وجب عليهم 
القصاص» ويكون القتل عمداً محضاً. 

وتقتل الجماعة بالواحدء وإن فعل الجاني فعلاً لا تبقى معه الحياةء 
کقطع حشوته أو مريئه أو ودجه» ثم ضرب آخر عنقه» فالقاتل هو الأول 
ويعزر الثاني . ) 


ومن أكره إنانا على القتل › فقتل › فالقود أو الدية عليهماء وإن مر 
)١(‏ رواه أحمد والدارقطني والبيهقي . 


۳۸ 


شخص بالقتل مجنونا أو صبياًء أو كبيراً يجهل أن القتل محرم› او أمر به 
سلطان عادل أو جائر ظلماًء فالقود أو الدية على الآمر خاصة. 
الممسك حتى يموت ولا يلزمه قود ولا دية. 


ومن جرحه اثنان» فعفا عن جرح أحدهما وسرایته» ثم مات فالقود 
على الآخر. ویمتنع القصاص لأبوة أو حريه أو إسلام أو فقد عمدية» ويیجب 
القود على شريكه المشارك له. 

وفي شريك السبع وشريك نفسه وشريك الولي المقتص»› وشريك ولي 
النفس المعالج› بخياطة الجرح في اللحم: وجهان» المذهب كشريك غير 
العمدء أي نصف الدية. 

ويشترط لوجوب القود: عصمة المقتول» والتكافۇؤ: بأن لا يفضله 
القاتل حال الجناية بحرية أو إسلام أو تملك. ولا تفاضل بذكورية أو عقل أو 
بس 

ولا يقتل مسلم بكافر» ولا حر بالعبد» ويقتل العبد بالعبد» والقصاص 
فيما دون النفس يجب بشرط العمد المحض على الأصح»› والمساواة في 
الاسم والموضع › ومراعاة الصحة والكمال» وإمکان الاستيفاء من غير حیف . 


۳۹ 


القَص لاان 
الدتاتوازاعتا 


ويشتمل على ما يلي : 

تعريف الدية ومشروعيتهاء ومقدارها وأنواعهاء من يتحمل دية العمد 
وغير العمدء تغليظ الديةء الدية والضمان في حال التسبب والتجاذب 
والتصادم» الضمان حال الاضطرارء أو التعدي» الضمان حال التأديب» غرة 
أو دية الجنين. ضمان الحائط المائل» ضمان ما يتلفه الميزاب والدابة 
والجرة» ضمان التخويف (الإرهاب) ضمان ما ترتب على الشهادة» ضمان 
إسقاط الجنين باستدعاء السلطان» دية الأعضاءء دية المنافع› دية الشجاج 
وكسر العظام» كفارة القتل”. 
أولأً: تعريف الدية ومشروعيتها: 

الديات جمع دية» والدية: هي المال المؤدّى إلى مجني عليه أو وليه 
بسبب جناية . 

والأصل في وجوب الدية: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ومن فلل مستا حصنا رر رة 
مَومَةَ ر مامه إل هلي إآ أن دوا € [النساء: ۹۲]. 


وأما ال فهو حديث عمرو بن حرم المشهور في الديات» وهو ما 
رواه أبو بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم: أن النبي يله كتب 


لعمرو بن حزم کتاب إلى أهل اليمن»› فىه الفرائض والسنن والديات› وقال 


(۱) المغخنی: ۷۵۸/۷ ۔ ۸۳۵ ٩۹۲/۸‏ _ ۹۷ كشاف القناع: ۳/١‏ - ١٦ء‏ غاية المنتهى : 
۳/ ۲۸۰ ۔ ۳۰۷ منار السبیل: ۲۹۹/۲ - ۳۲١‏ المحرر في الفقه: 12/۲ - EA‏ 


٤٠ 


فيه : «وفي النفس مئه من الإبل»”. قال ابن عبد البر: هو کتاب مشهور عند 
أهل السير» وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسنادء لأنه 
أشبه المتواتر فى مجيئه فى أحاديث كثيرة. 


وأما اللإجماع: فأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة. 


ثانياً: مقادير الديات وأنواعها: 

قال القاضى أبو يعلى: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبلء 
والب والور ق اى القفةاة والتر وال وت خي ا حاف 
المذهب فيهاء وهذا قول عمر وعطاء وطاوس وفقهاء المدينة السبعةء وبه قال 
الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد؛ لأن عمرو بن حزم روى في 
كتابه : أن رسول الله ي كتب إلى أهل اليمن: «إن في النفس المؤمنة مئة من 
الإبل» وعلى أهل الورق ألف دينار»"'. 

وروی ابن عباس: «أن رجلا من بني عدي قتل» فجعل النبي يي ديته 
اثني عشر ألفا“ ". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام 
خطيباً فقال: «ألا إن الإبل قد غلت» فقوم على أهل الذهب ألف دينارء 
وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل 
الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة». وهذا کان بمحضر من 
الصحابة فكان إجماعاً. 

فتكون أصول أو أنواع الدية خمسة: من الإبل» والذهب والفضة 
والبقر» والغنم. 


الأصل الأول: الإبل: أما الدية من الإبل فدية الحر المسلم صغيراً كان 
أو كبيرآً: مئة من الإبلء بإجماع أهل العلمء والإبلء أصل في الدية» بدليل 
)١(‏ رواه مالك في موطئه» والنسائي» والحاكم بسند صحیح مرسل . 
(۲( رواه النسائي وغیره کما تقدم . 


)۳( رواه ات داود وابن ماحه . 


(€( رواه أبو داود. 


٤١ 


الأحاديث الواردة في ذلك» منها حديث عمرو بن حزم» وحديث عبد الله بن 
عمر في دية خطأ العمد (شبه العمد) وحديث ابن مسعود في دية الخطأًء وقد 
تقدم بعضهاء وأهمها حديث عمرو بن حزم: «وفي النفس مئة من الإبل؟. 

أصناف الإبل"“: إن كان القتل عمداً فهي في مال القاتل حالة أرباعاً: 
خمس وعشرون بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس 
وعشرون جقة» وخمس وعشرون جَذعة. ولا تحملها العاقلة» بإجماع أهل 
العلم؛ لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالَاً كالقصاص وأرش أطراف 
الإنسان» ولا يشبه شبه العمد؛ لأن القاتل معذورء لكونه لم يقصد القتلء 
وإنما أفضى إليه من غير اختيار منه. 

وروى جماعة عن أحمد: أنها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة في بطونها أولادهاء وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن»ء لحديث ابن 
عمرو المتقدم: أن رسول الله ية قال: «ألا إن في قتيل عمد الخطأء قتيل 
السوط والعصا: مئة من الإبل» منها أربعون خلفة في نطونها أولاذه» . 
وفي لفظ آخر: «من نَل متعمدأً فع إلى أولياء المقتولء فإن شاؤوا قتلوه» 
وإن شاؤوا أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقة» وثلائون جَذعة» وأربعون خلفةء 
EN Tg O o‏ 
والحديث: «فى بطونها أولادها» تأكيد وقلما تحمل إلا التى لها خمس سنين 
وف ت اا و ا ای حا ل ا ال ار 
في حمل المرأًة إلى القوابل . 

۲ وإن كان القتل شبه العمد فهي في أسنانها كالعمد إلا أنها على 
العاقلة في ثلاث سنين» في كل سنة ثلثها. وكونها على العاقلة في ظاهر 
المذهب» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأيء لما روى أبو هريرة قال: 
«اقتتلت امرأتان من هذيل› ت إحداهما الأخرى بحجر» فقتلتها وما في 


„VV1 - 1£ /۷ المغني:‎ )١( 
. رواه الإمام أحمد وأبو دأود وعيرهم › کما تقدم‎ )۲( 
. رواه الترمذي› وقال : هو حدیٹث حسن عریب‎ (۳) 


٤۲ 


بطنها» فقضى رسول الله يلا بدية المرأة على عاقلتها"". ويجب في آخر كل 
حول ثلثها. ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية. وبه قال الشافعي ؛ 
لأنه مال مؤجل» فكان ابتداء أجله من حين وجوبه كالدين المؤجل والسّلم. 
وقال أبو حنيفة: ابتداؤها حين حكم الحاكم لأنها مدة مختلف فيهاء فكان 
ابتداؤها من حين حكم الحاكم كمدة العنّة. 

وإذا كان الواجب دية» فإنها تقسم في ثلاث سنين» في كل سنة ثلثهاء 
سواء كانت دية النفس أو دية الطرف» كدية جدع الأنف أو الأذنين أو قطع 
الذكر أو الأنشين. 

۳ وإن كان القتل خطأء كان على العاقلة مئة من الإبل» تؤخذ في 
ثلاث سنين اخماسا: عشرون بنات مخاض» وعشرون بني مخاض»› وعشرون 
بنات لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة وهو قول أصحاب الرأي. وقال 
مالك والشافعي: هي أخماس إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون. 
ودليل الحنابلة والحنفية: ما روى عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ية : «في دية الخطأً: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون 
بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض»”. ولان ابن لبون 
يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدهاء فلا يجمع 
بين البدل والمبدل في واجب واحد. 

ولا خلاف في أن دية الخطاً على العاقلةء قال: أجمع على هذا كل 
من نحفظ عنه من أهل العلمء وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله عة أنه قضى 
بدية الخطأً على العاقلة» وأجمع أهل العلم على القول به. 

ولا يلزم القاتل شيء من الدية. وبهذا قال مالك والشافعي» لحديث 
أبي هريرة السابق؛ أن النبي ية قضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي 
أنه قضى بجميعها عليهم. وقال أبو حنيفة: هو كواحد من العاقلةء لأنها 
وجبت عليهم إعانة له» فلا يزيدون عليه فيها. 


(۱) متفق عليه. 
(۲( رواه آہو داود والنسائي وابن ماجه. 


۳ 


الأصول الباقية - بقية الأنواع :من الذهب ألف مثقال» ومن الورق 
(الفضة) اثنا عشر ألف درهم» ومن البقر مائتان» ومن الحلل مائتا حلة»ء ومن 
الشاء: ألفان. ولا خلاف في هذه المقادير إلا الورقء فإن الثوري وأبا حنيفة 
وصاحبيه قالوا: قدرها عشرة الاف من الورق»› لما روى الشعبي: أن عمر 
جعل على أهل الورق عشرة آلاف» ولأن الدينار مقذر في الشرع بعشرة 
دراهم» بدليل أن نصاب الذهب عشرون مثقالاء ونصاب الفضة مائتان. 

ووافق الحنابلة الحسنْ وعروة ومالك والشافعي في الأظهر» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عباس» لما تقدم من حديث ابن عباس» وحديث 
عمرو بن شعيب» ولأن الدينار مقدر باثني عشر درهماء بدليل أن عمر فرض 
الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربغين درهماء وعلى المتوسط 
دینارین أو أربعة وعشرين رها وعلى الفقير دیناراً أو اث عضر درشا 
وهذا أولى مما ذكروه في نصاب الزكاةء ولأنه لا يلزم في الزكاة أن يكون 
نصاب أحد النقدين معادلا لنصاب الآخر» كما أن السائمة من بهيمة الأنعام» 
لیس نصاب شيء منها معدولا بنصاب غیره . 


قال ابن عبد البر: ليس مع من جعل الدية عشرة الاف عن النبي يي 
حدیث مسند› ولا مرسل › وحدیث الشعبي عن عمر يخالفه حدیث عمرو بن 
شعیب عن آبيه عن جده عله . 

إجزاء أي نوع من الدية: بناء على ما تقدم» إذا أحضر من وجبت عليه 
الدية من القاتل أو العاقلة أحد هذه الأصول أو الأنواع» لزم الولي آخذهء 
ولم يكن له المطالبة بغيره» سواء كان من أهل ذلك النوع» ولم يكن» لأنها 
أصول في قضاء الواجب› يجري آي وأاحد منهاء فکانت الخيرة إلى من 
وجبت عليه» كخصال الكفارة» وكشَاتى الجيران في الزكاة مع الدراهم. 

ويلزم کون هذه الأصول سليمة من العيوب› لأن الإطلاق يقتضي 
السلامةء فلا يقبل فيها معيب ولا أعجف (هزيل) ولا يعتبر أن تكون من 
جنس إبل ولي الجناية ولا بل بلده. 

عدم اعتبار قيمة الإبل: ظاهر کلام الخرقي : أنه لا تعتبر قيمة الإبلء 


٤ 


بل متى وجدت على الصفة المشروطة» وجب أخذهاء قلت قيمتها أو 
كثرت» وهذا ظاهر مذهب الشافعي؛ لعموم حديث : «في النفس المؤمنة مئة 
من الإبل» وهذا مطلق يبقى على إطلاقه» ولا يصح تقييده إلا بدليل. وقول 
عمر رضي الله عنه: «إن الإبل قد غلت. . ٠.‏ إلخ دليل على أنها في حال 
رخصها أقل قيمة من ذلك. وقد كانت توؤخذ في عصر رسول الله ية وأبي 
بكر وصدر من ولاية عمر» مع رخصها وقلة قيمتها ونقصها عن مئه وعشرين 
درهما لكل بعير» فإيجاب ذلك فيها خلاف السنة. 

وفي رواية عن أحمد: يعتبرأن تكون قيمة كل بعير مئة وعشرين 
درهماً؛ لأن عمر قوّمها باثني عشر ألف درهم . 

دية المرآة: دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل. روي ذلك 
عن عمر وعشثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس» ولا مخالف لهم» 
وحكاه ابن عبد البر وابن المنذر إجماعاً. وفي كتاب عمرو بن حزم: دية 
المرأة على النصف من دية الرجل» وهو مخصص للخبر السابق : «في النفس 
مئة من الإبل). ۰ 

دية الكتابيين: دية الكتابى الحر ذمياً أو غيره كدية الحرة المسلمةء 
وكذا جراحه» ودية الكتابية غل اف من ذلك لحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: «دية المعاهد نصف دية المسلم» وفي لفظ : «أن 
النبى ب قضى بأن عقل . دية . أهل الكتاب نصف عقل المسلمين»*". قال 
الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذاء ولا بأس بإسناده. 
وفي کتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجلء وكذا 
جراح الكتابي على نصف جراح المسلم». ) 

دية المجوس: دية المجوسي الحر ذمياً أو غيره: ثمانمائة درهم» كسائر 
المشركين. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي» ولا 


(۱)( رواه أخید وأبو داود والترمڏي› وهو حسن . 


(۲) لا يوجد هذا فى حديث عمرو بن حزم» وإنما معنى الشطر الأول فيه آثار موقوفة كما 
تقدم . 


0 


مخالف لهم في عصرهم. وألحق به سائر المشركين ؛ لأنهم دونه. وهو 
مذهب مالك والشافعي . وأما قوله ية عن المجوس: «سثُوا بهم سنة أهل 
الكتاب»"" فالمراد في حقن دمائهم» وأخذ الجزية منهم. ولذلك لا تحل 
مناكحتهم ولا ذبائحهم. وجراح المجوس وأطرافه بالنسبة إلى ديته» كما أن 
جراح المسلم وأطرافه بالحساب إلى ديته. 


ودية المجوسية قل النصف من ديه المجوسي› بلا خلاف . قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. 


جراح الذكر والأنشى: يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث 
الدية» لحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده مرفوعاً: «عقل ‏ دية ۔ 
المرأة مثل عقل الرجل ححتى يبلغ الثلث من ديتها» . فإذا زادت صارت على 
النصف. روي هذا عن عمر» وابنه» وزید بن ثابت» رضي الله عنهم. فلو 
قطع جانٍ ثلاث أصابع حرة مسلمة» لزمه ثلائون بعيراء ثم لو قطع رابعة قبل 
برء ردت إلى عشرين. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت لسعيد بن 
المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل» قلت: كم في 
أصبعين؟ قال : عشرون. قلت : ففي ثلاث أصابع؟ قال : ثلائون» قلت : : فقي 
أربع أصابع؟ قال: عشرون. قال: فقلت : E pT‏ 
قال سعید : نت؟ قلت؛ بل عالم متثبّت أو جاهل متعلّم. قال: 
السنة يا ابن أخي»" . ومعناها: سنة النبي يي . وأما ما يوجب و 
فوق ففيه النصف من الذكرء لما سبق» ولقوله في الحديث: «حتى يبلغ 
الثلث من ديتها»““ وحتى للغايةء فيجب أن يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلهاء 
ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث: «والثلث كثير»”“ ولذلك حملته العاقلة. 


. رواه مالك والشافعي والبيهقي» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه النسائي والدارقطني . 

(۳) رواه مالك في الموطاً عن سعيدء وسعيد بن منصور في سننه» وهو صحیح . 
)٤(‏ تقدم ۰ وهو ضعيف . 

)٥(‏ متفق عليه بین أحمد والبخاري ومسلم. 


٤٦ 


الغا : من يتحمل دية العمد وغير العمد: 
من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في 

ماله» وإن كان غير عمد كالخطأً وشبه العمد فعلى عاقلته. قال في الشرح 
الكبير: أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل» وإن كان شبه عمد أو خطأً 
أو ما جرى مجراأه» فعلى العاقلة. 

وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من آهل العلم أن دية الخطاً 
على العاقلة. 

وعن أبى هريرة: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداها الأخرى 
بحجر» فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله ية بدية المرأة على 
عاقلتها»"'“ . وذلك على سبيل المواساة للقاتل» فيما يكثر من جنايات الخطأً. 
رابعاً: تغليظ الدية: 

تغلظ الدية مكاناً وزماناً وحالة الإإحرام» وتفصيل ذلك فيما يلي : 

تغلظ دية قتل الخطأ بوقوعه في كل من حرم مكة» وإحرام» وشهر 
حرام مط › بثلث دية› على الأصح الذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد» 
وهو من مفردات المذهب. ولا تغلظ بقتل الرحم المحرم خطاء خلافاً لأبي 
بكر المرّوذي. وهو (أي ترك التغليظ) المذهب» لما روى أبو تجيح: «أن 
امرأة وطثت فى الطواف» فقضى عثمان فيها بستة آلاف» وألفين تغليظا 
للحرم». وعن ابن عمر أنه قال : (من قل في الحرم أو دا رحم» أو في 
الشهر الحرام» فعليه دية وثلث» . 

وعن ابن عباس: «أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألفاًء وللشهر الحرام أربعة آلاف» وللبلد الحرام 


أربعة آلاف»“ . 


)١(‏ رواه الشافعي واخمك والبخاري ومسلم. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وهو صحيح . 

(۳) هذا في الواقع مروي عن عمر» رواه البيهقي منقطعاً. 
(6) رواه ابن أبي شيبة» وهو ضعيف . 


۷ 


أنفسهما» وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينهاء ونصف ضمان جنين 
الأخرى» لاشتراكهما في قتله» وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب: واحدة 
لقتل صاحبتهاء واثنتان لمشاركتها في قتل الجنينين . 

ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهماء فاصطدماء فماتاء 
فديتهما من ماله (مال المزكب) لأنه متعد بذلك» مما أدى لعلفهما بسبب 
جنايته. وإن ركبا بأنفسهماء أو أركبهما ولي لمصلحة» فاصطدماء فهما 
كالبالغين المخطئين» على عاقلة كل منهما دية الآخر» وعلى كل منهما ما 
تلف من مال الآخر. 

- ضمان المرسل: ومن أرسل صغيراً لا ولاية له عليه لحاجةء فأتلف 
نفساً أو مالا فالضمان على مرسله؛ لأنه خطأً منه. 


- إغراق سفينة: ومن ¿ ألقى حجرأ أو عدلا مملوءاً بسفينةء فغرقت › 
ضمن جميع ما فيهاء لحصول التلف بسبب فعله» كما لو حرقهاء فکان عليه 
الضمان» كما لو باشر الإتلاف. 

- ما يترتب على الرمي بالمنجنيق : إن رمیى ثلاثة بمنجنہی »› فرجع 
الحجر فقتل رابعا من غير قصده فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية؛ لاأنه 
خطأًء وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في مالهء بلا خلاف في العتق ؛ 
لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف آدمي معصوم» والكفارة لا تتبعض› 

وإن فيل أحد الثلاثة» سقط فعل نفسه وما يترتب عليه لمشاركته في 
إتلاف نفسه» روي نحوه عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة 
والواقصة» قال الشعبي: «وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن» فركبت إحداهن 
على عنق الآخرى»ء وقرصت الثالثة المركوبة» فقمصت”» فسقطت الراكبةء 
فوفص عنقها» فماتت› فرفعت ال الإمام علي » فقضى بالدية لدا على 


(۱) وثبت ونفرت . 
(۲) کسرت عنقها. 


عواقلهن» وألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصةء لأنها أعانت على نفسها». 
وهده اشمهة تمسالتا: 


وفیل : يلزم شر کاءه جميع ديتهء ويلغى فعل نفسه» قياساً على 
المصطدمين . 

وإن زادوا على ثلاثة» وقتل الحجر شخصاً آخر غيرهم» فالدية في 
أموالهم حالة؛ لأن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية. وهذا هو الصحيح 
في المذهب سواء كان المقتول منهم أو من غيرهمء إلا أنه إذا كان منهم 
يكون فعل المقتول في نفسه هدرا؛ لأنه لا يجب عليه لنفسه شيء» ويکون 
ا الا ى امراك ركاف عا لن افاخل ى الدبات إا رن ا 
تحمله العاقلةء وهذا لا تحمله العاقلة؛ لأنها لا تحمل ما دون الثلث» والقدر 

- ضمان مانع الطعام عن المضطر: من اضطر إلى طعام غير مضطر أو 
شرابه» فمنعه حتى مات المضطر ضمنه؛ لأن عمر رضى الله عنه قضى 
إليه» فهو متسبب فى موته. وإن لم يطلبه منه» لم يضمنه؛ لأنه لم يمنعه» 
ولم يوجد منه فعل تسبب إلى هلاكه. وكذلك كل من رأى إنسانا في مهلكةء 
فلم ينجه منهاء مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمان» وقد أساء. 

ومن أخذ طعام غيره أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام 
وشراب» فهلك المأخوذ منه بذلك أو هلكت بهيمته» فعليه (الآخذ) ضمان ما 
تلف به؛ لأنه سبب هلاكه. قال في المغني": وظاهر كلام أحمد: أن الدية 
فى ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالباً. وقال القاضى أبو يعلى : 
تكون على عاقلته» لأن هذا لا يوجب القصاص»› فيكون شبه العمد. 

ضمان من ضرب إنساناً حتى أحدث" : من ضرب إنسانا حتی 
أحدث ضمن ثلث الدية» فإن عثمان رضى الله عنه قضى فيه بثلث الدية»› 


.ATE/V (1) 
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وقال اخ لا أعرف شيئاً يدفعه. وره فال إسحاق »› سواء کان اللحذدث ت 
قضاء الصحابى بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف. 


القياس . 


- موت الحامل أو جنينها بسبب ريح طعام: إن ماتت حامل أو حَمُلهاء 
من ريح طعام» ضمن صاحب الطعام إن علم ذلك من عادتهاء أي أن 
الحامل تموت أو يموت حملها من ذلك عادة؛ وأن الحامل هناك أي في 
الموضع؛ لتسببه فيه» وإلا فلا إثم ولا ضمان. ) 


- قال في الكافي: وإذا تجارح رجلان» وزعم کل واحد منهما أنه جرح 
الاخر دفعا عن نفسه» ولا بينة» وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه» 
لأن الجرح قد وجد» وما يدعيه من القصد لم يثبت» فوجب الضمان» 
والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص› لأن ما يدعيه 
يحتمل» فيدراً عنه القصاص؛ لأنه يندریء بالشبهات . 


السقوط على نائم: إن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه» فهدر؛ 
لأن النائم لم يجن ولم يتعدّ. 

وإن تلف النائم فغير هدر» فمع وجود قصد الإتلاف: شبه عمد 
وبدونه ظا وفی کل منهما الكقارة فی مال جان» والدية على عاقلته› 

- سقوط الميزاب أو الجناح أو الساباط : إن أخرج ميزاباً إلى الطريق 
النافذء أو جناحا أو ساباطاً» فسقط على إنسان أو شىء» فأتلفه» ضمنه؛ لأنه 
تلف بما أخرجه إلى حق الطريق» وليس إخراجه مباحاً» كما لو بنى حائطه 
مائلاً إلى الطريق»ء فأتلف شيئاًء أو أقام خشبة في ملكه مائلة إلى الطريق» 


o۲ 


ولأنه تلف بعدوانه فضمنه» كما لو وضع البناء على أرض الطريق'. 

- سقوط جرَّة على إنسان بتأثير الريح» إذا وضع جرّة على سطحه أو 
لأن ذلك من غير فعلهء ووضعه له کان في ملکه"". 

- ما يترتب على بول دابة في طریق: إذا بالت دابته في طريق› فزلق به 
حيوان» فمات به» فقال الحنابلة: على صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا 
لهاء أو قائداً أو سائقاً لها؛ لأنه تلف حصل من جهة دابته التى يده عليهاء 
فأشبه ما لو جنت بيدها أو فمها. وقياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف 
بذلك» لأنه لا يدله على ذلك ولا يمكن التحرز منه» فلم يضمن ما تلف 
ہہ کما لو أتلفت برجلھاء وکما لو لم یکن له يد عليه" . 

جناية الحائط المائل : إذا بنى فى ملكه حائطاً مائلاً إلى الطريق» أو إلى 
ملك غيره» فتلف به شىء وسقط على شىء فأتلفه› ضصمنه › ا مل 
بذلك› فإنه لصن له الانتفاع باليناء کی هواء ملك عیره» أو هواء مشر 
ولأنه یعرضه للوقوع على غیره في غير ملکه» فأشبه ما لو نصب فيه منجلا 
يصيد به. وهذا مذهب الشافعى» ولا خلاف فيه. 

وإن بنى الحائط فى ملكه مستوياًء أو مائلاً إلى ملكه» فسقط من غير 
استهدام ولا میل» فلا ضمان على صاحبه فیما تلف به» لأنه لم يتعد ببنائه 
ولا حصل منه تفریط بإبقائه . 

وإ مال قبل وقوعه إلى ملكه» ولم يتجاوزه» فلا ضمان عليه؛ لأنه 
بمنزلة بنائه مائلاً فی ملکه . 

وإن مال قبل وقوعه إلى هواء الطريق أو إلى ملك إنسان أو ملك 
مشترك بینه وبين غیره› نظر : فإن لم يمكنه نقضه» فلا ضمان عليه› لأنه لم 
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يتعد ببنائه» ولا فرط في ترك نقضه» لعجزه عنه» فأشبه مالو سقط من غير 
میل. 

فان أمکنه نقضه فلم ینقضه فله حالان: أحدهما: أن يطالب بنقضه. 
والثاني : آلا يطالب بنقضه . 


فإن لم يطالب بنقضه»ء لم يضمن في المنصوص عن أحمد» وهو ظاهر 
كلام الشافعي . وقول أصحاب الرأي؛ لأنه بناه في ملكهء والميل حادث بغير 


وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل» يضمن» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
استحسانا ؛ لأن حی المرور للمسلمين ومیل الحائط يمنعهم ذلك فلهم 
المطالبة بإزالته» فإذا لم يزله» ضمن 


- وإذا تقدم إلى صاحب الحائط بنقضهء فباعه مائلاء فلا ضمان على 


بائعه» لأنه ليس بملك له» ولا على المشتري؛ لأنه لم يطالب بنقضه. 
وكذلك إن وهبه وأقہضه. 

- وإن لم يمل الحائط» لكن تشقق» فإن لم يخش سقوطهء لكن شقوقه 
بالطول» لم يجب نقضه»ء فهو كالصحيح. وإن خيف وقوعه» مثل أن تكون 
شقوقه بالعرض» فحكمه حكم المائل؛ لأنه يخاف منه التلف» فأشبه 
المائل. 

الضمان حال التأديب والتعليم: له حالات كثيرة» أكثرها غير مضمون 

إن سلم بالغ عاقل نفسهء أو سلَم ولده إلى سابح حاذق ليعلمه 
السباحة» فغرق» لم يضمن المعلم الولد في الأصح» ولا من سلم نفسهء 
لأن المعلم لم يفرط» لفعله ما أذن فيه. 
)۱( المغني : AY‘ _ ATV /Y‏ 
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- ولا ضمان أيضاً فى الأحوال التالية» ويكون هدراأ» لفعله ما له فعله 
شرعاً بلا تعد» فأشبه سراية القود (القصاص) والحدء» وهي : 

إن أمر مكلَفاً بالنزول إلى بئرء أو بصعود شجرة» فهلك به» لم 
يضمنه» لأنه لم يجن عليه» ولم يتعدَ» فأشبه ما لو أذن له ولم يأمره» وإن 
أمر غير مكلف ضمنه» لأنه تسبب في إتلافه. 

وإن تلف أجير في حفر بئر أو بناء حائط» بهدم ونحوه» لم يضمنه› 
سواء سلم الأجرة أو لاء لما تقدم. 

وإن أمكنه إنجاء نفس من هلكة» فلم يفعل» لم يضمنه؛ لأنه لم 
يهلکه» ولم يتسبب في هلاکهء کما لو لم یعلم به. 

وإن آڌب ولده» وزوجته في نشوز» أو أدب معلم صِبْيةً أو أدب 
سلطان رعيته ولم يسرف» أي لم يزد على الضرب المعتاد فيه» لا في العددء 
ولا في الشدة: لم يضمن أي إنه هدر في الجميع› لأنه فعل ما هو مشروع 
له» ولم یتعد فیه» فلم يضمن سرایته. 

أما إن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصودء فخلف بسببه» أو 
ضرَّب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون أو معتوه» فتلف: ضمنه» 
لتعديه بالإسراف» ولأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له؛ لأنه لا 
فائدة في ذلك . 

- إسقاط الحنين بسبب طلب السلطان أو تهديده: من أسقطت جنينها 
سیت ظلت سلطان أو تهديدة أو هات آز ذعئعقلها وجب الضمان") 
لما روي: «أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة» كان رجل يدخل عليهاء فقالت: 
يا ويلهاء مالها ولعمر» فبينما هي في الطريق إذ فزعت» فضربها الطلقء 
فألقت ولداً فصاح الصبي صيحتين ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبي يل 
فأشار بعضهم (عثمان وعبد الرحمن بن عوف): أن ليس عليك شيء إنما 
أنت وال ومؤذب» وصمت علي» فأقبل عليه عمر» فقال: ما تقول يا با 


)١(‏ المغني: ۸۳۳/۷ وما بعدها. 
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الحسن؟ فقالوا: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطاً رأيهم» وإن كانوا في هواك 
فلم ينصحوا لك إن ديته عليك؛ لأنك أفزعتهاء فالقته› فقال عمر : اأقسمت 
عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك». أي قريش التي هي العاقلة. ومثله: 
لو استعدى رجل بالشرطة حاكماً عليهاء فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلهاء 
فإنه يضمن ما کان بسبب استعدائه. 

- ضمان التخويف أو الإرهاب: له حالات منها؟: 

ذا اطلت سانا سف مشهور؛ فهرب منه) فتلف فی هربه› ضصمنه» 
سواء وقع من شاهق أو انخسف به سقف»› أو خر في بئر أو لقيه سبع› 
فافترسه› ا غرف في مأاء» أو احترف بنار» وسواء کان المطلوب ie‏ 
کبیرا أعمى أو بصیراء عاقلا أو مجنوناً ؛ انه هلك سبب عدوانه» فضمنه› 
کما لو حفر له ثرا أو کا أو سي طعامهء ووضعه فی منزله . 

ولو شیر سا کے وخ )انان ار داه من شاه فمات من روعته› 
أو ذهب عقله» فعليه دیته . وإن صاح بصبي أو مجنول صبحة شديدة فخر 
من سطح أو نحوه» فمات أو دھب عقله › أو تغفل عاقلا فصاح به » فأصابه 
ذلك» فعليه ديته» تحملها العاقلةء فإن فعل ذلك عمداً فهو شبه عمد وإلا 

- وإن قدّم إنساناً إلى هدف يرميه الناس» فأصابه سهم» من غير تعمد 
فضمانه على عاقلة الذي قدّمه» لأن الرامي كالحافر» والذي قدمه كالدافع› 
فكان الضمان على عاقلته. 

وإن تعمد الرامى رميه» فالضمان عليهء لأنه مباشرء وذاك متسبب› 
فأشبه الممسك والقاتل . 


وإن لم يقدمه أحد» فالضمان على الرامى» وتحمله عاقلتهء إن كان 
خطاً؛ لأنه قتله. 


AYY /۷ المغني:‎ )١( 
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١ ۰‏ 2 
ضمان الرجوع عن الشهادة 1 

إن شهد رجلان على رجل بجرح أو قتل أو سرقة» قد توجب القطع› 
أو زنا يوجب الرجم أو الجلدء ونحو ذلك فاقتص منه أو قطع بالسرقة» أو 
خد فأفضى إلى تلفه» ثم رجعا عن الشهادة» لزمهما ضمان ما تلف 
بشهادتهما» کالشریکین في الفعل» ویکون الضمان في مالهماء لا تحمله 
عاقلتهماء لأن العاقلة لا تحمل اعترافاء وهذا يثبت باعترافهما. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه ` ان شاهدين شهدا عنده على رجل 
بالسرقة › فقطعه » تم اتيا باخر» فقالا: يا مير المؤمنين› یشن ذاك السارف› 
إنما هذا هو السارق» فأغرمهما دية الأول. وقال: لو علمت أنكما تعمدتما 
لقطعتكماء ولم يقبل قولهما في الثاني . 

ضمان الإكراه: إن أكره رجل رجلا على قتل إنسان» فقتله» فصار 
الأمر إلى الديةء فهي عليهما (المكره لأنهما كالشريكين» ولهذا 
وجي القصاص عليهما. 

ولو أكره رجل امرأة فزنى بهاء فحملت» فماتت من الولادة» ضمنهاء 
لأنها ماتت بسبب فعلهء وتحملها العاقلة» إلا أن ثبت ذلك باعترافه» فتكون 
الدية عليه؛ لأن العاقلة لا تحمل اعتراف". 

سقَوط السقف بإنسان: من نام على سقف› فهوی به لم يضمن ما 

- إتلاف نفسه أو طرفه: من أتلف نفسه أو طرفه» فهدر ؛؟ لما روي: 
«أن عامر د بن الأكوع یوم خیبر رجع سیمه عليه» فقتله» ولم ينقل أنه کا 
فضی فيه بدیه ولا غيرها»"" . ولو وجبت لبيّنها النبي َة ولنقل نقلاً ظاهراء 
ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره. 
(۱) المغني : AYY /V‏ 


(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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وعن اید دیته على عاقلته لورئته»› وديهة طرّفه على عاقلته لنفسه› 
لما روي : أن رجلا ساق جمارا بغضا کانت معه)» فطارت شظبة › فأصابت 
عينه (عين الرجل)» ففقأتهاء فجعل عمر ديته على عاقلته» وقال: هي يد من 
أيدي المسلمين › لم يصبها اعتداء؛ لأنها جناية خطأ» فأشبهت جنایته على 
عیره› قاله فى الكافی . 
سادساً : غرة الحنين أو دته : 
فديته : غرَّة قيمتها عشر دية أمه» وهى خمس من الإبلء أو عبد أو أمة. 

والغرة في الأصل: الخيار» سمي بها العبد والأمة؛ لأنهما و 
الأموال. والأصل في وجوب الغرة: حدیث أبي هريره المتقدم قال : قتتلت 
امرأتان من هُڏيل› فرمت إحداهما الأخرى بحجر »› فقتلتهاء وما في 
فاختصموا إلى رسول الله ية فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة» وقضى بدية 
المرأة على عاقلتهاء وورَتّها ولدها ومن معه»'. 

وعن عمر: «أنه استشار الناس فى إملاص المرأةء فقال المغيرة بن 
شعبه: شهدت رسول الله َة قضى بغرة : عبد أو أمةء قال : لعأتينٌ بمن 
يشهد معك› فاا نا ن 

وروي عن عمر وزید: «أنهما قالا في الغرة" : قيمتها خمس من 
الإبل» ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات» وهو دية السن والموضحة. 

قال في الكافي: وإن شربت الحامل دواءء فألقت جنيناً» فعليها غرةء 

وتتعدد الغْرَّة بتعدد الجنين» فإن ألقت جنينين فعليها غرتان» أشبه ما لو 
کانا من امرأتین 
)١(‏ رواه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم» فهو متفق عليه. 


(۲( متفق عليه أيضاًء ورواه كذلك ابو داود والبيهقي . وإملاص المرأة: إلقاء ولدها میتاً. 
(۳) الغرة: العبد أو الأمة» كما تقدم. 
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وهي موروثة عن الجنين› کأنه سقط حياًء للا حق فيها لقاتل› ولا 
کامل رف› ولا يقبل فيها خصيْ وخنثی› ولا معيب عيبا يرد به في بيع › ولا 
من له دون سبع سنین . 

ودية الجنين الرقيق: عَشر قيمة أمه» يوم الجنايةء نقدأء لأنه جنين 
أدمية» كما لو جنى عليها موضحة. وقيمة الأمة e‏ دية الحرة» ولاأنه جزء 
منهاء فقدر بدله من قيمتها كسائر أعضائها. 

ودية الجنين المحكوم بكفره» كجنين الذمية من زوجها الذمي: عُرَة» 
قيمتها عشر دية أَمَةَ؛ لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعُشر دية أمه» 
فكذلك جنين الكافرة فإن كان من كتابيين فقيمتها: ثلاثمائة درهم»› وإن کان 

وإن ألقت الجنين حياً لوقت يعيش لمثله» وهو نصف سنة فصاعداًء 
ولو لم يستهل""» ثم مات ففيه ما في الحي: فإن كان حرا فعلى الجاني 
دية كاملة» وإن كان رقيقاً فقيمته» لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحر. 

قال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من آهل العلم على أنه في 
الجثين بسقط حا من الضرت + الذية كاملة. ولانا تقنا :ونه بالجنايةء فأاشة 
غير الجنين› فهو حر مات بجناية .› آشبه ما لو باشره بالقتل . ولما تقدم عن 
عمر في التي أجهضت جنينها فزعاً منه. 

وإن اختلف الجاني وولي الجناية في خروج الجنين حياً أو ميتاء ولا 
بيّنة لواحد منهما بما يذكرهء فالقول قول الجانى بيمينه فى ذلك؛ لأنه منكر 
لما زاد عن الغرةء والأصل براءة ذمته من الدية. وإن أقاما بينتين بذلك» 
قال في القواعد: وقياسه جنين الصيد في الحرم والأحرام. 


(۱) استهلال المولود: صراخه عند ولادته. 


0۹ 


سابعاً : دي الأعضاء : 

الأعضاء الإنسانية : منها ما في الإنسان عضو واحد» ومنها اثنان» ومنها 
أربعة» ومنها عشرة» ومنها ٠۲‏ عضوا. 

١‏ - العضو الواحد: من أتلف ما في الإنسان منه عضو واحد» كالأنف 
واللسان»ء والذكرء ففيه دية كاملة لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً: «وفي 
الذكر: الدية» وفي الأنف إذا أوعب جدعه: الديةء وفي اللسان: الدية»“ 
لأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس» وإتلافها كإذهاب النفس في جميع ما 
ذکر . 

۲ - العضوان: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئانء كاليدين» 
والرجلين» والعينين» والشفتين» والأذنين»ء والحاجبين» والنذيين› 
والخصيتين : ففى إتلافهما الديةء وفى أحدهما: نصف الدية. وروي عن زيد 
في الشفة السفلى: ثلا الدية» وفي العلا ثلثهاء لعظم نفع السفلى» لأنها 
التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق. وهو معارض لقول ات بكر وعلي› 
ولحديث عمرو بن حزم مرفوعأً؛ وفيه: «وفي الشفتين: الدية» وفي 
البيضتين: الديةء وفى الذكر: الدية» وفى الصلب: الدية» وفى العينين : 
الف ون اا اح مالا :ر حت ا ار ان 
خمسون من الإبل». 

وفي عين الأعور: دية كاملة» عملا بما يروى عن عمر وعثمان وعلي 
وابن عمر: «أنهم قضوا بذلك»““ ولم يعرف لهم مخالف في بصرهمء فكان 
إجماعاًء ولأنه يحصل بها ما يحصل من العينين» فكانت مثلهما في الدية. 

۳ الأربعة أعضاء : وفي الأجفان الأربعة : الديةء لأن فيها جمالاً كاملا 
ونفعاً كثيرأء لأنها تقي العينين ما يؤذيهما وتحفظهما من الحر والبرد» وسواء في 


(۱) رواه أحمد والنسائی واللفظ له والدارمی بإسناد مرسل صحيح . 

(۲( هو من أجزاء الحديث السابق مباشرة › الذي نقدم تخریجه عن أحمد وعيره. 

(۳) رواه مالك في الموطأًء والنسائي› وهو حسن . 

(6) أثر عمر رواه ابن أبي شيبة والبيهقي› وأثر عثمان رواه ابن أبي شيبة» وأثر علي وابن 
عمر رواه ابن أبي شيبة» وكل ذلك صحيح إلا أثر عثمان. 
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هذا البصير والأعمى» لأن العمى (أو ذهاب البصر) عيب فى غيرهاء أي فى غير 
الأجفان. وفي الجفن الواحد: ربع الدية؛ لأنه ربع ما فيه الدية . ۰ 

> - العشرة أعضاء : وفي أصابع اليدين: الدية كاملة ؛ وفي أصبع منها: 
عشر الدية» وفي.الأئملة ولو قطعت مع الإظفر»ء إن كانت من إبهام يد أو 
رجل: نصف عشر الديةء لأن في الإبهام مفصلين» ففي كل مفصل: نصف 
دية الإبهام. وإن كانت الأنملة من غير الإبهام: فثلث عُشر الديةء لأن دية 
الأصبع» وهو عَشر الدية تقسم على الأصبع» كما قسمت دية اليد على 
الأصابع» وفي أصبع غير الإبهام ثلاثة مفاصل» فيكون في كل مفصل ثلث 
دية الأصبع غير الإبهام. 

والحكم كذلك في أصابع الرّجلين» لحديث ابن عباس مرفوعاً: «دية 
أصابع اليدين والرّجلين عشر من الإبلء لكل أصبع“". وعن أبي موسى 
مرفوعاً نحوه"". وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: اوفي كل أصبع من 
أصابع اليد والرّجل عشر من الابل»". 

وفي ظفر لم تعد أو غاد أسود: حفس دة الأصبع» روي ذلك عن 
ابن ا و يعرف له مخالف من الصحابة» كما ذكر ابن المنذر. 

ه - دية الأسنان: ويجب فى السن أو الناب أو الضرس: خمس من 
الإبل» روي ذلك عن عمر وابن ۳ فيکون في جميع الأسنان (ال 2)۳۲“ 
مئة وستون بعيرا SS SN SS‏ 
الإبل؟ وعن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «في الأسنان: خمس 


() ت 0 1 
خمس» ك وهو عام» فيدخل فيه الناب والضرس . روي ذلك عن ابن عباس 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه» وأبو داود وابن الجارود. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي» بلفظ صحيح هو: «الأصابع سواء: عشر». 

(۳) رواه النسائي والدارمي بإسناد مرسل صحيح› كما تقدم. 

. رواه ابن أبي شيبة» وهو صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ وهي أربع ثنايا» وأربع رباعيات. وأربعة أنياب» وعشرون ضرساء في کل جانب عشر: 
خمس من فوق» وخمس من أسفل . 

(7) رواه أبو داود والنسائي» والبيهقي» وهو صحيح . 
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ومعاوية› ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعاً: «الأصابع سواء» والاأسنان سواء؛ 
الا والضرس سرا 

وفي إذهاب نقع عضو من هذه الأعضاء كاليدين والرجلين والعينين : 
دیته كاملة› لصیرورته کالمعدوم» کما لو قطعه. وفی شفتین صارتا لا تنطبقان 
على أسنان أو استرختاء فلم ينفصلا عنها: ديتهما. 
ثامناً: دية المنافء : 

ية المنافع 

منفعة العضو : هى المقصودة من العضو› فتجب فيها ديته كاملة › وعلی 
هذا : جب الدية كاملة شي إذهاب كل من سمع وبصر وشم ودوق › لحاديث 4 
اوفي السمع الذية") » ولأن عمر اقضى في رجل ضرت ر فذهب 
سمعه وبیصره ونکاحه وعقله بأربع دیات » والرجل حي" ٤‏ ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة. 

وفي إذهاب الكلام والعقل دية كاملة؛ لأن الكلام من أعظم المنافع» فمن 
جنى على إنسان» فخرس › وجبت عليه دیته › لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافهء 
تعلقت بإتلاف منفعته كاليد. وحكى بعضهم الإجماع في إذهاب الحعقل؛ لأن في 
كتاب عمرو بن حزم: «وفي العقل : الدية». وروي عن عمر وزيدء لأنه أكبر 
المعاني قدراًء وأعظمها نفعأء وبه يتميز الإنسان عن البهائم» وتعرف به صحة 
حقائق المعلومات› ويهتدي به إلى المصالح› ويدخل به في التكليف› وهو 
شرط فى ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات» فكان أولى من بقية 
منفعة أكل أو منفعة صوت» أو منفعة بطش أو مشي لأن في كل منهما فعا 
مقصود ا. وفي کتاب عمرو بن حزم : : (وفي الصلب ال 

ومن أفزع إنساناً أو ضصربه› فأحدث بغائط آو بول أو ريح ۰ ولم يدم » 
(۱) رواه 1 بو داود وابن ٠»‏ ماحجه وابن الجارود وو ع 
(۲) رواه البيهقي» وهو ضعيف . 


)۳( رواه ابن آبي شيبة والبيهقي وهو حسن. 
)٤(‏ رواه البيهقي من حديث معاد» ولیس في كتاب عمرو بن حزم › وهو ضعيف . 
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فعلبه ثلث الديةء کما تقدم فی الأضمان بالکمیت» لا روي عن عشثمان : 
(فضى به» فيمن ضرب إنسانا خي أحدث» قال أحمد: لا أعرف شا 
يدفعه» وهذا مظنة الشهرةء ولم ينقل خلافه . 
منهما منفعة كبيرة مقصودة» ليس في البدن مثلهاء فأشبه السمع والبصر. فإن 
فاتت المنفعتان ولو بجناية واحدة» فديتان» كما لو أذهب سمعه وبصره. 
وتجب دية كاملة فى خدّب؛ لأن بذلك تذهب المنفعة والجمالء لأن 
انتصاب القامة من الكمال والجمال» وبه يتشرف الآدمي على سائر 
وتجب في صَعَّر: بأن يُضرّب الإنسانء فيصير وجهه في جانب . 
تعدد الحنايات : وإن جنى عليهء فآذهب سمعه وبصره وعقله وشمه 
وذوقه وكلامه ونكاحهء فعليه سبع ديات» لكل واحد دية كاملة» وعليه أرش 
تلك الجناية التي جناها عليه» لما تقدم عن عمرء ولا يدخل فيها أرش 
الجناية للتغاير. 
الموت من الجناية : وإن مات (المجنى عليه) من الجنايةء فعليه (على 
الجاني) دية واحدة» لأن أحاديث الديات مطلقةء لم يذكر فيها غيرها. 


حكومة العدل: (تقدير التعويض بواسطة الخبير) وفي نقص شيء مما 
تقدم إن لم يعلم قدره: حكومة عدل»ء لأنه لا يمكن تقديره. وإن علم قدره 
وجب من الدية بالقدر الذاهب» لأن ما وجب في جميعه شيء» وجب في 
بعضه بقدره. 

ويقسم المذاق على خمس: الحلاوة» والمرارة» والعذوبةء والملوحة» 
والحموضةء ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفاً. 


(۱( تقدم تخریجه» رواه النسائى والدارمي والبيهقي بإسناد مرسل صحيح › ويۇيدەه هنا ما 
رواه البيهقى عن سعيد بن المسيب قال : «مضت السنة أن فى الصلب الدية». 
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ويقبل قول مجني عليه في نقص بصره وسمعه بیمینه» لأنه لا یعلم إلا 
من جهته وإن ادعى نقص إحدى عينيه» عصبت العليلة» وأعطي رجل بيضة 
فانطلق بهاء وهو ينظر حتى ينتهي بصره» ثم يخط عند ذلك» ثم عصبت 
عينه الصحيحة» وفتحت العليلةء وأعطي رجل بيضةء فانطلق بهاء وهو ينظر 
حتی ينتهي بصره› ثم يحول إلى مكان آخر» فيفعل مثل ذلك» فإذا کانا 
سواء أعطي بقدر نقص بصره من مال الجاني› كما فعل علي رضي الله 
عنه. وروی ابن المنذر نحوه عن أبي بكر . وإنما يمتحن بذلك مرتين» ليعلم 
صدقه بتساوي المسافتين» وكذبه باختلافهماء ويعمل كذلك في نقص سمع 
إحدى الأذنين» وشم أحد المنخرين ونحوهماء 

ويعتمد في عصرنا العلمي على الوسائل الحديثة المعروفة لقياس نسبة 
السمع والبصر ونحوهما. 
تاسعاً: دية الشجاج وكسر العظام: 

الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة. سميت بذلك لأنها قطع 
الجلد. فأما في غير الوجه والرأس فيسمى جُزْحاً وجمعه جروح» ولا يسمى 
شجة» والشجاج عشر» خمس فيها حكومة (تعويض مقدر قضاء) وهي : 

١‏ - الحارصة: وهي التي تش الجلد قليلاء ولا اة 


۲ - والبازلة وهي الدامية : وهي التي يحرج منها دم يسیر (التي تڏمي 
الجلد). 


۳ - والباضعة : ٠‏ وھی E‏ 
- والسمحاق: وهي التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم . 
فهذه الخمس : ا مقار فها رغا: وفي رواية عن أحمد: فى الدامية› 
بعير» وفي الباضعة: بعيران» وفي المتلاحمة: ثلاثةء والسمحاق: أربعةء 
لأن هذا یروی عن زید بن ثابت› ورواه سعيد بن المسيب عن علي وزيد في 
السمحاق. والأول ظاهر المذهب. لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت› 
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فكان الواحد فيها الحكومة» كجروح البدن. قال مكحول: 

رسول الله بي في الموضحة"“ بخمس من الإبلء Saa‏ 
قاله في الكافي . وقال في الشرح الكبير: والحكومة: أن يقوم المجني عليه 
i a e aE e E EL SS‏ 
فللمجني عليه على الجاني كنسبته من الديةء ولا نعلم خلافاً أن هذا تفسير 
الحكومة. ولا يقوم إلا بعد برء الجرح› فإن لم ينقص في تلك الحالء قوم 
حال جريان الدم. 


ولا يبل بحكومة محل له مقدر مُمَدره. 

وخمس فيها مقدر شرعا وهي : 

| - الموضحة: وهي التي ارفج لمم وتبرزه ولو ت بقدر إبرة 
لمن ينظر ذلك. والوضح : البياض» يعنى آبدت بیاضص العظم . 
اوفي الموضحة: خمس من الإبل“". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده مرفوعاً: في المواضح : خمس» حمس من الإبل» . وسواء كانت في 

فإدا كان بعضها في الرأس› وبعضها في الوجه فموضحتان»› لأنه 
أوضحه في عضوين› فکان لکل واحد منهما حکم نفسه. 

۲ الهاشمة : و هي التي توضح العظم (تبرزه) وتهشمه e‏ 
عسشرة أبعرة»› روي e‏ ۾ ثابت» ولم ا 
من الصحابة . وإن ضربه بمثقّل فهشمه من غير إيضاح فوجهان: 


)١(‏ الموضحة: الشجة التي تبدي وضح العظم. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة» وهو ضعيف . 

(۳) رواه النسائي والدارمي بإسناد ضعيف» ورواه مالك والنسائي وابن الجارود بسند 
او ا 

. رواه آبو داود» والنسائي والترمذي» وهو صحيح‎ )٤( 
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أحدهما: فيه حكومة. 

والثاني: فيه خمس من الإبل؛ لأنه لو أوضحه وهشمه» وجب عشر. 
ولو أوضحه ولم يهشمهە› وجی خمس › فدل على أن الخمس الالخرى 
للهشم› فیجب ذلك فيه إذا انفرد. دکره گی الكافی . 

وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة» كالموضحة. 

E,‏ 2 لم_نقلة ' وهي التي توضح | لعظم ور تهشمه وتنقله» آي تزيله عن 
موضعه» أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم. 

وفيها خمسة عشر بعيرأًء بإجماع أهل العلم» كما حكى ابن المنذر. 
وفي كتاب عمرو بن حزم: «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل". وفي 
حدیٹث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده رفغا ل ذلك . 
الشجة التى تصل إلى جلدة الدماغ. وفيها ثلث الدية» لما فی کتات عمرو بن 
حزم مرفوعاً: «وفى المأمومة: ثلث الدية» . وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا 
Oe‏ 

ه ‏ الدامغة: وهى الشجة التى تخرق جلدة الدماغ. وفيها الثلث أيضاء 
كالمأمومة» بل أولى منها لزيادتها عليهاء وصاحبها لا يسلم غالباًء ولم يرد 
الشرع بإيجاب شيء في زيادتها. 

ويجب في كسر الضلع إدا جر م بعمر › وکذا الترقوة . وفي 


في الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل»". 


(۱) هذا جزء من حديٹ عمرو» وهو صحيح . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود. 

. هذا جزء من حديث عمرو» کما تقدم» وهو صحيح‎ )٣( 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود. 

)٠(‏ الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين. والجمع: تراقي. 
)٦(‏ رواه مالك والبيهقي وسعید بسنده. 
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وفي کسر کل عظم من زند» وعضد» وفخذ» وساق› ودراع » (وهو 
عمرو بن شعيب: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا 
كس فكتب اله عفر أن فة بغرين» :ذا كير الزئدذان ففيهماء أربعة من 
الال ومغله لا يقال من قبل الرأئ» ولا يعرف له مخالف من الصحابة 
قال في الكافي: ولأن في الزند عظمين» ففي كل عظم بعير. وألحق بالزند 
في ذلك باقي العظام المذكورة؛ لأنها مثله. وإن جبر شيء من ذلك غير 
م فة 

وفی اليد الشلاءء والسن السوداءء والعين القائمة (غير المبصرة): ثلث 
دیتها› لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (قضی رسول الله َيه في 
العين القائمة السادة لمکانها بثلث ديتهاء فين الك الشلاء إذا قطعت بثلث 
دیتها› وفي السن السوداء إدا قلعت ثلث دیتها»" . وقضیى عمر رصي الله 
عنه بمثل ذلك . 


وفي كل واحد من الشعور الأربعة: الدية كاملة› وهي : یر الاس 
وشعر اللحية» وشعر الحاجبين» وشعر آهداب العينين» لعموم ما روي عن 
علي وزيد بن ثابت: «في الشعر: الدية»“» لأن فيها جمالا كاملا وفي 
الشارب: حكومة. 


الحائفة : 


وفى الجائفة : ثلث الدية» لما فى كتاب عمرو بن حزم : «(وفى الجائفة 
ثلث الدية»(“ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «وفي 


(۱) رواه ابن أبي شيبة من طريق آخرء فيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس. ولم يثبت إسناده 
إلى ابن شعيب . 

(۲) رواه النسائي والدارقطني» من طريق العلاء بن الحارث» بإسناد حسن . 

(۳) رواه البيهقي. 

)٤(‏ قال ابن المنذر: لا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما. 

() رواه النسائي وهو صحيح مرسلا إلى ابن حزم» ضعيف مسنداً كما تقدم. 


1۷ 


الجائفة ثلث العقل““ أي ثلث الدية. 


والجائفة: كل ما يصل إلى الجوف (وهو ما بطن منه» مما لا يظهر 
للرائي) كداخل بطن» ولو لم يخرق معَى» وداخل ظهر» وصدر»ء وحَلق» 
ومثانة» وبين خصیتین» وداخل دبر. 

وإن جرح جانباً» فخرج منه الآخر» فجائفتان» لما روى سعيد بن 
المسیب «أن رجلا رمى رجلا بسهم» فأنفذه» فقضى أبو بكر بثلثي الدية»"؟. 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة» فهو كالإجماع. وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: «أن عمر قضى فى الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش 
GC a a O yy‏ 
شدقه فليس بجائفة؛ لأن حكم الفم حكم الظاهرء قاله في الكافي. وفيه 
حكومة» كجراحات سائر البدن التي لا مقر فيها. 

الإفضاء: ومن وطىء زوجة صغيرة» لا يوطاً مثلهاء فخرق مخرج بول 
ومني »۰ أو ما بين السبيلين» فعليه الدية كاملة» إن لم يستمسك البولة بسبب 
ذلك؛ لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول» كما لو جنى على شخص 
فكان لا يستمسك الغائط . 

ال اة ابت الل ت حا ها ت ال ن عر 
رفي الا عه ق في الافا ت الد ول بف ل حالف م 
ا ۰ 


وإذا كانت الزوجة ممن يوطأً مثلها لمثله» أو كانت الموطوءة أجنبية 
(غیر زوجة) كبيرة مطاوعة› ولا شبهة للواطىء في وطئهاء فوقح ذلك أي 
(۱) رواه أحمد وأبوداود» وهو صحيح . 
)۲( رواه سعید بن منصور في سننه» والبيهقي وابن أبي شيبةء لكنه منقطع بين سعيد 
زاي کر 


(۳( لم أجده. 
)٤(‏ رواه ابن أبي شيبةء وهو ضعيف» والإفضاء: جعل المسلكين مسلكا واحداً بالجماع. 
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حصل من فعل مأذون فیه» فلم يضمنهء کأرش بکارتھا ومھر مثلھاء کما لو 
كانت أذنت في قطع يدهاء فسرى القطع إلى نفسها. ومع الشبهة لها المهر 
والدية» لأنها إنما أذنت بالفعل مح الشبهة لاعتقادها أنه هو المستحق› فإذا 
كان غيره وجب الضمان وكذا يجب ذلك مع الإكراه؛ لأنه ظالم متعد. 


1۹ 


القصلالثالك 
البت اتر اا 


تعريفها ومشروعية تكليفها : 
العاقلة : هي من غرم ثلث دية فأكثر › بسبب جناية ا 


وعاقلة الجاني : ذكور عصبته نسباً وولاءَء قريبهم وبعیدهم» حاضرهم 
وغائبهم › حتی عمودي الس في أشهر الروايتين ›» وحتى من بعد کابن ابن 
عم اني حد الجاني› سواء کان الجاني ر أو امرأة» لحديث بي هریرة: 
«قضى رسول الله يا في جنين امرأة» من بني ليان ا 2 
عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفیت» فقضى 
رسول الله ية أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل - الدية - على عصبتها» . 
وفى رواية: «اقتتلت امرأتان من هُذّيل» فرمت إحداهما الأخرى 
> فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي بء فقضى أن دية جنينها 
عرة: عبد أو وليدة» وقضىی بدية المرأة على عاقلتها» . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ية «قضى أن يعقل 
(٤)‏ 
عن المرأة عصبتها من كانواء ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها»“ . 
ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة: هم العصبات› وأن عيرهم من 


- ٠٤۸/١ انظر المراجع السابقة في فصل الديات» المحرر في الفقه:‎ )١( 
ھک أصلها البياض في وجه الفرس» والمراد بها هنا: العبد أو الأمة» معبرا‎ (۲( 


. متفق عليه ب اا وأخمد والبخاري ومسلم»› وقد تقدم تخریجه‎ (T) 
. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» أي رواه البخمسة 1 الترمذي› وهو حسن‎ )٤( 
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إخوة الام وسائر دوي الأرحام والزوج س من العاقلة . 
ووجه تكليف العاقلة : أن القتل الخطاً يكثرء فإيجاب الدية على القاتل 
يیجحف به ولان العصبة یشدوںل از فريبهم › وينصرونه› فاستوی فریبهم 
وأما حديث : 7 يجني عليك ولا تجني عله فمعناه: إثم جنايتك 
لا يتخطاك إليه» وبالعكس» كقوله تعالى: #ولا رر وازرة وزد أخرى ) 
[الاإسراء: .[٥‏ 


وإذا ثبت العقل (الدية) في عصبة النسب» فكذا عصبة الولاء (ورثة 
العتيق) لعموم الخبر. 

ما تتحمله العاقلة من الجنايات: ولا تحمل العاقلة قتلاأً عمداً محضاً 
ولا عبدأء ولا إقرارآ» ولا صلحاً أي صلح إنكار؛ لقول ابن عباس: «لا 
تحمل العاقلة عمداء ولا عبدأء ولا صلحاأًء ولا اعترافا». ولا يعرف له 
مخالف من الصحابة. وروي عنه مرفوعاً. وقال عمر رضى الله عنه: «العمده 
والعبد» والصلح والاعتراف لاتعقلة الا ل الزهري: مضت 
السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمدء إلا أن يشاؤوا“ . وعلى هذا 
وأمثاله تحمل العمومات المذكورة. والمراد: لا تتحمل العاقلة شيئاً من دية 
القتل العمدء ولو لم يجب فيه القصاص كالجائفة» ولا تحمل جريمة العبد 
مدا أو خطأء ولا قيمة دابةء ولا صلح إنكار» ولا اعترافاً بأن يقر على 
نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر إن لم تصدقه العاقلة. 


وقال مالك في الموطأً: فى الصبى والمرأة الذي لا مال لهما: إن جنى 
أحدهما جناية دون الثلث» إنه ضامن» على الصبي» والمرأة في مالهما 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابي رَمْثة» وهو صحيح . 
(۲) حکاه عنه أحمد» ورواه البيهقي» وهو حسن. 

(۳) رواه الدارقطني وابن أبي شيبة» وهو ضعيف . 

. رواه مالك في الموطأًء وابن أبي شيبة» وهو مقطوع‎ )٤( 


۷١ 


خاصة» إن كان لهما مال أخذ منه» وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه 


ليس على العاقلة منه شيء. ولا يؤخذ آبو الصبي بعقل (دية) جناية الصبي› 
وليس ذلك عليه. 


- ولا تحمل العاقلة أيضاً ما دون ثلث الدية ذكر مسلمء كأرش 
الموضحة. لما روي عن عمر رضي الله عنه: «أنه قضى في الدية أن لا 
تحمل منها العاقلة شيئأًء حتى تبلغ عقل (دية) المأمومة». ولأن الأصل 
وجوب الضمان على الجاني ؛ لأنه هو المتلف وخولف في ثلث الدية فأكثر 
للاجحافه بالجاني› لکثرته» فیبقی ما عداه على الأصل› ولان الثلث حد 
الكثير؛ لقوله بة: «والثلث كثير». إلا غرة جنين حرة» مات مع أمه أو 
بعدهاء بجناية واحدة» فتحمل الغرة تبعأً لدية الأم» لاتحاد الجناية. 

ولا تخل العاقلة قمة ملف لان الأصل وجزرب ضنمان الأمرال 
على متلفهاء كقيمة العبد والدابة. 

وتحمل العاقلة جناية الخطاً وشبه العمدء مؤجلاء في ثلاث سنين؛ لما 
روي عن عمر وعلي في دية الخطأً: «أنهما قضيا بالدية على العاقلة» في 
ثلاث سنين. وروي نحوه عن ابن عباس» ولا مخالف لهما في عصرهم من 
الصحابةء فكان كالإجماع ولأن العاقلة تحمل ما يجب مواساةء فاقتضت 


الجراح: من حين البرء (برء الجرح) لأن أرش الجرح لا يستقر إلا ببرئه. 
مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية: 


وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدرء فيرجع إلى اجتهاد الحاكم 
فيحمل على كل إنسان ما يسهل عليه» لأن ذلك مواساة للجاني» وتخفيف 
عه فلا یشق على غیره» ولا یزال الضرر بالضرر . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وهو جزء من حديث سعد بن أبي وقاص» في وصيته 


V۲ 


ويبدأ في التحميل بالأقرب فالأقرب كنظام الإرث؛ لأنه حكم معلق 
بالعصبات» فقدم فيه الأقرب» كالولاية» فيقسم على الآباء والأبناء في 
المختار» ثم على الإخوةء ثم بني الإخوة» ثم الأعمام ثم بنيهم ثم أعمام 
الأب ثم بنيهم» وهكذا حتى ينقرضواء ثم المولى المعتق ثم عصباته الأقرب 
فالأقرب» لأن ذلك حكم يتعلق بالتعصيب» فوجب أن يقدم فيه الأقرب 
فالأقرب کالمیراث . 


وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل الديةء لم يتجاوزهمء وإلا انتقل› 
إلى من يليهم. وإن تساوى جماعة في القرب وكثروا كالبنين والإخوة لأبوين 

ولا يعتبر في العاقلة: أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه» بل متى كانوا 
يرئول» لولا الحجب»› عقلوا؛ لأنهم عصمة› أشبهوا سائر العصبات› لان 
العَقُل موضوع على التناصر› وهم من أهله. 

ولا عقل على فقير ولو كان معتملا؛ لأنه ليس من أهل المواساةء فلا 
يلزم الفقيرء كالزكاة» ولأن الدية وجبت على العاقلة تخفيفاً على القاتل› فلا 
تفقل على من لا جناية منه. والموسر هنا: من ملك نصاباً فاضلاً عن حاجته 
کالحج والكمارة والظهار . 

ولا عقل على صبي ومجنون وامرآة ولا معبِقّة وخنثى ؛ لأنهم يسوا من 
أهل النصرة والمعاضدة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة» والذي لم 
يبلغ لا يعقلان (لا يشاركان في الدية) وآن الفقير لا يلزمه شي . 

وخطاً الإمام والحاكم في أحكامهما: في بيت المال» لا تحمله 
عاقلتهما؛ لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة. وخطؤهما في غير الحكم» كرمي 
صيد»ء فيصيب آدمياء على عاقلتهما» كخطا غيرهما. وعن أحمد في رواية : 
على عاقلتهما في كل حال» لحديث عمر المتقدم في التي أجهضت جنينها. 

ومن لا عاقلة له أو له عاقلة عجزت عن الديةء فلا دية عليهء وتکون 
في بيت المالء حالة» إن كان مسلماًء» كدية من مات في زحمة كجمعة 
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وطواف ؛ «لأنه ية ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال»“ ولأن 
المسلمين يرثون من لا وارث له» فيعقلون عنه عند عذم عاقلته وعجزها. أما 
الكافر فتجب عليه الدية في ماله» حال العجز أو فقدان العاقلة. 

فإن تعذر الأخذ من بيت المال» سقطت الدية؛ لأنها تجب ابتداء على 
العاقلة دون القاتلء فلا يطالب بها غير العاقلة. وعن أحمد في رواية: تجب 
في مال القاتل» لعموم قوله تعالى: «وَدِية سمه إل أهَلوء € [النساء: 
.۲١‏ قال في المقنع: وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال؛ 
لأنها تجب على القاتل» ثم تحملها العاقلة. 

خطأً الصبي والمجنون وعمده: عمد الصبي والمجنون خطأً تحمله 
العاقلةء لأنه لا پتحقق منهما كمال القصد» فتحمله العاقلة كشبه العمدء ولأنه 
قتل لا يوجب القصاص» لأجل العذر» فأشبه الخطأً وشبه العمد. وقال 
الشافعي في أحد قولين: لا تحمل العاقلة جرم الصبي والمجنون» لأنه عمد 
يجوز تأديبهما عليه» فأشبه القتل من البالة" . 


)۱( رواه مالك والبخاري› ومسلم والترمذې وأبو داود. 
(۲) المغنى: .۷۷٦/۷‏ 
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القصلالرابيع 
كمارة القتسل 


الكفارة من الكمُر بفتح الكاف: وهو الستر؛ لأنها تغطي الذنب 
ور 

ولا كفارة في المشهور في المذهب في القتل العمد المحض؛ لقوله 
تعالى: #ومن فل مما حًا . . . 4 [النساء: ۹۲] فتخصيصه بالقتل الخطاً 
يدل على نفيها في غيره» ولأنها لو وجبت في العمد» لمحت عقوبته في 
الآخرة. وهو قول مالك وأصحاب الرائ: 

وعن أحمد في رواية وهو قول الشافعي : تجب في الخطاً كالعمد؛ 
لأنها إذا وجبت في الخطأء مع قلة إثمه» ففي العمد أولى. وعن واثلة بن 
الأسقع قال: «آتينا رسول الله ية في صاحب لنا أوجب . يعني النار ۔ بالقتل› 
فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بکل عضو منه عضواً منه من النار»"“. 

وتجب الكفارة بقتل العبد» وبه قال أبو حنيفة والشافعي لعموم الأية: 
ومن فل موْمِسًا حًا . . .. وقال مالك: لا تجب به؛ لأنه مضمون 
بالقيمة فأشبه البهيمة" . 

وعلى الرآي الأول المعتمد: إلا عمد الصبي والمجنون» ففيه الكفارة» 
لأنه أجري مجرى الخطأًء فإذا قتل الصبى والمجنون وجبت الكفارة فى 
اوا راف لار وا قل الان ل ر 0 ا 
على واحد منهم؛ لأنها عبادة محضة تجب بالشرع» فلا تجب على الصبي 
والمجنون والكافر» كالصلاة والصيام . 


(۱) رواه أجل وأبو داود والبيهقي › وهو ضعيف . 


(۲( المغني : ۳/۸ 


وتحب الكفارة فيما دون العمد: وهو الخطأاً للآية» وشبه العمد؛ لأنه 
في معناه» في مال القاتل» لنقس محرمة»› ولو جا کان صرت بطن 
حامل» فألقت جنينا ميتاً أو حيأء ثم مات لأنه نفس محرّمة. وسواء كان 
القتل مباشرة أو تسبباء أو مشاركة فى القتالء لأن الكفارة موجَب قتل آدمىء 
فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه» كالقصاص» وهو قول أكثرهم. 

قال في الكافي: وتجب على النائم إذا انقلب على شخص» فقتله» أي 
والدية على عاقلته. ولا كفارة بإلقاء مضغة لم تتصور. 

ويكمّر الرقيق بالصوم؛ لأنه لا مال له يعتق منه» ويكفر الكافر بالعتق؛ 

ويكفر غير الرقيق والكافر: يعتق رقبة مؤمنةء فإن لم يجد فصيام 
ن لقوله تعالی: ومن فل مؤمتًا حَطًا فر رة مَوْمَِةٍ 
سمه إک هلي € إلى قوله: ئشن ل يجد فصِيام سَهُرن 
مکتابعان رة س له ¥ [الساء: ۹۲]. 


ولا إطعام هنا لان الله تعالی لم يذكره. وفي رواية عن أحمد: إن لم 
يستطع الصوم» لزمه إطعام ستين مسكينأء ذكرها في الكافي. وقال: لأنها 
كفارة فيها العتق» وصيام شهرين» فوجب فيها إطعام ستين مسكيناء إذا عجز 
عنهماأ» ککقارة الظهار› والجماع في رمضان. 

ومن عجز عن الكمارة بقيت في ذمته» فلا تسقط بالعجز› ككمارة فقتل 

وتتعدد الكقارة بتعدد المقتول» کتعدد الدية» لقيام کل قتیل بنقسه» 
وعدم تعلقه بغيره. 

ولا كفارة على من قتل من يباح قتله» کزان محصن › ومرتد» وحربي› 
وباع» وقصاص › ودفاع عن نفسه ؟ لاّنه فقتل مأذون فة رعا والمنع مله في 

وتجب الكفارة بقتل الكافر المضمون»ء سواء كان ذمياً أو مستأمنا 
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rak ES‏ وون ڪات ين قوم بتڪم 
يتم ميك قدي شسلمة إل آهَيِ ورد EES:‏ 4 والذمي له 
ميثاق . وهذا منطوف يقدم على مفهوم المخالمة (دلیل الخطاب) في آية: 
ومن فل مما حَطىًا 4 ولانه آدمي مقتول فاا فوجبت الكفارة بقثله 

کالمسلم . 

وقال الحسن البصري ومالك: لا كفارة فيه» لقوله تعالى: #وم فلل 

ما حًا هرر ركب مُوْمِسَةٍ € فمفهومه أن لا كفارة في غير المؤمن. 

ومن قتل في دار الحرب مسلماًء يعتقده كافرأًء أو رمى إلى صف 
الكفار» فأصاب فيهم مسلماء فقتله» فعلیه كفارة» لقوله تعالی : #قإن کارک 
من قوم عدو و لک وهو ر فتحرر رَقَبَةِ مُومكة ¢ [النساء: ۹۲ 

ومن قتل نفسه خطأ» وجبت الكفارة في ماله» وبهذا قال الشافعي 
لعموم آية كفارة القتل الخطأً. وقال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأن ضمان نفسه لا 
يجب» فلم تجب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم . ومن شارك في 
قتل يوجب الكفارة» لزمته كفارة» ويلزم كل واحد من شركائه كفارة» وهذا 
قول أكثر أهل العلم. 

وإدا ضرب بطن امرأة» فألقت جنيناً مبتأًء فعليه الكمارة› وهو قول 
مالك والشافعى وقال أبو حنيفة: لا تجب. 


التطبيق المعاصر : 

تكثر حالات القتل شبه العمده والخطأً مثل حوادث السيارات» فى 
وقتنا الحاضرء وتجب فى هذين النوعين من القتل: دية وكفارةء أما الدية 
فيطالب بها أولياء المقتول عادة إلا إذا وجد عفو أو صلح» وأما الكفارة فهي 
بالتقصير أو الإهمال فى ارتكاب الحادث. 

والقتل تالس كخفر البشر ونصب السك تعدا ولنحوه: ملحقی 
بالخطاً إذا لم يقصد به الجناية» فإن قصدها به فهو شبه عمد» وقد يقوى 
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فيلحق بالعمد. وعلى هذا: كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب» عمداً أو 
خطاًء او شبه عمد: لزمته دیته» إما فی ماله أو على عاقلته (عصبته) إلا فی 
عمد فيه القود» فيلزمه أحدهماء ا العمد أحد شيئين: القود 
الدية» فيخير الولي بينهماء فإن عفا الولي مجاناً فهو أفضل. وإن اختار أولاأ 
القود» فله العفو على الدية أو الصلح على أكثر منهاء ويحتمل المنع. وإن 
اختار الدية» سقط القود» ولم يملك طلبه بعد. 

ودية الحر المسلم أحد خمسة أشياء: مئة من الإبلء أو ألف مثقال (أو 
دینار) ذهباء أو اثنا عشر آلف درهم»› أو متا بقرة» أو ألفا شاة. ‏ 

فإن كان القتل عمداً أو شبه عمد: وجبت الإبل أرباعاً ٠٠(‏ بنت 

مخاض» و ۲١‏ بنت لبون» و١٠‏ حقة» و٠٠‏ جذعة) وإن كان القتل خطاً 
وجبت أخماسا: ۸٠(‏ من الأربعة المذكورة بالسوية» و٠٠‏ بني مخاض). 

وتغلظ دية القتل في حرم مكة» وفي حال الإحرام» وفي الشهر الحرام 
بثلث دية على الأصح» وهو مما انفرد به الحنابلة. 

وفي الشجاج (جراح الرس والوجه) إما حكومة عدل» وإما أرش 


مقدر . 

والحكومة: أن يقَوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم يموم وهي 
به قد برأت» فما نقص فله مثل نسبته من الدية. والأرش: التعويض المالى 
المقدر في السنة النبوية. 

وعاقلة الجاني: عصبته كلهم من النسب والولاءء قريبهم وبعيدهم» 
حاضرهم وغائبهم . والأصح أنهم ذكور عصبة الجاني حتى عمودي نسبه في 
اشنهر الروايتين . 

ولا تعقل عاقلة الجانى عمداً محضاًء ولا عبدأً ولا صلحاًء ولا 
اعرف ل دق به ورلا ما ورن كلت اة الاه كارن المرضة وة 
المجوسي . وغرة الجنين دون أمه» أو مع أمه إذا ماتا: على العاقلة. 


۸ 


الفصّل‌الخاسل 
الم امة 


تعريمهاء› ومشروعيتهاء وشروط صحتهاء وصفتها". 


تعريف القسامة ومشروعيتها : 

القسامة : هي الأيمان المكررة في دعوى القتلء وذلك إذا كثرت على 
وجه المبالغة» وهي اسم للقسم› مصدر أو أقيم مقام المصدر»ء من: أقسم 
إقساما وقسامة» معناه: حلف حلما. 

وشرعاً: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. فلا تكون في طرف 
وجرح. قال ابن قتيبة في المعارف: أول من قضى بالقسامة في الجاهلية: 
الوليد بن المغيرة» فأقرها النبي باه في الإسلام. 

والأصل في مشروعية القسامة: ما روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
بشير بن يسار عن سهل بن أبي حَثْمة. ورافع ؛ بن خدِيج : : «أن محيّصة بن 
بيرف وعد ات ن ما :انط ا إلى يره ففرا فى الل ٠‏ فل 
عبد الله بن سهل» فاتهموا اليهود» فجاء أخوه عبد الرحمن» وابنا عمه 
حويْصة ومحيَّصة إلى النبي يي فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه» وهو 
أصغرهم» فقال النبي ب : «كبّر الكبّر - أو قال: ليبدأ الأكبر - فتكلما في أمر 
صاحبهماء فقال النبي يَية: يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع 
إليكم برمَته» فقالوا: أمر لم نشهده فکیف نحلف؟ قال : فتبرئکم يهود بأیمان 
خمسين منهم. . قالوا: يا رسول الله قوم كمّار ضلال. قال: فوداه 


(۱) کشاف القناع : «VY - 1/٦‏ المغنى: ٨۸‏ ۹۲ غاية المنتهى : TI -T°A‏ 
المحرر فى الفقه: 10۰/۲« وما بعدها. 
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تلك الإبل». 


وعن رجل من أصحاب النبي ية من الأنصار: «أن النبي َة أقر 
القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية» . 


شروط صحتها : 

لا تثبت القسامة إلا بشروط عشرة: 

١‏ - ادعاء القتل عمداً أو خطأً أو شبه عمد على واحد معين مكلف 
لتصح الدعوى» ذكر أو أنثى» حر أو عبد» مسلم أو كافرء ملتزم لأحكام 
المسلمين كالذمي. لعموم قوله َيه في الحديث السابق: «على رجل منهم) 
والأنشى كالذكر. ذكرا كان المقتول أو أنثى» حرا أو عبداً» مسلماً أو ذمياًء 
لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة» فشرعت القسامة فيه كالحر. 

۲ اللوث: وهو العداوة الظاهرة بين الفريقين (المقتول والمدعى عليه) 
نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر» وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا 
بثأر» وما بين أحياء العرب» وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب» وما 
بين البغاة وأهل العدل» وما بين الشرَّط (أعوان السلطان) واللصوص» وكل 
ری اکر ی( ن کا عل ام کن لقصة الأنصاري 
في قتيل خيبر . 

- فإن كان بين المقتول والمدعى عليه لوث (عداوة ظاهرة) فادعى أولياء 
المقتول على واحد معين أنه القاتل» حلف أولياء المقتول على قاتله خمسين 
ا واستحقوا دمه إذا كانت الدعوى عمداًء فتشرع اليمين أولا في حق 
المدعين» فيحلفون خمسين يمينا على المدعى عليه آنه قتله وثبت حقهم 
قبله» فإن لم يحلفوا استحلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرىء. وبهذا قال 
مالك والشافعي . وإن أبوا أن يحلفوا استحلف خمسون من المدعين أن حقنا 


(۱) متف عليه. 
(۲( روأه أحمد ومسلم . 


قبلكم» ثم يعطون الدية» لقول النبي َة : «ولكن اليمين على المدعى 
عليه“ . وفي لفظ : «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه . 
والقسامة تكون في القتل العمد وغيره من الخطاً وشبه العمده خلافا 
للخرقي. ولا تسمع الدعوى على غير معين» ولا تعتبر شهادة من ليس أهلاً 
للشهادة كصبيان ونساء وفساق وعبيد. ومن مات بالزحام يوم الجمعة فديته 
في بيت المال» وظاهر كلام أحمد: أن هذا ليس بلوث. 


وإذا وجد قتيل في موضع»› فادعى أولياؤه قتله على يد رجل أو جماعة 
لا عداوة بينهم ولا لوث» ولم يكن لم بينة» فهي كسائر الدعاوى»› ولا یحکم 
لهم بيمين ولا غيرهاء فإن كانت لهم بينة» حكم لهم بهاء وإلا فالقول قول 
المنكرء وبهذا قال الشافعي ومالك وابن المنذر» لحديث: «لو يعطى الناس 
بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهمء ولكن اليمين على المدعى عليه . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا ادعى أولياء المقتول قتله على أهل 
المحلة أو على معين» فللولي أن يختار من الموضع خمسين رجلا يحلفون 
خمسين يميناأً: والله ما قتلناه ولا علمنا قاتلهء فإن نقصوا عن الخمسين› 
كررت الأيمان عليهم» حتى تتم فإذا حلفوا وجبت الدية على آهل الحي 
الأقرب. فإن لم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا لما روي: أن رجلا 
وجد قتيلاً بين حيين» فحلَفهم عمر رضي الله عنه خمسين يمينا وقضى 
بالدية على أقربهما (يعنى أقرب الحيين) فقالوا: وال ما وَقَتْ أيماننا أموالناء 
ولا أموالنا أيمانناء 0 حقنتم بأموالكم دماءكم». 

وإن شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين القتيلين» لم تثبت هذه 
الشهادةء ولم يكن لوثاء لأنه لا بد من كون الاتهام لشخص معين. 

وليس من شرط اللوث: أن يكون بالقتيل أثر» وبهذا قال مالك 
والشافعي؛ لأن النبي بيه لم يسال الأنصار» هل كان بقتيلهم أثر أو لاء 
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(۲( رواه الشافعي في مسده . 


(۳) رواه مسلم. 
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ولأن القتل يحصل بما لا أثر له» كغم الوجه» والخنق» وعصر الخصيتين› 
وضربة الفؤاد» فأشبه من به أثر» ومن به أثر قد يموت حتف أنفه لسقطته أو 
صرعته» أو يقتل نفسه. 

۳ - اتفاق الأولياء في الدعوى (اتفاق جميع الورثة): 

لا تثبت القسامة مالم يتفق الأولياء على الدعوى والمدعى عليه 
والقتل» فإن كذب بعضهم بعضاً فقال أحدهم ؛ قتله هذا» وقال الاخر: لم 
يقتله هذاء أو قال: بل قتله هذا الآخرء لم تثبت القسامة» وسواء كان 
المكذب عدلاً أو فسقاًء لعدم اتفاقهم على واحد معين. فلو كانت الدعوى 
بالقتل على أهل مدينة أو أهل محلةء أو على واحد غير معين» لم تسمع 
الدعوى› لعدم تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوى . 

> - طلب جميع الورثة: ذكوراً وإناثاء مكلفين وغير مكلفين. ولا 
يقدح غيبة بعض الورثة أو كونه غير مكلف أو ناكل عن اليمين» فيكون 
للحاضر المكلف أن يحلف بقسطه»ء ويستحق نصيبه من الديةء» لأن القسامة 
حق له ولغیره» فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه» واستحقاقه نصببه. 

فإن قدم الغائب» وبلغ الصبي› وعقل المجنون» حلف ما يخصه»ء وأخذ 

من الدية بقسطه» لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة. 

لحن إن كانت الدغوى القت غعمدا؛ لم تثبت القسامة حتى يحضر 
الغائب» ويبلغ الصغير» ويعقل المجنونء لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة 
الكاملة» والبينة : أيمان الأولياء كلهم . 

ه ‏ أن يكون في الورثة ذكور مكلفونء وألا يكون للمدعين بينة. فإن 
كان لهم بينة قضي لهم بهاء ولا قسامة. وإذا كان المستحق نساء وصبياناء 
لم يقسموا أيمان القسامة . أما الصبيان: فلا خلاف بين آهل العلم نهم لا 
يقسمون» سواء كانوا من الأولياءء أو مدعى عليهم؛ لأن الأيمان حجة 
للحالف» والصبي لا يثبت بقوله حجة» ولو أقر على نفسهء لم يقبلء فلأن 
لا يقبل قوله في حق غيره أولى . 

وأما النساء: فإذا كن من أهل القتيل لم يستحلفن» لقول النبي ييه في 
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الحديث المتقدم: يمسم خمسول رجلا منکم› وتستحقول دم صاحبکم 
ولأن القسامة حجة يثبت بها قتل العمد» فلا تسمع من النساء كالشهادةء 
ولأن الجناية المدعاة التى تجب القسامة عليها هى القتلء ولا مدخل للنساء 
فى إثباته» وإنما يثبت المال ضمناً. 

. ۔ تکلیف قاتل معين » لتصح الدعوى عليه‎ ٦ 

۷ إمكان القتل من المدعى عليهء وإلا فلا قسامة» كبقية الدعاوى . 

۸ - وصف القتل فى الدعوى: فلا يعتد بحلف قبلهء آي لو استحلفه 
حاكم قبل تفصيله» لم يعتدَ به» فلا تسمع الدعوى إلا محررة بأن يقول: 
أذعي أن هذا قتل وليي فلان ابن فلان عمداً أو خطأ أو شبه عمد» ويصف 
القتلء فإن كان عمداً قال: قصد إليه بسيف أو بما يقتل مثله غالباً. فإن 
كانت الدعوى على واحده فأقرء ثبت القتل» وإن أنكر وكانت هناك بينة 
حكم بها وإلا صار الأمر إلى الأيمان. 

٩‏ - ادعاء القتل واتفاق الأولياء عليه وعلى عين القاتل كما تقدم. 

-١‏ كون الدعوى على واحد لا أكثر» معين لا مبهم: فلو قالوا: قتله 
هذا مع آخر» أو قتله أحدهماء فلا قسامة. ولا يستحق بالقسامة أكثر من قتل 
واحد؛ لقول النبي يَية: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إل 
برمته» فخص بها الواحد. 
الشروط . 

الحلف على غلبة الظن: قال القاضي أبو يعلى : يجوز للأولياء أن 
يقسموا على القاتل» إذا غلب على ظنهم أنه قتله» وإن کانوا غائبين عن مکان 
القتل ؛ لأن النبي بيا قال للأنصار: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» وكانوا 
بالمدينة» والقتل بخيبرء ولأن الإنسان يحلف على غالب ظنهء وغلبة الظن 
ارت a‏ 


(1) المغني: 4۱/۸ غاية المنتهی: .٠۹/۳‏ 
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صفة القسامة : 

- يبدأ في القسامة بآيمان المدعين» من الذكور العصبة الوارثين› لا 
المدعى عليه» فيحلفون خمسين يمينا بقدر إرثهم» ويكمل الكسر»ء كابن 
ورو يحلف الابن تمانية وللاين › والزوج ائه عشر. فلو کان معهما 
بنت» حلف زوجً: سبعة عشرء وابنٌ: أربعة وثلائين. وإن كانوا ثلاثة بنين»› 
حلف كل: سبعة عشر. ويكون الحلف بحضرة الحاكم أن فلاناً قتله» 
بحصور مدع ومدعی عليه . 

والدليل على بدء المدعين : قوله م فى الحديث السابق : «فيحلف 
خمسون منكم» فإذا حلفوا خمسين يمينا أنه قتله» ثبت حقهم قبل المدعى 
عليه . 


وإذا حلف الأولياء» استحقرا القَوّد (القصاص) إذا كانت الدعوى 
عمداً آي كان القتل عمداً إلا أن يمنع منه مانع» وبه قال مالك والشافعي» 
لقول النبي يَية: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع إليكم 
ر وفي رواية مسلم: «فيسلم إليكم». وفي لفظ: «وتستحقون ده 
صاحبكم» والمراد بقوله: دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين› 
ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد» فيجب بها القودء كالبينة. وقد روى 
الأثرم بإسناده عن عامر الأحول: أن النبي بيا أقاد بالقسامة بالطائف . 

فإن لم يحلف المدعونء حلف المدعى عليه خمسين يميناًء ويبرأء 
وبه قال بقية الاأئمة؛ لقول النبي َي : «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي 
يتبرؤون منكم» وفي لفظ «فيحلفون خمسين يمينا ویبرؤون من دمه). وقد 
ثبت أن النبي بي لم يغْرّم اليهودء وأنه أدى الدية من عندهء ولأن القسامة 
أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فيبرأً بها كسائر الأيمان. 

- فإن لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام 
من بيت المال» لقضية عبد الله بن سهل» حين قتل بخيبرء فأبى الأنصار أن 


() الرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود. 
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يحلفواء وقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه النبي ية من عنده» 
كراهية أن يبطل دمهء فإن تعذر فداؤه من بيت المالء لم يجب على المدعى 
عليهم شيء. لأن الذي يوجبه عليهم اليمين» وقد امتنع مستحقوها من 

- وإن امتنع المدعى عليهم من اليمين» لم يحبسوا حتى يحلفوا؛ لأنها 
يمين مشروعة في حق المدعى عليه» فلم يحبس عليها كسائر الأيمان. وبناء 
عليه» لا يجب القصاص بالنكول عن اليمين؛ لأنها حجة ضعيفة› فلا يشاط 
(یبطل) بها الدم کالشاهد واليمين › ولکن تلزمه الدية ؛ لانه حی بت بالنكول» 
فيثبت في حقه کسائر الدعاوی. 

وإن مات المستحق للقسامةء قام وارثه مقامه» وتوزع الأيمان بين 
الورئة على حسب مواريثهم کالمال ويیجر الكسر فيما عليهم (ورئة 
المستحق) كما يجبر في حق ورنة القتيل› لعدم تبعيض اليمين › کما تقدم . 

- وصفة اليمين: أن يقول الوارث: «والله الذي لا إله إلا هوء عالم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني» ويشير إليه 
فلانا ان أو أخی ونحوه منفرداً بقتله (عمدا او کے عمد أو طا بسىف أو 
شىء يقتل غالبا ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى». 

فإن اقتصر الحالف على لفظ : «والله لقد قتل فلان. . إلخ»؛ لأن ما 

وتجري القسامة فيما إذا كان المقتول كافراً أو عبدأء وكان قاتله ممن 
يجب عليه القصاص بقتله» وهو المماثل له. وهذا قول الشافعى وأصحاب 

وقال مالك: لا قسامة فى العبدء فإنه مال فلم تجب القسامة فيه كقتل 
اة 

وإن كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا والحر 
يقتل عبدا» فلا قسامة فيه في ظاهر قول الخرقي» وهو قول مالك؛ لأن 
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القسامة إنما تكون فيما يوجب القود؛ لأنه قتل لا يوجب القصاص ‏ فأشبه 
قل اهيا . 
الشافعى وأصحاب الرأي؛ لأنه قتل آدمى يوجب الكفارة» فشرعت القسامة 
فيه» كقتل الحر المسلمء ولأن ما كان حجة في قتل الحر المسلم» كان حجة 
في قتل العبد الكافر كالبينة. 

ولو جرح مسلم فارتد» ومات على الردة» فلا قسامة فيه؛ لأن نفسه 
غير مضمونة» وإنما يضمن الجرح» ولا قسامة فيما دون النفس» ولأن ماله 
بضر فا :ايء لبن له متخن مخ فت القشامة ل 
التطبيق المعاصر : 

القسامة مهملة في عصرنا بسبب تطبيقق القوانين الو ضعية› وهي مشر وعهة 
لانه «لا يطل دم في الإسلام» وهي الأيمان المكررة في دعوى قتل المعصوم» 
سواء كان القتل عمداً أو خطاً. 

ومن شروط القسامة شرعاً: اللأوث»ء وهو العدواة الظاهرة» مثل ما كان 
بين الأنصار وأهل خيبر» وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر. ويقدح 
في اللوث: اختلاف الورثة فى عين القاتل أو أصل القتل . 

ولا قسامة على غير معين بحال» ولا قسامة على أكثر من واحد في 
عمد ولا خطاً. وإذا تمت قسامة العمد: أوجبت القود إذا تمت شروطه. 

ويبداً فى القسامة بأيمان الرجال من ورثة الدم» ولا يدخل فيها امرأةء 

فإن كان الورثة اثنين» أحدهما غائب أو صبي أو مجنون» أو ناكل عن 
اليمين: حلف الآخرء واستحق نصف الدية. ومن ادعي عليه القتل عمداً أو 
خطاً من غير لوث› حلفت ما واد وبری»ء . 
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القصلالسشارس 
أ حدودالشزعتة 


ويتضمن ما يلي : 

تعريف الحد وأنواع الحدود. أهلية المحدود. الشفاعة في الحدود 
القائم بإقامة الحد إقامة الحد في المسجده أشد الضرب في العقوبات 
الشرعية» حالة المحدود وقت إقامة الحد» ما لا يجوز بعد الحد» الحدود 
كفارات لأهلهاء ستر العاصي نفسهء تداخل الحدود» لجوء الجاني إلى الحرم 
المكي» إقامة الحدود في دار الحرب والثغور” . 


تعريف الحد وأنواع الحدود: 
الحدود في اللغة: چ حل » والحد لغة : المنع› وحدود الله تعالی : 
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محارمه لقوله تعالى : يلك حدود أل فلا مروا € [البقرة: ۱۸۷]. 

وهي ما حده الله تال وفلف فلا يجوز تعديه»› کتزویح الأربع 
والمواريث ونحوه. وما حده الشرع: لا يجوز فيه الزيادة والنقصان؛ لقوله 
تعالى : تلك عدو آله ف وما [البقرة: ۲۲۹]. 

والحد في الاصطلاح الشرعي: عقوبة مقدَرة شرعاً في معصية» لتمنع 
من الوقوع في مثلها. أو مثل الذنب الذي شرع له العقاب. والحدود: 
العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي» لتمنع من الوقوع في مثلها. 

وتشمل الحدود: حل الزناء وحد القذف› وحد السكر» وحد السرقة» 


(۱) منار السبیل: ۳۲۱/۲ ۔ ۳۲٤‏ المغنی: ۳۱۳/۸ ۔ ١٣٠۴ء‏ كشاف القناع: ٠۸۹ - ۷۷/٦‏ 
غاية المنتهی ۳/ ۳۱۲ ١٠١۳ء‏ المحرر فى الفقه: ٠١٤/١‏ وما بعدها. ) 
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وحل الحرابة (قطع الطر يی وحد الردةء وعير ذلك كالقصاص › وحل 3 
وتارك الصلاة. 


أهلية الحدود: 

- لا حذ إلا على مكلّف» (بالغ عاقل)ء ملتزم لأحكام الإسلام من 
مسلم أو ذمي» (لا حربي ومستأمن) عالم بالتحريم . 

أما المكلف (وهو البالغ العاقل) فلحديث: «رفع القلم عن ثلاثة»ء لأنه 
إذا سقط عن غير البالغ العاقل التكليف في العبادات» والإثم في المعاصي» 
فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى . لكن لو أقر المجنون أنه زنى في حال 
إقامته» أخذ بما أقَرّ به وحد» أما لو أَقرّ أنه زنى» ولم يضفه إلى حال» أو شهدت 
عليه بينة أنه زنى› ولم تَضِفّه إلى حال إقامتهء فلا حد للاحتمال . 

ولا حد على نائم للحديث المتقدم» ولا على مكره» لحديث: «عفي 
عن أمتي الخطاً والنسیان» وما استکرهوا علیه». وروی طارق بن شهاب 
قال: «أتي عمر رضي لله عنه» بامرأة قد زنت» قالت؛ إني كنت نائمة» ذ 
أستيقظ إلا برجل قد جشم علي» فخلی سبیلهاء ولم يضربها . وروي: 
«أنه أتي بامرأة استسقت راعياء فأبي أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء فقال 

لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرةء فأعطاها شيئاً وتركها». 

) وأما غير الملتزم بأحكام الإسلام من حربي ومستأمن فلا حد عليه. 

وأما العالم بالتحريم فيحد لما روي عن علي وعمرء أنهما قالا: 
حد إلا من علمه» . 

وروی سعيد بن المسيب قال: ذكر الزنا بالشام» فقال رجل: زنيت 
البارحة قالوا: ما تقول؟ قال: علمت أن الله حرمهء فكتب بها إلى عمرء 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» والنسائي» وهو صحيح» من حديث عائشة. 

(۲( رواه النسائي وغيره كالدارقطني والحاكم بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي.. ٠.‏ وهو 
e‏ 

(۴) رواه سعيد في سننه وابن أبي شيبة» وهو صحيح . 

. وهو صحيح‎ ٠ رواه البيهقي‎ )٤( 

. رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان» ولم أجده عن علي »› وهو ضعيف‎ )٥( 
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کی إن کان بعل آنه حرم فحدوه» ع ا 

عاد فارجموه»'“. وكذا لا يحد إن جهل عين المرأةء مثل أن يُرّف إليه غير 
زوجته› فیظنها زوجته» أو يدقع إليه غير جاريته فيظنها جاریته» أو يجد على 
فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته» فيطأها فلا حد عليه› E‏ 
لفعل المحرم» زلخديت «ادرؤرا الحذوو بالشبهات ما استطعصا .و 
e E ET EN‏ 
المرأة. 


الشفاعة في الحدود: 


- وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله بعد أن يبلغ الإمام رشت 
عنده) لقوله يلة: «فهلا قبل أن اتی و ابن عمر مرفوعاً من 
)٤(‏ . ولأن 
أسامة بن زيد لما شفع في المخزومية التي سرقت› غضب رسول الله اة 
وقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟). 

قال في المستوعب: ولا يجوز للاإمام أن يقبل شفاعة فيما هو حق الله 
سبحانه وتعالى من الحدود» ولا يعفو عنه. وخَرمت الشفاعة لكونها طلب 
فعل يحرم على من طلبه منه. 

- وجب إقامة الحد» ولو کان من يقيمه شريكاً أو عونا في تلك 
المعصية» لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يسقط بذلك» بل عليه 


أن يأمر وينهى› ولا يجمع بين معصيتين . 


حالت شماعته دون حد من حدود الله » فهو مضاد لله في أمره) 


القائم بتطبيق الحد: ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه سواء كان 


(1) رواه البيهقي وابن حجر في التلخيص» وهو ضعيف. 

(۲) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» وهو ضعيف بهذا اللفظ . 

(۳) رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث صفوان بن أمية» وهو صحيح . 
)٤(‏ رواه آحمد وأبو داود وابن عساکر في تاریخ دمشق» وهو صحیح . 

)٥(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم). 


۸۹ 


الحد لله تعالى» كحد الزناء أو لآدمى كحد القذف؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهادء 
ولا يؤمن فيه الحيف» فوجب تفويضه إليه» ولأنه بيا «كان يقيم الحدود في 
حياته» وخلفاؤه من E‏ ويقوم نائب الإمام شی ذلك مقامهء لقوله. كلا : 
ا واغد یا آنیس ۔ رجل من أسلم - إلى امراًة هذاء» فإن اعترفت 
ا ee o ٤‏ 
فارجمها»'" فاعترفت فرجمهاء» «وآمر برجم ماعز» ولم يحضره»"' وقال في 
سارف اتی به : (اذهبوا به فاقطعوه» . 

ويقيمه أيضاً السيد على رقيقه القن (الخالص العبودية) حتى ولو كان 
الشند فاسقا أو امرأة بجلد» وتعزير غير الأمة المزوجة. روي ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر. وقال ابن أبى لجلى: أد ركت بقايا الأنصار يجلدون 
ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين. وروي: «أن فاطمة حدت جارية 
لا» . ولقوله ار : «أقيموا الحدود على ما ملکت أیمانکم»“. 

وعن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: سئل رسول الله ية عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن» قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بیعوها ولو بضفیر" . قال ابن شهاب 
الزهري: لا آدري» بعد الثالثة أو الا 

إقامة الحد في المسجد: تحرم إقامة الحد فى المسجد؛ لأنه لا يؤمن 
«أن النبى ية نهى أن يستقاد بالمسجد» وأن تنشد الأشعارء وأن تقام فيه 
الح وب 

ود ت 


(1) هذا مشهور في السنة والسيرة النبوية والراشدية. 

(۲) رواه مالك والشافعي والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة . 

)€( مروي من واقع السيرة والسنة» من أحاديث . 

. رواه الشافعي وابن أبي شيبة» وهو ضعيف‎ )٥( 

(0) رواه أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي وهو ضعيف. 

)۷( أي بحبل مفتول من الشعر. 

(۸) رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم. 

)٩(‏ رواه أحمد وأبو داود والحاكم» والدارقطني بمعناه وهو حسن. 


٩ ۰ 


أشد الجلد في العقوبات: وأشد الجلد في الحدود والتعازير: جلد 
الزناء فجلد القذف» فجلد الشرب» فجلد التعزير؛ لأنه تعالى خص الزنا 
بمزید تأکید» بقوله تعالی: ال لن نید کل ویر بنا اله جلو ا 
ا رأفة فى دين أله € [النور: ۲]. فاقتضی مزید تأکید» ولا يمکن 
ذلك في العدد» فيكون في الصفةء ولأن ما دونه أخف منه في العدد» فكذا 
في الصفة . ) 


حالة المحدود: يضرب الرجل قائماء على الأصح؛ لأنه وسيلة إلى 
لا ثمرة له» كما هو مختار الحنفيةء فتعين أن يكون من غير الجلد. وروي 
عن زيد بن أسلم ا «أن رجلا اغف عة الى ا ۰ فأتي بسوط 
مکسور» فقال: فوق هذاء فأتي بسوط جدید لم تکسر ثمرته»› فقال :نين 
فد : 
ولا يبالغ في ضرب بحيث يشق الجلد؛ لأن القصد تأديبه» لا هلاكه. 


عنه قال: صرب بين ضربتين» وسوط بين سوطين». 


ولا يمد ولا يربط› ولا يجرد من اللات لعدم نقله» قال ابن 
مسعود: ليس فى ديننا ف و ا 

ويیجب ف الجلد اتقاء الوجه والراشن والفرج والمقتل› کالمؤاد 
والخصيتين› لئلا يؤدي ال قتله أو دهاب منفعته . وقال على رضی الله عنه: 


)١(‏ رواه مالك والشافعي والبيهقي رسلا وهو اشخفت:. 
والثمرة: العقدة في الطرف الأسفل من الوسط . وقد أمر النبي ية بدق الثمرة لتلين 
تخفيفاً على المضروب. 

(۲) لم أجده إلا في كتب الفقهاء. 

(۳) رواه البيهقي» وهو ضعيف . 


۹۱ 


اضرب وأوجع› واتق الرأس والوجه». وقال: «لكل من الجسد حظ إلا 
ا ا 

وتضرب المرأة جالسة؛ لقول على رضى الله عنه: «تضرب المرأة 
جالسة» والرجل قائما»"'. ا 

وتشد عليها ثيابهاء ونّمسّك يداهاء لأنه أستر لهاء وفى حديث 
الجهنية : «فأمر بها رسول الله ية فشدّت عليها ثيابها»" . ۰ 

ما لا يجوز في الحد: يحرم بعد إقامة الحد: حبس» وإیذاء بکلام» 
كالتعيير» لنسخه بمشروعية الحد. 

الحدود كفارات لأهلها: الحد كفارة للذنب الذي أوجبه» لخبر عبادةء 
وفيه: «... ومن أصاب من ذلك شيئاء فعوقب به» فهو كفارة له»“. 

الستر على العاصي: من أتى حداً ستر نفسه» ولم يسن أن يُقَرّ به عند 
الحاكم؛ لحديث: إن الله ستير» يحب الستر“ . ومن قال لحاكم: أصبت 
حدا لم يلزمه شيء» ما لم يبين. نقل مهنا في رجل زنی» فذهب ليقر» قال: 
بل يستر نفسه. واستحب القاضي آبو يعلى إن شاع: رَفعه إلى حاكم» ليقيمه 
عله فال ان جامد أن تلفت الرة رظاهر كال وك كا اها 
للحاكم» وإلا أسرً. ۰ 

تداخل الحدود: إن اجتمعت حدود لله تعالى فى جنس واحد: بأن زنى 
زارا أو ر رة أو رالمور ارا تالت فلا یحد سوی 
مرة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. لأن 
الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك فى المستقبلء وهو حاصل بحد واحده 
وکالکفارات من جنس واحد. ۰ 


. رواه ابن أبي شيبة» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي» وهو ضعيف . 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(€) رواه آمك والبخاري ومسلم (متفق عليه). 
)٥(‏ رواه أبو داود والنسائي والبيهقي» وهو صحيح. 


۹۲ 


وإن كانت الحدود من أجناس مختلفة» ولم يكن فيها قتل» كمن زنى 
وهو غير محصن» وشرب الخمر» وسرق» فلا تتداخل» بل يجب أن يبدا 
بالأخف فالأخف» فيحدٌ للشرب أولاء ثم يحد للزناء ثم يقطع للسرقة. 

وإن کان فيها قتل» بأن كان الزانى فى المثال السابق محصناًء استوفى 
القتل وحده» لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا اجتمع حدان» أحدهما 
القتلء أحاط بذلك»'. ولا يعرف له مخالف من الصحابة» ولأن الغرض 
الزجر» ومع القتل لا حاجة له. 

وتستوفى حقوق الآدمي کلھاء سواء کان فيها قتل أو لم يكن. ويبداً 
وجوباً بغير قتل بالأخف فالأخف» كما تقدم. 

لجوء الجاني إلى الحرم المكي: من قتل أو أتى حداً خارج الحرم أو 
ارتدء أو کان حربیاًء ثم لجا الى حرم ل يستوف منه الحد» سواء کان 
قلا وغیره لقوله تعالی: کون دعل کا ایا € [آل عمران: ۹۷] 
ولأنه ية حرم سفك الدم بمكة في قوله: «إن الله حرم مكة» ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرىء مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماء 
ولا يعضد بها شجرة. . .“ الحديث. وقال أيضاً: «إن الله حرم مكة يوم 
خلتى السموات والأرض» وإنما أحلت لي ساعة من نهار» ثم عادت إلى 
حرمتهاء فلا يسفك فيها دم»"". وقال: «إن أعدى الناس على الله من قتل 
EE‏ 

لکن لا يبايع› ولا یشاری» ولا یکلم› ولا يطعم ولا يسقی»› ولا 
يوکل ولا یشارب» ولایجالس» ولا یؤوی حتى يخرج من الحرم فيقام عليه 
الحد» فإذا خرج أقيم عليه الحد» خارج الحرم› روي ذلك عن عمر وابن 
عباس وابن الزبير. 


(۱) رواه سعید وابن اف شيبة» وهو ضعيف . 

(۲) متفی عليه. 

(۳) متفق عليه أيضاً. 

)٤(‏ رواه أحمد» من حدیث عبد الله بن عمر. وقال ابن عمر فيما رواه أحمد: «لو وجدت 
قاتل عمر في الحرم ما سجنته». ) 


۹۳ 


فإن استوفي الحد ونحوه منه في الحرم فقد أساء المستوفي» لهتكه 
حرمة الحرم» ولا شيء عليه» لأنه لم يتجاوز ما وجب له. 

وإن ارتكب في الحرم شيئاً من الجنايات الموجبة لحد أو قصاص 
كالقتل وقطع الطرف والردة وموجب الحد» استوفي منه ما وجب بذلك في 
الحرم. 

و لقوله تعالی : ولا قيوهم 
عند أَلْسجدِ اترام حى يقليلوكم فيه إن فلو اقوش 4 [البقرة: ]۱١۹١‏ فأباح 
قتلهم عند قتالهم في الحرم» ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن 
ارتكاب المعاصي كخيرهم» حفظاً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم» فلو لم 
يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم» لتعطلت حدود الله تعالى فى 
حقهم» وفاتت هذه المصالح التي لا بد منهاء ولا يجوز الإخلال به . 


فأما حرم مدينة النبي بيا : فلا يمنع إقامة حد ولا قصاص؛ لأن النص 
إنما ورد في حرم الله تعالی› وحرم المدينة دونه في الحرمة› فلا يصح فیاسه 
عليه. وكذلك سائر البقاع لا تمنع من استيفاء حت ولا إقامة حده لأن 
أمر الله تعالى باستيفاء الحقوق وإقامة الحد مطلق فى الأمكنة والأزمنةء ما 
عدا حرم مكة لمعنی لا يوجد فى غيره» لأنه محل الأنساك والشعائرء وقبلة 
المسلمين› وفبه ست الله المحجوج› وأول بست وصح للناس» ومقام 
إبراهيم› وآیات تات فاد يلتحق له سواه» ولا يقاس عليه ما ر في 

2 
معناه 


إقامة الحدود فى دار الحرب والثغور: من أتى حداأ فى معارك القتال 
العدوء جیی :پر جح الت دار الإسلام» لخر دير بن أرطاة: أ تي برجل في 
الغزاة قد سرق بختية» فقال: لولا أني سمعت رسول الله يي يقول: «لا 


(۱)( المغني : ۲-۸ ۔ ۲۳۹ کشاف القناع : 7 / .AQ\ _ AY‏ 
(۲( المغني : ۸/ ۳۹. 


۹ 


تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك»'. قال في المبدع: وهو إجماع الصحابة 
إذا رجع إلى دار الإسلام. 

وان اتی بشيء من ذلك» أي من حد أو موجب قصاص في الثغور""“ 
أقيم عليه فيهاء بغير خلاف» لأنها من بلاد المسلمين» والحاجة داعية إلى 
زجر أهلهاء كالحاجة إلى زجر غيرهم . 

وإن أتى حداً في دار الإسلام» ثم دخل دار الحرب أو أسرء أقيم عليه 
إذا خرج من دار الحرب» لما سبق . 


)۱( رواه أبو داود وعیره. 


(۲) قال ابن الأثير في النهاية : الثغر: الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين 
والكفار» وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. 


۹0 


ولان النبي ا (رجم ماعزاً والغامدية› ورجم الخلماء من س 


ول ا لخن ن ارج ی ور ن : إحداهما ۔ يجب 
للاية . وعن علي : «أنه ضرب شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم 
الجمعة» وقال: جلدتها بحتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله يلاف . وفي 
حديث عبادة المتقدم : «والثيب بالثيب جلد مئة والرجم»" . ۰ 
والرواية الثانية - لا جلد عليه» وهي المعتمدة» لأن النبي ية «رجم 
ماعزاً والغامدية ولم يجلدهما» كما تقدم. وقال لأنيس في قصة الغامدية أو 
الجهنية : «فإن اعترفت فارجمها». كما تقدم. ولو وجب الجلد لأمر به. قال 
الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل» وإن 
حديث ماعز بعده. وعمر «رجم ولم یجلد» كما سبق . 

۳ ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم» وفي 
حديث عمر المتقدم: إن الرجم حق على من زنى» وقال النبي ي : (لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة»“ . وفي رواية: «أو زنا بعد إحصان». 

تعريف المحصن: المحصن: هو من وطىء زوجته في قبلها في نكاح 
صحيح . . لا باطل ولا فاسد» لأنه ليس بنكاح ف في الشرع . حتی ولو کانت 
الزوجة كتابيةء أو كان الوطء في حيض أو نفاس» أو صوم» أو إحرام» أو 
في الد وان اوجن حجنن سكلف ولو دعي ار ماين جال 
الوطء. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به 
أحدهما محصناً. ولا خلاف فى أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد 
که ل ا و ف اا 


)١(‏ رجم ماعز والغامدية رواه البخاري ومسلم» ورجم الخلفاء بعده في حديث عمر 
المتقدم . 

(۲) رواه أحمد والبخاري والدارقطنی . 

(0 برو الخد وسلو راو ارتب وقد ريج واب جن لس بكرا 

)٤(‏ رواه الېخاري ومسلم عن ابن مسعود. 


۹۸ 


شروط الإحصان : للإحصان كما فهم مما سبق سبعة شروط : 
١‏ الوطء في القبل. 
۲ أن يكون الوطء في نكاح. فلا خلاف بين آهل العلم في أن وطء 
الزنا والشبهة e e‏ محصناً. 
٦ - ٤‏ - الحرية» والبلوغ» والعقل . 
- أن يوجد الكمال في الزوجين حال الوطء: بأن يطأً الزوج العاقل 
الحر زوجته العاقلة الحرةء فلا إحصان مع صغر أحدهماء أو جنونه» أو رقه 
لحديث: «الثيب بالثيب جلد مئة والرجم» كما تقدم. ولا يكون ثيباً إلا بعد 
ذلك» ولأن الإحصان كمالء فيشترط أن يكون في حال الكمال» وتصير 
الزوجة أيضاً محصنة حيث كانا بالصفات المتقدمة حال الوطء. 
ولا يشترط الإسلام في الإحصان› على الأصح؛ لما روی ابن عمر: 
«أن النبي بيا أمر برجم اليهوديين الزانيين» فرجما»'. 


حد الزاني غير المحصن : 

إن زنى الحر غير المحصن جلد مثة جلدة» بلا خلاف»ء لقوله تعالى : 
انيه لزني جلد کل ویر يا اة لدو € [النور: ۲] وغرّب عاماًء لمسافة 
قصر؛ لحديث عبادة المتقدم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام». وروي : 
«أن التي ية ضرب وغرّب» وأن أبا بكر ضرب وغرّب› ون عمر ضرب 
وغرّب» سواء كان الزاني مسلماً أو كافراًء لأنه حد ترتب على الزناء 
فوجب على الكافر» كوجوب القود في القتلء والقطع في السرقة. 

أما كون التغريب لمسافة القصرء فلأن أحکام السفر (أو التغرب لبلد) 
من القصر والفطرء eT‏ قاله في الكافي» وأضاف أيضاً: وحيث 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه من حديث ابن عمر: الترمذي والبيهقي» وهو صحيح . 


۹۹ 


رأى الإمام الزيادة في المسافة» فله ذلك؛ لأن عمر رضي الله عنه غرّب إلى 
الشام والعراق. وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز؛ لأن مدة الحول 
منصوص عليهاء فلم يد خلها الاجتهادء والمسافة عير منصرص عليهاء فرجح 
فيها إلى الاجتهاد. 


وتغرّب امرأة مع محرم»ء لعموم نهيها عن السفر بلا محرم» وعليها 
أجرته. ويغرب غريب إلى غير وطنه. 

زنا العبد أو الأمة: ِن ل الرقيق» جلد خمسين جلدة» بكرأ أو ثيباء 
لقوله تعالى: # فلن صف ما عل لصت بر ألْعَدَاب € [النساء: ]۲٠١‏ 
والعذاب المذكور في القرآن. مئة جلدة» فينصرف التصنيف إليه دون غيره» 
والرجم لا یتأتی تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال : «أمرني 
عبر بن الطاب في فة من افريشن فجلدنا ولاند الإمارة مسين خمسين في 
الزن . 

ولا يغرب الرقيق؛ لأن في تغريبه إضراراً بسيده دونه» ولأنه ل «لم 
يأمر بتغريب الأمة إذا زنت» في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد" . 

زنا الذمي والحربي: إن زنى الذمي بمسلمة» قتل» لانتقاض عهده» لما 
روي عن عمرء في باب الجهاد. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه» من جهه 
الزناء لأنه مهدر الدم» ولأنه غير ملتزم بأحكامنا. 

زنا المحصن بغير المحصنة: إن زنى المحصن بغير المحصنة» فلكل 
واحد من المحصن وغیره حده» لحدیث اف هريرة وزيد بن خالد: في 
رجلين اختصما إلى رسول الله ية وكان ابن أحدهما عسيفا عند الاخرء 
فزنى بامرأته» وفيه: «وقال رسول الله َية: وعلى ابنك جلد مئة» وتغريب 
عام» واعْدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء قال: فغدا عليهاء 
O eT‏ 


)۱( رواأه مالك والبيهقي › وهو حسن . والولائد: جمع ولبدة» وهي الاماء. 
(۲( روأه مالك والبخاري ومسلم. 
)۳( رواه مالك والبخاري ومسلم › بل رواه الجماعة . 


۱ ٠ ۵ 


عقوبة الفواحش الشبيهة بالزنا: 

إتيان البهيمة: من زنى ببهيمة ولو سمكة: عرّر فقط» ولا حد عليه 
روي ذلك عن ابن عباس» وهو قول مالك والشافعي؛ لأنه لم يصح فيه 
نص» ولا حرمة له» والنفوس تعافه. وفي رواية عن أحمد: عليه الحده 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «من وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» 
ولكن لا تقتل إلا بالشهادة على فعله بها إن لم يكن يملكهاء ويكفي إقراره 
مرة إن ملكها. وفي وجوب قتلها روايتان» والأصح لا تقتل في رأي» وقال 
في المغني (۸/ )۱۹١‏ ويجب قتل البهيمة لحديث ابن عباس. ويحرم أكلهاء 
فيضمنها بقيمتها كاملة. وهو الراجح. وكره أحمد أكل لحمها» وسئل أحمد 
عن حديث قتلهاء فلم يثبته. ومن مکنت منها قرداً عرّرت . 

حد اللواط : ولو تلوط شخص بغلام» لزمه الحدء لحديث أبي موسى 
مرفوعاً: «إذا أتى الرجل الرجلَّ فهما زانيان»". 

وعن أحمد: حده الرجم بكل حال؛ لأآنه إجماع ااا 
أجمعوا على قتله» وإنما اختلفوا في الكيفية. وعن ابن عباس مرفوعاً: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط : فاقتلوا الفاعل والمفعول به . 

عقاب واطىء محرمه: في حد من وقع على ذات محرم» بعقد أو غيره 
روايتان: إحداهما: حده حد الزناء لعموم الآيات والأخبارء وهو الراجح في 
المذهب . والثانية : يقتل بكل حالء لما روى البراء قال: «(لقيت عمي ومعه 
الرايةء فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله َة إلى رجل تزوح امرأة 
أبيه بعده: أن أضرب عنقه» وآخذ ماله»“ . وورد مرفوعاً: من وقع على 
ذات محرم» فاقتلوه» . ومملوك الإنسان كأجنبي» وذْبْر أجنبية كلواط . 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وضعفه الطحاوي . 

(۲) رواه البيهقي عن أبي موسى»ء وهو ضعيف. 

(۳) رواه الخمسة إلا النسائيء وهو صحيح. 

(€6 روا اجفد والترمذي وحسّنه» وابن ماجه» وهو صحیح . 
)٥(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وهو ضعيف . 


۰1 


مساحقة النساء: إن تدالكت امرآتان» فهما زانيتان ملعونتان» لما روي 
عن النبى بل أنه قال : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيانء وإذا أتت المراأة 
المرأة فیا زانیتان» . وا اها ل ل ن اناا داه 
المباشرة دون الفرج› وعليهما التعزيرء لأنه زنا لا حد فيه» فأشبه مباشرة 
الرجل المرأة من غير جماع . 

المفاخذة: ولو باشر الرجل المرأة فاستمتع بها فيما دون الفرج» فلا حد عليه 
لما روي : «أن رجلا أتى النبي ية فقال : يا رسول الله إني لقيت امرأةء فأصبت 
منها كل شيء إلا الجماع › ا الله تعالى : لإرأقر ألو 4 [هود: [۱٤‏ فقال 
الرجل : ألي هذه الآية؟ فقال : لمن عمل بها من أمتي» . 

التقبيل: ولو وجد رجل مع امرأة يقبّل كل واحد منهما صاحبه» ولم 
يعلم»› > هل وطئها أو لا؟ فلا حد عليهماء > فإن قالا: نحن زوجان» واتمقا 
على ذلك فالقول قولهما. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وإن شهد 
عليهما بالزناء فقالا: نحن زوجان»ء فعليهما الحده إن لم تكن بينة بالنكاح› 
لأن الشهادة بالزنا تنفي كونهما زوجين» فلا تبطل بمجرد قولهما . 
إثبات الحد: 

إقامة الحد بعلم الإمام: ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه» روي 
ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبه قال مالك وأصحاب الرأى؟؛ 
لقوله تعالى: فاستشدوا عليه ا تڪ # [النساء: ]٠١‏ وقوله 
سبحانه : #فإذ ل ياتا بادآ GER‏ عند الله هم م الكذون € [النور: .]١١‏ 

هل يشبت الزنا بالحمل؟ إذا حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم 
بلزمها الحد بذلك. وتسألء فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم 
تعترف بالزناء لم تحده وهذا قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه يحتمل أنه من 
)١(‏ رواه البيهقي عن أبي موسى»ء وهو ضعيف . 
(۲) رواه النسائي ورواه أيضاً أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي» من حديث ابن مسعود. 


(۳) راجع في الموضوعات الثلاثة المغني : .٠۸۹/۸‏ 
€3 المغني : ۸ ۲۰. 
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وطء إكراه أو شبهة» والحد يسقط بالشبهات . وقال مالك: عليها الحد إلا أن 
تظهر أمارات الإكراه» بأن تأتى مستغيثة أو صارخة» لقول عمر رضى الله 
عنه: «الرجم E E Ey‏ والنساء إذا ا 
قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف». وروي أن عثمان أتي بامرأة ولدت 
لستة أشهرء فأمر بها عثمان أن ترجم» فقال علي: «ليس لك عليها سبيل» 
قال الله تعالى : #وملم وفصلم لشن َر € [الأحقاف : ٥‏ وهذا يدل على 
أنه کان يرجمها بحملها. وعن عمر نحو من هذا» رواه سعید. 

وعن أحمد: تحد المرأة بالحبل إذا لم تدع شبهة» واختاره ابن تيمية 
وابن القيم. وعليه يحمل قول عمر: «أو كان الحبل أو الاعتراف». 
شروط وجوب حد الزنا: 

هذه الشروط أربعة: 

١‏ - تغييب الحشفة الأصلية» ولو من خصي أو قدرها من مقطوعهاء 
في فرج أصلي أو بر لادمى چ راو أشي لخديف او قد ان 
رجلا جاء إلى النبي ية فقال: إني وجدت امرأة في البستان» فأصبت منها 
كل شيء» غير أني لم أنكحهاء فافعل بي ما شئت» فقرأً عليه النبي لا : 
لاقو الوه طرق اهار ورفا من اليل لى لصت يدهن السَيَابٍ 4 
[هود: [١٠٤‏ . وعن أبي هريرة في حديث ماعز الأسلمي: «فأقبل عليه في 
الخامسةء قال: أنكتها؟ قال: نعم» قال: كما يغيب المزوّد في المكحلةء 
والرًّشاء و في البئر؟ قال : : نعم» وفي اخره» فأمر به فرجم». 

وكلمة «تغييب» احتراز عمن لم يغْبّب» كأن أصاب بذكره باب الفرج» 
وكلمة «الحشفة» احتراز عمن غيّب بعضهاء فإن ذلك لا يسمى زناء إذ الوطء 
لا يتم بدون تغييب جميع الحشفة» لأنه القدر الذي تثبت به أحكام الوطء في 
القبل وغيره. وكلمة «الدبر» ليدخل اللواط ووطء المرأة في الدبر» لأنه 


فأ حشة . 


(۱) رواه اخ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي› وقد تقدم تحریجه . 


(۲) رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي» وهو ضعيف . والمرود: الميل» والرشاء: الحبل. 


۰۳ 


تبين مما دکر أن من وطىء امرأة غير زوجة لا تحل له دول الفرج› 
لم یلزمه حد. 

۲ - انتفاء الشبهة: لحديث عائشة مرفوعاً: «ادرؤوا الحدود عن 
٠ |‏ ما استطعتم» فان کان له مخ فخلوا سبیلهء فإن الامام أن 

: مخرج ۰ إن امام 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة). وعن أبي هريرة 
مرفوعاً: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً». 


وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك. وقال ابن 
المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات . 


وبناء عليه لا يحد من وطىء زوجته في حيض أو نفاس أو في دبرء 
أو مته المحرّمة أبداً برضاع أو غیره» أو المزوّجة أو المعتدة› أو المرتدة أو 
المجوسية»› أو وطىء جارية له فيها شركة› أو لولده فيها شر که › أو لمکاتہه 
فيها شركة؛ لأن الوطء قد صادف ملكا له أو شبهة ملك وهو ملك ولدهء أو 
وطىء أمة كلها أو بعضها لبيت المالء وهو حر مسلم› لأن له حقاً فی بيت 
المال» فكان فيه شبهة. 

أو وطىء امرأًة بنکاح أو ملك مختلف في صحته» کنکاح المتعة› 
ونکاح بلا ولي أو بلا سشهود» ونکاح الشغارء والمحلل› ونکاح الأخت في 
عده أختهاء والبائن ونکاح خامسة في عدة رابعة بائن › أو بثاء على شراء 
فاسد بعد قبض المبيع» لا قبله» ولو اعتقد تحريمه أو بناء على عقد فضولي 
ولو قبل الإجازة» سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا؛ لأن الوطء فيه شبهة. أو 
وطىء امرأة على فراشه› أو فى منزله ظنها امرأته› أو رفت إليهء ولو لم يقل 
له: هذه امرأتك»› ظنها امرآته أو مةن فلا حد للشبهة. أو دعا الضرير 
عليه» فأجابه غيزهاء فوطئهاء يظنها المدعوة» فعليه الحد» سواء كانت 


(۱) رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي› وهو ضعيف . وذكر أنه روي موقوفاً وهو أصح . ۰ 
(۲) رواه ابن ماجه» وهو ضعيف . 


المدعوة ممن له فيها شبهة كالجارية المشتركة أو لم يكن؛ لأنه لا يعذر بهذاء 
أشبه ما لو قتل رجلا یظنه ابنه فبان أجنيياً. 


الجهل بالتحريم: وإن جهل الزاني تحريم الزناء لحداثة عهده 
بال سلام»› أو نشأته ببادية بعيدة عن دار الإسلام» أو جهل تحريم نکاح باطل 
إجماعاً كخامسة» فلا حد للعذرء ويقبل منه ذلك؛ لأنه يجوز أن يكون 
صادقاً. ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم" لقضية ماعزء 
فإنه ية «أمر برجمه» وروي : أنه قال في أثناء رجمه: «ردوني إلى 
رسول الله مء فإن قومي غرّوني من نفسي» وأخبروني أن النبي يه غير 
- قاتلى» الحديك” . 


الإكراه على الزن : إن أكرهت المرأة على الزنا أو أكره المفعول به 
لواطأً قهرأء أو بالضرب» أو بالمنع من طعام أو شراب اضطراراً إليه ونحوه 
كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة» فلا حد على مكرهة فى قول عامة أهل 
العلم؛ لقوله َو : «رفع عن آمتي اطا والتسنان وها ها عل 
وعن عبد الله بن وائل عن أبيه: «أن امرأة استكرهت على عهد 
رسول الله ية فدرأ عنها الحد»“ ولأن هذا شبهة والحد يدر بها. 


وإن أكره الرجل على الزناء فزنى مكرهأء حْدَ؛ لأن الوطء لا يكون 
إلا بالانتشار الحادث بالاختيار» بخلاف المرأة» وهو قول محمد بن الحسن 
وأبي ثور. وقال أبو حنيفة : إن أكرهه السلطان فلا حد عليه» وإن أكرهه غيره 
حا ااا : وقال الشافعي وابن المنذر: لا حد عليه كالمرأة» لعموم 
الخبرء ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» والإكراه شبهة» فيمنع الحد. قال ابن 
قدامة وجمع: وهذا أصح الأقوال إن شاء الله تعالى. 


(۱) كشاف القناع : .۷/٦‏ 

(۲) رواه أبو داود. 

AV -_ ۱ A1/۸ : المغني‎ cA - ۹۷/٦ : كشاف القناع‎ (۳( 

. ٠. . رواه النسائي» والصحيح کونه بلفظ : إن الله تجاوز لي‎ )٤( 
رواه الأثرم» ورواه سعيد عن عمر.‎ )٥( 


وإن أكره على إيلاج ذكره بأصبعه» ففعل من غير انتشار فلا حد. 

الزنا بالمستأجرة لعمل شيء: إذا استأجر شخص امرآة لعمل شيء› 
فزنى بهاء أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك» أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو 
اشتراها إن كانت أمة» فعليهما الحد» وبه قال أكثر أهل العلم» لعموم الأية 
والأخبار» ووجود المعنى المقتضي لوجب الحد. والقول بأن ملكه منفعتها 

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في هذه المواضع ؛ لأن ملكه لمنفعتها 
غ وره للا و د ا اما هر الك ا 4 غلا بان ل 
حرام يعزر به الواطىء. 

۳ - أن يكون الزاني مكلفا: فلا حد على صغير مجنون ونائم ونائمةء 
للحديث المتقدم: «رفع القلم عن ثلاثة». لکن إن زنى ابن عشر»ء أو بنت 


نسع › عررا. 
وید السکران إذا زئ ئی سکره او اقفر بالزنا فى سكرة؟ لان 
کا 


٤‏ - ثبوت الزنا إما بالإقرار أربع مرات» أو بشهادة أربعة رجال عدول. 
` 

أما الإقرار المتعدد أربع مرات» ولو فى مجالس» فلأن ماعز بن مالك 
اعترف عند النبي ية الأولى والثانية والثالثة فرده» فقيل له: إنك إن اعترفت 
الرابعة رجمك» فاعترف الرابعة» فحبسه ثم سأل عنه» فقالوا: لا نعلم إلا 
E 7‏ . (۲( . 2 
خیراء» فامر به فرجم'" . روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وابي 
بكر الصديق” . حتى ولو كان الاعتراف في مجالس» ولأن الغامدية أقرت 
عند النبي ية بذلك في مجالس”“. 


(۱)( المغني : ۲۱۱/۸. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وغیرهماء كما تقدم. 

(۳) هذه الطرق صحيحة. وهذا السياق رواه أحمد والطحاوي وابن أبي شيبة. 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 


ويجب أن يستمر على إقراره إلى تمام الحده فإن رجع أو هرب» كف 
عنه» وبه قال مالك والشافعى؛ لقول بريدة: «كنا أصحاب محمد نتحدث أن 
الغامدية وماعزاً لو رجعا ااا أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهماء 
لم يطلبهماء وإنما رجمهما بعد الرابعة». 

وفي حديث أبي هريرة: «فذكروا ذلك لرسول الله يي - أي أن ماعزا 
اح واي الا نامرت فال را اا ا ها 
2 
وأما شهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد» ولو جاؤوا متفرقين 
بزنا واحد» واصفين إياه على النحو الشرعي» فلقوله تعالى: #ولزين بمو 
المحصتتِ ثم لر اا رة شه € [النور: ]٤‏ وقوله سبحانه: « اتيد علَهْنً 
رة يي € [النساء: ]٠١‏ ويجوز لهم النظر إليهما حال الجماع» لإقامة 
الشهادة علبهما. 
ويشترط في الشهود خمسة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الشهود أربعة» غير الزوج. 

الشرط الثاني : أن يكونوا رجالا فلا تقبل شهادة النساء في الحدود. 

الثالث: أن يكونوا عدولاء فلا تقبل شهادة فاسق أو مستور الحالء 
لجواز کونه فاسقاً. 

الرابع: أن يشهدوا في مجلس واحد» سواء جاؤوا جملة واحدة أو 
فرادی . «لأن عمر رضي الله عنه» لما شهد عنده أبو بکر» ونافع› وشبل بن 
معبد» على المغيرة بن شعبة بالزنا» حدهم حد القذف» لما تخلف الرابع: 
زياد فلم يشهدا”". ولو لم يشترط اتحاد المجلس» لم يجز أن يحدهم» 
لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر» ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثةء 
لم تقبل شهادته. ) 


(۱) رواه أبو داود» وهر ضعيف . 
(۲) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وتخسنه» وهو صحيح . 
)۳( روأه الطحاوي › وهر er E‏ 


1۰%۷ 


الخامس: أن يصف الشهود صورة الزناء فيقولون: رأينا ذكره في 
فرجها كالمزود في المكحلة. 

فإن كان أحد الشهود غير عدل» أي فاسقاًء أو كان أحدهم أعمىء 
حدوا للقذف كلهمء لعدم كمال شهادتهم» للآية. وإن شهد أربعة بزنا فلان 
بفلانة» فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة» صدقواء وح الأولون 
فقط» دون المشهود عليهء لأن الشهود الآخرين قدحوا فيمن شهد عليه. 
ويحد الأولون للقذف والزنا؛ لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت» فهم قذفة» وثبت 
عليهم الزنا بشهادة الاخرين . 

الرجوع عن الإقرار بالزنا: متى رجع المقر بالحد عن إقراره» ترك 
وكذلك إن أتى بما يدل على الرجوع» مثل الهرب» فلا يطلب؛ لأن ماعزا 
لما هرب» قال النبي بي: «هلا تركتموه» ولأن من فُبل رجوعه قبل 
الشروع في الحدء قبل بعد الشروع فيه كالبينة. 

استحباب التعريض بالرجوع من الإمام أو الحاكم: يستحب لاومام أو 
الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار: التعريض للمقر بالرجوع إذا تم 
والوقوف عن إتمامه إذا لم يتم" » كما روي عن النبي بي أنه أعرض عن 
ماعز حين أقر عنده» ثم جاء من الناحية الأخرى» فأآعرض عنه» حتی تمم 
إقراره أربعاًء ثم قال: «لعلك قّلت» لعلك لمست»“. وروي أنه قال للذي 
أقر بالسرقة: «ما إخالك فعلت». ويكره لمن علم حاله؛ أن يحثه على 
الإقرار» لما روي عن النبى بيه أنه قال لهزال» وقد كان قال لماعز: بادر 
إلى رسول الله ل قبل ا فيك قرآن: آلا سترته بثوبك»› کان خيرا 
لی 


(۱1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وقال الترمڏذي: حسن. 
(۲) المغنی: ۲۱۲/۸. 

Nae © 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك» وأحمد» ورواه البخاري بنحو مقارب. 
)٥(‏ رواه سعید بن منصور. 

(7) رواه سعید. 


تحاکم أهل الذمة إلينا: إذا تحاكم إلينا أهل الذمة» أو استعدى بعضهم 
على بعض» فالحكم مخير بين إحضارهم والحكم بينهم» وبين تركهم» سواء 
کانوا ۰ من أهل دين واحا أو من أهل أديان» لقوله تعالی : #فإن ا 
Ke‏ ِي أو أعَس عنم € [المائدة: 3ı‏ فخيره بين الأمرين› ولا خلاف 
فی أن هذه الاآية نزلت فيمن وادعه رسول الله َة من يهود المدينة» وإذا 
حکم بينهم حكم بالعدلء لقوله تعالی: ون حکمت فاح بم 
بألْقَسّط# [المائدة: ای ا الحكم بينهم» جمعاً بين هذه 


الأية واية: # وان a CE‏ رل َة [المائدة: ۹ وإن تحاكم مسلم 
ودمي › u‏ لأنه يجب دفع ظلم كل واحد منهم 
ا 


التطبيق المعاصر : 

إن إقامة الحدود الشرعية أمر نادر فى أغلب البلاد الإسلامية» ولا يكاد 
يطبق إلا حد السرقة وحد ا وأمثالها ممن يطبق الإسلام. 
وحد الزنا نادر الحدوث؛ لأن إثبات الزنا بالشهود أمر يكاد يكون متعذراً 
لشدة الشروط» وإثباته بالإقرار نادر» وللمقر الرجوع عن إقراره» ويندب 
للقاضي تلقينه الرجوع عن إقراره» كما فعل النبي َي مع ماعز. 

وحد الزنا نوعان: إما الجلد للبكر وإما الرجم للمحصن» فإذا جامع 
ا اھا زي 
فحده الرجم حتى يموت. ومتی ا ا ا و 
منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن»ء جلد مثة جلدة وعُرّب عاماًء الرجل 
إلى مسافة القصر»ء والمرأة إلى ما دونها. 

وحد اللوطي كحد الزاني . ومن أتى بهيمة عرر» ولم تقتل البهيمة. 
والزاني: من غيّب الحشفة في فَبْل أو دُبْر حراماً محضاً. 

والحدود تدرأ بالشبهات» فإن وجدت شبهة ملك أو ظن» كمن وطىء 


(۱) المغني : ۲1/۸ _ ۲10 


۱۹ 


امرأته فى حيضتها أو نفاسهاء أو فى دبرهاء أو وطىء أمته المجوسية أو 
lee a‏ 
امرأة على فراشه ظنها زوجته أو سريتهء أو في نكاح باطل اعتقد صحته» أو 
لم يعلم بتحريم الزناء لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه ببادية بعيدةء فلا حد 
عليه . 


وإذا زنى بامرأة قد استأجرها للزنا أو غيره» ثم تزوجها: لزمه الحد. 
ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين : 
hh‏ 
تقبل شهادتهم فيه» سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين» وسواء صدقهم أو لم 
يصدقهم . فإن شهد دون أربعة فهم فَذفة» يحدون للقذف. وإن لم تتحد 
شهادة الشهود في مكان أو يوم معين › لم تقبل شهادتهم ولا 
المكره على الزنا. 


حدالتذف 


والكلام فيه ما يأتي : 

معنى القذف وتحريمه» وحده الشرعي وصفته» وشروط إيجاب الحد 
وإقامة الحد متى يباح القذف؟ ألفاظ القذف» قذف الجماعة بكلمة واحدة» 
ما يسقط به حد القذف» التوبة من القذف وغيره. 


معنی القذف وتحریمه : 
) القذف: هو الرمي بالزنا أو اللواطء أو الشهادة بأحدهماء ولم تكمل 
البينة بذلك. وهو محرم» من الكبائر المحرمة» لقوله تعالى: إن أبن 
موت المحَصتت علدت المومتلتِ ليوا في الديا والاخرة وم عدا عر 4 
[النور: ۲۳] وقوله مَة: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يا 
رسول اله؟ قال: الشرك باللهء والسحر»ء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
الحخضات الغافلات الزات ': 


حل القڏذف شرعاً وصفته : 
من قذف غيره بالزناء وهو مكلف مختار» ولو أخرس بإشارة» وكان 
المقذوف محصناً (عفيفاً) حد للقذف ثمانين جلدة» إن كان حرأء لقوله 
تعالى : # فاجلدوهر سين دة [النور: ]٤‏ وأربعين جلدة» إن كان رقيقاًء لما 
روى يحيى بن سعيد الأنصاري» قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن 
(۱) المغني : ۲/۸ ۔ ۲۳٣‏ کشاف القناع: ۱۰/٦‏ - ١١۱١ء‏ غاية المنتهى : Py‏ 
۹ منار السبیل: ۲/ ۳۳۰ ۳۳١‏ المحرر في الفقه: ٩٤/۲‏ - 4۷. 


(۲( رواه E‏ والبخاري ومسلم وأبو داود. 


۱۱۱ 


عمرو بن حزم مملوكاً افتری على حر ثمانين» فبلغ عبد الله بن عامر ربيعة» 
فقال : أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم» فما رأيت أحداً ضرب 
المملوك المفتري ثمانين» قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو. ولأنه حد 
يتبعّض» فكان المملوك على النصف من الحر» كحد الزناء وإن كان مبعضاً 
فعلیه بالحساب. 

وحد القذف حق لآدمي» يسقط بعفوه» ولا يستحلف المنكر في 
اف له الا على الال متصردة ولا شل رجن الم ادف د 
كسائر حقوق الآدمي إذا أَقرّ بهاء بخلاف حدود الزنا والشرب والسرقةء لأنها 
حق لله تعالی . 
شروط إيجاب الحد: 

إنما يجب حد القذف بشروط تسعة» أربعة منها في القاذف» وخمسة 
في المقذوف. أما شروط القاذف: فهي أن يكون بالغاًء عاقلا» مختارا» ليس 
بوالد للمقذوف وإن علا كقمَرّد (قصاص). فلا حد على صغير» ومجنون»› 
ومبرسم› ونائم» ومکره» لحدیث : رفع القلم عن ثلاثة»'. 

ولا حد على الوالد الأب أو الأم» إن قذف ولده» الابن أو البنت وإن 
سفل» لأنها عقوبة تجب لحق آدمي» فلم تجب لولد على والده» كالقصاص . 

وأما شروط المقذوف: فهي كونه حرا مسلمأًء عاقلاء عفيفاً عن الزنا 
في الظاهر» يوطأً ويطأً مثله: وهو ابن عشر» وبنت تسع فأكثر؛ لقوله تعالى: 
ولي بم ألْمْحْصََتٍ € [النور: .]٤‏ ومفهومه: أنه لا يجلد بقذف غير 
المحصن. والمحصن: هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزناء فلا يجب 
الحد على قاذف لكافر ومملوك وفاجر» لأن خزمتهم ناقصة» فلم تنهض 
لإيجاب الحد» ولأن غير العفيف لا يشينه القذف» ولا على قاذف المجنون 
والصغير الذي لا يجامع مثله؛ لأن زناهما لا يوجب الحد عليهماء فلا يجب 
الحد بالقذف به» كالوطء دون الفرج» ومن لا يجامع مثله لا يعيّر بالقذف» 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائى عن عائشة رضى الله عنها. 


1۱۲ 


فيكون القاذف كاذباً. ولا يشترط فى المحصن العدالةء فلو كان فاسقاً لشربه 
الخمرء أو لبدعةء ولم يعرف بالزناء وجب الحد على قاذفه. 

ولا يشترط في المقذوف البلوغ› بل أن يکون يطاً أو يوطاً كابن عشر 
فأكثر» وابنة تسع فأكثر ؛ لأنه يلحقهما العار. 
أثر لطلبه قبل البلوغء لعدم اعتبار كلامه» وليس لوليه المطالبة عنه؛ لأن ذلك 
حق شرعي ثبت للتشفي» فلم يقم غيره مقامه في استيفائه» كالقصاص» فإذا 
بلغ وطلب» أقيم الحد حينئذ. 

ویشست موجب القذڏذف والشرب والتعزير بأحد أمرين : إما بإقراره مرة› 
أو بشهادة رجلين عدلين. 
شروط إقامة حد القذف : 

يشترط لإقامة حد القذف أربعة شروط : 

١‏ مطالبة المقذوف للقاذف» واستدامة الطلب إلى إقامة الحد» بأن لا 
يعفو» فلا يحد ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبهء بالإجماع. 

۲ ألا يأتى القاذف ببينة (أي أربعة رجال) لإثبات ما قذفه به» لمفهوم 
قوله تعالى: #ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» . 

۳ ألا يصدقه المقذوف: فإن صدقه لم يحد؛ لأنه أبلغ في إقامة 
ا 

٤‏ - ألا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجاء فإن لاعن سقط 

القڏذف محرم إلا في موضعين' : 


(۱) کشاف القناع : °1 _ 1°۹. 


1۱1۳ 


أحدهما: أن يرى زوجته تزني في طهر لم يطأها فيه. فيعتزلهاء ثم تلد 
يمكن نفيه إلا بالقذف» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويجب عليه 
نفي ولدها؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزناء لكونها 
أتت به لستة أشهر من حين الوطء» وفى سنن أبى داود: أن النبى كله قال: 
«أيما امرأة أدخلت على قوم من لیس منهم › فلت من الله فی شیء ٠‏ ولم 
يدخلها الله فى جنته» ولا شك أن الرجل مثلها. 

وجاء في المحرر وعيره: وعليه نفي الولد وقذف الزروجة ا إن 
وطئها الزوج في طهر زنت فيه» وظن أن الولد من الزاني لشبهه به ونحوه. 

الثاني : أن یری زوجته تزني» ولم تلد ما یلزم نفیه» أو یستفیض زناها 
في الناس» أو يخبره بزناها ثقة» أو يرى الزوج رجلا يعرف بالفجور يدخل 
إليهاء فیبہاح فذفهاء لأنه يغلب على ظنه فجورهاء ولا یجب لأنه مةه 
فراقها. وفراقها أولى من قذفهاء لأنه أستر. 

وإن أتت الزوجة بولد يخالف لونه لون الزوجين كأبيض بين أسودين أو 
عكسه» أو أتت بولد يشبه رجلا غير والده» لم يبح نفيه بذلك» بلا قرينة 
لخب اني هريره : «لعله نزعة غر . فإن وجحدت فرينهة بان زا عندها 
رجلا يشبه الذي أتت به» فإن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أن الولد من 
الرجل الذي راه عندها. 
ألفاظ القذف : 

ألفاظ القذف إما صريحة أو كناية كالطلاق وغيره. 

صريح القذف: ما لا يحتمل غيره» نحو يا زاني» يا عاهر“ قد 
)١(‏ متف عليه. 
(۲) أصل العهر: إتيان الرجل المرآة ليلا للفجور بهاء ثم غلب على الزنا في أي وقت ليلا 
أو نهاراً. 


۱٤ 


وطئت في دبرهاء أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها. 

يحد من قال لفظاً من هذه الألفاظ حد القذف» لأنها صريحة في 
القذف لا تحتمل غيره» فأشبه صريح الطلاق» ولا يقبل قوله: أردت ر 
العين أو عاهر اليد أو أنك من قوم لوط ونحو ذلك. 

وكذلك يحد لو قال: لست ولد فلانء فهو قذف لأم المخاطب» وكذا 
لو نفاه عن قبيلته» لحديث الأشعث بن قيس مرفوعاً: «لا أوتى برجل يقول: 
إن كنانة ليست من قریش إلا جلدته»'. وروي عن ابن مسعود آنه قال: «لا 
ال ف ا فف محص أو ي رل عن أ ولاة ل کون 
لير أبيه إلا بزنا ا 

وكناية القذف والتعريض به: ما يحتمل غير القذف» نحو: زنت يداك 
أو رجلاك. أو يدك أو بدنك. لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحده 
لحديث : «العينان تزنيان»› وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطش› 
والرّجلان تزنيان وزناهما المشي» ويصدق ذلك الفرج أو یکذبه» . ومن 
الكنايات : يا نظيف» يا عفيف» يا مخنث» يا فُخبة» يا فاجرةء يا خبيثة . أو 
يقول لزوجةه شخص: فد فضحت زوجّك» وغطیت رأسه أو نكست رأسه» 
وجعلت له قروناًء وعلقت عليه أولاداً من غيره» وأفسدت فراشه. أو يقول 
لعربي: يا نبطي» يا فارسي» يا رومي . و يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن 
الحلالء ما يعرفك الناس بالزناء ما أنا بزانِء ولا أمي بزانية. أو يسمع من 
يقذف شخصاء فيقول له: صدفْت» أو صدقت فيما قلت» ونحو ذلك. فهذا 
ليس بصريح في القذف. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لا أرى الحد إلا 
من صرح بالقذف أو الشتمة. 


(۱) رواه E‏ وابن ماحه» وهو موقوف . 
(۲( رواه البيهقي› وهو ضعيف . 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 
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فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا خد للقذف؛ ا 
كالصريح في إفادة الحكم. وإ فسره بمحتمل غير القذف رز لارتکابه 
معصية لا حد فيها ولا كفارة» کان آراد بالمخنث: المتطبع بطبائع الانیت: 
وبالقحبة ؛ المتعرضة للزنا وإن لم تفعل› وبالفاجرة: الكاذبة ونحو ذلك . 

وفى رواية عن أحمد: أن الحدَ بذلك كله؛ لما روى سالم عن أبيه؛ 
«أن رجلا قال: ما أنا بزانء ولا أمى بزانيةء فجلده e‏ وروي : 
«أن عثمان جلد رجلا قال لار يا ابن شام الوذر“ ¢ يعرٴْض د اا 
ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجری الصريح . 
قف الحماعة بكلمة واحدة: 

من قذف أهل بلدة» أو قذف جماعة» لا يتصور الزنا من جميعهم 
عادة» عَرّر لما أتى به من المعصية والزور» ولا حد؛ لأنه لا عار على 
المقذوف بذلك› للقطع بكذب القاذف . 

وإن كان يتصور الرنا منهم عادة» وقذف كل واحد بكلمة» فعليه لکل 
واحد حد؛ لأنه قد تعدد القذف» وتعدد محلهء فتعدد الحد بتعدده» كما لو 
قذف كلا منهم» من غير أن يقذف الآخر. 

وإن كان قذفهم إجمالاء أي بكلمة واحدةء كقوله: يا زناةء فطالبه 
جميعهم أو ٣‏ بالحد» فعليه حد واحد» لقوله تعالى : وال م 
المحصت م م م لر ياوا ا شپداء فاجل دور نین جدَّةَ 4 [النور: ]٤‏ ولم يمرَق بين 
القذف لواحد أو لجماعةء لأنه قذف وأاحد» فلم یجب فيه إلا حد وأاحد. 

قذف نبي: ومن قذف نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو قذف 
أمه» كفر بسبب التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفرء وقتل › حتی ولو 


(۱( روأه مالك والدارقطني › وهو ari‏ 
(۲) الوذر: القطع الصغارء والمراد أنها تشم مذاكير كثيرة. 


)۳( روأه الدارقطني وهو ضعبف . 
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ا وال ان هة رفا ل فف اه اق فی ف 

ولا يكفر من قذف أب شخص إلى آدم. وسأل حرب الإمام أحمد: 
رجل افتری على رجل» فقال: يا ابن كذا وكذاء إلى ادم وحواءء فعظمه 
جدا» وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء» وذهب إلى حد واحد. 
التوبة من القذف وغيره: 

تجب التوبة فوراً من القذف والغيبة وغيرهما من الصغائر والكبائرء وإن 
كانت الصغيرة تكفر باجتناب الكبائر» لعموم الأدلة» ولا يشترط لصحة التوبة 
إعلام المقذوف أو المغتاب ونحوه؛ لأن في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء. 
وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب الاعتراف للمظلوم لو سأله» وإنما يلجا 
إلى التعريض في إنكاره» حذرأ من الكذب» حتى ولو مع استحلافه. وتقبل 
شهادة المحدود فى القذف إذا تاب» بإكذاب نفسه. والأظهر عند أحمد: أن 
ا ا ق 

ولو أعلمه بما فعلء ولم يبينه» فحلله» فهو کابراء منه. ومن ذلك قول 
الح ي : «أيما مسلم شتمته أو سببته» فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة 
تقربه بها إليك يوم القيامة»" . 


التطبيق المعاصر : 

تكثر قذائف السب وشتم العرض من الأولاد والسفهاء الكبار» أما الولد 
قبل البلوغ فلا حد عليه» وأما الكبير فيحد حد القذف ثمانين جلدة بنص 
القرآن الكريم إذا عجز عن إثبات تهمة الزنا بأربعة شهود» وكان المقذوف 
محصناً. والمحصن: كل حر مسلم عاقل عفيف عن الزناء يُجامع مثله. ومن 
قذف محصناً في الظاهر» فلم يحدَ حتى زال إحصانهء خد قاذفهء إلا أن 
يثبت تَقدَم المزيل على القذف. بإقرار أو بينةء فلا يحد. 


(۱) کشاف القناع ۱۱۳/۲ ۔ .١٠١‏ 

(۲) رواه الشيخان من حديث أبى هريرة بلفظ : «اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيهء 
أا انا ف فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته» فاجعلها له صلاة. . ٠.‏ 
اللحديث . 


والقذف حرام إلا في موضعين : أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها 
تلك أو تلد ما لا يغلب على ظنه أنه من الزناء أو يستفيض زناها في الناس»› 
أو يخبرە به تق لا يتهم› ارک رجلا معروفاً بالفجور عندها» فیباح قذفهاء 
ولا يجب . 


والقذف الموجب للحد: هو القذف بألفاظ صريحة» نحو: يا زانى» يا 
عاهر › أما القذف بالتعريض أو بالكناية › مثل قوله لامرأًة رجل : یا فأاجرة› یا 


قحبة» فلا يوجب الحد إن فسّره بغير القذف. 


الزوجين . والقذف حق للعبده فيسقط بالعقو عله . 

ومن ذف حماعة بكلمة واحدة» فعليه حد وأاحد» فإن قذف کل واحد 
منهم بكلمة» فعليه لكل واحد حد. 

ولو قال لزوجته وأجنية : زنیتماء تعدد الواجب هنا » ولم یتداخل . 


ومن خد للقذف بزناء أو لاعن إن كان زوجاأء ثم أعاده: عَرّر. 


ااه 


والكلام فيه عما يأتي : 

تحريم السرقة» ومشروعية حد السرقة» وشروط الحد» إيقاف الحد عام 
المجاعة» موضع قطع اليد والرّجل» وصفته» حكم العائد للسرقة» اجتماع 
القطع والضمان»ء هبة المسروق للسارق. بعد السرقة» الإقرار بآن المسروق 


تحريم السرقة ومشروعية الحد فيها: 

السرقة حرام؛ لأنها اعتداء على حقوق الآخرين» وأخذ لأموالهم 
بالباطل» وفيها إفساد الدين والأخلاق والضمير» ويترتب عليها الإخلال الشديد 
بأمن البلاد والعبادء وزعزعة الاقتصاد العام بهز الأمن والثقة. ويجب الحد 
على السارق والسارقة» والأصل في مشروعية الحد الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: #والسارف ولسَارقة فافطعوا يدها 4 
[المائدة: ۳۸]. 

وأما السنة: فروت عائشة مرفوعاً أن رسول الله ية قال: «تقطع اليد 
في ربع دينار فصاعد»" . وقال النبي بي في قصة سرقة فاطمة المخزومية: 
«إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف قطعوه»”" وهناك أخبار أخرى. 


(۱) المغنی: ۲۸١ - ۲٤١/۸‏ كشاف القناع: ۸/٦‏ ۔ ۱٤۸‏ غایة المنتھی ٣٣٦/۳‏ - 
٤‏ منار السبيل : ۰/۲ ۔ ۳٤۷‏ المحرر فى الفقه: .٠١١ - ٠١١/۲‏ 


(۲( رواه مالك والجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة). 


(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث عائشة» والطبراني في 


۱۱۹ 


يجب الحد (القطع) في السرقة بثمانية شروط : 

الرقة: وه خد مال آلقر عو مالك آر ائه عل رجه الأخقان. ف 
قطع على منتهب ومختطف وغاصب وخائن في وديعة . أما المنتهب: وهو آخذ 
المال على وجه الخنيمة» لحديث جابر مرفوعا: «ليس على المنتهب قطم». 

وأما المختطف : فهو الذي يختلس (أو يخطف) الشىء ويم به. وأما 
الغاصب : فهو آخذ المال قهراً عن صاحہه» وأما خائن الوديعة فهو جاحدها 
أو منكرهاء ولا يحد هو والمختلس ونحوهما لحديث: «ليس على الخائن 
والمختلس قطع»”". ولان الاختلاس دوع من النهب› ولان الخائن ان 
العاريةء إن كانت قيمتها نصاباًء لحديث ابن عمر وعائشة: «أن امرأة كانت 
تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبى ية بقطع يدها» . قال أحمد: لا أعلم 
شیئ يدفعه . 

وعن أحمد في رواية: لا قطع عليه لأنه خائن فلا يقطع للخبر» 
كجاحد الوديعة . وهذا اختيار أبى إسحاق بن شاقلا وأبى الخطاب. 

- كون السارق مكلف (بالغاً عاقلاً) مختاراً» عالماً بأن ما سرقه يساوي 
نصاباء لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم (التكليف) وكذلك المكره فهو 
معذور» فلا قطع على صغير لم يبلغء ومجنول› ومکره» ولا بسر فة مندیل › 
یوجد بطرفه نصاب مشدود لم یعلمه» ولا بسرقة جوهر يظن قيمته دون 


TT 


(۱) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟. 
() رواه أبو داود والترمذي . 

(۳) حديث ابن عمر رواه أحمد وأبو داود والنسائي مطولاً وحديث عائشة رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه الشافعي والبيهقي › وهو ضعيف . 


ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي» ويقطع الذمي بسرقة 
مالهماء ولا خلاف فيه. وكذا يقطع الحربي إذا دخل إلينا ماما فر 

٣‏ كون المسروق مالاً: لأن القطع شرع لصيانة الأموالء فلا يجب 
فی غیرهاء وما لیس بمال لا حرمة له » فلم یجب فيه قطع › والأحاديث دالة 
على ذلك فلا قطع بسرقة حر صغير» لأنه ليس بمال. وفي رواية عن 
أجل يقطع ؛ لحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «أن 
رسول الله ية أتي برجل يسرق الصبيان» ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض 
أخری» فأمر بیده» فقطعت»'' . 

ولا قطع بسرقة كلب وإن كان معلماًء لأنه ليس بمال» ولا قطع بسرقة 
الماء؛ لانه ل يتمول عادة» ولا بسرفة السرجين النجس › أي الزبل . 

ولا قطع بسرقة إناء فيه خمر أو ماء» لاتصاله بما لا قطع فيه› فأشبه 
ما لو سرق شیا مشترکاً بینه ویبن غیره. 

ولا قطع بسرقة المصحف؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله 

ولا قطع بسرقة ما على المصحف من حلي» ككيسه»ء لأن ذلك تابع 
لما لا يُقطع بسرقته. وقال أبو الخطاب: عليه القطع بسرقة المصحف› 
الفقه› وهو قول مالك والشافعی . 

ولا قطع بسرفة كتب البدع والضلال» والتصاوير؛ لأنها واجبة 
الاتلاف لأنها محرمة» فأشبهت المزامير» ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة. 

ولا قطع بسرقة آلة اللهوء كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب 
ونحوها؛ لأنها معصية كالخمر»ء ومثله النرد والشطرنج . 


(۱)( رواه الدارقطني › والبيهقي وابن عدي » وهر موضوع . 


۲۱ 


ولا بسرقة صليب أو صنم من ذهب أو فضةء لأنه مجمع على 
تحريمه» فأشبه الطنبور. 

٤‏ - كون المسروق نصاباً: وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع دينار ذهب» 
فلا تقطع بسرقة ما دون ذلك» لحديث عائشة المتقدم: «لا تقطع اليد إلا في 
ربع دینار فصاعداً»'. وعنها مرفوعاً: «اقطعوا في ربع دينار» يومئذ ثلاثة 
دراهم» والدينار: اثنا عشر درهماً»". وهذان الخبران يخصصان عموم 
الآية. 

وأما حديث أبي هريرة: «لعن الله السارق» يسرق الحبل» فتقطع يده 
ويسرق البيضة» فتقطع يده“ . فيحمل على حبل يساوي النصاب» وكذا 
البيضة› ویحتمل أن يراد بها بيضة السلاح»› وهي تساوي النصاب جمعا بين 
الأخبار» كما حكى البخاري عن الأعمش. ويحتمل أن سرقة القليل ذريعة 
إلى سرقة النصاب بالتدريج» ذكر ابن القيم معناه في زاد المعاد. 

وكذلك إذا سرق ما يساوي النصاب من النقود (الفضة أو الذهب) 
لحديث ابن عمر: أن النبي يي «قطع يد سارق» سرق ترساً من صفة النساءء 
ثمنه ثلاثة دراهم»“. وعنه أيضاً مرفوعاً قطع في مِجَنَء قيمته ثلاثة 
دراهم» . 

وتعتبر القيمة (قيمة المسروق) إذا لم يكن ذهباً أو فضة: حال الإخراح 
من الحرزء لأنه وقت الوجوب» لوجود السبب فيه» وهو السرقةء فلا يعتبر 
ما حدث بعده من انخفاض القيمة. 


0 - إخراج النصاب المسروق من حرز على الأصح› في قول اکر أهل 


(۱) صحیح کما تقدم. 

(۲) رواه أحمد والبيهقي» وهو ضعيف . 

© ن غل يو اه وات ااي و واه با انات ار رة 
التي يضعها المقاتل على رأسه. 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهو صحيح. والترس هنا: ما تستتر به النساء. 

)٥(‏ رواه الجماعة. 


۲۲ 


العلم» منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي» لما روي: «أن رجلا من مُرَينة 
سأل النبى ية عن الثمار» فقال: ما أخذ من غير أكمامه» واحتّمل» ففيه 
قیمته» و مت وا اخا ف ارد ففيه القطع إذا بلغ ثمن 
ال وفي لفظ: «ومن سرف مه اء بخد. أن يؤويه الجرين» فبلغ 
تمن المجن» فعليه القطع». وزاد النسائي: «ما لم يبلغ ثمن المجن› ففيه 
غرامة مثليه» وجلدات نكال». وعلى هذا: إن سرق من الثمر المعلق غير 
العخر تارفن أو جار ا فعليه غرامة مثليه. وعن رافع ب e‏ 
مرفوعاً: «لا قطع في ثمر ولا کر . 

وعن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده عن عبد الله بن عمرو» عن 
رسول الله يي أنه سئل عن الشمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذي 
al SS‏ ومن خرج بشيء منه» فعليه غرامة 

مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيا بعد أن يؤويه الجرين» فبلغ ثمن المجنء 

فعليه القطع»“ . وهذا يخص عموم الآيةء ولأن البستان ليس بحرز لغير 
الثمر» فلا يكون حرزاً له» كما لو لم يكن محوطاً. فأما إن كانت نخلة أو 
شجرة في دار محرزة» فسرق منها نصاباء ففيه القطع؛ لأنه سرق من حرز. 

وعن أحمد فى رواية: لا يشترط الحرز» فلو سرق إنسان من غير 
حرز» کأن يجد ا مهتوكاً أو باباً مفتوحاًء فيأخذ منه ما بلغ نصاباًء أو 
دونه» فلا قطع عليه» لفوات شرطه» كما لو أتلفه داخل الحرز بأکل أو 
غیره» وعلیه ضمانه. 

ومن أخرج بعض شيء» قيمته نصاب» قطع به» وإن لم يبلغ نصاباء 


)١(‏ أجران جمع جرين: هو موضع تجفيف التمر. 

(۲) رواه بو داود والنسائي وابن ماجه» والترمذي» وهو حسن» من حديث عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده. 

(۳) رواه مالك وأحمد والشافعى وأبو داود. وبقية أصحاب السنن (رواه الخمسة) وهو 
ضحيح» والكئر: جار التخل. 


)٤(‏ رواه الترمذي وآبو داود والنسائی وابن ماجه. وله شواهد ترفعه إلى درجة الصحة. 


۲۳ 


وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة؛ لأن الحرز معناه الحفظ ولأن 
الشرع لما اعتبر الحرز»ء ولم يبينه» علمنا آنه رده إلى العرف» كالقبض› 
والتفرف قبل التقابض»› وإحياء الموات. 

فحرز النعل: الرّجل» وحرز العمامة: الرأس› ونوم على متاع أو رداء 
حرز؛ «لأن صفوان بن أمية نام في المسجد» وتوسد رداءه» فأخذ من تحت 
رأسهء فأمر النبي بي أن يقطع سارقه»". وحرز الكفن: كونه على الميت 
فى اقرا لرل غا رف العا اسارن ايوات ارق ااا 
e‏ ع اتن الزيس «(أنه قطع E‏ 

وحرز جوهر ونقد وقماش فى العمران: بدار ودكان» وراء غلق وثيق› 
والعّلق: اسم للمَفْل» خشباً کان E‏ 

وحرز صندوق أو أعدال بسوق أو ثياب في حمام بحارس أو حافظ» 
كقعوده على متاع وتوسّده. وحرز حَطب وخشب: الحظائر» وحرز ماشية : 
ا وحرز الماشية براع يراها غالباً. وحرز السفن في الشط : بربطهاء 
وحرز إبل معقولة بحافظ› حتی نائم . وحرز الإبل الحاملة: تقطيرها مع قائد 
کل يوم» ومع عدم تقطیرها: بسائق يراها. 

وإن فرط حافظ الحمام أو السوق» فنام أو اشتغل فلا قطع . 

ويختلف الحرز باختلاف البلدان واختلاف عدل السلاطين وقوتهم 
وضدهماء لخفاء السارق بالبلد الكبير» لسعة أقطاره» أكثر من خفائه فى البلد 
الصغير» وإذا كان السلطان عدلاً يقيم الحدود قل السرّاق» فلا يحتاج الإنسان 
إلى زيادة حرز. وإذا كان جائرأء يشارك من التجاً إليه» ويدفع أو يحامي 
عنهم» قويت سلطتهم» فيحتاح أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ» وكذا الحال 


مح فوته وضعمفه. 


)١(‏ رواه الخمسة إلا الترمذي» ورواه أيضاً الحاكم وابن الجارود. 

(۲) رواه الدارقطني من حديث عمرة عنها. 

(۳) رواه البخاري في التاريخ معلقاًء وذكره البيهقي» وهو ضعيف . 

. رواه من حديث جابر: ابن ماجه والطحاوي والطبراني في اللأوسط› وهو صحيح‎ )٤( 
) والصير: حظائر الغنم ونحوها.‎ 


€ 


السرقة الجماعية: لو اشترك جماعة في هتك الحرز» وإخراج النصاب: 
قطعوا جميعا؛ لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج المسروق منه الذي هو 
سبب القطع» كالقتل» وكما لو كان الشيء المأخوذ ثقيلاء فحملوه ويقطع 
سارق تضاتب فمملوك لجماعة. 

السرقة من النقب: إن هتك الحرز أحدهم بأن نقب الجدار ودخل 
الآخرء فأخرج المالء فلا قطع عليهما ولو تواطآ على ذلك في الأصح؛ لأن 
الأول لم يسرق» والثاني لم يهتك الحرزء ولا فعل لواحد منهما في الذي 
فعل الآخر» فلم يَبّق إلا القصد» والقصد إذا لم يقارنه الفعل» لا يترتب عليه 
حكم» فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه. 

وإن اشترك رجلان في النقب» ودخل أحدهماء فأخرج المتاع وحده» 
أو أخذه وناوله للآخر خارجاً من الحرز» أو رمى به إلى خارج الحرز» 
فأخذه الآخرء فالقطع على الداخل وحدهء لأنه مخرج المتاع وحده مع 
المشاركة في النقب. وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: لا قطع عليهماء 
لأن الداخل لم ينفصل عن الحرز» ويده على السرقة» فلم يلزمه القطع» كما 
لو أتلفه داخل الحرز. 

الشرط السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بالسرقة من مال الفروع 
والأصول . أما ولده كابن الابن وبنت الابن وابن البنت فلحديث: «أنت 
ومالك لأبيك“»''. وأما الأصول كالسرقة من مال أبيه أو جدهء أو أمه أو 
جدته» فلوجود قرابة تمنع قبول شهادة أحدهم لواحد منهم» ولوجوب نفقة 
أحدهم على الآخر»ء فلا يقطع به» لأن الحدود تدرا الشبهات . 

ولا قطع بالسرقة من زوجته أو زوجه» أي «لا يقطع أحد الزوجين 
لسرقته من مال الآخر»» ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب» وينہسط 
في ماله فأشبه الولد. 


ولا يقطع العبد بسرقته من مال سیده؛ لما روى مالك : «أن عبد الله بن 
)۱( رواه سعید بن منصور عن عمر› باسناد جد . 


Y0 


عمر الحضرمي قال لعمر: إن عبدي سرق مرآة امرأتي» ثمنها ستون درهماء 
فقال: أرسله» لا قطع عليه» غلامك أخذ متاعكم»"". وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة ولم ينكرء فكان إجماعاً. وقال ابن مسعود: «لا قطع» مالك 
اآك)^ ۰ 


ولا قطع للشريك بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر» من 
عمودي النسب للسارق» كأصوله وفروعه ونحوهم؛ لقيام الشبهة فيه بالبعض 
الذي لا يجب بسرقته قط . 

ولا قطع - خلافاً لمالك - على مسلم سرق من بيت المال» للشبهة في 
ملك البعض» ولقول عمر وابن مسعود: «من سرق من بيت المالء فلا 
قطع› ما من أحد إلا وله في هذا حق») وروي عن علي : «ليس 
على من سرق من بیت المال قطع»“. وروي عن ابن عباس: «آن عبداً من 
رقيق الحْمْس سرق من الخحْمُس» فرفع إلى النبي بيا فلم يقطعه» وقال: 
مال الله سرق بعضه بعضا“. ولا قطع إن سرق من الوقف أو من غلته» 
وكان من الموقوف عليهم» لأنه شريك. 

۷ - الشرط السابع: ثبوت السرقة عند الحاكم: إما بشهادة عدلين أو 
بإقرار مرتين . أما الشهادة فلقوله تعالى: #واستشمدواً سَهيدَنِ مر ا 4 
[البقرة: ۲۸۲] والأصل عموم هذا النص» لكن خولف فيما فيه دليل خاص 
للنص فيه» فبقي فيما عداه على عمومه. 

ولا بد للشاهدين من وصف السرقة» ولا تسمع شهادتهما قبل الدعوى 
من المالك» أو من يقوم مقامه. 


وأما الإقرار من السارق مرتين» ووصف السرقة في كل مرة» فلاحتمال 


. رواه مالك والشافعي والبيهقي» وهو صحيح‎ )١( 
. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي› وهو صحيح‎ )۲( 
. رواه ابن أبي شيبة» وهو ضعيف‎ )۳( 

. رواه ابن ماجه وسعيد وهو ضعیف‎ )٤( 

() رواه ابن ماجه والبیهقي وهو ضعیف. 


ظنه وجوب القطع» مع فقد بعض شروطه ولأنه إقرار يتضمن إتلافاًء فكان 
من شروطه التكرار كحد الزنا. وعن القاسم بن عبد الرحمن: «أن عليا 
رضي الله عنه أتاه رجل» فقال: إني سرقت» فطرده» ثم عاد مرة أخرى» 
فقال: إني سرقت» فأمر به أن يقطع»". وفي لفظ: «لا يقطع السارق حتى 
يشهد على نفسه مرتین» احتج به أحمد. 


ولا يرجع المقر بالسرقة حتى يقطع. ولا بأس بتلقينه الإنكار» لحديث 
أبى أمية المخزومى: «أن النبى ية أتى بلص قد اعترف. فقال: ما إخالك 
E E ERE‏ 7 أو ثلاثأًء قال: بلى»ء فأمر به 
فقطع»"" . 

ولما تقدم علي رضي الله عنه» وروي عن عمر رضي الله عنه: «أنه أتي 
برجل» فقال: أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتركه». يفهم من حديث 
المخزومي» ومن الأثرين عن عمر وعلي أنه يجوز تلقين الإنكار» ولو وجب 
القطع بالاعتراف في المرة الأولى أمام النبي» لم يؤخره النبي» ولم يلقنه الإنكار. 

۸ - الشرط الثامن : مطالبة المسروق منه بمالهء أو مطالبة وكيله أو وليه 
إن كان محجورأ عليه لحظة؛ لأن المال يباح بالبذل والإباحة» فيحتمل إباحة 
مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع» فاعتبر 
الطلب» لنفي هذا الاحتمالء وانتفاء الشبهة. 

إيقاف الحد عام المجاعة: ولا قطع عام مجاعة غلاءء إن لم يجد ما 
يشتري به» لقول عمر : «لا قطع في عام سنة»“ . قيل لأحمد رحمه الله : تقول 
به؟ قال: أي لعمري» لا أقطعه» إذا حملته الحاجةء والناس في شدة ومجاعة. 


موصع القطع وصمفته : 

متی توافرت شروط السرقة الموجبة لقطع السارق» كما تقدم » طعت 
(۱( رواه الجوزجاني وابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي › وهو صحيح . 
(۲) رواه آحمد وأبو داود والنسائي وهو ضعيف . 


)۳( روأه ان أبي شه » وهر ضعبف . 
)€( أي قحط› رواه ابن ا شيبة» وهو كسابقه ضعف . 


¥ 


يده اليمنى» من مفصل كفه» لأن في قراءة عبد الله بن مسعود: «فاقطعوا 
أيمانهما»""“ وهذا إما قراءة أو تفسير سمعه من النبي ية ولأنه قول أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء فإنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
ت ای اا ا و 
الغالب من الناس إنما يعمل العمل بيمينه» فكان الأنسب قطعها؛ لأن السرقة 
تمت بجناية اليمين في الغالب دون اليسرى. 


وصفة القطع : أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك» تشد يده بحبل»› 
ويجر» حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع» ثم توضع بينهما سكين 
حادة» ويدق فوقها بقوة» لتقطع في مرة واحدة. أو توضع السكين على 
المفصل وتمد مدة واحدة. وكذا يفعل في قطع الرجل . 


ما يفعل باليد بعد القطع : تقطع اليد من مفصل الزند» وتغمس وجوبا 
في زيت مغلي» لتنسد أفواه العروق»ء لئلا ينزف الدم» فيؤدي إلى موته› 
ولقوله ا : «(اقطعوه واج 


ويسن تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق» ثلاثة أيام» إن رآه الإمام» 
لتتعظ بذلك اللصوص» لحديث فضالة بن عبيد: «أن النبي ية أتي بسارقء 
فقطعت يده» ثم أمر بهاء فعلّقت في عنقه»“. وفعل ذلك غلے ری الله 
عنه بالذي قطعه» ولأنه أبلغ في الزجر. ولا يقطع السارق في شدة حر 
ولا في شدة برد» ولا مريض في مرضهء ولا حامل حال حملهاء ولا بعد 
وضعها حتى ينقضي نفاسهاء لئلا يتعدى إلى فوات النفس. 


حكم العود قة: إن عاد السارق للسرقة بعد قطع يده اليمنى› 


. رواه البيهقي» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: لم أجده عنهماء وللحديث شواهد» منها عن النبي ية . والكوع: ما 
يكون بعد الإبهام من مفصل الزند أو الرسغ . 

(۳) رواه الدارقطني والحاكم والطحاوي» وهو ضعيف. قال ابن المنذر: في إسناده مقال. 

. رواه الخمسة إلا أحمدء وهو ضعيف» في إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف‎ )٤( 

. رواه الدراقطني والبيهقي وابن أبي شيبة ورجاله ثقات غير واحد وهو صدوق یخطیء‎ )٥( 


۲۸ 


قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه» بترك عقبه؛ لحديث أبى هريرة مرفوعا 
في السارق: «إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ولأنه 
قول أبي بكر وعمر» ولا مخالف لهما من الصحابة» وقطع اليسرى قياسا 
على القطع في المحاربة» ولأنه أرفق به ليتمكن من المشي على خشبة» ولو 
قطعت يمناه لم يمكن ذلك. وترك العقب؛ لما روي عن علي: «آنه كان 
يقطع من شطر القدم› ويترك له عقباً يمشي عليها»". 

ويحسم موضع القطع أيضاً للحكمة المذكورة في قطع اليد. 

فإن عاد للسرقة فسرق بعد قطع يده ورجله» لم يقطع منه شيء› 
وتخس خی بحرت او کرت لأن عمر رضي الله عنه «أتي برجل أقطع 
الزند والرّجل قد سرق» فأمر به عمر أن تقطع رجله» فقال علي: إنما 
قال الله تعالی: نما جرا أبن ارون اله ورسولم وََسَعونَ فى لاض فَسَادا 
آن يِمَسَلوا أو لبوا او ثَمَكَلمَ يديه رجهم يِن جلف أو نموا يت 
آلأَرَضٌ € [المائدة: ۳۳] وقد قطعت يد هذا ورجلهء فلا ينبغي أن تقطع 
رجله» فتدعه» ليس له قائمة يمشى عليها. إما إن تعزره» وإما أن تستودعه 


السجن « فاستودعه الس : 


وعن سعيد المَمَبْري قال: «حضرتٌ علي بن أبي طالب تي برجل 
مقطوع اليد والرجل قد سرق» فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: 
اقطعه يا أمير المؤمنين؟ قال: قتلته إذن» وما عليه القتل» بأي شىء يأكل 
الطعام؟ باي شيءَ ترا للصلاة؟! بي شيءَ يعوم لحاحته؟! فرده ال 
السجن أياماء ثم أخرجه فاستشاره أصحابه» فقالوا مثل قولهم الأول وقال 
لهم مثل ما قال أولاء فیجلده جلدا شدیدا» نم ا 


وعن أحمد: تقطع يده اليسرى› فإن عاد فسرف رابعة» قطعت رجله 
(۱)( رواه الدارقطني › وهر صح : 


)۳( رواه البيهقي وسعيد بن منصور» وهو حسن . 
(€( رواه سعد . 


۲۹ 


اليمنى. وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«من سرق فاقطعوا يده» ثم إن رق فاقوا رجلا ولان ایا بک وغم 
قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة». 
اجتماع القطع والضمان: يجتمع على السارق القطع والضمان؛ لأنهما 
حقان لمستحقين» فجاز اجتماعهماء كالدية والكفارة فى القتل الخطاً. فيرد 
امار ق ما اعد لالكة إن ان اقا أنه هين مال ون كان 6 فو 
ضمانه؛ لأن مال آدمي تلف تحت يد عاديةء أي معتدية» فوجب ضمانه. 
ويعيد ما خرب من الحرزء لأنه متعدذ» وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت 
للحسم» لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه» فكانت مؤنته عليه كسائر 
الحقوق» ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره: ثمن 
ألرزيت-واجرة القاطع من بيت المال؛ لأنهما من المصالح العامة. 

هبة المسروق للسارق بعد السرقة: يقطع السارق إذا ملك العين 
المسروقة بعد إخراجها من الحرز» بهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك» 
إذا رفع الأمر إلى الحاكمء وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق» لما روى 
الزهري عن ابن صفوان عن أبيه: أنه نام في المسجد» وتوسد رداءه» فأخذ 
من تحت رأسه» فجاء بسارق إلى النبي ية فأمر به النبي ي أن يقطع» فقال 
صفوان: يا رسول الله لم أرد هذاء ردائي عليه صدقة» فقال رسول الله لا : 
«فهلا قبل أن تأتيني 0 

أما إن تملك السارق المسروق قبل رفع الأمر للحاكم والمطالبة 
بالمسروق عنده أو بعد ذلك؛ فلم يجب القطع؛ لأن من شرطه المطالبة 
بالمسروق» وبعد ملكه له» لا تصح المطالبة”". 


الإقرار بآن المسروق كان للسارق: إن أقر المسروق منه أن المسروق 
كان للسارق» أو قامت به بينةء أو أن له فيه شبهة» أو أن المالك أذن له فى 


)١(‏ تقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث. 
(۲) رواه ابن ماجه والجوزجاني . 
)۳( المغني : ۹/۸ . 


أخذ الشيءء أو أنه سبّله» لم يقطع ؛ لأننا تبينا أنه لم يجب» بخلاف ما لو 
وهبه إياه» فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجباً. وإن أقرله بالعين المأخوذةء 
سقط القطع أيضاً؛ لأن إقراره يدل على تقدم ملكه له» فيحتمل أن يكون له 
IE‏ 
التطبيق المعاصر : 

على الرغم من أن السرقة من أخطر الجرائم التي تهز كيان الفرد 
والمجتمع› فإن الأنظمة الوضعية تكتفى بسجن السارق» أما فى الشريعة 
الإلهية فتقطع يد السارق إذا توافرت یروط کته ولم تكن هناك شبهة» 
والله أرحم بعباده من أنفسهم» وأعلم بما يزجر النفوس الدنيئة عن هذه 
الجريمة» وكل من يصف الشريعة بسبب الحدود بأوصاف الهمجية والوحشية 
فهو كافر قطعاً. 

فلا يجب القطع في السرقة إلا على من سرق مالا محرّما لا شبهة له 
فيه » وبلغ نصاباً» وأخرجه من حرر مثله › وسواء في ذلك الثمين وعیره» وما 
يسرع إليه الفساد كالفاكهة ونحوها وغيره» وما أصله الإباحة وغيره إلا 
التراب والماء» والكلأ والملح» والسرجين الطاهر» ففي القطع بسرقتها مع 
الملك وجهان. 

ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن› وودیح 
ومستعير» وغيرهم إلا جاحد العارية ففى قطعه روايتان» أشهرها يقطع . 

ويقطع الطرار (النشال): وهو الذي يقطع الجيب أو غيره» ويأخذ منه. 
ويقطع سارق العبد الصغير» والمجنونء والنائم» ولا يقطع سارق الحرء إلا 

ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ونحوه. 


ونصاب السرقة: ثلاثة دراهم أو ربع دینار» والدرهم ۲,۹۷۵ غم 


(۱) المغني : ۹/۸ - ۷۰ 


۲۳۱ 


فضة › والدينار - عم دڏھی› وتقدر العروض بقيمة أحدهما. 

وإذا نقص سعر المسروق أو ملكه السارق» لم يسقط القطع. وتعتبر 
قيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز. 

ومن رن ا رر اا اا قطع . وفي حال اشتراك جماعة 
لصوص سرقوا نصاباء انفرد الحنابلة بالقول بقطعه» ولو لم تكن حصة كل 

ويقطع الداخل للمكان إن أخرج المسروف عیره» آو فربه من القت 
فأدخل الآاخر بده وأخرجه» أو رماه خارج الحرز وأخذه أو لم 
ياخذه أو أعاده في الحرز. 

وحرز المال: ما العادة حفظه فيه» ويختلف باختلاف الأموال والبلدان 
وعدل السلطان وجوره وقوته وضعمه. والقبر : حرز لما فىه » فيطع الاش 

ومن سرف قنادیل | E‏ أو حصره قطع › ويقطع ساری کتی العلمء 
وفي سرقة المصحف وجهان. ويقطع الذمي والمستأمن بسرقة مال المسلم» 
ويقطع المسلم بسرقة مالهما. ومن أكره على السرقة» فسرق» لم يقطع. 

وإذا سرق أجنبي المال المغصوب أو المسروق لم يقطع . 

ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين؛ أو إقرار مرتين› وبمطالبة صاحب 
المال أو وكيله بها. ويجوز ا تلقين المقر بالسرقة e‏ 
تغمس في زيت مغلي. وفي المرة الثانية تقطع رجله اليسرىء ولا قطع بعدئذ 
وإنما يحبس حتى يموت أو يتوب. 

ويجتمع القطع والضمان برد العين إلى مالكهاء أو قيمتها مع التلف . 

ھن شرق ر فر ج كار العن ضوعفت عليه القيمة ولم تقطع 
يده . ويجور الأكل من نمار البساتين › علد الحاحة» لتسامح الناس عادة في 
ذلك والاذن به فى السنة النبوية. 


rr 


حدالحرابه 
ءأوجدَقطاع الطرق. 


والكلام فيه على النحو التالي: 

تعريف المحاربين أو قطاع الطرق» الأصل في حدهم» شروط الحده 
أحكامهم» إسقاط الحد بالتوبة والموت. حكم الردء من القطاع» اشتراك 
الصبي أو المجنون أو المحرم أو المرأة معه”'. 
تعريف المحاربين : 

المحاربون: هم قطاع الطرق› وهم المكلفون الملتزمون بأحکام 
الإسلام من المسلمين والذميين› 0 دخرجون غل الاس فاخدون 
أموالهم مجاهرة. وهم يعتمدون في إرهابهم على السلاح أو العصا أو 
الحجرء في الصحراء أو البنيانء أو البحر. فإن أخذوا الأموال مختفين فهم 
سراق » وإن اختطفوا وهربواء فهم منتهبون» لا قطع عليهم؛ لأن عادة قطاع 
الطريق : القهرء فاعتبر ذلك فيهم . وينتقض عهد الذميين بهذا الفعل . 


الأصل في حکمهم أو حدهم : 


هو قول الله تعالى: «إِنّما جروا يي ارون الله ورسولم وَسَعَونَ فى 
لاض سادا أن يلوا أو بصنا أو تَمَصَّعَ آَيَدِيه وَأرَجُلهم ِن a‏ 
نْقَوأ مس أَلَأَرّض ‏ [المائدة: ۳۳ قال ابن عباس وأكثر المفسرين : و 
في قطاع الطريق› وهم في رواية ابن عمر: العرنيون الذين ارتدوا عن 


)۱( كشاف القناع : ۳ ٠١۳‏ المغني: ۸/ cTAA _ YA‏ غاية المنتهى : _T£/r‏ 
٦‏ منار السبیل: ۳٤۸/۲‏ ۔ ۳٤۹‏ المحرر في الفقه: ۲/ ۰ - 1۲. 


۲۳ 


الإسلام» وقتلوا الرعاة» فاستاقوا ابل الصدقة» فبعث النبي ية من حاء بهم ۰ 
س أيديهم وأرجلهم› وسمل أعينهم› كما فعلوا بالرعاة وألقاهم في الحرة 

ج مارا فال آی فأنزل الله تعالى في ذلك : نما جرۇا لذن ارون 
َه # الآية"“. 

ورجح ابن فدامة وعيره: أنها نزلت في المسلمين لقول الله تعالى بعد 
ذلك: إل اریت تاوا من مَل أن تدروأ ڪه ¢ [المائدة: ]٤‏ والكقار 
تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم» كما تقبل قبلهاء ويسقط عنهم القتل والقطع 
في كل حال» فلما خص الحكم بما قبل القدرة» عَلم أنه أراد المحاربين. 

شط ارجوب الخد على الجارت ا شرو 


| - ثبوت كونه محارباً ببينة» أو إقرار مرتين» كما هو مقرر في 
السرقة. 

۲ الحرز: ان بأد الال هن يد ميخحقة قرا أو عضا فلو وجده 
متروکاً لیس بيد أحد» أو أخذه من يد من غصبه› لم یکن محارباً. 

۳ - النصاب: وهو القَذر الذي يقطع به السارق» قياسا على السرقة. 
ودکر ابن قدامة هذه الشروط کما تا 

١‏ أن يكون قطع الطريق في الصحراءء فإن كان ذلك منهم في القرى 
والأمصار» فليسوا محاربين» في ظاهر كلام الخرقي» وبه قال أبو حنيفة والثوري 
وإسحاق ؛ لأن الواجب يسمى «حد قطاع الطريق» وقطع الطريق إنما هو في 
الصحراء. وقال كثير من الحنابلة": هو قاطع حيث كان» وبه قال الأوزاعي 
والليث والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور» لتناول الأية بعمومها كل محارب . 
(۱) أخرجه أبو داود والنسائي› لجن المعروف عن ابن عمر أنها نزلت في العرنيين› وأما 

کونهم ارتدوا فهو قول آنس في رواية البخاري ومسلم وأبي داود. 


YAY /۸ : المغني‎ (۲) 


۳٤ 


أن يكون معهم سلاح› فإن لم يكن معهم سلاح› فهم غير 

محاربین › لأنهم لا يمنعون من يقصدهم. فإن عرضوا بالعصي والحجارة» 
فهم محاربون» وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة : ليسوا محاربين 
لأنه لا سلاح معهم. 

۳ - أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهراًء فأما إن أخذوه مختفين فهم 
سراق» وإن اختطفوه وهربواء فهم منتهبون لا قطع عليهم . 

وبه يتبين أن الشرط الثالث محل اتفاق» وأما الشرطان الأول والثاني 
فلم يشترطهما الحنابلة في الراجح 
أحكام المحاربين : 

للمحاربين أربعة أحكام: 

الأول: إن قتلوا ولم يأخذوا المالء تحتم قتلهم جميعاً. 

الثاني : إن قتلوا وأخذوا المال تحتم قتلهم وصلبهم؛ i‏ 
لیرتدع غیرهم» ثم یغسلواء ویکقنواء ویصلی علیهم» ویدفنوا. 

الثالث: إن أخذوا مالأ ولم يَقّتلوا» قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف حتماء في آن واحد» لوجوبه لحق الله تعالى» والله أمر بقطعهمء 
والأمر للفور فلا ينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر. 

الرابع : إن أخافوا الناس فقطء ولم يأخذوا مالاأًء تُفوا من الأرض» فلا 
یترکون يأوون إلى بلد» حتى تظهر توبتهم» عملا بالآية : أو يفوا ست 
رض . وهذا هو مذهب الشافعي . وبه يعلم أن «أو» في آية المحاربين› 
ليست للتخيير» ولا للشك» بل للتنويع. 
إسقاط الحد: 

من مات من المحاربين قبل القدرة عليه» سقطت عنه حقوق الله تعالى 
من صلب وقطع ونفي وتحتم قتل» مثل الخارجي والباغي والمرتد 
المحارب» ولكن يطالب بحقوق الأدميين. من مالء إلا أن يعفو المستحق؛ 
لانه حق آدمي» فلا يسقط بالتوبة كالضمان. 


0 


ومن تاب منهم قبل القدرة عليه a‏ 
نفي» س يد ورجل› ودحتم فتل › وصلب› لقوله تعالی : لک لذبت 
تاوا من فل أن مروا ڪه € [المائدة: ]۳٤‏ ويطالب بحقوق الآدميين» من 
نفس أو طرف أو مال » كما تقدم . 
الأصح. وكذلك يسقط حد السرقة والزنا والشرب بالتوبة المذكورة» عند 
الحنابلة خلافاً لبقية المذاهب الأربعة. 


حكم الردء في المحاربة: 

وأبو حنيفة: لأنه حكم يتعلق بالمحاربة» فاستوى فيه الردء والمباشرء 
كاستحقاق الغنيمةء لأن المحاربة تتوقف على وجود المنعة والمعاضدة 
والمناصرة› والمباشر 5 يتمڪن عادة من فعله › إلا بقوة الردءء بخلاف سائر 
الحدود. 

المعصية فعلا فلا يتعلق بالمعين» كسائر الحدود. 


اشتراك الصبي أو المجنون أو المحرم أو المرأة مع المحاربين : 
عليه »› لم يسقط الحد عن غيره» في قول أكثر أهل العلم خلافاً لأبي حنيفةء 
لأنها شبهة اختص بها واحد»ء فلم يسقط عن الباقين» كما لو اشتركوا في 
وطء امرأة. وعلى هذاء لا حد على الصبي والمجنون» وإن باشر القتل 
وأخذ المال؛ لأنهما ليسا من أهل الحدودء وعليهما ضمان ما أخذ من المال 
ني آموالهما؛ رديه انا ۰ ولا شي" على الردء لهما؛ لأنه إذا 
فالشبهة في فعل واحد» شبهة في حق الجميع . 
وإن كان في المحاربين امرأة» ثبت في حقها حكم المحاربة» فمتى 


۳٣٢ 


قتلت وأخذت المال» فحدها حد قطاع الطريق . وبهذا قال الشافعي؛ لأنها 
تحد في السرقة» فيلزمها حكم المحاربة كالرجل» وتخالف الصبي 
والمجنون؛ لأنها مكلفة يلزمها القصاص وسائر الحدود. 

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد» ولا على من معهاء لأنها ليست 
من أهل المحاربة كالرجل» فأشبهت الصبي والمجنون. 


التطبيق المعاصر : 

يحبس القطاع المحاربون في أغلب البلاد التي لا تطبق أحكام الشريعةء 
والقطاع يستحقون شرعا عقاباً أشد من عقاب اللصوص» لخطرهم العام» 
وهم عادة الذين يعرضول للناس بالسلاح في الصحراء لا في الان 
فيغصبونهم المال مجاهرة . 

وعقوباتهم المذكورة في آية الحرابة للتنويع بحسب جرم كل واحد» 
وهو رأي الجمهور خلافا للمالكية. والنفى عند الحنابلة: معناه التشريد 
وهذا مما انقردوا به والردء کالمباشر . 

وإذا تاب من زنى أو سرق أو شرب أو حارب» قبل ثبوت حده عند 
الإمام: سقط عنه الحد بمجرد توبته› وهدا مما ار به الحنابلةء فإنهم 
يقولون بأن التوبة النصوح تسقط جميع الذنوب حتى الحدود» لعموم الأدلة 
المقيدة قبول التوبة. 

وإذا مات المحارب قبل أن يقتل للمحاربة» فلولى قتيله الديةء وكذلك 
إن قطع بقود (قصاص) قد لزمه قبل المحاربةء إد يقدم لسبقه. ولو لزمه قود 
بعد المحاربة» تعينت الدية لوليه» وقدم حكم المحاربة لسبقها. 


۲۷ 


دقع الول 


«أاودقع المعستلين u‏ 


هذا هو المعروف في القانون بحق الدفاع الشرعي عن النفس أو 
العرض أو المالء ويعرف فقهاً ب: دفع الصائل”'. 

- فمن أريد ظلماً بأذى فى نفسه أو حريمه أو ماله» أو صال أحد أو 
بهيمة على نسائه أو على ولده أو ماله وإن قل المالء ولو كان المعتدى عليه 
غير مكافىء للمعتدي أو الصائل» أو كان الصائل صبياً أو مجنوناء في منزله 
أو غيره» ولو كان متلصصاً (أي طالباً للسرقة) ولم يخف المدافع أن يبدره 
الصائل بالقتل: له دفعه بالأسهل فالأسهل»ء أي بأسهل شيء يدافع به فإن 
اندفع بالأسهل» حرم الأصعب. لعدم الحاجة إليه. 

فإن لم يندفع إلا بالقتل قتلهء ولا شيء عليه . 

وإن فقتل كان شهيداًء لحديث أبى هريرة: «جاء رجل»ء فقال يا 
رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مال ؟ قال : قاتلهء قال: أرأيت إن 
قتلنی؟ قال : فأنت شهيد» قال؛ أرأيت إن قتاته؟ قال : هو فی النار»". وفی 
امد ف فل ا ك اف فال تاو اي فال قال 
وعن ابن عمر مرفوعاً: «من أريد ماله بخير حق» فقاتل» فقتل» فهو 
TE.‏ 

- وهل يلزمه الدفع؟ على روايتين. قال ابن سيرين: ما أعلم أحداأ ترك 
قتال الحرورية (الخوارج) واللصوص تأثماً إلا أن يجبن. 


(۱) المغني: ۳۲۸/۸ ۔ ۳۳٦‏ کشاف القناع: ٠٥۳/١‏ _ ۷٥١٠ء‏ غاية المنتھی: ۳٤۷/۳‏ ۔ 
۸ منار السبيل : ۰/۲ _ ١١‏ المحرر فى الفقه: ۲/ .٠١١‏ 


(۲( رواه ا ومسلم والنسائي . 
(T)‏ رواه آخد وأبو داود والترمڏذي› وهو صحيح . 


۳۸ 


- ويجب أن يذفع عن حریمه أو نسائه» کأمه وأخته» وزوجته ونحوهن 
إذا أريدت بفاحشة أو فتل › لاه يدي بذلك حقين : حق الله من الكف عن 
الفاحشة والعدوان» وحق نفسه بالمنع عن أهله» فلا يسعه إضاعة هذين 
الحقين . 

وكذلك يجب أن يدفع عن حريم غيره لئلا تذهب الأنفس› وتستباح 
الحرم. ويسقط وجوب الدفع بإياسه من فائدته» وكره أحمد الخروج إلى 
صيبحة ليلا لأنه لا يدري ما يکون. وظاهر کلام الأصحاب خلافه» وهو 
أظهر» لقول آنس : فزع آهل المدينة ذات ليلة» فانطلق آناس قبل الصوت› 
فتلقاهم النبي ية راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي 
طلحة عري» في عنقه السيف» وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا». 

والدفع عن حرمة غيره أو مال غيره لازم مع ظن سلامة الدافع 
والمدفوع عن حرمته أو ماله» وإلا حرم . 

aT‏ ونفس غيره على الأصح؛ 
وعن مال غیره» لقوله تعالی: ول تفا بای إل نگ 4 [البقرة: ]٠۹۳‏ 
وكما يحرم عليه قتل نفسه» يحرم عليه إباحة نفسه» ولأنه قدر على إحياء 


نفسه» فوجب عليه فعل ما تبقى معه الحياة» كالمضطر إذا وجد البهيمة. 
ولئلا تذهب الأموال» قال ابن تيمية في جند قاتلوا عرباء نهبوا أموال تجار 
لیردوه إليهم : هم مجاهدون في سبل الله » ولا ضمان عليهم بقود ولا دية 
ولا كقارة. 

وللأحاديث الوادرة فى ذلك مشل: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما»“ 
وورد النهي عن خذلان ف 


فإن كان ثم فتنة» لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره» لقصة 
)١(‏ أي لم تفزعواء والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي . 
)۲( نصر الظالم : بردعه عن ظلمه. والحدیث رواه أحمد والبخاري والترمذي . 


)۳( رواه اخم والبخاري من حدیٹ ا عمر. 


۳۹ 


عثمان رضى الله عنه» ولما روي عن النبى ية أنه قال في الفتنة: «اجلس في 
بيتك › از ت ن يبهرك شعاع ا فغط و وفي أمظ : 6 
كخير ابن آدم» وفي لفظ: «فكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل»”'. 

ولا يجب عليه أن يدفع عن ماله على الأصح› وله بذله لمن أراده منه 
ظلماً» وهو أفضل من الدفع؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس» فإن 
المال لا حرمة له كحرمة النفس» فلا يجب عليه أن يفعل بسبب المال ما فيه 
الخطر على نفسه. 

ولا يلزم رب المال بحفظ ماله عن الضياع والهلاك» على الأصح» كما 
ذكر القاضي أبو يعلى وغيره. 

قتل الزانى بامرآته: إذا وجد الشخص رجلا يزني بامرأته» فقتله فلا 
قصاص عليه ولا دية في المذاهب الأب لد اله ي الجنايات عن 
عمر رضي الله عنه بإقراره من قتل زوجته وصاحبها أثناء الفاحشة" . 

وإذا كانت المرأة مطاوعة» فلا ضمان عليه فيها. وإن كانت مكرهة 
فعليه القصاص. وإذا قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته» فأنكر وليه» 
فالقول قول الولي مع يمينه لما روي عن علي رضي الله عنه: أنه سئل عن 
رجل دخل بيته» فإذا مع امرأته رجل» فقتلها وقتله» قال علي : إن جاء بأربعة 
شهداء» وإلا فليعط برْمّته»“. ولأن الأصل عدم ما يدعيه» فلا يسقط حكم 
القتل بمجرد الدعوى. 

واختلفت الرواية في البينةء فروي أنها أربعة شهداءء لخبر علي» ولما 
روى أبو هريرة: أن سعداً بن عبادة قال: يا رسول اللهء أرأيت إن وجدت 
مع امرآتي رجلا أمهله» حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي ب : نعم. 


(۱) رواه أبو داود وابن ماجه والحاکم من حدیث أبي ذر. 

)۲( المغني : ۲/۸ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور من رواية هشيم عن مغيرة عن إبراهيم . 

. رواه البيهقي وعبد الرزاق وابن آبي شيبة . وأعطي برمته : أي بجملته بدفع دیته‎ )٤( 


۰ 


وروي: أنه يكفى شاهدان؛ لأن البينة تشهد على وجوده على المرأةء 
راا شف كامدينة رفا الي باج إلى ال ربع الا وها 9 باب 
إلى إثبات الزنا. وأما إهدار عمر دم الزاني بالمرأة في القصة السابقة فقد ثبت 
عنده بإقرار الولي. 

إثبات هجوم الصائل على المنزل: لو قتل رجل رجلا وادعی قائلا: 
«إنه قد هجم على منزلي» فلم يمكنني دفعه إلا بالقتل» لم يقبل قوله إلا 
ببينة» وعليه القود» سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة (الترددء بلا 
عمل» ويعمل بهواه) أو لا يعرف بذلك. 

فإن شهدت البينة أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بالسلاح المشهورء 
فضربه هذاء فقد آهدر دمه» وإن شهدوا أنهم رأوه داخلا داره» ولم يذكروا 
سلاحاء أو ذكروا سلاحاً غير مشهورء لم يسقط القود بذلك» لأنه قد يدخل 
اا وم النخرل الميرد ا ا وجا أعدار ده 

العاض يد غيره: لو عض رجل يد آخر»ء فله جذبها من فيه» فإن 
اا ا لغار ا فا نا ووا ا ان د 
والشافعي» لما روى يعلى بن أمية قال : «كان لي أجيرء فقاتل إنساناً» فعض 
أحدهما يد الأاخرء قال: فانتزع المعضود يده من في العاض» فانتزع إحدى 
ثنيتيه» فأتى النبي يا فأهدر ثنيته» فحسبتٌ أنه قال: قال النبي ميا: «أفيدع 
يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟“. ولأنه عضو تلف ضرورة دفع 
شر صاحبه» فلم يضمن كما لو صال عليه فلم يمکنه دفعه إلا بقطع 

وحكي عن مالك وابن أبي ليلى: عليه الضمان؛ لقول النبي ي : في 
د ا 

الاطلاع في بيت إنسان من ثقب: من اطلع في بيت إنسان من ثقب أو 
)١(‏ متفق عليهء ورواه أيضا مالك في الموطأء وأبو داود. 


)۲( جرء ن ا عمرو بن حرم في الديات»› رواه مالك والنسائي والحاكم» رملا 


شق باب أو نحوه» فرماه صاحب البيت بحصاة» أو طعنه بعود» فقلع عينهء 
لم يضمنهاء وبه قال الشافعي» لما روى أبو هريرة أن رسول الله ية قال : 
«لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة» ففقأت عينه» لم يكن 
عليك جتاح». وعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في جُخرء من باب 
النبي بيا ورسول الله َي يحك رأسه بمدرى في يده فقال رسول الله يد : 
الو علمت أنك تنظرني» لَطمْتّك بهاء أو لطعنت بها في عينك»" . 


وقال أبو حنيفة : يضمنهاء لأنه لو دخل منزله› ونظر فيه أو نال من 
امرأته ما دول الفرج› لم يجز قلع ينه » فمجرد النظر أولى . واخيت: بأنه 
قياس مع الفارق لأن الداخل إلى المنزل يعلم به» فيستتر منهء بخلاف الناظر 

أما إن ترك الاطلاع ومضى» فلم يجز رميه؛ لأن النبي ية لم يطعن 
الذي اطلع»ء ثم انصرف» ولأنه ترك الجناية» فأشبه من عض» ثم ترك 
العض › لم يجز قلع أسنانه. 

وذكر بعض الحنابلة : أن الباب المفتوح كذلك» لكن قال ابن قدامة: 

ولان لصاحب الدار رمي الناظر بما يقتله ابتداءء فإنه رماه بحجر يقتله 
أو حديدة ثقيلة» ضمنه بالقصاص . 


قتل الجمل الصائل وغيره من الدواب: 

إذا صالت بهيمة على إنسان»ء فلم يقدر على الامتناع منها أو دفعهاء إلا 
بضربها وقتلهاء جاز له قتلها إجماعاء وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره 
وبهذا قال مالك والشافعي» لأنه قتلها بالدفع الجائزء فلم تما ول 
حيوان جاز إتلافه» فلم يضمنه كالآدمي المكلف» ولأنه قتله لدفع شره» 
فکان الصائل هو القاتل . 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


۲ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه ضمانهاء لأنه أتلف مال غيره» لإحياء 
نفسه» فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله. وكذلك قالوا في 
غير المكلف من الآأدميين كالصبى والمجنون: يجوز قتله ويضمنه»ء لأنه لا 
بخلك إا فة ۰ 


التدرج في الدفع : 

إذا دخل الرجل منزل غيره بغيرإذنه» فلصاحب الدار أمره بالخروج من 
منزله» سواء كان معه سلاح أو لم يكن؛ لأنه متعد بدخول ملك غيره» فکان 
لصاحب الدار مطالبته بترك التعدي» كما لو غصب منه شيئا. فإن خرج 
بالأمرء لم يكن له ضربه؛ لأن المقصود إخراجه. 

ون لم یخرج» له أن یضربه بأسهل مایخرجه به» فان علم آنه يخرج 
بضرب عصاء لم يجز أن يضربه بحديدة» فإن آل الضرب إلى نفسه» فلا 
شيء عليه» وإن فتل صاحب الدار» کان شهيداً. 


والدليل: أنه إن أمكن إزالة العدوان بغير القتل» فلم يجز القتل» كا لو 
غصب منه شیا“ فأمکن اذه بغيرالقتل . 


التعرض لإنسان: 

کل من عرض لإنسان یرید ماله أو نفسه» فحکمه ما ذكر فيمن دخل 
منزل غيره» في دفعه بأسهل ما یمکن دفعه به. فإِن وجد حاجز کنهر کبیر أو 
خندق أو حصن لا يمكن للصائل اقتحامه» فليس للمصول عليه رميه. وإن 
لم یمکن دفعه إلا بالقتال.ء فله قتله وقتاله. 


ضمان جناية البهائم : 

- ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع: فهو مضمون على أهلهاء وما 
أفسدت من ذلك نهاراًء لم يضمنوه إذا لم تكن يد أحد عليها. فإن كان 
صاحبها معها أو غيره» فعلى من يده عليها ضمان ما أتلفته من نفس أو مال. 
وهذا قول مالك والشافعي» لما روي: «أن ناقة للبراء دخلت حائط (بستان) 
قوم» فأفسدت» فقضى رسول الله ية : أن على أهل الأموال حفظها بالنهارء 


€۳ 


وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهه». ولان العأادة من آهل المواشي 
إرسالها في النهار للرعي› وحفظها ليلاء وعادة آهل الحوائط حفظها نهاراء 
دون الليلء فإذا دهبت ليلا کان التفربط من أهلهاء بتركهم حفظها في وفقت 
عادة الحفظ . وإن أتلفت نهارا كان التفريط من أهل الزرع» فكان عليهم . 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحب الدابة بحال» لقول النبي ييا : 
«العجماء جُرْحها جبار»" یعنی هدراً. 

لکن إن ضم صاحب الدابة دابته ليلا فأخرجها عیره بغير إدنه» أو فتح 
عليها بابهاء فالضمان على مخرجهاء أو فاتح بابهاء لأنه المتلف . 

وإن أتلفت البهيمة غير الزرع» لم يضمن مالكها ما أتلفته ليلا کان أو 
نهارا» ما لم تکن يده عليها. 
ضمان عقرالكلب العقور : 

من اقتنی كلباً عقوراً فأطلقه› فر اناا أو دابة› ليلا أو نهارا أو 
خرق ثوب إنسان» فعلى صاحبه ضمان ما أتلفهء لأنه مفرط باقتنائه إلا أن 
يدخل إنسان داره بغير إذنه» فلا ضمان فيه؛ لأنه متعد بالدخول» متسبب 

وإن دخل بإذن المالك» فعليه ضمانه؛ لأنه تسبب إلى إتلافه. 

- وإن أتلف الكلب بغير العقر» مثل: إن ولغ في إناء إنسان»ء أو بالء 
لم یضمنه مقتنیه» لان هذا ل خض به الكل القور . 
جناية الدابة بيدها أو رجلها“ : 


- ما جنت الدابة بيدهاء ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو 


)۱( رواه مالك عن الزهري عن حزم بن سعد بن محيصة. 
(۲) متفی عليه . 

TTA /۸ : المغني‎ (۳( 
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مال» وكذلك إن قادها أو ساقهاء وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي› 
لقول النبي بل : «الرجل جبار»"“ وتخصيص الرّجل بكونه جباراً دليل على 
وجوب الضمان في جناية غيرهاء ولأنه پک حفظها عن الجناية إذا كان 
راکبها أو يده علیهاء بخلاف من لا يد له عليها. 

وقال مالك: لا ضمان عليه؛ لقول النبي بي «العجماء جرحها جبارا 
ولأنه جناية بهيمة» فلم يضمنهاء کما لو لم تکن يده علیها 

- وما جنت برجلها فلا ضمان عليه» وبهذا قال أبو حنيفة» لقول 
النبي بل : «الرّجل جبار» ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجنايةء فلم 
یضمنھاء کما لو لم تکن يده علیها 

وقال أحمد في رواية أخرى والشافعي وشريح : إنه يضمنهاء لأنه من 
جناية بهيمة» يده عليهاء فيضمنها بسبب جناية يده. 

واتفقوا على أنه إن كانت جنايتها بفعله مثل كبحه جماحها أو ضربها 
في وجهها ونحو ذلك» ضمن جناية رجلهاء لأنه السبب في جنايتهاء فكان 
انها غا 

وكذلك لو كان السبب في جنايتها غيره» مثل نخسها أو تنفيرهاء 
فالضمان على من فعل ذلك» دون راكبها أو سائقهاء أو قائدهاء لأن ذلك 
هو السبب في جنايتها. 

ا كان علي الفاة واكان فالضمان على الأول منهماء أن 
المتصرف فيهاء القادر على كفهاء إلا إذا كان صغيراً أو مريضاً أو نحوهماء 
فيكون الضمان على الثاني . 

وإن كان مع الدابة قائد وسائق فالضمان عليهما؛ لأن كل واحد لو انفرد 
ضمن› فإذا اجتمعا ضمنا. وإن كان معهما راكب ففيه وجهان: أحدهما: 
الضمان عليهم جميعاً لذلك . والثاني : على الراكب» لأنه أقوى يدا وتصرفا. 


(۱) رواه سعید بن منصور» بإسناده عن هُرّیل بن شرَحبیل . 


ضمان الجمل المقطور: الجمل المقطور على الجمل الذي عليه 
راكب» يضمن جنايته ؛ لأنه في حكم القائد. أما الجمل المقطور على الجمل 
الثاني فلا تضمن جنايته» إلا أن يكون له سائق. ولا تضمن جناية ولد الدابة 
معها؛ لأنه لا یمکنه حفظها. 
حوادث التصادم : 

إما أن يكون التصادم بين فارسين» أو ماشيين» أو بين سفنتي“ . 
| - تصادم الفارسين : 

إذا اصطدم الفارسانء فماتت الدابتان» ضمن كل واحد منهما قيمة 
دابة الآخر» «ويضمن ما تلف بسب الحادث» هن الأخر» من تفس أو داة 
أو مال» سواء كانت الدابتان فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين» أو 
كان اخذهما افرسا» والاخر غير سرك انا مقن ر مديرين: وبهذا قال 
أبو حنيفة وصاحباه وإسحاق؛ لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه. 
وإن تساوت قيمة الدابتين تقاصاء وسقطتا. وإن كانت إحداهما أكثر من 
الأخرى»ء فلصاحبها الزيادةء وإن نقصت فعليه نقصها. 

وقال مالك والشافعي: على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف من 
الآخرء لأن التلف E‏ فكان اافان ما فعليما كاك 
جرح إنسان نقسه» وجرحه غيره» فمات منهماً. 

- وإن كان أحدهما يسير فى الطريق» والاّخر واقفاًء فعلى السائر قيمة 
دابة الواقف؛ لأن الساثر هو الصادم المتلف» فكان الضمان عليه. وإن مات 
الصادم هو أو دابته» فهو هدر؛ لأنه أتلف نفسه ودابته. 
۲ ۔ تصادم الماشيين : 

إن تصادم شخصان يمشيان»ء فماتاء فعلى عاقلة كل واحد منهما دية 
الآخرء روي هذا عن علي رضي الله عنه. والخلاف هنا في الضمان 


Eo "°۸ : المغني‎ (۱۲ 


كالخلاف السابق في تصادم الفارسين» إلا أنه لا تقاص ههنا في الضمانء 
لأنه على غير من له الحق» لكون الضمان على عاقلة كل واحد منهما. 

ولا يجب القصاص» سواء كان اصطدامهما عمداً أو خطاًء لأن الصدمة 
لا تقتل غالباًء فالقتل الحاصل بها مع العمد عمد الخطاً (شبه العمد) ولا 
فرق بين البصيرين والأعميين والبصير والأعمى. 

فإن كانتا أمرأتين حاملتين» فهما كالرجلين» فإن أسقطت كل واحدة 
منهما جنينا» فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها» ونصف ضمان جنين 
صاحبتهاء لأنهما اشتركتا في قتله. 

وعلى كل واحد منهما عتق ثلاث رقاب» واحدة لقتل صاحبتهاء 
واثنتان لمشاركتها في الجنين. 

وإن سقطت إحداهما دون الآخرى»ء اشتركتا في ضمانه» وعلى كل 
وأاحدة عتق رقبتين . 

- وإن أسقطتا معاً» ولم تمت المرأتان» ففي مال كل واحدة ضمان 
نصف الجنينين بغرة» إذا سقطا ميتين» وعتق رقبتين . 

وإن تصادم راکب وماش: فھو کما لو کانا ماشیین»› وإن اصطدما 
راکبان فماتاء فهو کما لو کانا ماشیین. 
۳ - التصادم بين سفينتين : 

للاصطدام السفينتين حالان: 

الحالة الأولى : أن تكون إحدى السفينتين منحدرة والأخرى صاعدة 
فعلى المنحدرة ضمان الصاعدة؛ لأنها تنحط عليها من علوء فيكون ذلك سببا 
لغرقهاء وتكون المنحدرة كالسائرء والصاعدة كالواقف. إلا أن يكون قيم 
السفينة المنحدرة غلبته الريحء فلم يقدر على ضبطهاء فلا ضمان عليه» لأنه 
لا يدخل في وسعه ضبطها . 

الان اتان آي تكن الان ارين الاين فى بجر اوها 


واقف.: 


أ فإذا كان القَيّمان (الملاحان) مفرطين» ضمن كل واحد منهما سفينة 
الآخرء بما فيها من نفس ومال» كالفارسين يصطدمان. وإن لم يكن مفرطين 
فلا ضمان عليهما؛ لأن الملاحين لا يسيران السفينتين بفعلهماء ولا يمكنهما 
ضبطهما في الغالب» ولا الاحتراز من ذلك فأشبه لو نزلت صاعقة أحرقت 
ab a‏ 

ب _ وإن كان أحدهما مفرّطاً وحده» فعليه الضمان وحده. 

- فإن كان القيمان مالكين للسفينتين بما فيهماء تقاصاء وأخذ ذو 
ا فضله» وإن كانا أجيرين ضمناء ولا تقاص ههناء لأن nS‏ 
غير من يجب عليه . 

- وإن كانت إحدى السفينتين قائمةء والأخرى سائرة» فلا ضمان على 
الواقفة» وعلى السائرة ضمان الواقفة إن كان مفرطاً ولا ضمان عليه إن لم 
يفرط» كما تقدم. 

- وإن خيف على السفينة الغرق» فألقى بعض الركاب متاعه لتخف 
وتسلم من الغرق» لم يضمنه أحد؛ لأنه أتلف متاع نفسه باختياره لصلاحه 
وصلاح غيره. وإن قال لغيره: آلق متاعك» فقبل منه» لم يضمنه له؛ لأنه لم 
يلتزم ضمانه. وإن قال: آلقه وأنا ضامن له» أو علي قيمته» لزمه ضمانه له» 
لأنه أتلف ماله بعوض لمصلحته» فوجب له العوض على من التزمه. 

وإذا خرق سفينة» فغرقت بما فيهاء وكان عمداًء فعليه القصاص إن 
قتل من يجب القصاص بقتله» وعليه ضمان السفينة» بما فيها من مال 
ونفس . وإن كان خطأً فعلى عاقلته دية الأحرار» وإن كان شبه عمد كأن كان 
قصد القلع في موضع لا يتلفها غالبا فأتلفها. 
التطبيق المعاصر : 


اقوانین ¿ الوضعية مع المقرر في الشريعة وهو حق الدفاع الشرعي 


٤۸ 


عن ذلك» بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله 
ذلك »› ولا ضمان عليه» وإن فتل فهو شهيد» ویلزمه الدفع مع القدرة عن 
حر مده دول ماله . 

ومن دخل منزل رجل متلصصاء جاز دفعه كذلك. 

ومن عض يد إنسان»ء فانتزعها من فمه» فسقطت ثناياه» ذهبت هدرا 
وهو رأي | لجمهور غير مالك . 

وإن نظر أحد فى بيت غيره من ثقب الباب ونحوه» فحذف عينه» 
ففقأهاء فلا شىء عليه» وهو ري الشافعى أيضاً . 

وقتل الجمل الصؤول» لا ضمان فيه . ومن اقتنى في منزله كلباً عقورأًء 
فجنی على داخله» ضمنه إن دخله بإذنه» وإلا فلا. 

والدفاع يكون بالأخف فالأخف . 

وجناية البهيمة مهدرة إلا ليلاً إذا لم تحفظ عن الخروج فيه» ونهاراً إذا 
شات 2ا بقرب ما تفسده عأدة. 


۱۹ 


قتالالغكا: 


وبحثه فيما يلي : 

تعريف البغي والبغاة والأصل في قتالهم» حكم نصب الإمام على 
المسلمين › شروط الإمام» ما يفعله ارمام مع البغاة» ل البغاة القتال وما 
یترتتب عله من أحكام» ضمان ما أتلفه البغاة» شهادة البغاة وإمضاء ء حکم 


حاکمهم» اضتاف الخوارج»› حکم الأموال التي يجبيها البغاة» معاملة 
موتاهم › استعانة البغاة بالكفار”؟. 


تعريف البغي والبغاة والأصل في قتالهم: 

البغي : الظلم والجور والعدول عن الحق. وسموا بغاة لأنهم يعدلون 
عن الحق وما عليه أئمة المسلمين . والبغاة: هم الخارجون على الإمام بتأويل 
سائغ» ولهم شوكةء ولو لم يكن فيهم مطاع. أو هم الظلمة الخارجون عن 
طاعة الإمام» المعتدون عليه. فإن اختل شرط من ذلك» بأن لم يخرجوا على 
إمام» أو خرجوا عليه بلا تأويل» أو بتأويل غير سائغ» أو كانوا جمعاً يسيرا 
لا شوكة لهمء فهم قطاع طرق. 


ا که ا A e e‏ 
ادما لی الخری فقیلوا اک نی ی یی إل ر ال 8 ات کاصلحوا ينما 


سے 


ال واا ا ر ألْمَقَسِطْينَ 4# [الحجرات: ۹]. 
قال ابن قدامة والبهوتي في كشاف القناع : وفي الآية خمس فوائد: آنهم 


(۱) کشاف القناع: ٠۱٥۷/١‏ ۔ ۱۹۷ المغنی: ۱٠۰٤/۸‏ ١١٠۱ء‏ غاية المنتهی: ۳٤۸/۳‏ _ 
۲ منار السبیل: ٠١ _ ۳٠۲/۲‏ المحرر فى الفقه: ٠١١/١‏ وما بعدها. 
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لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان» فإنه سماهم مؤمنين» وأنه أوجب قتالهم بالأمر 
به» وأنه أسقط أو منع قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله وأنه أسقط عنهم التبعة فيما 
أتلفوه في قتالهم› وأن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقأً عليه . 

۲ _ وأحاديث بذلك مشهورةء منها حديث عبادة بن الصامت قال: 
ابايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» في المنشط والمكره» وأن لا 
ننازع الأمر أا ومنها حديث: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
وأاحد» يريد FA)‏ عصاكم› ویمرّف جماعتكم فاقتلوه»". ومنها ما روي 
عن ابن عباس مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئا يكرهه» فليصبر عليه» فإن 
من فارق الجماعة شبراًء فميتته جاهلية» . وقاتل علي رضي الله عنه أهل 
النهروان»› فلم ینکره أحد». 

٣‏ وأجمع الصحابة على قتال الخارجين عن الإمام» فإن با بكر قاتل 
مانعى الزكاةء وعلياً قاتل أهل الجمل وأهل صفين . 
الإمامة العامة : 
أهل الاجتهاد» ومن تتوافر فيه شرائط الإمامة. وشرائط أهل الاختيار ثلاثة: 

الأول: العدالة. 

الثاني : العلم الذي يؤدي لمعرفة من يستحق الإمامة. 

والثالث: أن يكونوا من أهل الرأي والتدبير» لاختيار الأصلح للإمامة. 
ودليل هذه الفرضية: حاجة الناس لذلك. لحماية كيان الإسلام والدفاع عن 
وجود الهشلمين کي أوطانهم› وإقامة الحدود» واستيماء الحقرق› والأمر 
(۱) متف عليه. 

(۲( روأه آ خا ومسلم والبيهقي . 
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الاجتماع القليل العارض في السفر» وهو تنبيه على أنوع الاجتماع. 

وكل من ثبتت إمامتهء حرم الخروج عليه وقتاله» سواء ثہېتت بتت بإجماع 
المسلمين عليه (البيعة) كإمامة أبى بكر الصديق رضى الله عنه» أو بعهد 
الإمام الذي قبله إليه» كعهد أبي بكر إلى عمر رضي الله عنهماء أو باجتهاد 
أهل الحل والعقد؛ لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابةء 

فوقع الاتفاق على عثمان رضي الله عنه». أو بقهره للناس حتى أذعنوا لهء 

ودعوه إماماء كعبد الملك بن مروان» لما خرج على عبد الله بن الزبير 
فقتله» واستولی على البلاد ا حتى بايعوه طوعاً وكرهاًء» ودعوه إماماً 
لأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين» وإراقة 
دمائهم › وإذهاب أموالهم . 

قال الإمام أحمد في رواية العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار 
خليفتهم وسمي أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله» أن يبيت ولا يراه 
إماماًء برا كان أو فاجرا. وقال في الغاية: ويتجه: ولا يجوز تعدد الإمامء 
وأنه لو تغلب کل سلطان على ناصیته کزمانناء فحکمه کالإمام. 

ويلاحظ أن الأصل العام المقرر شرعاً هو اختيار الإمام بطريق ا 
حتى ولاية العهد» تتطلب انضمام الاختيار أو الانتخاب لولي العهد. 
ثبوت الولاية العام بالقهر والاستبداد فهو طريق استثنائي› أقره الفقهاء من باب 
السياسة والضرورة» منعاً من الفتنة والفوضى» والحرص على جمع الكلمة 
ومنع الفرقة والانقسام. ولا بد لكل إمام من توافر شروط الإمامة فيه. 


شروط الإمام: 
ذكر الحنابلة وغيرهم شروطاً أو اط اسن ضا توان وهي ما 
يلي : 
أن يكون الإمام قرشياً: أي من قريش» وهم بنو النضر بن كنانةء 
لحديث «الأئمة من قريش»"» ولقول أحمد في رواية مهنًا: «لا يكون من 


(۱)( رواه E‏ وابن عساکر والطيالسي في مسنده» من حدیث نس . 
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ا (Da‏ 
غير قريش خليمة 

وأن یکول ا عاقلا Ee‏ ترا ناظقاء حرا ذکراًٰ عدلا 
غالماء ذا بصيرة › كفنا“ ابتداء ودواماء لاحتياجه الى ذلك فی أمره ونهبه 
وحربه»› وسباسته وإقامة الحدود ويحو ذلك . 

ولأن غير البالغ : یحتاج إلى من يلي أمره» فلا يلي آمر عیره . 

وير السميم البصير الناطى: لا يضلح للسياسة. 


والعبد ولو كان قا منقورص برقه› مشغول بحقوق سیده» ولا 
يکون للاامام ولى عليه غيره. وحديث العرباض بن سارية وغيره: «اسمعوا 
وأطيعواء ولو ولي عليكم عبد أسود» کان ا a‏ محمول على نحو 


امير سرية . 


والمرأة: ليست من أهل الولاية العامة لحديث: «ما أفلح قوم لو 
أمرهم امرأة»" . 
العظمى› فإن فهر الناس غير عدل» فهو إمام. 

العلم بالأحكام الشرعية؛ للحاجة إلى مراعاتها في أمر الإمام ونهيه. 

ودو البصيرة آي المعرفة والفطنة : يتطليه المنصب العام» ا من 
الإخفاق. 


والكفء أبتداأء ودواما للحروب والسياسة› وإقامة الحدود: وضفب مهم 


)١(‏ يلاحظ أن هذا الشرط كان مناسباً للماضي حيث كانت قريش أعز القبائل وأآقواهاء فإذا 
توافرت المنعة والمقدرة في غير قريش» جازت إمامة الواحد منهم» كما ذكر ابن خلدون 
في مقدمته . 

(۲) رواه البخاري في لفظ: «والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد. . ٠.‏ رواه أحمد 
وأبو داود والترمڏذي» وهو صحيح . 

(۳) رواه البخاري والنسائي والترمذي. ورواه أحمد بلفظ: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم 
امرأة» . 


o 


لإنجاز هذه المهات بنجاح وحكمة وشجاعة» ومن غير أن يلحقه رأفة في 
ذلك» ومن أجل الدفاع عن الأمة. 

وذهاب أو قطع اليدين والرجلين»ء يمنع ابتداء الإمامة واستدامتهاء لما 
فيه من تشویه واحتقار. 

ولا يمنع عقد الإمامة واستدامتها: فقد الشم والذوق وتمتمة اللسانء 
وثقل السمع مع إدراك الصوت إذا علاء وقطع الذكر والأنثيين» لأن ضررها 
چری محدود 

ولا ينعزل الإمام بفسقه» لما فيه من المفسدة» ولحديث: «إلا أن تروا 
کفراً بوًّاحاً عندکم فيه من الله برهان». 
ما يفعله الإمام مع البغاة: 

تلزم الإمام مراسلة البغاة وإزالة شبههم»ء وما يدّعونه من المظالمء لأن 
ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به» وطريق إلى الرجوع إلى الحق» ولأن عليا 
رضي الله عنه «راسل آهل البصرة يوم الجمل» قبل الوقعة» وأمر أصحابه ألا 
يبدۇوهم بقتال». وقال: «إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة»". i‏ 
روى عبد الله بن شداد: «أن علياً رضي الله عنه» لما اعتزلته الحرورية" 

بعث إليهم عبد الله بن عباس» فواضعوه كتاب الله ثلاثة آيام» فرج منهم 


عة آلاف» . 


ولأن في إزالة شبهاتهم تمكيناً من الرجوع إلى الحق» وأن إزالة 
المظالم واجب» ويتعين بطريق الأولى التوصل إليه في غير قتل ولا فتنةء 


(1) متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم) وكلمة (بواحاً) أي جهاراً. 

(۲) رواه البيهقي› وهو ضعيف» وفلج: غلب» يقال فلج أصحابه وعلى أصحابه: غلبهم› 
ومنه الفُلّج بالضم. 

(۳) الحرورية: هم الخوارج» نسبة إلى بلدة «حروراء» قرية قرب الكوفة» كان أول اجتماعهم. 

E 


0¢ 


SS aS‏ حقو تحقق المراد» ولا 


ت ا إن کان قادرا قتالهم» لقوله تعالى : #قإن بعت ادها عل الشتّرى 
فقیلوا ای بی حی فی٤‏ إل مر اَن 4. 


ويجب على الرعية معاونة ا عي و للآية: # فقوا الى تي 
ی ىء إل نر اه 4 ولقوله تعالى: كا الي “انوا أيليغرا أله وأطيعرا 
السو الى لأ يكر € [النساء: .]٥۹‏ ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة 
«وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجملء وأهل الشام بصفين». 
وإذا حضر من لم يقاتل» لم يجز قتله؛ لأن علي رضي الله عنه قال: «إياكم 
وصاحب البرنس» يعنى : محمد بن طلحة السجادء وكان حضر طاعة لأبيهء 
ولم يقاتل» ولان القصد کفهم› وهذا قد كف نفسه. 


ترك البغاة القتال وأحكامه : 


إذا ترك البغاة القتالء حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم» لقول 
مروان: «صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر» ولا يذفف"“ على 
جريح» ولا يهتك ستر» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن آلقى السلاح فهر 
آمن» . وعن عمار نحوه. وروی ابن مسعود: «أن النبي ية قال : يا ابن ام 
عبد» ما حم من بغ على أمتي تي؟ فقلت : الله ورسوله أعلم» فقال: لا يقتل 
مدبرهم › ولا یجاز" على جريحهم» ولا يقتل آسيرهم ولا يقسم فيئهم» . 
وعن أبي أمامة قال: «شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح» ولا 
يطلبون مولياًء ولا يسلبون قتيلا»“ ولأن المقصود دفعم» فإذا حصل لم يجز 
قتلهم كالصائل . 


)١(‏ التذفيف : الإجهاز على الجريح› أي قتله وإنهاؤه. 

(۲) رواه البيهقي والحاكم» وهو ضعيف . 

(۳) أي لا يقتلء وأصله من إجازة الأمر: أي إمضائه وجعله جائزاً. 
)٤(‏ رواه الحاكم والبيهقي وهو ضعيف . 

. رواه الحاكم البيهقي» وهو صحيح‎ )٥( 
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- ولايُغتم مالهم» ولا تسبى ذراريهم (نساؤهم وأطفالهم) بلا خلاف» 
لأن مالهم مال مرم ودریتهم معصومة › كبقية المسلمين . 

ويجب رد ذلك إليهم»› (فمن وجد ماله بيد غيره من أهل العدل أو 
البغي أخذه منهم» لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين» وإنما أبيح 
قتالهم للرد إلى الطاعة. وعن علي أنه قال يوم الجمل: من عرف شيئاً من 
ماله مع أحد فلياخذه» فعرف بعضهم قذراً مع اأصحاب على » وهو يطبخ 
فيهاء فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ» فأبي وكبّه وأخذها»). 

ومن اسر منهم ولو کان صبیاً أو آنثی» حبس حتی تنکسر شوکتهم 
وتنقضي خُروبهم» لأن في إطلاقهم قبل ذلك ضرراً على أهل العدل. 
ضمان ما أتلفه البغاة: 

ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب» كما لا يضمن أهل العدل ما 
أتلفوه للبخاة حال الحرب؛ «لأن علياً لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب 
من نفس ومال). وقال الزهري : (هاحت الفتنة» وأصحاب رسول الله اا 


متوافرون› وفيهم البدريون» فأجمعوا انه NY‏ أحد» ولا يۇ خد مال على 
تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه» . 


الأموال التى جباها البغاة: 


استولوا على بلد» فأقاموا الحدودء وأخذوا الزكاة والخراج 
والجزية» احتسب به؛ لأن عليا رضي الله عنه لم يتبع ما فعله أهل البصرةء 
ولم يطالبهم بشيء مما جباه البغاة» ولأن «ابن عمر وسلمة بن الأكوع کان 
يأتيهم ساعي نجدة الحروري» فيدفعون إليه زكاتهم» ولأن في ترك الاحتساب 
بذلك ضررا عظيماً على الرعاياء فإنهم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرةء 
فإن لم يحتسب ما أخذوه أدى إلى تثنية دفع الصدقات في تلك المدة كلها. 


(۱) روأه البيهقي › وهو ضعف . 
(۲) يقاد: يقتص منه. 
)۳( دکره أحمد في رواية الأثرم محتجاً به» وروأه البيهقي ٠‏ وهو ضعيف . 
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معاملة موتاهم : 

e hS‏ وبهذا قال مالك 
والشافعي؛ لقول النبي ية : «صلوا على من قال: لا إله إلا الله ولأنهم 
مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة فا ا ا کما لو لم 
يكن لهم فئة. 

وقال أصحاب الرأي : ET‏ كانت لهم 
فة لم يصل عليهم؛ لأنه يجوز قتلهم في هذه الحال» فلم يصل عليهم 
كالكفار. وأجيبوا بأن ما ذكروه ينتقض بالزاني المحصن» والمقتص منه» 
والقاتل في المحاربة. 


شهادة البغاة : 

- أهل البغي في شهادتهم وفي إمضاء حكم حاكمهمء كأهل العدل» 
لأن التأويل في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه» فأشبه المخطىء من الفقهاء 
في فرع فقهي› ی ا ر ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما 
خالف نص كتاب أو سنةء إو إجماعا. 
استعانة آهل البغي بالكفار: 

الكفار المستعان بهم ثلاثة أصناف : 

أحدهم : أهل الحرب: فإذا استعانوا لهم أو آمنوا أو عقدوا لهم ذمة» 
لم يصح واحد منهاء لأن من شرط صحة الأمان: إلزام كفهم عن المسلمين› 
وهؤلاء يشترطون عليهم قتال المسلمين» فلا يصح. ولأهل العدل قتالهم 
کمن لم يؤمنوه سواء. 

الصنف الثاني : المستأمنون: متى استعانوا بهم» فأعانوهم نقضوا 
عهدهم» وصاروا كآهل الحرب» لأنهم E SK‏ 
المسلمين. فإن فعلوا ذلك مكرهين» لم ينتقض عهدهم؛ لأن لهم عذرا. 


(۱( رواه الخلال في جامعه . 
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الصنف الثالث: أهل الذمة: فإذا أعانوهم وقاتلوا معهم» ففيهم وجهان 
وقولان للشافعي . 
کما لو انفردوا بقتالهم . 


والثاني: لا ينتقض» لأن أهل الذمة لا يعرفون المحق من المبطل› 
فيكون ذلك شبهة لهم. والفرق بينهم وبين المستأمنين: أن أهل الذمة أقوى 
حكماً؛ لأن عهدهم مؤبد» ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة منهم» ويلزم 
الإمام الدفاع عنهم» والمستأمنون بخلاف ذلك. 


إظهار قوم رأي الخوارج : 

إن أظهر قوم رأي الخوارج» كتكفير مرتكب الكبيرة» وسب الصحابةء 
ولم يخرجوا عن قبضة الإمام» لم يتعرض لهم؛ لأن علياً «اسمع رجلا يقول: 
لا حكم إلا لله تعريضا بالرد في التحكيم . فقال علي : كلمة حق أريد بها 
باطل. ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها 
اسم الله» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أیدیكم معناء ولا نبدؤکم بقتال). 


- وإن عرّضوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل» عرروا كيلا 
يصرحوا» ويخرقوا الهيبة . والوجه الثاني : لا يعزرون لما روي (أن علياً كان 
في صلاة الفجرء فناداه رجل من الخوارج : لين اشرت لطن عك 4 
[الزمر: ]٠١‏ فأجابه علي: ضير إن ود أله حف € [الروم: [٦١‏ ولم 
e‏ ) 
ومن كفر أهل الحق والصحابة» واستحل دماء المسلمين بتأويل: فهم 
خوارج فسقة» لأن علياً قال في الحرورية: لا تبدؤوهم بقتال»" وأجراهم 
مجرى البغاة» وكذلك عمر بن عبد العزيز. 


(۱) ذکره الطبري في تاريخه» ورواه البيهقي› وهو حسن لغيره بشاهد . 
(۲) رواه الطبري في تاريخه» وهو صحيح . 
(۳) رواه البيهقي وآبو عبيد» وهو حسن. 
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وذهبت طائفة من أهل الحديث: إلى أنهم كفار حكمهم حكم 
المرتدين؛ لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء وفيه: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرَمِيّة"" فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن 
قتلهم يوم القيامة» وفي لفظ : «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»› لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد" . فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداءء وقتل أسراهمء واتباع 
مدبرهم . ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد» فإن تاب وإلاقتل. 


وقال ابن تيمية : الخوارج يقتلون ابتداء» ويجهز على جريحهم. 


وقال جمهور العلماء: يرق بينهم وبين البغاة المتاولين؛ وهو المعروف 


أصناف الخوارج : الخارجون عن طاعة (قبضة) الإمام أربعة أصناف" : 


الأول: قوم امتنعوا من طاعة الإمام وخرجوا عن قبضته (طاعته) بغير 
تأويل» فهؤلاء قطاع طريق» ساعون في الأرض بالفساد. وتقدم حكمهم . 

الصنف الثاني: قوم لهم تأويلء إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم 
كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم» فهؤلاء قطاع طرق» في قول أكثر 
الحنابلة وهو مذهب الشافعي ؛ لأن ابن ملجم لما جرح علياً قال أي علي 
للحسن: «إن برئت رأيت رأيي» وإن مت فلا تمثلوا به» فلم يثبت لفعله حكم 
البغاةء ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوهء 
أفضى إلى إتلاف أموال الناس . 

الصنف الثالث: الخوارج الذين کرو الب ونك ون عتمان وغلا 
وطلحة والزبير» وكثيراً من الصحابة» ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم» 
إلا من خرج معهم» وهؤلاء بغاة» يطبق عليهم حكمهم . وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وجمهور الفقهاء» وكثير من آهل الحديث. 


)١(‏ الرمية : الشىء الذي يرمى به. 
(۲( رواه مالك في موطئه› اجه والبخاري ومسلم وأبو داود. 
(۳) المغنی: ۱٠٤۲/۸‏ - ۷١٠۱ء‏ كشاف القناع: .٠١١ - ٠١١/١‏ 
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ومالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهمء لا على 
کفرهم . 
وکانت لهم منعة وشوكة» صاروا أهل حرب» كسائر الكفار. وإن كانوا في 
قبضة اللإمام استتابهم كاستتابة المرتدين» فإن تابواء وإلا ضربت أعناقهم› 
سعد »› وفي معناه حدیث آبي أمامة عند الترمذي وحسّنه» وعند ابن ماحه. 


وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة» ولا یرول تکفيرهم . قال ابن المنذر: لا 
أعلم أحداً وافق أهل الحديث على تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين. 


الصنف الرابع : قوم من آهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومون 
خلعه» لتأويل سائغ › وفيهم منعة › يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش»› فهو لاء 
البغاة الذين تقدم بيان حكمهم» وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال 
البغاةء لأنهم لو تركوا معونته لقهره آهل البغي› وظهر الفساد في الأرض. 


التطبيق المعاصر : 

لا نجد فى الحركات الإسلامية المعاصرة المناوئة للحكام ما ينطبق 
عليهم وصف البغاة بالمعنى الدقيق» لعدم توافر التأويل السائغ لنص شرعي› 
لأن البغاة: هم قوم لهم شوكة ومنعة» يخرجون على الإمام» بقصد خلعه» 
ٻتأويل سائغ . 

وعلى الإمام أن يراسلهم» فيسألهم ما ينقمون منه؟ فإن ذكروا مظلمة 
أزالهاء وإن ادعوا شبهة كشفهاء فإن فاؤوا وإلا قاتلهم» وعلى رعيته معونته. 
فإن استنظروه مدة» ورجي فيئهم أنظرهم. وإن خشي مكيدة لم ينظرهم 
وقاتلهم. ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق» ولا يستعين بكفار 
عليهم إلا لضرورة. ولا يتبع مدبرهم› ولا يجهز على جريحهم› ولا يَعْنّم 
لھم مالا ولا تسى لهم ذرية. ) 
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وهم في شهاداتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل. 

وإن استعانوا بأهل عهد أو ذمةء فأعانوهم» انتقض عهدهم»› إلا أن 
يدعوا شبهة› بان ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتققض › .لکن يغرمول ما 
أتلفوه من نفس أو مال . 

وإن استعانوا بأهل الحرب وأمّنوهم» لم يصح أمانهم» وأبيح قتلهم. 

وإذا أظهر قوم رأي الخوارج» ولم يجتمعوا لحرب» تركواء فإن أتوا 
حدا أو جنايةء ألزمهم الإمام موجبها. 

وإذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة» فهما ظالمتان» وتضمن كل 
واحدة ما تلفت للأخرى . 
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والکلام فيه يتبين فيما يأتي : 

تعريف الشكر والمسكر والسكران» أدلة تحريم الخمر وسائر 
المسكرات› مقدار حد المسكر» شروط الحد» التشلة بشرَ اب الخمر» تحريم 
العصير المغلي والمتروك بعد ثلاثة أيام. إثبات السكرء نجاسة الخمر» ضمان 
موت المحدود. الشرب فى أنية الذهب والفضة» شروط إباحة الضبة» إباحة 
قبيعة السيف أو فى حال الضرورة“ 
تعریف السك والمسكر والسكکران : 

اکر اختلاط العقل» والمسكر: هو الشراب إذا جعل صاحبه 
سكران» أو كان فيه قوة تفعل ذلك. والسكران: غير الصاحى» وجمعه 
سكارى» والمرأة سكرى» ولغة بنى أسد؛ سكرانة. 
أدلة حم ر 4 e‏ 
وکثیره e‏ > بخلاف ماء نجس › لعموم الأية الاأتبة. 

أما ا ل الله تعالى: ياعا الذي انوا إت ل وا 
الأصاب ولام رجش ين عمل لين ابوه لمکم قحو ( إتما ري 
)1( المغني : ۸ ۔ ۲۳ کشاف القناع: ۲1-11/۳٦‏ غاية الى : /r‏ ° _ 
۱ منار السبیل: ۳۳١/۲‏ _ ۴۳۷ المحرر في الفقه: ٠١١/۲‏ وما بعدها. 
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ورو سے سے کے کے والعْصَاءُ سر 2 رھ سے کے .ٌ 7 سے سے 


ليطن أن بوقع بتكم العداوة الاق ا والميسر ويصد عن در أ وعَنِ 
اادد لآ مون [المائدة: .]۹١ - ٩۰‏ 

وأما السنة: فأحاديث كثيرة» منها: «كل مسكر خمر» وكل خمر 
حرام . 

ومنها: لعن الله الخمر» وشاربها» وساقيهاء وبائعها» ومبتاعهاء 
وعاصرهاء وها وحاماة و الو ا اد ول ا وا 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام»" . وعن عائشة مرفوعاً: «ما أسكر المزق منه 


وقال عمر: «نزل تحريم الخمر» وهي من العنب» والتمرء والعسل؛ 
والحنطة» والشعير» والخمرة: ما خامر ل أ غفا وة 

قال ابن قدامة في المغني : ااا و و اا 
تبلغ بمجموعها رتبة التواتر. 

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على تحريم الخمر» فمن استحلها الآنء 
فقد كذب النبي بلاق لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه» فيكفر 
بذلك» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. 


من شرب گرا مانا أو استعط به» أو احتقن به» أو أكل عجينا 


ملتوتاً به ولو لم یسکر› خد ثمانين جلدة» إن کان حراً؛ لامر اسار 
الناس في حد اللخمر»› فقال عد الل احعله کاخف الحدود تمانين › 


(۱) رواه أحمد ومسلم»› وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر مرفوعاً. 

(۲) رواه أبو داود من حدیث ابن عمر. 

(۳) رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا» وهو صحيح . 

(6) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان» وهو صحيح» والفرق: مكيال يسع ستة 
عشر رطلا. 

. رواه البخاري ومسلم والترمذي‎ )٥( 
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فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام». وكان بمحضر 
من الصحابةء فاتفقوا عليهء فكان إجماعاً. وقال علي رضي ا 
المشورة: «إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى»› فخدوه حد ال 


ويحد أربعين جلدة إن كان رقيقاً؛ لما روي عن ابن شهاب الزهري : 

في الخمر» ا الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد 

الح ويرى فن لك الد رالات ا ا 
والرقيق» ولو اذعى جهل وجوب الحد. 


حد الحشيش : اختار ابن تيمية وجوب الحد بأكل الحشيشة» سكر أو 
لم یسکر» وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمرء وإنما حدث 
أكلها في آخر المئة السادسة أو قريباً منهاء مع ظهور سيف جنكيزخان. 

القول الثانى فى حد الخمر: وعن أحمد فى رواية: أن حد الخمر 
أربعون» لما روى حصين بن المنذر: أن غلا جلد الو لمك بن عة فى 
الخمر أربعين› نم قال : حلد النبي ية أربعين› وأبو بكر أربعين› وعمر 
ثمانين» وكل سنةء وهذا أحب إلي»“. وعن علي قال: «ما كنت لأقيم حداً 
على أحده فیموت› وأجد في نفسي منه شيئاء ا ا فإنه لو 
مات وديته» وذلك أن رسول الله ي لم يسه أي لم يقدره e‏ 
شروط البحد: 

يشرط لوجوت الخد على السكران: أن يكون مسلماء مكلفاء مختارا 


لشربه»› غالما أن کیره بسک فلا يحد غير المسلمء ولا الصبي والمجنون» 
ولا المكره» لحديث: «إن الله تجاوز لأمتى عن الخطاً والنسيان وما 


(1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . 

(۲) رواه الجوزجاني والدارقطني والطحاوي والحاكم» وهو ضعيف . 
(۳) رواه مالك في الموطاًء وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم (متفق عليه) والبيهقي‎ )٠( 
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استكرهوا عليه“ وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرهاً. ولا حد على 
جاهل بالتحريم ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» ويصدق إن قال: لم أعلم. 
وثبت عن عمر أنه قال: «لا حد إلا على من علمه»" وبه قال عامة أهل 
العلم. ) 

ومن تشبه بشرّاب الخمر في مجلسه (مجلس المازة والكؤوس) وانيته 
(قرع الكؤوس وتبادل النخب): حرم فعله وعزر فاعله (عوقب عقوبة 
تعزيرية). وإن كان المشروب شاعا فی نفسه»› فلو اجتمع جماعه» ورتبوا 
ا وأحضروا آلات الشرات» وأقداحه» ونصبوا E‏ يدور عليهم 
ويسقيهم» فيأخذون من الساقي ويشربون» ويجيء بعضهم بعضا بحلماتهم 
المعتادة بينهم» حرم ذلك وإن كان المشروب مباحا في ذاته» لأن في ذلك 
اا بهل الفساد» لحديث: «(من تشبه بقوم فهو E‏ وکدا یعزر من 
حضر شرب الخمر»ء لحديث ابن عمر مرفوعا المتقدم: لعن لله الخمرء 
وشاربها» وساقيهاء وبائعها ومبتاعها» وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها 
والمحمولة إليهء واکل ت 


نحريم العصير المتروك د ثة أيام» والمغلى : 

يحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة آيام ولم يطبخ» وإن لم يغلء 
لحديث: «اشربوا العصير ثلاثاً ما لم يغل» . وعن ابن عمر في العصير: 
«اشربه ما لم يأخذه شيطانه» قيل: وفي کم NE ES‏ 
وعن ابن عباس أن النبي َا كان ينبذ له الزبيب فيشربه: اليوم» والخد» وبعد 


(1) رواه الدارقطني والحاكم» وهو صحيح . 

(۲) رواه الشافعي» والبيهقي» وهو ضعيف. 

(۳) رواه أحمد وابن أبي شيبة» وهو صحيح . 

. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وابن عساكر والطحاوي» وهو صحيح‎ )٤( 
. رواه الشالنجي» وأخرح النسائي نحوه عن الشعبي بإسناد صحيح‎ )٥( 
حكاه أحمد» وغيره.‎ )1( 
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الغدء إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيهراق» أو يسقى الخدم»" قال أبو داود: 
معنى يسقى الخدم: يبادر به الفساد. والذي لم تأت عليه ثلاثة يام ولم يشتد 
ولا يسکر هو الممّاع ولا بأس به. ويحرم العصير أيضا إن غلى كغليان القذرء 
بأن قذف بزّبده» ولو لم يسكر» لما تقدم» وعن أبي هريرة» قال: علمت 
رسول الله یا کان يصوم» فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء""» ثم أتيته» 
فإذا هو ينش”"» فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بال 
واليوم الآخر“ . 


وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه: حلء إن ذهب ثلثاه فأكثرء 
بإجماع المسلمين؛ «لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه 
وبقي ثلثه» . وله مثله عن عمر وأبي الدرداء"؟. وقال البخاري: «رأى 
عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث» وشرب البراء وأبو جحيفة 
على النصف»" . وقال ابو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب 
ثلثاه» فقال: لا بأس به قلت: إنهم يقولون: يسكر» قال: لا يسكر» لو 
کان یسکر ما آحله عمر رضي الله عنه. 


والخلاصة : إن الشراب إذا لم تأت عليه .ثلاثة أيام يحل شربه» وكذا 
المطبوخ الذي دهھب ثلثاه» فأکٹثر› وهو الطلاء يحل شربه. 


ويكره الخليطان: وهو أن ينتبذ عنب وزبيب معأء أو تمر وبُْسْر» أو 
بُشْر ورطب» وروى جابر: أن النبي بيه نهى أن ينبذ الرطب والزبيب 


(0) :زوا احم ومسلم وأبو داود والنسائي . 

(۲) وعاء من القرع ينبذ فيه. 

(۳) يظهر منه صوت غليان الماء. 

. رواه أبو داود والنسائي والبيهقي» وهو صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ رواه النسائي› وهو صحيح . والطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. 

(1) أثر عمر رواه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي: «أن عمر 
كتب إليهم . . “٠.‏ وأثر أبي الدرداء رواه النسائي بإسناد صحيح . 

(۷) أثر عمر تقدم في الحديث السابق . وأثر أبي عبيدة ومعاذ رواه ابن أبي شيبة وغيره. وأثر 
البراء وأبي جحيفة رواه أيضاً ابن أبي شيبة . 
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جميعاً"' . فإن غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن فيحرم» لإسكاره. وينبذ 
كل واحد من الخليطين وحد 

ولا يكره الانتباذ في الدَبّاء (القرعة اليابسة المجعولة وعاء) والحنتم 
(الجرار المدهونة) والمزفت (الوعاء المطلي بالزفت) والمقير (الإناء المطلي 
بالقار) كغيرها من الأوعية. وما روي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ 
فيها منسوخ بحديث بريدة يرفعه: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 
الأدم» فاشربوا في كل وعاء» غير أن لا تشربوا مسكرا»". 

والخمر إذا أفسدت خلا لم تحل» وإن قلب الله عينها» فصارت خلا 
فهي حلال» وهو قول مالك والشافعي» لقول عمر على المنبر: «لا يحل 
E‏ حتی أفسدت» حتی یکون اه هو الذي تولی إفسادها»" . 

وروی أبو سعيد قال: (كان عندنا خمر ليتيم› فلما نزلت المائدة سألت 
رسول الله بي فقلت: يا رسول الله إنه ليتيم؟ قال: أهريقوه» . 

وعن أنس قال: «سئل رسول الله ييلة: أنتخذ الخمر خلا؟ قال: 
لاه“ . وعن أبي طلحة: «أنه سأل النبي يي عن أيتام ورثوا خمراً؟ فقال: 
أهرقهاء قال: أفلا أخللها؟ قال: لا" . وهذا نهي يقتضي التحريم. ولو 
كان إلى استصلاحها سبيل» لم تجز إراقتهاء بل أرشدهم إليه» سيما وهي 
لأيتام يحرم التفريط في أموالهم. 

وقال أبو حنيفة: تطهر الخمر في الحالين: التخلل والتخليل؛ لأن علة 
تحريمها زالت بتخليلهاء فطهرت» كما لو تخللت بنفسهاء بدليل أن التطهير 
لا فرق بين ما حصل بفعل الله تعالى» وفعل الآدمي» كتطهير الثوب والبدن 
والأرض. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . 

(۳) رواه أبو عبيد في الأموال. 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

)٥(‏ رواه مسلم والترمذي وقال: هذا حديث حسن. 
(1) رواه أبو داود. 
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والخلاصة: إن الخمر تطهر وتحل بالاتفاق إذا انقلبت بنفسها خلاً. 
والخلاف هو في التخليل بواسطة أو أداة بإلقاء شيء فيها. فعند الجمهور: 
يصبح ما ألقي فيها نجساء فنجسها وحرمها. 

أما إن نقلها من موضع إلى آخرء فتخللت من غيرأن يلقي فيها شيا 
فإن لم يكن قصد تخليلهاء حلت بذلك؛ لأنها تخللت بفعل الله تعالى فيهاء 
وإن قصد بذلك تخليلهاء احتمل أن تطهر لأن القصد لا يقتضي التحريم› 
واحتمل ألا تطهرء لأنها خللت فلم تطهرء كما لو ألقي فيها شيء. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن نقلت الخمر من شمس إلى ظل› 
أو من ظل إلى شمس» فتخللت» ففي إباحتها قولان» وتحل في الأصح عند 
الشافعية وهو قول الجمهور. 


إثبات ا 

لا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين: الإقرار أو البينة» ويكفي 
في الإقرار مرة واحدة» في قول عامة أهل العلمء لأنه حد لا e‏ 
إتلافاً فأشبه حد القذف. وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه عنه» لأنه حد لله 
سبحانه» فيقبل رجوعه عنه كسائر الحدود. ولا يشترط مع الإقرار وجود 
رائحة. 


وحكي عن أبي حنيفة: لا حد عليه إلا أن توجد رائحة. 


العلم» منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي؛ لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض 
بالغاً (جيداً)» أو شرب شراب التفاح» فإنه يكون منه كرائحة الخمر. 
رجلا وجد منه رائحة الخمر. 


(۱) المغني: ."٠١ ۳٠۰۹/۸‏ 
(۲) وقال أبو يوسف: الإقرار مرتان مثل شهادة شاهدين وهو رأي صاحب المحرر. 
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_ وإن وجد سكران» أو تقياً الخمرء فعن الإمام أحمد: لا حد عليه» 
لاحتمال أن يكون مكرهاًء أو لم يعلم أنها تسكر» وهذا مذهب الشافعي . 

وما ال فلا تكون إلا رجلن. غدلين ممن مدان انه مسكره 
ولا يحتاجان إلى بيان نوعه؛ لأنه لا ينقسم إلى ما يوجب الحد» وإلى ما لا 
يوجبه» بخلاف الزناء فإنه يطلق على الصريح وعلى دواعيه» من زنا العين 
واليدء فاحتاج الشاهدان إلى تفسيره. وهنا لا يسمى غير المسكر مسكراء فلم 
يفتقر إلى ذكر نوعه. 
ضمان موت المحدود: 

_ إن مات السكران فى جلد فالحق قتله» يعنى ليس على أحد 
تسات واا ل مالك و اساب الاي ا جد رجب او دل ج 
ضمان من مات به» كسائر الحدود. وبه قال الشافعي إن لم يزد في الجلد 
على الأربعين» وإن زاد على الأربعين› فمات» فعليه الضمان» لأن ذلك 
تعزير» إنما يفعله الإمام برأيه. وفي قدر الضمان قولان: أحدهما نصف 
الدية؛ لأنه تلف من فعلين: مضمون وغير مضمون. والثانى: تقسط الدية 
على عدد الضربات كلهاء فيجب من الدية بقدر زيادته و 

ولا خلاف في سائر الحدود: أنه إذا أتى بها على الوجه المشروع من 
غير زيادة: أنه لا يضمن من تلف بها؛ لأنه فعلها بأمر الله وأمر رسولهء فلا 
يۇخذ به» ولانه نائب عن الله تعالی . 

وإن زاد على الحد فتلف» وجب الضمان بغير خلاف؛ لأنه تلف 
بعدوانه» فأشبه ما لو ضربه في غير الحد. وفي قدر الضمان قولان: 

أحدهما: كمال الدية؛ لأنه قتل حصل من جهة الله وعدوان الضارب› 
فكان الضمان على العادي . 

والثانى : عليه نصف الضمانء لأنه تلف بفعل مضمون وغير مضمون› 
ا ا ا E‏ 


قال آبو حنىمه ومالك› والشافعي في أحد قوليه کما تقده' . 


)۱( المغني : ۹/۸ ۳ 


الشرب فى آنية الذهب والفضة : 

الشرب فيها حرام في قول أكثر أهل العلم”؛ لقول النبي ية: «الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» وقال: لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». ومقتضى نهيه التحريم» وقد توعد عليه بنار جهنم. 
اتخاذ الآنية من الذهب والفضة: 
استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور والمزمار» ويستوي فى 

وإنما أبيح للنساء التحلي» للحاجة إلى التزين للأزواج» فتختص الإباحة 
به دون غیره" . 

الضبة من الفضة لإصلاح القدح المكسور بالتشعيب تباح بثلاثة 
E‏ 

أحدها: أن تكون يسيرة. 

الثاني : أن تكون من الفضة» فأما الذهب فلا يباح» وقليله وكثيره 
حرام . 

الثالث : أن يكون للحاجة» أي جعلها لمصلحة وانتفاع» مثل أن تجعل 
على شق أو صدع» وإن قام غيرها مقامها. 
(۱( المغني : ۳۲۱/۸ . 


(۳( المغني : ۲۱/۸ . 
)٤(‏ المرجع السابق: ص ۳۲۲. 


قدح فيه سلسلة من فضة› E‏ ولان ذلك يسير من الفضة› فاشبه 
الخاتم. 

الضة› فلا پأس . 

إباحة قبيعة السيف والخاتم من الفضة: 


لا بأس بقبيعة السيف من فضة؛ لما روى أنس قال: «كانت قبيعة 
(۲( 


سيف رسول الله كل فضة) 
ولا بأس بالخاتم من الفضة؛ لأن النبي هه كان له خاتم من فضة» ثم 
لبسه أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان› حتى سقط منه في بئر أريس› وصح 
وكذلك حمائل التفت وحلية الدرع والمغفر والخوذة والخف والران 
تشبه القبيعة. ومثل ذلك حلقة المرآة ورأس المكحلةء وما أشبهء لا بأس 
كونها فضة . 
ولا يباح شيء من ذلك إذا كان ذهباً إلا لضرورة كأنف الذهب» وما 
ربط به أسنانه إدا تخت 


التطبيق المعاصر : 

ابتلى بعض المسلمين بشرب المسكرات» تقليداً للكفرة وأهل الأهواءء 
وبطيش من الشباب الفسقة» وهم ينسون أن المسكر ضار ضرراً شديدأً في 
العقل والجسد وجهاز الهضم كله والأعصاب› بل قد يتعدى ذلك er TEE:‏ 
الإدمان إلى الأولادء فيولدون معاقين. 


(۱) رواه البخاري بمعناه. 


(۲) رواه الأثرم وأبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 
(۳) المغنی: ۲۳/۸". 
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وتحريم المسكر من الله تعالى يراد به حماية العقول والناس من الأذى 
ومن سوء التصرفات › فاحتاج السكران ال الزجر والردع› بعمابه خلا وإن 
ېت شربه الخمر ونحوها بشهادة شاهدین عدلين › أو بالاإاقرار. 

وکل شراب اشكر کترة فقلیله حرام كالحعة ا البرة مشلا وهو 
خمر من أي شي ءَ کان ولا يباح شربه لتداو ولا عطش ولا عیره» إلا لدفع 
لقمة به ولم يحضره عة 

فإدا شربه المسلم ا غالھا ان که یکر فعليه الحد ثمانين 
جلدة . ولا يحد الى والمجنون والمكره. والاحتقان والاستعاط بالخمر 
وأكل الطعام المخلوط بالمسكر حرام موجب للحد أيضاً. 

والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن حرم» إلا أن يغلي قبل ذلك 
فیحرم . ویباح تناول المطبوخ من عصير العنب أو اله وإدا دھت ثلثاه» 
وهو لا يسکر. 

ویکره الخليطان : وهو أن شد کتمر وزبیت؛ أ سروت 
E RC‏ 

ولا یکره الانتباذ فى الدباء والحنتم والمزفت والنقير: وعن أحمد 
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ااا 


والبحث یتناول ما یلی : 

عرف اترك طرق الاد ر الك أا الر ند ( اة 
والقتل) إسلام المميز وردته» وتبعة الأولاد في الإسلام لأحد الأبوين» توبة 
المرتد والزنديق ومن تكررت ردته» ومن سب الله والرسول والصحابة وقاذف 
النبى أو أمهء مال المرتد وزوال ملكيته» تصرفات المرتد» بطلان زواجه 
e‏ لحوقه بدار الحرب» أحكام تارك الصلاةء اعتقاد إباحة المجمع على 
تحريمهء ذبيحة المرتد» القصاص منه بالقتل العمد» ارتداد أهل بلدء إثبات 
الردةء الإكراه على الإسلام أو الكفرء ردة السكران والمجنون وإسلامهء رذة 
من أصاب حداء ادعاء النبوةء أحكام السحر”. 


تعريف المرتد والأصل في حكمه: 

المرتد لغة: الراجعء قال الله سبحانه: ولا ریدو عل أدبر قتنقلا 
خسري # [المائدة: .]۲١‏ وشرعا: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر أو 
من كفر بعد إسلامهء نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً أو فعلاء ولو مميزا» طوعا 
(اختیارا) لا مکرهاء ولو کان هازلا. 

والأصل في حكم المرتد القرآن والسنة والإجماع: 

قال الله تعالی : وس یردد نکم عن دِينِهِء فَيمت وهو ڪا فاؤليك 

حت عله ف الا والخرة وأوکهٰک أَصَحَب الَا هم فبا حيئوت 4 
[البقرة: ۷[ 


(۱) المغنی: ۱۲۳/۸ ۔ ١۵٥٠ء‏ کشاف القناع: ۱۷/٦‏ ۔ ۱۸۷ غایة المنتھی: ٠٥۳٣/۳‏ _ 
۴ منار السبیل: ۳٣۹۹/۲‏ ۔ ۳٦۱‏ المحرر فی الفقه: ۱۹۷/۲ ۔ .٠١۹‏ 


۳ 


وقال النبى ا : امن بدل دینه فاقتلوه». وروي «أن امرأة يقال 
لها: أم مروان ۔ ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها إلى النبي با فأمر أن 
تستتاب» فإن تابت وإلا قتلت». 


واجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن آبي بکر 
وعمر وعثمان وعلي ومعاد وأبي موسی وابن عباس وخالد بن الوليد 
وغيرهم» ولم ينكر ذلك» فكان إجماعاً. 


طرق الكفر أو الردة: 

يحصل الكفر أو الردة بأحد أربعة أمور: 

۱ بالقول : كسب الله تعالى ورسوله» أو ملائکته› لانه ا يسه إل 
وهو حاحد به. ومنه ادعاء النبوة أو e‏ ادعاها» لان ذلك تکذیب لله 
تعالى في قوله: #ولكن رسو أله اتم الَيعَن 4 [الأحزاب: ]٤١‏ 
ولحدیث: لا نبى بعدي»" وحديث: لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون 
كذابا كلهم يزعم أنه رسول اله»“. ومنه الشرك بالل تعالى» لقوله سبحانه: 
#إن لَه لا يعفر ن دسر بب # [النساء: ٤۸‏ أو .]١١١‏ 

۲ - بالفعل : كالسجود للصنم ونحوه کالھمیر والقمر والحجر والقبر ؛ 
لأن ذلك إشراك» كما تقدم» وكإلقاء المصحف في قاذورة أو ادعاء اختلاقهء 
أو القدرة على مثله» أو أامتهنه ؛ لأن ذلك تکذیب له . 

۳- بالاعتقاد : كاعتقاد الشريك لله تعالى» أو الصاحبة» أو الولد؛ لقوله 
تعالى : ما اشد اله من ور وا كات ممم من إِلَيٍ € [المؤمنون: .]۹١‏ 


ومثل اعتقاأد أن الزنا أو الخمر حلال أ وان ال حرام ونحو ذلك 


)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا مسلماً. 


)۲( رواه الدارقطني وا مہ لبيهقي › وهر ضعيف . 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه» من حديث أبي هريرة» وهو متواتر. 
€3 رواه E‏ والبخاري ومسلم والترمذي . 


۷€ 


مما أجمع عليه إجماعاً قطعياً؛ لأن ذلك معاندة للإسلام» وامتناع من قول 
أحكامه» ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


٤‏ - بالشك في شيء من ذلك» أي في تحريم الزنا والخمرء أو حل 
الخبز ونحوه كاللحم والماء» ومثله لا يجهلهء لكونه نشا بين المسلمين»ء لأنه 
مكذب لله تعالى ولرسوله وسائر الأمة. 

فإن كان مما يجهله مثله» لحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون 
ونحوه» لم يكفر» ولكن يعرف حكمه ودليله» فإن أصر عليه كفر؛ لأن أدلة 
هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسولهء ولا يصدر إنكارها إلا من 
مكذب لكتاب الله وسنة رسوله. 
أحكام المرتد: 

من ارتد عن الإسلام وهو مكلف (بالغ عاقل) مختار» من الرجال 
والنساء» دعي إلى الإسلام وحبس» واستتيب ثلاثة أيام» والاستتابة واجبة» 
فإن تاب ورجع» قبلت توبته» حتى ولو كان زنديقا يسر الكفرء» وهذا مذهب 
الشافعي» وإن لم يتب» قتل؛ لما روي : «أنه قدم على عمر رجل من قبل 
أبي موسى» فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم» رجل كفر 
بعد إسلامه» فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه» قال عمر: فهلا 
حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه» لعله يتوب أو يراجع 
أمر اله اللهم إني لم أحضرء ولم أرض إذ بلخني». فلولا وجوب 
الاستتابة» لما برىء من فعلهم. وأحاديث الأمر بقتله» تحمل على ذلك 
جمعاً بين الأخبار. 

وإن تاب فلا شىء عليه من قتل أو تعزیر» ولا يحبط عمله الذي عمله 
فی کال ااانه قل ردنا نن علا وخم ر ر غی رعا ها کم فد عاد إلى 
الإسلام؛ لقوله تعالى: وين لا ينعت مح أله للها ءاخر ولا يقثلون 
الس ای حرم آل إل انی لا بزویت وس فل درك يلق أا 4)63 إلى 


(۱( رواه مالك والشافعي والطحاوي والبيهقي في سننه الكبرى . وفره راو معلول . 


Vo 


و م ت وای وعمل عملا عملا لحا اود َه سیتاتهم 
ا وکن ا نو یا ) الآية [الفرقان: ۸ - 1۷۰ ولمفهوم قوله 

انس ف ا ا ( [البقرة: .]۲٠۷‏ وعن أنس مرفوعاً: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا قالوها 
عصموا منی دماءهم وأموالهم إلا i PEE‏ ولان اکى کا کف عن 
المنافقين حين أظهروا الإسلام. 

وإن أصرَ على الكفر أو الردة» قتلل بالسيف» لحديث: «إن الله كتب 
الإحسان على کل سيء٬‏ فإدا قتلتم فأحسنوا القنْلة»". وحديث : (من بدل 
دنه فاقتلوه› ولا تعذبوا بعذاب الله » یعنی النار 2 

ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه؛ لأن قتل لحق الله تعالى» فكان إلى 
الإمام» کرجم الزاني المحصن . 

فإن قتله غيرهما أساء وعرّر» لافتئاته على ولي الأمر» ولا ضمان بقتل 
مرتد» ولو كان قبل الاستتابة؛ لأنه مهدر الدم بالردة في الجملة» ولا يلزم 
من تحريم القتل قبل الاستتابة الضمان؛ بدليل نساء أهل الحرب وذريتهم . 


إسلام المميز وردته : 

يصح إسلام المميزء ذكرأ أو أنثى» بشرطين عند الخرقي: إذا كان 
يعقل الإسلام» وبلغ عشر سنين» بأن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله للناس كافة؛ «لأن علياً رضي الله عنه أسلم» وهو 
ابن ثماني سنين»“““ فصح إسلامهء وثبت إيمانه وعد بذلك من السابقين إلى 
الإسلام» وقال: 


(۱) رواه البخاري ومسلم وغيرهما» وهو حدذدیث متواتر . 
(Y۲(‏ رواه اس ومسلم وان داود والترمذي . 

(۳) تقدم تخريجه قبل خمسة أحاديث . 

)٤(‏ رواه البخاري في تاريخه عن عروة. 


۱۷٦ 


سبقتكم إلى الإسلام طراً صبياً ما بلغت أوان حلمي 

وهذا قول جمهور الحنفية . وقال الشافعي وزفر: لا يصح إسلامه حتى 
يبلغ › لحديث : رفع القلم عن لانة: عن الصبي حتى يبلغ لکن اکر 
المصححين لإسلام المميز لم يشترطوا بلوع عشر سنين. 

وتصح ردة المميز على الأصح؛ لأن من صح إسلامه» صحت ردته» 
كسائر الناس» وإذا أسلم الصبي وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بعقله» فرجع 
وقال: لم أدر ما قلت لم يقبل قوله» ولم يبطل إسلامه الأول» وهكذا كل 
من تلفظ بالإسلام» أو أخبر عن نفسه به» ثم أنكر معرفته بما قال» لم يقبل 
إنكاره» وكان مرتداً. لكن لا يقتل الصغير الذي ارتدء ولا السكران» حتى 
يستتاب الأول بعد بلوغه» والثاني بعد صحوهء ثلاثة أيام؛ لأن بلوغه أول 
زمن صار فيه أهل العقوبةء لحديث: «رفع القلم e‏ 

وإن مات وهو سکران فی سکره» أو مات الصغير قبل بلوغه وتوبته» 
مات کافراً. ۰ 
تبعة الولد لأحد أبويه في الإسلام و بالموت: 

- من أسلم من الأبوين» كان أولاده الأصاغر تبعأله» وهو قول 
الشافعي وأصحاب الرأي؛ لأن الولد يتبع أبويه في الدين» فإن اختلفا وجب 
أن يبع المسلمَ منهماء كولد المسلم من الكتابيةء ولأن «الإسلام يعلو ولا 
یعلی». ویترجح الإسلام لأنه دين الله الذي رضيه لعباده» وبعث به رسله 
دعاة لخلقه إليهء ولأنه تحصل به السعادة فى الدنيا والآخرة» ويتخلص به من 
عذاب الدنيا والآخرة. ۰ 


وقال مالك : | 


ن أسلم الأب تبعه أولاده» وإن أسلمت الأم لم يتبعوها؛ 
لأن ولد الحربيين يتبع أباه دون أففة ولان الولكد رف يخرف ابه و 
إلى قبيلته دون قبيلة أمه» وأجيب بأن الأم أحد الأبوين» فيتبعها ولدها في 


(۱) تقدم في مناسبات كثيرة› وهو صحيح . 
(۲( رواه الدارقطني والبيهقي والضياء في المختارة عن عائذ بن مرو »۰ وهر حسن . 


7% 


الإسلام كالأب» بل الأم أولى به؛ لأنها أخص به؛ لأنه مخلوق منها حقيقةء 
وتختص بحمله ورضاعه» ويتبعها في الرق والحرية» والتدبير والكتابة. 


- ومن مات من الأبوين على کفره في دار الإسلام» صار الولد الصغير 
مسلما بموته» وقسم له الميراث؛ لقول النبي بية: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه» وينصرانه ويمجسانه»"'. فجعل كفره بفعل أبويه» فإذا 
مات أحدهماء انقطعت التبعة» فوجب إبقاؤه على الفطرة التى ولد عليها. 
اا ف ك المرات ا0 ات یا ت جرت اه لى ابع > 
الميراث» فهو سبب لهما» فكان له الميراث. 


وأكثر الفقهاء قالوا: انه لا يحکم بإسلامه بموتهما ولا موت أحدهما ؛ 
لأنه يثبت كفره ا ولم يوجد منه إسلام» ولا ممن هو تابع له» فو جب 
إبقاؤه على ما كان عليه» ولم يثبت عن النبي ية ولا عن أحد من خلفائه أنه 
حكم بإسلام أحد من أهل الذمةء بموت أبيه. 


وأطفال المشركين ومجانينهم معهم في النار»ء وهو منصوص أحمد. 
ومن ولد آعمى أبكم أصم» فمع أبوين كافرين أو مسلمين ولو أسلما بعدما 
توبة المرتد والزنديق ونحوهما: 

- توبة المرتد وكل كافر: إتيانه بالشهادتين» مع رجوعه عما كفر به 
لحديث ابن مسعود: «أن النبى عة دخل الكنيسة» فإذا هو بيهودي يقراً 
عليهم التوراةء فقرأً. . حتى إذا أتى على صفة النبي يي وأمتهء فقال: هذه 
صفتك وصفة أمتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اله فقال بللا : 
لرا أخاكي»“. ون انس أن جهوذا قال للنبي ية : أشهد أنك 
رسول الله» ثم مات» فقال رسول الله ية: صلوا على صاحبك» . 

(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد» وهو ضعیف. ومعناه: تولوه وقوموا بشأنه. 


(۳( رواه أحمد والبخاري › وأبو داود والبيهقي . 


۱۷۸ 


وأما رجوعه عما کفر به؛ فلأنه کذب الله ورسوله بما اعتقده فلا بد 


ولا يغني قوله: محمد رسول الله» عن كلمة التوحيد؛ لأنه غير 
موحد فلا يحکم بإسلامه حتی يوحد الله » ویقر بما کان يجحده. 


ويعد قوله: «أنا مسلم» توبةء لأنه يتضمن الشهادتين» وعن المقداد: 
«أنه قال: يا رسول الله » أرأيت إن لقيت رجلا من الكفارء فقاتلنى؛ فضرب 
إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت» أفأقتله يا 
رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتلهء فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قالها»'. 
فأتوا به الى کا فقال : يا محمد» تن مسلم› فقال رسول الله اا : لو 
گنت فلت وأنت تملك أمرك»› فلحت کل الفلاح»". 

قال فى المغنى : ويحتمل أن هذا فى الكافر الأصلى»ء أو من جحد 
الوحدانية» أو من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوهاء فلا يصير 
مسلماً بذلك. لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه» فإن أهل البدع كلهم 
يعتقدون نهم هم المسلمون» ومنهم من هو كافر. 

وأن كتب كافر الشهادتين صار مسلماً؛ لأن الخط كاللفظ . 

وإن قال: أسلمت» أو: آنا مسلمء أ 

فلو قال: ا الإسلام» أو لم أعتقده» لم يقبل مله ذلك» وأجبر 


و آنا مؤمن › قار ا بذلك› 


)۱( رواه أحمد والبخاري ومسلم . 
)۲( رواه اخ ومسلم وأبو داود. 
IE /A (T)‏ 


۱۷۹ 


وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه» سواء كان في دار الحرب أو دار 
الإسلام» أو صلى جماعة أو فرادى؛ لأن ما كان إسلاما في دار الحرب كان 
إسلاماً في دار الإسلام كالشهادتين. وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب 
حکم بإسلامه» وإن صلی في دار الإسلامء لم يحكم بإسلامهء لأنه يحتمل 
أنه صلى رياء وتقية . 

وآما الزنديق: فلا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق: وهو 
المنافق الذي يظهر الإسلام» ويخفي الكفر؛ لقوله تعالى: إل لبي تابا 
وَأصلَحوأ وبوا 4 [البقرة: .]٠٠١‏ والزنديق لا بُظهر ما يتبين به رجوعه 
وتوبته؛ لأنه لا يظهر منه التوبة خلاف ما كان عليهء فإنه كان ينفي الكفر عن 
نفسه قبل ذلك. وقلبه لا یطلع عليه إلا الله فلا یکون لما قاله حکم معتبر» 
لأن الظاهر من حاله أن يتقي القتل بإظهار التوبة في ذلك. 

والمشهور اليوم: أن الزنديق: هو الذي لا يتمسك بشريعة» ويقول 
بدوام الدهر» وهو «الملحد أو المادي» أي الطاعن في الأديانء كالشيوعي . 

a E O SISA 
النبي اة أو يعتقد أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق› سقط عنه الأمر والنهي›‎ 
أو التدين بدين اليهود والنصارى» ونحوهم من الفْرَق والطوائف الضالة.‎ 

- ومن اعتقد قدم العالمء أو حدوث الصانع (الله)» أو سخر بوعد الله 
أو وعيده» أو لم یکفر من دان (تدين) بغير الإسلام» کالنصاری والیهود» 
yS‏ فهو كافر مكذب لقوله تعالى: 
#ومن يبتع عر لوسم ينا فلن قبل مه وهو ف لارو م لسرن ٭ 
[ال عمران: ۸9] وكذلك من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمةء أو 
كفر الصحابةء أو من اعتقد أن الکنائس بيوت الله أو أنه يعبد فيهاء أو أنه 
يحب ذلك أو يرضاهء أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة 
أو طاعةء أو أن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد كل أو لا 
يجب عليه اتباعه . . . إلخ. 


."١٦ _ ٠٣٣/۳ غایة المنتھی:‎ )١( 


۸۰ 


ولا تقبل توبة من تكررت ردته؛ لقوله تعالى: 3إ لذن ءامنوا ثُّ 
كوا در اموا تر کیوا تر آزدادوا کا لر یک اله عفر هب ولا ليدم 
سبي €6 [النساء ۱۳۷]. وقوله سبحانه: لن لزب كقروا بعد إيمنوم ثم 
آزدادوا كفا لن قبل بُو € [آل عمران: ]٩۰‏ ولأن تکرار ردته یدل على 
فساد عقدته»› وقلة مالاته بالاسلام . 

f e . مھ‎ 

قذف نبياً أو أمه» لعظم ذنب السابٌ جدأء فيدل على فساد عقيدته» قال 
الإمام أحمد: لا تقبل توبة من سب النبي بَياة. وفي القذف تعرض للقدح في 
النبوة الموجب للكفر . 

ويقتل هذا القاذف» حتى ولو كان كافراً ملتزماًء فأسلم؛ لأن قتله حد 
قذفه» فلا يسقط بالتوبةء كقذف غيرهما. 

- ومن قذف عائشة بما برًأها الله منهء كفر بلا خلاف. والصحيح أن 
قذف بقية زوجات النبي يكو كقذف عائشة رضي الله عنهاء لقدحه فيه ڪيا . 


- ومن أنكر صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد كفر؛ لقوله 
تعالى : #إد قول لصحي € [التوبة: .]٤١‏ 

- ومن سب الصحابة أو سب أحداأ منهم» واقترن بسبه دعوی : أن عليا 
إلهء أو نبيء أو أن جبريل غلط» فلا شك في كفره» لمخالفته نص الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء أو كتم؛ أو 
أن له تأويلات باطنة» تسقط الأعمال المشروعة» من صلاة وصوم وحج 
وزكاة وغيرها ونحو ذلك وهذا قول القرامطة والباطنية» ولا خلاف في كفر 
هؤلاء كلهم لتكذيبهم الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


وأما من سب الصحابة سبا لا يقدح في عدالتهمء مثل من وصف بعضهم 

بالبخل › أو الجبن› أو قلة العلم» أو عدم الزهد ونحوه» فهذا يستحقى 
التأديب والتعزير› ولا يحفر . 

وأما من لعن وقبح مطلقاً هل يكفر أو يفسق؟ توقف الإمام أحمد في 


۱۸۱1 


كفره وقتله» وقال: يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك 
وهدا هو المشهور من مذهب مالك . 

ويكفر من سجد لصنم أو كوكب» أو حاكم بقصد العبادة» فإن كان 
للتحية فهو كبيرة. ويكفر أيضاً من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط يتوكل 
عليهم ويدعوهم» ويسألهم كما قال ابن تيمية. أو أتى بقول أو فعل صريح 
في الاستهزاء بالدين» أو امتهن القرآن - صانه الله تعالى - أو ادعى اختلافه أو 
القدرة على مثله» أو أسقط حرمته. 
مال المرتد وملكيته': 

- إذا قتل المرتد أو مات على ردته» فإن ماله يكون فيئاًء يجعل فى 
ا ا ا و 
الحقوق لا يجوز تعطيلها. 

ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته» في قول أكثر أهل العلم؛ 
لأن ردته سبب يبيح دمه» فلم يزل ملكه» كزنا المحصن» والقتل لمن يكافئه 
عمدا» وزوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك» بدليل الزاني المحصن 
والقاتل في المحاربة وآهل الحرب» فإن ملكهم ثابت» مع عدم عصمتهم . 

ولو لحق المرتد بدار الحرب» لم يزل ملكهء لكن يباح قتله لكل 
واحد من غير استتابة» وأخذ ماله لمن قدر عليه؛ لأنه صار حربياً» حكمه 
حكم أهل الحرب» إلا أن ما كان معه من ماله» يصير مباحاً لمن قدر عليه 
کما أبيح دمه. وأما أملاكه وماله الذي في دار الإسلام» فملكه ثابت فيه 
ويتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه. ويؤخذ مال المرتد فيجعل عند 
ثقة من المسلمين. 

( 


تصرفات المرتد فى ردته"': 
ملك المرتد باسباب التمليك كالصيد والاختشاشن والاتهاب والشراء 


.٠۲۹ المغني: ۱۲۸/۸ ۔‎ )١( 
.۱۸١/١ : المرجع السابق: ص ۱۲۹ - ٠١۳٠ء كشاف القناع‎ )۲( 


۱A۲ 


وإيجار نفسه إجارة خاصة» بأن يؤجر نفسه شهرأء أو سنة ونحوهاء أو إجارة 
مشتركة» بأن يؤجر لخياطة ونحوهاء لأن عدم عصمته لا ينافي صحة ذلك 
كالحربي؛ ولأنه أهل للملك. وكذلك تثبت أملاكه» كما يثبت الملك له فيما 
يتملكه من أسباب الملك المذكورة. 

ولا يرث المرتد أحدا بقرابة ولا غيرها لمباينته لين مورئه؛ لأنه لا يقر 
على ردته» ولا يورث عنه شيء مما اكتسبه حال الإسلام أو الردة» بل يكون 


ویکون ملکه موقوفاًء فإن أسلم ثبت ملكه» وإن قتل أو مات» كان 
ماله فيئأً» ويمنع المرتد من التصرف في ماله» لتعلق حت الغير به» كمال 
المقفلس. وينفق من مال المرتد على من تلزمه مؤنته؛ لأن ذلك واجب 
بإيجاب الشرع» فأشبه الدين. وتقضى منه ديونه وأروش جناياته» ما كان فيها 
بعد الردة كما قبلها؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها. 

- فإن أسلم المرتد أخذ ماله إن كان باقياًء أو أخذ بقيته» أي ما فضل 
بعد النفقات وقضاء الديون. 

وینفذ تصرفه الذې کان تصرف فيه فی ردته فی ماله» ویضمن المرتد ما 
أتلفه لغیره من نفس أو مال » ولو في دار الحرب. 

- وتکون تصرفات المرتد فى ردته کالبیع والهبة والوصية ونحو ذلك 
موقوفة» إن أسلم تبين أن تصرفه كان صحيحاً. وإن قتل أو مات على ردته» 
کان باطلاٰ وهو قول أبى حنيفة› لأن ملکه تعلق به حق غیره» مع بقاء ملکه 
فيه» فكان تصرفه موقوفاً كتبرع المريض. 

- وإن تزوج لم يصح تزوجه؛ لأنه لا يقر على النكاح» وما منع الإقرار 
على النكاح» م انعقاده کنکاح الكافر الخمسلمة: 


حکم تارك الصلاة: 


- لا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها إذا 
کان ممن لا يجهل مثله ذلك . فإن كان ممن لا يعرف الوجوب»› کحدیث 


A۳ 


الإإسلامء والناشى بغير دار الإسلامء أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلمء 
لم يحكم بکفره» وعرّف ذلك› و له أدلة وجوبها» فإن جحدها بعد 
ذلك كفر. 


وأما إذا كان الجاحد لها ناشثاً في الأمصارء بين أهل العلمء فإنه يكفر 
بمجرد ححدها. وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام 
والحج ؛ لأنها مٻاني وأرکان الإسلام» وأدلة وجوبها لا تکاد تخفی على أحد. 


فمن ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام» فإن صلى وإلا قتل جاحدا 


ومن ترك شيئاً من أركان الإسلام الخمسة (العبادات الخمس) تهاوناً لم 
يكفر إلا بالصلاة أو بترك شرط أو ركن لها مجمع عليه فيقتل كفراً بعد 
الاستتابة. 


- ومن شفع عنده في رجل› فقال المشفوع عنده: لو جاء النبي ميا 
بشقم فيه ما قلت هه: إن ناب بعد القدرة علية قل ل إن ثاب قبل 
القدرة عليه »› کالمحارب فی اظھر قولی العلماء. 


اعتقاد إباحة المجمع على تحريمه: 

- من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر حكمه بين 
المسلمين» وزالت الشبهة فيهء للنصوص الواردة فيه» كلحم الخنزير والزنا 
وأشباه هذا مما لا خلاف فيه» كقرء كما تقدم في أسباب الكفر وفي تارك 
الصلاة. وكذلك إن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا 
تأويل. أما إن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرت في باب البغاة أن أكثر الفقهاء 
لم يحكموا بكفرهم» مع استحلالهم دماء المسلمين وأآموالهم» متقربين به 
إلى الله تعالى. وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله أفضل الخلق في 
زمنه» متقربا بذلك› ولا يكفر المادح له على هذا»ء مثل عمران بن حطان 
الڏي قال : 


يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا 

إني لأذكره يومأً فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم»› 
واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم 
يحكم الفقهاء بكفرهم لتاويلهم. 

- ذبيحة المرتد حرام» وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب» وهو قول 
مالك والشافعى وأصحاب الرأي»ء لأنه كافر لا يقر على دينه الجديدء فلم 
فلا يقر بالجزية ولا يسترق» ولا يحل نكاح المرتدة. 
القصاص من المرتد: 

- إن قتل المرتد من يكافئه عمدأء فعليه القصاص» والولي مخير بين 


قتله والعفو عنه» فإن اختار القصاص» قدم على قتل الردة» سواء تقدمت 
الردة أو تأخرت؛ لأنه حق آدمى. وإن عفا على مال وجبت الدية فى ماله. 


وإن كان القتل خطأء وجبت الدية فى ماله؛ لأنه لا عاقلة له" . 
ارتداد آهل بلد: 


متى ارتد أهل بلد» وجرت فيه أحكامهم» صاروا دار حرب في 
اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة» وعلى الإمام قتالهم؛ فإن 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابةء ولأن الله 
قتالهم ریما اغ آمثالهم بالتشىة بهم › والارتداد معم › فيكثر الضرر بهم . 


وإذا قاتلهم» قتل من قدر عليهء ويتبع مدبرهم» ويجازى على 


(1) المغني: .٠١۲/۸‏ 
(۲) المرجع السابق: ص .٠۳۸‏ 


A0 


جريحهم» وتغنم أموالهم» وبهذا قال الشافعي؛ لأن ديارهم دار كفار» فيها 
أحكامهم» فكانت دار حرب كما لو اجتمع فيها هذه الخصال'. 
إثبات الردة : 

- تقبل الشهادة على الردة من عدلين» في قول أكثرأهل العلم؛ لأنها 
شهادة في غير الزناء فقبلت من عدلين» كالشهادة على السرقة. 

وإذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرهاء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اله» خلي سبيله» ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه» لقول النبي بل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها ر مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل" . ولأن هذا 
يثبت به إسلام الكافر الأصلي» فكذلك إسلام المرتدء ولا حاجة مع ثبوت 
إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. 

- وإذا شهد عليه بالردة من تثبت الردة بشهادته» فأنكر وقال؛ لم أكفر» 
لم يقبل إنكاره إذا لم يجدد النطق بالشهادتين› واستتیب»› فإن تاب وإلا قتل› 
لما روى الأثرم بإسناده عن علي رضي اله عنه: «أنه أتي برجل عربي» قد 
تنصر» فاستتابه» فأبى أن يتوب» فقتله» وأتي برهط يصلون وهم زنادقة» وقد 
قامت عليهم بذلك الشهود العدول» فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا 
الإسلام» فقتلهم ولم يستتبهم» ثم قال: أتدرون لِم استتبت النصراني؟ استتبته 
لأنه أظهر دينه. فأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة» فإنما قتلتهم؛ لأنه 
جحدوا وقد قامت عليهم البينة» ولأآنه قد ثبت كفره» فلم يحكم بإسلامه» 
بدون الشهادتين» كالكافر الأصلي» ولأن إنكاره تكذيب للبينة» فلم تسمع 
گار التغارش" . 


الإكراه على الإسلام: 

إذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه» كالذمي والمستأمن› 
(۱( المغني : .A/R‏ 
(۲) حدیث متواتر متفق عليه . 


.٠٤١ ۱٤١/۸ المغني:‎ )۳( 


۱۸٦ 


فآسلم» لم يثبت له حكم الإسلام» حتی يوجد منه ما یدل على إسلامه 
طوعاًء مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه. فإن مات قبل ذلك 
فحكمه حكم الكفار. وإن رجع إلى دين الكفر» لم يجز قتله ولا إكراهه على 
الإسلام. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه 
عليه» فلم يثبت حكمه في حقه» كالمسلم إذا أكره على الكفر. والدليل على 
تحريم الإكراه"" : قوله تعالى: 3 إكَاهَ ف الِب € [البقرة: .]۲٠١‏ 


إذا امتنع عن الإسلام» لعموم الحديث السابق: أمرت أن أقاتل الناس. . ٠.‏ 


الإكراه على الكفر : 
ا e‏ 
الإيمّن 6 من س ا را فعلَيّه اه سے مرس ان 0 اى 
عَظْيُ 4 [النحل: ]٠١١‏ وروي أن عا أخذه المشركون» فضربوه حتى 
تكلم بما طلبوا منه» ثم أتى النبي بلا وهو يبکي› فأخبره» فقال له 
النبى بي : «إن عادوا فعْد". وروي أن الكفار كانوا يعذبون المستضعفين 
من المؤمنين» فما منهم أحد إلا أجابهم إلا بلالء فإنه كان يقول: أحد 
9 
اخ 
وقال النبى يية: «عفى لأمتى عن الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
علیه»““ ولأنه قول أکره عليه بغیر حق» فلم يثبت حکمه» كما لو أكره على 
الاقرار. : 
وقال محمد بن الحسن : هو كافر فى الظاهر» تبین منه امرأته› ولا 
)١(‏ المغني: ۱/۸. 
(۲( رواه الحاكم وابن جرير في تفسیره وابن سعد في الطبقات› وأبو حفص بإسناده. 


)۳(٠‏ رواه البيهقي. 


)٤(‏ تقدم تخریجه مراراً. 


AY 


يرئه المسلمون إن مات› ولا يغسل»› ولا يصلى عليه وهو مسلم فیما بینه 
وتن الله اند نظن تكلهة الكر» فاه الا 


ردة السكران وإسلامه : 


من ارتد وهو سکران» لم یقتل» حتی يفيق ويتم له ثلائة آيام من وقت 
ردته» کما تقدم» فان مات في سکره مات کافراً. 


أي أن ردة او الروايتين» وهو مذهب الشافعي ؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا فى السكران: «إذا سكر هذى وإذا هذى 
افترى» فحدوه حد المفتري» ee‏ التي يأتي بها في 
سكره» وأقاموا مظنتها مقامهاء ولأنه يصح طلاقه» فصحت ردته كالصاحي . 


وقال أبو حنيفة: لا تصح ردة السكران؛ لأن ذلك يتعلق بالاعتقاد 
والقصد» والسكران لا يصح عقده ولا قصده» فأشبه المعتوه» ولأنه زائل 
العقل» فلم تصح ردته كالنائم» ولأنه غير مكلف فلم تصح ردته كالمجنون» 
لعدم توافر العقل . 

ويصح إسلام السكران في سكره» سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً؛ لأنه 
إذا ّ صحت ردته مع أنها محض مضرةء وقول باطل» فلأن يصح إسلامه الذي 
هو قول حق ومحض مصلحة أولى» فإن رجع عن إسلامه» وقال : و 
فلت › لم يلتفت إلى مقالته» وأجبر على اللإسلام. 


ردة المحنون وإسلامه : 
لا تصح ردة المجنون ولا إسلامه» لأنه لا قول له. وإن ارتد في 


صحته تم جن › لم يقتل في حال جنونه؟ لأنه يقتل بالإصرار على الردة» 


.0 ۸ : المغني‎ (۱) 
EA TEV /۸ : المغني‎ (۲( 


3A۸ 


القصاص › فجن › فتل ؛ لأن القصاص لا يسقط عنه بسبب من جهته» ما في 
حال الردة فيسقط عنه القتل بالرجوع عن ردته". 


ردة من أصاب حداً: 

من أصاب حداً ثم ارتد ثم أسلمء أقيم عليه حده» وبهذا قال 
الشافعي» سواء لحق بدار الحرب في ردته أو لم يلحق بها؛ لأنه حق عليه 
فلم يسقط بردته كحقوق الأدميين. والقول بأن الإسلام يجب ما قبله: يراد به 
ما فعله في کفره. 

وقال أبو حنيفة والثوري: إذا أسلم هذا المرتدء سقطت عنه حقوق الله 
تعالی؛ لأن ردته أحبطت عمله» فأسقطت عنه حقوق الله تعالی» کمن فعل 
ذلك في حال شركه» ولأن الإسلام يجب ما قبله»” وتبقى حقوق الناس. 


وأما ما فعله هذا المرتد في ردته» من قطع الطريق وقتل النفس» ثم 
لح بدار الحرب» فأخذه المسلمونء فتقام فيه الحدود» ويقتص منه" . 


ادعاء النبوة: 

من ادعى النبوةء أو صدق من ادعاهاء فقد ارتد؛ لأن مسيلمة لما 
ادعى النبوة» فصدقه قومه» صاروا بذلك مرتدين› وكذلك طليحة الاسكدق 
ومصدقوه“ . وقال النبي يية: «لا تقوم الساعة حتى يخرح ثلاثون كذابون» 
كلهم يزعم أنه رسول الله». 


(۱) المغني : 4/۸ 

(۲( رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم› وهو ضعبف . 
)۳( المغني : ۸ - 1۹. 

.٠١١/۸ المغنى:‎ )٤( 


. رواأه اخ والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي‎ (٥( 


۱۸۹ 


اا ااي 


تعريف السحر وحقيقته : السحر: عمد ورُقى» وكلام يتكلم به الساحرء 
أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله» من غير 
مباشرة له. ۰ 

وله حقيقة عند الحنابلة» والشافعى» فمنه ما يقتل» وما يمرض› وما 
يأخذ الرجل عن زوجته» فيمنعه واا ومنه ما مرف e‏ وزوجه» 
بتي اخدها إلى الا او خب و ان رة الي و اع 

ب املق ٭ السورةء وفيها: ومن شر لمشت ف المد 4 يعني 
اسراجر للاتي يعقدن في سحرهن» وينفثن عليه» ولولا أن للسحر حقيقة لما 
مر الله تعالى بالاستعاذة منه. وقال الله تعالى : #ععلمون الاس الس ر ا 
عي الملڪَنِ بابل روت روک وما يلان ن أ حى يفو إنّما عض فة 
تك مون نها ما يروت بء بب ألم وريم [البقرة: .]٠٠١‏ 


وروت عانھة رع ا۵ مھا ا ای عر سے ےل 
إليه أنه يفعل الشيء وما يفعلهء وأنه قال لها ذات يوم: «أشعرت أن الله 
فتاني فيما استفتيته؟ أنه أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند رأسي» ا 
عند رجلي» فقال: E‏ مطبوب من طبه؟ قال : ابيد بن 
الأعصم في مشط CE‏ في جف A a‏ ذکر في بر دې رو 
فقد أثبت لهم سحراً. 
)١(‏ المشاطة: ما يسقط من الشعر عند مشطه. 


(۲) جف طلعة: وعاؤهاء وهو كل خاو على شكل أنبوب القصب. 
)۳( دکره الببخاري وعیره. ) 


وقال الحنفية: إن كان السحر شيئاً يصل إلى بدن المسحورء كدخان 
ونحوه» جاز أن يحصل منه ذلك. فأما أن يحصل المرض والموت» من غير 
أن يصل إلى بدنه شىء فلا يجوز ذلك؛ لأنه لو جاز لبطلت معجزات 
الا عل الوب ولك خرن العادات. اجان غر الا 
بطلت معجزاتهم وأدلتهم . 


بتعلمه وفعله› سواء اعتقد تحریمه أو إباحته. 

ويقتل الساحر بالسف إن کان ا لما روی جندذدب مرفوعاً: (( حل 
الساحر ضربه بالسيف“. وكون حد الساحر القتل هو أيضاً قول أبي حنيفة 
ومالك› وجاء فى كتاب عمر ومعاوية : «اقتلوا كل ساحرا فقتلنا ثلاث سواحر 


(۲( 
کي يوم . 


ولم ير الشافعي قتل الساحر بمجرد السحر؛ لأن عائشة باعت مدبْرة 
(أي أمة دبرها سيدها بأن أعتقها بعد موته)» سحرتهاء ولو وجب قتلها لما 
حل بيعهاء ولأن النبي با قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
كفر بعد إيمان» أو زناً بعد إحصانء أو قتل نفس بغير حقا. ولم يصدر 
منه أحد الثلاثة» فوجب آلا يحل دمه. ويستتاب الساحر في الأصح إن اعتقد 
إباحة السحر وأنه يعلم به الأمور المغيبة» لأنه يكفر» فيستتاب فإن تاب وإلا 
قتل . وظاهر ما نقل عن الصحابة» ورواية أخرى عن أحمد: أنه لا يستتاب 
فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه استتاب ساحراً. 


فلم يقتله› ولان الشرك أعظم من سحره» ولم يقتل به. 


(۱) رواه الترمذي وضعمه. قال ابن المنذر: رواأه إسماعيل بن مسلم»› وهر ضعيف . 
(۲( رواه مالك وأحمده وروي عن عثمان› وابن عمر. 


(۳) رواه الجماعة› (الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة) والدارمي . 


۱۹۱ 


شرا مثل فعل لبيد بن الأعصم› حين سحر النبي َة في مشط ومشاطة . 
الكاهن والعراف: قال أحمد فى رواية حنبل في العراف والكاهن 
والساحر: أُری أن یستتاب من هذه الأفاعيل؛ فيل له: يُقَتَل؟ قال: لا 
والعرَّافة : طرف من السحرء والساحر أخبث. لأن السحر شعبة من الكفر. 
والکاهن: هو الذي له رَئيّ (تابع) من الجن» يأتيه بالأخبار. والعَرّاف: 
على الحوادث . 
وفي رواية أخرى عن أحمد: أن الكاهن والعرًاف: يقتل إذا لم يتب . 
ويجوز في المذهب حل السحر للضرورة› ولا بأس بحل السحر 
بشيء من القرآن والذكر والإقسام والكلام المباح» أو بشيء من السحر. 
ويحرم طلسم وحرز ورقية بغير العربيةء وباسم الكوكب وما وضع على نجم 
من صوره أو غير ها . 


التطبيق المعاصر : 

حالات الردة بسبب فساد الفكرء والتنصيرء والآراء اليسارية الهدامة: نادرة 
في المجتمع الإسلامي؛ لأن العقيدة جوهر لا يتخلى عنه أحد بسهولة. والأندر 
من ذلك عقوبة المرتد بالقتلء فذلك لا يطبق إما لخفاء ردتهء وإما لكثرة تاركي 
الصلاة مثلاء ولم نجد في عصرنا من الدول الإإسلامية من يقتل هؤلاء. 


والمرتد: هو الكافر بعد إسلامه» فمن أشرك بالله» أو جحد ربوبيتهء 
أو صفة من صفاته» أو بعض كتبه أو رسلهء أو سب الله أو رسوله فقد كفر. 
ومن جحد وجوب عبادة من الخمس» أو تحريم الزنا أو الخمرء أو جل 
اللحم والخبز ونحوه من الأحكام الظاهرة» المجمع عليهاء لجهل: عرف 
ذلك . 


(۱) المغنی: ۱٥۰/۸‏ ۔ ١٥٠٠ء‏ كشاف القناع : AV - 1۸0/١‏ . 


۹۲ 


ومن ترك تاوا فرضص الصلاة أو الزكاة ا الصوم أو الحج› بان عرم 
ألا يفعله أبداء أو أخره إلى عام يغلب على ظنه مونه قله › استتیب کالمرتد» 
فإن أصر قتل حدأء وعن أحمد: كفرأ. ولا يلتفت لبعض الفتاوى الحديثة 
بتأويلات غريبة في ترك هذه العقوبة» لثبوتها شرعاً. 

ومن أرتد» وهو بالغ عاقل مختار › رجل أو امرأة: دعي الف الإسلام» 
واستتيب ثلاثة أيام» وضيّق عليه» فإن لم يسلم قتل بالسيف. وأما الصبي 
المميز: فيصح إسلامه وردته إذا كان له عشر سنين» وعن أحمد: سبع. 

ولا تقبل توبة الزنديق: وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر» ولا من 
تکررت ردته» ولا الساحر المكفر لسحر ەه )› ولا من سب الله ورسوله» بل 
یقتلون بکل حال . 

وتوبة المرتد وكل كافر: إسلامهء بأن يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
خا رسول الله إلا من كان کفره بجحد فرض › أو نحریم أو تحليل › أو 
إقراره بالمجحود به . 

والمرتد في ملكه وتصرفه فيه كالمسلم. ومن قتل المرتد بغير إذن 
الإمام عرّر» إلا أن يلحق بدار الحرب» فلكل أحد قتله بلا استتابة» وأخذ ما 
معه من المال. 


والساحر بالأدوية› والتدخين› وسقىی شىء یضر : لا يكفر بذلك› ولا 
وإن أسلم أبوا الطفل الكافران أو أحدهماء أو سبي الطفل منفردا 
عنهما: حکم بإسلامه. 


۹۳ 


معنی التر ير وحکمه الشرعي› وصقته» مقدار جلد التعزير› أنواع من 
التعزيرء الألفاظ الموجبة للتعزير» حكم المعروف بإيذاء الناس» حكم 
المستمني بيده مخالطة الجذماء الأصحاءء حكم القرادة التي تفسد النساء 


, 
بئر . 


معنى التعزير وحکمه الشرعي : 

التعزير لغة: المنع› ويأتي بمعنی النصرة› لانه و دوه من ذا 
مثل قوله تعالی : #قفالذیے ١امنوا‏ بی وعَبَروه ‏ [الأعراف: .]٠١١‏ 

واصطلا حا : هو التأديب»› لأنه يمنع من تعاطی القبيح . 

وحکمه: يجب التعزير على كل مكلف› کالحد» قال أبن تيمية : لا نزاع 
بين العلماء أن غير المكلف كالصبى المميز» يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغاً. 

ووجوبه في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» كمباشرة الأجنبية 
(غيرالمحرم) فيما دون الفرج» وإتيان المرأة المرأة (أي المساحقة) وسرقة ما 
وقذف بغيرالزنا کاللواط ونهب وغصب واختلاس وسب صحابي ونحوها» 


لما روي عن علي رضي الله عنه: «أنه سئل عن قول الرجل ترچ یا 


(۱) کشاف القناع: ۱۲۱/١‏ ۔ ۹۸٦۱ء‏ المغنی: ۳۲٤/۸‏ ۔ ۳۲۸ غایة المنتھی: ٣٣۲/۳‏ ۔ 
٥‏ منار السبیل: ۳۳۸/۲ _ ۳٤١‏ المحرر فى الفقه: .٠١٤ ۱٦۳/۲‏ 


۹٤ 


فاستقی»› یا خبیث» قال : هن فواحش فيهن تعزير› ولیس فقن E‏ 

صفته : التعزير واجب فيما شرع فيه إذا رآه الإمام» وهو من حقوق الله 
تعالى» ولا يسقط بإسقاط ولا يحتاج في إقامته إلى مطالبة؛ لأنه شرع 
للتاديتف» فللا مام إفامته إدا راه وله ترکه إن جاءِ افا معترفأء يظهر مله 
الندم والإقلاع؛ لما روى ابن مسعود: «أن رجلا أتى النبي بلا فقال: إني 
لقيت امرأة» فااأصبت منها ما دون أن أطأهاء فقال : اصلیت معنا؟ قال : نعم 
فتلا عليه : إن سسب يذه أَلسَيَابٍ 4 [هود: .']١٠٤‏ 

إلا إذا شتم الولد والدهء فلا يعزر إلا بمطالبة والده. 

ولا يعرر الوالد بحقوف ولده» لحدیث : «أنت ومالك OR‏ 

وأما سقوط التعزير بعفو المجني عليه» ففيه خلاف» قال القاضي 


لا يبلغ بالتعزير الحد ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة سواط ؛ 
لحديث أب بردة مرفوعا: ١لا‏ يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد م 
کی رد رر : وی کیره ارا 2 ج س 

حدود الله“ فقدَر أكثرهء ولم يقدر أقله» فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم . 


آنواع التعزير : 

يكون التعزير أيضاً بالحبس» والصفع» والتوبيخ» والعزل عن الولايةء 
وإقامته من المجلس حسبما يراه الحاكم؛ «لأنه ية حبس رجلا في تهمة» ثم 
غل چ 


(۱) رواه البيهقي» وهو حسن . 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(۳) رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط والطحاوي . 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي‎ )٤( 

. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. بإسناد حسن‎ )٥( 
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إلا أنه إذا وطىء أمة له فيها شرك (أمة مشتركة) فيعزر بمئة سوط إلا 
سوطاً؛ لما روی الأثرم عن سعيد الف أن عمر رضي الله عنه قال 
في أمة تن وجل وها اأحدقها لد الجد ال رطا وينقص عن 
حد الزنا. وإلا إذا شرب مسكراً في نهار رمضان» فيعزر بعشرين جلدة» مع 
الحدء لما روى أحمد بإسناده: «أن علياً رضى الله عنه أتى بالنجاشى قد 
شرب خمراً في رمضان» فجلده الحد ثمانين a‏ و وط 
ا 


ولا ان بشو ید وجه من يستحق التعزير› والمناداة عليه بذنبه» ویطاف 
به مع صربه› قال الإإمام أحمد فى شاهد الزور: فيه عن عمر: (يضرب ظهره 
ويحلق رأسه» ویسخم وجهه» ویطاف به» ویطال حبسه»". 


ويحرم حلق لحيته وقطع طرفه وجرحه» وأخذ ماله أو إتلافه؛ لأن 
الشرع لم یرد بشي ء من ذلك . 


الاستمناء باليد : 


يحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء؛ لقوله تعالى: «واليِنَ هُّّ 
لج حف € الور ١ا‏ رلت مه ام اروا 
إليهم يوم القيامة. . . - وذكر منهم - الناكح يده“ لأنها مباشرة تفضي إلى 
قطع النسل» ويعزر فاعله» لغير حاجة. قال في الكافي: ولا حد فيه؛ لأنه لا 
إيلاج فيه» فإن خشي الزنا أبيح له» لأنه يروى عن جماعة من الصحابةء 
يعني إن لم يقدر على نکاح. قال مجاهد: کانوا يأمرون فتيانهم بأن يستغنوا 
به. فإذا كان خوفاً من الزنا أو على بدنه فلا شيء عليه. وهذا عند الشبق 
الشديد والخوف من تشقق الأشين. 
(1) روى ابن أبي شيبة نحوه بإسناد صحيح» واحتج به أحمد. 
(۲) رواه أيضا الطحاوي» وهو حسن. 


(۳) رواه ابن أبي شيبة» وهو ضعيف. 


. رواه الحسن بن ڪروه في جره » وسنده ضعبف‎ )٤( 


۱۹٦ 


- من الألفاظ الموجبة للتعزير : قوله لغيره: ياكافر» يافاسق» يافاجر» ياشقي› 
یا کلب» یا حمار» یا تیس › یا رافضی › يا خبيث» يا كذاب» يا خائن › يا عدو الله » 
يا شارب الخمر» يا مخنث . 


وقوله أيضاً: يا قرنان» يا قوّاد» يا ديوث» يا عِلق. قال إبراهيم 
الحربي: الديوث: الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرنان: لم 
أره في كلام العرب. ومعناه عند العامة» مثل معنى الديوث» أو قريبا منه. 
والقوّاد عند العامة : السمسار فى الزنا. وعند ابن تيمية: يا علق: تعريض . 
زدلل ذلك ما قدم عن على رصي الله عه ولأن ذلك عة لا ست فها. 

ومأبون كمخنّث عرفاً. 

ويعزر من قال لذمي: يا حاجَ» لما فيه من تشبيه قاصد الكنائس بقاصد 
بیت الله سبحانه وتعالى» وفيه تعظيم لذلك» فإنه بمنزلة من يشبه أعيادهم 
بأعياد المسلمين وتعظيمهم. وكذلك يعزر من لعن ذمياً بغير موجب» لأنه 
ليس له ذلك» إلا إن صدر منه ما يقتضيه. ويعزر من يمسك الحيةء لأنه 
محرم وجناية» ومن يدخل النار ونحوه ممن يعمل الشعبذة ونحوها. 


المعروف بايذاء الناس : 

من غرف بأذى الناس أو أذى مالهم» حتى بالإصابة بعينه» ولم يكف 
عن ذلك تخس تی بمرت او وت ونفقته فى مدة حبسه: من بيت 
يعلف دو الهيئة › ویعزر عیره. وفي الفنون: للسلطان سلوك السياسة» قال فی 
کشاف القناع : وهو الحزم عندناء ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع› 


۹۷ 


EES u E E 
نحو : أخراك الله أو لعنك اللهء أو نحو ذلك.‎ 

مخالطة الحذماء الأصحاء: لا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموماً 
ولا صحيح معيّن إلا بإذنه» وعلى ولاة الأمور إلزامهم بذلك» بأن يسكنوا في 
مكان منفرد لهم» فإن امتنع ولي الأمر أو المجذوم من ذلك أثم» وإذا أصر 
على ترك الواجب» مع علمه» فسق. 

حكم القؤادة: القوادة التي تفسد النساء والرجال تعزر تعزيراً بليغأء 
وينبغخي شهرة ذلك بحيث يستفيض في الناس. ولولي الأمر صرف ضررها إما 
بحبسها أو بنقلها عن الجيران. وسكنى المرأة بين الرجال» وسكنى الرجال 
بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى. ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
العَرّب أن يسكن بين المتأهلين» والمتأهل أن يسكن بين العزاب» دفعا 
للمفسدة. ونفى عمر شابا هو نصر بن حجاج إلى البصرة» خاف به الفتنة في 
المدينة لتشبب النساء به» وأمر النبي بيه بنفي المخنثين من البيوت. 


ما يضمن وما لک ف 


من مات من التعزير المشروع› لم يضمن ؛ لانه مأذون فيه شرعاً 
فلم يضمن من تلف بها كالحد. وأما قول علي في الإلزام بدية من قتله حد 
الخمرء فقد خالفه غيره من الصحابة» فلم يوجبوا شيئاً منه. 

وقال الشافعي: يضمنه» لقول علي: «ليس أحد أقيم عليه الحده 
نيرت فاج فى تفسى شيا أن الى قحك إلا جحد الخمرء قإن 
رسول الله اة يسه لنا». وأشار على عمر بضمان التي أجهضت جنينها 
حين أرسل إليها. 

- وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في 


(۱) المغنی: ۳۲۹/۸ ۔ ۰۳۲۸ کشاف القناع : ۲/7٦‏ 


)۲( رواه الببخاري ومسلم فا داود وابن ماجه. 


۱۹۸ 


النشوزء ولا على المعلم إذا أدب صبيه الأدب المشروع . وبه قال مالك . 
وقال أبو حنيفة والشافعي؛ يضمن» بدليل ما تقدم في المسألة السابقة. 


- وإن قطع طرفاً من إنسان فيه أكلة أو سلعة بإذنه" وهو كبير عاقلء 
فلا ضمان عليه. وإن قطعه مكرهاء فعلى القاطع حد القطع . وسرايته 
مضمون بالقصاص» سواء كان القاطع إماماً أو غيره؛ لأن هذه جراحة تؤدي 
إلى التلف . والأكلة إن كان بقاؤها مخوفاًء فقطعها مخوف. وإن كان من 
قطعت منه صبياً أو مجنوناً أو قطعها أجنبي» فعليه القصاص› لأنه لا ولاية له 
عليه. وإن قطعها وليه (وهو الأب أو وصيه» أو الحاكم»ء أو أمينه المتولي 
عليه) فلا ضمان عليه؛ لأنه قصد مصلحتهء وله النظر في مصالحهء فكان 
فعله مأموراً به» فلم يضمن ما تلف به» کما لو ختنه فمات. 


- وإذا ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر والبردء لم يلزمه 
ضمان إن تلف بهء E‏ > فلم يضمن ما تلف به 
كالقطع في السرقة» وإذا أمر السلطان بأن ر يختتن رجل امرأة» وزعم الأطباء 
أنه تلف بالختان.ء أو الغالب تلفهء فعليه الضمانء لأنه ليس له ذلك فيهما. 
وإن كان الأغلب السلامةء فلا ضمان عليه إذا كان فى زمن معتدل. وبهذا 
قال الشافعي؛ لأن الختان واجب كقطع يد أو رجل في السرقة. 


وقال أبو حنيفة ومالك: ليس الختان بواجب» لحديث: «الختان سنة 
ف لر جال ومكر ةة ف الاي وأجس بان الك صح 


- وإذا أمر السلطان إنساناً بالصعود في سور أو نزول في بئر» فعطب 
به فال القاضى أبر يعلى و اساب الانيي > على الماطان عات أن 
عليه طاعة إمامهء فإذا أفضت طاعته إلى الهلاك. فكأنه ألجأه إليه. ولو كان 
الآمر غير الإمام» لم يضمن؛ لأن طاعته غير لازمة» فلم يلجئه إليه. 
)١(‏ السَلّعة: بكسر السين غدة بين اللحم والجلدء تظهر في البدن كالجوزةء وتكون في 
الرأس والبدن. والسّلعة بفتح السين : الشجة: 


(۲( رواه اح واو داود. 
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وإن أمره السلطان بالسير في حاجة» فعثر» فهلك» لم يضمنهء لأن 
المشي ليس بسبب للهلاك في الأعم الأغلب» بخلاف ما ذكر. 
التطبيق المعاصر : 

التعزير كثير الوقوع في عصرناء فإن أغلب عقوبات القوانين الجنائية 
- المعاصرة تدخل تحت التعازير. 

وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» كاستمتاع لا حد 
فيه» وسرقة لا قطع فيهاء وجناية لا قود (قصاص) فيهاء وقذف بغير الزنا 
ونحوه. 

ولا يبلغ بتعزير الحر أدنى حد عليه» لكن في بعض الأحوال كوطء 
الأجنبية دون الفرج ونحوه كوطء المحرمة برضاع: يجوز أن يبلغ به في الحر 
مئة جلدة بلا نفي . 

ويجوز قتل الجاسوس المسلم»ء وتعرر القوادة التي تفسد النساءِ 
والرجال تعزيرا بليغا. 

ولا ضمان في التأديب المشروع للزوج في نشوز الزوجة وتأديب 


المعلم الصبية. 


الفصل الأول: الجهاد وتوابعه 
الفصل الثاني : القضاء والإفتاء 
الفصل الثالث : الدعاوى والبينات 
الفصل الرابع : الشهادات 

الفصل الخامس: اليمين القضائية 
الفصل السادس: الإقرار 
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لقصل الاوز ل 
اچاد وتاه 


يذكر أغلب فقهاء الحنابلة بحث الجهاد في ختام العبادات؛ لأنه أفضل 
تطوعات البدن» والأولى كما فعل صاحب المغني الكلام عليه في دائرة الفقه العام . 

وبحثه يشتمل عى تعريف الجهاد وحكمه الشرعي»ء والمكلف به أو 
شروطه» وفضلهء وفضل الشهادة.ء وإعلان الإمام الجهاد» وتوقفه على إذن 
الغريم (الدائن) والوالد» حكم الرباط والنفير والثبات» والفرار مام العدوء 
والهجرةء الدعوة قبل القتال» والتبييت» أقسام المبارزة» الخدعة في الحرب»› 
ما يلزم الإمام والجيش» والاستعانة بمشرك. التحريق والتغريق والتترس› 
وقطع الشجر وإتلاف الزرع» إقامة الحدود في دار الحرب» التزوج في أرض 
العدوء الربا والخيانة في دار الحرب”. 
تعريف الجهاد وحكمه الشرعي : 

الجهاد لغة: بذل الطاقة والوسع» وشرعاً: قتال الكفار (الأعداء) 
بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطرق» فإنهم يقاتلون سياسة. 

وهو فرض کفاية؛ لقوله تعالى: کيب ڪبَڪُم الال وهو که ک4 
[البقرة: ]١١‏ وقوله: #وقيَلواً فی سيل آله ال دشتو ولا سدوا 
ال اروا ا و کت ا ا ا 
لتر 1١١‏ قال ان غاس نها تاسخة لقرله: اشا قافا ونال 4 
[التوبة: .]٤١‏ 


(۱) المغنی: ۳٤١٥/۸‏ ۔ ٤٥۸‏ کشاف القناع: ۴ ٩‏ غابة المتتهى: ٤١/١‏ د 
٨۸‏ مار السبيل : TV1 _ TIY/‏ المحرر فى الفقه: ۲/ 1۷° _ .A°‏ 
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ومعنى فرض الكفاية : أنه إذا قام به من يكفي» سقط عن سائر الناس› 


ون لم يقم به من يکفي› آثم الناس كلهم . 


ويسن لبقية المسلمين سنة مؤكدة المشاركة فى جهاد الأعداء» مع 
القائمين به» ممن تتحفق فيهم الكمقايةء للآيات والأحاديث› منها حديث 
اتن أن النبي کا قال : ((لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيا :زتها جدنت آنى غيس الخارث مرفرعا: فن ارت فدماه فى 
سبيل الله حرّمه الله على النار»» وعن ابن أبي أوفى مرفوعاً: إن الجنة 
یت طول اا 


وورد عن أنس قال: قال رسول الله بة: «ثلاثة من أصل الإيمان: 
الكف عمن قال: لا إله إلا اللهء لا يكمره بذنب» ولا يُخرجه عن الإسلام 
بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر متي الدجال 
ا جر ا و عد عادول واا ا 


شروط التكليف به: 


يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط : الإسلام» والبلوغء والعقل»› 
والحرية› والذكورية› والسلامة من الضررء ووجود النفقة . 


أما الإسلام والبلوغ والعقل: فهي شروط لوجوب سائر الفروع الشرعية 
ولأن الكافر غير مأمون في الجهادء والمجنون لا يتأتى منه الجهاد» والصبي 
ضعيف البنية» وقد روى ابن عمر قال: «عرضت على رسول الله َة يوم 
أحد» وأنا بن أربع عشرة» فلم يجزني في المقاتلة» . 


(۱) متفق عليه بين أحمد والشيخين» ورواه ابن ماجه أيضاً. 
(۲) رواه أحمد والبخاري» والنسائی . 

(۳) رواه أحمد والبخاري A‏ 

. رواه ابو داود وابن ماجه» وهو ضعیف‎ )٤( 

() متفق عليه 


الإسلام والجهادء ویبایع العبد على الإسلام دول الا فلا یجب على 
العبدء لأنه لا يجد ما ينفق» فيدخل في عموم آية اشتراط النفقة الآتية. 

وأما الذكورية : فتشترط لما روت عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله› 
هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه: الحج وال ولان 
المرأة ليست من أهل القتال لضعفها وخورها. 

وأما السلامة من الضرر: فمعناه السلامة من العمى» والعرج الشديد» 
والمرض الشديدء وهو شرط» لقول الله تعالى: لس عل الام حرج ولا عل 
الأعرچ کر ولا على الْمَريض ڪج 4 [النور: [١‏ ولأنَ هذه الاغدار ية 

من الجهاد. 

وأما وجود النفقة : فيشترط لقول الله تعالى : #لس عل الضعفاء ولا عل 
المرصّى َل ع لیے ل درت ۶ Nr‏ حرج إا ا له ا 4% 
[التوبة: ۱] ولان الجهاد لا يمكن ‏ فى الماضى . إلا بالة» فيعتبر القدرة 
عليها. أما في عصرنا فالدولة: هي التي تعد وسائل الجهاد من سلاح ونفقة 
وخدمات كثيرة» فلا يشترط هذا الشرط الآن. فيكون المكلف بالجهاد: هو 
كل مسلم بالغ عاقل» صحيح (سليم من العمى والعرج والمرض) واجد من 
ك ا النفقةق ٠‏ ر م بے دا r e IF‏ 

جد ا ايڪ َي تولا A RE esa‏ عدوا ما 
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ولا تعتبر الراحلة مع قرب المسافة كالحج. ويلزم أن تكون النفقة 
فاضلة عن قضاء دینه» وأجرة مسکنه › وحوائجه كالحج . 

تشييع المجاهد: ويسن تشييع المجاهد (الغازي) لا تلقيه؛ لأن عليا 
رضي الله عله شع النبي ييه في عزوة تبوك»› ولم ا وعن سهل بن 
(۱( رواه النسائي . 


)۲( رواه اخم وابن ماحه» والبخاري وتحوه. 
)۳( رواه E‏ وهر صحيح . 


معاذ عن أبيه عن النبي بيا أنه قال: «لأن أشيع غازياء فأكفيه في رحلة غدوة 
أو ووا أب الى م الدا وا فاا ٠‏ وغ آي كر اأص ان 
خطاي هذه في سبیل الله . 

«وشيّع النبي ب النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع 
الغرقد»" . وشح امام أحمد ابا الحارث» ونعلاه فى يده ذاهیا ال فعل 
أبی بکر٬‏ مریداً أن تغْبرّ قدماه فی سبیل الله . 
یزید› قال : «لما ودم رسول الله ا من عزوة تبوك»› حرج الناس يتلقونه من 
ثنية الوداع» قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام» . 


فضل الجهاد: الجهاد أفضل التطوعات من العبادات» لما تقدم» وعن 
أبي سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول اللهء أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن 
يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئاً من 
العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. ولأن نفعه عظيم» وخطره كبير» فكان 
أفضل مما دونه. 

وغزو البحر أفضل؛ لأنه أعظم خطرا ومشقة» فإنه بين العدو والغرق» 
ولا يتمكن من الفرار» ولحديث أم حرام مرفوعاً: المائد في البحر ‏ أي الذي 
يصيبه القيء - له أجر فنك والغْرق لاخر شهدبا .وغه آبي أمامة» 
سمعت رسول الله ية يقول: «شهيد البحر مثل شهيدي البرء والمائد في 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم» وهو ضعيف. 
(۲) رواه مالك» وسنده معضل . 

(۳) رواه احمد والحاكم» وهو حسن. 

)٤(‏ رواه أحمد والبخارې وأبو داود والترمذي وصححه. 
(٥)‏ متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم . 

(7) رواه أبو داود والحميدي في مسنده» وهو حسن . 


۲٣٦ 


البحر كالمتشحط في دمه في البرء وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في 
طاعة الله » وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح»› إلا شهيد البحرء فإنه 
هوان بق اواج وخر لشمر ال اللشرب اها إلا اللي يار 
لهند الجر الذنوب والذب . 

وإذا كان غزو البحر أفضل من غزو البر؛ لأنه أخطرء فغزو الجو اليوم 
٠‏ أفضل؛ لأنه أخطر من البر والبحر» كما هو معلوم. 

فضل الشهادة: تكمّر الشهادة في سبيل الله جميع الذنوب» سوى 
الدين؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله َيه قال: «يغفر للشهيد كل 
ذنب إلا الدين»". قال ابن تيمية: وغيرَ مظالم العبادء كقتل وظلم وزكاة 
وحج أخرهما. وأضاف قائلاً: من اعتقد أن الح بُسقط ما وجب عليه من 
الصلاة والزكاة» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 


ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج إجماعا. 
والطهارة» والصلاة» ورمضان» وصوم عرفة وصوم عاشوراء تكفر الصغائر 

إعلان الإمام الجهاد: أمر الجهاد موكول إلى الإمام الحاكم واجتهاده 
ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. ويبتدىء بترتيب التحصينات على 
الحدود» ويعين أميراً في كل ناحيةء يقلده أمر الحروب وتدبير الجهادء 
ويكون ممن له رأي وعقل ونجدة» وبصير بالحرب ومكايدة العدو» ويكون 
فيه أمانة ورفق ونصح للمسلمين» وإنما يبدا بذلك لأنه لا يأمن على الحدود 
من الأعداء. 


ويغزو (يجاهد) كل قوم من يليهم إلا أن يكون في بعض الجهات من 
لا يفي به من يليه» فينقل الإمام إليهم قوماً آخرين. 


وعلی الات ألا يحمل المسلمين على مهلكة› ولا يأمرهم بدخول 


(۱) رواه ابن ماجه والطبرانی» وهو ضعیف جداً. 


)۲( رواه أجید ومسلم والبيهقي . 


مطمورة أو سرداب يخاف أن يقتلرا تحتهاء فإن فعل ذلك فقد أساءء 
ویستغفر الله تعالی › وليس عليه عقل (دية) ولا كقارة إدا أصيب واحد منهم 
بطاعته ؛ لأنه فعل ذلك باختیاره ومعرفته . 


فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره. وإن 
حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع» لأن الجهاد كان تطوعا 
والمجاهد هو الذي يهيىء سلاحه ویيصحب تموينه معه. وهذا کان في 
الماضي» أما اليوم فالغنائم الحربية للدولةء لأنها هي التي تقوم بإمداد 
المجاهدين بالمؤن والذخائر الحربية. 

أقل الجهاد مرة في كل عام: أقل ما يفعل من الجهاد مرة في كل عام» 
إلا من عذرء مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة» أو انتظار 
مدد يستعين به» أو يكون الطريق إلى العدو فيها مانع» أو ليس فيها علف أو 
ماءء أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام» فيطمع في إسلامهم إن خر 
قتالهمء ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال» فيجوز تركه 
بهدنةء فإن النبي بي قد صالح قريشاً في صلح الحديبية عشر سنين» وأخر 
قتالهم حتى نقضوا عهده» وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة. 

وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة» وجب ذلك لأنه 
فرض كفاية» فوجب منه ما دعت الحاجة ا 


الجهاد مع كل بر وفاجر: يكون الجهاد مع كل إمام بر أو فاجرء 
لقوله لا : «الجهاد واجب علیکم مع كل أميرء ۴ کان أو فاج ا ولان 
ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى ترك الجهاد» وتسلط الأعداء على المسلمين 


ا قدت لذ [البقرة: .]٠١١‏ 
قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف 


. 0۲/۸ المخني:‎ )١( 
TEA /۸ : المغني‎ (۲( 
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بالهزيمة وتضييع المسلمين› وإنما يغزو مع من له شفقة وحيطة على 
المسلمين. فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول (الخيانة من المغنم) 
یغزی معه» إنما ذلك في نفسه ويروی عن النبي ما : «إن الله ليؤيد هدا 
الدين بالرجل الفاجر»". 


غ (۳). 
منع المشبوهين من الجهاد : 

لا پستصحب الأمير معه مخڌلا: وهو الذي يثبط الناس عن الجهادء 
ويزهدهم في الخروج إليه والقتالء مثل أن يقول: الحر أو البرد شديده 
والمشقة سشديدة » ولا نؤمن هزيمه هذا الجيش واناه هذا . 

ولا يصحب أيضاً مرجفاً: وهو الذي يقول: قد هلكت سرية المسلمين 
ومالهم مذدد» ولا طاقة لهم بالكفارء والكفار لهم قوة ومدد وصبر› ولا تتت 
وإطلاعهم على عورات المسلمين ومکاتبتهم بأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم 
أو إيواء جواسيسهم . 

ولا من يوقع العداوة بين بين المسلمين ويسعى في الأرض بالفساد» 
لقول الله ك وکن ڪر ٠‏ أله أبعاكهم لہ قل ادوا مع 


الود لو حرجو فیک ما رادرک ل حال 2 خلنککه غو وڪم لفن4 
[التوبة: .]٤١ ٤١‏ 


قتال المجاورين من الأعداء' oN‏ لقوله 
تاا اما الد ءامنا قنیلوا الت وتک د امار € [التوبة: 
٣‏ ولأن الأقرب أكثر ضرراًء وفي قتاله دفع ضرره عن المقابل له وعمن 
وراءء» والاشتغال بالبعيد عنه يمكنه من انتهاز الفرصة في المسلمين 


(۱)( رواه ابو داود يإسناده عن أبي هريرة . 
(۲) المغنی: ۳٥١/۸‏ . 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم والدارمي. 


۹ 


لما يراه من المصلحة وتحقيق القائدة ال 


اشتراط الإذن لبعض المقاتلين : يحتاج بعض المجاهدين إلى استئذان 
غيرهم قبل التطوع بالجهاد» وهم من يأتي : 

- لا يتطوع بالجهاد مدين» لا يجد وفاء لدينهء الحا أو المؤجلء إلا 
باذدن غریمه (دائنه) لحدیث ا قتادة» وفيه : «أرأيت إن قتلتُ في سبيل الله 
كر عني خطاياي؟ فقال بي نعم» وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبرء 
إلا الديْن»› فإن جبريل قال لي ذلك». وللمدين الخروج للقتال إن دفع 
للدائن رهناًء يمكن استيفاء الدين من ثمنه» أو يترك له وفاءً أو يقيم به 
كفيلاً. وبه قال الشافعي. وإذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لخريمه» لأنه تعلق 
E‏ في ذمته» كسائر فروض الأعيان» لكن يستحب ألا 
يتعرض لمظان القتل من المبارزة ونحوها. 

ولا يتطوع بالجهاد من أحدذد أبويه حر مسلم إلا بإدنه» لقول ابن 
مسعود: «سألت رسول الله ية : أي العمل أحب إلى اله؟ قال: الصلاة على 
وقتهاء قلت: ثم آي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في 
ل وعن ابن عمر قال: «جاء رجل إلى النبى به فاستأذنه فى 
الجهاد» فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما i‏ ولأن بر 
الوالدين فرض عين» والجهاد فرض كفاية» وفرض العين يقدم. فلا يستأذن 
غير المسلمين من الأبوينء ولا الرقيقان على الأصح» ولا المجنونانء ولا 
يستأذن جد وجدة. وإن أذن له والده فى الجهادء وشرطا عليه آلا يقاتل› 
فحضر القتال» تعين عليه» وسقط شرطهما. 

حكم الرباط: ر يسن الرباط : وهو لزوم الثخر للجهاد. والثخر: کل مکان 
(1) المغني: ."١١۱/۸‏ 
(۲) رواه مالك وأحمد ومسلم. 


. متقق عليه ب بين أحمد والشيخين‎ (T) 
. متفی عليه ر بين أحمد والشيخين › وكذا رواه النسائي . وأبو داود» والترمذدي و صححه‎ (€) 


11۰ 


يخيف أهله العدو أو يخيفهم» أي الرباط» ولأن كلا من الفريقين يستعد للقاء 
الآخرء ويحشد من الجيش بعض فصائله تحسبا للقتال. ودليل سنية الرباط : 
حديث سلمان مرفوعاً: «رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامهء 
فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن 
امان“ 

وأقل الرباط ساعة» قال الإمام أحمد: يوم اظ ولل رراظة واف 
رباط . 


وتمام الرباط : أربعون وا یروی عن النبي اة آنه قال : «تمام 
NE‏ 

وهر (آي الرباط) أفضل من المَقَام ب نمكکة» دکره اہن تبمية إجماعا 
والصلاة بالمساجد الثلانة بمكة › والمدينة والقدس : أفضل من الصلاة بالثغر »› 
قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاةء فهذا شيء خاصة لهذه المساجد. 

والحرس في سبيل الله : ثوابه عظيم» اخ ان عا غا 
«عينان لا تمسهما النار» عين بكت من خشية الله تعالى»› وعین باتت تحرس 
فی سبیل اش" . 

حكم الهجرة: الهجرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام“ . 
والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه» بمحل يغلب فيه حكم 
الكفر أو البدع المضلة» بحيث يمنع من فعل الواجبات؛ لأن (ما لا يتم 
الواجب إلا به» فهو واجب). وکذا ږ تجب الهجرة إن خاف الاإكراه على 
الكفر؛ لقوله تعالى: #إن الزن وهم اک اليح أنشسم كالوا فيم كم قال 


(۱) رواه مسلم والنسائي والترمذي . والفتان: الشيطان؛ لأنه يفتن الناس عن دينهم. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة» وأبو الشبخ في كتاب الثواب» ويروى ذلك عن ابن عمر وأآبي 
رر 

(۳) رواه الترمذي وقال: حسن غریب . 

.0/۸ : المغني‎ )٤( 


ار 


گا متضفین فی لاض الوا الم کن آرضش افو عة کاجروا فا اوليك مأو 
ج [النساء: ۹۷]. وعنه بي: «أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهري 
مشرکین» لا تراءی نارهما» وعن معاوية وغيره مرفوعاً: «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

وأما حديث: لا هجرة بعد الفتح»" فهو من مكة» ومثلها كل بلد 
فتح» لأنه لم يبق في بلاد العرب بلد كفر. 


المضلة» فالهجرة في حقه مسنونة» أي يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد 
وکر كدو الم 


قواعد فى القتال : 
هناك قواعد كثيرة في القتال منها ما يلي : 


الدعوة قبل القتال: إذا كان الأعداء من عبدة الأوثانء فلا يقاتلوا أو 
بخاربرا قل دعرتهم إلى الإا [ا لم تكن قد لهم الدع الإسلاة.: 
وإلا لا يدعون» لحديث بريدة قال: كان النبى به إذا بعث أميراً على سرية 
ا جیش › مره بتقوی الله في خاصته ومن معه من المسلمين › وقال : إدا 
لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال» فأيتهن أجابول 
إليهاء فاقبل منهم › وکف عنهم › ادعهم إل الإسلام» فإن أجابو ك فاقبل منهم 
وکت عنهم › فان همم بوا فادعهم ال إعطاء الحزية فإن أجابوك فاقبل متهم 
و کف عنهم › فان أبوا فاستعن باللّه عليهم› وقاتلهم». 

- وإذا كان العدو من أهل الكتاب والمجوس: فيقاتلون ولا يدعون» 
قبل القتال › لان الدعوة قد بلغتهم› وانتشرت وعمت »› فلم يبق منهم من لم 
)۱( رواه بو دأود» والترمذي» وهر a‏ 
)۲( رواه خمد وأبو داود» النسائي . 


(۳) رواه مسلم وأبو داود» بل رواه الجماعة إلا البخاري» وصححه الترمذي. 


1۲ 


تلغه الدعوة› إلا نادر بعيد. لک يسن دعوة چھ الكمار اکن الإسلام فبل 
القتال› وإن بلغته الدعوة» فی ات ويحرم القتال فبل الدعوة لمن لم 
تبلغه الدعوةء لحديث بريدة المتقدم . 


وقيّد ابن القيم وجوب الدعوة لمن لم تبلغه» واستحبابها لمن بلغته بما 
إذا قصد الكفارَ المسلمون. أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال» 
فللمسلمين قتالهم من غير دعوة» دفعاً عن نفوسهم وحريمهم. 

ويقاتل أهل الكتاب والمجوس › حتی يسلموا اف يعطوا الجزية› و 
اليهود والنصارى ومن اتخذ التوراة والإانجيل كتابا كالسامرة والفرنج» 
ونحوهم› فهؤلاء a‏ الجزية› ويقرون على دينم إدا بذلوهاء 
لقول لله تعالی : #قیلوا اریت لا ینوت بال و ا آلآخر ولا حرمو 
ما حرم آله E i‏ يدور دين الْحيّ آذه ر كىب حي 
ا الج عن ب و صروت 4 [التوبة: ۲۹ 


وما الكفار الذين لهم شبهة كتاب» فحكمهم حكم أهل الكتاب في 
قبول الجزية منهم» وإقرارهم بها؛ لقول النبي بة: «ستوا بهم سنة آهل 
الكتاب»"“. ولا خلاف في هذين القسمين . 

وأما الكفار الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب وهم من عدا هذين 
القسمين من عبدة الأوثان» ومن عبد مااستحسن» وسائر الكفار» فلا تقبل 

منهم الجزيةء ولا يقبل منهم سوى ا في ظاهر المذهب» وهو مذهب 
الشافعي؛ لعموم قوله تعالى : #فافلو ا ]١‏ وقول 


النبي ياد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ازل ۲" E‏ 
من الآية والحديث أهل الكتاب» بقوله تعالى: قرا لی 


ص سے کے ر ر ر 


الله ولا اة الخر ول ر مون ۶ حرم الله ورسو 2 ا دين ا م 


(۱ 
ل‎ 
A 


)١(‏ رواه مالك في والشافعي› وهو منقطع ورجالة قات زززا انا اليران 
والدارقطني وابن أبي شيبة مرسلا» من حديث عبد الرحمن بن عوف. 

(۲) حدیث متواتر عن تسعة عشر صحابياًء منها ما رواه مسلم والبخاري وأبو داود وغيرهم 
عن آبي هريره . 


1۳ 


الذیت وتوا لكب حى يغطوا ألْجرية عن يد وهم ووت ©4 [التوبة: 
.٩‏ والمجوس بحدیث : : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وثبت أن النبي يار 
أخذ الجزية من مجوس هجر . 

النفير العام : يجب على الناس المقل منهم من المال والمكثر إذا جاء 
العدو إليهم: أن ينفرواء ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن 
يفاجئهم عدو غالب یخافون ضراوته» فلا یمکنهم أن يستأذنوه. 

ومعنى ذلك أن النفير يعم جميع الناس» ممن كان من أهل القتال حين 
الحاجة إلى نفيرهم» لمجيء العدو إليهمء ولا يجوز لأحد التخلف إلا من 
يحتاج إلى تخلفهء» لحفظ المكان والأهل والمال» ومن يمنعه الأمير من 
الخروج» أو من لا قدرة له على الخروج أو القتالء وذلك لقول الله تعالى : 
# آنفرواً وتالا 4 [التوبة: ١‏ وقول النبي بل «إذا استنفرتهم 
فانفروا»' ل إدا جاء العدوء صار الجهاد د عليهم فرض عين»› فوجب على 
الجميع › فلم يجز لأحد التتخلف عنه. 

- دخول النساء إلى أرض العدو: لا يدخل مع المسلمين إلى أرض 
العدو إلا الطاعنة في السنء لسقي الماء ومعالجة الجرحى»ء كمافعل 
النبي ية ويكره دخول النساء الشواب أرض العدو؛ لأنهن لسن من أهل 
القتال» وقلما ينتفع بهن فيه» لاستيلاء الخور والجبن عليهن» ولا يؤمن ظفر 
العدو بهن» فيستحلون ما حرم الله منهن . 

الثبات أمام الأعداء: إذا التقى المسلمون والكفار»ء وجب الثبات 
وج رر لقوله تعالی: تایا الین ءامنا ذا لقنم آلب كما من 
فلا ولوشم ألأدبارَ 4 [الأنفال : ٥‏ وقوله EC‏ 1 إ5 
لق فة انوا وا ا ڪر لځ تقلخر 4 [الأنفال: .]٤١‏ 
وذكر النبي بَا الفرار يوم الزحف» فعدّه من الكبائر". 


فک 24 


(۱)( رواه ایل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائی وابن ماحه (الحماعة) والدارمي . 
(۲) المغنی: ."٦٠٥١/۸‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 


ولا يحل لمسلم أن يهرب أمام كافرين› ويباح له أن يهرب من ثلاثة› 
فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل› ولا يسلم نفسه للأسر؛ لأنه يفوز بثواب 
الدرجة الرفيعة› ويسلم من تحکم الكفار عليه بالتعذيب والفتنة . 

اا ت اا د 


أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف > فن 
عليه :جاز الفرار» لقول لله تعالی: «الئنّ َف آله نکم ولم 
سسا فان يکن يڪم يائ E‏ يلوا مانن € [الأنفال: ]٦٦‏ * 
لفظه لفظ الخبر» فهو أمر بدليل قوله: لاسن حَمَف اله عك ). 


وجواز الفرار في حال الزيادة عن الضعف أو المثلين للاية المذكورة 
نفسهاء وقال ابن عباس: «من فر من اثنين فقد فرّ» ومن فر من ثلاثة فما فر' 
يعني فرارا مرا 

الثاني : ألا يقصد بفراره التحيز إلى فثة ولا التحرف لقتال. فإن قصد 
أحد هذين فهو مباح له؛ لأن الله تعالى قال: إلا محرا لقال أو محرا 
ل َر € [الأنفال: [٦‏ 

ومعنى القحرف للقتال: أن ينحاز إلى موضع» يكون القتال فيه أمكن» 
مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهاء أو من نزلة إلى 
علوء أو من معطشة» إلى موضع ماء... إلخ. وقد روي عن عمر رضي الله 
عنه: «أنه کان یوما في خطبته إِذ قال: يا سارية بن زنيم الجبل. ظلم الذئبّ 
من استرعاه الغنم› فأنكرها الناس. فقال علي رضي الله عنه: دعوه» فلما 
نزل سألوه عما قال» فلم يعترف به. وكان قد بعث سارية إلى ناحية العراق 
لخزوهم› فلما قدم ذلك الخيت اأخبروا نهم لقوا عدوهم يوم جمعة» فظهروا 
> فسمعوا صوت عمرء فتحيّزوا إلى الجبل» فنجوا من عدوهم؛ 


(۱)( المغني : ۸/ CA‏ . 
(۲) ذكر له طرقاً في كنز العمال: ٥۷١‏ ۔ .٥۷٤‏ 


وأما التحيز إلى فئة: فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين› لیکون معهم› 
فيقوى بهم على عدوهم»› بعدت المسافة أو فرنت؛ لأن ابن عمر روی : أن 
النبي َو قال : «إني فئة لكم» وگانوا گان بعد م و وقال ت «أنا فة 
کل مسلم› وكان بالمدينة› وجیوشه بمصر والشام والعراق وخراسان» وقال 
عمر: «رحم الله أبا عبيدة» لو كان تحيّز إلي» لكنت له فعة» . 


الاستئسار: إن استأسر المسلم جازء لما روى أبو هريرة: «أن 
النبي بيا بعث عشرة عينا“» وآمَّر عليهم عاصم بن ثابت» فنفرت إليهم 
هذيل بقريب من مئة رجل رام» فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى 
فُذفد» فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا بأيديكم» ولكم العهد والميثاق ألا نقتل 
منکم أخدا» فال عاصم : أما أنا فلد أنزل في ذمة کافر» فرموهم بالنبل» 
عاصماً في سبعة منهم؛ ونزل إليهم ثلاثة على العهد والميثاق› منهم 
خبيب» وزيد بن الدئة› فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتار قِسيّهم» فربطوهم 
ا فعاصم أخذ بالعزيمة» وخبيب وزيد أخذا بالرخصة» وكلهم محمود 
قر فا ) 


اقات فى اقات اکان الاو آكر س ف ال فل 
على فن الاين القن لرل م اكات ان ذلك من السا 
وإن انصرفوا جاز؛ لأنهم لا يأمنون العطب» والحكم علق على مظنته» وهو 
كونهم أقل من نصف عددهم» ولذلك لزمهم الثبات» إذا كانوا أكثر من 
النصف» وإن غلب على ظنهم الهلاك فيه. 


)۱( رواه سعيد بن منصور» وروی الترمذي في موقعة تبوك أن النبي ييه استقبل العائدين 
قبل صلاة الفجر» فقالوا: نحن الفرارون؟ فقال: لاء بل أنتم العكارون ‏ العطافون ا 
الجهادء e‏ 

(۲) رواه سعید. 

(۳) رواه البيهقي وسعید. 

. العين: الجاسوس‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه. 


. A /۸ : المغني‎ (7) 


التحصن: إن جاء العدو بلدا فلأهله التحصن منهم» وإن كانوا أكثر 
من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة» ولا يكون ذلك توليا ولا فراراء إنما التولي 
بعد لقاء العدو. وإن لقوهم خارح الحصن» فلهم التحيز إلى الحصن؛ لأنه 
بمنزلة التحرف للقتال أو التحيز إلى فة . 

الرفق بالجيش في المسير والجد فيه والمشاورة: ينبغي للإمام أن يرفق 
بجيشه» ويسير بهم سير أضعفهم» لثلا يشق عليهم. وإن دعت الحاجة إلى 
الجد في السير» جاز له فإن النبي هة جد في السير جدا شديدا» حين بلغه 
قول عبد الله بن أبي: «ليخرجن الأعز منها الأذل» ليشتخل الناس عن الخوض 
فيه. وإن عمر جد في السير» حين استصرخ على صفية امرأته. 

ويكثر الأمير المشاورة لذوي الرأي من أصحابه» فإن الله تعالى قال: 
وشاورهم في 1 € [آل عمران: .]٠١۹‏ ويتخير المنازل لأا 

تبييت الأعداء والرمي بالمنجنيق وقطع المياه والشجر: يجوز تبييت 
الكفار الأعداء: وهو كَبْسهم ليلا وقتلهم» وهم غارون› أي مغرورون» ولو 
تل في التبييت من لا يجوز قتله» من امرأة وصبي وغيرهما كمجنون وشيخ 
فانٍ» إذا لم يقصدواء لحديث الصعب بن جتامة قال: سمعت النبي ويا 
ل عن ديار المشركين يبيّتون» فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال : هم 

۳ 

ويجوز أيضاً قتل الكفار في مطمورة إذا لم يقصد بالقتل النساء 
والصبيان ونحوهم. 

ويجوز أيضاً رميهم بالمنجنيق؛ لأنه كَل «نصب المنجنيق على أهل 
الطائف“ . ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندريةء ولأن الرمي به معتاد 
کالسهام» وسواء ٣ع‏ الحاجة وعدمها. 


)١(‏ المغني: ۸٨۸‏ وما بعدها. 

(۲) المغني : 1/۸ 

(۳) متفق عليه 

)٤(‏ أي الحفرة تحت الأرض وهي الخندق. 
)٥(‏ رواه الترمذي مرسلاً. 


1% 


ویحوز قطع المياه عنهم» وقطع السابلة (المارة) عنهم» حتى وإن 
تضمن ذلك قتل الصبان والنساءء لأنه في معنى التبييت السابق . 

ويجوز الإغارة على علافيهم وحطابيهم ونحوه مما دکر» مما فيه 
اجات واا 


التحريق والتغريق : 

لا يجوز إحراق النحل وتغريقهء لما روى مكحول: «أن النبي طا 
آوصی آبا هریرة بأشیاء قال: إذا غزوت فلا تحرّق نحلاًء ولا تغرقه». وروی 
مالك: أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي سفيان نحوه. ولأن قتله إفسادء فيدخل 
في عموم قوله تعالی: ودا ول س فى الأرْض فيد فها ونهّك ألْحرت 
والشتل وله لا يحب الاد 4 [البقرة: .]٠٠٠‏ 

ويجوز أخذ العسل وأكله» لأنه مباح. 

وإدا حورب العدو وقدر عليه لا يجوز تحريقه بالنار» بغير خلاف 
لقول النبي بل «.. . إن أخذتم فلاناء فاقتلوه ولا تحرّقوه» فإنه لا يعذب 
E ET‏ 

وكذلك لا يجوز تغريقهم بالماء إن قدر عليهم بغيره» إذا تضمن ذلك 
إتلاف النساء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصداً. وإن لم يقدر عليهم إلا به 
جاز» كما يجوز البيات المتضمن لذلك. 

ويجوز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافهء 
ولم يقدر على الكفار إلا بهء أو معاملة بالمثل» بأن كانوا يفعلون ذلك في 
المسلمين» قعل بهم ذلك لرا عة وير جروا 

ويحرم قطع ما تضرر المسلمون بقطعه من الشجر والزرع» لكونهم 
ينتفعون ببقائه للعلف أو الاستظلال به أو الأكل من ثمره» أو لم تجر العادة 
بيننا وبين عدونا بقطعه» لما فيه من الإإضرار بنا. 


(۱) کشاف القناع: ٤۲/۳‏ وما بعدهاء المغنى: .٤٤۹/۸‏ 


)۲( رواه اتو داود و سعد بن منصور . 


وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه من المسلمين ولا نفع لهم به› سوی 
غيظ الكفار والإضرار بهم» فيجوز إتلافه» لقوله تعالى : ما قَطْعَتُر ين ية أو 
كوا اة ع أصولها ذب أله وبري ألمَسَِبً ‏ [الحشر : ٥‏ . 

والخلاصة: الشجر والزرع ثلاثة أقسام: أحدها . ما تدعو الحاجة إلى 
إتلافه» جاز قطعه» وما تضرر المسلمون بقطعه لا يجوز قطعه» وما عدا 
هذين القسمين يجوز إتلافه. 

ويجوز رمي الأعداء بالنار والحيات والعقارب في كفات المنجنيق. 
ويجوز تدخينهم في المطامير» وفتح الماء لإغراقهم» وفتح حصونهم 
وعامرهم» أي هدمها عليهم؛ لأنه في معنى التبييت فإذا قدر عليهم لم يجز 
تحريقهم› لحديث: «إن الله كتب الإإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم 
فأحسنوا القنْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»'. 

ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة وإن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها. وإذا 
ظفر بأهل الحرب» حرم قتل نساء وصبيان؛ لقول ابن عمر: «أن النبي ب 
نهى عن قتل النساء والصبيان» ‏ . وفسر ابن عباس «ولا تعتدوا» بقوله: «لا 
تقتلوا النساء والصبيانء والشيخ الكبير». | 

وكذا يحرم قتل راهب» ولو خالط الناس» وشيخ فان وزمن وأعمى»› 
وعبد» وفلاح لا يقاتل» ولا رأي لهم إلا أن يقاتلواء فيجوز قتلهم بغير 
خلاف» أو يحرضوا على القتالء فإن حرض أحد منهم جاز قتله. فإن لم 
يقاتلوا لا يقتلون» لأنهم ليسوا من أهل القتال» فأشبهوا النساء. 


وأما عقر دوابهم ی غير حال الحرب› لمغايظتهم والافساد عليهم› 
سواء خفنا أخذهم لها أو لم فة وعدا فالالا وز اغى .وللت واش افع : 
قتلها حال a‏ 
)١(‏ اللينة: النخلة الصغيرة. 
(۲( رواه اللجماعة إل البخاري عن داد اوی 


(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ کشاف القناع : co _ P/F‏ المغني : for _ EEA‏ 


۲۱4 


بم ك۰ ولان الكاف a‏ وغائلته› e‏ والحرب 
يقتضي المناصحة› والكافر ليس من أهلها. 


ودليل الجواز في حال الضرورة: حديث الزهري: «أن النبي يلار 
ان اتن هن ال کن فی جرا زوز ها ان هران ب انا 
شهد حتينا 0 النبي لا . 


ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين»› فإن كان 
غير مأمون عليهم» لم تجز الاستعانة به» لاحتمال ضرره وإساءته. ) 


ویحرم على ال أن يعين الكفار على عدوحم إلا خوفا من شرهم. 


لقوله تخال.: 3ا جد فوما دمو کے مته والو آلآخر دوادو ص ا 
ورَسولَمٌ # [المجادلة: ۲۲]. 


جهاد وعمالة وكتابة وغير ذلك؛ لأنه أعظم ضررأًء لكونهم دعاة» بخلاف 
اليهود والنصارى . 


الخروج يوم الخميس: يسن أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس› 
لحديث كعب بن مالك قال: «قلما كان رسول الله ية يخرج في السمر إلا 
يوم اا وعن صحر الغامدي عن النبي کا قال : «اللهم بارك لا 

(0) 

.٠ النهار»‎ 


0 
ED‏ سعیك نن منصور . 


(۳) رواه مسلم. 


. رواه البخاري‎ )٤( 


)٥(‏ رواه الترمذي وخستة: 


الشعار: يجعل الإمام بعد عقد الأولوية والرايات“ لكل طائفة شعارأًى 
يتداعون به عند الحرب» لما روى سلمة بن الأكوع قال : «غزونا مع أبي بكر 
زمن النبي هة وكان شعارنا: أمِثء ا 

من الفساد والمعاصي وغيرها: يمنع ارمام جیشه من المساد 
والمعاصي › لأنها سبب الخذلان» وتركها داع للنصر» وسبب للظفر . 

ويمنع جيشه أيضاً من التشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال؛ لأنه 
المقصرد. 


ولا يميل الأمير مع قرابته وذي مذهبه على غيره» لئلا تنكسر قلوب 
الذدين مال مع غيرهم › فيخذلونه عند الحاجة» ولأنه يفسد القلوب» ويشتت 
الكلمة. 

ويراعي الإمام أصحابه» ويرزق كل واحد بقدر حاجته وحاجة من معه. 

إقامة الحدود في أرض العدو: لا يقام الحد والقصاص في أرض 
الحرب» حتى يعود (يقفل) إلى دار الإسلام» فيقام عليه حد» وهو قول 
الأوزاعي وإسحاق» والحنفية وأضافوا: وإلا إذا رجع؛ لحديث بشر بن أبي 
أرطاة أنه «أتي برجل في الغزاة قد سرق بُختية (ناقة) فقال: لولا أني سمعت 
رسول الله ي يقول: لا تقطم الأيدي في الغزاةء لقطعتك»". ولأنه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم› ا E‏ 


r بی‎ 


: اللواء: راية لا يحملها إلا صاحب جيش الحرب» أو صاحب دعوة الجيش . والرايات‎ )١( 
أعلام مربعة» ويغاير ألوانهاء > لیعرف کل قوم رایتهم. روی الترمذي: عن ابن عباس‎ 
قال: «كانت راية النبي ي سوداء» ولواؤه أبيض». وروی أبو ا أن‎ 
النبي ية دخل مكة ولواؤه أبيض!.‎ 

(۲) رواه أبو داود. 

(۳) رواه أبو داود والترمذي والدارمي. 

۷١ ۔‎ ٤۷۳/۸ المغني‎ )٤( 


وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه"» لأنها من بلاد الإسلامء 
والحاجة داعية إلى زجر أهلهاء كالحاجة إلى زجر غيرهم. وقد كتب عمر 
إلى أبي عبيدة أن يجلد من شرب الخمر ثمانين» وهو بالشام» وهو من 
الثخور. 

التزوج في أرض العدو: من دخل أرض العدو بأمان» وكان في جيش 
المسلمين» فمباح له أن يتزوج مسلمة» ويعزل عنهاء ولا يتزوج منهم» روى 
سعيد بن أبي هلال: «أنه بلغه أن رسول الله َة زوج أبا بكر أسماء ابنة 
عميس» وهم تحت الرايات»" ولأن الكفار لا يدلهم عليهء فأشبه من في 
دار الإسلام. 

وأما الأسير: فظاهر كلام أحمد: أنه لا يحل له التزوج» ما دام 
أسيرا؛ لأنه (أي أحمد) منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه» مع صحة 
زواجهما. وهذا قول الزهري» فإنه قال: لا يحل للأسير أن يتزوج» ما كان 
في أيدي العدو؛ لأن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقاً لهم» ولا يأمن أن يطأً 
امرأته عيرّه ا 

الربا والخيانة في دار الحرب: من دخل إلى أرض العدو بأمان» لم 
يخنهم في مالهم» ولم يعاملهم بالربا. ما تحريم الربا في دار الحرب فلعموم 
قول الله تعالى: #وَحَرَم ابرا € [البقرة: ]۲۷٠١‏ وآي أخرى وأخبار دالة على 
تحريم الربا عامةء تتناول الربا في كل مكان وزمان. 

وأما خيانتهم: فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوا الأمان مشروطأ بتركه 
خياتهم» وأمنه إياهم من نفسه» وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظء فهو 
معلوم في المعنىء ولذلك من جاءنا منهم بأمانء فخانناء كان ناقضا 

¢3 
لعهده .. 


(۱) المغني : ۸ ¥0 . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور. 
(۳( المغني : ۸/ £00. 

.٠٥۸ المرجع السابق: ص‎ )٤( 


وعلى هذا لم تحل له خیانتهم› لأنه غدر» ولا يصلح في ديننا الغدرء 
وقد قال النبي ييا «المسلمون عند شروطهم». فإن خانهم أو سرق 
منهم» أو اقترض شيئاء وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه. 
أحكام الأسرى : 

سارى الكفار قسمان: سبي ورجال» والرجال إما من أهل الكتاب 
والمجوس أو من عبدة الأوثان وغیره . 

وأما السبي : فهم النساء والصبيان: لا يجوز قتلهم» ويصيرون أرقاءء 
بنفس السبي؛ لأن النبي يي «نهى عن قتل النساء والصبيان»”" ولحديث 
سبي هوازن»““ وحديث عائشة «في سبايا بني المصطلق» ولأنهم مال لا 
ضرر في اقتنائهم» فأشبهوا سائر الأموال. 

وأما الأسرى: فهم الرجال البالغون المقاتلون. فإن كانوا من أهل 
الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية : فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: 
القتل والمن بغير عوض» والمفاداة بهم واسترقاقهم. 

أما القتل: فلقوله تعالى: #فافلوا المنركي ¢ [التوبة: ]١‏ وقتل 
النبي َيه رجال بني قريظة» وهم ين الجتائة والسعماة" : وقتل يوم بدر 
النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط صبرا" . وقتل يوم أحد أبا عَرَة 
الجُمَحي". ومن أسر أسيراً لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمام فیری فيه 
رأيه؛ لأنه إذا صار أسيراًء فالخيرة فيه إلى الإمام. 


. رواه البخاري وأبو داود والترمذي‎ )١( 

(۲) کشاف القناع : 1/۳ _ c01‏ المغني : ۸ ¬-“-_ ۳۷۸8 ١٤ء ٤)٤١‏ غاية المنتهى : 
۱ وما بعدهاء منار السبیل: ۲۷۱/۱ - ۲۷۳. المحرر فى الفقه: ۲/ .٠١١‏ 

(۳) رواه الجماعة إلا النسائي. ٠‏ ۰ 

. رواه أحمد والبخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد والحاكم» وإسناده حسن. 

(1) رواه أحمد والنسائي والترمڏذي› وهو صحيح بغير هذا العدد. 

(۷) رواه البيهقي› وهو ضعيف» وصبراً: حبسا ثم یرمی حتی يموت . 

(۸) ذکره ابن إسحاق وابن هشام بدون إستاد وهو ضعيف. 


Yo 


وأما الرق: فلأنه يجوز إقرارهم بالجزيةء فبالرق أولى؛ لأنه أبلغ في 
صغارهم . 

وأما المن (إطلاق السراح مجانا): فلقوله تعالی : نَا ما بعد ونا فداه 
امهل [٤‏ و«لانه ار من على کا بن اا وعلى أبي ر الشاعر› 

(۱( 1 

وأما القداء بمال أو بأسير مسلم: «فلاأنه ية فدى رجلين من أصحابه 

(۳) ٤ ت‎ 

برجل من المشرکین من بني عقیل». وفدی آهل بدر بمال». 

ویجب على الإمام فعل الأصلح. فمتی رای المصلحة للمسلمين في 
إحدى الخصال تعينت عليهء لانه ناظر للمسلمين › وتخبیره تخیر اجتهاد» 5 


هھ 


سهوه . 

ولا يصح بيع مسترق منهم لكافرء لما روي: «أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه»“ ولأن في بقائهم رقيقاً . 
فى الماضي . للمسلمين تعريضاً لهم بالإسلام. 

. وأما الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية» فيتخير 
الإمام فيهم بين نلائة اا القتل» أو المن› والمماداة. ولا يجور 
استرقاقهم› وهو مذهب الشافعى ؛ لانه كافر لا يقر بالجزية» فلم يقر 
بالاسترقاق کالمرتد. 

ومن أسر أسيراًء فادعى أنه كان مسلماء لم يقبل قوله إلا ببينة» لأنه 
يدعى أمراً خلاف الظاهر . 


وإدا أسلم الحربى فى دار الحرب»› حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من 


)١(‏ حديث ثمامة رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي عزة في الرقم السابق» وحديث أبي 
العاص رواه أحمد وأبو داود وابن إسحاق وهو حسن. 

(۲) رواه آخمد والترمذي وهو صحيح . 

(۳) رواه أبو داود والحاکم وهو صحیح . 

. ذكره الحنابلة في كتبهم‎ )٤( 


السبي . وإن دخل دار الإسلام» فأسلمء وله أولاد صغار في دار الحرب» صاروا 
مسلمين › ولم يجز سبيهم› وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي ؛ لان أولاده 
أولاد مسلم» فوجب أن يتبعوه في دار الإإسلام» كما لو كانوا معه في الدار. 

وقال آبو حينمة؛ ما کان کی يديه من ماله ومتاعه وولده الصغار»› رل 
له» وما کان من أولاده بدار الحرب» جاز سبيهم ؟ انه لم يثبت إسلامهم 
بإسلامه» لاختلاف الدارين ا 

إسلام الصغار : يحکم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار بأحد اشاف 
اة : 

أن يسلم أحد أبويه خاصة» لقوله تعالى: ودين ءامنا وألعية 
ا بای لَلمَتَا بوم درم # [الطور: .]١١‏ 

۲ أن يعدم أحدهما (أحد الأبوين) بدارناء كزنا ذمية ولو بكافر» فتأتي 
بولد» فالولد مسلم»ء لمفهوم حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهو دانه › أو ينصرانه › أو و وقل انقطعت نىعته لأبويه بانقطاعه عن 
أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. 

۳ أن يسبيه مسلم منفرداً عن أحد أبويه. قال في الشرح الكبير: 
«والسبي من الأطفال ضير سلما إجماعاً» فإن سباه ذمي قعل | دینه» 
الفطرة . 

فداءِ اللأسرى: والاش الهارب ال المسلمين له حکم المدد ولو لم 
يقاتل» ويجب فداء الأسرى المسلمين إذا أمكن» للحديث: «أطعموا الجائع› 
وعودوا المريض» وفكوا العانى» . أي الأسيرء والحديث الآخر: «إن على 
المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم› ويۇدوا عن غار مه 
)۱( 7/۸ 

(۲( متف عليه بين أحمد والبخاري ومسلم . 


)۳( رواه ا رالغات والدارمي› من حدیث عبد الله بن الزبير. 
)٤(‏ رواه سعید بن منصور بإسناده عن حبان بن جبلة. 


Y۷ 


مستحق السلّب: من قتل قتيلاً في حالة الحرب» فله سلبه؛ لحديث 
أنس: «أن رسول الله بيا قال يوم حنين: «من قتل رجلا فله سلبه» فقتل 
أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم»""'. وكالقتل تقطيع الأطراف 
الأربعة؛ لأن القاطع كفى المسلمين شره. 

والسلّب: هو ما عليه المقتول من ثياب وحلي وسلاح ودابة فتل عليها 
وما عليها من متاع» فيدخل فيه الدرع والمغفر والبيضة والتاج والمنطقة 
والسوار والخف؛ لحديث سلمة بن الأكوع» وفيه: قال: ثم تقدمت حتى 
أخذت بخطام الجمل فأنخته» فضربت رأس الرجل» فندر» ثم جئت بالجمل 
أقوده» عليه رحله وسلاحه» فاستقبلني رسول الله بو والناس معه» فقال؛ 
من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع» قال: له سلبه أجمع». | 

وروى عوف بن مالك» وخالد بن الوليد: «أن رسول الله ية قضى 
بالسلب للقاتل» ولم يخمُس السلب»”. وبارز البراء مرزبان الزارة» فقتلهء 
فبلغ سواره ومنْطقتّه ثلاثين ألفاًء فخمّسه عمرء ودفعه إليه“. 

ایا ف الل و ا وه وح د ف ن الا : ما 
عليه حال قتله» أو ما يستعان به في القتال. 


ویکره الت على أنف فی أثناء القتال» ولا یکره لن عمامة ونحوها 
ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو؛ لنهيه بي عنه؛ خوفاً من أن 
يستولوا علیه» فیهان. 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم» وهو صحيح . والسلب كما يأتي: ما يكون 
مع القتيل من ثياب وسلاح ودابة ونحو ذلك. 

(۲) رواه أحمد ومسلم وأبو داود بل هو متفق عليه. والخطام: الزمام. وندر: مات. 

(۳) رواه أبو داود والطحاوي» والبراء أخو أنس بن مالك. والمرزبان: أمير الفرس› 
والزارة: فى البحرين وتشمل الكويت والإحساء. وبما أن البراء قد استشهد في هذه 
المعركة» فإن عمر دفع السلب لورثته» والمنطقة: ما يشد به وسط الإنسان. 

) . رواه سعيد والبيهقي والطحاوي‎ )٤( 

)٠(‏ الجنيب : الدابة التي لم يركبها العدو حال القتال. 


۲۸ 


ولا يجور الجهاد إلا باذن الأمير؛ لأنه أعرف بالحرب» وأمره موکول 
إليه» إلا أن يفجأهم (يطلع عليهم بختة) عدوء يخافون كلبة (أي شره وأذاه) 
فلا يستأذن حينئذ. 


الغنيمة وأحكامها : 
- الأصل في الغنيمة قوله تعالى : #واعلموا انما عينم يِن يي ان لَه 


4 


جد وال 09100 ]ول مجان ا ا E‏ 
¢ [الأنفال : 1۹] ولأن النبي يليا قسم الخنائم كذلك'. 

والغنيمة: هي ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال وما ألحق بالمأخوذ 
بالقتل كهارب استولي عليه» وهدية الأمير ونحوهاء مثل المقبوض في فداء 
الأسرى» وما يُهدى لبعض قواد الأمير بدار حرب. 

ولم تحل الغنائم لغير الأمة الإسلامية؛ لحديث أبي هريرة قال: قال 
ن الساء كي . 

تملك الغنيمة بالاستيلاء ومكان قسمتها: تملك الغنيمة بالاستيلاء 
عليها» ولو بدار الحرب؛ لأنها مال مباح» فملكت بالاستيلاء عليها» كسائر 
الفاخا: 


ويجوز فسم الغنائم في دار الحرب» وهو قول مالك والأوزاعي 
والشافعي وغيرهم؛ لما روى أبو إسحاق الفزاري قال: «قلت للأوزاعي» هل 
قسم رسول الله ية شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمهء إنما كان الناس 
يتبعون غنائمهم › ويقسمونها في آرض عدوهم» ولم يقفل رسول الله مي عن 
غزاة قط» أصاب فيها غنيمة إلا خمَسه وقسمه قبل أن يقفُل» من ذلك: غزوة 
بني المصطلق وهوازن وحيبرا ولأن كل دار صحت القسمة فيها» جازت› 
(۱) رواه أحمد والطحاوي وهو صحيح . 


(۲) متفق عله 
(۳) کشاف القناع : ۳ ¥0. 


کدار الاإسلام» ولان الملك نت فيها بالقهر والاستیلاء» فصحت E O‏ 
كما لو أحرزت بدار اللإسلام. 


أحدها: أن سسسب الملك الاستیلاء التام وقد وحد. 
الثانى : أن ملك الكفار قد زال عنها. 


القالت: أنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجیشس الفشلهب صار حرا 
رها ندل غل رال غلك لكا ورت الاك ن ره 


وتقسم الغنائم - في الماضي - للغانمين أربعة اخماسها: للراجل سهم 
وللغازي (الفارس) على فرس هجين (وهو ما بوه فقط عربي) أو مقرف 
(وهو ما ارد وة عربيه) أو بردون (وهو ما أبواه نبطیان) سهمان» وعلى 
) والاعتبار فی استحقافق السهم بحالة الإحراز» فإن أحرزت الغنيمة وهو 
راجل فله سهم راجل» وإن أحرزت وهو فارس فله سهم الفارس» سواء دخل 
فارساً أو راجلا . ودليل السهمين: حديث أبى الأقمر قال : «أغارت الخيل على 
الشام» فأدركت العراب من يومهاء وأدركت الكوادن (البراذين) ضحى الغد 
وعلى الخيل رجل من همدان» يقال له: المنذر بن أبي حميضةء فقال: لا 
أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك» ففضل الخيلء فقال عمر: 
ہلت" الوادعى أمهء أمضوها على ما قال» . وعن مكحول: «أن النبى ظا 
اعطی الفرس العربي سهميین › وأعطى الهجين iT‏ 

ودليل الأسهم الثلاثة للفرس العربي (ويسمى العتيق): ما قاله ابن 
المنذر: للراجل سهمء وللفارس ثلاثة أسهم»ء هذا قول عوام أهل العلم في 
(۱) المغني : EET IA‏ 
(۲) هیلت: تکلت . 


(۳) رواه سعید والبيهقي» وهو ضعیف. 
)٤(‏ رواه سعيد والبيهقي» وهو ضعیف . 


۰ 


القديم والحديث. وروى أزهر بن عبيد الله : «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن 
الجراح أن أسهم للفرس سهمين» وللفرسين أربعة أسهم» ولصاحبها سهماء 
فذلك خمسة أسهم»› وما كان فوق الفرسين فهي ا وروي عن 
بشير بن عمرو بن محصن قال: «أسهم لي رسول الله ية لفرسي أربعة 
أسهم» ولي سهماء فأخذت خمسة أسهي» . 

وعن ابن عمر: «أن رسول اله َة أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة 
أسهم : سهمان لفرسه› وسهم ل 

وعن ابن عباس: «أن النبي ية أعطى الفارس ثلاثة أسهم» وأعطى 
الراجل سهاًء“. 

ولا يسهم لأكثر من فرسين؛ لما روى الأوزاعي : «أن رسول الله يار 
كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين» وإن كان معه عشرة 
أفراس». ولا يسهم لغير الخيل كالبغال؛ لأنه «لم ينقل عنه ب أنه أسهم 
لغير الخيل». وكان معه يوم بدر سبعون رجلا ولم تخل غزوة من الإبلء 
بل هي غالب دوابهم» ولو أسهم لها لئقل» وكذا أصحابه من بعده. 

وعن أحمد فيمن غزا على بعير» لا يقدر على غيره: قسم له ولبعيره 
سهمان؛ لقوله تعالى: #فا أَوَجَفَمٌ عه مِنْ حَيّلٍ ولا ركاب € [الحشر: ۹]. 

ولا يسهم إلا لمن اجتمعت فيه أربعة شروط : 


البلوغ»› والعقل› والحرية› والذكورة. فإن اختل شر ط من هذه الشروط 
رض له ولم يسهم › فير ضح لمميز› وعبد» وحنئی › وامراًة› على ما يراه 
الإمامء إلا أنه لا يبلغ به لراجل سهم الراجلء ولا لفارس سهم الفارس . 


(۱) رواه سعيد» وهو ضعيف» وأزهر تابعي صدوق . 

(۲) رواه الدارقطني» وهو ضعيف. 

(۳) رواه أحمد وآبو داود» وهو صحیح . 

. رواه البيهقي › وهو صحيح‎ )٤( 

. رواه سعید بن منصور» وهو ضعیف‎ )٥( 

)١(‏ الرضخ: العطاء القليل دون السهم للراجل» ودون السهمين للفارس على فرس غير 
عربية . 


۲۳١ 


آما المحنون: فلا سهم له وإن قاتل فهو من غير آهل القتال وضرره 
وآما الصبي : فلقول سعيد بن المسيب: إن الصبيان والعبيد يُحذؤن 
(يعطون دون السهم) من الغنيمة» إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. 
المرة الآخرة» فلم يقسم لي عمر شيئأًء وقال: غلام لم يحتلم. فسألوا آبا 
بصرة الغفاري وعقبة بن عامرء فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له› 
فنظر إلى بعض القوم» فإذا أنا قد أنبت فقسم لي»”“. 
اللحم: «شهدت خيبرا مع سادتي» فکلموني في رسول الله اة فأخبر أني 
مملوك»› فأمر لى من خرثي المتاع»”. وعن أحمد: يسهم له إذا قاتلء لما 
روي عن الحسن والنخعي ؛ لحديیث الاسوة بن يزيد. «أسهم لهم يوم 
القادسية» " يعني العبيد. 
وأما النساء: فلحدیث ابن عباس : « کان رسول اله ياه يغزو بالنساء» 
ا ا ا ا و ال ا ی ف و و 
وعن أحمد: «كان رسول الله يعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما 
يصيب الجيش“". وحمل على الرضخ حديث حشرج بن زياد عن جدته: 
٣‏ ااه ۶ٗ (( r.‏ 7 ۰ خ 
أن النبي ية أسهم لهن يوم خيبرا" ' وخبر: أسهم أبو موسى يوم غزوة 
TT‏ ا 


ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم؛ لقوله تعالى: #واعلموا أنما غيمتم 


(1) رواه الجوزجانیى» وقال: هذا من مشاهیر حدیث مصر وجیده 
(۲) رواه أحمد وأ داود والترمذي» والخرٹی: أثاث البيت أو متاعه. 
(۳) ذكره ابن قدامة في المغني. ۰ 

. رواه أحمد ومسلم والترمذي‎ )٤( 

. رواه أحمد» وهو ضعيف‎ )٥( 

. رواه أحمد وأبو داود» وهو ضعیف‎ )١ 

(۷) ذكره ابن قدامة. 


۲۲ 


ا ا ا 0 N‏ ا[ 


| - سهم لله تعالى وللرسول: وذكر اسم الله تعالى تبركأًء لأن الدنيا 
والاخرة له سبحانه» ويصرف سهم الرسول مصرف الفيء في مصالح 
المسلمين» لحديث جبير بن مطعم: «أن النبي بيه تناول بيده وَبْرَة من 
بعير» ثم قال: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم»"'. فجعله لجميع المسلمين» ولا يمكن صرفه إلى 
جميعهم» إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم» وقيل: للخليفة بعده» 
لحديث: «إذا أطعم الله نبياً طعمةء ثم قبضهء فهو للذي يقوم بها من 
بعد ي وال أو بكر قوفف راتت أن آرذة غل العلا . فاق 
هو» وعمر» وعلي» والصحابة» على وضعه في الخيل» والعدة في 
سبیل الله . 

۲ - وسهم لذوي القربى: وهمو بنو هاشم وبنو المطلب أبناء عبد 
مناف» حيث كانواء للذكر مثل حظ الأنثيين» غنيُهم وفقيرُهم فيه سواءء 
جاهدوا أو لا لحديث جبير بن مطعم قال: «لما كان يوم خيبر» فسم 
رسول الله ية سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب» فأتيت أا 
وعثمان بن عفان» فقلنا: يا رسول الله a E‏ 
لمكانك الذي وضعك الله به منهم› فما بال إخواننا من بنى المطلب 
أعطيتهم» وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: تھے ل 
يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» 
فشك : اا و يستحقونه فأشبه 


)١(‏ وعن عمرو بن عبسة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» رواهما أحمد 
وأبو داود» وروى البيهقي والحاكم أيضا حديث ابن عبسة وهو صحيح . 

(۲) رواه أحمد وأبو يعلى عن أبى بكر الصديق . 

(۳) رواه آبو داود. ۰ 

. رواه الشافعي وأحمد والبخاري‎ )٤( 


A1 


«وكان ية يعطي منه العباس وهو غني»'“ ويعطي صفية" . 


٣‏ - وسهم لفقراء اليتامى» للآية. واليتامى: هم من لا أب له ولم يبلغ 
الحلمء لحديث: «لا يتم بعد احتلام»" واعتبر فيهم الفقر؛ لأن الصرف 
إليهم لحاجتهم» وذا الأب لا يستحق» والمال أنفع من وجود الأب . 

٤‏ - وسهم للمساكين: وهم أهل الحاجة» فيدخل في عمومهم الفقراءء 
والفقراء والمساكين صنفان في الزكاة› وصنف واحد هنا وفي سائر الأحكامء 
للآية. ويعمُ به جميعهم في جميع البلادء كسهم ذوي القربى واليتامى» أي 
يجب أن يعم به الجميع بحسب الإمكان. 


ه - وسهم لأبناء السبيل: وهم المنقطعون في السفر عن بلدهمء 
يعطون كما يعطون من الزكاة» للاية. 


ويشترط في ذوي قربی ویتامی ومساکین وأبناء سبیل: کونهم مسلمین› 
لأن الخمس عطية من الله تعالى› فلم يكن لكافر فيها حق كالزكاة. وهڏا هو 
الراجح لدى الحنابلة» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الكافر 


وفى رواية عن أحمد: أنه يسهم للكافر كالمسلم إذا غزا (جاهد) 
ا لمارري لغری أن لاحن اس من اهود ى 
E (٥) E‏ و ET‏ لا 
حربه» فأسهم لهم» ` وروي : أن صفوان بن أمية خرج مع النبي وة يوم 
و .۶ ء۶ Oa:‏ 
حنین › وهو على شرکه» فأاسهم له» وأعطاه من سهم المؤلفة '. 
ترتيب قسمة الغنائم: أول ما يبدأ في قسمة الغنائم" بالأسلاب» 


(۱) هذا في حديث جبير بن مطعم السابق. 

(۲) رواه النسائي والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير. 
(۳) رواه أبو داود وابن عساکر» وهو صحیح . 

.62/۸ : المغني‎ )٤( 

)٥(‏ رواه سعید بن منصور في سننه. 

. رواه مسلم والترمذي‎ (٦( 

(۷) المغني: 20/۸ - 61. 


۳€ 


فبدفعها الإمام إن أهلهاء لأن صاحبها معين › ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة 
النقّال والحمّال والحافظ والمخزن» ثم بالرضخ على أحد الوجهين» وفي 
ا ی اا الأخماس» ثم يقسم بقية أربعة 

ا الأخماس على قسمة الخمس لستة معانء منها 
أن أهلها حاضرون؛ وأهل الخمس غائبون. ومنها أن الغنيمة حصلت بجهد 
الغانمين وتعبهم › فصاروا بمنزلة من استحقها بعوض › وأهل اللخمس بخلافه › 
فكان أهل الغنيمة أولى. 

الغنيمة لمن شهد الوقعة: الغنيمة لمن حضر الوقعة» فمن جاء بعد 
ذلك من مدد يلحق بالمسلمین› أو أسير ينفلت من الكفار» فیلحق بجیش 
المسلمين › أو کافر يسلم › فاا حی لهم فيها» وبهذا قال الشافعي› لہا روی 
بو هريره : «أن بان بن سعيد العاض وأصحابه قدموا على رسول الله اا 
SCT‏ بعد أن فتحها فمال بان : اقسم لنايا رسول الله فقال 
طارق بن شهاب أن «أهل البصرة غزوا نهاوند» فأمدهم أهل الكوفة» فكتب 
في ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فكتب عمر: أن الغنيمة لمن شهد 
الوقعة»". ) 

وقال أبو حنيفة في المدد: إن لحقهم قبل القسمة أو قبل إحرازها بدار 
الإسلام» شاركهم؛ لأن تمام ملكها بتمام الاستيلاء» وهو الإحراز إلى دار 
الإسلام أو قسمتهاء فمن جاء قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكهاء فاستحل 
(OD.‏ 
منها .. 

تفضيل بعض الغانمين: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في 
القسمة› إلا أن ينمل بعضهم من الغنيمة نفلا كما سيأتي» فأما غير ذلك 


(۱)( رواه أبو داود. 
)۲( رواه سعد في سننه› وروي نحوه عن عثمان في غزوة أرمشة: 


)۳( المغني : ۹/۸. 


فلا ؛ النبي َيه قسم للفارس ثلاثة أسهم»› وللراجل سهماًء وسوی 
نهم اا ااا شتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية» فتجب 


وإن قال الإمام: من أخذ شيئاً فهو له» جاز في أحدى الروايتين» وهو 
قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» قال أحمد: الأنفال إلى الإمام وما فعل 
من شيءَ جاز؛ لأن النبي َيه قال في يوم بدر: «من أخذ شيثاً فهو له 
ولأن على هذا غزوا ورضوا به. والرواية الثانية: لا يجوز وهو القول الثاني 
للشافعي ؛ لأن النبي بيه كان يقسم الغنائم» والخلفاء بعده» ولأن ذلك يفضي 
إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال» وظفر العدو بهم» فلا يجوز" . 


الأنفال: النفل: زيادة تزاد على سهم الغازيء ولاومام تنفيل بعض 
المجاهدين» لعُنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش» قال 
أحمد: والنفل من أربعة أخماس الغنيمة» وهو قول أنس بن مالك وفقهاء 
الشام؛ لما روى معن بن يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله َة يقول: 
«لا نفل إلا بعد الخمس»““ وهذا صريح. وحديث حبيبب بن مسلمة: « 
ال ية کان ينمل الربع تعد اسر الا ا الكمسا . وخديف 
ق «ولك الثلث بعد الخمس» ولأن الله تعالى قال: 
#واطموا نما نّم بن ىو فا له حسم € [الأنفال: ]٤١‏ يقتضي أن يكون 
الس اا م ال ك 


با 


(۱) رواه ابن أبي شيبة . 

(۲) رواه الشافعي والبيهقي . 

.٤۱۸/۸ المغني:‎ )۳( 

)٤( .‏ رواه أحمد وأبو داود. 

)٥(‏ رواه أبو داود. 

(7) المغني: ۳۷۸/۸ ۔ ۳۸٤‏ وما بعدها. 


A 


الجُغْل أو المكافأة لعمل ما: يجوز للإمام ونائبه أن يبذلا جُعْلاً لمن 
يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين› مثل طريق سهل أو ماء في مفازة» أو 
قلعة يفمتحهاء أو مال يأخذه» أو عدو يغير عليه» أو تغرة يدخل منهاء بلا 
خلاف فى ذلك ؛ لأنه جعل في مصلحة» فجاز كأجرة الدليل . زف اش ار 

( 

 لیدلا بنی‎ 2 E EF AE 
e اا‎ 

ويجب أن يكون الجعل لأنها جعالة بعوض من مال معلوم» 
فوجب أن يكون معلوماًء كالجعالة في رد الآبق . وإن كان الجعل من مال 
الكفار» جاز أن يكون مجهولا جهالة لا تمنع التسليم ولا تفضي إلى التنازع ؛ 
لان النبي ميو جعل للسرية للف والربع مما عنموه»› وهو مجهول ؛ لان 
الغنيمة كلها مجهولة»› ولانه مما تدعو الحاحة إليه» والجعالة إنما تجور 

(Y)« الحاخة‎ 

ويؤخذ أخماس الغنيمة. 

اننع E Sak‏ العلم a‏ 
دوابهم من ا لأن الحاجة تدعو إلى هذاء وفي المنع منه مضرة 
بالجیش وبدوابهم . لكن قال أحمد: ولا يغسل ثوبه بالصابون» لأن ذلك 

ولا يجوز لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم› لحديث: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يركب دابة من فيء المسلمين» حتى إذا أعجفها 
المسلمين» حتى إذا أخلقه رده فيه» . 


. روأه البخاري‎ )١( 
TAT /۸ : المغني‎ (۲( 
رواه سعد‎ (۳) 


۳۷ 


ولا يجوز الانتفاع بجلود الأعداء واتخاذ النعل والجُرّب منها ولا 
الخيوط OEE‏ لما روی فیس بن اک حازم: ان رجلا أتى 
الشعرء فهبها لي؟ قال: «نصيبي منها لك»“. 


المسلم أحق بماله: إذا أخذ أهل الحرب شيئاً من أموال المسلمين»› 
فأدرکه صاجبه قبل قَسْمه فهو أحق به» بالئمن الذي ابتاعه من المغنم» في 
إحدى الروايتين . والرواية الأخرى: إذا قسم فلا حق له فيه بحال. يعني إذا 
أخذ الأعداء أموال المسلمين» ثم قهرهم المسلمون» فأخذوها منهم» فإن 
علم صاحبها قبل قشْمها ردت إليه بغير شيء» في قول عامة أهل العلم» 
منهم أئمة المذاهب» لما روى ابن عمر: «أن غلاماً له أَبّق إلى العدو» فظهر 
عليه المسلمون» فرده رسول الله َة إلى ابن عمر» ولم يسما وعن ابن 
عمر أيضاً قال: «ذهب فرس لهء فأخذها العدوء فظهر عليه المسلمون» فرد 
عليه في زمن النبي بي . وعن رجاء بن حيوة: «أن أبا عبيدة كتب إلى 
عمر بن الخطاب فيما أحرزه المشركون من المسلمين» ثم ظهر المسلمون 
عليهم بعد قال: من وجد ماله بعينه» فهو أحق به مالم ا 


فأما ما أدركه بعد أن قسم سواء كان مسلماأً أو معاهداً ففيه روايتان» 
الراجحة منهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه» 
وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه» فهو أحق به بالثمن» وهذا قول أبي حنيفة 
ومالك لما روی ابن عباس رضى الله عنه: «أن رجلا وجد بعيرا له» كان 
المشركون أصابوه» فقال له الى كلا : «إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك 
E‏ 


.66 - E۸ : المغني‎ )۱( 

(۲) رواه سعید. 

(۳) رواهما أبو داود» ورواهما أيضاً البخاري والإمام مالك. 
)٤(‏ رواه سعید والاثرم. 


() رواه الدارقطني والبيهقي . 


TA 


وقال الشافعى : يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها» ويعطى مشتريه ثمنه 
من خمس المصالح ؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه» فوجب أن يستحق أخذه 
بغير شيء» كما قبل القسمة› ويعطى من حسب عليه القيمة› لئلا يفضي إلى 
حرمان أخذه حقه من الغنيمة› وجعل من سهم المصالح› لان هذا ی 

وإن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة › أو بغير شىء فصاحہه أحق به 

ما عليه علامة المسلمين : إن غنم المسلمون من المشركين شيئًاء عليه 
علامة المسلمين› فلم يعلم صاحبه» فهو غنيمة› لأنه مال مبأح . 

هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ يملك أهل الحرب مال مسلم 
بأخذه قهرأء وهر قول مالك وأبیى حنيفة› لان الاستيلاء سبب يملك له 
المسلم مال الكافرء فکذا عکسه كالبيع› وکما يملکه بعضهم من بعض› 
وسواء اعتقدوا تحریمه أو لا ولو قبل حیازته»› ا دار الكقر؛ لن ما کان 
سبباً للملك أثبته حيث وجد كالبيع. 

وقال الشافعى: لا يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر» لحديث ناقة 
النبي ية حيث أخذها النبي» ولأن مال المسلم مال معصوم» طرأت عليه يد 
الناقة لأنه أدركها غير مقسومة ولا مشتراة. 

وقال ابن تيمية؛ الصواب نهم يملکون آموال المسلمين ملكأ مقيداء لا 
يساوي أملاك المسلمين» لما تقدم أن صاحب المال إذا أدركه أخذهء إما 
مجاناً أو بالثمن» على التفصيل السابق"'. 
الفىء ومصارفه : 

الفىء: هو ما اد من مال الكفار بحق»› من غير قتال› كالجزية› 


)١(‏ المغني: ۸ وما بعدهاء كشاف القناع : ۷۱/۳ وما بعدها. 
(۲) المغني: ٤۳۳/۸‏ وما بعدهاء كشاف القناع: ۳/ ۷۳. 


۹ 


وع وعشر التجارة من الحربي› ونصف العشر من الذمي› وما ترکوه 
فزعا أو ترك عن ميت ولا وارث له منهم. فأما ما أخذه كافر ظلماً كمال 

(N ٤ 
" المستامن› فليس بقيء‎ 

ومصرف الفيء : في مصالح المسلمين› لعموم نفعهاء والحاجة ات 
تحصيلهاء قال عمر رضی الله عنه: «ما من أحد من المسلمين› إلا له فی 
هذا ا نصيب» إلا العبيد» فليس لهم شيء» وقرأً: ما أفا الله على رسوليِء 
من ا لَه وللرسول ولزِی القَر ...4# الآية حتی بلغ: 
e E‏ فقال: «هذه و س ۰ 
فيه حق لكل المسلمين› r‏ 

ويبدأً بالأهم فالأهم من المصالح العامة» من سد ثغر وكفاية أهلهء لأن 
أهم الأمور: حفظ بلاد المسلمين وأمنهم من عدوهم» ثم في حاجة المدافع 
عن المسلمين» وعمارة القناطر» ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك»› كعمارة 
المساجد» وأرزاق الأئمة والمؤذنين» وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين. 

فان فضل شيءَ عن المصالح العامة »› سم بين أحرار المسلمين؛ عنيهم 
وفقيرهم للآية في سورة الحشر› ولأنه مال فضل عن حاجتهم› فيقسم 
بینهم › ویستوون فيه کالمیراث . 

وست المال ملك للمسلمين› لأنه لمصالحهم»› ویضمنه متلفه کغیره من 
المتلفات» ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام» لأنه افتئات عليه» فيما هو 
مفوض إليه . 

حكم الأراضي المغنومة: وهي المأخوذة من الكفار الأعداء» وهي ثلاثة 
أنواع : عنوة» ومجلي عنهاء وصلحية› بحسب الاستقراءء وتبح ما حدث 
للاضرورة<“: 
)١(‏ منار السبيل: ۲۷۷/١‏ وما بعدها. 
(۲) الحشر: .٠١- ١‏ 


(۳) رواه الشافعي والبيهقي» وهو صحيح موقوف. 
)٤(‏ كشاف القناع : ۳/ ۸۷ - ۹۲ غاية المنتهى ٤۷١ ٤1۷/١‏ المغني: .٥۲٦/۸‏ 
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١‏ - أراضي العنوة: هي ما فتح عنوة أي قهراً أو غلبة» وهي ما أجلي 
عنها أهلها بالسيف. ويخير الإمام تخيير مصلحة كالتخيير في الأسارى؛ 
فيفعل ما يراه أصلح» بين قسمتها بين الغانمين» كالمنقولات» وبين وقفها 
للمسلمين بلفظ يحصل به» ويفرض عليها خراجاً يؤخذ ممن هي بيده» من 
مسلم أو ذمي» وهو أجرة لهاء لأنه مه قسم نصف خيبر» ووقف نصفها 
لنوائبه وحوائجه»“ فتملك الأرض بقسمهاء ولا خراج عليها؛ لأنها ملك 
الغانمين. وليس لأحد نقض الخراج المفروض على أهلهاء ولا نقض ما 
فعله ية من وقف أو قسمة» أو فعله الأئمة بعده» ولا تغييره. 

ودليل فرض خراج مستمر على أهلها حين وقفها: ما روى أبو عبيد 
فى «الأموال» عن الماجشون» قال: قال بلال لعمر بن الخطاب في القَّرى 
الت افتتحوها عنوة: «اقسمها بيننا وخذ خمسها» فقال عمر: ل ولکنی 
فيجري عليهم وعلى المسلمين» فقال بلال وأصحابه: «اقسمها) 
فقال عمر : «اللهم اكفني بلالا وذويه» فما حال الحول ومنهم عين تطرف) . 
قال أبو يعلى: ولم ينقل عن النبي ييه ولا عن أحد من الخلفاء أنه قسم 
أرقا أخذت. عة إلا خير 

ومن المعلوم أن أرض مصر والشام والعراق وقف عمر رضي الله عنه. 

۲ - المجلي عنها: وهي الأراضي التي جلا عنها أهلها ونا ا 
وحكمها كالأولى؛ لأنها تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليهاء فيكون حكمها 
حكم الفيء» أي للمسلمين كلهم . 

۳ - المصالح عليها: وهي الأراضي التي صولح أهلها عليها وهي 
نوعان : 

أحدهما: أن يصالحهم الإمام أو نائبه على أن الأرض لناء ونقرها 
معهم بالخراج» فهذه الأرض تصير وقفاً بنفس ملكنا لهاء كالتي قبلها من 
أرض العنوة. وهذه الأرض وما جلوا عنه خوفا منا: دار إسلام سواء سكنها 
المسلمون أو أقر أهلها عليها. 


. رواه أبو داود» من حديث سهل تن ا حثمه‎ )١( 


۲٤١ 


الخراج عليهاء فهده ملك لهم وتصير دار عهد» خراجها كالجزية التي تخد 
على رؤوسهم ما دامت في آيديهم› فإن أسلموا سقط عنهم الخراج كالجزية› 
وتبقى الارض ملكا لهم بغیر خراج»› يتصرفون فیها كيف شاؤوا»ء كما لو 
انتقلت هذه الأرض إلى مسلمء فإنه لا خراح عليه. ولا يسقط خراجها إن 
انتقلت إلى ذمي من غير آهل الصلح . ويقرون في الأرض التي صولحوا على 
أنها لهم بخير جزية ما أقاموا على الصلح؛ لأنها دار عهد» بخلاف الأنواع 
السابقة (أرض العنوة» وما جلوا عنه خوفاً منهء وما صولحوا على أنه لنا) فلا 
يقرون فيها إلا بجزية» مع الخراج» لأنها دار إسلام. 

والمرجع في تقدیر الخراج والجزية الف اجتهاد الإمام في قمص وزيادة. 


ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض التي يضعه عليها؛ لأنه أجرة لهاء 


والخراج على المزارع دون المساكن» عملا بفعل عمر رضي الله عنه. 
ولا خراج على مزارع مكة ولا على مزارع الحرم؛ لأن النبي ية لم يضرب 
عليها شيئاء ولأن الخراج جزية الأرض» ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة. 

والخراج على أرض لها ما تسقی به» ولو لم تزرع» لا على ما لا يناله 
ماء» وإذا كان المالك يزرع الأرض عاماً دون عام» فعليه نصف خراجه في 
کل عام. 

والخراج على مالك دول مستأجر ومستعير › وهو کالدین يیحبس به 
الموسر دون المعسر . ومن کان بيده أرض خراجية»› فهو أحق بها بالخراج› 
گالمستا ج وتنتقل الأرض الخراجية عمن مات إلى وارثه من بعده على 
الوجه الذي كانت عليه في يد مورئه كسائر حقوقه. وليس للاإمام أخذ الأرض 
الخراجية ممن هى فى يده» ودفعها لغيره» فإن آثر الذي بيده هذه الأرض 
أحداً ببيع أو عیره› صار الثاني أحق بها من عيره› لقامه مقام الإول: 

وإن عجز من تكون الأرض الخراجية في يده عن عمارتهاء وعن أداء 
خراجهاء أجبر على إيجارهاء و رفع يذه عنهاء لتدفع إلى من يعمرها ويقوم 


€۲ 


بخراجها؛ لن الأرض للمسلمين › فلا يجوز تعطيلها عليهم . 

ويكره للمسلم شراء الأرض الخراجية» لما في دفع الخراج من الذل 
والهوان. ويجوز لحائز الأرض أن يرشي العامل ويهدي لهء لدفع ظلم» ليدع 
خراجا. والهدية؛ الدفع ابتداء. والرشوة: بعد الطلب» وأخذهما حرام. 


التطبيق المعاصر : 

تعقدت أحكام الجهاد في عصرنا الحاضر لسببين : 

الأول: ضعف المسلمين» مما أدى إلى انعكاس الأمر» فبدلاً من الفتح 
الإسلامي المرتقب كل زمان» اغتصبت أراض إسلامية» وتحول الصراع أو 
الرغبة في الجهاد إلى محاولة استرداد هذه الأراضي» مثل فلسطين وكشمير 
وغيرهماء وأدى الضعف إلى أن يصبح مصير حقوق المسلمين بأيدي بعض 
الدول الكبرى . 

الثاني: فقد روح الجهاد وإعداد الأمة إعداداً إسلاميا على النحو 
السابق» فعلى الرغم من وجود جيوش إسلامية وعربية كثيفة ومسلحة تسليحا 
مناسباًء لم تستطع هذه الجيوش في الغالب تحقيق نصر حربي حاسم» وكل 
ما في الأمر وجود نصر جزئي» مثل عبور قناة السويس» وحرب رمضان أو 
السادس من تشرين الأول ۱۹۷۳ بين سورية ومصر على الجبهة المجاورة 
لحدود دولة إسرائيل» بالإضافة إلى الحركة الجهادية المشرفة فى الجزائر التى 
أدت لطرد جيوش حلف الأطلسى» وحركة الجهاد الإسلامية في شات 
التي أدت لطرد الروس الشرع لكن مع الأسف حل محل ذلك في 
الدولتين النزاع الداخلي بين الشعب نفسه وبين السلطة الحاكمة. 

ومن المعلوم أن الجهاد فريضة إسلامية» لكن ينبغي العلم بأنه ليس أداة 
عدوانية» وإنما يعلن الجهاد من القادة والرؤساء المعاصرين إذا اقتضت 
المصلحة العليا ذلك» وتوافرت الإمكانات المادية والعسكرية» ووجدت 
المسوغات العدوانية من الآخرين. فهناك فرق بين نشر الدعوة الإسلامية 
بالحجة والإقناع والبرهان» وبين استعمال فريضة الجهاد لحماية الدعاة» ورد 
الاعتداء» وإغائة المستضعمفين» والدفاع عن النفس» واسترداد الحقوق 


E۳ 


المغتصبة» مثل أحوال البوسنة والهرسك وتكالب الصرب الشيوعيين ضدهم› 
ومثل حالة الشيشان وتدخل الروس في شؤونهم ومنعهم من الاستقلال . 

ومن المعلوم أن قواعد الجهاد واستعمال وسائل الحرب» واداب القتال 
تعد قواعد رفيعة المستوى» وإنسانية نبيلةء ولها غايات شريفة. أما تقسيم 
الغنائم الحربية فلم يعد وارداء لأن الجيوش النظامية حلت محل الجيوش 
المتطوعة» وأصبحت الإمدادات والأسلحة والمرتبات الشهرية الدائمة تقدمها 
الدولةء مما أدى إلى أن للدولة الحق في الغنائم. وتظل المكافات التشجعية 
معمولا بها في المعارك الحديثة» وكانت في الماضي بعنوان أخذ القاتل سلب 
القتيل» وصار المقاتل في البر أو البحر أو الجو يعطى الآن جعلا مالياء أو 
يمنح أوسمة وترفيعات في الرتب العسكرية» وكل ذلك مشروع في الإسلام. 

وحكم الأسرى اليوم: إما مبادلتهم بأسرانا أو مفاداتهم بمال» أو إطلاق 
سراحهم مجانا. ويجوز قتل مجرم الحرب» كزعيم الصرب» الذي قررت 
الأمم المتحدة محاكمته عن جرائمه بهذه الصفة. 


امان 


والكلام فيه فيما يلي : 

معناه ومقتضاه» المؤمّن» نوعا الأمان» صيغة الأمانء المستأمن» مدة 
الأمان» تحريم المعاملة بالرباء نقض الأمان» تحول الأمان إلى عقد الذمة» وفاء 
المسلم الأسير بشرط الإقامة في دار الحرب» هرب الأسير وما يجوز له فعله”"'. 
معنی الأمان ومقتضاه : 

الأمان في اللغة: ضد الخوف. واصطلاحاً: عقد يفيد ترك القتل 
والقتال» وأمان المال. والأصل فيه قوله تعالى: «وإن أحد من المنركينَ 


اجار اجر ی بسح کلم اھ فک آلغ مامت كرك بام قوم ل يكوت 4 
[التوبة: .]٦‏ وقوله مَك : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهي» . 
ويحرم بالأمان قتل» ورق وأسرء وأخذ مالء والتعرض لهم لعصمتهم به. 
ويسري أمان المستأمن إلى من معه من أهل ومالء إلا أن يقول مؤمنه: 
أمنتك وحدك ونحوه مما يختص به. 


المؤمّن: يصح الأمان» ويشترط أن يكون من مسلم عاقل» مختار» ولو 
کان ميا أو عبداً» أو أنی» أو هرما أو e‏ 

فلا يصح من کافر ولو ذمیا» للحديث السابق› ولأنه متهم على 
به حکم . ولا يصح من مکرّه علیه› ولا من سکران ومغمی غليه» لأنهما لا 
)١(‏ كشاف القناع: ۳ ۔ ۳٠ء‏ غاية المنتهى: ۲۷١ ۲۷۳/١‏ المغني: ٤0۸/۸‏ › 


۹ المحرر فی الفقه: ۱۸۰/۲ - ۱۸۲. 
(۲) متفق عليه. 


يعرفان المصلحة من غيرها. ويصح من العبد» لقول عمر: «العبد المسلم 
رجل من المسلمين يجوز أمانه. ولقوله ية : «يسعى بها أدناهم» ولأنه 
مسلم عاقل فأشبه الحر. ويصح من المرأةء لقوله يي : «قد أجرنا من أجرتِ 
یا 2 ا وأجارت رینب بنت الرسول آبا العاص بن الربيع › وأجازه 
النبي کيا . 
ويصح من الشيخ الهرم والسفيه المبذر لعموم الأدلة السابقة. 
نوعا الأمان: الأمان إما عام وإما خاص. 


أما الأمان العام : فهو الصادر من الإمام لجميع المشركين» ويصح أمان 
أمير لأهل بلدة» جعل بإزاء الأعداءء أي ولي قتالهم؛ لأن له الولاية عليهم 
فقط . | 

ويح الاما من إمام :امير لاير كافر بعك الأستيل عة ولسن 
ذلك لآحاد الرعية» إلا إن يجيزه الإمام؛ لأن آمر الأسر مفوض إلى الإمام» 
فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك کقتله. 

وأما الأمان الخاص: فهو الصادر من آحاد الرعية المسلمين لواحد من 
الأعداء أو لعدد محصور كعشرة فما دول »› أو لقافلة و حصن صعغيرين عرفا 
كمئة فأقل؛ لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن. 

ويصح أمان أسير بدار الحرب إذا عقد غير مكره» ويصح أيضاً أمان 
الأجيرء والتاجر فی دار الحرب»› للحديث المتقدم : (دمة المسلمين وأاحدة» 
يسعی بها أدناهم». 

ومن صح أمانه ممن تقدم › صح إخباره به» إذا کان عدلا كالمرضعة 
على فعلها› والقاسم ونحوه. 

ولا ينقضص ارمام أمان المسلم› حبث صح › لوقوعه لازماً. 


(۱) روأه سعيك . 


)۲( رواه البخاري . 


ویصح الأمان منجزاً ومعلقاً من إمام وغيره. 

ويصح الأمان لرسول ومستأمن مطلقاً ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة» 
بخلاف الهدنةء فإنها لا تجوز إلا مقيدةء لأن في جوازها مطلقا تركا 

صيغة الأمان: يصح الأمان بكل ما يدل عليه من قول»ء مثل: أنت 
آمن» أو لا بأس عليك. أو أجرتك. وإشارة مفهمةء» حتى مع القدرة على 
النطق» لقول عمر: «والله لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك› 
فنزل بأمانه» فقتله» لقتلته به» . بخلاف البيع والطلاق» تغليبا لحقن الدم» 
وللحاجة إلى الإشارة. ويصح بکتاب: بأن يكتب بالأمان كالإشارة وأولى» 
وبرسالة : بأن يراسله بالأمان. 

فإذا قال لكافر: أنت آمن» فقد أمّنه» لقوله ية يوم فتح مكة: «من 
دخل دار اف سيان iT‏ 

ومن قال لكافر: لا بأس عليك» فقد أمّنهء لأن عمر لما قال 
للهرمزان: «تكلم ولا بأس عليك» ثم أراد قتله» قال له أنس والزبير: «قد 
أمنته» لا سبيل لك عليه»"'. 

ومن قال: آجرتك» فقد أمنهء للحديث السابق: «قد أجرنا من أجرت 
يا ام هانیء». 

وكذا إذا قال له: قف أو قم أو لا تخف. أو لا تخش»› أو لا خوف 
عليك. أو لا تذهل» أو ألق سلاحك. فقد أمّنهء لدلالة ذلك. وكذا إذا قال 
ل اسا بالفارسة :وهاه ¥ قحف فق أنه فال اين نعود 
«إن الله يعلم بکل لسان» فمن کان منکم امنا فقال: مترس» فقد أمنه». 

وكذلك إن سلّم عليه» فقد أمنه» لأن السلام معناه الأمان. ولو أمن 


(۱( روأه سعك . 


)۲( رواه مسلم وعیره. 


)۳( روأه سعىدك . 


€3 ويجور سکون التاء وفتح الراي : فوشن : 
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دعصه أو يده »› فقد أمنهء لأنه لا يتبعض › وكذا لو باعه الأمان. 


فإن أشار إليهم بما اعتقدوه أماناء وقال: أردت به الأمان» فهو أمان 
لصحته بالإشارة» فإن لم يرد به الأمانء فالقول قوله؛ لأنه أعلم بمراده. 

وإن رد الكافر الأمان»› لم ينعقد الأمان» آي انتقض › لأنه حق له سقط 
بإسقاطه كالرق . وإن قبل الكافر الأمانء ثم رده انتقض. 

ادعاء الأمان: من جاء بمشرك فادعى أنه أسره أو اشتراه بماله» فادعى 
المشرك عليه أنه أمَنه» فأنكر» فالقول قول المنكر» وهو المسلم؛ لأن الأصل 
عدم الأمان» ويكون الأسير على ملك الآسر؛ لأن الأصل إباحة دم الحربي. 
ومن أعطي أماناً ليفتح حصناء ففتحه» واشتبه الأمرء أو أسلم واحد من 
الأعداء قبل الفتح» ثم ادعى كل واحد منهم أنه الذي أعطي الأمانء أو أنه 
الذي أسلم قبل» واشتبه الأمر عليناء حرم قتلهمء لأن كل واحد منهم يحتمل 
صدقة »› والقاعدة في الاشتباه تغليب التحريم 

ومن جاءنا بلا أمان» وادعى أنه رسول أو تاجر» وصدقته عادة قبل» 
وإلا كان أسيراً كالجاسوس . وإن لقيت سرية أعداء» فادّعوا الأمانء أو جاءوا 
مستأمنين قبل منهم» إن لم يکن معهم سلاح. 

المستأمن: من طلب الأمان ليسمع كلام الله ویعرف شرائع الإسلام» 
لزم إجابته» ثم يرد إلى مأمنهء لقوله تعالی : لوان أحد د م المشمكين اجار 
جره حى َم کلم أ ر ابي مذ € [التوبة : ]١‏ قال الأوزاعي : هي إلى 
يوم القيامة . 

ويجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن (أي طالب الأمان) لقول ابن 
مسعود: «جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي ية فقال لهما: 
أتشهدان أنى رسول الله؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول اللهء فقال النبى كلا : 
آمنت بالل ورت لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكماء قال عبد ا ت 
السنة أن الرسل لا تقتل». ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ إذ لو قتل لفاتت 


(۱) روأه خمد ولأبی داود نحوه من حدیث نعيم بن مسعود الأشجعى . 


€۸ 


مصلحة المراسلة. ولا جزية على الرسول والمستأمن مدة الأمان. 

ولا يدخل أحد من الأعداء إلينا بلا إذن» ولو رسولاً وتاجراً. 

مدة الأمان: يقيم أهل الأمان فى ديارنا مدة الهدنة (الأمان) بخير جزية› 
بشرط ألا تكون سنةء فإن أقاموا سنة في ديارنا صاروا أهل ذمة. 

تحريم المعاملة بالربا: من دخل من المسلمين دار الكفار بأمان» 
الأخبار. 

فإن خانهم شا أو سرف ف ا أو اقترض منهم شيئاء وجب 
رده إلى أربابهء فإن جاءوا إلى دار الإسلام أعطاه لهم وإلا بعثه إليهم؛ لأنه 
مال معصوم بالنسبة إليه. 

نقض الأمان : ينتقض الأمان بالحالات التالية : 

١‏ الخيانة: من جاءنا من الأعداء بأمان» فخانناء کان ناقا لامانه 
لمنافاة الخانة له. 

۲ الردة: وينتقض الأمان بالردة والخيانة؛ لأنه لا يصلح في ديننا 
الخدر. وإن أودع المستأمن ماله مسلماً أو ذمياء أو أقرضه إياه» ثم عاد 
المستأمن إلى دار الحرب» لتجارة أو حاجة» على عزم عوده إليناء فهو على 
أمانه» لانه ا یخرج عن نة الاقامة بدار الإسلام. 

E‏ ا الحرب: إن ل الحربي دار ا e‏ أو 
في نفسه»› E N EE‏ 
ا انتقضص الأمان فی المال. 

وإن تصرف المستأمن أو الذمى بعد نقضه العهد ببيع أو هبة ونحوهما 
كشركة وإجارة› صح تصرفه» لبقاء ملكه عليه. وإن مات فلوارثه» کسائر 
أملاكه» واختلاف الدارين ل بمانع من التصرف . 

وإذا دخلت الحربية دار الإسلام بأمان» فتزوجت ذمياً في دارناء ثم 
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أرادت الرجوع› لم e‏ إدا رضي زوحها أو فارقها وانقضت عدتها . 


وفاء as E‏ إذا اسن كفار مسلماء فأطلقوه بشر ط أن يقم 
مده أو أبداأء لزمه الوفاء لهم > لقوله تعالی : وأوفوا | بعد آله إِدا 

هدر تَر 4 [النحل: ۱ ولقوله ڪل : «المسلمول عند شروطهم»'“ فلي له 
. يهرب . 

وإن أطلقوه ولم يشترطوا شيئاًء فله أن يقتل أو يسرق ويهرب. وإن 
أحلفره على شىء مکرهاأء لم تنعقد يمينه» لفوات شر ط اليمين وهو 
الاختيار. 

هرب الأسير: وإن أمَّن الأعداء أسيراًء فله الهرب فقطء لا الخيانةء 
ويرد ما أخذ منهم؛ لأنهم صاروا بآمانه فى أمان منهء فإذا خالف فهو غادر. 
ويلزمه المضي إلى دار الإسلام إن أمكنهء فإن تعذر عليه أقام لقول الله 
تعالى: #لا يكلف اله نفا إلا وَسَمَها 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وكان حكمه 
حکم من أسلم في دار الحرب» فى أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها. 

فإن حرج الاسر بعد أن اا وأمَّنوه وتبعوه» فأدركوه» قاتلهم وبطل 
الأمان بقتالهم إياه. 

وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره» فإن عجز عاد إليهمء 
لزمه الوفاءء لن في الوفاء مصلحة اسار وفي الغدر مفسدة في حقهم› 
لكونهم ل يۇمنون بعده» والحاجة داعرة إليه» إلا أن تکون امرأة فاا نرجع 
إليهم» لقوله تعالى : لف نرعش إل آلکتار # [الممتحنة: .]٠١‏ 
تعالكي: ووا ا من وم ا فادٌ إت ل i‏ ل له ا ع 
الاين # [الأنفال: .]٥۸‏ 


تحول الأمان: من امن گی دارنا مده » وبلغهاء واختار البقاء في دارناء 
(۱( رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريره »› وهو Gr a‏ 


0۰ 


صاز دسا ودع الجزة> إن كان ممن تعقد له الذمةء :وإ لم يتر القاء او 
كان ممن لا تقبل منه الجزية» فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه» أي حتى 
يفارق المحل الذي أمناه فيه» لبقاء أمانه. 
التطبيق المعاصر : 

الأمان الإاسلامي يشبه ما تقوم به السفارات والقنصليات في الخارج أو 
وزارة الداخلية في الداخل من منح تأشيرات الدخول. وهذا مختص 
بالسلطات الحكومية . أما الأمان في الإسلام فيمكن أن يصدر من الشخص 
العادي: وهو كل مسلم کلت فار وان کان اراد ان عا او اسا 
وقد زالت هذه الصلاحية الآن من يد الأفراد العاديين» حيث كان يجوز لهم 
منح الأمان الخاص للواحد والعشرة والقافلة وللأسير. 

س الأمان العام من الإمام لجميع الأعداء وآحادهم» أي جملة 
وإفرادأء ويصح من الأمير لمن جعل بإزائه. 

ومقتضى الأمان: ثبوت الأمن وحرمة النفس والمال والعرض والولد 
الصغير . ويجوز الأمان للرسول المرسل من دولته» وللمستأمن مدة الهدنة بلا 
جزية. وإذا اذعى الداخل لدار الإسلام أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه» 
والعادة دخول تجارهم إليناء قبل منه وأمُن . وإن بان جاسوسا خير الاإمام فيه 
الا سی 


اهمد تة 


وبحثها فيما يأتي : 

تعريفها ومشروعيتهاء وعاقدهاء ولزومهاء المصلحة فيهاء مدتهاء 
الشرط الفاسد فيهاء مؤاخدتهم على جناياتهمء وقتل رهائنهم بالمثل» خوف 
نقض العهد منهم» حماية المهادنين» إعلامهم قبل الإغارة عليهم نقض 
الد 


تعريف الهدنة ومشروعيتها: 

الهدنة لغة: السكون» وشرعاً: العقد لأهل الحرب على ترك القتال مدة 
معلومة» بقدر الحاجة» بعوض وبغير عوض . والعوض إما منهمء أو منا عند 
الضرورة. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. وهي مشروعة» لقوله تعالى: 
#براهة من أله رسي إلى الي علدتم من انر ) [التوبة: ]١‏ وقوله 
سبحانه : ون تح للم فَأَجْتح ها وول عل لله [الأنفال: .]٠١‏ 


ومن السنة: ما روى مروان بن الحكم والمسُور بن مَخرمة: «أن 
النبي بي صالح قريشاً على وضع الال ع س 

ومن المعقول: آنه قد يكون بالمسلمين ضعف. فيهادنهم حتى يقوى 
المسلمون» ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين» كالضعف عن قتالهمء أو 
الطمع في إسلامهم بهدنتهم› أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو 
غير ذلك من المصالح. 


(۱) کشاف القناع: ۰۳/۳ - ۱١۸‏ غاية المنتهى : CEVA _ VV‏ المغنى : 04/۸ _- 
Sa‏ المحرر فى الفقه: ۲/ AY‏ 
(۲( روأه بو داود والبيهقي . 


عاقدها: لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه» لأنه 
عقد مع جملة الكفار» وهو يحتاج لنظر واجتهاد. ول اك ره ا 
عاجز عن تقدير المصلحة في هذا الأمر» وفيه افتيات على الإمام» فإن 
هادنهم غير الإمام أو نائبه لم يصح . 

وإن دخل بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح من غير الإمام» كان آمنا؛ 
لأنه دخل معتقدا للأمان. ويرد إلى دار الحرب؛ لأن الأمان لم يصح. 

وإن عقد الإمام الهدنة» ثم مات أو عزل» لم ينتقض عهده» وعلى من 
بعده الوفاء به؛ لان الإمام عقده باجتهاده» فلم یجز نقضه باجتهاد غیره» كما 
لم يجز للحاكم نقض آحكام من قبله باجتهاد. 

لزوم الهدنة: يكون عقد الهدنة الذي عقده الإمام أو نائبه لازمأء لا 
يبطل بموت الإمام أو نائبه» ولا عزله» ویلزم الأتي بعده الوفاء به» لقول الله 
تعال: اها لذت امو افوا بالمفور € [المائدة: ]١‏ وقوله سبحانه: 
ايمرا لهم عَهْدَهر إلى مَدَنَبم 4 [التوبة: .]٤‏ 

قفن العمة ان ت الحهد هال ار مطاف أي معارة عدرن 

علينا) أو قتل مسلم» أو أخذ مال» جاز قتالهم» > لقول الله تعالی : #وإن کشا 
ِن بعد عَهَريم وما ي وڪم فقيل اة آلڪرِ إنَهْمْ ل 
e‏ عَم ينهو € [التوبة: ۲۹] وقوله سبحانه: فما اسَمَمُوا لک 
ا ابرا ف االتوبة: ۷ ولما نقضت قريش عهد النبي بيا خرج إليهم» 
فقاتلهم» وفتح مكة. 

وإن نقض بعضهم دون بعض» فسكت باقيهم عن الناقض» ولم يوجد 
منهم إنكار» ولا مراسلة الإمام» ولا تبرؤء فالكل ناقضون» لأن النبي ييا 
لما هادن قریشاء دخلت خزاعة مع النبي کا وبنو بکر مع قریش› فعدت 
بنو بكر على خزاعة» وأعانهم بعض قريش» وسكت الباقون» فكان ذلك 
نقض عهدهم» وسار إليهم رسول الله بيا فقاتلهم» ولأن سكوتهم يدل على 

وإن أنكر من لم ينقض› على الناقض بقول أو فعل ظاهراء أو اعتزال 
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أو راسل الإمام بأني منكر لما فعله الناقض› مقيم على العهد» لم ينتقض في 
حقه» ویأمره الإمام بالتميز › ليأخذ الناقض وحده» فإن امتنع من التعد أو 
إسلام الناقض (تسليمه) صار ناقضاء لأنه منع من أخذ الناقض» فصار 
بمنزلته . وإن لم يمكنه التميزء لم ينتقض عهده» لاّنه الا سر 

وينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعاً لهم . 

نبذ العهد: إن خاف الإمام نقض العهد الأعداءء جاز أن ينبذ إليهم 
عهدهم» لقول الله ه تعالى: وما تخا من وي خبانة قاد الهم عل سوي ) 
[الأنفال : 0۸] ر يعني : أعلمهم بنقض عهدهم› حتی تشر انت وهم سو!ء فى کی 
العلم. 

ولا بد من أمارة تدل على ما خافه. ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا 
غارة قبل إعلامهم بنقض العهد» للآية السابقة» ولأنهم آمنون منه بحكم 
العهد» فلا يجوز قتلهم › ولا أخذ مالهم . 

ويجب إعلامهم قبل الإغارة عليهم» ورد من بدارنا منهم إلى مأمنهم» 
ویستوفی ما عليهم من حق. 

المصلحة في الهدنة: لا تصح الهدنة إلا حيث جاز تأخير الجهاد 
لمصلحة» فمتى رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عقد الهدنة» لضعف في 
المسلمين عن القتال› أو لمشقة الجهادء أو اطمعه في إسلامهم› أو في 
أدائهم الجزية أو غير ذلك من المصالح› جاز له عقدها؛ لأنه عة «هادن 
قريشاً» في صلح الحديبية . 

ويجوز عقد الهدنة عند المصلحة› ولو بمال منا للضرورة»› کالخوف 
من الهلاك على المسلمين»› آو الأسر؛ لاه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال 
فكذا هنا . 

مده الهدنة مۇفته › تڪون أمدة معلومة› ولو فوف عشر سنین › 
لأنها تجوز فی في أقل من عشر٬‏ فجازت في أكثر منهاء كمدة الإإجارة. 


وإن هادنهم مطلقاء بان لم يقد دمدة» لم يصح ؟ لأن الإطلافق يقتضي 


Yo 


التأبيد» وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية» وهو غير جائز. وكذا لا يصح 
إن هادنهم معلقاً بمشيئة» مثل كما شئنا أو شئتم أو شاء فلانء أو ما 
أقركم الله عليه» مثل الإجارة» ولجهالة المدة. 

الشرط الفاسد: إن شرط عاقد الهدنة شرطاًء كنقضها متى شاء» أو رد 
النساء المسلمات إليهم أو رد صداقهن» بطل الشرط فقط» لمنافاته لمقتضى 
العقد» ولقوله تعالى: #فا زجعن إل آلئار € [الممتحنة: .]٠١‏ 
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و قوله ب e‏ ًا فوا # [الممتحنة: ]٠١‏ فقال قتادة: 
الحديبية » حين كان النبى كلل شرَّط E‏ 

ومن الشروط الماسدة : رد صبي عاقل › لانه بمنزلة المرأة في الضعف 
والعجز› أو رد الرجال المسلمين مع عدم الحاجة إليه» أو رد و أو 
إعطائھم شہ کا فن سلا أو من آلات الحرب» أو شرط لهم مالا منا في 
موصع ٠‏ يجور بذله أو إدخالهم الحرم» لمنافاته مفتضى العقد» ولقوله 
ھا تايها آل الت اموا إنما الروت بصن لا يقرا المسجد لرام 

بعد عامهم ا ۸[ 

وأما الطفل الذي لا يصح إسلامه: وهو من دون التمييز» فيجوز شرط 
رده؟ لأنه ليس بمسلم شرعاً. 

ون رظ ودف اومن الخال اه جاز لحاجة» لأنه اة فعل 
ذلك في صلح الحديبية. 

وإذا طلبت امرأة مسلمة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار» جاز 
لكل مسلم إخراجهاء لما روي: أن النبي ية لما خرج من مكة» وقفت ابنة 
حمزة على الطريق» فلما مر بها عليّ› قالت: يا ابن عم» لمن تدعني؟ 
فتناولها فدفعها إلى فاطمة» حتى قدم بها المدينة). 

مؤاخذتهم على جناياتهم: يؤاخذ الحربيون بجنايتهم على مسلم من مال 


00 


وقد (قصاص) وحد قذف وسرقةء لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم 
وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض› ولا يۇاخذون لحقى الله 
تعالى كزناء لأنهم ليسوا بملزمين بأحكامناء لكن يقتل بالزنا بمسلمة» لنقض 
العهد. 

ويجوز فقتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا. 
من المسلمين أو أهل الذمة» دون غيرهم كأهل الحرب» فلا يلزم الإمام 
فقط ومن أتلف من المسلمين أو الذميين عليهم شيئاء فعليه ضمانه. 

شروط عقد الهدنة : شروط الهدنة قسمان: 
حاجتهم إليهمء أو يشترط لهم أن يرد من جاءه من الرجال مسلماً أو بأمان. 
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح شرط رد المسلم إلا أن يكون له عشيرة 


تحمه وتمنعه . 

ودليل الحنابلة: أن النبي ية شرط ذلك في صلح الحديبة» ووفى لهم 
به» فرد أبا جندل وأبا بصير» ولم يخص بالشرط ذا العشيرة. 

۲ - وشرط فأاسد: وهو كما تقدم: مثل أن REE‏ رد النساء أو 
مهورهن أو رد سلاحهم أو إعطائهم شيا من سلاحنا أو من آلات الحرب» 
أو رد الصبيان أو رد الرجالء مع عدم الحاجة إليه أو يشترط نقضها متى 
شاءوا أو أن لكل طائفة منهم نقضها. فهذه كلها شروط فأاسدة» لا يجوز 
الوفاء بهاء والعقد صحیح والشرط باطل فقط»› كما تقدم . 


التطبيق المعاصر : 

لا تصح مهادنة العدو شرعا في عصرنا إلا من الإمام أو نائبه» وتصح 
بشرط ضعف المسلمين» أو على مال يؤخذ منهمء فأما مجاناً لمصلحة رجاء 
إسلامهم ونحوها مع قوة العدو واستظهاره فروايتان. 


۲0٦ 


ولا تجوز بمال منا إلا لضرورة شديدة. ولا تجوز إلا إلى مدة معلومة 
إن طالت: وان رط ردم جا غ لجال ما جاز مع الحاجةء أي 
يخلى بينهم وبينه من غير منع ولا إجبار» فله قتالهم والفرار منهم. 

ويلزم الإمام حماية أهل الهدنةء وإذا خاف الإمام نقض العهد من 
الأعداءء جاز أن ينبذ إليهم عهدهم» وينتقض العهد في نسائهم وذراريهم 

وهذا إذا كان الأعداء في بلادهم أو حصونهمء أما إذا اغتصبوا بلاد 
المسلمين» فيجب استردادها منهم» ولا تعقد معهم هدنة دائمةء لأنه لا يجوز 
لنا إقرارهم على الغصب» وإنما تعقد معهم هدنة مؤقتة» طالت أو قصرت . 
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والكلام فيه على النحو الاآتي : 

تعريفه ومشروعيتهء العاقد والمعقود له» لزوم العقد» شروطه» سقوط 
الجزية بالإسلام» وعدم سقوطها بالموت ومرور السنوات» مقتضى العقد 
(الحقوق والواجبات) وأحكام الذمة» ما يمنع منه أهل الذمة» ما ينتقض به 
العهدء الجزية باسم الصدقةء العشور من أهل الذمة» دخولهم الحجاز 
وسكناهم فيهاء» ودخول المشركين الحرم وبقية المساجده التحاكم إلينا 
مصير أطفال المشركين» من أسلم على ألا يصلي إلا صلاتين. 
تعريف عقد الذمة ومشروعيته : 

الذمة في اللغة: العهدء وهو الآمان والضمان. ومعنى عهد الذمة: 
إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. أو هو 
كما ذكر الفقهاء: التزام تقرير الكفار في ديارناء وحمايتهم» والدفاع عنهمء 
ببذل الجزية» والاستسلام من جهتهم. 

والجزية : الوظيفة المالية المأخوذة من الكافر» لإقامته بدار الإسلام في 
کل عام. 

والأصل في مشروعية عقد الذمة : الكتاب والسنة والإجماع. 

ما الکتاب: فقول الله تعالی: «قیلوا اریت لا ومو باہ وک 
الو اک ولا کون با کر اه رشو وا دت ن ا 


أوثوا ألْصَب حى يعطوا الجرية عن يلر وهم صلفره خرو € [التوبة: ٩‏ 


- ٤۷۹/١ غاية المنتهى:‎ ۳٤ _ ۳ : كشاف القناع‎ ٥۳۸ - ٤۹٥/۸ المغنی:‎ )۱١( 
.۱۸۸ - ۱۸۲/۲ المحرر فی الفقه:‎ .۲۸٦ - ۲۷۹/۱ منار السبیل:‎ ۲ 
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وأما السنة: فما روى المغيرة بن شعبة: آنه قال لجند کسری یوم نُهاوند: 
أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية». 

وفي حدیث بريدة : «إذا لقيت عدوك من المشركين › فادعهم إلى إحدیى 
خصال ثلاث : ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن 
ابوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم» . " وهناك أخبار كثيرة. 

وأما الإجماع : فأجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية في الجملة. 


العاقد والمعقود له: 

لا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه» ولا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة العامة ولأن عقد الذمة 
عقد مؤبد»› فلم يجز أن يتات به على الإمام أو نائبه. 

ويعقد عقد الذمة إذا توافرت شروطه لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) 
ومن تدين بدينهم» على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين. ومن تدين 
بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى» ويخالفون اليهود في فروع دينهم› 
وكالفرنجة (وهم الروم أو بنو الأصفرء نسبة إلى فَرَْجة جزيرة من جزر 
البحر) والصابئين (فرقة من النصارى) والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى 
شریعه موسی وعیسی . 

ويعقد أيضاً لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس (عبدة النار) لأنه يعون 
أن لهم كتابا رفع» فصار لهم بذلك شبهة كتاب» فأوجب حقن دمائهم بأخذ 
الجزية منهم» روى عبد الرحمن بن عوف أن النبي يي قال: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب»"" ولأنه ية «أخذ الجزية من مجوس هجر“ . وتعقد لهم 


. أخرجه البخاري والبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» ورواه أيضاً الشافعي وأحمد 

(۳) رواه مالك والشافعي والبيهقي. وهو ضعيف. 

)٤(‏ رواه الشافعي وأحمد والبخاري . . وهجر: بلد في منقطة البحرين وتمتد الآن ال اة 
والإمارات. 


حيث أمن الإمام مكرهم والتزموا بأحكام الإسلام» فإن خاف غائلتهم» إذا 
تمکنوا بدار الاإسلام» فلاء لحديث: «لا ضرر ولا E‏ 

ومن عدا الكتابيين ومن لهم شبهة كتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
القتل» لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اش . 

وإذا عقد الإمام أو نائبه الذمة لكفار زعموا أنهم آهل كتاب» ثم تبين 
يقيناً نهم عبدة أوثان ونحوهم» فالعقد باطل . 
لزوم العقد: 

إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم» وكان العقد لازماً للمسلمين 
لا يجوز فسخهء لاآية : ا قیلوا اریت لا يئوت بل وَل يالوم آلآخر ولا 
موک ا سکم لھ ورشولم وکا یوت و الح ي الت أوئوا الِب 
حى يعُطوا ألجرية عن يد وهم صروت 4 [التوبة: ۲۹] فجعل إعطاء الجزية 
غاية لقتالهم» فمتى بذلوها لم يجز قتالهم» ولحديث بريدة السابق. 

وقت أداء الحزية: تجب الجزية فى اخر كل حول» وبه قال 
الشافعي؛ لأنه مال يتكرر بتكرر الحول» ا س بأوله» كالزكاة والدية. 
وقال أبو حنيفة: تجب بأوله» ويطالب بها عقيب العقد»ء لقوله تعالى: 
حى يمُطوأ أَلْجِرَيَ 4 . وأجيب بأن المراد بالاآية التزام إعطائهاء دون نفس 
الإإعطاء» ولهذا لم يجز قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها. 
شروط العقد: 

يشترط لإبرام عقد الذمة أربعة شروط : 

| أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتؤخذ الجزية مما تيسر 
من آموالهم› ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة» وهو قول آبي عبيد 
والشافعي وغيرهم ؛ لأن النبي َة لما بعث معاذاً إلى اليمن «أمره أن يأخذ 


(۱) رواه خمد وابن ماحه› وهر صحيح . 
(۲) حديث متواترء رواه أصحاب الكتب الستة. 
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من کل حالم دینارا أو عدله معَافر»". وکال التي ڪاه يا خذ من نصاری 
نجران ألفي حُلَة» وكان عمر يؤتى بَعّم كثيرة» يأخذها من الجزية. ويجوز 
أخذ البديل عن النقود» للحديث: «أو عذله معافر». 

والجزية مقدرة بمقدار لا یزاد عليه ولا ينقص منه» وهو قول أبی حنمة 


مقدار الجزية : المأخوذ منهم الجزية على ثلاث فئات : فيؤخذ استحبابا 
من أدونهم اثنا عشر درهما (دينار) ومن أوسطهم أربعة وعشرون درهماً» ومن 
أيسرهم ثمانية وأربعون درهماًء لما روي عن عمر» حيث جعل الجزية على 
ثلاث طبقات: على الغني ثمانية وأربعين درهماًء وعلى المتوسط أربعة 
وعشرين درهماً» وعلى الفقير اثني عشر درهماً» وصالح بني تغلب على مثلي 
ما غل المبلمب من الزكاة. وهذا يدل على أن الجزية مفوضة إلى رأي 
الإمامء ولولا ذلك لكانت على قدر واحد» في جميع هذه المواضع»ء ولم 
يجز أن تختلف . وتابع الخلفاء عمر من بعده» فصار إجماعاً. 

وفي رواية ثانية: يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. 
وفي رواية ثالثة: يجوز الزيادة لا النقصانء لأن عمر زاد على فرض 
رسول الله بء ولم ينقص»". 

وحد اليسار في حقهم: ما عده الناس غنى في العادة» وليس بمقدر إذ 
لا نقل في هذاء فيرجع فيه إلى العرف والعادة. 

۲ - آلا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير: لما روي آنه قيل لابن عمر: 
إن راهباً يشتم رسول الله ياد فقال: لو سمعته لقتلته» إنا لم نعط الأمان 
على هذا»؟. 


)١(‏ رواه الشافعي في مسندهء والخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة). والمعافر: برود 
يمنية منسوبة إلى معافر. 

(۲) رواه أبو داود. 

(۳) رواه مالك والبيهقي وهو صحیح . 

)٤(‏ ذكره الحنابلة في كتبهم كما في منار السبيل مثلاً. 
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٣۳‏ ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين» لحديث: «لا ضرر ولا 
E‏ 

٤‏ . أن تجري عليهم أحكام الإسلام: في حقوق الأدميين في العقود 
والمعاملات» وأروش الجنايات (أي تعويضاتها)»› وقيم المتلفات» لقوله ‏ 
تعالی : وهم jE‏ 4 والصغار: جريان أحکام المسلمين عليهم . آي إنه 
تطبق عليهم القوانين الإسلامية المدنية (في المعاملات) والجنائية (في الحدود 
فيما يعتقدون تحريمه كالزناء لا فيما يحلونه» كشرب الخمر) في النفس 
والمال والغرض؛ لحذيت نس : ١أن‏ هوديا فل جارية على أوضاس" لهاء 
فقتله رسول الله ييف . وعن ابن عمر: «أن النبي بيك أتي بيهوديين قد 
فجرا - زنيا - بعد إحصانهماء فرجمهما»““ وقيس الباقي من الحدود على 
الرجم» لأنهم التزموا أحكام الإسلام» وهذه sS‏ 

ویقرون على ما یعتقدون حله» کخمر ونکاح وذات محرم» لکن يمنعون 
من إظهاره» لتأذي المسلمينء لأنهم يقرون على كفرهمء وهو أعظم جرماً. 
المأخوذ منهم الجزية: 

تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين (البالغين العقلاء) الأحرارء 
القادرين على الأداءء فلا تؤخذ الجزية من امرأة» وخنثى» وصبي› 
ومجنون. وقن (عبد) وفقير» وزمن» وأعمى» وشيخ فانٍ» وراهب 
بصومعته» أما كونهم رجالا فلقوله ية لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارا 
أو عذله معافري» . وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء 
الأجناد: «لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على 
من جرت عليه المواسي“"“ أي من نبتت عانته» لأن المواسي إنما 


(۱) تقدم تخریجه» ورواه أحمد وابن ماجه. 

(۲) الأوضاح: حلي من الدراهم. 

(۳) متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 

)٥(‏ رواه الشافعي والخمسة كما تقدم. 

(7) رواه البيهقي وأبو عبيد في الأموال وسعيد بن منصور. 
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تجري على من أنبت› أراد من بلغ الحلم من الكفار. 

والخنٹی: لا یعلم کونها رجلا أو امرأةء فلا تجب عليها مع الشك. 

والمجنون: في معنى الصبي» فقيس عليه. 

والعبد: لقول عمر: «لا جزية على مملوك»'. 

والفقير: هو العاجز عن أدائهاء فلأن عمر جعل الجزية على الفقير 
المعتمل'"» فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه» ولقوله تعالى: # 
يكلف اله فسا إلا وَسَعَهًا € [البقرة: .]۲۸١‏ 

وأما أصحاب العاهات (الأعمى ونحوه) والرهبان والهرمى: فلأن 
دماءهم محقونة» فأشبهوا النساء والصبيان. 


سقوط الحزية : 

a‏ لهم عقد الذمة» بعد الحول» 
اااي وا و ا و 
[الأنفال: ۳۸] ولحديث ابن عباس مرفوعاً: (ليس على المسلم > جزية)". 
وقال أحمد: قد روي عن عمر أنه قال : «إن أخذها في کفه د ئم آسلم» 
غاا > وروی او غیت ان ردا أسلم» > فطولب بالجزية» وقيل: إ 
اسلمت تعوذاًء قال : إن في الإسلام معاذا فرفع إلى عمر فقال : 0 في 
الإسلام معاذاًء وكتب ألا تؤخذ منه الجزية». 


وإن مات الذمى بعد الحول» لم تسقط الجزية عله» فی ظاهر کلام 
أحنك وهو مذهب الشافعى ؛ لأنه دين وجب عليه س حباته › فلم يسقط 
بموته» كديون الآدميين» وهذا بخلاف الحد» فإنه يسقط لفوات محله وتعذر 


(۱) لم يصح. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والترمذي»› والخلال» وهو ضعيف . 
)٤(‏ ذكره ابن قدامة في المغني: .٥١۱١/۸‏ 

. رواه أبو عبيد والبيهقي› وهو حسن‎ )٥( 


استيفائه» وبخلاف حالة اللإسلام فإنه الأصلء والجزية بدل عنه» فإذا أتى 


زا عط الج رور النتراتة ول تاخ لاحت ا 
جزية سنين استوفيت منه كلهاء وبهذا قال الشافعي؛ لأنها حق مال يجب في 
آخر كل حول» فلم تتداخل كالدية . وقال أبو حنيفة : تتداخلء لأنها عقوبةء 
فتتداخل کالحدود. 


وإذا أعتق العبد لزمته الجزية للمستقبل» سواء كان المعتق مسلماً أو 
كافراً؛ وهو قول بقية الأئمةء لأنه صار حراًء مكلفا موسرأء من أهل القتالء 
فلم يقر في دارنا بغير جزيةء كالحر الأصلى . 


الضيافة: يجوز أن يشترط الإمام عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم 
من المسلمين» لما روى الأحنف بن قيس: «أن عمر شرط على أهل الذمة 
ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا القناطرء وإن قتل رجل من المسلمين 
بأرضهم» فعليهم ديته»". وروى أسلم: «أن أهل الجزية من آهل الشام توا 
عمر رضي الله عنه» فقالوا: إن المسلمين مروا بناء كلفونا ذبح الغنم 
والدجاج في ضيافتهمء فقال: أطعموهم مما تأكلون» ولا تزيدوهم على 
ذللی»". 


نصاری بني ت تغلب : 

لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب (وهم بنو وائل من العرب» من 
ربيعة بن نزار» تنصروا في الجاهلية) لن عمر طلب منهم الجزية› فأبوا 
وأنفواء فأخذها منهم زكاة مضاعفة مثلي ما يؤخذ من المسلمين"› فاستقر 
ذلك من قول عمر» ولم يخالف أحد من الصحابة» فصار إجماعأًء وقال به 
(1) رواه البيهقي › وهو حسن . 


(۲( رواه البيهقي . 
(Y۳)‏ رواہ الہ لبيهقو 


وتؤخذ الصدقة منهم مضاعفة» كماتؤخذ منهم الزكاة لو كانوا 
من مال نسائهم وصبيانهم ومجانينهم وزمناهم ومکافيفهم وشيوخهم»› إلا أن 
ابا حنيقفة : لا يو جب الزكاة فى مال صبى ولا مجنول› وکذا الواجب عنده 
على بني تغلب› لا يجب فى مال صبى ولا مجنون إلا الأرض خاصة. 

وذهب الشافعى إلى أن هذا جزية تؤخذ باسم الصدقة» فلا تؤخذ ممن 
لا جزية عليه» کالنساء والصبيان والمجانين»› قال : وقد روي عن عمر أنه 
قال : (هؤ لاء حمقی › رضوا بالمعنی › وأبوا الاسم». 

فإن بذل التغلبى أداء الجزية وتحط عنه الصدقة» لم يقبل منه؛ لأن 
الصلح وقع على هذاء فلا يغير. ويحتمل أن يقبل منه» لقوله الله تعالى: 
حى يعْطواأ أَلجريةَ عن ير € وهذا قد أعطى الجزية. 

وإن كان باذل الجزية منهم حربياًء قبلت منه للآية» وخبر بُرّيدة 
السابق: «ادعهم إلى أداء الجزيةء فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم». 
ولأنه لم يدخل في صلح الأولينء فلم يلزمه حكمه» وهو كتابي باذل للجزية 
فيحقن بها دمه . 

والصحيح من المذهب: أنه تحل ذبائحهم ونساؤهم» عملا بقول عمر 
ألْككَبَ من َلك ) [المائدة: .]٠‏ 
أحكام الذمة أو الحقوق والواجبات : 

أي ما يجب لهم أو عليهم بعد عقد الذمة» مما يقتضيه عقدها لهم . 

يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بأحكام اللإسلام في ضمان النفس 
والمال والعرض› وإقامة الحدود كما تقدم» فما بعتمدول تحريمه»› کزنا 
لأنهم يعتقدون حله» ولأنهم يقرون على كفرهم› وهو أعظم جرماء إلا نهم 
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العقود» ولو رضوا ببحکمناء فلا نتعرض لهم فىه» ما لم يترافعوا إلينا. 


- ويحرم قتل أهل الذمة وقتالهمء وأخذ مالهمء ويجب على الإمام 
حفظهم» ومنع من يؤذيهم من المسلمينء لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم› 
وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إنما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا»”'“. وقال عمر رضي الله عنه في 
وصيته للخليفة بعده: «وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيراء أن يوفى لهم 


بعهدهم» ويحاط من ورائهم» 


- ويمنعون من ركوب الخيل» وحمل السلاح» ومن إحداث الكنائس› 
ومن بناء ما انهدم منهاء ومن إظهار المنكرء كنكاح المحارم والعيد» 
وإظهار الصليب» وضرب الناقوس» ومن الجهر بكتابهم» ومن الأكل 
والشرب نهار رمضان» ومن شرب الخمرء وأكل الخنزيرء لما روى 
إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: 

«كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن عَنْم: إنا شرطنا على أنفسناء 
ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة» ولا عمامةء ولا نعلين» ولا فرق 
شعر» ولا في مراکبهم» ولا نتکلم بکلامهم» ولا نتکنی بکناهم» وأن نجرّ 
مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير في أوساطناء ولا ننقش 
خواتيمنا بالعربية» ولا نركب السروج . 

ولا نتخذ شيئ من السلاحء ولا نحمله» ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر 
المسلمين في مجالسهم» ونرشد الطريق» ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا 
المجالس» ولا نطلع عليهم في متازلهم. 

وألا نضرب ناقوسا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسناء ولا نظهر عليها 
ضليياء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة» ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره 


٠ 


المسلمون. وألا نخرج صليباًء ولا كتاباً في سوق المسلمين. 


)١(‏ قال عنه الزيلعي في نصب الراية: «قلت غريب١»ء‏ أي لا أصل له. 
(۲( رواه البخاري والبيهقي › ويحاط من ورائهم : يقاتل . 
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وألا نخرج باعوثاًء ولا شعانين"» ولا نرفع أصواتنا في موتاناء ولا 
نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» وألا نجاورهم بالجنائز. 

ولا نظهر شركاًء ولا نرب في دينناء ولا ندعو إليه أحداًء وألا 
نحدث في مدينتنا كنيسة» ولا فيما حولها ديراًء ولا قلاية ولا صومعة 
راهب» ولا نجدد ما خرب من كنائسناء ولا ما كان منها في خطط 
المسلمين» وفي آخره: فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسناء 
وقلبنا الأمان عليهء فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق»" . 


وذكر الخلال في آخره: افكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكتب إليه عمر أن: أمض لهم ما سألوا». 


وعن ابن عباس : «أيما مصر مصرته العرب› فليس للعجم أن يبنوا فيه 
بیعةً“» ولا أن یضربوا فيه ناقوساًء ولا يشربوا فيه خمراًء ولا یتخذوا فيه 


a 


وأمر عمر رضى الله عنه بجر نواصى أهل الذمة» وأن يشدوا المناطق› 
وأن رکا الأكف الوق" . وقيس عليه إظهار المنكر» وإظهار الأكل في 
نهار رمضان؛ لأنه يؤذينا. 


ما يمنع منه أهل الذمة: 
- يمنع الذميون من قراءة القرآن» وشراء المصحف وكتب الفقه 
والحديث؛ لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم» فإن فعلوا لم يصح . 


)١(‏ الباعوث كالاستسقاء عند المسلمينء والشعانين: عيد عندهم. 

(۲) القلاية : تعريب كلاذة» وهي بيت للعبادة. 

(۳) رواه الخلال بإسناده» والبیهقى من طريق آخرء» وسنده ضعيف جداً. 

( ال ك الهارى ` 

. رواه أحمد وأبو عبيد والبيهقي» وهو ضعيف‎ )٥( 

)٦(‏ رواه الخلالء والأكف: ھن الفراکت: والمراد به الحمير. والمناطق جمع نطاق : وهو 
ما یشد به وسط الانسان. 


إعلاء البناء: ويمنعون من تعلية البناء على المسلمين› لقولهم في 
شروطهم: «ولا نطلع عليهم في منازلهم» ولقول النبي بي «الإسلام يعلو 

- الغيار: ويلزمهم التميز عنا بلبسهمء بأن يشد اليهودي خرقة على 
قلنسوته وعمامته» ويلبس النصراني زارا قوق تاه 


ویکره ا الته بهم› لحديث : (من تشبّه بقوم فهو منهم»'. 
وحديث: اليس منا من تشبّه بغيرنا»" . قال في الإقناع: والتشبه بهم منهي 
عنه إجماعأًء وتجب عقوبة فاعله. 


- القيام والسلام: ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس؛ لأنه 
تعظيم لهم كبداءتهم بالسلام. وبداءتهم بالسلام» وب «كيف أصبحت أو 
أمسيت؟ أو كيف أنت؟ أو كيف حالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم 
وشهادة أعيادهم؛ لحديث: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقها»“. وما عدا السلام مما ذكر في 
ان کس عا 
وعن أخه: تجوز عيادتهم أمصلحة راجحة» كرجاء الإسلامء واختاره 
ابن تيمية والآجري» وصربه في الإنصاف؛ لأنه بي «عاد صبياً كان يخدمهء 
وعرض عليه الإسلام» فأسلم». وعاد أبا طالب» وعرض عليه الإسلام فلم 
(CUD‏ 
سل . 
ومن سلم على ذمي» ثم علمه» سن قوله: رد علي سلامي؛ لأن ابن 
عمر «مرّ على رجل» فسلم عليهء فقيل له: إنه كافرء فقال: رد علي ما 


)١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي» وهو حسن. 
(۲) رواه أحمد وابن أبي شيبة» وهو صحيح . 
(۳) رواه الترمڏي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 
)٥(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود. 

() متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 


YA 


سلمت عليك. فرد عليهء فقال: أكثر الله مالك وولدك ثم التفت إلى 
أصحابه فقال : أكثر للجزية»'“. 

- وإ سلم الذمي لزمه رده» فیقال : وعلیکم؛ لحديث بي بصره قال : 
قال رسول الله ئي : «إنا غادون› فلا تبدۇوهم بالسلام» فإن سلموا عليكم» 
فقولوا: وعلیکه»". وعن نس فال : «(نهينا أو أمرنا آلا نزيد آهل الذمة 

1 )۳( 
على : وعلیکم»"" . 

- تشميت الكافر المسلم: إن شمّت كافر مسلماً أجابه المسلم ب 
ايهديك الله» وكذا إن عطس الذمى» لحديث أبى موسى: «أن اليهود كانوا 
يهدیكم اله ویصلح بالکم»“ . 

- مصافحة الكافر: وتكره مصافحته» أي أن يصافح مسلم ذمياًء لأن 
القضافة شغان المسلم“. 


الزوجة الذمية لمسلم: لا يأذن لها أن تخرج إلى عيد» أو تذهب إلى 


ما ينتتقض به عهد الذمي : 

- من أبى من أهل الذمة بذل الجزية» أو أبى الصغار» أو أبى التزام 
أحكامنا: انتقض عهده لقوله تعالى: # حى يعُطواً الحرية عن يد وهم 
صروت [التوبة: ۲۹]. 


- وينتقض عهده أيضا إن زئ هة ا أصابها بزواج»› أو قطع 
الطريق» أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوءء أو تعدى على مسلم بقتل»› أو 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد مختصراً. 

(۲) رواه الطحاوي وأحمد. 

(۳) رواه أحمد ومسلم وأبو داود» عن أنس بلفظ مقارب . 
)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وهو صحيح . 

.۲۸٤١ منار السبیل: ۲۸۲/۱ ۔‎ ٥۳٦ المغني: ۸ _۔‎ )٥( 


۲۹۹ 


رجل استكره امرأة مسلمة على الزناء فقال: ما على هذا صالحناكم» فأمر 
به » ت ف بت الهس" : 

وأما التعدي على مسلم أو فتنته عن دينه: فلانه ضرر يعم المسلمين› 
فأشبه ما لو قاتلهم . ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جاسوسا. 

وآما ذکر الله ورسوله بسوء أو ذکر کتابه أو دینه بسوء» فلما روي أنه 
قيل لابن عمر: إن راهباً يشتم النبي ية فقال: لو سمعته لقتلته» أنا لم نعط 
الأمان على هذا» . 

ویحبر الإمام في ناقض العهد» کالاسیر الحربي»› بين فتل › ورق» ومن 
وفداء» لأآنه کافر لا أمان له» قدرنا عليه فی دارنا بغر عقد ولا عهد. وبه 
وماله فيء في الأصح . 

ومن انتقض عهده» فلا ينتقضص عهد نسائه وأولاده» لوجود النقضص من 
دونهم» فاختص حکمه به. 
حديث: «الإسلام يجب ما قبله»"" وقياساً على الحربي إذا سبه ب ثم تاب 
بإسلام» قبلت توبته إجماعاً. وذكر ابن أبي موسى أن ساب الرسول يلار 
دون بعض» اختص حكم النقض بالناقض دون غيره» وإن لم ينقضوا لكن خاف 
النقض منهم» لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لأن عقد الذمة لحقَهم . 


. رواه ابن أبي َة » والبيهقي › وهو حسن‎ )١( 
. ذكره الحنابلة كمنار السبيل وكشاف القناع في كتبهم‎ )۲( 
. رواه أخفد وهو صحيح‎ (TT) 


۷٠۰ 


العشور من أهل الذمة: من يجتاز من أهل الذمة إلى غير بلدهء أخذ 
منه نصف العشر فى السنةء عملا بما اشتهر عن عمر رضى الله عنه وصحت 
الرواية عن" لقوله : «ليس على المسلمين عشورء إنما العشور على 
اليهود والنصارى» . 

وروی الامام أحمد عن آنس بن سيرين› أن أنس بن مالك قال : 
عمر أن آخذ من المسلمين ربع العشرء u r Fn‏ 
کان بالعراق" . 

وقال الشافعي: ليس على الذمي إلا الجزية إلا لدخوله الحجاز لتجارة 
راترط غل عرض بسب ما را الفا والارلى أن شط نوف ار 
لفعل عمر. 

ولا تؤخذ العشور من الذميين في السنة إلا مرة واحدة» عملا بما روى 
إبراهيم النخعي عن عمر حين كتب: ألا يأخذ في السنة إلا مرة: أن يأخذ 

من الذمى نصف العشرء وهذا قول الشافعي في الداخلين أرض الحجاز . 

ووی الام حت ااال جا رل ترا ال خر قال انعا 
رت في ال رال من ٠ا‏ نت؟ قال: أنا الشيخ النصرانيء قال 
عمر: وأنا الشيخ الحنيف» ثم كتب إلى عامله: ألا تعشروا في السنة إلا 
مرة. ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارةء فلو مر بالعاشر منهم منتقل› 
ومعه أمواله أو سائمة» لم يؤخذ منه شيء› وإن كانت ماشيته للتجارةء أخذ 
منه نصف عشرها . 

وإذا مر الذمي بالعاشر , بخمر أو خنزير ففيه روايتان عن أحمد: في 
رواية قال: قال عمر: وأوهم بيعهاء > لا يكون إلا على الآخذ منها. روئ 
أحمد وعبد الرزاق بإسناده عن عمر: ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها . 


)۱( رواه البيهقي . 


(۲) رواه ابو داود» 


(۳) رواه البيهقي . 


)٤(‏ رواه أحمد. 


(ه) المغني : 0/۸ - ۲۱ 


۲۷۱ 


تعشير الحربى: إذا دخل إلينا من أهل الحرب تاجر حربى بأمان» أخذ 
منه العشرء لما روي في تعشير الحربي أن عمر أخذ منهم العشرء واشتهر 
ذلك فیما بین الصحابةء وعمل ره الخلماء الراشدون رعده » والاأئمة بعده » فی 
كل عصر»ء من غير نكير» فأي إجماع يكون أقوى من هذا؟ ولم ينقل أنه 
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء» إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاء 
معاهداًء قال: من كنتم تعشرون؟ قال: كفار أهل الحرب» فنأخذ منهم كما 


وقال الشافعى: إن دخل إلينا بتجارة» لا يحتاج إليها المسلمون» لم 
يشترط العشر» ليوافق فعله فعل عمر رضي الله عنه» وإن أذن مطلقا من غير 
شر ط› فالمذهب أنه لا يڙخذ منهم شيء› لأنه مان من غير شرط› فلم 
یستحی به شىء كالهدنة › ویحتمل أن يجب العشر› لان ع اخ 
سواء کان ذکراً أو أنثی أو صخيراً أو كبيراً. 

ولا يعشرون في السنة إلا مرة» ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير. 
وليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير أمان؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل 
أحدهم چاو سا أو متلصصاء فيضر اا 

سكنى الحجاز: لايجوز لأحد من أهل الذمة سكنى الحجاز» وبهذا 
قال مالك والشافعي إلا أن مالكا قال: أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها؛ 
لان رسول الله َي قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»“. وروی 


. رواه عبد الرزاق وأبو عبيد والبيهقي‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥۲۱/۸ المغني‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ص .٥۲۴ - ٥۲۲‏ 
)٤(‏ رواه الإمامان مالك وأحمد. 


۷۲ 


أبو 5 بإسناده. عن عمر. أنه حع رسول الله َة يقول : «لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب» فلا أترك فيها إلا مسلما) . وعن ابن 
عباس قال : «أوصى رسول الله ية بثلانة أشباء قال : «اخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب› وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالف». 


وجزيرة العرب: ما بين الوادي (أي وادي القرى) إلى أقصى اليمن. 
وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عدن طولاء ومن تهامة 
وما وراءها إلى أطراف الشام عرضاً. وهي تشمل أراضي السعودية ودول 
الخليج واليمن وحضرموت . 

وقال أحمد: جزيرة العرب: المدينة وما والاهاء يعني أن الممنوع من 
سكنى الكفار: المدينة وما والاها: وهو مكة» واليمامة» وخيبر 3 وفدك 
ومخاليفهاء وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يجلوا من hS:‏ 
الجن 

وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: إن أخر ما تكلم به 
ا اة أنه قال : «أخرجوا اليهود من الحجاز»“. فأما إخراج أهل نجران 
منه» فلأن النبي َة صالحهم على ترك الرباء فنقضوا عهده» فكأن جزيرة 
العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز. وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين 
تهامة ونجد» ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجازء كتبما کاو ونحوهما» 
لأن عمر لم يمنعهم من ذلك. 

ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى كانوا يتجرون إلى 
المدينة» في زمن عمر رضي الله عنه» بدليل تعشيرهم في عهد عمر عند 
دخولهم المدينة كما تقدم . 


. ورواه أيضاً الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
رواه آبو داود.‎ )۲( 

(۳) تيماء: بلدة في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى. 
)٤(‏ رواه الدارمي» والبخاري» في ي اتاخ الكبير. 

(0) فید: بلدة في نصف طريق من الكوفة. 


VY 


ما الحرم المكي : a‏ بحال» وبهذا قال الشافعي› ر 
تخالل و4 المش رو بحس فلا يقروا لمحد لرام بعد عامهم دا 4 
[التوبة: ۲۸]. والمراد به: ا بدلیل قوله تعالی : ور خاش ا 
یرید ر بتأخير الجلب عن الحرم دون المسجد» ويجوز تسمية الحرم 
الا الحرام» بدلیل قول الله تعالی : سبح ای انی بدو ا کے 
المتجد لرام إلى السْجدِ الأقصا الى برها حولم 4 [الإسراء: ]١‏ وإنما 
ا به من بيت أم هانىء من خارج المسجد. ويخالف الحجاز؛ لأن الله 
تعالى منع منه» مع إذنه في الحجاز» فإن هذه الآية نزلت» واليهود بخيبر 
والمدينة وغيرهما من الحجاز» ولم يمنعوا من الإقامة به» وأول من أجلاهم 
عمر رضي الله عنه» ولأن الحرم أشرف من بقية الحجاز» لتعلق النسك به» 
ويحرم صيده وشجره والملتجىء إليه» فلا يقاس عليه. 

وقال أبو حنيفة : لهم دخول الحرم كالحجاز كله» ولا يستوطنون به» ولهم 
دخول الكعبة» والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف كالحجاز. 


أما مساجد الحل: فليس لهم دخولها بخير إذن المسلمين» لأن عليا 
رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر» وقد دخل المسجد فنزل 
وضربه» وأخرجه من أبواب كندة» فإن أذن لهم في دخولهاء جاز في 
الصحيح من المذهب؛ النبي يه قدم عليه وفد أهل الطائف› فأنزلهم من 
المسجد قبل إسلامي 


عودة الذمي إلى دار الحرب: من هرب من ذمتناء إلى دار الحرب 
ناقضاً للعهد» و حرباء أي يصير حكمه حكم أهل الحرب» سواء كان 
رجلا أو امرأةء ومتى قدر عليه» أبيح منه ما يباح من الحربي من القتل 
والاسترقاق وأخذ المال. وإن هرب الذمي بأهله وذريته» أبيح من البالغين ‏ 
منهم ما يباح من آهل الحرب» ولم يبح سبي الذريةء لأن النقض إنما وجد 
فن الالن دون الذرة : 


(۱) المغني : 0۹/۸ _- oY‏ 
(۲) المرجع السابق: ص .٠۴٤١‏ 


V٤ 


التحاكم إلينا: إذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي» وجب الحكم بينهم؛ 
لأن علياً حفظ الذمي من ظلم المسلم» وحفظ المسلم منه. وإن تحاكم 
E E E‏ ا 
ع € [المائدة: 4۲[ 


فن حکم بينهم› > لم يحكم إلا بحكم الإسلام؛ ؛ لقول الله تعالى: #وَلِنٌ 
گنت فاح بم يقَِلُ ) [المائدة. 4۲[ وقال تعالى : # وان e‏ 


یہ ب رل آله و َع م أهواءَهيَ ¢ [المائدة: .]٤۹‏ 

وإن استعدت المرأة على زوجها في طلاق أو ظهار أو إيلاءء فإن شاء 
عََبْيّ ) [المائدة: .]٤١‏ فإن أحضر زوجهاء حكم عليه بما يحكم به على 
الخ فإن ظاهر منهاء منعه وطأهاء حتى يكفر كفارة الظهار» وتكفيره 
بالإطعام وحده» لأنه لا يملك رقبة مسلمء ولا يملك شراءهاء ولا يصح منه 
e‏ 

مصير أطفال المشركين: سئل الإمام أحمد عن أطفال المشركين› 
فقال : أذهب إلى قول النبي ية : «الله أعلم بما كانوا e‏ وا غ 
أطفال المسلمين فقال: ليس فيه اختلاف أنهم في الجنة" . 

بو ا کان ا بان ا ن ا ا 

e 


ال لتطبيق المعاصر : 
لم يعد نظام عقد الذمة والجزية معمولا به إلا باستصحاب الأصل في 


. 0/۸ المغني‎ )١( 
. رواه اخ والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي‎ (۲( 
.OA/۸ المغني‎ )۳( 


Vo 


إقامة غير المسلمين ببلادناء والذمة: عهد وأمان» وليس فيها شىء من المهانة 
خا لها ری بج الاني. وقد حر حل الجرة ضراب 
كثيرة يدفعها المسلم وغير المسلم على السواء. 

ولا جزية على صبي ولا امرأة» ولا رَمِن ولا أعمى» ولا راهب» ولا 
شيخ فانٍ» ولا فقير يعجز عنها. 

وليس نظام الجزية من مستحدثات الإسلامء وإنما كان نظاماً معمولا به 
عند الرومان واليونان فى معاملة الشعوب الأخرى. والمراد به عندنا ضمان 
الوفاء لنظام الدولةء والانتماء لدار الإسلام. 


۷٦ 


الفصلالغاينن 
القَضاءوالإفتء 


والکلام فيه يشمل مبحثین : 
الميحث الأول : الققضاء وآدابه وأحكامه 

تعريف القضاء وحكمه وفضلهء تعيين القضاة (نصب القضاة) وضوابط 
ذلك» حكم قبول القضاءء صلاحيات القاضي» نطاق اختصاصه» شروط 
القاضي» قضاء القاضي بعلمه» نقض حكم القاضي» التحكيم» تعديل الشهود 
وجرحهم» ما يطلب في البيّنة والتزكية» أدب القضاء» طريق الحكم وصفته› 
نفاذ حكم القاضي باطناً أو ظاهرا» حكم القاضي لنفسه أو لقريبه» القضاء 
على الغائب» كتاب القاضي إلى القاضي» المحضر والسجل'. 
تعريف القضاء وحكمه وفضله: 

القضاء لغة: الحكم والفصل» وإمضاء الشيء والفراع منه وخْلقه. 
واصطلاحاً: الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. أو هو تبيين الحكم 
الشرعي . ولا یلزم جواب مالم یقع» ولا ما لا یحتمله سائل» ولا مالا نفع فيه . 

والحكم إنشاء لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام» أو للإباحة والإطلاق› 
إن كان في الإباحةء كالحكم بصيرورة الشيء مباحاً لجميع الناس إذا بطل 
إحياؤه . 


جاء في الاختيارات لابن تيمية: الحاكم فيه صمات ثلاث : فمن جهة 


(۱) كشاف القناع: ٠۳٠٤ ۲۸۰/١‏ المغني: ١١١-۳١٤/۹‏ منار السبيل: ٤٠۲/۲‏ - 
۹ المحرر فی الفقه: ۲۰۲/۲ ۔ .۲٠٤‏ 


VV 


الإثبات هو شاهدء ومن جهة الأمر والنهي هو مفت» ومن جهة الإلزام 
وأركان القضاء خمسة: القاضى › والمقضى به » والمقضى فبه» 
والمقضى له« والمقضى عليه . والقضاء ينظر عادة ف الدعاوى المختلفة» 
والأصل فی مشروعية القضاء : الكتاب والسنة» والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #وأن احكم نهم بم أل أله 4 [المائدة: 
]. وقوله سبحانه: فلا ورك لا منوت حى يکو یما سجر 
ا 0 رەغ وچ وا ا ات ل ق 
رض ا بين الاس بالق وا َع ألْهرى فيضك من سيل أله € [صّ: .]۲١‏ 
وآما السنة: فقوله بي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإن 
أخطاً فله أجر»' . 


وأما الإجماع : فأجمع المسلمون على مشروعيته. 

وحكمه: أنه فرض كفايةء لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان 
واجباء كالإمامة والجهادء ولأن النبي بي «حكم بين الناس». وبعث عليا 
إلى اليمن للقضاء”". وحكم الخلفاء الراشدون» وولوا القضاة في الأمصارء 
ولأن الظلم في الطباع» فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم» فوجب نصبهء 
فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدأء تعين عليه» فإن امتنع» أجبر عليه» 
لأن الكفاية لا تحصل إلا به. 


وفضله: فيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به» وأدى الحق فيه. 
وفيه خطر كثير» ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيهء فلذلك كان السلف 
يمتنعون منه. قال في الفروع : والواجب اتخاذها (أي القضاة) دينا وقربةء 
)١(‏ متف عليه بين أحمد الشيخين (البخاري ومسلم). 

(۲) هذا أمر ثابت في السنة والسيرة النبوية» دل عليه جملة أحاديث. 
)۳( روأه آخيد وأبو داود والبيهقي وهو صحيح . 


TYA 


فإنها من أفضل القربات. وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بهاء 
عیره» کره له طلبه» بغير خلاف› لقوله ياو لعبد الرحمن بن سمره : ل 
ال الاما الخدت 
تنصيب القضاة وضوابط ذلك : 

- يجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم إسلامي قاضياً؛ لأنه لا يمكنه 
أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه» فوجب أن يترتب في كل إقليم 
من يتولى فصل الخصومات بينهم › لئلا تضيع الحقوق. 

ویأمره علد ولایته: بتقوی الله ؛ لأنها اش الدين› وبتحري العدل: 
وهو إعطاء الحقى لمستحقه من غير ميل ؛ لاله المقصود من القضاءء ويحتهد 
القاضى فى إقامة العدل. 

ونصح ولاية القضاء والامارة کأمیر جهاد ووكيل بيت المال منحزة 
مثل؛ وليتك الآن» ومعلقة بشرطء نحو: إن مات فلان القاضي فقد وليت 
فلاناً محله» أو عوضه» وإن مات امير جيش كذا ففلان عوضه» فمات تعيّن 
الول باسمه موضعه› لحديث : اأميركم زید٬‏ فان فتل فجعفر› فإن فتل 
فعبد الله بن رواحة» 
زیا دري 

کونها من امام أو نائبه فيه (في القضاء)؛ لأنها من المصال العامة » 

كعقد الذمة» ولان الإمام صاحب الأمر والنهي› وهر واجب الطاعة› 
ومسموع الكلمة» فلا يفتأت عليه في ذلك. 


(۱) متفق عله ب بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم). 
(۲( رواأه البخاري عن اہن عمر. 


۷⁄۹ 


۲ - وأن يعرف الإمام أو نائبة أن الموڵى صالح للقضاء؛ لأن الأصل 


۳ وأن يعيْن له ما يوليّه فيه الحكم من عمل: وهو ما يجمع بلدانا 
وقرى متفرقة» كمصر ونواحيها أو العراق ونواحيه» وبلد» كمكة» والمدينةء 
والقاهرة» ليعلم محل ولايته» فيحكم فيه» ولا يحكم في غيره» وقد «بعث 
عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضياً وواليا»"". ومشافهته بها إن کان 
حاضراً» ومکاتبته بها إن کان غائباً؛ لأنه ية «كتب لعمرو بن حزم حين بعثه 
لليمن» وكتب عمر إلى أهل الكوفة: «أما بعد» فإني قد بعثت إليكم عماراً 
انوه :و غك اه فاضا فاسهعا فعا وأا 

٤‏ - وإشهاد عدلين على التولية أو استفاضتها إذا كان بلد الإمام من 
البلد الذي ولي فيه خمسة أيام فما فوقها. 

ألفاظ التولية : قسمان: صريحة وكناية. 


والألفاظ الصريحة في التولية سبعة: وليتك الحكم»ء أو قلدتك الحكمء 
وفوضت إليك الحكم» أو رددت إليك الحكمء أو جعلت إليك الحكم» أو 
استخلفتك في الحكم» أو استنبتك في الحكم. فإذا وجد أحدها وقبل 
المولى»ء انعقدت الولاية» كالبيع والزواج. 

والكناية: مثل: اعتمدت عليك. أو عؤّلت عليك» أو وكلتك› 
أوأسندت إليك» ولا تنعقد الولاية بها إلا بقرينة نحو: فاحكم» أو فتول ما 
عولت عليك فيه؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرهاء من كونه يأخذ 
برأيه وغير ذلك» فلا ينصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال. 


(۱) هذا ثابت تاریخیاًء وروى البيهقي «أن عمر بعث ابن سوار على قضاء البصرة» وبعث 
شريحاً على قضاء الكوفة» وهو أثر منقطع . 


)۲( رواه النسائي والدارمي والبيهقي › بإسناد مرسل صحيح . 
(۳) رواه ابن سعد في الطبقات والحاكم. وفي دة حلط دل 


TA‘ 


ومقر عمله» واختصاصه في التحقيقى أو القضاء المدني أو الجنائي أو 
الدستوري أو الإداري ونحوه. 


قبول القضاء: 
الناس في قبول القضاء وأهليتهم له ثلاثة أصناف”' : 


الأول : من لا يجوز له الدخول في القضاء: وهو من لا يیحسنه ولم 
تجتمع و فقد روي عن النبي ية أنه قال: «القضاة ثلاثة»“ ذكر 
منهم رجلا قضى بين الناس بجهل› فهو في النار» ولان من لا يحسنه لا 
يقدر على العدل فيه › فيأخذ الحق من مستحقه› فيدفعه إلى غيره. 


الثاني : من يجوز له ولا يجب عليه: وهو من كان من آهل العدالة 
والاجتهاد» ويوجد غيره مثلهء فله أن يلي القضاء بحكم حاله وصلاحيته› 
ولا يجب عليهء لأنه لم يتعين له. وظاهر كلام أحمد: آنه لا يستحب له 
الدخول فيهء لما فيه من الخطر والغرر» وفي تركه من السلامةء» ولما ورد فيه 
من التشديد والذم» و لأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي . وقد أراد 
عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر القضاءء فأباه". 

الغالث: من يجب عليه وهو يصلح للقضاءء ولا يوجد سواه: فهذا 
يتعين عليه؛ لأنه فرض كفاية» لا يقدر على القيام به غيره» فيتعين عليه» ِ 
كخسل الميت وتكفينه. 


صلاحيات القاضی : 
تختلف صلاحيات القاضى بين كونها عامة أو خاصة في محل خاص 
(1) المغني: 1-۹" . 


(۲( رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والبيهقي والحاكم› وهو r si‏ 
)۳( رواه اید والترمڏذي وأبو دأاود وابن حبان» ودکره وکیع في قضاء المسلمين . 


۲۸۱ 


فإن كانت ولاية القضاء عامة: وهي التي لم تختص بحال دون غيره» 
١‏ - فصل الخصومات وأخذ الحق ممن يجب عليه ودفعه للمستحق . 
١‏ - والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه (المبذر) والغائب الذين لا ولي 
۳ - والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف التي في عمله» لتجري على 
شروطها. 
۵ وتنفیذ الوصايا. 
| - وتزویج من ل ولي لها من التساغ وتصفح حال شهوده وامتاثة لس 
بمن ہت جرحه. 
۷ - وإقامة حد» وإقامة إمامة جمعة وعيد ما لم يخصًا بإمام» عملا بالعادة في 
ول 
۸ - وجباية خراج وزكاة» ما لم يخصا بعامل. 
الحسبة : ولیس فمن صلاخبات القاضي النظر في شؤون الحسبة على 
الباعة والمشترينء ولا إلزامهم بالشرع؛ لأن العادة لم تجر بتولي القضاة 
ولك 
نطاق نفاذ حكم القاضي آو دائرة عمله: لا ينفذ حكم القاضي في غير 
محل عمله» ادا ولاه فی محل خاص»› فینفذ حکمه في مقیم به وطاریء 
عليه» لأنه يصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام. وکون حکمه لا 
الرزق الشهري أو اليومي: للقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه 
وأمنائه وخلفائهء حتی مع عدم الحاحة؛ لان رزقه في مقابل عمله» ولما 
روي عن عمر رضی الله عنه: «أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاءء 


YAY 


وفرض له E‏ ورزق شریحا في کل شهر مئه در ۲ . وروي : «آن 
أبا بكر الصديقء لما ولي الخلافةء أخذ الذراع» وخرج إلى السوق» فقيل 
له: لا يسعك هذاء فقال: ما كنت لأدع أهلي يضيعون» ففرضوا له كل 
يوم درهمين»" «وبعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر والياء وابن مسعود 
قاضياً» وعثمان بن حنّيف ماسحاء وفرض لهم كل يوم شاة» نصفها 
لماز والنضفت اد بين عبد الله وعثمان»“. وكتب إلى معاذ بن جبل 


وأبي عبيدهة حين ب تغن ما :لي الشام إن انظروا رجالا فن لی م 
قبلكم › فاستعملوهم على القضاءء وارزفوهم › وأوسعوا عليهم من مال الله 
ا 


بلا خلاف» لقول ا ES‏ ا € [ص: [٦‏ اا ي 
الحتق بالدليل. 

استمرار القاضي في وظيفته: إذا ولی قاضياً» ثم مات الاإمام أو 
عزل» ل ول القاضي ؛ لأن الخلفاء جکاما: فلم ينعزلوا بموتهم. فإن 
عزله ارمام الذي ولاه» أو غیره» انعزل» لأن عمر رضي الله عنه کان يولي 
الولاة ثم يعزلهم. ومن لم يعزلهء عزله عثمان بعده إلا القليل» وقال عمر: 
SS‏ يعني عن قضاء . وأولي رجلا إذا رآه الفاجر 
فُرقه فعزله» وولی كعب بن سوار". وولى علي أبا الأسودء ثم عزلهء 


. رواه ابن سعد في طبقاته› وإسناده منقطع‎ )۱١( 

(۲) هذا ثابت تاریخياً» ورواه عبد الرزاق . 

(۳) هذا ثابت تاريخياًء له طرق أخرى في معناه» رواه البخاري والبيهقي وابن سعد. 

)٤(‏ رواه ابن سعد» وهو صحیح . والماسح : الذي يمسح الأرض. 

. ۷/۹ : المغني‎ )٥( 

(7) فرق: خاف. 

(۷) روی ابن سعد في طبقاته عن طريق الشعبي : «أن عمر بعث كعب بن سوار» وسنده 


متقطع. 


YAY 


فقال؛ لِم عزلتني» وما خنت وما جنيت؟ قال: إني رأيتك يعلو كلامك على 
الخصمين»”'. 


شروط القاضی : 

يشترط في القاضي عشر صفات أو خصال: 

| - ۲: كونه بالغاً عاقلاً: لأن غير البالغ والعاقل تحت ولاية غيره» 
فلا یکون ولیاً على غیره. 

وتە درا لخدت ا آفلح قوم ولوا أمرهم امراة»" لأن 
القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال» ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام 
العقل والفطنة. والمرأة قليلة الخبرة عادة» ضعيفة الرأي» ليست أهلا 
للحضور في محافل الخصوم والرجال» ولا تقبل شهادتهاء ولو کان معها 
ألف امرأة» ما لم يکن معهن رجل . 

ئ کته را لان غرم افع لها فه فن الرى» مشخول فرق 
سہده » فلم يكن أهلاً للقضاءء كالمرأة. ) 

ه ‏ كونه مسلماً: لأن الإسلام شرط للعدالة» فأولى أن يكون شرطا 
للقضاء. ` 

> - کونه عدلاً ولو تائباً من قذف: فلا يجوز تولية الفاسق› ولا من فيه 
يمنج e‏ تعالی : ويتام الین ءامنا إن جاک ا ت 
قتجكنا أن ييا وما هدنر قنصيخوا حل ما عر ويي € [الحجرات: .]٦‏ 
والأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عله » ولا يعرف المقرَ من الممَرٌ له. 

٩‏ - كونه متكلما (ناطقاً): لأن الأخرس لا يمكنه النطق في الحكمء 
ولا يفهم جميع الناس إشارته. 
(1) لم أجده في غير كتب الحنابلة. 
0 :وة اجان والبخاري والنسائي . 


YA 


۱۰ - مجتهداً: بالإجماع كما ذکر ابن حزم» لقوله تعالی : لک بين 
الاس ما ارك ا ¢ [النساء: .]٠٠١‏ والمجتهد: العالم بطرق الأحكام 
لحديث: «القضاء ثلاثة»" . وجاء في الإفصاح لابن هبيرة: أن الإجماع 
انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم. 

حتى ولو كان مجتهداأ في مذهب إمامه للضرورةء بأن لم يوجد مجتهد 
مطلق» فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرهاء ويقلّد كبار مذهبه في ذلك؛ لأنهم 
أدرى به. واختار في الإيضاح والرعاية: أو مقلّداًء قال في الإنصاف: وعليه 
العمل من مدة طويلةء وإلا تعطلت أحكام الناس. 

وقال ابن تيمية: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان» ويجب تولية 
الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره. فيولى لعدم توافر شرط 
العدالة أنفع الفاسِقَيْن وأقلهما شراًء وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وقال 
أيضاً : ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعاًء وبقول أو وجه» من غير نظر 
في الترجيح إجماعاًء ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه» 
إجماعاً. 


ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه» في حد ولا في غيرهء لا 
الحسن» وأحد قولى الشافعى» لقول النبى بية: «إنما أنا بشر»ء وإنكم 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه»". فدل على أنه إنما يقضي بما يسمع› 
لا بما يعلم. وقال النبي ية في قضية الحضرمي والكندي: (اشاهدا أو 
يمينه» ليس لك منه إلا ذإلك» . 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاکم» وهو صحیح تقدم تخریجه. 
(۲) المغنی: .٥۳/۹‏ 

(۳) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أم سلمة 

. رواه أحمد والشيخان عن الأشعث بن قيس‎ )٤( 


YAo 


وقال أبو يوسف وأبو ثور والشافعي في القول الأظهر: يجوز للقاضي 
القضاء بعلمه الشخصي بالحوادث؛ لأن النبي َة لما قالت له هند: إن أبا 
EES EE aa‏ 
يكفيك وولدك بالمعروف“. فحكم لها من غير بينة ولا إقرار» لعلمه 
بصدقها . 

ما يقضي به القاضي: لا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة 
واللإقرار في مجلس حكمه» إذا سمعه منه شاهدان»ء فإن لم يسمعه معه أحد» 
أو سمعه شاهد» فنص أحمد على أنه يحكم به. وقال القاضي أبو يعلى: لا 
یحکم به حتی يسمعه معه شاهدان ؛ لأنه حكم بعلمه"" . 

عقوبة شاهد الزور: إن ادعى مدع على شاهدين أنهما شهدا عليه زورأء 
أحضرهماء فإن اعترفا أغرمهما. وإن أنكراء وكان للمدعى بينة على إقرارهما 
لف ااا مها فلك واد را رل لد ت ل ا 
حتى لا يؤدي ذلك إلى التقاعس عن أداء الشهادة» وهذا قول الشافعي» ولا 
خلاف فيه" . 


تعدیل الشهود وجرحهم : 

الكلام في التعديل والتجريح طويل» نجتزىء منه ما يلي : 

- إذا شهد عند القاضى من لا يعرفه» سأل عنهء فإن عدله اثنان بل 
ا و عرف ان الشاعدن انان :ك حل دا ر ل عرفا 
سأل عنه؛ لأن معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة بجميع الحقوق. وبهذا 
قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد؛ لأن العدالة شرط» فوجب العلم بها 
كالإإسلام» ولا يكفي ظاهر العدالة الذي هو قول أبي حنيفة» أخذا بقول عمر 
في رسالته في القضاء: «المسلمون عدول بعضهم على بعض». 
(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. 
(۲) المغني: .٠۵١/۹‏ 


(۳) المرجع السابق ص .٠۳‏ 
(4) المرجع السابق: ص .۷١ - ٦۳‏ 


1A٦ 


- قال القاضي أبو يعلى: ولا بد من معرفة إسلام الشاهد» ويحصل 
ذلك بأاحد أربعة أمور: إخباره عن نفسه أنه مسلمء أو إتيانه بكلمة الإسلام 
وهى الشهادتانء أو اعتراف المشهود عليه بإسلامه؛ لأن ذلك حق عليهء أو 
خبرة الحاكم» أو بينة تقوم به. 

- ولا بد من معرفة الحرية في موضع تعتبر فيه» ويكفي في ذلك أحد 
أمور ثلاثة : بيّنةء أو اعتراف المشهود عليه» أو خبرة الحاكم. 

- وإن عدله اثنان» وجرحه اثنان» فالجرح مقدم على التعديل» وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأن المجرح معه زيادة علم» خفيت على المعدّلء 
فوجب تقديمه؛ لأن التعديل يتضمن ترك أمور الريبة والمحرّمات» والمجرح 
مثبت لوجود ذلك والإثبات مقدم على النفي. 

- ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين» وبهذا قال مالك والشافعي 
ومحمد بن الحسن وابن المنذر؛ لأنه إثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على 
صفته» فاعتبر فيه العدد كالحضانة. 

ويعتبر في التعديل والجرح لفظ الشهادة» فيقول في التعديل: أشهد أنه 
عدل» ويكفي هذا» وهذا قول أكثر أهل العلم. 

- ولا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلا الخير» وهذا مذهب الشافعيء 
لأنه لم يصرح بالتعديل» فلم يكن تعديلاء كما لو قال: أعلم منه خيراً. 

- ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة» وهذا 
مذهب الشافعي» لأن عادة الناس إظهار الصالحات» وإسرار المعاصي» فإذا 
لم يكن ذا خبرة باطنة ربما اغتر الناس بحسن ظاهره» وهو فاسق في الباطن. 

- ولا يسمع الجرح إلا مفسّراء يبين فيه سببه» بالاعتماد على رؤية أو 
سماع أو استفاضة عند الناس» ويعتبر فيه اللفظ» فيقول: أشهد أنني رأيته 
يشرب الخمرء أو يعامل بالرباء أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم» أو 
سمعته يقذف» أو يعلم ذلك باستفاضته في الناس» ولا بد من ذكر السبب 
وتعيينه» وبهذا قال الشافعي؛ لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح 
كاختلافهم في شارب النبيذ. وقال أبو حنيفة: يقبل الجرح المطلق» وهو أن 
نهك أنه قاق أو آنه لين بعدل: 


TAY 


- ولا يقبل الجرح والتعديل من النساءء لأنها شهادة فيما ليس بمال ولا 
المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال» فأشبه الحدود. 
وقال أ حنىقة : قبل لانه لا يعتبر فيه أمظ الشهادة› فأشبه الرواية. 

- ولا يقبل الجرح من الخصم› بلا خلاف بين العلماء. 

- قال أحمد: ينبغي للقاضي أن يسأل عن شهوده كل قليل» لأن الرجل 

وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم؛ لأن الله تعالى قال: 
وأشمدوا دى عدَلٍ ينك [الطلاق : ۲] ولأن فيه إضراراً بالناس؛ لأن كثيرا 
من الوقائع تقع دون حضور المرتبين للشهادة. 


نقض حكم القاضي : 

إذا رفعت للحاكم قضية قد قضى فيها حاكم سواه» فبان له خطؤهء لا 
يُنقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة» أو 
إجماعاًء وبهذا قال الشافعي» وزاد: إذا خالف نصا جلياً نقضه. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا ينقض الحاكم إلا إذا خالف الإجماع. 

- وإذا تغير اجتهاد القاضي من غير أن يخالف نصا ولا إجماعاء أو 
خالف اجتهاده اجتهاد من قبله» لم ينقضه› لمخالفتهء لأن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعوا على ذلك فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده» وخالفه عمر› 
ولم ينقض أحكامه. وكذلك علي خالف عمر ف في اجتهاده» فلم ينقض أحكامه» 
فإن أبا بكر سوّى بين التاس في العطاءء و عمر» ففاضل بين الناس. 

إذا تير اجتهاد الحاكم قبل الحكم» فإنه يحكم بما تغير اجتهاده إليهء 
ولا يجوز أن يحكم باجتهاده الأول؛ لأنه إذا حكم» فقد حكم بما يعتقد أنه 
باطل . 

- وليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله؛ لأن الظاهر صحتها 


YAAK 


وضوابهاء وأته لا يولى القضاء إلا من هو من أهل الولاية . 


التحكيم : 
حکمه في کل ما ینفذ فيه حکم من ولاه الإمام أو ائه لحديث أبي شريح 
وفيه: أنه قال: «يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني› 
فحکمت بينهم › فرضي کلا الفريقين › قال: ما أحسن هذا»)" . وتحاكم عمر 
يكن أحد منهما قاضاً»" . 

لكن لكل واحد من المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في 
الحكم؛ لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين . 

قال ابن تيمية : لا تشترط العشر صفات فيمن يحكمه الخصمان. وينفذ 
حكم المحكم في جميع الأحكام إلا أربعة أشياء: الزواج» واللعانء 
والقذف› والقصاص › لأن لهذه الأحكام مزية على غيرهاء فاختص الإمام 
بالنظر فيهاء ونائہه يقوم ا 

حكم القاضي يرفع الخلاف: إذا حكم القاضي بحكم» فإن حكمه يرفع 


آداب القاضي أو أدب القضاء وواجباته: 

منها سنة ومنها واجب» ومنها حرام ومنها مكروه» ومنها أدب أو سنة: 
يسن كون الحاكم قوياً بلا عنف؛ لثلا يطمع فيه الظالم . 

.٥۸ - ٥1/۹ المغني:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد» والنسائي وأبو داود. 


)۳( خبر زيید روأه البيهقي باستاد مرسل › وخبر ابن مطعم لم أجده. 
€3 المغني : 1°/۹ - .1°A‏ 


A۹ 


لتنا : بلا ضعف ٠‏ لئلا يهابه المحق . 

خلا لئلا يغضب من كلام الخصم» فيمنعه الحكم. 

معأنياً : لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. 

ت متفطنا : متيقظاء ا من غملة» ولا يحدع لغرة» دا ور ع ونزاهه 
وصدى . 
الحرام. 

بصیراً بأحكام الحكام قبله: ليسهل عليه الحكم» وتتضح له طريقهء 
لقول علي رضي الله عنه: «لا ينبغي للقاضي أن یکون قاضیاً حتی تکمل فيه 
حمس خصال : عفيف› حليم› عالم یما کان قیله» يستشير دوي الألبابء لا 
يخاف في الله لومة لائي». | 

وقال عمر بن عبد العزيز: سبع خلال إن فات القاضي منها واحدة» 
فهي وصمة: العقل› والفقه› والورع»› والنزاهة› والصرامة› والعلم پالسنن › 
والحلم. 

- ويجب على القاضي : العدل بين الخصمين في لخظه ولفُظه ومجلسه 
والدخول عليه؛ لحديث أم سلمة: أن النبي ب قال : «من ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين» فليعدل بينهم في لحظه» وإشارته» ومقعده» ولا يرفعنّ صوته 
على أحد اللخصمين › ما لم يرفعه على الآخر»”'. 

وكتب عمر إلى بي موسی : «(واس بين الناس في وجهك› ومجلسك› 
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. رواه الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة وهو ضعيف‎ )١( 
: روأه الدارقطني والبيهقي› وهو جح‎ (۲( 
رواه الدارقطني والبيهقي › وهو م‎ (۳( 


۹۰ 


وجاء رجل إلى شريح وعنده السّري» فقال: أعدني على هذا الجالس 
إلى جنبك» فقال للسري: قم فاجلس مع خصمك. قال؛ إني أسمعك من 
مکاني » قال : قم فاجلس مع خصمك» فإن مجلسك يريبه› وإني لا أدع 
النصرة وأنا قادر عليها. لكن في خصومة المسلم مع الكافرء يقدم المسلم 
في الدخول على القاضي» ويرفع في الجلوس» لحرمة الإسلام» لما روي : 
«أن عليا رضي الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح» فقال شريح من مجلسه» 
وأجلس عليا فيه» فقال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي مسلما لجلست 
معه بين يديك› ولکني سمعت رسول الله َة يقول: لا تساووهم في 
i‏ 


- ويحرم على القاضي أخذ الرشوة» لحديث ابن عمر قال: «لعن 
رسول الله ية الراشي والمرتشي». ورواه أبو هريرة وزاد: «في الحكم» 
ورواه أبو بكر في زاد المسافر» وزاد «والرائش» وهو السفير بينهما. 

- ويحرم عليه أيضأً أخذ الهدية» لأن القصد من الهدية في الغالب 
استمالة قلب القاضي ليعتني به في الحكم» فتشبه الرشوة» ولحديث أبي حميد 
الساعدي مرفوعاً: «هدايا العمال غلل وقال عمر بن عبد العزيز: كانت 
الهدية فيما مضى هدية» وأما اليوم فهي رشوة. وقال كعب الأحبار: «قرأت 
في بعض ما أنزل لله على أنبيائه : الهدية تفقاً عين الحكم» وقال الشاعر: 

ذا آتت الهدية دار قوم تطابرت الأمانة هن كراها 

وقال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت. وإذا قبل الرشوة 
بلغت به الكفر» وقد روى آبو حميد الساعدي قال: «(بعث رسول الله میا 
رجلا من الأزدء يقال له ابن ا على الصدقةء فقال: هذا لكم وهذا 
أهدي إليء فقام النبي ييا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل 
نبعثه» فيجيء» فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي إلي» ألا جلس في بيت أمه» 
)١(‏ رواه الحاكم في الكنى عن الأعمش» وعلقه البيهقي في السنن» وهو ضعيف. 
(۲) رواه الترمذي وصححه» والبيهقي» والطيالسي» والحاكم» وهو صحيح. 
 )۳(‏ زوا احم وابن عدي والبيهقي» وهو صحيح . والغلول: الخيانة مع المغنم وغيره. 


۹1 


فينظر أيهدى إليه آم لا؟ والذي نفس خمد دة لا ف أخدا منکم› 
فيأخذ شيئأء إلا جاء يوم القيامة» يحمله على رقبته» إن كان بعيراً له رُغاءء 
أو بقرة لها خوارء أو شاة َيْعر» فرفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه» فقال: 
اللهم هل بلغت ثلاثا». 


حكومة (خصومة) لانتفاء التهمة. واستحب القاضي أبو يعلى التنزه عنها؛ لأنه 
لا يأمن أن تكون لحكومة منتظرة. 


- ويكره أن يباشر القاضي البيع والشراء بنفسهء لئلا يحابىء فيجري 
مجرى الهدية. وروی أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا: «ما 
عدل وال اتجر في رعيته آبدا»" . وال شرب اشر ط علي عمر» ین 
ولآني القضاءء ألا أبيع ولا أبتاع» ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان»”. 
فإن احتاج للمتاجرة لم يكره» لأن أبا بكر الصديق قصد السوق ليتجر فيه 
حتی فرضوا له ما یکفیه. 

ويحرم أن يسار (أحد الخصمين أو يضيّفه» أو يقوم له دون الآخرء أو 
يلقّنه حجته» لأنه إعانة له على خصمه» وكسر لقلبه» وروي عن علي 
رضي الله عنه؛ «أنه نزل به رجل» فقال: ألك خصم؟ قال: نعم» d6‏ 
تحوّل عناء فإني سمعت رسول الله با يقول: لا تضيُفوا أحد الخصمين إلا 
ET‏ 

لكن إن ترك أحد الخصمين ما يلزم ذكره» كشرط عقد وسبب ونحوه» 
فله أن يسأل عنه» لأنه لا ضرر على صاحبه في ذلك. 


- ويحرم على القاضي الحكم» وهو غضبان كثيرأًء لحديث أبي بكرة 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أبو نعيم في القضاء. 
)۳( لم أجده. 


(€) رواه الہ لبيهقي وهو ضعيف . 


مرفوعاً: «لا يقضين حاكم بين اثنين» وهو غضبان»"". وكالغضبان: الحاقن 
(بالبول) أو في شدة الجوع أو العطش» أو اله أو المللء أو الكسل أو 
النعاس» أو البرد المؤلم أو الحر المزعج» قياساً على الغضب» لأنه في 
معناه؛ لأن هذه الأمور تشغل قلبه» ولا يتوفر على الاجتهاد في الحكمء 
وتأمل الحادثة. 

فإن خالف القاضي وحكم في حال من هذه الأحوال» صح إن أصاب 
الحقء لأن النبي بيه حكم في حال غضبه» في حادثة الأنصاري والزبير» في 
د الحري". 

- ويحرم عليه أن يحكم‌جاهلاً أو متردداً في حكم الله تعالى في الواقعة. 
فإن خالف وحكم» لم يصح» ولو أصاب الحق» لحديث بريدة مرفوعاً: 
«القضاة ثلاثة : واحد في الجنةء واثنان في النار» فأما الذي في الجنة: فرجل 
عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم» فهو في النارء 
ورجل قضى للناس على جهل» فهو في النار»”. 

ويوصي القاضي الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع› 
لئلا يضروا الناس . 

- ويجتهد أن يكون الوكلاء والأعوان شيوحاًء أو كهولاء من أهل الدين 
والعفة والصيانة» ليكونوا أقل شراًء فإن الشباب شعبة من الجنون. 
اتخاذ الكاتب : 

ويباح للقاضي» والأشهر كما في المبدع والمغني أنه يسن له أن يتخذ 
اتبا يكتب الوقائع » لأن النبي به «استكتب زيد بن ثابت» ومعاوية بن أبي 
سفيان وغيرهما»“. ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس» فيشق 
عليه تولي الكتابة بنفسه. 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم» ورواه الترمذي أيضاً. 

(۲) رواه الجماعة. وشراج الحرة: مجاري الماء من السيول. والحرة: حرة المدينة أي 
حجارتها السوداء. 

(۳) رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم» وهو صحيح . 

(6) رواه البيهقي وهو صحيح» وثابت تاريخياً. ورد في صحيح البخاري نحوه. 


4۹۳ 


کو کات ا ما عد لقوله تعالی : یاج الِب 
F7‏ ۹ ا يانه من دوک # [ال عمران؛ ۱۱۸] الآية. وقال عمر: 
«لا تؤمّنوهم وقد خونهم الله» ولا تقرّبوهم وقد أبعدهم الله» ولا تعزوهم 
وقد أذلهم الله . ولأن الكتابة موضع أمانةء فاشترط لها العدالة. 

ويشترط كون الكاتب حافظاً عالماً؛ لأن فيه إعانة على أمره» وكونه 
حرا ليخرج من الخلاف» وکونه جيد الخط عارفاً لیکون أكمل » وللا بدك 
ما یکتبه بجهله› وکونه ووغا زا گلا ستمال بالطبع. وقال ابن اللر" 
يكره للحاكم أن يفتي في الأحكام» كان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي . 
طريق الحكم وصفته أو إجراءات المحاكمة: 

طريق الحكم : ما يتوصل به إليه. والحكم: فصل الخصومة. 

إذا حضر الخصمان إلى الحاكم» فله أن يسكت حتى يبتدئان ببيان 
الدعوى› وله أن يقول : آیکما المدعي؟ لأنه لا تخصيیص في ذلك لحدهما. 

الدعوى الصحيحة : إدا ادعى أحدهماء اشترط ما يلي : 

کول س معلومة› آي بشي ء معلوم ؛ لقوله ڪيا : «(إنما أقضي 
على تحر ما أس ل ^ إلا في وصية بمجهول وإقرار بمجهول وخلع على 
مجهول . ثم يطالب ببيان المجهول. 

۲ - ويشترط كون الدعوى قابلة للتصديق» بعيدة عما يكذبهاء فلا 
تصح على شخص أنه قتل أو سرق من عشرين رت4 وعمره دونها» او ادعی 
وة اسان اکر مةه 

کان کات الدعوى بدينء اشترط كونه حالاّء فلا تصح 
بالمؤجل ؛ لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله. 
الحكمء لتتعيّن بالإشارة» نفياً للبس. ولم يعد اليوم إمكان ذلك وإنما 


)١(‏ خواص في الأسرار والمودة. 
)۲( رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي . 


e 


فإن كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد أو تالفة أو فى الذمةء 
وصفها المدعي كصفات السّلمء ببيان ضوابطها. وإن ادعى E‏ عن 
البلد الذي فيه المحكمة» ذدکر موضعه وحدوده» وتکفي شهرته عند 
الخصمين»› أو عند الحاكم» لحديث الحضرمي والكندي الأتي. 


إقرار المدعى عليه أو إنكاره: إذا أتم المدعي دعواه: فإن أقر خصمه 
بما ادعاه عليه» قضي عليه. وإن اعترف بسبب الحق› ثم ادعى البراءة» لم 
يتلفت لقولهء بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه من البراءة 
بالإبراء أو الأداء. 


ويلزمه بالحق» إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته» فيبرأًء فإن عجز 
عن إقامته» حلف المدعى على بقاء حقه. 


وإن أنكر الخصم ابتداء» بان قال لمدع قرضا ارا ما أقرضتني أو 
ما باعنی › أو لا يستحق علي شيئاً مما ادعاه» أو لا حقّ له علي» صح 
الجواب» لنفيه عين ما ادعى به. 


فيقول الحاكم للمدعى: هل لك بينة بالمدعى به؟ لما روي: «أن 
رسول الله › إن هذا غلبني على أرض لي“ فقال الكندي : هي أرضي وفي 
بذى» لس له فيها اجى فقال: لاء قال فلك بست . 


فإن قال: نعم قال له: إن شئت فأحضرهاء فإذا أحضرها وشهدت 
البينة» سمعها القاضي» وحرم عليه ترديدهاء ويكره عنتها وانتهارها؛ لئلا 
يكون وسيلة إلى الكتمان. وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكماء ولا 
أنهاكما أن ترجعاء وما يقضي على هذا المسلم غيركماء وإني بكما أقضي 
اليوم» وبكما أتقي يوم القيامة . 


(۱) رواه انيل ومسلم وأبو داود والترمذي و صححهە . 


140٥ 


ما يطلب في البينة: 

يطلب في البينة: وجود صفة العدالة ظاهراً وباطناً؛ لقوله تعالى: 
ادوا ذرَیَ َدلٍ ي € [الطلاق: ا وق له سان :من رر من 
َا € [البقرة: ]۲۸١‏ إلا في عقد الزواج» فتكفي العدالة ظاهراً. 


وعن أحمد: تقبل شهادة كل مسلم مالم تظهر منه ريبة. واختاره 
الخرقي وآخرون؛ لقبوله ب شهادة الأعرابي برؤية الهلال»"“ وقول عمر 
رضي الله عنه: «المسلمون عدول بعضهم على بعض». 


العمل بعلم القاضي بالإقرار وأحوال البينة : 

عيره»› لقوله : اإنكم تختصموں إلي» ولعل بعضكم أن کون لحن 
بشهادة غيره فبسماعه هو أولى» ولأنه لو لم يعمل بما أَقَرٌ به عنده» أآفضی 
إلى ضياع الحقوق؛ لأنه قد يمر عنده» ولا يحضره أحد من الشهود» وإذا لم 
يحكم به ضاع حق المَمَرَ له. 

يتسلسل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم» ثم يحتاجون أيضاً 
إلى مزكين آخرين. فإن ارتاب الحاكم من البينةء فلا بد من المزكين لهاء 
لتثبيت عدالتهم . 


حبس الغريم لتزكية البينة: إن طلب المدعى من الحاكم أن یحبس 
عریمه› حتی يأتی بمن و ننه » آأجايه لها سال » وانتظره نلا تة أيام» لقول 
عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: «واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمدا 
(۱) رواه أبو داود والنسائي والترمذي» وهو ضعيف. 
(۲( رواه الدارقطني والبيهقي› وابن آبي شيبة بزيادة : «إلا محدوداً في فريه» وهو جزء من 


رسالة عمر إلى أبي موسى» وهو صحيح . 
(۳) رواه مالك والجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) وألحن بحجته: أفطن لها. 


۲۹٦ 


ينتهى إليه» فإن أحضر بينة أخذت له حقهء وإلا استحللت القضية عليه» فإنه 
أنفى للشك› وأجلى للغب»“. 

التزكية بالصحبة والمعاملة: إن آتى المدعي بالمزكين» لزم معرفتهم 
لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة؛ لما روى سليمان بن حرب قال: «شهد رجل 
عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه› فقال له عمر: إني لست أعرفك»› ولا 
يضرك أني لا أعرفك» فأتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير 
المؤمنينء قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة» قال: هو جارك الأدنىء 
تعرف ليله ونهاره» ومدخله ومخرجه؟ قال: لاء قال: فعاملك بالدرهم 
والدينار» اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا قال: فصاحبك بالسفر 
الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لاء قال: فلست تعرفه. ثم قال 
للرجل : ائتني بمن يعرفك»"'. 

ويكفي في تزكية الشاهد عدلان» يقول كل منهما: أشهد أ 

ومن ثبتت عدالته مرةً» لزم البحث عنهاء مع طول المدة بين 
الشهادتين . 


ادعاء الغريم فسق المزكين أو البينة: إن ادعى الغريم فسق المزكين أو 
فس البينة › وأقام بذلك دنه » سمعت بنته › ورطلت الشهادة. 


اللجوء إلى يمين المدعى عليه: وحيث ظهر فسق بينة المدعي» أو قال 
ابتداء: ليس لي بينة» قال له الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين› 
لقوله بيا في حديث الحضرمي والكندي : «شاهداك أو يمينه» فقال: إنه لا 
يتورع من شيء» قال: ليس لك إلا ذلك" . ولا بد في اليمين من طلب 
المدعي لها طوعاًء وإذن الحاكم بهاء وللمدعي طلب اليمين مع علمه بكذب 
المدعى عليه. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوىء ويخلى سبيله إذا 


(۱( رواه الدارقطني والبيهقي › وهو صح ؛ وجرء من کتاب عمر إلى أبي موسی . 
(۲) رواه البيهقي والعقيلي وهو صحيح . 
)۳( رواه مسلم والترمذي . 


4۹۷ 


حلف» لانقطاع الخصومة» ويحرم تحليفه بعد ذلك؛ لأن لا يلزمه أكثر من 
ذلك الجواب. 

العودة إلى بينة المدعي الجديدة: وإن كان للمدعي بينة» فله أن يقيمها 
بعد ذلك لما روي عن عمر أنه قال: «البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة»”". هذا إن لم يكن قال: لا بينة لي» فإن قال ذلك ثم أقامهاء لم 
تسمع؛ لأنه مكذب لها. 


القضاء بالنكول : 

وإن لم يحلف الغريمء قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت 
عليك بالنكول. ويسن للحاكم تكرار هذا القول ثلاثاء قطعاً لحجته. فإن لم 
يحلف» قضي عليه بالنكول» إن طلب المدعي ذلك» وإلزامه بالحق› 
لحديث ابن ر «أنه باع زید بن ثابت عبدا» فادعی عليه زید أنه باعه إیاه 
عالماً بعيبه» فأنكره ابن عمر» فتحاكما إلى عثمانء فقال عثمان لابن عمر: 
حلت أك ما علخ غا فا اج غر أن ية فد علدا 
ولأن النبي بي قال: «اليمين على المدعى عليه»”" فحصرها في جانبهء فلم 
تشرع لغيره. ) 

اليمين المردودة: قيل: ترد اليمين على الخصمء اختاره أبو الخطاب› 
وقال: قد صوّبه أحمد» وقال: ما هو ببعيد» يحلف ويستحق» لحديث ابن 
عمر: أن النبي مي «رد اليمين على صاحب ا وروي أن المقداد 
اقترض من عثمان مالأ فتحاكما إلى عمرء فقال عثمان: هو سبعة آلاف› 
وقال المقداد: هو أربعة آلاف» فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف› 
قال ع اكه احف اما كا ل وه قال او غد فا 


)١(‏ رواه البيهقي معلقاً» وهو ضعيف. 

(۲) رواه البيهقي» وهو صحيح. 

(۳) رواه البخاري ومسلم والبيهقي . 

(6) رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي» وهو ضعيف. 
)٥(‏ رواه البيهقي وأبو عبيد وهو ضعيف. 


۲۹۸ 


عمر قل حکم برد اليمين › ورأی ذلك المقداد» ولم ینکره غثمان. وروی 
أبو عبيد أيضاً عن شريح وعبد الله بن عقبة: أنهما قضيا برد اليمين. وقال 
على: إن رد اليمين له أصل فى الكتاب والسنة» أما الكتاب» فقوله 


تعالى: #أو افوأ أن رد من بعد أيْسة 4 [المائدة: .]٠١۸‏ وأما السنة: 


فحدیث الا 


نفاذ حكم القاضي باطنا أو ظاهراً: 

- حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته» في قول جمهور العلماءء 
منهم مالك والأوزاعي» والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري 
ومحمد بن الحسن» لقول النبي ية : «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع 
قطعة من النار»" . 

- فمتی حکم للمدعي بىينة زور»› بزوجيه امرأة» ووطء مح العلم» فھذا 
الوطء كالزناء فيجب عليه الحد بذلك» وعليها الامتناع منه ما أمكنهاء فإن 
أكرهها فالإثم عليه دونها. 

- وإن باع حنبلي متروك التسمية عمداأً من ذبيحة أو صيد» فحكم 
بصحته شافعي» نفذ عند الحنابلة إلا أبا الخطاب. وكذا إن حكم حنفي 
لحنبلي بشفعة جوار. 

ومن قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه» صح ولم یفارق زوجته» 
كالحكم بذلك بتغير اجتهاده (اجتهاد المجتهد الذي قلده في صحته) أي كما 
لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح› فتغیر اجتهاده» فلا يمارف . 

- ومن ادعی على آخر أنه اشتری منه شيئاء فحکم له بشهادة زور» فلا 
يحل له ما كان محرماً عليه كالمال المطلق. 


(۱) القسامة: أيمان خمسون عند الاتهام بالقتل على الإثبات أو النفي . 
(۲( رواه الجماعة عن أم سلمة› تقدم تخریجه . 


14۹ 


وقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بعقد أو فسخ أو طلاق» نفذ حكمه 
ظاهراً وباطناًء فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأتهء 
فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهماء ففرّق بين الزوجين» لجاز لأحد الشاهدين 
زواجها بعد قضاء عدتها» وهو عالم بتعمده الكذب. 

ولو أن رجلا ادعى زواج امرأة» وهو يعلم أنه كاذب» وأقام شاهدي 
زور» فحكم الحاكم بالزواج» حلت له بذلك وصارت زوجته"'. 
حكم القاضي لنفسه آو قریبه : 

ليس للحاكم أن يحكم لنفسه» كما لا يجوز أن يشهد لنفسهء فإن 
عرضت له حكومة مع بعض الناس»› جاز آن يحاكمه إلى بعض خلفائهء أو 
بعض رعيته» فان عمر رضي الله عنه حاكم أبياً إلى زيد» وحاكم رجلا عراقيا 
إلى شريح» وحاكم علي رضي الله عنه يهودياً إلى شريح» وحاكم عشمان 
رضي الله عنه طلحة إلى جبير بن مطعم. 

فإن عرضت حكومة لوالديه أو ولده أو من لا تقبل شهادته لهء» ففيه 
وجهان : 

أحدهما: لا يجوز له الحكم فيها بنفسه» وإن حكم له» لم ينفذ 
حكمه» وهو الراجح فقهاًء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» لأنه لا تقبل 
شهادته له» فلم ينفذ حکمه له کنفسه. 

والثاني: ينفذ حكمه» اختاره أبو بكر المرّوذي» وهو قول أبي يوسف 
وابن لخر وأبي ثور» لأنه حكم ر ا 
القضاء على الغائب : 

يجوز القضاء على الغائب مسافة القصر إذا صح الحق عليه» وكذا ما 
دون مسافة القصر إن كان مستتراء بشرط البينة فى الكل . فمن ادعى حما 
على عاقب ا بل أخرء ولت من الاك سج اله واكم ها عا 


. 0/۹ المغني:‎ )١( 
./4 : المغني‎ (۲( 


"e 


فعلى الحاكم إجابته إذا كملت الشرائط» ومن أهمها تقديم البينة بالحق» 
وبهذا قال مالك والشافعي وغيرهما؛ لأن هنداً قالت: يا رسول الله» إن 
با سفیان رجل شحیح» ولیس يعطيني ما يکفيني وولدي؟ قال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»". فقضى لهاء ولم یکن زوجها حاضراًء ولأن 
هذا له بيّنة مسموعة عادلة» فجاز الحكم بهاء كما لو كان الخصم 
جاضا. 

ويرى أبو حنيفة وأصحابه: أنه لا يجوز القضاء على الغائب بالبينةء إذا 
لم يكن عنه وكيل حاضر؛ لقول النبي بي: «فإنما أقضي له بحسب ما 
أسمع»"“ وحديث علي الذي قال له النبي به حين أرسله إلى اليمن: «لا 
تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآاخر» ولأنه قضاء لأحد 
الخصمين وحده» فلم يجز» كما لو كان الآخر في البلدء ولأنه يجوز أن 
يكون للغائب ما يبطل بينة المدعي» ويقدح فيهاء فلم يجز الحكم عليه. 

- ولا يقضى على الغائب إلا في حقوق الآدميين. فأما في الحدود 
التي لله تعالى» فلا يقضى بها عليه؛ لأن مبناها على المساهلة والإسقاط› 
فإن قامت بينة على غائب بسرقة مال» حكم بالمال دون القطع . 

وإذا قامت البينة على غائب» أو غير مكلف كالصبي والمجنون» لم 
يستحلف المدعي مع بینته في أشهر الروايتين» لقول النبي م : «البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه» ولأنها بينة عادلة» فلم تجب اليمين 
معھاء کما لو کانت على حاضر. 

- وظاهر كلام الخرقي: أنه إذا قضي على الغائب بعين» سمت إلى 
المدعي» وإن قضي عليه بدين› ووجد له مال وفي منه . 

أما الحاضر في البلد أو القريب منه إذا لم يمنع من الحضور»ء فلا 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) تقدم تخریجه› رواه الجماعة عن أم سلمة. 

(۳) رواه ابو داود» والترمذي وقال: هذا حسن صحيح . 

)٤(‏ رواه مسلم بهذا اللفظء ورواه أحمد والبيهقي بلفظ : «البينة على المدعي» واليمين على 
من نکر وهو حديث حسن. 


يقضى عليه قبل حضوره في قول أكثر أهل العلم؛ لأنه أمكن سؤاله» فلم 
يجز الحكم عليه قبل سؤاله» كحاضر مجلس الحاكم . بخلاف الغائب البعيدء 
فإن امتنع الحاضر من الحضور أو توارى»ء فظاهر كلام أحمد جواز القضاء 
غ .فو لای ل ای ن ااا کو رن له ار اف 
المتواري» ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق. فإن أمكن 
إحضاره أحضرء بعدت المسافة أو قربت» لما روي أن آأبا بكر رضي الله عنه 
«كتب إلى المهاجر بن أمية أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثائق فأحلقه 
ا على منبر رسول الله َة : إنه ما قتل 5 لو لم 
نلزمه الحضور»ء جعل البعد طريقاء إلى إبطال الحقوق. 

ثم إذا كلف غير المكلف» ورشد بعد الحكم عليه أو حضر الغائب 
بعد الحكم عليه» أو ظهر المستتر بعد الحكم عليه» فهو على حجته. 

ومن كان دون مسافة قصر ظاهرآً» لم تسمع الدعوى عليه ولا البينةء 
حتی یحضرء کحاضرء إلا آن یمتنع من الحضور فيسمعهاء ئم إن وجد له 
مال وفی منه» وإلا قال للمدعي : إن عرفت له مالا وثبت عندې وفيتك منه. 


کتاب القاضى إلى القاضى : 
معناه ومشروعيته : 

إذا حكم على رجل في عمل غيره» فكتب القاضي أو الأمير بإنفاذ 
الحق» بدليل الكتاب والسنة والإجماع”" . أما الكتاب: فقول الله تعالى: 
لین ای لے کٹ کے اتم ن سسن ونم بی لله لخن الَِرِ © أل 


د ہے سے 


تعلو عل وأئونی سيين € [النمل: ۲۹ .]١١‏ 
)۱( المغني : ۱-۹/۹ 


(۲) رواه البيهقي وهو ضعيف. 


)۳( المغني : ۹/۹ ۹ 


الأطراف» وكان يكتب إلى ولاته وعماله وسعاته"“» كما هو مشهور في 
السيرة؛ 

وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي» ولان 
الحاجة إلى قبوله داعية» فإن من له حق في بلد غير بلده» ولا يمكنه إتيانه 
والمطالبة به إلا بكتاب القاضي» فوجب قبوله. 

مجاله : يقبل كتاب القاضي في الأموال وما يقصد به المالء ولا يقبل 
في الحدود كحق الله تعالى» أن فرق اه تال تة عل ال وال 
بالشبهات . وهو قول الحنفية. وهل يقبل فيما عدا هذا؟ على وجهين. وقال 
الشافعية : يقبل في كل حق لآدمي من الجراح وغيرهاء وهل يقبل في الحدود 
التي لله تعالی؟ على قولين عندهم. 

نوعاه: كتاب القاضي إلى اخر نوعان. 

أحدهما: أن یکتب بما حکم به: وذلك مثل أن يحكم على رجل 
بحق» فيغيب قبل إيفائه» أو يدعي حقاً على غائب» ويقيم به بينة» ويسأل 
الحاكم الحكم عليه» فيحكم عليه أو تقوم البينة على حاضر» فيهرب قبل 
الحكم عليه فيسل صاحب الحق الحاكم الحكم عليه» وأن يكتب له كتابا 
بحكمه» ويلزم الحاكم إجابته في هذه الصور الثلاث. 

الثاني : أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عنده بحق لفلان» مثل أن تقوم 
البينة عنده بحق لرجل على آخرء ولم يحكم به» فيسأله صاحب الحق أن 
یکتب له کتابا بما حصل عنده» فانه یکتب له أیضا. ویکون في کتابه: شهد 
عندي فلان وفلان بكذا وكذاء ليكون المكتوب إليه هو الذي يقضي به. ولا 
یکتب: ثبت عندي» لأن قوله: (ثبت عندي)» حکم بشهادتهماء فهذا لا 
يقبله المكتوب إليه إلا في المسافة البعيدة التي هي مسافة القصرء ولا يقبله 
فما دونهاء لأنه نقل شهادة» فاعتبر فيه ما را الشهادة على الشهادة. 
ونحو هذا قول الشافعي . 


)١(‏ منها كتابه للروم الذي رواه البخاري والنسائي . وكتابه إلى عمرو بن حزم» كما تقدم في 
الديات . ) 


المكتوب به من دين أو عين: وإذا كتب الحاكم بثبوت بينة أو إقرار 
بدين» جاز وحكم به المكتوب إليه» وأخذ المحكوم عليه به. وإن كان ذلك 
غينا كعقار محدود أو غين مشهودة لا ته برها كداة مخرفة مشهررة 
حكم به كذلك المكتوب إليه أيضاًء وألزم تسليمه إلى المحكوم له. وإن كان 
لا تتميز إلا بالصفةء كدابة غير مشهورة أو غيرها من الأعيان التي لا تتميز إلا 
بالصفة» فيه وجهان: 

أحدهما ۔ لا يقبل كتابه وهو قول أبي حنيفة وأحد الوجهين للشافعية ؛ 
لأن الوصف لا يكفي . 

والثاني - يجوز لأنه ثبت في الذمة بالعقد على هذه الصفة»› فأشبه 
الدين. 

الكتابة باستيفاء الحق: ومن استوفى الحق من المحكوم عليه» فقال 
للحاكم عليه؛ اكتب لي محضراً بما جرى لئلا يلقاني خصمي في موضع آخر 
فيطالبني به مرة أخرى» ففيه وجهان: أحدهما ‏ تلزمه إجابته» والثاني - لا 
تلزمه . 

الكتاب لأي قاض: يقبل الكتاب من قاض إقليم إلى آخر» وإلى قاضي 
في قريةء وإلى قاض معين» وإلى من وصله كتابي من قضاة المسلمين 
وحکامهم من غير تعیین ویلزم من وصله قبوله. 

شروط قبول كتاب القاضي : يشترط لقبول كتاب القاضي شروط ثلاثة: 

| - أن یشهد به شاهدان عدلان» ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط 
الكاتب وختمه» ولا يجوز له قبوله بذلك في قول أئمة الفتوى . 

۲ أن يكتبه القاضي من موضع ولايته وحكمه» فان کتبه من غير 
ولایته لم يسخ قبوله. 

۴ - أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته» فإن وصله 
في غیره» لم یکن له قبوله» حتی یصیر إلى موضع ولایته. 

تغير حال القاضي : تتغير أحوال القاضي الكاتب كما يلي : 


€ 


۔ إن تغیرت حال الکاتب بموت أو عزل بعد أن كتب الكتاب وشهد 
على نفسه» لم يقدح في کتابه» وكان على من وصله الكتاب قبوله والعمل به. 

ب - وإن تغخيرت حاله بفسق قبل الحكم بكتابته» لم يجز الحكم به؛ 
لأن حكمه بعد فسقه» لا يصح› فكذلك لا يجوز الحكم بكتابه» ولأن بقاء 
عدالة الحاكم بمنزلة بقاء عدالة شاهدي الأصل في صحة الحكم بشاهدي 
الفرع . 

وأما تغير حال المكتوب إليه: 


ففى الحالة الأولى والثانية بتغير الحال بموت أو عزل أو فسق» لمن 
وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه؛ قبول الكتاب والحمل به. وهو قول 
الشافعي ؛ لأن المعول على شهادة الشاهدين بحكم الأول أو ثبوت الشهادة 
عنده» وقد شهدا عند الثاني» فوجب أن يقبل كالأول. 

وقال أبو حنيفة: لا يعمل به» لأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على 
الاد عند المكر ت إل ر خد ق احداة ع اض ك ك 
بشهادتهما غیره. 

والخلاصة: يصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق (حق 
الآدمي)» كقرض وغصب وبيع وإجارة ورهن ونحوهاء إلى قاض آخر معين 
أو غير معين» بصورة الدعوى الواقعة على الغائب» بشرط أن يقرا ذلك على 
عدلين» ثم يدفعه لهما. ويقول فيه: وإن ذلك قد شهد به عندي فلان 
وفلان» وإنك تاخذ الحق للمستحق» لما روق الضحاك بن سفيان: قال: 
اكتب إلى رسول الله ب أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها». 
فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك: العمل بالكتاب» لإجماع الأمة على قبوله. 


الديوان والمحضر والسحل : 


يحتاج القاضى فى تدوين الدعاوى إلى ثلاثة أمور: الديوان والمحضر 
(۱)( رواأه أ خي وأبو داود والترمڏذي› مرسلا. 


۳.0٥ 


والسجل» وينبغي أن يجعل من بيت المال شيء برسم الكاغد (الورق) الذي 
يكتب فيه المحاضر والسجلات؛ لأنه من المصالح العامة والتي يحفظ بها 


الوثائق› شهادة الشاهد» وحکم الحاكم» ویکتب الحاكم بالسجل والمحضر 
نسختين» إحداهما فى يد صاحب الحق» والأخرى تكون فى ديوان 
E‏ 

أما الديوان: فهو ما تحفظ فيه وثائق الناس من المحاضر. 

وأما المحضر: فهو نسخة ما ثبت عند الحاكم. 

وأما السجل: فهو نسخة ما حكم به الحاكم. 

ويأمر القاضي کاتبا نمه » یحتب ما يسجله بمحصر عدلین › احتياطاً. 

ویکتب الحاكم على ات المحضر: «الحمد لله رس العالمين» أو ما 
والمدعى عليه وأنسابهما وموضوع الدعوى. ويبين فيه أقوال الخصمين» 
والإقرار أو اليمين» أو البينة كشهادة الشهود وغيرهاء ويذكر كونها في مجلس 
الحكم والقضاءء بخلاف الإقرار؛ لأن البينة لا تسمع إلا في مجلس الحكمء 
والإقرار بخلافه. 

ويكتب الحاكم في آخر المحضر: شهد الشاهدان عندي بكذا. فإن كان 
مع المدعي كتاب فيه خط الشاهد» کتب تحت خطوطھما أو تحت خط کل 
واحد منهما: شهد عندي بذلك» ونکت علامته في رس المحضر. ثم 
یحتب القاضي مضموںل الحكم الذي أضتدرة من إلزام بالحق» وإنفاد للحكم 
وإمضائه . 

المبحث الثاني : الإفتاء وأحكامه 
الإفتاء: بيان الحكم الشرعي في مسألة من المسائل الحادثة أو المتوقعة 


(۱) کشاف القناع : 1/1 ۳° المغني : ۷1-۹ 


۳۰٦ 


ويختلف عن القضاء في أن الحكم القضائي ملزم وينفذ جبراً إن لم ينفذ 
طوعاء والافتاء غير ملزم قضاء» وإنما يلزم ديانة . 

والمفتي : من یہیں الحكم الشرعي ویخبر به من غير إلزام. والقاضي أو 
الحاكم يبين الحكم الشرعي ويلزم به» فامتاز بالإلزام. 

وقد ذكر العلماء أحكاماً فى الفتوى والمفتي والمستفتي» أذكر هنا 


اميا" 
أما المفتي : فقالوا: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون 
فيه خمس خصال : 


إحداها: أن تكون له نية خالصة لله تعالى» دون أن يقصد رياسة ولا 
نحوهاء فإن لم تكن له نية» لم يكن عليه نور» ولا على كلامه نور» ِد 
الأعمال بالنیات» ولکل امریء ما نوی . 

الثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة» وإلا لم يتمكن من فعل ما 
تصدى له من بيان الأحكام الشرعية. 

الثالغة : أن يكون قرياً على ما هو فيه وعلى معرفتهء وإلا فقد عرض 

الرابعة: الكفاية الماليةء وإلا أبغضه الناس بسبب حاجته إليهم وأخذه 
مما في أيديهم» فيتضررون منه. 

الخامسة : معرفة الناس وأحوالهم› والتتضر بمکرهم وخداعهم»› ولا 
ينبغي أن يحسن الظن بهم › بل يکون حذراً فطناً مما يصورونه في سؤالاتهم› 
للا يوقعوه في المكروه» ويؤيده جات «(احترسوا من الناس لسوء 
الظرء»". ) 

- ويكره للمستفتي أن يسأل المفتي في حال ضجر أو هم أو عند قيامه 
(۱) کشاف القناع: ۲۹۳/۲ ۔ .۳٠۳‏ 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي عن أنس رضي الله عنه» وهو ضعيف. فيه بقية بن 


الوليد» وهو مدلّس» وبقية رجاله ثقات . (مجمع الزوائد ۸/ ۸۹). 
e ۳‏ 


۳۹۷ 


من نعاس ونحوه من كل ما يشغل الفكرء ولا يطالبه بالحجة أو الدليل على 
ما قاله؛ لأن فيه اتهاماً له. 
ونحوه» من حر شديد وبرد شدید» وملل ونحوه مما يغير الفكر . فإن أفتی 
في ذلك الحال وأصاب الحق» صح جوابه. 

تصح الفتيا للأب والأم وسائر من لا تقبل شهادته للمفتي كزوجته» 
لن القصد بيان الحكم الشرعي» وهو لا يختلف» وليس منه إلزام» بخلاف 
الحاكم. 

- ولا تصح الفتيا من فاسق لغيره» وإن كان مجتهداً؛ لأن ليس بأمين 
على ما يقول. وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: الصواب جواز استفتاء 
الفاسق» إلا أن يكون معلناً بفسقه» داعياً إلى بدعته. لكن يفتى المجتهد 
الفاسق نفسه. 
الحال في الأصح . ) 
يستفتى إلا من يفتي بعلم أو عدل. 
أقربهما من الكتاب والسنة. ويأخذ بالأصل والقواعد فيما لا قول فيه للعلماء. 

- ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة» كالمجتهد في القبلة 
يجتهد لكل صلاة. 

- وينبغي للمفتي أن يشاور من يق بعلمهء إلا أن يكون في ذلك إفشاء 
سر السائل» أو تعريضه للأذى» أو فيه مفسدة لبعض الحاضرين. ويقول إذا 

«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه يیختلفون»› اهدني لما 


۳۹۸ 


اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 

- ولا تجوز الفتوى في علم الكلام» وإنما يأمر بالإيمان المجمل وما 
یلیق بالله تعالی . 

وللمفتي تخییر من استفتاه بین قوله وقول مخالفه. 

- ولا يلزم جواب مالم يقع» لكن ب إجابته» ولا جواب مالا 
يحتمله السائلء قال البخاري؛ قال على : «حدثوا الناس بما يعرفونء أتريدون 
أن یکذب الله ورسوله». 

وللمفتي قبول هدية» لا ليفتيه بما يريده» مما لا يفتي به غير 
N lc‏ 

وللمفتي رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان في البلد من يقوم مقامه في 
الفتياء لكن إن كان هناك مفت جاهل» تعين الجواب على العالم» لتعين 
الإافتاء عليه إذن. 


- ومن قوي عنده بالدلیل مذهب غير إمامه» آفتى بما ترجح عنده من 
ذلك المذهب 

- ويجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه؛ لقوله إا وقد 
سثل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»'“ | 

وإذا كان الحكم مستغرباً وطأ قبله (أي مهد له بذكر شيء يوضح الحكم) 
وله الحلف على ثبوت الحكم أحياناًء قال تعالى ` 4# شتوك أحق هو فل ى 
ور ا نم بمُعَجِرَ € [يونس: : ۳ه]. وقال جل ذکره: فورب الساء 


د r‏ ر 


والذرض انم لی َل ما انك نِمو ) [الذاريات : ۲۳]. 


ما يجب الاحتراز عنه؛ لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار. 


وإنٰ جهل المفتي لسان السائل (أي لغته) أجزآت تر جمه وأحد نه » 
كالإًخبار بالقبلة وغيرها. 


)۱( رواأه مالك واخيل وأبو داود والترمذي والنسائی وابن ماحه والدارمی . 


۳۹ 


ولا يجوز أن يفتى فيما تعلق باللفظ كالطلاق والعخاق. والأيمان با 
اعتاده هو من فهم تلك الألفاظء دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بهاء 
بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه» وإن كان الذي اعتادوه مخالفا لحقائقها 
الأصلية اللغوية. ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك إجماعاًء بل عليه 
التفقصيل في الجواب» فمن سئل: هل للصائم الأكل في رمضان بعد طلوع 
الفجرء فلا بد من أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني . 

ولا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة» مثل القول في مسألة 
إرثية : تقسم على فرائض الله تعالىء أو يقول: فيها قولان ونحوه» بل يبين 
له بيان مزيلا للإشكالء لأن الفتيا تبيين الحكم. 

- والعامي يتخير في السؤال والفتوى»ء وإن لم يخيره المفتيء وللمفتي 
أن يخير العامي في فتواهء فيقول: مذهب فلان كذا. 

ويقلد العامى من عرفه عالماً عدلا أو رآه منتصباً للتدريس والإفتاء 
NE E NEY a e‏ 
قال ابن عقيل : يجب سؤال أهل الفقه والخيرء لقوله تعالى: وما أرسَلتَ 
کت للا رالا يي إليم سلا اهل الڙڌڪر ين كز لا سر 4 
[الأنبياء: ۷]. فإن جهل عدالته لم يجز تقليده؛ لأنه لم يتحقق شرط جواز 
التقليد. ويقلد المجتهد العدل ولو كان ميتاً» وهو كالإجماع في هذه الأزمان 

- ويتأدب المستفتي مع المفتي ويجله؛ لأن العلماء ورثة الأنبياءء ولا 
يومي بيده في وجهه» ولا يقل : وما مذهب إمامك في كذاء وما تحفظ في 
كذا؟ أو أفتاني غيرك أو فلان بكذاء أو قلت أنا: كذلك. 

ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين» مع وجود أفضل منه؛ لأن 
المقفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل منهم» مع 
الاشتهار والتكرار» ولم ينكر ذلك أحد» فكان إجماعا. 

فوائد آخرى: لا يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد» كمعرفة الله تعالى» 
والتوحيد» والرسالة. وهو قول جمهور العلماءء لأمره تعالى بالتدبر والتفكرء 
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وفي صحیح ابن حبان: لما نزل قوله تعالی: لت ف حَلَن ألسَمَوتِ وَأَلاَرضٍِ 
انيف ابل ولتار ليت ولي لالب 4 [آل عمران: ]1۹١‏ قال 
النبي ية : «ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن»ء ويل له» ويل له». 


كذب المخبر» ولأن الله تعالى ذم التقليد بقوله سبحانه: #إنا ومد ٤ابايتا‏ عل 
امَو ونا ع ٤اترهم‏ مُقَتَدُوتَ 4 وهي فيما يطلب للعلم› فلا يلزم في الفروع . 


والأشهر عدم لزوم التمذهب بمذهب› وامتناع الانتقال ال عیره . 


ولا يجوز للمفتي ولا لغیره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة› ولا تتبع 
الرخص لمن أراد نفعهء فإن تتبع ذلك فسق» وحرم استفتاؤه» وإن حسن 
فصده . ر ا لتخلص المستفتي 
ثم يشتري بالدراهم تمراً آخر» فيتخلص من الربا بذلك . 


ولو أفتى المقلد مفت واحدء وعمل به المقلدء لزمه قطعاًء وليس له 
الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينهاء إجماعاً. والصحيح من 
المذهب الحنبلى : أنه يلزمه بالتزامه. 


ولو سأل العامي مفتيين فأكثرء فاختلفا عليه» تخير. فإن لم يجد إلا 
مفتيا واحداء لزمه قبوله» كمالو حكم عليه به» ولا يتوقف ذلك على 
التزامه» ولا سكون نفسه إلى صححته. 

وللعامي المستفتي العمل بخط المفتي» وإن لم يسمع الفتوى من لفظه 
إذا عرف أنه خطه؛ لأنه ييو كان يكتب لعماله وولاته وسعاته» ويعملون 
بذلك؛ وللحاجة إليه» بخلاف الحاكم. ومن ذلك العمل بكتب الأئمةء إذا 


علم نها خطهم› أو نقلها الثقة عن خطهم. 
()١(‏ روأه البخاري ومسلم من حدیث أبي سعيد وأبي هريره (نیل الأوطار: ه/ 40( . 
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التطبيق المعاصر : 

القضاء في الإسلام مظهر رائع للعدالة والتجرد والموضوعية»› وادابه 
وضوابطه مقررة في عصرنا من حيث المبدأ» لكن الرشوة في عصرنا فشت› 
والوساطات والمجاملات تلعب دورا كبيراً في توجيه الأحكام القضائية . 

وتعیین الققضاة فرض كماية› ولا يصح ولاية القضاء إلا بتولية ارمام أو 
نائىه » رظ أن يعرف الول وکونه فالا للقضاء» وأن يعين ما يصدر فيه 
الحكم من البلدان والأعمال. ويختار الإمام أفضل من يجده علماً وورعاء 
ويأمره بتقوى الله» وبأن يتحرى العدل» ويجتهد في إقامته. ويصح تعليق 
ولاية القضاء واللامارة بالشرط › ويجور أن يوليه عموم النظر أو خاصته في 
اة اة 

والتحكيم جائز»ء فإذا حكم اثنان بينهما في المال من يصلح للقضاءء 
نفذ حكمه» وإن حکماه في زواج أو لعان أو قود أو حد قذف» فعلی 
روایتین › أصحهما لا يصح . 

وتفيد ولاية الحكم العامة عشرة أشياء: الفصل بين الخصوم› وأخذ 
الحق لبعضهم من بعض› والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس› والنظر 
في أموال غير الراشدين» والنظر في الأوقاف وعمله ليعمل بشروطهاء وتنفيذ 
الوصاياء ونزویج النساء إدا لم ب ذلك لغيره» وإقامة الحدود» وإقامة 
الجمعة والعيدء والنظر في مصالح الطرق والاأفنية بعمله وكف الأذى عنهاء 
وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي أو يستبدل من كان أهلا لذلك. 

ویشترط فی القاضی عشر صفات: كونه بالغاًء عاقلاء ذكرآًء حرا 
سلجا عدلا سا بصیراً متکلماًء مجتهداً. 

وللقاضى طلب الرزق من بيت المال لنفسه وخلفائه وأمنائه مع الحاجة. 

وينبغي أن يكون القاضي قوياً بلا عنف» لينا من غير ضعف» بصيرا 
بأحكام الحكام قبله. 


وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب» ويشاورهم فيما يشكل عليه. 
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إذا لم تكن له حكومة. ويکره له البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف به . 
کغیره» فإن کثرت تركها. ولا يجيب قوما دوں قوم ولا ينفذ حکمه لنفسه. 

ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق إلا حقوق الله تعالىء 
كحد الزناء وحد القذف» إذا غلبنا فيه حق الله تعالى ونحوهما. 

ويسمى ما تضمن الحكم بالىينة : i‏ وما سواه فیا 

وصفة المحضر: ابسم الله الرحمن الرحيم› حضر القاضي فلان ابن 
فلان الفلانى› قأاضى عبد الله امام فلان علی ‏ کدا ہے 

وأما السجل: فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به» وصفته أن يكتب : 
«هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان - كما تقدم - من حضره من 
الشهود: أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان ابن فلان» وقد عرفهما بما رى 
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القصّلالثالف 
الع ویوا والبتات 


ویشتم| على ما يلي : 

تعریف الدعوى والمدعي والمدعى عليه والبينة › شر ط المدعي › تداعي 

یمین اه ار ا 
س الدعوى وطرفيها والبينة: 

الدعوى لغة الطلب» قال الله تعالى: رم ما يدَعَونَ € [يسَ : ]٥۷‏ 
ا یتمنول ويطلبون› واصطلا حا : إضافة اللإنسان e‏ شيء في 
ید عیره أو في ذمته. 

والمدعي : هو من يطالب عیره یحی »› يذکر أستحقاقه عليه . 

المدعى عليه : المطالب (بفتح اللام) آي الذي یطالبه غیره. بحق»› راذا 
كت عن الطاب 


والبينة : العلامة الواضحة» كالشاهد فأكثر» وجمعها بينات. 


والأصل في هذا الموضوع حديث ابن عباس مرفوعاً: «لو يعطى الناس 
بدعواهم» لاذعی ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
علیه) 


(۱) کشاف القناع: ۳۷۸/۲ - ۳۹۸ المغني: ۲۷۱/۹ ۔ ۳۲۸ منار السبيل: ٤٤١/۲‏ - 
٥‏ المحرر فی الفقه: ۲۱۸/۲ _ .۲٤١‏ 


(۲) متفق عليه بين ا والشيخين (البخاري ومسلم) ورواه أيضاً البيهقي . 
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شرط المدعي: لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف: وهو الحر 
المكلف البالغ العاقل الرشيد. 


تداعي شيءَ معين بذاته (عين) : 

إن تداعى الخصمان عيناً (شيئاً معيناً بذاته) كشوب وكتاب» لم تخل 
الدعوى من أربعة أحوال: 
بمقتضاه» ولا بينة لأحدهما): فيتحالفان (يحلف كل واحد منهما أنها له ولا 
حت للآخر فيها) ويتناصفانهاء لاستوائهما في الدعوى» وليس أحدها أولى بها 
من الاخرء لعدم المرجح . 

وإن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهماء کا لو کات ال من الة 
متاع البيت» فما يصلح للرجل فهو لهء وما يصلح للمرآة فهو لهاء وما يصلح 
لهما فلهما. 

الثانى: أن تكون بيد أحدهما: فهى له بيمينه: لأن اليد مرجحة» 
اديت اعدا ار عة ن لك ا 5 ٠‏ وان ااطا من ا 
الملك› فإن كان للمدعى بينة› حکم له بها. 


فإن لم يحلف» قضي عليه بالنكول» حتى ولو أقام بينة» لجواز أن 
يكون مستند بينته رؤية التصرف» ومشاهدة اليد ولعدم حاجته إليها. وجاء 
في شرح المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينةء وقالا: بل هو محتاج إليها لدفع 
التهمة» واليمين عنه. وقال في الشرح الكبير: وإن كان لأحدهما بينة حكم له 
بهاء ولم يحلف» وهو قول أهل الفتيا. وقال شريح والنخعي: يحلف. لأن 
البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيهاء فكانت أولى من اليمين 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 
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عليه» إلا إذا قدم بينة. 

الثالث: أن تكون العين بيديهما: كشىءء كل واحد ممسك ببعضهء 
فيتحالفان ويتناصفانه» بلا خلاف؛ لحديث أبى موسى: «أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله ية فى دابة» ليس لأحدهما بينة» فجعلها بينهما نصفين»'. 

فإن قويت يد أا المتداعيين فی عین انلا کحیوان» أحدهما 
سائقه والآخر راکبه» فهو للثانی (راکبه) بیمینه» لأن تصرفه أقوی» ویده آکد» 
وهو المستوفي لمنفعة الحيوان. 

ومثل التنازع على قميص» واحد آخذ بكمّه» والآخر لابسه» فللثاني 
بىمینه › لن تصرفه قوی » وهو المستوفى لمنفعته . 

وإن تنازع صانعان في آلة دكانهماء فالة كل صنعة لصانعهاء كنجار 
وحداد بدکان» فالة النجارة للنجار» وآلة الحدادة للحداد ىمينه» حہث ل 


«شاهداك أو يمينه»". 


فان گان لکل مهما ب وتساونا عن كل وجه تعارضت الان 
وتساقطتا؛ لأن كلا منهما تنفى ما تثبته الأخرى» فيتحالفان ويتناصفان ما 
بأيديهماء لحديث أبى ا «أن رجلين ادعيا بعيراً على عهد 
رسول الله ل فبعث كل منهما بشاهدين» فقسمه النبي إل بينهما». 

ويقترعان فيما عداه» أو فيما ليس بيديهماء أو بيد ثالث لا يدعيهء 
فمن خرجت له القرعة» فهو له بيمينه» روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبيرء 
وبه قال آبو إسحاق وأبو عبيد» كما لو لم يكن لواحد منهما بينة» لحديث 


(۱) روأه اليخمسة إل الترمذي› ورواه أيضاً البيهقي . وضعفه بعضصهم . 
(۲( رواه ايك والشيخان› كما تقدم. 


(( رواه بو داود» وهر مرسل . 
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أبي هريرة: «أن رجلين تداعيا عيناء لم يكن لواحد منهما بينة» فأمرهما 
رسول الله ب أن يستهما (يقترعا) على اليمين» أحبا أم كرها»". وذكر ابن 
المسيب: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله يي في أمر» فجاء كل واحد 
منهما بشهود عدول» على عدة واحدة» فأسهم النبي کہ بينهما»" . 

وإن كانت العين المتنازع فيها بيد أحدهماء وأقام كل منهما بينة أنها 
لهء فالذي بيده العين: داخل» والاخر خارج» وبينة الخارج مقدمة على بينة 
الداخل؛ لحديث: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه وفي 
لفظ : «واليمين على من أنكر»» وحديث: «شاهداك أو يمينه»“» وعن ابن 
عباس: (أن النبي بيه قضى باليمين على المدعى عليه) . 

لكن لو أقام الخارج بينة أن العين ملكه» وأقام الداخل بينة أنه اشتراها 
منه» قدمت بينة الداخل هنا؛ لما معها من زيادة العلمء لشهادتها بأمر حدث 
على الملك» حفِي على الأولىء كما لو ادعى بدين وأقام به بينة» فقال 
المدعى عليه : أبرأني» وأقام بينة بذلك» قدمت» لما معها من زيادة العلم . 

- ولو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلانء وأقام الآخر بينة كذلك› 
عمل بأسبقهما تاريخاً؛ لإثباتها أنه اشتراها من مالكهاء ولمصادفة التصرف 
الثاني ملك غيره» فوجب بطلانه. فإذا لم يعلم التاريخ أو اتفق التاريخان» 
تساقطتاء لتعارضهما وعدم المرجح. 

الحال الرابع : أن تكون العين المتنازع فيها بيد شخص ثالث: فإن 
ادعاها الثالث لنفسه» حلف لكل واحد من المتداعيين يميناًء لأنهما اثنان» 
فوجب أن يحلف لكل واحد منهما يمينا . 

فإن نكل عن اليمين» أخذها المتداعيان منه (من الثالث) مع بدلها حال 


. رواه أبو داود» أیده شاهدان مرسلان وآخر موصول› فهو صحیح‎ )١( 
. رواه الشافعي والبيهقي › وهو صحيح‎ )۲( 

(۳) اللفظ الأول رواه الترمذي وهو صحيح . والثاني رواه الدارقطني . 
)٤(‏ متفق عليه كما تقدم. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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التلف» وهو مثلها إن كنت مغلية» وقيمتها إن كانت قيمية (أو متقومة) لأن 
العين تلفت بتفريطهء وهو ترك اليمين للأول؛ فأشبه ما لو أتلفها. 

وافترقا على العين وبدلها؛ لأن المحكوم له بالعين غير معين. 

وإن آقر الثالث بالعين للمتداعيين؛ بأن قال: هي للاثنين» أخذاها منهء 
واقتسماها نصفين» وحلف لكل واحد منهما يمينا بالنسبة إلى النصف الذي 
أ به لصاخبه» كما لو كانت العتن مدهما اخداءة لان كلا مهما بذعي 
الزيادة على ما آقربه من النصف» فهو في النصف الآخر مقر لغيره» فيجب 
عليه اليمين لصاحبه. ۰ 

وإن قال الثالث: هي لأحدهماء فصدقاه على جهله بهء لم يحلف 
لتصديقهما له في دعواه. وإن لم يصدقاه» حلف يمينا واحدة» لأن صاحب 
الحق منهما واحد غير معين» ويقرع بينهماء فمن قرع» حلف وأخذهاء 
لحديث أبي هريرة السابق» ولأن صاحب اليد أقَرَ بها لأحدهما لاأ بعينهء 
فصار ذلك الممَرٌ له هو صاحب اليد دون الآخرء فبالقرعة يتعين المقر له 
فیحلف على دعواه فیستحق . 
الاختلاف بين ابنين مسلم وكافر في دين أبيهما بعد موته : 

إن مات شخص عن ابنين: مسلم وكافر» فادعى كل منهما أن الأب 
مات على دینه : 

أ - فإن عرف أصل دينه من إسلام أو كفرء فالقول قول من يدعيه» لأن 
الأصل بقاؤه على دينه. 

ب - وإن لم يعرف أصل دينهء فالميراث للكافر» إن اعترف المسلم أنه 
أخوه أو قامت بأخوته بينة؛ لأن المسلم لا يقر ولده في دار الإسلام على 
الكفر» فصار معترفاً بأن أباه كان كافراًء مدعياً إسلامهء وأخوه ينكرء والقول 
قول المنكر . 

وإن لم يعترف المسلم بأخوة الكافر ولم تقم بها بينة» فالميراث بينهما 
لتساويهما في الدعوى» مع عدم المرجح» فأشبه ما لو تنازعا عيناً في 
يدیهما . 
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ج - وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه» ولم يعرف أصل 
دنه » تعارضتا وتسافطتاء لتعذر الجمع بينهما› ويتناصمان التركة» کما لو لم 
التطبيق المعاصر : 
کثرت الدعارى واكتظت بها المحاكم بسبب كثرة المنازعات الخفية والعلنية» 
وتا الدعوى من ادعاء المدعى ومطالبة المدعى عليه بالجواب. 

والمدعي: من إذا سكت ترك والمدعى عليه: من إذا سكت لم 
يترك . فإذا تداعيا عينا في يد أحدهماء فهي له مع يمينه بذلك» إلا أن قام له 
بينة فلا يحلف . وإن كانت بأيديهما فهي بينهما مع تحالفهماء إلا أن يدعي 

وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع» وله شكل 
منصوب في الدار» فهو لصاحبهاء وإلا فهو لهما. 

وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت» فما يصلح للرجال 
كالعمامة» والسيف فللرجل» وما يصلح للنساء كحليهن وثيابهن فللمرأةء وما 
يصلح لهما فبينهماء ومثله تنازع صانعين في آلة. 

ومن توجه عليه الحلف لحق جماعة» فبذل يمينا واحدة لهم» فرضوا: 
جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يميناً. 

ومن لز مته یمین ٠‏ أجزاً أن يحلفه الحاكم يالله تعالی وحله. 
فالزمان: أن يحلفه بعد العصر»ء أو بين الأذان والإقامة. والمكان: بمكة» بين 
الرکن والمقام› وبست المقدس : لل الصخرة» وبسائر البلاد: عند منىر 
الجامع . وأهل الذمة: بالمواضع التي يعظمونها. 


۹ 


واللفظ أن يقول؛ «واله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهاد 
الطالب الغالب» الضار النافع» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
وو 

ولا يستحب التحليف في العبادات» ولا في حدود الله تعالى . 


۳۲۰ 


الفصل الاح 


والكلام فيه على ما يلي : 

تعريف الشهادة» والأصل في مشروعيتهاء 3 تحمل الشهادة وأدائهاء 
تحريم أخذ الأجرة عليها وكتمانهاء حكم الإشهاد في العقود» مبنى الشهادة 
على العلم برؤية أو سماع» شهادة شاهدين على تطليق واحدة من نساءء 
الشهادة على الإقرار» الشهادة على الذين» شهادة اثنين على واحد في جمع 
من الناس. 

- شروط الشاهد الذي تقبل شهادته» وما لا يشترط فیه. موانع الشهادة 
شهادة ولد الزناء شادة القاذف التائب» عدد الشهود في المشهود به بأقسامه» 
شهادة رجل وامرأتين في القصاص والسرقة والمحلوف عليه بالطلاق. 

الشهادة على الشهادة وشروطهاء صفة أداء الشهادةء الرجوع عن 
الشهادة» تعزير شاهد الزور". 
تعريف الشهادة والأصل في مشروعيتها: 

الشهادة: مشتقة من المشاهدةء لأن الشاهد يخبر عما شاهده» ومنه المشهد 
لمحضر الناس» لمشاهدتهم فيه ما یحضرهم» ومنه قوله تعالی : فمن َد نکم 
هر ية € [البقرة: ٥‏ | أي علمه برؤية هلالهء أو إخبار من رآه. 

وهي اصطلاحاً: حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه. فهي الإخبار بما 
عل التاهد بلفظ خاص» وهو أشهد أو شهدت بكذا. ٠‏ 


(۱) المغني: ۱٤١/۹‏ ۔ ۲۱۷ كشاف القناع: ٤٤١ - ۳۹۹/٦‏ منار السبيل: ٤١٦/۲‏ - 
المحرر فی الفقه: ."٠٤ ۲٤۳/۲‏ 


۲۲١ 


أما الکتاب: فقول اله تعالی: راکنا هيين ين َجَلِڪُم کن لم 


يکونا جين رل راتان ممن رضون م لدا ¢ [البقرة: ۲۸۲] وقوله 
Ca E :‏ ت 

سبحانه: #وأشې دوا ذوى عدلٍ نک € [الطلاق: ۲]. وقوله عز وجل : 

لإواشهدا إدا بَايعْتُم € [البقرة: ۲۸۲]. 


فد الدقري والكنى: اشد او ن" 
وحديث: «البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه»'. 


وأما الإجماع: فأجمع أهل العلم على قبول الشهادة في الجملة. 

وأما المعقول: فالحاجة داعية إلى الشهادة» لحصول التجاحد بين 
فتحه عنك بعودین - يعنی الشاهدين . وإنما الخصم دأء» والشهود شماء» 
فأفرغ الشفاء على الداء. 


حکم تحمل الشهادة وأدائها : 

- تحمل الشهادة فی حقوف الآدميين رض كماية» وأداؤها فرض عين › 
أما دليل فرضية الكفاية الذي إذا قام به من يكفي» سقط عن بقية المسلمين : 
فقوله تعالی : و لدا إا ا غا € [البقرة: ۲۸۲] قال ابن عباس 
وقتادة والربيع : المراد به التحمل للشهادة» وإثباتها عند الحاكم. 

وأما دليل فرضية العين على من تحمل الشهادة: فقوله تعالى: #وَلا 
تنا السك ومن ينها لَه ءام فلب 4 [البقرة: ۲۸۳]. فإن كان 
الحاكم غير عدل»ء لم يلزمه الأداء. قال أحمد في رواية ابن الحكم: كيف 
أشهد عند رجل ليش عدلاً لا يشهد؟ وقال فى رواية ابنه عبد الله : أخاف أن 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم) كما تقدم» من حديث وائل بن حجر. 
(۲) رواه الترمذي وقال: هذا حديث في إسناده مقال»› والعزرمي يضعف في البحديث من 
قبل حفظه» ضعفه ابن المبارك وغيره إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. 


۲ 


ب ال ا ع اا ا وعن ا هريره مرفوعاً: ايكون في آخر 
الزمان أمراء ظلمة› ووزراء فسقة › وقضاة خونة» وفقهاء كذبة» فمن أدرك 
منكم ذلك الزمان» فلا یکونن لهم کاتباء ولا عريفاء ولا E‏ 


ومتى تحمل الشهادة وجبت كتابتها لئلا ينساها. 


أجرة الشهادة: يحرم أخذ أجرة على الشهادة» وأخذ جعل عليهاء ولو 
لم تتعين عليه في الأصح ؛ لأنها فرض كفاية» ومن قام به فقد قام بفرض› 
ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجُعْل عليه» كصلاة الجنازة. ويقابل الأصح : 
الصحيح» وهو الجواز إذا لم تتعين. وقيل: يجوز بشرط الحاجة» كما جاء 
في المحرر. 


لكن إن عجز الشاهد عن المشى إلى محل أداء الشهادة» أو تأذى به 
فله أخذ أجرة مرکوب› لأنه لا يلزمه أن يصر نفسه لنفع عبره» لحدیث : لا 
)۳( 
ضرر ولا ضرار» 


كتمان الشهادة: ويحرم كتم الشهادة إذا كانت بحق آدمي» لقوله تعالى : 
ومن يڪتمها فنّه ماقم لبم 4 [البقرة: ۲۸۳]. ولكن لا ضمان على 
المقصر في الأداء؛ لأنه لا تلازم بین التحريم والضمان. 


الإشهاد في العقود: يجب الإشهاد في عقد الزواج خاصة؛ لأنه لا 
شرط فيه» فلا ينعقد بدونها. E Ca‏ من بيع وإجارة 
وصلح وغيره؛ لقوله تعالى: هتا إا ايد € [البقرة: ۲۸۲]. 
وحمل على الاستحباب لقوله تعالى: #إن أن بعضكم بعصا كليو الى أَوتينَ 
َمَسََهٌ % [البقرة: ۲۸۳]. 


)١(‏ الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان» وهم فرقة من الجبرية الذين يقولون: أفعال الإنسان 
لا إرادة له فيها» وإن أحس وشعر بالارادة. الإنسان مجبور فى أفعاله» 5 قدرة له ولا 
إرادة ولا اختيار. 


(۲) رواه الطبراني في الصغير والأوسط . والخطيب البغدادي في تاريخه» وفي سنده ضعف . 


(۳) رواه أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت› وهو صحيح . 


ETE 


مبنى الشهادة على العلم: 

ویحرم أن یشهد إلا بما یعلمه» لقوله تعالی : وَل بُ آل دعوت من 
دون ألَفَعةَ إلا من سهد بلحي وهم يَعََمونَ 4 [الزخرف : ]۸٦‏ قال المفسرون: هو 
ما شهد به عن بصيرة وإيقان. وقال ابن عباس : «(سئل الي يو عن الشهادة› 
فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد أو دع . 

والعلم: إما برؤية أو سماع. 

فالرۇية : تحتص بالفعل› کقتل › وسرفه› وعصب » وعیوابت مرئيه في 
الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقيناً. 

- وسماع بالاستفاضة : بأن يشتهر المشهود به بين الناس» فيتسامعون 
به » بإخبار بعضهم بعضاً. کی الشرح الک وأجمعوا على صحة الشهادة 
بالاستفاضة على النسب»› واختلفوا فما سواه» فقال أصحابنا : تجوز فى تسعه 
أشياء: النكاح» والملك المطلقء والوقف ومصرفه» والموت» والعتق» 
والولاءء والولايةء والعزل. وقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا في النكاح› 
والموت . 

ودلیل الحنابلة : أن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتهاء 
أو مشاهدة أسبابهاء فجازت كالنسب . قال الإمام مالك: ليس عندنا من يشهد 
على أجناس أصحاب رسول الله ية إلا بالسماع»ء وقال: السماع في 

قيل لأحمد: أتشهد أن فلانة امرأة فلان» ولم تشهد؟ قال: نعم إذا 
زوجتاه» وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة» ولا تقبل الاستفاضة إلا من 
عدد يقع العلم بخبرهم . ) ١‏ 


)۱( روأه الخلال والحاكم والبيهقي والعقيلي في الضعفاء» وإسناده ضعىف . 


Y€ 


وقيل: تسمع من عدلين» وهو قول المتأخرين من الشافعية. وقال ابن 
تيمية : أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا. وهذا هو الواقع في تقديريء 
وعليه يعتمد الناس. 

الشهادة على الملك بسبب التقادم (مضي المدة): من رأى شيئًاً بيد 
إنسان» يتصرف فيه مدة طويلة» كتصرف الملاك» من نقض وبناءء وإجارةء 
وإعارة» فله أن يشهد له بالملك؛ لأن تصرفه فيه على هذا الوجهء بلا 
منازع» دليل صحة الملك» فجرت مجرى الاستفاضة. والورع: أن يشهد 
باليد والتصرف؛ لأنه أحوط»ء خصوصاً في هذه الأزمنة» ولأن اليد قد تكون 
عن غعصب وتوكيل وإجارة وإعارة» فلم تختص بالملك» فلم تجز الشهادة به 
مع الاحتمال. 

الشهادة على تطليق امرأة من نساء: إذا شهد شاهدان أن فلاناً طلّق من 
نسائه واحدة» ونسيا عينهاء لم تقبل شهادتهما؛ لأنهما شهدا بغير معين»› فلا 
يمكن العمل بهاء كقولهما: إحدى هاتين الدارين مبيعة. 

الشهادة على الإقرار: لو شهد أحد الشاهدين أن فلاناً أقر له بألفء 
والشاهد الآخر: أنه أقر له بألفين» كانت البينة كاملة بألف» لاتفاقهما عليه. 

وللمشهود له: أن يحلف على الألف الآخرء ویستحقه» حیث لم 
يلف السب ولا الصفة. 

الشهادة على الدين: إن شهد شاهدان أن على فلان ألفاً لفلان» وقال 
أحدهما: قضاه بعضه» بطلت شهادته؛ لأن قرله: قضاه بعضهء يناقض 
شهادته عليه بالألف› فأفسدها لأن ما قضاه لم يبق عليه» فيتناقض كلامه 
فيفسد. وهذا بخلاف ما لو شهد بألف» ثم قال: لا بل بخمسمائةء لأن ذلك 
رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه. 

وإن شهد الشاهدان: أن فلاناً أقرض فلاناً ألفاًء ثم قال أحدهما: قضاه 
نصفه» صحت شهادتهما؛ لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة» وإقرار بغاط 
نفسه» فأشبه ما لو قال: بألف بل بخمسمائة» ولأنه لا تناقض فى كلامهء 
ولا اختلاف» لأن الوفاء لا ينافي القرض» فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة 


Yo 


ات شاهد آخر أو يمين . ولا يحل لمن تحمل شهادة بحی › وأخبره عدل 
باقتضاء الحق أن يشهد به. 


شهادة اثنين على واحد في جمع من الناس: لو شهد اثنان في جمع من 
الناس على واحد منهم: أنه طلق أو أعتق» أو شهدا على خطيب أنه قال» أو 
فعل على المنبر في الخطبة شيئاً» ولم يشهد به أحد غيرهماء قبلت 
شهادتهماء لكمال النصاب . 


شروط الشاهد الذي تقبل شهادته : 
يشترط لقبول شهادة الشاهد شروط ستة» لتحقق غلبة الظن بصدقة› 
ومنع التهمة وهي : 


١‏ - البلوغ: فلا شهادة لصغيرء ولو اتصف بالعدالة؛ لقوله تعالى: 
# واستشې دوا سين مِن رلك € [البقرة: ۲ والصبي لا یسمی رجلا 
وليس من رجالناء ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه» ففي حق غيره 
أولى» ولأنه غير كامل العقل» فهو ناقص الأهلية. 

وروي عن أحمد: أنه تقبل شهادة الصبيان في الجراح خاصة» إذا 
شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليهاء لأنه قول ابن الزبيرء 
وهو قول مالك» وقال إبراهيم النخعي: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على 

۲ - العقل: وهو توافر القدر الضروري لفهم الأشياءء وتمييز الخير من 
الشرء كالعلم بأن الضدين لا يجتمعان ونحوه. والعاقل: من عرف الواجب 
عقلاء الضروري وغيره» كوجود الباري سبحانه» وكون الواحد أقل من 
الاثنين» وعرف الممكن كوجود العالم» وعرف الممتنع: وهو المستحيل» 
كاجتماع الضدين» وكون الجسم الواحد ليس في مكانين. وعرف ما ينفعه 
وما يضره غالباً؛ لأن الناس لو اتفقوا على معرفة ذلك لما اختلفت الأراء. ٠‏ 


فلا تقبل شهادة معتوه ومجنون وسکران ومبرسم ؟ لن قولهم على 
أنفسهم لا يقبل» فعلى غيرهم أولى. وتقبل الشهادة ممن يُخْتَّق أحيانا إذا 


۳۲٦٢ 


تحمل الشهادة وأداها في حال إفاقتهء لأنها شهادة من عاقل . 

۳ - النطق: فلا شهادة لأخرس بإشارته؛ لأن الشهادة يعتبر لها اليقين. 
وإنما اكتفى بإشارة الأخرس فى أحكامه المختصة به كزواجه وطلاقه 
للضرورةء ا هنا معدومة› إلا إن أدی الشهادة بخطه فتقبلء لدلالة الخط 
على الألفاظ. ' 

؟ - الحفظ : تحقيقاً للثقة بقوله» وغلبة صدقه» ومنع غلطهء فلا شهادة 
لمغقل ومعروف بكثرة غلط وسهوء لأنه لا تحصل الثقة بقوله» لاحتمال أن 
يكون ذلك من غلطهء وتقبل شهادة من يقل ذلك منه»؛ لأنه لا يسلم منه 
أحد. 

ا فلا شهادة لكافر ولو على مثله» لقوله تعالى: «واشیدوا 
ذوى عَدَلٍ نک 4 [الطلاق: ۲] وقوله سبحانه: يكن رَصَونَ من ألسَهدَا ‏ 
[البقرة: ۲۸۲]. والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا منا. 

وروی حنبل: تقبل شهادة بعضهم على بعض (أي شهادة الكفار) 
واختاره ابن تيمية؛ لحديث جابر: «أنه ية أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض»'. ويحتمل أن المراد اليمين»ء لأنها تسمى شهادةء قال الله 
تعالى: «فشهدة حير أي مدن إو € [النور: ]١‏ إلا أن شهادة أهل 
الكتاب تقبل في الوصية في السفرء إذا لم يكن غيرهم» ويستحلف مع 
شهادته بعد العصرء لخبر أبي و وقضائه به» وکذا قضاء ابن مسعود به 
في زمن عثمان» وقال به أكابر الماضين. 

“ - العدالة ظاهراً أو باطناً: وهي استواء أحواله في دينه» واعتدال 
أقواله وأفعالهء وقيل: من لم تظهر منه ريبة» وروي : «لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنةء ولا ذی غمْر على أخيه»" 


(۱) رواه ابن ماحه والبيهقى من رواية محالد› وهو ضعيف . 
(۲( رواه أبو داود. 
)۳( رواه أحمد وأبو داود والدارقطني › من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» وهر 


4۷ 


ويعتىر للعدالة شيئان : 


الأول: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض برواتبها في الأصح› 
واجتناب المحرّم» لأن من فعل ذلك عد صالحا عرفاً. . 


نقل أبو طالب عن أحمد: الوتر سنةء سه النبي ياء فمن ترك سنة 
من سننه» فهو رجل سوءء فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب» فإن 
تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه» وربما جر إلى التهاون 
بالفرائض» وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. قال القاضي أبو يعلى : من 
داوم على ترك السنن الراتبة آثم. وعلم منه أن الشهادة ممن تركها في بعض 
الأيام مقبولة. 


واجتناتب المحرم: بأن لا ياتي كبيرة› ولا يذمن على صغيرة» لقوله 
تعالى: إن جاک اس تل سبوا € [الحجرات: ]١‏ وقال في القاذف: 
ولا تفلو هم سهد أَبدّا ‏ [النور: .]٤‏ ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة؛ لأنه 
لا يؤمن من مثله شهادة الزور. واعتبر في الصغائر الكثرةء لأن الحكم 
للأغلب» بدليل قوله تعالى: «فن قلت موْرِيتُم فأوؤلتيك هم ألْممَلحرنَ 4 
[الأعراف: ۸]. ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرأ لأن أحداً لا يسلم منها. 
ولهذا یروی مرفوعاً: 

إن تغفر اللهم تغفر جما واف يالك لالا 

والكبيرة: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. وأضاف ابن 
تمي : أو لعنة» أو عضب » أو نفى الإيمان. والصغيرة : ما دول ذلك . مثال 
ما فيه حد: الزنا والسرقة. وما فيه وعيد: الرباء وأكل مال اليتيم» وشهادة 
الزور»› وعقوف الوالدين ونحوه. ویجب الكذب لتخليص مسلم من فتل . 
ويباح لإصلاح» وحرب» وزوجة فقط . 

ومن كنار الكذب: شهادة الزور» والكذب على نبي ٠‏ ورمي فتنهة › 
وكذب على أحد الرعيةء عند حاكم ظالم. 

الثاني : من أوصاف العدالة استعمال المروءة اللإنسانية» بفعل ما يجمُله 


۸ 


ویرینه فی العادة» كالسخاء وحسن الخلق› وحسن المجاورة ونحو ذلك› 
وترك ما يدنسه ويشينه فى العادة من الأمور الدنيغة المزرية به. 


فلا شهادة لمستهزىء ورقاص ومشعبذ (والشعبذة: خفة في اليدين 
والسحر). ومغن (ويكره الغناء واستماعه) وطفيلي» ومتزي بزي يسخر منه» 
ولا لشاعر يُمرط في مدح بإعطاءء أو يُمْرط في ذم بمنع» أو يشبّب بمدح 
خمر أو بأمردء أو بامرأة معينة محرَّمة» ويفسق بذلك. ولا للاعب شطرنح 
ونحوه كنرد» ولو خلا من القمار» لحديث أبي موسى مرفوعاً: «من لعب 
بالنردشير» فقد عصى الله ورسوله»". وعن واثلة بن الأسقع مرفوعاً: 
«أن لله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة» ليس لصاحب الشاه منها 
نصیب». ومر علي رضي الله عنه على قوم یلعبون بالشطرنج فقال؛ ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟». 

والنرد أشد من الشطرنج» للاتفاق عليه» وثبوت الخبر فيه. 

ولا شهادة لمن يمد رجليه بحضرة الناس» أو يكشف من بدنه ما جرت 


العادة بتغطيته» ولا لمن يحكي المضحكات» ولا لمن يأكل بالسوق» ويُغتفر 
الجسير كاللقمة والتفاحة ونحوهما من الأشياء السيرة: 


لأن هؤلاء لا يأنفون من الكذب» بدليل ما روى أبو مسعود البدري 
مرفوعاً: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما 
)5( 


ف 


توافر الشرط : ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير» وعقل المجنون» 
وأسلم الكافر» وتات الفاسق› و الشهادة بمجر د ذلك لزوال المانع. 


)١(‏ رواه مالك وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وهو حسن . والنردشير هو 
النرد أو الطاولة المعروفة . 

(۲) رواه أبو بكر المرّوذي وابن حبان وابن الجوزي. وهو موضوع: والشاه: بعض أحجار 
الشطرنج. 

(۳) رواه الآجري وابن أبي دينار والبيهقي» وهو غير ثابت أو منقطع . 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. 


۲۹4 


ما لا يشترط فى الشاهد: لا تشترط الحرية» فتقبل شهادة العبد والأمة 
في کل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة› لعموم الآيات والأخبار» والعبد 
داخل فيهاء فإنه من رجالناء وتقبل روايته وفتواه» وأخباره الدينية؛ لأنه عدل 
عير متهم › فأشبه الحرء وعملا بحديث عقبة بن الحارث في الرضاع . ولا 
تقبل شهادة الرقيق فى الحد؛ لأنه يدرأً بالشبهات. وفي شهادة العبد شبهة› 
لوقوع الخلاف فيها. 

2 بشترط کون الصناعة غير دنية› فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال 
وکثاس وتز وکباش و ّ et.‏ إدا 
1 ا 0 

وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر» والبدوي على القروي ؛ لأنه 
مسلم عدل وأما حدیتٹ أبي هريره مرفوعاً: لا تجور شهادة بدوي على 
صاحب قرية»'“ فهو محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو. 

ولا يشترط كون الشاهد بصيراًء فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه» حيث 
تين الصرت (صوت المشهود عليه) وبما راه قبل عماه» لعموم الآيات» 
ولانه عدل الرواية» فقبلت شهادته كالبصير»› وروي عن علي وابن عبا 
أنهما أجازا شهادة الأعمى . وتجوز شهادة الأعمى أيضاً بالاستفاضة. 
موانع الشهادة : 

المانع: ما يحول بين الشيء ومقصوده› وموانح الشهادة ستة: 

١‏ - الملك أو الزوجية أو صلة النسب من الفرع أو الأصل: فإذا كان 
الشاهد أو بعضه ملكأ لمن يشهد له» لم تقبل شهادته؛ لأن العبد (القن) 
يتبسط فی مال سیده» وتجب نفقته علیه» کالأب مع ابنه. وکذا إذا کان زوجا 
له ولو في الماضي› لتبسط كل من الزوجين في مال الآخر ونسبته (أو 


)۱( رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وابن الجارود» وهر E i‏ 


۰ 


إضافته) إليه» والتوسع بسعته أو رفاهيته. ومثال حال الزوجية في الماضي : 
أن يشهد أحد الزوجين للآخرء بعد طلاق بائن أو خلع› فلا تقبل › للتمكن 
من بينونة الزوجة لأداء الشهادةء ثم إعادتها إليه بعقد جديد. 


وكذا إن كان الشاهد من فروع المشهود له» وإن سفلوا من ولد البنين 
أو الأصول» أو من أصوله وإن علوء فلا تقبل شهادة الفروع للأصول» وعلى 
العكس» للتهمة بقوة القرابة» وعن عائشة مرفوعا: «لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة» ولا ذي عِمُر على أخيه» ولا ظنين في قرابة ولا ولاء»". وكل من 
الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر؛ لأنه يميل إليه بطبعهء ولهذا قال 
النبي ية : «فاطمة بَضعة مني» يريبني ما رابها»". 


بقية الأقارب: وتقبل شهادة الشخص لباقی أقاربه» کأخيه وأخته وعمه 
وعمته» وخاله وخالته؛ لعموم الآيات» ولأن الشاهد عدل غير متهم 
كالأجنبي» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه 
جائزة . 

وکل من لا تقبل شهادته له ممن ذکر» کعمودي النسب» تقبل شهادته 
عليه» لعدم التهمة فيهاء قال الله تعالى: « كوا فَوَمِيكَ سط شهدا لله ولو 
ل انفیک أو الولدن والابين € [النساء: .]٠١١‏ 


۲ - تحقَيږ تحقيق النقع لنفسه: وهو كون الشهادة يجرٌ بها نفعاً لنفسهء فلا 
تقبل شهادة الإنسان لرقيقه ولو عبداً مأذوناً له بالتجارة؛ ولا لمكاتبه؛ لأنه 
رقيقه» لحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”. ولا لمورٹه بجرح 
قبل اندماله» لأنه قد يسري إلى نفسهء فتجب الدية للشاهد بشهادته» فكأنه 
شهد لنفسه؛ ولا لشريکه فيما يشتركان فيه» لاتهامه» ومثله المضارب في مال 


(۱) رواه اح والترمڏذي› والدارقطني› والبيهقي › ورواه أبو داود بنحوه عن عمرو بن 
شعیب »› ورواه مالك قرفا ورواه الخلال بنحوه عن عمر وأبي هريرة› وهر ضعبف . 
والغمر: الحقد. 

(۲) متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم). وبضعة: جزءء والريب: الشك. 

)( رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن . 


۳1 


المضاربة. قال في الشرح الكبير والمبدع: لا نعلم فيه خلافاً. ولا لمستأجره 
فما استاجره فىه» کمن وزع في ثوب استأجر أجيرا لخباطته ونحوها» فالا 
تقبل الشهادة من الخياط أو القصار لمن استأجره» للتهمة فيه. 

۳ - دقع الضرر عن نفسه: وهر أن يدفع الشاهد بالشهادة ورا 
نفسه» فلا تقبل شهادة العاقلة (العصبة) بتجريح (طعن) شهود قتل الخطاً أو 
شبه العمد؛ لأن العاقلة متهمون في دفع الدية عن أنفسهم» ولو كان الشاهد 
الفقير» ويموت من هو أقرب من البعيد. 

ولا تقبل شهادة الغرماء بتجريح شود الذي على فلس أو هبت 
تضيق ترکته عن ديونهم ؟ لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري : 
مضت السنة في اللإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. وهو المتهم. 

ولا تقبل شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحتى أو الإبراء منه» لأنه 
متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. 

وکل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بتجریح شاهد علیه» کسید 
يشهد بتجريح شاهد على عبده القن أو مكاتبه؛ لأنه متهم بدفع الضرر عن 

٤‏ العداوة لغير الله تعالی : کر حه تسا وغمه لفر حه (شماتته به) 
وطلبه له الشرء فلا تقبل شهادة العدو على عدوه» في قول أكثر أهل العلم ؛ 
للحديث السابق: «ولا ذي غمُر - حقد ‏ على أخيه» لأنه يتهم بإرادة الضرر 
بعدوه. إلا فى عقد الزواج» فتقبل شهادته فيه» لأن القصد منه إعلانه» ولا 

وتقبل شهادة الصديقق لصديقه فى قول عامة العلماء إلا مالكأء لعموم 
أدلة الشهادة. ودليل مالك: أنه ر ا اف فهو متهم . 
أو قبيلة على قبيلة» وإن لم تبلغ رتبة العداوة» بسبب التهمة. 


TY 


> - الفسق: وهو أن ترد شهادة الشاهد بسبب فسقه (عصيانه) ثم 
يتوب» ويعيد الشهادةء فلا تقبل للتهمة فى أنه إنما تاب لتقبل شهادتهء 
اة لار التق لحت رنه ا ردت اجان فرلا قفي لاك 
الاجتهاد. 


أو يشهد لمورثه بجح قبل برئه» فترد شهادته› ثم يبرا ويعيد الشهادة› 
أو ترد لدفع صرر أو جلب نفع ا عداوة أو ملك› أو زوجية› ثم زول 
ذلك المانع» وتعاد الشهادةء فلا تقبل الشهادة في الجميع؛ لأنها ردت 
للتهمة» فلا تقبل إذا أعيدت» كالمردود للفسق . 

وذلك بخلاف ما لو شهد» وهو کافر»› أو غير مكلف› أو أخرس› دم 
زال ذلك المانع» بأن أسلم الكافرء أو كلف غير المكلف» أو نطق 
الأخرس» وأعادوا الشهادةء فإنها تقبل؛ لأن ردها لهذه الموانع لاغضاضة فيه 

شهادة ولد الزنا: شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره في قول أكثر 
أهل العلمء منهم الحنفية والشافعية» لعموم الآيات الواردة في الشهادة» وأنه 
عدل مقبول الشهادة في غير الزناء فقبل في الزنا کغیره› ومن قلت شهادته 
فى القتل» قبلت فى الزناء كولد الرشيدة. 

وقال مالك والليث'؛ لا تجوز شهادته في الرنا وحده» لأنه متهم › فإن 
العادة فيمن فعل قبيحاً أنه يجب أن يکون له نظراء . وأجيب : بان ولد الزناء 
لم يفعل فعلا قبيحاء يجب أن يکون له نظراء ف 
شهادة القاذف التائب : 

القاذف ان كان زوا أثبت قذقة تة أو لعان» أو کان آجنبيا غير 
زوج» وأثبت قذفه بالبينة أو بإقرار المقذوف» لم يتعلق بقذفه فسق ولا حد 
ولا رد شهادة . 


(۱) المغني : ۱/۹ . 


۳ 


- وإن لم يثبت قذفه بشيء من ذلك» تعلق به وجوب الحد عليه» 
والحكم بفسقه» ورد شهادته» لقول الله تعالى: ونين مون لصتت م لر 
اا بازبمة شاه تأجلشوشر تسين جل دل قبل م دة أيما اوليك هم اليش 4 
[النور: .]٤‏ 

- فإن تاب القاذف» لم يسقط عنه حد القذف» وزال الفسق بلا 
خلاف» وتقبل شهادته بعد التوبة» وهو راي اکثر العلماءء منهم مالك 
والشافعي ؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإنه يروى عن عمر رضي الله 
عنه أنه كان يقول لأبى بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة: «تب أقبل 
شهادتك» ولم ينكر ذلك منكر» فكان إجماعاً. 


وأما الآية فهي حجة لهم» فإن الله تعالى استثنى التائبين بقوله: «إلا 
الدين تابوا» والاستثناء من النفى إثبات» فيكون تقديره: إلا الذين تابوا) 
فاقبلوا شهادتهم» ولسوا بفاسقین. ويعود الاستثناء إلى جميع الجمل التي 
قبله ؛ لأن هذه الجمل معطوف بعضها على بعض بالواوء وهي للجمع تجعل 
الجمل كلها كالجملة الواحدة» فيعود الاستثناء إلى جميعها إلا ما منع منه 
مانع» ولأن الاستثناء يغاير ما قبلهء فعاد إلى الجمل المعطوف بعضها على 
بعض بالواو» كالشرط» فإنه لو قال: امرأته طالق وعبده حر إن لم يقم» عاد 
الشرط إليهماء فكذا الاستثناء» بل عود الاستشناء إلى رد الشهادة أولى؛ لأن 
رد الشهادة هو المأمور بهء فيكون هو الحكم» والتفسيق خرج مخرج الخبر» 
والتعليل لرد الشهادة» فعود الاستثناء إلى الحكم المقصود أولى من رده إلى 
التعليل . 

E ANO SEN NE EF 
ور ا ما ات کن رو ین ع‎ 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله بة: «لا تجوز شهادة خائن ولا‎ 
محدود في الإسلام».‎ 

وأجيب بأنه حديث ضعيف» يرويه الحجاح بن أرطاة» وهو ضعيف› 


قال ابن عبد البر: لم يرفعه من روايته حجة» وقد روي من غير طريقه» ولم 


٤ 


تذكر فيه هذه الزيادةء فدل ذلك على أنها غلطة. ويدل على خطئه قبول 
شهادة کل محدود فی غير القذف بعد توبته. ثم لو قدر صحته فالمراد به من 
لم یتب› بدلیل : کل محدود تائب سوی هذا. 


والقاذف فى الشتم ترد شهادته وروايته حتى يتوب» والشاهد بالزنا 
إدا لم تکمل e‏ تقبل روایته دون شهادته؛ لان عمر لم يقبل شهادة 
اف بكرة» وقال له: تب أقبل شهادتك» وروايته مقبولة. وحكي عن 
الشافعي : أن شهادته لا ترد. 

وتوبة القاذف : إكذاب نفسه»ء فيقول؛ كذبت فيما قلت» وهذا منصوص 
الشافعي» وقول آخرين من التابعين وغيرهمء لما روى الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن عمر عن النبي ية أنه قال في قوله تعالى: إلا الذي تابا من 
بعد ذلك وأصكحا فلن أله ع رَحيم 4 قال: اتوبته إكذاب نفسه» ولأن 
عرض المقذر ف تل ت قدفة اكات قسة ل ذلك التلربت كرون ار 


(۱) 
به . 


قبول التوبة عن أي ذنب: كل ذنب تلزم فاعله التوبة منه متى تاب منه» 
قبل الله توبته» بدلیل قوله تعالى: ولیت إا فملوا َة أو ظلموا 
چ وء س ر او وو ل ر 7 م و r‏ و ص 
انشتهم دگروا اله اسَفقروا ديهم ومن يعفر ألذو إلا اله ولم يروا عل 
e obl AL 2‏ م وک ہے روو کے ل لے کے ر کے 
ما فعلوا وهم ل وت لو ویک برام معفرة من ربهم وجنت بجرى من 
تھا آلڈر حلت فبا ونم اجر لمل 4 [آل عمران: ۱٠۳١‏ ۔ ]١١١‏ 
وقال الله تعالى: #وس َمل سوا أو يظلم َم ن يعفر الله يد أله 
عفورًا رَحيمًا € [النساء: [٠٠١‏ ولأن النبى كي قال : «التائب من الذنب كمن 

٠ (۳)‏ 
لا ذنب له» . 


شروط التوبة : التوبة النصوح يشترط لها أربعة شروط : 


(۱) المغني : 4 - ۱۹۹. 
(۲( المغني : ۹/. 


)۳( روأه ابن ماحجه عن ابن مسعو د » والحكيم الترمدي عن أبي مسعو د » وهر حسن . 


To 


١‏ - الندم بالقلب. 

۲ والاستغقار باللسان . 

٤‏ - والعزم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل. 

وهذا يشمل الصغائر كقبلة الأجنبية أو الخلوة بهاء والكبائر كالحدود 
مثل حد الزنا وشرب الخمر. وإن كان في المعصية حق لآدمي» وجب رد 
المظالم بحسب الإمكان» كأن يؤدي الزكاة التي منعهاء والمغصوب الذي 
أخذه . 

والصحيح أن ترك الإقرار بحق الله تعالى أولى؛ لأن النبي مي عرض 
للمقر عنده بالرجوع عن الإقرارء فعرٴضص لماعز» وللمقر عنلده بالسرقة 
بالرجوع ا اشتهاره عله بإقراره» وکره الإأقرار. وإن کان تا لآدمي 
كالقصاص والقذف» اشترط فى التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق . 
الشهادة» وصحة ولاية التائب في الزواج : إصلاح العمل لقوله مَ4ة: «التوبة 
تجب ما قبلها»"» وقوله السابق : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 

فأما آية: إلا َي تابا م بعد َلك وَأَصَكَحّاً 4 فيحتمل أن يكون 
السابق لأبي بكرة: «تب أقبل شهادتك» ولم يعتبر أمرأ آخر» ولأن من كان 
غاصباًء فرد ما فى يديه أو مانعاً للزكاةء فأداها وتاب إلى الله تعالى»ء قد 
حصل منه الإصلاح› ولو لم یرد التوبة ما ادى ما عليه . 
a‏ 
)١(‏ حديث «الإسلام يجب ما قبلهء والتوبة تجب ما قبلها» رواه ابن سعد عن الزبير وعن 

جبير بن مطعم» وهو ضعيف . 


(۲( المغني : ۰/۹ ۲ 
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عدد الشهود في أقسام المشهود به : 

يختلف عدد الشهود باختلاف المشهود به. وأقسام المشهود به: سبعة 
اقسام : 

١‏ - الزنا واللواط : فلا يقبل في إثبات الزنا إلا أربعة رجال عدول» 
واللواط أقل من أربعة» يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجهاء أو يشهدون 
أنه أقر أربعاًء لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنأء لأنه يقال: زنا العين واليد 
ا ر جال ولل ا د ا د ل او اا 
اوک ع َه هم ألكَيبرة ‏ [النور: ۳ وقوله سېحانه + تاشتنېدط عله 
اة يڪم € [النساء: ]٠١‏ وقوله مَل لهلال بن أمية : «أربعة شهداء وإلا 
حدٌ فى ظهرك)'. 


«ولأن أبا بكرة» ونافع بن الحارث» وشبل بن معبد» شهدوا على 
المغيرة به شعبة بالزنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولما لم يصرح 
زياد بذلك» بل قال: رأيت أمراً قبيحا» فرح عمر» وحمد الله ولم يقم 
الحد عليه» وكان بمحضر من الصحابةء ولم ينكر»'. 
- ادعاء الغني الفقر: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقيرء ليأخذ من 
الزكاةء فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له؛ لقوله بيا في حديث قبيصة : 
«ورجل أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت 
فلاناً فاقة» . 
- الإعسار» وما يوجب القصاص والحد والتعزير: فلا بد من رجلين 
لإثبات الإعسار بالنفقة» وإثبات القتل العمد الموجب للقود (القصاص) وما 
يوجب الحد» كحد القذف وحد الشرب» وما يوجب التعزير كوطء بهيمة› 
لأنه يحتاط فيه» ويسقط بالشبهة» فلا تقبل فيها شهادة النساء» لنقصهن؛ لما 


(۱) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . 
(۲) رواه ابن آبي شيبة» والبيهقي» وهو صحيح . 
)۳( رواأه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي › والفاقة : الفقر. 


۳۷ 


شهادة النساء فی الخدوة. 


ومشل المذكور من اشتراط شهادة رجلين له: الزواج والرجعة والخلع 
والطلاق والنسب» والولاء (بين السيد وعبده) والتوكيل في غير المال» 
وتعديل الشهود وجرحهم» وإيصاء في غير مالء فلا بد من شهادة رجلين› 
لقوله تعالى في الرجعة: «وأشدوأ دَوَى مدل يِن € [الطلاق: ۲] فنقيس 
عليه سائر ما ذكر؛ لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المالء فأشبه العقوبات› 
ويطلع عليه الرحالء فلم يكن للنساء في شهادته مدخل. 

٤‏ - المال وما يقصد به المال: كالقرض» والرهن» والوديعة» 
والوصية» والعتقء والتدبير» والوقف» والبيع» وغيره من العقود المالية› 
وجناية الخطاًء والخصب» والشفعةء وإتلاف المال وضمانه» والأجل في 
البيع والخيار» يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان؛ لقوله تعالى: #واسشمدا 
آن يل إخدا ص دما اشر € [البقرة: ۲۸۲] نص على 
المداينةء وقسنا عليه سائر ما ذكر؛ لأن المال يدخله البذل والإباحة» وتكثر 
فيه المعاملة» ويطلع عليه الرجال والنساء» فوسع الشرع باب ثبوته. 


ويكفى فيه أيضا رجل ويمين المدعى» لحديث ابن عباس: أن 
رسول الله ا قضى باليمين مع الشاهد»". ولأحمد في رواية من قول 
عمرو بن دينار: «إنما ذلك في الأموال». وروي أيضاً عن جابر مرفوعا"'. 
وهذا الحديث يروى عن ثمانية : عن علي» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وجابر» وعبد الله بن عمر» وأبيّ› وزيد بن ثابت» وسعد بن عبادة. وقضى 


به علي بالعراق“» ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه. 


. رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وهو ضعيف‎ )١( 

(۲) رواه الشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 

(۳) رواه أحمد. ورواه الترمذي عن عبادة» وابن ماجه عن سرُق . 
)٤(‏ رواه مالك والشافعي . 


A 


ولا يقبل فيه امرأتان ويمین أو أربع نسوة؛ لأن النساء لا تقبل شهادتهن 
فى ذلك منفردات . 


ولو کان الجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه»› فمن حلف أخذ دتصيه » 
لكمال النصاب من جهته. ولا يشاركه من لم يحلف ؛ لأنه لا حق له فيه قبل 
حلفه . 


Gl TS 
لعدم غیره» فی معرفته» لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين»› وإن أمكن‎ 
إشهادهماء لم يكتف بدونهما؛ لأنه الأصل.‎ 


وإن اختلف اثنان فقال أحدهما بوجود الداء والآخر بعدمهء قدم قول 
المثبت على قول النافي؛ لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي . 


- ما لا يطلع عليه الرجال غالباً: كعيوب النساء تحت الثياب» 
والرضاعة» والبكارة» والثيوبة» والحيض» وكذا جراحة وغيرها في حمَام 
وعرس ونحوهماء مما لا يحضره الرجال» فيكفى فيه امرأة عدل. قال فى 
الغدر ج الك ولا نعل اا في رل الاه ردت ف ا 
ولحديث عقبة بن الحارث المتقدم في الرضاع”"' . وعن حذيفة «أن النبي يلار 
أجاز شهادة القابلة وحدها»" لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا 
يشترط فيه العددء كالرواية والأخبار الدينية. 


والأحوط اثنتان؛ لأن الرجال أكمل منهن» ولا يقبل منهن إلا اثنانء 
فالنساء أولى . 
فإذا شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة» يكتفى به 
لأنه أكمل منها. 
)۱( تصمن الحديث: أن امرأًة سو داء شهدت آنها رضت زوجة عَمَبَةَ وعقبة» ففرف 
رسول الله يه بينهما بشهادتها. 
(۲) رواه الدارقطني والبيهقي › وهو ضعيف . 


A 


شهادة رجل وامرأتين في القتل العمد والسرقة والمحلوف عليه بالطلاق : 
لو شهد رجل وامرآتان بالقتل العمدء لم يثبت شيء» من القصاص والدية» 
لأن العمد يوجب القصاص» والمال بدل عنهء فإن لم يثبت الأصل لم يجب 
بدله. وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين : القود أو الدية» لم يتعين أحدهما 
إلا باختيار» فلو أوجبنا الدية وحدهاء أوجبنا معينا بدون الاختيار . 


وإن شهد رجل وامرأتان بسرقة» ثبت المال» لكمال نصابه» دون حد 
القطع؛ لأنه حد» فلا يثبت إلا برجلين» والسرقة توجب المال والقطع 
وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر. 

ومن حلف بالطلاق أنه ما سرف أو ما غصب ونحوه» مثل : ما باع » أو 
ما اشترى أو ما وهب» فثبت فعله المحلوف عليه: أنه ما فعله» بشهادة رجل 
وامرآتین أو رجل ویمین › وثبت المال» لكمال نصابه : لم تطلق زوجته؛ لن 
الطلاف لا يشت ذلك . 

زار انش ا کیت حبيس في سبيل الله أو على حائط دار 
ا ا وقف أو مسجد خکم به. 


الشهادة على الشهادة: 

قال أبو عبيد: «أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء 
الشهادة على الشهادة في الأموال» ولدعاء الحاجة إليها؛ لأنها وثيقة مستدامة 
لحفظ الأموال» وربما مات المقر بهاء فتعذر الرجوع إلى إقراره» واستيفاء 
الحق ممن هو عليه ربما مات شاهد الأصل أو غاب» أو مرض» أو نسي› 
فتضيع الحقوق» فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة» فتدوم الوثيقة. 

وقال جعفر بن محمد: سمعت أحمد رضي الله تعالی عنه يسال عن 
الشهادة على الشهادة» فقال: هي جائزة 

صورتها: صورة تحمل الشهادة على الشهادة: أن يقول: «اشهد يا فلان 
على شهادتي: أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا» أو 
شهدت عليه بكذاء أو أَقَرٌ عندي بكذا» أي لا بد أن يستدعيه شاهد الأصل 
للشهادة . 
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من تصح منه: ویصح أن يشهد على شهادة الرجلين: رجل وامرآتان› 
ورجل وامرأتان على مثلهم› آي على رجل وامرأتين» وامرأة على امرأة» فيما 
تقبل فيها شهادة المرأة» أي في المال وما يقصد به المالء كالشهادة بنفس 
الحق» لأن لهن مدخلا فيه ولأن الفرع بدل الأصل» فاكتفي بمثل عددهم» 
كأخبار الديانات . 

ئل و ا ل ت فن ار عل كل واد انين وتال الات 
أحمد: شاهد على شاهد يجوز»ء لم يزل الناس على هذا» شريح فمن دونهء 
إلا أن أبا حنيفة أنكره. 

شروطها: شروط تحمل الشهادة على الشهادة أربعة: 

أن تكون فى حقوق الآدميين» كالأموال» فلا تقبل فى حقَوق الله 
تعالى» كالحدود التي له تعالى؛ لأن الحدود مبناها على الستر والدرء 
بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار. والشهادة على الشهادة لا تخلو من 
شبهة» لتطرق احتمال الغلط والسهوء والكذب في شهود الفرع» مع احتمال 
زائ لا يوجد في شهود الأصل» وهو معتبرء بدليل آنها لا تقبل مع القدرة 
على شهود الأصل»ء فوجب ألا تقبل فيما يدرأً بالشبهات . 

قال في الكافي: وظاهر كلام أحمد: أنها لا تقبل في قصاص» ولا حد 
قذف» لأنها عقوبة» فأشبه سائر الحدود. ونص على قبولها في الطلاق؛ لأنه 
لا يدر بالشبهات . 

۲ - تعذر شهادة شهود الأصل بمرض› أو موت» أو غيبة مسافة قصر› 
أو خوف من سلطان أو غيره» لأن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر. 
ولأن شهادة الأصل أقوى منها؛ لأنها تثبت نفس الحق» وهذه لا تثبته» وإنما 
تثبت الشهادة عليه» ولأن سماع القاضي منها متيقن» وصدق شاهدي الفرع 
عليها مظنون» فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى . 

ويدوم تعذر شهادتهم إلى صدور الحكم› فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل 
الحكم» وقف الحكم على سماعهاء لزوال الشرط» كما لو كانوا حاضرين»› 
ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدلء فأشبه المتيمم يقدر على الماء. 


۳1 


۳ - دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم: فمتى حدث من 
أحدهم (من شاهدي الأصل أو الفرع) ما يمنعه (يمنع القبول) قبل الحكمء 
من نحو فس أو جنون» وقف الحكم بها؛ لأنه ينبني على الشهادتين معأء 
فإذا فقد شرط الشهادة» لم يجز الحكم بها. 

٤‏ - ثبوت عدالة الجميع: أي عدالة شهود الأصل والفرع؛ لأنهما 
شهادتان» فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود» والحكم يتوقف على 
الشهادتين عا فاعتبرت الشروط في كل واحد منهما. 

ويصح من الفرع أن يعدّل الأصل» بغير خلاف؛ لأن شهادتهما بالحق 
مقبولة» فكذلك في العدالة» ويتولى الحاكم ذلك فإذا علم عدالتهما حكم 
وإن لم يعرفهما بحث عنهما. ولا يصح تعديل شاهد لرفيقه؛ لأنه يؤدي إلى 
انحصار الشهادة في أحدهما. وإن قال شهود أصل بعد الحكم بشهادة الفرع : 
ما أشهدناهم بشيء» لم يضمن الفريقان شيئا؛ لأنه لم يثبت كذب شاهدي 
الفرع» ولا رجوع شاهدي الأصل؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادةء 
وهما أنكرا أصل الشهادة» وإنكار أصل الشهادة لا يكون رجوعا عنهاء 
فلذلك لم يَضمنا. 


صفة أداء الشهادة: 
لا تقبل الشهادة إلا بلفظ: أشهدء أو شهدت؛ لأن في الشهادة معنى لا 


يحصل بغيرها من الألفاظ» بدلیل أنها تستعمل في اللعانء ولا يحصل ذلك 
فی غيرها. فلا يكفى قوله: آنا شاهد بكذا؛ لأنه إخبار عما اتصف به 


كقوله: أنا متحمل شهادة على فلان بكذا. 
را کی ترك اغب ار اک ارات ار ن له ت ات 
بالفعل الهنى من أمظ الشهادة. 


ولا يكفي قوله: أشهد بما وضعب به خطي» لما فيه من الإجمالء 
والإبهام» وجاء في كتاب النكت: القول بالصحة أولى . 


لکن لو قال من Er‏ یره بالشهادة : بذلك أاشهكء أو كذلك أشهد» 
ا لاتضاح معنأه . 
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وعن أحمد: تصح الشهادةء ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها. 
واختاره ابن تيمية» وقال؛ لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ 
الشهادة» وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد. وقال 
علي بن المديني : أقول: إن العشرة فى الجنةء ولا أشهدء فقال له أحمد: 
متی قلت فقد شهدت . 


الرجوع عن الشهادة: 

- إن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم» لم ينقض الحكم» 
لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له» ورجوعهم لا ينقض الحكم؛ لأن 
الشاهدين إن قالا: تعمدناء فقد شهدا على أنفسهما بالفسق» فهما متهمان 
بإرادة نقض الحكم. وإن قالا: أخطأناء لم يجب النقض أيضاًء لجواز 
خطئهما في القول الثاني» بأن اشتبه عليهما الحالء ونحو ذلك. 


- ويضمن الشهود بدل ما شهدوا به من المال» كما لو أتلفوه؛ لأنهم 
أخرجوه من ید مالکه بغیر حق› وحالوا بینه وبینه» کما لو أتلفوه أو عصبوه» 
وشهادة ,الزور من أكبر الكبائر. 
تعزير شاهد الزور: 

إذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره» أو تبين كذبه يقيناً» عزره ولو 
تاب» کمن تاب من حد بعد رفعه لحاکم . 

ولا قدر للتعزير وإنما یعرره الحاكم بما يراه مناسباً من جلد أو صرب › 
أو حبس › أو توبيخ بکلام ونحوهماء ما لم يخالف نصا كحلق لحية» أو 
قطع طرف» أو أخذ مال. 

ف اھ او نے اا ان بر د 
وجدناه شاهد زور» فاجتنبوه» ونحوه. ولا يعزر شاهد بتعارض البينة› ولا 
بغلطه فی شهادته › لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل. 

ومتى اذعى شهوذ قرّد (قصاص) خطأً: عزروا. 


E 


حكم شهادة الزور: 

شهادة الزور من أكبر الكبائرء E N DR‏ 
عبادة الأوثان» بقوله تعالى : #قاجكبوا اليش من الأوشن وأجتنوا مو 
الور € [الحج : °[ 
التطبيق المعاصر : 

الشهادات أساس القضاء غالباًء لذا تتطلب عدالة الشهودء ولكن ضعُف 
الوازع الديني لدى بعض الناس» فشهدوا بما لم يعلمواء أو حرفوا الشهادةء 
فتكون الشهادة شهادة زور. 

وتحمل الشهادة في المال وكل حق لآدمي: فرض كفايةء إذا قام به من 

وأداء الشهادة فرض عين على من يحملهاء» متى دعي إليه» وقدر عليه 
بلا ضرر. ولا يجوز أخذ الجعل على تحمل الشهادة ولا على أدائها. 

ویجوز لمن عنده شهادة بحد الله تعالی إقامتها وتركهاء وللحاكم أن 
يعرْض له بالتوقف عنها 

ومن عنده شهادة لاإأنسان يعلمهاء > لم یقمها حتی تطلب منه» وإن لم 
علا فالأولى أن يعلمه بها ابتداءء فإن أقامها فبل إعلامه جاز» ولا يحل 
كتمانها بالكلية. 

ویستحی الإشهاد على البيع وکل عمد سوی النكاح والرجعة. 

ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع» فالرؤية 
تخص الأفعال» كالقتل والخصب والسرقة والرضاع والولادة ونحو ذلك. 

والسماع إما من المشهود عليه ذاته کالطلاقف والعتافق والابراء والعقود 
والاقرارات وحكم الحكمء أو ممن سمع المشهود عليه أو رآه» وهي الشهادة 
بالاستفاضة والشهرة التي لا بد فيها من عدد يقع العلم بخبرهمء في ظاهر 
متى وثق بمن أخبره» وسكنت نفسه إليه فليشهد وإلا فلا. 


t٤ 


القَصل تامش 
امن ‌التضائة 


ويشتمل على ما يأتي : 
حکم الجمين وما ننجب فىه» والملزم بها وصفتهاء ولمظهاء 
DS‏ 
وتغليظها . 


حكم اليمين وما تجب فيه: 

اليمين تقطع الخصومة حالاء ولا تسقط الحق . فتسمع البينة بعد اليمين› 
ولو رجع الحالف إلى الحق وأدى ما عليه» قبل منه وحل لصاحبه أخذه. 

- وتوزيع طرق الإثبات في القضاء يتم على أساس قاعدة: البينة على 
المدعي» واليمين على من أنكر. وهذه قطعة من حديث ورد عن ابن 
ie‏ 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البيّنة على المدعي› 
زاليمتن غل المدعى عله 

- وتلزم اليمين في حقوق الآدميين» ولا تلزم في حقوق الله تعالى. فلا 
یمین على منکر ادعی عليه بحق الله تعالی» کالحد ولو کان قذفاء بلا 
خلاف؛ لأنه لو أقَرٌ به» ثم رجع» قبل منه» وخلي سبیله بلا یمین› ولانه 
يستحب ستره والتعريض للمقرٌ به ليرجع. 


)١(‏ كشاف القناع: ٠٤٤۸ _ ٤٤۳/١‏ منار السبيل: ٤٤4 - ٤٤1/١‏ المحرر في الفقه: 
Ve TE‏ 


(۲( روأه الترمذدي والبيهقي والدارقطني . 


0 


ولا تلزم فيما يشبه الحدود كالتعزير» والعبادة» وإخراج الصدقة» 
والكفارةء والنذر؛ لأنه حق الله تعالىء فأشبه الحد. وقال أحمد: لا 
يستحلف الناس على صدقاتهم. وقال أيضاً: لم أسمع ممن مضى جواز 
الأيمان إلا في الأموال خاصة. 

ولا يمين على شاهد أنكر شهادته» وحاكم أنكر حكمه؛ لأن ذلك لا 
يقضى فيه بالنكول (الامتناع عن اليمين) فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه. 


ويحلف المنكر في كل حق آدمي» يقصد منه المالء كالديون» 
والجنايات. ورالاتلافات» لعموم الخبر الوارد في اليمين› وهو ظاهر في 
القصاص؛ لقوله بيه عن ابن عباس مرفوعاً: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى قوم دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»“. 


حكم النكول: فإن نكل المدعى عليه عن اليمين› قضي عله .الى 


صفة اليمين: إذا حلف المدعى عليه على نفى فعل نفسه»ء أو نفى دين 
عليه» حلف على البت» أي القطع؛ لحديث 8 عباس : «أن النبي اا 
استحلف رجلا فقال: قل: والله الذي لا إله إلا هوء ماله عندى شىء" 
ولأن له طريقه إلى العلم به» فلزم القطع بنفيه. ۰ 


وإن حلف على نفي دعوی على غيره» کمورنه ورقىقه ومولیه› حاف 
على نفي العلم؛ لما روي عن النبي اا : لا تضطروا الناس في أيمانهم أن 
قرا غلن مالا بعلن . وفي حديث الحضرمي: «... ولكن احا 
والله ما يعلم آنها أرضي اقضتها آ0 لأنه لا يمكن الإحاطة بفعل غيره» 


)١(‏ متفى عليه بين البخاري ومسلم» ورواه البيهقي أيضاً. 

(۲) رواه أبو داود والبيهقي» وهو ضعيف . 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف» وهو ضعيف. 

)٤(‏ رواه بهذه الزيادة أبو داود وابن الجارود والبيهقي» وهو ضعيف. 


a 


وعن أحمد في رواية : اليمين كلها على نفي العلمء وبه قال الشعبي 
والنخعى . 


ومن أقام شاهداً بما ادعاه» حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد 
واليمين . 

ومن توجه عليه حف لجماعة» حلف لكل واحد يميناًء لأن حق كل 
منهم غير حى البقية› وهو منكر للجميع › ما لم يرضوا بيمين واحدة» فیکتفی 
بها؛ لأن الحق لهم» وقد رضوا بإسقاطه» فسقط . 


لفظ اليمين: اليمين المشروعة التي يبرأً بها الحالف المطلوب مي 
اليمين بالله تعالى؛ لقوله عز وجل: «فيقيمان بل تتا ا 


نَمدَتهمًا#» [المائدة: ]٠١١‏ و فیقیمان باه إن ارتبر لا تر 
تما [المائدة: .]٠٠١١‏ قال بعض المفسرين: من أقسم بالله فقد ات با باه 

جهد اليمين . واستحلف النبى َة ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق: واله ما 
أرذت الا واخدة؟ فقال؛ رال ما أردت إلا واحدة. وقال عثمان لابن 
عمر: «تحلف بالله» لقد بعته» وما به داء تعلمه». 


و 


واليمين بالله سواء كان الحالف مسلماً أو كافراًء عدلا أو فاسقاً؛ لأن 
النبى َة لما قال للحضرمى: «فلك يمينه فقال: إنه رجل فاجرء لا يبالى 
عل ما حا عله 6ل ل لكا الف رول اا ن ف 
«كان بيني وبين رجل من اليهود أرض» فجحدني» فقدمته إلى النبي يل 
فقال لي: هل لك بينة؟ قلت؛ لاء قال لليهودي: احلف ثلاثاًء قلت: إذن 
يحلف» فيذهب بمالي» فأنزل الله تعالى: لن لذبن يسروت يِمَهُدِ آله وين 
تما لیا ۵4 [آل عمران: ۷۷] الآية. وأين حلف» ومتى حلف أجرأً 


(۱) رواه أبو داود والترمذي والحاكم» وهو ضعيف. 
(۲) رواه البيهقي» وهو صحيح . 

(۳) روام مسلم وأبو داود والترمذي . 

)٤(‏ متفق عليه بين أحمد والبخاري ومسلم. 


E۷ 


«وحلف عمر في حكومته لأبيّ في النخل في مجلس زيد» فلم ينكر 


أحں»؟. 


تغليظ اليمين : 
للحاكم تغليظ اليمين فيما له خطرء كجناية لا توجب قوداً (قصاصاً) 
وعتق» ومال كثير قدر نصاب الزكاة» لا فيما دون ذلك؛ لأنه يسير. 


فتخليظ يمين المسلم: أن يقول: «والله الذي لا إله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم» الطالب الغالب» الضار النافع» الذي يعلم 
خائتة الأعين» وها تخفى الضدور ؟ لخدي ابن .عباس الشابى؟ «ان 
O E TT‏ 
شيء» يعني المدعي»'. 

وقال الشافعي : رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف. ورأيت ابن مازن 
قاضي صنعاء يلظ اليمين به. قال ابن المنذر: لا تترك سنة النبي بيا لفعل 
ET‏ 


ويقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى» وفلق البحرء 
اجان من فرعول وملئه. 


الموتى› ويبریء الأكمه والأبرص»› لحديث ات هريره قال : قال 
رسول الله ييه - يعني لليهود : «نشدتكم باللّه الذي آنزل التوراة على موسى : 


ما تجدون في التوراة: على من زنى؟»“. 


(۱) رواه البيهقي بسند مرسل . 

(۲) الطالب: القاصد» والغالب: القاهر» والضارّ النافع : القادر على ضر من شاء» ونقع من 
شاء . وخائنة الأعين: ما يضمر في النفس» ويكف عنه اللسان» ويومأً إليه بالعين. وما 
تخفي الصدور: وما تضمره. 

(۳) رواه بو داود والنسائي» وفي إسناده عطاء بن السائب وفيه مقال» وقد أخرج له البخاري 
مقروناً بآخر (نیل الأوطار: ۳۰۹/۸ .)١٠١‏ 

. رواه بو داود» وهو صحیح‎ )٤( 


۳۸ 


ويقول المجوسي : واللّه الذي خلقني وصورني ورزفني › لأنه يعظم 
خالقه ورارفه. والوئنی والصابىء ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده. 


ويكون التغليظ في الزمان والمكان. 


وتغليظ اليمين فى الزمان: أن يحلف بعد العصرء لقوله تعالى: 
تيسوتهمًا مر بَعَدٍِ أَلسََوةَ 4 [المائدة: .]٠٠١١‏ قال بعض المفسرين: أي 
صلاة العصر . ولفعل ان موسی »> أو بين الأذان والااقامة. 

والتغليط فى المكان: بین الوک والمقام» بمكة» لزيادة فقضيلته» وعند 
الصخرة المشرفة ببيت المقدس» لفضيلتهاء وفى سنن ابن ماجه مرفوعا: 
«هي من الجنة» وعند المنبر (منبر الجامع) في سائر البلاد؛ لما روي عن 
جابر مرفوعاً: «من حلف على منبري TET‏ فليتبواً مقعده من 
النار“". وقيس عليه باقي منابر المساجد. 
إلى البيعة (المعبد). وقال كعب بن سوار في نصراني: اذهبوا به إلى 
المذبح . ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة» فنقيس عليه غيرهم . 

ومن أبى التغليظ» لم يكن ناكلا عن اليمين» لأنه بذل الواجب عليه» 
فوجب الاكتفاء بهء لحديث ابن عمرو مرفوعاً: «ومن حلف له بالل 
فليرض» . وإن رأى الحاكم کک کان مضا ول اجات 
بطلاق» وفاقا للأئمة الثلاثة . 
التطبيق المعاصر : 

إدا تعذر على المدعى تقديم البسنة» وطلب من المدعى عليه اليمين » 


حلف اليمين» فإن حلف قضي ببراءته» وإن نكل قضي عليه بالنكول. 


(۱( رواه أحمد وابن ماجه» او نعيم › ورجاله قات . 
(۲( رواه مالك والشافعي وأخمة وهو جیح د 
(۳) رواه ابن ماجه» وهو صحيح . 


۳۹ 


ویستحلف لک ک حی E‏ ال کات 
ETE‏ في ارلا والاستیلاد» والنسب»› 
9 لق ¢ والقذف . ) 
9 0 : . ” . 


روایتین . 


۳0۰ 


القَصل الاس 


للتار 


ویشتمل على ما e‏ 

تعريفه ووجوب الحكم به» والأصل فيه» من يصح منه» إقرار المكره 
والمريض» الممَرَ له الإقرار للحملء ما يحصل به الإقرار أو ألفاظ الإقرار» 
نغيير الإقرار بما يتصل به الإقرار بعد البيع ونحوه» الإقرار بتعيين المغخصوب 
منه» وإقرار الوارث» الإقرار بالمجمل وعباراته"'. 
تعريف الإقرار وحکمه ومشروعیته : 

الإقرار لغة: الاعتراف بالحق» وشرعاً: إظهار مكلف مختار ما عليه 
لظا أو كتابة» أو إشارة من أخرسشس؛ او فل موکله و موليه مما يمکن 
إنشاؤه لهماء أو على موروٹه بما يمكکن صدقه. 

e لقوله تعالی : ۰ خد الله كلق اك ل‎ e 
وتال یتو فر ماسح 1 عة إن س آلا ب اك 6ل‎ 
4 وَأ تأ میک هن الد‎ a 5 وأَخذَ عل دیک ری قا ورتا‎ EE 
وقوله ا : «(واغد يا اني ال امرأة هدا فان اعترفت‎ .[۸A! : آل عمران‎ [ 
فارجمها)"'. اورجم النبي ي ماعزاً والغامدية أو الجهنية بإقرارهي» . ولانه‎ 
. إذا وجب الحكم بالبينة» فلأن يجب بالإقرار» مع بُعده من الريبة أولى‎ 


(1) كشاف القناع: ٤۸۳ - ٤٤۸/١‏ منار السبيل: ٤٦٤ ٤٠٠١/١‏ المحرر في الفقه: 
٥/۲‏ _ 64۹. 

(۲) رواه مالك والشافعي والبخاري ومسلم. 

(۳) قصة رجم ماعز: رواها أحمد والبخاري ومسلم. وقصة رجم الغامدية؛ رواها مسلم 
واو داود. والجهنية هي الغامدية» لأن جهينة بطن من غامد. 


۳01 


لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار. فلا يصح من صغير ومجنون› 
لحديث : رفع القلم عن ثلاثة»“. ولا يصح من مکرَّه عليه ؛ لحديث : 
إن الله وضع عن أمتي الخطأاً والنسيان وما استكرهوا عليه»". 


ويصح من المكلف المختار ولو كان هازلاء بلفظ أو كتابةء لا بإشارة 
إلا من أخرس إن كانت الإشارة معلومة أو مفهومة» لقيامها مقام نطقه 
ککتابته . 


لكن لو أقر صغير أو عبد آذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيهء 
صح الإقرار» لفك الحجر عنهما فيه ولأنه يصح تصرفهما فيه» فصح 
إقرارهما به . 

إقرار المكره بأكشر من المكره عليه أو لشخص آخر: من أكره ليقر 
بدرهم › فأقر بدینار › او لف ليده فأقر لعمرو› صح ولزمه؛ لأنه غير مکره 
على ما آقر به. 

هل الإقرار تمليك؟ ليس الإقرار بإنشاء تمليك» بل إخبار بما في نفس 
الأمر» فيصح إقرار الإنسان لغيره» حتى مع إضافة الملك لنفسه» كقوله: 
كتابي هذا لزيد؛ لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسةء فلا تنافي الإقرار به. 

إقرار المريض: يصح إقرار المريض بمال لغير وارث» لأنه غير متهم 
في حقه» قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفط عنه من أهل العلم أن إقرار 
المريض في مرضه لغير وارث› جائز . 

ويكون إقراره من رأس المال (مال المقر) كإقراره في حال الصحة. 


ويصح إقراره بأخذ دين من غير وارث؛ لأنه إقرار لمن لا يتهم في 
(۱( صحيح تقدم تخریجه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم»› من حدیث 
عائشة . 


(۲( صحيح تقدم تخریجه» رواه سعید بن منصور وغیره» ورواه اہن ماجه» وابن عباس . 


oY 


حقه؛ لأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه» وتحري الصدق»› فكان 
أولى بالقبول» بخلاف الإقرار لوارث» فإنه متهم فيه. 

ولا يصح إقراره إن أقر لوارث إلا ببينة أو إجازة باقي الورثةء 
كالوصية› لأنه إيصال لماله إلى وارنه بقوله في مرض موته» فلم يصح بغير 
رضا بقة الورثة› كهته › ولانه محجور عليه في حقه» فلم يصح الاإقرار له. 

وقال مالك: يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقلء 
فيصح في قول الجميع إلا الشعبي . 

والاعتبار بکون من أَقَرٌ له وارثاً أو حال اللإاقرارء لا الموت» لانه 
قول تعتبر فيه التهمة› فاعتبرت حالة وجوده» كالشهادة . 

وذلك على عكس الوصيةء فإن الاعتبار فيها بحال الموت. فلو أقر 
لوارثه» فلم يمت» حتى صار غير وارث» لم يصح. وإن أقر لغير وارث» 
فصار وارثا قبل الموت» صح إقراره له؛ لأن إقراره لوارث في الأولى» ولغير 
وارث فى الثانية› متهم فيه فی الأولىء وعير متهم فی الثانيةء فأشه الشهادة . 

تكذيب المقر: إن كذب المقر له المقرء بطل الإقرار بتكذيبهء وكان 
للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء؛ لأنه مال بيده لا يدڏعيه غیره» فاشبه 
اللقطة . والوجه الثاني : یحفظه الإمامء حتی یظهر مالکه؛ لأنه بإقراره حرج 
عن مالكه» ولم يدخل في ملك المقَرَ له» وكل واحد منهما ینکر ملکه فهو 
کالمال الضائع . 

المقَرَ له: الإقرار لعبد غيره إقرار لسيده؛ لأنه الجهة التي يصح الإقرار 
لهاء ولأن يد العبد کید سيده 

والإاقرار لمسحد أو مقبرة أو طریق ونحوه كثغر وقنطرة› يصح ولو 
أطلق الإقرار في الأصح» بأن لم يعين سببأًء كغلة وقف ونحوه؛ لأنه إقرار 
ممن يصح إقراره» فأشبه ما لو عين السبب» ويكون لمصالحها. 

والإقرار لدار أو بهيمة: لا يصح إلا إن عيّن السبب؛ لأن الدار لا 
تجري عليها صدقة غالباًء بخلاف المسجد» ولأن البهيمة لا تملك ولا لها 
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أهلية الملكء فإن عين السبب كغصب أو استئجار» صح الإقرار» وإلا لم 
Ra‏ 

A e‏ بمال» وإن 0 بین لس 
کونه e‏ ا 

فإن ولد الحمل ميتاًء أو لم يكن حمل > بطل الإاقرارء لأنه إقرار لمن 
لم يصح أن يملك. وإن ولدت الام خا وسا الوق ده به للحي بلا نزاع ؛ 
لفوات شرط الإقرار في الميت» وهو ولادته حياً. 

- وإن ولدت المرأة حياً فأكثر ء› فله بالسوية› ولو کان ذکرا وان کما 
لو أقر لرجل وامرأة بمالء لعدم المزية. 

الإقرار بالزوجية: إن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر» فسكت» صح 
الإقرار» وورثه بالزوجيةء لقيامها بينهما بالإقرار. وإن جحد الآخر الإقرارء 
ثم صدّقه» صح الإقرار» وورثه» لحصول الإقرار» والتصديق. ولا يضره 
ححده قبل إقراره» کالمدعی عليه جحد » نم يقر . کن لا يصح اللاقرار إن 
بقی على تکذیبه» حتى مات المقرء فلا يرنه لأنه متهم فى تصديقه بعد 
موته. 
ما يحصل به الإقرار أو ألفاظ الإقرار: 

لللإقرار ألفاظ معتبرة يثبت بها موجب الاقرار أو آثره» وهي ما يلي : 

اک کف مثلاء فقال؛ نعم» أو صدَقت أو أنا مقر أو 
خذها» أو اتزنها أو اقىضهاء فقد اق ؛ لن هذه الألفاظ تدل على تصدیی 

ولا يعد إقراراًء إن قال: أنا أقرء فهو ليس إقراراً بل وعد أو قال: لا 
أنكر» لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار» لأن بينهما قسماً آخر» وهو 
الشس كوت ولأنه يحتمل معنى . لا نکر بطلان دعواك. أو قال : خذ 
لاحتمال أن يكون مراده: خذ الجواب منيء أو قال؛ اتزن أو افتح كمّْك» 


Tot 


لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى بهء أو اتزن من غيري» أو افتح كمك 
وقول الشخص: «بلى» فى جواب: اليس لى عليك كذا؟ إقرار» بلا 
خوف» لأن نفي النفي إثبات. ولا يعد قوله: «نعم» إقرارأء إلا من عاميء 
فيكون إقرارا» كقوله: عشرة غير درهم (بضم راء غير) يلزمه تسعة؛ لأن ذلك 
«فدخلت عليهء فقلت: يا رسول الله أتعرفنى؟ فقال : نعم» نت الذي لقيتنى 
بمكة؟ قال: فقلت: بلى»". وقال النووي في شرح مسلم: فيه صحة 
الجواتب ل ٤‏ وإن لم يکن قبلها نمي » وصحه الإاقرار بها نم قال : وهو 
الصحيح من مذهبناء أي مذهب الشافعية. 

وإن قال شخص لأآخر: اقض دينى عليك ألفاًء أو هل لى عليك ألف؟ 
فقال : نعم ۰ فقد أَقَرّ له« لن انعم صريحهة» فی تصديقه . 

وكذلك إن قال: أمهلني يوماء أو حتى أفتح الصندوق» فقد أقر» لأن 
طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه. 

وأيضاًء إن قال: له على ألف إن شاء الله فقد أقر له به. أو قال: إلا 
أن يشاء الله» فقد آقر به» لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلمه» فلا 
يرتفع. أو قال: له علي ألف» لا تلزمنى إلا أن يشاء زيد» فقد أقر له 


تعليق الإقرار: إن علق المقر الإقرار بشرط» لم يصح» سواء قذم 
الشرط أو أخره» مثل: الأول إن شاء زيد فله علي دينار» أو: إن قدم زيد 
فلعمرو علي كذاء لأنه لم ثبت على نفسه شيئا في الحال» وإنما علق الإقرار 
على شرط» والإقرار: إخبار سابق» فلا يتعلق بشرط مستقبل» بخلاف تعليقه 


(1) الصحيح لا يلزم أن يكون حاذقاً ليعرف أن «عشرة غير درهم؛ تقال بفتح الراءء لأن هذا 
هو مراده وغايته إن أخظا اللفمظ . 


(۲( رواه اید ومسلم والبيهقي . 
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على مشيئة الله عز وجل»ء فإنها تذكر في الكلام تبركاً وتفويضا إلى الله 
تعالى» كقوله تعالى: للحن ألْسْجد الحرم إن سا أله ءاميت € [الفتح : 
۷ وقد علم الله أنهم سيدخلونه بلا شك. وقال أبو يعلى: يكون إقرارا 
صخا لأن الحق الثابت في الحال» لا يقف على شرط مستقبل» فسقط 
الاستفناء. 


ومثل الثاني وهو تأخير الشرط: له علي دينار إن شاء زيد» أو قدم 
الحاج» أو جاء المطرء فلا يصح الإقرار» لما بين الإخبار والتعليق على 
رظ مسقل هن الحافن. 

الإضافة للمستقبل: لكن إذا قال: (إذا جاء وقت كذاء فله على دينار) 
فيلزمه في الحال» لأنه بدا بالإقرار» فعمل به. وقوله: (إذا جاء ا کذا: 
يحتمل أنه أراد المَجل (وقت الحلول) فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل» وهو 
مجيء الوقت . 

فإن فسر قوله: (إذا جاء وقت كذا) بأجل أو وصية»ء قبل ذلك منه 
ن ذلك لا يعلم إلا منه» ويحتمله لفظه. وقال في الكافي: وإن 
قال : (له على ألف إذا جاء رأس الشهر) كان مقرأء لأنه بدأ بالإقرار» وبين 
ےک ا او ی ا عا ف ا 
اة ها افرط واخر أن الرجرب إا رجه عد راي الور 
والإقرار لا يتعلق على شرط. 

- ومن اڏعي عليه بدینار؛ فقال؛ إن شهد به زيد فهو صادق» لم يکن 
مقراً؛ لأن ذلك وعد بتصديقه له في شهادة» لا تصديق في الأصح . 


تغيير الإقرار بما يتصل به: 

ربط المقر به بمحرّم: إذا قال شخص لآخر: (له علي من ثمن خمر 
آلف) : لم یلزمه شيء ٠‏ لانه أقر بثمن خمر» وقدره بالألف› ومن الخمر ل 
يجب شرعاً. 


وإن قال: (له علي ألف من ثمن خمر) لزمهء أو قال: (له علي لف 
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من ثمن مبيع لم أقبضه) أو (ألف لا تلزمني) أو من مضاربة أو وديعة تَلفت› 
وشرط علي ضمانهاء ونحو ذلك لأن ما ذكر بعد قوله: (علي ألف) رفع 
لجميع ما أقر به» فلا يقبل» كاستثناء الكل . 

استشناء النصف: يصح استثناء النصف فأقل؛ لأنه لغة العرب» 
قال الله تعالى: فلت فيه أل سَةٍ إلا حيبت اما ) [العنكبوت: ]١٤‏ 
قال ابو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستشناء إلا في القليل من الكثير» فلو 
قال: مئة إلا تسعة وتسعين» لم يكن متكلماً بالعربيةء وتكون القاعدة: ٠‏ 
يصح استثناء القليل من الكثير» ولا يصح استثناء الكثير من القليل. 

فيلزمه عشرة في قوله: (له علي عشرة إلا ستة). ويلزمه خمسة في 
قوله: (ليس لك علي عشرة إلا خمسة) لأنه استثناء النصف» والاستثناء من 
النفى إثباثه بوذلك بقرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه» أو يأتي بكلاء 
اچ ما بن الى مه والخي ےآ سك طا أو فصل بكلام 
أجنبي» فقد استقر حكم ما أَقَرٌ به« فلم يرفع» بخلاف ما إذا اتصل» فإنه 
کلام واحد. 

وبشرط أن يكون المستثنى من الجنس والنوع» أي جنس المستثنى منه 
ونوعه؛ لأن الاستشناء: إخراج بعض ما يتناوله اللفظء بموضوعه» وغير ذلك 
لا يتناوله اللفظ» لأنه ليس موضوعا منه. 


فلو قال: له على هذه العشرة من الخيول إلا واحداًء فاستشناؤه 
صحيح» لوجود شرائطه؛ لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعهء 
ويلزمه تسعة» ويرجع إليه في تعيين المستشنى» لأنه أعلم بمراده» فلو ماتت 
الخيول أو قتلت أو غصبت إلا واحدأًء فقال: هو المستثنى» قبل منه ذلك 

ولو قال: «له علي مئة درهم إلا دينار“ تلزمه المئة» ولم يصح الاستفناء 
في إحدى الروايتين؛ لأنه استشناء من غير الجنس» وغير الجنس ليس بداخل 
ي لان واا سمي اا جرا رتا هر ارف وا د 
الإقرار؛ لأنه إثبات للمقر به» فإذا ذكر الاستدراك بعده» كان باطلاً. واختار 
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أبو بكر المرّوذي هذه الرواية. وفي رواية أخرى اختارها الخرقي: يصح 
الاستثناءء لأن النقدين كالجنس الواحد» لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات 
وأروش الجنايات» ويعتبر بأحدهما عن الآخر» وتعلم قيمته منه» فأشبه النوع 
الواحد» بخلاف غيرهما. 

ولو قال اله هذه الكار الآ هذا الية) فل» ولو كان أكترها رائ 
أكثر الدار) لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستشنى» فالمقر به معين› 
فوجب آن يصح . 

أما إن قال: (إلا ثلثيها ونحوه) مثل (إلا ثلاثة أرباعها) فلا يصح؛ لأن 
المستثنى شائع» وهو أكثر من النصف. 

- استفناء البدل من المبدل: ولو قال: (له الدار ثلثاها) أو : (له الدار 
عارية) أو (هبة) عمل بالثانىء وهو قوله: ثلثاهاء أو عاريةء أو هبة» ولا 
يكون إقرارأً؛ لأنه رفع اشر کلامه ما دخل في آوله» وهو بدل بعض في 
المثال الأولء وبدل اشتمال فى المثالين الآخرين»ء لأن قوله: (له الدار) على 
ار مق فال عله اوقل ف ملت لار حك كر 
سبحانه : # ونك عن الَيّر اَلْحرَامِ فال ف 4% [البقرة: [۲١۷‏ فهو في معنى 
الاستثناء في كونه إخراجاً للبعض. ويفارق الاستثناء في جواز إخراج أكثر من 
اللنصف. ٠‏ 

الاستثناء من الاستناء: يصح الاستثناء من الاستثناء» لقوله تعالى: 
6ل إا اسا إل رر ریت €9 إل ٤ل‏ لو إا لمجم امیت ٠‏ 
(@ إلا آمرأَنَمٌ 4 [الحجر: ١۸‏ ۔ ]٦١‏ فمن قال عن آخر: له علي سبعة إلا 
ثلاثة» إلا درهماً لزمه خمسةء لأن الاستفناء إبطالء والاستشناء منه: رجوع 
إلى موجَب ال قرار. 


- الإقرار بعد البيع : من باع أو وهب أو أعتق عبداً ثم أقر به لغيره» لم 
يقبل إقراره؛ لأنه على غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه؛ أن المبيع 
رهن» أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف» لم يقبل إقراره» ويغرم 
الشيء للمقرّ له» لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. 
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- الإقرار بتعيين المغصوب منه: إن قال: غصبت هذا الكتاب من زيد 
لا بل من عمروء فهو لزید لډقراره له به» ولم يقبل رجوعه عنه؛ لأنه حق 
لآدمي» ويغرم قيمته لعمرو. 

وکذا لو قال: ملکه لعمرو» وغصبته من زید» فهو لزید لإقراره باليد 
له. ويغرم قيمته لعمرو»ء لإقراره له بالملك» ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد 
لزيد. وأيضاً لو قال: غصبته من زيد» وملكه لعمرو» فهو لزيد لإقراره 
باليد له وبالخصب منه» ولا يغرم لعمرو شيئأء لأنه إنما شهد بالملك فأشبه 
مالو شهد له بمال في ید غیره. 

- إقرار الوارث: من خلف ابنين ومائتى دينار» فادعى شخص مئة دينار 
على الميت» فصدقه أحدهماء وأنكر الآخر لزم المقر نصفهاء أي نصف 
المئة» لإقراره بها على أبيه» ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه؛ لأنه يرث 
نصف التركة» ولأنه يقر على نفسه وأخيهء فقّبل إقراره على نفسه دون أخيه» 
إلا أن يكون المقَرَ بالدين عدلاء ويشهد لصاحب الدين بالمئة» ويحلف معه 
المدعي» فيأخذ المئة التي شهد له بها أحد الابنين» وتكون المئة الباقية بين 
الابنين» كما لو شهد بها غير الابن» وحلف المدعي - آي رب الدين -. 


الإقرار بالمجمل : 

هو ما احتمل أمرين فأكثر على السواءء وقيل: ما لا يفهم معناه عند 
إطلاقه › وهو ضد المفسر . 

الإقرار بشيء: إذا قال شخص: له علي شيء وشيء» أو كذا وكذاء 
صح إفراره وفیل له من الحاكم : فسر› ویلزمه تفسیره› بغير خلاف . فإن ابی 
حبس حتی یفسر› لأنه امتنع من حق عليه» فحبس به» کما لو عيّنه وامتنع 
من أدائه. وقال أبو يعلى؛ إذا امتنع من البيان قيل للمقر له: فسره أنت› ثم 
يسأل المقر» فإن صدقه ثبت عليه» وإن أبى جعل ناكلا وقضى عليه. 

ويقبل تمسیره بأقل متمول؛ لانه شي ءَ وهو المقرّ به » ويقبل أيضا 
تفسيره بحد قذف وحق شفعة» لأنه حق عليه. ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة» 
وحخمر وخنزير› اها ل ةا اة ولا برد سلام وتشميت عاطس 
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وتحوه؟ لأن ذلك لا يثبت في الذمة؛ ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر 
ونحوهاء لمخالفته لمقتضى الظاهرء ولأن إقراره اعتراف بحق عليه» وهذا لا 
يثبت فى الذمة» لأنه مما لا يتمول عادة. 


فإن مات قبل التفسير› لم يؤاخذ وارنه بشيء ٠‏ ولو خلف تركة› 
لاحتمال أن يكون حدٌ قذف. 


الإقرار بمال عظيم أو خطير إذا قال المقر: له علي مال عظيم أو 
خطیر» أو کثير» أو جليل» أو نفيس» قبل تفسيره بأقل متمول؛ لأنه ما من 
مال إلا وهو عظيم كثيرء بالنسبة إلى ما دونه» ويحتمل أنه أراد عظمة عنده» 
لقلة ماله وفقر نفسهء ولأنه لا حدله شرعاً ولا لغة ولا عرفاًء ويختلف 
الناس فيه» فقد يكون عظيماً عند بعض»› حقيراً عند غيره. 


الإقرار بدراهم كثيرة: إذا أقر بآن لفلان عليه دراهم كثيرة» قبل تفسيره 
بثلاثة دراهم فأكثر؛ لأن الثلاثة أقل الجمع» وهي اليقين» فلا يجب ما زاد 
عليها بالاحتمال› ولا حد للكثرة في الشرع أو اللغة أو العرف . 


ولو قال: (له علي کذا وکذا درهم) بالرفع أو النصب . لزمه درهم. أما 
في الرفع فلأن تقديره: شيء هو درهم» فالدرهم: بدل من کذاء والتکرار 
للتأكيد لا يقتضي زيادة» کأنه قال : شيء شيءَ: هو درهم“ والتكرار مع الواو 
بمنزلة قوله: شيئان» هما: درهم؛ لأنه ذكر شيئين» وأبدل منهما درا . 

وأما في حال النصب (درهماً): فالدرهم مميز لما قبله» فهو (أي 
التمييز) مفسّرء والدرهم الواحد يجوز أن يكون تفسيرا لشيئين: كل واحد 
بعض درهم. وهذا ما اختاره ابن حامد وأبو یعلی. 

وإن قال ذلك بالجر (درهم) أو وقف عليه (بدون حركة): لزمه بعض 
درهم»› ويفسره؛ لأن الدرهم مجرور بالإضافة» فيكون المعنى: علي بعض 
درهم . وإذا كرر الكلمة يحتمل أن يكون أضاف جزءاً إلى جزء» ثم أضاف 
الجزء الأخير إلى الدرهم. وفي حال الوقف بدون تحريك آخر الكلمة» 
يحتمل أنه مجرور» وسقطت حركته للوقف . 
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الإقرار بالف ودرهم ونحوه: إذا قال المقر: له علي ألف درهم» أو 
آلف ودينارء أو آلف وثوب» أو ألف إلا دينارآً: كان المبهم في هذه الأمثلة 
بتقسير إحدى الجملتين عن الأخرى» کقوله تعالی : ولوا ف كهفهم كلت 
مِأئَةٍ سنت وازدادوا ڌ Eh‏ الو ٥‏ والمراد تسع سنین»› فاکتفی 
بذكره فى الأولء ولاه ذكره مبهماء ولم يقم الدليل على أنه ليس من 
جه رجب ل عل 


وأما الاستثناء فلأن العرب لا تستشني الإثبات إلا من الجنس» فمتى 
غلم أحد الطرفين غلم الآخرء كما لو علم المستثنى منه. ويقال: الا 
معيار العموم. 

وأما إن قال : مئه وخمسون درهماً» ا دراهم› بلا خلاف» لقوله 
تعالی: شع وضع تة ¢ [صَ: ۲۳] واد عكر رکا € [يوسف: .]٤‏ 


الإقرار بما بين درهم وعشرة: إذا قال المقر: له علي ما بين درهم 
وعشرة› لزمه تمانية› لأنها ما بنهما › وذلك هو مقتضى لمظه . 


وقوله : : من درهم إلى عشرة› لزمه تسعة دراهم. 


وقوله: ما بين درهم إلى عشرة» تسعة؛ لأنه جعل العشرة غايةء 
وهي غير داخلة» قال الله تعالى: نر يِن َم إلى َيل € [البقرة: ]٠۸۷‏ 
فان انتهاء الغاية 5 يدخل › بخلاف ابتداء الغاية› فإنه داخل کن معناه . 


الإقرار بدرهم قبله درهم وبعده درهم: إذا قال المقر: له علي درهم 
قله درهم وبعده درهم› أو قال: له علي درهم ودرهم ودرهم . لزمه ثلائة 
دراهم» لأن قوله: قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف؛ لأن معناها 
الضم» فكأنه أقر بدرهم» وضم إليه الآخرينء ولأن (قبل وبعد) يستعملان 
للتقديم والتأخير ذ فى الوجوب» فيحمل عليه. وكذا يلزمه ثلائة دراهم بعطف 
درهم ودرهم» لأن العطف يقتضي المغايرة. 


وكذا يلزمه ثلائة دراهم في قوله: (درهم› درهم› درهم) فإن أراد 


TTY 


بذلك التأكيده فعلی ما اراد آي قبل منه ذلك؛ لأنها قابلة للتأكيد لعدم 
العاطف . 


الإقرار بدرهم بل دينار: إذا قال: (له درهم بل دينار) لزماه» لأن 
الإضراب وی عما أقر به لآدمي› ولا n‏ فیلزمه کل منهما. 


وقوله: .(له درهم في دینار) : لزمه درهم لاّنه المقر به فقط . وقوله (في 

فإن قال : أردت العطف› أي درهم ودینار ونحوه» أو معنی . (مع) 
کدرهم ‌ دینار» لزماه اي الدرهم والدينار› کما لو صرح بحرف العطف 
ا 


ومثل ذلك لو قال: (له درهم في عشرة) لزمه درهم؛ لإقراره به» 
وجعله العشرة محلا له» ولأنه يحتمل: في عشرة لي. مالم يخالفه عرف أي 
عرف بلد المقر واستعمالهمء فيلزمه مقتضاه أي عرفهم واستعمالهم. ولو أراد 
الحساب ولو جاهلاء فيلزمه عشرة دراهم ؛ لأّنها حاصل الضرب في علم 
الحسات: 

ولو أراد الجمع» فيلزمه أحد عشر؛ لأنه أقر على نفسه بالأغلظء وكثير 
من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنىء أي درهم مع عشرة. 

الإقرار بتمر في جراب ونحوه: لو أقر بأن: له تمر في جراب» أو 
سكين في قراب أو ثوب في منديل» فهو ليس بإقرار بالثاني» لأن إقراره لم 
يتناول الظرف» فيحتمل أنه أراد: في ظرف لي» ولأنهما شيئان متغايران» لا 
يتناول الأول منهما الثاني» ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد» 
والإقرار إنما يكون مع التحقيق» لا مع الاحتمال. 

الإقرار بخاتم فيه فص ونحوه: لو أقر بأن: له خاتم فيه فص» أو سيف 
بقراب» فهو إقرار بهما؛ لأن الفص جزء من الخاتمء فأشبه ما لو قال: ثوب 
فيه عَلَّّ. والباء في قوله: (بقراب) باء المصاحبةء فكأنه قال: سيف مع 
قراب» بخلاف (تمر في جراب) فإن الظرف غير المظروف. 
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الإقرار بشجرة: لو أقر إنسان بشجرة» ليس إقراراً بأرضهاء لأن الأصل 
لا يتبع الفرع» بخلاف الإقرار بالأرض» فإنه يشمل غرسها وبناءهاء فلا 
أحمد: هى له بأصلهاء فإن ماتت أو سقطت» لم يكن له موضعها. ولا أجرة 
على صاحبها ما بقيت» وليس لرب الأرض قلعهاء وثمرتها للمقر لهء والبيع 
مثله . ) 

درهم أو دینار: لو قال: له علي درهم أو دينار»ء يلزمه أحدهماء 
ويعينه» ويرجع إليه في تعيينه» كسائر المجملات. 


1۳ 


ملح بقار 


اختلاف العاقدين فى صحة العقد وفساده: إذا اتفق اثنان على عقد من 
بیع أو إجارة أو ا أحدهما فساده» مثل کون العاقد صبیاً حين 
عقده أو غير ذلك والآخر ادعى صحته»ء (أي صحة العقد) ولا بينة 
لأحدهماء فالقول قول مدعي الصحة بيمينه على المذهب؛ لأن الظاهر وقوع 
العقود على وجه الصحة دون الفساد. وقال ابن تيمية: وهكذا يجيء في 
الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا: هل وقعت بعد البلوغ أو قبله؟ لأن 
الأصل في العقود الصحة» مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج 
ولي آبعد منه لموليته (من له ولاية عليها). 

ادعاء الشركة: إن ادعى اثنان شيئاً بيد غيرهماء شركة بينهما بالسوية› 
فأقر المدعى عليه لأحدهما بنصفه» فالممَرٌ به وهو النصف بينهما بالسوية› 
لاعترافهما أنه لهما على الشيوع» فيكون الذاهب منهماء والباقي بينهما. 

طلب المريض التصدق بشيء لقطة: من قال بمرض موته: هذا الألف 
لقطة» فتصدقوا به ولا مال له غيره» لزم الورثة الصدقة بجميعه» ولو كذبوه 
في أنه لقطة؛ لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه» على وجه يلزمه 
اضف مجنت رتقتضى آنه لم ملك يرن قارا لقررارت ب 
امتثاله» كإقراره في الصحة. وقال أبو الخطاب : يلزمهم الصدقة بثلشها؛ لأنها 
جميع ماله فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المالء فلا يلزم منها إلا الثلث. 

إسلام المقر بالشهادتين: يحكم بإسلام من أقر بالشهادتين» ولو مميزاً؛ 
«لأن علياً رضي الله عنه أسلم» وهو ابن ثماني سنين»“ كما تقدم. 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري : روی يعقوب بن سفيان بإسناد صحیح عن عروة» قال : 
«أسلم علي وهو ابن ثمان سنین؟ . 
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وقال البخاري: وكان ابن عباس مع آمه من المستضعفين» ولم يكن مع 


ا على دين قومه. «وقد صح عنه اة أنه عَرَّض الإسلام على ابن صياد 
)1( 
Ee‏ 


ویحکم بإسلام من أقر قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا 
رسول الله» لما في الصحيح: «أن النبي ية عرض الإسلام على أبي طالب 
وهو في النزع». وعن ابن مسعود: «أن النبي ية دخل الكنيسة»› فإذا هو 
بيهود» وإذا بيهودي يقرأ عليهم التوراةء فلما أتوا على صفة النبي ييا 
أمسكواء وفي ناحيتها رجل مريض» فقال النبي بل : مالكم أمسكتم؟ فقال 
المريض: إنهم أتوا على صفة نبي» فأمسكواء ثم جاءه المريض يحبو» حتى 
أخذ التوراةء فقرأً حتى أتى على صفة النبى بيه وأمتهء فقال: هذه صفتك 
وصفة أمتك. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك و الله فقال النبى للد : لرا 
ا 


التطبيق المعاصر : 
الإإقرار نادر الوقوع في القضاءء لا يقع إلا من جريء قوي يخاف الله 


تعالى» وإذا وجد الإقرار فلم اللجوء إلى القضاء؟ إلا إذا كان المقر معسراً أو 
مماطلا. 


ولا يصح الإقرار من غير مكلف مختارء إلا من الصبي المأآذون لهء 
فيصح فی قدر ما أذن له فيه إدا صخحنا تصرفه بالإذن» لأنه إذا لم يصح 
تصرفه بالأذن» فوجود الإذن كعدمه» لعدم فائدته. والمذهب صحه إفراره 
فيما اذن له فيه . 

ومن أكره على أن يقر لزيد فأقر لعمروء أو أن يقر بدراهم»ء فأقر 
بدنانیر : صح إفراره. 
(۱) رواه ايد والبخاري ومسلم . 


(۳) رواه أحمد» وهو ضعيف . 


ومن اقر في مرضص موته بشي ء٠‏ فهو كإقراره في صحته إلا في ثلاثة 
آنا" 


| - إقراره بالمال لوارث» فإنه لا يقبل. 

ولو أقر أنه كان أبان امرأته في صحته: لم يسقط إرثهاء وهو قول 
ابي حنيفة ومالك. ولو آقر لامرأته بدين» ثم أبانهاء ثم تزوجها: لم يصح 
إقراره. 
کر ار ٣‏ 


۲ ۔ إقراره بالمال لغير وأارث› فيه روایتان : أصحهما قبوله» لعدم 
التهمة في حقه» بخلاف الوارث . 


۳ ۔ اقراره بوارثٹ: الأصح أنه يقبل» وفى رواية لا يقبل . 
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منظومة فى فقه العبادات 


والمعاملات على المذهب الحنبلي 
زفي ۱٤۷١‏ بيتا] 


للشيخ العلامة الجليل 
عبد القادر القصاب 
رحمه الله 
من أعيان علماء سورية في أواسط 
القرن الرابع عشر الهجري 
من دير عطية 


حیث انتقل إلى رحمة الله في عام ۱۳۹۰ھ ۔ ١٤۱۹م‏ 


حققه وضبطه وعلق عليه 


الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي 


pa CCE DSTI DE ECE AODODODDDIODOIIIDIUIDIRIIIIIIDIISDSE 


تيسير المطالب نظم دليل الطالب"“ 
منظومة في فقه العبادات والمعاملات على المذهب الحنبلي 


القسم الأول العبادات 


ڪتاب الطهارة 


طهارة الإنسان: رفع الحدث 
والماء إماطاهر مطهر 
لرل اا يرفعٌ الحدث 
نوعَة الأصل إلى أنواع 
ما يحرم استعماله» والخبتُ 
وذاك ماليس مباحاً يطلب 
رفو الان ا ةلكا 
لطهرها الكامل عن كل الحدث 


EE LEE 
وفُل: يزيل ما طرا من الخبَّث‎ 


رتاف ولا و EE.‏ 


8 2 ف ¢ (TJs ops‏ 
مئل الذي يسرقه او ينهب 
ق 


و خت 


۷ ر بعضصضه» ى ّ 


)3#( التعليقات الموجودة منقولة عن مخطوط المتن نفسه . ولکن کل ما هو محصور بين 
هاتين المعقوفتين 1[ ] هو من إضافة أو تعديل أو تصحيح المحقق بسبب غموض بعض 


كلمات المخطوط . 
)١(‏ في نسخة يوجد بدل هذا البيت : 
ا ت 


وهو الحرام دول رفع الحدث 


بدل هذا البيت : 
وهو الائ تلو به من كافت 


وإن تكن عن الهدى تخلفت 


قار ك ا ا 
إنالم يكن ذا حاجة إليه 
و ااا اا 
کا جن بلا ارت 
أو كان طعمأمَىَّلاتغيّرا 
عليه مثل قطع الكافور 
والملح مائيّ و 
والمعدني لا يجوز الطهر به 
ولات كرا التتسنخن 
ولو يكون في إناء منطبع 
EE‏ 


ولیس مکروهاً به و الحدث 

ورابسع الأنواع ماللا a‏ 
ما عيون الأرض والآبار 
E,‏ الاحترازٌ عنه 
كذلك الماء الذي PEE.‏ 
أو کان ال مک او ا 
أما الذي کون طاهراً EY‏ 
كذاك ما استُعمل في رَفع الحدَّث" 
وثالث الأقسام EST‏ 
ويحرم اع يال لااد 
وكان فلتين أو فوفُهما 


)۱( وهو الثاني من أقسام الماء. 
(۲) هو الثاني من أقسام الماء. 


(۳) الشطر الثاني استثناء اضطراري . 


۷۹ 


في حق كل عالمبحاله 
فإن يكن فواجبٌ عليه 
وكره الإمامٌ شوك المقبرة 
أو برده بحيیث يُخشى ضرهُ 
من نجس أو حطب مخصوب 
بغخير ممزوج به كأن طرا 
والعودٍ والزفت وشمع النور 
E E EEE‏ 
والقَُزق معلومٌ لكل منتبه 
بالشمس مطلقا ولو في اليمن 
مخالفين الشافعي ومن تبع 
كمارويناوشفاء شقم 
وهي سُقَيا الله إسماعيل 
EE.‏ به إزالة الخبث 
فاللة لازم حمده وشكره 
وماء حمام مع الأنهار 
EEE‏ الذي يكون منه 
رحا بأن جاور ما تقذرا 
راص وکل اال تهس ل 
فهو الذي بطاهر قد اختلاط 
وهو قليل أو ازال الخبث 
ا 
[قد عْص» فلیشرنه دفعاً للأذی]“ 
ولف إن كان جاورنهها 


وما كلا الأمرين”“ يرفعُ الخدث 
واو ا ا ن اى 
اعراق ا الف اسي 
وبالدمشقي مائة وسبع 
اة الا القليل بطير 
رتنمهمسه» او صت ما فة 
إن يشتبه ماء هور حلا" 
للشرب والأكل لدفع الضر 
والشيءٌ تبقيه على أصالته 
إ ف قي فاا الال 
تل یاب ااي ن ر 


وقل: ثمانون برطل الل 
وة اا اتفه الغ ير 
بخيرهەلميتحزرى إل 
والشك لا يَُقَدَح في طهارته 
فالبس وکل واشربْ هنيئآ لا ضرر 


باب الآئية 


كل إناءطاهمڙيباح 
إلا إناءفضة أو ذبا 
بضبة من فضة صغيرة 
TTT as‏ 
واا د ل 
E EE E MR TIS‏ 


ولو اتميتامابة جاح 
وجاز في الإناء أن يُْضصَبَبا 
لغيرزينة ولا كبيرة 
الهاو ها وت ها 
وصوفها وريشها وشىˆَرا 
فى سورة التمل روتلك الخاب 


حكم دبغ جلود الميته 


لا تطهزر الجلود بالدباغ 
لكن يُباح دغ جلد تَجُسا 
وت ت رة : IEE EE‏ الإناء 


کن ای ا ا 


)١(‏ قوله: الأمرين: أي القسم الثاني والثالث: وهما الطاهر والنجس. 


(۲) حدسی آي ظنی» أي تقریباً لا تحدیدا. 


)۳( قوله: خد جملة فعلية صفة ثانية لماءء من الوصف بالجملة بعد الوصف بالمفرد. اه مؤلف . 


باب الاستنجاء وآداب الخلاء 


أو بثلاثئة من الأحجار 
والما أو الأحجارٌ كاف فيه 
ا ا 


۴ ءِ (۱( 
E a‏ من كلا السبيلين بما 
يَنْمَّي بها المحل من أقذار 
اا الا ا في 


والما يا انا وعينا 


شروط الاستنجاء 


E ETE E e. 
وسل سبعأامع الإنقاء‎ 
وظشه الإنقاء فيه كافي‎ 
ويكره استقبال قبلة الورى‎ 
اف اوقا ا ن‎ 
كذاك في ظل ظليل نافع‎ 
ومورد الما راكل أ جیار‎ 
E E E ET 
كذا قبورٌ المسلمين تحترم‎ 


ويكره استقبال شمس وقمر 


ااا وا 
2 چا 
کیا حا صاع الا اف 
في ال الاجا يلةو 
وفي طريق ضيَق أو واسع 
وتخت تمي من الأشجار 
ومكقه الزاند في الخلاء 
فلا يجوز أن تهانٌ بالوخم 
وو اليا ق جا اسف 


شروط الاستجمار 


وا اجار س دك 
وأن ييكون طاهرأ لا تجسا 
وأن يكودٌ مَسْخه ذاك المحل 
إن حصل الإنقابه وإلاً 
وون کل مِسشحة تأتي على 


. أي: بماء طاهر مطهر‎ )١( 


ااج اما وا هر 
واا ل ا 
ثلاث مرات ولا يكفي قل 
نك من اتقائة اا ةا 
آكل اليل مخ جار 


. ائ يحترم ولا یکره المشمس › فهو مرفوع بعل اتحترم٠ في الت الذي يله‎ (Y7 


(۳) البيت في المخطوط : 


ك ال جل اا ية 


والروث م طلقا وبالمطعوم 


آداب د خول الخلاء 


وة امو ان ف اا 
رو اا قا جو 
ورجله اليمنى إذا ما خرجا 
و اا لله الذي قد أذْمَبا 
وك ا ا 
ومسسحة ولنزه لذكره 
ومن بَمَّايا البول يُسشتبري ولا 
ويُكره الكلامٌ في الخلاء 
وفي الرماد ومهب الريتح أو 


تقد راه اا ما قل 
بالله والقرآن جا بعكس ذا 
وسأل الغخفران مته ورجا 
عني الآذى وصحة قد وبا 
ER E EEE‏ 
EE EEE‏ 
والبزل قاتا باح ماكر 
ي بالماءِ على مانرلا 
والرل ىالتار وتي الا 


لن الج فة داروا 


باب السواك 


يزوى: من الشرائع القديمة 
من قول هادينا إمام الأتقيا 
وة يي اا نا 
تورف ال دة وال ا 
مطهرمطيب ريح الفم 
مذكرٌ للمرءِ بالشهادة 
م كن لوج الاضيراس 
ف اا ال ا ر 


ERE‏ للأجر والواتب 


VT 


کا ےا اا 
يُرضي الإلة والكرام البررة 
وهت الخدو والش يط اتا 
وفبسه من نخد العتاء راحه 
ف اللاي فون الجاد 
وللصداع وروق الراس 
و من الفم داء الخقر 


قال الحنابلة : یجب الأاستنجاء لکل خارج إا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل»› 


وطارذ لكل هم ورن 
وفلبّهوعقله يقوي 
SS aS aS SE‏ 
ا ي 
با قى الاد وي الا 
ا قات الا 


وقاطعَ أيضا رطوباتِ المَدّن 
ةة وط ية هى 
وقالع بشهمه عي العَنَّا 
EEE‏ الج ر اء الي 
مسهل أيضا خروح الرُوح 
ول قي واا سا 
وال كر الق انا 


المواضع التي يسن فيها السواك 


يسن بل يؤكدالسولكا 
فإنه أفضل حيث وَرَدا 
ولا يقومغيزهمقاممه 
يمسكەبيله اليّسّار 
مواضع استحبابه مُسْتّكثرة 
وزدت منهابعض ماتيشسّرا 
عند الصلاة فرضها ونفلها 
وعند زس العلم والقران 
وعند تغيير القم كأن أكل 
وبعد جوع وظماً وفي السّخر 
ولدٌخول مسجد ومنزل 


وعند الاحتضار والأوجاع 


ول مک رقا کل جال 


لاجا آل جاك قوق لواد 


إلالصائه 


E EEE 
قن التي الاي لخدا‎ 
وإن أزال عن فم أوخامه‎ 
لإتة من بات الات قذار‎ 
قد ذكر «الدليل» غا اة‎ 
فهذه جملشتهاكماترى‎ 
وللوضوءِ مطلقاً من فَبْلها‎ 
وعند زكر الله والأذان‎ 
كالبجصل‎ ll شيئاله ریځ‎ 
E وبعد وت وفدوم‎ 
طالَ أو لم يطل‎ as i | 
وعنلد قصد النوم والجماع‎ 
الزوال‎ n 


خاتمه 


ا 


لاب طه» أو چا و و 


(۲) مع: بمعنی بَعْد» على حد قوله تعالى: إن مع العُشر يسراً). 


ارت الل ونرا 
ولحية وفز وغِبااذهن 
و خلقَها محزرم في الديسن 
ثم ا جتان وأ جت لى الدكر 
OT a 4‏ 
وكونه قبل البلوع افضل 
E EEL EET AE‏ 
فض و اوق ااا 
إبراءُ من أعسر مع إنظاره 
والبسدء للسلام مع جوابه 
وسن E EE E‏ 


ل ية ولو ظفر 
وار ول کل س 
O E EEE‏ 
وغيرهِ بعد البلوع اير 
EES IEEE,‏ 
مال وا ر وا ا 
أفضل به فی ترات ا 
فُزضامُحَلَّما إلى يَسّاره 
كذا الؤضو قبل خطابه به ٠‏ 
وأن يزيد الشخص ر الا 


باب الوضوء 


له فروضص وشروط و 


واجئنه د الله ولا 
أما الفروض فهي غسل وجهه 
وَمَسْح كل الرأس فاحفظلّه 
رجاهو 2 
اق ا ي 


وواجب غير الفروض والسنن 
قط ل اسآ ام 
وغقشله يديه مع مزفقه 
ol‏ 
وأ يُوالي بينها المنيب 


ا3 لاع ما يوج )0( 


)١(‏ أي: المعتبر شرعا بالسنٌ أو بالاحتلام .اه مؤلف. 

(۲) لغز يقال: ما شيء يكون واجباً وسنة والسنة فيه أفضل؟ 

(۳) أي: قبل دخول الوقت وإنما يخاطب به ويكون فرضا بعد دخوله. اه مؤلف. والوضوء 
والماء بحذف الهمزة تخفيفاً. وبدء السلام سنة وجوابه فرض» وإبراء المعسر سنة 


والإنظار فرض . 

)٤(‏ ومما نسب للإمام مالك بن أنس: 
زين ثيابّك ما استطعت فإنها 
فجديد ثوبك لا يضرك بعدما 
ورثیٹ ثوبك لا يزيدك رفعة 


تخشىی الإله وتتقي ما يحرم 


اھ ملف 


ماءٍ ل حل ل حرام 
فراع | E EAD‏ أو استجمار 


ويَخحَل ال لعخليل في الرجلين 
سه ای کی 
ا ا ا 
فللا شعوزه الك فة 


كلك اسو اة الال ية 


وكونه مجاوزا في EEE‏ 


E 4‏ (۲( 
وماءٌ وح ية وماء فيه 
إن كان غير صائم ومُطلقا 


والعقل والبلوعَ والإسلاءُ 


: م : وو (1) 


اء ولال قك فقي 
ومشأُهاأصابع الرّج+لين 
که ك ا 


ETE EET EE 
فى اتر الاعضاعلي ماسقا‎ 
من بعده بلفمظه المشهور‎ 


e 


ر ا ا 


إمامنا الصديق أعنى أحمدا 
الهاو يك اتر غر 


)۲( آي : وفمه. 


كذاك هن شروطه المعتيرة 
وأن يُسافر بعد مسح في 
أو شك في ابتداء چ واستمرَ 

CEC 
ولا يسل وإذا ماخحصّلا‎ 
أو انقضت مده أو ظيهرا‎ 
توا وال ل ااا‎ 
ونحسب المدة من حين الخدث‎ 


a‏ لون 
EE EEE‏ لايكفي 
ا ا ا 
ر ا ايا 


أي الذي من بعد لبس قد حَدَّث 


المسح على الجبيرة 


فصل»› وأما صاحب الجبير 
وق اجيج ا ا 
وإن تزد على مخل الحاجة 
فالعشل والمسخ مع التيمم 
فة اا ف الج رة 
منها وجوب مسجها جميعها 
تدخل في الطهارة الكبيرة 
وممنلخهانكعَزيمة 


EEE REE EES 
وكان وضعها على طهارة‎ 
;لحه هذڏي الشلاث فاعلم‎ 
واا بختص بالضرورة‎ 


و م خف رح م “ 


باب نوافض الوضوء 


نواقض الوضوء فل ثمانية 
رلامان س اه ر 
أما الخروج من بقية البدن 
إن كان غايطاً وبَولاً فالوضو 


)١(‏ بيان للجبيرة. 


قطوفهالمجتنيها دانية 
سواء الف تاذ والذئ ندر 
من غير تفصيل به يُنتقض 


TS‏ فصفص ال لاي 


كکذا زوال ب عمليه الغخريزي 
بالسكر ا والإغماء 
لكن يسير النوم عُزفاً لا يضر 
ومس فرج الآدمي المتصل 
ا 
ومسُه بالكف حَلقة الدَبُر 
ولمْسُه بشهوة أنشى ولو 
في المثل الجاري: لكل ساقطة 
أو ميتة أو محرماً بها لَه“ 
ولكن الملموس والذي يُمَس 
بشهوة ولا بما إذا نتشر 
وعندنا لحم الجزور يُلْقض 
لا غيره من سائر الأجزاء 
وغسل ميْتٍ بعضه أو كله 
رل ااج 2 ا 
وتحرم الصلاة والطواف 
ومس مصحبف بغير حائل 


بحيث يبقى فاقد القميب 
والنوم إلاانوم ا 
ن اقاب أو اعد ل إن كر 
ولو ير ةلال هي 
ولابمس فُبُلبقُبُل 
مالكب رالاق ير 
کات غجررا لدی نها رووا 
من المشاة في الفلاة لاقطة 
aah‏ 
لم ينتقض وضوؤه وإن أحس 
ذكره عن فكرة أو عن نَظر 
فواجبٍ من أكل لحمه الوؤضو 
كالكبد e‏ والأمعاء 
وردةٌ تبطله من أصله 
وضوءا إلا الموت» لكن تدبا 
أتا يه اة E EEE‏ 


باب الغشل 


ا ا و صا 
[وموجباث] العسل سبعة وهي 
کا ا ون ل ينل 
و ا 
لمكن بغير حائل وعدا 
والموت إلا في شهيدِ ا 


والضم عند الفقهاء أشهرٌ 
خریځ ماءِ دافق من فُزجه 
عن مَخرج فواجبٌ أن يختسل 
أو قذرها ترڪ على اى صفمة 
إسلام كفر ولو ف تيذا 
كل ف ف لافقا 


)۱( لها: فعل ماض من اللهوء كناية عن لمسها بشهوة .اه مؤلف . 


TVA 


ايض .وال فاس والولاد 


والغسل في الحمام أبدوا رُخصتَّه 


كاف الي دة وهي الأفنضل 
لذكر TEED E E E‏ 
فالعيدِ والكسوف واستسقاء 
دخول مكة» وقوفِ عرفة 
ولا ستحاضة وللاإحرام 
e ROE,‏ 
والسعي بين مَرْوةٍ فل والصّفا 


معهادَمٌ كما اقتضته العادة 
على ابن عَشرة وبنت تشع 
شرط وواجب ففي الغخسل يجن ٠‏ 
وباطن في الوجه أنفاً وما 
يزيل مالوثه من الأذى 
أو غيره» وصبه بنفسه 


قصل في الأغخسال المسنونة 


عند المْضِي» وعن جماع يحصل 
و 
ومن جنويه ومن إغماء 
والرمي والمبيت بالمزدلفة 
ولدخول الحرم الحرم 
ولاجتماع ي ا 
ايان الى الد ا 


باب التيمم 


شروطه النية والاسلام 
تقدم استنجا أو استجمار 
وكونه بعد دخول وقَيّها 
ا ال ما اا 
را کل حرف اي 
و E‏ طهورا 
فلاي صخ بتراب بخرق 


(1) يعن: أي يعرض ويطلب. مؤلف . 


E۹ 


والغقل والتقميي ر لااختا 
بشرطه في الماء والأحجار 
أي الصلاة فرضها ولملها 
E E TEE‏ 
ا ا ي ا 
مباح الاستعمال لا محظورا 


وجايزتيمم الإنسان عن نجس يكونُ في الأبدانِ 
ادت اا ان وا ا 
بخ رة وحلك ايه لقي المكان أو شرب لا 


واجبه وفرضه 
وة ية سقط هرا اناق وة واد ا 
بضربة للوجه واليدين والكن اولي بصربتين 
مقدمأالمسح وجهه على يديه e‏ حسٺ» والولا 
لا يا وه ل ا ل ويا 
وال تي اة صلا مقرب وسن تجا 


مبطلات التيمم 
حم اا ع مها انط ا فة ا 
وجوده للماوكان فة | إدا بعد الصلاة وجحده 
عذره كأنقدانجرح ولم ماكان عليه قد مَسّح 
إن وجد الما وهو فيها بَطلت ولم تجب إعادة إن انقضت 


تتمة من نظم الشيخ محمد حسن الصيادي الرفاعي 
وواجب أن تبذلوامافقصلا عن حاجة ولولغير العُقّلا 
واا م دال هة بالات او اأهراقة ما ماي 
ولم يوص للصلاة الحاضرة واعتفروا تيمم المسَامَرَة 
إن ود المحدث ماء لايفى لطهره استعماله فيماكفى 
ولم تجب في المذهب الإعادةٌ فخذلقولى واطلب الإفادة 


‌ ر 
- 


)١(‏ صفة جرت على غير ما هي عليه» ولم يبرز الضمير لأمن اللبس. اه مؤلف. 


۳۸۰ 


ا وت اه ااا 


باب إزالة النجاسة 


تطهير [كل نجس محتم] 
واغسل من الخنزير والكلاب 
وله اله ان وا ا 
ولا يضر لون أو ريخ عَسشُر 
وبول طفل ا 
والأرض والحوض وکل صخر 
ولو من الكلب أو الخنزير 
رلا روق امس الهف 
والها ان ا ا 
وميْتُ غير الآدمي والسمك 
واحكم بطهر ميتة ليس لها 
كالبَق والبَزغوث والصرصور 
وبعض ثوب اختفى محله 
وفضلاتُ حيوانٍ يؤكل 
ك بوله وروٹه وودیه 
إن لم تكن [مهنته] المذارة 
أما الحشيشة التي قد اشتهر 
PELEN CEE EEE‏ 
والدم رجس ليس يعفى عنه 
وعن فليل القيح والصديد 


اة عا ان تت ب 
سبعا وإخدَامُنّ بالتراب 
وكل ما يفوى على الإزالة 
زواله» والطعم وحده يضر 
يكفيه رش غالب كل المحل 
ا جا ا 
والنارً لا تجزئ في التطهير 
وقد جرّى في هذه خلاف 
تطهرٌ مع [إناها]» لا أن للت 
أو الجراد نجس بغير شك 
بل د كان اها 
والمُّمْل والعَقَرب والرّنبور 
هة فعا ل تيل 
EE EE EE,‏ 
[وخقتضى TPE NETE‏ 
ر ها عا ويا وا ير 


كمافي الأقناع وشرح المنتهى 


)١(‏ أي : مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لونها. 


(۲) البيت في المخطوط : 
إن لم يكن سلعته القذارة 


۳A۱ 


إلا عن الشىء اليسير فيه 
وطاهر قالوا دم ال ك 
ا يالا الط افر 


أكثر من علته الطهارة 


رج ف د 0 ي 


وعَرَق» والريق EET‏ 


باب الحيض وفقصوله 


تان ار خض ار اها 
فالحيض: مايخرج للجبلة 
وما راه اف ل تو ير 
يوم وليلةفقط أقله 
واا ال اء ت ا ى 
عا LL‏ 
به شريح» وارتضاه المرتضى 
إن قلت ماغالبُ كل طهر 
ااا ةا كا 
قد يكت الجراا طول هرخا 
EEE.‏ اة الاه 


ثلاثة تعد في الخروج 
وفهمهايحتاج للرياضة 
وليس عن وضع ولا عن عِلة 
حيضأ» وعند اا ا 
اق ت1 اة اا 
صف من الشهر سوى يومين 
عدتها في شهرها كما قضىئى 
على الأغزرٌ علما وقَصَّا 
EEE EE EEE‏ 
E E RE E EC E OEE‏ 
طاهرة لم تر غير طهُرها 
اا a‏ 


قصل: فيما يحرم بالحيض وما يوجبه 


الوطءُ والطلاق والصلاء 
قراءة القرآن» مس المصحف 
كلك الور فة ان حف 
وتوجت اللخسل والعك فير 
بالوطء أيضا ر أيضاً مثْلُه 
وللبلوغ واعتداد قدغلم 
ولم يبح م کل ما کان امتنع 


۶ 
۰ 


غير الصيام وطلاق يَخرض 


والصومٌ والطواف ممنوعات 
ا ااا 
تلويئّه» وجائرً إن لم تخف 
ديار ار تفه علي ال يي 
إن طاوعنه» فعليها جمله 
والحكم أيضأ ببراءة الرحم 
فا ا اها ودب اح 
ومُكُها في مسجد مع الؤضو 


. وعند ات حنيفة : بلغت المطهرات إحدى وعشرين‎ )١( 


و ها اله او الات 


وقد تركنا ما بقي في الباب 


ڪتاب الصلاة 
باب الأذان والإقامة 


كل من الأذان والاققامة 
على الرٌّجال العقلا الأحرار 
EAE E EEE,‏ 
ويكرهان EE‏ ولو بلا 
يصح کک انااد ولا 
ولا إدا عن نية كل خلا 
ولا رر مايا 


وعاقلا وا ول 


والوقث إلا في أذانٍ الصبح 
فی اا اا ا 

ف اله الأرلى ال ا 
وفي آذان الي ال 
في أذنيه أصبعيه يحل 
ملتفتاً على اليمين وعلى 
SEE‏ 
وأن يكونٌ ظاهر العدالة 
ورفع صوتِ بالأذانِ يعتبر 
يسن جل القبلة أمامه 

في الج ولون 

وأن نگ اا ا 
E U NT IET‏ المعالي 


)۱( فى نسخة يوجد هذا البيت بعد هذا: 


TAT 


إن يَبْعدِ السامع لا إذا حَصر 


في حخَضصر: فرض على الكفاية 
في سائر القرى وفي الأمصار 
وة ا دوقي اال ير 
رفع لصوت› ونه امتعن› ولا 
ولا إذا اإبتشدي» وثانٍ [إكمله] 
أو لم يرتسب وكلام فصلا 
فاعضله من ظاهر فسق [عضلا] 
فبانتصاف الليل وقت الربح 
ملتفتأابوجهه REN‏ 
والمرة الأخرى إلبنن تا 
E‏ 
ساره في قوله: حي E‏ 
E EEE E EET‏ 
(۱) 
فى حالة الأذان والاققامة 
وسن أن ية a‏ سے e‏ 


وأن ی د ا 


لآنهأبلغُفي الإاعلام 
قاتا وط اهر ا من الخدت 
لكن أذان مُخدث لا يكره 
وال اة ف ها 
و E‏ قدميه مطلقا 
ا في الصماخ يحل 
ومَنْ قَضصّى فوائتاً أو جَمَعَا 
إقامة لكل فرض وَفٌَعا 
أا رااان ا غ 
و رھ في الأصلٍ 
CN a‏ 
ولبات كل بالا الاير 


مشوباً في الصبح في الظلام 
وجسمه وثوبه من الت 


إلا ادان جن E EEE‏ 


من الصلاة فالئّقا أولى بها 
مالم يكن على المَّارة ازتقى 
وفي الأذاأ يطلب [الترشُل] 
EE EERE E‏ 


وغيره من كَنْب آهل الفضل 


عن النبي»› بلمظه المشهور 


باب أوقات الصلاة 


الجهل بالأوقاتِ جَهل يُمَبْح 
قالظ هز وقتهة من الزوال 
من بعد ظل الاستواء يُخْسَبُ 
وبعده يدخل وقت المغخرب 
الشفق الأحمرٌء ثم يجري 
والفجر بالفجر الأخير الصادق 
ويطلم الأول في العَىَانٍ 
يغتر فيه العُمُر وهو الجاهل 
بدركه تكبيرة الإحرام 
والفورٌ والترتيبٌُ فيما فاتا 


a O السحاب»‎ e )۱( 


الذئب . 


TA 


االصلاة غه لاتصلح 


إلى استوا الششخوص والظلال 


والعصرٌ يمضى وقته إذ تغْرّبٺ 
ويستمر الوقت مالم يَعُرّب 
وقت العشا إلى طلوع الفجر 
وا ا ا 
س وتدريم اللجيبب العاقل 
بدركها اذى لن العهمام 
حتم إذا لم يخف المواتا 


وخوفٍ فوت بدخول الثاني 


اران لك الم ` 


شروط الصلاة 


طعا تسع لها يرام 
طهارة الأعضا من الأحداث 
دخول وفتها e,‏ القادر 
وتاه مستقبلا اة 


العقل والتميير والإاسلاءُ 
وطهرها أيضأا من الأخباث 
عورته فيهابشيء طاهر 
فهذه شروطها المرعية 


فصل: فيما لا تصح الصلاة فيه من الثياب والأمكنة 


لا تجزئ الصلاهٌ في الحمُام 
وطن لويل وال اير 
ولا على فقارعة الطريق 
ومشلهاسطوخها إن يوجد 
ولا بثوب أو مكانٍ غفصبا 
ولا وب أو مكانِ تجسا 
ولم E‏ إعادة المكتوب 
اس ای کي 
إن لم يجد ثوبا حلالا طاهرا 
لكنْ مع الحريرلايُعيد 


والحش ذي الأقذار والأوخام 
كذلك المزبلة ثم المجزرة 
وفيه مافيه من التضييق 
وال فى ا كله تسيكى 
ولا بمافيه الحريرٌ غلبا 
وعاريا صلى مع المغخصوب 
وفي لباس نجس تلفي 
و قان غالا ياك كرا 


ر ڪان الصلاة 


أركائها أربعة بعد عَشَر 
E SE EE EE‏ 
واقرأً إذا كبرت للإحرام 
والرفعٌ منه» واعتدال يفعل 
ئم سج وة لم رفع مف 


(۱) آي: الشارع أو الإمام. 
(۲) آي: من المصلي. 


FAO 


ةر ا إا 
مراعياً شداتِها الإحدى عشر 
فاتخة الكخاب بالتيام 
وقي الا الى لي 
NENE OEE‏ 8 
ولو على دبل وكمٌ منه" 


واو ما هة مهه 


ونح اة لا 
ومغله الجلوس في التشهد 
ترتيبُها مع السلام التالي 

في الفرض› أما EEE‏ ففيه 


ولفظه 7و 
[ثم السلام مرتين أكدا 
عن اليمين وعن الشمال 


واجبات الصلاة 


وواجباهائرى ثمانية 
تكبيزره لماسوى الإحرام 
ورل را لك اا ا 
يقول في الركوع [للمبرة] 
وفي السجود مرة لا أعلى 
وبين سجدنيه. 


والسابع التشهد الأول مع 


یاف لي 


بتركهاعمداً تكون لاغية 
تسميغعەهللفرد والإمام 
إذا استورا قائمين كلهم 
سبحان ربيّ العظيم مرة 
سبحان ربيّ العلي الأعلى 
أي مرة واحدة و لي 
EES E EET‏ 


سنن الصلاة 


وسننْ الصلاة: فعليات 
فس الأقوال اخدىق عة 
وة اعود وال ا اة 
وغد ربي اغفر» وحمل مرضي 
وكا اي ااا 
والجهرٌ للإمام فيمايجهر 
ا ای ا ی اا جر 
وستنل الأفعال أربعون 
رفع اليدين حالة الإحرام 
ورفعه إياهما إذا ركى 


(۱) أي : مقرر . 
(۲) غر: من العيرة» وهو تكملة .اه 
)۳( أي : قول : سبحان الله . 


A٦ 


او قاليات 
وقال في الإقناع سبع رة 
وزد على تسبيحة في اا 
ملءَ السماوات وملءَ ء الأرض 
يقرا سورة “کون وأاضحه 
وسن ب وحله ر 
وقيل: ست قبلها ا 
وجهزرزره به مى الإععظام 
كاك من روع إذا رفح 


ث‌ دن و افا [لرذفه] 
تمكينُ أعضاء السجودِ كلها 
وكونه مباشرأ بجبهيه 
شم E TEE‏ ا 
في اول الت شيك e‏ 
E E EE EET‏ 
ويقبض اليمنى سوى المسبحة 
والرفع عند قول: إلا الله 
وقد ذكرنا الجل من أفرادها 


مڪروهات 


بيان مايكرة فقي ذا البات 
کل اا 
وكوئه ملتفتأ بلا سبب 
وحمل مايَشكل في يديه 
کےا ا ےی درا 
والعبثٌ التخصَرُ التمطي 
وفتخه ووضع شيء فيه 


من صوره منصوبة ونائم 


TAV 


ااا کا ي 
ماب هال در انى 2ة 
وقبضه لركبتيه بيديه 
فيه وغل رأيه حيالّه 
وبطنُه يقل عن فخذيه 
يبدأ في الوضع بركبتيه 
ثم على جبهته وأنفه 
في حالة السجود من محلها 
وباليدين الأرض لا بركبته 
مفترشا» والاخر التورك 
حال جلوسه على فخذيه 
في حال الافتراش والتورك 
مشي بأنه الال 
فلا نطيل الذْيلَّ في تعدادها 
الصلاة 

تكرازه فاتحة الكتاب 
من غير ضم سورة إليها 
ا على حق الخشوع والآدب 
وكشونه EEE‏ ا 
پان ت في ر باه 


ا - لي 


وم ت حادت) ووجحه کے 


کس اترات تت جو 
وعققص شعره» وكف ثوبه 
و ا 
ورفعه بصره إلى السما 
E E E E SET EE‏ 
وممسكا باليد مايروځه 


مبطلا 


يبطلها ما أبطل الطهارة 
وک عورة بكل ال 
ENE SE NEUE‏ 
Sl SSL‏ 
يبطلها مروز كلب أسود 
والعمل الكثير ماحي الصورة 


وبطلت بضحكة شديدة 


)١(‏ فى نسخة يوجد: 
ا ا بان 2ة با 
ومثشلەهتعمدالسلم 
(۲) بكسر الهاء أي : سريعة لينة الظهر . 


ومسّه الحصى» ومس لحيته 
والفعال ان کرم اا ل ت 
اذازای ها وان م وجا 
خي للل او لاا 
اة الجوع» و ا 
ار لا اا ي 
وأثرُ السجود قل: لا يمسخه 


الصلاة 


وقد مضى موضخ العبارة 
إلا إذا i SÎ‏ في الحال 
وار وني ا 
فيه» وبالكلام سهوأً تفسد 
في حالة القعود أو قيامِه 
تنحنځ يعد من كلايه 
وبالدعاء الدنيوي (SSE‏ 
وحلة وفرسا هملاج" 
والنفخ إن بدا به حرفان 
وة لے ا ل 
و ةالص في الارن 
من غير جنسها بلا ضرورة 
ولحثەبالاتعمدفلا 


وبوجودسترةبعيلهة 


واللك مع تكبيرة الإحرام 


(۳) فى نسخة يوجد بدل هذا الشطر: وغير أحمد رسول الله . 


وبُعغدها المعروف بين الناس 
والأكل والشربٌُ سوى القليل 
لازق بين عالم وجاهل 
لا تبطل الصلا ر ا 
ولا إذا من كسّل تشثاوبا 
اوا والانتحاب العالي 


وكان قد صلى بلا لباس 
عرفأ بلا فرق ولا تفصيل 
وبين عام وناس غافل 
ا يسيراء [قاعد أو قائم] 
از الها حط ا 
من ية الإله ى الجلال 


باب سجود السهو 


إن سجود السهو فى الصلاة 
أألهايُسَنٌعندئفبله 


وواجن إن زادها ےا 


ولو بقدر جلسة استراحة 
أو شك ضصلى اريخا أو أشي 
وتاه واجب ت 
وليأت بالسجود إن سها بما 
فإن يشا فيا السلام سَجَدا 
وإن سهاالمأموم لا يلام 


مشروع قول لسوى محله 
ما كان مسنونا سهاعن فِغْله 
أو زادها قيامأ أو قعوداً 
أو شك وقت الفِعْل فى الزيادة 
ماج ج ا 
WERE FEE FEE‏ 
يبقل عا مالو لا 
ET‏ ول هد ال وا 
فسهوةٌيحمله الإما 


باب صلاة التطوع 


تطوع الإنسانِ فيه عنم 
ثم الصلاة ثم ما المعروف 
ثم بليهافي أكيد الندب 
ثم التراويح بشهر الصوم 
فالوترٌ والقنوت فيه وحده 
LM E CER EE EER‏ 


وليدع فيه بالدعاالمأثور 


۳۸۹ 


اا الجهاا اا 
جمَاعة آكدهاالكسوف 
E E E Ds‏ 
عشرون ركعة لكل قوم 


اباسر اهو نت > 


نازلة ففى جميعهافئّث 


وجاز أن يَقَنُتَ بعد أن ركع 
يؤمّن المأموم للدعاءٍ 
ثم الصلاة بعده مراتب 
E E EE EET,‏ 
فسنة المغرب ركعتانٍ 
الام وا اسيا 
وفعل راتب ببيتٍِ أفضل 
وكشرة الركوع والسجود 
أفضل من طول القيام وأحبَ 
سن قضاءٌ الوتر والرواتب 
إن يكر الراتبُ مع ما يفضي 
النفل في الليل وفي الأشحار 
فإن يكن من بعك نوم يوجد 
قا ایر د اه 
فار ا ا الا 
اجى تاها هان 
SU‏ 
EE.‏ المسجد ركعتان 
وركعتانٍ سنة الوضوء 


وأجرٌ قاعلد وأجرٌ قائم 


)١(‏ في نسخة: 

وجاز أن يقنت قبل أن ركع 
آی: هو المتبع. ) 
وقح اا لوال 
أي الموالي لعبادته . 


(۲) 


)۱( s1 ۰ f 6 

وقبله فكل ذاك متسع 
ا اا ا اا ت 
اوا ك ا 2ة 
تة آوك اللفرض لان 
EEE PE EEE‏ 
لأنه في الفرض والنفل وجب 
وادور إن تک ولا تعاتب 
فليقتصضزر على أداء الفرضن 
NER E TEESE‏ 
نهو الى تى بد الهج 


غأ وقل أً ك رها ثمانسي 
و طلارع الجن .ولول 
بال رض وا قل تة بان 


من غير عذر نصف أجر القائم 
وفعله بعد الركوع المتبع 


سجود التلاوة 


ت رال کا ا ن 
لاسام وس قدتلاه 
بل تيظل اللا إن تيد 
لکن مل دك فى اجه 
إن شاءَ لم يسجد وإن شا تابعه 
يران طلقا قفد شرعا 
وال خدات أرب مع و 
وهذه عند تجدد العم 


مستمعح وقارئ للآية 
أو غير من يَُومُه قَراها 
ويتبع الإمام حيیث سشجدا 
وخيّر المأمومٌ في السّرّية 
ولك الول ةا اة 
ا وإذا ما رفا 


لا ی ا لا کر 


أو اندفاع نقمة من النمَم 
وعسن عليل تذل ECE‏ 
والفكلى بالج كلا س 


قفصل: في أوقات النهي 


تطوع اتشان بالل 
بعد ج الفجر وقت الصبح 
وقحندا الإتتوا إي الزوال 
تحرمٌ مطلقأولاتنعقد 
وجايز له قصًا الفرائض 
وركعتا الطواف فرضاً كانا 
وسنة الصبح إذا مافُعلت 
ها ا ر 
لم تمتنغ قراءة القرآن 
إلا مع الحيض ا واا ات 


)۱( في نسخة : 
وخارج الصلاة لانتو 


ممتنع کن هله الأوقات 


ال ارتفاع الشمس كر رمح 


والعصر للغروب باستكمال 
ف الاإبتدا وفي افر E.‏ 
في تلك كلها بلا مُعَارض 
أو غيره في أي وت كاأانا 


إذا تاه والإمامٌ بخ طب 


قبل أداء الفرض أيضاً فُبلت 
بل ارول ا" 
في اتر الأحوال والاخن 
وحفظه فرض على الكفاية 


وذو بلاء الجسم كيلا ينكسر 
زلا فيا يو ا 


(۲( في نسخة يوجد بدل هذا الشطر: يصح فيه نذره ولا يذر. 


۳۹۱ 


pI E SEE 
وة اة ان لا‎ 
ق فرت غین كل علم الهم‎ 
فقدم العلمَ بأصل الدين‎ 
فعِلم أصل الدين مشهور الشَرَّف‎ 
شرفه بشرف المعلوم‎ 
وبعده فروع فقَه اه‎ 
عليك بالفقهفإن منه‎ 
لا سيمافِقة الإمام أحمد‎ 


فرض على الأعيان والذوات 
فقذم اله منه فالأهم 
مع الدليل الواضح المبين 
وو ا ةط 
لذاك كان أشرف العلوم 
فا عكف عليه وإليه فاذهب 
العالم الصديق عَذبُ المورد 


باب صلاة الجماعهة 


صلاتهاتواصلا وربطا 
a‏ 
على الرجال العملا الأحرار 
وفعلُها في مسجد الحي أحل 
لكغرة الأجر بكثرة الخطا 
أفضلُها إن كان في الوقت سِعَة 
وإنهاتصح من منفقرد 
تباځح للتنسامع الرجال 
وسنة لهن حيث كا 
EEE ELE WES‏ 
يحرم أن يؤم غير الراتب 
مالم يضق وقت ولم يكن له 
يدركها إن وع الإحرام 


واخ ف ا رلي بت رطا 
لا امرأةٍ ولا أولي الأعذار" 
كما أتى عن خاتم الرسل الأجّل 


وس اققايا في المح 


ارات ا الال 
ت فدات ONE‏ ا 
ومقتيء وإن يكن غير ذكر 
EE‏ قبل الإمام الراتب 
Ei.‏ يأفن وإلا فله 
و قبل ان تا لاسا 


)١(‏ في نسخة يوجد بدل هذا الشطر: غير النساء وذوي الأعذار. 


(۲) في نسخة يوجد بدل هذا البيت : 


ودرك للركعة المشروعة 
حر قى الركن اود ااب 
إن يَبْتدِ المأموم نفلا بعدما 
بل واجِبٌ عليه أن يقطعه 
لأنهالمتنعقذإذأخرما 
من كان صلى فرداً أو جماعة 
ولك المخرتب ا 
وستة يب خيلهاالاإماء 
منهاسجود السهو والتلاوة 
ذلك القترت والخجة ما 
Er,‏ الإمام رة لهجي 
إن أحرم المأموم مع إمايه 
إن سجدَ المأمومٌ عمداً أو ركع 
إلى محله الذي منه انتقل 
وسن لاإمام أن يخفمَُفا 
من آم بالناس أتى دليلا 
وسن للمأموم أن يستفتحا 
ويقرأً الفاتحة والسشورة 
سن انتظارٌ داخل إن لم يشق 
وان ادت ُكرة لزوج منعُها 


إذا أت معه ركوعه 
يلرل رك ENE‏ 
EEE EE OEE‏ 
ليُدرك الإحرام فضلاً معه 
وإن أقيمث وهو فيها تمما 
يعيذّهاندبأامع الجماعة 
كمامن «المقنع)» س اة 
بتركهاالمأموم لا يلام 
إن حافت الإمام في القراءة 
وسن أن يقرا إذا لم يُشمعا 
وارءه كما رَوّينافي السشنن 
أو قبل أن يشرعَ في إحرامِه 
لم يك مأموما متابعأله 
قبل الإمام عالماومارَجّع 
صلاته مع التمام والوفا 
لكن إذا لم يؤثروا التطويلا 
ومو قيا ان بف ا 
في کات عندهم 
واشرا إلى اللتحهرراان تى 

وفي الحديث بيتها خير 2 


فصل: في الإمامة 


يؤم قوماحضصروا من كانا 


)١(‏ في نسخة يوجد بدل هذا البيت: 
ودرا ا 
(۲) فى نسخة: 
إو اا ا ا 


(TD 


أفقّههم أجودذهم قرآنا 


إدا ا معوه ركوعه 


وقارئ وهر خلاف الأمي 
ولول ااا 
ثم المقدلم التقي الأورع 
وساکن البيتِ إذا كان بحق 
والحر والمقيم والتضيي 
والمتوضى› وكذا الا 
والحضريٰ: قاطن الحاضرة 
إلا لخوف صرر شديد 
ذا صلوا عن الأبر 
ويكرةه اقتداءُ فرد أو فئة 
كالاقتدابقارئ لخان 
كجر دال الحمد أو كنصبه 
إلا الإمام الراتبً العاجر عن 
أن يَفْتدوا به جلوساً كلهم 
كلاهماعن النبي قد وَرَّد 
آ اة اله راة بتال رخال 
ك قدوة القارئ بالاأمّى 
صحث صلاةٌ النفل حَلْفَ الفرض 
ومن يؤذيهابمَنْ يُقضيها 
ان واوا کون ن 
أعمى أصم صح أن يرما 


)١(‏ فى نسخة يوجد بدل هذا البيت: 
وتبطل الصلاة حاف الفاسق 


فأشرف الكل أبأوأما 
ثم إذا تنازغوهاأفرّعوا 
وراتب الحي ولو عَبْدأأحق 
ومن له ثوبانٍ والمعير 
أولى بها من ضدهم وأجدر 
أؤلى بها من ساكن البادية 
وعنتندناأاهذلذاهو الأ 
أو كان في جُمُعة أو عيدِ 
مكروهة بلا خلاف واقع 
ورا كل فاجروبرزر 
بمن به ES EE‏ أو فأفأة 
إن لم يُحل شيئا من المعاني 
وهاءَ لله وهاء رنه 
أو ركن إلا بإمام مشله 
ركنٍ القيام ELE E‏ 
وإن أرادوا أن يقوموا قلهم 
وآخر الأمرين قامُواوقعّد 
باطلة قطعاً بكل حال 
والرجل البالغ بالصسي 
لا عكسه فذاك غير مرضي 
وعكشه كل صحيخ فيها 
ظهرين أو عَضرين من يومين 
[كما] يصح كونه مؤت" 


تکل ال ووو لى 


(۲( آي : تصح إمامة الأعمى والأصم› فیکون موتا به » ويأتم بغيره. والامامة والائتمام: = 


وت أل رة ايت 
إلا العراة فليقف وجوبا 
واف د ا 
كا إا ابره عن به 
ومن ي خلفه منفرداً 
وقوفه حَلف الإمام أفضل 
إن أمكن المأمومَ الاقتداءُ 
وفرط الفشضاء في اتساع 
صح اقتداءٌ إن رَأى الإماما 
ولط فقط سماع المقتدي 
ولا يصح الاقتداءٌ إن يكن 
ار ااا ب وای 
لا يكره ارتفا مأموم على 
ا ا 


أماممهم وهم وراه اموا 
بينهم وفي التنسامندوبا 
فاو الور 
EE EEE E‏ 
أو اتةه فضا د 
وعن يمين جائر لا يطل 
EE TENEY‏ 
فزق ثلاث مائة ذراع 
أو سيمع الئّكبير والإحراما 
إن كان كل منهما في المَْجدِ 
أو سبع أو بئثر أو ريق 
إمامه وعكسه قالوا: لى 


مقربه ا مکروه 


باب أعذار الجمعة والجماعة 


يُغْذرٌ في تزكهما المريض 
أو من يكون قائماً بخدميه 
ومن يكون حاقنا مدافِعا 
أو خائفآ من حاكم جبار 
أو صرر E E E‏ 
TT ET IE‏ 
أو خائفا من أن يفوت ضائعُه 


النبى ية له بالإعادة. 
أي : انقطاع . 
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ومن به يتأيس المريض 
أو کان افا قرات و 2ة 2 
ENT EEE ESS‏ 
أو من عريمه مى الإعسار 
أو وَل أو لح أو ليد 
SEE EE EE‏ 


أو فده ف وا ا 


بالإمام . وفي المخطوط : ولا يصح كونه مؤتماً. 
أي: باطلةء قالوا إن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفرداً فصلاته باطلة» لأمر 


أو خائفاً من أن يضيعَ ماله 
مثل بعير د أو عبد أبَّق 
وكاحتراق الخبز وال 
وحافظ البستان بالتظارة 
ومن به بطل الإمام 


أو ضرراً في ماله با 
أو سّفر الذي له عليه حى 
أو عرق الررع أو البطيخ 
ااا اة 
وجائع إن ضر الطعام 


باب صلاة المعذورين 


من كان قادرا على القيام 
فقاعدا صلى» فإن لم يستطع 
فجنبه اليسار فاستلقاء 
ومن على راحلة إذا ترّل 
أو ن 5 أر كان قيضا احا 
أو كان شى سبُعا أو سيلا 
فخت حت اا ا وه 
من كاد لو صَلى مع الجَمَاعَة 
وكان لو صلى فرادى يمَدِرٌ 
وقيل: بل يلزمُه القيام 
لا تسقط الصلاةٌ عمن أذْرّكا 


صلى فروضه على التمام 
فعَلَّى الجَّنْب اليمين يضطجع 
a‏ 

يخشى الأذى من مَطر أو من وَل 
لا يستطيع بعد ال كا 
أو فاتكاً فاجًا ضحي أو ليلا 
ولم تجب إعادة لماخلا 
على القيام ماله استطاعة 
على القيام: إنه يخير 
لا 4رك بال قم 
مادام عقله سليماأ مُذركا 


باب صلاة المسافر 


فن كان ا 
وضابط البعد: له يومان" 
وقصزره أفضل من إتمامِه 
والشرط فيه كوه مباحاً 
وكون مايَفصدذه معيّنا 
وون قك جاور الغ انا 


)١(‏ فى نسخة: فإن يكن هذا فبالإيماء. 


وإن ين في مَرْقَدِ مُزتاحا 
لآ :المترر وال ات وا اا 


(۲) فى نسخة: يوجد بدل هذا الشطر: مسافة القصر لنا يومان. 


وعدم اقتدائه بمن يتم 
فإن أقام أو وى الإققامة 
وهن ق لحاجة لا دري 
جار له القصزر رلو آقاما 
زل الخو طلماك أ عض 
وإ تيرد بي ال وط 


وكونه لم نوها ولم يمم 

TO‏ لزم إتمامَه 
قَضصَاءَها في أي وقټ يجري 
مط اة اهنا اوها 
دة او جخ ادان مص 


قصل: في الجمع بين الصلاتين 


في سفر القَصضر له أن يجمعا 
وبين ظهر يومِه والعَضر 
يجممُ تقديما وتأخيراً إذا 
ويجمعُ المريض من غير سفر 
ومرضع وذات الاستحاضة 
وكل معذور ومشغولٍ بما 
وذا مشال العُذْر والشغل كأنْ 
أا روط الجمع بالتقديم 

فى أوْل ال وأن لا يفصلا 
ولا يضر المَضل بالتيمم 
أولى الصلاتين› رکو ار 
واشترطوا في عُذره علانية 
والجمعٌُ بالتأخير فيه يُشترط 
الأول الر ت وو الي 
وبقاء العذر حستىی E‏ 
أما صلا الخوف كيف كانا 
فلاتسوذ صَفَحاتِ الوَرَق 


۳4۷ 


تخفيفاً المغربً واليشا معا 
کا له لا صلا آل هر 
کان و ولو بلا أذى 
أ هخا ارقي فهر اأففضيل 
إن ناله بتركه بعض الضرر 
وکل عاجز عن اللطهارة 
بیسح ترك جُمْعَةَ مشل العَمّى 
کون مشغولا بتحصيل المؤّن 
زح الجمع مع التشحريم 
بفاصل غير إقامة الصلا 
أو لر EE‏ ليدم 
يوجدذ في افتتاح كل» فاذر 
دوائے ال 2 RE EE‏ 
وة الجمع SE E‏ الأزلى 
وقت العشاء ء عن يقين مََّلا 
فغيرٌ محتاج إليهاالآنا 


باب صلاة الجمعة 


مكلف بلاتحمل الضرر 
أي ر ا 
ووك ر و يخ لاابيذر 
والشرط في صحتِها الوقتُ ولو 
ووقتُهابوقتِ عيدِ يَذڏخل 
E EET‏ وقتهاللخّصر 
بل كونها في قرية من القَصب 
صحتُهالهاشروط أربعة 
وأربعون استوطنوا بنا 
ولا تصح من ذوي البوادي 
ولا يجوز جمعتانٍ في بَلد 
ولا عن الأربمعة الآئمة 
هذا اعتقاد الشافعي ومالك 
ومابُني لغير وجه الباري 


راإبعهاتقديم خطبتين 
ا اة e‏ 
خطبهم مَنُْ هو فيهم الئَسِبُ 
وکن م بط ا شلامة 
أركاتها الحمد مع الصلاة 
وأمره لهم بتقوى الله 


۳4۹۸ 


خر رشيبٍ نافل التصرف 
و يك هال ا 
ا ی 
أو امتناع قُضرهلقةَصره 
لم يأذن الإمام عن علي رووا 
E MEIKE WEEE‏ 
ولي رطا غاا بطر 
أو حجر أو لبن أو من خشب 
أولها [الوفْتُ] وقل: فيه سَعَة 
[لم اا ا ل ا 
ولو آقامُواعمُرهم بوادي 
4ال ىقو 
من بَعْده: وهم هبدا الأ 
وأحمد بن حنبل المبارك 
EEN EEE‏ الضرار 
صخث بقدر حاجة التعدد 
ESE MELEE ECE‏ 
فاا التامقاة ركعتين 
يحضر أربعون من أهل الوطن 
ا ا 
حل اا ي 
لني رسبول اللة دى اللات 
وهي امتشال الأمر والنواهي 
ولكن ازل م اعيا 


والجهرٌ بالأركانٍ حتى يَشْمعا 
واا بيت باي 
اها القيام إن اانه 
وسترٌ عَورةٍ وطهرٌ من حدث 
رخ ا ا ال 
و ما عا ا 
وداعياً للمسلمين» وة 

فإن أبّى فسكتة خفيفة 
ويَقَصرْ الخطبة» والصلاتا 
وکونٌ من يخطبهم E‏ 
يلبَس كل أحسنً الشياب 
ووا ا د ا 
والخسل مطلوبٌ وتنظيف الجّسد 
ولكن الأهَ تطهيرٌ الحشا 
فقل ما تَجدي الثيابُ البيض 
قراءة الكهف هدى ونور 
وفي الکری ليل حم الان 
EEE EE‏ اشا تطلب 
ويحرم الكلام حال الخطبة 
من في الركوع أدرك الإماما 
وعنه لو أدرك مأمومٌ أقل 


ورفع صويّه بقدر الطاقة 
كمايُسن طهرّه من الخْبّث 
لم يعتلق بواجب العبادة" 
أو قوس أو سيف لضزْب من عصى 
قا کل هو الله أحد 
وار أن يخب من صحيفهة 
بطيلها لخرز الصلات"“ 
فهو أولى ولي الكل 
وكرّهواتخطي الرقاب 
إذا تخطى الناس لا يلام 
رل ايفن ريت إد ود 
من EEE EE‏ والرٌّشا 
من قلبه» يِن هذه مريض" 
يذكرٌ فيها البعث والتشور 
ەو قا ال لال 


إذا تاه والإمام بخ طب 


إن كان سامعا قريب البُفُعة 
و فر > EE OS‏ تاف 


من ركعة ففرض جمعة حصل 


العبادة. ویعتلق : أي ير تبط . 


(۲) الألف في الصلاة والصلات لضرورة الشعر. 


(۳) في نسخة: 
ااا تيد الات اله 


ا ايدو الات الت 
من قلبه» من ذنبه مريض 


يباح عند الشافعي وأحمدا 
وشا للقوم والخطيب 
ويرفع اليدين في الدعاء 
يدعوبمادعابه الرسول 
رين القوم على الدعاء 
و ادا ج غا 
والأفضل استسقاؤهم بالأتقيا 
مشل أبي حفص شديدِ الاس 
ويه للقوم أن بُكرروا 
فإن سُقُوامن مرةفمئّة 
وال واف قل الاس تعدا 
اجتمعوا وشكزروا الحميدا 
SEE ESE SEET‏ 
للاغتسال والوضوء منه 
ةا لاطا 
وأن يقول بَحده: مُطرنا 
وأ قول ود رة لطر 
ويحرمٌ استمطازه بَوءِ ذا 
تسبيخهم لصوت رَعل بارق 


خروج ذم وغ اا ات مرد 
وظهر ميه إلى السماء 
فإنه المرضي والمقبول 
ويَحشَُنْ التحويل للرداء 
ثيابّه الخطيب والقوم معا 
لا سيمابال خير الأنبيا 
بعد رسول الله EEE‏ 
ف الات اه جي ا طروا 
اال عق ا 
إلى خروجههم وسال الوادي 
وسألوا من فضله المزيدا 
في أول الغيثِ ومنه يَغْترف 
فا ف كن ل ا كرا 
فضلا ورحمة بهاغيمرنا 
فت الراب ونای وار 
وجار أن يقول في توء كذا 


سلامة لهم من الصواعق 


ڪتاب الجنائز 


تتن الاس تعذاد للموت وان 
ويكره الأنينْ للمريض 
إلا لخوف فتنة في دينه 
EYE E EERE]‏ 
عيادةٌ المريض غير المبتدع 
وسنة تخفيمُها حوف الجر 
وأن تكونَ لا على التتابع 


ار ن واي 
كذاتمتي مويه البخيض 
حتى يكون في غي سعيدا 
HEE‏ 
اترك ثلاثة وعُذ في الرابع 


وهل يعاد المرء من كل جع 
قال الفقيه صاحب الإقناع 
قال ابن منجا وابو المعالي 
ثلاثة منها العيادة لم ترد 
وس أن تلق اال جا 


اا ا 


E EEE REE 
فإن يضق ¿ يمى على فَمّاه‎ 
EEE EEE TET ET 
SE PEE N ET 
على شهيدِ الحرب والمقتول‎ 
بل يُشتر الحربيٰ بالتراب‎ 
ومن عداهم من ذوي الهداية‎ 
EERIE TENET 


وكونه في : ا 


وشرطه في الغاسل الإسلام 


اا وا ا والط اا م 
ثلاث مرات فقةقط وخحولا 
يتسع المكان عرفا ويتلن 
E EE ETE‏ 
ERS,‏ ا ةا 
یا وک انر ےل 
EE EEE‏ 
فإلهافرض على الكفاية 
E E E ET EE‏ 
وقد مضى فى بابه ممسطورا 
والغقل و التي اججها 


قصل: فيما يڪفَن به 


لاض الايض والمغمرل 
ويكره الحكفينْ بالمُزغمر 
ويحرم الف تالج دهي 
وواجتٺ چ كن 


فيمايكون من لباس مثله 
لجنسي الإناث واللاكور 
إلى ال ول 
والصوف والشُغْر وبالمعّصفر 
الاد و الد عد ا 
EE‏ 
E E ER EE ET‏ 


)١(‏ في نسخة وقع بدل هذا الشطر: فيه خلاف عن جماعة وقع. 


(۲) هذا البيت في نسخة: لم يوجد. 


ال م ا 
سك ايى وف واج 


وجاز تكفين له بزائد 


شروط الصلاة عليه 


فلات صح من ورا جدار 
والميت الحاضرٌ كالإمام 
أركان ها الا وال ي 
قراءةٌ الفماتحة المنيرة 
اة ايى رسلا ا 
دعاؤه لميت في الشالثة 
سلامه و ي الثاني 
و ایق ا ات 
وتحرم الصلاة بعد الشهر 
REEL ENOL‏ 
على الثلاثِ أخذه للأجر 
ويكره القيام للجنازة 
ومشيُهم أمامهالمُزبها 
وال لكر و ص 
واللعْط والكلامٌ مكروهان 


وقد مضث فلا تعاد ثانية 
واا ی هری 
مع أتهأحق بالأمام 
أربعَ مات هة اللوي 
للبصر الظاهر والبصيرة 
الم جى اد اا 
وجار أن يكونٌ بعد الرابعة 
والسابع الترتيب للأركانٍ 
ج ای او فی 


بے 


مسن دفنه» ولاه في القبر 


ار ا حا 


مفضل وسن إسراع بها 
ا 
ولو بذكر الله والقران 


القول في القبر 


فإن تد أقله E OEE‏ 
ت الال فر هار2 ا 
E TE E ASE SEET E‏ 
وخ ةوا 


٤ 


فوسشْعˆه» و قث ل رة 
على اليمين وجهه للمَبلة 
ووضعه على اليمين مسحب 
واا عة لے ما 


يحرم دفن غيره عليه 
وسن أن رن فقوف القبر 

» 2 ت و سه )١(‏ 
وی المساجد حرام» E‏ 


مالمتكن ضررورة إليه 
ماءٌ وأن يزفع فار ال 
لاه اع مال وسّرّف 
والدفنْ فى الصحراء قالوا: أفضل 


التعريه 


وة لف أصيبت الع 
وللمصاب أمرّه بالصبر 
إن لم کک تدب ولا نواح 
ولم EEE SE FEE‏ 
e E‏ 
وللتساا ق ها جلاف يُعْلم 
يعرف الميتٌ من يزوزه 
وفي دعا الأحياء للأموات 
قراءءُ القرآن أيضا تنفع 


وھ الا ا ى ا 
ووعذه بهاعظيم الاجر 
وشق ثوب فالبُكامباح 
الا ااا ا 
لكنهاتختص بالذكور 
فقيل: تكرَهُ» وقيل: حرم 
في SEE SE‏ 
U E‏ 


وخضرة کسه العذات تدفع 


ڪتاب الزڪاة 


إن الزكاة من حقوق الباري 
فی کل شا کان سکیل دږ 
وذاك كالكتان والكرَسَلّة 
وفي النقودِ والعروض والنعم 
وواجبٌ في العَسّل المُصَفَى 


)١(‏ قوله للشرف: علة للإسراج. 
(۲( أي الدفن في المساجد يمنع . 


وجوبهافيما يَجيء جاري 
من الحبوب مايقوت والتمر 
بل كان فُوتاً للجمال والبَمّر 
SERENE ES EE.‏ 
وهي الجمال والبّعير والغن" 
شرا إذا تضابة قدوفي 


(۳) في نسخة يوجد بدل هذا الشطر: من إبل وبقر ومن غنم . 


والدَيْنٌ إن يَنْقَّص به النصاب 


الول ,الات وكا 
يَسْقط به الوجوبُ والعِقَابُ 


فصل: في الخُلطة 


إن يختلط شخصان من أهل الركاة"“ 
أو غيرها من الجمال والمَقَّر 
كذا المُراح» رَكيا كالواحد 
ج أا د 

a SS N EE 
تير هال الوا والخراج‎ 
والعشرٌ في المَسشقى بلا مؤونة‎ 


آی فی تضات كامل من الشياه 
NESE EEE‏ 
والشرط في المورد غير وارد 
OEE.‏ واحد ولا رلا 
ووا ل يبجزئ في التقدير 
ERR E EE‏ 
من قَبَلَ السلطانِ ذو اعوجاج 


زڪاة الأثمان: وهي الفضة والذهب 


إن نصاب الذهب والفضة 
واد EEN‏ إذ صاب 
ويُخرج الواجبَ من أّهما 
للا تجب الزكاة في المباح 
هذا إذا لم يقصد الفِرارًا 
وجب الزكاةٌ في المحرم 


رون اا رن ي 
ويضم CEE REECE EE‏ 
أرادء فالمُخرَح واف بهما 
ا ا ا 
به من الزكاة حيكٌ ججارا 


E EEE EEN 


)١(‏ أي: كونه مالكاً للنصاب ملكا تاماً. والنصاب: هو مائة وستون رطلا عراقياًء 


وبالدمشقي أريعة ونلائون و 
(۲( هذه زکاة الخليطين › والهاء و 
حفاظاً على الوزن. 


في الزكاة» إن دکرت ڦفهي للسکت 5 من أصل الكلمة 


ا اال جد بالنضار" 
وإنهاضياع مال وسَرّف 
IE e,‏ 
يُلْبَّس في أيّهماء والأفضل 


وي حرم اتخاده من لاف 


ومخطي من عدها من الشرّف 
بباح لو زاة على مثقال 


باب زڪاة العروض 


ماعدللبيع وللشراء 
ماكال منهاآخر السنين 
ونع غُشر يُخْرِح احتسابا 
وحيتُ لم تَبْلع نصابا لم تجبْ 
والصيرفي لم تجب عليه 
وإن يكن من مَعْدنِ يشتّخرج 
وفي الركاز الخمْس فورآ يُخْرحٌ 


للربح ف يما وللقراء 
و ااا ی 
ودفعها من العروض ما حسب 
وهو الدفين الجاهلي المخرج 


باب زكڪاة الفطر 


E EM E EE 
ا‎ 
يُخْرجُهاالمسلمُ موسراً بأن‎ 
من کل ما يحتاجه في ليلته‎ 
عن نفيه وكل من يَمُونُه‎ 
E SEER ETE 
والإناث‎ EE EE 
أو يومين‎ as تعجيلها‎ 


)١(‏ أي: الذهب أو الفضة. 


(۲) أي: بعد مضي الشهر. 
(۳) أي: بأن کان واحداً. 


ا روت الس سلح الشهر 
قبل الغروب ينتفي الوجوب 
ت يَُُضل ما ر بخرجه عن | لمون 


فالات ت الاقرت فى الميات 


في صرفِها بعد طلوع المُجر 
تأخيرُها عن يوم عيدٍ يحرم 
لحن مع القدرة والإمكانٍ 
وواجبٌ الفطرة قَذَر صاع 
التمر والزبيب والشعير 
لا تجزئ القيمة في الزكاة 
يجوز للجّمع الكثير الزائدِ 


ي 


قل الى فقي الاجر 
وعن صلاته فكزة يُغْلم 
وليَفضهاحتمأ بلا تَواني 
پبخرجه من خمسة أنواع 
EEE E ESR‏ 
فى المواشى والمعشررات 
إععطاؤهم فطرتهم لواحد 
زكاته فذاك كالمسشتقذر 


باب وجوب إخراج الزكڪاة 


وجوبها في الفور غير خافي 
ورا ا 
وجاحل وجوبها 
E EC E‏ أولا ّا 
إن يمتنغ تهاونأوشخا 
من يدعي إخراجها أو مُسشْقطاً 
صَدَق من غير يمين تطلَبُ 
بر ها الول عن ا 
وسن أن بُ ظيهرها وأن ا 
للناس أمره فيقتذوابه 
ولا كل اباو 
وفرط افيهاتية الركاة 
ولونرّى صدقة وأطلَّقا 


(۱( آئ: منزوع الدسم من اللبن المجفف . 


(۲) في وا 


عند وجود المال والأصناف 
ذي رَجم أو خوج أو جار 
ا Ee‏ به و EE‏ 
EES EELS‏ 
وإن يكن دفعّهالأهلها 
EE‏ قَهراً دون أن تُضّخى 
جوا ون عل ا 
وول ا ت 
من ماله الظاهر أو خَفِيّه 
وا ل د 
بر جو القبرل باتفا عن أن رة 
SIRE E E E‏ 
ولو بكل ماله تَصَدقا 


(۴) الضمير في «به» الأول للمالك»ء وفي به الثاني للإظهار. 


لم يُجزه عن الزكاةٍ الواجبة 
ولا يجوز لها إذا ود 
إلا إلى مسافة لا تفْضصّر 
مع كونِها مجزئة على الأصح 


و للفرض لح وا 
أرباها من 9 إلى بال 
فيها الصلاةٌ فهو فَذَرٌ يُعّْفر 
وإن نعل عاما أو عامين صح 


باب أهل الزڪاة 


إن الذين تصرف الزكاة 
الل اا مفو لقال 
وال ال اال ي لن 
وا اللهك فل 
بل يِْضّْفمَّها أو فوقّه والعامل 
كحافظ وقاسم وكاتب 
مُولفون منهمو من أشلما 
أو کان بخشى شره أو جابيا 
أو سيّدأفي قويه يطاع 
أو كان ذا مَُعة يكفيتا 
فهؤلاء ا ملف 
د ابه ال اليف 
وفي الرقاب هم مكاتبونا 
والغارمون من بُلي بالدين 
أو كان لا للوفق والإصلاح 
وقوه وفي سبيل الله 
وابن السبيل مسلم مسافر 
يجزئ دفعها إلى البغاة 
ودفعها إلى الإمام الجائر 
والفضل أن يقَذم الأقاربا 
لا تلطلوها بالأآذى والمن 


آر ا فار ل ا 
ST‏ 
e N DS‏ 
لكل محتاج إليه شايل 
أجرنّهم بحسب المراتب 
أو كان لو يُعطى رُجي أن يُسْلما 
ادها ممن وکود انيا 
يَقُمُوه في إسلامِه الأتباع 
إن يُغْط منهاء شر من يلينا 
وللزكاة موضع ومصرف 
والمالٌ في جنب الأذى خفيف 
طون مابه يخزررونا 
وقصده إصلاح ذات البين 
بل كان في وجە له مباح 

هم الىغزاهة EE ERE‏ 
e‏ لا منشئ وكافِر 
كذا إلى الخوارج الطغاة 
رلو لارا وط حار 
وإ IENE EEE‏ 
ولم تجزلكافروقن 
ماله وله وزوجشه 


ولا لآل المصطفى محمد 
ولا لصاحب الخنى بالمال 
وعندنايجور الاقتصار 
وعَلى صنفٍ من الأصنافِ 


هم تة تعرفُهم في العدد 
او كي وي ال 
ا 
نمشة فمُشقط لفرضهاوكافي 


صدفة التطوع 


وعلى الجار القريب والرّجم 


أفضل من إعطائها ذ في الجُهر 
كالخرمين وعلى الأئاضل 


كتاب الصوم 


الصومٌ جُنَّة ولكنْ لم يجب 
لا بالحساب والنجوم الكاذبة 
فال ر الله ت الس 
فمن يصم يالك اانا 
رور ذل Ee‏ مكلف 
نک مو لم بح الى 
و رار الحا 


2 ۶ م ٠‏ 4 ء 


إلا برؤية الهلال المحتجب 
وإن تكن على التدور صائبة 
أا اا ال و 
لم يجزوعنه وإن أصابا 
نع من رؤييته عِيّانا 
إن بان في بعض الجهاتِ منه 
٤‏ ولم يُحَلّف 
جى الموصلى والترفدذي" 
8 بالاتفاق إلا الاتجي'" 


انيت للحكم بالصيام 


شروط وجوب صحته 


قط وجوبه ي الاأنام 
وقدرة عليه ااا الاج 


(۱) في نسخة: 


فحکم من لم يره کمن رأى 
وجك ن م رد جك من 


بالعقل والبلوغ والإسلام 
لمرض أو كبر فجائز 


E 


(۲) لم يأخذ أحد باختلاف المطالع إلا الإمام القرشي الشافعي. 


۰ 


شروطه التي بها يجوز 
كذلك الإسلامٌ واشرط النية 


وفرضه الإمساك عن جميع ما 
أي مثلا من فجره الثاني ا 
E SEE EEE ETE‏ 
وأ يزيد في خجصال البر 
وأن يقول مُخلصاأ إذا شيِةَ 
وسل عند القفطر أن يَقَولا 
وأن يكو فطره على رطب 
يحرم كل خصضلة ذميمة 
عار عليك أن د تقول صانم 
وفطره من غير غعُذر يحرم 
من فاته يوم بغير غُذر 
وقد بكرن واجبا وت يت 
ومنقَلٍ لمشرف على الئّلف 
بالصوم أدنى ضرر تحمّله 
وحامل i r‏ إن خافةا 
EEE EERE TEE‏ 
وإ يخافًا ضررا عليهما 


العقَل والبلوعٌ والتمييز 
اكل بره واجب مبْيّنة 
ولي رطا ية الق 
وبعده إلى دخول العصر 
دم النفاس ودم الحيض معا 
يفطر الصائمَّ من أكل وما 
أن تب لشم غ وا كام 
كلك ااا .اال هير 
م ر او ی 
إلْيّ يومي صائمْ عن الكلم 
ا ا ي 
فالتمر فالماء قحلو كالعئب 
E E‏ 
انتا فى لحم أخيك سَائم 
لم يَفْضه عله صيام الذَهْر 
ففطزه لنحو حائض وجب 
ومستحب لمريض E‏ 
رتبار ية اقا 
على الرضيع ضررا EEE‏ 
عن کا يوم و حت ر 
NEES ELIE‏ 


المفطرات للصوم 


من عامد ل مکره وناسي 


)١(‏ في نسخة في الشطر الثاني: تقرباً إلى الكريم البَرَ. 


والموث والردة والتردد 
والقيءُ والحُفنة في السبيل 
بالا فما قي ا 
دليل هذا: الخبر المعلوم 
م ان اة ا ا ي 
أو فاا الال ب كير الجر 
ولا غبار ثار من طريق 
ودا ك عا 


في الفطر والعزمٌ عليه يُمْسد 
ا لا التقطير في الإحليل 
كذلك الحجم والاحتجام 
قد أفطرَ الحاجم والمحجوم 
او اة ل سدكت اال مسين 
للا نظرة واحدةفتغتَّفر 
از كات و 2 ا اق 
DEES‏ دخلا 


بيان كڪفارة الجماع وحڪمها 


كفارة الصيام بالجماع 
فمن يجامغ مطلقاأً نهاره 
كذاك من جُومع باختياره 
إن لم يجدذها فليَّصم شهرين 
E IR EEE‏ 
وسقّطث عنه إذا لم يستطع 
هذا وعلنلد الشافعي e‏ 
كفارة بعيره لم ترد 


EE‏ بالنص والإجماع 
EEE EESTI‏ 
مع علمه والعمإ في نهاره 
ي الال و ا 
EHLE EET EE‏ 
فغإ ال يع لم يُضيَو ةة 
فة لاال ان وح 


عند ابن إدریس وعند TE‏ 


باب صوم التطوع 


ا ا يوم م وفطر چ 
وسن للا نال أن EE‏ 
ویم EE.‏ وم عرَفة 


كکصوم داود وبعض القوم 
بغيرٍ صوم الفرض مما شُرعَا 
کصوم يام الليالي البيض 
والعشر من ذي الحجة المشرفة 
فتّعرض الآعمال في مذين 


)١(‏ في نسخة: الشطر الثاني : عند الإمام الشافعي وأحمد. 


صيامُهايَغدل فَضلا حولا 


لأف اا الها ا ةيد 
وكونها على التّوالي [أؤلى] 


ڪكتاب الاعمتڪاف 


اا حاف ا رة جي 
عن عَمَُرَ الفاروق لما سألا 
وشرطه إل ةة والإاسلام 


ا ل ا ي 
عنه رسول الله في دَمُر خلا 


وكوئه بمسجد أو جامع اا ی جا 


تعييله غير الغلاث ما وجب 
ووطؤه في الفرج› والانترال 


فليعتكف في اَی مسجد أحت 
HE‏ ررح EE‏ بطل 
ورد و N EEE E‏ 
ية الاعتكاف فيه واليدى 


ڪتاب الحج 


الشرط في وجوبه الإسلامُ 
والعَفل واستطاعة له بأن 
إن كان ما يحتاجه في السّمفر 
رادا على ركوب 
وإذا لم بُشتطع أن يُزكبا 
ی جو ولو کان وا 
ومن يمت من بَعْدِ ما اشتطاعا 
من لم يحجَ فرضه ولا اعتمر 


ETE EY‏ واللاحتلام 
EE PEE EUS‏ 
يفضل عن حاجاته في الحَضصّر 
فالحج فورا ثابت الوجوب 
لمرضص أعيا ومزكب كبا 
وجه إن دام غُذرٌ أجزأه 
فالحج عنه واجبٌ إجماعا 


فحجه عن غيره لا يُعتبر 


باب الإحرام 


اة الارا فاا رن 
فعمرة من بعد حجتقع 
وإن يكل بها وبالححخ أل 
منها إلى الإحرام بالحح انتقل 


GEE TINE RE 
وها ب ا ا‎ 


إفراده» وعكشسه التمتع 
ا نعدما أحرَم بالعمرة ا 


ذلك القرد وال ك بطل 


وصح أن يحرم ظا 
EE E TEE EET‏ 
EE ICE TELE‏ 
ويلزم الإتمام والقضاءُ 


e eT‏ ا ا سوا 


باب محظورات الإحرام 


يحرم دا اة ااا 
و راه ل يل 
ووج يا كراية لکن لها 
وقصدٌ شم الطيب وانتحالة 
في أل أو شزب أو اذّهانٍ 
EEE EEE BEY‏ 
وحَلق شغ٤ره»‏ وقص الظفر 
ا ا 
اق ار ا 
وكشر بيضه وقتل القُمْل 
بل سن قتل كل مؤذ مُزدي 
والذئب والعقرب والزّنبور 
ESRC E‏ 
والوطء في الفرج والاستمناء 


ولبسُه المنسوح والمُجيطا 
ولو بطين أو E‏ 
ل ات ا اي 
ومس ما EE‏ سخا 
أو اشتعاطة أو الخيتقان 
EET CERNE CE‏ 
ولو من الأنف لغير عُذر 
واو ا ي 
وها بها ا ي ا 
EES CE E E‏ 
كأسي ون مروفهد 
والبقٌ والبَحَوض والعَقَور 
IENE EE TEE‏ 
EEE EEE‏ 


باب الفديه 


ال دة ال اة سهان 
فواجب قالوا على الترتيب 
و لو اا الي 
وتركٍ مأمور وفِغْل مائهي 


قسممٌ على التخيير آما الثاني 
الاس فى الارن واا طب 


أركان الحج وواجباته 


أركائه الإحرامٌ والوقوف 


ووقتّه من ظهرٍ يوم عرفة 
وقيلً: لا بل من طلوع فُجره 
وشرطه بأن ا ألا 
والسعي والطواف بعدما نَرّل 
واجبه الإحرام من ميقاته 
مبيتهم إذا ممضوا من عرَفة 
وفي منئ لياليّ التشريق 
ومن يقف قبل الغروب وجَبَا 
واا وا فير ولع 
و ية ال اء رارزا 
ومن شعار الح أن يُلبْيا 
وأن طوف للقذمم أولا 
أركانْ حج بيته الشريف 
جوا ةركن ول يات ب 
وإن يَفُنُه واب فالحح تم 
ا 


واختارّه الشيخ على ماعَرّفه 
aS GS a‏ 
اتون ااا دو 
من عَرَّفاتِ وهو آخرٌ العمل 
ورميُه الجمارَ في أوقاته 
من بعد نصف الليل في المزدلفة 
کل على التحرير والتحقيق 
وقوفهقيها إلى أن ةربا 
لو يا 
ونو و ااه ر 
من أول الإحرام حتى يريا 
أركان عُمْرة سوى الوقوفِ 
فلايتةحجه إلا به 
لكحتهيلزمه إهزاق دم 
شيءٌ سوى اعترافِه بالمتة 


شروط الطواف 


شزط الطواف العقَل والإسلام 
وسر عَورة وطهرٌّ من خحدث 
ولاه و ا نة إا قير 
- سنئه استلامه اليماني 
كذا استلام الجر الأمين 
تقبيله والاضطباعٌ والرّمَل 
ا ولا ايا 


وح و ېإعةتمام 
دخول وقيّه وطهْرٌ من خَّبَّث 
والبيت عن يَساره من حيث مر 
وة ا هة رك ع ان 
وكکونه بيهه اليمينه 
والمشي في موضعه على مهل 
وفُربُه م ا ا هرر 


)١(‏ الاضطباع : أن يكشف كتفه الأيمن» ويغطي الأيسر بالرداء. 


شروط السعي وسننه 


وكل ما قد مر في الطواي 
الا اة طط ا ك 
سنلُه الولاءٌ فاعلم عيكّه 
وطهزه وستزه للعورة 
وسن أن يشرب ماءَ زمزم 
واا يرا ا ا 
وسن بعد ال أن يزورا 


وان يزور قبر صاحبيه 


من الشروط فهو فيه وافي 
وستر عوره وطهررا من حت 
بين لطا حط اها وي 
ما سين سره له ور 
EET‏ : و r‏ )1( 
وليتضلع منه وليزمزم 
للدين واللاتيا وکل ما أحب 
[ 1 ر E‏ 
قر النبي المتلاً لي نورا 


باب الأضحية 


إر اا اتا دة 
كقولة اللاو عا 
وإنها تختص شرعاً بالئَعّم 
والأفضل الجمال ثم المَقّر 
أقل سن مجزیءُ ENE‏ 
وف البقير سنتان والوبل 
وتجزئ الشاة عن المَزد وعن 
,ارات دة وب ية 
وتجزئ الجماء والمّتراء 
وشو السخبصي والتى بلا أَذّن 


)۱( أي : يترنم بالدعاء عند الشرب منه . 
9 0 الاو واا 
(۳) أي: امرأة. 

. آي : خصاء‎ )٤( 


ل جت إلا بتر اكد 
: او هلود ۰ 
EE E O ELEY‏ 


إن كاد ضأنا وفي المَعُز سَنَة 


ها ا ر مها 


ولا مريضة ولاغزجاً 
ولا الخصي المجبوبٌ» والعَصباء 
وذبسح کل غتموبقر 
وواجبٌ في الذبح ا 
E ET‏ الذبح EES)‏ 
EEE ELE‏ 
وجار أن يأكل من ات 
ALE BELE EE‏ 
فكلوا منها وواسُوا المُفرا" 


ولا جور اجرة الجزار 


ESE TET ES 
وصاحب الأضحية يَُرْنَفِق‎ 
ENE EE ELE ET 
ولا يجوز أخذ ظفر أو عر‎ 
حتى يبضحي لاغتنام البح‎ 


ولاه اولاق ك 
ومثلها في ذلك العَضباء" 
ا اف 
تة الا وب الاسر 
فإن يَدَغهاعامدأالن يُؤكلا 
وإذا لم يبه أن يحضرا 
فعندنايومان بعد العيد 
وإن تكن واجبة في ذِمُته 
E N,‏ 
وأطيموا القاتِع والمُغَْرً 
متها امن جملة الاوزار 
ولا يجوز بيع شيءِ منها 
بجلدها والأنضل التصدق 
¥ كل اجا 
في عَشر ذي الحجة من غير ضرر 
ERNE‏ ا بعد الذبح 


فصل في العحقيقهة 


عقي ةة تین فی جچیااں 
SEHET EETTE‏ 
وليقترض إن لم يجذ ما يَذْبځه 
عن الغلام سن شاتانِ وعن 
امي ¥ ال دى صا 
لا تكسر العظام بل تُمَصّل 


)١(‏ هي التي ألقت مقدم أسنانها. 


فالعق من غير الأب عنه أبيِ 
ذو رة في آئ رقت بولا 
جزصاً على السُنة فهي مَربُحة 
اا اق ا ی 
فلو قاو ا ج ي 
[وطبخها] بالملح والما أفضل 


وهي ما ذهب أكثرُ من ثلڻي قرنها. 


(۳) في نسخة يوجد بدل هذا الشطر: ضحوا وواسوا الفقراء طرا. 


في السابع الذبح وحَلق رأسِه 
وسن للوَّليً أن يصقا 
بالزعفران لطخه سوه 
وأقضل الأسجاء عبد الله 
فعبد غير الله في الشرع ۳ 
وكرهوا بمُفلىح SE‏ 
وجوزوا باسم نبي وملك 


إن الأذانَ ب طفيء EEE‏ 


وان یسمیٰ مع تحسين اسمه 
E ET‏ 


EEE ET‏ من دمها مکروه 


وسن تة رده الظطربقا 
وسن للمولود حين يولد 
من صالح أو مِنْ ولي الأممر 


باب الذكاة [ذبح الحيوان] 


وط اكا الع وايب 
وقصدّها فلا جز مااخّكا 
وجار ذبح حائض وجثب 
وة لماأردناتصلح 
ا للمريء والحلقوم 
ويُكْكَفْى بقطع بعضٍ منهما 
وما أبانً الوحش منه حَشونّه 
وما على ذكاتِه لمتقدر 
ول بم الله ا عا ب 
ولا يقوم غيرهامَقمَامها 
واجزأفث جلا بكل لخة 


بأن تكول ذات خد جرح 
اراد سا تیب 
فا عقره حث کان وال اکر 
فتركه إن كان عن سَهُو سمط 
وسن تكبير مع التسمية 


1 د ۶ [ 


ور 
وسَللخه قبل رُهوق تفس 
أو حل بَعْدَ الذبح بّخرآ لم يَجل 


كتاب الصيد 


یکره لهجوا ويباح 5 لے 
هذا على ما قاله فى التبصرة 
بل الذي أرتضاه فيما پاي 
وأفضلٌ المكاسب الزراعة 
وي عدها ا البزراز 
اة ارز نلآا ب 
يخسن فيه الفخرٌ والتباهي 
كسب الحلال الصرف [للعيال] 
وأفضل التجارة التسجارة 
وقال أهل العلم والتحقيقق 
وأفضل الصنايع الخياطة 
ويكره اصطناعه الصباغة 
ف اا 
و رطا ك اولي 
فيحرم اللصضيد بة ولا تخل 
وكلبة تَعْقَّر من يُقَرّب مِنْ 
E‏ 
اة با ات لن امور 
انا الغلاتة فان برسلا 
وإن دعوته إليك يُزجع 
ENES RENEE‏ 
إن أكل الكلبُ فلا تأَكُلٌ ولو 


إن كان قتلٌّ الصيدِ بالجَزح يَجل 


۹ 


بل هو أفضل اكتساب ناله 
وغيره لم يَرْضه إذ أبصره 
في هذه الغلائة الأآبيات 
او اها الو اة 
وأفضل الجميع سهم الغازي 
مافيه من غغش ولا اشتباه 
به ماخر وبهيجّاهي 
فة م ملل الاندال 
في البَرّ والس وفي اليطاره 
أبغخضها في الصرف والرٌّقيق 
ودونها في ذلك الجياكة 
أو الخ اة أو الد اة 
شَزط الذكاة فهو بالحل بجي 
مو ايور والسباع السارحة 
في الكَلْب غير الأسود البهيم 
او ا ي 
EEE E EY‏ 
أولادها تزحمهن وتجن 
لكتّهامن ذا المكان تلقل 
تة واتتين في الطيرر 
من بَغدماأغريّه ممتثلا 
وكونه من أكلهيَمتيع 
وفي الطيور الأؤلين اشترطوا 
أكل الصّقَر فكل لما رووا 
وعالم التأويل عن يقين 
ون يكن بغير جُزح لم يَجل 


ارتا ف 


كڪتاب الأطعمة 


الأصل في الأطعمة الإباحة 
بباح كل طاهمر ا 
حلْث لنابهيمة الأنعام 
والجبVعا‏ والزاغ والرَرَاقة 
وكل [ما في البحر كله كُلّه] 
إلاثئلاثئةفلاتباح 
ف 2 والسنجابُ 
وبنت عزس فك وثغْلب 

جاز للمضطر أن يأكلّ ما 
وجاز أن يحمل منه ماقَدر 
فا ان ا 
لكن بلا صعوده على الشُجَّر 
ضيافة المسلم حَنْمّْ في الفُرى 
والأذْمٌ حتى عَلف الحمير 
وكونئها نلائة فتستحب 
قَدّمتُ هذي الحتَبَ الأفلية 


واا ا 
اا اا رت والإاصلاح 
من فيض فضل دائم الإنعام 
كذلك الطاووس [ذو EEE‏ 
ف و ا 
اقفن اة وال تمان 
واي ال يا ن 
وة من لطيو ا 
EE‏ مماعليه خرّما 


إن کال فیا ا کی ال 


من غير حافظ ولا جيطان 
ORE‏ 
ا ری وضرب بالحجر" 
تا و بتقديم القرى 
وغيرها بالتبن لا الشعير 
E E e,‏ إذا ا 


لكونهاأنسب بالضحية 


)١(‏ في نسخة يوجد بدل هذا الشطر: وغير ضصربه بسوط أو حَجر. 


۰ 


ڪتاب الجهاد 


ES‏ م ل را ا 
إلا إذا صف القتال خصرا 
أو اللإمامٌ للأنام امشتنتفرا 
بحل الييت اا 
والرأي والتدبير والُزْهانٍ 
غ البغارق ولا بلاتى 
أي بالسلامة من الشهادة 
شهادة البحرلهامَزية 
وتلك تكفير الذنوب ا 
رتاه ى ااا ر أن مُدة 
الذي فاعلمْ رأس مال المسلم 
فاهجز بلاداً غلبت فيها البدع 
بل تجبٌ الهجرة من دار العدا 
إقامة الدين إذا ما أمكتت 
وسن أن TEE‏ إن أمكىا 


ني حفُنا فرص على الكفاية 


أو بلدة ا العدو > حصا 


LE IEE RENE ETE 
واا واليراغ وا لال‎ 


NTE a 


EEE REE ERE E 
E SEES EE 
رالمات دفقهاوجلها‎ 
الل من جوا هة‎ 
فالربسح ا إذا لم‎ 

أو غلبت e‏ فأولى أن تدع 
مربأ من الرَدَى 


وإلا و ببب 


او 


أن ت الد باوتلا 


)١(‏ في نسخة: الشطر الثاني هو: فواجب عينا على من فَدَرا. 


)۲( ا لا نلنقی: 


(۳) يوجد ثلاثة أبيات أخرى في هذا الموضوع غير مقروءة 


أل فة EEE‏ 
هل تجب الهجرة من دار العدا 


في المخطوط منها: 
أن تبي خالا على المدى 


وكافر إن قبل أشر ألما 
واحکمْ بصيرورة طفل ا 
أ ف سا EI AY‏ 
ا ا 
طفل بدار الحرب من حرواه 
فإن يكن مع أبويه قد سبي 


SE EE E 
E E EE EE 
أو كان في دار لناقد ولدا‎ 
E E RE E RET بكافر‎ 
[فديثه] دين الذي سَبّاه‎ 
فعا ده مادك الصبي‎ 


باب فسمة الغنيمة 


تقال حع بخ انتب 
واللخف والرانِ بلا لجاج 
كذلك المركوب من نصيبه 
ا قيا هادا 
SERT EEE‏ 
في خمسة في آية الأنفال 
لراكب الهجين سَهْمان فقط 
وراجل سهم فقط حصته 
وهو الذي بلا قتا جانا 
من قولهم فاء بمعنى رجعا 
ومال مجر كعشر العَرْض 
وما مرتدِ وصْلح حادثِ 
وبغده للمسلمين يُلتَزم 


۲ 


وق ك لوالا طا 
من الثياب والحلِيٌ والسّلاح 
ويغفروبيْضة وتاج 
ا 
وما بَقِي في الغانمين يُمَسَم 
الخ رة رفسمه 
وما بقي على ذوي القتال 
والعربي ثلاثة بلا ش طط 
والفيءٌ أيضاً هكذا قَِسشمته 
وا 6 ال ركو غا 
وجزيهة وكځراج الأزض 
ومال ذمي ae‏ وارث 
يصرفُه ما عاش في حاجاته 
يُبدأمنه بالأهيَ فالآهم 
من الرجال الصناديد والعدد 


باب عفد الذمة 


تعقدلليهود والتئصارى 
يعقدذهاالإمام أو نائبُه 
والتزمُوالناأمورا أربعة 
أن يَدفعوا الجزية عن صَعَار 
ومنعُهم من ذكر ديننا بشَرَ 
فذاك كاف في الصغار الوارد 
كقولهميدفعغهاالذمي 
حتى يُرى من حالِه مخنته 
وأن بجر من يديه ويُطال 
مع ضرب من يأخذما لها زه 
فإنهاعند الإمام الشافعي 
بل قال ت ال اا 


وللمجوس عابدين النارا 
o‏ 
وکونِ کمنا عليهم جاري 
وترك مالمسلم فيه ضرر 
من غير اليا تيل بأمر راید 
وظهزه ممخدودب ممځنييّ 
رفعا لناء وم لهم فيها َة 
قيامه بلا التفات وانتقال 
وق اقول قير لما 


بل واج على ارمام ملع من 
ومنعُهم حمل السلاح كَيْلا 
ومنعهم أن يُخيثوا كنيسة 
وضرب ناقوس وكلٌ مُلكر 
والعيد والصليب والجهر إذا 
ومن قراءة الكتاب الأشرف 
ومنعُهم من رفع بنيانٍ على 
ماملكوه عاليامن مسلم 
إن شاع ملكهم ةة جج الامم 


كأكل خنزير وشزب مُشْكر 
E‏ 
وسن شرا كبا وال صحف 
اا افا يسادا ةك 
نتركه كماهولميُهدم 
فلا rs‏ غالا لوانهدم 


)١(‏ في نسخة: الشطر الثاني : لنا ارتفاع» ولهم فيها ضعَة. 


والآكل والشربٌ بشهر الصوم 
ومن دخولِ مسجي» وإن يكنْ 
ويحرم التصدير والقيام 
E E E EET‏ 
وبدۇهم بكيف أصبحتَّ حرم 
و 2 اتم و دول 
ويمنعول و 
ا ا ا 


للرجل الذي والسلام 
د. وعليك وعليه لاا تزد 
وكا اف قو ايا له 
و ول بسرور حصلا 
ولو بغير السزج أو في الليل 
E EE E TS EEN‏ 


فصل: فيما ينتقض به العهد 


فمن أبى من أهلها أن يَذَفْعا 
أو الصغار والتزام كمنا 
أو ماما ع ية ق و 
أو ذكر اللة العظيم ره 
وو اا ةا ف 
لا عَهدعزسه"' ولا الأطفال 


يخير الإمام بين أربعة 


E‏ آر الط و 


أو مَراأة ا واا 


ا ال 
بالسوء أو رسوله قد سه 
وحكمُه حكم الأسير المفترض 
وماله فيءَ لبيت المال 
يفعل مايكون منها المنفعة/ 


ڪتاب البيع 


بالقول لا بالهزل بيع نَمَذا 
خبزاً» فیعطيه به ما يَرْتضي 
ER EE E EE,‏ 
SISE TEE‏ 
وأن نکن ف ي يبيع مالكا 


(۱() أي : روحته. 


من الذي مِنْ عَفله الحلقي خلا 


ص بح ميتة ولا طلا 
أو كان ارتا له ف ذلك 


)۲( ای الك م صر الب وهو الاك العنبى آي الذي تبخر تلثاه وبقي لته . 


رقدرة لةه علي ا تي 
EES WOES TD ULE‏ 
A YEE‏ 


وإن اح لني بال فول" 
ولو لقادر على تخصيله 
ولا بعير شارد أو باشق 
وقت ي بوصف بين 
عليه بالوصف أو اع 
فلا ف له ان لا سرف 


E 


وا یناڌی تس EE‏ 


وکل ادق لے ال وف 
من ذاك بيع البَيْض للقمار 
أو السلاح في زمانٍ الفتنة 


)١(‏ في نسخة يوجد بدل هذا البيت: 


بيع الفضولي مطلقا ما جازا 


(۲) أي: المشاهد له. وكلمة «له» و«من بصير» 


(۳) في نسخة: 
وأ ية خيياار E‏ 
)٤(‏ في نسخة بدلا من هذين البيتين : 
وبيع نحو البيض للقمار 


في مسجد وإن يُصاعف ربح 
أو لم يكنْ في وقتِ غيرها سَعَةَ 
لے کل ل رر 
والقرض والرَهْن بلا جاح 
ا ا ا 
أمٌ الخبائث وأصل الضرر 
تال ااا ةي اا 
ومن يمل خف هالت ون 
رخس كما في الَّص ذو استقذار 
اھ ا ا 


وإن يکسن E‏ أجّازا 


في البيت التالي متعلقّ به. 


وزز عظيم موجب للنار 


باب الشروط 


الشرط قسمان: صحيخ لاز 
کشرط رهن أو ضمين عَيْنا 
أو شرط وصفِ في المبيع يزب 
أو ااا ااا الال 
وخيّر المبتاع إذ لا يُوجّد 
[وصح] للبايع أن يشترطا 
ار جک اندر ار ا 
ومشتر أن ُهل البائ ما 
واا ر ا 
والفاسذ المقتضي للبطلانٍ في 
كان قرول بست لك ادارا 
أو شرط قَزْض› ومَلً جرا 
نه ضري فد أتى فى السنة 
NIE EE EEE E‏ 


وفاسد يُبطله»ء فاللازم 
اوآ ا ن فاك ا 
ا 
فالفسخ أو ا لوضف افد 
مَنْمَعةَ المبيع من غير خَطا 
أو مله إلى مكانٍ عيّنه 
قد باه إلى محل عَُلمًا 
وأن يُخيط الثوبَ أو يُمفْصّله 
شرط بيع آخر أو سلف 
بشرط أن تبيعني الجمارا 
إلى التق فى اة اة 
والنهي EE E‏ 


أقسام الخيار السبعة 


والرد في هذ لمشتر رسخ 
وخيار | لحف في وصف حَسن 
والعيب والشرط بضرب اة 
للمشعري الخيار إن عَيْبٌ ظهر 
يحرم ماأذكرٌ في مقالتي 


کذا السلاح في زمان الهفتة 
)١(‏ الأرش: تعويض النقص أو العيب. 


(۲) أي: الدين. وفى نسخة بدل هذا البيت: 


أو شرط قرض أو شرط شركة 
(۳) أي نتن الريح من الفم أو غيره. 


وخيار العْبن [والتدليس] 
إن شاء أمضاه وإ شاء فسخ 
وخيارٌ الخلف في فُذر الشمَن 
EEE EE EEE‏ 
عيب قديم كالإباق والبَخر 
E EEE EEE‏ 


وا تة ون عا اا هة 


للي غ ا “لةه في اة 


قفصل: فيما يملك به المبيع 


ا ى ا ار 
وهل له من قبل أن يمَبصَه 
وهل یکون من ضمانِ البائع 
بالكيل قبضك المكيل يحصل 
وأخر الكيّال والوَزانِ َل 
وأجرة التقل على الذي قبض 
لاا يضمن الناقد ماأخطأ به 
والقيف فى العحقرل لارا 
وثشمن ع a‏ 
إا الي انج فى الجر 


E EE EN ONES 
أو من ضمانِ المشتري فراجع‎ 
وهكذافى مئل مَذاتَفْعل‎ 
أجرة الباقى على الذىق بذل‎ 
ا وف صر دا عرض‎ 
NEE إن کان ا حاذقا في‎ 
وغيره تَخْإية البائع لَه‎ 
ني جم‎ 


باب الربا 


a iya 
وإ مجن لكل له‎ 
والنتخق نوا الها ۰ لكيل‎ 
انق اليو نولوكي‎ 
والبرّبالبزرٌرباإلا ا‎ 
وذهب بذهب ربايعد‎ 
ولا يصح بيعم مايكال‎ 
که لے ا کل ای‎ 
باللحم صح أن يباعَ اللحم‎ 
الد إو بال‎ 


في کل ما ررد ازل 
لافي الذي يُذرَعٌ أويْعد 
فلارباّلعدم التمويل" 
راجع بهاعبارة الدليل 


EE EN SE EEE 


لے اقا 
معياره الشرعي إن تمائلا 
بشرط أن شرع ا العَظم 


إن يختلف جنس كضأنِ وبر 


)١(‏ في نسخة لا يوجد هذا البيت. والناقد: فاحص النقود لبيان مدى الغش فيها. 


)۲( في نسخة يوجد بدل هذا البيت: 
الا ا 


وكلٌ ماعن أصله قد انفصّل 
OG E SE‏ 


)1( 
ومد عجوة ووزهم تبغ 


ا عجوة وممعه دزهم 


كالزيت بالزيتون بيه بطل 
إن SEE OEE‏ 
< نبل إا * م ا 
بمد عجوة ودرهم ميتع 
بمثشله ودرهم حرم 


باب بيع الأصول والثمار 


إن الأصول الدور والأرجاء" 
الأرض والدورٌ وما أشبهها 
زا اواج فل 
وإن َع أرض بها الأشجار 
لا يدخل الزرعٌ الذي لا يُخصَدٌ 
لبائنع إلى أوانٍِ قله 
ESE‏ في ذلك الخيار 


و ا ي فة 
والجرَةً الظاهرة ا 
وطلع نخل WEEE‏ 
IEEE ST EET‏ التمَر 


EEE TEY‏ إآ“ ير 


)١(‏ فعل ماضي صفة لدرهم. 
(۲( اف الساحات . 
(۳) ويوجد بدل الأبيات الثلاثة فى نسخة: 
شن الأصول الكاز هى إن بع 
الأرض والبناء واليٍناءًُ 
وكلٌ ماكان بهامتصلا 
(6) في نسخة يوجد بدل هذا البيت: 


وبيع أرض حَوْث الأشجارا 


ل في يع وها الها 
هي الأضخل في اصطلاح المُقَها 
aE‏ 
ل ا ال 
في إلا مرة ابل 
من E‏ اا أج: ا 
إن كان فى إبقمائه إضرار 
للف ترىئ اضولة الو رة 
a‏ 5 : اع : ٤‏ 
٠ 1‏ ره و | ا | o‏ ی 
لبائع إلى جَذاذ ين 


فأربغٌ تدخل في البيع مع 
فهذه في بيعهاسواء 
لا ارىئ مدفونا أو متقضلا 


أنبع بها الأشجارَ والجدارا 


يملع بيع ثمرلميظهر 
أو شزط قطعهاء وبيع الزرع 
E E E eb‏ 


[إلا ببيع شامل للشجرا 
قبل اشتداد حبهذومَنع 
ومَغُْرس لمالك الأرض اسسَمَر 


ڪتاب الملم 


لكل عقإڍسلميشترط 
فلا وصح ي الى ا وا 
كذلك الفواكه المخمَلفة 
ور جنيه ونوعه وأن 
وجار أن يأخذ دون ما وَصَفَ 
أو غيرّه للاختلافِ في الشمن 
وزكر قدره بمعيار شرع 
فلا يصح في المكيل وَزنا 
E EE RE EE‏ 
وة لأجل Peek‏ 
لا كيوم أو إلى الحصادٍ 
والشرط صحته وجله 
للام الف ااا فيد 


م 


وكور زات اا قا 
ول فيه EF‏ ع مده 
ااك فان اقيض والرةاء 


تبيينُ أوصافٍ بها يَنْضصّبط 
كالبيض والبَفْل وكل ما خلط 
بكبّر أو صِعَر أو في الصفة 
يُذْكَرَ من بَغْڍهما وصف خسن 
لهه وير توعد وان قف 
يقل الخفورت والهزال والسمن 
كيلا ووزنا عملا بماشُمع 
وعكشسّه فنحن ماأجُزنا 
في ذمة» فلايصك عَيْنا 
أو الاد او ال اة 
أن يَعْلِبَ الوجودٌ في مَجله" 
وله الصبر إلى أن يُوجَدا 
وقبضه من قبل أل يهترفا 
SS EE EEE EEE‏ 
إن كان في البحر أو الصحراء 


باب القرض 


القرض دفعُ مال إرفاقاً بمن 


)۱( آي : عن الأخذ. 


(۳) الضمير في كان في الموضعين لمحل العقد. 


La 


من يُقرض الإلة فضا حسنا 
وا او ف ا ا 
بشرط علم قدره ووصفه 
رل قرش ر افا فرب 
فن برض ورد راا يا 
إن مََع السلطان ما أقرضّه 
والمِفْلَ في المثلي شرعا رَد 
والخبز والخميرٌ كل روي 
تجائر ترفه اكيت افق 


يصح شرعاً قرضها إجماعا 
وملك مُقَرض ا 
محرم في بطن رابيه ربا 
قصدِ ولا شرط فشَزعاً فبلا 
فله القيمة إْلم يَرْضّه 
وة ق ما غيداوادف 
وتكن افرص لكل يةك ررى 


عدا ووَرّنا وهر أولى اخ 


باب الرهن 


يصح رَْنْ بعد دَيْن أو مَّه 
مع كوه منجزا أو كوه 
وعلمه جنسأا وقذراً وصفة 
للراهن الرجوع قبل قبضه 
وقبل قبضه له الرجوع 
مال اليتيم لا يجوز رهنُه 
تصرف الراهن بالرهن بلا 
إن تلف المرهود لم يضمئه 
E E EE E E‏ 
و ا ل ا 
,لاوا ا كا ان 
يلزمُە بعد انقضاء الأجل 
أو EEE‏ 


فان اني ت ي او تعجر 


من كل شخص مالك تبرعَه 
CE EE TELES‏ 
ول ان يُباع إلا مصحفه 
ولم يُمّكن بعدّه من لَفْضه 
وبعله رجوعه ممنوع 
لفاسق أذ رها سخ 
إذنِ من المرتهن لن يُمَبَلا 
[إلا بتفريط] يكونٌ منه 
فاا دي ايرا ها 
رَهْنْ يباعَ معه في [ذا] الدين 
EEE ECELE‏ 
[أو بيمُه بنفيه أو من أون"] 


)١(‏ في نسخة يوجد بدل الشطر الثاني : فإن أبى فحاكم فيه أذن. 


باب الضمان والكفالة 


كل من الضمان والكفالة 
EEE EE ESE‏ 
ضمان عهدة المبيع وا 
ر عين إن تكنٌ مضمونة 
لا كالوديعة» فليس يمكن 
وضامن الدين إذا قضاه 
واعلم بأن ذمة الكفيل 
إن رفت دة هدا ارات 


راطيا ا ا التي 


يصح مطلقأابلامَخځالة 
ا ااا ا 
E ES‏ 
ل الى صب والم فقون 
واا ا ٠‏ ي 
له الرجوع إن يكن تراه 
E EE E EE)‏ 
ةل ا لاصيا 
د و ا میا کت 
لا صاحب الحق ولا المكفول 


باب الحوالهة 


ها لا فرط تتضصح 
تماثل الدينين من غير خَلل 
وعلم قدر الدين واستقراره 
وخامس a‏ شرط يُغْلَّم 
برأ ذِمةٌ المحيل مطلقاً 


بخمسة إن لم تكن فلا تصح 
جنساً ووصفاً وحلولاً وأجل 
كا رفا المجيل واخخيار 
في الدين أن ي ا 


إن قَذّها رة 1 | Mm‏ 


باب الصلح 


الإاقرار 


اتکور ارآ كان مهه 
وجائز أيضامع الإنكار 
وقد أقَرّ أو ببعض | 
a EE‏ لا يصح 


)١(‏ سواء سهل تحصيل الدين من المحال عليه أم لا 
(۲) الضمير في «كان» عائد للمدعى عليه المصالح الآخر. 


وصح عمَاعِلمُهتعذرا 
يلزمه قضاءُ دينهفةقط 
والعيب في المبيع إن ی إلى 
ولم يجز للجار إجرامائه 
E E‏ 

NT TS 
وإن يصالخ سارقأ قد أوثقَه‎ 
أو اقا ال ها‎ 
i EE و اقنش جدار جاره أو‎ 
كفتح كوة ووصح الخشب‎ 
الك تبلا ينك‎ 
و الجر اة اى‎ 
EE ماشاءَ من أمتَˆّة‎ 
وكل غضن طال حتى امتدًا‎ 
ضرزره فواجبل إزالته‎ 
إزالته‎ EE فإن ا‎ 
إن كن 5ا ج اول‎ 
ولك العا ا‎ 
ومثله في الحكم شزش الشَجَرة‎ 
ولم يجَر للجار أن يمن ما‎ 


۲ 


قن دين او ع كما قزرا 
أدفغع لك منه درهمين 


تنازع فالصلح يجري نيصلا 


في أرض عيره بلا رضائه 
ب ا يضر جارهم مشا ال خا 


أو شفعة أو حد قذف جارى 


RE‏ اا [ولا تقمضحنى] 
EEE‏ 


أو شارباً أو زانياً ليْطيقه 


فباطل ١‏ رو طه مراده 
فان كن اة قا انى 


الل حاار غ ةو ا 


کی م عة يان طا 


إلى هواء جاره وا ا 


ل في ج جاره رذالتهة 
ل ا ا 


زار أن يش تركافي الكمرة 


ا ا 


باب الحجر 


الحجر: منعه من التصرّف 
أو لحظ غيره EEE EE EE:‏ 
وخجر حاكم بدين لم جل 
ولا جل ديئه المؤجل 
وواجب على مدين فادر 
بطلب الغخريم حيكٌ وَجَّدا 
يأمره الحاكم بالوَّفا فإن 
وحاكم من بعد مايأمزره 
فان تكن اع ةو ظرة 
[ويبرأ] المدينُ بالوفاء 
والعُرّما أو بعضهم إن طلَّبا 


في ماله لحظه كالمُشرف 


لحى و وك اهف 
EE‏ کا اقتضاه لم يحل 


بمويه أو بجنونٍ يحصل 
على الوَفا وفاءُ دين حاضر 
و َل کنا قد وَرَّدا 
أا فة ا ٠‏ ترل 
ب غ ن یی اب 
إل ا 
أو برضا الغريم أو إبراء 


أن يوضع" الحجرٌ عليه وَجَّبا 


فصل: في فائدة الحجر 


فائدة الجر على المدين 
الآرل ات اة الته فا 
والشاني إن يَجذ ما أفُرَضه 
يرجع فيه بشروط عذها 
E A AE EWE‏ 
إن کان من جنس الديون وليبع 
ويترك القاضي له ويذر 
راإبعها لا يملك البائع له 
)١(‏ في نسخة يوجد بدل هذا البيت: 


بك الوت 3 اغا 
(۲) في نسخة: أن يجعل . 


A 


بعينِ ما يله إلى الرّف 


ل اقا وات ده 


أن يقس المال الذي له وَجّد 
مع عليه بخجره أن يَطلبّه 


فواجبُ الإمهال والإنظار 


لأنه ذ عسرة فالواجب 


إنظاره حتنی تول الخاجب 


فصل: في الولاية على المحجور 


ر لى اا ا 
ومن يكن يأخذ مالا منتهما 
إن يَبْلغ الصبي رَشيدا [يُرْفُع] 
ما كان من مال له عند اللي 
بُخكه ا للصہ 

SEY‏ لا انات 
ER‏ عندنا صلاح المال 
ولاية المجنونٍ والسفيه 
ثم وصيه الأمين العدل 
ا ا ا 
فالحاكم الأمين فالأمين 
ولأبة المتلوك فل لمالكة 
NEE N‏ 
وليتصرَّف غبطة ومصلحة 
فلا يبع بناقص» ويشتري 
وجار للوليّ أن يأل مِنْ 
بقدذر أجر المفْل أو بقدذر ما 
وجائز للزوجة التبرر 
شالفلل الان ال قير 
VEE ١ E (8‏ 8 


يَذْفعٌ مالاً: ليس" بالمضَمُون 


الحجرُعنه وإليه يُدفع 
والحُكمٌُ في المجنونٍ ظاهرٌ جلي 
بال ول ا 
بحيضهاوهله الشلاث 
ES‏ 
والطفل EE EA‏ 
وإن تكن بأجرة وجل 
ا الام اال وباقي العَصبة 
عار ال ا لدي 
والفِسّْق لا يَمَدَح في ولايتِه 
E‏ 
وما یری فة اة اص ا 
دران کل عو اا هي 
مال مسن ولف الةو هه 
يكفيه لكن الأقل منهما 
E E E EE E‏ 
ويفْلهافي ذلك الأجير 
والقول في البخيل بالتحريم 
ESET PORE TE‏ 


& 


4 


(۲) هذا خبر «مَنْ» في مطلع البيت» لا صفة ل «مالاًه. 


(6) الألف في فعل «تحتٌ» لضرورة الشعر. وربما يكون تَفْرَّض بالممَرَاض» أولى. 


في الناس من يجود بالألوفِ 


باب ا 


و ور ا 
لگ في س فد ار أو فع 
E a‏ 
وإن قا وكلتب عبد الله فى 
د E‏ 


جاتر ن جاتر الهف 
LE‏ 
ال و یل کان ےل 
E EEE‏ 
جوازه في كله آو مايشا 
ارا ا 
E‏ 
في کل شيءِ هو عنه عاچر 
ا و ا 


عقودها جائة لا واجية 


مبطلاتها وما ينعزل به الوڪيل 


تبطل بالفسخ وبا 


والفسق والحجر على ال 


كا ها اجا 
وحجر حاكم على المديونٍ 
يرل ال يلر يدع 
وإن يقل: به لزيد الأبَرَ 
وإن يُبِعْ بناقص عن القُمَن 
أو رى بزائد أو اکا 
فالبيع والشراء كل يُعَّْبر 
له ي كر ها ن 


إا قا واا و 


ي 0 ال ف عا 
وکل فا ااي الرجوع دلا 
[فالملك] يُغْطى لذوي الذيون 
a i‏ وكله وعزله 
اوالى فاو ا ي 
من اف ةلاص دا 


إن كان فيه العَبْنْ عرفا يُعَْمّر 
أو زا عن قدر الى ايه تصن 


)١(‏ لم يفي: أي لم يف بالشرط» والياءُ فيها للروي أو لضرورة الشعر. 


او ااا ای 


باب الشرڪه 


ارا اا ا يا 
وشزكة التفويض والمصّاربة 
وكل واحي له شروط 
فا اشتراط عا قدذر المال 
ا و 
EE ESTEE‏ 
لو دفع الاتضتان ت 
ويفله الحصا والإرضاع 


وشزكه الوجوه والأبدان 
واا جا را 
وشزخهافي أصله مبسوط 
ون بكرن خاضرا فى الخال 
لا حَلطه والإذنُ في التصرف 
E E TE‏ 
يقي عليه» وله ربع المَدد 
لقته» وجزؤه شاع 


باب المسافاة 


هي فع مالك [لشجرة] 
بشرط كونٍ الشجر معلوما 
وشرط كونٍ الي مأكولا 
EISEN‏ 
والأرض والبمذر وور الل هير 


A 


برؤية واعتبر المفهوما 
والكرم EE E NEE‏ 
FEN‏ برنيها المشاع 
من واحد» وعمل من آخر 


الموضوع الصفحة أ الموضوع 
I eer‏ دية الأعضاء TOT TETE‏ 
الباب الخامس: الجنايات والحدود دية المنافع e‏ 


الفصل الأول: القصاص وأنواعه . 


عفو ولي الدم RT‏ 
القتل دفاعاً عن النفس أو العرض 
شروط القصاص في القن 3 


شروط استيفاء القصاص ET‏ 
شروط القصاص فيما دون 
النفسن la SES‏ 
سراية القرد (القصاص) EEE‏ 
اا e‏ 
التطبيق المعاصر ETTI‏ 
الفصل الثانى : الديات وأنواعها ... 
e EEE‏ 
مقادير الديات a‏ 
من يتحمل دية العمد وغير العمد 
تغلىظ الدية ih E ES‏ 
الضغانبالتبت POTEET‏ 
ضمان الرجوع عن الشهادة 
غرة الجنين OR‏ 


ديه الشجاج وکسر العظام 
الجائفة 


. الفصل الثالث: العاقلة وأحكامها‎ | ١ 


۳ | الفصل الرابع : كفارة القتل 


تعريمها ومشروعيتها 


مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية 
التطيق المعاصر AEs‏ 


شروط صحتها 


التطبيق المعاصر 


٠‏ | الفصل السادس: الحدود الشرعية 


¥ 


تعريف الحد وأنواع الحدود . 
أهلية الحدود EE‏ 


حد الزنا 


C&S G GEE oO EEG 6 @ 


إبات الحد 


الموضوع 


شروط الشهرد على الزنا 
التطبيفق المعاصر 
حد القذف 


حد السرقة 


حد الحرابة 


إسقاط الحد 


والمحرم مع المحاربين 
ال الاضر 
دفع الصوال (المعتدين) 
قتل البهيمة الصائلة 
التدرج في الدفع 
ضمان جناية البهائم 
حوادث التصادم 
التطبيق المعاصر 
قتال البغاة 


شروط الإمام 


حکم الردء في المحارية oo‏ 
اشتراك الصبي والمجنون 


الصفحة | الموضوع الصفحة 
0V ..‏ ترك البغاة القتال O0: as‏ 
...1۰۹4 ضمان ما أتلفه البغاة O in‏ 
e‏ الأموال التى جباها البغاة . ۱٥٩‏ 
AY as‏ معاملة را OV aed‏ 
E‏ شهادة البغاة i TT‏ 
E os‏ استعانتهم بالکمار OV ues‏ 
۱۱١‏ إظهار قوم رأي الخوارج 0۸ 
NV ..‏ التطبيق المعاصر E ioc‏ 
IVs‏ حد المسكر AT Eee‏ 
.. ۹ | شروط الحد E‏ 
ET‏ التشبه بشراب الخمر AE‏ 
\YV ..‏ تحريم العصير المتروك ثلاثة 
...1 أيام والمغلي E os‏ 
E‏ ات اشک A Sees‏ 
۳٤‏ ضمان موت المحدود E aes‏ 
ro ..‏ اتخاذ أواني الذهب والفضة 1۷۰ 
E‏ التطبيق المعاصر NN aaa‏ 
أحكام المرتد E o‏ 
۳٢‏ طرق الكفر أو الردة VE sions‏ 
TV ..‏ إسلام المميز وردته VV Saet‏ 
ITA ..‏ تبعة الولد لأحد أبويه في الإسلام ٠١۷۷‏ 
EY ..‏ توبة المرتد والزنديق VA ocusdi‏ 
E ii‏ تصرفات المرتد فی ردته A1۲‏ 
ET‏ حکم تارك الصلاة AFT cca‏ 
E‏ إباحة المجمع على تحريمه ۸٤‏ 
EA...‏ القصاص من المرتد AS aes‏ 
o...‏ ارتداد هل بلد AE assem‏ 
l0۱1 ..‏ إثبات الردة AT Oo‏ 
oY ..‏ الإكراه على اللإسلام AV Sai‏ 
OE ae‏ الإكراه على الكفر AW esate‏ 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


ردة السكران وإسلامه AA ass‏ سقوط الجزية IE Seber‏ 
ردة المجنون وإسلامه 0 نصاری بنی تغلب TIE Sac‏ 
ردة من أصاب حداً O‏ أحكام ال E A‏ 
ادعاء النبوة MA Saeed‏ ما يمنع منه أهل الذمة I es‏ 
أحكام السحر E ss‏ ما ينتقض به عقد الذمة A ast‏ 
التطبيق المعاصر E su‏ التطبيق المعاصر VE‏ 
التعزير .................. ١‏ | الفصل الثانى: القضاء والإفتاء .. ۲۷۷ 
أنواع التعزير الت الرل: الققاك ادان 
الاستهاء الد Nale‏ وأحكامه VV eee‏ 
ألفاظ التعزير A eee‏ تنصيب القضاة وضوابط ذلك . ۲۷۹ 
قتل الجاسوس المسلم BE‏ شروط صحة تولية القاضي ... ۲۷۹ 
ما يضمن وما لا يضمن AN ea‏ قبول القضاء AY SSS‏ 
التطبيق المعاصر E eel‏ صلاحيات القاضي AY iin‏ 
الباب السادس: الفقه العام التخصيص بمذحب AE os‏ 
الفصل الأول: الحهاد وتوابعه .... ۲٠۳‏ شروط القاضى AE ease‏ 
شروط التکلیف به E EY‏ فضاء القاضي بل TAO: e is‏ 
قواعد في القتال e‏ تعدیل الشهرة وجرحهم A aa‏ 
التحريق والتغريق TT‏ نقض حكم القاضي AA xsieoaki‏ 
أقسام الماررة E‏ التحكيم AG aise‏ 
ما يلزم الإمام والجيش aD TEY‏ أدب القضاء وواجباته A mest‏ 
أحكام الأسرى O aes‏ اتخاذ الكاتب AF aie‏ 
الغنيمة وأحكامها E‏ إجراءات المحاكمة E eas‏ 
الفىء ومصارفه TE‏ 1 ما يطلب فى البينة O eA‏ 
القطبيق المعاصر ET Avo‏ القضاء E e O‏ 
الأمان EE‏ حكم القاضي لنفسه أو قريبه ۳۰ 
التطبيق المعاصر OY enoe‏ القضاء على الغائب E eS‏ 
الهدنة E N e‏ ى ا اى 2 7 
التطبيق المعاصر OT‏ الديوان والمحضر والسجل .. ٠٠١‏ 
عقد الذمة OS AEA‏ المبحث الثاني : الإفتاء وأحكامه ٠٠١‏ 
المأخوذ منهم الجزية E‏ التطبيق المعاصر E e‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث: الدعاوى والبيتات . ٠٠١‏ 
الاختلاف بين ابنين مسلم وكافر 
ف د أبيهما O So‏ 
الط العاض 4 
الفصل الرابع : الشهادات RE‏ 
حكم تحمل الشهادة ese‏ 
مبنى الشهادة على العلم NE as‏ 
شروط الشاهد الذي تقبل شهادته ٣۲٣‏ 
موانع الشهادة E TT‏ 
شهادة القاذف التائب ER A‏ 
عدد الشهود في أقسام المشهود به ۳۳۷ 
الشهادة على الشهادة EO a‏ 
صفة أداء الشهادة ET‏ 
تعزير شاهد الزور E‏ 
التطبيق المعاصر a OEY‏ 
الفصل الخامس: اليمين القضائية . ٠٤٠٠١‏ 
تغليظ اليمين O a‏ 
التطبيق المعاصر E ia‏ 
الفصل السادس: الإقرار IT‏ 
من يصح الإقراز منه oY...‏ 
ما يحصل به الإقرار N‏ 
تغيير اللااقرار بما يتصل به ۳٥٦‏ 
اللإقرار بالمجمل TOV eske‏ 
ملحق بالإقرار Ee‏ 
التطبيق المعاصر j Co E‏ 
تيسير المطالب نظم دليل الطالب . ۳٠٣۷‏ 
القسم الأول: العبادات E sos‏ 


الموضوع الصفحة 
كتاب الطهارة E‏ 
كتاب الصلاة AE eas‏ 
کتاب الجنائز CE anes‏ 
کتاب الزکاة CO aang‏ 
كتاب الصوم CEE‏ 
کتاب الاعتکاف O‏ 
كتاب الحح OT aa‏ 
فصل فى العقيقة E‏ 
باب الذكاة CA GES‏ 
كتاب الصيد E BS‏ 
كتاب الأطعمة CEE Sa‏ 
القسم الثاني : السّير والمعاملات ٤١١‏ 
كتاب الجهاد CE‏ 
كتاب البيع TE insa‏ 
بات الا E ADs‏ 
كتاب السلم E‏ 
باب القرض N heroics.‏ 
باب الرهن CE TTS‏ 
باب الكقالة EFE aes‏ 
باب الحوالة E e‏ 
باب الصلح E a‏ 
باب الحجر E Ss‏ 
باب الوكالة E E‏ 
بات الشركة CEE‏ 
باب المساقاة Ol eA‏ 
الفهرس E O‏ 


٤۰ 


